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هو أبو الوليد عمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد ( الحفيد ) . 

ومسا ع اطي دون از رن مره لتقي 
حيث كانت من عواص الثقافة في التاريخ » فلا تذكر أثينا . وروما, 
والإسكندرية » وبغداد » إلا وذكرت معهن قرطبة . 

وقد ولد بعد وفاةالحكم الثاني المنتصر بالله بنحى مائة ٠‏ وخمسهن سنة وهو 
القليفة الاموى الندى تعلكده التقاننة فكان عينة. الارل ا قافن يعناضك: 
عاصة الشرق ( بغداد ) في عهد الخليفة المأمون . 

وقد ولد المؤلف في بيت فقهء وقضاء قديم , وأخذ الأدب عن جماعة 
واشتغل بالفقه » والعربية » ثم رأى من نفسه ميلا إلى الحكمة » فطلبها واشتغل 
بها » ولزم ابن العربي » وغيره » ولم يزل مُجِدًا في الاشتغال بها حتى برع فيها . 

زفق عجبه فى تثناة ابن .وشه أنه نقا 'ف:دولة الموحدين + وقد تلق 
التشجيع من أحد خلفائهم على الاشتغال بشرح أرسطو » وتفسير موضوعات 
الفلحقة عل العموء # وموطع :الفح أن راق هذا العتتعيع من احاين امتهروا 
بالتزمت » والمحافظة الشديدة على العلوم السلفية » وقد نسب إلى بعضهم أنه 
عرق الكفي القلسية رودت العف اق مذ اهيب التكلنية. + 

وكان رحمه الله هو الفيلسوف الوحيد فى أسرة من الفقهاء . والقضاة » فقد 
كا أيه قاضيًا » وكان جده قاضي الفا ةنا انول نول قا وف عط وطة: 
لاتزال محفوظة في مكتبة باريس » تدل على مَلَكَة النظر التي ورنها عنه 


٠. حميده‎ 


ومع القضاء كان يعهد إليه مهام سياسية بين الأندلس ومراكش » فكان 


0 


يضطلع ها على الوجه الأمثل . 

نش ابن رشد الحفيد بقرطبة » وتعلم الفقه » والرياضيات ٠‏ والطب » وتولى 
القضاء بإشبيلية قبل قرطبة » واستدعاه الخليفة المنصور أبو يعقوب وهو 
متوجه إلى غزو « ألفونس » ملك « أرجوان » سنة إحدى وتسعين وخمسمائة 
اقذج ها كرهه م واحتف به اعقزاء كي 11 

ولم يذكر عنه قط أنه حضر مجالس اللهو والطرب مما استباحه كثير من 
أبناء. عصرم ». ومتهم:طائفة من العاناء + والطكناء.. وقلد بلع مخ تعقفنه أنه 
أرق شعْره الذي نظمه في الغزّل أيام شبابه . 

وكان كثير الدرس » والمطالعة . فكان لا يشغله عن البحث » والنظر 
شاغل ويشهد لذلك كثرة مؤلفاته » قال ابن الأنباري : إنه لم يعرف من عمره 
ليلة واحدة بلا درس » أو تصنيف إلا ليلة عرسه » و ليلة وفاة أبيه . وكان 
أكثر تلاميذه من اليهود » والنصارى » وقل من كان يقرأ عليه من المسامين 
انيه كان ترك يفك الكقتف» ول مزل سداد شهرة ورفية فقن كار 
حساده » واتهموه بتفضيل فلسفة القدماء على الإسلام » حتى قيل عنه إنه كان 
هيودي الأصل . يظهر الاننلام + ويكم البهودنة تمع سكديا 17 . 

قيل : إن قومًا من كانوا يناوؤنه من أهل قرطبة » ويدّعون معه الكفاءة 

في البيت » والشرف سعوا به عند أبي يوسف , ووجدوا إلى ذلك طريقا بأن 
أخذوا بعض تلك التلاخيص التي كان يكتبها فوجدوا فيها بخطه حاكيًا عن 
بعض قدماء الفلاسفة بعد كلام تقده ققد ظهر أن التهرة اد الامة... 
(اااانظر ارم برع لعباين النقاة «دوالقاج الكل ب .وقيدفاة :ا باللقيد:) الأن متاك" أبا الؤلين: مجه بين 


أحدين زفق '[( الحد ) وقن :وله لقي ستةوقاة حده أ سنة سنالة وعقر .+65 هد + 
() انظر التاج المكلل في مآثر الطراز الآخر والأول 
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فأوقفوا أبا يوسف على هذه الكامة » وحينئذ استدعاه بعد أن جمع 
الرؤساء والآعيان من كل طبقة بمدينة قرطبة » وعندما حضر أبو الوليد رحمه 
الله تعالى قال له : بعد أن نبذ إليه الأوراق : أخطك هذا ؟ فأنكر ... فقال 
امبو الؤفقين + لمن الله كاتنيدهذا انط .وام الأكوين بلدقه + 

ول ايضاق اساي النكة إن عا ابن ترقد سوا علية اناكا هه 
تلاميذه يسقلونه شرح الكتب الفلسفية فشزحها لم » وتقلوها عنه كأنما من 
رأيه » وكلامه » وأشهدوا عليها مائة شاهد . ثم رفعوها إلى الخليفة » وطلبوا 
عقابه لانمحلال عقيدته » فنكبه » وألزمه أن ينزوي في قرية ( اليشانة ) 
( لوسينا ) بجوار قرطبة » ولا يبرحها . 

وقد عفا عنه الخليفة عقب عودته من الأندلس إلى مراكش » وبعد زوال 
الغاشية » واتضاح الحقيقة 7 . 

اثارابن رشد: 

الظاهتر أن آثار ابن رشد الباقية أقل من آثاره التي انتشرت أيام حياته , 
فقد أحرق في حياته من تلك المؤلفات الشيء الكثير » ولكن البقية الباقية 
منها تدل على شروح متعددة » لا على شرح واحد لكل كتاب تناوله من كتب 
الفلسفة » أو الطب بالتفسير » والتيسير . 

وكان من ذأبه حسها يظهر أنه يتناول الكتاب بالشرح المطول » ثم بالشرح 
الوشيط + م بالاان + وقد تزه ابن أى أضبيعة 5 بتتقل عنده: العقداد.. أمناء 
هذه الشروح » ومنها : تلخيص كتاب ما بعد الطبيعة » وتلخيص كتاب 
الاخلاق ' وتلخيص كتاب البرهان » وتلخيص كتاب السماع .الطبيعي : 


. انظر أبن رشد لعباس ممود العقاد‎ )١( 
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وشرح كتاب السماء » والعالم » وكتاب النفس ٠‏ وكلها من فلسفة ( أرسطو) . 
وفتهنا ق الطب:»+ تلخيض كتدان الاتطقيدات اى( العتاصن». والاصول”) 
وكتاب التصرف » وكتاب الخنيات » وأول كتاب: الأدوية : اوالنسف القان رمق 
كتابحيلة البره + روكلها ل+الينوس. . 

وار رقك ل عر اوقا ولكنه اعتمد على المترجمات التي نقلت 
من الشرق :إل الاندلين ج.وكذللة اق بعل اناده أن حمس عا دوق :الظيين 
المشارك في الحكة » وعم الكلام . 

وله كتاب الكليات في الطب + وقصده أن يجمع فيه الأصول الكلية وأن 
يعهد إلى صديقه ابن زهر أن يقمه بكتاب في الأمور الجزئية . وله عدا 
الشروح رد على « تهافت الفلاسفة » للغزالي سماه ( تهافت التهافت ) وله رسالة في 
التوفيق بين الحكمة » والشريعة بعنوان « فصل المقال فها بين الشريعة » والحكة 
من الاتصال » وله رسالة بعنوان « الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة » 
وكتاب في الفحص هل يكن العقل الذي فينا ( وهو المسمي بالميولاني ) أ 
تقل الضور الفارقة+ أى لا دكن :ذلك :وهو الظلتوي السلدى: كان .“ 
طاليس وعدنا بالشكمن غنه فى كتاف النفس . 

ويقالة: ف «القابلة بين اراك اسظى:» :واراف القا ران موقي :ؤلتاك :تق قات + 
"وردود على ابن سينا » وابن باجة » واين الطفيل في مسائل النفس + والعقل , 
والاتصال بالفعل الفعال » وما قيل عن قدم العالم وحدوثه , هي أقرب إلى 
القالات القصار منها إلى المطولات . 

أما كتبه في الفقه ٠‏ فالمعروف عنه منها كتأب « عامة الو وا 
المقتصد » الذي هو بين أيدينا » ولايزال مرجعًا معدا حتى يومنا هذا . وقد 
ترجم أكثر المؤلفات الطبيعية » والفلسفية إلى اللاتينية » والعبرية وضاعت 
أصول الكثير منها » وبقيت ترجماتها . 


/ 

ومنها ما هو محفوظ إلى اليوم في مكقداق سويرا » وباريس بنصه 
العربي مكتويًا بالحروف العبرية . 

أما الكتب المطبوعة اليوم » والميسرة للقارىٌ » فهي « بداية المجتهد » في 
الفقه . وفي الفلسفة « تفسير ما بعد الطبيعة » و تلخيص كتاب « المقولات » 
و« تمافت التهافت » . 

وكذلك له رسالة لطيفة في تلخيص الخطابة لأرسطو» وهي مطبوعة في 
القاهرة 1 [ 

وتوجد من مؤلفاته مخطوطة لشرحه على أرجوزة الطب لابن سينا.. 
وهي بدار الكتب المصرية » وكذلك مخطوطة لجوامع كتاب النفس لأرسطو . 

رقن طلم معيد «افرتكو »اغوي الاقف كفاي و الكلينات وق الطب 
متكولا بالضورة القسية قرعا بوصنب ادافين » :والادويتة الق:وردض افيه 
إشارة إليها . ظ 

فلسفةابن رشد 

احج رقاو كك تلبقا نج فلل #انيمها ١‏ وووسيوف ف الترون الوسسلى م 

أما اقلشقة انخ .رقي 6افهمها الاوروسوة ف القروة الوسظطى + قبااحظ 
عليها ثلاثة أفون: 

أولة : أنهم اعقدوا في فهم فلسفته على شروحه لأرسطو ء وتلخيصاته لبعض 
كتبه » ومهها يكن من إعجاب ابن رشد بآراء الفيلسوف أرسطو » فيان آراء 
الفيلسوف المسل » لا تطابق آراء الفيلسوف الإغريقي في كل شيء . 


ثانيًا : أنهم اعقدوا على تلك الشروح » والتلخيصات التي ترجمت إلى 
اللاقيشة م أى العبرية بعية: إن :تلك الترسة لآ علو من اشعلا 
* “قالع أن مفلسقة انج وقلق :ذاعنة يق الأو و سس سين كان ا ل كك 
التنتيتن الى كاتنت تعدقبي» الفليفة العريية الأنذليية هل التصوضن رز اننا 
كانت ت نحرم 0 التي تخالف 0 رسيي 
ويقي اي 

أما فلسفة ابن رشد 5 كان يعتقدها » فالمدار على كتبه التى ألفها « كنهاج 

الأدلة » و« فصل المقال » » وعلى آرائه التى كان يبدها أثناء مناقشاته » كتلك 
الاراء التي رد بها على الغزاي في كتاب « تهافت التهافت » ثم من آرائه في 
رجه التولات > وتسير ١1‏ بس الطبيحة إل بغي ذلك من مولفاتة .. 

وبين الفلسفتين :أي فلسفة ابن رشد كا فهمسا الأوروبيون في القرون 
وس وتات ل 1 
وفاته: ظ 


توق-ابؤ الوليد رحمه الله تعال سنة :قةة لليخكرة + 


نل اليم 

امد لله الذي كرم هذه الأمة بخاتم النبيين » وجعلها خير أمة أخرجت 
للناس تأمر بالمعروف » وتنهى عن المنكر ء والصلاة والسلام على المبعوث 
جارية » أو عل يُْتَقَعٌ به » أو ولد صالح يدعو له » 2 وعلى آله وصحابته , 
ومن تبعهم إلى يوم الدين . 

٠ وبعد‎ 

فإن هذه الفكرة ( فكرة الشرح ٠‏ والتعليق » وتخريج الأحاديث لهذا 
الكتاب ) كانت تراوةقمتة أن كنت طالتاق الجامفة الإسلافية بالمدرنة 
المنورة عدف معدت اعد اساتدق يمارح 3 500 لخنة من اساكذة الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة لشرح هذا الكتاب والتعليق عليه وتخريج 
اعاديقه + ولكق صال: يق فرق تلك الركية مواضلة 'الورائنة العلنا امف 
الأزهرء وكذلك بعض الظروف الصعبة التي اعترضتني كذلك » ولكن الفكرة 
مازالت تراودني من حين لاخر . 

وأخيرًا استخرت الله تعالى في البدء فيه . 

إفهذا الولتو سنا نرنيه من توه مربيواء أن لق موضوعيه» ادق 
اختصاره مع فوائده المة » لا يُستغنى عنه لا قديماء ولا حديثًا » فعلى صغر 

وقلك عل المولتة إبرسية: الله تسال حهيذا كنا » وسفن تعبا ةا 
وتلك مسلكا فق الواقع لين هينا + حية ذكر أقتواك العلا الخذلفة لكل 


) 55 / ١ والنسائي . انظر ( الجامع الصغير‎ ٠ رواه مسم » وأبو داود » والترمذي‎ )١( 
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فيالة من البائل الققوية + وننها لأصحانا من المجتهدين » وفحص تلك 
الآراء ورجح ف استطاع من ترجيح » ومع ذلك 7 فإن هذدأ الموُللف الذي بين 
أيدينا جاء .هذا الحجم المتوسط الذي يخف حمله » وتسهل قراءته , إلا أن المؤلئف 
يرحمه الله قد يرد عليه بعض الملاحظات ٠‏ وهي ؟ يلي : 

أولا : عدم تخريج الاحاة د وهوشيء مهم للغاية : ل آذ أء الفقهماء 
سكيد إلى الآدلة ٠‏ ص حسهباأ يرى من سناد الحديث » وصحته وضعفه . 

5ج 
كآن يشرح لطلابه » وهم يكتبون عله .00 ظ 

ثالقًا : كونه لم يذكر مذهب أحمد إلا ما ندرء وهذا المذهب 5 نعم من 
الذاهيه العقدة لدف التليق .ولرها تعردق الدهبي او ساسية فق المذاهية 
الاووقة مورك الياقيق: دنوهذا انما ماعن من الا خن.: 
رابعًا : قد يسند أحيانا قولاً لأحد الفقهاء المجتهدين » وليس هو المعقد في 
ذلك المذهية + أو ليس :له أضل فيف ».وقد يكو لقيرة من الققهاء... 

خامسًا : قد توجد بعض الترجيحات التى لم يوفق المؤلف في ترجيحها . 
وسأعلق على ذلك . 

بناوية] هال عدن عاد المهمة لقي ف فاتت المؤلف » فم يذكرها 
سأذكرها ان خا الله نكهالى... 

إلى غير ذلك من الملاحظات المهمة التي سنوردها أثناء الشرح والتعليق ؛ 
وسأقوم بهذا العمل إن شاء الله تعالى معمّدًا على الدليل الذي تطمئن إليه 
القن اهن حي العنحة .والأقاة :+ واقو ال الفقهاء. , 
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وبالنسبة لماينسبه المؤلف من آراء وأقوال لامذاهب الختلفة » فإني سأحيل 
القارىء الكريم إل الضنادر المتقدة ق المذغب: + قا كان يهوافقا اذهب 
فأكتفي بالإشارة إلى اسم الكتاب » والجزء والصفحة ومالم يكن موافقا , 
فسأذكر المسكلة بحالها مشيرًا للكتاب ٠‏ والجزء والصفحة . 
وسأوضح ما كان غامضا من غبارات الكتاب » وما يحتاج إلى توضيح 
1 ظ 
وأمنا رايب الاعادية .كان ستاعيه عل الكتية: الغوفورة العتحيدة 
كالبخاري « ومسام / واف دأود 6 والترمدي « والنسائي « وأبن ماحة والموطنا 5 
والمسند للإمام أحمد ء ومشكاة المصابيح ونيل الأوطار وسبل السلام » ونصب 
الراية:+:والمضتك لابق أ اقمينة +-وغريع النفة للبفوي... والتلخيض.» + .والفقي 
للحافظ ابن حجر ء ورياض الصالحين والمجموع للنووي » والسنن الكبرى 
للبيهقي » والجامع الصغير للسيوطي إلى غير ذلك من الكتب المعقدة من 
كتبه اد مث + 
وستجد في أثناء تصفحك عبارة ( قال القاضى ) فالمقصود به هو المؤلف 
وإذا قال ( قال أبوغر ) فينو الحافظ الققيية فوسف بن هبنن لين 
عبد البر الفري مالى المذهب . 
ويه انفقدثف لق تقرس هنذا الكتيات »+ والتعليق عليه هل اريم نينت 
مطبوعة 1 
١‏ - النسخة الاوك مطبوعة ب « دار الفكر » بدون تاريخ ظ ولانتمحديد 
ات اللسحة الثانية مطبوعة ب « دار المعرفة للطباعة والنشر » الطبعة 


يننا 
الرابعة سنة ١598‏ ها 191/8 م . والجزءان في مجلدين . 
"- النسخة الثالثة مطبوعة « بمطبعة الاستقامة بالقاهرة » ويطلب من 
0 المكتبة التجارية الكبرى » ودون تحديد للطبع 1 ولا تاريخ 1 والجزءان في 
مجلدين . 
؛ - النسخة الرابعة مطبوعة « يمكتبة دار الكتب الإسلامية 6 . 
مال الله الكرع أن دل صةا العمل ف مدراى دوم القبنامنة يروم لبقم 
مال » ولا بنون إلا من أق الله بقلب سل . إنه سميع مجيب » وبالإجابة 
جدير . وصلى الله وسلم على نبيه مد وعلى آله وصحابته » ومن تبعهم إلى يوم 
الفوة + ظ ظ ْ ظ 
في ١1١5/5/5‏ ه الموافق ١١95/14/5“‏ م 
د . عبد الله العبادي 


« من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين » () 
بسم الله الر-حمن الرحيم 

أما بعد حمد الله بجميع محامده » والصلاة والسلام على خمد رسوله » وآله 
وأصحابه » فإن غرضى في هذا الكتاب أن أثبت فيه لنفسي على جهة التذكرة 
من مسائل الأحكام المتفق عليها ‏ والختلف فيها بأدلتها ء والتنبيه على 
نكث " الخلاف فيها . ما يجري مجرى الأصول , والقواعد لما عسى أن يرد 
على المجتهد من امسائل اللسكوت عنها في الشرع . وهذه المسائل في الأكثر هي 
المسائل المنطوق بها في الشرع ٠‏ أو تتعلق بالمنطوق به تعلقا قريبًا وهي 
المسائل التي وقع الاتفاق عليها » أو اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء الإسلاميين 
من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن فشا التقليد . 

وقبل ذلك فلنذكرم أصناف الطرق التي تتلقى منها الأحكام الشرعية , 
وم أصناف الاحكام الشرعية » وكا أصضاف الأسباب التى أوجبت الاختلاف 
بأوجز ما يمكننا في ذلك » فتقول : 


إن الطرق التي منها تلقيت الأحكام عن الني عليه الصلاة والسلام بالجنس 
ثلاثة : إما لفظ » وإما فعل ٠‏ وإما إقرار" . وأما ما سكت عنه الشارع من 





)١(‏ الحديث رواه البخاري ومسل وأحمد عن معاوية رضي الله عنه » وأحمد والترمذي عن ابن عباس 
رضي الله عنهها » وابن ماجة عن أبِي هريرة رضي الله عنه » وأبو نعم في الحلية بلفظ « من يرد 
الله به خيرًا يفقهه في الدين ويلهمه رشده » عن ابن مسعود . وهو حسن . انظر( الجامع الصغير 
؟ / ١*8‏ ). 

(؟) بطلان الخلاف . 

(0) اللفظ أو القول هو ما قاله عليه الصلاة والسلام في مختلف الأغراض » والمناسبات كقوله عليه 
الصلاة والسلام : « في السائمة زكاة » وقوله في ماء البحر : « هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته » . 
وفغال اقعالة عليه الصلاة والسلام أداؤه للصلوات الخمس بهيئاتها وأركانها وسنئها » وأداؤه مناسك 
ال 8 
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الأحكام » فقال المهور : إن طريق الوقوف عليه هو القياس وان الل 
الظاهر : القياس في الشرع باطل » وما سكت عنه الشارع فلا حكم له ودليل 
الفعل يشهد بثبوته » وذلك أن الوقائع بين أشخاص الأناسى (© غير متناهية , 
والنصوص ٠‏ والأفعال » والإقرارات متناهية » ومحال أن يقابل مالا يتناهى با 
يخا فون ظ ظ ظ 


. وأصناف الألفاظ لني تتلقى منها الأحكام بن السسه اريس ال عن 
عليها » ورأبع مختلف فيه . أما الثلاثة ة المتفق عليها » فلفظ عام يحمل على حمومه , 
أو خاص يحمل على خصوصه , أو لفظ عام يراد به الخصوص » أو لفظ خاص - 
يراد به العموم » وفي هذا يدخل التنبيه بالأعلى على الأدنى » وبالأدنى على 
الأغل »وبالمساوى عل المساوق . فثال الأول قوله تعالى : « حرمت عَلَيْكُم 
لمَيْتَةُ وَالدّمٌ وَلَحُمٌ الخترير 4" . 

فاق الشلي لتقو على أن لفظ الخازير متنول +ميع أصضاف النازير ”1 





5 ا 
وصليا ‏ ثم. وجدا الماء في الوقت ٠‏ فأعاد أحدهما ولم يعد الآخرء فاما قصا أمرهما على الرسول 
من أقر كلا منهها على فعله » وكذلك عندما بعث معاذ بن جبل إلى الهن قال بم تقضي ؟ قال 
أقض بكتاب الله » فإن لم أجد فبسنة رسول الله فإن لم أجد أجتهد رأبي فأقره الرسول » وقال 
لد الله القاق .وفن: رسيوك وبموك الله 11 يرق :مشو الله :: 

)١(‏ جمع أنسي ( بفتحتين ) وهم البشر قال تعالى ويه باعيه الماع وأنَاسيّ كثيرا ) الفرقان 
أية 64 . 

(؟) المائدة آية 5 . 


. أي الخنازير البرية لذن مشي الماك مختلف فيه‎ )١( 
وتعريف العام : هو اللفظ الذي يدل بحسب وضعه اللغوي على شموله » واستغرا اه‎ 
. الأفراد » التي يصدق عليها معناه من غير حصر في كية معينة منها‎ . 
: وألفاظ العموم هي‎ 
م له لا : «كل راع مَسْمُول عَنْ رَعِيْهِ » رواء‎ 
البخاري ومسم وأبو داود والترمذي وأحمد . ومثل قوله تعالى : < خَلَقَ لكم مَا فِي الأزض‎ 
٠ 4 جَمِيعًا‎ 


66 
مالم يكن مما يقال عليه الاسم بالاشتراك مثل خنزير الماء "2 . 
ومثال العام يراد به الخاص قوله تعالى : # خُذْ من أَمُوالِهمٌ صَدّقَة 
تَطَهُرْهَمْ وَتَرَكَهمْ بها 4 (! فإن المسامين اتفقوا على أن ليست الزكاة واجبة في 
جميع أنواع المال . 


؟ - المفرد المعرف بأل ؟ في قوله تعالى : « حَرّمت عَلَيْكُمْ الْمَيمَةٌ وَالدّمُ وَلَحْمُ الخنزير .. © 
+ رَالرَانِيَة وَالزاني .. * . ١‏ 
؟ ‏ المع المعرف بأل تعريف الجنس 5 في قوله تعالى : « وَامُخْصَّنَاتُ من النْسَاءِ .. »4 والمع 
المعرف بالإضافة كقوله تعالى : « حَرّمَت عَلَيْكَْ أُمَهَاتَكُمْ .. > . 
؛ ‏ الأسماء الموصولة كقوله تعالى : « وَالّْدِينَ يَرْمُونَ المخصّتات .. > « واللآئي يَئِسْنَ 
مِنَ المحيض 4 . 
ه ‏ أسماء الشرط كقوله تعالى : ا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنَا خطْنًا قَتَحْرِيرٌ رَقبَة مُؤْمِنة » < مَن ذَا 
لذي يُفْرِضَ الله قرسا حَسنَا) « وما تنفقوأ من خَيْرٍ يُوفا إيْكمْ » . ظ 
5 النكرة في سياق النفي كقوله عليه الصلاة والسلام : « لا ضْرّرَ وَلا ضرّار » وقوله تعالى : 
( لاجتّاح عَلَيَكُم © . 
- المعرف بالإضافة مثل قوله تعالى : # يُوصِيكم الله في أؤلادكُم للذكّر مثل حَظ 
الأنتيين © . 
أما اللفظ الخاض + فهو لفظ :وضع للدلالة على قرة واخد بالشخض + مثل مد » أن :واحد 
اقوس مكل بوعل أقراد متعددة محصورة مثل ثلاثة وعشرة » ومائة وقوم . ورهط .. 
وق 1ك للف اناف مطلها مو اف فمف نوقلق درق ااي 

() ل يأت بالمثال للخاص الذي يحمل على خصوصه ء ومثاله قوله تعالى : ١‏ فكفارته إِطْمَامٌ عَفَرَةٍ 
مَسَاكينَ > ( الائدة آية 24 ) فالعشرة لا تحقل نقصًا ولا زيادة » والح المستفاد من قوله عليه 
الصلاة والسلام « في كُلَ أَرْيعين شاةً شَاةَ » فتقدير النصاب الذي تجب فيه الزكاة أربعون 
والوواجب إخراجه شاة دون احتال زيادة » أو نقص في كل منهما وسيأتي الكلام عليه في بابه إن 
فاتدالله هال . ض 

(9) التويية أيه 5 


. ) انظر ( عم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ) و( أصول الفقه لأبي زهرة‎ )١( 


ومثال الخاص يراد به العام قوله تعالى : <« قلا تمل لَهُمَا أفّ 4 "2 و 
من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى ٠‏ فإنه يفهم من هذا تحريم الضرب » والشتم 
وما فوق ذلك ٠‏ .وهذه إما أن يأت المستدعى ها فعله بصيغة الأمرء وإما أن 
يأتي بصيغة الخبر يراد به الأمرء وكذلك المستدعى تركه ٠‏ إما أن يأقي بصيغة 
الفينى روا ندا فرصي القتى :ورافرمه التوى ودر اذ[ انك هله لقان 
هذه الصيغ » فهل يحمل استدعاء الفعل بها على الوجوب » أو على الندب على 
ما سيقال في حد الواجب ٠‏ والمندوب إليه » أو يتوقف حتى يدل الدليل على 
أحدهها ؟ فيه بين العاماء خلاف مذكور في كتب أصول الفقه » وكذلك الحال 
في صيغ النهي هل تدل على الكراهية ء أو التحريم أولا تدل على واحد 
متها 9 فيه الدلآف: اذ كون أيضا : 


والأعيان التي يتعلق ها الحم , إما أن يدل عليها بلفظ يدل على معنى 
واد فقط .وهو الذى يعرف فق.ضتاعة أصول الفقثةبالتض نولا خلاف فى 
وجوب العمل به ٠‏ وإما أن يدل عليها بلفظ يدل على أكثر من معنى واحد: 
وهذان: اقبفان: * اغا أن. تكون .دلالعه .عل تلك المعاى بالشواء وف الذى: يعرف 
ف أفيوا النقون اقول .زلا خلات فق انه لا موجن دكا :مو اهنا أن تكون 
دلالته على بعض تلك المعاني أكثر من بعض » وهذا يسمى بالإضافة إلى المعاني 
التي دلالته عليها أكثر ظاهرًا » ويسمى بالإضافة إلى المعاني التي دلالته عليها 
أقل محقلا » وإذا ورد مطلقًا جيلعل تلك المعاني التي هو أظهر فيها حتى 
يقوم الدليل على حمله على الحتل » فيعرض الخلاف للفقهاء في أقاويل 
الشارع » لكن ذلك من قبّل ثلاثة معان : من قبل الاشتراك في لفظ العين 
الذي علق به الحم » ومن قبل الاشتراك في الألف واللام المقرونة بجنس تلك 
العتنة فدهل أن نيا الكل + او البعى اومن قبل الاختراك افق القاط 


. الإسراء آية : ؟5؟‎ )١( 


الأوامر » والنواهي . 

وأما الطريق الرابع » فهو أن يفهم من إيجاب الحم لشيء ما نفي ذلك 
الحم عما عدا ذلك الشيء » أو من نفي الحم عن شيء ما إيجابه لما عدا ذلك 
الشيء الذي نفي عنه » وهو الذي يعرف بدليل الخطاب » وهو أصل مختلف 
فيه مثل قوله عليه الصلاة والسلام : « في سائمٌة الغ الزكاة » () فإن قوم 
فهموا منه أن لا زكاة في غير السائمة » وأما القياس الشرعي فهو إلحاق الحم 
الواجب لشيء ما بالشرع بالشيء المسكوت عنه لشبهه بالشيء الذي أوجب 
الشرع له ذلك الحك » أو لعلة جامعة بينها » ولذلك كان القياس الشرعي 
صنفين قياس شبه » وقياس علة » والفرق بين القياس الشرعي » واللفظط 
الخاص يراد به العام : أن القياس يكون على الخاص الذي أريد به الخاص , 
فيلحق به غيره » أعني أن المسكوت عنه يلحق بالمنطوق به من جهة الشبه 
الذي بينهها » لا من جهة دلالة اللفظ » لأن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به 
من جهة تنبيه اللفظ ليس بقياس » وإفا هو من باب دلالة اللفظ » وهذان 
الصتفان يتقاربان جداً لأنها إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به + وهما يلتيسان 
على الفقهاء كثيراً جداً . 

فثال القياس إلحاق شارب الخر بالقاذف في الحد » والصداق بالنصاب في 
الفظم.._وأما:إلكاق اتناف العام » أن بالكلل او.والطدوع :قن رياب 
الخاص أريد به العام » فتأمل هذا » فإن فيه غموضا . 

والجنس الأول هو الذي ينبغي للظاهرية أن تنازع فيه . وأما. الثاني ؛ 
فليس يتبغي لها أن تنازع فيه » لأنه من باب السمع » والذي يَرّدُ ذلك » يرد 
نوعًا من خطاب العرب . 


وآعا الفعك #قانة عنت الأكان من الطرق التي تتلقى منها الأحكام الشورعية 


(1) سيأقي تخريجه في بابه . 


1 


وقال قوم : الأفعال ليست تفيد حكّا إذ ليس لما صيغ » والذين قالوا إنها 
تتلقى منها الأحكام اختلفوا في نوع الحم الذي .يدل عليه.» فقال قوم :. تذل 
على الوجوب ٠‏ وقال قوم.: تدل. على الندب » والختار عند الحققين أنها إن أتت 
بيانا نيجمل واجب دلت على الوجوب » وإن أتت بيانا لمجمل مندوب إليه , 
الكاكل اللسي وان ل ذأث بيأنا جمل فإن الت عم طن القرية ولك 
عل التديه وان كلتق عن علي العام ولف كل الأناسة 

واهذا الاقران قالة يدل عله عا 

فهذه أصناف الطرق التي تتلقى منها الأحكام. ْ أو تستنبط ! 

وأما الإجماع فهو مستند إلى أحد هذه.الطرق الأربعة » إلا أنه إذا وقع في 
واحد منها , ول يكن قطعيًا ,تقل الحم من غلبة الظن إلى القطع . وليس ' 
الاضاع اصلا تقلا بذاقه من حو إسكاه ال بواج مو .هده الطترق آنه لو 
كن كذلك لكان قفن انبا طرع زاتن يعد التى للك إذ كان الا يرجم ال 
أاضل: فق الاصول الشرعية :. ظ ظ 

وأما المعاني المتداولة المتأدية من هذه الطرق اللفظية لمكلفين » فهي ‏ 
هه إنا أمر تيم م روناا وى عدم و إن كيو فيه د يوالامل كاله مه" 
الثواب على الفعل » وانتفى العقاب مع الترك سمي ندبًا . والنهي أيضًا إن فهم 

منه الجزم ٠‏ وتعلق العقاب بالفعل مي محرمًا ومحظورًا ٠‏ وإن فهم منه الحث 
على تركه من غير تعلق عقاب بفعله سمي مكرومًا ؛ فتكون أصناف الأحكام 
الشرعية المتلقاة من هذه الطرق خمسة : واجب 5-5-5 ٠‏ ومحظور ومكروه 
ومخير فيه » وهو المباح . [ 

وأما أسباب الاختلاف بالجنس فستة : أحدها تردد الألفاظ بين هذه 
الطرق الأربع : أعني بين أن يكون اللفظ عامًا يراد به الخاص » أو خاصًا 
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يراد به العام » أو عامًا يراد به العام عاضا وزادنية الخاض 2 او كوت له 
وليل كتطانن ه او لذ يكون له 

والشاني الاشتراك الذي في الألفاظ . وذلك إما في اللفظ المفرد كلفظ 
الق002)النق مطلق.هل الأطهان »وغل : اللي نع كتر اك لفك لاس بهل 
با ابي وال نج حي دوي سوام 
الكراهية ؟ . 

وإما في اللفظ المركب مثل قوله تعالى :2 إلا الّذِينَ تابوا # ) فإنه 
قل أن بعود على القاق ققط .و ففل أن يعو عل الفاسق. > والشاهعد: 
فتكون التوبة رافعة للفسق » ومجيزة شهادة القاذف . 

والثالث اختلاف الإعراب » والرابع تردد اللفظ. بين حمله على الحقيقة » او 
حمله على نوع من أنواع المجازء الى هي إما الحذف . وإما الزيادة وإما 
التقديم » وإما التأخير» وإما تردده على الحقيقة إلى الاسكعانة, 


والخافى اطلاق اللفظ قار وتقميةه قارة احرى»عتل اطلاق الرقية 
في العتق تارة » وتقييدها بالإيمان تارة . 


)١(‏ في قوله تعالى : ( والمطلقات يَتَرَبْصْنَ بأنفسهن ثلاثة قَرُوءِ 4( البقرة آية ١١8:‏ ) وسيأتي الكلام 
على ذلك في بابه . 

(') في قوله تعالى سورة النورآية ؛ ١:‏ والذين يَرْمونَ الحصنات ثم لم يأتوا بِأَرْبعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانينَ جلدة ولا تَقْبَلُوا هم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد 
ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم » . قال المهور : إن هذا الاستثناء راجع إلى جملة الحم 
بالفسق وجملة عدم قبول الشهادة » فإذا تاب القاذف قبلت شهادته » وزال عنه الفسق » وقال 
أبو حنيفة والحسن البصري وغيرمم إنه راجع إلى جملة الحك بالفسق , بالا راسم جك قاد 
فإذا تاب فإنه يرتفع عنه وصف الفسق » ولكن لاتقبل كهينافه أنتذا الطورادج 
القديرللشوكاني ؛ / ١‏ ) . 
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والسادس التعارض في الشيئين في جميع أضناف الألفاظ التي يتلقى منها 
الشرع الأحكام بعضها مع بعض » وكذلك التعارض. الذي يأ في الأفعال » أو 
في الإقرارات » أو تعارض القياسات أنفسها أو التعارض الذي يتركب من 
هذه الأصناف الثلاثة : أعني معارضة القول للفغل 57 اوتراوة أو للقياس 
ومعارضة الفعل للإقرار : 5 للقياس . ؛ ومعارضة الإقرار للقياس 


قال القاضي رصي الله عنه : وإذ قد ذكرنا باخملة هده الأفياء. 4 55 
فها قصدنا له مستعينين بالله » ولنبدأ من ذلك بكتاب الطهارة على عاداتهم . 


ا 0# 


بسم الله الرحمن الرحم ... وصلى الله على سيدنا مد وآله 
وصحبه وسام تسلها 


2 


و 





؟؟ 
7 كنات الطهارة 00 من الحدث» 


فنقول : إنه اتفق المسامون على أن الطهارة الشرعية طهارتان : طهارة من 
توف نوطها هرد اميف واتققنوا كل انه الطيدا رانين الحنوق تلا 
أصناف : وضوء » وغسل » وبدل منها وهو التهم » وذلك لتضضن ذلك أآية 
الوضوء الواردة في ذلك » فلتبدا من ذلك بالقول في الوضوء » فنقول : 


)١(‏ الطهارة في اللغة : النظافة » والنزاهة عن الأقذار » والأوساخ سواء أكانت حسية أم معنوية. أما 
تعريفها شرعًا » فقد اختلف فقهاء المذاهب في تعريفها » ويمكن أن نأخذ منها معنى للطهارة 
معَفقًا علنة :وق أن الظزارة قرغا« عقئة اعتيازية قدرها الشارع شرط لضغة الضلاة » 
التقسهل الذاهب الآوننة الست ور 87 
والطهارة في الأصل نوعان : طهارة عن الحدث » وتسمى طهارة حككية » وطهارة عن الخبث , 
وتسمى طهارة حقيقية . ظ 
انظر ( بدائع الصنائع ١‏ / 86 ) . 


30> 
١‏ كت أب الوط وء » )١(‏ 
3 عِ 
إن القول الحجيط بأصول هذه العبادة ينحصر في خمسة أبواب : الباب الأول : 
في الدليل على وجوبها ء وعلى من تجب » ومتى تجب . الثاني : في معرفة 


أفعالها . الغالث : في معرفة ما به تفعل وهوالماء .الرابع : في معرفة نواقضها . 
الخامس : في معرفة الأشياء التى تفعل مخ أحلها : 





(0) الوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاءة , وهو الحسن ء والنظافة والمال وهو اسم مصدرء لأن فعله 
إما أن يكون توضاً ؛ فيكون مصدرهٌ : التوضؤ ء وإما أن يكون مصدره الوضاءة ( بكسر الواو ) . 
وأهنا معناه شرمًا » فهو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة ٠‏ وهي الوجه » واليدان ... إلخ بكيفية ' 
مخصوصة ء انظر ( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري ١‏ / /8 ) . 
انظر كتأبنا « العم الحديث حجة للإنسان أم عليه ؟ » ( القسم الثالث ) . 
والحكة من الوضوء » وتكرار ذلك يوميا يشهد له العم الحديث اليوم . 


وف 
«الباب الأول » 
فأما الدليل على وجويها فالكتاب والسنة » والإجماع » أما الكتاب فقوله 
تعالى : < ياأَيُهَا الْذِينَ آمَنُوَا إِذَا قُمْتَمْ إلى الصّلاة فَآعْسِلُوًا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُم 
539 الْمَرافق 4 © 0 
الصلاة إذا ل وقتها . 
وأما السنة » فقوله عليه الصلاة والسلام « لا يقبل الله ضَلَآةَ بَِيْر طَهُورِ: 
ا 0 0 يوك 8 !5 يك ل 
ما ع 
هناك خلاف لتقل » اذ العادات تقتضى ذلك . 
وأما من تجب عليه فهو البالغ العاقل » وذلك أيضا ثابت بالسنة 
والإجماع 2 الستكة فقوله عليه الصلاة 000 رَفعَ الْقَلَمّ عن ثَلآثْ , 
فذكر » الصبي حتى يَحْتَلم » وَالَجُنُون حَتى يُفِيقٌ » 9) . وأما الإجماع » فإنه م 
)١(‏ المائدة آية 5 . 
(0) رواه أبو داود بلفظ لفظ «لا يقبل الله صدقة من غلول ٠»‏ ولا صلاة من غيرطهور» . والنسائي » 
واب ماجة عن أبي المليح عن أبيه » وأخرجه مسا » والترمذي وابن ماجة من حديث ابن حمر » 
ل ل اد . انظر ( عون المعبود مع سنن أبي داود ١‏ / 
/اى ) . 
3( رواه أه البخاري ومسم واب ةاود والترمذدى . قال ابن الأثير : الطهور بالضم : التطهر وبالفتح الماء 
الذى يُتطهر به » وقال السيوطي وسيبويه : الطهور بالفتح يقع على الماء والمصدر . 


وأما الوضوة بكم الس ” 0 اذى ونه ور اويا 





4 


ينقل في ذلك خلاف . واختلف الفقهاء هل من شرط وجويها الإسلام أم لا ؟ 
وهي مسألة قليلة الغاء في الفقه لأنها راجعة إلى الحم الأخروي . وأما متى 
تجب » فإذا دخل وقت الصلاة » وأراد الإنسان الفعل الذي الوضوء شرط فيه 
وإن ل يكن لك سمتلت يوقف أن وسو هه عبد دحول وتيك الفذة عل 
لحدث » فلا خلاف فيه لقوله تعالى : ٠‏ ياأيها الْذين آسَنُوا إ5ا كم إلا 
الصّلآة ... > الآية . فأوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة » ومن شروط 
الصلاة دخول الوقت . وأما دليل وجوبه عند إرادة الأفعال التي هي شرط 
فيها فسيأقي ذلك عند ذكر الأشياء التى. يقعغل الوضوء من أجلها + واختلاف 
الناس في ذلك . ٠‏ 


- يَسْتَيقظ وَعَن الصّبي حَتى يَحْتَلِمَ » رواه أمد وأبو داود والجاكم عن علي » وعمر رضي الله 
عنه| » وروي بلفظ « رفع القلم عن ثلاثة عن الناتم حتى يستيقظ » وعن المبتلى حتى يبرأ وعن 
الصبى حتى يكبر» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة ء والحام عن عائشة رض الله 
عنها . وهو حديث صحيح ( أنظر الجامع الصغير للسيوطي ) . 


1 
الات القاني 
وأما معرفة فعل الوضوء » فالأصل فيه ما ورد من صفته في قوله تعالى : 
« يأيّها الذين آمَنُوا إذا قُمْثْمْ إلى الصّلاة فَاعْسِلًُا وُجُومَكُمْ وَأَيُدِيَكُمْ إلى 


6ت هس 


المرَافق وامُّسحُوا برءوسكم وأَرْجِلَكُم إلى الْكَعْبَيْن > وما ورد من ذلك أيضا 


ا 


عشرة مشهورة تجري بجرى الأمهات » وهي راجعة إلى معرفة الشروط , 
والأركان ٠‏ وصفة الأفعال » وأعدادها » وتعيينها وتحديد محال أنواع أحكام 
جميع ذلك . 

المسألة الأولى من الشروط : اختلف عاماء الأمصار هل النية شرط في 
ضحة الوقو أم لأست القاتى عل :اقنارانك:البية ف السسناذا ع القوللة عفان 
( وها أمرُوا إلا لتشثدوا اله :امخلصيع له القوة 114 

ولقوله يَِِّمٍ : « إنما الأعمال بالنيات » 19 ... الحديث المشهور » فذهب فريق 


[اسسورة اليه أنه 0 

(0) الحديث مروي عن حمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله 2 قال : «إنماالأعمال 
بالنيات » وإما لكل امرىء ما نوى ٠‏ فن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورضوله ومن "تك مشرتة ال ونا تصينها 4 از اعراة وها ». فوحرته انها ماح الحبلةة 
رواه الجماعة انظر ( منتقى الأخبار » مع نيل الأوطار ١656 / ١‏ ) . 
وراوي الحديث هو أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزي بن رياح 
( بالياء ) ابن عبد الله بن قرظ بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤْي بن غالب القرشي العدوي 
المدني » وأمه حنقة بفتح الحاء » ثم نون ساكنة . 


وكان عمر شديدا على رسول الله والمسامين » وكان يقول عليه الصلاة واللام : « اللهم أعز 
الإسلام يأحب الرجلين إليك : عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام » يعني أبا جهل . وخبر 
إسلامه مشهور بعدما أسامت أخته » وهو أحد السابقين إلى الإسلام » وأحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة . وأحد أصهتان رسول الله 2 ٠‏ وأحد كبار عاماء الصحابة وزهادهم ٠‏ وروق عن 
رسول الله ملاع خسمائة حديث » وتسعة وثلاثين حديثًا » اتفق البخاري ومسم منها على ستة 


6 


ننهم إل اجا قرط وهو مدهب الشافعي » ومالك . وأحمد, وا 1 
وداود )١(‏ - فريق آخر إلى أنما ليست بشرط » وهو مذهب أبي حنيفة 


والثوريي '"' 


55 اختلافهم تردد ا يكون عبادة محضة : أعني غير معقولة 
الفق يج وان ارتهيق ا القزية قط العلا وغترها دويق أن يكون يناده 
يعقولة العن كقول الصسانة فلي لا متلنوق أن الععادة الحضة منتفرة إل 
النة .و الفبناقة التوومة: العق قر مشر ال الكينة بوالو شوم قيمة لسهدين 
العبادتين » ولذلك وقع الخلاف فيه وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة اد أن 


ينظر يا ماعو أقوف فيا مهبنذ : 

المسألة الثانية من الأحكام : اختلف الفقهاء في غسل اليد قبل إدخالها في 
إثاء شوو تدقف قو إن الاين سان رقو ب للد وان تن طهارة 
اليه .وهو مقهون اهب قالك م بوالقناقفي 01 


وقيل إنه مستحب للشاك في طهارة يده » وهو أيضًا مروي عن مالك . 
وقيل إن غسل اليد واجب على المنتبه من النوم » وبه قال داود وأصحابه 29 . 


- وعشرين حديثاء وانفرد البخاري بأربعة وثلاثين » ومس بواحد وعشرين » وطعن يوم 
الاربعاء » لاربع ليال بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة » ودفن يوم الأحدء 
فكانت خلافته عشر سنين » وخسة أشهر » وواحد وعشرين يومًا » وله ثلاث وستون سنة على 
الصحيح . انظر ( (تناسية الأياء واللغات ؟ / ؟ ) وما بعدها . ظ 
وهذا الحديث قاعدة عظية من قواعد الإسلام ٠‏ بل قيل إنه ثلث العم . 
)١‏ انظر ( الجموع 755/1١‏ ) وانظر ( رشواي الاحكر روح )ور المغني ١‏ / 306) 

ال 1 

؟) انظر ( تحفة الفقهاء ١١ / ١‏ ) اله نلنة عرد 
؟) انظر ( ( قوانين الأحكام الشرعية ص ©؟ ) و المجموع /١‏ 505 ) 

ا 


ض 


وفرق قوم بين نوم الليل » ونوم النهار . فأوجبوا ذلك في نوم الليل » وم 
يوجبوه في نوم النهار . وبة كال اجو ذا 

فتحصل في ذلك أربعة أقوال : قول إنه سنة يإطلاق » وقول إنه استحباب 
للشاك » وقول إنه واجب على المنتبه من النوم » وقول إنه واجب على المنتبه 
من نوم الليل دون نوم النهار . 

والسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في مفهوم الثابت من حديث أبي 
قرورة أنه عليه الصلذة ة والسلام قال 4 ذا اط اكز جلدم و دزي 
يفيل بده قبل أن يدحلا الإناء » فإن أحَدَكٌمْ لا يدري أبن بات 


يَدْهُ » 9) . 
وف بعض رواياته : «.فليَفسلهًا ثلاثا » . 


فن ل ير بين الزياةة الواروة ناهذا المشيق عل عاق انه الوضوة 
معارضة » وبين آية الوضوء » حمل لفظ الآمر ههنا على ظاهره من الوجوب » 
وجعل ذلك فرضا من فروض الوضوء ٠‏ ومن فهم من هؤلاء من لفظ البيات 
نوم الليل » أوجب ذلك من نوم الليل فقططء ومن ( لم يفهم منه ذلك , 
وإفا فهم منه النوم فقط أوجب ذلك على كل مستيقظ فن التو بارا آن لباه 
ومن راف ادن هده ه الزيأة والاية تعازها ؛ إذ كان ظاهر الاية المقصود منه 


. عمل اليديق: فى أول الوضوه ستو فى الحلة ىق مذهب الإمام أحمد‎ )١( 
وروي عنه الوجوب عند الاستيقاظ من النوم ليلا وهو الظاهر » وروي عنه الاستحباب . انظر‎ 
)58 7/١ المغنئى‎ ( 
ل روي لفط هذا الشمط ع من تومه ينذا يفوي ددن‎ 0 0 
. يفسلها ثلانًا » فإنه لا يدري أين باتت يده » رواه الماعة » ولكن البخاري م يذكر العدهد‎ 
انظر ( متلق الاخيان مه نئل الأوظاني1 37ة )د‎ 
. . في نسخة « دار الفكر » ( من م ) والصواب ما أثبتناه‎ )0( 


0 


حصر فروض الوضوء ؛ كان وجه الجمع: بينهها عنده أن يخرج لفظ الأمر عن 
ظاهية الدق نهو الوحوب إل العدي مودي تاكن عدم هنا الندب قارف 
عليه الصلاة والسلام على ذلك » قال دمن جنس السان » ومن لم يتأكد 
عنده هذا الندب » قال . : إن ذلك من جنس المندوب المستحب . 


وهؤلاء عسل اليد 1 بيده الحال إذا د تيقنت طهارتها 5 من 0 
إن ذلك سنة ومن ١‏ '؟ يقول إنه ندب .. 


ل ا 
ياب الخاض أريد به العام » كان ذلك عنده مندوبًا لمستيقظ من النوم فقط ء 
ومن فهم منه علة الشك » وجعله من باب الخاص أريد به العام » كان ذلك 
غنده للشاك.» ٠‏ لأنه في معنى النائم . والظاهر من هذا الحديث أنه لم يقصد به 
0 

طا فيه الطهارة » أما من تقل من غسله مَل يديه قبل إدخالما في الإناء 
في أكثر أعيانه . فيحدل أن يكوث من حك اليد على أن يكون ضلها فق 
الأقوادمن افمنال الوضون + وفقل أن ع سام أن 
لا ينجس أو يقع فيه شك إن قلنا إن الشك مؤ 
٠‏ المسألة الغالفة من الأركان : اختلفوا في ف الضضة والامعاق فى« الوضوء 
عل ثلاقة اموا اقول رجا يتقان :فى الوضوء م نوهو فول مالك م والساقسي ‏ 
وأبي حنيفة !! وقول إنما فرض فيه 2 » وبه قال ابن أبي ليلى وجماعة من 


000 . دار الفكر » ( من يقول ) والصواب ما أثبتناه‎ «٠ في نسخة‎ )١( 

(؟) انظر( الكافي ١417١‏ )لمذهب مالك . وانظر( المجموع 7/١‏ )لمذهب الشافعي . وانظر 
. ( تحفة الفقهاء 14/١‏ ) لمذهب أبي حنيفة . وروي ذلسك عن الحسن , والح » وحماد » وقتادة , 
وربيعة ٠‏ ويحى. الأنصاري ٠‏ والليث » والأوزاعي . انظر (المغنى 2.)1١5/1١‏ ظ 

(5) هذا هو المشهور من مذهب أحد أن المضضة ؛ والاستنشاق واجب وروي عن أحمد رواية أخرى - 


رضن 


أصحاب داود » وقول إن الاستنشاق فرض » والمففضة سنة » وبه قال أبو 
ثور» وأبو عبيدة © وجماعة من أهل الظاهر 

وسبب اختلافهم في كونها فرضا ء أو سنة اختلافهم في السنن الواردة في 
ذلك ٠‏ هل هي زيادة تقتضي معارضة آية الوضوء ٠‏ أو لا تقتضي وله فخ 
رأى أن هذه الزيادة إن حملت على الوجوب » اقتضت معارضة الاية » إذ 
المقصود من الآية تأصيل هذا الح » وتبيينه » أخرجها من باب الوجوب إلى 
باب الندب » ومن لم ير أنها تقتضي معارضة ء حملها على الظاهر من 
الوجوب » ومن استوت عنده هذه الأقوال ٠‏ والأفعال في حملها على الوجوب م 





- في الاستنشاق وحده أنه واجب » وبه قال أبو عبيد ٠‏ وأبو ثورء وابن المنذرء وهي رواية 
القاضي عنه وروى غيره عنه أن الضضة » 4:والاستنتاق واجبان في الكبرى مسنونان في 
التفزى ».وهو مهنب التورف + بواضيحات: الرائ ي . انظر( لمغني ١١9/١‏ ) . 

)١(‏ في جنيع النسخ التي لدينا هكذا ( أبو عبيدة ) والصواب هو ( أبو عبيد ) بدون تاء » وهو أبو 
عبيد القاسم بن سلام البغدادي » وهو معدود فين أخذ الفقه عن الشافعي » وكان إمامًا بارعًا في 
علوم كثيرة : منها التفسير والقراءات والحديث » والفقه . واللغة ٠‏ والنحو , والتاريخ » وقال 
الخطيب كان أبوه سلام عبدًا روميًا لرجل من أهل هراة » سمع كثيرًا من العاماءِ » أقام . ثم ولي 
قضاء طرطوس مانيَ عشرة سنة , ثم سكن مكة حتى مات بها . انظر (“التهذيب في الأمناء . 
واللغاأت ؟ / لاه؟ ) . 
ولنش صو أل ديق جروروية ) ديك أله العائنينة عونق الملا والررضتةه انطن 
( المصدر السابق ؟ / 508 ). 
أما أبو ( عبيدة ) فهو ابن الجراح الصحابي المشهور» وأما ( أبو عبيدة ) ابن عبد الله بن مسعود , 
فهو ابن الصحالي الجليل عبد الله بن مسعود » روى عن أبيه » ولم يدركه 
وأما ( أبو عبيدة ) معمر بن المثنى » فهو من كبار أثئمة اللغة » وهو مذكور فين كان يعتقد 
متاغنب التوارج :مل أهل الآهواء © وليه كتب كثيزة في الصفسات +:والغرائب >:وكتب أيسام 
العرب » ووقائعها » وكان الغالب عليه الشعر #«واتعزيي ا سان الفري 0 ركان خد الاجر 
كثير الخطأ في مقاييس الإعراب » ومتهمًا في رأيه » مقرًّا بنشر مشالب العرب » جامعًا لكل 
.غث » وسمين » فهو مذموم من هذه الجهة غير موثوق به . هذا :تقل النووي عن الأزهري . انظر 
(المصدر البايق 8ر1 )1 


؟؟ 


يفرق بين المضمضة ٠‏ والاستنشاق » ومن كان عنده القول مولا على الوجوب » 
والقفل تنولا عل الدب :فرق بين الفيحبة والامعفا و وبودلك أن القم: 
نقلت من فعله عليه الصلاة والسلام » ولم تنقل من أمره » وأما الاستنشاق فن 
قر عليه الصلاة والسلام وفعله وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « إذا توضاً 
أحدم ٠‏ فليجمل في أنفه ماء , مهلي » ومن استَجمر» يوي » خرجه مالك 
فموطلة:م:والبخاري ف ميج ين حديث أي هريرة 2 . 
٠‏ :المسالة الرايفة مه ديه تقال : اتفق العلباء عل أوقيل الوجة ناهلة 
من فرائض الوضوء لقوله تعالى : « فَأَعْسِلُوا وجُوفَكُمْ 4 واختلفوا منه في 
ثلاقة مواضع » فرعسسل التساطن ادق دبي العدار 07 والأذن 5-7 
. يها اتنبو لسن التحر ع يوق ليل اللسة ا 

فالشيور :مو متهيديالك أنه لين اليساض الدف دق العدان والاذ نمق 
الوجه » وقد قيل في الذهب ( بالفرق )7 بين الأمرد والملتحي فيكون في 
الدهت أ ثلانة أقوال.» 


ابا ل يي ب رار نالعا موي ال 
فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه ء ونم يوجبه أبو حنيفة, 


ولا الشافعي في أحد قوليه 29 . 


. وأخرجه مسل كذلك‎ ١) 

(؟) هو الشعر الذي على العظم النائي الذي هو سمت صاخ الاذن . 

(؟) مأ بين القوسين سقط من نسخة « دار الفكر » . 

3 توملاف ابقل الع اللي للد 106/0 نون يلخا )بود النقياء 
١‏ /١ا).‏ 

(5) انظر ( قوانين ‏ الأحكام الشرعية ص 76 ) أما مذهب الشافعي فالراجح غسل ظاهرها : انظر "2 
( كفاية الاخيار ١‏ / 45 ) وهو قول أحمد . انظر ( المغنى ١١7 / ١‏ ) 

(1) وم يوجبه أبو حنيفة . انظر (تحفة الفقهاء 5/١‏ ) . 


( 
( 
( 
( 


6؟ 


50 دلقي 3 في هاتين المسألتين هو خفاء تناول امم الوجه لهذين 
اسمن أن لون رتنه ولا يتناولما ؟ وأما تخليل اللحية » هذهب 
مالك أنه اليس «وانعن موي قال ابو خفيفة يوا لقا نحي في الوضوء (© وأوجبه 
ابن عبد الحم من أصحاب مالك . 

وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الآثار التي ووه فيها الامر 
بتخليل«اللحية ٠‏ والأكثر على أنها صحيحة مع أن الآثار الصحاح التي ورد 
فيها » صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام ليس في شيء منها التخليل . 

المسألة الخامسة من التحديد : اتفق العاماء على أن غسل اليدين والذراعين 
من خروض الوضوء لقوله تعالى : « وَأَيْدِيَكُمْ إلى المرافق 4 واختلفوا في إدخال 
المرافق فيها » فذهب المهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة إلى وجوب 
إدخالها 9» وذهب أهل الظاهر » وبعض متأخري أصحاب مالك », والطبري 
إلى أنه لا يجب إدخالما في الغسل 7 

والسبب في اختلافهم في ذلك الاشتراك الذي في حرف إلى » وفي اسم اليد 
في كلام العرب وذلك أن حرف « إلى » مرة يدل في كلام العرب على الغاية » 
ومرة يكون بمعنى مع ' اليد أيضاً في كلام العرب تطلق على ثلاثة معان : 
على الكف فقط » وعلى الكف والذراع » وعلى الكف والذراع والعضد ء ثمن 
جعل « إلى » بمعنى مع » أو فهم من اليد شجموع الثلاثة الأعضاء أوجب دخولها 
في القَمْل » ومن فهم من « إلى » الغاية » ومن اليد ما دون المرفق » ولم يكن 





)١(‏ تخليل اللحية عند مالك فيه قولان انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص 7١‏ ) وعند الشافعي 
سنة . انظر( كفاية الأخيار١/0٠‏ ) وهومذهب أحمد انظر( منار السبيل 58/١‏ ) واد 
عدف تدزيل 'اللتسة من الآداب دوعو كز لك عند عن موعن أن ,يوستديقة: + انظر رد حفة 
الفقهاء ١9 / ١‏ ) ْ 

(؟) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص 75 ) و ( كفابة الأخيار ١‏ / 2؟ ) ل 
وهو مذهب أحمد . انظر ايا 

(؟). وهو قول زفر . انظر ( تفسير الطبري 765/5 ) 


0 


الحد عنده داخلاً في المحدود , لم يدخلهها في الغسل » وخرّج مسم في صحيحه 
عن أبي هريرة « أنه غسل يده الهنى حتى أشرع في العضد , ثم اليسرى كذلك 
ثم غسل رجله المنى حتى أشرع في الساق ثم غسل اليسرى كذلك .ء ثم قال : 
« هكذا رأيت رسول الله يَلُِةٍ يتوضأ » 2 . ظ 

وهو حجة لقول من أوجب إدخامها في الغسل » لأنه إذا تردد اللفظ بين 
المعنيين على السواء » وجب أن لا يصار إلى أحد المعنيين إلا بدليل » وإن 
كانت « إلى » في كلام العرب أظهر في معنى الغاية منها في معنى مع » وكذلك 
ابم اليد أظهر فيا دون العضد منه فها فوق العضد ء فقول من لم يدخلها من 
جهة الدلالة اللفظية أرجح » وقول من أدخلها من جهة هذا الأثر أبين ؛ إلا 


)١(‏ الحديث رواه مسلم وتككلته « وقال : قال رسول الله يِه أنتم الغرٌ الْحجلُون يوم القيامة من 
إسباغ الوضوء . فن استطاع منم » فليطل غرته » وتحجيله » انظر ( منتقى الأخبار مع نيل 
الاوطار ١8١ / ١‏ ). 
قال الحافظ : ادعى ابن بطال في شرح البخاري » وتبعه القاضى عياض تفرد أبي هريرة هذا , 
ولس عنيد. + وقال قال به جباعة فن انلف » ون أصحاب الفافعي قال اين أي شيبة حدقا 
:وكيع عن العمري عن نافع أن ابن عمر كان ربما بلغ بالوضوء إبطيه في الصيف ٠‏ ورواه أبوعبيد بإسناد 
أصح من هذا » وأعجب من هذا أبا هريرة رفعه إلى الني يي في رواية مس » وصرح باستحبابه 
القاضي حسين وغيره . انظر( التلخيص 88/١‏ ) . 
فزاوف ليق أب فور الصحابي الجليل » وقد اختلف في اسمه على عشرين قولاً . وأصح 
الأقوال أنه عبد الرحمن بن صخر » وهو ما صححه البخاري وغيره » وروى البيهقي » وغيره عن 
الشافعي قال : أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره » وأسامت أمه » وقصة إسلامها في 
ا 9 
قال الحام أبو أخمد.: ذكر لأبي هريرة في مسند بقي بن عنلد خمسة آلاف حديث » وثلامائة : 
سيفو در :نوهو اكال الضتحارة عمويذا قلي لاح مم الضصابة هذ المدر.. 
مات .رظي اللهعنه: في المديثة بنة قمع :وعندين © :وهو أبن مان وسبفين سشة »-ودقن بالبقيغ » 
وقيل : مات بالعقيق » وصلى عليه الوليد بن عقبة بن أبي سفيان ‏ وكان أميرًا على المدينة . 
انظر ( الأمماء والصفات ؟ / 77١‏ ) للنووي » و( سبل السلام 16/١‏ ) للصنعاني . 


ب 


اقول هذا الاتز هل التسي ء والسشالة خملة 5 ترعةء ومن فال قوف إن 
الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه »ء وإن لم تكن من جنسه لم 
تدخل فيه . 
المسألة السادسة من التسونه + اتقق: العاقناء هل أن سم الراسن, فق 
فروض الوضوء » واختلفوا في القدر المجزى منه . فذهب مالك إلى ان الواجب 
مسحه كله () . وذهب الشافعي » وبعض أصحاب مالك » وأبو حنيفة إلى أن 
مسح بعضه هو الفرض » ومن أصحاب مالك من حد هذا البعض بالثلث » 
ومنهم من حده بالثلثين ') وأما ابو حنيفة فحده بالربع 9) وحد مع هذا القدر 
من اليد الذي يكون به المسح » فقال : إن مسحه بأقل من ثلاثة اصابع لم 
يجزه . وأما الشافعي فل يحد في الماسح ٠‏ ولا في الممسوح حدًا ) . 

وأصل هذا الاختلاف الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب ء وذلك أنها 
مرة تكون زائدة مثل قوله تعالى : © تنبت بالدّْن > " على قراءة من قرأ 


» لمذهب مالك . وروي ذلك عن أحمد ء وهو ظاهر كلام الخرقٍ‎ ) ١٠١٠ / ١ انظر ( الكافي‎ )١( 
. ) ١١5 / ١ وروي عنه يجزئٌ مسح بعضه . انظر ( المغني‎ 
قال ابن قدامة : إلا أن الظاهر عن أحمد في حق الرجل : وجوب الاستيعاب وأن المرأة يجزئها‎ 
. ) مسح مقدم رأسها . ( المصدر السابق‎ 

(؟) عن محمد بن مسامة لا يجزئ أقل من الثلثين » وذهب أبو الفرج إلى أنه لايجزئ أقل من 
الثلث . والقول الأول يشبه أصل مالك في استنزاره الثلث في مواضع كثيرة من كتبه » وأصول 
مذهبه . وما زاد على الثلث عنده فكثير . انظر ( الكافى ١8١ / ١‏ ). 

() قال علاء الدين السمرقندي : في ظاهر الرواية مقدر بثلاثة أصابع اليد مطلقا » وفي اختلاف 
زفر» ويعقوب : مقدر بربع الرأس » وهو قول زفرء وذكر الكرخي ؛ والطحاوي مقدار 
الناصية . انظر ( تحفة الفقهاء ١‏ / ؟ ) ثم قال : والصحيح جواب ظاهر الرواية . ( المصدر 
السابق ) . 

(8) انظر المجموع للنووي ٠00 /١(‏ ) » وحكاه أصحاب الشافعي عن الحسن البصري وسفيان الثوري 
وذاوة : 


١ )(‏ وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصِبُغ للآكلين » المؤمنون آية : ٠١‏ . 


يكنا 


تنبت بضم التاء وكسر الباء من أنبت » ومرة تدل على التبعيض مثل قول 
ه القداكل + ددن بثوبه » وبعضده ء ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب ‏ 
أعني كون الباء مُبَعْضة » وهو قول الكوفيين من النحويين . 


تؤيرافا زانية » ارعي بت الراءن كته » ومدق الوانددة هيف كوبا 
مؤكدة » ومن رأها مبعضة » أوجب مسح بعضه . 


وقد احتج من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة : « أن النَبِيْ عَلَيْهِ الصَّلَاة 

واللكلاه تووسا م كققة لمعه ٠‏ وَعَلَى العمّامّة » (0) 06 ام ب | 

00007 الباء زائدة بقي عيكا با انان أخر ء وهو هل الواجب الأخذ 
اه بأواخرها . 


المسألة السابعة من الأعداد : اتفق العاماء على أن الواجب من طهارة 
العا المتسرلة مرلة هو ذ١‏ أشية مياق لاف وال ارك علوي لني 1 
صح أنه يِه توضأ مرة مرة وتوا وين عر وتيا ل لان 1 | نوق 
لسموع يقتضى إلا الفعل مره مره 2 أعني الأمر الوارة فى الفسن انه الوضوء : 
واختلفوا في تكرر مسح الرأس هل هو فضيلة » أم ليس في تكريره فضيلة ؟ 


. ا ؛ ولفظ الترمذي« توضاً رسول الله يِه ومسح على الخفين . والعيامة » . وصححه‎ (0١ 
٠ انظر ( يكن الاخبان بهم نيل الاوطار 00100 ظ‎ 
وزاوىة الحديت هو اب عبد الله »«ويع ال أب عييئ الخيرة بن بععيةأين أن عناسن بيخ معو‎ 
ابن معتب بن مالك بن كعب بن عحمرو بن سعد بن عوف بن قي بن منبه » وهو ثقيف بن‎ 
. بكربن هوازن بن منصور بن عكرمة بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان الثقفي الكوقي‎ 
: أسم عام الخندق . روى عن الرسول عفنو مائة وستة وثلاثين حدينًاء اتفقا منها على«تسعة‎ 
وانفرد البخاري بحديث ولسم حديثان . ولاه عمر البصرة مدة ثم نقله عنها » فولاه الكوفة‎ 
واعتزل الفتنة . توفي بالكوفة سنة سين » وقيل : إحدى وخسين قالوا : وهو أول من وضع‎ 
فيواق التضر اب الطرور الأمياة شاجب ارجقة اللووق.‎ 


؟ 


فذهب الشافعي إلى أنه من توضأ ثلاثًا ثلانًا مسح رأسه أيضا ثلانا 2 » وأكثر 
الفقهاء يرون أن المسح لا فضيلة في تكريره ) . 

وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في قبول الزيادة الواردة في الحديث 
الواحد إذا أتت من طريق واحد ولم يروها الأكثرء وذلك أن أكثر الأحاديث 
التي روي فيها أنه توضاً ثلاثا ثلانا من حديث عفان وغيره » لم ينقل فيها إلا 
1 عليه الصلاة والسلام توضا مرة مرة » ومرتين مرتين » وثلاثا ثلاثا9 , 
وذلك أن المفهوم من عموم هذا اللفظ ‏ وإن كان من لفظ الصحابي ‏ هو حمله 
فل يدائر اعفناء الوقودة الآ أن هيده اللرجادة ليف ق المشعين ٠.‏ فاة 
صحت يجب المصير إليها » لأن من سكت عن شيء ليس هو بحجة على من 
د وب 11 ناه مع الى ب ييار 
الأعضاء . وروي عن ابن الماجشون أنه قال : إذا نفد الماء » مسح رأسة يبلل 
الجد مودو عار ابن حبمي ذالم والقافين. , 


وسححي ق:ضصفة المبمد أن يبدأ مقدم الرأس » فهر يديه إلى قفاهء ثم 


ردقا ال .همف يدا عل ساق عخديت .هبه الله نوع :نيك القايك:(10., 


(1)اتظر ( الأم 1 7ع* ) وهو مدهب :اوه +-وزواية عن لخد اتظن (الجفوع 1075 ). 

)١(‏ انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص 7١‏ ) وعند الشافعي يجوز المسح على العامة إذا مسح على 
ثلاث شعرات ٠‏ فأكثر » انظر ( كفاية الأخيار ١‏ / 8؟ ) وهو مذهب أبي حنيفة انظر ( تحفة 
الفقهاء ١9 / ١‏ ). 

(؟) حديث عثان رواه أبو داود » والبزار والدارقطني بلفظ « فسح رأسه ثلانا » وفي إسناده عبد 
الرحمن بن وردان ٠»‏ قال أبو حاتم : ما به بان وقال أبن معين : صالح » وذكره أبن حبان في 
الثقات ( انظر نيل الأوطار) وروى عن على : « أنه مسح ثلانًا » وفي كلا الحديثين مقال 
( انظر نيل الأوطار ) . 

(5) في نسخة « دار الفكر» ( أوجد تحديد ) والصواب ما أثبتناه . 


(5) لفظه « أن رسول الله ميتو مسح رأسه بيديه » فأقبل بها وأدبر بدأ بمقدم رأسه . ثم ذهب بها إلى 
قفاه , ثم ردهما إلى المكان الذق ندا هته ».واه لشماعة : . 


“6 


وبعض العاماء يختار أن يبدأ من مؤخر الرأس » وذلك أيضا مروي من 
صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام من حديث الربَيّع بنت معوّذ © إلا أنه م 

المسألة الشامنة من تعيين المحال : اختلف العاماء في السح على العامة 
فأجاز ذلك أحمد بن حنبل وأبو ثور والقاسم بن سلأم وجماعة 7 ومنع من 
ذلك جماعة منهم مالك » والشافعي » وأبو حنيفة (" 

وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في وجوب العمل بالآثر الوارد في ذلك 
من حديث المغيرة » وغيره « أنه عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته » وعلى 
العامة » 9) » وقياساً على الخف . ولذلك اشترط أكثرمم لبسها على طهارة . 
وهذا الحديث إنما رده من رده إما لأنه لم يصح عنده ء وإما لآن ظاهر 
الكتاب عارضه عنده » أعني الأمر فيه بمسح الرأس » وإما لأنه لم يشتهر العمل 


)١(‏ ولفظه « أن رسول الله ملت توضأ عندها » ومسح برأسه » فسح الرأس كله من فوق الشعر كل 
ناصية لمنصب الشعر » لا يحرك الشعر عن هيئته » رواه أحمد » وأبو داود » وفي لفظ « مسح 
برأسه مرتين بدأ مؤخره »ثم بمقدمه » وبأذنيه كلتيهها » ظهورهما وبطونما » رواه أبوداود والترمذي 
وقالا : حديث حسن ٠‏ وأحمد » والراوية هي الرّبيّع بنت مُعَوّذ بن عفراء الأنصارية » بايعت 
تحت الشجرة > وتاخرت وفاتيا . 

) 7٠0 /١ انظر ( المغني‎ )0( 

(؟) وهو مذهب أبىي حنيفة » انظر ( 2 تحفة الفقهاء ١‏ / 8م 000 ( قوانين الأحكام 
ا ار اف ل ل 1 لا 
ومجاهد » وطلحة بن مصرف . والحم . انظر ( المغنيى ١١7 / ١‏ ) وهو ما نراه صوابًا » حيث إن 
الحككة من مسج الرأس معنوية » ليست كالأعضاء الأخرى التي تحتاج إلى تكرار لزيادة النظافة 
تدك السحي كران شين الأعاء الأخوف:: وانتسمي دون الوطعوة لتنا لمر 
يستحب تكراز مسح الأعضاء :فق التنم ولا ديد : 

() هذا لفظ مس » وعند أبي داود : « مسح على الخفين ٠‏ والععامة » ولم يذكر الناصية قال الشوكاني 
نقلاً عن الحافظ ابن حجر : إن من عزاه إلى المتفق عليه فقد وهم » ومنهم المدذري وابن الجوزي 
( انظر نيل الأوطار) . 


5. 


به عند من يشترط اشتهار العمل فها نقل من طريق الأحاد » وبخاصة في 
المدينة على المعلوم من مذهب مالك أنه يرى اشتهار العمل » وهو حديث 
خرّجه مسم وقال فيه أبو عمربن عبد البر إنه حديث معلول » وفي بعض 
طرقه أنه مسح على العامة » وم يذكر الناصية » ولذلك لم يشترط بعض 
العاماء في المسح على العامة المسح على الناصية » إذ لا يع الأصل والبدل في 
فعل واحد . 
المسألة التاسعة من الأركان : اختلفوأ في مسح الأذنين: .همل تكو .سينة أو 
فريضة » وهل يجدد لما الماء أم لا ؟ فذهب بعض الناس إلى أنه فريضة » وأنه 
فر نا اللاي وقن قال ذا القول خافة مق أصحايه عاك ويفا ولونهه 
هنا انهفد هت ساك القوله فيهرا أعرا هق الراين .ح بوقال أبو تحليقة و واصحابة 
نجه فر دناه الآ ا مجان مع الرانى يداه واعي موقل 
. الشافعي : مسحهه| سنة 29 ويجدد لما الماء » وقال بهذا القول جماعة أيضًا من 
أصعاب نالك » وتأولوق. أيضا أهاقولة لما روق. عن أنه قال حك مسحهم 
حك المفمضة . [ 
وأصل اختلافهم في كون مسحها سنة » أو فرضا ء اختلافهم في الآثار 
الواردة بذلك أعنى مسحه عليه الصلاة والسلام أذنيه هل هي زيادة عل 
ما في الكتاب من مسح الرأس » فيكون حكهها أن يحمل على الندب لمكان 
تارقن الى وتغيل رينتهنا وين الاق إن حملت عل الوسوي ام شي 
مبينة للمجمل الذي في الكتاب فيكون حكهما حك الرأس في الوجوب ؟ فن أوجبهما 
جعلها مبيّنة مل الكتاب » ومن / يوجبها » جعلها زائدة كالضضة . والآثار. 





1 عند الحنفية مسح الاقنية مق النناقء وها قا الراس بي الطوور لفن لقا‎ )١( 
, أما عند أحمد  فإن مسح الأذنين فرض » لأنها تابعان للرأس‎ ) 5: / ١ انظر ( كفاية الأخيار‎ )( 
.) 567/5 وعسحان ماء الرأس مرة واحدة . انظر ( .عار السبيل‎ 


6, 


الواردة بذلك كثيرة » وإن كانت لم تثبت ت في الصحيحين » فهو قد اشتهر 

العمل بها . وأما اختلافهم في تجديد الماء لما » فسببه تردد الأذنين بين أن 
يكونا عضوًا مفردًا بذاته من أعضاء الوضوء » أو يكونا جزءً! من الرأس , 
وقد شذ قوم فذهبوا إلى أنما يغسلان مع الوجه » وذهب أخرون إلى أن يمسح 
باطنها مع الرأس » ويغسل ظاهرههما مع الوجه » وذلك لتردد هذا العضو بين 
أن يكون جزءًا من الوجه أو جزءًا من الرأس ٠‏ وهذا لا معنى له مويه 
الاثار في ذلك بالمسح , امار العمل به . والشافعي يستحب فيها التكرار ا 
يستحبه في مسح الراني 

المتسالة الفنافة .هن الضف ع انفق الاناء غلم أن الرسلين من انط 
الوضوء » واختلفوا في نوع طهارتهما » فقال قوم : طهارتها الغسل وهم 
اجمهور”" وقال قوم : فرضها المسح 9 وقال قوم : بل طهارتها تجوز 
بالنوعين : الغسل والمسح » وأن ذلك راجع إلى اختيار المكلف . وسبب 
اختلافهم القراءتان المشهورتان في آية الوضوء : أعني قراءة من قرأ » ٠‏ اه : 
بالنصب عطفا على المغسول وقراءة من قرأ « وأرجلكم » بالخفض عطفًا على 
الممسوح » وذلك أن قراءة النصب ظاهرة في الغسل » وقراءة الخفض ظاهرة 
في المسح كظهور تلك في الغسل » فن ذهب إلى أن فرضهها واحد من هاتين 
الطهارتين على التعيين » إِمّا الغسل ٠‏ وإمّا المسح : ذهب إلى ترجيح ظاهر 
إحدى القراءتين على القراءة الثانية » وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية إلى 
ا ظاهر القراءة الي ترجحت عنده . 
)١(‏ انظر (كفاية الأخيار ٠0 / ١‏ ) . 
)١(‏ ومنهم الأئمة الأربعة . 
(؟) قالت الشيعة : الواجب مسحههما ْ 

وحكى عن ابن جرير أنه مخير بين الغسل » والسح . وحكاه الخطابي عن الجبائي . انظر 

( النجموع ١55/١‏ ) ظ 


وف 


دفن اغنقك أن بدلالة كل بوالجو ةين «القواء فق عل بلدا هرهنا عل السواءره 
وانه: اعسف: إخزاهنا عل ايها ادلومن: القافينة عل كنا عرهيا | مقا + عل 
ذلك من الواجب انخير ككفارة اليين وغير ذلك . وبه قال الطبري وداود . 
وللجمهور تأويلات في قراءة الخفض » أجودها أن ذلك عطف على اللفظ 
لعب الزمان بها وغيرّها بعدي سوافي المور والقطر (" 
بالخفض », ولو عطف على المعنى لرفع القطر() . 


وأما الفريق الثاني : وهم الذين أوجبوا المسح » فإنهم تأولوا قراءة النصب 
على أنها عطف على الموضع كا قال الشاعر : « فلسنا بالجبال ولا الحديدا» () . 


. السوافي : جمع سافية » وهي الريح الشديدة التي تسفي التراب أو تطيره » وال مور التراب‎ )١( 
. والبيت لزهير‎ 
وقال أمرىء القيس ؛‎ 
كآن أبتافسا فق اماتخ نقتسة. كين انساين ف كياة ميركل‎ 
. ) ١6/1 ( فخفض مزمل بالجوار وإن المزمل : الرجل » وإعرابه الرفع . أنظر تفسير القرطبي‎ 
: (؟) وقال الفرزدق‎ 
فيل أنت ان:مائت انباتك تراكن إلى آل بسطام بن قيس فغاطب‎ 
معاوي إننا بشرّ فأسجحخ تليقنا بالميجال:ولا المتديبدا‎  )( 
سنن اللديد عطنًا :عل الحناك بالعى لا باللفظ مضا فلنها الكبال:ولا المديدع فالكناهد أن‎ 
: امجاورة طريقة شائعة في اللغة العربية فإما أن تكون بحائل ؟! تقدم في الشعر وكقوله تعالى‎ 
يَطُوفْ عليهم ولدان مُخَلْدُون بأكواب وأباريق وكأس من مُعين لا يسَدّعون عنها ولا يُنَرفُون‎ ( 
إلى 77 ) بجره حور»‎ ١١( وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين » الواقعة من‎ 
: وهي قراءة حمزة والكسائي عطفا على أكواب . قال الفراء‎ 
في توجيه العطف على أكواب يجوز العطف على الإتباع في اللفظ » وإن اختلفا في المعنى » لآن‎ 
. المور لا يطاف بن . أما على قراءة المهور فحور بالرفع عطفا على ولدان‎ 
وإما أن تكون المجاورة بدون حائل كقوفم : « هذا جّحْرٌ ضب خرب » بجر خرب . فخرب‎ 
. صفة للجحر وليس للضب . وكقوهم « وماء شن بارد » بجر بارد وهو صفة لاماء وليس للشن‎ 
. والشاهد أن مثل ذلك موجود في اللغة العربية‎ 


ءءء 

وقد رجح المهور قراءتهم هذه بالثابت عنه عليه الصلاة والسلام إذ قال في 
قوم لم يستوفوا غسل أقدامهم في الوضوء : « وَيْلَ للأعقاب من الثار» (" قالوا 
فهذا يدل على أن الغسّْل هو الفرض لأن الواجب هو الذي يتعلق بتركه 
العقاب . 


وهذا ليس فيه حجة . لأنه إنما وقع الوعيد على أنهم تركوا أعقاهم دون 
غسل ولاشك أن من شرع في الغسل ففرضه الغسل في جميع القدم . ؟ أن من 
شرع في المسح ففرضه المسح عند من يخير بين الأمرين » وقد يدل هذا على 
داوق ار اع عرعيه ا كا ميل انه قال + فحيانا سورعل أجلن 
فنادق # دويل الأعقاب من التان ه. بوهذا الأثى. وان كانت العادة قن جرت 
بالاحتجاج به في منع المسح » فهو أدل على جوازه منه على منعه » لأن الوعيذ 
إغا تعلق فيه بترك التعمم لا بنوع الطهيارة » بل سكت عن نوعها » وذلك 
دليل على جوازها . وجواز السح أيضًا مروي عن بعض الصحابة 
والتابعين (" » ولكن من طريق المعنى » والغسل أشد مناسبة للقدمين من 





)١(‏ نص الحديث عن "عبد الله بن عمر قال : « تخلف عنا رسول الله يَِتهُ في سَفْرَةِ » فأدركنا » وقد 
أرهقنا العصر ء فجعلنا نتوضأ » وفسح على أرجلنا » قال فنادى بأعلى صوته : ويل للأعقاب 
أحاديث مروية عن عائشة عند مسم وعن معيقيب عند أحمد ٠‏ وعن خالد بن الوليد ؛ وود 
أبن أبي سفيان وشُرّحْبيل بن حسنة » وعمرو بن العاص عند ابن ماجة بلفظ « أتموا الوضوء ويل 
الأعقات فق الثار 4( انظوقيل الأوظان ) 
وقد روى مسم عن أبي هريرة : « أن الني ونه رأى رجلاً م يغسل عقبهء فقال: ويل 
للأعقاب من النار» وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال : « رأى رسول الله مين قومًا 
توضأوا » ولم يمس أعقاهم الماء » فقال : ويل للأعقاب من النار» . 
أما قول المؤلف : لأن الوعيد إفا تعلق فيه بثرك التعميم » لا بنوع الطهارة .. فذلك غير 

'(7) قال بذلك علي وابن عباس ٠»‏ وأنس ٠‏ وقاله الطبري » والجبائي ٠‏ والحسن البصري . 5 
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العف 5 أن المع أخك متانسة اللراس هق الغسل:» إن كانت العندفنان. لا ينقى 
دنسهما غالبًا إلا بالغسل » وينفى دنس الراس بالمسح » وذلك ايضا غالب , 
والمضبالح المعقولة لا.متنع أن: تكون أسمابا للعسادات المفروضة:حى. ركون 
الشرع لاحظ فيها| معنيين : معنى مصلحيًا » ومعنى عباديًا » وأعني بالمصلحي 
ما رجع إلى الأمور المحسوسة » وبالعبادي ما رجع إلى زكاة النفس . وكذلك 
اغقلنيوا فق الكسين هاب بخلاوق السسء وق القبال دمن اجا ر الست ؟ 
وأصل اختلافهم الاشتراك الذي في حرف « إلى » أعني في قوله تعالى : 
< وَأَرْجلَكُمْ إلى الكَعْبيْن 4 وقد تقدم القول في اشتراك هذا الحرف في قوله 
تعالى :< إلى المرافق » ١‏ ولكن الاشتراك وقع هنالك من جهتين من اشتراك 
أسم اليد ء ومن اشتراك حرف « إلى » وهنا من قبّل اشتراك حرف « إلى » 
فقط . ظ 

وقد اخداتوا او «الكسب سا عو بونلك الاقار اف ان لديم بدو اختادن 
أهل اللغة في دلالته » فقيل هما العظمان اللذان عند مَعْقَدَ الشراك » وقيل 
هنا الاق الناشاق :فى طرف الساق.+ ولاغلاق فيا حب ف «دخونا و 
الغسل عند من يرى أنهها عند معقد الشراك إذ كانا جزءا من القدم » لذلك 
قال قوم : إنه إذا كان الحد من جنس الحدود دخلت الغاية فيه : أعني الشيء 


- قال الحافظ في الفتح : ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس » 
وأنس » وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك . 
قال الكاساني : ترجيح وجوب الغسل من وجوه : 
أحدها : أن الله تعالى مد الح في الأرجل إلى الكعبين » ووجوب المسح لا يمتد إليها . 
الثاني : أن الغسل يتضن المسح إذ الغسل إسالة » واللسح إصابة » وفي الإسالة إصابة وزيادة ,: 
فكان ها قلداه خلا بالقراءتين هما فكاف أو 
الثالث : أنه قد روى جابر وأبو هريرة وعائشة وعبد الله بن حمر وغيرهم أن رسول الله له رأى 
قومًا تلوح أعقاهم لم يصبها الماء » فقال : « ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء » ( بدائع ٠‏ 
الضنائم )1 

. في نسخة « دار الفكر» ( إلى المرفقين ) والصواب ما اثبتناه‎ )١( 


إلى 


الذي يدل عليه حرف : إلى » وإذا لم يكن من جنس الحدود لا يدخل فيه 
مثل قوله تعالى : <« ثُمَ أتموأ الصّيّام إِلَى الَلَيْل 4 2" . 

المسألة الحادية عشرة من الشروط : اختلفوا في وجوب ترتيب أفعال 
كرس لو الل ا اط مر ل 
أصحات مالك عن المذاهب» ويه قال أبو حتيفة والشورى.. :وداون:(12 قال 
قوم : هو فريضة ٠‏ وبه قال الشافعي ٠‏ وأحجمد 7" , وأبو عبيه ءظ وده كله في 
ترتيب التروض هع الفروض: ٠‏ 

وأما ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفمال السنونة ٠‏ فهو عند مالك 
52507 وقال 0 فوسلة . 

وسبب اختلافهم شيئان : أحدهها : الاشتراك الذي في واو العطف ٠‏ وذلك 
أنه قد يعطف ها الأشياء المرتبة بعضها على بعض . وقد يعطف بها غير 
المرتبة وذلك ظاهر من استقراء كلام العرب » ولذلك انقسم النحويون فيها 
ع مووي سوس اماق 57 
فقط . وقال الكوفيون : بل تقتضي النسق » والترتيب 0.٠‏ 

فن رأى أن الواو في آية الوضوء تقتض الترتيب » قال بإيجاب الترتيت 
' ومن رأى أنها لا تقتضى + لريب ل ال باعاة. 
والسبب الغاني : اختلافهم في أفماله عليه الصلاة والسلام . هل هي 





. ١4ا سورة البقرة أية‎ )١( 

52 510000 انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص 6 ) و ( تحفة الفقهاء‎ )١( 
. ) 56 / وكذلك تقديم المين على الشمال . انظر ( الحلى ؟‎ ٠» في الوضوء واجب‎ 

(*) انظر ( كفاية الأخيار ١‏ / 5؛ ) و( منار السبيل ١‏ / 75 ) وحى أبو الخطاب ‏ رواية أخرى 
أنها ليست واجبة + وهذا مذهب مالك ٠‏ والثوري . انظر ( المغنى 0١‏ )وروى أيضا عن - 
تيعد ون التسي: :بوط لد م روالكنبنق: 9 لصن السايق 1+ 


1 


حمولة على الوجوب أو على الندب » ففن حملها على الوجوب قال بوجوب 
الزقي:» لآنه ل يرو بعيه علية الصلاة والسلام أنه توضأ قط إلا مرتبًا . 

ومن حملها على الندب » قال : إن الترتيب سنة » ومن فرق بين المسنون . 
والمفروض من الأفعال قال : إن الترتيب الؤاجب إفا ينبغي أن يكون في 
الأفعال الواجبة » ومن لم يفرق قال : إن الشروط الواجبة قد تكون في 
الأفعال التي ليست واجبة . 

المسألة الثانية عضيرة من الششروط : اختلفوا في الموالاة في أفعال الوضوء , 
ذهب عالك: إلى أن الموالاة فرض 0١‏ مع الدكن + ومع القندرة + ساقطبة ,مع 
النسيان » ومع الذكر عند العذر مالم يتفاحش التفاوت » وذهب الشافعي » 
وابو حنيفة إلى أن الموالاة ليست من واجبات الوضوء 7() . 

والسبب في ذلك الاشتراك الذي فى الواو أيضا » وذلك أنه قد يعطف بها 
الأشياء المتراخية بعضها عن بعض » وقد احتج قوم لسقوط الموالاة بما ثبت 
عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ في أول طهوره » ويؤخر غسل رجليه 
إلى آخر الطهر” . وقد يدخل الخلاف في هذه المسألة أيضا في الاختلاف في 
ل الأفعال عل الوجوي: ٠‏ أو هل الدب »اغا فرق:عالك يبيل 'العمند : 
":والسيان > لآن الناسي الأضل فيه في الشرع أنه معفو سه إلى أن يشوم 


)١(‏ وهو مذهب الإمام أحمد » ونقل حنبل عنه ا ليست واجبة لظاهر الآية . ولآن المأمور به 
غبل الأعضاء كيف غتل ازع :ولأها الفسل.». والعيل الا يحت فيه المرالاة انظ المغق 
١/١؟ ١‏ ). 
(9) انز كفانة الأخيان :ةوفه الفقياء 5 
(؟) ما ذكره المؤلف ليس فيه حجة . وقد استدل من قال بوجوب الموالاة بالحديث المروي عن.خالد 
ابن مَعْدان عن بعض أزواج رسول الله مَيَِعٍ : « أن رسول الله ينع رأى رجلا يصلىي في ظهر 
قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء » فأمره رسول الله يِه أن يعيد الوضوء » رواه أحمد وأبو 
داود : وزاد فيه « والصلاة » ومثله روى أحمد ومسلم عن عمر بن الخطاب . فقالوا: لونم 
كع لوالا براي ١1‏ آمو زاعادة الطونووا مر يي ل قن فقظة ب تقار ال ا 
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الدليل على غير ذلك ٠‏ لقوله عليه الصلاة والسلام : « رفع عن أمتي 
الخط] والتسينانت ثلا وكذلك العندن يظهر هن أمن القرع أ لية:قانيزا فى 
وقد ذهب قوم لدان التسمية من فروض الوضوء "ا واحتجوا لذلك 
بالحديث المرفوع » وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « لا وضوء لمن لم يسم 
الله »7 وهذا الحديث ل يصح عند أهل النقل » وقد حمله بعضهم على أن 
المراد به النية » وبعضهم حمله على الندب ‏ فيا أحسب 7) 

فهده مشهورات يك المعاتل الي تجري من هذا الباب تحرى الأصول » وهي 5 
قلنا متعلقة إما نضقات افعال هده الطهارة » واما بتحديد مواضعها . واما 
بتعريف شروطها » وأركانها وسائر ما ذكر . 

وبما يتعلق بهذا الباب مسح الخفين إذ كان من أفعال الوضوء . 

( والكلام الحميط بأصوله يتعلق بالنظر في سبع مسائل ) بالنظر في 
جوازه » وفي تحديد محله » وفي تعيين محله » وفي صفته : أعني صفة الحل » وفي 
توقيته » وفي شروطه وفي نواقضه : 


المسألة الأولى : مكنا الحوار فيه ثلزئة أقوال : القول المشهور أنه جائز على 


)١(‏ وتمامهه وما استكرهوا عليه » رواه الطبراني في الكبير . والحديث صحيح ( انظر الجامع 
الضفين )*: 

) ٠١١/١ ذهب إلى الوجوب العترة والظاهرية » وإسحق وإحدى الروايتين عن أحمد ( اللمغني‎ )١( 
وأنظن:( تبن الاأوطان؟ ركه )+ ظ‎ 
< وواة اعفد + وابو داوف ».واي ماجة قال اليد لبن ينيك لهذا ديف هج بولا أعل كيد يحابا‎ )6( 

له إسناده جيد انظر ( المغنيى ٠١5 / ١‏ ) و ( نيل الأوطار ٠61 / ١‏ ) . < 
(؟) وهو مذهب الأ إلأربعة : مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين ( انظر نيل 
الأوطار ١7١ 7 ١‏ ) و( المغنى ٠١5 / ١‏ ). 
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الإطلاق » وبه قال جمهور فقهاء الأمصار(" والقول الثاني : جوازه في السفر 
دوق هله ووالقول القاليق سيم وا زم الاق 11 .وهو اتدهدا: 
والاقاوريل القلاثة بمرزية .عن العدر الاوك ف..وعن عالك 

والبييه ف القدلاقيد .ها ابطق من مها رضنة ٠ر3"‏ الوضوع الوارك نهنا الام 
بغسل الأرجل للأثار التي وردت ف المسح مع تأخر آية الوضوء . 

وهذا:الخلاف كاقبييخ الضحابة اق الصدن الأول فكان متهم :من .يرق ان 
انه الوقوم تابيدة فلك الاقتاوء وهو مندهنه انق عباين لاا .اسه القائلون 
بجوازه بما رواه مس أنه كان يعجبهم جد حوس »و لدلك افيه ورف انه 
رأى الني عليه الصلاة والسلام يمسح على الخفين » فقيل له : إنا كان ذلك قبل 
فقول الماكد هه ققال ها أعلتف الانعد:توول الناتتيزة 197. يوقا التاخووة 


/ ١ وهو قول الشافعي . انظر ( الأم‎ ) ٠54 / ١ وهو قول أبي حنيفة : انظر ( تحفة الفقهاء‎ )١( 
: والمعروف عند المالكية المستقر عندم الآن‎ ) 18١ / ١ وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني‎ ) 
و( الكافي ) في‎ ) 5٠١ / ١ الجواز مطلقا ء والثاني للمسافر دون المقم . انظر ( نيل الأوطار‎ 
.) ١؟,7/١ مذهب مالك‎ 

.) ١556/١ وهو مروي عن مالك . انظر ( المجموع‎ )١( 

(؟) وهو مذهب الشيعة الإمامية . والخوارج ٠‏ وداود الظاهري . انظر ( المجموع ١1١ / ١‏ ) و( نيل 
الاوطار 5١١ / ١‏ ). 

تقل ان التو عن نابو المازلة “قال :ىق السعهل: الانين عن "الضعانة اختلاف» لان كل 
من روي عنه إنكاره » روي عنه إثباته » وقال : ما روي عن عائشة » وابن عباس » وأبي 
ووو هو الكار لا مقمقة »قط لول الوط ان ارا 1ب 

(5) الحديث متفق عليه ولفظه عن جرير بن عبد الله « إني رأيت رسول الله يَلِتّهِ بال ثم توضا 
ومسح على خفيه  »‏ قال إبراهم : فكان يعجبهم هذا لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة . 
ورروف أنودذازة غنهة أنه توما + وسجدعل الكنيق فقيل :+ اتففل هذا فتال ها من أن 
أمسح وقد رأيت رسول الله يئِتّعٍ يسح ؟ فقيل له : قبل نزول المائدة أو بعده ؟ فقال 
ما أسامت إلا بعد نزول المائدة » انظر ( نيل الاوطار ٠١59 / ١‏ ). 
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القاكلوك عوارة + التق عه الادة .والاتان قفا ومن + لأن الامو ببدالقييل: دعق 
متوجه إلى من لا خف له ء والرخصة إفا هي للابس الخف . وقيل : إن 
تأويل قراءة الأرجل بالخفض هو المسح على الخفين . وأما من فَرّقَ بين السفر 
والحضر ء فلآن أكثر الآثار الصحاح الواردة في مسحه عليه الصلاة والسلام إفا 
كانت في السفر » مع أن السفر مشعر بالرخصة والتخفيف » والمسح على الخفين 
هو من باب التخفيف » فإن نزعه مما يشق على المسافر . 

المسألة الثانية : وأمااقوين اقلق جلت فيه أيضا :قتهاء: الأمصار .افقالن 
قوم : إن الواجب من ذلك مسح أعلى الخف ٠‏ وأن مسح الباطن - أعني أسفل 
الخف ‏ مستحب » ومالك أحد من رأى هذا » والشافعي 20 . 


ظ ومنهم من أوجب مسح ظهورهما ٠‏ وبطونها وهو مذهب أبن نافع من 
البطون » وهو مذهب أبي حنيفة وداود وسفيان 4 وعفاعة: 1 .وقند أشهب 
فقال : إن الواجب مسح الباطن » أو الأعلى أمهما مسح . 

وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك » وتشبيه المسح بالغسل , 
وذلك أن في ذلك أثرين متعارضين : أحدههما حديث المغيرة بن شعبة » وفيه : 
« أنه مَيِئَعٍ مسح أعلى الخف »2 وباطنه 7 والآخر حديث علي : « لو كان 
الدَّينُ بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله 


.) 50١/1١ و( المجموع‎ ) ١55 / ١ انظر ( الكافي‎ )١( 

(؟) وهو مذهب أحمد . أنظر ( المغني ١97 / ١‏ ) وهو مذهب أبي حنيفة . انظر ( تحفة الفقهاء ١‏ / 
ان 

(6) الحديث رواه الخسة إلا النسائي . قال الترمذي : هذا حديث معلول » لم يسنده عن ثور غير 
الوليد بن مسل انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 5١5 / ١‏ ) . 
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لانم يمسح على ظاهر خفيه »7 . 

فن ذهب مذهب المع بين الحديثين » جل حديث المغيرة على 
الاستحباب » وحديث علي على الوجوب » وهي طريقة حسنة . ومن ذهب 
مذهب الترجيح أخذ إِمَا بحديث علي » وإما بحديث المغيرة » هن رجح 
حديث المغيرة على حديث علي رجحه من قبل القياس » أعني قياس المسح على 
الغسل » ومن رجح حديث على رجحه من قبل مخالفته للقياس » أو من 
جهة السند . والأسعد في هذه المسألة هو مالك . وأما من أجاز الاقتصار على 
مسح الباطن فقط فلا أعل له حجة » لأنه لا هذا الآثر اتبع » ولا هذا القياس . 
التتعيل يداع اقباين الفيع هل الفشل + 

المسألة الغالغة : وأما نوع محل المسح فإن الفقهاء القائلين بالمسح اتفقوا على 
جوازالمسح على الخفين واختلفوا في المسح على الجوربين » فأجازذلك قوم" 
ومنعه فوم . 

ومن منع ذلك مالك والشافعي وأرو سني 11 بوتي أعا نلك افق 
يوسف وجمد صاحب أبي حنيفة وسفيان الثوري . وسبب اختلافهم في صحة 
)١(‏ رواه أبو داود » والدارقطني بلفظ « لقد رأيت ..» قال الحافظ في التلخيص : إسناده صحيح 

) 6١/١ 
(؟) وهو قول الإمام أحمد . واشترطوا لذلك شرطين : أحدهما أن يكون صفيقا لا مدو منه كىء: من‎ 

القدم . الثاني أن يمكن متابعة المثي فيه . هذا ظاهر كلام الخرقي ( انظر الغني ) . 
8 اق كاقا تكلذيق أ تتلا ان اليم عليينا بلا خلافعيه أصحات أن ختيقة :( محفة 

الفقهاء ١‏ / 105 ) وعند الشافعي يجوز المسح على الجوربين بشرطين : 

ادآن يكون ضفيما لآ بنفنا:: 

؟ ‏ وأن يكون مُدَمَلاً . فإن اختل أحد الشرطين » م يجز . انظر ( المجموع ١‏ / 85؛ ) وبجواز 

الح علي قأل .عظاك والحين »وه ين اليو والتعني »وشت رن جين يدوا لا مان »+ 


والنوري » والحسن بن صالح ء وابن المبارك » وإسحق » ويعقوب ». وجمد . ( المغني ١‏ / 
56 ). 


بن 


الأثان الوارهة كته عليه الصلاة والتلم أنه حب عل الكوزفية د والفيلية ا 

. واختلافهم أيضًا في هل يقاس على الخف غيره » أم هي عبادة لا ضا"” 
عليها »ولا يتعدى با محلها ؟ ثمن م يصح عنده الحديث »أول يبلغه »وم يرالقياس ‏ 

على الخف .قصر المسح عليه » ومن صح عنده الأثر » أو جَوٌرٌ القياس على " 
الخف أجاز المسح على الجوربين » وهذا الأثر م يخرجه الشيخان أعنى البخاري 
ومسل » وصححه الترمذي . ولتردد الجوربين الْجَلدَيْن بين الخف والجورب غير 
المجلد ء عن مالك في المسح عليها روايتسان : إحداهما بالمنع والأخرى 
٠‏ بالجواز () ب ٠‏ 


المسألة الرابعة : وأما صفة الخف ٠‏ فإنهم اتفقوا على جواز المسح على الخف 
الصحيح واختلفوا في المحرق » فقال مالك وأصحابه : يمسح عليه إذا كان الخرق 
يرا 11 وده بو سنديدة نا يكون الظاهر منه أقل من ثلاثة أصابع 9؟ وقال 
قوم : بجواز اللسح على الخف المنخرق مادام يسمى خفًا ء وإن تفاحش 
خرقه ء وثمن روي عنه ذلك الثوري ) ومنع الشافعي أن يكون في مقدم 
الخف خرق يظهر منه القدم » ولو كان يسيرًا في أحد القولين عنه © . 


)١(‏ روى الخسة إلا النسائي » وصححه الترمذي عن المغيرة بن شعبة « أن الني ملت مسح على 
الجوربين والنعلين » . قال أحمد : يذكر المسح على الجوربين عن سبعة » أو ثمانية من أصحاب 
رسول الله ينه » وقال ابن المنذر : ويروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من الصحابة . 

انظر ( نيل الأوطار ١‏ / 505 ) و( المغني ١‏ / 450" ) , 

(0) انظر ( الكافي ١65 / ١‏ ) . ظ 

(؟) انظر ( الكافي ١١ / ١‏ ) . 

(5) "انر ادن لقان رس كنوين الأبصان 0 ظ 
(5) هو قول الثؤري : وإسحق + ويزيد بن هارون + وأبي ثور ( انظر المجموع 48١ 7/١‏ ) و( الغتي ' 
5/١‏ ). < ظ 
(1) هذا في قوله الجديد . وقال في القديم : إن كان لا ينع متابعة المشي عليه جاز . انظر 
( المهذب », والمجموع عي ) دو نالأول قال جد . انظر ( المغنى ١951 / ١‏ ) . ظ 


وك 


وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في اتتقال الفرض من الغسل إلى االسح 
هل هولموضع الستر ‏ أعني ستر خف القدمين ‏ أم هو لموضع المشقة في نوع 
الخفين ؟ فن رآه لموضع السترلم يجز المسح على الخف المنخرق » لأنه إذا 
اتكشف 27 من القدم شيء انتقل فرضها من المسح إلى الغسل » ومن رأى أن 
العلة في ذلك المشقة لم يعتبر الخرق مادام يسمى خفا . 

وأما التفريق بين الخرق () الكثير » واليسيرء فاستحسان » ورفع 
العريت 

وقال الشوري : كانت خفَاف المهساجرين والأنصار لا تسم من الخروق 
كعناك: القابى فلو كان لاك خظن لوررة موقل عت .: 

قلت هذه المسألة هي مسكوت عنها » فلو كان فيها حك مع عموم الابتلاء 
به » لبينه نه وقد قال تعالى : < لِعبَيّحَ لئاس ماتُرّلَ إلَيْهِمْ 4 9 . 

المسألة الخامسة : وأما التوقيت فإن الفقهاء أيضًا اختلفوا فيه » فرأى مالك 
أن ذلك غير مؤقت » وأن لابس الخفين يسح عليها ما لم ينزعها » أو تصبه 
جنابة 9 وذهب أبو حنيفة » والشافعى إلى أن ذلك موقت . والسبب في 
اختلافهم اختلاف الأناريق للك بودلاك أنه ورد فى ذلك ثلاثة أحاديث : 
أحدها : حديث على عن الني يَلِْهِ أنه قال : « جَعَلَ رَسُولَ الله ملع تلآنة 
يام » وَلَيَاليهنٌ للْصْسافر» وَيَوْمًا وَلَيْلَة للْمّقيى» خرجه مسلم ٠.‏ 


. في.نسخة « دار الفكر» « إذا الكشف » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

. في نسخة « دار الفكر» ( الخف ). بدل الخرق » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(؟) النحل أية 6؛ . (:) انظر ( الكافى ١88/١‏ ) . 

(0) انظر ( الدر اختار شرح تنوير الأبصار 737١ / ١‏ ) و( المجموع 5177/١‏ ) وهو المذهب الصحيح 
وهو مذهب أحمد » انظر ( المغني 0١‏ ) وقد حدد هؤلاء ثلاثة أيام لامسافر » ويوم وليلة 
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والقاق ؟ مخديت اتن وى ارة.ه انال ييا رسوك الله انقح عل النن * 
قال نعم . قال : يومًا ؟ قال : نعم ٠.‏ ويومين ؟ قال : نعم . قال وثلاثة ؟ 
قال : نعم » حتى بلغ سبعًا » ثم قال : امسح ما بدا لك » © خرجه أبو داود 
والطحاوي . 


الغالث : حديث صفوان بن عَسّال قال كنا في سفر فأمرنا أن لا ننزع خفافنا 
ثلاثة أيام» ولياليهن إلا من جنابة ء ولكن من نوم ٠‏ أو بول » أو 
غائط » 9() . ٠‏ 


قلت : أما حديث علي فصحيح خرجه مسمٍ . وأما حديث أبي بن عمارة , 
الل ليه أبن قروو جا الذ ديك 1 يلبق رأببي لد إسار 0م 
ولذلك ليس ينبغي أن يعارض به حديث على . وأما حديث صفوان بن 
مال » فهو وإن كان م يخرجه البخاري » ولا مسل » فإنه قد صححه قوم من 
أهل العم بالحديث : الترمذي » وأبو جمد بن حزم ٠‏ وهو بظاهره معارض 
بدليل الخطاب لحديث ابيّ كحديث على » وقد يحقل أن يجمع بينها بان 
يقال : إن حديث صفوان » وحديث علي خرجا مخرج السؤال عن التوقيت » 
وحديث أن بن عمارة نص في ترك التوقيت » لكن حديث أن م يثبت بعد , 


)١(‏ رواه أبو داود » والدارقطني . والبيهقي وغيرهم من أهل السنن . قال النووي : واتفقوا على أنه 
ضعيف مضطرب ٠‏ لا يحتج به . أنظر ( الجموع 281/١‏ ) . 
وراوي الحديث هو أبي بن عمارة ( بكسر العين ) ويقال بضضها . والكسر أشهر الصحابي ‏ 
الأنصاري رضي الله عنه وليس له سوى هذا الحديث ٠‏ وأنكر بعض العاماء كونه صحابيًا . انظر 
( دين الاستاء واللغات ٠١8/١‏ ) . 

)١(‏ الحديث رواه أحمد » والنسائي والترمذي وابن خزيمة ولفظه عند أحدة 5 3 نخلعهيا من 
غائط . ولا بول » ولا نوم » ولا نخلعها إلا من جنابة » ورواه الشافعي » وابن ماجة » وابن 
حبان » والدارقطني » والبيهقي » وحكى الترمذي عن البخاري أنه حديث حسن . ( انظر نيل 

٠‏ الأوطار5/1). 


00 


فعلى هذا يجب العمل بحديش على » وصفوان » وهو الأظهر ء إلا أن دليل 
الخطاب فيها يعارضه القياس » وهو كون التوقيت غير مؤثر في نقض 
الطهارة » لآن النواقض هي الأحداث . 

المسألة السادسة : وأما شرط المسح على الخفين » فهو أن تكون الرجلان 
طاهرتين بطهر الوضوء » وذلك شيء جمع عليه إلا خلافا شاذا . وقد روي عن 
ابن القاسم عن مالك » ذكره ابن لبابة في المنتتخب ٠‏ وإنما قال به الاكثر 
لثبوته في حديث المغيرة » وغيره إذ 2 أراد أن ينزع الخف عنه ء فقال عليه 
الصلاة والسلام : « دَعْهُمَا فإني أَدخْلْتَهًا وَهُمَا طاهرتان "٠‏ . والمخالف حمل 
هذه الطهارة على الطهارة اللغوية . 


واعطلب النقيداء بون بعد الباب فين قسل رحاب ووليس خفية 2 21 
وضوءه هل بمسح عليها ؟ 


فن لير أن الترتيب واجب » ورأى أن الطهارة تصح لكل عضو قبل أن 
تكل الطهارة لميع الأعضاء قال بجواز ذلك » ومن رأى أن الترتيب واجب » 
وأنه لا تصح طهارة العضو إلا بعد طهارة جميع أعضاء الطهارة ل يجز ذلك , 
ودالقول الأولك قال اسن حنيفة 77و والقول القاق قال الافى «.رومالتك 1م 
إلا أن مالكا ل ينع ذلك من جهة الترتيب » وإنما منعه من جهة أنه 0007 
الطهارة لا توجد للعضو إلا بعد كال جميع الطهارة » وقد قال عليه الصلاة 


. في النسخ الذي بين أيدينا « إذا » وهو خطأ . والصواب ما ذكرنا‎ )١( 

(0) لفظ الحديث « دع الخفين » فإني أدخلت القدمين الخفين » وهما طاهرتان » فسح عليها » هذا 
لفظ أبي داود . ولفظ البخاري ومسم « دعهها ..فإني أدخلتها طاهرتين » فسح عليها » انظر 
قل الآمظان 3117 ):. 

(5) انظر ( تحفة الفقهاء ١‏ / لا6١‏ ) . 


5 (8) انظر ( الكافي ١‏ / 157 ) و( المجموع ١‏ / 51 ) وهو مذهب أحمد » انظر ( المغني ١‏ / 187 ) . 


5م 


والسلام : 0 وههما طاهرتان (( فأخبر عن الطهارة الشرعية 6 وف بعض روايات 
' المغيرة « إذا أوغات رجليك في الخف وها طاهرتان فامسح عليها » . 


بوعل لخدنو |1 مول سورع لواب قن لمن اج حلية اا ل 
إحدى رجليه وقبل أن يغسل الأخرى » فقال مالك : لا يمسح على الخفين , 
كه لابس للخف قبل تمام الطهارة » وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق 00 
وقال أبو حنيفة » والثوري ٠‏ والمزي ') . والطبري ٠»‏ وداود يجوز له المسح , 
وبه قال جماعة من أصحاب مالك منهم مطرف » وغيره . وكلهم أجمعوا أنه لو 
نزع الخف الأول بعد غسل الرجل الثانية ؛ ثم لبسها ء جاز له المسح . وهل 
من شرط المسح على الخف أن لا يكون على خف آخر ؟ عن مالك فيه 
قولان . وسبب الخلاف هل 5 تنتقل طهارة القدم إلى الخف إذا ستره الخف , 
كزلك تنتقل طهارة الخته الاتفل: الواجية: ال انك 0 
الثانية بالآولى » أجاز المسح على الخف الأعلى » ومن لم يشبهها بها ٠‏ وظهر له 


الفرق ٠»‏ لم يجز ذلك . 
المسألة السابعة : فأما نواقض هذه الطهارة » فانم أجمعوا على أنها نواقض 
لضيو غيتينا ٠‏ واختلفوا هل نزع الخف ناقض لهذه الطهارة أم لا ؟ فقال 


ا ا ٠‏ فطهارته باقية . وإن ل يغسلها » وصلى , 

أعاد الصلاة بعد غسل قدميه » ويمن قال بذلك مالك » وأصحابه » والشافعي 

وأنو قينة (1) إلا ان عالك واف انه اق احى ذلك » انقاشة الوقوة عل را فيه 
ف وجوب الموالاة « على الشرط الذي تقدم ا 


. انظر المصادر السابقة والصفحات‎ )١ 

) هكذا في جميع النسخ ( المزي ) ولعله ( المزني ) وهو من أصحاب الشافعي » وهو يقول بذلك . 
؟) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص 66 ) و( المجموع /١‏ 207 ) و( تحفة الفقهاء ١7/١‏ ) 
؛) وهو مذهب أحمد على أصله في وجوب الموالاة » والقول الثاني كقول الشافعي . انظر ( المغني ١‏ / 
84 ). | 


باهم 


وقال قوم : طهارته باقية حتى يحدث حدثا ينقض الوضوء » وليس عليه 
غسل » ويمن قال بهذا القول داود » وابن أبي ليلى 2 وقال الحسن بن حي : 
إذا نزع خفيه فقد بطلت طهارته 9() . 

ونكل واخن من :هذه الأقوال القلاثة + والبع.طائفة مق فقهاء الشابعين. : 
وهذه المسألة هي مسكوت عنها . وسبب اختلافهم هل السح على الخفين هو 
أصل بنذاته في الطهارة » أو بدل من غسل القدمين عند غيبوبتها في الخفين ؟ 
فإن قلنا هو أصل بذاته » فالطهارة باقية وإن نزع الخفين » كن قطعت 
رجلاه بعد غسلها » وإن قلنا إنه بدل » فيحقل أن يقال إذا نزع الخف بطلت 
الطهارة » وإن كنا نشترط الفور ء ويحتل أن يقال إن غسلها » أجزأت 
الطهارة » إذا لم يشترط القَوْر . وأما اشتراط القؤر من حين نزع الخف 
فضعيف ٠»‏ وإنما هو شيء يتخيل . [ 


فهذا ما رأينا أن تثبته في هذا الباب . 


.) ١85 / انظر ( الغغلى ؟‎ )١١ 
, والزهري‎ ٠ وهو قول أحمد » والنخعي‎ ) 507 / ١ وهو قول الشافعي في القديم . انظر ( امجموع‎ 0) 
. ) 188 / ١ ومكحول والأوزاعي » وإسحق . انظر ( المغني‎ 
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والأصل في وجوب الطهارة بالمياه قوله تعالى : « وَيُتَرْلَ عَلَيُكُمْ من 
بين به م١‏ وقوله رانك اتعت راجا وتكترا بيدا 
طَيلبًا 4 "ا 

وأجمع العاماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها: مطهرة لغيرها » إلا 
وان الجر هقان افيه خلانا فق الصتدى الارل اذا . 

وهم محجوجون بتناول اسم الماء الطلق له ء وبالأر الذي جعي انك 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام موقو الطووز هات كن مه ا وهو إن 
كان حديئًا مختلًا في صحته » فظاهر الشرع يعضده . وكذلك أجمعوا على أن 
كز انيقي كناف عن 0 منقاكه غقه خالنا » أننه لا سذليه ضيه الطيدارة , 
والتطليين آلا لزان شاذ ازوف ق اناه الأحن عن ابن سيردين + .وهدق ايها 
محجوج بتناول أسم الماء المطلق له . 

واتفقوا على أن الماء الذي غيرت النجاسة » إما طعمه » أو لونه » أو ريحه 
أو أكثر من واحدة من هذه الأوصاف أنه لا يجوز به الوضوء ولا الطهور 
واتققوا ةغل أن الماء الكتير العيخر لا تدرة التجابة التي لم تغير أحد أوصافه 
وأثة ظاهر > فهذا امنا أحنعوا غلية :من هذا :الاب .:واختلفوا من :ذلك .ست 
مسائل تجري مجرى القواعد والأصول لهذا الباب . 


أ[ 





. ١١ الأنفال آية‎ )١( 

9 الماكية ا 

() أخرجه الخمسة » وابن خزيمة » وابن حبان . وابن الجارود والجام . والدارقطني ٠‏ والبيهقي ٠‏ 
وابن أبي شيبة » وصححه ابن المنذر . وابن مندّة والبغوي : وقال : هذا الحديث صحيح متفق 
على صحته » وقال ابن الأثير في شرح المسند هذا حديث صحيح مشهور أخرجه الآمّة » ورجاله 
فاق( الظر يل الاوظا 271 


و5 


المسألة الأولى : اختلفوا في الماء إذا خالطته نجاسة » ولم تغير أحد أوصافه 
فقال قوم : هو طاهر سواء أكان كثيرًا . أو قليلاً ) ٠‏ وهي إحدى الروايات 
عن مالك : وبه قال أهل الظاهر" وقال قوم : بالفرق بين القليل والكثير , 
فقالوا : إن كان قليلا كان نجسًا » وإن كان كثيرًا لم يكن نجِسًا ‏ وهؤلاء 
اخعلقوا ف الكدرويق القليل. + والكتين م فذعب أبنو حدفة د إل أن نقد ذا 
و أن يكوة الناء مو الكزة عيك إذا سرك ادس من احبد ظرفينه 1 كدر 
الحركة إلى الطرف الثاني منه ) وذهب الشافعي إلى أن الحد في ذلك هو 
قلتان من قلال هَجَرا) وذلك نحو خسائة رطل . 

ونم من ل عه الى لؤلك بجذا رولك قال إن التحانة ميد كلتل انان 
وإن لم يتغير أحد أوصافه . وهذا أيضًا مروي عن مالك وقد وفك ا نهنا إن 
هذا الااد مكووونم تصن عن اليك ف[ الناء البيس له اللتخازيلة السعرة 
للأنة أقوال »+ اقول رن التحائنة يدوه وقول إها الااتفينفه إلا أن قير أحند 


ع 


أوصافه 6 وقول أنه مكروه : 


. حسب القياس لا يجوز الإتيان بأوء ولكن يؤق بأم » لأن العطف هنا للتسوية‎ )١( 

(') عند المدنيين . انظر ( الكافي 1١8 / ١‏ ) و انظر ( الحلى ١95/١‏ ) . 

(؟) وهو قول الشافعي . انظر ( المجموع ٠٠١ / ١‏ ) وهو مذهب أبي حنيفة . انظر ( تحفة الفقهاء 
اركذ انون دهم وني الطن ال 01 

(5) انظر ( تحفة الفقهاء ٠١7 / ١‏ ) وفي رواية أي يوسف يعتبر التحريك بالاغتسال » وفي رواية عمد 
يعتبر التحريك بالوضوء . انظر المصدر السابق والصفحة . ( 

4 نعلي را لموع 175 وني اتاو لقف ننه رطلال, لفتدان ةي وقيل:#حقاننة بطل يوقيك 
القه رظل:. :والقول: الصحيت الأول وهو :مذعب أجه..: القن التق )8*7 عوسي القلة 'قلنة 
جا ككل الا يلاق أو دل وه تولةتتال [عتق: ذا أذلك تان ا ,محشيع :في نك 
قوله عليه الصلاة والسلام « إذا كان الماء قلتين لم. يحمل الخحَبث » رواه الخخسة » وفي رواية لأحمد 
«م ينجسه شيء » وأخرجه أيضاً الشافعي » وابنْ خزية » وابن حبان والحاكم والدارقطني 

' والبيهقي وقال الحاكم : صحيح على شرطها . ( انظر نيل الأوطار ١/9؛‏ ) . 
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وسبب اختلافهم في ذلك هو تعارض ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك , 
وذلك أن حديث أنى هريرة المتقدم وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « إذا 
الخلمظ اخدك من دؤيه» الحدية نوم من .ظاهرة أن قل النساىة 
ينجس قليل الماء . وكذلك أيضًا حديث أبي هريرة الثابت عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال : « لا يَبُواَنَ أَحَدَكُمْ في الْمَاء الدّائم ثم يَغْتَسِلٌ فيه »27 فإنه 
يوهم بظاهر أيضا أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء . وكذلك لما ورد من 
النهي عن اغتسال '(" الجنب في الماء الدائم . وأما حديث أنس الثابت : « أن 
أعرابيًا قام إلى ناحية من المسجد فبال فيها » فصاح به الناس » فقال رسول الله 
َيه : دَعُوة . هَلَا فرغ أمر رَسّول الله يِه بدَنُوبٍ مَاءِ فصّبْ عَلَى بَوْله » ”ا 
فظاهره أن قليل النجاسة لا يفسد قليل الماء . إذ معلوم أن ذلك الموضع قد 
طهر من الذئوب . 

وحلية ان جعند قورف كلك ينا اخريمة ابورا وى قال تيه 
رسول الله يِه يقال له : « إنة يُسْتَقَى من بنْرِ بَضَاعَةَ » وَهي بِثْرَ يُلَْى فقا 
ل الكلآب » والمصائض ‏ وَعَتَرَ تنيع شان ل عجي الطلة 
وَالسَلمَ : « إن الْمَاءَ لآ يُنَجْمَهَ حَيء » 9) 


» تمام الحديث « في الماء الداتم الذي لا يجري .. » والحديث رواه الماعة » وهذا لفظ البخاري‎ )١( 
ومس »ولفظ الترمذي « ثم يتوضاً منه » ولفظ الباقين « ثم يغتسل منه » . انظر ( نيل‎ 
. ) 46 /١ الأوطار‎ 

(؟) لو قال : وكذلك ما ورد من النهي عن الوضوء من الماء الدائم » لكان هو الصواب » حيث ذكر 
رواية الغسل فيه , فلم يبق إلا ا الوضوء . تامل ذلك فإنه بين . 

١؟)‏ الحديث متفق عليه . انظر ( منتقى الأخبار مع قل الأمظان 267 ). 

(؟) رواه كذلك الترمذي وقال حديث حسن » ورواه أحمد وقال صحيح وأخرجه الشافعي في الأم 
والنسائي وابن ماجة والدارقطني والحاك » والبيهقي . ونقل ابن الجوزي عن الدارقطني أنه 
ليس بثابت . قال في التلخيص : ول نر ذلك في العلل » ولا في السنن » وأعلّه ابن القطان 
بجهالة راويه عن ابي سعيد ( انظر نيل الاوطار ١‏ / 55 ) والحق ان هذا الحديث لا يمكن 
الأغقادوغليةت فى الإسلام دين النظادة بوالطهارة #:ويامن بالاعياة عن كل قد يسن شار 


ددا 


فرام العاماء المع بين هذه الأحاديث » واختلفوا في طريق المع , 
فاختلفت لذلك مناهبهم : فن ذهب إلى القول بظاهر حديث الأعرابي ؛ 
وجديث أبي سعيد قال : إن حَديثَئيْ أبي هريرة غير معقولي المعنى » وامتشال 
ما كيدا غانة ا ل لان ذلك الماء حون شق أن الظاهوية أفرظة :3 
ذلك فقالت:؛ توصب البول شان فى ذلك الماء من افتدبع > لا كرة الفتل 
و ل عن قا المي وان تر ري يناه 
القليل تله النجانة اليسيرة جنع .بين الأحاديث + فإنه حل حديق أي هريرة 
على الكراهية » وحمل حديث الأعرابي وحديث أبي سعيد على ظاهرهما أعني 
على الإجزاء . وأما الشافعي » وأبو حنيفة فجمعا بين حديثي أبي هريرة ؛ 
وكيك أ هريد" ادرف يان عملا سعديق ان هر يرة عن اناه القليل : 
ديت باعل لد اليه 2 


وذهب الشافعى إلى أن الحد في ذلك الذي يجمع الأحاديث هو ما ورد في 


- بالصحة في أي استعال كان » ولا يمكن أن يكون هذا من حديثه عليه الصلاة والسلام . ومع 
ذلك فقد عارضته احاديث صحيحة .. وا ترى ٠»‏ فقد ضعفه كثير من العاماء وإن كان قد صح 
سنده عند البعض . فليس يعني أن ذلك منسوب إلى رسول الله مَلِتَهِ ٠‏ فتأمل ذلك » فإنه بين 
إن شاء الله تعالى . 

وراوي الحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنها القرشي العدوي المدني الصحابي 
الزاهد » أمه » وأم أخته حفصة زينب بنت مظعون بن حبيب المحي » أسل مع أبيه » وهاجر 
قبل أبيه » وأجمعوا أنه لم يشهد بدرًا لصغره » وقيل شهد احدًا » وكان شديد الاتباع لاثار رسول 
الله بتع حتى أنه ينزل منازله . ويصلي في كل مكان صلى فيه ويبرك ناقته في مبرك ناقته, 
ونقلوا أن النى مَيِنَعِ نزل تحت شجرة ٠‏ فكان ابن عمر يتعاهدها بالماء لكلا تيبس » روي له عن 
رسول الله لت ألف حديث » وستائة حديث وثلاثون.حديثا اتفق البخاري ومسل منها على 
مائة وسبعين » وانفرد البخاري بأحد وثانين ومسم بأحد وثلاثين » وهو أحد الستة الذين أكثروا 
الرواية عن رسول الله مَكِنّوٍ . توفى بمكة بعد الحج » ودفن با حصب سنة ثلاث وسبعين بعد مقتل 
ابن الزبير بثلاثة أشهر ء وقيل بستة ء انظر ( تهذيب الأمماء واللغات ؟ / 57١‏ ) وما بعدها . 


١نز‎ 


حديث عبد الله بن عمر عن أبيه وخرخة أبو داود والترمذي » وصححه أبو جمد 
ابن حزم قال : سئل رسول الله مَئْنَهٍ عن الماء » وما ينوبه من السباع 
والدواب ؟ فقال : إن كان الماء قلتين لم يبحمل خبثا » 7" . 

وآما أنو بحتيفة قذهب إل أن القدق:ذلكدينحية القبائن:.وذلك انه 
اعتبر سريان النجاسة في جميع الماء بسريان الحركة » فإن كان الماء بحيث يظن 
أن النجاسة لا يمكن فيها أن تسري فى جميعه ‏ فالماء طاهر . 

لكن من ذهب هذين المذهبين فحديث الأعرابي المنهور معارض له 
ولايد.+ فلذلك لمات الشافعية إلى أن قرقكةبين..وروة: الما على التجنافة : 
وروا عل اذاف :فقانوا :ان نور علييا لاد كاف حديكف الاعرافق 2 
شكون فنواق ؤردت القوائنة غل الماى 5ق خدية ان هرويرة نين : 


وقال جمهور الفقهاء : هذا تحك . وله إذا تؤمل وجه من النظر ء وذلك 
نهم إنما صاروا إلى الإجماع على أن النجاسة اليسيرة لا تؤثر في الماء الكثير إذا 
كان الماء الكثير بحيث يتوه أن النجاسة لا تسري في جميع أجزائه » وانه 
يستحيل عينها عن الماء الكثير » وإذا كان ذلك كذلك » فلا يبعد أن قدرًا 
مااحق آنا لوخله: قن نان التحاسة > لبعرف فينة + بولكان نحسا 6:فاذا ورد 
وناك التات ول التجابةة نعرءا فجرءا تعليون آنه تدى هين تنك التجابة ‏ 
تذفن قل "فقاء ذللفة الا يعن هذا فتكوق اخ جره ورد من ذللقه الناء 
قد طهر امحل » لآن نسبته إلى ما ورد عليه ما بقى من النجاسة نسبة الماء 
. الكثير إلى القليل من النجاسة » ولذلك كان العم يقع في هذه الحال بذهاب 


)0 الحديث رواه الجسة ولفظ ابن ماجة ؛ ورواية لأحمد هل ينجسه شيء » » وأخرجه أيضًا 
الشافعي » وابن خزيمة » وابن حبان » والحاكم والدارقطني » والبيهقي وقال الجام : صحيح على 
خرطها »روقه اخحيها يجميع رواته . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١‏ / 117 ) . 
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عين النجاسة ‏ أعني في وقوع الجزء الآخير الطاهر على آخر جزء يبقى من 
عين النجاسة ‏ ولهذا أجمعوا على أن مقدار ما يتوضاً به يطهر قطرة البول 
'"الؤاقمنة اق اتقو« أو السدق. مدواخقافرا إذا:وقيت القظرة من البرق .ذلك 
القدر من الماء . وأولى المذاهب عندي ء وأحسنها طريقة في المع » هو أن 
بحمل حديث أبي هريرة وما في معناه على الكراهية . وحديث أبي سعيد, 
ران هل الطوارين لان هذا إلا ول فى سين لجان يك عل شافرقاب 
اعنى حديثي ابي هريرة - من أن المقصود بها تاثير النجاسة في الماء . 
ظ 2 الكراهية عندي هو ما تعافه النفس » وترى أنه خبيث » وذلك أن 
55 يعاف الإنسان شربه يجب أن يجتنب استعاله في القربة إلى الله تعالى » وأن 
يعاف وروده على ظاهر بدنه ؟! يعاف وروده على داخله 29 . 


وأداامن الحكم .رانه لو كان قليل التجانة متسسن لكل :1:21 كان المناء 
يطهر أحدًا أبدا » إذ كان يجب على هذا أن يكون المنفصل من الماء عن الشيء 
النكين :القضوة تطهية بذ تا فقول لا موق لف لا اهن أن اقسة 
أخر جزء يرد من الماء على أخر جزء يبقى من النجاسة في المحل نسبة الماء 
الكثير إلى النجاسة القليلة » وإن كان يعجب به كثير من » المتأخرين فإنا 
نعم قطعًا أن الماء الكثير لا تفسده النجاسة القليلة » فإذا تابع الغاسل صب 
الأ هل الكان التحن ‏ أو الفكو التحين و نحل الادفوورة عت التسابنة 
كانه ولا فزق مين الناء الكر أنديره عل النعانبة الواليدة يعينها دلعنة + 
أو يرد عليها جزءًا بعد جزء , فإذن هؤلاء إنها احتجوا بموضع الإجماع على 


موضع الخلاف من حيث لم يشعروا بذلك » والموضعان في غاية التباين ٠‏ فهذا 


ما ظهر لنا في هذه المسألة من سبب اختلاف الناس فيها » وترجيح أقوالهم 





: ئ فاله المؤلف شيء حسن »2 وطيب ومقبول لدى المتبصرين‎ )١( 
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فيهابولوك ةا لودييا كذ إلى "كل بيو لناب بلاس كىن را بدا هذا التق 
طولاً » وربما عاق الزمان عنه » وأن الأحوط هو أن نوم الغرض الأول الذي 
قصدناه » فإن يسر الله تعالى فيه » وكان لنا انفساح من العمرء فسيتم هذا 
5 

المسألة الفاقة» الماء “الذي خالطه زعفران» أو غيزه.من, الأعيباء الطجاهرة 
الى تنفك منه غالبًا متى غيرت أحد أوصافه » فإنه طاهر عند جميع العاماء غير 
بور عند يو اناف لكا فح تومن ونه ف جني مال كن لتقي ع 
طبخ () 

وسبب اختلافهم هو خفاء تناول اسم الماء المطلق لاماء الذي خالطه أمثال 
هذه الاشياء » اعني هل يتناوله » أو لا يتناوله ؟ ثن راى أنه لا يتناوله اسم ظ 
الماء المطلق وإا يضاف إلى الشيء الذي خالطه » فيقال ماء كذاء لا ماء 
مطلق ل يجز الوضوء به » إذ كان الوضوء إنما يكون بالماء المطلق » ومن رأى 
انه يتناوله اسم الماء المطلق , اجاز به الوضوء . ولظهور عدم تناول أسم الماء 
لاماء المطبوخ مع شيء طاهر اتفقوا على أنه لا يجوز الوضوء به » وكذلك في 


)١(‏ أنظر ( الكافي ١١8 / ١‏ ) في فقه مالك و( المجموع ١٠١ / ١‏ ) في مذهب الشافعي » وهو مذهب 
أحمد . انظر ( المغني )١١ / ١‏ . 

(؟) عند أبي حنيفة المائعات الطاهرة لا تحصل ها الطهارة الحكية » وهى زوال الحدث كلأمة 
القلاثة ».وهل تحضله] الطهازة المفيقية + أى إرالة التجاسات اللقيقية عن الكو والبنذق+ 
قال أبو حنيفة » وأبو يوسف تحصل » وقال جمد ء وزفر لا تحصل . انظر ( بدائع الصنائع ١‏ / 
0 ) وما ذكر بالنسبة للطهارة الحكية ٠‏ إذا لم يكن الذي خالطه مما يقصد به زيادة نظافة , 
فإن كان مما يقصد منه ذلك » ويطبخ به ء أو يخالط به كاء الصابون » والأشنان » فإنه يجوز 
التوضوؤ به » وإن تغير طعمه ء أو لونه » أو ريحه . وبالقياس لا يجوز الوضوء بنبيذ التمرء 
لتغير طعم الماء » ولكن أبا حنيفة ترك القياس » وجوز الوضوء به للنص . ( انظر المصدر 
السابق ص©660٠١‏ ) . 


51 
مياه النبات المستخرجة منه » إلاما في كتاب ابن شعبان من إجازة طهر اجمعة 
اه الورة: 0 2.5 
والحق أن الاختلاط يختلف بالكثرة » والقلة » فقد يبلغ من الكثرة إلى 
حدٌ لا يتناوله امم الماء المطلق مثل ما يقال ماء الغسل » وقد لا يبلغ إلى 
ذلك الحد » وبخاصّة متى تغيرت منه الريح فقط » ولذلك / يعتبر الريح قوم 
من منعوا الماء المضاف » وقد قال عليه الصلاة والسلام لأم عطية عند أمره 
أياها بغسل ابنته « اغسلنها بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورًا » أو شيا 

من كافور» . 


المطلق » وقد روي عن مالك ء اعتبار الكثرة في المحالطة والقلة والفرق 
بينها » فأجازه مع القلة » وإن ظهرت الأوصاف ٠‏ ول يجزه مع الكثرة . 


المسألة الشالغة : الماء المستعمل في الطهارة اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال 
فقوم لم يجيزوا الطهارة به على كل حال . وهومدهب الشافعى » وأ 
حنيفة )١(‏ وقوم كرهوه ولم يجيزوا التهيم مع وجوده . وهو مذهب مالك 
وأصحابه ") وقوم لم يروا بينه » وبين الماء المطلق فرقا » وبه قال أبو ثور 
وداوة:واضحابة !؟) وشية ابى. بويك لقتال الثه ين + ظ 
وسبب الخلاف في هذا أيضا ما يظن من أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق , 
حتى إن بعضهم غلا » فظن أن أمم الغسالة أحق به من امم الماء » وقد ثبت 
١‏ اشر التي المعوع 35/5" عله ةبخن رض النمول عا د والزواية القناضة أن 
يجوز الوضوء بها . لأنه استعال لم يغير صفه الماء ( نفس المصدر والصفحة ) وانظر ( بدائع 
الصنائع 7٠١ / ١‏ ) وما بعدها . وهو مذهب أحمد . انظر ( المغنى ١‏ / 18 ) وعن أحمد رواية 
أخرى أنه طاهر مطهر » وبه قال الحسن » وعطاء » والنخعي » والزهري ومكحول ٠‏ وأهل 
الظاهر ( نفس المصدر والصفحة ) . 
(1) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص 58 ) . 
:-(©) انظر ( الحل 7/5 2)؟ ):. 
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أن النى مَلِتَمٍ كان امعان كتلوق عل فل وصوقة 401 , 

ولاقن أن كوس الناه اليلق الأخاء المي بتى فيه الفضصل: + 
وبالالة فيو جا سطلق : لأتهدق الأعليع لين تمي ال الم يتنس جد 
أوصافه بدنس الأعضاء التي تغسل به » فإن انتهى إلى ذلك » فحكمه حك الماء 
الذي تغير أحد أوصافه بشيء افيه ونان كاى هد اتعافه النقوين ا كان نوهد 
لَحْظّ من كرهه , وأما من زع أنه نجس فلا دليل معه . 

الحالة الرائفة تاكن العاداد فلن طيارة أشار الحلين فويمة ال هاء 
واختلفوا فها عدا ذلك اختلافًا كثيرًا » فنهم من زع أن كل حيوان طاهر 
السؤر » ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير فقط » وهذان القولان مرويان 
عن مالك ' ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير » والكلب » وهو مدهب 
الشافعي () ومنهم من استثنى من ذلك السباع عامة وهو مذهب ابن 
القاسم ©) » ومنهم من ذهب إلى أن الأسآر تابعة للحوم » فإن كانت اللحوم 
محرمة. فالأسآر نجسة » وإن كانت مكروهة فالاسار مكروهة ء وإن كانت 
فباجة فالاها نطافرة 10 


وأما سؤر المشرك فقيل إنه نجس » وقيل إنه مكروه إذا كان يشرب الخر , 
وهو مذهب أبن القاسم . وكذلك عنده جميع أسار الحيوانات التي لا تتوق 
النجاسة غالبًا مثل الدجاج اللخلاة » والإبل الجلالة » والكلاب الخلاة . وسبب 


. روأه البخاري وأحمد‎ )١( 

(0) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص 8 ) وقيل بنجاسة سؤر الكلب ( نفس المصدر ) . 

(5) انظر ( المجموع 7١77/1١‏ ) . 

(4) وهو مذهب أحمد ٠‏ ماعدا السنور ء وما دونا فإنها طاهرة » وكذلك سور جوارح الطير وامار 
الأهلي والبغل فعن أحمد أن سؤرها نجس . انظر ( المغني ١‏ / 48 ) . ه: 

(0) وهو مذهب أني حنيفة . انظر ( تحفة الفقهاء ٠١١ / ١‏ ) . 
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اختلافهم في ذلك هو ثلاثة أشياء : أحدها معارضة القياس لظاهر الكتاب , 
والثاني معارضته لظاهر الآثار . والثالث معارضة الآثار بعضها بعضًا في ذلك . 

اا اقطان لبو اح 1ن لو ل و ف م د 
الحيؤان بالشرع وجب أن تكون الحياة هي سبب طهارة عين الحيوان » وإذا 
كان ذلك كذلك » فكل حي طاهر العين , وكل طاهر العين فسؤره طاهر . 

وأما ظاهر الكتاب ٠‏ فإنه عارض هذا القياس في الخنزير والمشرك » وذلك 
أن الله تعالى يقول في الخنزير : لا قَإِنّهُ رج 74 وما هو رجس في 
عينه فهو نجس لعينه . ولذلك استثنى قوم من الحيوان الحي الخنزير فقط , 
ومن لم يستثنه حمل قوله « رجس 4 على جهة الذم له . وأما اللشرك ففي 
قوله تعالى : « إِنَّ) المشركون نَجَسنٌ > () فن حمل هذا أيضًا على ظاهره , 
استثنى من مقتضى ذلك في القياس المشركين » ومن أخرججه عخرج الذم لمي طرد 
كراضة هرانا الآثار فإنها عارضت هذا القياس في الكلب » والهر والسباع : أما 
الكلب فحديث أبي هريرة التفق على صحته » وهو قوله عليه الصلاة 
والمسلام : ٠‏ إذا ولع الكلب في إقاء أحدكم , فَلئرفة » ليله سبع 
مَرَاتِ »7 وفي بعض طرقه « أُولَآَهَنٌ بالتراب » 0) » وفي بعضها : « وعفروه 
الثامئة بالتراب » . ا4 0( 


وأما الحر فا رواه قرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 





)١(‏ < إلا أن يكون مَْتَُ » أو دَمَا صَنْفُوحَا , أو لَحْمَ خنزير فإنّهُ رِجْسَ © «الأطار »أيه وك 

(1) ( إنما المشركون نجس فلا يَقْرَبُوا المْجدَ الحرام بَعْدَ عامهم هذا > ( التوبة آية :م5) . 

(؟) رواه البخاري ومسلم وأحمد ٠‏ وابن حبان . | 

(؛) هذه الزيادة لمسلم » وورد الأمر بالإراقة وكذلك عفروه الثامنة بالتراب عند مسلم . وقد حسن 
الدارقطني حديث الإراقة ( انظر نيل الأوطار ١‏ / 65 ) . . 


1 


نه : « طَهُورٌ الإناء إذا وَلَعْ فيه الهرٌ أن يُغْسَلَ مَرْةَ أو مَرّنين » 20 وقرة ثقة 
ع و و م 
مي الجن لد 0 يَنويّة من السّبّاع وَالدَوَابُْ ؟ فقال : 
وأما تعارض الآثار في هذا الباب » فنها أنه روي عنه : « أنه سثل ملم 
كا مكدات: فى لطوكاة رلك كا عير خرانام ووو ا جار 
ونحو هذا حديث عر الذي رواه مالك في موطئه.ء. وهو قوله: 
« ياصّاحب الْحَوْض لا تخبرنا » فَإِنَا ترد عَلَى السّباع » وَتَردُ عَلَيْنَا » 9" 
ام وي او ا 


)١(‏ رواه الطحاوي في شرح الآثار عن أبي هريرة قال رسول الله يَلِتّهِ « يغسل الإناء من ولوغ الهرة 
مرة أو مرتين » وقال إسناده صحيح متصل » ورواه الترمذي قال : « يفسل الإناء إذا ولغ فيه 
الكلب سبع مرات » وإذا ولغت اللهرة غسل مرة » وقال حديث حسن صحيح . وروي من 
غير وجه عن أبِي هريرة عن الني ِنَم وم يذكر فيه ولوغ الهر . انظر ( نصب الراية ١‏ / 
لوورة كذلك و السو سبو اخريى: أحمد والدارقطني » والحام » والبيهقي من حديث 
انه هو ("أنظى نيل الاوطان ا ا ا 

)١(‏ الحديث أخرجه الدارقطني بلفظ : , ...ها ما أخذت في بطونا » ولنا ما بقي شراب وظهون؟ 
عن أي هريرة . وأخرجه كذلك عن ابن عمر : انظر ( نيل الأوطار ١‏ / 5؛ ) . 

(؟) لفظه « ياصاحب المقراة لا تخبره هذا متكلف لما ما حملت في بطونها » ولنا ما بقي شراب 
وطهور » رواه الدارقطني . انظر ( نيل الأوطار ١‏ / 5؛ ) . 

(؟) رواه الخمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح وأخرجه البيهقي وصححه البخاري والعقيلٍ ؛ 
زاك خوية وا روعي ذه واكام اواندارقظلى م وليه اورم 5 لطن قل ارط 17ت 


وب 


فاختلف العاماء في تأويل هذه الآثارء ووجه جَمّعها مع القياس 
المذكور » فذهب مالك بالأمر ياراقة سؤر الكلب » وغسل الإناء منه إلى أن 
ذلك" عبادة غير معللة » وأن الماء الذي يلغ فيه ليس بنجس , ' ول ير إراقة 
ما عدا الماء من الأشياء التي يلغ فيها الكلب في المشهور عنه » وذلك م قلنا 
المعارضة ذلك القيا ا ن الكلب نجس العين 
0 ظاهر الكتاب وهو قوله تعالى : « فَكُلُو مِمًا أْمْسَكْنَ عَلَيْكَْ م 7 
نه لو كان خم وو و و ا ا 
0000 هذا 
الغسل إنما هو عبادة » ولم يعرج على سائر تلك الآثار لضعفها عنده (' . 
وأهينا الشافعي فاستثنى الكلب من الحيوان الحي ورأى أن ظاهر هذا 
الحؤيق روسب خابنة بي دده وان الغانة هو النجس لاعس الانقا أحسي+ 
وأنه يجب أنه يغسل الصِيد منه وكذلك استثنى الخنزير لمكان الآية المذكورة ) 
وأما أبو حنيفة فإنه زع أن المفهوم من تلك الآثار الواردة بنجاسة سؤر السباع 
» والهر ء والكلب هو من قبّل تحريم لحومها . وأن هذا من باب الخاص أريد 


5 وسبل السلام ١‏ / 6؟ ) وكبشة هي بنت كعب بن مالك » وكانت تحت ابن أبىي قتادة » وهو 
الحارث بن ربعي السامي الأنصاري . وقال ابن الكلي » وابن إسحق اسمه النعمان . وقال 
بعضهم شهدا بدرا »وم يد كره أ ابن إسحق ولا أبن عقبة في البدريين توفي سنة أريع وخسين 
( تجريد أسماء ؛ الصحابة ) . 

يه 0 
؟) انظر ( المدونة ١‏ / ه ) . 

(؟) مذهب الشافمي أن بقية أعضائه ٠‏ وفضلاته ٠‏ وعرفه وشعره في حك سوؤره » فهو نجس يغسل 
سبعًا إحداهن بالتراب في حالة رطوبة أحدها (١‏ ( انظر شرح مس على النووي ) وهو مذهب أحمد 
( انظر المغنى ١‏ / لاه ) . 

(10) نوعو مدعي الاقام العد. رج اغبائيته' نه لكان فى خرن أجزائه ( ( انظر المغني ١‏ / اه ) . 


و١‎ 


به العام فقال : الأسآر تابعة للحوم الحيوان 7( وأما بعض الناس فاستثنى من 
ذلك الكلب وهر والسباع على ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك . وأما 
بعضهم فحك بطهارة سور الكلب والهر » فاستثنى من ذلك السباع فقط ء أما 
سور الكلب فللعدد المشترط في غسله . ولمعارضة ظاهر الكتاب له » ولمعارضة 
حديث أبي قتادة له ء إذ علل عدم نجاسة الهرة من قبّل أنها من الطوافين 
والكلب طواف . وأما ا مرة فصيرًا إلى ترجيح حديث أي قتادة على حديث قرة عن 
ابن سيرين وترجيح حديث ابن عمر على حديث عمرء وما ورد في معناه 
لعارضة حديث أني قتادة له بدليل الخطاب ٠‏ وذلك أنه لما علل عدم النجاسة 
في الهرة بسبب الطواف » فهم منه أن ما ليس بطواف »ء وهي السباع , 
فأسآرها محرمة » وبمن ذهب هذا المذهب ابن القاسم . 
وأما أبو حنيفة فقال كا قلنا بنجاسة سؤر الكلب ٠»‏ ول ير العدد في غسله 
شرطًا في طهارة الإناء الذي ولغ فيه لأنه عارض ذلك عنده القياس في غسل 
النجاسات ٠‏ أعني أن المعتبر فيها إنما هو إزالة العين فقط » وهذا على عادته في 
رد أخبار الآحاد لمكان معارضة الأصول لا . 9 قال القاضي : فاستعمل من 
هذا الحديث بعضًا ‏ ول يستعمل بعضا , أعني أنه استعمل منه ما م تعارضه 
'عنده الأصول ء ول تعمل ها عارظعة يق الأصول :وعضه ذلك انه مدهب 
أبي هريرة الذي روى الحديث . فهذه هي الأشياء التي حركت الفقهاء إلى هذا 
الاخعلاف الكثير في هذه المسألة ».وقاني. إن الافتراق فيا ٠.والسألة‏ 
اجتهادية محضة يعسر أن يوجد فيها ترجيح . 


ولعل الأرجح أن يستثنى من طهارة أسار الحيوان الكلب », والخنزير 


. ذكرنا مذهبه قبل ذلك‎ )١( 
.) ١587” / ١ (؟) انظر ( تحفة الفقهاء‎ 


يف 


والمشرك لصحة الآشارالواردة في الكلب» ولأن ظاهرالكتاب أول أن ينب في القول 
بنجاسة عين الخنزيرء والمشرك من القياس» وكذلك ظاهر الحديثء وعليه أكثر الفقهاء 
أعني على القول بنجاسة سؤر الكلبء فإن الأمر بإراقة ماولغ فيه الكلب مُخيل!" 
ومناسب في الشرع لنجاسة الماء الذي ولغ فيه » أعني أن المفهوم بالعادة في 
الشرع من الآمر يإراقة الشيء » وغسل الإناء منه هو لنجاسة الشيء ٠‏ وما 
اغتزضوا :ببق انه لق كان ذلك العامة الأنانيا) اشتريك :فته الود مدو كير 
أن يكون الشرع يخص نجاسة دون نجاسة بحم دون حم تغليظا لها. قال 
القاضي : وقد ذهب جدي ‏ رحمة الله عليه - في كتاب المقدمات إلى أن هذا 
الحديث معلل معقول المعنى ليس من سبب النجاسة » بل من سبب ما يتوقع 
أن يكون الكَلْبْ الذي ولغ في الإناء كَلبَا » فيخاف منه الم () قال : 
ولذلك جاء هذا العدد الذي هو السبع في غسله » فإن هذا العدد قد استعمل 
في الشرع في مواضع كثيرة في العلاج » والمداواة من الأمراض . وهذا الذي 
قال رحمه الله - هو وجه حسن على طريقة المالكية » فإنه إذا قلنا إن ذلك الماء 
غير نجس ٠‏ فالأولى أن يعطي علة في غسله من أن يقول إنه غير معلل وهذا 
ذاه تقد وقد انترظن عليه قيا ولخ يعض الناتى دأ جه قتال :4 ]0 الكلبتة. 
الكلب لا يقرب الماء في حين كلبه . وهذا الذي قالوه هو عند استحكام هذه 
العلة بالكلاب » لا في مبادها . وف أول حدوثها فلا معنى لاعتراضهم . وأيضًا 
فإنه ليس في الحديث ذكر الماء . وإفا فيه ذكر الإناء . ولعل في سؤره 
خاصية من هذا الوجه ضارة أعني قَبْلَ أن يستحك به الكَلَبْ » ولا يُسْتَنْكْرَ 


3ق تشعة دان النكوة زضمل )نرالماء:. والموات نا اققاء دوستناة #«ظاهر : 

(؟) وإذا كان رحمه الله قد علل وجود السم في الكلب أي العقورء فإنا نقول إن هذا المعنى قد ظهر 
اليوم جليًا في كل كلب » فإنه قد أثبت العم الحديث أن الكلاب بجميع أنواعها تحمل مكروبات 
وجراثم » وأمراضًا متعددة تنتقل إلى الإنسان وخاصة الأطفال حتى عن طريق اللملامسة لا يتسع 
المقام هنا لذكرها : انظر مؤلفنا ( العلم الحديث حجة للإنسان أم عليه ) ( القسم الثالث ) . 
إذن ستطيع أن تقول : إن عدد الغسلات معللة بعدما تبينت العلة اليوم . والله أعلم . 


قف 


ورود مثل هذا في الشرع . فيكون هذا من باب ما ورد في الذباب إذا وقع في 
الطعام أن يغمس . 

وتعليل ذلك أن في أحد جناحيه داء » وفي الآخردواء » . وأما ما قيل في 
الذهب من أن هذا الكلب هو الكلب المنهي عن أنخاذه أو الكلب الحضري ؛ فضعيف » 
وبعيد من هذا التعليل ٠‏ إلا أن يقول قائل : إن ذلك أعني النهي ‏ من باب 
العري ود 


المسألة الخامسة : اختلف العاماء في أسُآر الطهر على خمسة أقوال : 
فذهب قوم إلى أن أشآر الطهر طاهرة بإطلاق » وهو مذهب مالك , 
والشافعي » وأبي حنيفة ”) وذهب أخرون إلى أنه لا يجوز للرجل أن يتطهر 
بسّؤر المرأة » ويجوز لامرأة أن تتطهر بسؤر الرجل وذهب آخرون إلى أنه 
يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة ما لم تكن المرأة جنبًا » أو حائضًا " 
وذهبية اخرزوت.. لدان لز حوو الواحم متي او يقظون تقل ماحبية إلا أن 
توا مهفا و عوفال قو و الا غنود وإ صا متنا رسوشسدعن ادي 


)١(‏ نصه في البخاري « إذا وقع الذباب في إناء أحدكم ؛ فليغمسه » ثم لينزعه » فإن في أحد جناحيه 
داء #بوق الاخركقاء» وروق اليف عمتاة: أبنو داود وابن ماجة » وأحمد » والدارمي , 
والطيالسي في مسنده . وكلها صحيحة السند » وروي الحديث عن أبي هريرة » وألي سعيد 
ون رضي الله عنهم . وقد أوفيت البحث حقه في كتاب « من الآداب والأخلاق الإسلامية » 
ص 50 وما بعدها » فمن أراد الاستفادة فليرجع إليه . وكذلك في ١‏ العلم الحديث حجة 
للإنسان أم عليه » القسم الثالث . 
وما قاله ابن رشد هو الحق : والصواب يرحمه الله رحمة واسعة » فإن المؤمن ينظر بنور الله فقد 
علم مالها من مضرة قبل أن يأتي العم الحن و 

(؟) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ؛" ) في فقه مالك وانظر ( الروضة ١‏ / 47 ) للشافعي 
و( تحفة الفقهاء ٠١١ / ١‏ وبدائع الصنائع ١‏ / 588 ) في فقه أبي حنيفة . 

(؟) وهو مروي عن ابن عمر» والشعبي ٠‏ والأوزاعي » انظر ( نيل الأوطار ١‏ / 507 ) . 


7 ظ 
000 وسبب اختلافهم في هذا اختلاف الآثارء وذلك أن في ذلك أربعة 
أثات + 

أده أن النبي يَيْنّهْ كان يغتسل من الجنابة هو وأزواجه من إناء واحد 29 . 
والثاني حديث ممونة أنه اعتسل من فضلها 0 والثالث حديث و الغفاري 1 
كن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة 9 خَرّجه أبو 





)١(‏ اختلفت الرواية عن أحمد في وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة » إذا خلت به » والمشهور عنه 
0 ا بارس داكي يا وي ماين 
ابن عقيل ٠‏ وهو قول أكثر أهل العلم . انظر ( المغني ١‏ / 14؟ ) ظ 

)١(‏ الحديث أخرجه الشيخان عن أم. سامة لعو ات ا ١‏ ورسول الله مَيِنّوٍ من إناء واحد 
من الجنابة » ومثله عن عائشة . وهو متفق عليه انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١‏ / 
58؟). 
وراوية الحديث أم سامة » وهي أم المؤمنين بنت أمية بن المغيرة انخزومية هند وأبوها عرف وراد 
الراكن هق اغراف فون + ؛ وأجوادهم » هاجرت إلى الحبشة مع أبي سامة بن عبد الأسدء ثم 
تزوجها رسول الله َيِه بعد وفاة زوجها ( تجريد أسماء الصحابة ) . 

(؟) روأه ه أحمد » ومسم عن ابن عبا س ( أنظر منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١‏ / 8؟ ) وميونة هي 
ار د ل ٠‏ وخالة عبد الله بن 
شداد » وخالة يزيد بن الأمم . توفيت بعد الخخسين . ( تجريد أمماء الصحابة ) . 
أما ابن عباس راوي الحديث . فحيث أطلق فهو بحر الأمة » وحَبْرها عبد الله بن عباس 
ولد قبل الطهجرة بثلاث سنين +وشيرة إنامته ف« الع يركات الدعرة النبوية باطئكة » والفقه ف 
الدين » والتأويل تغني عن التعريف به . كانت وفاته بالطائف سنة ثمان وستين في آخر أياء 
أن المين نفل أن كف يصوو م انر[ ( سبل السلام 5١7١‏ ) . 

(؟) لفظه « أن رسول الله بينم نبى أن يتوضاً الرجل بفضل طهور المرأة » رواه الخمسة إلا أن أبن 
ماجة » والنسائي قالا : « وضوء المرأة » وقال الترمذي : حديث حسن | . انظر ( منتقى الأخبار 
مع نيل الأوطار ١‏ / 50 ) . ءظ 
وراوي الحديث : هو الحكم بن عمرو الغفاري أخو رافع » وهما من بني ثعلبة أخي غفار ٠‏ نزل 
"البهزة وا سيك زياد على خراسان » فغزا وغنم » وكان صالخا فاضلاً . ( تجريد أمماء 
الضحابة ): ظ 


ب 


داود والترمذي . والرابع حديث عبد الله بن سَرْجس قال : « نهى رسول الله 
علا ان يتتسل قسل: الرعدن يففدل االراة عدو مرا ينفيل لوحا كن وتترعدان 
معّا » ١‏ ) » فدهب العلناء ف اويل هذه الاحادية مدهبين : مدهب 
الترجيح . ومذهب المع في بعض ٠‏ والترجيح في بعض . 


أما من رجح حديث اغتسال النبي م مِنَوِ مع أزواجه من إناء واحد على 
ناك الأحاديت» + الأتد مما اتقق القتحا علق خرضه ».و1 .يكن طنده فرق :بين 
أن يغتسلا ممًا » أو يغتسل كل واحد منها بفضل صاحبه » لان المغتسلين معًا 
كل واحد منها مغتسل بفضل صاحبه » وصحح حديث ميونة مع هذا 
اللحديث . ورجحه على حديث الغفاري » فقال : بطهر الأسشآر على الإطلاق . 
وأما من رجح حديث الغفاري على حديث ميمونة 100 حزم ع 
وججمع بين حديث الغفاري وحديث اغتسال ل النبي مع أزواجه من إناء 
واتحد ران قزق مين الاغتبال مكنا #روريين انه شيل اعدقنا نفل الاخن .. 
وقال فل شين الواح قط لجاز الريعل أن معطو نم الراة من إجاء 
راغص يول هو أن يللي هومن تقال هرا > راجنان أن اتتطير هن فين 
فضل طهره . وأما من ذهب مذهب المع بين الاحاديث كلها ما خلا حديث 
ميونة » فإنه أخذ بحديث عبد الله بن سرجس . لأنه يكن أن يجتتع عليه 





لقصل ديفدين .سول الله َلِنهِ أن تغتسل المرأة بفضل الرجل ء أو الرجل بفضل المرأة » 
وليغترفا جميعا » قال الشوكاني : قال الحافظ في الفتح تمفالة قاض واطدسة زوه ابن 
داود » والنسائي من حديث رجل صحب النى مَيِ انظر ( سبل السلام ١‏ ) و( منتقى 
الأخبار مع نيل الأوطار ١‏ / 37 ) ورواه أبن ماجة وذكر الصحابي » وهو عبد الله بن سرجس 
انظر ( ابن ماجة ١١57/١‏ ). | 
قال الشوكاني : نقل النووي الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس . 
وتقيه اطافظ يأن: الطحارك قن أتنق: فيد الخلافة زديل الأوطان5 71:7 ):: 

وعبد الله بن سرجس بفتح السين . وكسر الم . هو أبو عبد الله بن سرجس اللدني الصحابي 
رضي الله عنه البصري حليف بني مخزوم روى عن الني م, نو سبعة عشر حديثًا روى مسم منها 
ثلاثة . انظر عدي الاساء فح واللفات 1 5557 : 


أنهي 


حديث الغفاري . وحديث غسل الني يَئِنّةِ مع أزواجه من إناء واحد , 
ويكون فيه زيادة » وهي ألا تتوضاً المرأة أيضًا بفضل الرجل . لكن يعارضه 
حديث مهونة » وهو حديث أخرجه مسلم » لكن قد علله م قلنا بعض الناس 
من أن بعض رواته قال فيه : أكثر ظنى , وأكثر علمى أن أبا الشعشاء 
حدثني ١‏ . وأما من لم يجز لواحد منهها أن يتطهر دل عا ولا يشرعان 
معَا » فلعله لم يبلغه من الأحاديث إلا حديث الحم الغفاري » وقاس الرجل 
على المرأة » وأما من نهى عن سؤر المرأة الجنب » والحائض فقط , فلست أعل 
له حجة ٠‏ إلا أنه مروي عن بعض السلف أحسبه عن ابن عمر" . 

المسألة السادسة : صار أبو حنيفة من بين معظم أصحابه » وفقهاء الأمصار 
إلى إجازة الوضوء بنبيذ القر في السفر لحديث ابن عباس : « أن أبن مسعود 
خرج مع رسول الله يِه ليلة الجن فسأله رسول الله ته فقال : « هل معك 
من ماء ؟ فقال : معي نبيذ في إداوتي . فقال رسول الله يَيِتَجٍ : اصبب » 
فتوضاً به وقال شراب » وطهور » (© وحديث أبِي رافع مولى ابن عمر عن عبد الله 


(003 35-5 


د 





. ) 88 / ١ انظر ( نيل الأوطار‎ )١( 

. ) 8؟‎ / ١ والأوزعي . انظر ( نيل الأوطار‎ ٠ مروي عن أبن عمرء والشعبي‎ )١( 

(©) أخرجه أبو دأود » والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد والدارقطني والطحاوي من حديث عبد الله 
ابن مسعود . بلفظ « عندك طهور ؟ قال : لا إلا شيء من النبيذ في إداوة . قال : ثرة 
طيبة » وماء طهور » زاد الترمذي « فتوضاً منه » قال الزيلعي : قال الترمذي : وإنما روي هذا 
الحديث عن أبي زيد عن عبد الله » وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له غير هذا 
الحديث . انتهى . ثم قال الزيلعي : ووهم شيخنا علاء الدين » فعزاه للاربعة » والنسائي ل 
يروه أصلا » ثم قال : وقد ضعف العاداء هذا الحديث بثلاث علل : أحدها جهالة أل زيد : 
والثانية : التردد في أبي فزارة » هل هو راشد بن كيسان » أو غيره » والشالث أن أبن مسعود لم 
يشهد مع ألني ويه ليلة الجن . انظر ( نصب الراية ١‏ / 778 ) وانظر سنن أبي داود ٠66 /١‏ ) 
مع عون المعبود . 


[ وراوي الحديث عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه أبو عبد الرحمن عبد الله بن 
. مسعود بن غافل ( بالغين ) بن حبيب بن سمح بن فار ( بالفاء ) وتخفيف الراء بن مخزوم بن - 


يف 


ابن مسعود بمثله » وفيه فقال رسول الله ملت : « ثمرة 20 طيبة وماء طهور » 
وزعموا أنه منسوب إلى الصحابة علي وابن عباس » وأنه لا مخالف لهم من 
الصحابة فكان كالإجماع عندهم . 

ورد أهل الحديث هذا الخبر ول يقبلوه لضعف رواته » ولأنه قد روي من 
طرق أوثق من هذه الطرق أن ابن مسعود م يكن مع رسول الله لَه ليلة 
الجن » واحتج المهور لرد هذا الحديث بقوله تعالى : « قَلَمْ تَجَدٌوا ماءً 
فَتِيَمّمُوا صَّعِيدَاطَيّبَا » 9 قال فم يجعل ههنا وسطا بين الماء والصعيد, 
وبقوله عليه الصلاة والسلام : « الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 
إلى عشر حجج » فإذا وجد الماء ؛ فليسه بشرته » () . 

ولهم أن يقولوا إن هذا قد أطلق عليه في الحديث اسم الماء » والزيادة 

لا تقتضى نسخا » فيعارضها الكتاب » لكن هذاعخ الف لقوهم إن الزيادة نسخ . 





- صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار 
الحذلي حليف بني زهرة الكوفي » وأمه أم عبد بنت عيدود بن سواء من هذيل » أسامت 
وهاجرت . روي له عن رسول الله 0 علو قاغائة وقانيية وارتعون مصدوينا . اتفق البخاري ومسام 
منها على أربعة وستين » وانفرد البخاري بأحد وعشرين . نزل الكوفة في آخر أمره » وتوف يها 
سنة اثنتين وثلاثين . وقيل سنة ثلاث وثلاثين وله بضع وستون سنة وقيل توفى بالمدينة ودفن 
بالشع: 
قال انو ظمينة # .مركن ابن مسو فعتاةه ان فال ونا تقدى ب قال دنوى ٠‏ قال : 
ما تشتهي قل : رحمة ربي . قال : ألا آمر لك بطبيب . قال : الطبيب أمرضني . قال : 
أبن للك سينا قال لاجاجة إلى فيد قال :: مكو ناتك .قال ميو اساي 
إني أمرتهن أن يقرأن في كل ليلة سورة الواقمة إني سمعت رسول الله يله يقول : « من قرأ 
سورة الواقعة كل ليلة » تصبه فاقة أبدًا » انظر ( (خداييه الآمناء والضقات ‏ كار ., 

. ) في جميع النسخ البي لدينا ( ثمرة ) بالثاء والصواب : تمرة ( بالتاء‎ )١( 

(0) المائدة آية 5 . 

(8) وا أنو داو والنسائي » وابن حبان . وقد روى نوح في الجامع المروزي عن أبي حنيفة أنه 
رجع عن ذلك و وقال لا يتوضأ به » ولكنه يتهم » وهو الذي استقر عليه قوله . كذا قال نوح . 
( انظر بدائع الصنائع ١١8 / ١‏ ) . 


- 





في 

الباب الرابع في نواقض ١‏ الوضوء 
والأصل في هذا الباب قوله تعالى : « أَوْجَاءٌَ أحدّ مّنكم مِنَ الفائط أو 
لامشُْمُ الدشاء 4 وقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ لا يَقبل الله صَلاةَ مَنْ أخدّتَ 
حيَّى يعَوضّأ ) © واتفقوا فى هذا الباب على انتقاض الوضوء من البول 


( ويتعلق بهذا الباب مما اختلفوا فيه سبع مسائل ) نتجري منه مجرى 
القواغف لما النات + 

المسألة الأولى : اختلف علماء الأمصار في انتقاض الوضوء مما يخرج من 
الجسد من النجس على ثلاثة مذاهب » فاعتبر قوم في ذلك الخارج وحده من 
أي موضع خرج ٠‏ وعلى أي جهة خرج » وهو أبو حنيفة » وأصحابه » والثوري 
وأحمد وجماعة " وهم من الصحابة السلف » فقالوا : كل نجاسة تسيل من 
الجسدء وتخرج منه يجب منها الوضوء كالدم ء والرّعاف الكثير والفصد . 
والحجامة والقيء إلا البلغم عند أبي حنيقة ٠.وقال‏ أبو يوسف من أصحاب أبي 


)١(‏ النواقض جمع ناقض » والنقض في الأصل حل المبرم » ثم استعمل في إبطال الوضوء بما عينه 
الشارع مبطلاً مجازا » ثم صار حقيقة عرفية انظر ( سبل السلام 30٠ / ١‏ ) . 

: الحديث متفق عليه . وتكلته « فقال رجل من أهل حضرموت : ما الحدث يا أبا هريرة قال‎ )١( 
/ ١ فُساء ء أو صُراط » وكذلك رواه أبو داود » والترمذي انظر ( الجامع الصغير للسيوطي‎ 
: قال الشوكاني : المراد بالحدث الخارج من أحد السبيلين‎ ) ؟؟١‎ / ١ و( نيل الأوطار‎ ) ٠ 
وأا قيتره أب هوي ةدا خض بر :للك نعي ةا بالأكق. ذل الأخلظ ولا قد يقفا تق الملذة‎ 
أكثر من غيرهما . وهذا أحد معاني الحدث . الثاني : خروج ذلك الخارج . الثالث : منع‎ 
القارك هق قزيان الندانة التوقي عن :ذلك الخروي اما كاق الأول هنينا جو الراك سبي أن‎ 
. ) ١1١١ / ١ هريرة له بنفس الخارج لا بالخروج ولا بالمنع . ( نيل الأوطار‎ 

(0) ( تحفة الفقهاء ١١ / ١‏ ) لمذهب أبي حنيفة » وانظر ( المغني ١‏ / 1864 ) لمذهب أحمد . قال ابن 

قدامة : والنجس ينقض في الجلة رواية واحدة وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وسعيد 
ابن المسيب ٠‏ وعطاء »وقتادة والنووي ( المصدر السابق ) . 


هلم 


حنيفة : إنه إذا ملا الفم ففيه الوضوء ٠‏ وم يعتبر أحد من هؤلاء اليسير من 
الدم إلا مجاهد » واعتبر قوم آخرون الخرجين : الذكّر والدبر فقالوا : كل 
ما خرج من هذين السبيلين » فهو ناقض للوضوء من أي شيء خرج من دم , 
أو حصا أو بلغم » وعلى أي وجه خرج » كان خروجه على سبيل الصحة » أو 
على سبيل المرض » وممن قال بهذا القول الشافعي (© وأصحابه » وحمد بن الحم 
من أصحاب :الك + واععبر. قوع اخرون الختارج .+ والمكرَي #وسفنة الخروي : 
فقالوا: كل ما خرج من السبيلين نما هو معتاد خروجه ء وهو البول 
ينقض الوضوء ء فلم يروا في الدم » والحصاة » والبول وضوءا ء ولا في 
.السلس »ء وممن قال بهذا القول مالك ؛» وجل أصحابه () . 

والسيب ف اختلائق انهلا احم التلوح كل التقاض الوقوه معنا مرب 
من السبيلين من غائط » وبول » وريح » ومذي لظاهر الكتاب ٠»‏ ولتظاهر 
الآثار بذلك » تطرق إلى ذلك ثلاثة احتالات أحدفا : أن يكون الح إفا 
علق بأعيان هذه الأشياء فقط لمتفق عليها على ما رآه مالك رحمه الله 
تغالى . الاستال الخاق أن يكون الحم انا تعلق دمن حيتة: انا اناس 
خارجة من البدن ٠‏ لكون () الوضوء طهارة » والطهارة إإفا يؤثر فيها 
النجس . والاحتال الثالث : أن يكون الحم أيضا إفا علق بها من جهة أنها 
خارجة من هذين السبيلين » فيكون على هذين القولين الأخيرين ورود الأمر 
بالوضوء من تلك الأحداث المجمع عليها » إنما هو من باب الخاص أريد به 
العام » ويكون عند مالك وأصحابه إفا هو من باب الخاص الحمول ‏ 





٠١ )37/ ١ وهو قول المهور . انظر ( المجموع‎ ) 7١ / ١ انظر ( الروضة‎ )١( 


)١(‏ انظر ( الكاقي ١‏ / 104 ) لمذهب مالك". 


ظ (0) في نشخة « دار الفكر» ( تكون ) والصواب ما أثبتناه . 


م١‎ 


. فالشافعي + وأبو حنيقة اتفقا على أن الأمر بها هو من باب الخاص أريد ‏ 
به العام ؛ واختلفا أي عام هو الذي قصد به ؟ ففالك يرجخ مذهبه بأن 
الأعطل هو أن مل الداض عل تخضصوصهه حق تندل الدليل عل شين دليف 
والشافعي محتج بأن المراد به الحرج لا الخارج ؛ باتفاقهم على إيجاب الوضوء 
من الريح الذي يخرج من أسفل ؛ وعدم إيجاب الوضوء منه إذا خرج من فوق 
وكلاهما ذات واحدة والفرق بيئهبا اختلاف الخرجين . فكان هذا تنبا على أن 
الحم للمخرج ؛ وهو ضعيف لأن الريحين مختلفان في الصفة والرائحة . وأبو 
حنيفة يحتج لآن المقصود بذلك هو الخارج النجس بكون النجاسة مؤثرة في 
الطهارة “وهذه الطهارة وإن كانت طهارة حككية فإن فيها شبهًا من الطهارة 
المتورة و طهارة النجس » وبحديث ثوبان « أن رسول الله يَِئّوٍ قاء . 
فتوضاً »! ١»‏ وبما روي عن عمر وابن عمر رضي الله عنهها من إيجابها الوضوء من 
الرعاف ‏ , وبما روي من أمره 7 المنتحاضة بالوضك لكل 





8 لديف روطن أن الدودة أن النى ملت قاء » فتوضا . فلقيت ثوبان في مسجد دمشق » 
فذكرت ذلك له ا 0 هو أصح شيء في هذا 
الفيات. بووزاة اع واضهدانه النول القلاقة مبزانق المتتاروه والتندارقطى .+ والسهتى. + 
والطبراني » وابن مندة » والحام في المستدرك وقال : صحيح على شرط الشيخين . وم يخرجاه . 
قال ابن مندة : إسناده صحيح متصل . أنظر ( نصب الراية 4١ / ١‏ ) و( منتقى الاخبار مع 
فيك لاوطا 7 
وراوي الحديث أبو الدرداء اسمه عوير » وقيل عامر بن زيد بن قيس بن عائشة بن أمية بن 
مالك بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث الأنتصاري . روي له مائة حديث 
واللصفة 1 ونمو ةا “الف المحاري ومسا تيا عن ركيد . وانفرد البخاري بثلاثة . 
وا مكنا راهة اشيد ما يناه أحنه الاق اح ول قضاء دوفن ف كلذف 
عثان . توفي بدمشق في خلافة عثان سنة إحدى - وقيل ثنتين ‏ وشلاثين من الهجرة . انظر 
[الآمياة والصفاف ري 
وثوبان : هو ابن يحرد » وقيل : ابن جحدرء أبو عبد الله مولى رسول الله يَلِنّهِ . نزل دمشق 
( تجريد أسماء الصحابة ) . 

(؟) روى مالك أن ابن عمر كان إذا رعف انصرف » فتوضاً » ثم رجع فبنى , ول يتكلم . انظر ( نيل 
الأوطار 78/١‏ ) وروى عن الرسول ميته أنه قال : « من أصابه قيء » أو رعاف » أو قلس » أو 


م 


صلاة20 » فكان المفهوم من هذا كله عند أبي حنيفة الخارج النجس ٠‏ وإثما 
اتفق الشافعي وأبو حنيفة على إيجاب الوضوء من الاخداث المتفق عليها وإن 
يبه عل جا لوي الما جاح ييه 

21111111 
د يك إلا بالغسل فقط . وذلك أن حديث فاطمة بنت أبي - 
حبيش هذا متفق على صحته ويختلف في هذه الزيادة فيهء أعني الأمر 
امرك وات ولكن صححها أبو عمر بن عبد البر قياسًا على من 

يغلبه الدم من جرح ولا ينقطع . ' مثل ما روى أن مر رضي الله عنه صلى 


وجرحه ل ا 

المسألة الثانية : اختلف العاماء في النوم على ثلاثة مذاهب : فقوم رأوا أنه 
حدث ٠‏ فأوجبوا من 1 ميخي ارعياير ا 2 
را ل ساس بن بارال ات ل ل ا ا ا 
فرقوا بين النوم القليل الخفيف , والكثير المستثقل فأوجبوا في الكثير المستتقل 
الوضوء دون القليل . وعلى هذا فقهاء الأمصارء والجمهور . 

وا رس 
ا يه لود » ول انم أتضي :من نم انا 





- مذي » فلينصرف فليتوضاً » رواه ه ابن ماجة ‏ والدارقطني عن إسماعيل بن عياش انظر ( نيل 
الأوطار 73١7/١‏ ) . 

.)7١54 / ١ رواه الماعة إلا ابن ماجة انظر ( نيل الأوطار‎ )١( 

(5) الرياذة بالآمن بالوضوه عتق الترمدى: انظر:( ( نيل الأوطار مع منتقى الأخبار ١‏ / 514 ) . 

)ردقه مالك في الموطأ 00" 0 


كلد 


وضوء عليه إلا أن يطول ذلك به (© واختلف القول في مذهبه في القاتم » فرة 
قال حكه حك الراكع » ومرة قال حككه حك الساجد . وأما الشافعي فقال : 
على كل ناثم كيفما نام الوضوء إلا على من نام جالسًا') وقال ابو حنيفة 
وأصحابه : لا وضوء إلا على من نام مضطجعًا 9" . 

وأصل اختلافهم في هذه المسألة اختلاف الآثار الواردة في ذلك » وذلك أن 
ههنا أحاديث يوجب ظاهرها أنه ليس في النوم وضوء أصلاً » كحديث ابن 
عباس : « أن الني يَلِنَةِ دخل على ميونة » فنام عندها حتى سمعنا غطيطه , 
ثم صلى » وم يتوضاً » “اوقوله عليه الصلاة والسلام « إذا نعس أحدم في 
الصلاة » فليرقد حتى يذهب عنه النوم » فإنه لعله يذهب أن يستغفر ربه . 
فيسب نفسه »0 وما روك أيضا أن اصحان الني ينم كانوأ ينامون في 
المسجد حتى تخفق رؤسهم » ثم يصلون ولا يتوضأون »7 وكلها آثار ثابتة , 


. انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص 37 ) وهو قول أحمد . أما نوم القائم والراكع والساجد‎ )١( 
: فوته روا تناخ :"الأول ينقضى بوالقناقئة الامو اعقلقك الزوانة عفة »ف الفباعت امد‎ 
. ) ١,5 / ١ فعنه لا ينقض يسيره » وعنه ينقض بكل حال ( انظر المغني‎ ٠ والحتى‎ 

0) انظر ( الروضة ١‏ / 76 ) وكذلك النائم محتبيًا » فالصحيح أنه لا ينقض . 

(5) أو متورّكا على أحد وَركَيّه ؛ والنوم في الصلاة عنده لا ينقض الوضوء . وكذلك في خارج 
الصلاة وهو قاعد مستقر على الأرض غير مستند على شيء . انظر ( بدائع الصنائع ٠6١ / ١‏ ) . 
(؟) رواه أبو داود » والترمذي ٠‏ وأحمد والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهها أن رسول الله مت 

« كان يسجد ء وينام . وَيَنمُحْ ثم يقوم . فيصلي » ولا يتوضاأً . فقلت له : صليت » وم 

تتوضأً » وقد نمت » فقال : إفا الوضوء على من نام مضطجعًا » . منكر . انظر ( سنن أبي داود مع 
عون المعبود ١‏ / ”547 ) . 
وقد ذكر الشوكاني عن النووي في شرح مسلم : أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه 
لا ينتقض وضووه مضطجعًا للحديث الصحيح عن ابن عباس قال « نام رسول الله ينه حتى 
سمعت غطيطه » ثم صلى ول يتوضأ ». ( انظر نيل الأوطار 517/١‏ ) ونصب الراية /١(‏ 
5 ). 

(4) الحديث متفق عليه . انظر ( رياض الصالحين ص ؟3 ) . 

(1) روآه مسلم , وأبو داود . والترمذي ء والشافعي انطو قل الاأوطاق 7 . 


له 


وههنما أيضّا أحاديث يوجب ظاهرها أن النوم, حدث » وأبينها في 
ذلك حديث صفوان بن عسال ء وذلك أنه قال :« كنا في سفرمع الني يَلِنَعِ فأمرنا أن 
لا ننزع خفافنا من غائط » وبول » ونوم » ولا ننزعها إلامن جنابة » 7 فسوى بين 
البول » والغائط ٠‏ والنوم . صححه الترمذي ٠‏ وفيها حديث أبي هريزة المتقدم 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « إذا استيقظ أحدك من نومه ٠‏ فليغسل يده 
قبل أن يدخلها في وضوئه » فإن ظاهره أن النوم يوجب الوضوء قليله 
وكثيره » وكذلك يدل ظاهر أية الوضوء عند من كان عنده المعنى في قوله 
تعالى : <« ياأيها الذين آمنوا إذا قُمْتَمْ إلى الصلاة » أي إذا قَتم من النوم على 

ما روي عن زيد بن أسلم » وغيره من السلف » فلما تعارضت ظواهر هذه الاثار , 
ذهب العاماء فيها مذهبين : مذهب الترجيح » ومذهب المع » تمن ذهب 
مذهب الترجيح » إما أسقط وجوب الوضوء من النوم أصلاً على ظاهر 
الأحاديث التي تسقطه ٠‏ وإما أوجبه من قليله وكثيره على ظاهر الأحاديث 
التي تسقطه أيضًا » أعني على حسب ما ترجح عنده من الأحاديث الموجبة » أو من 
الأحاديث المسقطة . ظ ظ 

ومن ذهب مذهب المع حمل الأحاديث الموجبة للوضوء منه على الكثير : 

والمسقطة للوضوء على القليل : وو © فلن مدهب تمهور ؛ والجمنع أولى من 
الترجيح ما أمكن المع عند أكثر الأصوليين . وأما الشافغي » فإنا حملها على 
أن المستثنى من هيئات النائم الجلوس فقط . لأنه قد صح ذلك عن الصحابة , 
أعني 0 كانوا ينامون جلوسًا » ولا يتوضأون ويصلون » وإنما أوجبه أبو 
حنيفة في النوم في الاضطجاع فقط دن ذلك .» ورد في حديث مرفوع 2 00 


)١(‏ لفظه : « كان يأمرنا سَفْرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة » لكن 
من غائط وبول » ٠‏ ونوم « روأه أحمد «والساتي ٠‏ والترمذي » » وصححة “انظر تفن الأخبان 
مع نيل الأوطار ١/١‏ ). 
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أنه عليه الصلاة والسلام قال : « إنما الوضوء على من نام مضطجمًا » () 
والرواية ثابتة بذلك عن عمر . واما مالك فاما كان النوم عنده إما ينقض 
الوضوء من حيث كان غالبا سببًا للحدث . راعى فيه ثلاثة أشيا 
الاستثقال » أو الطول أو الهيئة » فم يشترط في الهيئة التي يكون منها خروج 
الحدث غالبًا لا الطول ولا الاستثقال » واشترط ذلك في الميئات التى لا يكون 
خروج الحدث منها غالبًا . 1 

المسألة الثالثة : اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد » أو 
بغير ذلك من الأعضاء الحساسة » فذهب قوم إلى : أن من لمس أمرأة بيده 
مفضيًا إليها ليس بينها وبينه حجاب » ولا سترء فعليه الوضوء » وكذلك من 
قبلها > لأن القبلة عندهم لمس ماء سواء التذ أو م يلتذ » وهذا القول قال 
الشافعي وأصحابه إلا أنه مرة فرق بين اللامس والماموس » فاوجب الوضوء على 
اللامس دون الماموس » ومرة سوى بينها » ومرة فرق أيضًا بين ذوات المحارم . 
ومرة سوى بينه| () 





)١(‏ رواه بهذا اللفظ أبو خالد الدالانى عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس . ذكره النووي فى 
المجموع ٠١/١‏ ). 
وعن عمر قال : « إذا نام أحدم مضطجعًا » فليتوضاأً » رواه مالك في الموطأ 7١ /١‏ ) . 
وجاء كذلك قوله عليه الصلاة والسلام « العين وكاء السه , فن نام فليتوضاً » رواه أحمد وأبو 
داود » والدارقطني عن علي ٠‏ ورواه كذلك أحمد . والدارقطني عن معاوية . 
قال ابن تهية سئل أحمد عن حديث علي » ومعاوية في ذلك . فقال : حديث على أثبت 
وأقوي . قال الشوكاني : أما حديث معاوية » فأخرجه أيضًا الدارقطني والبيهقي » وفي إسناده 
اسلا اود ا ا 
وابن الصلاح والنووي حديث عل . انظر ( نيل الأوطار 7١١8 / ١‏ ) . 

1 ( المجموع ١17٠١577١‏ ) والمعقد في مذهب الشافعي إذا التقت بشرتا رجل وامرأة 2 

تشتون انتقض وشوء اللاسن بنواء اكان قصيةا أم سهوأ أ اتفاقاء وسواء 000 اللسن > | 

فارق بمجرد الالتقاء » وسواء لمس بعضو من أعضاء الطهارة » أم بغيره » وسواء أكان الملموس , 1 
اللموس به صحيحًا » أو أشل » زائدا أم أصليًا . أما الماموس ٠‏ فينتقض وضوؤه كذلك » وعليه 2 


2 


وذهب أخرون إلى إيجاب الوضوء من الامس إذا فارقته اللذة » أو قصد 
اللذة في تفصيل لهم في ذلك » وقع بحائل أو بغير حائل بأي عضو اتفق 
ما عدا القبلة » فإنم لم يشترطوا لذة في ذلك وهو مذهب مالك وجمهور 
أصحابه " وتفى قوم إيجهاب الوضوء لمن لمن النساء » وهو مذهب أني 
حنيفة 9) ولكل سلف من الصحابة إلا اشتراط اللذة » فإني لا أذكر أحدًا من 
الصحابة اشترطها . وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم اللمس في كلام 
الغري:. فاو العريه تظلقة مر خل الس انل خو بابي + ودر تكن بي 
عن الماع في قوله تعالى : ( أو لامساتم النسَاء 4 7 وذهب اخروة إلى أله : 
المس باليد . ومن هؤلاء من رآه من باب العام » أريد به الخاص » فاشترط 
فيه اللذة » ومنهم من رآه من باب العام أريد به العام , ؛ فم يشترط اللذة فيه 


ونيف اشارط اللذة فإفا دعاه إلى ذلك ما عارض ععوم الآية من أن الني مَل 
ككآن يامس عائشة عند سجوده بيده »© قؤغا لسحة 0( ا 


حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة عن الني مَلنْهْ : أنه قل تمدن شبائة 
نم خرج إلى الصلاة ء ول يتوضاً ء فقلت من هي إلا أنت ؟ فضحكت © » . قال أبو 


> الأكازون من أضحات القافن 'انظر:( تون 5/4 :. 
أما ذوات الحارم » فلا ينقض الوضوء . انظر نفس المصدر . 

)١(‏ انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص 37 ) والمشهور من مذهب أحمد أنه لا ينتقض وضوؤه إلا إذا 
مسها بشهوة » وبدون حائل ولا فرق بين الأجنبية وذات المحرم » والكبيرة والصغيرة » ولا يختتص 
اللمس باليد » بل كل شيء من الجسد » لامَسّ الجسد الآخر . وعنه أن اللمس متض بكل غال 
وغنه أن اللمس لا ينقض بحال . انظر ( المغني ١17/١‏ ) 

(') انظر ( بدائع الصنائع ١48 / ١‏ ) ولو لمس فرجها » ولم رن 0 ينتقص وضوؤه . 

(6) المائدة أية ١‏ . 

(5) رواه النسائي :“قال الحافظ : إسناده صحيح . انظر (.نيل الأوطار ؛ / 7 ). 

9 9 أبو داود » والنسائي . قال أبو داود : هو مرسل . إبرا هم التهي لم يسمع من عائشة . وقال 

لي : لين في هذا لباب أحمن من هذا الحديث » وإن كن مريلا 8 


لام 2 


عمرهذا الحديث وهُّنه الحجازيون . وصححه الكوفيون . وإلى تصحيحه مال () 
أبو عمر بن عبد البر قال : وروي هذا الحديث أيضًا من طريق معيد بن 
نباتة » وقال الشافعي : إن ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة م أرَ فيها , 
ولا في الامس وضوءا . 


وقد احتج من أوجب الوضوء من الامس باليد بأن المس ينطلق حقيقة 
على الامس باليد . وينطلق مارًا على الماع وأنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة 
وامجاز » فالأولى أن يحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجازء ولأوئئك 
أن يقولوا : إن المجاز إذا كثر استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة 
كالحال في اسم الغائط الذي هو أدل على الحدث الذي هو فيه مجازء منه على 
الطمان من الآركن الذق هو فبة حقيقة + والذق اعتقدة أن اللسن«وإن. كاد 
دلالته على المعنيين بالسواء » أو قريبًا من السواء أنه أظهر عندي فى الماع : 
وإن كان مجازا » لآن الله تبارك وتعالى قد كنى بالمباشرة والمس عن الماع , 
وهما في معنى الامس ٠‏ وعلى هذا التأويل في الآية يحتج بها في إجازة التهم 
للجنب دون تقدير تقديم فيها » ولا تأخير على ما سيأتي بعد »ء وترتفع 


د وأخرجه أيضا أحمد , والترمذي وقال : معت عمد بن إسماعيل البخاري يضعف هذا الحديث » 
وقد رواه أبو داود » والترمذي وابن ماجة من طريق عروة بن الزبير عن عائشة ٠‏ وأخرجه 
أيضًا أبو داود من طريق عروة المزني عن عائشة . وقال القطان : هذا الحديث شبه لا شؤء . 
وقال الترمذي : حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة . وقال ابن حزم : لا يصح في الباب 
شيء » وإن صح » فهو مول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس . ورواه 
الشافعي من طريق معبد بن نباتة عن حمد بن عمر عن ابن عطاء عن عائشة عن الني عَلِلهِ 
و أن كان نقد عقن تاتش ولا كوضا + قال ول أعزة جال عهه اناق كن اق قاطي 
فها روى عن البي بام . قال الحافظ : روى من عشرة أوجه أوردها البيهقي في الخلافيات » 
وضعفها . وصححه ابن عبد البر . انظر ( نيل الأوطار 7١١ / ١‏ مع منتقى الأخبار) و( نصب 
الراية "١ / ١‏ ) وما بعدها . و( التلخيص ١١5 / ١‏ ) و( سبل السلام 574/١‏ ). 
)١(‏ في نسخة « دار الفكر» ( قال ) والصواب ما أثبتناه . 
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المعارضة التي بين الآثار والآية على التأويل الآخر . 
ليساب و الل ” 
ب لماعي «جبدي ع بادا ويه بي 


ذأ 
من رأى الوضوء فيه كيفما مسه » وهو مذهب الشافعي وأصحابه , وأحمد , 
وداود 7) ومنهم من ل يرّفيه وضوءا أصلاً , وهو أبو حنيفة وأصحابه 
ولكلا الفريقين سلف من الصحابة والتابعين . وقوم فرقوا بين أن يمسه بحجال , 
أو لا يمسه بتلك الحال , وهؤلاء افترقوا فيه فرقًا : فنهم من فرق فيه بين أن 
يلانيد ولا يلتذ ء ومنهم من فرق بين أن يمسه بباطن الكف ء أو 
لا هسه » فأوجبوا الوضوء مع اللذة » ولم يوجبوه مع عدمها » وكذلك أوجبه 
دوم جع السن بيباطن اكسمم يوجبوه مع المس بظاهرها ء وهذان 
الاعتباران مرويان عن أصحاب مالك » وكأن اعتبار باطن الكف راجع إلى 


)١(‏ مذهب الشافعي إذا مس ذكره بباطن كفه فانه ينتقض وضوؤه سواء بشهوة أم بدون شهوة 
يستوي في ذلك فرجه ٠‏ وفرج غيره صة ضغتر أو كين عن أو:ميت #اذكر أو انق انتقض وضنوه 
المأس فقط ( انظر المجموع 37/١‏ , 8 ) . ولأحمد روايتان الأولى أنه ينتقض وضوؤه . ولا فرق 
بين العامد وغيره » سواء بظاهر الكف أم بباطنها » والرواية الثانية أنه لا ينتقض وضووه , 
وهناك رواية أخرى على أن الوضوء على من مسه قاصدا , أما من لم يقصد فليس عليه الوضوء 
( انظر المغني ١78 / ١‏ » 1,4 ) وانظر ( المحلى ١‏ / 750 ) وهو مذهب ابن عمر » وسعييد بن 
المسيب . وعطاء . وأبان بن عمّان » وعروة وسلهان بن يسار . والزهري , والأوزاعي وهنو 
المئهور عن مالك , وروي كذلك عن عمر بن الخطاب . وأبي هريرة » انظر ( المغني ١‏ / 
لاا ). 

(؟) انظر ( تحفة الفقهاء ١‏ / 550 ) وذلك مروي عن علي » وعمار » وابن مسعود » وحذيفة وعمران بن 
حصين , وأبي الدرداء » وبه قال ربيعة » والثوري ٠‏ وابن المنذر . انظر ( الغني ) . 
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اعتبار سبب اللذة . وفرق قوم في ذلك بين العمد » والنسيان » فأوجبوا 
الوضوء منه مع العمد ‏ وم يوجبوه مع النسيان . وهو مروي عن مالك وهو 
قول داود وأصحابه . ورأى قوم أن الوضوء من مسه سنة لا واجب... قال أبو 
عو وها الذئ عقر مو مدهي عالتك عن أهدل القفرت مق اصجان: 
والرواية عنه فيه مضطربة 2١‏ . 

5 اختلافهم في ذلك ان فن يون ناركن ادها اللوية 
الواره من طروى: رةه أبااسقعف برببول الله عوقول »اذا ع ادك 
ذكرَهُ » فليّتوّضا » 7 وهو أشهر الاحاديث الواردة في إيجاب الوضوء من مس 
الذكرء خرجه مالك في الموطأ . وصححه يحبى بن مَعين وأحمد بن حنبل , 
وضعفه أهل الكوفة » وقد روي أيضا معناه من طريق أم حبيبة » وكان أحمد 
ابن حنبل يصححه » وقد روي أيضًا معناه من طريق أبي هريرة » وكان أبن 
السكن أيضا يصححه » ولم يخرجه البخاري ولا مس . والحديث الثاني 
المعارض له حديث طلق بن علي قال : « قدمنا على رسول الله يَيْنّهٍ وعنده 
رجل , فقال : يارسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد أن يتوضاً ؟ 
فقال : وَهَل هُوَ إل بَصْعَةَ منك ؟ »7 خرجه أبو داود » والترمذي وصححله 


)١(‏ استقر مذهب مالك على أن مس الذكر ناقض للوضوء ببطن كفه » أو جنبه » أو إصبع » وسواء 
مسه من أغلاه » أو من أسفله » أو وسطه عمذدا ء أو سهوًا » التذ ء أم لا » ولا ينتقض وضووه 
إذا مس الدبر» أو أنثييه ولا بم امرأة فرجها » ولو أدخلت أصبعًا ء أو أكثر فينه , انظر 
( الشرح الصغير ١56 / ١‏ ). 

(؟) أخرجه الخفسه . ومالك والشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود » وقال 
الدارقطني : صحيح ثابت .» وصححه يحبى بن معين » والبيهقي » والحازمي . وبسرة ( بضم 
أوله وسكون ثانية ) هي راوية الحديث بنت صفوان بن نوفل القرشية الأسدية » كانت من 
المبايعات له ملت » روى عنها عبد الله بن عمر وغيره انظر ( سبل السلام 7671١‏ ) . 

(؟) أخرجه الخسة » وصححه ابن حبان . قال ابن المديني : أحسن من حديث بسرة . ورواه أحمد 


والدارقطني :والبيهقي وابن الجوزي ( التلخيص ) وراوي الحديث : هو طلق بن علي بن طلق 
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كثير من أهل العلم الكوفيون وغيرهم » فذهب العلماء في تأويل هذه 
الأاعادية احه شاف :انا هذهب التيعيت» أن التيض» روانيا رطب 
المع » فن رجح حديث سرة » أو رآه ناسخا لحديث طلق بن عل » قال : 
بإيجاب الوضوء من مس الذكر ء ومن رجح حديث طلق بن عل أسقط ظ 
وجوب الوضوء من مسه » ومن رام أن يجمع بين الحديثين أوجب الوضوء منه 
في حال » ولم يوجبه في حال » أو حمل حديث بسرة على الندب » وحديث 
طلق بن علي على الوجوب ٠»‏ والاحتجاجات التي يحتج ها كل واحد من 
الفريقين في ترجيح الحديث الذي رجحه كثيرة يطول ذ كرها + .وهي مكتوية 
في كتبهم » ولكن نكتة اختلافهم هو ما أشر نا إليه . - 

المسالة القايية + اخقلته الضدن الأول :فى إنحات الوضوة مق كلها ميت 
النارء لاختلاف الآثار الواردة في ذلك عن رسول الله مَيْتع . واتفق جمهور 
فقهاء الأمصار بعد الصدر الأول على سقوطه » إذ صح عندم أنه عمل الخلفاء 
الأربعة + ولا ورد من حديث جابر أنه قال : « كان آخر الآمرين من 
رسول الله ميِنْوِ ترك الوضوء مما مست النار» خرجه أبوداود 7" . ولكن ذهب 
قوم من أهل الحديث أحمد وإسحق ء وطائفة غيرهم أن الوضوء يجب فقط من 
اكل لحم الجزور لثبوت الحديث الوارد بذلك عنه عليه الصلاة والسلام () 


, أبن جمرو . وقيل ابن طلق بن قيس الربعي الحنفي السحمي » والد قيس بن طلق . وله وفادة‎ 2 ٠ 
و‎ )73/ 1١ وعدة أحاديث ( تجريد أسماء الصحابة ) وبَضّعة ( بفتح الباء ) انظر ( سبل السلام‎ 
) ١١5 / ١ التلخيص‎ ( 

)١(‏ أخرجه الأربعة وابن حبان من حديث جابرء قال النووي في شرح. مسم » ولكن هذا الحديث 
عام > :وجلاوك الوضوة من لوم الأبل خاضن.« والخاض دم عل العام .. انطن: نيل الأوطبان 
اال ) ) والوضوء من أكل لحم الجزور مذهب أحمد . انظر ( اللغني ١‏ / 187 ) وهو قول جابر 
ابن سمرة وحمد بن إسحق ٠‏ وأبو خيقة » ويحى بن يحى » وابن المنذر ٠‏ وهو أحد قولي الشافعي 
( المصدر السابق ) . ظ 

- : الحديث رواه جابر بن سمرة «أن زجلا سال رسول الله مين : أنتوضاً من لحوم الغنم ؟ قال‎ )١( 


١ 


المسألة السادسة كن ابو مختيفة © وأوحية الوضوء من الضحك ف الصلاة 
لرسل أبي العالية » وهو أن قومًا ضحكوا في الصلاة » فأمرهم الني مَل ياعادة 
الوكوه ؛:والعلاة 7 ورد الجوور هنذا الحدية + لكتونة موود ب وقالضة 
للأصول » وهو أن يكون شيء ما ينقض الطهارة في الصلاة » ولا ينقضها في 
غير الصلاة » وهو مرسل صحيح . 

المسألة السابعة : وقد شذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت وفيه أثر 
ضعيف « من غسل ميتا » فليغتسل » ومن حمله فليتوضاً » 9 . 

وينبغي أن تعلم أن جمهور العاماء أوجبوا الوضوء من زوال العقل بأي نوع 
كان من قبّل إخحماء » أو جنون , أو سّكرٍ » وهؤلاء كلهم قاسوه على النوم , 
اع أنه رأوا أنه إذا كان النوم يوجب الوضوء في الحالة التي هي سبب 


5 إن شكت توضأ » وإن شئت » فلا تتوضاأ » قال : أنتوضاً من لحوم الإبل ؟ قال : نعم توضأ من 
٠‏ لحوم الإبل » قال : أصلي في مرابض الغم ؟ قال : نعم » قال : أصلى في مرابض الإبل , قال : 
لا » وواه أحمد ومسل . ( نيل الأوطار 7١7 / ١‏ ) وكذلك رواه أحمد » وأبو داود » والترمذي » 
وابن ماجة » وابن حبان ٠‏ وابن الجارود » وابن خزعة ٠‏ وقال : ل أر خلافًا بين عاماء الحديث 
أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل » لعدالة ناقليه » كلهم رووه عن البراء بن عازب . انظر 
نيل الأوطار ١‏ / 589 ) . 

: قال الزيلعي : فيه أحاديث مسندة » وأحاديث مرسلة » ثم ساق المسندة » وكلها لا تقوى‎ )١( 
) 84 / ١ 7؛ ) وانظر ( تحفة الفقهاء‎ / ١ فيها كلام » ثم ساق المرسلة . أنظر ( نصب الراية‎ 
والترمذي » وحسنه » وقال أحمد : لا يصح في هذا الباب‎ ٠ الحديث أخرجه أحمد » والنسائي‎ )١( 
 ضعب وقال الماوردي إن‎ ٠ شيء » وصححه أبن حبان » لوروده » من طرق ليس فيها ضعف‎ 
جار ار الا ير ار البيهقي عن‎ 
س أنه ييه قال « ليس عليم في غسل ميتم غسل . إذا غسلقوه » إن ميتم يموت‎ 3 

::وليين يكس + ٠‏ فحسبكم أن تغسلوا أيديك » . انظر ل اونظ 
سودي 


١‏ الم 
للحدث غالبا ٠‏ وهو هوالاستثقال احرف أن يكون ذهاب العقل نا 
لذلك 0 'فهذده هى مسائل البان المجمع عليها مها 2 والمشهورات من الختلف 

فيها» ونكنن أن انين ال الات الخامي 2 ظ 





)١(‏ انظر ( تحفة الفقهاء )في فقهالحنفيةء وانظر ( القن العي 316607 الفمننه 


المالي . وانظر ( ( الجموع )١١/1١‏ في فقه الشافعي . وانظر ( المغني ١76 / ١‏ ) في فقه 
الخنابلة . 
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الباب الخامس 
وهو معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها 
. والأصل في هذا الباب قوله تعالى : < يَاأَيُهَا آلْذينَ آمَنُوا إذَا قُسْتُمْ إلى 

الصّلاة > الاية وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا يقبل الله صلاة بغير طهور 
ولا صدقة من غلول »(© . 

فاتفق المسامون على أن الطهارة شرط من شروط الصلاة لمكان هذا » وإن 
كانوا اختلفوا هل هي شرط من شروط الصحة » أو من شروط الوجوب ول 
يختلفوا ان ذلك شرط في جميع الصلوات إلا في صلاة الجنازة وفي السجود , 
أعني سجود التلاوة » فإن فيه خلافًا شاذًا . 

والسبب في ذلك الاحتال العارض في انطلاق اسم الصلاة على الصلاة على 
الجنائزء وعلى السجود ء فن ذهب إلى أن اسم الصلاة ينطلق على صلاة 
الجنائز » وعلى السجود نفسه » وهم المهور اشترط. هذه الطهارة فيها!) ومن 
افيه إل أنه يطل علنها أذ كان هيلاة اللسنانق لمن يهنا كوس 
ولا سجود وكان السجود أيضا ليس فيه قيام . ولا ركوع م يشترط هذه 
الظطهارة افيها . ويتغلق ينا البات مع هده المبالة أريع سبائل:: 


المسألة الأولى : هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا ؟ فذهب 


(5ا ورامك عن روايه ابن كبر» بوتدلت ررواء ه البغوي في شرح السنة . انظر ( ١‏ / 555 ) بل روأه 
الماعة إلا البخاري د لتقل الاوظار 54١/١‏ ) وقد تقدم . 
)١(‏ ومنهم الحنفية . انظر ( تحفة الفقهاء ١‏ / 547 في شرط صلاة النازة , وانظر ( 806/١‏ ) في 
شرط سجود التلاوة 2 ومنهم المالكية : انظر ( ( الشرح الصغير 21١١1 / ١‏ ) في شروط سحجحدة 
القرآن » وانظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٠١5‏ ) في شرط صلاة الجنازة ومنهم الشافعية . 
انظر ( الروضة 50١/5١‏ ) في شروط سجدة التلاوة ومنهم الحنابلة . انظر ( المغني 7٠١ / ١‏ ) في 
شرط سجود التلاوة . وانظر ( منار السبيل ١1,١ / ١‏ ) في شرط الطهارة لصلاة الجنازة . 


5 


مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أنمها شرط في مس المصحف ١‏ وذهب أهل 
الظاهر إلى أنها ليست بشرط في ذلك 9 والسبب في اختلافهم تردد مفهوم ‏ 
قوله تعالى.: « لا يَمَسَّه إلا المُطَهْرُون » 7" بين أن يكون المطهرون هم بني 
آدم » وبين أن يكونوا م الملائكة » وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه النهي » 

وبين أن يكون خيرًا لا :يا » فن فهم من « الْمطَهرُون 4 بني أدم » وفهم من الخبر 
النهي قال : لا يجوز أن يس المصحف إلا طاهر ومن فهم منه الخبر فقط , 

وفهم من لفظ « المطهرون 4 الملائكة قال : إنه ليس في الاية دليل على 
اشتراط هذه الطهارة في مس المصحف وإذا لم يكن هنالك دليل لا من 
كتاب » ولا من سنة ثابتة بقي الأمر على البراءة الأصلية . وهي الإباحة . 
وقد احتج الجهور لمذهبهم بحديث مرو بن حزم : أن الننبي عليه الصلاة 
والسلام كتب : « لا يمس القرآن إلا طاهر » 9) واحاديث عمرو بن حزم 


(0) الكو ( الشرح الصغير ١89 / ١‏ ) وانظر ( 2 تحفة الفقهاء ١‏ / / ) وانظر (الززوضتة :1/475 وهو 
مذهب أخد + انظر ار ل ل ل ا 
أياح مسه . ( زة نفس المصدر ).. ظ 
وقد ظهر في زماننا بعض العاماء من كناعلرك في مور 5 يبيح مس المصحف » وقراءة 
الجنب له مقلدًا بذلك الظاهرية ٠‏ وهذا مما يؤسف له لهؤلاء العاماء . وقد.بينت ذلك مفصلاً في 
. المؤلف « تقديم طاعة 0 ؛ أو تركها » نظرًا للزمان والمكان والأحوال » . 

(0) انظر ( المحلى ١‏ / ؟١٠‏ ) 

(؟) سورة الواقعة أية . 

(؟) رواه الأثرم ٠‏ والدارقطني ٠‏ ومالك مرسلاً » وأخرجه الحام ٠‏ والبيهقي في الخلافيات والطبراني . 
وفسي مادم سويد :يق أي حاتم » وهو ضعيف » وذكر الطبراني في الأوسط أنه تفرد به ». وحسن 
إسناده الحازمي » وضعفه النووي » وابن: كثير» وفي' البساب عن ابن عمر عند الدارقطني , 
والطبراتي : قال الحافظ : وإسناده لا بأس به » لكن فيه سليان الأشدق » وهو مختلف فيه . 
قال ابن عبد البر : إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول . وقال يعقوب بن سفيان لا أعلم . 
كتابًا أصح من هذا الكتاب ٠‏ وقال الحام : قد شهد عمر بن عبد العزيز » والزهري لهذا الكتاب 
بالصحة . انظر ( نيل الاوطار ١‏ / 5658 ) وانظر ( التلخيص ١١9 / ١‏ ) 


0 


اختلف الناس في وجوب العمل بها ء لأنهما مصحفة » ورأيت ابن المفوز 
يصححها إذا روتها الثقات » لأنها كتاب النى عليه الصلاة والسلام » وكذلك 
أحاديق عرو يخ شعيب فن انمه عن جيدة ».واعل: الطسامن يروويها + 
ورخص مالك للصبيان في مس المصحف على غير طهر ء لأنهم غير مكلفين . 

المسألة الثانية : اختلف الناس في إيجاب الوضوء على الجنب في أحوال : 
أحدها : إذا أراد أن ينام وهو جنب » فذهب المهور إلى استحبابه دون 
وجوبه١)‏ وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه لثبوت ذلك عن الني 2 ص 
حديث عر أنه ذكر لرسول الله ملع أنه تصيبه جنابة من الليل » فقال له 
رسول الله لَه : ٠‏ توضأ واغسل ذكرك » ثم نم » وهو أيضا مروي عنه من 
طريق عائشة ) وذهب المهور إلى حمل الأمر بذلك على الندب والعدول. به 
عن ظاهره لمكان عدم مناسبة وجوب الطهارة لإرادة النوم » أعني المناسبة 
الشرعية » وقد احتجوا أيضًا لذلك بأحاديث أثبتها حديث ابن عباس أن 
مول اللهعلق خرن رمع الخلا فاق يطعاء. + افقالوا > الآ قاسدك بطي ؟ 
فقال : أأصلي فأتوضأ ؟ وفي بعض رواياته : « فقيل له : ألا تتوضأ ؟ فقال : 
فا أرنك العنلاة ع داوكا > 110 


- والحديث الذي رواه عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن الني ِنَم كتب إلى أهل المن كتابًا 
وكان فيه « لا يمس القرآن إلا طاهر» . [ 
وراوي الحديث هو كمرو بن حرم بن زيد الخزرجي النجاري يكني أا الضحاك » أول مشاهده 
الخندق » واستعمله َيْتّمْ على نجران » وهو ابن سبع عشرة سنة » ليفقههم في الدين » ويعامهم 
القران » وياخذ منهم الزكاة » وكتب له كتابًا فيه الفرائض . والسنن » والصدقات والديات, 
وتوفي في خلافة عمر بالمدينة . ( سبل السلام 56/١‏ ) . 

)١(‏ انظر ( نيل الأوطار ١‏ / 707 ) . ظ 

(') الحديثان رواهما الماعة . انظر ( نيل الأوطار ١‏ / 767 ) . 

(؟) لفظ الحديث « إنما أمرت بالوضوء إذا قت إلى الصلاة » أخرجه أصحاب السنن . انظر ( نيل 
الاوطار ١‏ / 5ه0؟ ) . 


و 


والاستدلال به صعيف 6 فإنه من باب مفهوم الخطاب من امع أتواعة: 3 
وفد احتجوا نحديث عائشة : « أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو صسب 


لا يمس المأء » )١(‏ إلا أنه حديث ضعيف . 


وكذلك اختلفوا في وجوب الوضوء على الجنب الذي يريد أن يأكل أو 
يشرب » وعلى الذي يريد أن يعاود أهله » فقال المهور في هذا كله بإسقاط 
الوحوب لع تابيية للها ره تلللاه الا ولك أن الطيارة فنا قرهت 3 
الشرع لأحوال التعظم كالصلاة . وأيضًا لمكان تعارض الآثار في ذلك » وذلك 
أنه روي عنه عليه الصلاة والسلام : « أنه أمر الجنب إذا ٍ راد أن يعاود أهله 
أحكوضا 178 وروقئعنه انه كان يجامع » ثم 0000000 يتوضأ ”» وكذلك 
روي عنهة ملع 0 ٠‏ والثرب للجنب حتى يتوضاً . وروي عنه إباجة 
ذلك 9) . 


المسألة الغالغة : ذهب مالك والشافمي | ان اقتراطة الوختوه ىق الطواف 
ودهب بوه حنيفة إلى إسقاطه ا" 


وسبب اختلافهم تردد الطواف بين أن يلحق حكه بحم الصلاة » أو 
لا يلحق » وذلك أنه ثبت : « أن رسول الله لَه : « منع الحائض الطواف  »‏ 


)١(‏ الحديث رواه أبو داود والترمذي » قال أحمد ليس بصحيح » وقال أبو داود هو وَهُمَ . قال ابن 

سور اعم درن الشخطا :اتن كل الأرظان /0ئ163 ) 

8 ديع رواة المناعة إلا التشارف يلقل هإذا أق اعد أهله م أراد أن :غود فليتوضا ».عن 
أبي سعيد رضي الله عنه . وروأه 0 . وأين حبان وام م 

(؟) رواية المنع رواها البخاري » ومسل » وأحمد . انظر ( نيل الأوطار ) 

(؟) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية 0 ) في مذهب مالك ء وانظر ( الملهذب ؛ والجسوع / 

) في فقه الشافعية » وهو مذهب أحمد . انظر ( ( الغني ؟55/5؟). . ظ 
(05) عند الأحناف الطهازة عن الكدك او اللنابة في حاله الطواف شرل | الكمال لا شرط الجواز انظر 
تحفة الفقهاء ١‏ / 5ه ) ش 


يف 


؟ منعها الصلاة » © فأشبه الصلاة من هذه الجهة . وقد جاء في بعض الآثار 
بيعة الطواف:ضلاة 07 وحجة أن بحديفة انه لبس كل كو منسة الميين: 
فالظوارة قرط ق قغلفسه إذا: ارتقع اليدن لصوم هني لون . 


المسألة الرابعة : ذهب المهور إلى أنه يجوز لغير المتوضىء أن يقرأ القرآن 
. ويذكر الله 7) وقال قوم : لا يجوز ذلك له إلا أن يتوضاً . وسبب الخلاف 
حديثان متعارضان ثابتان : أحدهما : حديث أبي جهم قال : « أقبل 
رسول الله يَِلْهِ من نحو بِْرجَمَل » فلقيه رجل » فسم عليه فلم يرد عليه حتى 
أقبل على الجدارء فسح بوجهه ويديهء ثم إنه رد عليه الصلاة والسلام 
السلام » 9) . 


والحديث الآخر: حديث على : أو 0ك الله مَلِنّع كان لا يحجبه عن 
قراءة القرآن شيء إلا الجنابة »© فصار المهور إلى أن الحديث الثاني ناسخ 
لاون .وضا رهن أوححت الوضو لكر الله إلى ترجيع الحوييفة الأول : 


)١(‏ لعله يشير إلى حديث عائشة ٠‏ وهو قوله علية الصلاة والسلام « افعلي ما يفعله الحاج غير أن 
لا تطوفي بالبيت حتى تطهري » متفق عليه . انظر ( نيل الأوطار ١‏ / ١ه‏ ) . 

(') وهو قوله عليه الصلاة والسلام « الطواف بنزلة الصلاة إلا أن الله أحل فيه النطق » فن نطق , 
فلا ينطق إلا بخير» روأه الترمذي » والدارقطني , وصححةه أبن السكن ٠‏ وابن خرزيمة » وابن 
حبان » والحام » واللفظ له . انظر ( التلخيص ١١5 / ١‏ ) . 

(؟) ومنهم الأمّة الأربعة : انظر ( تحفة الفقهاء ١‏ / /اه ) في فقه أبي حنيفة » وانظر ( الروضة ١‏ / 
9 ) وأنظر ( المغني ١‏ / 155 ) في فقه أحمد . ظ 

() الحديث متفق عليه ء انظر ( نيل الأوطار 76١/١‏ ) . وراوي الحديث أبو الجهم : هو عبد الله 
ابن الحارث بن الصمة » وبئر جمل ( موضع ) بالقرب من المدينة . قال النووي : وفيه دليل على 
جواز التمم للنوافل » والفضائل كسجود التلاوة » والشكر » ومس المصحف . ونحؤها كا يجوز 
للفرائن: :هذا "مدهت العلناء كآفة + "انظى ز شل الأوطار 1 7 962 

(5) لفظ الحديث عن علي بن أبي طالب قال « كان رسول الله يَلِتَهِ يقضي حاجته ثم يخرج فيقراً 
القرآن . ويأكل معنا اللحم . ولا يحجبه » وربما قال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة » 
رواه الخمسة . ولفظ الترمذي « كان يُقرؤنا القرآن على كل حال مالم يكن جنبًا » ( انظر نيل 
الاوطار 7٠6 / ١‏ ) . 
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والأصل في هذه الطهارة قوله تعالى : # وإن كنتم جُنْبَا فاطّهّروا 4 7" 
والكلام المحيط بقواعدها ينحصر ‏ بعد المعرفة بوجوها . وعلى من تجب , 
معرفة العمل في هذه الطهارة » والقاني : في معرفة نواقض هذه الطهارة . 
والباب الثالث - ف معرفةه أحكام نواقض هذه الطهارة ٠‏ 

فأماغل عن ب ؟ فل كل من 'لريسه الصلاة ولا غخلاف قن ذلك 
وكذلك لا خلاف في وجويا ء ودلائل ذلك هي دلائل الوضوء بعينها » وقد 
ذكرناها » وكذلك أحكام المياه وقد تقدم القول فيها . 





)١‏ الغسل بضم الغين المعجمة اسم لقيال موق ناذا ارون نه الا نهو مفو :وام ادن ؟: 
فيجوز فيه لضم ٠‏ والفتح وقيل : المصدر بالفتح مواوطياك الم ريسن إنه بالفتح فعل 
العمل + بونالس الدى مدل ود تو اكيرما عنمل عم اماه قامسان + توحوة لخر رول 
السلام 85/١‏ ). 

8 الاتدة 5 


الباب الأول في معرفة العمل في هذه الطهارة 
وهذا الباب يتعلق به أربع مسائل : 
المسألة الأولى : اختلف العاماء هل من شرط هذه الطهارة إمرار اليد 

على جميع الجسد كالحال في طهارة أعضاء الوضوء » أم يكفى فيها إفاضة الماء 
على جميع الجسد . وإن ل يمر يديه على بدنه ؟ فاكثر العاماء على ان إفاضة 
الماء كافية في ذلك » وذهب مالك وجل أصحابه , والمزني من أصحاب 
الشافعي إلى أنه إن فات المتطهر موضع واحد من جسده ء ل يمر يده عليه, 
أن طهره لم يكل بعد . 

والسبب في اختلافهم اشتراك اسم الغسل » ومعارضة ظاهر الأحاديث 
البوازدة:فق:هفة الفبكل لفاس الل 3ك هل" التوفدوه + وذليك أن 
الأحاديث الثابتة التي وردت في صفة غسله عليه الصلاة والسلام من حديث 
عائشة ومهونة ليس فيها ذكر التدلك » وإنما فيها إفاضة الماء فقط . ففي 
حديث عائشة قالت : « كان رسول الله يَيِقُهِ إذا اغتسل من الجنابة يبدأ , 
فيغسل يديه » ثم يفرغ بهينه على ثماله » فيغسل فرجه » ثم يتوضاً وضوءه 
للصلاة » ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعرء ثم يصب على رأسه 
ثلاث غرفات » ثم يفيض الماء على جلده كله » () 5 

والصفة الواردة فى حديث ميونة قريبة من هذا ء إلا أنه أخر غسل رجليه 
فق أعضناء: الوضوع: إلى اخن الظهر ...وق ديف أعسافة ايضام.وقلد سالفة 
عليه الصلاة والسلام : هل تنقض ضفر رأسها لغسل الجنابة ؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام : « إنا يكفيك أن تَحْنِي على رأسك الماء ثلاث حَثّيات » مم 
تفيضى عليك الماء فإذا أنت قد طْهْرْت » () وهو أقوى في إسقاط التدلك , 
)1( حديث عائشة أخرجه البخاري ومسم وتكلته « ثم أفاض على سائر جسده ء ثم غسل رجليه «ى 
| وحديث ميونة رواه الماعة انظر ( نيل الأوطار ) . 
(؟) حديث أم سامة رواه الجاعة إلا البخاري » وبدل « فإذا أنت قد طهرت » «٠‏ فتطهرين » انظر 
( نيل الأوطار١/1١؟9؟‏ ) انظر( المغني 511/١‏ )فين اشترط التدلك وإمراراليد » ومن / يشترطه 


00 
| 
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من تلك الأحاديث الآخر » لأنه لا يمكن هنالك أن يكون الواصف لطهره قد ترك 
التدلك وأما ههنا فإنما حصر لها شروط الطهارة ا 
الطهارة الواردة من حديث مهونة وعائشة هى أكل صفاتها . وأن ما ورد في 
حديث اع انة من ذلك تهومن أركانيا الواجية + يوان اتوضيوة ن ارك 
الطهر ليس من شرط الطهر إلا خلافا شاذًا » روي عن الشافعي » وفيه قوة 
من جهة ظواهر الأحاديث » وفي قول المهور قوة من جهة النظر » لأن 
الطهارة ظاهر من أمرها أنها شرط في صحة الوضوء » لا أن الوضوء شرط في 
صحتها » فهو من باب معارضة القياس لظاهر الحديث . وطريقة الشافعي 
تغليب ظاهر الأحاديث على القياس » فذهب قوم م قلنا إلى ظاهر 
. الأحاديث » وغلبوا ذلك على قياسها على الوضوء » فلم يوجبوا التدلك , 
وغلّب اخرون قياس هذه الطهارة على الوضوء على ظاهر هذه الأحاديث » 
فأوجبوا التدلك كالحال في الوضوء . 
فن رجح القياس صار إلى إيجاب التدلك » ومن رجح ظاهر الأحاديث 
عل القيانن ضار :إل إلتقاء القددك رعق بالقباتن »قنانى الطير عل 
الوضوء . وأما الاحتجاج من طريق الاسم ففييه ضعف إذ كان اسم الطهر 
والغسل ينطلق في كلام العرب على المعنيين جميعًا على حد سواء . 
. المسألة الغانية : اختلفوا هل من شروط هذه الطهارة النية أم لا ؟ 
كاختلافهم في الوضوء » فذهب مالك والشافعي » وأحمد » وأبو ثور وداود 
. وأصحابه إلى أن النية من شروطها © وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري إلى 
أنيا تجزي بغير نية كالحال في الوضوء عندم ") وسبب اختلافهم في الوضوء , 


وانظر ( تحفة الفقهاء 01/١‏ )'وانظر ( قوانين الأحكام الشرعية 0 ) وانظر ( المجموع ؟/188 ) 
فالائمة الثلاثة لم يشترطوا التدلك» ومالك اشترط ذلك » وكذلك المزني من الشافعية . 
)١‏ انظر ( الشرح الصغير ١57 / ١‏ ) لمذهب مالك وانظر( كفاية الأخيار 0 هن 
< حي . وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني 5٠0 / ١‏ ) . 
0 الور تحفة الفقهاء 0١/١‏ ) . 


١ 
. وقد تقدم ذلك‎ 


المسألة الشالفة اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في هذه الطهارة أيضًا 


ذهب ل عدم وجوبها مالك والشافعي )01 وهمن ذهب إلى وجوبها الوك 5 


وسبب اختلافهم معارضة ظاهر حديث أم سالة للأحاديث التي تقلت من 
صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام في طهره » وذلك أن الأحاديث التي تقلت 
من صفة وضوئه في الطهر فيها المضضة والاستنشاق وحديث أم سامة ليس فيه 
امو لا كنيف بول اكات 


فن جعل حديث عائشة ومهونة مفسرًا لمجمل حديث أم سامة » ولقوله 
تعالى : © وَإن كُنَثُمْ ُنْبا فَاطّهّروا 4 أوجب المضمضة والاستتشاق: + وه 
جعلةمعازها .ع بيني يان خضل حنديق عائفة».وميؤتة هل الندي:» 
ويحدديث ام منافة عل" الوجوب .ذا المي يعيقه اختلقوا فى تخليل الراسن 
هل هو واجب في هذه الطهارة أم لا ؟. ومدذدهب اتلك انه ميسحبي اد 
ومذهب غيره أنه وأجب وقد عضد مذهبه من أوجب التخليل بما روي عنه 
علينة"الغتلاة والسلام أنه اله كت كل شكرة انه قاهرا مدن + 
ص 3 
وَتْلوأ الشعرٌ » 9©) . 
)١(‏ انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص 18 ) وانظر ( الروضة 88/١‏ ) . 
() انظر ( تحفة الفقهاء ١‏ / 51 ) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغنى 7٠١ / ١‏ ) . 
(؟) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ١8‏ ) ومذهب الشافعي يجب إيصال الماء إلى الشعر وإلى 
البشرة بخلاف الوضوء . انظر ( المجموع 187/1١‏ ) وعند أحمد تخليل الشعر سنة ( المغنى ١‏ / 
/301 ). 
(5) الحديث رواه أبو داود والترمذي وضعفاه عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلم - 
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المسألة الرابعة : اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفؤر» والترتيب ؟ 
أو ليسا من شروطها كاختلافهم من ذلك في الوضوء ( 

وسبب اختلافهم في ذلك هل فعله عليه الصلاة والسلام مول على 
الوجوب أو على الندب به ؟ فإنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
ما توضأً قط إلا مرتبًا متواليًا » وقد ذهب قوم إلى أن الترتيب في هذه 
الطهارة أبين منها في الوضوء » وذلك بين الرأس وسائر الجسد ء لقوله عليه 
الصلاة والسلام في حديث أم سامة : « إن يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث 
حثيات , ثم تفيضي الماء على جسدك » ) وحرف « ثم » يقتضي الترتيب 
خلاف بين أهل اللغة . 


- ,0 إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر واوا البكنة من رواية ية المحارث بن وجيه . قال 
أبوداود : حديثه منكر( انظر سبل السلام ١١ ١‏ ) وفي رواية « بلوا الشعر واتقوا البشر » رواه اين 
ماجة والبيهقي . ( نيل الأوطار 56٠١0 / ١‏ ) . 

كور الا ينه ارقي د زلة ولاه ونان رس د ا ا 
يعيد الغسل » وبه قال الليث » واختلف عن مالك ٠‏ وفيه وجه لأصحاب الشافعي . وقال ابن 
عقيل , اوحوو ماح وون يرد مود شا يم الثلاثة 
3 ). 


. تقدم تخريج الحديث‎ )١( 


الباب الثاني في معرفة نواقض هذه الطهارة 
والأصل في هذا الباب قوله تعالى : < وَإن كُنتَمْ جُنْبَا فَاطْهرُوا © 
وقوله : <« يَسأَلُونَكَ عَن المَحيض قل هُوَ أذىّ > "١‏ الآية . واتفق العلماء على 
وجوب الطهارة من حدثين : أحدههما خروج المي على وجه الصحة في النوم , 
أو في اليقظة من ذكر كان أو أنثى » إلا ما روي عن النخعي من أنه كان لا يرى 
على المرأة غسلاً من الاحتلام » وإِنما اتفق المهور على مساواة المرأة في الاحتلام 
للرجل لحديث أم سامة الثابت أنها قالت : « يا رسول الله المرأة ترى في المنام 
مثل ما يرى الرجل هل عليها غسل ؟ قال : تَمَمْ إِذَا رأت الْمَاء » 
وأما الحديث الثاني الذي اتفقوا أيضا عليه » فهو دم الحيض ٠»‏ أعني إذا اتقطع . 
وذلك أيضًا لقوله تعالى : « وَيَسَأَلُونَك عَنِ المَحيض قل ُو أدَى © 
الأنتممواتطلحة القبين من طيض لسانسه وكره نين السام را لوا له 
هذا الباب مما يجري مجرى الأصول في مسألتين مشهورتين . 
المسألة الأولى : اختلف الصحابة رضي الله عنهم فبسبب انان الطه جف 
الوطء » فنهم من رأى الطهر واجبًا في التقاء الختانين أنزل أو لم ينزل » وعليه 
أكثر فقهاء الأمصار : مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه © وجماعة من أهل 
الظاهر وذهب قوم من أهل الظاهر إلى إيجاب الطهر مع الإنزال فقط 9؛ . 
والسبب في اختلافهم في ذلك تعارض الأحاديث في ذلك » لأنه ورد في 
ذلك حديثان ثابتان اتفق أهل الصحيح على تخريجها . قال القاضي رضي الله 


. ال7١ البقرة‎ )١( 

' 7؟ ) وانظر‎ / ١ و( تحفة الفقهاء‎ ) ٠١6 / ١ وهو مذهب أحمد ء وأبي حنيفة . انظر ( المغنى‎ )١( 
1 كيج لفحي الع‎ 

(5) وابن حرّم من يقول ذلك . انظر ( الحلى 5/١‏ ) . 


الملل 
عنه : ومتى قلت ثابت » فإفا أعني به ما أخرجه البخاري أو مسل » أو 
ما اجتعا عليه : أحدههما : حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام 
أنه قال : « إذا فَعَدَ بَيْ شعي الأزييه رارق الحنان بالختان » فَقَدْ وَجَب 
الْمْْل » * والحديث الآخر حديث عثان أنه سكل فقيل له اا بت لجل 
ذا جَامَمَ أَهْلَهُ وَلَهُ يدْن ؟ قال عثان : يَنَوَضَأْ كما يَنَوْضَأ للصّلاة » 09 سيعت 
من شوم الله كد . 1 ظ 
فذهب العاماء ء في هذين الحديثين مذهبين : أحدهها : مذهب النست 
والثاني : مذهب الرجوع إلى ما عليه الاتفاق عند التعارض الذي لا يكن 
المع فيه » ولا الترجيح » فالجهور رأوا أن حديث أبي هريرة ناسخ لحديث 
عمان » ومن الحجة هم على ذلك ما روي عن أليّ بن كعب أنه قال : « إن 
رسول الله ينه إغا جعل ذلك رخصة في أول الإسلام » ثم أمر بالغسل » ” 


خرجه وق داود : 


و 


وأما من رأى أن التعارض بين هذين الحديثين هو مما لا يمكن المع فيه 
بينها » ولا الترجيح » فوجب الرجوع عنده إلى ما عليه الاتفاق » وهو 
وجوب الماء من الماء . وقد رجح اللمهور حديث أبي هريرة من جهة القياس ؛ 
قالوا : وذلك أنه لما وقع الإجماع على أن مجاورة الختانين توجب الحد ء وجب 
ايكون هو الوسي القسلء وشكؤا أن هذا القباتى ماود عن اكلقا: 





0 اللنوية براه انانف وميا عن أن :هريرة بلخظه ]ذالعلن ين تتبونا الأريعر 0 
كينها + نه فشن الفثل موق رواية عسل :«واق ل يؤل هوالشعي الأريع فيل« يداها ؛ 
ورجلاها . وقيل : رجلاها » وفخذاها . وقيل : ساقاها ء وفخذاها . وقيل غير ذلك » والكل 
كناية عن الماع . 
وقد استدل بهذا الحديث المهور على نسخ مفهوم حديث « الماء من الماء » انظر ( سبل السلام. 
/١‏ 6م ). ٠‏ 
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(؟) رواه أحمد » وصححه ابن خزيمة » وابن حبان . انظر ( سبل السلام ١‏ / 25 ) . 


١ ١ا/‎ 


الأربعة ورجح المهور ذلك أيضا من حديث عائشة لإخبارها ذلك عن 
رسول الله يَلِنّمٍ . خرجه مسا "2 . 

المسألة الثانية : اختلف العلماء في الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبًا 
للطهر فذهب مالك إلى اعتبار اللذة في ذلك 7 وذهب الشافعي إلى أن نفس 
خروجه هو الموجب للطهر سواء أخرج بلذة » أو بغير لذة 9" . 
على الذي أجنب على الجهة غير المعتادة أم ليس ينطلق عليه ؟ فن رأى أنه 
إنما ينطلق على الذي أجنب على طريق العادة لم يوجب الطهر في خروجه 
من غير لذة » ومن رأى أنه ينطلق على خروج المي كيفا خرج أوجب منه 
الطهر ء وإن / يخرج مع لذة ٠‏ والسبب الثاني : تشبيه خروجه بغير لذة بدم 
الاستحاضة » واختلافهم في خروج الدم على جهة الاستحاضة هل يوجب 
طهرًا » أم ليس يوجبه ؟ فسنذكره في باب الحيض وإن كان من هذا الباب , 
وفي المذهب في هذا الباب فرع » وهو إذا انتقل من أصل مجاريه بلذة » ثم 


)١(‏ قالت : قال رسول الله مائع « إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان 2 فقد وجب 
الغسل » رواه أجد , ومسم والترمذي » وصححه , ولفظه « إذا جاوز الختان الختان » وجب 
القدل + انطو بر عتتقى الاأخجان نع نيل الاوطان 75 358 )1: 
قال الشوكاني : وقد ذهب إلى إيجاب الغسل بمجرد الإيلاج » أو ملاقاة الختان الختان »؛ الخلفاء 
الأربعة » والعتزة » والفقهاء » وجمهور الصحابة » والتابعين ومن بعدهم . وروى ابن عبد البر عن 
بعضهم أنه قال : انعقد إجماع الصحابة على إيجاب الغسل من التقاء الختانين . قال : وليس ذلك 
عندنا كذلك » ولكنا نقول : إن الاختلاف في هذا ضعيف وإن الجهور الذين هم الحجة على من 
خالفهم من السلف والخلف انعقد إجماعهم على إيجاب الغسل من التقاء الختانين . انتهى . انظر 
تفل الأوطان 74> . 

)١(‏ انظر ( الشرح الصغير 771/١‏ ) وهو مذهب أبي حنيفة . انظر ( بدائع الصنائع ١58/١‏ ) و 
( تحفة الفقهاء ١‏ / 6؛ ) وهو قول أحمد . انظر ( المغنى ١/5/١‏ ) . 

() انظر ( الروضة ١‏ / 45 ) وقيل ليس عليه غسل . 


٠١4 


خرج في وقت آخر بغير لذة » مثل أن يخرج من المجامع بعد أن يتطهر, 
تقيل ييه الظير بوقيل' لآ معفة .وذلتك: أن هذا النوع بسع التروت ححعه 
اللذة في بعض نقلته » ولم تصحبه في بعض ٠‏ فن عَلْب حال اللذة قال : 5 
لعيرة وين علب حال عدم اللذه اله 4لا به فلية الطون . 


٠١6 
الباب الثالث‎ 
في أحكام هذين الحدّثين أعني الجنابة والحيض‎ 
: أما أحكام الحدث الذي هو الجنابة ففيه ثلاث مسائل‎ 


المسألة الأولى : اختلف العاماء في دخول المسجد للجنب على ثلاثة أقوال : 
فقوم منعوا ذلك باإطلاق وهو مذهب مالك وأصحابه (" وقوم منعوا ذلك إلا 
لعابر فيه لا مقم ». . ومنهم الشافعي (" وقوم أباحوا ذلك للجميع » ومنهم 
دأود واضيجانة كنا | يمي 0 

وسبب اختلاف الشافعي وأهل الظاهر هو تردد 2226 
( يَأَيُّهَا انين آمَتُوا لا تَقربُوا الصّلاة وأنممْ سُكارَئ © © الآية . بين أن 
يكون في الاية مجاز حتى يكون هناك محذوف مقدر وهو موضع الصلاة : 
أي لا تقربوا موضع الصلاة » ويكون عابر السبيل استثناء من النبي عن قرب 
موضع الصلاة » وبين ألا يكون هنالك محذوف أصلا وتكون الآية على 
حقيقتها ويكون عابر السبيل هو المسافر الذي عدم الماء وهو جنب . 

من راقة أؤف :الآ عدون اذ ارد يي ل اووس ير 
ذلك م يكن عنده في الاية دليل على منع الجنب الإقامة في المسجد » وأما من منع 
القيون قن الب ' فلا أعلمٍ له دليلاً إلا ظاهر ما روي عنه عليه الصلاة 


والسلام أنه قال :لا أحل السنجد لجُّب وَل حائضٍ » "ا وهو حديث غير 





) ١76 / ١ انظر ( الشرح الصغير‎ )١ 
؟) انظر ( اع 00 يباح دخول المسجد ولا الكث فيه, اداج‎ 
ومذهب الإمام أحمد كذهب الشافعي في‎ ) ١١2/١ إلى ذلك تهم ودخل ( انظر بدائع الصنائع‎ 
فيجوز له العبور دون المكث وهو مذهب أبن عباس وأبن مسعود وابن ب‎ ٠ , هذه المسألة‎ 

( انظر المغني ١45 /١‏ ) 
ان انظر ( ندل 000 / 37١‏ ) وهو مذهب المزني كذلك . (؟) النساء آأية 65 . 

(5) الحديث روأه أبن ماجة » والطبراني عن أم سامة رضي الله عنها قالت « دخل رسول الله ملت 
صَرّحة هذا المسجد ء فنادى بأعلى صوته : إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب » قال أبو - 


١٠ 
ثابت عند أهل الحديث » واختلافهم في الحائض في هذا المعنى هو اختلافهم في‎ 
52 

المسألة الثشانية : مس الجنب المصحف : ذهب قوم إلى إجازته » وذهب 
المهور إلى منعه 20 وهم الذين منعوا أن يمسه غير متوضىء . 


قوله تعالى : < لا يَسَنهُ إلا اهرون 4 وقد ذكرنا سبب الاختلاف في الآية 
ا ا 


المسألة الثالغة : قراءة القرآن للجنب : اختلف الناس في ذلك » فذهب 
اخمهور إلى منع ذلك () ٠‏ وذهب قوم م إلى إياحته . والسبب في ذلك الاحتال 
المتطرق إلى حديث على أنه قال : « كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من 
قراءة القرآن شيء إلا الجنابة » 9" وذلك أن قومًا قالوا : إن هذا لا يوجب 


زرعة : الصحيح حديث عائشة » وكلاهما من حديث أفلت , بن خليفة عن جسرة » وضعّفَ أبن 
حزم هذا الحديث ٠»‏ فقال : إن أفلت مجهول وقال الخطابي مخبدا هد الدرك وروللع برازية 
مجهول لا يصح الاحتجاج به . 
وليس ذلك بسديد »ء فإن أفلت وَنّقَهُ ابن حبان » وقال أبو حاتم : هو شيخ » وقال أحمد 
لا بأس به . انظر ( نيل الاوطار 537١ / ١‏ ) ورواه أبو داود من حديث جسرة عن عائشة . قال 
الحافظ : وقال أبوزرعة : الصحيح حديث جسرة عن عائشة . وضعف بعضهم هذا الحديث بأن 
راويه أفلت بن خليفة مجهول الحال . وأما قول ابن الرفعة في أواخر شروط الصلاة من المطلب 
انه روك ا ال ل ني 
صححه ابن خزيمة » وحسنه أبن القطان ( التلخيص )١4١٠ / ١‏ 

السو دجوا وو او 10 ا تحفة الفقهاء 5 
وانظر ( الشرح الصغير ١‏ / 16 ) وانظر ( الروضة ١‏ / 65 ) وانظر ( منتهى الإرادات ١‏ / 
0 

(1) ومنهم الأمة'الأربعة . انظر ( نفس المصادر ) وقال بالجواز : داود . وروي هذا عن ابن عباس ». 
وابن المسيب . واختاره أبن المنذر . انظر ( الجموع ١67/١‏ ) 

)اطي رو الد اير 


111 
شيئًا » لأنه ظن من الراوي » ومن أين يعم أحد أن ترك القراءة كان لموضع 
الجنابة إلا لو أخبره بذلك ؟ والجمهور رأوا أنه م يكن علي رضي الله عنه ليقول 
هذا عن توهم ولا ظن وإنما قاله عن تحقيق . وقوم جعلوا الحائض في هذا 
الاختلاف بمنزلة الجنب » وقوم فرقوا بينها » فأجازوا للحائض القراءة القليلة 
د انشيهينا نا تن لظول عقادها عانقا وهو دهي مالك 
فهدذه هي أحكام الجنابة / 
ن رن زن 
وأما أحكام الدماء الخارجة من الرحم : فالكلام المحيط بأصولها ينحصر في 
تلاثة أبوات: 
الأول : : معرفة أنواع الدماء الخارجة من الرحم . 
والثاني : معرفة العلامات التي تدل على انتقال الطهر إلى الحيض , 
والحيض إل الطهن» او الابتعاضة »+ والايتحافة ايد اله الطين ..: 
والثالث : معرفة أحكام الحيض والاستحاضة أعني موانعها وموجباتها . 
ونحن نذكر في كل باب من هذه الأبواب الثلاثة من المسائل ما يجري 


مجرى القواعد . والأصول جميع ما في هذا الباب على ما قصدنا إليه مما اتفقوا 
فلوة م بواعدلقوا فيه 


ديل 
الإباب الأول 


اتفق المسامون على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة : دم حيض وهو 
غيردم الحيض لقوله عليه الصلاة والسلام« إفاذلك عرق وليس بالحيضة » () 
ودم نفاس وهو الخارج مع الولد . 


: من حديث عائفة رطى الله عنهنا قالت : جاءت فاطمة بنت أى حبيشن إلى النى عل‎ )١( 
نالك ريا سيول الله إن امرأة أستحاض فلا أطهر » أفأدع الصلاة ؟ قال : لا . إنما ذلك عرق‎ 
» بكسر العين يسمى العاذل » ويقال له عاذر بالراء ) وليس بحيض . فإذا أقبلت حيضتك‎ ( 
. فدعي الصلاة » وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم » ثم صلي » متفق عليه‎ 
/ ١ وفاطمة قرشية أسدية » وهي زوج عبد الله بن جحش . انظر ( بلوغ المرام مع سبل السلام‎ 
ظ‎ .)5 
وانانينة: كيف اللقة تان > حاكنة: النيرة عيض عبطا عبرال ضهنا :وحاضت الراء‎ 
٠ حيضًا » ومحيضًا . والمرة : حَيْضة » والمع : خَيْض . كبَدرة » وبّدَّر. والقياس حيضات‎ 
وهفها خض‎ ٠» مكل #اوقة ».ويشاف . والنظة اكد سك اليك كل » ااكلضة‎ 
مثل سدرة » وسدّر . أنظر ( المصباح المنير ) مادة حيض . آ‎ 
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5١_56 
الباب الثا نسي‎ 


أما معرفة :علارات اتفال ده التدماء تعضها يعض + واتتفال الطهرة 
ان افيش م واليض ال الطوري» :قان سدرفة :لكا الاكار شو عل سعرفة 
أيام الدماء المغتادة وأيام الأطهار » ونحن نذكر فيها ما يجري مجرى المي 
وحى سيمع مسائل . 

المسألة الأولى : اختلف العاماء في أكثرأيام الحيض وأقلها ٠‏ وأقل أيام الطهر 
فروي عن مالك أن أكثر أيام الحيض خمسة عشر يومًا » وبه قال الشافعي 7(" 
وقال أبو حنيفة : أكثره عشرة أيام () وأما أقل أيام الحميض فلا حد لما عند 
ناللك يذل قن تكرق الدقعة الواحدة علده سا + الآ انه الا تيعد يا فق الأقراء 
في الطلاق '" وقال الشافعي : أقله يوم وليلة ©' وقال أبو حنيفة : أقله ثلاثة 
أيام ) . وأما اقل الطهر فاضطربت فيه الروايات عن مالك » فروي عنه 
عشرة أيام ٠‏ وروي عنه تمانية أيام » وروي خمسة عشر يومًا » وإلى هذه 
الرواية مال البغداديون من أصحابه » وها قال الشافعي وابو حنيفة ١‏ وقيل 
سبعة عشر يومًا وهو أقصى ما انعقد عليه الإجماع 5-6 


زأما أكار الطور قلييى كته سودق عق و إذا انها موضو نا من 


/ ١ وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني‎ ) ١١6 /١ و ( الروضة‎ ) 7١5 / ١ انظر ( الشرح الصغير‎ )١( 
1 .) م30‎ 
) 5١ / ١ (؟) انظر ( تحفة الفقهاء‎ 
00 ٠١8 / ١ (؟) انظر الشرح الصغير‎ 
. الطهر . قولان‎ 
. ) 50٠8/١ وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني‎ ) ١١4 / ١ (؟) انظر ( الروضة‎ 
) "5١ / ١ انظر ( محفة الفقهاء‎ )5( 
وهو مذهب‎ ) 5١ /١ و( تحفة الفقهاء‎ ) ١١5 / ١ الروضة‎ ( 00 ) ٠6١/ ١ انظر ( الكافي‎ )5( 
ظ‎ . ) 0١8/١ أحمد . انظر ( المغني‎ 
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أقاويلهم فن كان لأقل الحيض عنده قَدْر معلوم وجب أن يكون ما كان أقل 
من ذلك القدر إذا ورد في سن الحيض عنده استحاضة » ومن لم يكن لاقل 
الحيض عنده قدر محدود وجب أن تكون الدفعة عنده حيضا » ومن كان أيضا 
وو اكزة عصووةا وجب أن. يكو هنا رادبعل ذلك التعدن نيه 
اللعحاضة ب رلكن طمن مزجي مالك ف نلك أن الفما سمل بوي 
كدان » ومعطادة ها لتعداه ترك الصلزة«بروية اول نم كرا إل عام جسسة 
عشر يومًا » فإن لم ينقطع صلت » وكانت مستحاضة وبه قال الشافعي © , 
إلا أن مالكا قال : تصلي من حين تتيقن الاستحاضة وعند الشافعي أنما تعيد 
صلاة ما سلف لما من الأيام إلا أقل الحيض عنده وهو يوم وليلة . وقيل 
عن مالك بل تعتد أيام لداتها » ثم تستظهر بثلاثة أيام » فإن لم ينقطع الدم ؛ 
فهى مستحاضة . وأما المعتادة ففيها روايتان عن مالك : إحداهها : بناؤها على 
عادها وزيادة كلاثة ايام عل جيعاور اكز مده الحيظن + .واتقا فيه مجلريا إل 
اقشاء كان ند الحيض » أو تعمل على التنييز إن كانت من أهل القمييز . 
زقال:الشاقعى .+ ميل غل أبامعادها .زهاه الأقاورل كلها لختلانتفيها 
عند الفقهاء في أقل الحيض » وأكثره » وأقل الطهر لا مستند لما إلا التجربة 


)١(‏ انظر ( الكافي ١‏ / 107 ) وعند الشافعي في المبتدأة إذا اتقطع الدم لدون يوم » وليلة » فإنه دم 
فساد , فتقضي الصلاة بالوضوء » ولا غسل » وإن اتقطع ليوم ٠‏ وليلة » أو خمسة عشرء أولما ‏ 
بينها » فهو حيض » سواء كان أسود ء أو أحمر » وسواء كانت مبتدأة أو معتاذة » فتغتسل عشد ' 
انقطاعه » وتصلي » وتصوم . ( انظر المجموع ؟ / 500 ) وعند أحمد تحتاط . وتجلس يومًّاء 

وليلة » وتغتسل ٠‏ وتتوضا لكل صلاة وتصلى فإن انقطع دمها في خمسة عشر يومًا » اغتسلت ' 
عند اتقطاعه » وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثشة » فإن كان بعنى واحد » عملت عليه » وأعادت 
الصوم » إن كانت قد صامت في هذه الثلاث مرار لفرض . انظر ( مختصر الخرقي » مع المغني ١‏ / 
/اا” ) . ظ 
أما عند أبي حنيفة : فتتكث عشرة أيام لا تصلي » ولا تصوم » وما زاد على ذلك فهو استحاضة 
فتغتسل » وتصلي » وتصوم . انظر ( تحفة الفقهاء /١‏ 56 ) . 
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والفجادة موك اننا كالمو نانك تمانظى أن العرية ارتساد مل الف 
ولاختلاف ذلك في النساء عَسَرَ أن يعرف بالتجربة حدود هذه الأشياء في أكثر 
النساء. ووقع في ذلك هذا الخلاف الذي ذكرنا . 

وإنما أجمعوا بالملة على أن الدم إذا تمادى أكثر من مدة الحيض أنه 
استحاضة لقول رسول الله ملُِع الثابت لفاطمة بنت أبي حبيش : « فإذا أقبلت 
الحيضة . فاتركي الصلاة فإذا ذهب قَدُّرها فاغسلي عنك الدم وصلى » () 
والمتجاوزة لأمد أكثر أيام الحيض قد ذهب عنها قَدْرها ضرورة » وإنما صار 
الشافعي » ومالك رحمه الله في المعتادة في إحدى الروايتين عنه إلى أنها تبني 
على عادتها لحديث أم سامة الذي رواه في الموطأ : ذ أن امرأة كانت تهراق 
الدماء على عهد رسول الله عَم » فاستفتت لها أم سلمة رسول الله مائو فقال : 
لتَنْظْرُ إِلَى عَدَدَ الأمالي وَالأيّام التي كانت تَحيضَهن مِنَ الشهر قَبْلَ أن 
يَصيبَهَا الّذي أضَاتّها , فَلْبَتَرّك الصّلآة قَدْرَ ذَلكَ من الشهر فَإِذَا خلقت ذلك , 
َيِل » ثم تمر بوب , ثم لتصلُي »/" فالحقوا حك الحائض التي شك 
في الاستحاضة بحم المستحاضة التي تشك في الحيض » وإفا رأى أيضًا في 
المبتدأة أن يعتبر أيام لداتها » لآن أيام لداتها شبيهة بأيامها فجعل حكها 
واحدًا . وأما الاستظهار الذي قال به مالك بثلاثة أيام » فهو شيء انفرد به 
مالك وأصحابه رحمهم الله » وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الأمصار ما عدا 
الأوزاعي » إذ لم يكن لذلك ذكر في الأحاديث الثابتة وقد روي في ذلك أثر 
صعيها . 


المسألة الثانية : ذهب مالك وأصحابه في الحائض التى ينقطع حيضها ‏ 


/ ١ وابن ماجة ( انظر نيل الأوطار‎ ٠ والنسائي » وأبو داود » والترمذي‎ ٠ رواه البخاري‎ )١( 
"0 
» (؟) الحديث أخرجه الخخسة » إلا الترمذي . وأخرجه الشافعي . قال النووي : إسناده على شرطيها‎ 
وقال البيهقي : هو حديث مشهور إلا أن سلهان بن يسار لم يبمعه منها » وققال النذري  الم‎ 
. #7 سوعة سليان. . :انظين:( اقل الأوظان‎ 
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وذلك .بأن تحيض يومًا أو يومين » وتطهر يومّا ء أو يومين ‏ إلى أنها 5 
أيام الدم بعضها إلى بعض » وتلغي أيام الطهر » وتغتسل في كل يوم ترى فيه 
الطهر أول ما تراه وتصلى » فإنما لا تدري لعل ذلك طهر » فإذا اجتع لها من 
أيام الدم خمسة عشر يومًا فهي مستحاضة وهذا القول قال الشافعي ”» وروي 
عن مالك أيضا أنها تلفق أيام الدم وتعتبر بذلك أيام عادتها » فإن ساوتها 
استظهرت بثلاثة أيام فإن انقطع الدم » وإلا فهي مستحاضة . 

وجل الأيام ني لا ترى فيها الدم غير معتبرة في العدد لا معنى له ٠‏ فإنه 
لا اراد الأيام أن تكون أيام حيض ٠‏ أو أيام طهر ء فإن كانت أيام 
.حيض » فيجب أن تلفقها إلى أيام الدم » وإن كانت أيام طهر فليس يجب أن 
ليد أيام لد إذ كان قد تخللها طهر ء والذي يجيء على أصوله أنها أيام 
حيض لا أيام طهر ء إذ أقل الطهر عنده دوه : وهو أكثر من الينوم. 


واليومين. فتدبر هذا فإنه بين أن شاء الله تعالى . 


والحق أن دم الحيض ودم النفاس يجري ثم ينقطع يومًا 1 يومين » ثم 
يعود حتى تنقضي أيام الحيدن او النفاين 5 تجرى ساعة أو ساعتين من النهار 
: م 2 ٠ 1 ١‏ 


المسألة الثالشة : اختلفوا في أقل التفاس وأكثره » فذهب مالك إلى أنه 


)١(‏ انظر ( المدونة ١‏ / 50 ) وهذا قول للشافعي وصححه أبو حامد ؛ والبندنيجي والمحاملي وبل 
الرازي والجرجاني والروياني وعيدم وسمى هذا بالتلفيق » واللقط . 
والقول الثاني : أن أيام الدم وأيام النقاء كلاهما 7 ا السحب وهو ترك 
التلفيق » وصححه الأكثرون . وبالتلفيق قال مالك وأ » وبالسحب قال أبو حنيفة » ورجح 
النووي قول السحب . وهذا كله في الصوم اه 0 والقراءة » والغسل والاعتكاف 
والوظلء وها عدولا خلاق: ان النقاء لسن خطهن ف اتقطباء”المحة وكون" الطلاق نكا +١‏ :تقل 
الغزا لي الإجماع على ذلك ( انان العيوة * /8هة .51 ). 
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لا حد لأقله » وبه قال الشافعي © وذهب أبو حنيفة وقوم إلى أنه محدود , 
عن ريومًا .قال الحسن البصرف #»عشرؤن: نوما 107 وايا أكتره: فقتال بعالك 
مرة : هو ستون يومًا » ثم رجع عن ذلك » فقال : يُسْأَلَ عن ذلك النساء : 
وأصحابه ثابتون على القول الأول ٠‏ وبه قال الشافعي 7 . وأكثر أهل العلم من 
الصحابة على أن أكثره أربعون يومًا » وبه قال أبو حنيفة ) . < 
وقد قيل تعتبر المرأة في ذلك أيام أشباهها من النساء » فإذا جاوزتها فهمي 
مستحاضة » وفرق قوم بين ولادة الذكر وولادة الأنثى » فقالوا : للذكر 
وسبب الخلاف عسر الوقوف على ذلك بالتجربة لاختلاف أحوال النساء في 
ذلك . ولأنه ليس هناك سنة يعمل عليها كالحال في اختلافهم في أيام الحيض 
والطلهن + 
المسألة الرابعة : اختلف الفقهاء قديما وحديثًا هل الدم الذي ترى الحامل 
هو حيض أم استحاضة ؟ فذهب مالك والشافعى في أصح قوليه وغيرههما إلى 
أن الحامل تحيض ) وذهب أبو حنيفة وأحمد والثوري » وغيرهم إلى أن الحامل 
)١(‏ انظر ١‏ المدونة ١‏ / له ) وانظر ( المجموع ؟ / 5 ) ولكن مالكا يقول : إن أقله قد يكون 
يومًا » أو يومين » أو ثلاثة » ويقول الشافعي قد يكون لحظة » أو نجة » أو دفعة . وعند أحمد 
لا حد لأقله » انظر ( الروض الّرْبِع 1٠6 / ١‏ ) . 
(؟) ما ذكره المؤلف عن أبي حنيفة » وأبي يوسف لم يذكره صاحب ( تحفة الفقهاء ) وإنما قال 
« وأقله غير مقدر حتى إذا رأت ساعة دماء ثم انقطع » فإنه النفاس » وتطهر» ( 76/1١‏ ) 
ولكق :د كر النمووقئ ثلاث روا نات عه + أحيعيا عه والقائنة اجن مشر ع والقالقة خيةة 
وعشرون . انظر ( المجموع ؟ / 80؛ ) ( الروض اربع ١١١ / ١‏ ) . 
(') انظر ( الروضة ١] / ١‏ ) . 


(؟) انظر ( تحفة الفقهاء ١‏ / 76 ) وهو مذهب أحمد . انظر ( الروض الْرْبع 5/١‏ ). 
(4) عند مالك إذا زات الدم في اول امل . فانها مسك عن الصلاة قدر ما يجتهد لها فيه . وليس في 


خل 


لا تحيض » وأن الدم الظاهر لها دم فساد » وعلّة (" إلا أن يصيبها الطلق.. 
فإنهم أججمعوا على أنه دم نفاس » وأن حككه حك الحيض في منعه الصلاة وغير 
ذلك من احكامه . ا ظ 
" وناك وأضحانه فمعرفة اتفال الكنائض: ادامل إذا قنادييا التم.من 
حك الحيض إلى حك الانتحاة أنزال سقط ره ادها أن حكها حم 
الحائض نفسها أعني إما أن تقعد أكثر أيام الحيض ثم هى مستحاضة » وإما أن 
تستظهر على أيامها المعتادة بثلاثة أيام مالم يكن جموع ذلك أكثر من خمسة 
فقن روما موقتل اننا تسد تقعد حائضًا ضعف أكثر أيام الحيض 07 2 
تَضَّعْفْ أكثر أيام الحيض »٠‏ وقيل إنها تضعف أكثر أيام الحيض بعدد الشهور 
التي مرت لها » ففي الشهر الثاني من حملها تضعف أيام أكثر الحيض مرتين » 
وفي الثالث ثلاث مرات ٠‏ وف الرابع أربع مرات ٠‏ وكذلك ما زادت الأشهر . 
وسبب اختلافهم في ذلك عسر الوقوف على ذلك بالتجربة واختلاط 
الأمرين » فإنه مرة يكون الدم الذي تراه الحامل دم حيض ٠‏ وذلك إذا كانت 
قوة المرأة وافرة والجنين صغيرًا » وبذلك أمكن أن يكون حَمْلَ على حَمْلٍ » على 


- ذلك حدء وقال ابن القام » إن رأت ذلك في ثلاثة أشهر أو نحو ذلك » تركت الصلاة خمسة 

عشر يومّاء أو نحو ذلك » فإن جاوزت الستة أشهر من حملها ء ثم رأته » تركت الصلاة 
فااييتها وين الفقزيق يوماء أوغو ذلك > انظن( المدونة 5 /نؤة 1 

أما في مذهب الشافعي ٠‏ فهناك قولان مشهوران » قال صاحب الحاوي » والمتولي والبغوي , 
وغيدم : الجديد أنه حيض » ا ل د على أن الصحيح أنه 

حيض . انظر ( المجموع 78١/7‏ ) . ْ 

وأما من حيث اللفة #افيقال:: أغراة 578 أشهن:: وأفصح .فإن حملت على 
رأنها » أو ظهرها ٠‏ فحاملة لا غيرء والدم مخفف الم على اللغة الشهورة » وفيه لغية شاذة 
بتشديدها . ( انظر المصدر السابق ) . ض 

)0 انظر ( بدائع الصنائع ١١‏ /776 ) وانظر ( المغني ١‏ / 507 ) . 


١ك‏ 
ما حكاه بقراط » وجالينوس وسائر الأطباء » ومرة يكون الدم الذي تراه 
الحامل لضعف الجنين » ومرضه التابع لضعفها ومرضها في الأكثرء فيكون دم 
علة ومرض » وهو في الأكثر دم علة 
المسألة الخامسة : اختلف الفقهاء في الصّفرة والكَدّرة هل هي حيض أم 
لا ؟ فرأت جماعة أنها حيض في أيام الحيض » وبه قال الشافعي وأبو 
حنيفة "» وروي مثل ذلك عن مالك وف المدونة عنه : أن الصفرة والكدرة 
حيض في أيام الحيض » وفي غير أيام الحيض » رأت ذلك مع الدم ء أوم 
0 , 


ا ا ل موس 1ن الدرة يواتن 
الدم © . 


تره 


والسبب في اختلافهم حياس عي سر 
وذلك أنه روي عن أم عطية أنها قالت : « كنا لآ : عه الصفرَة وَالَكَدْرَة 1 
الفذل 191213 وروق. عن عاش ع أن النقاء 5 لتقن النهنا والذ ركه 


)١(‏ انظر ( المجموع ؟ / 707 ) وهو نص الشافعي في مختصر المزني » وهو الصحيح المشهور الذي قاله 
أبو العباس ابن سريج » وأبو إسحق المرزوي . وجماهير أصحاب الشافعي المتقدمين ؛“والتاخرين 
أن الصفرة والكلارة ف رمن الامكان رعو مة عشر نوكا كوناق-ضيفاجواء كانت سعدا 
أو معتادة خالف عادتها ء أو وافقها ء ؟ لو كان أسود , أو أحمر . وانظر ( بدائع الصنائع /١‏ 
١8‏ ). 
وهو مذهب أحمد ء انظر ( المغني ١‏ / 7555 ) هذا إذا كآن في أيام حيضها كا هو مذهب 
الشافعي . أما إذا رأت الكدرة » والصفرة بعد أيام حيضها » فليس بحيض . 

(5) انظر ( المدونة ١‏ / 6ه ) . 

(؟) انظر ( بدائع الصنائع ١78 /١‏ ) وأنظر ( انحلي /١‏ 7377 ) 

(؟) رواه أبو داود » والبخاري » والحام » والدارمي . انظر ( التلخيص 1١/١‏ ) ( ونيل الأوطار /١‏ 
3٠‏ ) وراوية الحديث أم عطية اسمها نسَيْبة بضم النون » وفتح السين المهملة وسكون المثناة 
التحتية » وفتح الموحدة بنت كعب » وقيل بنت الحارث الأنصارية . بايعت النبي مَلقَعِ . كانت - 
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مو ديو وا انه لير يسألنها عن الصّلاة ؟ 
ل : لآ تَعْجَلْنَ حَتَى تَرَيْنَ القصّة البَيْضَاءَ » 7" 

ااا مر رن 
أيام الحيض » أم في غير أيامه » مع الدم » أو بلا دم » فإن حُكم الشيء لواحن 
في نفسه ليس يختلف » ومن رام المع بين الحديثين قال : إن حديث أم عطية 
.هو بعد اتقطاع الدم » وحديث عائشة في أثر انقطاعه., أو ان حديث عائشة 
هو في أيام الحيض » وحديث أم عطية في غير أيام الحيض . وقد ذهب قوم 
إلى ظاهر حديث أم عطية » وم يروا الصفرة والكدرة شيئًا ء لا في ايام 
حيط : » ولا في غيرها » ولا بأثر الدم ولا بعد انتقطاعه لقول رسول الله ملع 
«دَمٌ الْحَيْضٍ َم أسْوَدَ يَعْرَفْ »7 ولأن الصفرة والكدرة ليست بدم » وإفا 





- من كبار الصحابيات وكانت تغزو مع رسول لله يه مرض المرضى * وتداوي الجرحى . انظر 
( سبل السلام ٠١” /١‏ ). 

)١(‏ رواه مالك في ( الموطأ /١‏ 55 ادزلنة اعنة سل رزوي الله وى الازقة فكو ينا افش 
فرجها و« القصة » بفتح القاف » وتشديد الصاد شيء كالخيط الأبيض يخرج من الرحم بعد 
اتقطاع الدم . 
وراوية الحديث عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق أمها أم رومان ابئنة عامر. خطبها 
الني مله بمكة » وتزوجها في شوال سنة عشر من النبوة » وهي بنت ست سنين » وعرس بها » 
أي دخل ها في المدينة في شوال سنة اثنتين من الحجرة » وهي بنت تسع سنين . 
أسامت صغيرة بعد ثمانية عشر إنساناً من أسم . وهي من أكثر الصحابة رواية . روي لما عن 
رسول الله مَلِئم ألفا حديث ومائتا حديث » وعشرة أحاديث . اتفق البخاري ومسل منها على 
مائة وأربعة وسبعين حديثاً » انفرد البخاري بأربعة » وخخسين . روى عنها خلق كثير من 
الصحابة » والتابعين . وفضائلها » ومناقبها مشهورة » معروفة . توفيت ليلة الثلاثاء لسبع عشرة 
خلت من شهر رمضان سنة سبع وخمسين . وقيل سنه ست وخخسين وقيل سنه تمان » وخمسين . 
وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه . وأمرت أن تدفن بالبقيع ليلا ء فدفنت من ليلتها بعد 
الوقن انطى 3 عذني الأسناء والصفاف 80/6 1 . 

)١(‏ الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحام والدارقطني والبيهقي عن عروة عن فاطمة- 
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هي من سائر الرطوبات التي ترخيها الرحم » وهو مذهب أبن حزم . 

المسألة السادسة : اختلف الفقهاء في علامة الطهر » فرأى قوم أن علامة 
الطهر رؤية القصة البيضاء » أو الجفوف 7( »وبه قال ابن حبيب من أصحاب 
مالك وسواء أكانت المرأة من عادتها أن تطهر بالقصة البيضاء أو بالجفوف 
أي ذلك رأت طهرت به » وفرق قوم فقالوا : إن كانت المرأة من ترى القصة 
البيضاء فلا تطهر حتى تراها » وإن كانت المرأة من لا تراها فطهورها 
الجفوف ٠‏ وذلك في المدونة عن مالك () 


وسبب اختلافهم أن منهم من راعى العادة » ومنهم من راعى انقطاع الدم 
فقط » وقد قيل إن الثي عادتها الجفوف تطهر بالقصة البيضاء ولا تطهر التي 
عادتها القصة البيضاء بالجفوف » وقد قيل بعكس هذاء وكله لأصحاب 
مالك . 

المسألة السابعة : اختلف الفقهاء في الملستحاضة إذا تمادى بها الدم متى 
يكون حكها حم الحائض ؟ كا اختلفوا في الحائض إذا تمادى بها الدم متى 
يكون حككها حك المستحاضة ؟ وقد تقدم ذلك » فقال مالك في المستحاضة 
أبدَا : حككها حك الطاهرة إلى أن يتغير الدم إلى صفة الحيض » وذلك إذا مضى 
لاستحاضتها من الأيام ما هو أكثر من أقل أيام الطهر » فحينئذ تكون 
حائضا : أعني إذا اجتمِع لها هذان الشيئان : تغير الدم ؛ وأن يم لها في 
ٍ- بنت ألي حُبَيْش « انها كانت تستحاض » فقال لما الني يِه « إذا كان دم الحيضة فإنه أسود 

يعرف » فإذا كان كذلك.فأمسكي عن الصلاة » فإذا كان الآخر فتوضيء وصلي فافا هو عرق » 

( انظر نيل الأوطار وسبل السلام ) . [ 
)١(‏ القصة البيضاء : هي ماء أبيض كامنى ٠‏ أو الجير المبلول » والجفوف : خروج الخرقة خالية من 

اترالفع»:وإن انك فغلة من رطوية الفرج » والقصة أبلغ : على براءة الرجب مق الخيض . 

انظر ( الشرح الصغير 5١5 /١‏ ) . 
(؟) انظر ( المدونة /١‏ 5ه ) . 
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الاستحاضة من الأيام ما يمكن أن يكون طهرًا » وإلا فهى مستحاضة أبدًا () 
وقال أبو حنيفة تقعد أيام عادها إن كانت لما عادة » وإن كانث مبتدأ: 
قعدت أكثر الحيض وذلك عنده عشرة أيام () وقال الشافعى : تعمل على 
اقيق إن كانت من أل التي .وان كانت من أل العادة عملت على 
العادة » وإن كانت من أهلههما مما ٠‏ فله في ذلك قولان : أحدهما : تعمل على 
التقييز . والغاني : على العادة 7" 
عن فاطمة بنت أبي حبيش : « أن الني عليه الصلاة والسلام أمرها - وكانت 
مستحاضة ‏ أن تدع الصلاة قدر أيامها التي كانت تحيض فيها قبل أن يصيبها 
الذي أصاها ثم تغتسل وتصلى » 9) . 

وفى معناه أيضا حديث أم سامة المتقدم الذي خرجه مالك . والحديث 
الثاني ما خرجه أبو داود من حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها 





. ) 05 /١ انظر ( المدونة‎ )١( 
(؟) مذهب أبي حنيفة في المبتدأة ا قال المؤلف » فإن اسمر بها الدم » فعشرة أيام حيض » وما زاد‎ 
٠ عن ذلك » فهو استحاضة » وأما إذا كانت معتادة » فإذا كانت عادتها عشرة » فا زاد على ذلك‎ 
فهو استحاضة » وإذا كانت عادتها خسة ء فالزيادة حيض إلى تمام العشرة » وما زاد » فهو‎ 
. ) ١75 /١ استحاضة . انظر ( بدائع الصنائع‎ 

(؟) انظر ( المهذب مع شرحه المجموع ؟١/ 577١‏ ) 
وعند أحمد إن استحيضت المعتادة . رجعت إلى عادتها » وإن كانت مميزة . وعنه يقدم المييزء و 
اخفيان اشرق وسو 0 
كل شهر ء وعنه أقله . أما بالنسبة لامبتدأة » فإن كان دمها متيزأ بعضه تخين أسود منتن » 
وبعضه رقيق أحمرء فحيضها زمن الدم الأسود » وما عداه استحاضة » وإن لم يكن متيزاً قعدت 
من كل شهر غالب الحيض في ظاهر المذهب ٠‏ واختاره الحرقي وابن أبي مومى والقاضي وجزم به في 
الوجيزء وعن الإمام تقعد أقله » وعنه أكثره وعنه عادة نسائها كأمها وعمتها وخالتها . انظر 
( المقنع مع حاشيته .)1١6 56 /١‏ 

() تقدم تخريج الحديث . ظ 


يننا 


كانت استحيضت ٠‏ فقال لها رسول الله يَكِدَهِ : « إن دَمَ الْحَيْضَة أَسْوَدُ يُعْرَفْ : 
فَإِذَا كَانَ ذَلكَ قامُكثي عَن الصّلآة وَإِذَا كَانَ الآخرٌ فتوضئي وَصَلَى فَإِنمَا هُوَ 
عرق » " وهذا الحديث صححه أبو حمد بن حزم . 

ففن هؤلاء من ذهب مذهب الترجيح » ومنهم من ذهب مذهب المع » فن 
ذهب مذهب ترجيح حديث أم سامة وما ورد في معناه قال باعتبار الأيام . 
ومالك رضي الله عنه اعتبر عدد الأيام فقط في الحائض التي تشك في 
الاستحاضة »ء ول يعتبرها في المستحاضة التي تشك في الحيض » أعني 
لا عددها » ولا موضعها من الشهر إذ كان عندها ذلك معلومًا » والنص إنما 
جاء في المستحاضة التي تشك في الحيض ٠‏ فاعتبر الحم في الفرع » وم يعتبره في 
الاصل » وهذا غريب فتأمله . ومن رجح حديث فاطمة بنت ابي حبيش قال 
باعتبار اللون » ومن هؤلاء من راعى مع اعتبار لون الدم مضي ما يمكن أن 
يكون طهرًا من ايام الاستحاضة وهو قول مالك فيا حكاه عبد الوهاب . 
ومنهم من لم يراع ذلك . ومن جمع بين الحديثين قال : الحديث الأول هو في 
التي تعرف عدد أيامها من الشهر وموضعها » والثاني في التي لا تعرف عددها 
ولا موضعها ء. وتعرف لون الدم . ومنهم من رأى أنها إن لم تكن من أهل 
القييزء ولا تعرف موضع أيامها من الشهر » وتعرف عددها , أو لا تعرف 
عددها أنها تتحرى على حديث حمنة بنت جحش - صححه الترمذي وفينه أن 
رسول الله َيِه قال لها : « إنما هي ركضة من الشيطان فَتحَيِّضيٍ ستة أيام أو 
سبعة أيام في عم الله ثم اغتسلي » () . 


. تقدم تخريج الحديث‎ )١( 

وروا المسة . قالت حمنة « كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة » فأتيت الني مَلِقَةِ أستفتيه , 
فقال : إما هي ركضة من الشيطان » فتحَيّضيٍ ستة أيام » أو سبعة أيام » ثم اغتسلي » فإذا 
استنقأت » فصلي أربعة وعشرين » أو ثلاثة وعشرين » وصومي ٠‏ وصلىي » فإن ذلك يجرئك 2 - 


15 
وسياق الحديث بكاله عند حك المستحاضة في الطهر . 


فهذه هي مشهورات المسائل التي في هذا الباب » وهي باجملة واقعة في 
أربعة مواضع : أحدها معرفة انتقال الطهر إلى الحيض . والثاني معرفة انتقال 
الحيض إلى الطهر ء والشالث معرفة انتقال الحيض إلى الاستحاضة ء والرابع 
تعرفة انتقال: الامتعاقة إل لين ».وهو الذى ورت فيه الاجاد يف ©6.واميا 
الثلاثة فسكوت عنها : أعني عن تحديدها وكذلك الأمر في انتقال النفاس إلى 
الاتشخاضة:: [ 





- وكذلك فافعلي كا تحيض النساء » فإن قويت على أن تؤخري الظهر » وتعجلي العصرء ثم 
تغتسلي حين تطهرين » وتصلي الظهر » والعصر جميعا . ثم تؤخرين المغرب , والعشاء نر ' 
تغتسلين . وتجمعين بين الصلاتين » فافعلي » وتغتسلين مع الصبح . وتصلين ٠‏ قال: وهو 
أعجب الأمرين إلى » وظاهز ء « وهو أعجب الأمرين » من قوله عَلِنه ٠‏ إلا أنه قال أبو داود : 
رواه عمر بن ثابت عن أبن عقيل قال : فقالت حمنة : هذا أعجب الأمرين . قال المنذري : قال 
الخطابي : قد ترك بعض العاماء القول بهذا الحديث » لأن ابن عقيل راويه ليس بذاك » وقال 
أبو بكر البيهقي : تفرد به عبد الله بن حمد بن عقيل » وهو مختلف في الاحتجاج به . انظر ‏ 
( سبل السلام 7١1/١‏ ) وحمنه بنت جحش لعي الاريك الؤمنين » وامرأة طلحة بن 


عبد الله . 


١1 


الباب الثالسث 
وهو معرفة أحكام الحيض والاستحاضة 
. والأصل في هذا الباب قوله تعالى : 8 وَيَسْأَلُونَكَ عن المحيض » الآية 
والأحاديث الواردة في ذلك التي سنذكرها . واتفق المسامون على أن الحيض 


يمنع أربعة أشياء : أحدها : فعل الصلاة ووجوها أعني أنه ليس يجب على 
الحائض قضاؤها بخلاف الصوم . 


والثاني : أنه يمنع فعل الصوم لا قضاؤه (» وذلك لحديث عائشة الثابت أنها 
قالت ٠:‏ كُنَا نُؤْمَرَ بقضَاء الصّوم وَلآ نُؤْمَرٌ بقضَاء الصّلآة»" وإفا قال 
بوجوب القضاء عليها طائفة من الخوارج . ظ 
والثالثك : فيا أحسب الطواف لحديث عائشة الثابت حين أمرها :رسول الله 
يِنَهِ أن تفعل كل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت (" والرابع الماع في 
الفرج لقوله تعالى : « قَاءعْتَزرِْلُوا النَسَاء في المحيض © ) 


. دار الفكر» ( لا فضاوه ) والصواب ما أثبتناه‎ «٠ في نسخة‎ )١( 

)١(‏ الحديث لفظه عن معاذة قالت : « سألت عائشة فقلت :.ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة ؟ قالت : كان يصيبنا ذلك مع رسول الله مَيِنّوٍ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الضلاة > نزواة الختاعة :3( انطر نثل الأوطان ان ), ظ 

(؟) الحديث متفق عليه ولفظ البخاري « افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري 
ه/ ) والخلاف بين العاماء في ( جواز طواف الحائض ) مشهورء فالحنفية يرون أن الطهارة 
من الجنابة والحيض والنفاس ليس شرطاً للطواف أي ليس ذلك فرضاً » وإنما هو واجب » فلو 
ظافت الحائض أو النفساء أو الجنب لسقط عنهم الطواف » 5 أجازه ابن تهية وابن القمِ 
للضرورة ( انظر بدائع الصنائع ؟/7١٠٠‏ ) وإعلام الموقعين ( 7١/7‏ ) ومابعدها . 
وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن ذلك مما اتفق عليه المسامون » وليس كذلك . انظر مؤلفنا 

(تقديم طاعة على أخرى أو تركها نظراً للزمان والمكان والأحوال ) . 

(8) البقرة آئة ؟77 . 


5 

الاية . واختلفوا من أحكامها في مسائل » نذكر منها مشهوراتها وهي خمس : 
المسألة الأولى : اختلف الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منها » فقال 
مالك والشافعي وأبو حنيفة : له منها ما فوق الازار فقط وقال سفيان الثوري 

وداود الظاهري : إنما يجب عليه أن يجتنب موضع الدم فقط(" . 
وسبب اختلافهم ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك » والاحتال الذي في 
مفهوم اأية الحيض » وذلك أنه ورد في الاحاديث الصحاح عن عائشة وميونة 
وأدسلة اكه الفلاة والباقر كان يأ إذا كانت اذاف حانها أن 
نشد عَلَيْهَا إزَارَهَا ثُمّ يُبَاشْرهَا ") وورد أيضا من حديث ثابت بن قبس عن 
الني يَِئعِ أنه قال ؛ « اضْنعُوا كل غَيْء بِالْحَائْض إلا النَمّاحَ »7 وذكر أبو 
داود عن عائشة أن رسول الله ملِنّةٍ قال لها وهي حائض « اكشفي عن فخذك 
قالت : فكشفت » فوضع خده وصدره على فخذي ». وحنيت عليه حتى دفي » 

وكان قد أوجعه البرد » 9) . 
وأما الاحتال الذي في آية الحيض » فهو تردد قوله تعالى : « قل هُوَ أدَىَ 
فاعْتَزِلُوا النّساءً في المحيض 4 بين أن يحمل على عمومه إلا ما خصصه الدليل , 
أو أن يكون من باب العام أريد به الخاص » بدليل قوله تعالى فيه : «# قل 
هُوَ أَذَىَ > والأذى إنما يكون في موضع الدم . 

فن كان المفهوم منه عنده العموم أعني أنه إذا كان الواجب عنده أن يحمل 


)١(‏ انظر( الشرح الصغير١/7677‏ ) في فقه مالك وانظر( الدرانحتار شرح تنويرالأبصار١/؟؟١١‏ ) في فقه 
الحنفية وانظر ( المجموع 5668/١‏ ) . وعند أحمد يجوز الاستتتاع بما بين السرة » والركبة » وهو 
قول عكرمة » وعطاء » والشعبي » والثوري ٠‏ وإسحق . أنظر ( المقنع 47/١‏ مع حاشيته ) . 

. الحديث متفق عليه‎ )١( 

. ) 757/١ الحديث رواه الماعة . انظر ( نيل الأوطار‎ )١( 

تراه أب كاوه( انل عون للعيوف 28871 ) .. 


احيل 


هذا القول على ععمومه حتى يخصصه الدليل » استثنى من ذلك ما فوق الإزار 
بالف د الظيوى سوات تعيض الكتاب السنة عن لد واي 

ومن كان عنده من باب العام أريد به الخاص رجح هذه الآية على الآثار 
المانعة مما تحت الازار » وقوى ذلك عنده بالاثار المعارضة للاثار المانغة مما تحت 
الإزار . 


ومن الناس من رام المع بين هذه الآثارء وبين مفهوم الآية على هذا 
المع الى هه عليه الخطاف: الوارة قتها و وهو كوت اذ تحمل احنادية 
المنع لما تحت الإزار على الكراهية » وأحاديث الإباحة ومفهوم الآية على 
الجوازء ورجحوا تأويلهم هذا بأنه قد دلت السنة أنه ليس من جسم الحائض 
قو سس الا موقم لدم وذلكه أن برسوك الله لله سال بعائقة ار تتاوله 
الْحَمْرَةَ 9 وهي حائض » فقالت : إني حائض » فقال عليه الصلاة والسلام : 
إن حقسك: لفق مدك ال ومااقيث ابماس تترحيلها راي علمته 
الصلاة والسلام وهي حائض ‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « إن الْمُؤْمِنَ 


)١(‏ الخمرة ( بضم الخاء وإسكان اليم ) وهي ما يضع عليه الرجل حرف وجهه في سجوده من 
جره تييع نز شو هذا عا كاله الحووق كرون ٠‏ وقال الخطابي هي السجادة 
يسجد عليها المصلي » وهي ما زاد عن قدر الوجه » وسميت خمرة لأنها تخمر الوجه أي تغطيه 
وتس نال ةن اناوه عن ارخاس ردي للف فته قال + اعت قار واعدة تر الكيلة 
فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله ملع على امرة التي كان قاعداً عليها فأحرقت منها 
موضع الدرهم ٠‏ فهذا تصريح يإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه . 

وجاء في النهاية لابن الأثير : هي مقدار ما يضع عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة 
خوص . 

(؟) روأه مس . 


(5) روأه مسام ( انظر ؟/759 ) بهامش إرشاد الساري . 


١# 


لا 0 7 )١(»‏ 35 
المسألة الشانية : اختلفوا في 5 56 ف طيرها وقبل الاعتسال 


فذهب مالك والشافعي والمهور إلى أن ذلك لا يجوز حتى تغتسل 9 . 
وده أبوحتيفة واصخابة إل. أن ولك جاتو اذا هرق لاك اند 
الحيض وهو عنده عشرة أيام 9) وذهب الأوزاعى إلى أنما إن غسلت فرجها 
بالماء » جا ز وطؤها » أعني كل حائض طهرت متى طهرت ٠‏ وبه قال أبو مد 
ابن جزم 01 
وسبب اختلافهم الاحتال الذي في قوله تعالى : < فإذا تطَوّة اتن شَ 
من َي أمر الله 4 هل الراد به الطهر الذي هو اتقطاح دم الحيض أ+. 
الطهر بالماء ؟ الأو ا ا د ا 
الفرج ؟ فإن الطهر في كلام العرب » وعَرْف الشرع اسم مشتر ك يقال على هذه 
الثلاثة المعاني . 


وقد 0 0000 صيفة التفمل إفا تنطلق على ما يكون من 
فعل المكلفين لغلا كر من ختل يرف + لكين قولد خاك 1:٠‏ إن 





)١(‏ رواه البخاري » ومسل » وأبو داود » والترمذي » والنسائي . وابن ماجة ( الجامع الصغير 
١/غم).‏ 

(؟) انظر ( الشرح الصغير 517/١‏ ) وانظر ( المجموع 541/١‏ ) وهو مذهب أحمد . أنظر ( الغ 
70١‏ ) وهو قول الجمهورء وحكاه ابن المنذر عن سام بخ قسيد: له وسايسا دوين سنا 
والزهري » وربيعة » والثوري » والليث » وإسحق , وأبي تور. 

() انظر ( الدر الختار شرح تنوير الأبصار 795/١‏ ) . 

١(؟)‏ أنظر ( الى ؟/55؟ ). 


١5 


تطهرن » أظهر في معنى الغسل بالماء منه في الطهر الذي هو انقطاع الدم . 
والاظهر يجب المصير إليه حتى يدل الدليل على خلافه » ورجح أبو حنيفة 
مذهبه بأن لفظ « يَفْعْلْنَ » في قوله تعالى : «حَمّى يَطْهُرْنَ 4 هو أظهر في 
الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض منه في التطهر بالماء . والمسألة كا ترى 

ويجب على من فهم من لفظ الطهر في قوله تعالى : « حَتّى يَطْهُرْنَ © 
معنى واحدًا من هذه المعاني الثلاثة أن يفهم ذلك المعنى بعينه من قوله تعالى : 
< فإذا تَطَهّرنَ » لأنه ما ليس يكن » أو ما يَعْسّرٌ أن يجمع في الآية بين 
معنيين من هذه المعاني مختلفين حتى يفهم من لفظة «٠‏ يَطْهْرْنَ » النقاء ويفهم 
من لفظ « تطْهَرْنَ » الغسل بلماء على ما جرت به عادة المالكيين في الاحتجاج 
لالك ١‏ فإنه ليس من عادة العرب أن يقولوا لا تعط فلانا درهما حتى يدخل 
دارع اذا روكن المح اا عله عوها ين قو توميو اذ مهل الندا 
فأعطه درهًا , لأن الملة الثانية هي مؤكدة لمفهوم الملة الأولى . ومن تأول 
قوله تعالى : « وَلآ تَفْرَمُوهُن حَتَى يَطْهُرْنَ » على أنه النقاء » وقوله : 
< فإذا تطهرن »على أنه الغسل بالماء »فهو بمنزلة من قال لا تعط فلاناً درهمً 
حتى يدخل الدار فإذا دخل المسجد فأعطه درهما » وذلك غير مفهوم في كلام 
العرب » إلا أن يكون هنالك محذوف , ويكون تقدير الكلام : ولا تقربوهن 
حتى يطهرن ويتطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرك لله » وفي تقدير 
هذا الحذف بعد أمّا ولا دليل عليه إلا أن يقول قاكل : ظهور لفظ التطهر في 
معنى الاغتسال هو الدليل عليه » لكن هذا يعارضه ظهور عدم الحذف في 
الآية » فإن الحذف مجازء وحمل الكلام على الحقيقة أظهر من حمله على المجاز , 
وكذلك فرض المجتهد ههنا إذا انتهى بنظره إلى مثل هذا الموضع أن يوازن بين 
الظاهرين » فها ترجح عنده منهها على صاحبه عمل عليه » وأعني بالظاهرَين 


نفد 


أن يقايس بين ظهور لفظ « فإذا تطهرن » في الاغتسال بالماء وظهور عدم 
امدق الآية ان احبه أن حمل لفظ .و مطة هل ظاهره هن لقنا 
فأي الظاهرين كان عنده أرجح عمل عليه » أعني إما ألا يقدر في الآية حذفًا 
فعيل اننظ اذا اتطاورن عل اليل باللا اد حقايين بين طهوى لفطو افياذا 
تطهرن » في الاغتسال » وظهور لفظ « يطهرن » في النقاء . فأي كان عنده 
أظهر أيضًا صرف تأويل اللفظ الثاني له , وعمل على أنما يدلان في الآية على 
معنى وأحد ء أعنى إما على معنى النقاء » وإما على معنى الاغتسال. بالماء 
ولبنن فق طباغ النظر الفقوين أن نتوين .هذه الأشماء إلى أكثن من هنذا : 
فتاملة:. 1 1 

وفي مثل هذه الخال يسوغ أن يقال : كل مجتهد مصيب . وأما اعتبار أبي 
عينة اكت الحيض .فق .هده البالة فشفيته. 

المسألة الثالغة : اختلف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض , فقال 
مالك والشافعي وأبو حنيفة : يستغفر الله ولا شيء عليه وقال أحمد بن 
ل ل 000 
إن وطىء في الدم فعليه دينار» وإن وطىء في انقطاع الدم فنصف دينار 
وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في فح الاحاذية الواردة في ذلك أو 
وهيها » وذلك أنه روي عن ابن ماركا 0 يأتي امرأته 


)١(‏ هذه الرواية الأولى عن أحمد , والثانية لا كفارة عليه . وهو مخير بين أن يدفع ديناراً أو نصف 
دينار على الرواية الأولى » والثانية إن كان الدم أحمر دفع ديناراً » وإن كان أصفر دفع نصف 
ينار( انظر المغني ١‏ ) وهو مذهب ابن عمأس » والحسن البصري » وسعيد بن جبير , 
0 » والأوزاعي » وإسحق ٠‏ والشافعي في القديم » والذين قالوا : ليس عليه شيء » وإنما 
يستغفر الله » هو قول عطاء » وابن أبي مُلَيْكة » والشعبي . والنخعي ٠‏ ومكحول , 0 ظ 
وأبو الإناةووبيعة وناةيق أ ثلمان .وايوب التختياق »:.وسفيان: التورى ؛ والليث بن 
سعد ومالك وألي حنيفة » انظر ( نيل الأوطار 779/١‏ ) . 


رضن 


وهي حائض أنه يَنَصِدَّقٌ بدينار» وَرُوي عَنْهُ بنضّف دينارا 2ء وكذلك روي 
أيضا في حديث ابن عباس هذا أنه إن وطىء في الدم فعليه دينارء وإن 
وطىء في اتقطاع الدم فنصف دينار . وروي في هذا الحديث يتصدق بخمسى 
دينار" وبه قال الأوزاعي » فن صح عنده شيء ا اد 
إلى العمل بها - ومن ل يصح عنده شيم منها ‏ ويم الجهور ‏ عمل على الأصل 
الذي هو سقوط الحم حتى يثبت بدليل . 

المسألة الرابعة : اختلف العاماء في المستحاضة » فقوم أوجبوا عليها طهرًا 
واحدًا فقط » وذلك عندما ترى أنه قد اتقطع حيضها ياحدى تلك العلامات 
التي تقدمت على حسب مذهب هؤلاء في تلك العلامات . 


وهؤلاء الذين أوجبوا عليها طهرًا واحدًا اتقسموا قسمين 


فقوم أوجبوا عليها أن تتوضأ لكل صلاة » وقوم استحبوا ذلك لما وم 
يوجبوه عليها » والذين أوجبوا عليها طهرًا واحدًا فقط هم مالك والشافعي » 
وأبو حنيفة وأصحابهم (") وأكثر فقهاء الأمصار » وأكثر هؤلاء أوجبوا عليها أن 


(اأتوزاة لقان ابو بوارد ف هكد "اروانةاليشيكة وى كلاق يوراه«الندارتظ اتنا روات 
قال الشوكاني : « وكل رواتها مخرج لحم في الصحيح إلا مقسمأ الرواي عن ابن عباس » فانفرد به 
البخاري » لكن ما أخرج له إلا حديثاً واحدأ وصححه د لويم القطان » وابن دقيق 
الفيف »وقتال اط نا اسع ديك ابن عه عن متم عن ابن غيساين ( ثيل الأوطسان: 
0" 

8 انط :ر الميوو السابق» د وافين الضفحة ا 

(؟) وهذا الغسل هو للحيض » وليس للاستحاضة . انظر ( الكافى ا مالك . وانظر 
( المجموع 188/١‏ ) وواجب عليها الوضوء لكل صلاة وانظر ( تحفة الفقهاء ٠0/١‏ ) وعليها كذلك 
أن تتوضاً لكل صلاة » وهو مذهب أحد . انظر ( ( المغني 55١0/١‏ ) ) وبهذا قال الجمهور من السلف 
والخلف ؛ وهو مروي عن علي » وابن مسعود » وأبن عباس وعائشة رضي بي الله عنهم » وبه قال 
عروة بن لسع صل هه ارون جروو وف نان ماران الناد و قطنا يق ان 
.رباح أ نهم قالوأ : يجب عليها الغسل لكل صلاة » وروي هذا أيضاأ عن علي » وابن عباس وروي 


ارق 


وما لكل صلاة وبعضهم لم يوجب عليها إلا استحبابًا » وهو مذهب مالك )00 
وقوم أخرون غير هؤلاء رأوا أن على المستحاضة أن تتطهر لكل صلاة » ٠‏ وقوم 

رأوا أن الواجب أن توخر الظهر إلى أول العصر, ثم تتطهر وتجمع بين 
الصلاتين » وكذلك تؤخر المغرب إلى آخر وقتها وأول وقت العشاء » وت 
طهرًا ثانيًا وتجمع بينها » نم تتطهر طهرًا ثالنًا لصلاة الصبح » فأوجبوا عليها 
ثلاثة أطهار في اليوم والليلة . 


وقوم رأوا أن عليها طهرًا واحدًا في اليوم والليلة . ومن هؤلاء من لم يحد 

له وقتا » وهو مروي عن علي ومنهم من رأى أن تتطهر من طهر إلى طهر , 

فيتحصل في المسألة بالملة أربعة أقوال : قول إنه ليس عليها إلا طهر واحد 

فقط عند اتقطاع دم الحيض » وقول : إن عليها الطهر لكل صلاة . وقول إن 

عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليلة » وقول إن عليها طهرًا واحندًا في اليوم 
والليلة . 

والسبب في اختلافهم في هذه المسألة هو اختلاف ظواهر الأحاديث الواردة 

في ذلك:.وذلك أن الواره ق:ذلنك من الأحاديت المقهورة أريعة اأحاديةع 

ا متلق عل صحعه.» وثلاثة! تلك فيها . أنا التقق عل :محع فحودك 

ئُشة قالت :.« جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى رسول الله مَلِنّهَ فقالت : 

تا رفول الله إن 4 العام فلا أطون » اناد الملاة #«فقان. قنا علب 

الصلاة والسلام : لا ء إِنْمَا ذلك عَرْقَ وَلَيْسَ بالْحَيْضّة فَإذًا أَقْبَلت الْحَيِْضَةٌ 





عن عائشة أنها تغتسل كل يوم غسلاً واحمدًا . وروي عن ابن المسيب والحسن أنها تغتسل من 
صلاة الظهر إلى الظهر دائًا » انظر ( المجموع ؟/691 ) . 

)١(‏ انظر ( الكافي ٠65/١‏ ) أي الوضوء لكل صلاة » أي يستحب لما أن تتوضاً لكل صلاة » وليس 
بواجب عليها . أما عند الأئّة الثلاثة » فيجب عليها الوضوء لكل صلاة . 


١ 


فَدَعي الصّلاة وَإِذَا أَدْبَرَت فَاغْسلي عَنْك الدّمَّ وَصَلَّى »2 وفي بعض روايات 
هذا الحديث : « وتوضئي لكل صلاة » وهذه الزيادة لم يخرجها البخاري 
ولامسم ٠‏ وخرجها أبو داأود وصححها قوم من أهل الحديث . 
والحديث الثاني »ء حديث عائشة عن أم حبيبة بنت جحش امرأة 
عبد الرحمن بن عوف « أنها استحاضت فأمرها رسول الله مَكِنَةِ أن تغتسل لكل 
صلاة » . 
عكر | الورك مكنذا اسهة الك فدهن الزهرى > وامنا بوائر اصحياتب 
الزهرف + فانا روا عنة« أما اتتحيضت فسألتة زسول الله عله فال لها 
إِنْمَا هُوَ عَرْق وَلَيْمَت بِالحيْضّة » وأمرها أن تغتسل وتصلي » فكانت تغتسل 
نكل صلاة عل أن ذلك هو النذى فيمت نه + لا أن ذلك متقول من لفظه 
عليه الصلاة والسلام » ومن هذا الطريق خرجه البخاري27 . 
وأنا القالع هديق أاد كت غين ٠‏ اجا عالت يا رسول الله إن 
فاطمة ابنة أبي حبيش استحيضت ٠‏ فقال رسول الله ميته : و الفقيل الخثر 
وَالْعَضْر عَسْلاً وَاحدا وَلِلْمَغْربِ وَالْعشَاءِ غَسْلاً وَاحدًا وحبد؟ وحوضا 





)١(‏ الحديث زوأه أبو داود . والنسائى » وصححه ابن حبان . والحاكم . واستنكره أبو حاتم » لأنه من 
ات د مدع د بو ا رق م سي ده داود » قال 
الصنعاني : وهذا الحد'يث فيه رد المستحاضة إلى صفة الدم بأنه إذا كان بتلك الصفة فهو حيض ٠‏ 
وإلا فهو استحاضة ل ا 0 
والزيادة لأبي داود انظر ( أبو داود مع عون المعبود ١‏ / 497 ) وانظر ( التلخيص ١277١‏ ) 

(0) الحديث رواه مسل » وفي رواية للبخاري » » وتوضئى لكل صلاة » قال الصنعاني :آم حبيية 
لت قت جد الع بن عرق وناك جحت قلاف زينب آم الؤينين > وعدا رام 
بين 1ك : : إنين كن مستحاضات كلهن . وقد ذكر البخاري ما يدل على أن بعض أمهات 
المؤمنين كانت مستحاضة » فإن صح أن الثلاث مستحاضات » فهي زينب انظن (:سئل السلا 
٠١١/١‏ ). ْ 

(6) من رواية أبي داود . انظر ( بلوغ المرام مع سبل السلام ٠ ) ٠٠١ / ١‏ 


هل 


وأما الرابع فحديث حمنة ابنة جحش وفيه « أن رسول الله مَلِنَوِ خيرها بين 
أن تصلىي الضلواة «يطين واد عقدنها تر أنه قن انقطع دم الحيض » وبين أن 
تغتسل في اليوم والليلة ثلاث مرات »27 على حديث أسماء بنت عميس » إلا 
أن هنالك ظاهره على الوجوب وهنا على التخيير » فاما اختلفت ظواهر هذه 
الأخاديت يذهب النتياء وناوعلها ارس تاهب فتاهي لشي 
ومذهب الترجيح ٠‏ ومذهب المع ومذهب البناء » والفرق بين المع والبناء أن 
الباني ليس يرى أن هنالك تعارضا » فيجمع بين الحديثين » وأما الجامع فهو 
يرق أ نالك كها رك فى« القاناعن ع فعا مال بعد فنا مهد قر روي :بد انا ارد 
ذهب مذهب الترجيح فن أخذ بحديث فاطمة ابنة أبي حبيش لمكان الاتفاق على 
صيحفه حمل هل ظاهره:» أعق مق انه يامرها عنق أن فتمل لكل ملاة : 
ولا أن تجمع بين الصلوات بغسل واحد ولا بشيء من تلك المذاهب » وإلى هذا 
فب هالك).وابو حيفة والغداففى .وأميحا ف عولاء.وه ارون رمد 
صحت عنده من هؤلاء الزيادة الواردة فيه » ( وهو الأمر بالوضوء لكل 


- قال الصنعاني : وقد اختلف العاماء » فروي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنه يجب عليها 
الاغتسال لكل صلاة » وذهب الجهور إلى أنما لا يجب عليها ذلك وقالوا : رواية أمرها بالغسل 
لكل صلاة ضعيفة وَبَيّنَ البيهقي ضعفها . وقيل : بل هو حديث منسوخ كحديث فاطمة بنت 
أبي حبيش أنها توضأت لكل صلاة . قال الصنعاني : إلا أن النسخ يحتاج إلى معرفة المتأخرء ثم 
إنه قال المنذري :© إن عيديث أبماء يتنت عميس. سين + فاللمع ييخ حديئها ٠‏ وحدايث :فاطمة 
بنت أبي حبيش أن يقال إن الغسل مندوب بقرينة عدم أمر فاطمة به » واقتصاره على أمرها 
بالوضوء » والوضوء هو الواجب . وقد احتج الشافعي إلى هذا . انظر ( سبل السلام ٠٠١ / ١‏ ) 
وأسماء بنت عميس بضم العين . وفتح المي . هي امرأة جعفرء هاجرت معه إلى أرض الحبشة , 
وولدت له هناك أولادًا منهم عبد الله » ثم لما قتل جعفر ء تزوجها أبو بكر الصديق » فولدت 
له مدا » وما مات أبو بكر تزوجها على بن أبي طالب رضي الله عنه » فولدت له يحى . انظر 
لمر اسايق ).000000000000 ظ 1 
)١(‏ رواه اخخسة » وصححه الترمذي » وحسنه البخاري . انظر ( بلوغ المرام مع سبل السلام ١‏ / 
.)30١‏ 


١1 


صلاة ) أوجب ذلك عليها » ومن لم تصح عنده لم يوجب ذلك عليها » وأما 
من ذهب مذهب البناء فقال : إنه ليس بين حديث فاطمة وحديث أم حبيبة 
الذي من رواته ابن إسحق تعارض أصلاً » وأن الذي في حديث أم حبيبة من 
ذلك زيادة على ما في حديث فاطمة » فإن حديث فاطمة إنما وقع الجواب 
فيه عن السؤال » هل ذلك الدم حيض ينع الصلاة أم لا ؟ فأخبرها عليه 
الصلاة والسلام انها ليست بحيضة تمنع الصلاة » ولم يخبرها فيه بوجوب الطهر 
أصلاً لكل صلاة ولا عند اتقطاع دم الحيض » وفي حديث أم حبيبة أمرها 
بشيء واحد وهو التطهر لكل صلاة » لكن للجمهور أن يقولوا إن تأخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ء فلو كان واجبًا عليها الطهر لكل صلاة 
لاخبرها بذلك + ويبعت أن.يدعى مدع آنا كنت تفرف ذلك مع أيا كانت 
خول الترق دويق الاتسحاظة والخيض ءررانا تر كسعليه الغلاة والليلاة إعلانها 
بالطهر الواجب عليها عند انقطاع دم الحيض ٠‏ ففضن في قوله : « إنها ليست 
لمشي ران ان سعاونا من سعد مره لعاد نر اي نر اط ا اين 
يوجب الغسل ٠»‏ فإذا إنما لم يخبرها بذلك لأنما كانت عالمة به » وليس الأمر 
كذلك في وجوب الطهر لكل صلاة إلا أن يدعي مدع أن هذه الزيادة م 
تكن قبل ثابتة » وتثبت بعد » فيتطرق إلى ذلك المسألة المشهورة ؛ هل 
الزيادة نسخ أم لا ؟ وقد روي في بعض طرق حديث فاطمة أمره عليه 
الصلاة والسلام لها بالغسل » فهذا هو حال من ذهب مذهب الترجيح ومذهب 
اناق .م رواما تمن هبيه مشي النية ققاله: !ان دوي أنماء شرج شر 
ناسخ لحديث أم حبيبة » واستدل على ذلك بما روي عن عائشة « أن سهلة 
بنت سهيل استحيضت وأن رسول الله ملت كان يأمرها بالغسل عند كل صلاة 
؛ فاما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر في غسل واحد» 


- 
والمغرب والعشاء في غسل واحد .. وتغتسل ثالثًا للصبح » © . ْ 

وأهأ الذين ذهبوا مذهب المع فقالوا : إن حديث فاطمة ابنة أبي 
حبيش عمول على التي تعرف أيام الحيض من أيام الاستحاضة . وحديث أم 
حبيبة مول على التي لا تعرف ذلك .» فأمرت بالطهر في كل وقت احتياطًا 
للصلاة » وذلك أن هذه إذا قامت إلى الصلاة يحقل أن تكون طهرت » فيجب 
ادي ساو ا ابنة مميْس فحمول على الني 
أوقات » فيذه إذا تقلع متها الم 5-5-0 نع تسل » وتصل بذلك 
اا وباي او ويام 
وهؤلاء منهم من قال : إن الخيرة هي التي لا تعرف أيام حيضتها . ومنهم من 
قال : بل هي المستحاضة على الإطلاق عارفة كانت أو غير عارفة » وهذا قول 
حا كرس ل م 

أن أن تصلي الصلوات كلها بطهر واحد ٠‏ وبين أن تتطهر في اليوم والليلة 
بو و جب أن تطهر في كل يوم مرة 
اا و او 
أقوال . فقال لا يا الاحضنان 6 :وهو 
مروي عن أبن عباس وسعيد بن المسيب » وجماعة من التابعين 2 وقال قوم : 





)01 رواه أبو داود ( انظر ١‏ / 488 ) مع عون المعبود ٠‏ وسهلة بنت سهيل بن عمرو العامرية . 
هاجرت مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة إلى الحبشة . ( تجريد أمماء الصحابة ) . 

)١(‏ ومنهم الأنمة مالك » وأبو حنيفة » والشافعي . انظر ( الشرح الصغير 3٠١ / ١‏ ) وانظر ( بدائع 
الصنائع١‏ / 18١‏ ) وانظر ( المجصوع ؟ / 50١‏ ) . وهو قول أكثر العاماء » وتقله ابن النذر في 


طرق 


ليس يجوز وطوّها » وهو مروي عن عائشة » وبه قال النخعي والح . وقال 
قوم : لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بها . ويهذا القول قال أحمد بن 
5 


وسبب اختلافهم : هل إباحة الصلاة لما هي رخصة لكان تأكيد وجوب 
الصلاة » أم إنما أبيحت لما الصلاة » لأن حككها حك الطاهر ؟ فن رأى أن 
ذلك رخصة لم يجز لزوجها أن يطأها » ومن رأى أن ذلك . لأن حكها حك ظ 
الطاهر » أباح لها ذلك » وهي بالملة مسألة مسكوت عنها . وأما التفريق بين 
الطول . ولا طول فاستحسان . 


الإشراف عن ابن عباس وابن المسيب » والحسن » وعطاء » وسعيد بن جبير » وقتادة » وحماد بن 
أو سليان:وكر ين غبت الله الزق + والاوزاعن «:وتالك + والتورق» واسخق > واي ثور.. 
قال ابن المنذر وبه أقول . وحكي عن عائشة والنخعي » والحك » وابن سيرين منع ذلك . وذكر 
البيهقي » وغيره أن نقل المنع عن عائشة ليس بصحيح عنها » بل هو قول الشعبي أدرجه بعض 
الرواة في حديثها . انظر ( المجموع "5١/51‏ ) . 
)١(‏ روايتان عن أحمد : الأولى لا توطأ . إلا إن خاف على نفسه الوقوع في محظورء والثانية :إباحة 
وطثئها مطلقا من غير شرط . انظر ( المغنى ١‏ / 5884" ) . 


١١ 


كتاب التهم") 


والقول الحيط بأصول هذا الكتاب يشقّل بالجلة على سبعة أيواب . 


الأول : في معرفة الطهارة الي هذه الطهارة بدل منها ٠‏ الشاني : معرفة 
من تجوز له هذه الطهارة .الثالث : في معرفة شروط جواز هذه الطهارة . 
الرابع : في صفة هذه الطهارة . الخامس : فها تصنع به هذه الطهارة . 
السادس : في نواقض الطهارة . السابع : في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في 
صحتها » أو في استباحتها . 


. » معناه في اللغة القصد . ومنه قوله تعالى « ولا تَيَمّمُوا الخبيث منه تُنفقون‎ )١( 
٠: ومعناه في الشرع : مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص بنية . انظر ( سبل‎ 
. ) السلام ) و (المجموع‎ 
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الباب الأول 
في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها 

اتفق العاماء على أن هذه الطهارة هي بدل من الطهارة الصغرى , 
واختلفوا في الكبرى » فروي عن حمر وابن مسعود أنما كانا لا يريانها بدلا من 
الكبرى » وكان علي وغيره من الصحابة يرون أن التهم يكون بدلا من 
الطهارة الكترف هد ويه قالعافة التقهاء : 

والسبب في اختلافهم ' الاحتال الوارد في آية التهم » وأنه لم تصح عندم 
الآثار الواردة بالتهم للجنب . أما الاحتال الوارد في الآية » فلآن قوله تعالى : 
( فلم 3 تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمّمُوا » ) يحمل أن يعود الضير الذي فيه على المحدث 
حدنثًا أصغر فقط » ويحتل أن يعود عليها معًا . لكن من كانت الملامسة عنده 
في الآية الماع » فالأظهر أنه عائد عليها معًا » ومن كانت الملامسة عنده هي 
المس باليد , أعني في قوله تعالى : « أو لام ' سَمْتُمٌ النّسَاءَ © فالأظهر أنه تعواة 
اده على الحدث حدثًا أصغر فقط ء, إذ © كانت الضائر إنا يحمل أبدًا 

عَودَها غل افرى:مذكون» إلا أن نقين:ف الآبة تقد عا نونا جنا عق ركون 
تقديرها هكذا : ياأيها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة أو جاء أحد منم من 
الغائط ء أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهك وأد يديم إلى الرافتق وافيهيوا 
برؤوسم وأرجلم إلى الكعبين وإن كنم جنبًا فاطْهّروا وإن كنت مرضى أو 
على سفر فلم تجدوا ماء فتهموا صعيدًا طيبًا . 


ومثل هذا ليس ينبغي أن يصار إليه إلا بدليل فإن التقديم والتأخير مجاز » وحمل 


(1) في نسخة ه دار الفكر» ( والسيب فى اختلافهها ) والصواب ما أثبتناه . 
() المائدة أية 5 . 


. دار الفكر » ( إذا ) والصواب ما أثبتناه‎ «٠ في نسخة‎ )١( 


١ع‎ 


الكلام على الحقيقة أولى من حمله على المجازء وقد يظن أن في الآية شيئًا ‏ 
: تقديًا وتأخيرًا ».وهو أن حملها على ترتيبهنا يوجب أن المرض والسفر 
حدثان . لكن هذا لا يحتاج إليه إذا قدرت « أو» ههنا بعنى الواو» وذلك . 
موجود في كلام العرب في مثل قول الشاعر : 
وكان سيان أن لا يسرحوا نعمًا أو يسرحوه بها واغبرت السرح ٠‏ 
فإنه إنا يقال : سيان زيد وعمروء وهذا هو أحد الأسسابية الى أوجبت 
الخلاف في هذه المسألة . وأما ارتياهم في الآثار التي وردت في هذا ل 
بين ما خرجه البخاري ومسل : « أن رجلاً أقى عمر رضي الله عنه فقال : 
أجنبت فل أجد الماء » فقال : لا تصل » فقال عمار : أما تذكر ياأمير المؤمنين 
إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا » فلم نجد الماء » فأما أنت لم تصل وأما أنا 
فتعكت في التراب فصليت » فقال النبي مَيلَهٌ : « إفا كان 0 
بيديك , ثم تنفخ فيها 26 اسع جا وجهك ويك 70 قاب كن اق 
ياعمار » فقال : إن شئت ل أحدث به » . ظ 


مدب عدب وي ظ 


مين انل ألمي 4 ألا يه اران ارات ل ا ل ظ 
الماء شهرًا كيف يصنع بالصلاة ؟ فقال عبد الله لأبي موسى : لا يتهم وإن لم 
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الاج سحي د ا يوي 8 
)١(‏ الحديث. رواه الأمة الستة ٠‏ انظر ( ا ل ا ْ 
<قدعا ؛ وعذب في مكة على الإسلام ٠‏ وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة . وبماه يَيِنّوِ الطيب 
والمطيب ؛ وهو من المهاجرين الأولين . شهد بدرًا ا . وقتل بصفين مع على » 
ل ا ل ا ا 
اا 


١ م‎ 


تَجِدُوا مَاءٌ فَتَيَمّمُوأ صّعيدًا طَيبَا » فقال عبد الله : لو رخص لم في هذه 
اليه لاأوفبكة إذا تجو هلييه الناء أن تميزا ب معني + كقتال ابو نودو 
لعبد الله : ألم تسمع لقول عمار ؟ وذكر له الحديث " المتقدم . فقال 
عبد الله : ألم ترّعمر لم يقنع بقول عمار ؟ 


لكن الجهون.راوا أن ذلك قواثنت مق حنديت عبان وغراة ين الخصينة 
خرجها البخاري » وأن نسيان عر ليس موثرًا في وجوب العمل بحديث 
عمارء وأيضًا فإنهم استدلوا بجواز التهم للجنب والحائض بعموم قوله عليه 
الصلاة والسلام : « جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا » (" . 

وأما حديث عمران بن الحصين فهو « أن رسول الله يَكُِمِ رأى رجلا معتزلاً 
م يصل مع القوم فقال : يافلان أما يكفيك أن تصلي مع القوم ؟ فقال : 
يارسول الله أصابتني جنابة ولا ماء » فقال عليه الصلاة والسلام : « عليك 
بالصعيد فإنه يكفيك "٠»‏ ولموضع هذا الاحتال اختلفوا هل لمن ليس عنده 
ماء أن يطأ أهله أم لا يطؤها ؟ أعني من يُجَوّر للجنب التهم . 


0# شا هو 


. ) ١54 / ١ رواه البخاري » ومسل . انظر ( نصب الراية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ومسل » وهوعن جابر بن عبد الله أن الني عَلِئم قال ٠‏ أغطيت حَسْمَا : 
َم يَعْطَهِنٌ أَحَدّ قَبْل : نصرت بالرُعْب مسيرة شَهْرٍ » وَجُعَلَت ل الأَرْض مَمْجدًا وَطَهُورًا » فَأيّا 
رَجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل » وأحلت لي الغنائم وأعطيت الشْمَاعَةَ » وكّان النْبي 
يَبْعَثْ في قَؤْمه خاصّة وَبَعْنْتَ إلى الئاس كَاقَةَ » ورواه أحمد كذلك . انظر ( سبل السلام ١‏ / 
؟9). 
قال الصنعاني : ومفهوم العدد غير مراد » لأنه قد ثبت أنه أعطي أكثر من المس . وقد عدها 

السيوطي في الخصائص ء فبلغت الخصائص زيادة على المائتين . ( انظر نفس المصدرء 

والصفحة ) . 

(؟) رواه أحمد , والبخاري ومسل ٠‏ والنسائي ٠‏ والدارقطني . انظر ( نصب الراية ١‏ / 161 ) . 


١ >17 


الباب الثاني 
< في معرفة من تجوز له هذه الطهارة 
وأما من تجوز له هذه الطهارة » فأجمع العاماء أنها تجوز لاثنين : لامريض 
ولاسافر إذا عَدما الماء » واختلفوا في أربع : المريض يجد الماء ويخاف من 
استعماله » وفي الحاضر يعدم الماء وفي الصحيح المسافر يجد الماء » فهنعه من 
الوصول إليه خوف » وفي الذي يخاف من استعاله من شدة البرد . 


فأما المريض الذي يجد الماء ويخاف استععاله » فقال المهور : يجوز التهم 
له 9 » وكذلك الصحيح الذي يخاف الملاك » أو المرض الشديد من برد الماء ؛ 
وكذلك الذي يخاف من الخروج إلى الماء » إلا أن معظمهم أوجب عليه الإعادة 
إذا وجد الماء . وقال عطاء : لا يتمهم المريض ولا غير المريض إذا وجد الماء , 
وأما الحاضر الصحيح الذي يعدم الماء » فذهب مالك والشافعي إلى جواز التهم 
له ") وقال أبو حنيفة : لا يجوز التهم للحاضر الصحيح وإن عدم الماء 9" . 


)١(‏ ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه » وعن أحمد والشافعي في أحد قوليه لا يجوز 
اتيم لخشية الضرر ٠‏ قالوا لأنه واجد لاماء » وظاهر مذهب الإمام أحمد : أنه يباح له التهم إذا 
خاق زنافة فرضة + او تباطو البرد .أو شاف قن اع ٠‏ أو ألا غير عمل . انظر ( المغني 
28/١‏ )ور(المجموع .)17١86/١‏ 

)١(‏ انظر ( الشرح الصغير ١77 / ١‏ ) » وعند الشافعي ثلاثة أقوال : الصحيح المشهور ء أنه إذا كان 

في حضر فل يجد الماء » فإنه يتمهم »ويصلي ٠‏ ولكن إذا وجد الماء » وجب عليه الإعادة . أما في 
السفر ء فليس عليه إعادة إذا وجد الماء » أما وجوب الصلاة بالتهم بالنسبة للحاضر ء فقياسًا على 
المسافر والمريض » لاشتراكهها في العجز . وأما الإعادة » فلأنه عذر نادر غير متصل . انظر 
( المجموع 707/7 ) وهو مذهب أحمد والثوري والأوزاعي . انظر ( المغني 76/١‏ ) . 

(7) الرواية المعتدة عن أبي حنيفة أنه يجوز التهم للمقم بشرط أن يكون بينه وبين الماء ميلاً . 
بطريق التيقن + أو :بطريق الغالب + أما إذا كان غالب ظنه أن اماء قريب فته : أى أخيره 
رجل عدل بقرب الماء » لايباح له التهم » لأنه ليس بعادم لاماء ظاهرًا » ولكن يجب عليه 
الطلب » وكذلك إذا كان بقرب من العمران » فلو تهم قبل الطلب » وصلى ء ثم ظهر الماء ؛ 
لا تجوزصلاته . فأما إن / يكن بحضرته أحد يخبره ولا غلب على ظنه قرب الماء » فإنه لا يجحب 
عليه الطلب . انظر ( تحفة الفقهاء ١‏ / 78 ) . 


١4 


وسبب اختلافهم في هذه المسائل الاربع التي هي قواعد هذا الباب » أما 
في امريض الذي يخاف من استعال الماء » فهو اختلافهم هل في الآية محذوف 
مقدرفي قوله تعالى : ( وَإن كُنتم مُرْضى أو عَلَى سَمَرٍ »> فن رأى أن في 
الأية حذفاء وأن تقدير الكلام وإن كنتم مرضى لا تقدرون على استعمال 
الماء » وأن الضير في قوله تعالى فام تجدوا ماءٌ > إنا يعود على المسافر 
فقط أجا: ز التهم للمريض الذي يخاف ٠‏ انتيل انل ينو را أن لمش 
في ل( فام تجدوا ماء © يعو على المريض ٠‏ والمسافر مما وأ نه ليس فى الآية 
حذف ل يَجزُ لمريض إذا وجد للاء التهم » وأما سيب اختلافهم في الحاضر 
الذي يعدم الماء فاحتال الضضير الذي في قوله تعالى 06 فلم تجدوا ماءً »> أن 
يعود على أصناف الحدثين : : أعني الحاضرين والسافرين أو على المسافرين فقط 
ارا ه عائدًا على جميع أصناف الحدثين أجاز التهم للحاضرين ومن رآه عائدًا 
على المسافرين فقط أو على الرخى والمسافر ين م يجر التهم للحاضر الذي عَدم 
إلاء : 

وأما سبب' اختلافهم في الخائف من انيه 5 الماء فاختلاتهم في قياسه 
< على من عدم الماء . 

وكذلك اختلافهم في المحيح دب ها اهمه 
اختلافهم في قياسه على المريض الذي. يخاف من استععال الماء » وقد رجح 
مذهبهم القائلون بجواز التهم للمريض بحديث جابر في المجروح الذي اغتسل 
فات » فأجاز عليه الصلاة والسلام المسح له وقال : « قتلوه قتلهم الله »2 - 
وكذلك رجحوا أيضًا قيام س الصحيح الذي يخاف من برد الماء على المريض بما 
)١(‏ الحديث رواه أبو داود » وابن ل ل ا ال ل 

فأصاب رجلاً منا حجر فشجه في رأسه سهء ثم احتم , ٠‏ فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في 


الغيد اي ا ا ا ا تان 
رول الله َه أخير يذلك فقال : قتلوه قتلهم الله .. » انظر ( نيل الأوطار 7:0١ / ١‏ ) . ظ 


١4 

سيا ويا ورا 0 نه أجنب في ليلة باردة » فتهم , 

وتلا قول الله تعالى : < ولا تقتلوا أنه َم إن الله كان بِكُمْ رَحِيَا > 0" 
جه سوبي مسي 





)١(‏ النساء أية ١١‏ والحديث رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وأخرجه البخاري تعليقًا وابن حبان 
والجام ( انظر نيل الأوطار "٠07 / ١‏ ) . 


٠6١ 


الباب الثالث 
في معرفة شروط جواز هذه الطهارة 

وأما معرفة غروط هذه الطهارة » فيتعلق بها ثلاث مسائل قواعد : هل 
مومسيت ابام ل ا 0 
ألا 

أما المسألة الأولى : فالمهور على أن النية فيها شرط لكونها عبادة غير 
ففقولة الوق 00 وقيك رذن فقاله5 ان الفينة لينيت. وقرط فيهبا زايا 
لا تحتاج إلى نية » وقد روي ذلك أيضا عن الأوزاعي والحسن بن حي » وهو 
تيف (0:.. 

وأما المسألة الثانية : فإن مالكا رضي الله عنه اشترط الطلب . وكذلك 
الشافعي ( ول يشترطه أبو حنيفة 9 . 

وسبب اختلافهم في هذا هل يسمى من م يجد الماء. دون طلب غير واجد 
لماء » أم ليس يسمى غير واجد لاماء إلا إذا طلب الماء » فم يجده ؟ لكن 
الحق في هذا أن يعتقد أن المتيقن لعدم الماء » إما بطلب متقدم » وإما بغير 
ذلك هو عادم لاماء » وأما الظان فليس بعادم لاماء » ولذلك يضعف القول 
بتكرار الطلب الذي في المذهب في المكان الواحد بعينه » ويقوى اشتراطه 
ابتداء إذا لم يكن هنالك عم قطعي بعدم الماء . 


. ) 850١ / ١ منهم الأثمة الأربعة : أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد . انظر ( المغني‎ )١( 

) 70١ / ١ انظر ( المغني‎ )١( 

9 000000 ) وهو مذهب أحمد . انظر ( الغني ١‏ / 551 ) . 
(غ) قد فصلنا مذهب أبي حنيفة قبل قليل في الطلب » فارجع إليه . فليس على إطلاقه . 


٠م‎ 


وأما المسألة الشالشة : وهى اشتراط دخول الوقت ٠‏ فنهم من اشترطه وهو 
مذهب الشافعي ومالك ١‏ ومنهم من لم يشترطه . وبه قال أبو حنيفة 7 
وأهل الظاهر وابن شعبان من أصحاب مالك . 


٠‏ : وسبب-اختلافهم هو هل ظاهر مفهوم أية الوضوء يقتضي أن لا يجوز التهم 
وَالْوْضوء إلا عند دخول الوقت.لقوله تعالى : « يَاأَيُهَا الْذينَ آمَنُا إِذَا أقمتم 
إلى الصّلآة » الآية ‏ 
1ك الوه 2 عند وحوب القيناء ل الملاةام دوذ لتك ذا وبل" 
الوفخة + فوحت لهذا ن-يكون حك الوضوء والتهم في هذا حك الصلاة , أعني 
.أنه ما أن الصلاة من شرط صحتها الوقت . كذلك من شروط صحة الوضوء 
والتهم الوقت » إلا أن الشرع خصص الوضوء من ذلك » فبقي التهم على 
أصله » أم ليس يقتضي هذا ظاهر مفهوم الآية » وأن تقدير قوله تعالى : 
( يَاأَيّهَا اْذينَ آمَنْا إذَا قَمْتُمْ إلى الصّلآة » أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة ؟ 

وأيضًا فإنه لولم يكن هنالك محذوف »لما كان يفهم من ذلك إلا إيجاب 
الوضوء والتهم عند وجوب الصلاة فقط » لا أنه لا يحزئ. إن وقع قبل الوقت 
إلا أن يقاسا على الصلاة » فلذلك الأولى أن يقال في هذا إن سبب الخلاف 
فيه هو قياس التهم على الصلاة : ' لكن هذا يضعف ٠‏ فإن قياسه على الوضوء 
أشبه فتأمل هذه المسألة ٠‏ فإنها ضعيفة , أعني من يشترط في صحته دخول ‏ 
ارقت ؛ ويجعله من العبادات المؤقتة » فإن التوقيت في العبادة لا يكون إلا 
نذليل سمعى + ونا .يسوغ القول»يينذا إذا كان غل..رجاء من وجوه الماء: قبل 
وغول الرقت ؛ فيكون + هذا ليس من باب ٠‏ أن ه هذه العبادة مؤقتة » لكن من 


اظرا المسوع 7 /:16) وا انر اكاق 106/1 ) وسو سذهب أح. . انظر ( المغني /١‏ 
+75 ). 
؟) انظر ( بدائع الصنائع 3 / 507 ) .2 


وفنل 


ناب أنه لس يتطلق: انم القو :وان الراك إلا عفد ,دول وفك االصلذة لأننه 
مالم يدخل وقتها » أمكن أن يطرأ هو على الماء . 

ولذلك اختلف المذهب متى يتهم ؟: هل في أول الوقت ٠‏ أو في وسطه أو 
في آخره ؟ لكن ههنا مواضع يعم قطعًا أن الإنسان ليس بطارىء على الماء 
فيها قبل دخول الوقت ٠‏ ولا الماء بطارىء عليه ٠‏ وأيضًا فإن قَدَرْنا طُرٌوٌ 
الماء » فليس يجب عليه إلا نقض التهم فقط لا منع صحته » وتقدير الطرق 
هذا ممكن في الوقت وبعده »فم جعل حككه قبل الوقت خلاف حكه في 
الوقت ؟ أعني أنه قبل الوقت هنع انعقاد التهم وبعد دخول الوقت لا يمنعه ؟ 

وهذا كله لا ينبغي أن يصار إليه إلا بدليل سمعي ٠‏ ويلزم على هذا أن 
لا يجوز التهم إلا في آخر الوقت ٠»‏ فتأمله (" 


* 0 0# نو 


)١(‏ احتج المهور لدخول الوقت بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله 
ع « جعلت لي الأردو | وطهورا + ادنا درق مسحت وصليت » وحديث أبي أمامة ظ 
« أن رسول الله مَِنّوٍ قال : جعلت الأرض كلها لي , ولأمتى مسجذدًا » وطهورًا » فأينا أدركت 
وجا هين أمق الصلاة + قعتئده مسجده + وطهورة #درواها] أحد ٠‏ والحديث الأول أصله في 
الصحيحين غ٠‏ فقول الرسول الكريم . أينا ادر كتوق » وقوله « أينا أدركت رجلا » يدل على 
إدراك الصلاة » وإدراكها لا يكون إلا بعد دخول الوقت قطمًا . انظر ( نيل الأوطار ١‏ / 
935). 


١66 
قْ صفة هذه الطهارة‎ 

وأما صفة هذه الطهارة » فيتعلق بها ثلاث مسائل هي قواعد هذا الباب : 

المسألة الأولى : اختلف الفقهاء في حد الآيدي التي أمر الله بمسحها في التمم 
في قوله تعالى : « فامْسَحُوا بِوجُوهكَمْ وأَيْدِيكُم منْهَ» على أربعة أقوال : 

القول الأول : أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء 
وهو إلى المرافق » وهو مشهور المذهب » وبه قال فقهاء الأمصار" . 

وَالقول الثاني : أن الفرض هو مسح الكف فقط » وبه قال أهل الظاهر 
واهل الحديك 77 

والقول الغالث : الاستحباب إلى المرفقين » والفرض الكفان وهو مروي 
عن مالك . 

القول الرابع : أن الفرض إلى المناكب » وهو شاذ »وروي عن الزهري وجمد 
أبن فناية 19 


والسبب في اختلافهم اشتراك اسم اليد في لسان العرب : وذلك أن اليد في 
كلام العرب يقال على ثلاثة معان : على الكف فقط » وهو أظهرها استعالاً . 





)١(‏ وهو مذهب أبِي حنيفة . انظر ( بدائع الصنائع 182/١‏ ) وهو مذهب مالك . انظر ( الكافي 
0١‏ ) وهو مذهب الشافعي . انظر ( المجموع 5١١/١‏ ) . 

(0) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغنى ١‏ /55؟ ) وهو قول علي » وعمار» وابن عباس وعطاء ‏ 
والشعبى » ومكحول ٠‏ والأوزاعي » وإسحق » ورواية عن مالك » وهذا هو السنة عند أحمد » 
واوا طناة بأن يضرب ضربتين » فإن ضرب ضربتين فيسح بالأولى وجهه » والثانية ينديه إلى 
المرفقين ( المغني ١‏ / 184 ) . وانظر ( الحلى ؟ / 3٠١‏ ) . 

(0) انظر ( المحلى ؟ / ٠٠١‏ ) . 


١65 
. ويقال على الكف والذراع » ويقال على الكف والساعد والعَضّد‎ 

والشني: التاق :“اختلاق الآثانق ذلك .وذلك أن بحديف عنانالتهور 
جل بجي سي ب يي ثم 
مسح بهأ د وكفيك » 


مد ف بين ملزقنة أنه ونان أن ميمه امسا انلقع سه بن بيه 
بيديك إلى المرفقين » وروى أيضا عن ابن عمر أن النبي يله قال : « التهم 
رار للوجه » وضربة لليدين إلى المرفقين » 9 وروي أيضا من 
طريق ابن عباس » ومن طريق غيره » فذهب المهور إلى ترجيح هذه 
م حديث عار الثابت من جهة عضد القياس لها : أعني من جهة 

س التهم على الوضوء وهو بعينه حم لهم على أن عدلوا بلفظ اسم اليد عن 
0 ووازااه الوط 
بالسواء وأنه ليس في أحدها أظهر منه في الثاني فقد أخطاً . فإن.اليد وإن 
.كانت اممًا مشتركا » فهي في الكف حقيقة » وفها فوق الكف مجاز » وليس كل 


)١(‏ رواه الدارقطني , ٠‏ وفي رواية « إنما يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب » ثم تنفخ فيها , ”م 
مسح بها وجهك . وكفيك إلى الرصغين » ( لغة في الرسغين ٠‏ بالسين » وهما مفصل الكفين ) .. 
انظر ( نيل الأوطار 50١ / ١‏ ) . 
قال الحافظ : رواه ا 000 
لكنه حجة عند الشافعي » ورواه الشافعي في حديث ابن الصمة » وقال ابن عبد البر : أكثر 

الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة وما روي عنه من ضربتين » فكلها ل ٠‏ وقد جمع | 
البيهقي طرق حديث عار » فأبلغ قوله بعد ذكر كيفية اللسح » » وزع بعضهم أنها منقولة عن 

فعل الي يَيقع .0 
قال ابن الصلاح لم يرد بها ها أثرء ولا خبر وقال النووي يبت . وليس الذي قاله هنا لام 
بشيء . انظر ( التلخيص 165/١‏ ) . 

(؟) رواه الدارقطني » والحام , والسهقى لبيهقي » وفي إسناده علي بن ظبيان ٠‏ قال الدارقطني : وثقه بحى 
القطان وهشيم ‏ وغيرهما . وقال الحافظ : هو ضعيف ضعفه القطان » وابن معين » وغير 
واحد . انظر ( التلخيص ١60١ / ١‏ ) 


١ /وث‎ 


اسم مشترك هو جمل » وإنا المشترك المجمل الذي وضع من أول أمره مشتركا . 
وف هذا قال الفقهاء : إنه لا يصح الاستدلال به . ولذلك ما تقول : إن 
الصواب هو أن يعتقد أن الفرض إنما هو الكفان فقظ ء وذلك أن أسم اليد 
لا يخلو أن يكؤن في الكف أظهر منه في سائر الأجزاء » أو يكون دلالته على 
سائر أجزاء الذراع والعضد بالسواء » فإن كان أظهر فيجب المصير إلى الأخذ 
بالآثر الثابت » فأما أن يُعَلْب القياس ههنا على الأثر فلا معنى له ء ولا أن 
ترجح به أيضا أحاديث ل تثبت بعد » فالقول في هذه المسألة بَيّنْ من الكتاب 
والنة كتافله 1١(‏ .. 
وأما من ذهب إلى الآباط » فإفا ذهب إلى ذلك لأنه قد روي في بعض 
طرق ححديث عمار أنه قال : « تهمنا مع رسول الله يلت فسحنا بوجوهنا 
وأبطهنا: إلى الذاكييج 7 . 


ومن ذهت إل أن مل تلك الأحادية »عل الحدت وسديف عنان عل 


)١(‏ وما يؤيد قول القائلين بأن المقصود باليدين هما الكفان أن التهم طهارة معنوية » وليست 
' حسية » فلذلك يكفي من أجنب التيم » وهو مسح الوجه ء واليدين . ولم يشرع مسح الجسم 
كله » لذا أرجح ضربة واحدة للوجه » والكفين لهذا المعنى . 
قال ابن قدامة : لأنه حم علق على مطلق اليدين » فلم يدخل فيه الذراع كقطع السارق » 
ومس الفرج » وقد احتج ابن عباس بهذا فقال : إن الله تعالى قال في التهم « فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم + وقال < والسارق والسارقة فاقطعوا أيديه) 4 وكانت السنة في القطع من 
الكفين . إنما هو الوجه » والكفان » يعني التهم . انظر ( المغنى ١‏ / 65؟ ) . 

)١(‏ المسح إلى الآباط مذهب الزهري » واحتج بما ورد في بعض روايات حديث:عمار عند أبي داود 
بلفظ إلى الآباط . وأجيب بأنه منسوخ 5 قال الشافعي . واحتج كذلك بأن ذلك حد اليد 
لغة . 
قال الخافظ جروما اعمج هذا قنان» إن الالحاديت الرارنة فى مت التي ل يمح نينا نون 
حديث أبي جهم » وتمار » وما عداهما » فضعيف », أو مختلف في رفعه » ووقفه » والراجح عدم 
رفعه . انظر ( نيل الاوطار 5١١ / ١‏ ) . 


1١64 


الوجوب فهو مذهب حسن إذ كان المع أولى من الترجيح عند أهل الكلام 
الفقهى إلا أن هذا إنما ينبغي أن يصار إليه إن صحت تلك الأحاديث . 


المسألة الغانية : اختلف العاماء في عدد الضربات على الصعيد للتيم ؛ 
فنهم من قال واحدة ‏ » ومنهم من قال اثنتين » والذين قالوا اثنتين منهم 
من قال : ضربة لليدين »2 وهم أجمهور وإذا قلت امهور. فالفقهاء الثلاثة 
معدودون : أعنى مالكا والشافعي وأبا حنيفة () . 


ومنهم من قال : ضربتان لكل واحد منها : أعنى لليد ضربتان » وللوجه 
ضربتان 9) 

والسبب في اختلافهم أن الآية جملة في ذلك , والأحاديث متعارضة » وقياس 
التهم على الوضوء في جميع أحواله غير متفق عليه » والذي في حديث عمار 
الحابتك هت ذلك اغا هو :شرية واعيدة للوخه والكفين :هما داكن وي بابي 
فيها ضربتان ©) » فرجح المهور هذه الأحاديث لمكان قيا س التهم على . 
الوضوء ٠.‏ 

المسألة الشالفة : اختلف الشافعي مع مالك وأبي حنيفة وغيرهما في 


وسوي توصمل الترابه أل أعضاء التي فل بور ذلتك ابو ستيفة واحتنا 


)١(‏ وهو مذهب الإمام أحمد وعطناء ومكحول والأوزاعي وإسحق والصادق والإمامية . وهو قول 
عامة أهل الحديث . انظر ( المغني /١‏ 6؛ ) و( نيل الأوطار ٠١5 / ١‏ ) . 

. انظر المصادر السابقة للأممة الثلاثة » ونفس الصفحات‎ )١( 

() نقل الشوكاني عن أبن سيرين » وابن المسيب ثلاث ضربات : ضربة للوجه وضربة للكفين , 
وقرية للذرافت 4 وقال ل ل ل لي . انظر ( نيل الأوطار 
١/١٠"؟).‏ 

(4) وهو حديث أبن عمر رضي الله عنهها مرفوعًا بلفظ « التهم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين 
إلى المرفقين » أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي وفي إسناده علي بن ظبيان » قال الدارقطني 
وثقه يحى القطان ٠‏ وهشيم وغيرها وقد تقدم الكلام عليه . 


١٠06 
. © ولا مالك ورأى ذلك الشافعي واجبًا‎ 
وسبية اختسلاقيب الاغتراك النذق فق حرف من »اق قسولة تعجالن.:‎ 
فامْسَحُوا بِوّجُوهكمْ وَأْيْدِيكُم مّنه » وذلك أن« من » ترد للتبعيض » وقد‎ ١ 
ترد لقييز الجنس » فن ذهب إلى أنها هنا للتبعيض أوجب نقل التراب إلى‎ 
أعضاء التهم » ومن رأى أنها لقييز الجنس قال : ليس النقل واجبّا . والشافعي‎ 
إنها رجح حملها على التبعيض من جهة قياس التهم على الوضوء » ولكن‎ 
يعارضه حديث عار المتقدم » لأن فيه : ثم تنفخ فيها » وتهم رسول الله مَل‎ 
على الحائط . وينبغي أن تعم أن الاختلاف في وجوب الترتيب في التمم‎ 
ووجوب الفور فيه » هو بعينه اختلافهم في ذلك في الوضوء » واشباب الخلاف‎ 
. هناك هى أسبابه هنا » فلا معنى لإعادته‎ 





» هذه رواية الحسن بن زياد في المجرد » ولكن نص الكرخي أنه إذا ترك شيئا من مواضع التمم‎ )١( 
.) 59 / ١ لا يجوزء قليلا كان » أو كثيرًا . انظر ( متحفة الفقهاء‎ 
, أما عند مالك فإن تعميم الوجه ؛ واليدين إلى الكوعين » فذلك فرض » وأما إلى المرفقين‎ 
كا يجب عليه تخليل الأصابع ونزع الخاتم » لمح‎ ) 1650 / ١ فسنة . انظر ( الشرح الصغير‎ 
ومذهب الشافعي يجب‎ ) ١5١ / ١ ما تحته » نفس المصدر . وانظر ( الخرشي على مختصر خليل‎ 
» إيصال التراب إلى جميع البشرة » ولا يجب توصيله إلى ما تحت الشعر من الحاجبين‎ 
/ ١ والشاربين » والعذارين . انظر ( المجموع ” / 756 ) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني‎ 
.) 05 
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32 


حل 


الباب الخامس : فيا تصنع به هذه الطهارة 
وفيه مسألة واحدة » وذلك أنهم اتفقوا على جوازها بتراب الحرث 
الطيب 2١‏ واختلفوا في جواز فعلها بما عدا التراب من أجزاء الأرض المتولدة 
عنها كالحجارة » فذهب الشافعى إلى أنه لا يجوز التهم إلا بالتراب الخالص ”" 
وذهب مالك وأصحابه إلى أنه يجوز التهم بكل ما صعد على وجه الأرض من 
أجزائها في المشهورعنه : الحصا والرمل والتراب ) وزاد أبو حنيفة فقال : وبكل 
ما يتولد من الأرض من الحجارة مثل النورة والزرنيخ والجص والطين 


)١(‏ أنظر ( تحفة الفقهاء ١‏ /4, ) وانظر ( المدونة ١‏ / 4 ) وانظر ( المجموع ” / 7١5‏ ) و( المغني 
١‏ //ا؟؟ ). 

(0) انظر ( المجموع ؟ / 56٠0١‏ ) . 

(؟) انظر ( المدونة ١‏ / 65 ). 
من ضن الانتقادات التي وجهت من جانب الأعداء نحو الإسلام والمسامين التهم للصلاة » فقد 
قالوا : إن الإسلام يأمر أتباعه بالقسح بالتراب ومعلوم لديم أن التراب مليء بالمكروبات 
والجراثم » فعلى ذلك فإن الإسلام يأمر أتباعه باستعمال الملوث بالمكروبات والجراثم بدلا من 
النظافة . 
هذا هو اعتراضهم » وهو شبيه باعتراضهم على غسل الإناء بالسابعة بالتراب من ولوغ الكلب 
والخنزير فيه » والجواب على ذلك من وجوه : 
أولاً : إن هذه العبادة عبادة معنوية » وليست عبادة حسية كلماء لأنها لا تزيل ما على الجسم من 
الأوساخ » وهي أمر من الله تعالى وتعبد منه في حالة عدم وجود الماء » حيث جاء الأمر بنفض 
اليد بعد ضربها على التراب » أو النفخ فيها م ورد في الأحاديث ؛ وذلك يعني 
التخلص من التراب الزائد الذي لصق باليد التي سيسح ها الوجه واليدان » بل إن من 
العاماء من قال يتهم بكل ما صعد على الأرض كالحصى والرمل وغير ذلك . إذن ليس المقصود 
التزاب: لذاته + :و اتنا المقضود: الطداعة واشفال أمر الخالق لمكنة خفية هغل الخلق + إذ لى كان 
المقصود التراب لوجب على المتوضئع غسل جميع الأعضاء » والجنب جميع بدنه ء كا حصل 
للصحابي الذي عفر جممه كله عندما أجنب ول يعرف كيفية التهم » فقال علية الصلاة والسلام 
له « إنما كان يكفيك هكذا وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيها » ثم مسح بها وجهه وكفيه . 
ونحن م ندرك الحككة من ذلك » وكا هوحاصل في المسح على الخفين » أوالجوربين . وله سبحانه 
الأمر والنهي المطلقان متى يشاء وكيف يشاء وليس لنا اعتراض عليه سبحانه . 


3ك 


والرخام "١‏ ومنهم من شرط أن يكون التراب على وجه الأرض » وهم 
الجهور" وقال أحمد بن حنبل : يتمهم بغبار الثوب واللّبد 9 . 


ثانيًا : إن الله تعالى قال : < قَتَيَسَسِوا صَعِيدَا طَيّبَا» فقد قيد التراب بالطيب أي التراب 
النظيف والخالي من الفضلات أو الاستعال أو الذي ل تمتد.له الأيدي . وهذا يعني أن ليس كل 
التراب يصلح للتهم » ومعلوم أن تراب الصحراء خال من القذارة والكروبات والجرائم » حيث 
هو بعيد عن استعمال الناس له » وعن فضلاته وفضلات الحيوانات . 
ثالقًا : إذا اعتبروا التراب بأنه معرض للجو ء ومن ثم إلى المكروبات والجراثم فلا يجوز لمسه أو 
استعباله » فإن ذلك يعنى أ ن كل شيء معرض للجو لا يجوز لمسه أو استعاله كالخيز والفاكهة 
والخار » واللحم ٠‏ والميارة ٠‏ والثياب : والسجاجي: والفراش والكراسي التي يجلس عليها .. 
فاماذا إذن نمح له بامس كل ذلك ونمنعه من لمس التراب النظيف الذي م يطرأ عليه أي 
طارئ ؟ بل إن الماء نفسه معرض للجو ولامكروبات والجراثم 
رابعًا : قد ثبت أخيرًا أن التراب له خاصية في إزالة « فيروس » الكلب ‏ تكن لاماء نفسه أو 
لأي مادة أخرى ٠‏ فقد اتضح أن « فيروس الكلب دقيق للغاية فهو متناه في الصفر ء ومن هنا 
ظ يكن خطره » فكاما دق حجم المكروب وكاما تناهى في الصغر ء ازداد خطره » حيث يزيد 
تعلقه بجدار الإناء والتصاقه به » وإن أفضل مزيل له هو التراب حيث يشفط بقوة » ويسحب 
معه « الفيروس » وقد أوضحنا ذلك في كتابنا « العلم الحديث حجة للإنسان أم عليه ؟ » عند 
الكلام على نجاسة الكلب والخنزير ( القسم الثالث ) فارجع إليه إن شئت . 
خامتًا :+ إن مادة التراب: أضل :ما تعتاولة الإنسان من الأغذية والى هي ضرورية لاسترارية 
حياته , فلو كان التراب ب ؟ فولون مقرا للكرويات والجرائم : لكان كل ما تشاوله ميق [ 
بالمكروبات والجراثم لأن. أصلة من التراب » وهذا شيء معترف به » ولا يمكن إنكاره . 
ا ل 00 
الاعتراض حجة عليهم وليس لم . | 
وهذا الاعتراض نفس الاعتراض الذي يقولون فيه : لماذا يضع الإنسان المسلم وجهه وجبهته على 
أرض أو على فراش قد داسه غيره بأرجلهم 0 غير ذلك من الاعتراضات المغرضة » التي تهدف 
إلى فصل المسم عن تعالم دينه » وتشكيكه فيه 
)انظ ققة القواك ترس :80" أنظن المضادو السايقة . 
(؟) انظر المصادر السابقة . 
9( ا ل ا عل يديه عبان” 


جاز له التهم به ٠‏ انظر ( المغنى 155/١‏ ) 


يدول 


والسبب في اختلافهم شيئان : أحدههما اشتراك امم الصعيد في لسان 
العرب فإنه مرة يطلق على التراب الخالص » ومرة يطلق على جميع أجزاء 
الأرض الظاهرة » حتى أن مالكًا وأصحابه حملهم دلالة اشتقاق هذا الاسم أعني 
الصعيد ‏ أن يجيزوا في إحدى الروايات عنهم التهم على الحشيش وعلى الثلج 
قاتوا:» لأنه. من :محيد ا :ل "أضيل التي اعى من نحيية جود ل 
الارفن + وهلا حتفني 1 

والسبب الثاني : إطلاق أسم الا وضع في جواز التهم بها في بعض روايات 
الحديث المشهور » وتقييدها بالتراب في بعضها » وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام : « جُعلّت لي الأرض مسجداً وطهوراً »فإن في بعض رواياته « جعلت 
ل الأرض مسجدأ وطهوراً » وف بعضها « جعلت في الأرض مسجدأ وجعلت 
في تربتها طهوراً » وقد اختلف أهل الكلام الفقهي : هل يقضى بالمطلق على 
المقيد » أو بالمقيد على المطلق ؟ والمشهور عندهم أن يقضي بالمقيد على المطلق , 
وفيه نظر » ومذهب أبي جمد بن حزم أن يقضى بالمطلق على المقيدء لآن 
المطلق فيه زيادة معنى » فن كان رأيه القضاء بالمقيد على المطلق ؛ وحمل أسم 
الصعيد الطيب على التراب لم يجز التهم إلا بالتراب » ومن قضى بالمطلق على 
للقيد » وحمل اسم الصعيد على كل ما على وجه الأرض من أجزابه ١‏ » أجاز 
التيم بالرمل والحصى . 

وأما إجازة التهم بما يتولد منهاء فضعيف إذ كان لا يتناوله أسم 
الصعيد » فإن أع دلالة اسم العيفة ا مدل عل ها قذل علينه الارضي ١‏ أن 
يدل على الزرنيخ والنورة » ولا على الثلج والحشيش . والله الموفق للصواب » 
والاشتراك الذي في اسم الطيب أيضاً من أحد دواعي الخلاف . 


الباب السادس : في نواقض هذه الطهارة 


وأما نواقض هذه الطهارة » فإنهم اتفقوا على أنه ينقضها ما ينقض الأصل 
الذي هو الوضوء , أو الطهر » واختلفوا من ذلك في مسالتين : إحداههما هل 
ينقضها إرادة صلاة أخرى مفروضة غير المفروضة التي تيم لحا ؟ 

والمسألة الثانية هل ينقضها وجود الماء أم لا ؟ 

أما المسألة الأولى : فذهب مالك فيها إلى أن إرادة الصلاة الشانية تنقض 
طهارة الأولى (') ومذهب غيره خلاف ذلكع7 وأصل هذا الخلاف يدور على 
شيئين : أحدهها : هل؛ في قوله تعالى : < ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة » محذوف مقدر: أعني إذا قتم من النوم » أو قَتم محدثين أم ليس 
هنالك محذوف أصلاً ؟ فن رأى أن لا محذوف هنالك قال : ظاهر الآية 
وجوب الوضوء ٠‏ أو التهم عند القيام لكل صلاة » لكن خصصت السنة من 
ذلك الوضوء » فبقي التهم على أصله » لكن لا ينبغي أن يحتج بهذا لمالك , 
فإن مالكا يرى أن في الآية محذوفا على ما رواه عن زيد ابن أسم في 
فوطكة : 

وأما السبب الثاني : فهو تكرار الطلب عند دخول وقت كل صلاة . 
< وهذا هو ألزم لأصول مالك . أعني أن يحتج له بهذا » وقد تقدم القول في هذه 
المسألة » ومن م يتكرر عنده الطلب وقدر في الآية محذوفا م ير إرادة الصلاة 
الثانية مما ينقض التهم ٠.‏ 2 


وأما المسألة الشانية : فإن الجهور ذهبوا إلى أن وجود الماء ينقضها '" 





. ولكن لم تذكر كتب الفقه المالي هذا المبطل‎ ) 04/١ انظر ( الموطأ‎ )١( 

) 81/١ ومنهم الأمة الأربعة أبو حنيفة . ومالك . والشافعي » وأحمد . وانظر ( تحفة الفقهاء‎ )١( 
وتقل أبن‎ ) 37/1/١ وانظر (المغني‎ ) 51/١ وانظر ( الجموع‎ ) 105/١ وانظر ( الشرح الصغير‎ 
. ) 5١1/؟ المنذر الإجماع على ذلك . انظر ( الجموع‎ 
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وذهبية قوم إل أن الناف لا هو« القدة00 واصل هذا الخلاف دل وجوه انا 
يرفع استصحاب الطهارة التي كانت بالتراب » أو يرفع ابتداء الطهارة به ؟ 
فن رأى أنه يرفع ابتداء الطهارة به » قال : لا ينقضها إلا الحدث , ومن رأى 
ألا مرف اعضح اع الظها رق قال + إثة ينقضها :فإن حد الناقض .هو الرافع 
للاستصحاب . 
وقد احتج الجهور لمذهبهم بالحديث الثابت وهو قوله عليه الصلاة والسلام 

وخياك لي الازضة متها فطوورا مالك تج الكاء ب والقدية عل فاه 
كن أن تال إن قوله عليه الصلاة والسلؤم #وضال عه اناده كن ان 
يفهم منه : فإذا وجد الماء اتقطعت هذه الطهارة » وارتفعت ؛ ويمكن أن 
يفهم منه : فإذا وجد الماء م تصح ابتداء هذه الطهارة » والأقوى في عضد 
الجهور هو حديث 5 سعيد الخدري »2 وني انه عليه الصلاة والسلام قال : 
« فَإذَا وَجَدْت الْمَاءَ فَأْسئَهُ جِلْدَكَ » 7" فإن الأمر مول عند جمهور التكامين 
على الفور وإن كان أيضًا قد يتطرق إليه الاحتّال المتقدم فتأمل ذا + 


ل المحاب الاقم ا ع ل ل : أنهها قالا : إن راف الماء 
بعد الفراغ من التيم » لايبطل » وإن رأى في أثنائه بطل . وتقل أبو الطيب » وغيره الإجماع ‏ 
على أن رؤيته في الثانية يبطل . انظر ( المجموع 501/9 ) . 

0 الحديث من رواية أبي ذر ونصه أن رسول الله َيِه قال ٠‏ إن الصعيد طهور المسم وإن ل يجد 
"الما عت سنن 2 ناذا وجد الماء » فلمسه بشرته ..فإن ذلك خير » رواه أخد والترمدق :وضححه 
والنسائي وأبو داود وابن ماجة . انظر ( مشكة المصابيح 1١5/١‏ ) و ( نيل الأوطار 5١/١‏ ) . 
قال الشوكاني : وقد اختلف فيه على أبي قلابة الذي رواه عن عمرو بن بجدان عن أبي ذرء 
ورواه ابن حبان » والحام » والدارقطني .. وصححه أبو حاتم ( نيل الأوطار 503/١‏ ) قال 
الزيلعي : رواه البزار في مسنده عن أبي هريرة » وقال : قال البزار: لا نعامه يروى عن أبي 
هريرة إلا من هذا الوجه ٠‏ ورواه الطبراني عن أبي هريرة قال : كان أبو ذر في غنه بالمدينة , 

٠‏ فاما جاء قال له الني َيِه : ياأبا ذرء فسكث , فرددها عليه . فسكت ٠‏ فقال : ياأبا ذر ؛ 
كلتك أمك . قال : إفي جنب , فدعا له الجارية بماءء فجاءته بهء فاستتر براحلته , ثم 
اغتسل » فقال له الني وَيِتَةِ يجحزئك الصعيد , ولو لم تجد الماء عشرين سنة . فإذا وجدتهء 


١6 


وقد حمل الشافعي تسليه أن وجود الماء يرفع هذه الطهارة أن قال : إن 
التهم ليس رافعًا للحدث : أي ليس مفيدًا لمتهم الطهارة الرافعة للحدث , 
وإنما هو مبيح للصلاة فقط مع بقاء الحدث . وهذا لا معنى له . فإن الله قد 
سماه طهارة » وقد ذهب قوم من أصحاب مالك هذا المذهب فقالوا : إن التهم 
لا يرفع الحدث , لآنه لو رفعه لم ينقضه إلا الحدث . 


والحواب أن هذه الطهازة وتجوف الماء ف حقها هو دف خاض عيبا غل 
القول مان الياء تتنتفها د واتفي القدائلون دناق هوه الا :ينقفهدا عل انه 
ينقضها قبل الشروع في الصلاة وبعد الصلاة » واختلفوا هل ينقضها طروه في 
الصلاة ؟ فذهب مالك والشافعي وداود إلى أنه لا ينقض الطهارة في 
الصلاة 9) وذهب أبو حنيفة وأحمد وغيرههما إلى أنه ينقض الطهارة في 
الصلاة ) وهم أحفظ للأصل » لأنه أمر غير مناسب للشرع أن يوجد شيء 
واحد لا ينقض الطهارة في الصلاة وينقضها في غير الصلاة » وبمثل هذا شنعوا . 


- فأمسه جلدك » وقال : م يروه عن ابن سيرين إلا هشام » ولا عن هشام إلا القاسم تفرد به 
مقدم . انتهى . أنظر ( نصب الراية 16١/١‏ ) . 

وراوي الحديث هو أبو ذرء اسمه جندب بض الجم » وبظم الدال وبفتحها » ابن جنادة بضم 
اليم » وقيل : أسمه بربر بضم الباء » وقيل جندب بن السكن »؛ والمشهور جندب بن جنادة 
الغفاري الحجازي “أمة:زفلةنتت الرفيقة + وان هن الناقين :تروف للفاعن رسو الله تلن مائتا 
حديث وواحد ٠وثمانون‏ ' اتفق البخاري ومسل على اثني عشر » وانفرد البخاري بحديثين . توفي 
رضي الله عنه بالربذة سنة اثنتين وثلاثين . قال المدائني : وصلى عليه ابن مسعود » وكان أبو 
ذر طويلاً عظيًا » وكان زاهدًا متقللاً من الدنيا » وكان مذهبه أنهيَحُوُمُ على الإنسان ادخار 
مازاد عن حاجته . وكان قوّالاً بالحق . انظر ( تمذيب الأمماء واللغات /0” ) . 


)١(‏ إلا إذا كان ناسياً لاماء » فتذكره في الصلاة عند مالك , فإنه يبطلها . انظر الشرح الصغير 
99/١‏ ) و( المجموع ؟/16١‏ ) وبه قال إسحق » وأبو ثورء وابن المنذرء وهي رواية عن أحمد 
وانظر( انحلى ) . ظ 

(7) انظر ( بدائع الصنائع 7٠١7/١‏ ) وانظر ( المغني 73١8/١‏ ) وهو قول الثوري والزني . 
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على مذهب أبي حنيفة فها يراه من أن الضحك في الضلاة ينقض الوضوء » مع 
أنه مستند في ذلك إلى الأثر . فتأمل هذه اللسألة فإنها بينة » ولا حجة في 
الظواهر التي يرام الاحتجاج بها هذا المذهب من قوله تعالى : #2 وَل تبُطلُوا 
أَعْالَكُمْ 274 فإن هذا لم يبطل الصلاة يإرادته » وإفا أبطلها طرو الماء ؟ لو 


احدث 


اغا شو 
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الباب السابع 
ف الأغياء الى :هده دالطمازة قرطل متها > اواق اتشباستها , 


واتفق المهور على أن الأفعال التي هذه الطهارة شرط في صحتها هي 
الأفعال التي الوضوء شرط في صحتها من الصلاة ومس المصحف وغير ذلك . 

واختلفوا هل يستباح ها أكثر من صلاة واحدة فقط ؟ فشهور مذهب 
مالك أنه لا يستباح بها صلاتان مفروضتان أبدَا © واختلف قوله في الصلاتين 
الققيقن» والشهور عن انه اذا 5 تكخ | جد السلاقين: فرها بو اشرق اتلك أنه 
إن قدم الفرض جمع بينهها » وإن قدم النفل لم يجمع ‏ بينهها . 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز المع بين صلوات مفروضة بتمم واحد() 
وأصل هذا الخلاف هو هل التهم يجب لكل صلاة أم لا ؟ إما من قبّل ظاهر 
1ك اتير و فا عن وان رعوب قالطلل مدو ادا كن كلها + 


ز نا نف 


)١(‏ انظر ( المدونة 55/١‏ ) وهو مذهب الشافعي انظر ( المجموع ١١7/١‏ ) إلا أنه يجوز له أن يصلى 
بذلك التهم ماشاء من النوافل سواء قبل الفريضة أم بعد الفريضة . 
وعند أحمد يجوز أن يصلى بالتهم الواحد ماشاء من الصلاة » فيصلي الحاضرة ويجمع بين 
الصلاتين » ويقضى الفوائت ٠‏ ويتطوع قبل الصلاة » وبعدها » وهو قول أبي ثورء وروي عن 
جد أنه الا يفل والتم الانضيلاة واحسقية برقي الا عرفميدوالفي الأرك- لظن الذي 
5/١‏ ). 


() انظر ( تحفة الفقهاء ١//ه/‏ ) . 





١و1‎ 


كتاب الطهارة من النجس 
والقول المحجيط بأصول هذه الطهارة وقواعدها ينحصر في ستة أيواب 
الباب الأول : في معرفة حك هذه الطهارة : أعني في الوجوب » أو في الندب 
إما مطلقا » وإما من جهة أنها مشترطة في الصلاة . الباب الثاني : في معرفة 
أنواع النجاسات . الباب الثالث : في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها . 
الباب الرابع : في معرفة الشيء الذي به تزال . الباب الخامس : في صفة 
١‏ رالتها تقل حل النان السادمن + ف اذاي الاأحدات.. 


١ 
الباب الأول‎ 
قْ د 0 هذه الطهارة‎ 
وأما وام ا‎ © ١4 فطهر‎ 
2 والسلام ,»0 0 8 داه وَمَنْ احم و (") ومنها : « قر‎ 
بغسل دم الحيض من الشوب » وأمره بصب دنوب من ماء على بول:‎ 
0 وقوله عليه الصلاة والسلام في ماحم القر : , م‎ ٠ الأعرابي‎ 
( وَمَا يعَديَان في كبير» َه كا اخدمة «حكان لا من الْبَْل‎ 


واتفق العاماء لمكان هذه المسموعات على أن إزالة النجاسة مأمور بها في 
الشرع » واختلفوا هل ذلك على الوجوب ٠‏ أو على الندب المذكور» وهو لذي 
يعبر عنه بالسنة ؟ فقال قوم : إن إزالة النجاسات واجبة » وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي وقال قوم : إزالتها سنة مؤكدة وليست بفرض . وقال قوم : هي 
فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان كلذ هدين التتوليت عو انك 
دأفيا زهالة" : 


وسبب اختلافهم في هذه المسألة راجع إلى ثلاثة أشياء : أحدها اختلافهم في 
قوله تبارك وتعالى : « وَتْيَابَكَ فَطَهّرْ »4 هل ذلك ممول على الحقيقة » أو 


. ) 15/١ أخرجه مسل » ورواه مالك في الموطأ » انظر ( شرح السنة‎ )١(  ةيآ المدثر‎ )١( 

(؟) الآمن بعشل .وم الميض يشفق عليية من ميك أبماء وسياق + أمنا لسر بو 
على بول الأعرابي فهو متفق عليه . 

(؟) متفق عليه » ولفظه « أما أحدهما فكان يشي بالفهة , وأما الآخرفكان لا يستترمن بوله » انظر 
لكر اله ١لا‏ ). 

(5) انظر ( تحفة الفقهاء 15/١‏ ) وانظر ( نهاية المحتاج 73١١/١‏ ) وهو مذهب احمد . انظر ( منا 

اليفك ريه )ا 

. ) ٠١١/١ الخرشي على مختصر خليل‎ ١ انظر‎ )١( 


5 
غول عل انان ؟ والبي الفاق اررض ظواهر الأقتارق هوب :ذلك 
والسبب الثالث اختلافهم في الأمر والنهي الوارد لعلة معقولة المعنى » هل تلك 
العلة اللهومية من :ذلك الأمى + أو« التمى #ريوننة ضفل الأمر سين الزيجويه إن 
الندب ؛ والنهي من الحظر إلى الكراهة ؟ أم ليست قرينة ؟ وأنه لا فرق في ' 

ذلك بين العبادة المعقولة وغير المعقولة ؟ ظ 
وإنما صار من صار إلى الفرق في ذلك » لأن الأحكام المعقولة المعاني في 
الشرع أكثرها هي من باب محاسن الأخلاق » أو من باب المصالح وهذه في 
الأكثر هي مندوب إليها » فن حمل قوله تعالى « وَثِيَابَكَ فَطهّر 4 على 
الثياب المحسوسة قال : الطهارة من النجاسة واجبة » ومن حملها على الكناية 
عن طهارة القلب لم ير فيها حجة » وأما الآثار التعارضنة فق :ذلك + فلهنا 
حديث صاحي القبر المشهور ء وقوله فيها مَلِتَهِ « إنما ليعذبان وما يعذبان في 
كير اجا اعده ا لكان لا مد ردن برك قدا هذا المنديك تند 
النهوث :لان العذات هه داق ال بالواتسموت اما العارض لتك فا فت 
عنه عليه الصلاة والسلام من أنه رُمِي علية » وهو في الصلاة سلا جزور بالدم 
والفرث ٠»‏ فم يقطع الصلاة "وظاهر هذا أنه لو كانت إزالة النجاسة واجبة. 
كوجوت الظوارة من التبدق > لقطه الضلاة ..ومتها هزوف + أن النى خلينه 
الصلاة والسلام كان في صلاة من الصلوات يصلىي في نعله . فطرح نعليه 
فطرح الناس لطرحه نعليه » فأتكر ذلك عليهم عليه الصلاة والسلام وقال : 
إنما خلعتها لذن كيل عيرق انق اهنها درا 0 
زقتزواه البشارف ومسلم عن عبسد الله ين مسعود قال « كان بس قفي النيك را دوعيل 
وأصخاب له جلوس ٠‏ إذ قال بعضهم أي يجيئ بسلا جزور بني فلان» فيضعه على ظهر 
جمد إذا سجد » فانبعث أشقى القوم » فجاء به » فنظر حتى سجد الني وَِنْهِ » فوضعه على 
ظهرة نين كتنيهاء وأذا أنظن ».+ 


(5) رواه أبو داود » وأحمد , والحام » وابن خزية » وابن حبان من حديث أبي سعيد . قال الحافظ - 


ا 

اساميهة ان امح نا ل عل معدي ململي ل سي 
في هذه الآثار مذهب ترجيح الظواهر ء قال : إما بالوجوب إن رجح ظاهر 
حديث الوجوب ,٠‏ أو بالندب إن رجح ظاهر حديثي الندب » أعني الحديثين 
اللذين يقتضيان أن إزالتها من باب النذب المؤكد : ومن ذهب 5 المع , 
فنهم من قال : هي فرض مع الذكر والقدرة ساقطة مع النسيان وعدم 
القدرة . ومنهم من قال : هي فرض مطلقا » وليست من شروط صحة 
الصلاة » وهو قول رابع في المسألة وهو ضعيف ٠‏ لأن النجاسة إنما تزال في 
الصلاة7» وكذلك من فرق بين العبادة المعقولة المعق > وبين الغير معقولته 
أعني أنه جعل الغير معقولة آكد في باب الوجوب وفرق بين الأمر الوارد في 
الظهارة هن اطلاض:: يوون الامو الوازة.ق الطهنازةمن. التحن + لان الطيارة 
من النجس معلوم أن المقصود بها النظافة » وذلك من محاسن الأخلاق . وأما 
الطهارة من الحدث » فغير معقولة المعنى مع ما اقترن بذلك من صلاتهم في 
النعال مع أما لا تفك.من أن يوط بها التجانات غاليًا ».وما أحعوا عليه من 
العني هن اسان ل رنعكن التجا اك 


واختلف في وصله » وإرساله ٠‏ ورجح أبو حاتم في العلل الموصول » ورواه الحام من حديث 
أنس » وابن مسعود ٠‏ ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس وعبد الله بن الشخيرء وإسنادهما 
ضعيف » ورواه البزار ياسناد ضعيف ومعلول أيضاً . انظر ( تلخيص الجبير /١‏ 73/8 ) . 
مسئلة : ذكرنا أن مذهب أحمد ٠‏ .كذهب الشافعي ٠‏ وأبي حنيفة في إزالة النجاسة » فهى شرط 
من ازول اللاةوضي إزالقها قبل الطلاة أما إذاضل ثم راف عليه اسنة ق يتيده أن 
ثيابه » لا يعلم هل كانت عليه في الصلاة أولا ؛ فصلاته صحيحة » لأن الأصل عدمها في 
الصلاة ٠‏ وإن عم أها كانت في الصلاة » لكن جهلها حتى فرغ من الصلاة ففيه روايتان : 
أحدهما لا تفسد صلاته » وهو قول ابن عمرء وعطاء وسعيد بن السيب ؛ وسالم ومجاهد , 
والشعبي » والنخعي ٠‏ والثانية : يعيد » وهو قول الشافعي وأبي قلابة . انظر ( المغني ؟/ 5+ 
)١(‏ هذا القول ليس ضعيفا مثل ما ذكر المؤلف . وإنه صواب فها يظهر لنا » فالقرآن أمر بإزالة 
النجاسة » وتطهير الثياب بقوله :< وَثِيابَكَ فَطَهّرْ 4 وهذا أمر منه سبحانه لنبيه » والأمرله 
آم لأمته دولا أدري اذا عدل المفمارون تعن ظاهر التتانيهووطظاهر الطهنازة :ىق بعكن الأقوال 2 ” 


اللاي ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا ااا ا ا ااا ا ا ااا ا 0غ 


ومن الحقيقة إلى المجازء فذكروا في ذلك أقوالا عدلت عن الظاهر ؛ وعن الحقيقة . وقد اختار 
شيخ المفسرين الطبري القول الظاهر ء وهو تطهير الثياب . 

نم إن من الفقهاء من أوجب إزالة النجاسة في حال الصلاة ولم يوجبها في غيرها » وهذا أيضًا 
لا دليل عليه » فإن الشرع قد أمر بالطهارة للثياب » ولا شك أن من أهمها إزالة النجاسة » وفي 
الحال » لأن الأمر يقتضي الوجوب . وقد ذكرالفخر الرازي أربعة أقوال لتفسير ذلك ؛ أحدها : أن 
يترك لفظ الثياب », والتطهير على حقيقته » والثاني : أن يترك لفظ الثياب على حقيقته . 
ويحمل لفظ التطهير على مجازه » والشالث : أن يحمل لفظ الثياب على مجحازه » ويترك لفظ 
التطهير على حقيقته ٠‏ والرابع : أن يحمل اللفظان على المجاز ( أما الاحتال الأول » وهو أن 
يتركا لف الكباب. +" ولفكل التطيير غل متعيفقة.» فيو أن اقول" الراك هته أنه لتر أمق بتطوين 
ثيابه من الأنجاس » والأقذار , وعلى هذا التقدير يظهر في الاية ثلاثة احتالات ؛ أحدها : قال 
الشافى « التبود كه الأعلام وان الصلاة لا حون الاق تاب لل اهرة من لادان 
وثانيها : قال عبد الرحمن بن زيد بن أسم : كان المشركون ما كانوا يصونون ثيابهم عن 
النجاسات فأمره الله تعالى بأن'يصون ثيابه عن النجاسات . وثالثها : روي أم ألقوا على 
فونه الله 6ت سل كاه افق طليه وتم الويعه حو ينا وتدتر كيان ٠‏ فقيل ( ياأيها 
ادر فُمْ فأنذن» ولا تمنعك تلك السفاهة عن ا لا ينتقم منهم 
١‏ وثيابك فطهر »4 عن تلك النجاسات ٠‏ والقاذورات . وقد ذكر أقوالاً أخرى لم نذكرها لأنه 
لا داعي لذكرها . وكا ترى ٠‏ فإن قول عبد الرحمن هو الصواب فيا يبدو لنا . 

زهذا الا عنم :من أن الآمن حازالة'التجانة غرظ الصلاة + :فكا حب ازالة التسامة لالملاة نين 
إزالقها قغين الطلاة لسو الآية .وغل ظاهرها > 

5 يجب الاستنجاء على كل حال وإزالة النجاسة للصلاة وغيرها . ؟ أن الشرع » أوجب غسل 
الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات » وأوجب غسل بول الأعرابي الذي بال في المسجد » وحرم 
الميتة » والدم » وغير ذلك , والابتعاد عنه لنجاسته . والحكة في ذلك والله أعلم ‏ الابتعاد الكلي 
عن كل نجس » والمحافظة على الصحة بقدر الإمكان , لآأن هذه النجاسات تسبب الأمراض 
للإنبيان 4 كيف لا" ب إرالتها م والايتساد عنينا وان | زالتهنا فرض ق الصلاة وغيرها .هذا 
ما ظهر لي في هذه السئلة » وإذا أردت المزيد من الحككة في ذلك فارجع إلى كتابنا « العم 
الحديث حجة للإنسان أم عليه ؟ » القسم الثالث بعنوان ( الحكمة من إزالة النجاسة . ووجوب 
إزالتها في الإسلام ) ورأي العم الحديث في ذلك . 


الباب الثاني 
في معرفة أنواع النجاسات 

وأما أنواع النجاسات » فإن العاماء اتفقوا من أعيانما على أربعة : ميتة 
الحيوان ذي الدم الذي ليس ممائي + وعلى لحم الخنزير بأي سبب: اتفق أن 
تذهب حياته , وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي انفصل من 
الحى » أو الميت إذا كان مسفوحا , أعني كثيرًا » وعلى بول ابن أدم ورجيعه 2» 
وأكثرهم على نجاسة الخر » وفي ذلك خلاف عن بعض المحدثين » واختلفوا في 
غير ذلك » والقواعد من ذلك سبع مسائل : 

المسألة الأولى : اختلفوا في ميتة الحيوان الذي لا دم له » وفي ميتة الحيوان 
البحري » فذهب قوم إلى أن ميتة ما لا دم له طاهرة » وكذلك ميتة البحر, 
وهو مذهب مالك وأصحابه » وذهب قوم إلى التسوية بين ميتة ذوات الدم . 
الشافعي ) », إلا ما وقع الاتفاق على أنه ليس بميتة مثل دود الخل , 
وما يتولد في المطعومات » وسوى قوم بين ميتة البر والبحر » واستشنوا ميتة 

وسبب اختلافهم اختلاقهم في مفهوم قوله تعالى : « حرمت عَلَيْكُمُ 
المَيْمَةُ 4 9) وذلك أنهم ‏ فها أحسب - اتفقوا أنه من باب العام أريد به 
)١(‏ انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص5 ) . ظ 
(؟) قولان مشهوران في مذهب الشافعي » ونص عليها الشافعي في الأم » والختصر : قول بنجاسة 

ميئة سا لين له تقس سائلة > كالذياقةه والزقؤو» والتحل +:والفل > والكتفيساء + والبق + 

والبعوض , والصراصير » والعقارب » وبنات وردان » والقمل ٠‏ والبراغيث » وقول بعدم 

نجاستها » إذا سقطت في الماء » وهو الصحيح منها » وصححه المهور . انظر ( المجموع ١/9/١‏ ) 

وهو مذهب أحمد » وهو قول عامة الفقهاء . انظر ( المغني 45/١‏ ) . 
(؟) انظر ( تحفة الفقهاء ٠ . ) 94/١‏ 


(؟) المائدة أية “ . 


5394 


البحر ا لاد 4 وم من ام من لك معة بحر فط ومنهم 
557 9 في هذه المستثنيات هو سبب اختلافهم في الدليل 
الحصوص . أما من استثنى من ذلك ما لا دم له » فحجته مفهوم الأثر الشابت. 
عنه عليه الصلاة والسلام من أمره بمَقل الذباب إذا وقع في الطعام . قالوا : 
فهذا يدل على طهارة الذباب » وليس لذلك علة إلا أنه غير ذي دم . 
وأما الشافعي فعنده أن هذا خاص بالذباب لقوله عليه الصلاة والسلام 
« فإن في إحدى جناحيه داء وفى ا ى دواء »27 ووهن الشافعي هذا 





)١(‏ لفظ الحديث عن أبي هريرة رضي لعي اد زسول ل كو قال : إذا وقع الذبان في شراب 
أحدك : ٠‏ فليغسه كله » ثم ليطرحه ٠‏ فإن في أحد جناحيه شفاء , وفي الآخر داء » رواه أجمد . 
والبخاري وأبو داود وابن ماجة والنسائي وابن حبان والببيقي 1 والصواب ةأشن حفا ف 
انظر ( سبل السلام 7١7١‏ ) . 
وقد اعترض أعداء الإسلام على هذا الويف ٠‏ والجهلاء ممن هوا إلى الإسلام :. والاعتراض الوجه 
نحو هذا الحديث : هو أنه قد أثبت ثبت العم الحديث أن الذباب أكثر الحشرات تقلا للميكروبات 
والجراثيم إلى الإنسان , وبالتالي الأمراض المتعددة له » فكيف يصح أن يغمس هذا الذباب في ' 
الشراب والطعام » ثم يؤكل ذلك الطعام » أو يشرب ذلك الشراب . ؟ أن غسه كله في الإناء 
يزيد من 0 ٠‏ والجراثم التي يحملها ؟ 
وادعوا أن الإسلام يأمر أتباعه بأكل وشرب الملوث من الطعام والشراب . هذا ادعاوهم الباطل , 
وهدأ تعليلهم التافه . ْ 
وإليك التحقيق في ذلك » وإزالة تلك الشبهات , والادعاءات الباطلة : ظ 
أما بالنسبة لعاماء الإسلام السابقين رحمهم الله تعالى » فإنهم قد أجابوا يما اتضح لمم في ذلك 
الوقت » وهو الذي صدقه العلم الحديث اليوم » وأيده » قال الإمام ابن القم رمه الله تعالى : 
« واعم أن الذباب عنده قوة >مية يدل عليها الورم » والحكة العارضة عن لسعه » وهي بنزلة 
التلاح + فإذا قط :فيا يؤذية:+ اثقاء بتلاحه + ىأ مر الني ميقم : أن يقابل تلك السمية بما 
أودعه الله سبحانه في جناحه الآخر من الشفاء » فيغسه كله في الماء » والطعام » فيقابل المادة 

'السمية المادة النافعة » فيزول ضررها . وهذا طب لا هتدى إليه كبار الأطباء , وأمُتهم بل هو _ 
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خارج من مشكة النبوة » ومع هذا » فالطبيب العام العارف الموفق يخضع لهذا العلاج » ويقر 
لمن جاء به : بأنه أكل الخلق على الإطلاق », وأنه يؤيد بوحي لهي خارج عن القوى البشرية . 
وقد ذكر غير واحد من الأطباء : أن لسع الزنبور » والعقرب إذا دلك موضعه بالذباب » نفع 
معه نقعًا بينًا » وسكنه » وما ذاك إلا لمادة التي فيها الشفاء » وإذا دلك به الورم الذي يخرج في 
شعر العين المسمى شعرة ‏ بعد قطع رءوس الذباب - أبرأه » ( الطب النبوي ص6 ) . 

وما ذلك إلا عن تجربة جرها أولئك رحمهم الله تعالى . 

وبعد ذلك إليك ما يلي : 

اق عه ليزن الرسون: لكر 1 مويديه أذ عد ريه أو اللبينا اطق لقا وان 
أباح ذلك لمن لا يستقذر منه » وهو في حاجة ماسة إلى ذلك الشراب » والطعام . 

فا هو الأولى بالنسبة لمن كان في حاجة ماسة لذلك الطعام » والشراب : هل يريقه دون أن 
يستفيد منه » وليس لديه ما يستعيض عنه من الشراب والطعام ؟ أم يتناولة » ويتوكل على 
الله ؟ 

ولا شك أن تناوله أقرب إلى النطق ٠‏ والصواب . 

وقد يقول قائل : إن قوله : « امقلوه » فعل أمرء والأمر يقتضي الوجوب . نقول : ليس. كل 
أمر يقتضي الوجوب » وهذا شيء معروف في اللغة العربية » وفي الشرع » فقد يكون الفمل 
أمرًا » وهو يدل على الإباحة » وقد يكون أمرّا » وهو يدل على الندب » وقل في مثل ذلك في 
النمي , فثال الذي يدل على الإباحة قوله تعالى : < فكُلُوا م| أمسكن عَلِيكُمْ » ( المائدة آية : 4 ) 
وكقوله تعال : < وَكُلُوا واهْرَبُوا حختى يَمَبِينَ لَكُمٌ الْخَيِطٌ الأَبْيَضْ من الخِيط الأسوّد مِنَ الفَجْر »4 
( البقرة أية : ام١‏ ) . 

فالأمر في الآيتين الكريمتين يإجماع للإباحة » وقد يكون في الآية الثانية للندب لما ورد في 
الحديث : « تسحروا ء فإن في السحور بركة » ( متفق عليه ) . 

فالمسألة إذن مسألة اختيار للأكل والشرب مما سقطت به الذبابة لمن هو في حاجة إليه » أو إراقة 
ما في الإناء إن شاء » وليست المسألة مسألة إلزام » ووجوب » أو ندب . 

ثانيّا : إن الرسول الكريم صلوات اللهغلية قن انك أن :التديتابة: تحيل :ذاء ».وقيل أن تغرف 
الطب الحديث ذلك » وهو ما يسمونه اليوم بالميكروبات والجراثيم » وها مم اليوم قد اعترفوا 
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- ثالثًا متي إذن هل تعمل الفيانة دواد أو :8 راشوات عل :لاك نيا 71 
نقد أنيك الطي موغزا أن الذبابة تحمل داء ودواءفي نفس الوقت ٠‏ وأنها إذا وقعت في الإتايم : 
فإنها تقدم الجناح الذي يحمل الداء : ْ 
فقد ذكر الشيخ الألباني ملخص محاضرة ألقاها أحد الأطباء في جمعية الهداية الإسلامية في مصر 
حول هذا الحديث إذ يقول : « يقع الذباب على المواد القذرة المملوءة بالجرائيم التي تنشأ منها 
01111710100 
سامة : يسميها عاماء الطب « مبعد البكتريا » وهي تقتل كثيرًا من جرائم'الأمراض ٠‏ ولا يمكن 
لتلك الجراثم أن تبقى حية . أو يكون لا تأثير في الجسم في حالة وجود « مبعد البكتريا » وأن 
هناك خاصية في أحد جناحي الذبابة » هي أنه يحول البكتريا إلى ناحيته وعلى هذا » فإذا سقط 
الذباب في شراب ٠‏ أو طعام ٠‏ وألقى الجراثم العالقة بأطرافه في ذلك الشراب » فإن أقرب مبيد 
لتلك الجراثم وأول واق فيها هو« مبعد البكتريا » الذي يحمله الذباب في جوفه قريبًا من أحد 
جناحيه » فإذا كان هناك داء » فدواؤه قريب فيه وغمس الذباب كله ء أو طرفه كاف لقتل 
الجرائم التي كانت عالقة وكاف في إبطال عملها » . 
وقال الأستاذ سعيد حوى : قال عليه الصلاة والسلام : « إذا وقع الذباب في إناء أحدك , 
فليغمسه , ثم لينزعة , وه جناحيه داء ؛ وفي الآخر دواء » . 
إن هذا الحديث ذكر قضيتين ء كلتاههما لم تكن معروفة قديًا : 
أولاههما : أن الذباب ناقل داء » وهذا شيء أصبح الآن معروقًا لدى الجميع . 
ايّا» أن التباب حمل مضاداك للعرائم من التوع المنشار كذلك. 
أما التحقيق الذي كتبه الدكتور عز الدين جوالة حول هذا الموضوع فهو ك يلي : < 
١‏ - من المعروف منذ القدم أن بعض المؤذيات يكون في سمها نفع » ودواء » فقد يجتقع الضدان 
في حيوان واحد ٠‏ فالعقرب في إبرتها سم ناقع » وقد يداوى سمها بجزء منها ء وفي ذلك يقول 
العاماء : « وجدنا لكون أحد جناحي الذباب داء » والآخر شفاء » ودواء فها أقامه الله من 
عجائب خلقه وبدائع فظرته شواهد » ونظائر : منها النحلة يخرج من بطنها شراب نافع » . 
ويكمن في إبرتها السم الناقع » والعقرب تبيج.الداء يابرتها » ويتداوى من ذلك بجرمها . 
١‏ - وفي الطب يحضر لقاح من دبيب الأفاعي : والحشرات السامة يحقن به لديغ العقرب » أو 
لديغ الأفاعي » بل وينفع في تخفيف آلام السرطان أيضا . 
إن نقلي الله مق :| تغره رمج مرا مستقدرة أنوية نوي تنيت تن الا لله انهل 
عقب . فالبنسلين استخرج من العفن و« الستربتومايسين » من خراب المقابر .. إلخ » أو بعنى 
أدق من طفيليات العفن » وجراثم تراب المقابر . 


00 1 ا اا 0 ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا 


أما والحالة كذلك ؛ فهل يمتنع عقلاً » ونظريًا أن يكون الذباب هذه الحشرة القذرة » والتي 
تتقل القذارة » ظقيليًا » أو جِرقِوْمًا يخرج + أ يحمل دواءً يقل الداء الذئ تحمله: ؟! ْ 
- من المعروف في فن الجراثم أن للجرثوم ذيقان ( مادة منفصلة عن الجرثوم ) وأن هذا 
الذيقان إذا دخل بدن الحيوان كوّن بالبدن أجسامًا ضد هذه الذيقان لها قدرة على تخريب 
الذيقان والتهام الجرائم تسمى بمبيدات الجرائم . فهل يستبعد القول بأن الذباب يلتهم الجراثم 
فها يلتهم » فيكون في جسم الذباب الاجسام الضدية المبيدة للجراثم » والتي مر ذكرها ء ولها 
القدرة على الفتك بالجراثم الممرضة التي ينقلها الذباب إلى الطعام » والشراب ؟ 
فإذا وقعت في الطعام ' فا علينا إلا أن نغمس الذبابة فتخرج تلك الأجسام الضدية فتبيد 
الجراثم التي تنقلهاء وتقضي على الأمراض التي تحملها (الإصابة في الرد على من طعن في حديث الذبابة). 
و يَنِق عَن الْهَوَى إن هوَ إلا وي يُوحَى > ( النجم آية : "2 ؟ ) ٠‏ 
وسياق: الينوة حدق كك الطنه اللتدوك اكتزسا ذكزيمن ابنزان هذ القنون لوف 
الشريف » ولا بد وأن يعترفوا اعترافًا كآملاً لما يحويه من معان » وأسرار . 
ومن عجب أن أولئك الذين ينتقدون الإسلام » والمسامين ويشتهون عليهم في هذا الأمرء الذي 
يكاد يكون نادرًا في استعال المسامين في حياتهم اليومية » وشيئا لا يذكر هم الذين يسمحون 
لأنفسهم بتربية الكلاب في منازهم . ويأكلون ويشربون معها ٠‏ بل يقبلونها » ويداعبونها طوال 
اليوم ولعاها يسيل هنا وهناك على الفراش على السرير على الأرض التي يجلسون عليها » وفي 
الأواني التي يأكلون فيها » وهو شيء مستر في حياتهم اليومية رن ما ثبت لهذا الحيوان من 
تأثيرات وأسباب في نقل كثير من الأمراض للإنسان أو يكون هو السبب المباشر لتلك 
الأمراض التي ذكرناها من قبل . 
وهم الذين يأكلون لحم الخنزير ذلك الحيوان القذر الذي يعيش على القاذورات » والنفايات » 
وهي أشهى عنده من كل شيء » والذي يحمل الميكزوبات والجراثم والأمراض القاتلة 0-00 ١‏ 
وهو الغذاء الرئيسي لهم طوال حياتم لا يستغنون عنه رغ ما يسبب هذا الحيوان من أضرار , 
.وأسقام اللبشن : 
فهل وصلت الذبابة لما وصل إليه الكلب والخنزير في إيذائهها » وأمراضههما وأسقامهها ؟ وهل 
استعمل المسامون الذبابة في حياتهم اليومية المتكررة . كا استعمل أولئك الكلب والخنزير ؟ 
إنا ادعاءات باطلة » واتهامات زائفة » وأفعال قبيحة ! 


١89 


المفهوم من الحديث بأن ظاهر الكتاب يقتضي أن الميتة والدم نوعان من أنواع 
الحرمات : أحدهما تعمل فيه التذكية » وهي الميتة » وذلك في الحيوان المباح 
الأكل باتفاق » والدم لا تعمل فيه التذكية » فحكهها مفترق فكيف يجوز أن 
يجمع بينها حتى يقال : إن الدم هو سبب تحري الميتة ؟ وهذا قوي كا ترى , 
فإنه لو كان الدم هو السبب في تحري الميتة » لما كانت ترتفع الحرمية عن 
الحيوان بالذكاة » وتبقى حرمية الدم الذي لم ينفصل بعد عن المذكاة » وكانت 
الحليّة إنا توجد بعد اتفصال الدم عنه + لأنه إذا ارتفع السبب ارتقع المسبب 
الذي يقتضيه ضرورة » لأنه إن وجد السبب والمسبب غير موجود . فليس 
(له)”! هو سببًا » ومثال ذلك أنه إذا ارتفع التحريم عن عصير العنب , 
وجب ضرورة أن برتمع الإسكار إن كنا نعتقد أن الإسكار هو سبب 
00-2 ش 

وأما من استثنى من ذلك ميتة البحرء فإنه ذهب إلى الأثر الثابت في ذلك 
من حديث جابر وفيه « أهم أكلوا من الحوت الذي رماه البحر أيامًا ‏ 
وتزودوا منه وأنهم أخبروا بذلك رسول الله يَيِنّهِ ء فاستحسن فعلهم وسأهم : 
هل بقي منه شيء ؟ » 7" وهو دليل على أنه لم يجوز لهم لمكان ضرورة خروج 
الزاد عنهم . واحتجوا أيضًا بقوله عليه الصلاة والسلام « هو الطهور ماؤه الحل 


منيسشة )» 0( : 


. » ما بين القوسين سقط من نسخة « المكتبة التجارية الكبرى‎ )١( 

5 الحديث رواه البخاري ومسل قال : غزوت في جيش الخحبّط ( ورق الشجر ) وأمر‎ )١( 
فألقى البحر حوتا ميدًا » ل نر مثله » يقال اله النكن فاكلنناا من‎ ٠ » عبيدة » فجعنا جوعًا شديدا‎ 
فر الراكب تحته فاما قدمنا ء ذكرنا ذلك‎ ٠ نصف شهرء فأخذ أبو عبيدة عظمًا من عظامه‎ 
فقال : « كلوا رزقًا أخرجه الله إليم » وأطعمونا إن كان معكم » قال : فأرسلنا إلى‎ ٠ للني يَلِقَّهِ‎ 
ظ‎ . ) 18١ / رسول الله مَلَةٍ منه » فأكله . انظر ( مشكة المصابيح ؟‎ 

(؟) أخرجه الأربعة » وابن أبي شيبة واللفظ له » وصححه ابن خزيمة ٠‏ وصححه الترمذي » ورواه 
مالك والشافعي ٠‏ وأحمد . انظر ( سبل السلام ١6 / ١‏ ) . 


الما 


وأما أبو حنيفة فرجمم عموم الآية على هذا الأثرء إما لأن الآية مقطوع 
امو لات عطتون انا أنه رأكه أن :الل ببررخخضة لمح أعق يدرك جاب 
أو لآنه احتّل عنده أن يكون الحوت مات بسبب » وهو رمي البحر به إلى 
لباه ؛ لآن الميتة هو ما مات من تلقاء نفسه من غير سبب خارج 
ا ا 00 
# وَطَعَامَّهُ مَتاعًا لَكُمْ وَلِلسّيّارة 4" أعني أن يعود على البحرء أو على 
الصيد نفسه » فن أعاده على البحر » قال طعامه هو الطافي ؛ ومن أعاده على 
الصيد ‏ قال هو الذي أحل فقط من صيد البحرء مع أن الكوفيين أيضًا 
فسكوا في ذلك بأثر ورد فيه تحريم الطافي من السمك » وهو عندهم ضعيف (" . 

المسألة الشانية : و5 اختلفوا في أنواع الميتات كذلك اختلفوا في أجزاء 
ما اتفقوا عليه أنه ميتة » وذلك أنهم اتفقوا على أن اللحم من أجزاء الميتة 
ميقئة . واختلفوا في العظام والشعر » فذهب الشافعي إلى أن العظم والشعر 





< . 55 المائدة أية‎ )١( 
الضير في « عندمم » يعود على المهور . والحديث رواه جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله‎ )1( 
. » يِْهِ « ما ألقى البحر أو جَزَّرَ عنه » فكلوه وما مات فيه قَطفا » فلا تأكلوه‎ 
ا ر انختارء فقال : الطافي على وجه الماء الذي مات حتف أنفه . وهو ما كان‎ 
فليس بطاف » فيؤكل . انظر‎ ٠ من أعلى » فلو كان ترون الس ويطت من أسفل‎ 
00 
لخديف الى احتج به الحنفية حديث أي الزبير عن جابر مرفوعًا بلفظ « ما ألقاه البحر ا‎ 
: فلا تأكلوه » أخرجه أبو داود . قال الترمذي‎ ٠ » جزر عنه » فكلوه » وما مات فيه » فطفا‎ 
نالك البخاري:عنه : فقال : ليس بمحفوظ » ويروى عن جابر خلافه . انتهى‎ 
الشوكاني : ويحبى بن سليم صدوق ميء الحفظ » وقال النسائي ال #توقاك أبو‎ ٠ « 
مم يكن بالمافل ا روتكيه الدارقطني ورف أبن ماجة . وقال الحافظ : القياس‎ 
الأنه لوافات وهو ق'البز لطر د كيو وان نشي طني انان ناك‎ 00 
. ) ١١8 / فكذلك إذا مات » وهو في البحر . انظر ( نيل الأوطار م‎ ٠ , لأكى‎ 


نيل 


ميتة » وذهب أبو حنيفة إلى أنما ليسا بميتة » وذهب مالك للفرق بين الشعر 
. والعظم فقال : إن العظم ميتة وليس الشعر ميتة 2 . 
وسبب اختلافهم هو اختلافهم فها ينطلق عليه اسم الحياة من أفعال 
الاعكناءى :فو راق أن التو ,والتفدف هوهق أفال الحاة قال إن الشصر 
والعظام إذا فقدت الفو والتغذي فهي ميتة . ومن رأى أنه لا ينطلق اسم 
الحياة إلا على الحس قال : إن الشعر والعظام ليست بيتة » لأنها لا حس ا . 
ومن فرق بينها أوجب للعظام الحس » ولم يوجب للشعر . 

وفي حس العظام اختلاف ٠»‏ والأمر مختلف فيه بين الأطباء. 
1 وا يدل على أن اتفذي » والذو ليسا هما الحياة التي يطلق على عندمها 
اسم الميتة أن الجميع قد اتفقو واماسسعار بدو وياب 
لورود ذلك في الحديث وهو قوله عليه الصلاة ور مر 
وهي حية فهو ميتة » () ٠‏ 

واتفقوا على أن الشعر إذا قطع من الحي أنه طاهر » ولو انطلق اسم الميتة 
على من فقد التغذي , والنمو لقيل في النبات المقلوع إنه ميتة » وذلك أن 
النبات فيه التغذي والهو » وللشافعي أن يقول : إن التغذي الذي ينطلق على 
عدمه أسم الموت هو التغدىي الموجود في الحساس 


المسألة الثالثة : اختلفوا في الانتفاع بجلود الميتة » فذهب قوم إلى الانتفاع 


, وفها يبدو والله أعلم  أن الحق مع الحنفية في هذه المسكلة للأدلة العقلية‎ ٠ وهو مذهبة أحمد‎ )١( 
والنقلية » وهو اختيار ابن تهية . وقد فصلنا القول في ذليك في كتابنا « الذبائح في الشريعة‎ 
. . الإسلامية » فارجع إليه إن شت‎ 

(؟) رواه أحمد ٠‏ والترمذي ٠‏ وأبو داود » وابن ماجة عن ابن عمر» وعن أبي واقد الليى . قال 
التارقظق:: الريل أحبنه بالضوان' :قال الشوكاق + وله :طرق أخرى عن أبن جمر أخريجينا" ٠‏ . 
الطبراني في الأوسط وفيها عاصم بن عمر . وهو ضعيف . انظر ( نيل الأوطار 8 / 150) .000 


1/306 


بجلودها مطلقا . دبغت أو لم تدبغ 2 » وذهب قوم إلى خلاف هذا ء وهو ألا 
ينتفع به أصلاً ‏ وإن دبغت 27 وذهب قوم إلى الفرق بين أن تدبغ ء وألا 
تدبغ » ورأوا أن الدّباغ مطهر لما . وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وعن 
مالك في ذلك روايتان : إحداهها : مثل قول الشافعي والثانية : أن الدباغ 
لا يطهرها . ولكن تستعمل في اليابسات . 


والذين ذهبوا إلى أن الدباغ مطهر اتفقوا على أنه مطهر لما تعمل فيه 
الذكاة من الحيوان : أعني المباح الأكل » واختلفوا فها لا تعمل فيه الذكاة , 
فذهب الشافعي إلى أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة فقط وأنه بدل منها في 
إفادة الطهارة » وذهب أبو حنيفة إلى تأثير الدباغ في جميع ميتات الحيوان 
كانهد] الشنوير "اأدوفال داوق الور ست علق لازي 11ب 


وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك » وذلك أنه ورد في حديث مهونة 


)١(‏ قال النووي : هي سبعة مذاهب أحدها : لا يطهر بالدباغ شيء من جلود الميتة لما روي عن 
عمر بن الخطاب ٠‏ وابنه » وعائشة رضي الله عنهم » وهو أشهر الروايتين عن أحمد » ورواية عن 
مالك . والمذهب الثاني : يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم دون غيره » وهو مذهب الأوزاعي ٠‏ 
وابن المبارك » وأبي داود » وإسحق بن راهوية » والثشالث : يطهر به كل جلود الميتة إلا 
الكلب » والخنزير والمتولد من أحدهما ء وهو مذهبنا ء والرابع : يطهر به الميع » إلا جلد 
الخنزير ء وهو مذهب أن حنيفة » والخامس : يطهر الميع » والكلب ؛ والخنزير » إلا أنه يطهر 
ظاهره دون باطنه » فيستعمل في اليابس دون الرطب » ويُصلى عليه لا فيه » وهو مذهب 
مالك فيا حكاه أصحابنا عنه » والسادس : يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة » والكلب » والخنزير 
تذاهً! توضاط] قالهوذاوة واهل الكلناهوة وعكاة الما وردى فق ا يريف :والماقق ينكلم 
بجلود الميتة بلا دباغ » ويجوز استعالها في الرطب واليابس حكوه عن الزهري ( المجموع ١‏ / 
885 

(؟) ؟ ذكرنا عن النووي أنه مذهب عمر ء وابنه » وعائشة » وهو أشهر الروايتين عن أحمد » ورواية 
عن مالك . وانظر ( المغني ١6/١‏ ) . 

(؟) انظر ( تحفة الفقهاء 1١5 / ١‏ ) وهي رواية واحدة عن أبي حنيفة . 


(؟) انظر ( المحلى ١٠6١ / ١‏ ) . 


1) 


إباحة الانتفاع بها مطلقا » ذلك أن فيه أنه مر بميتة » فقال عليه الصلاة 
والسلام فر هلا انتفعتم بجلدها «( 0 5 وفي حديث اعزث عُكيم منع الانتفاع 5 
مطلقا وذلك أن فيه « أن رسول الله بين كتب ألا تنتفعوا من الميتة ياهاب , 
ولا عضيت «( )0 قال . وذلك قبل مونه بعأم 3 


وفي بعضها الآمر بالانتفاع بها بعد الدباغ » والمنع قبل الدباغ . والشابت 
في هذا الباب هو حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال « إذَا دبع 


الإهَاب فَقَذ طَهُرء 9 ظ 

فامكان اختلاف هذه الآثار اختلف الناس في تأويلها » فذهب قوم مذهب 
لمع على حديث ابن عباس ٠‏ أعني أنهم فرقوا في الانتفاع بها بين المدبوغ وغير 
اللدبوغ . وذهب قوم مذهب النسخ » فأخذوا بحديث ابن عُكم لقوله فيه « قبل 


: أنه مر برسول الله َل رجال يجرون شاة لم مثل الجمار‎ ٠ نص الحسديث المروي عن مهونة‎ )١( 
فقال لو أخذتم إهابها » فقالوا : إنها ميتة » فقال يطهرها الماء والقرض » رواه مالك وأبو داود.‎ 
والنسائي وابن حبان والنسائي » وفي الباب عن ابن عباس » وأم سلمة » وعائشة . انظر ( نيل‎ 
الأوطار ) . ظ ظ‎ 

(؟) لفظ الحديث قال « كتب إلينا رسول الله مَلْقّةٍ قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب , 
ولا عصب » رواه الخسة » ٠‏ ولم 0 غير أحمد وأني داود » وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن . وأخرجه الشافعي والبيهقي وابن ظ 
قال الحازمي : وطريق الإنصاف فيه أن 0 : إن حديث ابن عكم ظاهر الدلالة في النسخ لو 
ص د يقاوم حديث مهونة في الصحة » ثم قال : فالمصير إلى حديث 

بن اول وجوه مد من الترجيح » ويحمل حديث ابن عكم على الانتفاع به قبل الدباغ 
0 ( نيل الأوطار ١‏ / 76 ) وراوي الحديث هو عبد الله بن عكم أبو معبد كتوق درك 
الرسول يله » وم يره » بل سمع كتابه » وسمع من أبي بكر وعمرء وحذيفة ( تجريد أسماء 
الصحابة ) . 
() لفظ الحديث «١‏ أها إهاي دبغ فقد طهر » رواه أحمد ومسم وابن ماجة والترمذي عن ابن عباس 
وعند الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها « عن الني يَيْتّةِ قال : طهور كل أديم دباغه » قال 
الدارقطني : إسناده كلهم ثقات ( انظر نيل الأوطار ) . 


١ لام‎ 


موته بعام » . وذهب قوم مذهب الترجيح لحديث ميونة » ورأوا أنه يتضن 
زيادة على ما في حديث ابن عباس » وأن تحريم الانتفاع ليس يخرج من 
حديث ابن عباس قبل الدباغ » لأن الانتفاع غير الطهارة » أعني كل طاهر 
ينتفع به » وليس يلزم عكس هذا المعنى : أعني أن كل ما ينتفع به هو 
طاهر . 

المسألة الرابعة : اتفق العاماء على أن دم الحيوان البري نجس ٠‏ واختلفوا في 
دم السمك وكذلك اختلفوا في الدم القليل من دم الحيوان غير البحري » فقال 
قوم : دم السمك طاهر ء وهو أحد قولي مالك » ومذهب الشافعي "© وقال 
قوم : هو نجس على أصل الدماء » وهو قول مالك في المدونة 9 وكذلك قال 
قوم : إن قليل الدماء معفو عنه . وقال قوم : بل القليل منها والكثير حكه 
واحد » والأول عليه المهور . ٠‏ 

والسبب في اختلافهم في دم اللسمك هو اختلافهم في ميتته . فن جعل 
ميتته داخلة تحت عوم التحريم » جعل دمه كذلك » ومن أخرج ميتته , 
أخرج دمه قياسًا على الميتة . وفي ذلك أثر ضعيف » وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام « أحلّت لَنا مَيُتنَان » وقمان : الْجَرَاُ » وَآلْحُوت , وَآلْكَبِد 
والطكال 19 | 


. عند الشافعية وجهان : أصحهها أنه نجس , وهو مذهب أحمد وداود . وقال أبوحنيفة : هوطاهر‎ )١( 
وهو انختار من مذهب أحمد . انظر‎ ) 5١١7/1١ و( بدائع الصنائع‎ ) 081١/ انظر ( المجموع ؟‎ 
. ) ١١6 / ١ مطالب أولي النهي‎ ( 

(؟) انظر ( المدونة ١‏ /؟"؟ ) . 

(5) رواه أحمد ٠‏ وابن ماجة ٠‏ والدارقطني » وأخرجه الشافعي ٠‏ والبيهقي » وقال الدارقطني : 
الوقوف أعتو. وكنةالك: صعه الرقرف أو تورعة ».رانو جا اقنال الكونا ضيه اسن 
ابن زيد ضعيف ٠»‏ ؟ تقله ابن تهية عن أحمد ء وابن المديني » وفي رواية عن أحمد أنه قال : 
حديثه هذا منكر . قال البيهقي : رفع هذا الحديث أولاد زيد بن أسم : عبد الله وعبد 
الرحمن ‏ وأسامة » وقد ضعفهم أبن معين أنظن :قبل الاوطان 5/1 ش 5 


١84 


5 اختلافهم في كثير الدم وقليله » فسببه اختلافهم في القضاء بالمقيد 
على المطلق » أو بالمطلق على المقيد » وذلك أنه ورد تحريم الدم مطلقا في قوله 
تمالى ( حرمت عَلَيْكُم لْميْعَة وَآلدمْ وَلَْم الخنزير 4 7" وورد مقيدا في 
قوله تعالى : « ؤ 3 لااجة فيا اوسن إل مدزغ) »ان قوله لي 
مَسْفُوحًَا أَوْ لخم خنرير 4" . 

ثمن قضى بالمقيد على المطلق » وهم الجهور قال : السفوح فى النجين الجرم 
فقط . ومن قضى بالمطلق على المقيد » لأن فيه زيادة قال : المسفوح وهو 
الكثير وغير المسفوح » وهو القليل كل ذلك حرام » وأيد هذا بان كاهو 
نجس لعينه » فلا يتبعض . 

المسألة الخامسة : اتفق العلماء على نمجاسة بول ابن أدم » ورجيعه 
إلا بول الصبي الرضيع واختلفوا فها سواه من الحيوان » فذهب الشافعي وأبو 
حنيفة إلى أنها كلها نجسة ) وذهب قوم إلى طهارتها بإطلاق » أعني فضلتئ 
سائر الحيوان البول والرجيع 9)وقال قوم : أبوالها » وأروائها تابعة للحومها , فها 


0 ولنا ملاحظة على عبارة المؤلف « والسبب في اختلافهم في دم السمك » هو اختلافهم في ميتته , 
فن جعل ميتته داخلة تحت ععموم التحريم » جعل دمه كذلك », ومن أخرج ميتته .. » فكلامه ' 
غير واضح لا يلي : 
أولاً : أن من جعل ميتته داخلة تحت عموم التحريم اعو ا رح ارق ال 1 

البحرء ويطفوء لكنه مع ذلك », فهو يقول بطهارة دم السك » والشافعي الذي يقول : 

ياباحة ميتته في البحرء يقول بنجاسة دمه . فتأفل ذلك . 
ثانا :"الضوابه أن فقول : فن جعل ميته داخلة تحت عموم التحريم ٠‏ جعل دمه كذلك قياسًا ‏ 
على الميتة » ومن أخرج ميتته ‏ أخرج دمه كذلك . 

(1 المائنة ايه :4 

. ١66 الأنعام آية‎ (١ 

() انظر ( المجموع ؟ / 50 ) وما بعدها .. انظر ( تحفة الفقهاء ١‏ / 55 ) . 

() نقل النووي عن ابن حزم أنه قول داود الظاهري . انظر ( المجموع ؟ / 507 ) . 
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كان منها لحومها محرمة فأبواهها وأروائها نجسة محرمة ء وما كان منها لحومها 
مأكولة فأبوالها » وأروائها طاهرة ما عدا التي تأكل النجاسة » وما كان منها 
مكروما » فأبوانها » وأروائها مكروهة » وهذا قال مالك ١‏ كا قال أبو حنيفة 
بدللشايقم الاسار.. 

وسبب اختلافهم شيئان : أحدهها : اختلافهم في مفهوم الإباحة الواردة في 
الصلاة في مرابض الغ © » وإباحته عليه الصلاة والسلام للعُرنيين شرب أبوال 
الإبل والبانها'" وفي مفهوم النهي عن الصلاة في أعطان الإبل والسبب 
الغاني اختلافهم في قياس سائر الحيوان في ذلك على الإنسان فن قاس سائر 
الحيوان على الإنسان » ورأى أنه من باب قياس الأولى والأحرى » ل يفهم من 
إباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة أروانها وأبوالها » وجعل ذلك عبادة , 
ومن فهم من النهي عن الصلاة في أعطان الإبل النجاسة » وجعل إباحته 
للعرنيين أبوال الإبل لمكان المداواة على أصله في إجازة ذلك قال : كل رجيع 
وبول فهو نجس ٠»‏ ومن فهم من حديث إباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة 
أووانا » وأبوالها وكذلك من حديث العرنيين » وجعل النهي عن الصلاة في 


)١(‏ وهو قول مالك . انظر ( ( قوانين الأحكام الشرعية ص 6" ) وهو قول أحمد . انظر ( مطا 
أولي النهى 71+ ) 

(؟) روأه مسلم من حديث ل ماجة من حديث 
البراء . انظر ( نيل الأوطار ؟ / ٠6١‏ ) ولفظه « صلوا في مرابض العم » ولا تصلوا في أعطان 
الابل » . 

(؟) الحديث متفق عليه, ' والعرنيين نسبة إلى « عُرَيْنة » مصغرًا حي من « قضاعة » وحي من 
0 وافديث مرو عن أنى بن مالك أن رهط من عكل أوقا. 

من أبوالها 0 

ومعنى اجتووا أي استوخموها . انظر ( نيل الأوطار ١‏ / +3 ) . 


وهأ .2 


اعطنآن: الأدل عيادة:+ او عق خير عق التجابحة روكان: الفرق ستحدة يان 
الإنسان وبههة الأنعام أن فضلتي الإنسان مستقذرة بالطبع » وفضلتي بههة 
الأنعام ليست كذلك , جعل الفضلات تابعة للحوم . والله أعلل . 

ومن قاس على بهيمة الأنعام غيرها جعل الفضلات كلها ما عدا فضلتي 
الاكسان غير غسة :بولا حرمة ::والمالة محملة .ولول أنه لا قور احدات 
قول لز يعقوم إليه ادق القهورت .إن كانت سألنة فيهنااخلاف :+ لغيل إن 
ما ينتن منها » ويستقذر بخلاف ما لا ينتن » ولا يستقذرء وبخاصة ما كان 
منها رائحته حسنة لاتفاقهم على إباحة العنبرء وهو عند أكثر الناس فضلة - 
من فضلات حيوان البحرء وكذلك المسك » وهو فضلة دم الحيوان الذي 
يوجد المسك فيه فها يذكر . 

المسألة السادسة : اختلف الناس في قليل النجاسات على ثلاثة أقوال : 
فقوم رأوأ قليلها وكثيرها سواء » ويمن قال بهذا القول الشافعي (' وقوم رأوا أن 
قليل النجاسات معفو عنه » وحددوه بقدر الدرهم البغلي » وبمن قال بهذا أبو 
حنيفة ") وشذ عمد بن الحسن فقال : إن كانت النجاسة ربع الثوب هما دونه » 
جازت به الصلاة . وقال فريق ثالث : قليل النجاسات وكثيرها سواء إلا الدم. 


: قال الشافعية : يعفى عا لا يدركه البصر المعتدل من النجاسة » ولو كانت مغلظة : منها‎ )١( 
قليل النجاسة المنفصلة عنها بواسطة النارء ومنها الأثر الباق بالمحل بعد الاستنجاء بالأحجار‎ 
بالنسبة لصاحمه » ومنها طين الشارع الختلط بالنجاسة الحققة » والدم الباق على اللحم » ودودة‎ 
الجبن والفاكهة إذا ماتت فيها » والصئبان الميتة » وروث الذباب وإن كثرء وخرء الطيور في‎ 
الفرش والأرض . وهذا ما صححه الرافعي » وصحح النووي العفو مطلقًا . انظر ( مواهب الصمد‎ 
ْ 1 | ْ /األا). ش‎ ١ 

(5) هذا في الدم خاصة عند الحنفية » فإذا سال منه الدم » وأصاب الثوب أكثر من الدرهم يوجب ' 
التنجيس . أنظر ( تحفة الفقهاء ١١ / ١‏ ) . 


١5١ 


على ما.تقدم » وهو مذهب مالك ١‏ وعنه في دم الحيض روايتان » والأشهر 
فناواتة لببائر الدماء.. 


وسبب اختلافهم اختلافهم في قياس قليل النجاسة على الرخصة الواردة في 
الاستجار , للعلم بأن النجاسة هناك باقية » فن أجاز القياس على ذلك 
استجاز قليل النجاسة » ولذلك حدده بالدرهم قياسًا على قدر احرج » ومن 
رأى أن تلك رخصة » والرخص لا يقاس عليها منع ذلك . 

وأا سبب استثناء مالك من ذلك الدماء فقد تقدم . وتفصيل مذهب 
أبي حنيفة أن النجاسات عنده تنقمم إلى مغلظة » ومخففة ٠‏ وأن المغلظة هي 
التي يعفى منها عن قدر الدرهم » وانخففة هي التي يعفى منها عن ربع الثوب 
وامخففة عندهم مثل أرواث الدواب » وما لا تنفك منه الطرق غالبًا . وتقسيهم 
إياها إلى مغلظة » ومخففة حسن جِدًا 9 . 


المسألة السابعة : اختلفوا في المني هل هو نجس أم لا ؟ » فذهبت طائفة 
منهم مالك » وأبو حنيفة إلى أنه نجس () وذهبت طائفة إلى أنه طاهر , وبهذا 


)١(‏ هذا هو نص مالك في ( المدونة انظر ١١ / ١‏ ) ولكن قرر أصحاب مالك فيا بعد أنه يعفى عما 
يعسر كسلس بول لازم » وبلل باسور يصيب البدن , أو الشوب » وكذلك المرضعة يصيب 
جسمها » أو ثوبها بول » أو غائط ٠‏ إذا كانت تجتهد في درء النجاسة بخلاف المفرطة » وقدر درهم 
من دم » وقيح » وصديد » وفضلة دواب لمن يزاولما وأثر ذباب من نجاسة , ودم حجامة إذا 
مسح بمخرقة » ونحوها » وطين » وماء مطر مختلط بنجاسة » وأثر دَمّلُ سال بنفسه » أو احتاج 
لعصره » وذيل امرأ أطيل لستر . انظر ( الشرح الصغير ١‏ / 78 ) . 
أما مذهب أحمد , فإنه لا فرق بين يسير النجاسة ٠‏ وكثيرها ‏ وسواء كان اليسير مما يدركه 
الطَرْف , أو لا يدركه من جميع النجاسات . إلا أنه يعفى عن يسير الدم في الشوب . انظر 
( الغني ..)7١ /١‏ 

. في تفصيل لحم في ذلك‎ ) ١١١ / ١ انظر ( تحفة الفقهاء‎ )١( 

. ) ١6 / ١ أنظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص /7 ) وانظر ( تحفة الفقهاء‎ )١( 


0 
قال الشافعي وأحمد وداود © . 

وسبب اختلافهم فيه شيكان : أحدها اضطراب الرواية في حديث غائقشة. 
وذلك أن في بعضها « كنت أغسل ثوب رسول الله عَلَِمٍ من المني فيخرج إلى 
الصلاة » وإن فيه لبقع الماء »'" وفي بعضها « أفركه من ثوب رسول الله 
َيَّهِ » وفي بعضها » « فيصلي فيه » خرج هذه الزيادة مسلم ٠‏ 

والسبب الثاني : ترد المني بين أن يشبه بالأحداث الخارجة من البدن , 
فقن أن يشبه بخروج الفضلات الطاهرة كاللبن وغيره » فن جمع الأحاديث ‏ 
كلها بأن حمل الغسل على باب النظافة » واستدل من الفرك على الطهارة وعقى 
أضلهق أن :الفرك لا يطهن تجاسة + وقناسه غل: اللبن :وغيره من الفضلات 
الشريفة » لم يره نجسًا ء ومن رجح حديث الغسل على الفرك » وفهم منه 
النجاسة » وكان بالأحداث عنده أشبه منه مما ليس بحدث قال : إنه نخس ٠‏ 
وكذلك أيضا من اعتقد أن النجاسة تزول بالفرك ٠‏ قال : الفرك يدل على 
نجاسته » كا يدل الغسل » وهو مذهب أبِي حنيفة . 

وعلى هذا » فلا حجة لأولئك في قولها , « فيصلي فيه » » بل فيه حجة 
لأبي حنيفة في أن النجاسة تزال بغير الماء » وهو خلاف قول المالكية . 
(؟) حديث الغسل متفق عليه » وأما حديث الفرك » فقد رواه الماعة إلا البخاري وحديث الغسل 

م يسنده البخاري » وإفا ذكره في ترجمة الباب . قال الشوكاني : قال الحافظ : وقد ورد 

الأمر بفركه من طريق صحيحة رواها ابن الجارود في المنتقى . ثم قال : وأما الأمر بغسله , 

فلا أصل له . انظر ( نيل الأوطار ١‏ / 58 ) و( نصب الراية ٠١5 / ١‏ ) وانظر ( التلخيص ١‏ / 


؟؟ ) قال الحافظ في التلخيص : روي أنه عَِتَوٍ قال لعائشة في المني : « اغسليه رطبًا » وأفركيه 
يابمًا » قال ابن الجوزي في التحقيق : هذا الحديث لا يعرف هذا السياق ٠»‏ ؛ وإنما تقل أنما هى 


التي كانت تفعل تفعل . رواه الدارقطني ٠‏ وأبو عوانة في صحيحه , » وأبو بكر البزار ون ريت 00 


| الأوزاعي عن يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت ٠‏ كنت أفرك المني من ثوب رسول الله 
إذا كان يابسًا » وأغسله إذا كان رطبًا » وأعله البزار بالإرسال عن عمرة . قلت : وقد ورد الأمر 
بفركه من طريق صحيحة رواه ابن الجارود في المنتقى ( 1١‏ /" ) . 
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الباب الثالث 
في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها 

وأما المحال التي تزال عنها النجاسات فثلاثة » ولا خلاف في ذلك : أحد 
الأبدان ‏ ثم الثياب » ثم المساجد » ومواضع الصلاة » وإنما اتفق العاماء 8 
هذه الثلاثة » لأنها منطوق ها في الكتاب والسنة . أما الثياب ففي قوله 
تعالى : <« وَثِيَابَك فَطَّهّرْ 4" على مذهب من حملها على الحقيقة » وفي 
الثابت من أمره عليه الصلاة والسلام بغسل الثوب من دم الحيض ٠‏ وصبه الماء 
على بول الصبي الذي بال عليه . وأما المساجد » فلأمره عليه الصلاة والسلام 
بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد () وكذلك ثبت 


عنه عليه الصلاة والسلام « أنه أمر بغسل المذي من البدن وغسل النجاسات 


وتلق الفقفبناك .عل .يبنل النذكر كلد من التلي أ [1:؟ لتتولنه كانه 
الفلاة والسلام ق ديق هل الفيدور .رقن يقل يهن التق ٠‏ لقال 
« يغسل د ا لو 0 


. 6 المدثر أية‎ )١( 

. تقدم تخريج هذا الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلٍ » وأبو داود » وأحمد . قال الشوكاني : وفي رواية لأحمد » والنسائي » واين حبان أنه 
أمر عمار بن ياسر ليسأل الني » وفي رواية لابن خزية أن عليًا سأل بنفسه ‏ وفي رواية أنه أمر 
المقداد أن يسأله » من طريق سلمان بن يسار عنه ء ثم قال : وجمع بينها ابن حبان بتعدد 
الأسئلة . وفي المذي لغات : فتح الم » وإسكان الذال » وفتح اليم مع كسر الذال وتشديد 
الياء . وبكسر الذال مع تخفيف الياء » فالأوليان مشهورتان . أولاهما أفصح . وهو ماء رقيق 
أبيض لزج يخرج عند الشهوة كلاعبة زوجته ء ونظره » ويخرج بغير شهوة » ولا دفق , 
ولا يعقبه فتورء ولربما لم يحس بخروجه ( تهذيب الأمماء واللغات ) للنووي . وانظر ( نيل 
الأوطار ١‏ / 568 ) . 
فذهب المهور » ومنهم الأثمة الأربعة إلى غسل الحل الذي أصابه » وقال الأوزاعي وبعض_ 


١16 
بيه القلاق بهل هنو الواجيه عو الأ يارائل الأنواةم أو‎ 
: بأواخرها ؟ فن رأى أنه بأواخرها : أعني. بأكثر ما ينطلق عليه الاسم » قال‎ . 
بغسل الذكر كله » ومن رأى الأخذ بأقل ما ينطلق عليه » قال : إنما يغسل‎ 

موقم الأدى افقط... .وقيا كا عل البول:» والذى :01 


١‏ يذ تيا 





ف الخابئلة عقن المالكية نغسل الذكر والأتثيين . انظر ( نيل الأوطار ١‏ / 37 ) . 
)١(‏ في جميع النسخ التى لدينا ( قياسًا على البول , اقلق ]) زج تدان ا والضرات وي اليف 
بالدال لأنه يتكلم عن « المذى » والمدى غير المذى » وو ماء خافن ترم بين النذكي بلا لذقامل 
لنحو مرض ٠‏ أو يُبْس طبيعة » وغالبًا يكون خروجه عقب البول "رز لاع الصنهدا / 

0 ) فيكون حككه حك البول في النجاسة . 
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الباب الرابع 
في الشيء الذي تزال به 

وأما الشيء الذي به تزال » فإن المسامين اتفقوا على أن الماء الطاهر المطهر 
يزيلها من هذه الثلاثة ا محال » واتفقوا أيضًا على أن الحجارة تزيلها من 
الحرجين واختلفوا فها سوى ذلك من المائعات ٠‏ والجامدات التي تزيلها . 

فذهب قوم إلى أن ما كان طاهرًا يزيل عين النجاسة مائعًا كان » أو 
جامدًا في أي موضع كانت » وبه قال أبو حنيفة » وأصحابه ١‏ وقال قوم : 
امزال التجانة ها نوق الماء الآاق الانتان تقد التفق علينة »بوبه قال 
. مالك والشافعي "١‏ واختلفوا أيضا في إزالتها في الاستجار بالعظم والروث فنع 
ذلك قوم » وأجاز بغير ذلك مما ينقي (" واستثنى مالك من ذلك ما هو 
مطعوم ذو حرمة كالخبز) وقد قيل ذلك فيا في استعاله سرف كالذهب 
والياقوت . وقوم قصروا الإنقاء على الأحجار فققط . وهو مذهب أهل 
الظاهر”) وقوم أجازوا الاستنجاء بالعظم دون الروث ٠‏ وإن كان مكروما 





)١(‏ وهو قول أبي حنيفة » وأبي يوسف » وخالفه جمد , وزفر . انظر ( تحفة الفقهاء ١١5 / ١‏ ) وهو 
الذي يطلقون عليه بلماء المقيد » وهو الذي يستخرج من الأشياء الطاهرة الرطبة بالعلاج : كاء 
الأشجار » والكار ونحوها . ( نفس المصدر ) . 

)١(‏ انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص" ) وانظر ( المجموع /١‏ 140 ) وهو مذهب أحمد . انظر 
( الغني .)1١7/١‏ 

(؟) وهو مذهب الشافعي انظر ( المجموع ؟/ ٠٠١‏ ) وانظر ( كفاية الأخيار 58/١‏ ) ومذهب أبي 
حنيفة أنه يكره أن يستجمر بالروث والعظم » والطعام » كراهة تحريم إلا عظم الميتة » فإنه 
لا يكره . انظر (.الدر اتحتار 519/١‏ ) ومذهب أحمد كذهب الشاففمي » لا يجوز أن 
يستجمر بالروث والعظام » والطعام » ولا يجزئ » انظر ( المغني ١9/ /١‏ ) . ْ 

(8) عند مالك يكره بالعظم » والروث الطاهرين . أما عظم الميتة » والعذرة وأرواث الخيل , 
واخمير ء فلا يجوز فيها » ويجوز بكل يابس منهن طاهر . ( الشرح الصغير ٠٠١ /١‏ ) . 

(5) انظر ( الحلى ١١١ /١‏ ) ويجوز كذلك عندم بالتراب » والرمل . 
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عندهم . وشذ الطبري , فأجاز الاستجار بكل طاهر ء ونجس © . 

50 يعوراب 19 النجاسة بماعدا 0 هو هل 
تر بابي عا كبا 10 
يظهر عنده لاماء مزيد خصوص » قال بإزالتها بسائر المائعات والجامدات 
الطاهرة » وأيد هذا المفهوم بالاتفاق على إزالتها من الحرجين بغيرالماء » وبا 
لع ع ال لير يو 
القذرء فقال لما رسول الله ملاع « يَطْهرٌهُ ما بَكْدَهُ » 9) 

وكذلك بالآثار التي خرجها أبو داود في هذا مثل قوله عليه الصلاة 
واللا 0 إذا وَطيء ء أَحَدَكُمُ الأنَى بتَْليْ ٠‏ فإن آلتراب لَه يور » 0( إلى غير 
ذلك مما روي في هذا المعنى . ومن رأى أن لاماء في ذلك مزيد خصوص منع 
ذلك إلا في موضع الرخصة فقط » وهو المخرجان . ولما طالبت الحنفية الشافعية 


بذلك الخصوص المزيد الذي للماء لجأوا في ذلك إلى أنها عبادة ؛ إذ / 


يقدروا أن يعطوا في ذلك سببًا معقولاً » حتى أهم ساموا أن الماء » لايزيل 


(1) ل أرمن أسنند هذا القول إليه + وخاضة تب العافمية : 
(؟) رواه مالك » وأحمد ؛ وأبو داود » والترمذي » والدارمي » وسنده ضعيف لجهالة المرأة أم ولد 
لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ٠»‏ ولفظه أن امرأة قالت لما إني امرأة أطيل ذيلي » وأمشي في 
الكان القذرء قالت قال رسول الله َم « يطهره الام ب 0 
 .) 5‏ عال اموي رنود ا وى اع ل ااانه .يه 
(؟) وفي لفظ « إذا وطيع الأذى بخفيه ٠‏ فطهورها التراب » روآها 0 1 ؛ وأخرجه أبن السكن , 
والحام ' والبيهقي . قال الشوكاني : واختلف فيه على الأوزاعي ٠‏ ورواه أبن ماجة من وجه آخر 
عن أبي هريرة بلفظ « الطريق يطهر بعضه بعضًا » وإسناده ضعيف ء والرواية الأولى في 
إسنادها مجهول , لأن أيا داود رواها بسنده إلى الأوزاعي قال : أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد 
القبري حدث عن أبيه عن أبي هريرة ؛ ٠‏ ولم يسم الأوزا ننه نوا الك 


ف 1 و 5 السبيع ١‏ 7 6 5 : 3 00 حٍ ش عه الملل 1 1 000 0 ا 5 : 


1 


ا / 


١ اق‎ 


والجدل بينهم : هل إزالة النجاسة بالماء عبادة » أو معنى معقول خلفا عن 
تلقو 3 بو اشطرف الشافعية إلى أن تثبت أن في الماء قوة شرعية في رفع أحكام 
التعاساظ + لسك ق خيرهه» واه امقوى مد سيان الاعاء فق ازالة الفهن..« 
وآ المقصود إنما هو إزالة ذلك الحم الذي اختص به الماء » لا ذهاب عين 
النجاسة » بل قد يذهب العين ويبقى الحم » فباعدوا المقصد ء وقد كنوا 
اتفقوا قبل مع الحنفيين أن طهارة النجاسة » ليست طهارة حككية أعني 
شرعية » ولذلك ل تحتج إلى نية » ولو راموا الانفصال عنهم بأنا نرى أن لاماء 
قوة إحالة للأنجاس والأدناس » وقلعها من الثياب », والأبدان ليست لغيره ؛ 
ولذلكاععهه الخاين :ف تنظيف» الابدان والثمانيةة الكاى قولا ةا وده 
بعيد بل لعله واجب أن يعتقد أن الشرع إنا اعتقد في كل موضع غسل النجاسة 
بالماء هذه الخاصية التي في الماء » ولو كانوا قالوا هذا لكانوا قد قالوا في ذلك 
قولآ هو أدخل في المذهب الفقه الجاري على المعاني » وإنما يلجأ الفقيه إلى أن 
يقول عبادة إذا ضاق عليه المسلك مع الخصم . فتأمل ذلك ». فإنه بين من 
أمرهم في أكثر المواضع 

اا اختلافهم في الروث فسببه اختلافهم في المفهوم من النهي الوارد في 
ذلك عنه عليه الصلاة والسلام ' أعني أمره عليه الصلاة والسلام « أن 
لا يستنجى بعظم » ولا روث »27 فن دل عنده النهي على الفساد ء لم يجز 
ذلكا مويق ل بير ذلك إذ انق الجاسة معق عقولا ».مل :ذلك حل 
الكراهية » ولم يعدّه إلى إبطال الاستنجاء بذلك », ومن فرق بين العظام , 
والروث فلآن الروث نجس عنده . 





)١(‏ روأه ه أحد ومسل » ٠‏ وأبو دأود عن جابر بلفظ « : جى الني َه أن يتسح بعظم . ٠‏ أو بعرة » وعن 
أي هزيرة أن النى نار نين ال د : « إنجا لا يطهران » 
روآه ه الدارقطني وإسناده صحيح » ا ل ا ريم . انظر 
اقل الأوطان #315275 وانظئ( مشكاة المصابيح مع التعليق عليه ١١١/١‏ ). 





ل 


الباب الخامس 
في صفة إزالتها 

انا الفبنة ال وااتررة اناق العاناء عل انا عمل > وسع وونطية 
لورود ذلك في الشرع ٠‏ وثبوته في الآثار » واتفقوا على أن الغسل عام ميع 
انواع النجاسات » وميع محال النجاسات » وأن المسح بالاحجار يجوز في 
المحرجين » ويجوز في الخفين » وفي النعلين من العشب اليابس » واختلفوا من 
ذلك في ثلاثة مواضع هي أصول هذا الباب : أحدها في النضح لأي نجاسة 
هو . والشاني في السح لآي محل هوء ولآي نجاسة هوء بعد أن اتفقوا على 
ما ذكرناه . والثالث اشتراط العدد في الغسل والمسح . [ 

ا النضح » فإن قومًا قالوا : هذا خاص بإزالة بول الطفل الذي لم يأكل 
الطعام"" وقوم فرقوا بين بول الذكر والأنثى » فقالوا : ينضح بول الذكر 
ويغسل بول الأنثى ''! وقوم قالوا : الغسل طهارة ما يتيقن بنجاسته ع 
والنضح طهارة ما شك فيه » وهو مذهب مالك بن أنس رضي الله عنها" 

وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الأحاديث في ذلك أعني اختلافهم في 
مفهو مها وذلك أن ههنا حديثين ثابتين في النضح : أحرهها حديث عائشة: «أن الني 
علبية الفسلاه والنيتلام لآق يوق بالضبيان »فييك عليه و لشكق + قات 
بصبي » فبال عليه » فدعا بماء . فأتبعه بوله » ولم يغسله »0) وفي بعض 





. ) 5١ / ١ هو مذهب الأوزاعي » وحكي عن مالك » والشافعي . انظر ( نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) فش من بول الغلام الذي ل( يأكل الطعام * ويفسل من يول الجارية : وهو سذعب الشاقمي : 
وأحمد » وإسحق » وعلي » وعطاء » والزهري . انظر ( الروضة للنووي 7١/١‏ ) ) وانظر ( المغني 
ارك ل اووطار الا 
لاا ) . 

(5) هذا اللفظ مس » ورواه البخاري » وأحمد » وابن ماجة . انظر ( منتقى الأخبار :مع نيل الأوطار 
6/١‏ ) وهو من حديث عروة 'عن عائشة . 


؟٠.و‎ 


رواياته : « فنضحه ولم يغسله » خرجه البخاري » والآاخر حديث ل 
المشهور حين وصف صلاة رسول الله يَيِْهِ في بيته قال : « فقمت إلى حصير 
لخارقة انود :هق نطول :ها لبق ع تتشيقة اما ١‏ 


شن الناس من صار إلى العمل بمقتضى حديث عائشة » وقال : هذا خاص 
يبول الصبي ؛ واستثناه من سائر البول .. ومن الناس من رجح الآثار الواردة 

في الغسل على هذا الحديث . وهو مذهب مالك , ولم ير النضح إلا الذي 
في حديث أنس . وهو الثوب المشكوك فيه على ظاهر مفهومه ٠.‏ 

وأما الذي فرق في ذلك بين بول الذكر والأنثى » فإنه اعقية عل ها نررواء 
أبو داود عن أبي السمح من قوله عليه الصلاة والسلام : « يفسل بول الجارية 
ويرش بول الصبي »7" وأما من لم يفرق » فإما اعتقد قياس الأنثى على الذكر 
الذي ورد فيه الحديث الثابت . 





)١(‏ الحديث متفق عليه . انظر ( البخاري مع فتح الباري ١‏ / ١6؟‏ ) ونصه عن أنس بن مالك أن 
جدته مليكة دعت رسول الله يَيِتَهِ لطعام صنعته له فأكل منه ‏ ثم قال : قوموا » فلأصل لك , 
حال نس نفيك إل بصي لها ند حرا من تلبسا دس و للحقه ادن يري و ا 
وَلِنَهٌ ء وصففت واليتم وراءه والعجوز من ورائنا . ٠‏ فصلى لنا رسول الله ملاع . ثم انصرف . 
مع ملاحظة أن في جميع النسخ التي لذينا ١‏ (هن. لول ما لبث ) بالثاء ».وق البشارق هكذا 
( لبس ) قال الحافظ ». ٠‏ فيه أن الافتراش يسمى لبسًا . ومُلَيْكة تصغير ملكة » والضير في جدته 
يعود على أنس والدة أمه أم سل . وبه جزم أبن سعد ء وابن مندة » واين الحصار » وقيل الضضير 
يعود على إسحق » جزم به أبن عبد البرء وعيياض ؛ وصححه النووي ٠‏ واليتع هو ضميرة بن أن 
ميرة مولى رسول الله يد . انظر ( فتح الباري 5٠١ / ١‏ ) . 

9 إرواة ٠‏ أبو داود » والنائي ٠‏ وابن ن ماجة », والحام وصححه . قال أبو زرعة والبزار : ليس: لأبي 
السسح غير هذا الحديث , ولا يعرف اسمه . وقال البخاري : حسديث حسن . انظر ( نيل 
الأوطان 6١/١‏ ) و(التلخيص ١/8؟).‏ 
قال الحافظ : قال البيهقي #الاحنادئة المسندة في الفرق بين بول الغلام » والججارية » إذا ضم 
بعضها إلى بعض » قويت ء وكنها ل تثبت عند الشافعي حتى قال : ولا يتبين لي في بول 
الصبي » والجارية فرق من السنة الثابتة . قال الحافظ : وقد تقل ابن ماجة عن الشافعي فرفًا 
من حخيث المعنى + وأشار في الأم إلى نحوه . ( اللصدر السابق ).. 


ديصل 


وأما المسح فإن قومًا أجازوه في أي محل كانت النجاسة إذا ذهب عينها 
على .هذهب أبي حنيفة ) وكذلك الفرك على قياس من يرى أن كل ما أزال 
العين » فقد طهر ء وقوم لم يجيزوه إلا في المنفق عليه » وهو المخرج » وفي ذيل 
المراقتيووة للشو فين الفشي الدانين والانمن الأذى شور اماس وشو 
مذهب مالك () وهؤلاء لم يعدوا المسح إلى غير المواضع التي جاءت في الشرع , 
وأما الفريق الاخر » فإنهم عدوه . 

والسبب في اختلافهم في ذلك هل ما ورد من ذلك رخصة ء أو حك ؟ 
فن قال : رخصة ل يعدها إلى غيرها : أعنى م يقس عليها » ومن قال : هو 
حم من أحكام إزالة النجاسة كحك الغسل » عداه . 


)١(‏ المسح في مذهب أبي حنيفة ليس على إطلاقه 5 ذكر المؤلف » فعنده المسح يستعمل في طهارة 
ما يزول به أثر النجاسة » وهو الصقيل الذي لا مسام له كالسيف ٠»‏ والمرآة » والظفر » والعظم » 
والزجاج » والآنية المدهوتة ونحو ذلك . 
ومنها مسح محل الحجامة بثلاث خرق نظاف مبلولة »وكذلك الطهارة بالدلك ؛ وهو مسح 
التتجين هل الآرقن مننها قوكا »وله المت «نوعو القكن باليد + أو اله + أي الك : 
ويطهر بذلك الخف والنعل بشرط أن تكون النجاسة ذات جرم » ولو كانت رطبة » وهي 
ما ترى بعد الجفاف كالعذرة والدم . 
ومنها الجفاف بالشمس » أو ال هواء » وتطهر به الأرض » وكل ما كان ثابتا فيها : كالشجر 
والكلا .ونا عدا ذلك تحصي تظويره بالماة.+ نظن ( الدى اقتار شرت اتترين الابضيان 1/1 ) 
ونا ادها 

)١(‏ انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص 78 ) وعند الشافعية إن أصابت النجاسة الخف . فإن كانت 
رطبة ل يجزه » وإن كانت يابسة » فقولان : أصحها الجديد أنه لا تصح صلاته . انظر ( المهذب 
مع النجموع ” / 50١‏ ) 
أما عند الحنابلة : ففي الخف إذا أصابته نجاسة » ففيه ثلاث روايات : إحداها يجزئ الدلك , 
والثانية يجب الغسل كسائر النجاسات » والثالثة يجب غسله من اليول » والعذرة دون غيرهما . 
وأما إذا أصابت الأجسام الصقيلة كالسيف ولمرآة » عفي عن أثر كثيرها باللسح » لأن الباق بعد 
المسح يسير . انظر ( المغنى ١‏ / 46 ) 


١ ؟‎ 


وأما-اختلافهم في العدد » فإن قومًا اشترطوا الإنقاء 9 فقط في الغسل 
والمسح » وقوم اشترطوا العدد في الاستجمار » وفي الغسل , والذين اشترطوه ‏ 
في الغسل منهم من اقتصر على امحل الذي ورد فيه العدد في الغسل بطريق. 
السمع » ومنهم من عداه إلى سائر النجاسات » أما من لم يشترط العدد لا 
في غسل » ولا في مسح ». فمنهم مالك » وأبو حنيفة . ظ 

واقنا من اشترط في الاستجار العدد : أعني ثلاثة أحجارء لا أقل من 
ذلك ؛ فنهم الشافعي ٠‏ وأهل الظاهر"' وأما من اشترط العدد في الغسل , 
واقتصر به على محله الذي ورد فيه » وهو غسل الإناء سبعًا من ولوغ الكلب » 
فالشافعي » ومن قال بقوله . وأما من عداه . واشترط السبع في غسل 
النجاسات ٠‏ ففي أغلب ظني أن أحمد بن حنبل منهه "ا . وأبو حنيفة يشترط 
الثلاثة في إزالة النجاسة الغير محسوسة العين أعني الحكية ©) . ظ 





2. في نسحة « دار الفكر» و« دار المعرفة » ( الإبقاء ) والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(1) ويجوز بحجر واحد بشرطين : أولاً : الإنقاء , والثاني : أنه يلزمه ثلاث مسحات بذلك الحجر, . 
وإن حصل الإنقاء ببسحة واحدة نص عليه في الأم ٠‏ انظر ( المجموع ٠١1/7‏ ) وبذلك قال 
أحمد . انظر ( المغني ١‏ / 168 ) وعند الظاهرية لا يجزئ إلا ثلاثة أحجار ( الى /١‏ 18 ) . 

1ق عليه عن الكلبه والشتوين فيها ووايتاق. عن اعت + اد | عبسة نديد فيد افانتا عل قوادة: 
الولوغ » والثانية لا يجب العدد » بل يجزئ فيها المكاثرة » وإذا قلنا بالعدد » ففي قدره 
روايتان : إحداههما سبع . والثانية ثلاث . 
ل ا جا مر 
العدد في الاستجار » فيشترط الإنقاء » وإكال الثلاثة أيهها وجد دون صاحبه , و سياه 
( الغني ١65.56 /١‏ ). 

() مدعب أنى.حديفة + لااخلاف أن النجاسة الحكية , وهي الحدث الأكبرء والأصفر يزول 

بالغسل مرة » ولا يشترط العدد . وأما النجاسة الحقيقية » فإن كانت غير مرئية مثل البول ‏ 

ففي ظاهر الرواية ل ترره 1ه بالل لان «رراكته ليس لازم ٠‏ بل هو مفوض إلى 
الاجتهاد » وإن كانت النجاسة مرئية » فطهارتها بزوال عينها . انظر ( تحفة الفقهاء ١‏ , 
١5‏ ). 


م 


وسبب اختلافهم في هذا تعارض المفهوم من هذه العبادة لظاهر اللفظ في 
الأحاديث التي ذكر فيها العدد » وذلك أن من كان المفهوم عنده من الأمر 
بازالة النجاسة إزالة عينها » لم يشترط العدد أصلا » وجعل العدد الوارد من 
ذلك:.ق الانتجار فق انف سامان الثايت. الذق فية الآمر ألا يستنجي بأقل 
من ثلاثة أحجار ”على سبيل الاستحباب » حتى يجمع بين المفهوم من الشرع , 
والمسموع من هذه الأحاديث » وجعل العدد المشترط في غسل الإناء من ولوغ 
الكلب عبادة » لا لنجاسة ؟ تقدم من مذهب مالك . 

وأما من صار إلى ظواهر هذه الآثار ٠‏ واستشاها من المفهوم ٠‏ فاقتصر 
بالعذه عل هده انال الى اوره العنده فيهنا .:واماتمن رم الظاه كل 
المفهوم » فإنه عَدَى ذلك إلى سائر النجاسات . وأما حجة أبي حنيفة في 
الثلاثة » فقوله عليه الصلاة والسلام « إذا استيقظ أحدء من نومه » فليغسل 
يده ثلانا قبل أن يدخلها فى إنائه » () . 





, نص الحسديث عن عبد الرحمن بن يزيد « قال قيل لسامان عامك نبيم كل شيء حتىالخراءة‎ )١( 
فقال سلمان حل :انا أن ستقبل“القبلة يفائط + أو بول وأن نستنجي باليين » أو أن‎ 
أو بعظم » رواه مس وأبو‎ ٠ يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجى برجيع‎ 
. ) ١١7/١ داود والترمذي . انظر ( نيل الأوظار‎ 

(؟) نص الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال : « إذا استيقظ أحدك من نومه ؛ فلا يغمس 
0 #قاضة لا يدرف اناق يده » روأه ه الجماعة إلا البخاري لم يذكر 

انان (اقبل لاوط 5 
وهده رواية عن أحمد » وهي وجوب غسل اليدين من نوم الليل » وهو الظاهر عنه واختيار أبي 
بكرء وهو مذهب ابن عمرء وأبي هريرة » والحسن البصري » وروي عنه أن ذلك مستحب , 
وليس بواجب » وبه قال عطاء . ومالك ؛ والأوزاعي » والشافعي » وإسحق ؛ وأصحاب 
الرأي » وابن المنذر لأن الله تعالى قال : ( إذا قت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهم ) قال زيد بن 
أسم في تفسيرها « إذا قتم من نوم » ولآن القيام من النوم داخل في عموم ألآية توك أفيرة 
بالوضوءمن غير غسل الكفين في أوله قن بالثيء ء يقنضيٍ حصول الاجزاء به 4 ولأنه فاكتم من 
نوم » فأشبه القائم من نوم النهان : - 








ف أداب الاستنجاء 


وأمنا اذا الايعتحاء ووخوك الخلا فاكترها محخولة عتن النقيباء. عل 
الندب » وهي معلومة من السنة » كالبعد في المذهب إذا أراد الحاجة » وترك 
الكلام عليها » والنهي عن الاستنجاء بالهين » وألا يمس ذكره بهينه »2 وغير 
ذلك مما ورد في الآثارء وإنما اختلفوا من ذلك فى مسألة واحدة مشهورة , 
وهي أستقبال القبلة للغائط والبول » واستدبارها .فإن للعاماء فيها ثلاثة 
أقوال : إنه لا يجوز أن تستقبل القبلة لغائط » ولا بول أصلاً » ولا في موضع 
من المواضع 2 وقول : إن ذلك يجوز يإطلاق " . وقول إنه يجوز في المباني , 
والمدن » ولا يجوز ذلك في الصحراء » وفي غير المباني والمدن 9 . 

والسبب في اختلافهم هذا حديثان متعارضان ثابتان : أحدههما حديث أبي 
أيوب الانصاري أنه قال عليه الصلاة والسلام « إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا 


قال ابن قدامة : والحديث مول على الاستحباب لتعليله بما يقتضي ذلك . وهو قوله « فإنه 
لا يدري أد ين باتت يده » وطريان الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيهاء 5 لو يقن 
الطهارة » وشك في الحدث فيدل ذلك على أنه أراد الندب . انظر ( المغني ١‏ / 8؟ ) . 
وأماغسل اليدين عند أبي حنيفة » فهو من السنن لمن قام من نوم » ٠‏ وغيره . قال الكاساني : إن 
الغسل لو وجب لا يخلو إما أن يجب من الحدث ٠‏ أو من النجس ولا سبيل إلى الأول » لأنه 
لا يجب الغسل من الحدث إلا مرة واحدة » فلو أوجبنا عليه غسل العضو عند استيقاظه من 
منامه مرة » ومرة عند الوضوء لأوجبنا عليه الغسل عند الحدث مرتين » ولا سبيل إلى الشاني , 
لأن النجس غير معلوم ؛ » بل هو موهوم حيث أشار إليه الحديث » فيناسبه الندب ؛ واستحبابه 
لا إيجابه . أنظر ( بدائع الحتاتده 7 0159 

. ) والثوري » وأبي ثور . انظر ( المغني‎ ٠ والنخعي‎ ٠ وهي رواية عن أحمد ء وجاهد‎ )١( 

(؟) وهو مذهب داود الظاهري ٠»‏ وربيعة شيخ مالك . 

(؟) وهو مذهب مالك والشافعي » والرواية الثانية عن أحمد » ونسبه في الفتح إلي الجهور, وصححه 
امحاسي . انظر في ذلك كله ( المغني 177/0١‏ ) ف( نيل الاوطان 1 


ك5 


القبلة » ولا تستدبروها » ولكن 0 0 ربوا 3 والحديث الثاني : 


الله 0 . 


)١‏ الحديث متفق عليه . انظر ( نيل الأوطار ١‏ /لاة). 
وراوي الحديث هو خالد بن زيد الخزرجي النجاري بدري مشهور أبو أيوب الأنصاري ١‏ ان 
ا الصحابة ( : 

(؟) رواه الججماعة . انظر ( نيل الأوطار 18/١‏ ) . وقبل أن نترك هذا الباب يستحسن بنا أن نتكم 
عن الحكة من إزالة النجاسة.» وما يراه العلم الحديث اليوم . 


[ الحكمة من إزالة النجاسة ] - 
قد شاه البعض لماذا دعا الإسلام إلى إزالة النجاسة » البراز » البول » الذي ؛ الودي الكل 
الخنزير» الميتة » وجعل أشدها نجاسة الكلب والخنزير:؟ ظ 
نقول في الجواب : إن الله تعالى إذا أمر بأمرء اف نين عن نجي عفيجب طاعته في ذلك دون 
تأخيرية ودونا اعد سؤال يعن البتني أو العلةء الأننا مكلفون ذلك : بوهنذا ركفي لكل مزمز 
افزبعالله ورسولة:+ ولك هناك بعض الأسرار والحم قد بدت للعاماء فها سبق من الزمن » ا 
ظهرت أسرار أخرى اليوم لم يعرفها السابقون . وإليك البيان : 
أولا : البول والغائط » والمذي » والودي , والدم بأنواعه » والقيح والميتة بأنواعها كلها من 
الفضلات التي يثمئز منها الإنسان بطبيعته لامنظر السيء » والرائحة الكرية المنبعثة منها . 
توجودها ».ووكوه يقايافا عل النسلق أوعل اللنايم» أو الكان«النذى يستملة الاسستان.: 
لكك اله سيت الخرم والضق والارعاه لفا.. ولغيرة ‏ 
ثانيًا : المعروف لدى الأطباء اليوم أن الإنسان إذا ما أريد معرفة كونه صحيحًا ء أو مريضًاء 
فإنما يلجأون إلى تحليل دمه ٠‏ وبوله وبرازه » وهذا يدل على أن الأمراض مقرها » وتكاثرها في 
هذه الأشياء المذكورة أكثر من غيرها من الجسم » وبالتاليي هي سبب العدوى للأمراض المعدية . 
وقد ثبت أن هذه الثلاثة هي أفضل مرتع وأفضل بيئة لتكاثر المكروبات والجراثهم . 
فالأمراض التباملية امعندية بأنواعينا © كالزهرق :+ والسيلان والقيعة الرخوة » ومرضن الايدد 
وأهريين .. وغيرها من الأمراض التناسلية » تنتقل من شخص لآخر عن طريق الدم »والبول , 
. والودي » والمذي ٠‏ كا يرى الأطباء أن هناك أمراضًا أخرى كالسل .. ينتقل عن طريق الدم ‏ 
أن هناك أمراضًا أخرى تنتقل عن طريق البراز : كالبلهارسيا » والأنكلستوما » والأسكارس » - 
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والأنترة بيوس ٠‏ والأميبا » وههنيوليس نانا وغير ذلك من الطفيليات والأمراض . 
ومن هنا تتضح الحكة من نميه عليه الصلاة والسلام عن التبول والتغوط في الأماكن العامة التي 
يستفيد منها الناس » ويطمئئون إليها » وهي : الموارد » والطريق » والظل : قال عليه الصلاة 
والسلام « اتقوا الملاعن الثلاثة : البراز في الموارد » وقارعة الطريق » والظل » رواه مسلم وأبو 
قوف + 
والموارد : جمع مورد : وهو الموضع الذي يأتيه الناس » ويترددون عليه من راض عين »2 ونين 
للشرب ٠‏ أو للوضوء :وقارعة الطريق المراد به الطريق الواسع الذي يقرعه الناس » أي يمرون 
عليه » والظل » وهو أي ظل يستظل به الناس » ويجلسون فيه من ظل شجرة » أو جدار .. 
فهزة الأماكن الغلاقة أماكنعامة نتصدها غيم الثاين »“وتتنيدون سينا » والقصوة تذلك»: 
إيذاء الناس بالمنظر السيء ٠‏ والرائحة الكرهة ونقل الأمراض إليهم » ؟! أثبت العلم الحديث 
ذلك . [ 
وهي نفس الحكة من نميه عليه الصلاة والسلام عن التبول في المال الداتم وهو قوله « لا يبولن 
أحدك في الماء الدائم الذي لا يجري »ثم يغتسل فيه »رواه البخاري » والماء الدائم : الذي لا يتحرك 
وقد جاء النهي كذلك :عند فشاك الذاجة حت الأعحار المثرة وطفة النهر: المنارق :من عدييف 
ابن عمر رضي الله عنها بسند ضعيف وأخرجه الطبراني ٠‏ 
ومعلوم اليوم لدى الأطباء أن كثيرًا من الأوبئة تنقل عن طريق الماء : كالكوليرا » والتيفود , 
وشلل الأطفال , والتهاب الكبد » وهذه تنقل إلى الآخرين عن طريق الماء . 
وروى الطبراني في الأوسط » والبيهقي وغيرههما برجال ثقات عنه عليه الصلاة والسلام قال « من 
سل سخيته على طريق من طرق المسامين » فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ٠»‏ 
والسخمة : العذرة . 
وقد يقال : هذا بالنسبة للمريض صحيح ٠‏ ومعقول » فيجب اتفاؤه والحذر منه » ولكن ما بال 
الشخص الصحيح » فاماذا نعتبر دمه وبوله » وبرازه » ووديه » ومديه » من النجاسات الى 
يجب إزالتها ؟ 
نقول في الجواب : إن هذه قاعدة شرعية عامة » وتسري على كل تلك الفضلات التي تخرج من 
الإسان في كل زمان ومكان » حيث إنا لا نعلم أن هذا القشخض مضانة عرفن ع اوعس فضا 
فقد يكون غير مصاب في هذا الوقت » ولكنه أصيب فيا بعد ذلك » وما يلي من تعليل 
٠‏ كذلك . 0 ظ 
ثالقًا : هذه المذكورة سريعة التغير ء والتأثر» وضي أفضل بيئة بعد ذلك لتكاثر المكروبات » 
والجراثم فيها » وإن كانت خالية منه فها قبل . 
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اليس اذن" هن المتطق والمعقول جد يند :ذلك أن.هده الأعياء سة :مب اذالتهنا + :والتخلض 
منها في الحال ؟ وأن الإسلام قد سبق العم الحديث في ذلك منذ قرون مضت ؟ 

وقد يتساءل البعض لماذا يعبر الشرع دائًّا بالنجاسة ٠‏ أو الخبث ولم يذكر أن هناك مكروبات » 
وجرائم » أ و كائنات حية صغيرة لا تراها الأعين الجردة تقل عو غك ال تعس ؟ :وو 
الحكم العلم بكل شيء ؟ ظ 

الجواب : أن هذه المسميات ٠‏ أو هذه المصطلحات ( المكروبات والجراثم ) لم تعرف إلا في هذا 
الزمان » والذين كشفوها , هم الذين سموها » وأطلقوا عليها هذا الاسم » وإذا كان الشرع الحكمم 
قد أطلق عليها بأنها نجاسة » وأنها خبث ٠‏ فإن ذلك التعبير يؤدي نفس العنى أو المطلوب من. 
إزالة المكروبات ٠‏ والجرائم » أو القضاء عليها بأي أسلوب كان » فانه يجب التخلص منها . 
أليس معنى المكروبات ٠‏ والجراثم هو إلحاق الضرر والإيذاء بالإنسان ؟ إذن المعنى المشترك لكل 
من الاصطلاحين أو المسميين هو الإيذاء وإلحاق الضرر بالإنسان ‏ وك يقولون لا مُشاحة في 
الإصطلاح ‏ فهم يسمونه بما يشاءون »والشرع يسميه ما يشاء إذ كان المعنى واحدا , والنتيجة 
واحدة » هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى » فإن الإسلام حكم في أوامره ». ونواهيه يخاطب الناس على قدر عقوهم , 
وبما يرون ويشاهدون » وياسون ٠‏ وبما يراه مناسبًا للزمان والمكان . فليس من الحككة إذن أن 
يخاطب الناس بشيء لا يعرفونه ولا يامسونه » ولا يرونه ٠‏ فلو قال لهم الشرع الحكم : أزيلوا 
المكروبسات والجراثم » وهذه موجددة في كل مكان : تحت الأظافر ءوعلى الأيدي وعلى 
الأجساد » وتتركز في الدم » والغائط والبول وفي الميتة » وفي الكلاب والخنازير لما فهم الناس 
لذلك معنى » ولا ألقوا لذلك بالأء ولذهبت يم الأفكار والظنون كل مذهب ٠»‏ فلو أخبرهم عليه 
الصلاة والسلام بأن هناك كائنات صغيرة جدًا ولا تراها الأعين الجردة مختفية في تلك النجاسات 
لقامت قيامتهم » ولاتهموه بأنواع التهم ٠‏ 5 حصل للرسول .صلوات لله عليه وسلامه في إسرا ائه 
ومعرأجه ٠‏ وما رأئ وأخبر به . 

اليس فخ الحكة اخفاء مغل ذلك ىق يأق اليوم انزع امم 52000005 ذلك ويعترفون 
يه انظر كتابنا ( العم الحديث حجة للإنسان أم عليه ؟ « القسم الثالث » ) . ظ 


الو.م 


فذهب الناس في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب + أحدها مذهب امع . والشاني 
مذهب الترجيح . والشالك مذهب الرجوع إلى البراءة الأصلية إذا وقع 
التعارض ٠‏ وأعني في بالبراءة الأصلية عدم الحم . 

فن ذهب مذهب المع حمل حديث أبي أيوب الأنصاري على الضحارق » 
وحيث 'لا:شترة » وحمل حديث ابن عمر على السترة » وهو مذهب مالك . 
ومن ذهب مذهب الترجيح » رجح حديث أبي ابزت: لانة اذا تعسارض 
حديثان : أحدهما فيه شرع موضوع » والآخر موافق للأصل الذي هو عدم 
الحم » ول يعم المتقدم منهها من المتأخرء وجب أن يصار إلى الحديث المثبت 
للشرع لأنةاوقد يوحت العمل يقلن طويق العتدول: © وتركنه الذي ورد ايها 
من طريق العدول ٠‏ يمكن أن وي 11 إن 
يكون بعده » فلم يجز أن نترك شرعًا وجب العمل به بظن / نؤمر أن نوجب 
النسخ به » إلا لو تقل أنه كان بعده فإن الظنون التي تستند إليها الأحكام 
محدودة بالشرع : أعني التي توجب رفعها ء أو إيجاها » وليست هي أي ظن 
اتفق » ولذلك يقولون إن العمل ما م يجب بالظن » وإنما وجب بالأصل 
المقطوع به » يريدون بذلك الشرع المقطوع به الذي أوجب العمل بذلك 
النوع من الظن ٠‏ وهذه الطريقة التي قلناها » هي طريقة أبي حمدبن حزم 
لي طريقة جيدة مبنية على أصول أهل الكلام الفقهي » وهو 

حال أنه الأتورهع بالغك ها قيف.بالدليل الخرعي .. 

وأما من ذهب مذهب الرجوع إلى الأصل عند التعارض » فهو مبني على 
أن الشك يسقط الحك » ويرفعه , وأنه كلا حم » وهو مذهب داود 
الظاهري » ولكنه خالفه أبو جمد بن حزم في هذا الأصل » مع أنه من 
أصحابه . 

قال القاضي : فهذا هو الذي رأينا أن نثبته في هذا الكتاب من المسائل 
التي ظننا أنها تجري مجرى الأصول » وهي التي نطق بها في الشرع أكثر ذلك , 


الفا 

أعني أن أكثرها يتعلق بالمنطؤق به » إما تعلقًا قريبًا » أو قريئًا من القريب , 
وإن تذكرنا لكي من هذا الجنس أتبتتاه في هذا الباب » وأكثر ما عولت فيا 
نقلته من نسبة هذه المذاهب إلى أ ربابها هو كتاب: الاستدكار . وأنا قد أبحت 
انبر ين الك خل وك لي أن يدل حه .. والله المعين . . والوفق . 0 


بسم الله الرحمن الرحم ... وصلى الله على سيدنا مد وآله 
وصحبه وسلم تسلها 


كتاب الصلاة 


ينض 
كتاب الصلاة () 


الصلاة تنقسم أولاً وبا جلة إلى فرض » وندب ٠‏ والقول الحيط بأصول هذه 
العبادة ينحصر بالملة في أربعة أجناس : أعني أربع جمل : الجملة الأولى : في 
معرفة الوجوب » وما يتعلق به » والجملة الشانية : في معرفة شروطها 
الثلاثة : أعني شروط الوجوب » وشروط الصحة » وشروط التام والكمال 
والجملة الثالغة : في معرفة ما تشمل عليه من أفعال وأقوال » وهي الأركان . 
والجملة الرابعة : في قضائها » ومعرفة إصلاح ما يقع فيها من الخلل » وجبره . 
لان ه:قضاءها إذا كان انقدرا كا ما 'فات:. ظ 

الجملة الأولى 


وهذه الملة فيها أربع مسائل » هي في معنى أصول هذا الباب . المسألة 
الأولى : في بيان وجوبا . الثانية : في بيان عدد الواجبات فيها . الثالثة : 
في بيان على من تجب . الرابعة : ما الواجب على من تركها متعمدًا ؟ 


المسألة الأولى أما وجوها » فبين من الكتاب والسنة والإجماع ٠‏ وشهرة 
ذلك تغني عن تكلف القول فيه . 


المسألة الثانية : وأما عدد الواجب منها ففيه قولان : أحدهها قول مالك , 
والشافعي » والأكثرء وهو أن الواجب هي الس صلوات فقط لا غير . 


. ) الصلاة في اللغة : الدعاء » وسعيت الصلاة الشرعية صلاة لاشتالها عليه ( المجموع للنووى‎ )١( 

(؟) روي عن أبى حنيفة أنه فرض » وبه أخذ زفرء ثم رجع » وقال إنه سنة » وبه أخذ أبو يوسف 
وجحمد ء ثم رجع وقال بأنه واجب . والفرض عنده ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به » والواجب 
ما ثبت وجوبه بدليل فيه شبهة نحو خبر الواحد » والقياس ٠‏ والوتر من هذا القبيل لأنه ثبت 
بخبر الواحد . انظر ( تحفة الفقهاء 565/١‏ ) . ظ 


ل 


ظ احانا جاده التي مفهومها وجوب الس فقط ء. بل هي نص في ذلك 

'فشهورة » وثابتة » ومن ن أبينها في ذلك ما ورد في حديث الإ شراء مهوي 
« أنه لما بلغ الفرض إلى خمس . قال له موسى : ارجع إلى ربك . فيإن أمتك 
الع ا متي حلي ليختي 
+ ندل الول لَدَيّ ١»‏ وحديث الأعرابي المشهور الذي سأل الني عليه 
الصلاة والسلام عن الإسلام . فقال له متت رامن اجر والليلة 
قال : هل عَلَيَّ غَيْرهَا ؟ قال : لآ إلا أن تَطَوْع » 0 


وأما الأحاديث التي مفهومها وجوب الوترء فنها حديث عمرو بن شعيب 
عن أبية: عن جه أن رسول الله يََهٍ قال : « إن الله فَدْ رَادَكُمْ ضَلآةَ » وَهِي 
الور لبد مه عَلَيْهَا 9) وحديث حارثة 0 بن حذافة قال : « خرَّمَ عَلَيْنَا 


)١(‏ هنا ب اقدم اما »بياذ ينح . انظر( نيل الأوطار 
؟ / 6”” ). | 

(9). متفق عليه » وأخرجه 00000 

(؟) حديث عمرو بن شعيب رواه الدارقطني في سئنه » وأحمد في مسنده قال الدارقطني : والعزرمي 
ضعيف » ونقل ابن الجوزي عن النسائي ٠‏ وأحمد ٠‏ والفلاس أنه متروك الحديث ورواأه أمد في 
مسنده عن الحجاج بن أرظأة عن عمرو بن شعيب ٠‏ والحجاج غير ثقة . أنظر ( نصب الراية ١‏ / 

.)١٠ | 

.. (5) في جميع النسخ التي لدينا هكذا ١‏ جارقة بق ةنق توالصوالت عن بن بن جدافة )+ الأئنه 
لا يوجد صحابي بالامم الأول . وخارجة هو ابن حذافة بن غام القرشي العدوي أحد الأبطال ‏ 
يقال : إنه يعدل بألف فارس » شهد فتح مصر ء وقيل كان على شرطة عمرو بمصر ء وهو الذي 

. قتله أحد الخوارج الثلاثة الذين اتتدبوا لقتل علي » ومعاوية » وجمرو بن العاص » فأراد 
الخارجي قتل عمروء فقتل هذا ء وهو يعتقده عررًا » فلما جيء به عَمْرًا » قال اليد 
عرًا »وأراد الله خارجة » وقبره معروف بمصر ( مره أنناة الضحابة ):: ظ 


رَسُول آلله ما فقال ‏ : إن آلله آم مَرَكُمْ بصَلا ش ير لكم من 7 0 
وهى لْوترٌ ؛ وكَعَلهَا لك فا بين صَّلاة ألْممَاء ” طُلُوع لْفَجْر» ٠”‏ حديث 
بريدة الأسامي أن رسول الله َيه قال : « الْوثْرُ حَق ا 
ا 0 


فن رأى أن الزيادة هي نسخ ٠‏ ولم تقو عنده هذه الأحاديث قوة تبلغ بها 
او أتكون «تابعة قلك الأحاضية الثابنة المشهورة رجح تلك الأحاديث:. 
وأيضًا فإنه ثبت من قوله تعالى في حديث الإسراء : « إِنّهُ لآ يبَدٌلَ القَوْلَ 
َدَيّ » وظاهره أنه لا تزاد فيها ولا ينقص منها » وإن كان هو في .التقصان 
أظهر » والخبر ليس يدخله النسخ . 

ومن بلقت تيده قنوة جه الأسبار الى اقضيت التزينافة عل لسن إلى 
رتبة توجب العمل » أوجب المصير إلى هذه الزيادة » لا سها إن كان ممن يرى 
ان الزيادة لآتوسي نبخا والكن لبن هذا مق .رات أى سني 


(1) أخرجه أبو داود. » والترمذي » وابن ماجة »والحام , والدارقطني ٠‏ والبيهقي قال الترمذي : 
حديث غريب بوقال الام : صحيح الإسناد » ولم يخرجاه لتفرد التابعي عن الصحابي »ونقل 
غن البخاري + أنه قال :لا يعرف سماع يعدن هؤلاء .من تعضن.. 
وأعله ابن الجوزي في « التحقيق » بابن إسحق » وبعبد الله بن راشد 2222115 
ضعفه . قال صاحب ١‏ التنقيح » أما تضعيفه بابن إسحق » فليس بشىء » وأما تقله عن. 
الدارقطني أنه ضَمّفَ عبد الله بن راشد فغلط , لأن الدارقطني إفا ضعف عبد الله بن راشد 
البصري مولى عثان بن عفان الراوي عن أبي سعيد الخدري . انظر ( نصب الراية ٠١5 /١‏ ) . 

)١(‏ رواه أبو داود ء والحام » والبيهقي . انظر ( نصب الراية مع حاشيته١/‏ ؟١١)‏ وصححه 
الحام » وقال : أبو امنيب ثقة » ووثقه ابن معين . قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول : هو 
صالح الحديث », وأنكر على البخاري إدخاله في الضعفاء » وتكلم فيه النسائي » وابن حبان , 
والعقيلٍ » وقال ابن عدي : هو عندي لا بأس به . انظر ( نصب الراية 1١١ /١‏ ) . 
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المسألة الغالفة : وأما على من تجب , فعلى المسلم البالغ » ولا خلاف في 
ذلك . ظ 0 ا 0 
| المسألة الرابعة : وأما ما الواجب على من تركها عمدًا » وأمر بها فأبى أن 
يصليها » لا جحودا لفرضها » فإن قومًا قالوا : يقتل » وقومًا قالوا : يُعَرْرٌ , 
ويحبس ٠»‏ والذين قالوا : يقتل منهم من أوجب قتله كفرًا وهو مذهب أحمد 
وإسحق » وابن المبارك () ومنهم من أوجبه حدًا . وهو مالك والشافعي ' . 
وأبو حنيفة وأصحابه . وأهل الظاهر من رأى حبسه وتعزيره حتى يصلي 9 . 
والسبب في هذا الاختلاف اختلاف الآثار. وذلك أنه ثبت عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال « لا يحل دم امرئٌ مسل إلا ياحدى ثلاث : كفر بعد 
إيمان » أو زنًا بعد إحصان » أو قتل نفس بغير نفس » 0) . 


, هذه الرواية الأولى عن أحمد أنه يقتل كفرًا » فلا يغسل », ولا يكفن » ولا يدفن بين المسامين‎ )١( 
, والشعبي » وأبي أيوب السختياني‎ ٠ ولا يرثه أحدّ » ولا يرث أخدا . وهو مذهب الحسن‎ 
. والأوزاعي » وابن المبارك ؛ وحماد بن سامة » وإسحق ء وحمد بن الحسن‎ 
» ولا يقتل حتى يحبس ثلائة أيام » ويضيق عليه فيها ويدعى في كل وقت صلاة إلى الصلاة‎ 
. ويخوف بالقتل فإن صلى » وإلا قتل بالسيف كفرا‎ 
وهو اختيار أبي عبد الله بن‎ ٠ والرواية الثانية يقتل حدًا مع الحم عليه ياسلامه كالزاني الحصن‎ 
. ) بطة » وأنكر قول من قال : إنه يكفر . انظر ( المغتى ؟ / 606؟‎ 
وهذا كله إذا ل مكى مناحةا لها .ونا شركها كيلا باعتراته اه اننا إذا تركينااخبائطنةا ا‎ 
. ) 585 / فإنه يقتل كفرًا لا خلاف فيه بين العاماء . انظر ( المغنى ؟‎ 

(؟) انظر ( مقدمات أبن رشد ١‏ / 5660 ) بهامش المدونة . وانظر ( المجموع “ / ١/‏ ) . 

(0) أما مذهب أبي حنيفة » فإنه يحبس حتى يصلي » وقيل يضرب حتى يسيل الدم منه . انظر 
( الدر اتختار ١‏ / 505 ) و(المجموع ١7/3“‏ ) . 

(؟) متفق عليه من حديث أبن مسعود . 


ينض 


وروي عنه عليه الصلاة والسلام من حديث بريدة أنه قال « العهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة » فن تركها » فقد كفر ١»‏ وحديث جابر عن النبي َيِه 
أثية قيال +« لبس نت العسنت + .ونين الكفن» أو قبتال :+« الشرك الا“ترك 
العلا عا 


فن فهم من الكفر ههنا الكفر الحقيقي جعل هذا الحديث كأنه تفسير 
لقوله عليه الصلاة والسلام « كفر بعد إيمان » ومن فهم ههنا التغليظ والتوبيخ 
أي أن أفعاله أفعال كافرء وأنه في صورة كافرء 5 قال : « ولا يزني الزاني 
حين يزني » وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن »" لم ير 
واي دوا اوه وده سس برس ريطي 
فيه شعت إن أمكن + .وهو تفبية الصصلاة بعد الصلاة رأ 
الاموراق». والفتل ران التهيابتة, 


وعلى الملة » فاسم الكفر إفا يطلق بالحقيقة على التكذيب » وتارك 


اللتديق بوره لقم + وسح اللبناتتى عر والتزاق #ورواه ارق تان رو اناك ب'انظى ريل 
الأوطان 725 ابوزاوى الحد يك هق تريودةبن المضيبة بن في اللدسن الماز كاين الأعرج 
الأسامي أبو عبد الله » وقيل : أبو سهل » وقيل : أبو الحصيب » وقيل : أبو ساسان : أسلم حين 
مر به الني ِنَع مهاجرًا ؛ ثم قدم المدينة قبل الخندق » ثم نزل البصرة ( تجريد أمماء الصحابة ) 
ولفظ الحديث « العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة » فن تركها » فقد كفر » 

)١(‏ لفظ الحديث « بين الرجل » وبين الكفر ترك الصلاة » رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي » وفي 
لفظ مسل « بين الرجل » وبين الشرك » والكفر ترك الصلاة » . انظر ( نيل الأوطار ١‏ / 
5 

(5) الحديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَل « لا يزني الزاني وهو 
لي اي ميا يشرب الخفر حين يشربها »وهو مؤمن ٠‏ ولا ينتهب 
نهبة يرفع الناس إليه فيها أ بصارهم حين ينتهبها » وهو مؤمن » ولا يغل أحدكم حين يغل » وهو / 
مؤمن فإيام إيام » وفي رواية ابن عباس « ولا يقتل حين يقتل, وهو مؤمن » . انظر (مشكاة 
المصابيح ١‏ / ؟3 ) . 


4 


الصلاة معلوم أنه :لين مكذب إلا أن بنتركها معتقةا لتركها مكذا «افتحق اذن 
بين أحد أمرين : إما أن نفهم من الحديث الكفر الحقيقي » فيجب علينا أن 
نتأول أنه أراد عليه الصلاة والسلام. من ترك الصلاة معتقدًا لتركها » فقد 
أحد معنيين : إما على حكمه حم الكافر : أعني في القتل » وسائر أحكام 
الكفارء وإن لم يكن مكذبًا » وإما على أن أفعاله أفعال كافر على جهة 
التغليظ » والردع له أي أن فاعل هذا يشبه الكافر في الأفعمال » إذ كان الكافر 
لا يصلي ‏ قال عليه الصلاة والسلام « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » 
وحمله على أن حككه حك الكافر في أحكامه » لا يجب المصير إليه إلا بدليل , 
لأنه حكم م يثبت بعد في الشرع من طريق يجب المصير إليه » فقد يجب إذا لم 
ندل هه نعل الكذن ا مقيقي الذي ْو الذشكذيب أن يدل على المعنى امجازي ٠‏ 
اس يبب 15 م و و اا ا 
نو أ أي ل يب مذ د رين إماأه شدر لكل 
محذوقا إن أردنا حمله على المعنى الشرعي المفهؤم من امم الكفرء وإما أن 
قله بعل الع الميشهاد ' وأما حمله على أن حكمه حك الكافر في جبيع أحكامه 
مع أنه مؤمن ٠‏ فشيء مفارق للأصول , فح أن الحنديك نض :فى خق من من ظ 
ان ضضان هنذا انقو يضافتا لقول من : 00 

بالدتوي!! 
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. وأقرب للمعقول‎ ٠ ما قاله المؤلف حق » وصواب‎ )١( 


الجملة الثانية في الشروط 
وهذه الملة فيها ثمانية أبواب : الباب الأول : في معرفة الأوقات .الشاني : 
في معرفة الأذان والإقامة . الثالث : في معرفة القبلة . الرابع : في ستر العورة 
واللباس في الصلاة . الخنامس : في اشتراط الطهارة من النجس في الصلاة . 
السادس : في تعيين المواضع التي يصلى فيها من المواضع التي لا يصلى فيها . 
السابع : في معرفة الشروط التي هي شروط في صحة الصلاة . الشامن : في 
معرفة ألدية .وكيفية اعتراطيا فى الضلاة . 
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5 
الباب الأول 
في معرفة الأوقات 
وهذا الباب ينقسم أولاً إلى فصلين : الأول : في معرفة الأوقات المأمور 
بها الثاني : في معرفة الأوقات المنهي عنها . ظ 
الفصل الأول 
ف د الأمور 3غ 
وامختارة . والثاني ف 55 أهل ل : 
القسم الأول من الفصل الأول من الباب الأول من الجملة الثانية 
والأصل في هذا الباب قوله تعالى : 8 إن الصّلآة كَانَت عَلَى الْمُؤْمنينَ 
كتاباً موْقُوتَ 004 
لقن السلون عل أو اران القنى زقان قا د خوط و سسة 
الصلاة » وأن منها أوقات فضيلة » وأوقات توسعة » واختلفوا في حدود 
أوقات التوسعة + والفضيلة وفيه خمس مسائل : 
المسألة الأولى : اتفقوا على أن أول وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو 
الزوال » إلا خلافا شاذا روي عن ابن عباس » وإلا ما روي من الخلاف في 
صلاة الجمعة على ما سيأق . 
واختلفوا منها في موضعين : في أخر وقتها الموسع » وفي وقتها الموسع, 
وفي وقتها المرغب فيه » فأما آخر وقتها الموسع » فقال مالك والشافعي وأبو 
ثور ودأود » هو أن يكون ظل كل شيء مثله 9 . 
)01 النساء آية 36 . 
)١(‏ في نسخة « دار ارو ال كر ل ني يا . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية 


قف 

وقال أبو حنيفة : آخر الوقت. أن يكون ظل كل شيء مثليه في إحدى 
الروايتين عنه » وهو عنده أول وقت العصرء وقد روي عنه أن آخر وقت 
الظهر هو المثل » وأول وقت العصر المثلان » وأن ما بين المثل » والمثلين ليس 
ل ا ا 00" < 

نسب اتلاق: فق ذلك اختلاف الأجادية .ردك أخدرورع فق إقافنة , 
جبريل : « أنه صلى بالني َيِه الظهر في اليوم الأول حين زالت الشس » وفي 
اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله مثله » ثم قال ؛ الوقت ما بين هذين ؛ 9 
وروئي عنه قال يَقَّهِ : « إفا بقاؤم فيا سلف قبل من الأمم » ؟ا بين صلاة 
العضر إلى غروب الكمس .. أوق أهل التوراة التوراة + فعملوا حت إذا اتتصف النهار: 
نم عجزوا » فأعطوا قيراطًا قيراطًا »ث أوتي أهل الإنجيل الإنخيل » فعملوا إلى صلاة 
العصر ء ثم عجزوا » فأعطوا قيراطًا قيراطا » ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب 
الشيس ٠‏ فأعطينا قيراطين قيراطين » فقال أهل الكتاب : أي ربنا أعطيت 
. هؤلاء قيراطين قيراطين ٠‏ وأعطيتنا قيراطًا قيراطًا , ونحن كنا أكثرعلاً ؟ قال الله 
تعالى ميو لان فا لياة ٠‏ قال : فهو فضلِ أوتيه من 
أشاء» © 


فذهب مالك والشافمي إلى حديث إمامة جبريل » وذهب أبو حنيفة إلى 
مفهوم ظاهر هذا ##وقيو انه إذا كن من العصر إلى الغروب أقصر من أول 


: ) في مذهب مالك 22000 يعاس عاط هل يزان + 
كذهب مالك وهو مهب أحد . انر( الروض للرع 157/١‏ ) ور فل /515) في 
مُذهب أهل الظاهر . 
١)انظر‏ ( محفة الفقهاء ١/8 / ١‏ ).. 01 
7 رواه أبو داود والترمذي » وقال حديث حسن صحيح » وصححه الحا , والذهي » والنووي » . 

وغيدثم :كنال الألباني : وإسناده حسن لذاته » صحيح لغيره . انظر ( الال 0 
م 1 وانظن (انفيت الراية 3971 ١‏ 
(؟) روآه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهها . انظر( مشكاة الصابيج > / ؟95؟). 


قف 


الظهر إلى العصر على مفهوم هذا الحديث » فواجب أن يكون أول العصر أكثر 
من قامة » وأن يكون هذا » هو آخر وقت الظهر . 

قال ابو نه بدن حزو»» .ليس ااظدوا ووقنة امتحدت الأمن» الوحدت 
القامة تنتهي من النهار إلى تسع ساعات وكسر . قال ( القاضي ) : أنا الشاك 
ف الكني + واطنة قالع وتلف :ابو 10 معجة نين قال باتسس ال 49 الوفتين 
أعني اتصالاً » لا بفصل ( غير منقسم قوله عليه الصلاة والسلام : « لآ يَحْوَيَ 


ه6 ثّ ه 


ردك كلد كي :سكل ودبت احرف 1 ؛؛ وهو حديث ثأبت . 

وأما وقتها المرغب فيه . والنختار » فذهب مالك إلى أنه لامنفرد أول الوقت 
ويستحب تأخيرها أول الوقت قليلا في مساجد الجماعات*' وقال الشافعي : 
أول الوقت أفضل إلا في شدة الحر"© وروى مثل ذلك عن مالك . وقالت 
طائفة : أول الوقت أفضل بإطلاق للمنفرد والجماعة في الحر والبرد" . 





. » ما بين القوسين ساقط من نسخة « دار الفكر » و« دار المعرفة‎ )١( 
» في نسخة « دار الفكر» و« دار المعرفة » ( باتصال ) وفي نسخة « المكتبة التجارية الكبرى‎ )5( 
بايصال ) . ظ‎ ( 
هكذا في جميع النسخ ( لا بفصل ) ولعله ( لا ينفصل ) وعلى كل فالعبارة فيها غوض ولعله‎ )5( 
. يقصد اتصالاً ليس بيتهيا فاصل من الوقت‎ 
أ عل ثيه من ذلك في كتب اخديث ينا الفط ؛ مله يريد ما أخرجه سل عن أن‎ 
اقتادة من قول رسول الله عَم « أما أن ليس في النوم تفريط » إفا التفريط على من م يصل‎ 
فليصلها حين ينتبه لماء فإذا كان‎ ٠ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فن فمل ذلك‎ 
وروى أبو داود من حديث أب قتادة بلفظ « ليس‎ ٠ » فليصلها عند وقتها » في قصة نومهم‎ ٠ الغد.‎ 
9 بيت‎ 
) 077 / ١ الترمذي بهذا اللفظ » وقال : حديث حسن صحيح . انظر ( تلخيص الحبير‎ 
في مذهب مالك . ظ‎ ) ١7؟‎ / ١ انظر ( الكافي‎ (0) 
, انظر ( المجموع ” / 8؛ ) وكان الأولى بالمؤلف أن يقيد ذلك بالظهر . كا هو مذهب الشافعى‎ )١( 
١ . ) لهه,‎ / ١ وهو مذهب أحمد » وكذلك تأخير العشاء أفضل عنده . أنظر ( المغني‎ 
حكي ذلك عن الخراسانيين من أصحاب الشافمي » والقاضي أبي الطيب » ومنهم و علي السب‎ )١( 
) الموسم . انظر ( المجموع ؟ / 5ه‎ 


يف 


وإفا اختلفوا في ذلك لاختلاف الأحاديث . وذلك أن في ذلك حديثين 

ثابتين : أحدههما قوله عليه الصلاة والسلام : « إذا اشتد الحر» فأبردوا عن 

الصلاة » فإن شدة الحرمن فيح جهم » ( والثاني :« أن الني عليه الصلاة والسلام 

0 يصلى الظهر بالهاجرة » () وفي حديث خباب أنهم شكواإليه حرالرمضاء » فلم 

007 ؛ خرجه مسلم » » قال زهير راوي اللحديث قلت لاى انيضق 
أفي الظهر ؟ قال ارا : أفي تعجيلها ؟ قال نعم . 


فرجح قوم - حديث الإبراد » أذ هونص ( وتأولوا هذه الأحاديث أذ ليست 

؛ وقوم 000 هذه الأحاديث لعموم ال 0 
5 :.وقك سكل : أي الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة اول ميقاتها ١»‏ 

والحديث متفق عليه » وهذه الزيادة فيه » أعني « لأول ميقاتها » مختلف 





)١(‏ الحديث متفق عليه عن أبي هريرة » ولكن نص الحديث « فأبردوا بالصلاة » وليس عن 
الصلاة . انظر ( سبل السلام ٠١8 / ١‏ ) وروأه ه الأئمة الستة في كتبهم » والطبراني في معجمه من 
حديث عبد الرحمن بن حارثة . انظر ( نصب الراية 7١8 / ١‏ ) . ظ 

(0) بهذا اللفظ رواه البخاري عن جابر بن عبد الله ومععق نى الماجرة : أي اشتداد الحر . انظر 

ظ ( البخاري مع القسطلاني 585/١‏ ). 

(5) في نسخة دار الفكر « فكن » والصواب ما أثبتناه » فلم يُثْكهم : أي لم يستجب لذلك . انظر . 

٠ ظ‎ ٠ ) 300 / مس بهامش إرشاد الساري مع شرح النووي ؟‎ ( ٠ 
؛ أبو عبد الله وقيل أبو‎ ٠ وراوي الحديث خباب بن الأرت الخزاعي » وقيل اللتبي » وهو أصح‎ 
جمد لحقه سبي في الجاهلية بمكة » فبيع » وقيل : هو حليف بني زهرة » وقيل مولي أم أفار‎ 
. ولاؤه لخزاعة » من السابقين‎ ٠ بنت سباع الخزاعية » وهي من حلفاء بني زهرة » فهو تبي‎ 
00 ٠ ٠. ) تجريد أسماء الصحابة‎ ( 

(؛) الحديث رواه أحمد » والترمذي ٠‏ وأبو داود عن أم فروة » وقال الترمذي : لا يروى الحديث إلا 
من حديث عبد الله بن عمر العمري » وهو ليس بالقوي » قال : واضطربوا عنه في هذا 
الحديث . لكن صححه الألباني . انظر ( مشكاة الصابيح ١‏ / 157 ) . 

“أن الحديث المتفق عليه فهو عن أبن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله يِل « أي 
الأعمال أفضل . قال : الصلاة على وقتها . قلت ثم أي قال : بر الوالدين » قلت ثم أي قال :- . 


أوزثظتظ 


المسألة الثانية : اختلفوا من صلاة العصر ف موصعين : أحدهما ف اشتراك 


أرله وقتها عم احن وتاك مئلاة الظون . بوالقاق فاخن وقدها م أن اختلاقي 


في الاشتراك فإنه اتفق مالك والشافعي » وداود » وجماعة على أن أول وقت 
العصر هو بعينه آخر وقت الظهر”" وذلك إذا صار ظل كل شيء مثله , إلا 


اهنالفا يرك أن آخر وقت الظهر » وأول وقت العصر . هو وقت مشترك 


السلافن كاج أعو قد ما بصل فيه أرم ركعات.: 


وأما الشافعي وأبو ثور وداود » فآخر وقت الظهر عندم . هو الآن الذي 
هو أول وقت العصرء وهو زمان غير منقسم . وقال أبو حنيفة كاقلناأول وقت 
العصر أن يصير ظل كل شيء مثليه . وقد تقدم سب ين اخقلاف ان حدفة 
معهم في ذلك " 

وأما سبب اختلاف مالك مع الشافعي » ومن قال بقوله في هذه فعارضة 
حديث جبريل في هذا المعنى لحديث عبد الله بن عمر : وذلك أنه جاء في 


الجهاد في سبيل الله » انظر ( رياض الصالحين ) 

أما عن الزيادة التي ذكرها المؤلف / أرَ من قال بالاختلاف فيها » وإما الاختلاف في الحديث 
الأول ككل . | 

ومن المستحسن قبل أن نترك هذه المسقلة أن نذكر قول أبي حنيفة في أفضل الأوقات ٠‏ والذي ل 
يتعرض له المؤلف , فنقول : قال صاحب « تحفة الفقهاء : لا يخلو : إما إن كانت السماء 
مصحية , أو متغية » فإن كانت مصحية ففي الفجر المستحب هو آخر الوقت » والإسفار بصلاة 
الفجر أفضل من التغليس سفرا » وحضرًا » صيفا وشتاء إلا بالنسبة للحاج بمزدلفة. فإن 
التغليس أفضل . وفي الظهر : المستحب هو آخر الوقت في الصيف وأوله في الشتاء .وفي العصر 
التحو نهو القاخي» منادامق القنيع. يش سيت ركاف وى الدزت. + التهدن ارلا 
الوقت » وتعجيله أفضل . وفي العشاء : المستحب هو التأخير إلى ثلث الليل في الشتاء » ويكره 
تأخيره عن ذلك » وفي الصيف التعجيل أفضل . انظر ( تحفة الفقهاء ١89 / ١‏ ) 


)١(‏ انظر ( الكافي ١٠١ / ١‏ ) في فقه مالك . وانظر ( المجموع 7١/5٠‏ ) وهو مذهب أحمد . انظر 


( المغني 2/5/١‏ ) 
(0) انظر ( تحفة الفقهاء ١/3ا)‏ 


احرف 


إمامة جبريل أنه صلى بالني عليه الصلاة والسلام الظهر في اليوم الثاني في 
الوقق الذق صل افيه العصن: ف اليوم الأول .دوق كد ينغ ابن غير :0 أنه قال 
عليه الصلاة والسلام : « وقت الظهر مالم يحضر وقت العصر » خرجه مسم ' 
هن رجح حديث جبريل » جعل الوقت مشتركا » ومن رجح حديث 
عبد الله لم يجعل بينها اشترامًا . وحديث جبريل أمكن أن يصرف إلى 
حديث عبد الله من حديث عبد الله إلى حديث جبريل ‏ لأنه يحل أن 
يكون الراوي تجوز في ذلك لقرب ما بين الوقتين . وحديث إمامة جبريل 
صححه الترمذي وحديث ابن عمر خرجه مسلم ٠.‏ 00 

وأما اختلافهم في آخر وقت العصرء فعن مالك في ذلك روايتان : 
إحداهما أن آخر وقتهسا أن يصير ظل كل شيء مثليه . وبه قال 
الشافعي () . 


والقاية::: أن ان .وككها 27 تصفر الثيس » وهذا قول أجمد بخ حنيل 7 
وقال أهل الظاهر : آخر وقتها قبل غروب الشمس بركعة 9) . 
)١(‏ في جميع النسخ التي لديناه حديث ابن عمر » والصواب حديث ابن عمرو ء وهو عبد الله بن عمرو 


ابن العاص » ونص الحديث « أن نبي الله َيه قال : إذا صليم الفجر ٠‏ فإنه وقت إلى أن يطلع 
٠‏ + قرن الثمس الأول »ثم إذا ضليع. الظهر» فإنة وقت إلى أن يخضر العضى: فإذا ليم العضر. 


فإنه وقت إل أن تصفر الثيس » فإذا صليت المغرب » فإنه وقت إل أن 0 يسقط الشفق ٠‏ فاذا ش 
صليم العشاء » فإنه وقت إلى نصف الليل » انظر ( مسلم بشرح النووي بهامشس إرشاد الساري 
/ل؟). 


والرواية الأخرى التي ذكرها المؤلف . والحديث لاك أحمد ء والنسائي ٠»‏ وأبو داود . 
انظر ( نيل الأوطار ١‏ / لاه؟ ) . 
(0) انظر ( الكافي ١٠١ / ١‏ ) و(المجموع 57/5 ) 
(؟) هذه رواية عن أحمد ٠‏ والرواية الشانية ككذهب الشافعي » والرواية الأولى أصح عنه . انظر 
(المغني 580767١‏ ) | ظ 
(؟) يُدْرَك العصر عندم قبل أن يغرب جميع قرص الشمس ( الحلى + / 5٠6‏ ) 


يفف 


والسبب في اختلافهم أن في ذلك ثلاثة أحاديث متعارضة الظاهر 
أحدهاحديث عبد الله بن عمر خرجه مسلم وفيه : « فإذا صليتم العصرء فإنه 
وقت إلى أن تصفر الشيس ١»‏ وفي بعض رواياته « وقت العصر ما لم تصفر 
الشيس » والثاني حديث ابن عباس في إمامة جبريل وفيه :< أنه صلى به العصر 
في اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثليه » إاثالك سنية 7 وا ' 
امشهور : « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الثيس ' فقد أدرك 
العدير ومق أدرك ركعنة فق الفيعع قل أن تطلم العين فقنية إدرك 
افيه 11 

فن صار إلى ترجيح حديث إمامة جبريل . جعل أخر وقتها الحتار 
المثلين » ومن صار إلى ترجيح حديث ابن عمرء جعل آخر وقتها اتختار 
اصفرار الثيس » ومن صار إلى ترجيح حديث ألىي هريرة قال : وقت العصر 
إلى أن يبقى منها ركعة قبل غروب الثمس » وهم أهل الظاهر ؟ قلنا . 

وأما المهور فسلكوا في حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وابن عمر 
ف حبدييظ اتن عناتن ب إن 5ن معاركا ليا كل العداران يدك المع لآن 
حديثي ابن عباس وابن عمر تتقارب الحدود المذكورة فيها ولذلك قال مالك 
هيدا وفرة ةلتك نو.وايا الدق ف سويت ان هريزة فعبيد دهمي 
ونعناوف +انقالوا » حديث أ :عردرة إنا خرب عترج أهل الاعذان : 





. » في جميع الروايات « ما لم تطفرٌ الثمس‎ )١( 
و ل مذكرا الف . “ده أن اخ وقف‎ ٠ أ بئسة لذهب أي حيفة في هذه لسلة‎ 
) ١18٠١٠ / ١ العصر حين تغرب الشمس . انظر ( تحفة الفقهاء‎ 

5 لفل التدقية ومن أدرلك من اصع رركي تبن اد تطلع الشيس ٠‏ فقد أدرك الصبح » ومن 
أدراكه ركفة من العسن قبل أن تقرب اكيس .نقتت درك العصر » رواه الجماعة . انظر ( نيل 
الأدطار ؟ / ١6‏ ) وفي رواية البخاري « إذا أدرك سجدة » بدل ركعة . َ 


كرض 


ا ؟ فذهب قوم إلى أن 0 8 عير موسع » وهذا > هو أشهر لوزاعات لشن 
مالك وعن الشافعي 0 , 


وذفب كوم إل أنوقتها موسة: :برهو ها نون غروب اكيس إل روت 
الشفق وبه قال أبو حنيفة وأجد وأبو : ثورء ودأود » وقد روي هذا القول عن 
مالك والشافعي 9 . 

وسبب اختلافهم. فى ذلك معارظة ديت إفافنة جبويل :5ل للدي 
عبد الله بن عمرء وذلك أن في حديث إمامة جبريل أنه صلى المغرب في 
اليومين في وقت واحد ء وفي حذيث عبد الله : « ووقت صلة المغرب: مالم 
يغب الشفق » فن رجح حديث إمامة جبريل جعل لا وقتا واحدًا . 

ومن رجح حديث عبد الله جعل لها وقتا موسمًا » وحديث عبد الله 
خرجه مسلم . وم يخرج الشيخان حديث إمامة جبريل أعني : حديث ابن 
عباس الذي فيه أنه صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام عشر صلوات مفسرة 
الأوقات » ثم قال له : الوقت ما بين هذين , والذي في حديث عبد الله من 
ذلك هو موجود أيضًا في حديث بريدة الأسامي ؛ خرجه. مسم ) » وهو أصل 


. ) ١5 / * وانظر ( المجموع‎ ) ٠» انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص‎ )١( 

. ) 58١ / ١ وانظر ( المغني‎ ) 18١ / ١ أنظر ( تحفة الفقهاء‎ )١( 

(©) أخرحة البخاري » ومسل ٠‏ والترمذي » ولفظ الترمذي قال بريدة : أق الني ته رجل , فسأله 
عن مواقيت الصلاة » فقال : « أ معنا » فأمر بلالا » فأقام » فصلى حين طلع الفجرء ثم أمره , 
فأقام حين زالت الشمس فصلى الظهر , نم أمره » فأقام فصلى العصر » والشمس بيضاء مرتفعة , 
م أمرهجالرن: يخ :وقم ساحن الكيس : لمعيه كر ثُ 
افيه فم القد ؛ فنور بالفجر » ثم أمره بالظهر وأنعم أن يبرد » ثم أمره بالعصر , فأقام والشمس 
آخر وقتها ء ثم أمره فأخر الا ب 0 ثم أمره بالعشاء » فأقام حين 
ذهب ثلث الليل ؛ ثم قال : أين السائل عن مواقيت الصلاة ؟ قال الرجل : أنا ٠‏ فقال : 
ل ا لل لل 


اهف 


في هذا الباب . قالوا : وحديث بريدة أولى لأنه كان بالمدينة عند سؤال 
السائل له عن أوقات الصلوات » وحديث جبريل كان في أول الفرض بمكة 

المسألة الزابحة* اخعلفوا موقت الفقاء الآخرة فى موطعين + أخدها فى 
أوله » والثاني في آخره . أما أوله » فذهب مالك والشافعي وجماعة إلى أنه 
يقببية الخترة 7اوذهي: ادو عنيفة إن اقهة مكيب الياذن الذق- ركنون سد 
المرة 9) 

وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم الشفق في لسان العرب فإنه م 
أن الفجر في لساهم فجران » كذلك الشفق شفقان : أحمر وأبيض » ومغيب 
الشفق الابيض يلزم أن يكون بعده من أول الليل » إما بعد الفجر المسنتدق 
من آخر الليل : أعني الفجر الكاذب » وإما بعد الفجر الأبيض المستطير , 
وتكون المرة نظير ال مرة » فالطوالع إذن أربعة : الفجر الكاذب والفجر 
السنافق ه و اعون ب« القن + وكتز لك عي أن كوخ وار + بدك 
فا كر كن الملل فو انه صن للشرق الا مظن لوسدة نتف ال الل 
كذب بالقياس والتجربة » وذلك أنه لا خلاف بينهم أنه قد ثبت في حديث 
بريدة وحديث إمامة جبريل أنه صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب 
الشفق » وقد رجح المهور مذهبهم بما ثبت : « أن رسول الله نّم كان يصلي 


)١(‏ انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٠٠»‏ ) وانظر ( المجموع * / ٠0‏ ) وهو مذهب أحمد . انظر 
المغني "587/١‏ ) وهو مذهب أبن عمر ء وأبن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير » والزهري , 
والثوري » وابن أبي ليلى . انظر نفس المصدر . 
ثم فصّل صاحب المفني » فقال : إن كان في مكان يستتر عنه الأفق بالجدران والجبال ٠‏ استظهر 
حتى يغيب البياض ٠‏ وإن كان في مكان يظهر له الأفق » ويبين له مغيب الشفق » فى ذهبت 
اخمرة » دخل وقت العشاء . 

)١(‏ انظر ( تحفة الفقهاء 18١/١‏ ) وروي ذلك عن أنس » وأبي هريرة » وعمر بن عبد العزيز, 
وبه قال الأوزاعي » وابن المنذر . انظر ( المغني ١‏ / 587 ) . 


كرض 


العشاء عند مغيب القمر في الليلة الثالثة »07 » ورجح أبو حنيفة مذهبه بما 
ورد في تأخير العشاء واستحباب تأخيره وقوله : « لولا أن أشق على أمتي . 
لآخرت هذه الصلاة إلى نصف الليل »0 . وأما آخر وقتها فاختلفوا فيه على 
. ثلاثة أقوال : قول إنه ثلث الليل , وقول إنه نصف الليل » وقول إنه إلى 
طلوع الفجر » وبالأول : أعني ثلث الليل قال الشافعي ٠‏ وأبو حنيفة » وهو 
. المشهور من مذهب مالك © وروي عن مالك القول الثاني : أعنى نصف 
. الليل » وأما الثالث فقول داود . 1 
وسبب الخلاف في ذلك تعارض الآثارء ففي حديث إمامة جبريل أنه 
صلاها بالني عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني ثلث الليل » وفي حديث 
٠ 57 00 9 1‏ 
٠‏ انس أنه قال : « أخر النبي وينم صلاة العشاء إلى نصف الليل » خرجه 
البخاري () . وروي أيضا من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن الني 





)١(‏ الحديث رواه أحمد + وأبو داود »والترمني , والنسأئي من حديث النعمان بن بثير قال : « أنا. 
أعم بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة : كان رسول الله ته يصليها سقوط القمر لشالثة 
الشهر» . قال الشوكاني : قال ابن العربي : هو صحيح » وصلى قبل غيبوبة الشفق » قال أبن 
سيد الناس في شرح الترمذي : وقد عم كل من له عل بالمطالع » والمغارب بأن البياض لا يغيب 
إلا عند ثلث الليل الأول .. انظر ( نيل الأوطار ؟ / ١*‏ ) . 

(؟) لفظ الحديث « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نضفه » رواه 

اعون وابة ساعة:» والتزماف وفححة , نظن ثيل الاوطان 0 

() مذهب الشافعي أن للعشاء أربعة أوقات : فضيلة » واختيار» وجوازء وعذر » فالفضيلة : أول 

الوقت » والاختيار بعده إلى ثلث الليل في الأصح » وفي قول نصفه , والجواز طلوع الفجر 

الثاني » والعذر وقت المغرب لمن جمع بسفر أو مطر . انظر ( المجموع 7 /59) . 

وعند أحمد يبدأ بعد مغيب الشفق إلى ثلث الليل » وهو وقت الاختيار » ووقت الضرورة إلى 
أن يطلع الفجر الثاني . انظر ( المغني ١‏ / 586 ) . ظ 

وعند أبي حنيفة يبدأ من وقت دخول الظلام إلى أن يطلع الفجر الصادق . انظر ( تحفة الفقهاء 

. في مذهب مالك‎ ) 17١ / ١ وانظر ( الكافي‎ ) 8١ /١ 


4 الق يموق مليف انظنى لانيل الأوطاق 7م 


خرف 


عليه الصلاة والسلام أننة قال : 0 لولا أخد اش ق على أمتي لأخرت العشاء إلى 
نصف الليل » () وق .تيك أن قكادة +« لبس التقرييط ف القوم امنا 
التقريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وفت الاخرف 1 

فن ذهب مذهب الترجيح لحديث إمامة جبريل قال : ثلث الليل » ومن 
ذهب مذهب الترجيح لحديث أنس قال : شطر الليل . 

وأما أهل الظاهر » فاعتدوا حديث أبي قتادة » وقالوا : هو عام » وهو 
متأخر عن حديث إمامة جبريل ؛ فهو ناسخ ٠‏ ولو م يكن ناسخا ء لكان 
تخارقن: الاثان. سقط حكهاا» فبحب أن يضان إلى انتضحاب حال الاشاغ 


يمنا 


وقد اتفقوا على أن الوقت يخرج لما بعد طلوع الفجر » واختلفوا فها قبل فإنا 


روينأا عن ايقن عينا بن أن البتوقت عنرذه إلى طلوع الفجر » » فوجب اك 
بتعين يذ رتك الاجين برقع انار هل مترونية د واسيب أن كه 


المسألة الخامسة : واتفقوا على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق , 

وآخره طلوع الشيس إلا ما روي عن ابن القأنم » وعن بعض أصحاب 
الشافعي من أن آخر وقتها الإسفار . واختلفوا في وقتها انحتارء فذهب 
الكوفيون » وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وأكثر العراقيين إلى أن الإسفار بها 
أفضل وذهب مالك والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وأبو ثور وداود إلى 
أن التقايين ب أفضل "ا 


. تقدم تخريج الحديث‎ )١( 

(؟) تقدم تخريج الحديث . 

(؟) انظر ( تحفة الفقهاء ١85 / ١‏ ) ظ 
(؟) انظر ( الكافي ١‏ ) ف فقه مالك وانظر ( المجموع /8؟ ) وانظر ( المغني 880/١‏ ) . 


ضف 


وسبب اختلافهم اختلافهم في طريقة جمع الأحاديث الختلفة الظواهر في ذلك . 
وذلك أنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام من طريق رافع بن خديج أنه قال : 
« أسفروا بالصبح » فكايا أسفرتم فهو أعظم للأجر» (" وروي عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال وقد سئل أي الأعمال أفضل ؟ « قال : الصلاة لأول 
ميقاتها » () وثبت عنه عليه الصلاة والسلام : « أنه كان يصلى الصبح , 
فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس » "© . 

وظاهر الحديث أنه عمله في الأغلب . فن قال : إن حديث رافع خاص 
وقوله : « الصلاة لأول ميقاتها » عام . والمشهور أن الخاص يقضي على العام إذ 
هو استثنى من هذا العموم صلاة الصبح » وجعل حديث عائشة ممولاً على 
الجوازء وأنه إنما تضن الإخبار بوقوع ذلك منه ء لا بأنه كان ذلك غالب 
أحواله َينهٌ قال : الإسفار أفضل من التغليس » ومن رجح حديث العموم 
لوافقة حديث عائشة له » ولأنه لا نص في ذلك . أو ظاهرء وحديث رافع 
ابن خديج حمل لأنه يمكن أن يريد بذلك تبين الفجر ء وتحققه , فلا تكون 
بينه وبين حديث عائشة » ولا العموم الوارد في ذلك تعارض قال : أفضل 
الوقت أوله . 

وأما من ذهب إلى أن آخر وقتها الإسفار » فإنه تأول الحديث في ذلك أنه 


, قال الزيلعى : روي من حديث رافع بن خديج » ومن حديث بلال » ومن حديث أنس‎ )١( 
ومن حديث قتادة بن النعان » ومن حديث ابن مسعود » ومن حديث أبي هريرة ومن حديث‎ 
خواءة الانضاوية م آنا حديث رافع » فرواه أصحاب السنن الأربعة وقال الترمذي : حديث‎ 

حسن صحيح . قال ابن القطان : طريقة طريق صحيح . 
قال الشافعي » وأحمد وإسحق ٠:‏ معنى الاسفار » أن يصح الفجر ء فلا يشك فيه . انظر( نصب. 
الراية ١/6؟5؟‏ ) . 
)١١‏ تقدم تخريج الحديث . 
(؟) رواه البخاري ومسل . انظر ( نصب الراية ١50/١‏ ) . 


١ 


لأهل الضرورات : أعني قوله عليه الصلاة والسلام : « من أدرك ركعة من 
الصبح قبل أن تطلع الشيس » فقد أدرك الصبح » وهذا شبيه بما فعله الجمهور 
في العصر , والعجب أنهم عدلوا عن ذلك في هذا » ووافقوا أهل الظاهر . ولذلك 
لأهل الظاهر أن يطالبوم بالفرق بين ذلك . 
القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول 

فأها أوقات الضوووة بوالفتى ذائيتها “قلا فتياء الافضداز»بونتاها اهل 
الظاهرء وقد تقدم سبب اختلافهم في ذلك . وقد اختلف هؤلاء الذين 
أثبتوها في ثلاثة مواضع : أحدها لأي الصلوات توجد هذه الأوقات ولأها 
لا ؟ » والثاني في حدود هذه الأوقات ٠»‏ والثالث في من م أهل العذر الذين 
رخص لمم في هذه الأوقات » ولأبها لا ؟ وفي أحكامهم في ذلك : أعني من 
وجوب الصلاة » ومن سقوطها . 

المسألة الأولى : اتفق مالك والشافعي 2 على أن هذا الوقت هو لأربع 
صلوات : للظهر والعصر مشتركا بينهها » والمغرب والعشاء كذلك . وإنا اختلفوا 
في جهة اشتراكها على ما سيأتي بعد . وخالفهم أبو حنيفة » فقال : إن هذا 
الوقت إنما هو للعصر فقط » وإنه ليس ههنا وقت مشترك () . 

وسبب اختلافهم في ذلك هو اختلافهم في جواز امع بين الصلاتين في 
السفر في وقت إحداهما على ما سياتي بعد . فن تمسك بالنص الوارد في صلاة 
العصر , أعني الثابت من قوله عليه الصلاة والسلام : « من أدرك ركعة من 
صلاة العصر قبل مغيب الشبس » فقد أدرك العصر » وفهم من هذا الرخصة , 


)١(‏ انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١5‏ ) في فقه مالك . وانظر ( المجموع ؟718/760/7 ) وهو مذهب 
أحجمد . انظر ( الغنيى 777/١‏ ) وما بعدها . 
)١(‏ انظر ( تحفة الفقهاء ١/8/١‏ ) . 


تانق 


وم يجز الاشتراك في المع لقوله عليه الصلاة والسلام : « لا يفوت وقت صلاة 
حتى يدخل وقت الأخرى » ولا سنذكره بعد في باببالمع من حجج 
الفريقين قال : إنه لا يكون في هذا الوقت إلا لصلاة العصر فقط . ومن أجاز 
الاشتراك في المع في السفرء قاس عليه أهل الضرورات » لأن المسافر أيضًا 
صاحب ضرورة وعذرء فجعل هذا الوقت مشتركا للظهر ولعصر 
والمغرب والعشاء . 

المسألة الغانية : اختلف مالك والشافعي ف أخرالوقت المشترك لما » فقال 
مالك : هو للظهر والعصر من بعد الزوال بمقدار أربع ركعات للظهر للحاضر ‏ 
وركعتين للمسافرإلى أن يبقى للنهار مقدار أربع ركعات للحاضر أو ركعتين 
للمسافر ع وجعل ‏ الوقت الخاص للظهر إنما هوء إما'» مقدار أربع 

ركعات للحاضر بعد الز وال » وإما ركعتان للمسافر ء وجعل الوقت الخاص 

بالعصر إما أربع ركعات قبل المغيب للحاضر» وإما ثنتان لاسافر : أعني أنه 
من أدرك الوقت الخاص : فقط ل تلزمه إلا الصلاة الخاصة بذلك الوقت إن كان 

من لم تلزمه الصلاة قبل ذلك الوقت » ومن أدرك أكثر من ذلك أدرك 
الصلاتين معًا ء أو حم ذلك الوقت وجعل آخر الوقت الخاص لصلاة العصر 
مقدار ركعة قبل الغروب . وكذلك فعل في اشتراك المغرب والعشاء » إلا أن 
الوقت الاين بوره حدالته اليدري تقال 4 نتن قن او كلدك تياك قل أن 
يطلع الفجر ء ومرة جعله للصلاة الأخيرة ؟! فعل في العصرء, فقال هو مقدار 
أربع ركعات ‏ وهو القياس ‏ وجعل آخر الوقت مقدار ركعة قبل طلوع 
الفجر( 

وأما الشافعي فجعل حدود أواخر هذه الأوقات المشتركة حدًا واحدًا : 
)١(‏ في نسخة « دار الفكر» و« دار المعرفة » ( إنفا هو مقدار .. ) وفي نسخة ٠‏ المكتبة التجارية ' 


الكبرى « ) إنما هو إما بمقدار . ) وهو الضوانب لأن سباق الكلام يتطلب ذلك . 
)١(‏ انظر ( قوانين الأحكام الشرعية. ص ١ه‏ ) . 


الوا 


وهو إدراك ركعة قبل غروب الشمس » وذلك للظهر والعصر معًا : ومقدار 
زكقة أينا قل اتضداء الفجن + وذ لتك [امغريه بوالنسنادهقا بد .وفك قدل عتره 
مقدار تكبيرة © : أعني أنه من أدرك تكبيرة قبل غروب الشمس » فقد لزمته 
صلاة الظهر » والعصر معًا . وأما أبو حنيفة فوافق مالكا في أن آخر وقت 
العصر مقدار ركعة لأهل الضرورات عنده قبل الغروب ٠‏ ولم يوافق في 
الأفتراك والاستخاص. . 


وسبب اختلافهم » أعني مالكًا والشافعي هل القول باشتراك الوقت 
للصلاتين معّا يقتضي أن لما وقتين : وقت خاص با » ووقت مشترك » أم 
إنها يقتضي أن لما وقتّا مشتركًا فققط ؟ وحجة الشافعي أن المع إنما دل على 
الاشتراك فقط , لا على وقت خاص . وأما مالك فقاس الاشتراك عنده في 
وقت الضرورة على الاشتراك عنده في وقت التوسعة : أعني أنه لما كان لوقت 
الظهر والعصر الموسع وقتان ». وقت مشترك » ووقت خاص » وجب أن 
يكون الأمر كذلك في أوقات الضرورة ٠‏ والشافعي لا يوافقه على اشتراك 
الظهر والعصر في وقت التوسعة » فخلافها في هذه اللسألة إنما ينبني والله 
أعلم - على اختلافهم في تلك الأولى . فتأمله » فإنه بين . والله أعلم . 


المسألة الثالثة : وأما هذه الأوقات أعني أوقات الضرورة » فاتفقوا على أنها 


)١(‏ انظر ( المجموع 71/7 ) القول الأول نصه في الجديد » فتجب الصلاة بركعة باتفاق الافهات: 
والثاني تجب بتكبيرة » وهو الأظهر, ٠‏ وقوله في القديم لا تجب الظهر مع العصر إلا بإدراك أربع 
ركعات مع ما تجب به العصر . انظر ( المجموع 77/8 ) 

0 اهلا اليتوين #السين, بزلة بو القن 
عليه يفيق ٠‏ والحائض تطهر , ' وإذا فاته الوقت وم يصل وجب عليه القضاء ٠‏ انظر ( المغني 
طبار اي اام ) التوعهب ارد 00 أكثر الحققين . ٠‏ وهو 


) بدائع ا ١/*ة”‏ ). 


ضرفا" 


لأربع : للحائض تطهر في هذه الأوقات » أو تحيض في هذه الأوقات وهي ل 
تضل +وامسافن مذكن الصلاة .هذه الآوقتات :"وهو اضر + أو اشر 
يذكرها فيها وهو مسافر » والصبي يبلغ فيها والكافر يس . واختلفوا في 
المغمى عليه » فقال مالك والشافعي : هو كالحائض من أهل هذه الأوقات 
ا لأنه لا يقضي عندهم الصلاة الي ذهب وقتها() وعند أبي ييه انه يقضي 
الصلاة فها دون امس ء فإذا أفاق عنده من إغحائه متى ما أفاق قضى 
الصلاة 9© وعند الآخرين (" أنه إذا أفاق في أوقات الضرورة لزمته الصلاة التي 
أفاق في وقتها » وإذا لم يفق فيها ل تلزمه الصلاة » وستأقي مسألة المغمى عليه 
فيا بعد . 
تفقوا على أن المرأة إذا طهرت في هذه الأوقات إفا تجب عليها الصلاة 
الاي يه وو وس 1 ربع ( 
دبي الب اوسرد ريه لامر بين هر ركعات 
فالصلاتان معًا 
وعند الشافعي إن بقي ركعة للغروب فالصلاتان ممًا كا قلنا » أو تكبيرة 
على القول الثائي له » وكذلك الأمر عند مالك في المسافر الناسي يحضر في هذه 





. ) 75/9 في مذهب مالك و(المجموع‎ ) ١ انظر ( الكافي‎ )١( 


)١(‏ لم يقيده صاحب ( الدر ر أتختار مع تنوير الأبصار ) بما دون الخخس انظر ( 501/١‏ ) ولكن أبن 
قدامة قال في المغني : « وقال أبو حنيفة : إن أغي عليه خس صلوات قضاها ء وإن زادت 
سقط فرض القضاء في الكل كبيس واقرر ٠‏ فأسقط القضاء , كالجنون » انظر 
.)10١0/١(‏ 
وآها :فود اللفايلة: ٠‏ فالمغمى عليه يقضي جميع جع الصلوك لني كن في حال إفائه .ار تنى 
المصدر والصفحة ) . | 

(؟) في جميع النسخ التي لدينا ( الآخر ) والصوابٍ ( ( الآخريد )أن سباق الكلام يقتضي ذلك . 
(8) مر الكلام في هذه المسئلة . انظر ( المصادر السابقة ) . 


يضف 


فى 2 0 7 سنافل 2 د الكآافر 9 ف هذه الأوقات 5 : أعني ا 
والسبب في أن جَعَلَ مالك الركمة جزءًا لآخر الوقت » وجعل الشافعي 
جزء الركعة حدًا مثل التكبيرة منها أن قوله عليه الصلاة والسلام : « من 
أدرك ركعة فخ القضى قبل اق "تغريع' النصين :ققد افر العم 
وهو عند مالك من باب التنبيه بالأقل على الأكثرء وعند الشافعي من 
باب التنبيه بالأكثر على الأقل وأيد هذا بما روي « من أدرك سجدة من العصر 
قبل أن تغرب الشمس » فقد أدرك العصر» فإنه فهم من السجدة ههنا جزء 
من الركعة . وذلك على قوله الذي قال فيه : من أدرك منهم تكبيرة قبل 
الغروب أو الطلوع فقد أدرك الوقت . 
ومالك يرى أن الحائض إما تعتد بهذا الوقت بعد الفراغ من طهرها : 
وكذلك الصبي يبلغ . وأما الكافر يسم » فيعتد له بوقت الإسلام دون الفراغ 
الملك كالكافر يسم . ومالك يرى أن الحائض إذا حاضت في هذه الأوقات , 
وهي ل تَصّل بعد أن القضاء ساقط عنها © والشافعي يرى أن القضاء واجب 
عليها 7) وهو لازم لمن يرى أن الصلاة تجب بدخحول أول الوقت لأمهاإذا حاضت 
ال الججاوت راد يوب ادنوك 0 ا .»ولو حاضت في 
ولو حاضت في وقت ام بالظهر » سقطت » ا تمادى الحيض 7 وقت الاشتراك . 
سقطت العصر فإن ارتفع قبله » وجبت » ومثل ذلك في سائر الأعذار في الظهر ‏ 
والعصر .والمغرب ٠‏ والعشاء . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية صءه ) و( الشرح الصغير ١‏ / 
71 ) . ش 
)١(‏ مذهب الشافعي إذا طرأ العذر, وهو الجنون , والإغماء » والحيض والنفاس » فإن كان الماضي 
من الوقت دون قدر الفرض » فطريقان : المذهب الصحيح وبه قطع المهور أنه لا يجب شيء : 


كرض 


وقد مضى من الوقت ما يمكن أن تقع فيه الصلاة » فقد وجبت عليها الصلاة 
الآأن قال« إن العملاة اننا .ماخر لوقف وهو مافين أ خشف 
لا مذهب مالك » فهذا كا ترى لازم لقول أبي حنيفة جاريّا على أصوله 7" 
لا على أصول قول مالك . 


- ولا يجب القضاء » وإن كان قد مضى من الوقت قبل وجود العذر ما يسع تلك الصلاة » وجب 
قضاء تلك الصلاة على الصحيح المنصوص ء وبه قطع الأكثرون . انظر ( المجموع ” / 18 ) . 
وأما مذهب أحمد ء فإن أدرك المكلف من وقت الأولى من صلاتي المع قدرًا تجب بهء ثم جن » 
أو كانت امرأة » فحاضت ٠‏ أو نفست »ء ثم زال العذر بعد وقتها ء م تجب الثانية في إأحدى 
الروايتين » ولا يجب قضاؤها . انظر ( المغني ١‏ / 397 ) . 

)١(‏ مذهب أبي حنيفة : الطاهرة إذا حاضت في آخر الوقت » أو نفست » والعاقل إذا جن » أو 
أغي عليه » والكافر إذا ارتد » وقد بقي من الوقت ما يسع الفرض » لا يلزمهم الفرض عند 
أصحاب أبي حنيفة » لأن الوجوب يتعلق عندهم في آخر الوقت . انظر ( بدائع الصنتائع ١‏ / 
ا 


خرف 


الفصل الثاني من الباب الأول 
في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها 
بوفذه الأرقات افكلق الملنادستها قموضعيق:: احدهنا قعددها ووالقان 
في الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها . ظ 
المسألة الأولى : اتفق العاماء على أن ثلاثة من الأوقات منهي عن الصلاة 
فيها وهي : وقت طلوع اليس ». ووقت غروبها » ومن لنين تصلى صلاة 
واختلفوا في وقتين : في وقت الزوال » وفي الصلاة بعد العصرء فذهب 
مالك وأصحابه إلى أن الأوقات المنهي عنها هي أربعة : الطلوع والغروب , 
وبعد الصبح وبعد العصر ء وأجاز الصلاة عند الزوال (© 
وذهب الشافعي إلى أن هذه الأوقات خمسة منهي عنها إلا وقت 
الزوال يوم اجمعة فإنه أجازفيه الصلاة 0( واستتة فى فوم من ذلك الصلاة بعد 
العضر ا 





. في مذهب مالك‎ ) 120 / ١ انظر ( الكافي‎ ١ 
) ٠١ / ؟) انظر ( كياية الاحيان 21 0 ) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ؟‎ 
55 فهي اثنا عشر وقتا‎ ٠ , وأما الأوقات التي يكره فيها الصلاة عند أبي حنيفة‎ 
الصلاة فيها لمعنى في الوقت :. بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع وتبيض » ووقت الاستواء حتى جح‎ 
| 2 واصفرارها حتى تغرب‎ ٠ تزول الثمس » ووقت احمرار الثيس‎ 
فنها : بعد طلوع الفجر إلى أن يصلى‎ ٠ وأما الأوقات التى يكره فيها الصلاة لمعنى غير الوقت‎ 
القجر» وسنت صلذة الفخن إلى أن تطلع الشمس . وبعد صلة العصر إلى أن تتقير الثس‎ 
0 ل ا‎ 
الخططة: 'ومقها جنع اتروع الاعام فى يناف ا ودها رات كر نيه الكل ابعص السام‎ 
) ١6١ /١ ل ل اده . انظر ( تحفة الفقهاء‎ ١ 

وما بعدها. 

(؟) هو مذهب الظاهرية » وكذلك الصلاة عندهم بعد الصبح لا كراهة فيها , وجزم بذلك ابن 
حزم » وهو مذهب اهادي » والقاسم . انظر ( نيل الاوطار ؟ / ٠٠١‏ ) . 


كان 


وسنيي الكلاق ق- ذلك الجد شكين + اما معارضة أثر لأثر وانا معارقة 
الآثر العمل فنك فد راعى العمل : أعني عمل أهل المدينة » وهو مالك بن 
لحي ياي كع سا 000 “ودين مل 

تفقوا عليه وخنة: :ورد العا رن الكتاتوا. . 

أما اخقلافيغ ىوقت الزوال + فلبعارضة العمل فيه للأثر .وذلتك أنه قت 
من حديث عقبة بن عامر الجهني أنه قال : « ثلاث ساعات كان رسول الله 
تر بينهانا أن نصل :فيها وأن. سَبن فيه هوتانا+.حين :تطلم القن .بازغة' خق 
ترتفع » وحين يقوم قأثم الظهيرة حتى يل » وحين تضيف الشمس للغروب » 
بد را د حصي سيا ا 
خرجه مالك في موطئه ().. 


فن الناس من ذهب إلى منع الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة كلها ومن 
الناس من استثنى من ذلك وقت الزوال ٠‏ إما بإطلاق » وهو مالك ٠‏ وإما في 
يوم المعة فقط ٠‏ وهو الشافعي . أما مالك » فلآن العمل عنده بالمدينة لما 
وجده على الوقتين فقط », ولم يجده على الوقت الثالث : أعني الزوال » أبا 
الصلاة فيه » واعتقد أن ذلك النهي منسوخ بالعمل . وأما من ل ير للعمل 
تأثيرًا » فبقي على أصله في المنع .ونه تكلنا قي العمل وقوه اي تابننا في 
الكلام الفقهي » وهو الذي يُدعى أصول الفقه . 


ل ير ا ا لك 


2 )١٠١4 / لفظ الحديث « فيهن » والحديث رواه الماعة إلا البخاري : انظر ( نيل الأوطار ؟‎ )١( 
وراوي الحديث : هو عقبة ( بضم العين ) ابن عامر أبو حماد » أو أبو عامر الجهني : كان عاملاً‎ 
. وذكر خليفة أنه قتل يوم اهران مع على‎ ٠ لمعاوية على عمر» وتوف يا سن ان وغسين‎ ٠ 
. )١1١١ / ١ وغلطه ابن عبد البر . انظر ( سبل السلام‎ 
. ) 56 / ١ انظر ( ( مشكاة المصابيح‎ )0 


كق 


القرظي : « أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى 97 
٠‏ حمر» 0" أن حروج عمر كان بعد الزوال على ما ضع ذلك من. حديث 
الطنفسة التي كانت تطر حإلى جدار المسجد الغربي » فإذاغشي الطنفسة كلهاظل الجدار خرج 
عمر بن الخطاب » مع ما رواه أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله يَبْنَهْ نجى عن 
العلاة نضف النيار خق تروك العبين الاجوه الجفة 11 انف بين ذلياة 
النهي يوم الجمعة » وقوى هذا الأثْر عنده العمل في أيام عمر بذلك » وإن كان الأثر 
عنده ضعيفا . وأما من رجح الآثر الثابت في ذلك ». فبقي على أصله في 
النؤن + 
وأما اختلافهم في الصلاة بعد صلاة العصر . فسببه تعارض الأثار الثابتة في 
ذلك عودلف اناق اذك ورتين سنا رين + اعيقنا ديت إلى غود 
المنفق على صحته : « أن رسول الله ينه نجى عن الصلاة بعد العصر حتى 
تغرب الثيس ٠»‏ وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس »" والثاني ‏ 
جب ا ب يا ب وس وموم 
دا عل : علانية : ركعتين قبل الفجر » وركعتين بعد العصر » ) 

١‏ -١)انظر‏ ( الأم ١/6/1‏ ) ) قال الشوكاني :في إسناده إبراهم بن محمد بن أبي يحى . وإسحق: بن 

غة الدون أن فزوة وهنا متسفان.. 
ورواه البيهقي من طريق أبِي خالد الأحمر عن عبد الله - شيخ من أهل المدينة 20008 


عن هريرة ٠‏ وروأه الأثرم بسند فيه الواقدي وهو متروك . انظر ( نيل الأوطار ؟ / 
٠١6‏ ). 


(؟) الحديث رواه ه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ ٠‏ لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشيس . 

ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب » متفق عليه . ولفظ سم لا صلاة بعد صلاة الجر . انظر 
( سبل السلام 6" 

(؟) ولفظ الحديث ٠‏ ما ترك السجدتين بعدالعص عندي قط » وفي لفظ « لم يكن يدعها ءا 
ولا علانية » . رواه البخاري . انظر ( سبل السلام 1١١7١‏ ) قال الصنعاني : قد أجيب عن 
هذا الحديث بأنه يَِهِ صلاهما قضاء لنافلة الظهر لما فاتته ثم اسقمر عليها . لأنه كان إذا عمل 
جملا . أثبته . فدل على قضاء الفائتة في وقت الكراهة » وبأنه من خصائصه جواز النفل في 
ذلك الوقت . ؟ا دل له حديث ألبي داود عن عائشة « أنه كان يصلى بعد العصر » وينهى عنها : 
وكان يواصل . وينهى عن الوصال » . 





قف 


فن رجح حديث أبِي هريرة قال بالمنع » ومن رجح حديث عائشة ء أو 
رآه ناسخا ؛ لأنه العمل الذي مات عليه مَلَِهٍ قال بالجواز . 

وحديك أم سامة يعارض حوره ضائفة : وفيه : « ني رأت رسول الله 
ينه يصلي ركعتين بعد العصر ء فسألته عن ذلك » فقال : إنه أتاني ناس من 
عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر . وههما هاتان » 20 . 

المسألة الثانية : اختلف العاماء في الصلاة التي لا تجوز في هذه الأوقات , 
فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنها لا تجوز في هذه الأوقات صلاة بإطلاق. : 
لا فريضة مقضية ٠‏ ولا سنة » ولا نافلة إلا عصر يومه ء قالوا : فإنه يجوز أن 
يقضيه عند غروب الشمس إذا نسيه "" . واتفق مالك والشافعي أنه يقضي 
الصلوات المفروضة في هذه الأوقات 9. وذهب الشافعي إلى أن الصلوات التي 
لا عبيون هذه الأوقات:+ نع الحوافل تقبط :الى :تسل لكين سه وان 
البنان.مذل .طيلاة الكناوة نوراق هه الأرقات 100 مووافقه مالك ف :ذلك بيد 
العصر . وبعد الصبح : أعني في السنن » وخالفه في التي تفعل لسبب مثل 
ركعتي المسجد » فإن الشافعي يجيز هاتين الركعتين بعد العصر ء وبعد الصبح » 
ولعي نانف وكات قرل ناتك ف جراد الستوصسه الطلبوع, 
والغروب . وقال الثوري في الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات هي 
ما عدا الفرض ٠‏ ؤم يفرق سنة من نفل ٠‏ فيتحصل في ذلك ثلاثة أقوال : قول 
هي الصلوات بإطلاق . وقول إنها ما عدا المفروض » سواء أكانت سنة » أو 
نفلاً . وقول : إنها النفل دون السنن . وعلى الرواية التي منع مالك فيها صلاة 


. ) 58 / والنسائي . انظر ( نيل الأوطار ؟‎ ٠ ومسل‎ ٠ أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) انظر ( تحفة الفقهاء ١‏ / لاما ١88‏ ) . 

(؟) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص" ) وانظر ( كفاية الأخيار ٠06 / ١‏ ) . 
(؟) انظر نفس المصدر السابق . 


5 


عند الغروب قول رابع » وهو أنها النفل فقط بعد الصبح والعصر 

والنفل » والسنن معًا عند. الطلوع والغروب . 

وسبب الخلاف في ذلك : اختلافهم في المع بين العمومات المتعارضة في 
ذلك : اعني الواردة في السنة . وأي يخص بأي ؟ وذلك أن ععموم قوله عليه 
الصلاة والسلام : « إذا نسي أحدء الصلاة » فليصلها إذا ذكرها »7 يقتضي 
استغراق جميع الأوقات وقوله في أحاديث النهى في هذه الأوقات « نهى 
رسول الله مَلَِةٍ عن الصلاة فيها » يقتضي أيضًا عموم أجناس الصلوات 
المفروضات ٠‏ والسنن » والنوافل » فتى حملنا الحديثين على العموم في ذلك , 
وقع بينههما تعارض » هو من جنس التغارض الذي يقع بين العام » والخاص . 
إما في الزمان » وإما في اسم الصلاة . 

فن ذهب إلى الاستثناء في الزمان : أعني استثناء الخاص من العام » منع 
الصلوات يإطلاق في تلك الساعات » ومن ذهب إلى استثناء الصلاة المفروضة 
المنصوص عليها بالقضاء من عموم اسم الصلاة المنهي عنها » منع ما عدا الفرض 
في تلك الأوقات . آ 

وقد رجح مالك مذهبه من استثناء الصلوات المفروضة من عموم لفظ ‏ 
العيلذة ما وره فن عه عليه الصلاة والسلام : « من أدرك ركعة من العصر 
قبل أن تغرب الشيس » فقد أدرك العصر » 0 ولذلك استثنى الكوفيون عصر 
اليوم من الصلوات المفروضة » لكن قد كان يجب عليهم أن يستثنوا من ذلك 
فلذة اليج أيضا للتص البوارة فيهنا ولايردوا ذلك برام هق أن المتذرك 


. نص الحديث « من نسى صلاة » فليصلها » إذا ذكرها . لا كفارة ها إلا. ذلك » متفق عليه‎ )١( 
. روي عن أنس رضي الله عنه » وعن أبي هريرة رضي الله عنه « من نسي صلاة » فليصلها , إذا‎ 
. ذكرها . فإن الله تعالى يقول ( أق الصلاة لذكري ) » . رواه الماعة إلا البخاري والترمذي‎ 

(؟) رؤاه“اماعة » وقد مر . 


لقن 


لركعة قبل الطلوع يخرج للوقت الحظور. والمدرك لركعة قبل الغروب يخرج 
للوقت المباح . 

وأما الكوفيون فلهم أن يقولوا: إن هذا الحديث ليس يدل على 
استثناء الصلوات المفر وضة من عموم أسم الصلاة التي تعلق النهي بها في تلك الأيام , 
لأن عصر اليوم ليس في معنى سائر الصلوات المفروضة » و كذلك كان لهم أن يقولوا 
ف الضيض د لو سليوا أنه يقضى في الوقت المنهي عنه . فإذا الخلاف بينهم آيل 
الوأن اسان التي ورد به اللنظ عل هومن بات ناض أرية ب 
الخاص ؟ أو من باب الخاص » أريد به العام ؟ وذلك أن من رأى أن المفهوم 
من ذلك هي صلاة العصر , والضبح فقط المنصوص عليها » فهو عنده من 
انه خافن سد به الخاص . ومن رأى أن المفهوم من ذلك ليس هو ضلاة 
العصر فقط . ولا الصبح » بل جميع الصلاة المفروضة . فهو عنده من باب 
اطامن أونة به العام » وإذا كان ذلك كذلك , فليس ههنا دليل قاطع على 
أن الصلوات المفروضة هي المستثناة من. اسم الصلاة الفائتة » ؟ أنه ليس ههنا 
دلي أغزلا لا قاطع . ولا غير قاطع على استثناء الزمان الخاص الوارد في 
أحاديث النبي من الزمان العام الوارد في أحاديث الأمر دون استغناء الصلاة 
الخاصة المنطوق بها في أحايث الأمر من الصلاة العامة المنطوق بها في أحاديث 
0 ظ ظ ظ 

وهذا بَيْنْ فإنه إذا تعارض حديثان في كل واحد منها عام وخاص م 
يجب أن يصار إلى تغليب أحدهما إلا بدليل : أعني استثناء خاص هذا من عام 
ذاك ٠‏ أو خاص ذاك من عام هذا » وذلك بين » والله أعلم 9 . 
ذا فى السسحسن فلل أن .ترك هذه الكل أ نبين للقارئ الكريم أن النهي يختلف عند الأمة 

الأربعة : ففي مذهب الإمام مالك : يحرم النفل في هذه الأوقات : 

حال إقامة صلاة فرض » ووقت طلوع الشمس » ووقت غروبها » ووقت خطبة المعة » وعند 


توجه الإمام للخطبة : وعند وقت اختياري » أو ضروري لفرض » وعند ذكر صلاة فرض 


فائتة . 
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آنا صلاة الجنازة » والمنذورء فلا تحرم . ويكره التنفل بعد طلوع الفجرء وبعد أداء فرض 
العصر إلى غروب الثيس ٠»‏ وكذلك بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الثيس قدر رمح . انظر 
( الشرح الصغير ١‏ / ١4؟/‏ 555 ). 
أما عند الحنفية : فإن النهي فيها للكراهة » والأوقات المككروهة عندم اثنا عشر وقنّا » فثلاثة 
منها لمعنى في الوقت » والباقي لمعنى في غير الوقت . ظ 
فأما الثلاثة التي تكره الصلاة فيها لمعنى يتصل بالوقت . فها بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع 
وتبيض » ووقت أستواء الثيس حتى تزول » ووقت احمرار الثيس واأصفرارها حتى تغرب . 
ففي هذه الأوقات يكره التطوع الذي لا سبب له في جميع الأزمنة والأمكنة فلو شَرَحَ فيه 
فالأفضل أن يقطع » ولكن إن صلى جاز مع الكراهة » ومثله التطوع الذي له سبب . 
ويكره . 
كذلك أداء الفرض فيها » ولو أدى الفرض فيها جاز مع الكراهة » وكذلك يكره أداء الواجبات 
فيها » ويجوز مع الكراهة ٠‏ والأفضل في صلاة الجنازة أداؤها في هذه الأوقات . 
أما الأوقات الأخرى » فهي : بعد طلوع الفجرء وبعد صلاة الفجرء وبعد الغروب » أي قبل 
صلاة المغرب » وما بعد نصف الليل » ووقت خطبة امعة » ووقت خروج الإمام للخطبة . 
وبعد شروع الإمام في الماعة » وقبل صلاة العيدين لمن حضر المصلى يوم العيد . فالصلاة 
مكروهة . انظر ( تحفة الفقهاء ١‏ / لالم إلى ١١١‏ ) . 
أما عند الشافعية : فإن النهي في الأوقات الخسة للكراهة » ولكن هل كراهة تحريم » أو كراهة 
تنزيه ؟ فيه وجهان : أصحها أنه للتحريم . انظر ( المجموع ؟ / 7 ) . 
وعند الحنابلة أن النهي للتحريم »ولا تنعقد » ولو جاهلاً للوقت » والتحريم لعموم النهي ‏ 
ولان النهي في العبادات يقتضي الفساد . انظر ( منار السبيل ١١١/١‏ ) . 


” ١ 
الباب الثاني في معرفة الأذان والإقامة‎ 
. -هذا الباب ينقسم أيضًا إلى فصلين : الأول : في الأذان . والثاني : في الإقامة‎ 
الفصل الأول‎ 
. هذا الفصل ينحصر الكلام فيه في خمسة أقسام‎ 
الأول : في صفته » والثاني : في حكه » والثالث : في وقته » والرابع‎ 
. والخامس : فيا يقوله السامع له‎ ٠ شروطه‎ 
القسم الأول من الفصل الأول‎ 
من الباب الثاني : في صفة الأذان‎ 
اختلف العاماء ء في الأذان 00 عل ربع صفات مشهورة ؛ إحداها تكنية‎ 
التكبير فيه » وتربيع الشهادتين » وباقيه مثنى » وهو مذهب أهل المدينة‎ 
مالك » وغيره 29 واختار المتأخرين من أصحاب مالك الترجيع وهو أن يثني‎ 
الشهادتين أولاً خفيًا » ثم يثنيها مرة ثانية مرفوع الصوت © . والصفة الثانية‎ 
أذان المكيين » وبه قال الشافعي » وهو تربيع التكبير الأول والشهادتين‎ 
وتثنية بافي الأذان 9 . والصفة الثالثة أذان الكوفيين » وهو تربيع التكبير‎ 
: تعريفه لغة » وشرعًا‎ )١( 
أما تعريفه لغة : فهو الإعلام » وشرمًا : الإعلام بوقت الصلاة بالقناط عتموسسة . انظن تيل ش‎ 
. ) "6 / الأوطار ؟‎ 
والأذين » والتأذين » وقال : قال الأزهري يقال : أذن‎ ٠ قال النووي : يقال : فيه الأذان‎ 
المؤذن تأذينا وأذانا , يأل الناس بوقت الصلاة فيوضع الامم موضع الصدرء قال : وأصله‎ 
من الأذن : كأنه يلقي في آذان الناس بصوته ما ارو ل وا‎ 
) 56 / ١ (؟) انظر ( البيان والتحصيل‎ 
لكن أبن رشد ( الجد ) ذكر أنه _ مالك “وأنها جاءت زيادة ف حديث أبي محدورة ظ‎ (0 


والزيادة مقبولة . انظر ( البيان والتحصيل ١‏ / 50 ) 
() انظر( المجموع ؟ / ؟؟ ) وهو مذهب أحمد إلا أنه لا يسن الترجيع . انظر ( المغني ١‏ / 504 ) 


"4 


الأول ٠‏ وتثنية بافي الأذاق. وقة قال أبو حنيفة () . والصفة الرابيعة أذان 
البصريين » وهو تربيع التكبير الأول » وتثليث الشهادتين وحي على الصلاة , 
د تيا ا ا 
الفلاح » ثم يعيد كذلك جتاك دا الارع كدان كان بيهر 
ثالثة » وبه قال الحسن البصري », وابن سيرين () . 

والسبب في اختلاف كل واحد من هؤلاء الأربع » فرق اختلاف الآثار في 
ذلك » واختلاف اتصال العمل عند كل واحد منهم » وذلك أن المدنيين 
يحتجون لمذهبهم بالعمل المتصل بذلك في المدينة . والمكيون كذلك أيضا 
يحتجون بالعمل المتصل عندهم بذلك » وكذلك الكوفيون والبصريون » ولكل 
واحد منهم أثار تشهد لقوله . 

أما تثنية التكبير في أوله على مذهب أهل الحجاز»ء فروي من طرق 
صحاح عن أبي محذورة » وعبد الله بن زيد الأنصاري » وتربيعه أيضًا عن أي 
محذورة من طرق أخرء وعن عبد الله بن زيد 9 . قال الشافعي : وهي 


. ) 05 / ١ انظر ( بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) لم أجد من نسب هذا القول إلى قائله . 

(5) أما حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه فإنه قال : «لما أجمع رسول الله مَتَهِ أن يضرب 
بالناقوس » وهو له كاره لموافقته النصارى » ضاف بي من الليل ائف وأنا ناثم : رجل عليه 
ثوبان » أخضران ٠‏ وفي يده ناقوس يحمله ٠‏ قال : فقلت : يا عبد الله أتبيع الناقوس ؟ قال : 
وما تصنع به ؟ قال : قلت : ندعو به إلى الصلاة . قال : أفلا أدلك على خير من ذلك ؟ 
فقلت : بلى » قال :تقول : « الله أكبرء الله أكبر ء الله أكبر , الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا 
الله » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن مدا رسول الله » أشهد أن عمدًا رسول الله . حي على 
الصلاة » حي على الصلاة » حي على الفلاح » حي على الفلاح , الله أكبرء الله أكبرء لا إله 
إلا الله » رواه أحمد ء وأبو داود » والترمذي ٠‏ والحاكم » وقال : هذه أمثل الروايات في قصة عبد 
اللهاين زيين» لان تسد ين امنيب قله عع دمن غيتد الله .بن زجنت + وزواة يونس + ومعمر» 
وشعيب ؛ وابن إسحق عن الزهري ومتابعة هؤلاء محمد بن إسحق عن الزهري ترفع احتال 
التدليس الذي تحمله عنعنة ابن أسحق . 


ااام 11 ل ا اا ااا ا ا مم11 الا ا اا ا ا ا ااا ا 


وأخرجه أيضًا من الطريقة الثانية ابن خزهة » وابن حبان في صحيحيها ٠‏ والبيهقي ٠‏ وابن 
ناعة ني انظى ز اقل الأوطاو رح 1 

وراوي الحديث هو أبو جمد عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الخزرجي ٠‏ شهد العقبة ٠‏ 
وبدرًا » والمشاهد بعدها مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين . انظر ( سبل السلام ١١18 / ١‏ ) . 
قال الحام : وأما أخبار الكوفة في هذه القصة : يعني في تثنية الأذان والإقامة ؛ فدارها على 
حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى » واختلف عليه فيه ء فهنهم من قال : عن معاذ بن جبل ٠‏ 
ومنهم من قال عن عبد الله بن زيد » ومنهم من قال غير ذلك . انظر ( نيل الأوطار ؟ / 
.):١‏ 

أما حديث أي محذورة » فعنه أن رسول الله علتع عامه الأذان « الله أكبر , الله أكبر ء أشهد أن 
لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن عمدًا رسول الله » أشهد أن عمدا رسول الله » ثم 
يعود فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله مرتين » أشهد أن عمدًا رسول الله مرتين » حي على الصلاة 
مرتين » حي على الفلاح مرتين » الله أكبر » الله أكبر لا إله إلا الله »رواه مسم ٠‏ والنسائي » 
وذكن التكبين فق وله أريمًا : 

ولخمسة عن أني معسذورة + أن الني يه علمه الأذان تع جشرة كلمة » والأنامة سبع عشرة 
كامة » قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وأخرجها أيضا يتربيع التكبير في أوله الشافعي ٠‏ وأبو داود » وابن ماجة . وابن حبان .وقال 
ابن القطان : الصحيح في هذا تربيع التكبير »وبه يصح كون الأذان تسع عشرة كامة ٠‏ 5 في 
الرواية الثانية مضضومًا إلى تربيع التكبير الترجيع » قال الحافظ حاكيًا عن ابن القطان : وقد 
وقع في بعض روايات مسل بتربيع التكبير »وهي التي ينبغي أن يعد في الصحيح . انظر ( نيل 
الأوطار ؟ / 5؛ ) و( سبل السلام )1١177١‏ . وراوي الحديث » قد اختلف في اسمه على 
أقوال : أصحها أنه سمرة بن معْيّن ( بكسر الم » وسكون العين » وفتح الياء ) وقال أبن عبد 
البر: إنه اتفق العالمون بطريق أنساب قريش أن امم أبي محذورة أوس . 

وأبى حننورة مؤذن التى كلاو عاد المت + وأفام جكة إلى أن .مات يؤتن با للسلاة #منات«سن: 
تسع ونخسين » انظر ( سبل السلام 7٠١ / ١‏ ) وبتربيع التكبير الأول أخذ الشافعي » وأبو 
حنيفة » وأحمد » وجمهور العاماء ؟ نقل الشوكاني عن النووي » وذهب مالك وأبو يوسف إلى 
تثنية التكبير الأول . انظر ( نيل الأوطار ؟ / 57 ) . 

فذهب الشافعي أنه تسع عشرة كامة مع الترجيع » ومذهب أبِي حنيفة وسفيان خس عشرة كامة : 
أسقطا الترجيع » وجعلا التكبير أريعًا كذهب الشافعي . وقال أحمد . وإسحق : إثبات الترجيع 
وحذفه كلاهما سنة » وحى الخرق عنه أنه لا يرجع . انظر ( المجموع * / ؟؟ ) وانظر ( المغني 
61 تويدوك الترجيع اعقار ضانهي الفق كذلك وهو ين عقرة كل 0 


اانا 


زيادات يجب قبولها مع اتصال العمل بذلك بمكة » وأما الترجيع الذي اختاره 
المتأخرون من. أصحاب مالك » فروي من طرق أبي قدامة . قال أبو عمر : وأبو 


قدامة عندهم ضعيف . 


وأما الكوفيون فبحديث أل ليلى » وفيه ٠‏ أن عبد الله بن زيد رأى في 
0 
مثنى » ١‏ والذي خرجه البخاري في هذا الباب إنما هو من حديث أنس فقط 
م ع .6 8 
وهو : « ان بلالا أمرّ ان يشفع الاذان » ويوتر الإقامة . إلا قد قامت 
)١(‏ لم أجد قوله ( على خرم حائط ) ولكن لفظه أن عبد الله بن زيد الأنصاري جاء إلى الني [ 
َي » « فقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رجلا قام » وعليه بردان أخضران » فقام على 
حائط : الي ا ا 
في سننه عن وكيع به ٠‏ ظ 
اباو اد بو حو ارب سند وبر رس 
« المعرفة » : حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قد اختلف فيه » فروي عنه عن عبد الله بن 
زيد » وروي عنه عن معاذ بن جبل وروي عنه : قال حدثنا أصحاب عمد - ملع 
قال ابن خزيمة : عبد الرحمن بن أبي ليلى م يسبع من معاذ » ولا من عبد الله بن زيد »وقال 
< جمد بن إسحق : م يسمع منها » ولا من بلال » فإن معادًا توفي في طاعون عمواس سنة ماني 
عشرة» وبلال توفي بدمشق سنة عشرين » وعبد الرحمن ولد لست بقين من خلافة عمرء 
وكذلك قاله الواقدي . انظر( نصب الراية ١‏ / 9١؟‏ ) . 
ورواية تلقينه لبلال رواها أبو داود . انظر( نصب الراية ١55/١‏ ) . 
( تنبيه ) سياق كلام المؤلف رحمه الله يوحي أن أبا حنيفة يخالف الشافعي في الأذان » وليس 
الأمر كذلك ٠‏ فإنه يقول بقول الشافعي في كونه يقول أولاً التكبير أربع مرات بصوتين » ثم 
كي الات تح حي عل ادوع عل القادع د ولكته مزالت في ارسي ٠‏ فهو 
لا يقول بالترجيع . ظ 
ا ل الحديث : هو اإقامة ؛وليس لان . فتأمل 
لك . انظر ( بدائع الصنائع 70/١‏ ) و( تحفة الفقهاء ١9/١‏ ) . 


2غظظ 


الصلاة 4 فإنه ييا » (1) وحرج مس عن أبى محدورة على صفة أذان 
الحجازيين . 


ولكان هذا التعارض الذئ.ورة ق الآذان #.رائ احم بن تيل :وداوة أن 
هده الضفات: امتلفة :انا ورك عل التكوىء لعل اعانة واتحناة فئه واه 
الإنسان مخير فيها () . واختلفوا في قول المؤذن في صلاة الصبح : الصلاة خير 
من النوم هل يقال فيها أم لا ؟ فذهب الجهور إلى أنه يقال ذلك فيها 7" 
وقتال اخروق اك لا يبال لاه لسن من الآذان السكون + بوة قال 
الشافعي 9) . ظ 
وسبب اختلافهم اختلافهم هل قيل ذلك في زمان النبي عَيِت ؟ أو إفا 
قيل في زمان عمر ؟ ظ 


)١(‏ الحديث رواه الماعة » وليس فيه للنسائي , والترمذي » وابن ماجة « إلا الإقامة» . انظر 
( نيل الأوطار؟ / 5؛ ) . 1 

(؟) نقل النووي عن أحمد التخيير في الترجيع » وليس في ألفاظ الأذان . انظر ( المجموع ؟/ ؟5 ) 
وأما الظاهرية فيقولون بالتخيير لما ورد من ألفاظ الأذان » ويكون الأخذ بالزيادة أفضل . 
انظر ( الحلى 7٠٠١/٠‏ ). 

(؟) مذهب الشافعي في القديم سنة » وهو الختار » ويمن قال بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه , 
وابنه » وأنس ٠‏ والحسن البصري » وابن سيرين » والزهري » ومالك ., والشوري , وأحمدء. ‏ 
وإسحق » وأبو ثورء وداود . انظر ( المجموع * / !1 ) وأبو حنيفة . انظر ( تحفة الفقهاء ١‏ / 
95لا ). 

(؛) هو قول الشافعي في الجديد » قال النووي : لكن تقل القاضي أبو الطيب » وصاحب الشامل 
التشثويب عن نص الشافعي في البويطي » فيكون منصوضًا في القديم . والجديد . انظر 
( النجموع 5 ,..)١/‏ 


يحلل 
القسم الثاني من الفصل الأول 
من الباب الثاني 

اختلف العاماء في حم الأذاق هل هو. وجوت أو ينة اهز كذة 8 وان كان 
واجبّا فهل هو من فروض الأعيان » أو من فروض الكفاية ؟ فقيل عن 
والافي إن الأذان بهو قرط لل مساحن اللنا عدا جه وقيل عجة مو كن بول 
يره على المنفرد » لا فرضًا » ولا سنة 7( وقال بعض أهل الظاهر هو واجب 
على الأعيان ”" وقال بعضهم : على الجاعة » كانت في سفر» أو في حضر » 
وقال بعضهم : في السفر() . 

واتفق الشافعي ٠‏ وأبو حنيفة على أنه سنة لامنفرد » والجماعة عة » إلا أنه آكد 
في حق الماعة ؟) . قال أبوعر:: واتفق الكل على أنه ستنة مؤكدة + أو فرض 
على المصُري » لما ثبت « أن رسول الله مَل كان إذا سمع النداء لم يَغْر وإذا 


0 يسمعة أغات» : 





. ) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص 6ه‎ )١( 

(0) انظر ( انحلى 77 .)١11١‏ 

(؟) قال بالوجوب عطاء » ومجاهد » والأوزاعي ٠‏ وفي دهن اعت رواقان .وان اقدهنة 
مؤكدة » واختار ذلك الخرقي » ورواية أنه فين كقانة بو عليه أكثر امعاب أحمد » وأوجبوه 
على أهل المصر ء ولا يجب على أهل غير المصر من المسافرين . انظر ( المغني ١‏ / 818 ) . 

را ف 'مناهسع القافهى تلزقة رحد أضننها أن الأذاق والاكانة عقةه والناق « فرظ كفا بةاء 
والثالث : فرض كفاية في الجمعة سنة في غيرها . انظر ( المجموع 74/7 ) وفي مذهب أبي حنيفة 
قولان : قول بالوجوب ٠‏ وهو مروي عن مد » وقول أن الأذان والإقامة سنة » وعليه أكثر 
أصحابه » وهو مروي عن أبي يوسف . انظر ( تحفة الفقهاء ١605 / ١‏ ) . 

(0) في جميع النسخ التي لدينا هكذا « لم يغر» بالراء . والصواب : « لم يغز» بالزاي » والحديث 
رواه البخاري عن أنس وغيره قال « إن النبي مَل كان إذا غزا بنا قومّاء لم يكن يغزو بنأ 
حتى يصبح » وينظرء فإن سمع أذانا ء كف عنهم » وإن م يسمع أذانا » أغار عليهم » انظر 
( نيل الأوطار ؟ )7١7/‏ . 


0 


والسبب في اختلافهم معارضة المفهوم من ذلك لظواهر الآثارء وذلك أنه 
ثبت أن رسول الله يِنّةِ قال لمالك بن الحويرث » ولصاحبه : « إذا كنتا في 
سفر » فاذذا 5 وأقما 5 وليؤمكا أكبركا »0 

وكذلك ما روي من اتصال عله به مَلِتمٍ في الماعة . 


فن فهم من هذا الوجوب مطلقا » قال : إنه فرض على الأعيان » أو على 
الماعة أ وهو الذي حكاه اين المفلس عن دأود ؛ ومن فهم منهة الدعاء إلى 
الاجتاع للصلاة » قال : إنه سنة في المساجد , أو فرض في المواضع التي يجقع 
إليها الماعة . 

فنيث الخلا هو تردةه نين أكون قولاً من أقناو ينا الصئلاة المقصنة " 
ها » أو يكون المقصود به هو الاجتاع . 

القسم الثالث 
من الفصل الأول : في وقته 

وافنا وقيغة الآذان. + فاتفق الميع عل أنه لآ يؤذن للصصلةة قبتل .وتكيننا : 
ما عدا الصبح » فإنهم اختلفوا فيها » فذهب مالك » والشافعي إلى أنه يجوز أن 
يؤذن لها قبل الفجر ومنع ذلك أبو حنيفة ) وقال قوم : لابد للصبح إذا 


)١(‏ لفظ الحديث « إذا حضرت الصلاة » فليؤذن لم أحدع , وليؤمم أكبرم » ادو تك 
عليه . انظر ( نيل الأوطار ؟ / 77 ) بل أخرجه السبعة . انظر ( سبل السلام 7/1١‏ ) . 
وراوي الحديث هو مالك بن الحويرث بالتصغير » هو ابن سليان مالك بن الحويرث الليثي وفد 
على الني يِه » وأقام عنده عشرين ليلة » وسكن البصرة » ومات سنة أربع وتسعين بها . 
انظر ( سبل السلام 3١97/1١‏ ) . 

.)21/ انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص 5ه ) وانظر ( المهذب مع الجموع ؟‎ )١( 

(؟) انظر ( تحفة الفقهاء ٠٠١ / ١‏ ) . 


نان 


أذن لما قبل الفجر من أذان بعد الفجرء لأن الواجب عندهم هو الأذان بعد 
الفجر . وقال أبو مد بن حزم : لابد لما من أذان بعد الوقت » وإن أذن 
قبل توفع شان اذا كينها تان صر كدر هنا مط الاول 4و يضعد 
الفا 
والسبب في اختلافهم أنه ورد في ذلك حديثان متعارضان : أحدههما 
الحديت المشهور الثابت » وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « إن بلالاً ينادي 
بليل فكلوا » واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ١»‏ وكان ابن أم مكتوم 
وجلا اعنى: لآ نادقف شق كال له اضحة أصحة. . 
والثاني ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما : « أن بلالا أذن قبل طلوع 
الفجر » فأمره الني يَئَِةِ أن يرجع » فينادي : ألا إن العبد قد نام»(" 
وحديث الحجازيين أثبت » وحديث الكوفيين أيضًا خرجه أبو داود , 
وصححه كثير من أهل العم . فذهب الناس في هذين الحديثين » إما مذهب, 
فأمامن ذهب مذهب الترجيح »فالحجازيون »فإنهم قالوا : حديث بلالأثبت » 
والمصير إليه أوجب . وأما من ذهب مذهب امع » فالكوفيون » وذلك ا 
كان في بصره ضعف » ويكون نداء ابن أم مكتوم في وقت يتيقن فيه طلوع 
)١(‏ لفظ الحديث عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهها « إن بلالا يؤذن بليل » فكلوا واشربوا حتى 
يؤذن ابن مكتوم » متفق عليه . انظر ( نيل الأوطار ١‏ /51 ) . 
)١(‏ رواه أبو داود » وضعفه . فإنه قال : هذا حديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سامة » وقال 
المنذري : قال الترمذي : هذا حديث غير محفوظ , وقال علي بن المديني :حديث حماد بن سامة 2 


"؟ 


الفجرء ويدل على ذلك ما روي عن عائشة أنها قالت : لم يكن بين أذائيها 
إلا بقدر ما هبط هذا » ويصعد هذا »'" وأما من قال إنه يجمع بينها : أعني 
أن يؤذن قبل الفجر » وبعده » فعلى ظاهر ما روي من ذلك في صلاة الصبح 
خاصة » أعني أنه كان يؤذن لما في عهد رسول الله مَكِتَهٍ مؤذنان : بلال ٠‏ وا 
كتوم 
القسم الرابع 
من الفصل الاول : في الشوروط 

وفي هذا القسم مسائل انية : إحداها هل من شروط من أذن أن يكون 
هو الذي يقي ام لا ؟ والثانية هل من شروط الاذان الا يتكم في اثنائه ام 
لا ؟ والثالثة هل من شرطه أن يكون على طهارة أم لا ؟ 

والرابعة بعة هل من شرطه أن يكون متوجهًا إلى القبلة أم لا ؟ والخامسة هل 
من شرطه أن يكون قائًا أم لا ؟ والسادسة هل يكره أذان الراكب أم ليس 
كرة:* والسابنة هلمن قرطنةه النلوع أ 10:؟ والساضة هل من خرطنه ألا 
يأخذ على الأذان أجرًا أم يجوز له أن يأخذ ؟ 

فأما اختلافهم في الرجلين يؤذن أحدهماء ويقم الآخرء فأكثر فقهاء 
الأمصارعلى إجازة ذلك ؛ وذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يجوز" . والسبب في 
ذلك أنه ورد في هذا حديثان متعارضان : أحدها حديث الصدائي قال : 


/ ١ هذه الزيادة عند الطحاوي من حديث ابن عمرء وعائشة المتقدم . انظر ( سبل السلام‎ )١( 
.) ١7 

. ويقيم غيره أن ذلك جائز . انظر ( نيل الأوطار‎ ٠ نقل الشوكاني اتفاق العاماء في الرجل يؤذن‎ )١( 
؟ /؟) وإنا الخلاف فين أولى بذلك » قال الشافعي : إذا أذن الرجل » أحببت أن يتولى‎ 
) 1١67/5 فهو يقي . انظر ( المجموع‎ ٠ الإقامة لشيء يروى أن من أذن‎ 


"3 


الصلاة » فجاء بلال ليقي » فقال رسول الله يئَِعٍ : إن أخا صداء أَذْنَ » ومن 
أذن لفيا 5 
رتبول لله يت بلالا : قفن م اب عيد الله ٠‏ فأقاء 0 


فن ذهب مذهب النسخ » قال : حديث عبد الله بن زيد متقدمء 


وحديث الصدائي ماخر ومن ذهب مدهب الترجيح ٠قال:‏ حديث 


)١(‏ رواه الخمسة إلا النسائي لفان رسول الله وَل يا أخا صُداء أذن » قال فأذنت ». وذلك 
حين أضاء الفجر » قال : فاما توضأ رسول الله مَل قام إلى الصلاة » فأراد بلال أن يقي » فقال 
رسول الله يِه ٠‏ يقم أخو صُداء » فإن من أذن » فهو يقي » ولفظه لأحمد . انظر ( نيل 
الأوطار ؟ / 7١‏ ) وانظر ( التلخيص 5١5 /١‏ ) . 
والحديث في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن زياد بن نعي الحضرمي عن 
زياد بن الحارث الصدائي ٠‏ قال الترمذي : إنما نعرفه من حذيث الإفريقي » وهو ضعيف عند 
أغل التدية لسع عو بين بس تداك :كوه وقال: القبيل :الا اكت عسي يزخ 
الإفريقي . انظر ( نيل الأوطار؟ / ؟7 ) . 
وراوي الحديث هو يزيد بن حرب الصّدائي ( بخم الصاد ء وتخفيف الدال ) منسوب إلى صُداء 
( بضم أوله ) تصرف » ولا تصرف ٠‏ وهو أبو هذه القبيلة . 
قال البخاري في تاريخه : صداء حي من الين . انظر ( المجموع ” / ١١7‏ ) . 

(0) رواه أحمد » وأبو داود » والحديث في إسناده جمد بن عمرو الواقفي يي الأنصاري البصري » وهو 
شيك .عطق فشاو روائن تلدع وى ين عقر شل طلا تنه لقي عن اد ين تي ٠‏ 
له » وقيل عبد الله بن مد . قال ابن عبد البر: إسناده أحسن من حديث الإفريقي . وققال 
البيهقي : إن صّحَاء لم يتخالفاء لآن قضة قصة الصدائي بعد . انظر ( التلخيص ٠١5/1١‏ ) 
و( نيل الأوطار) . 


اانا 


عبك اللدييق. يد اثنت لآن: بحدية الصدائى انفره يه»عيبد الرعن, بن زياد 
الإفريقي » وليس بحجة عندهم . 
وأما اختلافهم في الأجرة على الأذان » فامكان اختلافهم في تصحيح الخبر 
الوارد في ذلك : أعني حديث عثان بن أبي العاص أنه قال : « إن من آخر 
ما عهد إليّ رسول الله مَكَِوٍ أن أتخذ مؤذنا , لا يأخذ على أذانه أجرًا »2 . 
ومن منعه » قاس الأذان في ذلك على الصلاة . 


وأما سائر الشروط الآخر » فسبب الخلاف فيها . هو قياسها على 
الصلاة » فن قاسها على الصلاة » أوجب تلك الشروط الموجودة في الصلاة ‏ 
ومن لم يقسها » لم يوجب ذلك . قال أبو عمر بن عبد البر: قد روينا عن أبي 
وائل بن حجر » قال : حق » وسنة. مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو قاتم , 
ولا ووه الا عل طن قال ؛زأبروائل عومن السجابلا + وقول بيده 
يدخل في المسند » وهو أولى من القياس . 


)١(‏ الحديث رواه المسة » وصححه الحام » وراوي الحديث هو عثان بن أبي العاص الثقفي ٠‏ أبو عبد 
الله استعمله رسول الله يات على الطائف ٠‏ توفي سنة 5١‏ . انظر ( تجريد أسماء الصحابة ) . 

قال النووي : في جواز الاستئجار على الأذان ثلاثة أوجه : أصحها : يجوز للإمام من مال بيت المال ؛ 

' ومن مال نفسه ولأحاد الناس من أهل المحلة » ومن غيرهم ٠‏ وقطع به الغزالي : والرافعي » وآخرون » وهو 
مذهب مالك » وداود . 
والثاني لا يجوز الاستئجار لأحد . وبه قال الأوزاعي ٠»‏ وأبو حنيفة » وأحمد » وابن المنذر . 
والثالث : يجوز للإمام دون أحاد الناس » ودليل المع ظاهر . انظر ( المجموع * / ١١١‏ ) وانظر 

( المغني لابن قدامة ١‏ / 5٠؟‏ ) والرواية الأخرى عن أحمد أنه يجوز أخذ الأجرة » ورجح ذلك 
صاحب المغني » وقال : لا نعم خلافا في أخذ الرزق عليه ؛ لأن بالمسامين حاجة إليه . انظر 
١(‏ /ر ث؛ء). 


)اق ننخة وردان الفكر (الآخر) والصضوات:ما اقكناه. 


"64 


قال القاضي : وقد خرّيَ الترمذي عن ألي هريرة أنه عليه الصلاة , 
والسلام قال : 0 لا يؤذن ا متوصوء ( )1( 5 


اختلف العاماء فها يقوله السامع لامؤذن » فذهب قوم إلى أنه يقول 
ها يقول المؤذن كلنة كيه ال اخ لجرا وهم اخروة إلى انه يفول 
مثل ما يقول المؤذن إلا إذا قال : حي على الصلاة » حي على الفلاح » فإنه 
يقول: + لآ حول .ولا قؤة: الا :بالله 

والسبب في الاختلاف في ذلك تعارض الآثارء. وذلك أنه قد روي من 
اجذية أل ببعيق الخدزت أنه عليه الصلاة والسلام قال : « إذا سمعتم المؤذن : 
فقولوا فل ما يقول ©) وجاء من طريق حمر بن الخطاب . وحديث 
معاوية أن السامع يقول عند حي على الفلاح لكي » ولا قوة إلا 
بالله » ©) 


(نزواة اللإفاقق مر وشعفه م قن خفن لم2 “قال الترمذي : والزهري ل يسع من أبي 
هريرة » والراوي عن الزهري ضعيف , ورواية الترمذي من روايئة يونس عن الزهري موقوفا 
عن أبي هريرة موقوفًا بلفظ « ينادي » وهذا أصح . انظر ( سبل السلام 1١8/١‏ ). وانظر 
( نصب الراية ١‏ / 591 ) وانظر ( التلخيص 7٠05/١‏ ) 

(؟) قول الخرق من الحنابلة . انظر ( المغني مع الختصر 56/1١‏ ) 

(؟) وهو مذهب الأ الأربعة .: انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص 0 ) وانظر ( المجموع ١١١/51‏ ) 

مع المهذب . وانظر ( المغني ١‏ / 577 ) إلا أن أبا حنيفة يوجب ذلك . انظر ( تحفة الفقهاء ١‏ / 

004 والبائرن سبع صعب 

(4) اللتدونف يق عله نوكم يلف 5 ينا انان [اسبل العلا 19/1 

() رواه مس . انظر ( سبل السلام ١‏ / 1560 ) . 
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انين 1 


(1) قدينيفا أنه هدهي الأمة الأريعة . 


1 


الفصل الثاني من الباب الثاني 
من الجملة الثانية : في الإقامة. 


اختلفوا في الإقامة في موضعين : في حكها ء وفي صفتها .أماحكها “فإنها 
عند فقهاء الأمصار في حنق الأعنان + والمناغعاكاستةة مؤكوة أكهن 
الأذان © » وهي عند أهل الظاهر فرض ' ولا أدري هل هي فرض عندهم 
على الإطلاق أو فرض من فروض الصلاة ؟ والفرق بينها أن على القول الأول 
لا تبطل الصلاة بتركها . وعلى الثاني تبطل . وقال ابن كنانة من أصحاب 
مالك : من تركها عامدًا بطلت صلاته . 


وسبب هذا الاختلاف اختلافهم هل هي من الأفمال التي وردت بيانا 
مجمل الأمر بالصلاة » فيحمل على الوجوب لقوله عليه الصلاة والسلام : 
« صلوا كا رأيتقوني أصلي »27 أم هي من الأفعال التي تحمل على الندب ؟ 


)١(‏ مذهب الأئمة الأربعة الأذان والإقامة سنةء إلا ما روي عن 5 أفيفان أن حنينة. انا 
واجبان . انظر ( تحفة الفقهاء ) . 

(؟) مذهب أهل الظاهر أن الأذان والإقامة واجبة » وهي من شروط الصلاة » فن صلى بدون 
أذان » وإقامة » فإن صلاته باطلة لامنفرد » والماعة » والفائتة سفرًا » وحضرًا ٠‏ انظر ( الحلى 
*'/56ة ١‏ ). ْ 
قال أبن حزم :ولا تجحزئ صلاة فريضة في جماعة ‏ اثنين فصاعدًا إلا بأذان » وإقامة » سواء أكانت في 
وقتها » أم كانت مقضية لنوم عنها » أم لنسيان متى قضيت في السفر ء والحضر سواء في ذلك » 
فإن صلى شيئًا من ذلك بلا أذان » ولا إقامة فلا صلاة لهم ء حاشا الظهر » والعصر بعرفة » 
والمغرب والعشاء بمزدلفة » فإنها يجمعان بأذان لكل صلاة » وإقامة للصلاتين ممًا للآثر في ذلك . 
انظر ( 171/5 ) . ولعل الصواب : يجمعان بأذان واحد » وإقامة لكل صلاة . 

(؟) روأه اه أحمد » والبخاري » ومصسم :لظو كيل الارطتار 26 116" براه رالللخيوي 300/0 ). 
من حديث مالك بن الحويرث . ظ 


له 


وظاهر عذية مالك يخ الحويرظ يوبجت: كوا فرضا + افا فق الجباعة + 
وإما على المنفرد . 

وأما صفة الإقامة » فإنها عند مالك ٠‏ والشافعي : أما التكبير الذي في 
أوا فثنى . وأما بعد ذلك , فرة واحدة إلا قوله : قد قامت الصلاة » فإنها 
عند مالك مرة واحدة () وعند الشافعي مرتين (" . 

وأما الحنفية » فإن الإقامة عندم مثنى مثنى ) وخيرٌ أحمد بن حنبل بين 
الإقراد , والثثنية على .رأية فى التخيير:ى:التداء 9)..:وسبي الاختلاق تعارض 
حديث أنس في هذا المعنى » وحديث أبي ليلى المتقدم » وذلك أن في حديث 
أنس الثابت » أمر بلال أن يشفع الأذان » ويفرد الإقامة إلا قد قامت 
الصلاة » وفي حديث أبي ليل أنه يَئِتَوِ أمر بلالا » فأذن مثنى » وأقام مثنى . 

والجهور أنه لين عل النساء أذاة دولا إقامة .ونال عالكة إن اقفن : 
فحسن ٠‏ وقال الشافعي : إن أذْنّ وأقن » فحسن » وقال إسحق : إن عليهن 
الآذان والإقامة . وروي عن عائشة أنها كانت تؤذن ٠‏ وتقم ‏ فها ذكره ابن 
المنذر : والخلاف آيل إلى هل تؤم المرأة » أو لا توم ؟ وقيل الأصل أنها في 
معنى الرجل في كل عبادة » إلا أن يقوم دليل على تخصيصها » أم في بعضها . 
هي كذلك » وفي بعضها يطلب الدليل . 


. ) أنظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص 0ه‎ )١( 

(1) انظر ( المجموع ؟ / ٠١‏ ) وهو مذهب أحمد . أنظر ( المغني 501/1١‏ ) . 

(؟) انظر ( بدائع الصنائع 605/١‏ ) . 

(؟) المعروف من مذهب الإمام أحمد تثنية التكبير في أولما » وإفراد الشهادتين » مع زيادة 5 
قامت الصلاة » مرتين »ثم التكبير مرتين ثم إفراد لا إله إلا الله » كمذهب الشافعي . انظر( المغني 
لدي داك عبر لذ كن لولم : ْ 

















رخض 


الباب الثالث 
من الجملة الثانية : في القبلة 
تفق المسامون على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة 
لقوله تعالى : <« ومن حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَل وَجْهَكَ شَطْرَ المنجد الحرام 4 (" 
أها اذا أبضن انيف ٠‏ فالفرض عندهم هو التوجه إلى عين البيت » ولا خلاف 
في ذلك . وأما إذا غابت الكعبة عن الأبصارء فاختلفوا من ذلك في 
موضعين : أحدهما هل الفرض هو العين » أو الجهة ؟ والثاني هل فرضه 
الإضاحة أى الاجتهاف + اعق إصداية الدهة, أو الفين عد دمو أدهي الغدة + 
فذهب قوم إلى أن الفرض هو العين . وذهب آخرون إلى أنه الجهة . 
والسبب في اختلافهم هل في قوله تعالى : « قَوَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ المسجد 
الحرام 4 محذوف » حتى يكون تقديره : ومن حيث خرجت فول وجهك 
[ جهة ] 9) شطر المسجد الحرام » أم ليس ههنا محذوف أصلاً » وأن الكلام على 
حقيقته ؟ فن قدر هنالك محذوفا . قال : الفرض الجهة , ٠‏ ومن لم يقدر هنالك 
0000 (القركن لعن . والواجب حمل الكلام على الحقيقة حتى يدل 
الدليل على حمله على المجاز. وقد يقال : إن الدليل على تقدير هذا الحذوف 
قوله عليه الصلاة والسلام : « ما , ا ل ل ال 
البيت » 9 . 


قالوا : واتفاق المسامين على الصف الطويل خارج الكعبة » يدل على أن الفرض 


. ١68 سورة البقرة آية‎ )١( 

0 ف رشحفة قار النكر »وه وان المترفة سقط ما وين القوسة:. 

(5) الحديث أخرجه الترمذي , وابن ماجة ٠‏ والحام ٠‏ والدارقطني » والحديث ضعيف » لأن فيه أبا 
معشر , قال أحمد والنسائي : ليس بقوي . انظر ( نيل الأوطار ؟ / ١26‏ ) . 


لهذا 


ليس هو العين ٠‏ أعني إذا لم تكن الكعبة مبصرة » والذي أقوله : إنه لو كان 
واجبًا قصد العين » لكان حرجًا » وققد قال تعالى : ١‏ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي 
الدّين من حَرَّجٍ 4 فإن إصابة العين شيء لا يدرك إلا بتقريب وتسامح 
بطريق الهندسة » واستعمال الأرصاد في ذلك » فكيف بغير ذلك من طرق 
الاجتهاد» .وك ل كلق الاجتهناة قبيه بتلروق المنتدينة الزى..غل: الأرضاد 
امستنبط منها طول البلاد » وعرضها . 

.وأما المسألة الثانية : فهي هل فرض امجتهد في القبلة الإضابة , أو 
الاجتهاد فقط حتى يكون ؟ إذا قلنا إن فرضه الإصابة ؛ متى تبين له أنه أخطأً , 
أغاد :الغتلاة »بون قلنا + إن ترضه الاجتهاد» ل عب أنه يميد » إذا تين أله 
الخطأ . وقد كان صلى قبل اجتهاده . 00 

أما الشافعي » فزع أن فرضه الإصابة » وأنه إذا تبين له أنه أخطاأً » أعاد 
أبدَا 7" وقال قوم : لا يعيد » وقد مضت صلاته مالم يتعمد أو صلى بغير 
اجتهاد . وبه قال مالك وأبو حنيفة ( , إلا أن مالكا استحب له الإعادة في 

الوقت . ظ ا 

'وسبب الخلاف في ذلك معارضة الأثر للقياس مع الاختلاف أيضا في 
تضحيح الأثر الوارد في ذلك . ظ 

أما القياس » فهو تشبيه الجهة بالوقت : أعني بوقت الصلاة » وذلك أنهم 
أجعوا على أن الفرض فيه . هو الإصابة » وأنه إن' اتكشف لانكلف أنه صلى 


. 78 سورة الحج أية‎ )١( 

() انظر ( الأم ٠١ / ١‏ ) و( المجموع ؟ / 187 ) ورواية عن أحمد . 

(؟) وهو قول أحمد » وهو ظاهر ما تقله المزني عن الشافعي . أنظر ( الكافي ١‏ / 117 ) وانظر ( تحفة 
الفقهاء ٠١5 / ١‏ ) وانظر ( المغني ١‏ / 555 ) . [ [ ظ 


"6 


قبل الوقت ٠‏ أعاد أبدَا إلا خلافا شاذا في ذلك عن ابن عباس وعن الشعبي : 
وما روي عن مالك من أن المسافر إذا جهل ؛ فصلى العشاء قبل غيبوبة 
الشفق » ثم اتكشف له أنه صلاها قبل غيبوبة الشفق أنه قد مضت صلاته , 
ووجه الشبه بينها ان هذا ميقات وقت ٠»‏ وهذا ميقات جهة . 


وأما الأثر فحديث عامر بن ربيعة قال : « كنا مع رسول الله لَه في 
ليلة ظاماء في سفر ء فَحَفِيَت علينا القبلّة » فصلى كل واحد منا إلى وجه 7" 
وَعَلّمْناء فاما أصبحنا » فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة » فسألنا رسول الله 
جَيِهٌ » فقال : مضت صلاتك.. ونزلت : « ولله المشرق والمربُ » فأين 
تُوَلُوا فَقَمّ وَجْه الله 4 (") وعلى هذا ء فتكون هذه الآية محكة., 
وتكون فين صلى » فانكشف له أنه صلى لغير القبلة والمهور على أنها منسوخة 
بقوله تعالى : « ومن حَيْثْ خَرَجْت فَوَل وَجْهَكَ شَطْرَ المْجد الحرام 4 فن 
م يصح عنده هذا الأثر قاس ميقات الجهة على ميقاث الزمان » ومن ذهب 
مذهب الأثرء م تبطل صلاته . 


)١(‏ هكذا في النسخ التي لدينا » ولعله تصحيف ٠‏ ونص الحديث « قال : كنا مع الني ملك في ليلة 
مظامة ٠‏ فأشكلت علينا القبلة » فصلينا فاما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة , 
فنزلت < فأينا تُوَلُوا فَقَمّ وَجْه الله 4 أخرجه الترمذي » وضعفه ء لأن فيه أشعث بن سعيد 
السمان وهو ضعيف » وأخرجه ابن ماجة واللفظ له » والدارقطني . انظر ( نصب الراية 
6/١‏ ) و( سبل السلام 3١5/١‏ ) . ْ 
وراوي الحديث هو أبو عبد الله عامر بن ربيعة بن مالك العنزي ( بفتح العين » وسكون النون ) 

"دل عياب و لراك ني لمعن بر انال ب ويفال لقم الوق اسل افد اج وها عر 
امعرفى + وكهد قاقد كلها ».عاحوديفة انقين ٠‏ أن تلاك م ا رصي وفلاقة انر سيل 
السلام ١١5/١‏ ): 

(') البقرة أية ١١6‏ . 


0 


وفي هذا الباب مسئلة مشهورة » وهي جواز الصلاة في داخل الكعبة . 
وقد اختلفوا في ذلك , فم من منسه عل الإطلاق ‏ وه من أجانه عل 
الإطلاق » ومنهم من فرق بين.النفل في ذلك » والفرض ظ 

وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك » والاحتال المتطرق لمن استقبل 2 
أحد حيطانها من داخل عاب س0 م يسمى من استقبلة 
من خارج أم لا ؟ ظ 

أما الأثر ؛ فإنه ورد في ذلك حديثان متعارضان . كلاهما ثابت أحدههما 
او ا عدوا 

كلها » وم يُصَل حت خرج ٠‏ فلما خرج ركع ركمتين في قبل الكعبة » وقال : 

هذه القبلة » () . 

والفان بعد يق عند ار :+ أن رنبول الله يل دخل الكعبة ؛ وق 
وأسامة بن زيد » وعثان بن طلحة ٠‏ وبلال بن رباح » فأغلقها عليه » ومكث 
فيها, ؛ فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله يل ؟ فقنال : جعل 
عمودًا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى » 9 . 


فن ذهب مذهب الترجيح » أو النسخ قال : إما بمنع الصلاة مطلقًا إن 





. ) ١24 / رواه البخاري من حديث أسامة بن زيد . انظر ( نيل الأوطار ؟‎ )١( 

)١(‏ الحديث متفق عليه » ونصه « دخل رسول الله يَبِته البيت هو وأسامة بن زيدء وبلال, 
وغقان يق طلسة ٠‏ فنأغلقوا عليهم الباب » فاما فتحوا كنت أول من ولج » فلقيت بلالا , 
فسألتة : هل صلى فيه رسول الله َيه ؟ قال : نعم بين العمودين ن الهانيين » انظر ( نيل الأوطار 


. 


ينض 


يسدحدوه لضاني دو انا ماما ملاتا .إن رجو حديت ان عر : 
ومن ذهب مذهب المع بينها » مل حديث ابن عباس على الفرض » 
وحديث ابن عر على النفل » والجمع بينها فيه عسرء فإن الركعتين اللتين 
صلاهما عليه الصلاة والسلام خارج الكعبة » وقال : « هذه قبلة » هي 
نفل . 

ومن ذهب مذهب سقوط الآثر عند التعارض » فإن. كان ممن يقول ‏ 
باستصحاب حك الإجماع » والاتفاق » لم يجز الصلاة وغل البيت: أضلاً :وان 
كان ممن لا يرى استصحاب حك الإجماع , عاد النظر في انطلاق اسم المستقبل 
ا ل يل وان اليه :فن جسوزه:» أجاز الصلاة »:ونن | 
عورف + وهو ل طويج لم يجز الصلاة في البيت . 


واتفق العاماء بأجمعهم على استحباب السترة بين المصلى ٠‏ والقبلة » إذا صلى 
منفردًا كان أو إمامًا » وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام : « إذا وضع أحدكم 
بين يديه مثل مؤخرة الرّحْل » فليصل » 7 واختلفوا في الخط ء إذا م يجد 
سترة » فقال الجهور : ليس عليه أن يط . وقال : أحمد بن خنبل : يخط 
خطا بين يديه »() . ظ 


وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في الخط ء والآثر رواه 
أبو هريرة : أنه عليه الصلاة والسلام قال : « إذا صلى أحدء » فليجعل تلقاء 


)١(‏ رواه مسلم عن طلحة بن عبيد الله وتقامه « ولا يبال من مر وراء ذلك » انظر ( مشكة المصابيح 
١‏ / 7555 ) و« موخرة الرحل » هي الخشبة التي يستند إليها الراكب ٠‏ ويقال لا : المؤخرة . 
وراوي الحديث هو طلحة بن عبيد الله بن عثان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم التهي » أبو 

ب . مدع مق الفقرة , (اقترية أهاء الضحابة”) + 

. (؟) انظر ( الفروع ١‏ / 520 ) والخط كالملال عنده » لا طولاً . 


74 


وجهه شينًا » فإن م يكن » فلينصب عضا » فإن لم تكن معه عضا فليخط 
خَطًّا » ولا يضره من مرٌ بين يديه » خرجه أبو داود © ٠‏ 
وكان أحمد بن حنبل يصححه » والشافعي لا يصححه » وقد روي : « أنه 


يََْهِ صلى لغير سترة 0( والحديث ثابت أنه كان يخرج له العنزة ©  .‏ 
فهذه جملة قواعد هذا الباب » وهي أربع مسائل . 


مز ذفن 


)١(‏ الحديث رواه أبو داود » وابن ماجة » قال الألباني : وإسناد الحديث ضعيف فيه اضطراب 
شديد » ويجهولان ٠‏ لذلك ضعفه جماعة من الأكة » ومنهم الإمام أحمد . انظر ( مشكاة المصابيح 
١/؟؟؟‏ ). ظ 

١؟)‏ رواه أبو داود ياسناد ضعيف عن الفضل بن عياض . أنظر ( مشكاة المصابيح ١66 / ١‏ ) . 

(؟) رواه البخاري عن ابن عمر بلفظ « كان الني مَلِقَةِ يغدو إلى المصلى » والعَنَزَة بين يديه تحمل , 
وتنصب بالمصلى بين يديه » فيصل إليها » والْمترَةٌ : أطول من العصا »وأقصر من الرمح ٠‏ وفيها 
شان كدناق الرمع»٠‏ انظن [ مقكاة لضاني 487 


ف 


الباب الرابع 
من الجملة الثانية 
وهذا الباب ينقسم إلى فصلين : أحدهها : في ستر العورة ٠‏ والثاني : فيا 
نمجرىٌ من اللباس ف الصلاة . 


الفصل الأول 


اتفق العاماء على أن ستر العورة فرض بإطلاق » واختلفوا هل هو شرط. 
من شروط صحة الصلاة أم لا ؟ وكذلك اختلفوا في حد العورة من الرجل 
والمرأة:+ بوظتافن دسي مالك آنا من سق الصلاة [0.وذهت انو حففة: 
والشافعي إلى أنها من فروض الصلاة 297 ٠‏ 

وسبب الخلاف في ذلك تعارض الآثارء واختلافهم في مفهوم قوله تعالى : 
« خذوا زِينتكُم عند كل سَسْحِدٍ © 7" هل الأمر بذلك على الوجوب ٠‏ أو على 
التدي 5 فن عقلة غل الوحوي: قال الراد مسقن العووة:. واتعتف ذلك 
بأن سبب نزول هذه الآية كان أن المرأة كانت تطوف بالبيت عريانة وتقول : 


فنزلت هذه الآية » وأمر رسول الله َيه « ألا يحج بعد العام مشرك , 
ولا يطوف بالبيت عريان » 9) . 


/ ١ ولكن المذهب أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة . انظر ( الخرشي على مختصر خليل‎ )١( 
. ) 3١ و( قوانين الأحكام الشرعية ص‎ ) 7 

(0) والأولى أن يقول : من شروط الصلاة 5 هو المصرح في كتبهم . انظر ( تحفة الفقهاء ١77 / ١‏ ) 
وانظر ( ( المجموع * ٠١//‏ ) وهو مذهب أحمد . انظر ( الغني ١‏ / 0/8 ) ونص عليه أحمد في 
رواية جماعة . 

. 5١ الأعراف آية‎ )١( 
. ) 5١١ / والنسائي » وابن أبي شيبة . انظر ( فتح القدير للشوكاني ؟‎ ٠ (؟) الحديث رواه مسلم‎ 


خض 


ومن حمله على الندب قال : المراد بذلك الزينة الظاهرة من الرداء وغير 
ذلك من الملابس التي هي زينة » واحتج لذلك بما جاء في الحديث من أنه 
كان رجال يصلون مع النبي لَه عاقدي أَزُرِهمْ على أعناقهم كهيئة الصبيان ». 
ويقال للنساء : لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلومًا » " قنالوا : 
ولذلك من لم يجد ما به يستر عورته » لم يختلف في أنه يصلي » واختلف فين 
عدم الطهارة هل يصلىي أم لا ؟ 

وأما المسألة الشانية : وهي 9) حد العورة من الرجل » فذهب مالك 
والشافعي إلى أن حد العورة منه ما بين السرة إلى الركبة » وكذلك قال أبو 
حنيفة (" وقال قوم : العورة هما السوأتان فقط من الرجل ) . 

وسبب الخلاف في ذلك أثران متعارضان » كلاهما ثابت : أحدهما حديث 
خرف أن البي مَلنع قال : « الفخذ عورة ١»‏ و حديث أنس لد أت 
الني يَيِقّوِ حسر عن فخذه » وهو جالس مع أصحابه » 7 


قال البخاري : وحديث أنس أسند » وحديث جرهد ( أحوط وقد قال 


. ) 87 / روآه البخاري ومسل وأبو ذاود » والنسائي . انظر ( نيل الأوطار ؟‎ )١( 

(؟) في نسخة « دار المعرفة » ( وهو ) والصواب ما أثبتناه . 

() وأحمد كذلك . انظر المصادر السابقة . 

(8)فن:.رواية عن الحد « .ورواينة عن مالك + وغو قول ابن أي «ذلن:موداؤض + انط (اللقق :7/3 
). [ ظ 

(5) رواء مالك في الموطأ اد ' وأبو داود “والتزمدى :عن رهن الأساني ٠.‏ انظ لتيل الأوطان 
ا [ 

(3) نص الحديث عن أنس رضي الله عنه « أن الني ميته يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه ء حتى إني 
لأنظر إلى بياض فخذه » رواه أحمد » والبخاري . انظر ( نيل الأوطار ؟ / 75 ) . 

(1) جرهد بن خويلد ٠‏ وقيل ابن رزاح بن عدي الأسامي أبو عبد الرحمن : من أهل الصّفة » شهد 
الحديبية » قال له النبى ُو غط فخذك » فإنها عورة ( تجريد أسماء الصحابة ) . 


محف 


بعضهم : العورة : الدبر » والفرج ٠‏ والفخذ . 

وأما المسألة الشالثة : وهي حد العورة من المرأة » فأكثر العاماء على أن بدنها 
كله عورة » ما خلا الوجه » والكفين . وذهب أبو حنيفة إلى أن قدمها ليست 
بعورة . وذهب أبو بكر بن عبد الرحمن » وأحمد إلى أن المرأة كلها عورة 0 
وسبب الخلاف في ذلك احتال قوله تعالى : « ولا يُبْدِينَ زِينَمَهُنٌ إلا 
ما ظَهَرَ مئها »> 7 هل هذا المستثنى المقصود منه أعضاء محدودة , أم إنما 
القصوم يها اولك ليور 00 ظ 

فن ذهب إلى أن المقصود من ذلك مالا يملك ظهوره عند الحركة.قال : 
بدنها كله عورة حتى وجهها » واحتج لذلك بعموم قوله تعالى : ١‏ ياأَيّها الني 


مر همه 0 


قل لأزواجك وبّناتك ونساء المؤمنين 4" الاية . 


ومن رأى 3 المقصود مى ذلك ما جرت به العادة كان لا يستر وهو 
الوجةء :والكفان + دهن إل انا ليسا بنورة سواعته لذلك يان المراة الست 
تستر وجهها في الحج . [ 


)١(‏ هذا في غير الصلاة . أما في الصلاة » فباتفاق الأثمّة أنه يجوز لما كشف وجهها وكفيها , وفي 
الكفين روايتان لأحمد . انظر ( المغنى 300/١‏ ) . 0 

(؟) النور آية 3١‏ . ْ ظ 

”) الأحزاب آية وه . 


ا 


المصل الثاني من ن الباب الرابع 
فها يجرئ في اللباس في الصلاة 


أما اللباس فالأصل فيه قوله تعالى ورا مات 
والنهي الوارد عن هيئات بعض الملابس في الصلاة ؛ وذلك أنهم اتفقوا فيا 
أحسب على أن الحيئات من اللباس او يد اشتا 
الصّيّاءِ » وهو أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ء ليس على عاتقه منه شيء , 9 
يحتي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء . 0 

وسائر ها ورد من ذلك أن ذلك كله سد ذريعة ألا تتكشف. عورته » 
ولا أعم أن أحدًا قال : لا تجوز صلاة على إحدى هذه الهيئات إن ل تنكشف 
عوركة وقد كان عل أصول أهل الظاهر عب ذلك 01 


واتفقوا على أنه يجزئ الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد. ء لقول 


)١(‏ اشتال الصاء : إدارة الثوب على جسده لا يخرج معه يده . قال النووي : نهى: عن ذلك » لأنه 
إذا أتاه ما يتوقاه » م يمكنه إخراج يده بسرعة ٠‏ ولأنه إذا أخرج يده , انكشفت عورته . 
والاحتباء أن يقعد الإنسان على أليتيه » وينصب ساقيه ويحتوي عليها بثوب » أو نحوه » أو 
بيده . 
كذلك ورد النهي في قوله عليه الصلاة والسلام « لا يصلين أحدك في الثوب الواحد » ليس على 
عاتقه منه شيء » فإن لم يجد ثوبًا يطرحه على عاتقه طرح حبلاً حتى لا يخلو من شيء » رواه 
البخاري ومسل . 
قال النووي : نمي كراهة تنزيه ء لا تحريم » فلو صلى مكشوف العاتقين صحت صلاته مع 
الكراهة . هذا مذهينا » ومذهب مالك » وأبي حنيفة وجمهور السلف » والخلف . وقال أحمد : 
وطائفة قليلة : يجب وضع شيء على عاتقه » لظاهر الحديث » فإن تركه ففي صحة صلاته عن 
أحمد روايتان » وخص ذلك أحمد بصلاة الفرض . انظر ( المجموع ؟ / 177 ) وأما النمي عن 
اشتال الصاء » والاحتباء » فقد روى الحديث أبو سعيد الخخندري « أن رسول الله يَيْنُهِ نبجى عن 
اشتال الصاء » وأن يحتبي الرجل في شوب واحد ليست على فرجه منه شيء » رواه البخاري 
نسل انظلى تعد التاق 37 ْ 


زفف 


الفى لله «.وقنه يقال أبضل المل :ف القوت انواس تقال أو 


نظ مر 


لكلكم تَويان 11س 

واختلفوا في الرجل يصلى مكشوف الظهر والبطن » فالمهور على جواز 
ملائه + الكون الظهر مبواليطى سح الرعل اليذا بعورة + روطي قوم ققتالوا : 
لا تجوز صلاته لنهيه ملم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه 
منه شي(" » وتمسك بوجوب قوله تعالى | خحذوا زينتكم عند كل مسجد خ() . 


واتفق المهور على أن اللباس الجزئ لامرأة في الصلاة » هودرعٌ وخمارء 
لما روي عن أم سامة :« أنها سألت رسول الله ينو ماذا تصلي فيه المرأة ؟ فقال : 
في امار والدرع السابغ » إذا غيبت ظهور قدميها »" ولما روي أيضًا عن 
عائشة عن الني عَلَِعٍ أنه قال : « لا يقبل الله صلاة. حائض إلا بخار » 9) وهو 
مروي عن عائشة » ومهونة . وأمضاينة أيه كانوا يفتون بذلك , وكل هؤلاء 
يقولون : إنها إن صلت مكشوفة أعادت في الوقت » وبعده » إلا مالكا » فإنه 


. ) الحديث رواه الماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه إلا الترمذي . انظر ( نيل الأوطار ؟ / ؟8‎ )١( 
الحديث رواه البخاري » ومسل عن أبي هريرة . انظر نفس المصدر السابق . وحمل المهور النهي‎ )١( 
. على التنزيه‎ 
لفظ الحديث « عن أم سامة أنها سألت الني مَل : « أتصلي المرأة في درع » وخمار» وليس عليها‎ )( 
إزار ؟ قال : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها » رواه أبو داود » والحاك . وأعله عبد‎ 
الحق م لأن غالكا وعده ووه ود نا:‎ 
قال الحافظ : وهو الصواب » ولكن قد قال الحاكم : إن رفعه صحيح على شرط البخاري . انظر‎ 
رافيل الأوظ ان 7 وانطن (التلقيس ربخي‎ 
الحديث رواه الخسة إلا النسائي وابن خزية والحاع من حديث عائشة وه الحائض » هنا‎ )5( 
المقصضود بها من بلغت سن الرشد » والحيض » لا من هي ملابسة للحيض لأنما ممنوعة من‎ . 
الصلاة . قال الحافظ : وأعله الدارقطني بالوقف وقال : إن وقفه أشبه , وأعله الحاك‎ 
بالإرسال » ورواه الطبراني في الصغيرء والأوسط من حديث أبي قنادة بلفظ « لا يقبل الله من‎ 
7 امرأء علاة حق توارق زيتتها .ولا دن سجارية "بلقت الحيضن عق قن » انطى (التلعيضن‎ 
. ) هاما‎ 


عماس 


قال : : إنها تعييد ف اه فط والجهور على أن الخادم 7 ها أن تصلي 


واستحبه عطاء ا" 


وسبب الخلاف الخطاب الموجه إلى الى الواحد 3 كشاول: الاخران 
والعبيد معًا ء أم الأحرار فقط دون العبيد ؟ . واختلفوا في صلاة الرجل في 
الثوب الحريرء فقال قوم : تجوز صلاته فيه 9) وقال قوم : لا تجوز(" وقوم 
استحبوا له الإعادة في الوقت . 


وسبب اختلافهم في ذلك هل الشيء المنهي عنه مطلقًا اجتنابه شرط في 
صحة الصلاة أم لا ؟ فن ذهب إلى أنه شرط » قال : إن الصلاة لا تجوز به , 
ومن ذهب إلى أنةييكون بلباسة:هأثومًا + والصلاة جائزة قال لبن شرط] 
في صحة الصلاة » كالطهارة التي هي شرط . 

وهذه المسئلة هي نوع من الصلاة في الدار الغصوبة » والخلاف فيها 


٠. مسهور‎ 


)١(‏ « الخادم » يستوي فيه المذكر » والمؤنث ٠‏ وهو الكثير . والخادمة بالتاء المربوطة قليل . والمقصود 
ببا :هنا الآمة المملوكة: 

(') انظر ( المجموع * / ١٠١5‏ ) 

(5) انظر ( المجموع ؟/ ٠٠١‏ الو ا ا ا نكن لفن ال 
« أنها إذا زوجت :٠‏ أو تسراها سيدها » لزمها ستر رأسها » وحى المتولي عن أين سيرين أن أم 
الولد يلزمها ستر رأسها في الصلاة . انظر ( المجموع */ ١٠١‏ ) ظ 

(:) هو مذهب الشافعي » وعليه جمهور العاماء . انظر ( 0-00 ). 

(5) هو مذهب أحمد في أصح الروايتين عنه . انظر ( المجموع ؟* / 717١‏ ) و( المغني 588/١‏ ) وهو 

كالمفصوب . فيه روايتان . 


ظ 1/0 


وآما الطهارة من النخس + فق قال ٠‏ إننا سنة مؤكدة »"فييعد أن تقول : 
إنها فرض في الصلاة » أي من شروط صحتها . ومن قال : إنها فرض بإطلاق , 
نيجول أن بيقول:© إننا قوق الخلاة ..وهتورة ألا كول ذليك... ويد عند 
الوهاب عن المذهب " في ذلك قولين : أحدهها أن إزالة النجاسة شرط في 
صحة الصلاة في حال القدرة » والذكرء والقول الآخر : إنها ليست شرطًا 
والذي حكاه من أنها شرط لا يتخرج على مشهور المذهب من أن غسل 
النجاسة سنة مؤكدة » وإفا يتخرج على القول بأنها فرض مع الذكر » والقدرة 
وقد مضت هذه المسئلة في كتاب الطهارة » وعرف هناك أسباب الخلاف 
فيها » وإنما الذي يتعلق به ههنا الكلام من ذلك هل ما هو فرض مطلق مما 
يقع في الصلاة » يجب أن يكون فرضًا في الصلاة أم لا ؟ 

والحق أن الشيء المأمور به على الإطلاق » لا يجب أن يكون شرطًا في 
ضح كديا اكرم انون ود روزاة .رقم قنةا د ال يمر اخر» وكدلاك لاسنو 
الشيء ب ال يك بتي بيجا لجسا نري 
ها | لذ اهو الكو.. 


. المذهب المالي‎ )١( 


شف 
اناف السسادس 


أن الراقع الى يدن فياه إن عن القنانن مين عجان الفلدة كن 
موضع لا تكون فيه نجاسة "ا ومنهم من استثنى من ذلك سبعة مواضع : 
المزبلة » والمجزرة » والمقبرة » وقارعة الطريق » واحمام » ومعاطن الإبل » وفوق 
ظهر بيت الله ") ومنهم من استثنى من ذلك المقبرة فقط 27 ومنهم من استثنى 
المقبرة ولام ومنهم من كره الصلاة في هذه المواضع المنهي عنها ء ول 
يبطلها 9) وهو أحد ما روي عن مالك . وقد روي عنه الجواز » وهذه رواية 
ابن القاسم . ظ 

وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الآثار في هذا الباب » وذلك أن ههنا 
حديثين متفق على صحتههما » وحديثين مختلف فيها » فأما المتفق عليها فقوله 
عليه الصلاة والسلام : « أعطيت خسًا لم يعطهن أحد قبلي » وذكر فيها : 
تخيلت ل الارض مسعةا » وظهورا #ذأها أمركتق الصلاة ليه م 4 

وقوله عليه الصلاة والسلام : « اجعلوا من صلاتك في بيوتك , 
ولا تتخذوها قبورًا » 7) وأما غير المتفق عليها » فأحدها ما روي : « أنه عليه 
الصلاة والسلام نجى أن يصلى في سبعة مواطن : في المزبلة » والمجزرة , 





() رواية عن أحمد وهو مذهب مالك » وأبي حنيفة » والشافعي . انظر ( المغني ؟ / 77 ) . 

» رواية عن أحمد كذلك » فإذا صلى ‏ فهو يعيد الصلاة . انظر ( المصدر السابق ) .. 

(١‏ وهو مروي عن علي » وابن عباس ٠‏ وابن عمرء وعطاء » والنخعي » وابن النذر لكنهم كرهوا 
ذلك » والصلاة جائزة عندمم . انظر ( المغنى ١‏ / 77 ) و( المجموع ” / ١٠6١‏ ). 

4( وهو مروي عن علي » وابن عباس » وابن عمر وعطاء » والنخعي » وابن المنذر وهو مذهب 
الشافعي . انظر ( المجموع * / ٠5١‏ ) و( المغني 17/١‏ ) . 

() تقدم تخريج الحديث . 0 

() الحديث رواه البخاري ومس » وأبو داود » وأحمد . انظر ( الجامع الصغير للسيوطي ٠١ /١‏ ). 


4 


والمقبرة » وقارعة الطريق » وفي الام ٠‏ وفي معاطن ابل ٠‏ وفوق 5 بيت 
الله «ى حرجه الترمذي 0 

والثاني ما روي أنه قال عليه الصلاة والسلام : « صلوا في مرابض الْغْن , 
ولا تصلوا في أعطان الابل » 5 

فذهب الناس في هذه الأحاديث ثلاثة مذاهب : أحدها مذهب الترجيح » 
والنسخ » والثاني مذهب البناء : أعنى بناء الخاص على العام » والثالث مذهب 
المع ..فآما مخ ذهب مذهب الترجيح والنسخ . فأخد بالحديث المشهور: 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام « جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا » وقال : 
ظ لل اي سي ل 
لا يجوز نسخه ظ 

وأما من ذهب مذهب بناء الخاص على العام » فقال : حديث الإباحة عام 
وحديث النهىي خاص » فيجب أن لا ات 
استثق السبعة مواضع "ا ٠‏ ومنهم 06 ستثنى امام » والمقيرة « وقال : هذا هو 
ل والسلام » لأنه قد روي انحا النهي عنههما مفردين . 
)١(‏ أخرجه الترمذي » وابن ماجة عن ابن عمر . قال الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بذاك 

القوي » وقد تَكَلْمَ في زيد بن جبير في حفظه . 

قال الزيلعي : وزيد بن جبير اتفق الناس على ضعفه » فقال البخاري : منكر الحديث : وقال 

نباي حي يوط نيدي 0 جِدًا ددواء ٠‏ أبن مدر 

تكلم فيه . انظر يوه رمعل اللا 
(؟) روأه » أمد » والترمذي » وصححه عن أبي هريرة » وابن ماجة ٠‏ وعن جابر من سمرة عند مسلم . 

انظر ( نيل الأوطار ؟ / ٠5١‏ ) وإلى ذلك ذهب أحمد فقال : لا تصح الصلاة في أعطان الإبل 

بحال . 


) 0 هكذا في النسخ التي بين أيدينا 0 السبعة مواضع (" والصواب « السبعة المواضع » لأن المضاف 
الا يدخل عليه الألف واللام » وما ذكرناه أولى لتكون كاىة المواضع بدلاً من السبعة . 
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ومنهم من استثنى المقبرة فقط للحديث المتقدم . وأما من ذهب مذهب المع , 
#واسو وباي و ع سوسا 
والأول على الجواز 

واختلفوا في الصلاة في البيّع » والكنائس » فكرهها قوم » وأجازها قوم (" 
وفرق قوم بين أن يكون فيها صورء أو لا يكون » وهو مذهب ابن عباس () 
لقول عمر : لا ندخل كنائسهم من أجل التاثيل » والعلة فين كرهها: لا من 
اخل التصاوون01 هلها عل التجاندة:. 

واتفقوا على الصلاة على الأرض ٠‏ واختلفوا في الصلاة على الطنافس 9) 
وغيرذلك مما يقعدعليه على الأرض ٠‏ والجمهور على إباحة السجود على الحصير , 
وما يشبهه مما تنسته تفقه الأرض»بوالكاراهيةا يعم .ذلك »وهو سدهنع. نالك يز 


أنس )0( 





, وتمر بن عبد العزيز» والشمبي » والأوزاعي » وسعيد بن عبد العزيز‎ ٠ من أجازها الحسن‎ )١( 
وروي عن عمر أيضا قوس . انظر ( ال لابن قذانة ان ملم‎ 
, ؟) روى الكراهة عنه أبن أبي شيبة في مصنفه » إذا كان فيها تصاوير » وروى الكراهة عن مالك‎ 
) ٠0 /١ والعلة في ذلك الصور ء والنجاسة لأقدامهم وما يدخلون فيها . انظر ( المدونة الكبرى‎ 
. ) ٠٠١ / ١ وانظر ( الكافي‎ 
(0 
العبارة سحنجة وقد ومع في الطيمة الأولىا تلا ماتميد عبر د لاع‎ 
جع #طنسة : بكسرتين في اللغة العالية » واقتصر عليها جماعة . منهم ابن السّكيت » وفي لغة‎ )4( 
بفتحتين » وهي بساط له خمل رقيق » وقيل : ما يجعل تحت الرحل على كتفي البعير . انظر‎ 
. ) المصباح المنير‎ ( 
. كالحصير ما يصنع مما تنبته الأرض من الحشائش » والقطن » وغيره‎ )4( 
, وقوله « والكراهية بعد ذلك » يفي د أن مالكًا يمنع الصلاة على غير ما تنبته الأرض كالجلود‎ 
. والشعر » وغير ذلك مما لا تنبته الأرض‎ ٠ والصوف‎ 
- .وليس الأمر كذلك ؛ فإنه صرح عنه في المدونة أنه تجوز الصلاة على كل شيء حتى جلود‎ 


حيين 


الباب السابع 
في معرفة الشروط التي هي شروط في صحة الصلاة 
واها التزيوك القترطنة ف الصلاة + فاتفق المسلنيوق عل أن تهنا قيولا ‏ 
ومنها فعلاً » فأما الأفعال : فجميع الأفعال المباحة التي ليست من أفعال 
الصلاة إلا قتل العقرب ٠‏ والحية في الصلاة » فإنهم اختلفوا فى ذلك لمعارضة 
الآثر في ذلك للقياس ١‏ واتفقوا فها أحسب على جواز الفعل الخفيف . 
وأما الأقوال » فهي أيضًا الأقوال التي ليست من أفاويل الصلاة » وهذه 
أيضا لم يختلفوا أنها تفسد الصلاة عمدا لقوله تعالى : « وقُوموا لله 
قانتين 4 "١!‏ ولما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام : « إن الله يُحدث في أمره 
فا يقناة وفنا ادق أن لآ تكلفوا: فق الصلؤة 19م وحدية ابن هسيوه »> 


- السباع » وكذلك يصلى على أصواف الميتة وأوبارها . وأشعارها » سواء أخذ منها حية أم ميتة . 
ولكنه كره الصلاة على جلود الميتة » وإن دبغت ٠‏ وكذلك جلد المار . انظر ( الدونة ١‏ / 
0 
ولكن نقل النووي عنه كراهة تنزيه الصلاة على ما تقدم » ونقل عن الشيعة أن الصلاة لا تجوز 
على الصوف لأنه ليس نابنًا من الأرض ونقل عن جماهير العاماء » وهو مذهب الشافعي أن 
الصلاة لا كرمعل الصوف واللبوه. + والتقط + والطنافتى + وتفيخ الأمتفة . .اتظن:[ الجموع 
61 برقال ابو عد الب بسحي نانك .وعترم العلز عل الأرض ول عا كتسسيكل 
البردي » والحلفا » وشبهها . لأنه أقرب إلى التواضع . انظر ( الكافي ٠١1/١‏ ) . 

)١(‏ قال الصنعاني : وإلى هذا ذهب جماعة من العاماء » وحجتهم الحديث الذي أخرجه الأربعة 
وصححه ابن حبان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مَلِتَعٍ « اقتلوا الأسودين في الصلاة : 
الحية والعقرب » والأسودان أسم يطلق على الحية والعقرب . وذهبت الهادوية أن ذلك يفسد 
الصلاة . انظر ( سبل السلام ١68١ / ١‏ ). 

(؟) البقرة 7١8‏ . 

(؟) في النسخ التي بين أيدينا قفل القوس عند قوله « في أمره ما يشاء » » والصواب ما صححناه » لأن 
البقية من الحديث ٠‏ وفي رواية « أن لا نتكلم في الصلاة » رواه أحمد , والنسائي ٠‏ وأبو داود , 
وابن حبان . انظر ( نيل الاوطار ؟ / 507 ) . 


2 


وهو حديث زيد بن أرقم أنه قال : 9 كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت 73 وقوموا 
لله قانتين > فأمدنا بالسكوف ف ينها عن الكلام » ) وحديث فنا وان ين 
الحم السامي : سمعت رسول الله َيَْهِ يقول : « إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء 
من كلام الناس » إفا هو التسبيح » والتهليل والتحميد » وقراءة القرآن.» 7) 
ان اختلفوا من ذلك في موضعين : أحدهما إذا تكلم ساهيًا ء والآخر إذا 
تكل عامدا لإصلاح الصلاة » وشذ الأوزاعي فقال : من تكلم في الصلاة لإحياء 
نفس » أو لأمر كبير , فإنه يبنى . والمشهور من مذهب مالك أن التكلم عمدًا 
على جهة الإصلاح لا يفسدها " ٠‏ وقال الشافعي : يفسدها التكلم كيف كان 
إلا مع النسيان ) . وقال أبو حنيفة يفسدها التكلم كيف كان © . 

والتبب ق (اجخلانيم قارط ظلتواسن اذيك 3 ناك دوةلك أن 
الأحاديث التققدمة تقتضي تحريم الكلام على العموم » وحديث أي هريرة 
المشهور : ١‏ أن رسول الله يِه انصرف من اثنتين» فقال له ذو اليدين : أقصرت 
الصلاة أم نسيت يارسول الله ؟ فقال رسول الله ِنَع : أصدق ذو اليدين ؟ 
فقالوا : نعم » فقام رسول الله يَكِنُهِ » فصلى ركعتين أخريين » ثم سم » 00 . 





)١(‏ الحديث رواه الجماعة , إلا ابن ماجة . انظر ( نيل الأوطار ؟ / 806 ) . ظ 

(0) رواه أحمد ومسل والنسائي وأبو داود وابن حبان والبيهقي . انظر ( نيل الأوطار؟ / /اه؟ ) 
ورأوي الحديث : هو معاوية بن الحم السامي ٠‏ كان ينزل المدينة » وعداده في أهل الحجاز . 
انظر ( سبل السلام ١١29/1١‏ ) . ظ 

(5) قيد صاحب الكافي إذا كان في إصلاح الصلاة » وشأنها عند أصحاب مالك . وقد قيل : إنه 
يفسدها : قليل الكلام عامدا » وكثيره في شأن الصلاة وفي غير شأنها . انظر ( "١7/١‏ ) . 
(؟) أنظر ( لمجموع ؛ / ٠١‏ ) وبه قال أحمد في رواية . وبه قال جمهور الفقهاء انظر ( الجموع ؛ / 

١‏ ) و( ألغني ؟ 07؛ )والمنصوص عن أحمد في رواية جماعة من أصحابه : أنه إذا تكلم بشيء مما 
تكئل به الصلاة » أو شيء من شأن الصلاة . أنها لا تفسد . انظر ( المغنى ؟ / 4107 ) . 4 
(5) انظر ( بدائع الصنائع ؟ / الاه ) . 0 ظ 
(1) الحديث رواه البخاري ومسل وأحمد وغيرمم . انظر ( سبل السلام 307/١‏ ) . 


كذكنا 


ظاهره أن الني وََةٍ تكلم » والناس معه ء وأنهم بنوا بعد التكل , ول 
قطع :ذلك التكل ضلاعم- 

ف أخل هذا الظاهر » ورأى أن هذا شيء يخص الكلام لإصلاح الصلاة ؛ 
ابتتى هنذا مخ ذلتك العموم .وهو مدهي سالك بن أن + ومن ذهب إلى 
أنه ليس في الحديث دليل على أهم تكلبوا عدا في الصلاة » وإفا يظهر منهه 
أنم تكاموا » وم يظنون أن الصلاة قد قصرت », وتكم الننبي عليه الصلاة 
والسلام » وهو يظن أن الصلاة قد تمت » ول يصح عنده أن الناس قد تكاموا 
بعد قول رسول الله َيِه : ٠‏ ما قصرت الصلاة » وما نسيت » قال : إن المفهوم 
من الحديث » إفا هو إجازة الكلام لغير العامد . 
هو اختلافهم في مفهوم هذا الحديث » مع أن الشافعي اعقد أيضًا في ذلك 
صلا عامًا » وهو قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ رفع عن أمتي الخطأ 
والتسداف 0 

وأما ابو حنيفة » فحمل أحاديث المي فل عوههنا # :وراق آنا داسفة 
لحديث ذي اليدين ٠‏ وأنه متقدم عليها . 


- قال الصنعاني : « وفي رواية رجل يقال له الخرباق بن عمرو» بكسر الخاء وسكون الراء » لَقَبَ 
ذااليدين , لطول كان في يديه ٠‏ وفي الصحابة رجل أخر » يقال له ذو الثمالين » هو غير ذي 
اليدين » ووهم الزهري ٠‏ فجعل ذا اليدين ٠»‏ وذا الثمالين واحجدًا . وقد بين العاماء وهمه . انظر 

( سبل السلام 708/1 ). 

)١(‏ قال الزيلعي رحمه الله تعالى : وهذا لا يوجد هذا اللفظ ٠‏ وإن كان الفقهاء كلهم لا يذكرونه 
إلاهذا اللفظ » وأقرب ها وجدناء يلفظ هرقم الله.عن هذه الأسة قلاثنا ».و رواه اين عدى 
في « الكامل »من حديث أب بكرة » وأكثر ما يروى بلفظ « إن الله تججاوز لأمتى عن 
الخطأ »والنسيان » هكذا روي من حديث ابن عباس » وأبي ذرء وثوبان » وأبي الدرداء » وابن 
عمرء وأبي بكرة . 
فعن ابن عباس أخرجه ابن ماجة بلفظ « إن الله وضع عن أمتي الخطاً .والنسيبان , 
وما استكرهوا عليه » ورواه الحام مرفوعًا عن ابن عباس », ورواه ابن ماجة عن أبي در - 
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مرفوعًا » ورواه الطبراني في معجمه عن ثوبان بلفظ « إن الله تجاوز عن أمتي ثلاثة : الخطأ , 
والنسيان » وما أكرهوا عليه » ورواه الطبراني عن أبي الدرداء بلفظ « إن الله تجاوز لأمتي عن 
التبيان .ونا رعو له ووواة أنواضي ف «ااطلية عن الى عترافتال: و إق. الك وضع يعن أسق 
اللا رات اب و م ا ا 
عن الوليد . 

وأخرجه العقيلي في كتابه » وأعله بابن المصفى » وضعفه أحمد , ورواه ابن عدي في « الكامل » 
عن أبي بكرة بلفظ « رفع الله عن هذه الأمة ثلانًا : الخطأ » والنسيان » »والأمر يكرهون 
عليه » وعده أبن عدي من منكرات جعفر . انظر ( نصب الراية ؟ / 50 ) 


ال 


الباب الثامن 
في معرفة النية » وكيفية اشتراطها في الصلاة 

0 و لكون 
الصلاة هي رأس العبادات التي وردت في الشرع لغير مصلحة معقولة : أعني 

واختلفوا هل من شرط المأموم أن يوافق نية الإمام في تعيين الصلاة وفي 
الوجوب حتى لا يجوزأن يصلي المأموم ظهرًا بإمام يصلي عَصُرَا ؟ ولا يبجوزأن 
يصلي الإمام ظهوًا يكون في حقه نفلا » وفي حق المأموم فرضا ؟ ظ 

فذهب مالك وأبو حنيفة : إلى أنه يجب أن توافق نية المأموم نية 
الإمام ١‏ 

وذهب الشافعي إلى أنه ليس يجب ) . 


)١(‏ انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص 77 ) وفي مذهب أي حنيفة إذا لم توافق نية المأموم الإمام 
بأن نوى الاقتداء بالإمام » ولم يعين صلاة الإمام » ولا نوى فرض الوقت » فقد اختلف قول 
المشايخ فيه : قال بعضهم : لا يجزيه » وقال بعضهم : يجزيه » لأن الاقتداء عبارة عن المتابعة , 
والشركة ٠‏ فيقتضي الماواة . انظر ( بدائع الصنائع ١١64 / ١‏ ) ولو نوى صلاة الإمام » وم ينو 
الاقتداء به » لم يصح الاقتداء به » ومنهم من قال : إذا اتتظر تكبيرة الإمام » ثم كبر بعده , 
كفا مغن هه الاقنراء + لآن"الانتظار قضد مه بالاقتواء جع وهو نفس اللينة + انط تفن 
لصون + 
وفي مذهب أحمد إذا صلى الظهر خلف من يصلي العصر ء أو صلى مفترض خلف المتنفل » ففيه 
روايتان : رواية أنه لا يصح نص عليه أحمد في رواية أبي الحارث وحنبل في صلاة المفترض 
خلفة المتتفل :واحتارها أكثن الامتحاب + والثاتية صوق هلها إماعيل بن معه +تويكلة فى 
الظهر » والعصر . ولا يختلف المذهب في صحة صلة النفل وراء المفترض . انظر ( المغني ١‏ / 
355 ). 

)١(‏ وهى الرواية الثانية عن الإمام أحمد نقلها عنه إسماعيل بن سعد » وأبو داود » قال صاحي 
المغني : وهي أصح لحديث معاذ . انظر ( المغني /١‏ 507 ) و( المجموع ؛/ 16١‏ ) 
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والسبب في اختلافهم معارضة مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام : « إنما 
جُعل الإمامٌ ليؤتم به » لما جاء في حديث معاذ من أنه كان يصلي مع النبي 
ينه » ثم يصلي بقومه "© . 00 

فن رأى ذلك خاصًا لمعاذ وأن عموم قوله عليه الصلاة والسلام « إنا جعل 
الإمام ليؤتم به » ') يتناول النية » اشترط موافقة نية الإمام لامأموم . ومن 
رأى أن الإباحة لمعاذ في ذلك » هي إباحة لغيره من سائر المكلفين ‏ وهو الأصل ‏ 
قال : لا يخلو الأمر في ذلك الحديث الثاني من أحد أمرين : إما أن يكون ذلك 
العموم الذي فيه لا يتناول النية لأن ظاهره إفا هو في الأفمال», فلا يكون 
ذا المحه فعا رخا لويف معان و نواها ان يكوة يكتداوك .شكون ديه 
معاذ قد خصص في ذلك العموم . 

قالنةاسوائل لسن لها :تاق بالمتطوق مقدهى القرع رايا تركينا :اذ 
كان عرضها على القصد الأول إنا هو الكلام في المسائل التي تتعلق بالمنطوق به 
فن الشترع:. 

الجملة الثالثة من كتاب الصلاة 

وهو معرفة ما تشمِل عليه من الأقوال » والأفعال » وهي الأركان . 
والصلوات المفروضة تختلف في هذين بالزيادة » والتقصان , إما من قبل 
الانفراد والجماعة وإما من قبل الزمان » مثل مخالفة ظهر الجمعة لظهر سائر الأيام : 
وإما من قبل ا حضر والسفر » وإما من قبل الأمن والخوف » وإما من قبل الصحة 
والمرض . فإذا أريد أن يكون القول في هذه صناعيًا » وجاريًا على نظام » 





)١(‏ حديث معاذ متفق غليه » ولفظه « كان يصلى مع رسول الله مَكِتّوٍ العشاء الآخرة ٠‏ ثم يرجع إلى 
لو ف ا بهم تلك الصلاة » وروى في معناه الشافعى في الام والسند . انظر ( المجموع ؛/ ظ 
٠١‏ ). 


() رواه البخارى ومسل . انظر( امجموع 165/6 ) . 


4" 
فيجب أن يقال : أولاً : فها تشترك فيه هذه كلها » ثم يقال : فها يخص واحدة . 
واحدة منها » أو يقال في واحدة واحدةمنها » وهو الأسهل , وإن كان هذا 
النوع من التعلم يعرض منه تكرار ماء وهو الذي سلكه الفقهاء » ونحن 
نتبعهم في ذلك فنجعل هذه الجملة متقسمة إلى ستة أبواب . الباب الأول : 
في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح . الباب الثاني : في صلاة الجماعة , 
أعني في أحكام الإمام » والمأموم في الصلاة . الباب الثالث : في صلاة 
الجمعة . الباب الرابع : في صلاة السفر . الباب الخامس : في صلاة 

الخوف . الباب السادس : ني صلاة المريض . 
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مين 


الباب الأول في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح 


وهذا الباب فيه فصلان : الفصل الأول : في أقوال الصلاة . والفصل 
الثاني : في أفعال الصلاة . 


الفصل الأول في أقوال الصلاة 


المسئلة الأولى : اختلف العاماء في التكبير على ثلاثة مذاهب » فقوم 
قالوا : 


إن التكبير كله واجب في الصلاة 2 وقوم قالوا : إنه كله ليس بواجب ٠.‏ 
وهو شاذ ٠‏ وقوم أوجبوا تكبيرة الإحرام فقط ثوثم اخمهور( . 
5-5 اختلاف من أوجبه كله » ومن أوجب منه تكبيرة الإحرام فقط 
معارضة ما نقل من قوله لما نقل من فعله عليه الصلاة والسلام . 
فأما ما نقل من قوله فحديث أبي هريرة المشهور أن النى عليه الصلاة 
والسلام قال للرجل الذي عامه الصلاة : « إذا أردت الصلاة » فأسبغ الوضوء . 
ثم استقبل القبلة » ثم كبر ثم اقرأ » () . 
ففهوم هذا هو أن التكبيرة الأولى » هي الفرض فقط »ء ولو كان ما عدا 


)١(‏ وهو مذهب أحمدء حيث يرى أن تكبيرة الإحرام ركن » ولا تجبر بسجود السهو وجميع 
التكراهة اسن ددؤعين نجوه البنهق. الظن :تان السنيل ا / اه )1 

)١(‏ ومنهم الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة » ومالك ٠‏ والشاقعى » إلا أن أبا حنيفة يصح عنده بكل ما هو 
ذكرء وثناء خالص مراد به تعظيه « كالله أعظم » وكذلك كل اسم ذكر مع الصفة نحو« الرحمن 
أعظم » « الرحم أجل » أو يقول « المد لله » « سبحان الله » سواء كان يحسن التكبير » أو 
لايحسن . انظر ( تحفة الفقهاء 7١0١5 /١‏ ) أما عند الشافعمى ومالك », فلا يجوز غير « الله أكبر » 
وغند أعقد. كذلك: + انظر ( الجموع +8087 ):ن [امتان السيل 2817/5 ) 

(؟) لفظ مس « فإذا قمت إلى الصلاة » فأسبغ الوضوء » ثم استقبل القبلة فكبر » وهو جزء من حديث 
المسيء لصلاته والحديث رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة » وعن رفاعة بن رافع عند الترمذى , 
:وأت تدافة والتساتى. انطن ثيل الاوطان + 5467 


اهن 
ذلك بن التكيين قرضا لد كرة لع ا د كو يائر :فرروض الضلاة : 

وأا اما اقل عن فعلة .فليا حدييف أن عريرة ٠:‏ أنه كاق: يل » لكين 
كاما خفض ٠‏ ورفع » ثم يقول : إفي لأشبهم صلا بصلاة رسول الله ملقو » 0 
ومنه حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير قال : ومضليت اذا وعر ايد 
الحصين خلف علي , بن أبي طالب رضي الله عنه #فكاق اذا سحاد كبن + و اذا 


رقع رأسه فخ الركوغ. كيو :فنا قفن صلاتة 4 واتصرقةا ع اد ران ند 
فقال : أَذْكَرَفِ هذا صلاة عمد من , 9 . ظ 


فالقائلون بإيجابه , قسكوأ هذا العمل المتقول في هذه الأحاديث وقالوا : 
الأضل امتكوق كل انعانة 0 انك بيبانا لواجب غولة على الوجوب 2 6 
قال ينو : ٠‏ صلوا 5 رأيقوني 50 وخذوا عني مناسكك » (") 5 
.وقالةةالفرقة الآول ماق هده الأثمار ينذل عل أن اليل عند 
الصحابة » إنفا كان على إقام التكبيرء ولذلك كان أبو هريرة يقول : إني 
لأشبهم صلاة بصلاة رسول الله ملت . وقال عمران : أَذْكَرَني هذا بصلاته صلاة 
ع 3 ض ظ 
التي في الصلاة د 56 بواجب » 5 قاس تكبيرة الإحرام ي سائر 
)١(‏ رواه البخارى ومسل انظر ( نصب الراية 5/8/١‏ ) عن أبى هريرة رض الله عنه . وراوي 
الحديث هو أبوهريرة الصحابى الجليل الحافظ المكثرء واختلف في اسمه وامم ابيه على نحو من 
ثلاثين » قال ابن غبد البر : الذى تسكن إليه النفس أنه عبد الرحمن بن صخرء وبه قال حمد 
ابن إسحق » وقال الحام : ذكر لأبى هريرة في مسند بقي بن مخلد خمسة آلاف حديث 
وثلامائة » وأربعة وسبعون حديثا وهو أكثر الصحابة حديثا ء مات في المدينة سنة تسع, 
وخمسين » وهو ابن تمان وسبعين سنة ٠‏ ودفن بالبقيع ٠‏ وقيل مات بالعقيق + وحن عليه الوليد 
أبن عقبة بن أبي سفيان . انظر ( ( سبل السلام .)١5/ ١‏ 
(؟) روأه ه البخارى ومسل » وقال : « ذكرنى هذا صلاة عمد َيِه » بدل « أذكرنى » . 
(؟) رواه البخارى . انظر ( تلخيص الخحبير ١١7/١‏ ) 
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التكبيرات . قال أبوعمر بن عبد البر وا وي افونا روأه شعبة 
ابخ المجاء عن المبرن نين ران عن عب الله ينعد افق دين ابزرف عن 
أمهاقال سيت مم الفى لتر نشل وك التكثير بوضليية سبع تر بون عبس 
العزيزء فم يتم التكبير7" 

وما رواه أحمد بن حنبل عن عمر رضي الله عنه « أنه كان لا يكبر إذا صلى 
وحده » وكأن هؤلاء رأوا أن التكبير إفا هو لمكان 7" إشغار الإمام للسأمومين 
بقيامه » وقعوده ويشبه أن يكون إلى هذا ذهب من رآه كله تفلاً . 

المسئلة الغانية : قال مالك : لا يجزي من لفظ التكبير إلا الله أكبر "" 
وقال الشافعي : الله أكبر » والله الأكبر ء اللفظان كلاهما يجزي. ) وقال أبو 
حنيفة : يجزئ من لفظ التكبير كل لفظ في معناه مثل الله الأعظم والله الأجَلَ "© . 


)١(‏ روه أحدء وأبو داود ٠‏ وف لفظ لأحمد « إذا خفض » ورفع » وفي رواية « فكان لا يكبر إذا 
خفض » يعنى بين السجدتين » قال الشوكنى دوف امشافم الحم وو عر قال أبن رعة 
شيخ » ووثقه ابن حبان » وحكي عن ألى داود الطيالسي أنه قال : هذا عندى باطل ؛ وهذا 
لا يقوى على معارضة أحاديث الباب لكثرتها ؛ ٠‏ وصحتها » وكونها مثبتة » ومشقّلة على الزيادة 
والأعاوية الواردة في هذا الباب أقل أحواها الدلالة على سنية التكبير في كل خفض » ورفع . 
وقد روى أحمد عن عمران بن حصين أن أول من ترك التكبير عثان حين كبر ء» وضعف صوته , 
وهذا يحقل أنه ترك الجهر » وروى الطبرانى عن أبى هريرة أن أول من ترك التكبير معاوية 
وروى أبو عبيد أن أول من تركه زياد . وهذه الروايات غير متنافية لأن زيادًا تركه بترك 
معاوية » وكان معاوية تركه بترك عفان . 
وقد حمل ذلك جماعة من أهل العم على الإخفاء . انظر ( نيل الأوطار ؟/18١‏ ) . وراوي 
الحديث هو عبد الرحمن د بن أبزى الخزاعى مولى نافع بن عبد الحارث استعمله علي على 
خراسان » وكان قارئا فرَضًِا عالًا » استخلفه مولاه على مكة زمن عمرو, روى عن النبي مَته ؛ 
وعن أن وغ ابوعان:» | ريه اباك الفيجابة | 

(0) في نسخة « دار الفكر» ( إما هو المكان ) والصواب ما أثبتناه . 

(؟) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص 76 ) وهو مذهب أحمد . انظر ( منار السبيل /١‏ ؟م ) 

(؟) انظر ( المجموع 7777 ) 

(5) انظر ( تحفة الفقهاء 5١١6 /١‏ ) 


كف 


وسبب اختلافهم هل اللفظ هو المتعهد به في الافتتتاح » أو المعنى ؟ وقد 
استدل المالكيون .. والشافعيون بقوله عليه الصلاة والسلام : « مفتاح الصلاة 
الطهور ؛ وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم 6" قالوا : والألف واللام مهنا 
ال ا ا 0 بغيره » 
وليس يوافقهم أبو حنيفة على هذا الأصل » فاق .هذا التهوم هو عتده-من. .مات 
وجح رام امرض بام جر عايا يع وليل 
الخطايه + حتف أى سحتيفة ين مسمول هم 

المسئلة الشالفة : ذهب قوم إلى أن التوجيه في الصلاة واجب » وهو أن 
يقول بعد التكبير : إما ( وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ) وهو 
مذهب الشافعي '" وإما أن يسبح » وهو مذهب أبي حنيفة ") وإما أن يجمع 
(لاتزقاة أب حفط مدو لزي ؛ وابن ماجة عن علي بن أبى طالب . قال الترمذى : هذا الحديث 


أصح شيء في هذا الباب » وأحسن ٠‏ وعبد الله بن عمد بن عقيل صدوق : وقد تكلم فيه بعض 
أهل العلم من قبّل حفظه . وسمعت محمد بن إسماعيل يقول : كان أحمد بن حنبل » وإسحق , 


والميدى يحتجون بحديثه . 

قال محمد : وهو مقارب الحديث ٠‏ انتهى . قال الزيلمى : روأه أحمد » وابن ن أله شيمة » وروي 
من حديث الخدري ي » ومن حديث عبد الله بن زيد » ومن حديث اين عبا . انظر ( نصب 
الرأية 7٠١ /١‏ ) . 


)١(‏ الحديث رواه الماعة إلا البخارى » ورواه 26 ن حبان » والشافعى . انظر ( نيل الأوطار 
3١6 /"‏ ) عن على كزم الله وجهه . [ 
ومعنى « وجهت وجهي » قصدت بعبادتي » وقيل : أقبلت بوجهي . ( فطر ) : أى ابتدأ خلقها 
عل غين شال ستابق (حنيفا ) آئ :نتيا وقيل الحديفت: البائل إل انق (]5 ضصلاق.. 
وشكي ) الصلاة اسم حامع للتكبير والقراءة » والركوع والسجود . والدعاء والتشهد, 
ل ا من النسيكة » وهي النقرة 
الخالصة المذابة المصفاة من كل خلط . والنسيكة أيضا القربان . ( رب العالمين ) في معنى الزب 
أربعة أقوال المالك » والسيد , والمدبرء والمربي » والعال : اسم لميع الحلوقات . انظر ( المجموع 
؟'/ 367 ) . 
ومذهب الشافعى أن دعاء الاستفتاح سنة » وليس واجبا . انظر ( المجموع ؟/ 50 ) . 

(؟) وهو« سبحانك اللهم » وتبارك اسمك » وتعالى جدك », ولا إله غيرك » وهذا الحديث رواه- 
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نيئها :وهو مذهب أن يوشف صاحية ..وقال مالك © لين التوجيدة بواجي فى 
الخلا ولا سند . 


وبين الاغدلاف :هغارف الأنان الواردة والتويسية العمل عقن سا كله او 
الاختلاف في صحة الآثار الواردة بذلك . 


قال القاضي : قد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة « أن رسول الله مَل 
كان يسكت بين التكبين + والقراءة اسكاتقة :قال ::فقلت:: مارسول الله 
بأبي أنت وأمي إسكاتك بين التكبير » والقراءة ما تقول ؟ قال : « اللهم باعد 
بيني » وبين خطاياي . ا باعدت بين المشرق والمغرب » اللهم نقني من 
الخطايا ؟ ينقى الثوب الأبيض من الدنس » اللهم اغسل خطاياي بلماء 
والثلج » والبَرّد "!ا . 

وقد ذهب قوم إلى استحسان سكتات كثيرة في الصلاة » منها حين يكبر . 
ومنها حين يفرغ من قراءة أم القرآن » وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع , 
ومن قال بهذا القول الشافعي ٠‏ وأبو ثور » والأوزاعي 


حت الدارقطني في سننه عن أنس قال : « إذا افتتح الصلاة كبر, ٠‏ ثم يقول : سبحانك اللهم ادل رنوأة 
أصحاب السنن الأربعة عن أبى سعيد الخدرى « أنه إذا قام من الليل كبر ء .ثم يقول « سبحانك 
اللهم .. » قال الترمذى : هذا أشهر حديث في الباب » وقد تَكُلْمَ في إسناده » كان يحى بن 
سعيد يتك في علي بن علي » وقال أحمد : لا يصح هذا الحديث . ررواه مسلم موقوفا في 
صحيحه عن عبدة « أن عمر بن الخطاب كان يجهر بيؤلاء الكامات « سبحاتك الله .. » قال 
المبدرفق : وعبدة لا يعرف له سماع من عمرء ٠‏ وإنما سمع من ابنه عبد الله . قال صاحب 
التنقيح : وإفا أخرجه مسلم في صحيحه ال ان . انظر ( نصب الراية 5077/١‏ ) 
.ودعاء الاستفتاح عند أبى حنيفة سنة . انظر ( تحفة الفقهاء 7١١ /١‏ ) وقد أله بهذا الدعاء 
ادو وز ينتر م فا كه ( الغني. /١‏ ل ). 

) 58 انظر ( ( قوانين الأحكام الشرعية ص‎ )١( 

(؟) الحديث متفق عليه . انظر ( سبل السلام١١/‏ 54 ). 
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وأنكر ذلك مالك وأصحابه » وأبو حنيفة » وأصحابه 
« كانت له عليه الصلاة والسلام سكتات في الصلاة » وحين يقرأ فاتحة 
الكتاب » وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع () . 


المسئلة الرابعة : اختلفوا في قراءة بسم الله الرحمن الرحم في افتتاح القراءة 
في الصلاة » فنع ذلك مالك في الصلاة المكتوبة جهرًا كانت أو سرًا ‏ لا في 
استفتاح أم القرآن » ولا في غيرها من السورء وأجاز ذلك في. النافلة 9 وقال 
أبو حنيفة » والثوري ٠‏ وأحمد يقرؤها مع أم القرآن في كل ركعة سررًّا 9» وقال 
الشافعي : يقرؤها , ولابد في الجهر جهرًا » وفي السر سرًا » وهي عنده أية من 
“فاه الكقان ويه كان اعد راو نور رانو عم 1ن راعتلقن قز 


)٠( .‏ دواه أبو داود » والنسائى وروى سمرة سكتتين . انظر ( نيل الأوطار ؟/ 707 ) . 00 
م يذكر اللؤلف أقوال العاماء في مشروعية الاستعاذة بعد دعاء الاستفتاح وهي مستحبة عند 
الحنفية + :والشافعية »,والحتابلة + وندهها بالك.:: 
والذليز فل مقر نيعا لوث الذي رواه أبو داود في سننه أن الني َع قال « أعوذ بالله 

السميع العليم من الشيطان الرجيم ونفخه » ونفثه » ورواه الترمذى » والحديث غريب بهذا اللفظ 
؟ قال النووى » وقال : والمعتمد في الاستدلال على قوله تعالى ( فإذا قرأت القرآن فَأَسْتَمدُ بالله 
من الشيطان الرجم ) ومعنى أعوذ بالله : ألوذ » وأعتصم به ء وألجأ إليه . انظر ( المجنوع ؟/ 
)2 و( المغني /١‏ 5/0 ) و( المدونة 0١‏ ) وعند الشافعية تستحب في كل ركعة » وعند 
ل الى 
(؟) انظر ( اللدونة 8/١‏ ).000 ظ ١‏ ظ 
(؟) انظر ( تحفة الفقهاء 7١١‏ ) وهي سنة ا . وعند الحنابلة روايتان : رواية أنها وأجبة , 
ولكن يسر قراءتها . والرواية الثانية.أنها ليست من الفاتحة ولا آية من غيرها » ولا يجب قراءتها 
في الصلاة » وهي المنصورة.عند أصحابه . انظر ( المغني /١‏ 480 ) 
(؟) انظر ( المجموع 7١١7‏ مع المهذب ) وقوله « وبه قال أحمد » يقصد على أنها من الفاتحة » وهي 
الرواية الأولى عن أحمد , لا كونه يجهر بها . لأنه لا يقول بذلك . والجهر بها في حال الجهر 
مذهب أكثر العاماء من الصحابة » والتابعين » ومن بعدهم . 


ظ 


الشافعي هل هي آية من كل سورة ؟ أم إما هي آية من سورة الل فقط , 
ومن فاتحة الكتاب ؟'أفروي عنه القولان جميعًا . وسبب الخلاف في هذا 
ايل إلى شيئين : أحدهما اختلاف الآثار في هذا الباب . والثاني اختلافهم 
ا ارد ن الرحم اية من فاتحة الكتاب أم لا ؟ ظ 

فأما الآثار التى احتج بها من أسقط ذلك . فنها حديث ابن مغفل قال : 
« سمعني أبي » وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحم . فققال : يابني : إياك 
والحدث » فإني صليت مع رسول الله عَلِنَمٍ , أبي بكر ء وعمرء فم أسمع رجلا 


- فأماالصحابة:فعمرء وعمان» وعلي» وعماربن ياسرء وأبيبن كعبء وابن عمرء وابن عباسء وأبي قتادة, وأبي 
سعيد» وقيس بن م الك وأبي هر يرة» وعبد الله بن أبي أوفى» وشدادبن أوس» وعبد الله بن حمروء 
ومعاوية وجماعة المهاجرين » والأنصار الذين حضروه لا صلى بالمدينة » وترك الجهر فأنكروا 
عليه » فرجع إلى الجهر ها » ومن التابعين : سعيد بن المسيب » وطاوس وعطاء » ومجاهد » وأبو 
وائل » وسعيد بن جبير » وابن سيرين » وعكرمة ٠‏ وعلي بن الحسين » وابنه مد بن علي » وسام 
ابن عبد الله » وحمد بن المنكدر وأبو بكر بن مد بن عمرو بن حزم » وحمد بن كعب ٠»‏ ونافع 
مولى ابن عمر ء وعمر بن عبد العزيزء وأبو الشعثاء » ومكحول » وحبيب ون ثابت, 
والزهري وأبو قلابة » وعلي بن عبد الله بن عباس , وابنه عمد بن علي ٠‏ والأزرق بن قيس » 
وعبد الله بن مغفل » ومن بعدهم عبد الله بن عمر العمري » والحسن بن زيد » وعبد الله بن 
عن :+ ورد بن بعل بق تين .ون وى من بين طلء ,وايق "أن دلت :تو اليك ون سنن 7 
وإسحق بن رأهويه . 
وحكى ابن المنذر الإسرار عن علي بن أبي طالب » وابن مسعود , وعمار بن ياسر»ء وابن الزبيرء 
وحماد » والأوزاعي ٠‏ والثوري ٠»‏ وأبي حنيفة » وأحمد » وأبي عبيد . : < 
وحكى القاضي أبو الطيب ٠‏ وغيره عن ابن أبي ليلى » والحم أن الجهر » والإسرار سواء . انظر 


( المجموع ؟/ 307/0 ) 
)١(‏ مذهب الشافعي 0 آية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف في مذهبه » وليست آية في أول سورة 


ع ع اس ا م 
الخرسانيون . أصحها : أنما آية كاملة من كل سورة » والشافي أنها بعض آية » والشالث : أنها ليست 
بقرآن في أوائل السور غير الفاتحة . انظر ( المجموع ؟/ 765 ) . 

وعن أحمد دذاكانت الزوانة الاوك أنما آيةهن الشاتئهة من 5 ف الصلاة ٠‏ والثانية أها 
ليست من الفاتحة » ولا أية من غيرها » ولا تجب قراءتها » وهي المنصورة عند أصحابه . انظر 
( المغني 8١ /١‏ ) 
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منهم يقرؤها » "١‏ قال أبو عمر بن عبد البر : ابن مغفل رجل مجهول . ومنها 
فنارواه نالك من ديك أنس أنه قال 4« قت وراء أن كر + وعر وعثان 
رضي الله عنهم » فكلهم كان لا يقرأ بسم الله إذا افتتحوا الصلاة »9 . 
لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحم » . قال أبو عمر : إلا أن أهل الحديث قالوا 
في حديث أنس هذا : إن النقل فيه مضطرب اضطرابًا لا تقوم به حجة » 
1 ءّ 5 2# ظ الل 0 5 
وذلك أن مرة روي عنه مرفوعًا إلى النبي نه . ومرة لم يرفع » ومنهم 
من يذكر عثان » ومن لا يذكره » ومنهم من يقول : فكانوا يقرأون بسم الله 
الرحمن الرحم » ومنهم من يقول : فكانوا لا يقرأون بسم الله الرحمن الرحم » 
ومنهم من يقول : فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحم . 
وأما الأحاديث المعارضة لهذا » فنها حديث نعي بن عبد الله الْجَمّر قال : 
صليت خلف أبي هريرة » فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل أم القرآن » وقبل 
السورة » وكبر في الخفض » والرفع » وقال : أنا أشبهك بصلاة رسول الله 
مكو 9 . | ْ 
(0 :توا اوسني »ب والسيائي :+ نوائن ماجة» .والظحاوي قال الازريلي + ديف حسسن:. 
قال الزيلعي قال النووي : في « الخلاصة » وقد ضعف الحفاظ هذا الحديث », وأنكروا على 
الترمذي تحسينه » كابن خزية » وابن عبد البرء والخطيب ٠‏ وقالوا : إن مداره على ابن عبد الله 
ابن مغفل . وهو مجهول » ورواه أحمد في مسنده من حديث أبي نعامة عن بني عبد الله بن مغفل 
قالوا : كان أبونا إذا سمع أحدا منا يقول سم الله الرحمن الرحم يقول : أي بني صليت مع 
الني .. »ورواه الطبراني في معجمه عن أبن مغفل . انظر ( نصب الراية /١‏ 757 ) . 
(') روى هذا الحديث عن أنس البخاري : ومسل » والنسائي * وأحمد » وابن حبان » والدارقطني , 
والطبراني » وأبو نعم » وابن خزيمة » والطحاوي . قال الزيلعي : ورجبال هذه الزوايات كلهم 
ثقات مخرج لم في الصحيحين . ولحديث أنس طرق أخرى دون ذلك في الصحة » وفيها 
ما لا يحتج به . انظر ( نصب الراية )7.0/١‏ . 


(؟) أخرجه النسائي 6 وأبن خزريمة »؛ وصححة » وأبن حبان »؛ وصححة )» وروآه الحام وقال : على 
شرط البخاري ومسل . وقال البيهقي : صحيح الإسناد وله شواهد » وقال أبو بكر الخطيب - 


/1؟ 


ومنها حديث ابن عباس « أن الني ينه كان يجهر ببسم الله الرحمن 
الرحم 2 ومنها حديث أم سامة أنها قالت : « كان رسول الله مَلَِِ يقرأ سم 
الله الرحمن الرحم امد لله رب العالمين » 7( . 

فاختلاف :هده الانان احد.فا اوسن اختلافهم في قراءة بسم الله الرحمن 
الرحم في الصلاة . 


والسبب الثاني قلنا هو هل سم الله الرحمن الرحيم آية من أم الكتاب 
وحدها أو من كل سورة » أم ليست آية لا من أم اللكقان دوا ل 1 
سورة ؟ فن رأى أنها آية من أم الكتاب » أوجب قراءتها بوجوب قراءة أم 
الكتابية عتدفق الصلاة + ومن راى آنا أيه مخ اول كل سوزة + وجيت عننده 
أن يقرأها مع السورة . 

وهذه المسئلة قد كثر الاختلاف فيها » والمسئلة محتلة » ولكن من أعجب 
ما وقع في هذه المسئلة أنهم يقولون : وبما اختلف فيه هل بسم الله الرحمن 


5 فيه : ثابت صحيح لا يتوجه عليه تعليل . انظر ( نيل الأوطار ؟/0؟؟ ) و ( سبل السلام /١‏ 
377 ) و( نعي ) بظم النون وفتح العين مصغر ( الجمر ) بضم المي » وسكون الجيم » وكسر اليم ؛ 
وبالراء » ويقال : وتشديد اليم الثانية . انظر ( سبل السلام 37١ /١‏ ) . 
حك الفاتحة في القراءة إسرارًا وجهرًا » إذ هو ظاهر في أنه كان مَنَعْ يقرأ البسملة .... وقد ساق 
الدارقطني في السنن له أحاديث في الجهر ببسم الله .في الصلاة واسعة مرفوعة عن علي » وعمار , 
وابن عباس » وابن حمر » وأبي هريرة » وأم سامة » وجابرء وأنس . انظر ( الصدر السابق ) 
وانظر ( التلخيص "56/١‏ ) . 

(١اعنديث‏ ابن عباين أخرت: الدارقطني بلفظ « كان الني مَئْتَهِ يجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن 
الرحيم » انظر ( سبل السلام /١‏ 175 ) . 

(؟) رواه الدارقطني في سننه . انظر ( سبل السلام /١‏ 175 ) و ( البيهقي 56/١‏ ) . قال الحافظ : 
ورواه ابن خزية » والحام » والطحاوي ٠‏ وأعله » ورواه الترمذي من طريق ابن أبي مليكة عن 
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الرحيم آية من القرآن في غير سورة الذل ؟ أم إنا هي آية من القرآن في سورة 
الل فقط ؟ ويحكون على جهة الرد على الشافعي أنها لو كانت من القرآن في 
غير سورة الفل » لبينه رسول الله نّم » لأن القرآن نقل تواترًا » هذا الذي 
قاله القاضي "١‏ في الرد على الشافعي » وظن أنه قاطع . وأما أبو 
حامد 9 فاتتصر لهذا 9 بأن قال : إنه أيضًا لو كانت من غير القرآن » لوجب 
على رسول الله يَئِْهِ أن يبين ذلك ٠‏ وهذا كله تخبط وشيء غير مفهوم » فإنه 
كي يون في الآية الوااخدة يميتها أن برقال فيها »ها من :القرآن :فى.«موظع > 
واتنا لست من القرآن في موضع آخر » بل يقال : إن بسم الله الرجمن الرحم 
قد ثبت أنها من القرآن حيما ذكرت وأنها آية من سورة الفل » وهل هي آية 
من سورة أم القرآن » ومن كل سورة يستفتح بها ؟ مختلف فيه , والمسألة 
محملة » وذلك ااال مائر الصو 1121م رفي جرء من سورة ل اد 
هذا » فإنه بيّن » والله أعلم . ظ 


المسئلة الخامسة: : أتة تلق العلا على أده لاتجسوز صلاة ف قراءة ‏ 
لا مدا ء ولا سهوًا إلا شيئا روي عن حمر رضي الله عنه أنه صلى » فنسي 

القراءة » فقيل له في ذلك . فقال ال س0 
حسن . فقال : لا بأس إذا » وهو حديث غريب عندم أدخله مالك في 
موطئه في بعض الروايات  ٠‏ وإلا شيئًا روي عن ابن عباس أنه لا يقرأ في 
ظ صلاة السر ء وأنه قال : قرأ رسول الله ِنع في صلوات » وسكت في أخرى »: 


. وهو مالي المذهب‎ ٠ لعله القاضي عياض‎ )١( 
ْ . هو أبو حامد الغزالي‎ )0( 
. أي للشافعي » لأنه شافعي المذهب‎ )5( 
تعد اجا مكتوية فق السكه اي أرل كل سورة رشق د انر حت اللإاد رح الوتيانه‎ )4( 
وقول الشافعي أصح في هذه المسئلة لما ذكرناه من الأحاديث . ظ‎ 
. ) روآه ه الشافعي في الأم وغيره انظر ( المجموع ؟/ ؟٠7 ) وروأه ه البيهقي ( نفس المصدر‎ 6 
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فنقرأ فها قرأ » ونسكت فها سكت وسكل هل في الظهر » والعصر قراءة ؟ 
فقال : لا () . 


وأخذ الجهور بحديث خَبّاب : « أنه صلى الله علية وس كان يقرأ في 


الظهر والعصر قيل فبأي شيء كنتم تعرفون ذلك . قال : باضطراب 
لحيته ' 


وتعلق الكوفيون بحديث ابن عباس في ترك وجوب القراءة في الركعتين 
الاخيركن من الصلاة لاستواء صلاة الجهر ؛ والسر في سكانيوت البي ينم في 
انين الركتفية.. .وا خدلنيوا ى«القراه'التواجية :ق الصلاة قراف ,يعض أن 
الواجب من ذلك أم القرآن لمن حفظها » وأن ماعداها ليس فيه توقيت » ومن 
هؤلاء من أوجبها في كل ركعة . ومنهم من أوجبها في أكثر الصلاة » ومنهم 
من أوجبها في نصف الصلاة » ومنهم من أوجبها في ركعة من الصلاة » 
وبالأول قال الشافعي © وهي أشهر الروايات عن مالك 9©) وقد روي عنه أنه 
إن قرأها في ركعتين من الرباعية » أجزأته © . 


(1) الحديث :روا أبو:داود تإسناد-صحيم :+ فعن: عبد :الله .بين العباس قال + .دخلنا على ابن عبان 

فقلنا لشاب : سل ابن عباس أكان رسول الله َه يقرأ في الظهر » والعصر ؟ فقال : لا .لا . 
فقيل له : لعله كان يقرأ في نفسه ؟ فقال : خَمْشًا » هذه شر من الأولى كان عبدًا مأمورًا بلغ 
1220007 اختصنا دون الكداسن يذثي» إلا يثلاث خصال+ أمرنا أن تبغ الوضوة: + وأن 
ا ناكل السنافة يوا لآ تارق لمان عل الفرسن «دوميد وحيت به أ عق الله رةه علد 
خمشا . انظر ( أبا داود مع عون المعبود ؟/ 5؟ ) و( المجموع 141/9 ) . 

(؟) الحديث رواه البخاري . انظر البخاري مع إرشاد الساري 44/١‏ . وأبو داود . انظر 37/5 ) - 
مع عون المعبود . والراوى هو خباب بن الآرت الخزاعي ٠‏ وقيل المَمي » وهو أصح »ء أبو 
عبد الله » وقيل أبو جمد لحقه سبي في الجاهلية بمكة » فبيع » وقيل هو حليف بني زهرة » وقيل 
مولى أم أغار بنت سباع الخزاعية وهي من حلفاء بني زهرة ٠‏ فهو تبي ولاؤه لخزاعة » وهو من 
العافوة غريه انها د الشصاة ): 

(5) انظر ( المهذب مع المجموع ؟/ 6 ) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغنى /١‏ ممع ). 

(؟) انظر ( الكافي 717١ /١‏ ) . (©) وهي رواية عن أحمد . انظر ( المغني /١‏ 5م؛ ) . 
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وأما من رأى أنها تجزي في ركعة » فنهم الحسن البصري » وكثير من فقهاء 
البصرة ( وأما أبو حنيفة فالواجب عنده إنما هو قراءة القرآن » أي آية اتفقت 
أن تقرأ . وحدٌ أصحابه في ذلك ثلاث آيات قصارء أو آية طويلة مثل آية 
الدَّيْن » وهذا في الركعتين الأوليين . وأما في الأخيرتين » فيستحب عنده 
التسبيح فيها دون القراءة ") وبه قال الكوفيون . واجمهور يستحبون القراءة 
فيها كلها 9 . 

والسبب في هذا الاختلاف تعارض الآثار في هذا الباب » ومعارضة ظاهر 
الكتاب للآثر : أما الآثار المتعارضة في ذلك . فأحدها حديث أبي هريرة 
الثابت « أن رجلاً دخل المسجد . فصلى ثم جاء فسم على الني ميته » فقال : 
« ارجع فَصَل , فإنك لم تّصّل » فصلى ثم » جاء فسم فأمره بالرجوع فعل ذلك 
تلاك هراك + فقال » والذى نفك بالق ها امع خره »+ نتدال عليه الضلاة 
والسلام : « إذا قت إلى الصلاة » فأسبغ الوضوء » ثم استقبل القبلة » فكبر» ثم 
اقرأ ماتيسر معك من القرآن » ثم اركع حتى تطمئن راكمًا ء ثم ارفع حتى 
تعتدل قائًا ‏ ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسّاء ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجدا » ثم ارفع حتى تستوي قائما ء ثم افمل ذلك في 
صلاتك كلها » 9) . 


. ) 55١ انظر ( المجموع ؟/‎ )١( 

زكاق منذهب أن عتنيفة ق الركتين الأولبيخ القراءة .واجبة وق الركتين الأخر بين ققرادة 
الفاتحة لا غير سنة » ولو سبح ثلاث تسبيحات أجزأ زأه » ولا يكون مسيئًا » ولو / يقرأء ول 

يسبح أجزأته صلاته » ويكون مسيئًا . انظر ( تحفة الفقهاء 7١9 /١‏ ) . 

(؟) الجمهور يوجبون القراءة ( قراءة الفاتحة ) فيها كلها . 5 نقل الشوكاني عن النووي في شرح 

ْ مح و حاط اي الدج . انظر ( نيل الأوطار ؟/ 557 ) . 

437 اديت الخرة السيفة: بالفاظ. متفاوتة . وهذا اللفظ للبخاري . انظر( سبل السلاء /١‏ 
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ا 


وآما المعاوض دا« :تحديفان ثاكات معقق علبي + أحزهنا سويت عاد 
ابن الصامت () أنه عليه الصلاة والسلاء قال:«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب »7 وحديث أبي هريرة أيضا أن رسول الله مَلِنّهِ قال : « من صلى 
صلاة لم يقرأ فيهسا بأم القرآن » فهي يناج » فهي خداج فهي خنناج 
ثلاثا » 9 . 


وحديث أبي هريرة المتقدم ظاهره أنه يجزئ من القراءة في الصلاة ما تيسر 
فن القران #وحدويف عسادة + وحديث أبىي هريرة الشاني يقتضيان أن أم القرآن 
شرط في الصلاة » وظاهر قوله تعالى : « فاقرؤواما تَيَسّرَ منه 94) يعضد 
حديث أبي هريرة المتقدم . 
وامخحتلفون في هذه المسئلة » إما أن يكونوا ذهبوا في تأويل هذه 
الأحاديث مذهب المع » وإما أن “ ذهبوا مذهب الترجيح ٠‏ وعلى كلا 
القولين يُتصور هذا المعنى . وذلك أنه من ذهب مذهب من اوت قراءة 
ما تيسر من القرآن له أن يقول : هذا أرجح . لأن ظاهر الكتاب يوافقه , 
وله أن يقول على طريق المع إنه يمكن أن يكون حديث عبادة المقصود به 
نفي الكال ء لا نفي الإجزاء » وحديث أبي هريرة المقصود منه الإعلام 
بالمجزئ من القراءة » إذا كان المقصود منه تعليم فرائض الصلاة » ولأولئك أيضًا 


)١(‏ هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن نوفل الخزرجي أبو الوليد . توفي 
في مق . 

() الحديث رواه الجماعة » والدارقطني وقال إسناده صحيح انظر ( نيل الأوطار 7١4/١‏ ) و( سبل 
السلام ١287١‏ ) . 

(") رواه الماعة إلا البخاري وابن ماجة » ورواه أحمد » وابن ماجة عن عائشة من طريق جمد بن 
إسحق » وفيه مقال . وخداج ( بكس الخاء المعجمة ) وهو النقصان . أي ذات خداج » يقال : 
خدجت الناقة : إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج . وأخدجت : إذا ولدته ناقصًا . انظر ( نيل 
الأوطار ؟/ "١‏ ) . 


:) المزمل آية ٠١‏ . 


ا 


أن هوا هديق التهنين بأن ورا .هده الالحاعيت أوقمء الأنيا اكت * 
وأيضا » فإن حديث أبي هريرة المشهور يعضده ( : وهو الحديث الذي فيه 
يقول الله تعالى : « قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين : نصفها لي 

. ونصفها لعبدي » ولعبدي ما سأل » يقول العبد : الحمد لله رب العالمين » يقول الله : 

حمدني عبدي .... الحديث » © . ظ 
. وهم أن يقولوا أيضًا إن قوله. عليه الصلاة والسلام « ثم اقرأ ما تيسر معك 

من القرآن » مبهم » والأحاديث الأخرى معينة ء والمعين يقضي على المبهم » 

وهذا فيه عسر ء فإن معنى حرف « ما» ههنا إفا هو معنى أي شيء تيسر , 

وانااستوة "هذا إن الت مناه فق كلام الغرم عل رما اتدل عليه لآم العويد+ 

فكان يكون تقدير الكلام : اقرأ الذي تيسر معك من القرآن.» ويكون المفهوم 
منه أم الكتاب » إذا كانت الألف واللام في الذي تدل على العهد » فينبغي أن 
يتأمل هذا في كلام العرب » فإن وجدت العرب تفعل هذا ء أعني تتجوز في 
موطن ما ء فتدل بما.على شىء معين , فليسغ هذا التأويل » وإلا فلا وجه 
له » فالمسئلة كا ترى محقلة » وإنا كان يرتفع الاحمال لو ارتفع النسخ . 
وأما اختلاف من أوجب أم الكتاب في الصلاة في كل ركعة أو في بعض 
الصلاة » فسببه احةال عودة الضيرالذي في قوله عليه الصلاة والسلام« لم يقرأ فيها بأم 

القران » على كل أجزاء الصلاة أو على بعضها » وذلك أن من قرأ في الكل منها » 

أو في الجزء : أعنى في ركعة » أو ركعتين لم يدخل تحت قوله عليه الصلاة 
والسلام « لم يقرأ فيها » وهذا الاحتال بعينه هو الذي أصار" أبا حنيفة إلى 


. ) في نسخة « دارالفكر» ( بعضده‎ )١( 

6 الحديث روأه الماعة 4 إلا البخاري 3 واين ماجة 2 وهو عام حديث عائشة المتقدم ٠.‏ 

(؟) هذا الأسلوب موجود عند العرب » وهو زيادة ال همزة على « صار» لي تتعدى إلى مفعول به : 
فقد جاء في كلام عُمَيّلة الفزاري لعمه » وهو ابن عنقاء الفزاري : ما الذي أصارك إلى ما أرى - 


يح 


أن يترك القراءة أيضًا في بعض الصلاة : أعني في الركعتين الأخيرتين . واختار 
مالك أن يقرأ في الركعتين الأوليين من الرباعية بالمحدء وسورة» وفي 
الأخيرتين بالمحد فقط.ء فاختار" الشافعي أن يقرأ في الأربع من الظهر 
بال مد » وسورة » إلا أن السورة التي تقرأ في الأوليين تكون أطول 7" » فذهب 
مالك إلى حديث أبي قتادة الثابت « أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في 
الأوليين من الظهر » والعصر بفاتحة الكتاب وسورة » وفي الآخريين منها 
بفاتحة الكتاب فقط » 7" وذهب الشافعي إلى ظاهر حديث أبي سعيد الثابت 
أيضًا أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية» وفي 
الأخرييق قور كين عفر أءة كاك < 00 
وم يختلفوا في العصر لاتفاق الحديثين فيها . وذلك أن في حديث أبي 
سعيد هذا « أنه كان يقرأ في الأوليين من العصر قدر خمس عشرة آية » وفي 
الآأخريين قدر النصف من ذلك » . 
المسئلة السادسة : اتفق المهور على منع قراءة القرآن في الركوع ٠‏ 
والسجود لحديث علي في ذلك قال : « نهاني جبريل يََِةْ أن أقرأ القرآن راكمًا 





- ياع ؟ قال : بخلك بالك » وبخل غيرك من أمثالك وصوني أنا وجهي عن مثلهم » وتسشآلك ! » 

( لسان العرب ) . 

)١(‏ وجود الفاء هنا لا معنى له . هكذا في النسخ الني بين أيدينا » لآن القناء: فين التف ريه أو 
السببية » ولا وجود لما هنا . والصواب أن تحل الواو محل الفاء . 

(0) هذا قوله في الجديد . أما قوله في القديم » فيرى عدم قراءة سورة في الركعتين الأخيرتين 
وصححه طائفة » وهو الأصح ظ وبه أفتى الأكتروة :+ وفى فول أن عنفة * وان 

() « فقط » ليس من الحديث وتامه « ويسمعنا الآية أحياناء ويطول في الركمة الأولى 
ما لا يطيل في الثانية » وهكذا في الصبح » متفق عليه . انظر ( نيل الأوطار 159/١‏ ) . 

(8) روأه أحمد ومسم عن أي سعيد الخدري . انظر ( نيل الأوطار ؟/ 506 ) . 


ع٠‏ 
اا 


قال الطبري : وهو 00 صحيح »© وية اد فقهاء الأمصار . وصار قوم 
من التابعين إلى جواز ذلك , وهو مذهب البخاري » لأنه لم يصح الحديث 


. والله أعلم . 
واختلفوا هل الركوع 0 » والسجود قول محدود يقوله المصلي .أ 
الوب يي ا سا ب جعي د 
وأحمد , وجماعة غيرم إلى أن المصلي يقول في ركوعه سبحان ربي العظم ثلانًا . 
وفي السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا على ما جاء في حديث عقبة بن عامر, 
وقال الثوري : أحب إلي أن يقوها الإمام خمسًا في صلاته حتى يدرك الذي 
خلفه تلاث تسبيحات . ظ 


والسبب في هذا الاختلاف معارضة حديث ابن عباس في هذا الباب 
لحديث عقبة بن عامر : وذلك أن في حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة. 
والسلام قال : « ألآ وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكمًا » أوساجدًا » فأما الركوع 


)١(‏ الحديث رواه أحمد » ومسل » والنسائي » وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنها قال «ه كشف 
٠ 0‏ فقال : ياأها الناس لم يبق من مبشرات 
النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها الس . ؛ أو ترى له ء ألا وإني نيت أن أقرأ القرآن راكمًا.» أو 
ادا ؛ أما الركوع فعظموا فيه الرب ٠‏ وأما السجود د فاجتهدوا في الدعاء » فقمن أن يستجاب 
لم » قال الشوكاني : قال النووي : ( قن ) بفتح القاف » وفتح اميم » وكسرها لغتان 
مشهورتان » فن فتح فهو عنده مصدر لا يثنى ولا يجمع » ومن كسر » فهو وصف يثنى ويجمع 
قال : وفيه لغة ثالثة ( قين ) بزيادة الياء » وفتح القاف وكسر الميم ومعناه م ا 1" 
( نيل الأوطار ؟/ 778 ) . ْ 
وراوي الحديث هو عبد الله بن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين » وشهرة إمامته في العام 
بيركات الدعوة النبوية بالحكة والفقه في الدين والتأويل تغني عن التعريف به » كانت وفاته 
بالطائف سنة كان وستين في آخر أيام ابن الزبير بعد أن كف . ( سبل السلام 56/١‏ ) . 

. ولعل الصواب : هل في الركوع‎ ٠ ) في جميع النسخ التي بين أيدينا ( هل الركوع والسجود‎ )١( 


56 


فعظموا فيه الرب » وأما السجود فاجتهدوا فيه. في الدعاء » فَقَمِنَ أن يستجاب 
ل » وفي حديث عقبة بن عامر أنه قال«لما نزلت ج فسبح بامم ربك 
العظيم 4 قال لنا رسول الله مَيْنَمِ : « اجعلوها في ركعوءم » . ولا نزلت 
١‏ سبح امم ربك الأعلى » قال : « اجعلوها في سجودم 72" . 

وكذلك اختلفوا في الدعاء في الركوع بعد اتفاقهم على جواز الثناء على الله 
فكره ذلك مالك لحديث علي " أنه قال عليه الصلاة والسلام : « وأما الركوع 
قنظليو| فيه الويارواما البخوف فاعفهدوا فيه فى الدعاء :+ 

وقالت طائفة عور الدهاء»ق: الركوع + .واحتجوا باحاديك جاء فيها ٠‏ أنه 
عليه الصلاة والسلام دعا في الركوع » وهو مذهب البخاري » واحتج بحديث 
عائشة «كان الني عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه » وسجوده : سبحانك 
اللهم .ربنا + ويحمدك + اللهم اغفرلي» © :. 

وأبو حنيفة لا يجيز الدعاء. في الصلاة بغير ألفاظ القرآن » ومالك والشافعي 
يجيزان ذلك . والسبب في ذلك اختلافهم فيه » هل هو كلام أم لا ؟ 

المسئلة السابعة : اختلفوا في وجوب التشهد , وفي انختار منه» فدهب 
للك ع رانو حنترفة وجداطة إلى اق ١‏ النقهه لمن براقت اللا وتوه عطانية ال 


وجويهة »ء وبة قال الشافعى :0 واختين 4 وداود (©) 1 


)١(‏ رواه أحمد » وأبو داود » وابن ماجة ء والحام » وابن حبان في صحيحه . نيل الأوطار ؟/ 
م0" ) . 

(6) قد تقيع أن الحدية مروى»عن ابن عباس © «ولمسن عن عل + 

() رواه الماعة إلا الترمذى : انظر ( نيل الأوطار ؟/ 6/؟ ) . 

(؛) إذا كان المؤلف يقصد التشهد الأول فذلك صحيح » وأما إذا كان يقصد التشهد الثاني » فإن 
التشهد الثاني واجب عند أبي حنيفة » وليس بفرض ٠‏ حيث إنه يفرق بين الفرض والواجب . 

(5) أما عند الإمام أحمد » فإن التشهد الآول واجب » قن تركه عامدًا بطلت صلاته » ومن تركه- 


أ لكا 


وسبب اختلافهم معارضة القياس لظاهر الآثار» وذلك أن القياس يقتضي 
إلحاقه بسائر الأركان التي ليست بواجبة في الصلاة » لاتفاقهم على وجوب ‏ 
القرآن » وأن التشهد ليس بقرآن » قيجب . ظ 0 

وحديث ابن عباس أنه قال : « كان رسول الله يَْيِئّةٍ يعامنا التشهد 5م 
يعامنا السورة من القرآن »© يقتضى وجوبه مع أن الأصل عند هؤلاء أن 
أفعاله . وأقواله في الصلاة يحب أن تكون محولة على الوجوب.حى يدل 
الدليل على خلاف ذلك . 

والأصل عند غيرمم على خلاف هذا » وهو أن ما ثبت وجوبه في الصلاة 
مما أتة تفق عليه » أو صرح بوجوبه . فلا يحب أن يلحق به إلا ما صرح به, 
ونص عليه » فهها - 5 ترى ‏ فصلان متعارضان . 

وأما الختار من التشهد . فإن مالكمًا رحمه الله اختثار تشهد عمر رضى الله 

عنه الذي كان يعامه الناس على المنبرء وهو التحيات لله : الزاكيات لله 
الطيبات الصلوات لله » السلام عليك أنها الني ورحمة الله وبركاته » السلام 

3 علينا». ول صناة الل لاقي < أغهن أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , 

وأشهد أن عمدًا عبده ورسوله © .0 0 ظ 


ساهيًا يسجد للسهو ء وصلاته صحيحة » أما التشهد الأخيرء فهو فرض تبطل الصلاة بتركه » 
حيث إنه يفرق بين الفرض » والواجب . انظر ( تحفة الفقهاء 55/١‏ ) و( المفنى ١/60ه‏ ) . أما - 
عند الشافعي » فإن التشهد الأول سنة ٠‏ وتركه لا يبطل الصلاة , أما التشهد الثاني فعنده 
واجب ٠‏ أي ركن من أركان الصلاة » فن تركه عامدا أو ساهيًا . فإن صلاته باطلة ا 
( النمجموع ”/ 595 505.2 ). 

. ) 85١/١ روآه الماعة إلا البخاري . انظر ( نصب الراية‎ )١( 

/١ وانظر ( المدونة‎ ) 45١ /١ أخرجه ا م انظر ( نصب الراية‎ )١( 
.) ١: 


1 


واختار أهل الكوفة : أبو حنيفة » وغيره تشهد عبد الله بن مسعود » قال 
أبو عمر : وبه قال أحمد ء وأكثر أهل الحديث ٠‏ لثبوت نقله عن رسول الله 
ما وهو « التحيات لله والصلوات »والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الهبويركاته:, البتلاء علينا وعلى عباد الله الصالحين . أشهد أن لا إله إلا الله . 
وأشهد أن عمدًا عبده ورسوله » 7 واختار الشافعي وأصحابه تشهد عبد الله بن 
؛ اين الدف رواة بوط ايو رسول الله لتو يعامنا التشهد م 
يعامنا السورة من القرآن . فكان يقول : التحيات المباركات بحي الطيبات 
لله سلام عليك أيها الني ورحمة الله را علينا وعلى عباد الله 
الضاطن أغعية أن "لآ اله الآ الله وأن مدا رسول: الله 


: الحديث رواه الماعة : قال الشوكاني : قال أبو بكر البزار : هو أصح حديث في التشهد قال‎ )١( 
. وقد روي من نيف وعشرين طريقا . وسرد أكثرها . ومن جزم بذلك البغوي في شرح السنة‎ 
وقال مس : إغا أجمع الناس على تشهد ابن مسعود , لأن أصحابه لآ يخالف بعضهم بعضًا » وغيره‎ 
قد اختلف أصحابه » وقال الذهلىي : إنه اصح حديث روي في التشهد . ومن مرجحاته انه متفق‎ 
السلام » في الموضعين‎ ٠ عليه دون غيره » قال الحافظ فى التلخيض : أكثر الروايات فيه بتعريف‎ 
. ووقع في النسائي « سلام علينا » بالتنكير . وفي رواية الطبراني « سلام عليك » بالتنكير‎ 
وقال الحافظ : لم يقع في شيء من طرق حديث ابن معسود بحذف اللام » وإنما اختلف ذلك في‎ 
. حديث ابن عباس . قال النووي : لا خلاف في جواز الأمرين . ولكنه بالألف واللام أفضل‎ 
وهو الموجود في روايات صحيحي البخاري ومسل «أانظى( تجل الأوطار 0075 )بن( سيل‎ 
) 7١21/١ و( التلخيص‎ ) 5١9/١ و( نصب الراية‎ ) 869 /١ السلام‎ 
وقتة امعان ايند ابن مسدوة أبن حنفة «واعيف + بوعليده أكل اهل العل :من اصجناب "الت‎ 
ده ومن بعدهم من التابعين قاله الترمذي . وبه يقول الثوري وإسحق . وأبو ثور : وكثير‎ 

ف امسر انظن ( ( بدائع الصنائع ؟/ 558 ) و( ( المغني 7/١‏ ). 

: انظر( المهذب مع المجموع 515/7 ) قال النووي : التحيات جمع تحية . قال الأزهري :قال الفراء‎ )١( 
الملك ء وقيل البقاء الداتم عون الترلامة ومرتقويرو البجلا يي الافاك اها ال رشرف‎ 
وقاله ابن المنذر :وآخرون‎ ٠ وقيل التحية الحيا ء والآول روي عن ابن مسعود . وابن عباس‎ 
وقيل الرحمة » وقيل‎ ٠ الصلوات ) قيل المراد به .العبادات . قاله الأزهريق وقيل الصلوات الخمس‎ ( 
+ الأدعية 53 اللقوى:: :وقشل :* المراد الضلواث القرغية :::وقيل: الصلوات المين:+ .وهو فول ابق‎ 


7 "4 

وسنبب اختلافهم اختلاف ظنونم في الأرجح منها ء فن عَلَبَ على ظنه 
رجحان حديث ما من هذه الأحاديث الثلاثة مال إليه . 

وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن هذا كله على التخيير كالأذان » والتكبير 
على الجدائز » وفي العيدين », 1 وفي غير ذلك ما تواتر نقله . وهو الصواب . والله 
أعلم . 

وقد اشترط الشافعي الصلاة على الني مَِئّمٍ في التشهد وقال : إنها فرض 
لقوله تعالى : ١‏ يأيها الذين آمنوا صَلُوا عليه وسَلُموا تسلها 4 7 ذهب إلى 
أن هذا التسلم هو التسلم من الصلاة 9) . 

وذهب المهور إلى أنه التسلم الذي يؤق به عقب الصلاة عليه . وذهب 
قوم من أهل الظاهر إلى أنه واجب أن يتعوذ المتشهد من الأربع التي جاءت 
في الحديث من عذاب القبرء ومن عذاب جهم ومن فتنة المسيح الدّجّال» ومن فتنةالنحيا 





المنذر . ( الطيبات ) قيل معناه الطيبات من الكلام الذي هو ثناء على الله وذكر له قاله 
الأزهري . وقال الخطابي : معناه : فا طاب وحسن من الكلام » فيصلح أن يثنى به عليه : 
ويدعى به دون ما لا يليق » وقال ابن المنذر : معناه الصالحة . انظر ( المجموع ؟/ 0١‏ ) . 
والحذيث رواه مسل ٠‏ وأبو داود بالألف واللام في « السلام » ورداه الترسدى متكرا» 9 
أحمد » والشافعي » ورواه اند يطركى اشن عفدنا أنظن :( منتقى" الالخبار +7 
بالنسبة لمذهب لوبو وه ا ا 
الألف واللام أفضل لكثرته في الأحاديث » وللزيادة التي فيه فيكون أحوط , ولوافقته سلام 
التحلل من الصلاة . 

. 1 الأحزاب‎ )١( 

(؟) ما نسبه المؤلف للشافعي بأن التسلم هو التسلم من الصلاة » لم نطلع عليه » ولكن الذي اطلعنا 
عليه هو احتجاج أضحاب الشافعي بفرضية الصلاة على النبي والتسلم عليه هذه الآية. 
وبالاحاديث التي وردت في هذا الشأن . قال الشافعي : أوجب الله تعالى بهذه الآية الصلاة». 
واوك لاوا ها حال الصلاة ( انظر المجموع ؟/ ؟1؛ ) و( الأم١/1١٠‏ ) . وبالوجوب قال 
أحمد وعنه رواية بعدم الوجوب . انظر ( المغني 555/١‏ ) 


لمكن 


والمات » لأنه ثبت « أن رسول | لله مَِنوٍ كان يتعوذ منها في أخر تشهده , 
وفي بعض طرقه : « إذا فرغ أحدك من التشهد الأخير» فليتعوذ من أربع » 
الحديث أخرجه مس . 

المسئلة الثامنة : اختلفوا في في التسلم من الصلاة » فقال المهور بوجوبه () 
وقال أبو حنيفة : ليس بواجب '" » والذين أوجبوه منهم من قال : الواجب 
على المنفرد والإمام تسلية واحدة” ومنهم من قال : اثنتان 9) .» فذهب 
اللووو مهي لاقن حنديك دل رقيو كران عاننة الفطلاة الوم ذبة 
«تحليلها التسليم)”*» ومن ذه ب إلى أن الواجب من ذل كتسليمتان» فلمائبت من (أنهعليه 
الصلاة والسلام كان يسلم تسليمتين ) "2 وذلك عند من حمل فعله على الوجوب . 

واختار مالك لامأموم تسليتين » وللإمام واحدة » وقد قيل عنه إن المأموم 
يسم ثلاثا الواحدة للتحليل » والثانية للإمام » والثالثة لمن هو عن يساره " 
ا ا 
الرحمن بن رافع » وبكر بن سوادة حدثاه عن عبد الله بن عمرو بن العاص () 
قال قال رسول :الله عله إذا حلن الرل فق اخ هلاته تاجدة :قبل أن 





) 1,4 و( المجموع ؟/‎ ) 175 /١ وأحمد . انظر ( الكافي‎ ٠ ومنهم الأئمة الثلاثة مالك , والشافعي‎ )١( 

) ") اختلف أصحابه » فنهم من قال إنه سنة » ومنهم قال واجب . انظر ( تحفة الفقهاء /١‏ 9٠©؟‏ ) . 

(؟) وهو قول الشافعي » والمستحب تسليتان » وهو قول جمهور العاماء من الصحابة والتابعين حكاه 
التامنةقونه والقناض ابو الطبب واخوون هن أكار اللساة بود 0 التدوعن أن ركو السةدة + 
وغل :بن أى "طالب “رانين سبعوه وعار :ون :يانن:+:وتافع ين عبد انارت + وعن عطاء :ين أي 
رباح ٠‏ وعلقمة والشعبى » وعن الثوري ٠‏ وأحمد وإسحق , وأبي تورء وأصحاب الرأي ٠‏ انظر 

( الجموع ؟/85: ) 

؟) حكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب عن الحسن بن صالح أنهأوجب التسليتين , وهي رواية عن 
أحجد . انظر ( المجموع 75 5565 ) وانظر ( ( المغني /١‏ 555 ) 

(5) مر تخريج الحديث . )١(‏ رواه الخمسة وصححه الترمذي . 

(9) أنظر ( قوانين الأحكام الشرعية صعل ) . 

(4) في نسخة « دار الفكر » ( العاصص ) بالياء » والصواب ما أثيتناه . 


لفن 


يس » فقد تمت صلاته »7 قال أبو عمر بن عبد البر: وحديث علي المتقدم 
ثبت عند أهل النقل 7ن سيك عيب الاين كروي الناس الثرة بي 
الإفريقي يقي » وهو عند أهل النقل ضعيف 
ا 
اللفظ » وذلك أنه ليس يدل على أن الخروج من الصلاة لا يكون بغير التسلي 
إلا بضرب من دليل الخطاب وهو مفهوم ضعيف عند الأكثر » ولكن للجمهور 
أن يقولوا : إن الألف واللام التي للحصر أقوى من دليل الخطاب في كون حك 
السكوت ' عنه بضد حك المنطوق به . 
المسئلة التاسعة : اختلفوا في القنوت 9 . فذهب مالك إلى أن القنوت في 
صلاة الصبح مستحب » وذهب الشافعى إلى أنه سنة 9) وذهب أبو حنيفة إلى 
أنه لايجخوق القحوف 3 صصلاة الع وأن القحنوت إنا موطعه الوة:(ة) 


)١(‏ لفظ الحديث « إذا قضض الإمام الصلاة » وقعد . فأحدث قبل أن يتكل » فقد تمت صلاته » ومن 
كان خلفه ممن أتم الصلاة » قال الزيلعي : قال الترمذي هذا حديث ليس إسناده بالتوي ٠‏ وقد 
أضطربوا في إسناده . انتهى ش 
وأخرجه الدارقطني » ثم البيهقي في سننها » قال الدارقطني : وعبد 555 
لا يحتج به ؛ وقال البيهقي : وهذا الحديث إنما يعرف بعبد الرحمن بن زياد الإفريقي » وقد 
ضعفه ابن معين » ويحى بن سعد القطان ٠‏ وأحمد بن حنبل ٠‏ وعبد الرحمن بن مهدي ء قال :. 
وإن صح فإفا كان قبل أن يفرض التسلم .. ورواه الطحاوي بسند السنن بمعناه .. ورواه أبو 
نعيم الأصبهاني بلفظ « من أحدث حدثًا بعدما يفرغ من التشهد فقد تمت صلاته » وأخرجه 
الشافعي في الأم بلفظ ٠‏ اح ري رساي د انظر زانضت:” 
الراية مع التعليق عليه ؟/ ؟5 ) . 

(0) في نسخة « دار الفكر» ( السكوت ) والصواب ما أثبتناه . 

(5) في نسخة « المكتبة التجارية الكبرى ( القنوط ) والصواب ما أثبتناه . 

5 انظر ( المجموع ؟/ ١15؛‏ ) وانظر ( المدونة ٠٠١ /١‏ ) . 

(6) انظر ( تحفة الفقهاء /١‏ ار 0 . انظر ( المغني ؟/ 
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وقال قوم : بل يقنت في كل صلاة » وقال قوم : لا قنوت إلا في رمضان ٠»‏ 
وقال قوم : بل في النصف الأخير منه 27 وقال قوم : بل في النصف الأول 
ميه . 

والسبب في ذلك اختلاف الآثار المنقولة في ذلك عن الني َيِه » وقياس 
بعض الصلوات في ذلك على بعض : أعني التي قنت فيها على التي م يقنت 
قال أبو عمر ابن عبد البر : والقنوت بلعن الكفرة في رمضان مستفيض في 
الصدر الأول اقتداء برسول الله لتم في دعائه على رِعُل » وذَكوان , والنفر 
الذايق فخلوا أضجانيا ران عنعونة #/لأروقاله الليقاين. مود وها قدت نقد ريعي 
عامًا » أو خمسة وأربعين عامًا » إلاوراء إمام يقنت . قال الليث : وأخذت في 
ذلك بالحديث الذي جاء عن الني ملع « أنه قنت شهرًا » أو أربعين يدعو 
لقوم » ويدعو على آخرين حتى أنزل الله تبارك وتعالى عليه معاتبًا « لَِيْسَ 
نك من الأَمْرِ شيءً أو يَكُوبَ عليهم أو يُعَدَبَهُمْ فإنهم ظالمون 4" فترك 
رسول الله يَياتوٍ القنوت فا قنت بعدها حتى لقي الله » قال : فنذ حملت هذا 
الحديث / أقنت » وهو مذهب بحى' بن' يحى . 

قال القاضي : ولقد حدثني الأشياخ أنه كان العمل عليه بمسجده عندنا 
)١(‏ هو مذهب الشافعي بالإضافة إلى صلاة الصبح . 
)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود » وأحمد عن ابن عباس قال « قنت رسول الله يلِتَهِ شهرًا متتابعًا في 

الظهى 6د والعيضو + والمقريئ والفقداء والصبح في دبر كل صلاة , إذا قال سمع الله لمن حمده من 


الركعة الآخرة يدعو عليهم على حي من بني سلم على رعل » ٠‏ وذكوان ٠»‏ وعٌّصيّة ٠‏ ويُوّمَنَ. من 
خلنة» انلو نيل الأوطان ار 1 
و( بنو سلم ) : قبيلة معروفة و( رِغْل ) بكسر الراء » وسكون العين قبيلة من سلم . ( عَصَيّ ) 
تصغير عصا سميت به قبيلة من سليم كذلك و( ذكوان ) قبيلة من سلم كذلك انظر ( المصدر 
السابق ) . 

(؟) آل عمران آية 178 . والحديث رواه البخاري ومسم عن أبي هريرة . انظر ( مشكاة الصابيح /١‏ 
؟ 10 ). 


0 
بقرطبة » وأنه اسققر إلى زماننا » أو قريب من زماننا . وخرّجٍ مس عن أبي 
هريرة « أن الني يَريِنّةِ قنت في صلاة الصبح » ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت 
« ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم » وخَرّجَ عن أبي هريرة أنه 
قنت في الظهر ء والعشاء الأخيرة وصلاة الصبح وخرّجَ عنه عليه الصلاة 

والسلام « أنه قنت شهرًا في صلاة الصبح يدعو على بني عَصَيّة . 

واختلفوا فها يقنت به » فاستحب مالك القنوت ب « اللهم إنا نستعينك , 
ونستغفرك ونستهديك . ونؤمن بك . ونخنع لك ونخالععء ونترك من 
يكفرك ٠‏ 'اللهم إياك نعبد » ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ء نرجو 
رجمتك » ونخاف عذابك ٠‏ إن عذابك بالكفار ملحق » ويسميها أهل العراق 
الجورتن + ويروق أما قمضكت أي بن كنب 

. وقال الشافعي . وإسحق : بل ('' يقنت ب« اللهم اهدنا فهن هديت وعافنا 
فهن عافيت » وقنا شر ما قضيت » إنك تقضي ولا يقضى عليك ؛» تباركت 

بنا وتعاليت »7 وهذا يرويه الحسن بنِ علي من طرق ثابتة أن الني عليه 


(1) هوأ بن كغب :بن قيس أبو المنذر أقرأ الآمة .( تجريد أمماء الصحابة ) ٠‏ وهو المنقول عن عمر 
ابن الخطاب » رواه البيهقي وغيره وقال البيهقي : هو صحيح عن عر . انظر( المجموع ؟/20 ) 
ولي 1 القدوت: ابو رعتينة الى :ننه النقهاء ار 8 ] 

. في نسخة « دار الفكر» ( بلى ) والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(؟) الحديث رواه الخمسة » وزاد الطبراني » والبيهقي « ولا يعز من عاديت » وزاد النسائي من وجه 
آخر« وصلى الله على النبي » . ورواي الحديث الحسن بن علي رضي الله عنه » هو أبو جمد الحسن 
ابن علي سبط رسول الله يَِتّةِ ولد في النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة . قال ابن 
غك الين:: إن صما قيل ق ذلك وقال أيضا # كان الحسة خلمًا ورغًا فاضلاً :ودغاه ورعه 
وفضله إلى أن ترك الدنيا والملك رغبة فيا عند الله . بايعوه بعد أبيه » فبقى نحوًا من سبعة 
أشهر بالعراق » وما وراءها من خراسان » وفضائله لا تحص . وفاته كانت سنة إحدى وخسين 
بالمدينة » ودفن بالبقيع . انظر ( سبل السلام /١‏ 186 ) . 
وأخذ به أحمد في القنوت في الوتر ٠‏ وروي ذلك عن أبي بكر الصديق » وعمر وعثان » وعلي 'وأني 
قلابة , وى المتوكل ,» وايوب السختياني انظر ( 0 ؟/ ١٠67‏ ) 


ينض 


لصلا والسلا ل ا ل ١‏ 2 
ظ 7 ١ ١‏ فلا يصلى خلفه . وقال قوم : ليس في 
داودت ٠.‏ - ظ 


عضن 
الفصل الثاني في الأفعال التي هي أركان 

وف هذا الفصل بدن (قراعن البرائل قال تعبنافل* 

المسئلة الأولى : اختلف العاماء في رفع اليدين في الصلاة في ثلاثة 
مواضع : أحدها في حكه ء والثاني في المواضع التي ترفع فيها من الصلاة . 
والثالث إلى أين ينتهي برفعها . 

دأما الك وقهب الخهور 0 :إل أنه يقة اق المبلاة وهب لاود وتعاءة 
من أصحابه إلى أن ذلك فرض وهؤلاء اتقسموا أقسامًا فنهم من أوجب ذلك في 
تكبيرة الإحرام فقط ") ومنهم من أوجب ذلك في الاستفتاح » وعند الركوع ٠»‏ 

وسبب اختلافهم معارضة ظاهر حديث أي هريرة الذي فيه تعليم فرائض 
الصلاة لفعله عليه الصلاة والسلام » وذلك أن حديث أبي هريرة إنما فيه أنه 
قال له : « وكبر » » ولم يآمره برفع يديه وثبت عنه عليه الصلاة والسلام 
من حديث ابن عمر وغيره ( أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة )"ا 

وأما اختلافهم في المواضع التي ترفع فيها » فذهب أهل الكوفة : أبو حنيفة 
وسفيان الثوري ٠‏ وسائر فقهائهم إلى أنه لا يرفع المصلىي يديه إلا عند تكبيرة 
الإحرام فقط . وهي رواية ابن القامم عن مالك . وذهب الشافعي » وأمد, 
وأبو عبيد » وأبو ثور وجمهور أهل الحديث ؛ وأهل الظاهر إلى الرفع عند 





)١(‏ مذهب الأمّة الأربعة رفع اليدين سنة : عند أبي حنيفة . ومالك رفع اليدين عند تكبيرة 
الإحرام فقط , وما عدا ذلك فليس بوارد عندههما . انظر ( تحفة الفقهاء /١‏ 18 ) و( المدونة /١‏ 
١‏ ) وعند الشافعي وأحمد رفع اليدين سنة عند تكبيرة الإحرام » وعند الركوع » وعند الرفع 
منه أنظر ( المغي 87١ /١‏ ) . 

(') انظر ( الحلى ؟/ ٠٠١‏ ). 

(؟) مر تخريج الحديث وهو حديث المسيء لصلاته . 
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تكبيرة الإحرام » وعند الركوع . وعند الرفع من الركوع وهو مروي عن 
فالكه الآ انه عند فض رافك فرمنى.:» .ومين بعالك سبحة م.ودهب يعون اشل 
اللديك إن رفعها عند السجود » وعند الرفع منه . 

والسبب في هذا الاختلاف كله اختلاف الآثار الواردة في ذلك » 
ومخالفة العمل بالمدينة لبعضها » وذلك أن في ذلك أحاديث : أحدها حديث 
عينة: للقي ينوه 01 وحنميية الإراء ون غنارئ 7"اتبر أت كان علي العبلاة 
والسلام يرفع يديه عند الإحرام مرة واحدة لا يزيد عليها») : 

والحديث الثاني حديث ابن عمر عن أبيه « أن رسول الله مَلِج كان إذا 
افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه » وإذا رفع من الركوع رفعها أيضا 
كذلك . وقال : ممع الله لمن حمده ربنا ولك امد » 0 


أنه روى ذلك عن النى مَيِتَةٍ ثلاثة عشر رجلا من أصحابه . 
والحديث الثالث حديث وائل بن حُجْر”) وفيه زيادة على ما في حديث 


(1اأنزواة ابو :ذاؤد بلفظ:« انةتراق الني مَلِتَةِ يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود » . قال الشافعي 
ا شيل العلض الات )1 

(؟) البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري » الأوسي أبو عمارة أول مشاهده أحد ء وقيل : 
الخندق . وفتح الري سنة أربع وعشرين في قول أبي عمرو الشيباني وشهد مع علي المل . 
وَصفين » والنهروان » ونزل الكوفة » وروى الكثير ( تجريد أسماء الصحابة ) . 

(5) رواه أبو داود والدارقطني ولفظه « كان رسول الله ل إذا افتتخ الصلاة كبرء ورفع يديه 
حذاء أذنيه » ولم يعد » وقد اتفق الحفاظ أن لفظ « م يعد » مدرج في الخبر من قول فر يد كن 

زياد » وقد رواه بدون ذلك شعبة » والثوري . كد الطحان وزهير . وغدمم من الحفاظ . 

انظن شل الاوظار ا 0 

10 حلي عليه االظر ( نيل الأوطار ؟/ ٠٠١‏ ) . 


(5) هو أبو هنيد ( بض الهاء وفتح النون )أن جوع ربيحة المصرين :كان أبوه من ملوك 
حضرموت . وفد وائل على النبي َيه » فأسلم » ويقال : إنه َيِه بش أصحابه قبل قدومه :- 


5 


عبد الله بن عمر « أنه كان يرفع يديه عند السجود » () 
فن حمل الرفع ههنا على أنه ندب » أو فريضة فنهم من اقتصر به غلى 
الإحرام فقط ترجيحا لحديث عبد الله بن مسعود وحديث البراء بن عازب 
وهو مذهب مالك لموافقة العمل به » ومنهم من رجح حديث عبد الله بن 
عمرء فرأى الرفع في الموضعين : أعني في الركوع » وفي الافتتاح لشهرته. ‏ 
واتفق الميع عليه » ومن كان رأيه من هؤلاء أن الرفع فريضة . حمل ذلك 
على الفريضة » ومن كان رأيه أنه ندب + مل ذلك على الندب . ومتهم من 
ذهب مذهب المع » وقال : إنه يجب أن تجمع هذه الزيادات بعضها إلى بعض 
على ما في حديث وائل بن حُجْر » فإذن العاماء ذهبوا في هذه الآثارمذهبين : 
إننا مدهي الارسيع مانا مدهت الع . ظ 00 
والسبب في اختلافهم في حمل رفع اليدين في الصلاة هل على الندب » أو 
الفرضن هن الست الذق قلناة فقتل من أن بعض 'التداين يرئ الأضبل :في 
أفعاله مَكِتّةِ أن تحمل على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك » ومنهم من 
يرى أن الأصل أن لا يزاد فها صح بدليل واضح من قول ثابت »أو إجماع أنه 


- فقال « يقدم علي وائل بن. حجر من أرض بعيدة طائعًا راغبًا في الله عز وجل » وفي رسوله , 

ش وهو بقية أبناء الملوك » فاما دخل عليه يلت رحب به » وأدناه من نفسه » ويسط له رداءه » 

فأجلسه عليه » وقال : « اللهم بارك على دائل وولده » » واستعمله على الأقيال من حضرموت » 

< روى له الماعة إلا البخاري وعاش إلى زمن معاوية ء وبايع له ء انظر ( سبل السلام /١‏ 

.) 4 

)١(‏ الحديث رواه أبو داود قال : « صليت مع رسول الله مع » فكان إذا كبر رفع يديه . قال : ثم 
التحف , ثم أخذ شاله بمينه » وأدخل يديه في ثوبه » قال : فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم 
رفعها » وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه , ثم سجد ء ووضع وجهه بين كفيه » 


وإذا رفع رأسه من السجود أيضًا رفع يديه حتى فرغ من صلاته »( انظر؟/١؟‏ ) . ورواه مسلم . 


ولكن قال في أخره « فاما قال بحي لمر ع رم ود حانا مجيا ؛ بين كفيه » انظر 
سه 


يحض 


من فرائض الصلاة إلا بدليل واضح . وقد تقدم هذا من قولنا ٠‏ ولا معنى 
لتكرير الشيء الواحد مرات كثيرة . 

وأما الحد الذي ترفع إليه اليدان فذهب بعضهم إلى أنه المنكبان وبه قال 
مالك والشافمي وجماعة » وذهب بعضم إلى رفعها إلى الأذنين وبه قال 
5 حنيفة') وذهب بعضهم إلى رفعها إلى الصدر'" . وكل ذلك مروي 
عن النبي عَم . إلا أن أثبت ما في ذلك « أنه كان يرفعهما حذو 
منكبيه 76 وعليه الجمهور والرفع إلى الأذنين أثبت من الرفع إلى الصدر , 


5 2( 
واشهر '. 


)١(‏ مذهب أبي حنيفة يرفعها حذاء أذنيه . انظر ( تحفة الفقهاء 7١١5 /١‏ ) ومذهب افيس مرفكينا 
جد ومتكبيه + والرآد أن 'غناذئ راتجتاء متكنييه: "قال الراقفى + والمذهب أنه يزقمها ميث نادي 
أطراف أصابعه أعلى أذنيه » وإهاماه شحمتي أذنيه » وراحتاه منكبيه » وهذا معنى قول 
الشافعي » والأصحاب . قال النووي : وقبد جمع الشافعي بين الروايات بما ذكرنا . انظر 
( المجموع ؟/ 65" ) وبه قال عمر ء وابنه عبد الله ومالك وأحمد » وإسحق » وابن المنذر . انظر 
( المصدر السابق ) وفي رواية لأحمد أنه مخير بين أن يرفعها إلى المنكبين » أو إلى الأذنين لورود 
ذلك انظر ( المغنى 57١ /١‏ ) وحكى العبيدي عن طاوس أنه رفع يديه حتى تجاوز بها رأسه . 
قال النووي : وهذا باطل لا أصل له . انظر ( المجموع ؟/ 565 ) . - 
(") ل أطلع على مرجع لهذا القول . 

(؟) أخرجه الأّة الحة اق كاجو عن بزلا عن أ عن انين عر قال : ٠‏ رأيت رسول الله كله إذا 
استفتح الصلاة رفع يديه يحاذي منكبيه » وإذا ما أراد أن يركع » وبعد ما يرفع رأسه من 
الركوع » ولا يرفع يديه بين السجدتين » ومثله حديث أبي حميد الساعدي أخرجه الجياعة إلا 
سانا انظ( انضمه الرانة ري 

(؟) أخرجه مسم عن وائل بن حجر ء وأحمد » وإسحق بن راهويه عن البراء بن عازب وروأه 
الحام » والدارقطني ٠‏ والبيهقي في سننها عن أنس . قال الحام : إسناده صحيح على شرط 
الشيخين , ولا أعلم له علة » ولم يخرجاه » وقال الدارقطني تفرد به العلاء بن إسماعيل عن 
حفص بهذا الإسناد » انظر ( المصدر السابق ) . 
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< المسئلة الثانية : ذهب أبو حنيفة إلى أن الاعتدال من الركوع », وفي 
الركوع » غير واجب ١‏ وقال الشافعي : هو واجب ‏ واختلف. أصحاب 
مالك 00 يقتضي أن يكون سنة ء أو واجبًا , إذ م ينقل عنه 
نص في ذلك © . ظ 


والسبب في اختلافهم هل الواجب الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم أم 
بكل ذلك الثي الذي ينطلق عليه الاسم » فن كان الواجب عنده الأخذ 
ببعض ما ينطلق عليه الاسم :م يشترط الاعتدال في الركوع » ومن كان 
الواجب عنده الاخذ بالكل » اشترط الاعتدال . 

وقد صح عن الني طَلِتَةٍ أنه قال في الحديث المتقدم للرجل الذي عامه 
فروض الصلاة « اركعٌ حتى تطمئن راكعًاء وارفع حتى تطمكن رافعًا» 
فالواجب اعتقاد كونه فرضاً » وعلى هذا الحديث عول كل من رأى أن الأصل 
لا تحمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في سائر أفعال الصلاة » مما لم ينص 
فلنوااق :هذا الانديك هل الوخوب يدق .يبال البدليل عل ذلك ».ومن قبل 
ذا وروا رقع اندي قرطي ولااها عدا تكيوة الانحراء بوالقرادة من 





)١(‏ ذكر صاحب بدائع الصنائع تقلا عن الكرخي أن الطأنينة في الركوع والسجود والرفع بعد 
الركوع » والجلوس بين السجدتين واجبة » وذكر عن الجرجاني أن الطبأنينة في كل ذلك سنة . 
فلو تركها على الرواية الأولى ساهيًا تلزمه سجدة السهو. وصلاته صحيحة » وعلى الرواية 
الثانية لو تركها ناسيّا لا تمجب عليه سجدة السهو . انظر ( بدائع الصنائع ال 
أبا حنيفة يفرق بين الفرض » والواجب 5 سبق . 

(1) وهو مذهب أحمد . انظر ( المجموع ؟/ 565 ) وانظر ( ( المغني ١/١‏ 8 ) هنا يعلطا + 

0( ) بل نقل صاحب ( الكافي ) من رواية ابن وهب ٠‏ وأبي مصعب عن مالك الاعتدال في الركوع , 
والرفع منه » والسجود » والجلوس بين السجدتين وقال : هذا هو الصحيح في الأثر وعليه جمهور 
لكات وهل النظي: ظ 
انظر ( الكافي 000 


لضن 


الأقاويل التي في الصلاة فتأمل هذا » فإنه أصل مناقض للأصل الأول » وهو 
سبب الخلاف في كه البائن : ظ < 

المسئلة الثالثة : : اختلف الفقهاء في هيئة الجلوى فقال مالك 51 
يفضي بأليتيه إلى الأرض » وينصب رجله المنى ويثنى اليسرى » وجلوس المرأة 
عنده كجلوس الرجل 7" وقال أبو حنيفة وأصحابه : ينصب رجله الينى , 
ويقعد على اليسرى '" وفرق الشافعي بين الجلسة الوسطى ٠‏ والأخيرة » فقال 
في الوسطى بمثل قول أبي حنيفة وفي الأخيرة بمثل قول مالك . 

وسبب اختلافهم في ذلك تعارض الآثارء وذلك أن في ذلك ثلاثة آثار : 
أحدها » وهو ثابت باتفاق حديث أبي حميد الساعدي ( الوارد في وصف 
صلاته عليه الصلاة والسلام . وفيه « وإذا جلس في الركعتين» جلس على 
رجله اليسرى » ونصب المنى » وإذا جلس في الركعة الأخيرة قَدَمَ رجله 
اليسرى » ونصب الينى » وقعد على اليسرى » 0 


والثاني حديث وائل بن حَجْر » وفيه « أنه كان إذا قعد في الصلاة نصب 


)١(‏ انظر ( الكافي ١‏ 171 ) وهو مذهب الشافعي في الجلوس الأخير ء أما التشهد الأول ٠‏ فيجلس له 
تر ٠‏ وعند 526 , يفترش في التشهد الأول سواء كان آخر صلاته » ٠‏ أم ل يكن ورك 
ف التغهب الأخيز . انظر ( المجموع 555/7 ) . و( المغنى 555/١‏ ) . 


. ) "٠0 /١ انظر ( تحفة الفقهاء‎ )١( 
(؟) هو عبد الرحمن. بن عمرو بن سعد » وقيل ابن المنذر بن سعد الخزرجي . مدني توفي في آخر‎ 
. ) خلافة معاوية . روى عنه جماعة » ووصف صلاة رسول الله مَلِقّ ( تجريد أسماء الصحابة‎ 
الحديث رواه الماعة إلا مساما بلفظ « كنت أحفظك لصلاة رسول الله مَلَِهِ إلى أن قال : « فإذا‎ )5( 
. جلس في الركعتين » جلس على رجله اليسرى ونصب الينى » وإذا جلس في الركعة الآخرة‎ 
أخر رجله اليسرى » وقعد على شقه متوركّا ء ثم سل » وفي لفظ البخاري « وإذا جلس في الركمة‎ 
/١ ونصب الأخرى » وقمد على مقعدته » . انظر ( نصب الراية‎ ٠ الآخرة قدم رجله اليسرى‎ 

.) 1” 


رونا 


المنى » وقعد على مقعدته » () . ظ 
:والعالك نازوا مالك عن عي اللةنين عر أنه قال ع إنانيسة الضلاة أن 
تنصب رجلك الهنى وتثني اليسرى 2١»‏ وهو مدخل في المسند لقوله فيه : إنا 
سنة الصلاة . وفي روايته عن القاسم بن جمد أنه أراهم الجلوس في التشهد . 
فنصب رجله المنى » وثنى اليسرى » وجلس على وركه الأيسر ء ولم يجلس 
على قدمه , ثم قال : أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمرء وحدثني أن أباه 
كان يفعل ذلك . فذهب مالك مذهب الترجيح لهذا الحديث . وذهب أبو 
عقف ننذهي الترضيح لديف واتل ...وده النافني يدعي لجيه عل 
حديث أبي حميد . وذهب الطبري مذهب التخيير . وقال : هذه الميئات كلها 
ئزة وحسن فعلها لثبوتها عن رسول الله مدع . 
وهو قول حسن " فإن الأفعال الختلفة أولى أن تحمل على التخيير منها على 
التعارض ٠‏ وإفا يتصور ذلك التعارض أكثر في الفعل مع القول » أو في القول 
مع القول . 


)١(‏ الحديث رواه أحمد » وأبو داود » والنسائي والترمذي , وابن ماجة بلفظ « أنه رأى النبي ميق 
يصلي » فسجد ء ثم قعد , فافترش رجله اليسرى » وفي لفظ لسعيد بن منصور « صليت خلف 
رسول الله مَل : فاما قعد وتشهد ٠‏ فرش قدمه اليسرى على الأرض ٠‏ وجلس عليها » انظر 
( نيل الأوطار ؟/ ٠٠0‏ ) . 

(1) انظر ( /١‏ 84 ) من موطأً مالك . والحديث أخرجه البخاري كذلك . لاحظ الفرق 55 
الحديثين اللذين ذكرههما المؤلف ٠‏ وبين ما نقلناه » واللفظان يؤديان عكس المعنى المطلوب . 
(؟) وهو ما أرجحه فا دامت هذه الهيئات من الجلسات قد ثبتت عن المصطفى ٠‏ فا المانغ أن يتخير: 

هنها المصلي الجلسة التي يراها مناسبة له ؟ فليس كل إنسان يستطيع أن يجلس جلسة واحدة . 

وكذلك أرى التخيير في وضع اليد الهنى على اليسرى في الصلاة , فالمصلي مخير بين أن يضعها  .‏ 

فوق الصدر ء أو بين الصدر والسرة أو تحت السرة » أو يسدل إن شاء , لثبوت كل ذلك عنه 

عليه الصلاة والسلام . ٠‏ 


فض 


المسئلة الرابعة : اختلف العاماء في الجلسة الوسطى » والأخيرة » فذهب 
الأكثر في الوسطى إلى أها سنة » وليست بفرض "١‏ وشذ قوم » وقالوا : إنها 
فرض () وكذلك ذهب المهور في الجلسة الأخرى إلى أنها فرض () وشذ قوم 
فقالوا : إنها ليست بفرض ) . 
والسبب. في اختلافهم هو تعارض مفهوم الأحاديث » وقياس إحدى 
الجلستين على الأخرى » وذلك أن في حديث أبىي هريرة المتقدم « اجلس حتى 
تطمئن جالسًا » 9" فوجب الجلوس على ظاهر هذا الحديث في الصلاة كلها » ففن 
اعد ذاه فاه إن الخلوى كته فرط عرولا حادق جديق ابن ع 
الثابت « أنه عليه الصلاة والسلام أسقط الجلسة الوسطى » ولم يجيرها » وسجد 
لها" وثبت عنه أنه أسقط ركعتين» فجبرهماء وكذلك ركعة: فهم الفقهاء من هذا 
الفرق بين حم الجلسة الوسطى » وحم الركعة » وكانت الركعة عندهثم فرضا 


. ) 595 والأوزاعي . انظر ( المجموع ؟/‎ ٠» ومالك » والثوري‎ ٠ وهو قول الشافعي‎ )١( 

(؟) مذهب أي حنيفة » وأحمد أن الجلوس للتشهد الأول واجب يجبر في حالة النسيان بسجود السهو 
عتلاها + وغلة الع يكون: عسينا غتة أن .حتيفة + ولا تبطل: صلاتقة ٠‏ .وعسد اد تبطل 
صلاته . انظر ( بدائع الصنائع /١‏ 585 ) و ( منار السبيل ١//ا2‏ ) . 

(؟) وهو مذهب أي حنيفة ٠‏ والشافعي » وأحمد . انظر ( بدائع الصنائع 5880/١‏ ) و( المجموع ؟/ 
5 ) و(هنار السبيل 86/١‏ ) . 

(:) مذهب مالك أن الجلوس للتشهد الثاني سنة » وفي المذهب أن الجلوس الأخير واجب » والأصح 
أن الواجب منه مقدار السلام . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص" ) . 

(5) في حديث المسيء لصلاته » وقد تقدم . 

(3) الحديث رواه الماعة بلفظ « أن الني مَلِتَهِ قام في صلاة الظهر وعليه جلوس ٠‏ فاما أتم صلاته , 
سجد سجدتين يكبر في كل سجدة » وهو جالس قبل أن يسم » وسجدها الناس معه فكان 
ما نسي من الجلوس » انظر ( نيل الأوطار ٠056 /١‏ ) وراوى الحديث هو عبد الله بن بحينة , 
واسم أبيه مالك بن القشب الأزدي : أزد شنوءة » كان حليفًا لبني المطلب بن عبد مناف ناسكًا 
يصوم الدهر . كان ينزل يبطن ريم . وبحينة بالتصغير اسم أمه » مات في ولاية معاوية بين سنة 
أربع وخمسين » وثان وخمسين ( سبل السلام ) . 


يفف 
باجماع » فوجب أن لا تكون الجلسة الوسطى فرضا . فهذا هو الذي أوجب 

أن فرق الفقهداء :بين الجلسعين: ».وروا أن ستحوة: السهو إغا يكون للسن دون 
الفروض » ومن رأى أنها فرض ».قال : السجود. للجلسة الوسطى شيء يخصها . 


دون سائر الفرائض » وليس في ذلك دليل على أنها ليست بفرض . 

وأما من ذهب إلى أنما كليها سنة » فقاس الجلسة الأخيرة على الوسطى 

بعد أن اعتقد في الوسطى بالدليل الذي اعتقد به المهور أنها سنة ٠‏ 

فإذن السبب في اختلافهم هو في الحقيقة آيل إلى معارضة الاستدلال 

الظاهر القول » أو ظاهر الفعل » فإن من الناس أيضًا من اعتقد أن الجلستين 

كليهها فرض من جهة أن أفعاله عليه الصلاة والسلام عنده الأصل فيها أن 

تكون في الضلاة حمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك على 

اما تقدم»ء فإذن الأصلان جميعًا يقضيان ههنا أن الجلوس الأخير فرض , 

ولذلك عليه أكثر المجهور من غير أن يكون له معارض إلا القياس ٠‏ وأعني 

بالأصلين : القول والعمل » لذلك أضعف الأقاويل من رأى أن الجلستين 
. والله أعلم . ظ 

يبت مه عليه الل وا أنه كن يع كن اليق عل رك 

اليق م وكقها السرق عل ركخه السرف| + بويغير بأصيفة ةللا "- , 
واتفق العاماء على أن هذه الهيئة من هيئات الجلوس الستحسنة في 


)١(‏ الحديث رواه مسم » والنسائي » وأحمد » والطبراني عن ابن عمر:. انظر ( منتقى الأخبار مع نيل 
الأوطار /87؟ ) وجاء في حديث وائل بن حجر « فرأيته يحركها يدعو ها » رواه أحمد 
والنسائي ٠‏ وأبو داود . قال البيهقي : يحتل أن يكون مراده بالتحريك الإشارة ها ء لا تكرير 
تخزيكها حى لا يعارض ديت ابن الزبين عند أمد + وأي داوه +.والنسائي ٠»‏ وابن خبان: ' 
بلفظ « كان يشير بالسبابة ء ولا يحركها ء ولا يجاوز بصره إشارته » . قال الشوكني : قال 

الحافظ : وأصله في مس دون قوله « ولا يجاوز بصره إشارته » . انتهى قال الشوكاني : وليس في 
مسلم من حديث ابن الزبير إلا الإشارة دون قوله« ولا يحركها » »وما بعده انظر( نيل الأوطار 
ث اررض ) ” ش 


ف 


الفلاةا + :واعتلنوا ىق ريك الاضابه لاختلاف الأثر في ذلك والثابت أنه كان 
يغين فقط 0١‏ 

المسئلة الخامسة : اختلف العاماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في 
الصلاة » فكره ذلك مالك في الفرض وأجازه في النفل '' ورأى قوم أن هذا 
الفعل من سنن الصلاة » وهم امهور7) 

والسبب في اختلافهم أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه 
الصلاة والسلام » ول ينقل فيها أنه كان يضع يده المنى على اليسرى » وثبت 
الجاكبسي با . وورد ذلك أيضًا من صفة صلاته عليه الصلاة 
والسلام في حديث أبى ميد ' فرأى قوم أن الآثار التي أثبتت ذلك » 
اقتضت زيادة على الآثار التي لم تنقل فيها هذه اليناف وان الزينادة حب 
أن يصار إليها . ورأى قوم أن الأوجب المصير إلى الآثار التي ليست فيها هذه 
الزيادة » لأنها أكثر» ولكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاة » وإنفا هي 
من باب الاستعانة » ولذلك أجازها مالك في النفل » ولم يجزها في الفرض » 
وقد يظهر من أمرها أنها هيئة تقتضى الخضوع , وهو الأولى بها . 


)١(‏ هذا هو الثابت وقد أوفيت الكلام في المؤلف « تقديم طاغنة عل اشرق اودقر كينا نظة ا للرمنات 
والمكان والأحوال » في هذه المسئلة » وبينت أن الصواب هو الإشارة الخفيفة مرتين عند 
الشهادتين » فإذا أردت الاستفادة » فارجع اليه . 
؟) انظر (أحكام القوانين الشرعية ص 556 ) و( المدونة /8/١‏ ) . 

(؟) ومنهم الأمة الثلاثة : أبو حنيفة » والشافعى » وأحمد 

(5) رواه الجماعة إلا مسامًا » ولم يذكر فيه أنه وضع يده الينى على اليسرى انظر ( نصب الراية /١‏ 
.)3٠‏ 


ارقا 


المسئلة السادسة : اختنار قوم إذا كان الرجل في وتر من صلاته أن 
.لا ينهض حتى يستوي قاعدا » واختار آخرون أن ينهض من سجوده نفسه , 
وبالأول قال الشافمي ٠‏ وجماعة "© وبالثاني قال مالك » وجاعة 9 . 
وسبب الخلاف أن في ذلك خد ونين عد لفن اوها حديث مالك بن 
الحويرث الثابت :« أنه رأى رسول الله لَه يصلي فإذا كان في وترمن صلاته م 
ينهض حتى يستوي قاعدا » ) . ظ 


وفي حديث أبي حميد في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام « أنه لما رفع 
راجلايقة السجدة الثانية من الركعة الأولى : ٠‏ قأم, وم تورك 19 ,فاخد 
بالحديث الأول الشافعي نوخد بالثاني مالك . وكذلك اختلفوا إذا سجد هل 
يضع يديه قبل ركبتيه » أو ركبتيه قبل يديه ؟ 


1 قال النووي : مذهبتنا الصحيح الشهور أنها مستحبة ؟ سبق » وبه قال مالك ؛ الو‎ )١( 
حميد » وأبو قتادة » وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم » وأبو قلابة وغيرهم من التابعين » قال‎ 
وقال كثيرون أو الأكثرون‎ ٠ الترمذي : وبه قال أصحابنا وهو مدهب دأود , ورواية عن أحمد‎ 
, وأبي الزناد » ومالك‎ ٠ لا يستحب . وحكاه ابن المنذر عن أبن مسعود » وأبن عمر » وابن عباس‎ 
..) 010/0 والشورق:ه«واسحات الرأى». وأتعد.». وانيحق + انظر ( المسوع‎ 

(0) انظر ( المدونة /١‏ 76 ) . 

(7) أخرجه البخاري بلفظ « رأى الني مَيقَهِ إذا كان في وترمن صلاته لم ينهض حتى يستوي 
قاعدًا » وأخرجه أيضًا عن أبي قلابة . انظر ( نصب الراية 88/١‏ ) . وراوي الحديث مالك بن 
الحويرث بن أثم الليني ‏ :#تلفون. لي نيه > رودق لشيس طن الوينة اتوي عه 10( ريد 
أنياء الضيحارة 0 

(؟) أخرجه أبو داود » والترمذي . قال الحافظ : أتكر الطحاوي أن تكون جلنية الاستراحة فى 
حديث أبي حميد » وهو كم تراها فيه . وأنكر النووي : أن تكون في حديث السيءصلاته , 
وهي في حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته عند البخاري في كتاب الاستئذان . انظر 
( التلخيص /١‏ 5ه0؟ ) 


عايض 


زمتاهي سنالك وضع الركيفين قبل الديق 0 

وسبب اختلافهم أن في حديث ابن حُجْر قال : « رأيت رسول الله مَل 
إذا سجد , وضع ركبتيه قبل يديه » وإذا هجض رفع يديه قبل ركبتيه»() 
وعن أبي هريرة أن الني عليه الصلاة والسلام قال : « إذا سجد أحدكم 
فلا يبرك 5 يبرك البعير » وليضع يديه قبل ركبتيه » 9() ش 

وكان عبد الله بن عمر يضع يديه قبل ركبتيه . وقال بعض أهل الحديث 
حدوة:واكل بن حجر أثبيت من «حديث أي خزيرة : 

المسئلة السابعة : اتفق العاماء عل أن السجود يكون على فيقة اعضناء + 
الوجه » واليدين » والركبتين » وأطراف القدمين لقوله عليه الصلاة والسلام 
١‏ امرك ال امه عل معة أعضاء (5) واختلفوا فهن سجد على وجهه 6 
وقنسة السسوة عن عقون اتلك الأعقناء عل تطل ملاته ام 9 فقنال 





. المعروف من مذهب مالك تقديم اليدين على الركبتين في حالة الا نخطاط إلى السجود‎ )١( 
/١ وانظر ( الخرشي على عغختصر خليل‎ ) 558 /١ لااما ذكرالمؤّلف . انظر ( الشرح الصغير‎ 
. وهي رواية عن أحمد‎ ) 817 

(') رواه ابو داود » والترمذي » والنسائي وابن ماجة » والدارمي . انظر ( مشكاة المصابيح /١‏ 
387 ). 

(؟) رواه أبو داود » والنسائي ء والدارمي . قال أبو سلهان الخطابي . حديث وائل بن حجر أثبت 
من هذا . وقيل منسوخ » انظر ( مشكاة المصابيح /١‏ 888 ) ورجح ابن القيم في زاد المعاد ان 
هذا الحديث فيه قلب , وأن أصله « وليضع ركبتيه قبل يديه » للجمع بين الروايات . 
وبتقديم الركبتين قال الشافعي » وأحمد ء وأصحاب الرأي . وحكاه ابن المنذر عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » والنخعي » ومسم بن بشارء وسفيان الثوري » وأحمد » وإسحق قال : 
ونه قوووف ع انك انه يقدم أيها شاءء ولا ترجيح . انظر ( المجموع ؟/ ) 
و( المغنى ١5/١‏ ) لابن قدامة . َ 

(4) الحديث متفق عليه عن ابن عباس ولفظه « أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : على الجبهة , 
واليدين ٠والركبتين‏ » وأطراف القدمين . ولا تكفت الثياب » ولا الشعر» انظر ( مشكاة 
المصابيح 58١ /١‏ ) . 


ألفض 


قوم : لا تبطل صلاته لأن اسم السجود إنفا يتناول الوجه فقط " . وقال 

قوم : تبطل إن لم يسجد على السبعة الأعضاء للحديث الثابت ' وم يختلفوا. 

أن من سجد على جبهته وأنفه فقد سجد على وجهه » واختلفوا فين سجد على 

أحدها : فقال مالك : إن سجد على جبهته دون أنفه جازء وإن سجد على 

أنفه دون جبهته م يجز" وقال أبو حنيفة بل يجوز ذلك 9) وقال الشافعي : 

لا يجوز إلا أن يسجد عليها جميعًا 9 . ظ 
وسبب اختلافهم هل الواجب هو امتثال بعض ما ينطلق عليه الامم أم 

كله ؟ وذلك أن في حديث الني عليه الصلاة والسلام الثابت عن أبن عباس 

ش 3 م عم اع 0 ع ءِ 
الواجب هو بعض ما ينطلق عليه الاسم قال : إن سجد على الجبهة » أو الأنف 
أجزأه » ومن رأى أن اسم السجود يتناول من سجد على الجبهة » ولا يتناول من 

سجد على الأنف أجاز السجود على الجبهة دون الأنف . وهذا كأنه تحديد البعض 

من يفرق بين أبعاض الشيء ؛ فرأى أن بعضها يقوم في امتثاله مقام الوجوب » 

. ) 355/١ قول أبي حنيفة وقول للشافعي . انظر ( نيل الأوطار 587/7 ) و ( تحفة الفقهاء‎ )١( 

(؟) وهو قول الشافغى وهو المذهب » وهو قول أكثر الفقهاء انظر ( نيل الأوطار ) وانظر ( الغني 
لابن قدامة 015/١‏ ) . ظ ظ 

(؟) انظر ( الكافي /١‏ 178 ) وهو مذهب الشافعي . انظر المجموع ( ”/ 7565 ) . 

(8) انظر ( تحفة الفقهاء /١‏ 7377 ) . 

(ه) هذا القول ليس للشافعي ء ولا رواية عنه ء بل الواجب السجود على الجبهة » وحكى ابن كج 
والدارمي وجهًا أنه يجب وضع جميعها » وهو شاذ ضعيف . انظر ( المجموع ؟ / 16 ) وإنما هو 
مذهب أجد » وهو قول شعيد بن جبير » وإسحق » وأبي خيقة » وابن أبي شيبة » ورواية ثانية 
عنه أنه لا يجب السجود على الأنف » بل على الجبهة وهو قول عطاء » وطاوس » وعكرمة : 
والحسن » وابن سيرين والشافعية » وأبي ثورء وصاحبي أبي حنيفة . انظر ( الغني ١‏ 5117 ) . 


مفضد"' 


وبعضها لا يقوم مقامه » فتأمل هذا ء فإنه أصل في هذا الباب , وإلا جاز 
لقائل 3 يقول : أنه إن مي ارد ام ان مثقال خردلة 3 : ) سجوده : 


وأما من رأى أن الواجب هو امتثال كل ما ينطلق عليه الاسم » فالواجب 
عنده أن يسجد على الجبهة » والأنف » والشافعي يقول : إن هذا الاحتال 
الذي من قبل اللفظ قد أزاله فعله عليه الصلاة والسلام » وبينه فإنه كان 
نجه قل الامقوع اليه 1 اريريه 10 أنه ا موف هن ها انرو الضلوات: 
وعلى جبهته وأنفه أثر الطين » والماء » () فوجب أن يكون فعله مضسرًا 
للحديث المجمل . قال أبو عمر بن عبد البر: وقد ذكر جماعة من الحفاظ 
حديث ابن عباس » فذكروا فيه الأنف والجبهة . 

قال القاضي أبو الوليد : وذكر بعضهم الجبهة فقط ء وكلا الروايتين في 
كتاب مسل » وذلك حجة لمالك » واختلفوا أيضًا هل من شرط السجود أن 
تكون يد الساجد بارزة » وموضوعة على الذي يوضع عليه الوجه » أم ليس 
ذلك هن خرطة:؟ 


قال مالك :ذلك:هن ترط السحؤة. + احسيية شرظ امي 5 


. في نسخة « دار الفكر» ( ثم ) والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

ل ا ل ف العكتن الأوالين من 
رمضان قال فيها « إنما في العشر الأواخر ٠‏ فن كان اعتكف معي » فليعتكف العشر الأواخر , 
فقد رأيت هذه الليلة » نم أنسيتها » وقد رأيتنى في أسجد في ماء.. وطين من صبيحتها ... 
( مشكاة المصابيح /١‏ !58 ) . 
وقد قلنا إن هذه رواية عن أحمد . 
(؟) ليس من شرط التام عند مالك وإنما هو مستحب ٠.‏ انظر ( ( قوانين الأحكام الشرعية ص١7‏ ) ) وهو 
قول امجقنة راااراتي نور ست راد 0 زمار يجزه الشافعي . وبه قال داود , 
ورواية عن أحمد . قال صاحب التهذيب : وبه قال أكثر العاماء . انظر ( المجموع 553/9 ) 
ولكن ذكر صاحب المغني رواية.واحدة في المذهب ». وهي الجواز» وكذلك على كور العامة ٠‏ 
وعلى ذيل ثوبه . انظر ( المغني /١‏ 017 ) وقال : هو قول مالك , وأبي حنيفة » وعطاء . - 


4 


وفالك اطع لسن #لقدمن شرل السهوة.» 

ومن هذا الباب اختلافهم في السجود على طاقات العامة . وللنناس فيه 
ثلاثة مذاهب : قول بالمنع وقول بالجواز( وقول بالفرق بين أن يسجد على 
طاقات يسيرة من الععامة » أو كثيرة » وقول بالفرق.بين أن يمس من جبهته 
ارد قن او الا ني متها ال ونا الاختااك كه مر جره ل اهب 
وعند فقهاء الأمصار ء وفي البخاري « كانوا يسجدون على القلانس والعائم » 19 . 


واحتج من لم ير إبراز اليدين في السجود بقول ابن عباس « أمر الني هَل 
أن معة فل سيعة امظياء ع بو افيف فر تاي ولاه الا وديياتا فل 
الركبتين » وعلى الصلاة في الخفين » ويمكن أن يحتج هذا العموم في السجود 
على الععامة . ظ 

المسئلة الثامنة : اتفق على كراهية الإقعاء في الصلاة لما جاء في الحديث 


- وطاوس » والنخعي » والشعبي والأوزاعي » ومالك » وإسحق » وأصحاب الرأي . انظر ( المغني 
لابن قدامة ١ . ) 4١7 /١‏ ظ 

.) هاال/١ نفس الخلاف المتقدم في اليدين . انظر ( المجموع ؟/ 786 ) و( المغي‎ )١( 

)١(‏ رواه من حديث أبي هريرة عبد الرزاق » ومن حديث ابن أبي أوفى عند الطبراني » ومن حديث 
جابر عند ابن عدي في « الكامل » » ومن حديث أنس عند ابن أبي حاتم » ومن حديث ابن عمر 
عند الرازي ٠‏ وكلها فيها مقال . انظر ( نصب الراية /١‏ 58850 ) قال الحافظ : قال البيهقي : 
أحاديث ( كان يسجد على كور عمامته ) لا يثبت منها شيء » يعني مرفوعًا . وحكى عن 
الأوزاعي أنه قال : كانت عماتم القوم صغارًا لينة » وكان السجود على كورها ء لا يمنع من 
وصول الجبهة إلى الارض . انظر ( التلخيص /١‏ 5607 ) . 

(4) بهذا اللفظ ء وهو المبى لامعلوم جاء في البخاري وجاء بلفظ أمر الى مته أن يسجد على سبعة 
أعضاء - ولا يَكُف شعرًا » ولا ثوبًا ‏ : الجبهة » واليدين » والركبتين والرجلين » متفق عليه , 
وفي رواية « أمرت أن أسجد على سبع » ولا أكفت الشعر .. » رواه مسم والنسائي » وفي رواية 
« أمرّنا »أها الأمة مبنيًا للمجهول . وكلها عن ابن عباس . انظر( سبل السلام 18١/١‏ ) و( نيل 
الاوطار ؟/ 588 ) . ظ 


خض 


من النهي « أن يقعي الرجل في صلاته » كا يقعي الكلب » (" إلا أنهم اختلفوا . 
ذا ل عليه لظف راق أن | رقاة البو عي دن علوي الريدل 
على أليتيه في الصلاة ناصبًا فخذيه مثل إقعاء الكلب » والسبع » ولا خلاف 
بينهم أن هذه الهيئة ليست من هيئات الصلاة . وقوم رأوا أن معنى الإقعاء 
الذي نمي عنه هو أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين » وهو أن يجلس 
على صدور قدميه » وهو مذهب مالك » لما روي عن ابن عمر أنه ذكر أنه إنما 
كان يفعل ذلك » لأنه كان يشتكي قدميه ء وأما ابن عباس فكان يقول : 
« الإقعاء على القدمين في السجود على هذه الصفة هو سنة نبي » خرجه 
مسم 7 . ١‏ 

وسبب اختلافهم هو تردد امم الإقعاء المنهي عنه في الصلاة بين أن يدل 
على المعنى اللغويّ » أو يدل على معنى شرعي : أعني على هيئة خصها الشرع 





)١(‏ ددا النهي عن الإقعاء عن أبي هريرة رواه أمد ' والبيهقي » وأبو داود » والنسائي وابن 
فاعنة .وا وجوه الرمديعوابو كاده وان ن ماجة من حديث على مرفوعًا بلفظ « لا تق بين 
السجدتين » وفي إسناده الحارث الأعور, والشومكة ابن ماجة عن انين وا وس البيهقي من 
حديث جابر بن معرة دبواأخوجة ابو ناعة عن افق . انظر ( نيل الأوطار ؟/ 3١9‏ ) , 

)١(‏ أخرجه 0 ' والترمذي ٠‏ وأبو داود » وأ< خرج البيهقي عن ابن عمر « أنه كان إذا رفع رأسه من 
التجدة الاول :يقن عل أطراف أصائفة ويقول : إنها السنة » وعن ابن عمر ء وابن عباس أنما 
كانا يقعيان وعن طاوس قال : رأيت ت العبادلة يقعون , قال الحافظ . وأسانيدها صحيحة . فقال 
الخطابي » والماوردي : إن الإقعاء منسوخ , ولعل ابن عباس لم يبلغه النهي » وقد أنكر النسخ 
ابن الصلاح ١‏ والنووي » وقال البيهقي » والقاضي عياض ٠‏ وابن الصلاح » والنووي » وجماعة 
من الحققين : إنه يجمع بينها بأن الإقعاء الذي ورد النهي عنه هو الذي يكون كإقماء الكلب , 
والإقعاء الذي صرح ابن عباس به وغيره أنه السنة : هو وضع الإليتين على العقبين بين 
السجدتين » والركبتان على الأرض ٠‏ وهذا المع لابد منه » وأحاديث النهي » والمعارض لما 
يرشد إليه لما فيها من التصريح بالإقعاء على القدمين » وعلى أطراف الأصابع . ( نيل الأوطار 
3١9/١‏ ). 


طرفل 


هذا الاسم » فن رأى أنه يدل على .المعنى اللغوي قال . هو إقعاء الكلب . ومن 
رأى أنه يدل على معنى شرعي قال : إنما أريد بذلك إحدى هيئات الصلاة 
المنهي عنها » وما ثبت عن ابن عمر أن قعود الرجل على صدور قدميه ليس 
من سنة الصلاة سبق إلى اعتقاده أن هذه الميئة هي التي أريدت بالإقعاء المنمي 
عنه » وهذا ضعيف » فإن الأسماء التي لم تثبت لها معان شرعية يجب أن تحمل 
على المعنى اللغوي » حتى يثبت لما معنى شرعي ٠‏ بخلاف الأمر في الأسماء التي 
تثبت لها معان شرعية : أعني أنه يجب أن يحمل على المعاني الشرعية حتى يدل 
الدليل على المعنى اللغوي مع أنه قد عارض حديث ابن عمر في ذلك حديث 


ابن غبأس . 


ضف 
الباب الثاني من الجملة الثالثة 

وهدأ الباب الكلام الخحيط بقوأعده فيه فصول سبعة : نهنا 2 ف معرفة 
حك صلاة الماعة : والثاني : 2 معرفة شروط الإمامة » ومن 9 بالتقديم « 
وأحكام الإمام الخاصة به . الغالث : في مقام المأموم من الإمام » والأحكام الخاصة 
بالمأمومين الرابع : في معرفة مأ يتبع فيه المأموم الإمام مما ليس يتبعه. 
الخامس : في صفة الاتباع . السادس : فيا يحمله الإمام عن المأمومين . 
السابع : في الأشياء التي إذا فسدت لما صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى 

الفصل الأول في معرفة حكم صلاة الجماعة 

ف :هذا القصل. مسقنا : اعدافا هل عيذة الماعنة واحية عل تمن مه 
النداء أم ليست بواجبة ؟ المسئلة الثانية إذا دخل الرجل المسجد . وقد صلى 
هل يجب عليه أن يصلى مع الماعة الصلاة التى قد صلاها , أم لا ؟ 


أما المسئلة الأولى : فإن العاماء اختلفوا فيها » فذهب المهور إلى أنها سنة 
أ فون غل الكفانة 4 :وذهيكة الظافوية الى أن.ضلاة: الجاعة فرض ‏ متعين 
عن كل مكل 11 
و«السبب في اختلافهم تعارض مفهومات الآثار في ذلك . وذلك أن ظاهر 
قوله عليه الصلاة والسلام « صلاة الماعة تفضل صلاة الفد بخمس وعشرين 


)١(‏ مذهب أحمد أنها واجبة » وليست شرطًا لصحة الصلاة » وبه قال الأوزاعي وعطاء » وأبو ثور ؛ 
ولم يوجبها مالك ء والثوري » وأبو حنيفة ٠‏ والشافعي انظر ( المغني ١176/77‏ ) ومذهب أبِي 
حنيفة واجبة » أو سنة مؤكدة ( تحفة الفقهاء /١‏ 508 ) . 

(؟) وعند الظاهرية لا تجزئ صلاة فرض للرجال إلا في المسجد » فإن ترك ذلك بغير عذر بطلت 

[ صلاته ؛ انظر ( المحلى ؟/ 7٠6‏ ) . 


0 


درجة أو بسبع وعشرين درجة » () يعني أن الفبالاة ف اعبات من جسن 
المندوب إليه » وكأنما آل زائد على الصلاة الواجبة ٠‏ فكأنه قال عليه الصلاة 
والسلام : صلاة الجماعة أكل من صلاة المنفرد . والكال إنفا هو شيء زائد على 
الإجزاء » وحديث الأعمى ل اي الجماعة , 
لأنه لا قائد له » قرخص له في ذلك »ثم قال له عليه الصلاة والسلام : « أتسبع 
النداء ؟ » قال : نعم » قال :« لا أجد لك رخصة ١»‏ هو كالنص في وجوها مع ْ 
عدم العذر . أخرجه مسم . 
وما يقوى هدأ جديك ان هر بره المتفق على صحته » وهو أن رسول الله 
َيْنهُ قال « والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمْرَ بحطب ٠‏ فيحطب ثم آمرّ 
بالصلاة » فيؤذن لها , ثم آمر رجلا فيومٌ الناسَ »ثم أخالف إلى رجال فَأْحَرّقَ 
عليهم بيوتهم » والذي نفسي بيده لو يعم أحدم أنه يجد عظمًا سمينا, أو 
تزحالاق خطنلان لعيد المشاء »+ 1" وعويف ابن ستفيؤة برقال ةبه أن 
رسول الله َّةٍ عامنا سنن الهدى » وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي 
يؤذن فيه »7) وفي بعض رواياته « ولو تركتم سنة نبيكم لضللم » 
املك كل :والخو من هدين النويقين سيلك السو راوزل جنويع عالفه:. 
وصرفه إلى ظاهر الحديث الذي قسك به . فأما أهل الظاهر» فإهم قالوا : إن 
الفاضلة لا ينع أن تقع في الواجبات أنفسها : أي أن صلاة الجماعة في حق مَنْ 
)١(‏ رواه البخاري » ومسلم عن ابن عمرء وعن أبي هريرة مرفوغا » وأخرجه البخاري عن أبي 
شَغيك > وأبق ذاوة كذلك . أنظر( نصب الراية 55/١‏ ) و ( التخليص ١/0؛‏ ) . 
(1) أخرجه مس » والنسائي ؛ وابن ماجة ٠‏ والدارقطني . انظر( نصب الراية والتعليق ؟/ 7١‏ ) 
والأعمى هو عمرو بن أم مكتوم . 
(؟) متفق عليه عن أبي هريرة , ٠‏ وأخرجه مس عن أبن مسعود . قال البيهقي : والذي يدل عليه 
سائر الروايات أنه عبر بالجمعة عن الماعة . قال النووي في « الخلاصة » : بل هما روايتان . | 


رواية في الجمعة » ورواية في الماعة » وكلاهما صحيح . ( نصب الراية ؟/ 73١‏ ) . 
(؟) أخرجه مسلم عن أبي الأحوص قال : قال عبد الله بن مسعود ... ( نصب الراية ؟/١7‏ ) . 


إزفرض 
فرضه صلاة الماعة » تفضل صلاة المنفرد في حق من سقط عنه وجوب صلاة 
الحافة:: الكان العدر .علك: الترحاف المذكورة .6قالوا > وعل .هذا كل تفار 
بين الحديثين » واحتجوا لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام « صلاة القاعد على 
الل لنصف من صلاة القائم 00 , 
وأما أولئك » فزعموا أنه يمكن أن يحمل حديث الأعمى على نداء يوم 
الجعة » إذ ذلك هو النداء الذي يجب على من سمعه الإتيان إليه باتفاق » وهذا 
فيه بُعُد . والله أعلم » لآن نص الحديث هو أن أبا هريرة قال : « أى الني 
اللو رجل أعتى :+ فقال + ارول الله إنه السى: :ل قاس يقودق إل المسحد : 
فال وموك الله 117 أن بترخصن له فيصل قاببيقة:« افرخص الداع فنا وأن 
دعاه » فقال : هل تسمع النداء بالصلاة ؟ فقال : نعم » قال : فأجب » . 
وظاهر هذا يبعد أن يفهم منه نداء اجمعة » مع أن الاتيان إلى صلاة ل 
واجب على كل من كان في المصر» وإن لم يسمع النداء » ولا أعرف في ذلك 
خلافا . وعارض هذا الحديث أيضًا حديث عتبان بن مالك المذكور في 
المؤطأ » وفيه أن عتبان بن مالك كان يوم وهو أعمى , وأنه قال لرسول الله 
ينه « إنه تكون الظامة » والمطر والسيل » وأنا رجل ضرير البصر ء فصل 
يارسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى ٠‏ فجاءه رسول الله يدم » فقال : أين 
تحب أن أصلي » فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله ملا 9) . 
وأما المسئلة الثانية : فإن الذي دخل المسجد + .وقد ضلى لا يخلو من أحد 
وجهين : إما أن يكون صلى منفردًا » وإما أن يكون صلى في جماعة . فإن 





)١( ..‏ رواه أحمد , والنسائي » وابن ماجة » انظر ( الجامع الصغير ؟/ 87 ) . 


ظ (0) وقامه « فقام رسول الله مَكتَع ء فصففنا خلفه » فصلى بنا ركمتين » متفق عليه . انظر ( نيل 
الأوطار؟/ هم ). 

وراوي الحديث : هو عتبان ( بضم العين ) بن مالك بن عمرو بن العجلان الخزرجي السالمي » 
بدري . توفي زمن معاوية : ( تجريد أسماء الصحابة ) . 


تارض 


كان صلى منفردًا » فقال قوم : يعيد معهم كل الصلوات إلا المغرب فقط "ا 
ويمن قال بهذا القول : مالك وأصحابه . وقال أبو حنيفة : يعيد الصلوات كلها 
إلا المغرب » والعصر © وقال الأوزاعي : إلا المغرب والصبح (" . وقال أبو 
ثور : إلا العصرء والفجر 9 وقال الشافعي : يعيد الصلوات كلها © . وإفا ‏ 
اتفقوا على إيجاب 0" إعادة الصلاة عليه بالجلة لحديث بشر" بن عمد عن أبيه 
« أن رسول الله له قال له حين دخل المسجد » ولم يصل معه : مالك م 
تصل مع الناس » ألست برجل مسلم ؟ فقال : بلى يارسول الله » ولكني 
صليت في أهلي » فقال عليه الصلاة والسلام : إذا جئت فصل مع الناس وإن 
فاختلف الناس لاحتال تخصيص هذا العموم بالقياس أو بالدليل »فن مله 
على عمومه. 5-5 إعادة الصلوات كلها » وهو مذهب الشافعي وافتا اهن 
ستثنى من ذلك صلاة المغرب فقط ء فإنه خصص العموم بقياس الشبه » وهو 


. ) 35/١ وهو مذهب أحمد . انظر ( الروض ريع‎ ) 47 /١ انظر ( المدونة‎ )١( 

(؟) إلا الفجر » والعصر ء والمغرب ٠‏ لكراهة النفل بعد الأوليين » وفي المغرب أحد الحظورين . انظر 
( الدر النختار /١‏ مه ) . 

(؟) حكى النووي عن الأوزاعي أنه يعيد الميع إلا المغرب . انظر ( المجموع ؛6/ ٠١5‏ ) . 

(؟) حكى النووي هذا القول عن البصري . انظر ( المجموع 6/ ٠١5‏ ) 

(5) انظر ( المجموع ؛/ ٠١9‏ ) ظ 

)١(‏ من سياق كلام المؤلف يفهم أن إعادة الصلاة مع الجماعة واجب » وليس الأمر كذلك » وإفا هو 
مستحب لدى اميع 0 ( المجموع ؛/ ٠١5‏ ) وؤقل الأرظان 15/6 )ويل قزل الخان 
قال سعيد بن المسيب » وأبن جبير » والزهري ومثله عن علي بن أبي طالب » وحذيفة » وأنس 
رضي الله عنهم » ولكنهم قالوا في المغرب يضيف إليها أخرى . انظر ( المجموع ٠١5/6‏ ) 

ونه عاله آل الماس سي عي ال ل ل ا 
( الموطا /١‏ 75 ) وكذلك رواه النسائي : انظر ( مشكة المصابيح /١‏ 565 ) وبّسر ( بضم الباء ) : 
ابن محجن الدؤلي نزل المدينة » روى عنه حنظلة بن علي حديثًا أرسله » وبحجن هو محجن بن 
الأدرع الأسامي ' قديم الإسلام » نزل البصرة » واختط مسجدها انظر ( تجريد أمماء الصحابة.).. 


تايان 


يالك رحمه الله .وذلك أنه زع أن صلاة المغرب. هي ودر » فلو أعيدت 6 
لأشبهت صلاة الشفع التي ليست بوترء لأنما كانت تكون بمجموع ذلك ست 
ركعات » فكانها كانيع تتتقل من تيهنا إلى حسسن صلاة اخرق ٠‏ وذلك 
ميطكل قا وها القيابى فيه كن لأن الحلا قن فلي الاوتان 
والتقسك بالعموم أولى من الاستثناء هذا النوع من القياس . وأقوى من هذا 
ما قاله الكوفيون من أنه إذا أعادها يكون قد أوتر مرتين » وقد جاء في الاثر 
« لا وتران في ليلة » ١‏ وأما أبو حنيفة » فإنه قال : إن الصلاة الثانية تكون 
تقلا 4 فاق أغناة العضر ..ركدون :قن تتفل مسن العضر + وقد ضجناء النى من 
ذلك » فخصص العصر هذا القياس ٠‏ والمغرب بأنها وتر والوتر لا يعاد » وهذا 
قياس جيد إن سل لهم الشافعية أن الصلاة الأخيرة لم نفل . وأما من فرق بين 
العصرء والصبح في ذلك » فلأنه م تختلف الآثار في النهي عن الصلاة بعد 
الصبح » واختلف في الصلاة بعد العصر كا تقدم » وهو قول الأوزاعي . 
وأما إذا صلى في جماعة » فهل يعيد في جماعة أخرى ؟ فأكثر الفقهاء على 
أنه لا يعيد » منهم مالك » وأبو حنيفة . وقال بعضهم : بل يعيد » وممن قال 
بهذا القول أحمد , وداود » وأهل الظاهر”” . 
والسبب في اختلافهم تعارض مفهوم الآثار في ذلك . وذلك أنه ورد عنه 

عليه الصلاة والسلام أنه قال : « لاتَصَلّى صلاة في يوم مرتين » 7" وروي عنه 
)١(‏ رواه أحمد » والثلاثة » وصححه ابن حبان عن طلق بن علي رضي الله عنه . انظر ( سبل السلام 

؟/ ١5‏ ). 
() والشافمي في أحد الوجهين للخبر » والثاني لا يعيد » لأنه حاز فضيلة الجماعة انظر ( المجموع ]/ 

/ا١٠‏ ). 
(0) رواه أحمد » وأبو داود » والنسائي . قال في الإستذكار : اتفق ند ين يحتيل :رو | سق ابن 

راهويه على أن معنى قوله عليه الصلاة والسلام « لا تصلوا صلاة في يوم مرتين » أن ذلك أن 

يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ منها » فيعيدها على جهة الفرض أيضا » 

وأما من صلى الثانية مع الماعة على أنها نافلة » فليس ذلك من إعادة الصلاة في يوم مرتين » 

لأن الأولى فريضة والثانية نافلة » فلا إعادة حينئذ ( نيل الأوطار /١‏ 77/6 ) . 


فنا 

« أنه أمر الذين صلوا في جماعة أن يعيدوا مع الماعة الثانية » "١‏ وأيضًا » فيإن 
ظاهر حديث بسر يوجب الإعادة على كل مصل إذا جاء السجد , ؛ فإن قوته 
قوة العموم » والأكثر على أنه إذا ورد العام على سبب خاص لا يُقْتَضَمٌ به على 
سببه » وصلاة معاذ مع الني عليه الصلاة والسلام » ثم كان يوم قومه في تلك 
. الصلاة فيه دليل على جواز إعادة الصلاة في الماعة . فذهب الناس في هذه 
الآثار مذهب المع » ومذهب الترجيح » أما من ذهب مذهب الترجيح » فإنه 
أخذ بعموم قوله عليه الصلاة والسلام « لا تصلى صلاة واحدة في يوم مرتين » 
و ل يستئن من ذلك إلا صلاة المنفرد فقط لوقو ع الاتفاق عليها وأمامن ذهب مذهب الجمع 
فقالوا : إن معنى قوله عليه الصلاة والسلام : لا تصلي صلاة واحدة في يوم مرتين 
إا ذلك أن لا يصلى الرجل الصلاة الواحدة بعينها مرتين » يعتقد في كل 
واحدة منها أنها فرض بل يعتقد في الثانية أنما زائدة على الفرض » ولكنه 
مأمور بها ٠‏ وقال قوم : بل معنى هذا الحديث إفا هو لمنفرد أعني ألا 6 
الرجل المنفرد صلاة واحدة بعينها مرتين . 


)1( روأه أو دأود 6 والترمذي عن بر بد بن الأسود العامي ٠‏ وقال الترمذي : : حديث حسن مجع 
انظز ( نيل الأوطار ؟/ ١,0‏ ) . ظ 


إيفقا 


الفصل الثاني 

في معرفة شروط الإمامة » ومن أولى بالتقديم , 5 0 الخاصة به 
وفي هذا الفصل مسائل أربع : 

المسئلة الأولى : اختلفوا فين أولى بالإامامة » فقال مالك : يوم القوم 
أفقههم , لا أقرؤم (" وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد يوم 
القوم أقرؤهم " . 

والسبب في هذا الاختلاف اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام 
« يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله » فإن كانوا في القراءة سواء » فأعامهم بالسنة , 
فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة » فإن كانوا في المجرة سواء » فأقدمهم 
إسلامًا » ولا يم الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بينه على تَكْرِمَتِه إلا 
بإذنه » () . 

وهو حديث متفق على صحته » لكن اختلف العاماء في مفهومه » فنهم من 
حمله على ظاهره » وهو أبو حنيفة » ومنهم من فهم من الأقرأ ههنا الأفقه. 
لأنه زع أن الحاجة إلى الفقه في الإمامة أمس من الحاجة إلى القراءة » وأيضا 
فإن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه ضرورة » وذلك بخلاف ما عليه الناس 
اليم . 

المسئلة الثانية : اختلف الناس في إمامة الصبي الذي ل يبلغ الحم إذا كان 


. ) 18 انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١7 ) وانظر ( المجموع ؛/‎ )١( 

(؟) بل إن الأعم في مذهب أبِي حنيفة أولى من الأقرأ » لأن حاجة الناس إلى عم الإمام أشد . انظر 
( تحفة الفقهاء /١‏ 55 ) . وعند أحمد يقدم القارئ وبهذا قال ابن سيرين » والثوري . انظر 
( المغني ؟/ ١8ا).‏ ظ 


0( رواه أحمد » ومسل » وسعيد بن منصور عن أبي مسعود بن عقبة بن عمرو . 


م 
قارنا هم ناحات ذلك قوم لعموم هذا الأثر"' ‏ ولحديث عمرو بن سامة أنه كان 
يؤم قومه , وهو صبي () ؛ ومنع ذلك قوم مطلقا » وأجناز قوم في النفل ٠‏ وم 
يجيزوه في الفريضة » وهو مروي عن مالك . 

وسبب الخلاف في ذلك هل يوْمٍ أحد في صلاة غير واجبة عليه من وجبت 
عليه » وذلك لاختلاف نية الإمام » والمأموم . 

المسئلة الثالثة :اختلفوا في إمامة الفاسق . فردها قوم بإطلاق . وأجازها قوم 
بإطلاق » وفرق قوم بين أن يكون فسقه مقطوعًا به أو غير مقطوع به . فقالوا :إن كان 
فسقه مقطوعًا به » أعاد الصلاة المصلي وراءه أبدَا » وإن كان مظنونًا استحبت 
له الإعادة في الوقت » وهذا الذي اختاره الأهري تأولاً على المذهب . ومنهم 
من فرق بين أن يكون فسقه بتأويل » أو يكون بغير تأويل مثل الذي 
يشرب النبيذ » ويتأول أقوال أهل العراق » فأجازوا الصلاة وراء المتأول ٠‏ وم 
يجيزوها وراء غير المتأول 9 . 





 . » عموم الحديث السابق في المسئلة الأولى لعموم قوله « أقرؤم لكتاب الله‎ )١( 

(؟) هو خمرو بن سأمة بن نفيع الجرمي أبو بريد » أو يزيد » وقيل سامة بن قيس الذي كان يؤم 
بقومه » وهو صبي ( أنظر تجريد أسماء الصحابة ) وقد أم قومه » وهو ابن سبع سنين , أو ثمان 
سنين . والحديث روأه البخاري . والنسائي ٠‏ وأحصد وأبو داود . وعن أبن مسعود قال : لا يؤم 
الغلام حتى تجب عليه الحدود . وعن ابن عباس قال : لا يؤم الغلام حتى يحتلم » رواهما الأثرم 
في سننه . هذا عن الآثارء أما عن آراء الأمة » فقد ذهب إلى جواز أمامة الصبى الحسن 
وإسحق » والشافعي » ومنع من صحتها مالك ٠‏ والثوري ' والأوزاعي » واختلفت الرواية عن 
اتن وا عو ٠‏ قال في الفتح : المشهور عنها الإجزاء فى في النوافل دون الفرائض . انظر 
( نيل الأوطار ؟/ ) وانظر ( المغني ؟/ 778 ) ظ 

أجازها الشافس » ون أعد ربساك ؛ إسدافا انض لقا . والأخرى تصح . انظر 
( الجموع ؛/ ١4‏ ) و( المغني 120/١‏ ) . 


١ 


مقا وطن ع قوراف أن النسيق ذا كن لآ بطل ميسة الصبلاة دول يكن 
يحتاج المأموم من إمامه إلا صحة صلاته فقط على قول من يرى أن الإمام 
يحمل عن المأموم » أجاز إمامة الفاسق » ومن قاس الإمامة على الشهادة , 
أ الفائق أن سيكوق يضل غلا فاسدة 15 توم فى الشهنادة آن..يكدي + ل 
يجز إمامته » ولذلك فرق قوم بين أن يكون فسقه بتأويل أو بغير تأويل » 
وإإفى قريب من هذا بجع من فرق بيذ أن يكون فسقه مقطوعًا به » أو غير 

وقد رام أهل الظاهر أن يجيزوا إمامة الفاسق بعموم قوله عليه الصلاة 

ومتهه. .مخ فرق ببين: أن يكون فسقه في شروط صحة الصلاة وق امور 
خارجة عن الصلاة بناء على أن الإمام » إنما يشترط فيه وقوع صلاته 


وو 


المسئلة الرابعة : اختلفوا في إمامة المرأة » فالمهور على أنه لا يجوز أن توم 
الرجال + واختلفوا في إمامتها النساء » فأجاز ذلك الشافعي !© ومنع ذلك 
مالك 7 وشذ أبو ثور ء والطبري ٠‏ فأجاز إمامتها على الإطلاق . وإنما اتفق 
الجهور على منعها أن توم الرجال » لأنه لو كان جائزا9) لنقل ذلك عن 


. ) ٠١7 وهو مذهب أحمد . انظر ( المغنى ؟/‎ ) 1١١/6 انظر ( المجموع‎ )١( 


)١(‏ انظر قوانين الأحكام الشرعية ص75 . أما إمامة المرأة للرجال » فإن جماهير العاماء على عدم 


الإواق»وحكاه البريقي عن الثقياء الننينة حتهاء الملدينة التابعين ».وهو مدعب مالك » وان 
حنيفة وسفيان » وأحمد ٠‏ وداود . وقال 5 ثور»ء والمزني » وابن جرير: نصح صلاة الرجال 
وراءها . حكاه عنهم القاضي أبو الطيب ٠‏ والعبدري . انظر ( المجموع 1١5/64‏ ) و( المغني '/ 
44 ) . 


5 ف نسحهة < دار الفكر » 0 لو آن جائز » والصواب فاأتهناة : 


6" 
الصدر الأول ٠‏ ولأنه أيضًا لما كانت سنتهن في الصلاة التأخير عن الرجال عم 
أنه ليس يجوز لمن 7 التقدم عليهم لقوله عليه الصلاة والسلام « أخروهن 
حيث أخرهن الله »7 ولذلك أجاز بعضهم إمامتها النساء إذ كن متساويات 
في المرتبة في الصلاة » مع أنه أيضا نقل ذلك عن بعض الصدر الأول . ومن 
أجاز إمامتها » فإفا ذهب إلى مارواه أبو داود من حديث أم ورقة ( « أن 
رسول الله يَنّهِ كان يزورها في بيتها » وجعل لا مؤذنًا يؤذن لها » وأمرها أن 

تؤم أهل دارها » . 
وفي هذا الباب مسائل كثيرة : أعني اختلافهم في الصفات المشترطة في الإماء 
تركنا ذكرها » لكونها مسكوتا عنها في الشرع . قال القاضى : وقصدنا في هذا 

الكتاب إإفا هو ذكر المسائل المسموعة » أو ماله تعلق قريب بالسموع . 
وأما أحكام الإمام الخاصة به فإن في ذلك أربع مسائل متعلقة بالسمع : 
إحداها : هل يُوَمّنَْ الإمام إذا فرغ من قراءة أم القرآن ؟ أم المأموم هو الذي 
يؤمن فقط ؟ والثانية : متى يكبر تكبيرة الإحرام ؟. والفالثة : إذا ارتم عليه 
هل يُفنَحٌ عليه أم لا ؟ والرابعة : هل يجوز أن يكون موضعه أرفع من 

موضع المأمومين ؟ ٠‏ 
فأما هل يؤمن الإمام إذا فرغ من قراءة أم الكتاب ؟ فإن مالكًا ذهب في 
رواية ابن القاسم عنه والمصريين أنه لا يؤمن . وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه 





. في نسخة « دار الفكر» « لمن التقدم عليهم » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(؟) تقدم مخريج الحديث . 

(5) أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن عويم الأنصارية » وقيل أم ورقة بنت نوفل » وكانت 
تسمى الشهيد . روى عنها عبد الرحمن بن خلاد في سنن أي داود » وأخرجه أبن ألي شيبة , 
وروأه الحام في الستدرك ( نصب الراية ؟/56© ) . 


ضق 


يؤمن كلمأموم سواء وهي رواية المدنيين عن مالك © . 
وسبب اختلافهم أن ف ذللة سو تن قدا رطية الطاه + اخزها عوية 
أ غزيزة التفق عليه فق الصحيع أنه قال + قال رسو الله علثو « إذا امن 
الإمام فأمتوا »اموا لديف الثاق هنا أخرضه بعالك عن اوغوريرة نكا اله 
قال عليه الصلاة والسلام : « إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
فقولوا اف ( 0 : 
فأما الحديث الأول : فهو نص في تأمين الإمام . وأما الحديث الثاني : 
فيستدل منه على أن الإمام لا يؤمن ٠‏ وذلك أنه لو كان يؤمن لما أمر المأموم 
بالتأمين عند الفراغ من أم الكتاب قبل أن يؤمن الإمام » لآن الإمام كا قال 
عليه الصلاة والسلام « إنما جعل الإمام ليؤتم به » إلا أن يخص هذا من أقوال 
الإمام : أعنى أن يكون لامأموم أن تأفق فعبة أو قل قز يكون افيه وليل 
على حك الإمام في التأمين » ويكون إنا تضمن حك المأموم فقط » ولكن الذي 





/١ وأمد » أما عند الأحناف » فيأتي به على وجه الحافتة . انظر ( تحفة الفقهاء‎ ٠ منهم الشافعي‎ )١( 
: أما بالنسبة للغات في آمين » فقد قال النووي‎ ) ١ و( المغني‎ ) 5١77+ و( المجموع‎ )0 
, فيه لغتان مشهورتان ( أفصحها ) وأشهرهما » وأجودهها عند العلماء ( آمين ) بالمد بتخفيف المم‎ 
» وبه جماءت روايات الحديث . والثانية ( أمين ) بالقصر »ء وبتخفيف اليم حكاها ثعلب‎ 
وأنكرها جماعة على ثعلب » وقالوا : المعروف بالمد » وإنما ججاءت مقصورة في الشعر‎ ٠ وآخرون‎ 
للضرورة وهذا جواب فاسد ء لأن الشعر الذي جاء فيها فاسد من ضرورية الشعر. وحكى‎ 
الواحدي لغة ثالثة ( أمين ) بالمد » والإمالة مخففة ألمب » وحكاها عن حمزة » والكسائي . وحكى‎ 
, الواحدي ( أمّين بالمد . وتشديد المي ) » وروى ذلك عن الحسن البصري » والحسين أبي الفضل‎ 
© زشكافا أنما القذاعن هيافن: .قال التوروى .وس .اذة متكرة عردودة > وتض: ابن السكيت‎ 
. ) 8:16 انظر '( المجموع‎ ٠. وتتائر أهل اللفة عل آنا من لحن العواغ‎ 

(9) اديت متفق علية + وقامه : فاثه من وافق تامينه تامين الللاتكة. غفن لههما ذم من ذتبنة» 
انظر ( مشكة المصابيح 5١5 /١‏ ) . | 

(؟) وهذا لفظ البخارى » ولمسم نحوه انظر ( مشكة المصابيح 5١5 /١‏ ) . 


كان 


يظهر أن مالكا ذهب مذهب الترجيح للحديث الذي رواه يكون السامع هو 
المؤمن لا الداعي » وذهب المهور لترجيح الحديث الأول » لكونه نضا , ولأنه 
ليس فيه شيء من حك الإمام » وإفا الخلاف بينه » وبين الحديث الآخر في 
موضع تأمين المأموم فقط , لا في هل يؤمن الإمام » أولا يؤمن فتأمل هذا . 
ويكن أيضا أن يتاول الخديث الأول بيأن يقال + إن.معى قوله م قاذا أمن + 
فأمنوا 4 أي فإذا بلغ :موظع التاميق ...وقد قبل » إن التأمين هو الدعاه + وهنذا 
عدول عن الظاهر لشيء غير مفهوم من الحديث إلا بقياس : أعني أن يفهم من 
قوله: فإذا قال : غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأمنوا » فإنه لا يؤمن 
الإمام . ظ 

وَأفأ مق يكبر الإمام » فإن قوما قالوا : لا يكبر إلا بعد تمام 0-6 
واستواء الصفوف » وهو مذهب مالك والشافعي وجماعة " وقوم قالوا : 
موق التكبير هو قبل أن يتم الإقامة » واستحسنوا تكبيره عند قول الوذن قد 
قامت الصلاة » وهو مذهب أبي حنيفة والثوري » وزفر() . 


وسبب الخلاف في ذلك تعارض ظاهر حديث أنس ولال : أما حديث 
أنس + فقال : أقبل علينا رسول الله عَللُمْ قبل أن يكبر في الصلاة فققال : 
« أقهوا صفوفكم . وتراصّوا » فإني أرام من وراء ظهري » 2 وظاهر هذا أن 
الكلام منه كان بعد الفراغ من الإقامة » مثل ماروي عن عمر أنه كان إذا تمت 
الإقامة » واستوت الصفوف حينئذ يكبر . 

وأما حديث بلال » فإنه روى « أنه كان يقم للني عَم ٠‏ فكان يقول 


. ) 5١5 /7 وهو قول أحمد . انظر ( المجموع‎ )١( 

1 ظ‎ . ) 5١١ انظر ( المجموع ؟/‎ )١( 

(؟) الحديث رواه البخاري ومسم عن أنس بلفظ « تراصّوا واعتدلوا » والزيادة « فإني أراكم .. » 
اللبيهقى . انظر( 7١١/5‏ ) وانظر ( نيل الأوطار ؟/ 7١7‏ ).. 


5 


له : يارسول الله لا تسبقني بآمين » أخرجه الطحاوي (" قالوا فهذا يدل على 
أن رسول الله مَلَِمٍ كان يكبر , والإقامة لم تتم . 

وآهنأ اختلافهم فى الفتح علي الإمام إذا ارتج عليه » فإن مالكًا والشافعي 
وأكثر العاماء أجازوا الفتح عليه ") ومنع ذلك الكوفيون " 

وسبب الخلاف في ذلك اختلاف الآثارء. وذلك أنه روي ام سول آله 
َيه تردد في آية » فاما انصرف قال : أين أَبَيُ ألم يكن في القوم ؟ أى يريد 
الفتح عليه ! » وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « لا يُفبَمٌ على 
الإمام » © . 

والخلاف في ذلك في الصدر الأول » والمنع مشهور عن علي » والجواز عن 
أبن عمر مشهور ٠.‏ 





1 اواك أب داود » والبيهقي انظر البيهقي ( ؟/ ١‏ ) قال البيهقي : رواه عبد الوهاب بن زياد 
عن عاصم مرسلاً : وروي بإسناد ضعيف عن عام عن أنى عثان عن سامان قال.: قال بلال ؛ 
وليس بشيء » إنما رواية الجماعة الثقات عن عام دون ذكر سامان » قال البيهقي : ورجح 
الحديث إلى أن بلالا كأنه كان يُوَمّنَ قبل تأمين الني » فقال لا تسبقني . < 

, وهو مذهب أحمد ' وروي ذلك عن عتان » وعلي » وابن عمر رضي الله عنهم وبه قال عطاء‎ )١( 
وأبو عبد‎ ٠ والحسن » وابن سيرين » وابن معقل » ونافع بن جبير بن مطعم » وأبو أسماء الرحبى‎ 
وشريخ » والشععى » والثورى » وقال أبو حنيفة : تبطل‎ ٠ الرحمن السامى . وكرهه أبن مسعود‎ 
الصلاة به لما روى الحارث عن على قال: قال رسول الله مَيِدٍَّ « لا يفتح على الإمام » . انظر‎ 
. ) و( المغنى ؟/ 5ه‎ ) ١١١ /5 المجموع‎ ( 

(؟) انظر ( بدائع الصنائع ؟/ 75٠١‏ ) . ظ 

(؟) روى أبو دأود بإسناد جيد عن دوو بن يزيد المالي قال « شهدت الني ل يقرأ قِ 
الصلوات » فترك شيئا لم يقرأه » فقال له رجل : يارسول الله إنه كذا وكذا ء فقال رسول الله 
مده هلا أذكرتنيها ؟ » انظر( المجموع :/؟7١‏ ) . وروى أبوداود كذلك بإسناد صحيح عن ابن 
عبر يلفظ :أن التي جلث صل خلاة قفرا افبيا » قلبين كليفي فلن الصرف م قتال: لاه 
أصليت معنا ؟ قال : نعم » قال : فا منعك ؟ » انظر ( المجموع 4/ +15) . 

(4) الحديث ذكره النووى في المجموع عن علي بن أبى طالب بدون تخريج للحديث . انظر ( المجموع 
١١9/4‏ ). 


كان 


وأما موضع الإمام » فإن قومًا أجازوا أن يكون أرفع من موضع 
المأمومين » وقوم منعوأ ذلك ٠‏ وقوم استحبوا من ذلك اليسير ء» وهو مذهب 
والك..: 

وسبب الخلاف في ذلك حديئثان متعارضان : أحدهها : الحديث الثابت 
د أنه عليه الصلاة والسلام أمٌ الناس على المنبر ليعامهم الصلاة » وأنه كان إذا أراد أن 
يسجد نزل من على المنبر » 7 والثاني نهنا بوواة ابوداود أن سقف ام الاين غل 
دكان » فأخذ ابن مسعود بقميصه فجذبه ء فاما فرخ من صلاته » قال : ألم تعم 
أنهم كانوا ينهون عن ذلك أو ينهي عن ذلك ( . ' 

وقد اختلفوا هل يجب على الإمام أن ينوي الإمامة أم لا ؟ فذهب قوم 
إلى أنه ليس ذلك بواجب عليه لحديث ابن عباس أنه قام إلى جنب رسول الله 
يَلنمِ بعد دخوله في الصلاة 9 : ورأى قوم أن هذا محتل » وأنه لابد من ذلك 

لقا كاق مل .يعكن أفغال الضلاة عن الأمومين وهذا عل مدهب من يري 

أن الإمام يحمل فرضًا ٠‏ أو نفلا عن المأمومين 





)١(‏ الحديث متفق عليه وتكلة الحديث أنه قال : أها الناس إنما فعلت هذا لتأقوا بى » ولتعاموا 
صلاق » انظر ( نيل الأوطار ؟/ 5٠١‏ ) . 

(1) الحديث رواه أبو داود » وصححه ابن خزيمة » وابن حبان , والحاكم . انظر ( نيل الأوطار ؟/ 
5 ). ظ 

(؟) الحديث متفق عليه انظر ( نيل الأوطار */ ٠‏ ) ونية الإمام بالإمامة واجبة عند أحمد, 
وكذلك نية المأموم » فإن صلى رجلان ينوى كل واحد منهها أنه إمام » أو مأموم فإن صلاتها 
فاسدة ( انظر المغنى "/ 35١‏ ) وعند الشافعي إذا لم ينو الإمام الإمامة » فصلاته » وصلاة الجماعة 
صحيحة ٠‏ وبه قال مالك » وأما المأموم فلا بد أن ينوي الاقتداء » فإن لم ينو فصلاته باطلة 
على الصحيح ( امجموع ؛/ 46 ) وعند أبى حنيفة نية الاقتداء شرط من شروط الصلاة » فلا تتم 
الصلاة إلا بها » وأما بالنسبة لنية الإمام الإمامة » فليست بشرط: بالنسبة للرجال » وشرط 
بالنسبة للنساء ٠‏ انظر ( بدائع الصنائع /١‏ 57" ) . 

(:) في جميع النسخ هكذا « إذا » والصواب : ( إذ ) لما مضى من الزمان » لأنه على سبيل الحكاية . 
تأمل ذلك 


ظْ(ظ 


المفصل الشالث 
في مقام المأموم من الإمام والأحكام الخاصة بالمأمومين 


المسئلة الأولى : اتفق جمهور العاماء على أن سنة الواحد المنفرد أن يقوم 
عن يمين الإمام لثبوت ذلك من حديث ابن عباس » وغيره © ٠‏ وأنهم إن كانوا 
ثلاثة سوى الإمام قاموا وراءه » واختلفوا إذا كانا اثنين سوى الإمام » فذهب 
مالك والشافعي إلى أنما يقومان خلف الإمام ') وقال أبو حنيفة » وأصجابه , 
والكوفيون : بل يقوم الإمام بينها 9 . 

والسبب في اختلافهم أن في ذلك حديثين متعارضين : أحدهما: حديث 
جابر بن عبد الله قال بن فك عن يسان رسو الله ملاو هفاكل ودى. : 
فأدارني حتى أقامني عن بمينه » ثم جاء جابر بن صخر © فتوضأ ؛ ثم جاء فقام عن 
والحديث الثاني حديث ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود » فقام وسطهها " 
واتقده إل النن عنم . 


قال أبو عمر : واختلف رواة الحديث ٠»‏ فبعضهم أوقفه » وبعضهم أسنده 


. حديث ابن عباس رضي الله عنها رواه أحمد » والنسائى وقد تقدم‎ )١ 

وهو قول أحمد . انظر ( المجموع 4/ ١27‏ ) و( المغني ؟/ ١١5‏ ) . 

الأصح أن يتقدمهها الإمام ( تحفة الفقهاء ) . 

(4) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غم بن كعب بن سامة الأنصارى السامي » 
شهد العقبة مع أبيه » وهو صب » وشهد أحدًا فها قيل » وشهد ما بعدها وشهد صفين مع علي , 
استغفر له الرسول مَِتَوٍ مرات ( تجريد أسماء الصحابة ) . 

(4) هكذا في جميع النسخ التى لدينا ( جابر) , والصواب ( جبّار) بن صخر بن أمية بن خنساء 
السامي بدرى كبير » شهد العقبة كذلك . مات سنة ثلاثين ( تجريد أمماء الصحابة ) . 

(1) روأه مسلم وأبو داود . انظر ( نيل الأوطار ؟/ 506 ) . 

(0) روأه مسلم » وأبو داود ( نصب الراية ؟/ 56 ) . 


) 
5) 
) 


( 
( 
ا( 
( 


5١ 


والصحيح أنه موقوف ٠‏ وأما أن سنة المرأة أن تقف خلف الرجل أو الرجال إن 
كان هنالك رجل سوى الإمام » أو خلف الإمام إن كانت وحدها ء فلا أعل في 
ذلك خلافا لثبوت ذلك من حديث أنس الذي خرجه البخاري « أن الني 
عله صل يده وبامة + أى خبالته ٠‏ قال : فأقامنى عن يمينه » وأقام المرأة 
علننا وبوالذى خرحجة غنه إيض ا فالك ند قال : « فصففت أنا واليتيم وراءه 
عليه الصلاة والسلام » والعجوز من ورائنا » 29 . 

وتنلة الو اد عدن الجهور أت يقف عن يمين الإمام لحديث ابن عباس حين 
بات عند مهونة . وقال قوم : بل عن يساره » ولا خلاف في أن المرأة الواحدة 
حلي خلف الإمام » انها إن كانت مع الرجل صلى الرجل إلى جائب الإمام . 
والمراة خلفه 





)١(‏ رواه امماعة إلا ابن ماجة عن مالك , بن أضو عن الحق رين عه اللددوق أن لايحة عن نين 
مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله يَيْهِ لطعام صنعته فأكل منه ء ثم قال قوموا » فلأصل 
3 كال اصن + قف ]ل مون لذ عن اوه بسن برك ع لك ٠‏ فنضحته بماءء فقام 
رسول الله ييه » فصففت أنا » واليتم وراءه » والعجوز من ورائنا » فصلى لنا ركعتين » ثم 
انصرف . انتهى , واليتم. هو : ضيرة بن أبى ضيرة مولى رسول الله مَلِنَعٍ » له . ولأبيه صحبة , 
قال أبو عمر : قوله : جدته مليكة 2 ؛ مالك يقوله » والضير عائد على إسحاق . وهي جدة 
إسحاق أم أبيه عبد الله بن أبى طلحة , الراك ددا المترسم 
وهي أم أنس بن مالك . 
لكالغيف: الخير قوط كل كن وق لقانلا : إن جدته » وهي جدة أنس بن مالك أم أمه , 
واسعها مليكة بنت مالك بن عدي » ويؤيده ما قاله أبو عمران في بعض طرق الحديث : إن أم 
سلم سألت رسول الله يَئِنَهٍ أن نأتنها اخروجة القداتن عور فى بن سعية عن النخما ف 
عبد الله » فذكره . < 
وأم سليم » هي أم أنس . جاء ذلك مصرحًا في « البخاري » » وقال النووى في الخلاصة : 
الضمير في جدته ‏ لإسحاق - على الصحيح » وهي أم أنس وجدة إسحاق » وقيل : جدة أنس , 
وهو باطل » وهي أم سلم ٠‏ صرح به في رواية للبخارى ٠‏ واليتم هو ضيرة بن سعد الميرى . 
انتهى ( ( نصب الراية ؟/ 55 ) وقد تقدم مثل هذا . 


يخان 


المسئلة الثانية : أجمع العاماء على أن الصف الأول مرغب فيه » وكذلك 
تراص الصفوف وتسويتها لثبوت الأمر بذلك عن رسول الله مَلِنّع » واختلفوا 
إذا صلى إنسان خلف الصف وحده » فالجمهور على أن صلاته تجزى »١‏ وقال 


أحمد ع وأبو ثور وجماعة : صلاته فاسدة ) 


وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث وابصة » ومخالفة العمل 
له ء وحديث وابصة ) هو أنه قال عليه الصلاة والسلام : « لا صلاة لقاتم 
خلف الصف » وكان الشافعي يرى أن هذا يعارضه قيام العجوز وحدها خلف 
المقواق اريت انين مون أن بزقون > لبون :03-3 حة م لآن برقا 
النساء هي القيام خلف الرجال . وكان أحمد ا قلنا يصحح حديث وابصة 
و ارب ا ل مس لان ج الجهور 
بحديث أبي بكرة 9) أنه ركع دون الصف فم يأمره رسول الله مل بالإعادة , 
وقال له : « زادك الله حرضًا » ولا تعد » ولو حمل هذا على الندب » لم يكن 


تعارض : اعنى بين حديث وأبصة » وحديث أبي بكرة . 


) 77 ومنهم الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة » ومالك » والشافعي . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص‎ )١( 
صحيحة مع الكراهة عند الشافعى . وعند ألى حنيفة صحيحة مع‎ ) ١7١ وانظر ( المجموع ؛/‎ 
. ) الكراهة كذلك . انظر ( بدائع الصنائع ؟/ ؟لاه‎ 

5 مدهن اعد اذا صل. ركنة كبلة + نملاقة اط لقع أمنا إذا ركع دون الصف » ثم دب راكمًا 
ليدخل الصف ٠‏ أو أن يأق آخر » فيقف معه . فصلاته صحيحة » وبمن قال بذلك زيد بن 
ثابت » وفعله ابن مسعود » وزيد بن وهب » وأبو بكر بن عبد الرحمن » وعروة » وسعيد بن 
جبير » وابن جريج » والزهرى ٠‏ والأوزاعي ٠‏ انظر ( المغني ا" 

(؟) هو وابصة بن معبد بن مالك الأسدى أبو سام . له صحبة . ونص الحديث أن الني يَلِنةِ رأى 
وحلا نضل كلت الضتة وكذة .غامرة أن .يعمد روه أبن ذاوك وار 

(؟) هوأبو بكرنفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي » من فضلاء الصحابة بالبصرة مشهور . وقيل نفيع بن 
مسروح بن كلدة مولاه . والحديث رواه أحمد والبخاري » وأبو داود والنسائي . انظر( نيل 
الأوظان بتو التلعيصن 0 
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المسئلة الشالفة : اختلف الصدر الأول في الرجل يريد الصلاة » فيسيع 
الإقامة هل يسرع " المثى إلى اللسجد أم لا » مخافة أن يفوته جزء من 
الصلاة ؟ قفروي عن عمرو'") », وابن مسعود أنهم انوا يسرعون المثي إذا سمعوا 
الإقامة . وروي عن زيد بن ثابت » وأبي ذرء وغيرهم من الصحابة مه كانوأ 
لايرون السعى بل أن توق الضلاة يوقان .وسكينة ».وبيذا القول قال ققيناء 
الامضار 15 ديت أن هريرة الثابت « إذا ثُوْبِ بالصلاة فلا تأتوها ء وأنتم 
ظ ١‏ 
تسعون ٠‏ واتوها وعليك السكينة » ) . 
فمقية أن يكون سبب الخلاف في ذلك أنه لم يبلغهم هذا الحديث » أو 
رأوا أن الكتاب يعارضه لقوله تعالى : < فَأسْتَبِقُوا الخيْرات © © وقوله : 
« والسّابقون السّابقون أولمئك المقرّبون 4" وقوله : # وسارعوا إلى 
مَقْفِرَةٍ مّن رَيكُمْ»4 «" وبالجلة فأصول الشرع تشهد بالمبادرة إلى الخير : 
ولكن إذا صح الحديث ؛» وجب أن الستشى الصلاة من بين سباك اعمال 
العرية يت ظ 
المسقلة الرافمة مق سحعحي أن يقام إلى الصلاة » فبعض استحسن البدء 
ق. اول الاقائة عل الاهل:ف الترغيه فق المدارسة :.ويمطن عق كول ققد 
)1 قِ نسحة « دار الفكر » وم ذاو العرقة  »‏ يشرع ( والصواب ما أثيتناه . 
(؟) مذهب الشافعى يمثي بسكينة » ووقار سواء خاف فوت تكبيرة الإحرام » أم لا . وحكاه ابن 
المنذر عن زيد بن ثابت ؛ وأنسن ٠‏ وأحمد » وأبى ثورء واختاره ابن المنذر» وحكاه العبدري عن 
أكثر العاماء . انظر ( المجموع 5/ 1١‏ ) . 
)5 رواه البخارى ٠‏ ومسل . انظر ( المجموع ؛/ 9 ). 
(5) البقرة أية ١58‏ . 
)١(‏ الواقعة أية ١١6 ٠١‏ . 
(1) آل عمران 175 ١‏ وسارعوا إلى مغفرة مّن ربكم وجنة عَرْضّها السموات والأرضْ أعدّت 
لامتقين »© . 


كان 


قامت الصلاة » وبعضهم عند حي على الفلاح » وبعضهم قال : حتى يروا 
الإمام » وبعضهم لم يحدّ في ذلك حدًا الك رضي الله عنه » فإنه وكل ذلك إلى 
. قدر طاقة الناس ٠‏ وليس في هذا شرع مسموع إلا حديث أبىي قتادة أنه قال 
عليه الصلاة والسلام : إذا أقيت الصلاة » فلا تقوموا حتى تروني » (© فإن صح 
هذا وجي التملنهه +.والا فالمقلة يافية عل أضليا الفقو عنه:» اع أنه 
ليس فيها شرع » وأنه متى قام كل حسن . 

المسئلة الخامسة : ذهب مالك وكثير من العاماء إلى أن الداخل وراء الإمام 
إذا خاف فوات الركعة بأن يرفع الإمام رأسه منها إن تمادى حتى يصل إلى 


) 3/7/6 الحديث في الصحيحين » وفي رواية لمسم « حتى تروني خرجت » انظر ( المجموع‎ )١( 
واستحباب القيام إلى الصلاة بعد الفراغ من الإقامة للامام والمأموم مذهب الشافعي وبذلك قال‎ 
وأهل الحجاز ء وأحمد . وإسحق . وقال أبو حنيفة والثورى : إذا قال‎ ٠ وأبو يوسف‎ ٠ مالك‎ 
المؤذن : حي على الصلاة نمض الإمام والأمومون » فإذا قال : قد قامت الصلاة » كبر وكبروا‎ 
وكان عر بن عيد‎ ٠ وقال: ابن المنذر : كآن أنس بن مالك إذا قيل قد قامت الصلاة وثب‎ 
٠ العزيز» وحمد بن كعب » وسام بن عبد الله » وأبو قلابة » وعراك بن مالك » والزهري‎ 
وسلهان بن حبيب الحاربى يقومون إلى الصلاة في أول بدوه من الإقامة . وبه قال عطاء وهو‎ 
مذهب أحمد » وإسحق » إذا كان الإمام في المسجد . والقيام إليها بعد الانتهاء من الإقامة‎ 
تلفت يور العلنا بسع البيلتهروا لكلف‎ 
قال النووى : فإن قيل : ففي صحيح مس عن أبى هريرة قال « كانت تقام لرسول الله يتم ؛‎ 
فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم مقامه » قلنا معناه أنهم كانوا يقومون » إذا رأوه قد خرج‎ 
قبل وصوله مقامه » يدل عليه حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهها قال : « كان بلال يؤذن ؛‎ 
: إذا دحضت », ولا يقيم حتى يخرج النبي ملع » فإذا خرج » أقام الصلاة حين يراه » فإن قيل‎ 
ففي صحيح مس عن أبى هريرة قال « أقيت الصلاة فقمنا » فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج‎ 
إلينا رسول الله لَه . فأتى رسول الله تع حتى إذا أقام في مصلاه » وذكر الحديث قلنا : هذا‎ 
ول فل أنه كان فق بقن الاوقاك وكا الفالسدفنا عند يك حابن ون رةه نواه اراد‎ 
وأنظر ( بدائع‎ ) ١١17/5 بقوله ( قبل أن يخرج إلينا ) أى قبل أن يصلنا . انظر ( المجموع‎ 
وانختار قول مالك في هذه المسئلة . ظ‎ . ) 5١ الصنائع ؟/‎ 


نكا 


الصنه الأول أوئله أن .مرك يوون العف الأرك :+ ف رسيي را كنا (لا.بى يو كوم للق 


الشافعي '! وفرق أبو حنيفة بين الماعة والواحد فكرهه للواحد ؛ وأجا 
للجاعة () وا لدب لاا سيو عد دويز 1 ل سن 
وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث أني كرة » وو أنه :ديل 
السجد ورسول الله يَيِنَهِ يصلى بالناس » وهم ركوع » فركع ثم سعى إلى 
الصف ء فاما انصرف رسول الله مئِنَهِ قال : من الساعي ؟ قال أبو بكرة : أنا 
قال : زادك الله حرصا ء ولا تعد » 9) . 





)١(‏ انظر ( المدونة 75/١‏ ) وهو قول أحمد ء ويمن قال بذلك : زيد بن ثابت » وفعله ابن 
مسعود » وزيد بن وهب » وأبو بكر بن عبد الرحمن » وعروة » وسعيد بن جبير » وأبن جريج . 
انظر ( المغني ؟/ ١١5‏ ) . 

(") أنظر ( المجموع 5/ ٠١‏ ) يجوز مع الكراهة عند الشافعى » وانظر ( اللغني /١‏ 556 ) . 

(5) لم يفصل الكاسافى وإفا قال « ويكره لمن أن الإمام » وهو راكع أن يركع دون الصف » وإن 
خاف الفوت لحديث أبي بكرة .. ولأنه لا يخلو عن إحدى الكراهتين إما أن يتصل بالصفوف » 
فيحتاج إلى المشي في الصلاة » وإنه فصل مناف للصلاة في الأصل .. وإما أن يتم الصلاة في 
الموضع الذي ركع فيه » فيكون مصلْيًا خلف الصفوف وحده » وأنه مكروه .. انظر ( بدائع 

ظ الصنائع. ؟/ 5 ) . والمختار قول أبي حنيفة . 

. تقدم تخريجه‎ )١ 


605" 
الفصل الرابع ‏ 
في معرفة ما يجب على المأموم أن يتبع فيه الإمام 


وأجمع العاماء على أنه يجب على المأموم أن يتبع الإمام في جميع أقواله , 
وأفعاله إلا في قوله سمع الله لمن حمده » وفي جلوسه إذا صلى جالسًا لمرض عند 
من أجاز إمامة الجالس . 

وأما اختلافهم في قوله سمع الله لمن حمده . فإن طائفة ذهبت إلى أن 
الإمام يقول إذا رفع رأسه من الركوع « سمع الله لمن حمده » فقط » ويقول 
المأموم : « ربنا ولك امد » فقط ء وممن قال بهذا القول مالك ٠‏ وأبو حنيفة , 
وغيرها 2 وذهبت طائفة أخرى إلى أن الإمام, والمأموم يقولان جميعًا سَمع 
الله لمن حمده ربنا ولك امد » وأن المأموم يتبع فيها معًا الإمام كسائر التكبير 
سواء 9 وقد روي عن أي حنيفة أن المنفرد » والإمام يقولانما جميئا, 
ولا خلاف في المنفرد : أعني أنه يقولما جميعا 9 . 

وسبب الاختلاف في ذلك عد تان متها رماة + أحووهنا ويف نين أن 
الني د قأل : « إنما جُعل الإمام ليؤتم به ء.فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع , 
فارفعوا . وإذا قال : سمع الله لمن حمده . فقولوا ربنا ولك المحد») 
والحديث الثاني حديث ابن عر « أنه مَئَعٍ كان إذا افتتح الصلاة زفع يديه 
حذو منكبيه » وإذا رفع رأسه من الركوع رفعها كذلك أيضًاء وقال : 
سمع الله لمن حمده ربنا ولك المد » © . 


. ) 535١ /١ في مذهب مالك و( تحفة الفقهاء‎ ) ١176 /١ انظر ( الكافى‎ )١( 

(؟) وهو مذهب الشافعى ٠‏ وأحمد . انظر ( المجموع ؟/ 505 ) و( المغني /١‏ 508 ) . 

(؟) بل هناك رواية أخرى عن أحمد أن المنفرد لا يقول ( ربنا ولك المد ) في رواية إسحاق عنه . 
انظر ( المغني /١‏ 508 ) . 

(؟) مر تخريج الحديث . 

(5) مر تخريج الحديث . 


. 00 


فن رجح ملهو حديث أنس قال : لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده .2 
ولا الإمام ربنا ولك امد ء وهو من باب دليل الخطاب ٠‏ لأنه جعل حك 
السكوت عه حلاف جم الطوى مهومن رجع حيديث ابن عر فال 
يقول الإمام ربنا ولك امد » ويجب على الأموم أن يتبع الإمام في قوله سمع 
. الله لمن حمده لعموم قوله : « إِنما جعل الإمام ليؤتم به » ومن جمع بين الحديثين 
فرق في ذلك بين الإمام والمأموم . 

والحق في ذلك أن حديث أنس يقتضي بدليل الخطاب أن الإمام لا يقول 
ريا ولك تمن وروأ الأموم كلأ كول مع الله اق مده ونحديك أبن عم 
يقتضي نضا أن الإمام يقول ربنا ولك امد » فلا يجب أن يترك النص بدليل 
الخطاب » فإن النص أقوى من دليل الخطاب » وحديث أنس يقتضي بعمومه 
أن المأموم يقول : ممع الله لمن حمده بعموم قوله « إنما جعل المأموم ليْتم به » 
وبدليل خطابه ألا يقوها » فوجب أن يرجح بين العموم » 0 الخطاب » 
ولا خلاف أن العموم أقوى من دليل الخطاب » لكن العموم يختلف أيضًا في 
اقوة والضعف » ولذلك ليس يبعد أن يكون بعض أدلة الخطاب أقوم من 

بعض أدلة العموم » فالمسئلة لعمري اجتهادية : أعني في المأموم . 

وأما المسئلة الثانية : وهي صلاة القائم خلف القاعد » فإن حاصل القول 
فيها أن العلماء اتفقوا على أنه ليس للصحيح أن يصلىي فرضًا قاعدًا إذا كان 
منفردًا » أو إماما لقوله تععالى : « وقوموا لله قانتين >4 "١‏ واختلفوا إذا كان 
الأموم صحيحًا فصلى خلف إمام مريض يصلي قاعدًا على ثلاثة أقوال : أحدها 
أن المأموم يصلى خلفه قاعدًا » وبمن قال بهذا القول أحمد . وإسحق ) والقول 


(1) البقرة +77 . 

)5( ) انظر( ( الغني ؟ / 3 ) فعل فعل ذلك أربعة من الصحابة ا و وار ظ 
وقيس بن فهد » وهو قول الأوزاعي » وحماد بن زيد » وإسحاق » وابن النذر( المصدير 
.:السابق ) . 


ونان 


القن أيه وصلون تلقة:قناقا: قال أبى عتى يمن ياد الاوة توعق نذا اقباعة 
فقهاء الأمصار : الشافعي » وأصحابه » وأبو حنيفة وأصحابه وأهل 
الظاهر . وأبو ثور » وغيرهم ' وزاد هؤلاء » فقالوا ؟ : يصلون وراءه قيامًا ‏ 
وإن كان لا يقوى على الركوع ٠‏ والسجود » بل يومىء إيماء ") . 

وروى ابن القامم أنه لا يجوز إمامة القاعد » وأنه إن صلوا خلفه قيامًا أو 
قعودًا بطلت صلاتهم . وقد روي عن مالك أنهم يعيدون الصلاة في الوقت ٠‏ 
وهذا إنما على الكراهة » لا على المنع » والأول هو المشهور عنه 9( . 

وسبب الاختلاف تعارض الآثار في ذلك » ومعارضة العمل للآثار : أعني عل 
أهل الديئة عند ييالتك:».وذلك أن فق :ذلك فد كين متفارضين. + أسدهن)] 
حديث أنس » وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « وإذا صلى قاعدًا فصلوا 
قعودًا »9) وحديث عائشة في معناه » وهو أنه مَلِئَةٍ صلى ©» وهو شاك 
جالسًا » وصلى وراءه قوم قيامًا » فأشار إليهم أن اجلسوا » فاما انصرف قال : 
« إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا ركع ٠‏ فاركعواء وإذا رقع فارفعوأ ٠‏ وإذاأ 
ل الا تسلو عاوةا انان 


. في نسخة : دار الفكر» وه دار المعرفة » ( وقال ) والضواب ما أثبتناه‎ )١( 

(؟) انظر ( المجموع ؛/ ١45‏ ) وهو قول الثورى » وأبى حنيفة » وأبى ثورء والميدى » وبعض 
المالكية والصلاة خلف المومىء جَوْزها الشافعي » ومنعها أبو حنيفة » ومالك . انظر ( المجموع 
١56 /:‏ ) و( بدائع الصنائع /١‏ 560 ) والسابق . 

(5) انظر ( الكافى 18١ /١‏ ) . 
(؟) الحديث رواه البخارى ٠‏ ومسم بلفظ « إنما جعل الإمام ليؤتم به , فإذا كبرء فكبروا وإذا ركع 
فاركعوا » وإذا صلى جالسًا » فصلوا جلوسًا أجمعون » وفي الصحيحين عن عائشة وأبى هريرة 

مثله . انظر ( المجموع ؟ / ١45‏ ) و (انظر نيل الأوطار 7/ ؟؟١‏ ) . 
(5) في نسخة « دار الفكر » و« دار المعرفة » ( مفِكَم » وهو شاك ) والصواب ما أثبتناه . 
)1) روأه البخاري ٠»‏ ومسام ' وأبو داود » وابن ماجة . انظر ( نيل الأوطار ؟/ 155 ) . 


عن# ' 


والحديث الثاني حديث عائشة : « أن رسول الله وَكِنّةِ خرج في مرضه الذي 
توفي فيه » + فأن الح ٠‏ فوجد أبا بكرء وهو قاتم يصلى بالناس » فاستأخر 
أبو بكر , ٠‏ فأشار إليه رسول الله ينه أن كا أنت فجلس رسول الله ملم إلى 

جنب أبي بكر : ف 
58 بصلاة أبي بكر» "". ظ 

فذهب الناس في هذين الحديثين مذهبين : مذهب النسخ » ومذهب 
الترجيح . فأما من ذهب مذهب النسخ » فإنهم قالوا : إن ظاهر حديث 
عائشة » وهو : « أن الني عليه الصلاة والسلام كان يوم الناس » وأن أبا بكر 
كن سبينًا » لانه لا مور أن كوف اماق ق عبلاة واحدة ونواق الفان 
كانوا قيامًا وإن الني عليه الصلاة والسلام كان جالدمًا » فوجب أن يكون هذا 
من فعله عليه الصلاة والسلام » إذ كان آخر فعله ناسخا لقوله وفعله المتقدم . 

وأما من ذهب مذهب الترجيح ٠‏ فإهم رجحوا حديث أنس بأن قالوا : إن 
0 
رسول الله ِنَع » أو أبو بكر ؟ وأما مالك فليس له مستند من السماع » لأن. 
كلا الحديثين اتفقا على جواز إمامة القاعد » وإنفا اختلفا في قيام المأموم أو 
قعوده حتى إنه لقد قال أبو حمد بن حزم إنه ليس في حديث عائشة أن الناس 
صلوا ء لا قيامًا » ولا قعودًا » وليس يجب أن يترك المنصوص عليه لشيء م 
ينص عليه. قال أبوعر : وقد ذكر أبو المصعب في مختصره عن 
مالك أنه قال : لا يؤم الناس أحد قاعدًا » فإن أمهم قاعدًا فسدت صلاتهم 
وصلاته » لأن الني لَه قال : « لا يَوُمَنُ أحد بعدي قاعدّا » 2( . قال أبو 


(1) شققق علية و انظن زانيل الأمطايةء ازتفكة . 

(؟) روأه الدارقطنى : والبيهقي عن جابر الجعفي عن الشعبي قال : قال يسول الله ينع , لا يؤؤمن 
أحد بعدي جالمًا » قال الزيلعى : قال الدارقطني : لم يروه عن الشعبي غير جابر الجعفي , 
وهو مترؤك » والحديث مرسل لا تقوم به حجة . انتهى » وقال عبد الحق في « أحكامه » ورواه 


م 
اي 


ان 


عمر : وهذا حديث لا يصح عند أهل العم بالحديث لأنه يرويه جابر الجعفي 
نردلا لبي عصلانا أسف : فكينف نيا ارمل؟ وقد روى ابن القاسم عن 
مالك أنه كان يحتج بما رواه ربيعة بن أبي عبد الرحمن : « أن رسول الله مَل 
حرج وهو مريض » فكان أبو بكر هو الإمام » وكان رسول الله عتم يصلي 
بصلاة أبي بكر » وقال : « ما مات ني حتى يؤمه رجل من أمته » . وهذا 
ليس نقبة حجحنة الا أ يوق انية :الع يساق يكن لانبنة لا سور 
صلاة الإمام القاعد ء وهذا ظن لا يجب أن يترك له النصُ مع ضعف 
الحديث () . 


عنالجعفي مجالد اوعض | نكن كتسنية: اقيون :انرز تضبية الراينة دقان ربل الا وطان 6 
١56‏ ). 


. ما قاله المؤلف هو الحق » والصواب للأحاديث الصحيحة اجوزة لذلك‎ )١( 


5؟ 
الفصل الخامس ‏ في صفة الاتباع 

وفيه مسكئلتان : إحداههما في وقت تكبيرة الإحرام لمأموم » والشانية في 
حم من رفع رأسه قبل الإمام :اأهنا اختلافهم في وقت تكبيرة المأموم , فإن 
فالكا اشتحسن أن يكبر بعد فراغ الإمام من تكبيرة الإحرام » قال : وإن 
كبر معه » أجزأه » وقد قيل إنه لا يجزئه » وأما إن كبر قبله » فلا يحزئه . 
وقالأبوحنيفة وغيره : يكبرمع تكبيرة الإمام »فيان فرغ قبله »ل يجزه . وأما 
الشافعي فعنه في ذلك روايتان : إحداهما مثل قول مالك » وهو الأشهر ‏ 
والثانية أن المأموم إن كبر قبل الإمام أجزأه " . 

وسين التلاف أن قا ذلك حديكين متعارشين + أجدفنا قوله عليه الصلاة 
والسلام « فإذا كبر »فكبروا » () » والشاني ما روي : « أنه عليه الصلاة 
والسلام كبر في صلاة من الصلوات » ثم أشار إليهم أن امكثوا . فذهب ثم 
رجع وعللى راصن أذ الا («( فظاهرهذا أن تكبيره وققع بعد تكبيرهم لاه 





)١(‏ مذهب الشافعي إن قارنه في تكبيرة الإحرام » أو شك في مقارتته » أو ظن أنه تأخر » فبان 
مقارنته » فان صلاته نتن باتفاق أمحال الخاقدي مع تخوض :الك افعن. :وهو قزل أن 
وداود » ويخالف الركوع لأن الإمام هناك داخل في الصلاة بخلاف تكبيرة الإحرام ( انظر 
المجموع ١1,١74‏ ) وانظر لمذهب مالك ( قوانين الأحكام الشرعية ص 77 ) وانظر ( بدائع 
الصنائع /١‏ 787 ) لمذهب أبي حنيفة و( المغنى 2575/0١‏ )لمذهب أحمد . 

(؟) تقدم تخريج الحديث . 

(؟) الحديث رواه أحمد ؛ وأبو داود عن أبي بكرة » قال الشوكاني : قال الحافظ : اختلف في وصله , 
وإرساله » وفي الباب عن أنس عن الدارقطني » واختلف في وصله وإرساله . ك اختلف في 
وصل حديث أبي بكرة ٠‏ وإرساله » وعن على عند أحمد ٠‏ والبزار » والطبرانى في الأوسط ء وفيه 
ابن لهيعة » وعن عطاء بن يسار عن النبي ملِتّعِ مرسلاً عند أبي داود » ومالك » وعن أنى هريرة 
عن ابن ماجة . قال الحافظ : وفى إسناده نظر . 
قال الشوكاني : والحديث في الصحيحين عن.أبي هريرة بألفاظ ليس فيها ذكر أن ذلك كان بعد 
الدخول في الصلاة » وفي بعضها التصريح بأن ذلك كان قبل التكبيرة . قال في الفتم : يمكن - 


ا 


ل يكن له تكبير أولاً لمكان عدم الطهارة » وهو أيضا مبني على أصله في أن 
صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام » والحديث ليس فيه ذكر هل استانفوا 
التكبير» أو م يستأنفوه » فليس ينبغى أن يحمل على أحدههما إلا بتوقيف 
والأصل هو الاتباع » وذلك لا يكون إلا بعد أن يتقدم الإمام » إما بالتكبير 
وإما بافتتاحه . 


جاترة عوواننة عت عليه أن برسع »+ قتي الافاة, 017 وذهنية قوم اك أن 
صلاته تبطل للوعيد الذى جاء في ذلك ٠‏ وهو قوله عليه الصلاة والسلام 
« أمايخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار » ؟ 7(" . 


- المع بين رواية الصحيحين وغيرههما بأن يحمل قوله « فكبر» في رواية أبي داود وغيره على : أراد 
أن يكبر ء أو بأنها واقعتان » وهو ما ذكره ابن حبان ٠»‏ والقاضي عياض » والقرطبي » وقال 
النووي إنه الأظهر , فإن ثبت ذلك , وإلا فا في الصحيحين أصح . انظر ( نيل الأوطار ؟/ 
59 ). ظ 

)١(‏ ومنهم الشافعي ٠‏ لكن إن ركع قبل الإمام » فاما أراد الإمام أن يركع » رفع » أو سجد ء فاما 
سجد الإمام » رفع » فإن كان جاهلاً لم تبطل صلاته » وإن كان عانًا بالتحريم بظلت صلاتمه 
أنظر ( المجموع ؛/ ١١60‏ ) وهو مذهب أحمد . انظر ( منار السبيل /١‏ ؟؟1 ) والرواية الأخرى 
ا » وهو قول أبن عمر : «اظرراع اران 1001 

0( الحديث رواه الماعة . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ؛/ 8 ). 


5-7 
الفصل السادس : فها حمله الإمام عن المأمومين 


واتفقوا على أنه لا يحمل الإمام عن المأموم شيئًا من فرائض الصلاة ما عدا 
القراءة » فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال : أحدها : أن المأموم يقرأ مع - 
الإمام فها أسر فيه » ولا يقرأ معه فها جهر به . والثاني : أنه لا يقرأ معه أصلاً 
والثالث : أنه يقرأ فها أَسَرّ أم الكتاب وغيرها » وفيا جهر أم الكتاب فقط . 
وبعضهم فرق في الجهر بين أن يسمع قراءة الإمام » أو لا يسمع » فأوجب عليه 
القراءة إذا لم يسمع » ونهاه عنها إذا سمع . وبالأول قال مالك , إلا أنه 
يستحسن له القراءة فها أسر فيه الإمام 7" وبالثاني قال أبو حنيفة () وبالثالث 
قال الشافعي () والتفرقة بين أن يسمع أولا يسبع هوقول أحمد بن حنبل 0) : 

والسبب في اختلافهم اختلاف الأحاديث في هذا الباب » وبناء بعضها على 
بعض . وذلك أن في ذلك أربعة أحاديث : أحدها : قوله عليه الصلاة والسلام 
و الأاعلاة الأبفاقة الكات 41 وماورودمن الأخاديك ل هذا 'الفق نا قل - 
ذكرناه في باب وجوب القراءة . والثاني : ما روى مالك عن أبي هريرة أن 
رسول الله يَلِنّةِ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة » فقال : « هل قرأ معي 
منكم أحد ١‏ آنقا ؟ » فقال رجل : نعم أنا يا رسول الله » فقال رسول الله :« في 


)١(‏ قال صاحب « الكافي » وأما المأموم » فالإمام يحمل عنه القراءة لإجماعهم على أنه إذا أدركه راكمًا 
أنه يكبر » ويركع » ولا يقرأ شيمًا » ولا ينبغي لأحد أن يدع القراءة خلف إمامه في صلاة 

االنىة القلييه والفصر والقالقة عق للدري و ,الأ حيرف مق المقاد قاشعل نقد أباءت 
ولا شثىء عليه عند مالك وأصحابه ٠‏ وأما إذا جهر الإمام فلا قراءة بفاتحة الكتاب » ولا بغيرها 
أنظر ( الكافي ١37٠١ /١‏ ) . 

) 7١١ /١ انظر ( تحفة الفقهاء‎ )١( 

(0) انظر (المجموع ؟/ 556 ) وقال الشافعى في القديم : لا تجب عليه في الجهر . 

(8) انظر ( منار السبيل ١٠٠١ /١‏ ) 

)0( تقدم تخريج الحديث . 2 

(1) في نسخة « دار الفكر» ( أحدًا ) بالنصب » والصواب ما أثبتناه . 


الاق 


أقول سال أنارع القرانع فسا قيى :الفنات عن القراءة :فيا حصي قبس 
رسول الله يبع . 

والثالث: حديث عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله ينو صلاة الغداة: 
فثقلت عليه القراءة » فاما انصرف قال : « إني لأرام تقرأون وراء الإمام, 
قلنا : نعم » قال : فلا تفعلوا إلا بأم القرآن »0 قال أبو عمرء وحديث عبادة 
ابن الصامت هنا من رواية مكحول » وغيره متصل السند صحيح . 

والحديث الرابع : حديث جابر عن الني عليه الصلاة والسلام قال : « من 
كان له إمام فقراءته له قراءة » /) . 

وفي هذا أيفا خدية كانس مجه أعند بن حنبل »2 رهما برنوئ أنه 
قال عليه الصلاة والسلام « إذا قرأ الإمام فأنصتوا » 9) . 


فاختلف الناس في وجه 0» جمع هذه الأحاديث . فن الناس من استثنى 
من النهى عن القراءة فها جهر فيه الإمام قراءة أم القرآن فقط على حديث 


)١(‏ رواه أبو داود » والنسائى ٠‏ وابن ماجة » وأحمد , والترمذى وقال : حديث حسن ٠‏ وأخرجه 
مالك والقافس عنة انظن ( تقيض لين ار ا 

(؟) رواه أبو داود » وصححه ء وأحمد » والبخاري في جزء القراءة » والترمذي » وابن حبان , 
والحام » والبيهقي من طريق أبن إسحق » قال الحافظ في التلخيص : وتابعه زيد بن واقد, 
وغيره عن مكحول » ومن شواهده ما رواه أحمد من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن جمد 
ابن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النني ظَتهِ قال : قال رسول الله بِتَهِ لعلم تقرأون والإمام 
يقرأ ؟ قالوا : إنا لنفعل قال : لا إلا أن يقرأ أحدك بفاتحة الكناب : إستاده حسن + ورواه اين 
حبان من طريق أيوب عن أي قلابة عن أنس » وزع أن الطريقين محفوظان . وخالفه 
البيهقي ٠‏ فقال : إن طريق أب قلابة عن أنس ليست بمحفوظة . ( انظر 7١١ /١‏ ) . 

(؟) رواه أحمد والدارقطني مرسلاً » ورواه الحسن بن صالح . قال الحافظ في التلخيص هو حديث 
مشهور من حديث جابر » وله طرق عن جماعة من الصحابة » وكلها معلولة ( 757/١‏ ) . 

(؟) مر تخريج الحديث . 

(5) في نسخة « دار الفكر» ( وجهة ) والصواب ما أثبتناه . 


ا 


عبادة بن الصامت . ومنهم من استثى من عموم قوله عليه الصلاة والسلام ‏ 
٠لا‏ صلاة إلا بفاتحة الكتاب »'" المأموم فقط في صلاة الجهر لمكان النمي 
الوازد عن القراءة فها جهر فيه الإمام في حديث أبي هريرة وأكد ذلك بظاهر 
قوله تعالى : ف وإذا قُرِى القَرْآنْ فاستهمُوا له وأنصتُوا لعلّم 
تَرُحَمون 4" . 

قالوا : وهذا إنفا ورد في الصلاة . ومنهم من استثنى القراءة الواجبة على 
المصلى لامأموم فقط سرّا كانت الصلاة أو جهرًا » وجعل الوجوب الوارد في 
القراءة في حق الإمام والمنفرد فقط مصيرًا إلى حديث جابر » وهو مذهب أبي 
حنيفة » فصار عنده حديث جابر مخصصًا لقوله عليه الصلاة والسلام « واقراً 
ما تيسر معك » فقط " لأنه لا يرى وجوب ) قراءة أم القرآن في الصلاة , 
وإغغا يرى وجوب القراءة مطلقا على ما تقدم . 

وحديث جابر لم يروه مرفوعًا إلا جابر الجعفي . ولا حجة في شيء 
ما ينفرد به . ظ 

قال أبو عمر : وهو حديث لا يصح إلا مرفوعًا عن جابر . 


(1) الحدية ستقق علية» وأبوداوة »اين حبان يزيانة. فضاعتاء .قا لالحافظ في التلخيص : قال 
أبن حبان : تفرد بها معمر عن الزهري ٠‏ وأعلها البخاري في جزء القراءة ( 78١ /١‏ ) . 

(؟) الأعراف آية 7٠٠١6‏ . 

(5) فبشغنة <انار الفكن» :زافق )«داخل القوس + والضوات :ما اشقناف.: 

(؟) في نسخة « دار الفكر» ( وجوب في قراءة ) والصواب ما أثبتناه . 


لض 


الفصل السابع 
في الأشياء التي إذا فسدت لما صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى 
المامومين . 


واتفقوا على أنه إذا طرأ عليه الحدث في الصلاة » فقطع » أن صلاة 
المأمومين ليست تفسد ء واختلفوا إذا صلى بهم وهو جنب وعاموا بذلك بعد 
الصلاة » فقال قوم : صلاتهم صحيحة » وقال قوم : صلاتهم فاسدة » وفرق قوم بين 
أن يكون الإمام تاقد أو نانةا لما #فقالوا إن: كانعالما قدت 
صلاتهم » وإن كان ناسيًا مم تفسد صلاتهم » وبالاول قال الشافعي "© وبالثانى 
قال أن معنيفة 117 لقال فاوسالك ار 


وسبب اختلافهم هل صحة انعقاد صلاة المأموم مرتبطة بصحة صلاة الإمام 
أم ليست مرتبطة ؟ فن ل يرها مرتبطة قال : صلاتهم جائزة » ومن رأها 
مرتبطة قال : صلاتهم فاسدة » ومن فرق بين السهو ء والعمد قصد إلى ظاهر 
الأثر المتقدم وهو « أنه عليه الصلاة والسلام كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار 
إليهم أن امكثوا » فذهب ثم رجع وعلى جسمه آثر الماء » © . 


)١(‏ انظر ( المهذب مع المجموع ١١5/54‏ ) وهذا في غير المعة » فإن تم العدد به لم تصح المعة . نص 
عليه في الأم » وإن عم أثناء الصلاة نوى مفارقته » وإلا بطلت صلاته . 
قال النووي : وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب ٠»‏ وعثان » وعلي » وابن حمر والحسن 
االهرف روسفيته بن بيه والتعين ».والاوراعى مبراعنه ».وظ عازن ضري وان ون 
والمزني » وحكي عن على أيضًا » وابن سيرين » والشعبي وأبي حنيفة » وأصحابه أنه يلزمه 
الإعادة » وهو قول حماد بن أبي سلمان شيخ أبي حنيفة انظر ( المجموع ؛6/ 1٠١‏ ) وهو مذهب 
اعد انظو زهان الصدل 71 117 

(0) انظر ( الدر الختار شرح تنوير الأبصار 51١ /١‏ ) . 

(؟) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص/7 ) . 

87 اليف روا أحدءه رانو كاف قال كاقل اعكلقيق :وضدة »و ارمنالهه[ نيل الاوطنار/ 
8 ). 


نض 


فإن ظاهر هذا أنهم بنوا على صلاتهم » والشافعي يرى أنه لو كانت الصلاة 
مرتبطة للزم أن يبدأ بالصلاة. مرة تأنية : 


تب بذ اننا 


بلط 
الباب الثالث من الجملة الثالثة 


والكلام اقبط تقتواعة هذا البان متحصر فق اربعة فصول الفضل 
الأول : في وجوب المعة. وعلى من تجب . الفاني : في شروط اجمعة . 
الغالث : في أركان المعة . الرابع : في أحكام الجمعة . 

الفصل الأول في وجوب الجمعة " » ومن تجب عليه 

أما وجوب صلاة الجمعة على الأعيان » فهو الذي عليه المهور ء لكونها 
بدلاً من واجب ٠‏ وهو الظهرء ولظاهر قوله تعالى : ١<‏ يا أيها الذين آمنوا 
إذا تُودِيَ للصلاة من يوم الجمعة » فاسعَوأ إلى ذكر الله وَذَرُوا البَيُعَ 4" . 

والأمر على الوجوب ٠‏ ولقوله عليه الصلاة والسلام « لينتهين أقوام عن 
وَدُعهم المعات » أو ليختن الله على قلوهم »7 وذهب قوم إلى أنها من فروض 


)١(‏ قال النووي : المعة هي بضم المي » وإسكانها » وفتحها » حكاها الواحدي عن الفراء » واللشهور 
الم » وبه قريء في « السسّبّع » ؛ والإسكان تخفيف منه » ووجهوا الفتح بأنها تجمع الناس » كم 
يقال : هُمَرَِ » وضحكة لامكثر من ذلك » قال : والفتح لغة بني عقيل ٠‏ وقال الزمخشري : 
ترك ٠ف«‏ الغراة باللغاق القلات م ركان مم :فق الكاهلية ‏ الفروفة ب 
قال الواحدي : وكان يسمى « عروبة » والعروبة .. وقد ثبت في صحيح مس عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن رسول الله مَلِنَهِ قال « خير يوم طلعت عليه الشمس يوم المعة » فيه خلق 
أدم » وفيه أدخل الجنة » وفيه أخرج منها » ولا تقوم الساعة إلا في يوم المعة » وزاد مالك في 
الموطا » وأبو داود وغيرهها باسانيد على شرط البخاري » ومسم « وفيه تيب عليه » وفيه مات ٠»‏ 
وما من دابة إلا وهي ( مصيخة ) بالخاء المعجمة » وفي رواية أبي داود ( مسيخة ) بالسين » أي 


مصفهة 


وكانت أيام الأسبوع في العصور الجاهلية الأولى تسمى هكذا من الأحد : أول » أهون » جبار » ' 


دبارء مونس » عروبة » شبار . انظر ( أنجموع /١‏ ١٠؟)‏ . 
(؟) سورة المعة اية؟ . 
(؟) تكئلة الحديث « ثم ليكونن من الغافلين » رواه مس ٠‏ وأحمد » والنسائي عن أبي هريرة » وعن 
٠.‏ أبي الجعد أن رسول الله مله قال « من ترك حلت جورج ار انطع اللدغل تله رراة 
المسة . قال ابن العربي : المعة فرض بإجماع الأمة . وقال ابن قدامة : أجمع المسامون على وجوب 


بلدا 
الكفاية وعن مالك رواية شاذة أنها سنة . 

والسبب في هذا الاختلاف تشبيهها بصلاة العيد لقوله عليه الصلاة والسلام 
« إن هذا يوم جعله الله عيدًا © . 

وأما على من تجب فعلى من وجدت فيه شروط وجوب الصلاة المتقدمة 
ووجد فيها زائدًا عليها أربعة شروط » اثنان باتفاق » واثنان مختلف فيها . 
أما: التفق عليهنا »قالذكورة :.والفينة ع فلا تب عل ارا + ولا عل عرض 
باتفاق » ولكن إن حضروا كانوا من أهل المعة . وأما الختلف فيهها : المسافر ‏ 
والعبد » فا مهور على أنه لا تجب عليها المعة » وداود وأصحابه على أنه تجب 
عليها الجمعة . 

وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الآثر الوارد في ذلك » وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام « المعة حق واجب على كل مس في جماعة إلا أربعة : عبد 
مملوك » أو امرأة » أو صبي » أو مريض » 7(" وفى أخرى «٠‏ إلا خسة » وفيه 
« أو مسافر» والحديث لم يصح عند أكثر العاماء . 





- المعة ء وحكى ابن المنذر الإجماع على أنها فرض عين . ( انظر نيل الأوطار ؟/ ٠06‏ ) . 

ظ )١(‏ روى أبن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال : قال رسول الله مَكَِهِ « إن هذا يوم 
وعليكم بالسواك » قال في الزوائد : في إسناده صالح بن أبي الأخضرء لينه المهورء وباق 

رجاله ثقات . 

(؟) رواه أبو داود » والحام . قال الحافظ : وصححه غير واحد . وأخرجه الدارقطنى » والبيقهى عن 
جابر « من كان يؤّمن بالله » واليوم الآخر ء فعليه الجمعة » إلا امرأة أو مسافرًا » أو عيدًا ء أو 
مريضا » وفي إسناده ابن لهيعة » ومعاذ بن مد الأنصاري ٠‏ وهما ضعيفان . انظر ( التلخيص 
؟/ 60"). ظ 


6 
الفصل الثانى ‏ في شروط الجمعة 
واها #تروعك المفةة + ذاتققوا عل اا شروط العلاة اللمتروضة يعنينا + اع 
الثانية المتقدمة » ماعدا الوقت والأذان » فإنهم اختلفوا فيها » وكذلك اختلفوا 
في شروطها الختصة بها . 
أها الوقف فنان ليون عن أن وقتها وقت الظهر بعينه : اعني وقت 
الزوال » وأنها لا تجوز قبل الزوال » وذهب قوم إلى أنه يجوز أن تصلى قبل 7 
الزوال » وهو قول أحمد بن حنبل 7( . 
والسبب في هذا الاختلاف الاختلاف في مفهوم الآقاف الواردة في تعجيل 
الجمة حل ها خترسة البشارق عن شيل نين سعة أنه قال وبوديينا كنا حفدف 
على عهد رسول الله مَلَِةٍ » ولا نقيل إلا بعد الجمعة » ”" 
ومثل ماروي « أنهم كانوا يصلون » وينصرفون وما للجدران أظلال » ” 





) 55: أنظر ( المغني ؟/‎ )١( 

(0) الحديث رواه الماعة » وزاد أحمد ء ومسل » والترمذي « في عهد رسول الله ينع » . وراوي 
حل سد كدي للجراترييي الدامويه و لمان اااي زر 

هاا (اقويد انبا الصضا ب 0 

() الحديث المروي عن جابر« أن الننبي م يَِدْهةْ كان يصلى المعة ثم نذهب إلى جمالنا ء فتريحها حين 
تزول الشيس » رواه ه أحمد » ومس ». أنظر ( سبل السلام ١/1؟‏ ) للحديثين . 
وها الحديث الذي في معنى الحديث الذي ذكره المؤلف »فهو عن سامة بن الأكوع قال « كنا 
نصلي مع رسول الله مَيَْوٍ الجمعة . ال ال 0 
ومسل » وفي رواية لمسلم « تجمع مع رسول الله َه إذا زالت الشمس » ثم نرجع تتتبع الفيء » 
و( تجمع ) بتشديد الم ؛ ٠‏ وكسرها ٠‏ انظر ( المجموع ؟/ ١6١‏ ) ) وانظر ( نيل الأوطار "*/ 396 ) 
وراوي الحديث هو سامة بن عمرو بن الأكوع ٠‏ وأ سم الأكوع سنان بن عبد الله بن قشير 
ا ا ال ا الا 

راميًا » قال أبنه إياس : ما كذب أبي قط . توفي بالمدينة سنة أربع وسبعين . ( تجريد أسماء 

الصحابة ) . 


لضن 


فن فهم من هذه الآثار الصلاة قبل الزوال أجاز ذلك ٠‏ ومن ل يفهم منها إلا 
التبكير فقط لم يجز ذلك » لئلا تتعارض الأصول في هذا الباب وذلك أنه قد 
ثبت من حديث أنس بن مالك « أن الني َلِنّهِ كان يصلى المعة حين قيل 
الس »22 وأيضا فإنها لما كانت بدلا من الظهر » وجب أن يكون وقتها 
وقت الظهر » فوجب من طريق المع بين هذه الآثار أن تحمل تلك على 
فتكي إذ لسع نكا فى العطلاة قبل الووال نوهو الذى طايه ليور 1لا 

وأما الأذان فإن ججهور الفقهاء اتفقوا على أن وقته هو إذا جلس الإمام 
على المنبر ء واختلفوا هل يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد فقط أو أكثر من 
واحد ؟ فذهب بعضهم إلى أنه إنما يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد فقط ء 
وهو الذي تخرم هه البيع والقراء ..وقال اخرون + مل يؤةق الننان فطل 
وقال قوم : بل إغا يؤذن ثلاثة . 

والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك » وذلك أنه روى البخاري 
عن السائب بن يزيد أنه قال : « كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على 
المنبر على عهد رسول الله بنع وأبى بكر ء وعمرء فاما كان زمان عمان » وكثر 
انان وان تالنواة العاليك عل النبوراء »ووو ا بكاتهن الساتني نويد 
أنه قال « لم يكن يوم المعة لرسول الله مَيِتَهِ إلا مؤذن واحد »7 وروى أيضًا 


. ) 595 رواه أحمد » والبخاري » وأبو داود » والترمذي . انظر ( نيل الأوطار ؟/‎ )١( 

(؟) ومنهم الأنمة الثلاثة : أبو حنيفة » ومالك » والشافعي . انظر ( المجموع 56/6 ) . 

(؟) راوي الحديث هو السائب بن يزيد بن سعد أبو يزيد المعروف بابن أخت غرء قيل إنه ليث 
كتان وقيل افق دوقيل كدي ولند اف النؤنة الفانية» وخر م العبيتاق إلى شبينة الؤذاء 
يتلقى الني عَِتهُ مقدمه من تبوك » وشهد حجة الوداع » ودعا له لرسول يلع ومسيح برأسه 
وهو وجع . والحديث رواه البخاري والنسائي وأبو دأود ٠‏ والزوياء : بفتح الزاي وسكون الواو : 
هي موضع بسوق المدينة . 

(5) هو تكدلة للحديث السابق . 


نض 


عق سفت وه المبيين أنه قال 6 كان الآذان يوم الجمعة على عهد رسول الله 
من وأبي بكر وعمر أذانا واحدا حين يخرج الإمام » فاما كان زمان عثان , 
وكثر الناس » فزاد )2 الأذان الأول ليتهياً الناس للجمعة »'" وروى ابن 
حبيب « أن المؤذنين كانوا يوم المعة على عهد رسول الله عَلِنْعِ ثلاثة 97" . 

فدهب قوم إلى ظاهر ما رواه البخاري » وقالوا : يؤذن يوم المعة مؤذنان 
وذهب آخرون إلى أن المؤذن واحد » فقالوا : إن معنى قوله : فاما كان زمان 
عفانمو كر التان زاد النداء الثالث أن النداء الشاني هو الإقامة ؛ وأخذ 
آخرون بمارواه ابن حبيب » وأحناديث ابن حبيب عند أهل الحديث ضعيفة 
ولا'سها فها أنفرد به . 

وأما شروط الوجوب والصحة الختصة بيوم المعة » فاتفق الكل على أن من 
فرطلي] الشاعنة.» واخطلقوا ق .تدان اللناعة» قفهد من قثال + ,ادن سم 
الإمام ٠‏ وهو الطبري » ومنهم من قال : اثنان سوى الإمام . ومنهم من قال : 
ثلاثة دون الإمام ٠‏ وهو قول أبى حنيفة » ومنهم من اشترط أربعين : وهو 





. » وهو خطأ والصواب بدون « الفاء‎ ٠ » في جميع النسخ التى لدينا « فزاد‎ )١( 

(5) رواه إسحق بن راهويه في مسنده بلفظ « كان النداء الذي ذكره الله في القرآن يوم المجمة إذا 
جلس الإمام على المنبر في عهد رسول الله ملتَهِ » وأبي بكر ء وعمرء وعامة خلافة عثان » فاما 
كثر الناس زاد النداء الثالث » قال النووي : إِنما جعل ثالثًا » لأن الإقامة تسمى أذانا » كا جاء 
في الصحيح « بين كل أذانين صلاة » انتهى . انظر ( نصب الراية ٠١5 /١‏ ) . 

)قا الكافقل :اين عر عه اقول الناتي »ين بيزفه إن النذى :راد التاذيق: الثالكه نوم النينة عنان 
ابن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة » ول يكن للني مَلِتّهِ مؤذن غير واحد » وكان 
التأذين يوم المعة حين يجلس الإمام - يعني على المنبر» قال « وعرف هذا الرد على ما ذكره ابن 
حبيب أنه يَلَِهِ كان إذا رقي المنبرء وجلس أذن المؤذن » وكانوا ثلاثة واحدا بعد واحد ء فإذا 
فرغ الثالث . قام » فخطب ٠»‏ فإنه دعوى تحتاج لدليل » وم يرد ذلك صريحا من طريق متصلة 
يثبت مثلها » ثم وجدته في مختصر البويطي عن الشافعي » . فتح الباري 5١١/١‏ ) . 


هدم 


قول الحاممي 2 وأجمد )0( وقال فوم ثلاثين ٠‏ ومنهم من ل يشترط دنا : 
ولكن رأى أنه يجوز بما دون الأربعين ولا يجوز بالثلاثة ٠‏ والأربعة ٠‏ وهو 
مذهب مالك ٠‏ وحدهم 53 الذين يكن أن نشقرى بهم فرية . 


وسبب اختلافهم في هذا اختلافهم في أقل ما ينطلق عليه ام امع هل 

الك ثلقة ‏ أوأيمة ‏ أاثشان »يع لإا دغل فأ يس بداغل 

؟ وهل المع المشترط في هذه الصلاة هو أقل ما ينطلق عليه امم المع في 
0 الأحوال ؟ وذلك هو أكثر من الثلاثة » والأربعة . 


فن ذهب إلى أن الشرط في ذلك هو أقل ما ينطلق عليه | 00000 
عنده أن أقل ما ينطلق عليه | و الع الاك وكا لازا ل سف اسان ف 
امع المشترط في ذلك » قال تقوم المعة باثنين : الإمام » وواحد ثان » وإن 
كأن من لا يرى أن يعد الإمام في الجع ٠‏ قال : تقوم باثنين سوى الإمام : 
ومن كان أيضا عنده أن أقل المع ثلاثة » فإن كان لا يعد الإمام في جملتهم , 
وجييد ووز يا يوا ا و 
قال : أقل المع اثنان » ولم يعد الإمام في جملتهم . وأما من راعى ما ينطلق 
عليه في الأكثر » والعرف المستعمل | سم المع » قال : لا تنعقد بالاثنين , 
ولا بالأربعة » ول يحد في ذلك حدًا . 





, مذهب الشافعي » والمشهور من مذهب أحمد أربعون » وبه قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة‎ )١( 
. وإسحق » ورواية عن عمر بن عبد العزيز» وعنه اشتراط سين‎ 
والثوري » والليث وحمد : تنعقد بأربعة‎ ٠ وقال ربيعة : تنعقد باثي عشر ولاح‎ 
وأبي ثورء وحكى غيره عن الأوزاعي » وأبي‎ ٠ أحدم الإمام » وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي‎ 
دعي دواية عن أحمد ان 0 : والحسن , ا‎ ٠ انعقادها بثلاثة أحدم ال‎ 507 
د عا عو ا ا 0 رن السو"‎ 
و( المغني ؟/8؟؟ ) . ظ‎ ) 3١ ظ‎ 


مض 


ولا كآن من شرط المعة الاستيطان عنده حد هذا المع بالقدر من الناس 
الذين يمكنهم أن يسكنوا على حدة من الناس » وهو مالك رجه الله . 

وأما :من اشترط الأريعين :ضع الها روف أن هنذا العده كاق :فى أول 
جمعة صليت بالناس . فهذا هو أحد شروط صلاة المعة : أعني شروط الوجوب 
وشروط الصحة ٠‏ فإن من الشروط ما هى شروط وجوب فقط ء ومنها 
ما يجمع الأمرين جميعًا : أعنى أنها شروط وجوب » وشروط صحة . 

وأما الشرط الثاني » وهو الاستيطان » فإن فقهاء الأمصار اتفقوا عليه 
لاتفاقهم على أن الجمعة لا تجب على المسافر وخالف في ذلك أهل الظاهر 
لايجا بر لايل لسار وار ابر سين لسر والبخالة حي يناه 
ول 0 العدد"؟ . 

وسبب اختلافهم في هذا الباب هو الاحتال المتطرق إلى الأحوال الراتبة 
التي اقترنت هذه الصلاة عند فعله إياها مَلِتَهِ هل هي شرط في صحتها » أو 
وجويها . أم ليست بشرط ؟ وذلك أنه لم يصلها مَئِنْع إلا في جماعة » ومصرء 
ومسجد جامع » فن رأى أن اقتران هذه الاشياء بصلاته مما يوجب كونها 
شرطًا في صلاة المعة » اشترطها » ومن رأى بعضها دون بعض ٠‏ اشترط ذلك 
اللعكى هون غيو: نه ال يالك النبعت: وتركه اغتراط الفض» والملط اق 10 

ومن هذا الوضع اختلفوا في مسائل كثيرة من هذا الباب مثل اختلافهم 
هل تقام جمعتان في مصر واحد ء أو لا تقام ؟ 

والسبب في اختلافهم في اشتراط الأحوال والأفمال المقترنة بها هو كون 
نفك تلك الوا أخه تاس لأفعال الصلاة مق يعطن :ولد نك اتفقوا عل 
اغترائك الخناعة اذ كان معلوها من القرع انا حنالمن الاجوال الوحودة: ىق 


9 انظر ( تحفة الفقهاء /١‏ الا ) 
)١‏ انظر ( المدونة ١47 /١‏ ) و( ( انظر الكاق ١/؟).‏ 


00 


الصلاة » ولم يرَ مالك المصرء ولا السلطان شرطًا في ذلك لكونه غير مناسب 
لأخوال الضلاة#«وراق المعند. قرط لكوته: أقرب متاسية يق اننيد اتلك 
التأخرون من أصحابه هل من شرط ‏ المسجد السقف أم لا ؟ وهل من 
شرطه أن تكون المعة راتبة فيه أم لا ؟ 

وهدا كله العله توق فق هذا الساف: منوونة: الله نويه ولشناكل أن طول + 
إن هذه لو كانت شروطا في صحة الصلاة » لما جاز أن: يسكت عنها عليه 
الصلاة والسلام » ولا أن يترك بيانها لقوله تعالى : < لتبَيّنَ للناس ما نُرْلَ - 
إليهم > '" ولقوله تعالى : <ا لتبين هم الذي اختلفوا فيه 94 . 

ظ والله المرشد للصواب 


. في نسخة « دار الفكر » هل من شرط إلى المسجد » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
. 66 (؟) النحل أية‎ 
. 54 (؟) النحل أية‎ 


فض 


الفصل الثالث () 
فى الأركان 

اتفق المسامون على أنها خطبة » وركعتان بعد الخطبة » واختلفوا من ذلك 
في خمس مسائل هي قواعد هذا الباب . 

المسئلة الأولى : في الخطبة . هل هي شرط في صحة الصلاة » وركن من 
أركانها أم لا ؟ فذهب المهور إلى أنما شرط » وركن ') وقال قوم : إنها ليست | 
بفرض » وجمهور أصحاب مالك على أنما فرض إلا ابن الماجشون . 

بمب اخخلاتق .شور هل الأصل التعنو فاختال كلما اقترنييةدة 
الصلاة أن يكون مح شروطها أو الا يكون ؟ فن رأف أذ الخطبة حال من 
الأحوال الختصة بهذه الصلاة » وبخاصة إذا توهم أنها عوض من الركعتين اللتين 
تقصعا من هذه الصصلاة قال إنننا ركق هن أركان هذه الفبلاة وغرط.ق 
عحقها نون براق أن المقصؤةمتها "عو الموعظة: القصودة هن سار الحظي:: 
رأى أنها ليست شرطًا من شروط الصلاة » وإنا رفع الخلاف في هذه الخطبة 
هل هي فرض أم لا ؟ لكونها راتبة من سائر الخطب . وقد احتج قوم 
لوجوها بقوله تعالى : < فَآسَعَوأ إلى ذكْر الله »> وقالوا : هو الخطبة . 
فقال ابن القاسم : هو أقل ما ينطلق ‏ عليه امم خطبة في كلام العرب من 


. في نسخة « دار الفكر» ( الفصل الثاني ) والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
ومنهم الآمة الأربعة : أبو حنيفة » ومالك والشافعي , وأحمد ء ولكن قال أبو حنيفة تجزيئٌ‎ )١( 
, خطبة واحدة » وحى ابن المنذر عن الحسن البصري أن المعة تصح بلا خطبة » وبه قال داود‎ 
. وعبد الملك من أصحاب مالك‎ 
. ) 505/7 قال القاضي عياض : وروي عن مالك . انظر ( المجموع ؟/ 587 ) و( المغنى‎ 
. في نسخة « دار الفكر» ( ينطلق امم ) والصواب ما أثبتناه‎ )0( 


فض 


الكلام المؤلف المبدوء بحمد الله . وقال الشافعي : أقل ما يجزئ من ذلك 
خطبتان اثنتان 9 يكون في كل واحدة منهها قائًّا يفصل إحداهما من الأخرى 
بجلسة خفيفة يحمد الله في كل واحدة منهها في أولما ء ويصلي على النبي عَلن : 
ويوصي بتقوى الله ويقرأ شيئا من القرآن في الأولى ٠‏ ويدعو في الآخرة . 
والسبب في اختلافهم هو هل يجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه الال 
اللغوى » أو الاسم الشرعي ؟ فن رأى أن المجزئ أقل ما ينطلق عليه الاسم 
اللغوى لم يشترط فيها شيئًا من الأقوال التي نقلت عنه يَئِنَوِ فيها . ومن رأى 
أن المجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه الامم الشرعي اشترط فيها أصول 
الأقوال الى نقلت من خطبه ِنَع : أعني الأقوال الراتبة غير المتبدلة . 

والسبب في هذا الاختلاف أن الخطبة التي تقلت عنه فيها أقوال راتبة 
وغير راتبة » فن: اعتبر الأقوال الغير راتبة » وغلب حكها . قال : يكفي من 
ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوى : أعني اسم « خطبة » عند العرب . 
ومن اعتبر الأقوال الراتبة » وغلب حكها قال : لا يجزئ من ذلك إلا أقل 
ما ينطلق عليه اسم الخطبة في عرف الشرع واستعماله . 

وليس من شرط الخطبة عند مالك الجلوس . وهو شرط 5 قلنا عند 
القيافتى. + وذك اضه هن اغثير الفق الفقول تون كوقمه التراعة 
للخطيب ٠‏ لم يجعله شرطا » ومن جعل ذلك عبادة » جعله شرطًا . 


المسئلة الثالثة : اختلفوا في الإنصات يوم المعة والإمام يخطب على ثلاثة 
أقوال : منهم من رأى أن الإنصات واجب على كل حال ٠‏ وأنه حم لازم من 
أحكام الخطبة » وثم المهور ومالك , والشافعي » وأبو حنيفة » وأحمد بن 


)١(‏ وهو قول أحمد » وهو قول مالك ٠‏ والجمهور ء وقال أبو حنيفة : تجزق خطبة واحدة ء انظر 


( المجموع ؛6/ ؟؛؟) . 


زفف 


حل م وعة فقهاء الأمصار © . وهؤلاء انقسموا ثلاثة أقسام » فبعضهم أجاز 
التشبيت » ورد السلام في وقت الخطبة » وبه قال الشوري » والأوزاعي » 
وغيرهم » وبعضهم لم يجز رد السلام » ولا التثبيت » وبعضهم فرق بين 
السلام » والتشبيت » فقالوا : يرد السلام ولا يشمت » والقول الثاني مقابل 
القول الأول » وهو أن الكلام في حال الخطبة جائز إلا في حين قراءة القران 
فيها » وهو مروي عن الشعبي » وسعيد بن جبير » وإبراهيم النخعي . والقول 
الثالث الفرق بين أن يسمع الخطبة » أو لا يسمعها » فإن سمعها أنصت » وإن 
م يسمع جاز له أن يسبح ء أو يتكلم في مسئلة من العم » وبه قال أحمد 
وعطاء , وجماعة "ا ؛ والجمهورعلى أنه إن تكل لم تفسد صلاته » وروي عن ابن 
وهب أنه قال : من لغا ء فصلاته ظهر أربع . 





» في مذهب الشافعي قولان ( أصحهما ) وهو المشهور في الجديد يبتحب الإنصات ولا يجب‎ )١( 
ولا يحرم الكلام » و( الثاني ) وهو نص الشافعي في القديم يجب الإنصات ويحرم الكلام . وبه‎ 
وأبو حنيفة » وأحمد . وبعدم الحرمة قال عروة بن الزبير» وسعيد بن‎ ٠ قال مالك » والأوزاعي‎ 
والنخعي » والشوري » وداود » وعن أحمد رواية أخرى لا يحرم الكلام » انظر‎ ٠ جبير » والشعبي‎ 
. ) 55١1/17 المجموع ؟/ 5055 ) و( المغني‎ ( 

(؟) انظر ( المغني 7/ 755 ) وهو قول عطاء » وسعيد بن جيبر » والنخعي » والشافعي . قال أبن 
قدامة : وليس له أن يرفع صوته , ولا يذاكر في الفقه ء ولا يصلي , ولا يجلس في حلقة . 
وذكر ابن عقيل أن له المذاكرة في الفقه » وصلاة النافلة . انظر ( المغنى 7/ 7561 ) . 
وأما الكلام الواجب لتحذير الضرير من البئرء أو من يخاف عليه نارًا » أوحية أو حريقاء 
ونحو ذلك » فله فعله » فأما تشبيث العاطس » ورد السلام ففيه روايتان » قال الأثرم : سمعت 
أبا عبد الله سئل يرد الرجل السلام يوم المعة ؟ قال : نعم » ويثمت العاطس ؟ فقال : نعم . 
والإمام يخطب. | 
وبمن رخص بذلك الحسن , والشعبى » والنخعي » وقتادة » والثوري » وإسحق . والرواية الثانية 
إن كان لا يُسمع رَدٌ السلام وثمّت العاطس وإن كان يسمع لم يفعل . انظر ( المغني /١‏ 5375 ) 
و(المجموع 808/4 ) انظر كتابنا ( تقديم لافشاهل الخرق أو تركيا نظا لزان + والكان 
والأحوال ) . 


مو 

وإنا صار المهور لوجوب الإنصات لحديث أبي هريرة أن الني عليه 
الصلاة والسلام قال : « إذا قلت لصاحبك أنصت يوم المعة » والإمام يخطب 
فقد لغوت 7" 

وأما من لم يوجبه » فلا أعم لهم شبهة إلا أن يكونوا يرون أن هذا الأمر 
قد عارضه دليل الخطاب في قوله تعالى : + وإذا قر القرآن فَاَستمِعُوا له 
وأْنْصِثوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ كم 04 أق أن سااعيذا القران < فليس هي له 
الإنصات » وهذا فيه ضعف والله أعلم . 


والأخعة أن يكون هذا الحديث لم يصلهم . 

وأما اختلافهم في رد السلام وتشميت 0 ٠‏ فالسبب فيه تعارض عموم 
الأمر بذلك لعموم الأمر بالإنصات ٠‏ واحتال أن يكون كل واحد منهها مستثنى 
0 استثنى من عموم الأمر بالصمتٍ يوم المعة الأمّر بالسلام 
تشميت العاطس أ جازهما » ومن استثنى من ععوم الأمر برد السلام والتثميت 
يكو ا اا 0 
من النهي عن التكم في الخطبة ء واستثنى من عموم الأمر التشبيت وقت 
الخطبة , وإما ذهب واحد واحد من هؤلاء إلى واحد واحد من هذه 
الستئنيات ا غلب على ظنه من قوة العموم في أحدها » وضعفه في الآخر, 
وذلك أن الأمر بالممت هو عام في الكلام خاص في الوقت » والأمر برد 
السلام : «والتخميت هو ها يق الترقت بخاص بق كلاد فن استثنى الزمن 
ري اي ب امي 

ستثنى الكلام الخاص من النهي عن الكلام العام » أجاز ذلك . 


. ) 508 /7 رواه الجماعة إلا ابن ماجة انظر ( نيل الأوطار‎ )١( 
. ٠٠١6 الأعراف‎ )0( 


0 


والصواب ألا يصار لاستثناء أحد العمومين بأحد الخصوصين إلا بدليل ؛ 
فإن عسر ذلك فبالنظر في ترجيح العمومات والخصوصات » وترجيح تأكيد 
الأوامر بها » والقول في تفصيل ذلك يطول » ولكن معرفه ذلك يإيجاز أنه إن 
كانت الأوامر قوتها واحدة » والعمومات والخصوصات قوتها واحدة ولم يكن 
هناك دليل على أي يستثنى من أي وقع التانع ضرورة » وهذا يقل وجوده , 
وإن ل يكن فوجه الترجيح في العمومات » والخصوصات الواقعة في أمثال هذه 
المواضع هو النظر إلى جميع أقسام النسب الواقعة بين الخصوصين » والعمومين , 
وهي أربع : عمومان في مرتبة واحدة من القوة » وخصوصان في مرتبة واحدة 
من القوة » فهذا لايصار لاستثناء أحدها إلا بدليل . 

الثاني : مقابل هذا » وهو خصوص في نهاية القوة » وعموم في نهاية الضعف 
فهذا يجب أن يصار إليه » ولا بد » أعني أن يستثنى من العموم الخصوص . 

الغالك : خصوصان فى مرتبة واحدة » وأحد العمومين أضعف من الثافي : 
فهذا ينبغي أن يخصص فيه العموم الضعيف . 

الرابع : عمومان في مرتبة واحدة » وأحد الخصوصين أقوى من الثاني , 
فهذا يجب أن يكون الحك فيه للخصوص القوي ٠‏ وهذا كله إذا تساوت الأوامر 
فيها في مفهوم التأكيد , فإن اختلفت . حدثت من ذلك تراكيب مختلفة 
ووجبت المقايسة أيضًا بين قوة الألفاظ » وقوة الأوامرء ولعسر انضباط هذه 
الأشياء قيل : إن كل مجتهد مصيب ٠‏ أو أقل ذلك غير مأثوم . 


المسئلة الرابعة : اختلفوا فين جاء يوم المعة والإمام على المنبر هل يركع - 


. ) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص86‎ )١( 


كبام 


إلى أنه يركع © . 
زالنيب بق اخخلاتيع بنفارضة القبانى لقعوم الأتن» وذللته أن عرو قرلنة 
عليه الصلاة والسلام « إذا جاء أحدك المسجد » فليركع ركعتين » 7 يوجب أن 
يركع الداخل في المسجد يوم المعة وإن كان الإمام يخطب », والأمر بالإنصات 
إلى الخطيب يوجب دليله أن لا يشتغل بثئ مما يشغل عن الإنصات ٠»‏ وإن 
كآن عبادة . ظ ظ ظ 


ولك عوم هذا الأذرها شع من تله عله الغادة والمتلام جه اذا عاد 
أحدك المسجد والإمام يخطب », فليركع. ركعتين خفيفتين » خرجه مسل » وفي 
بعض رواياته » وأكثر رواياته « أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل 
الداخل أن يركع "اوم يقل «إذا جاء أحدىم» الحديث . فيتطرق إلى هذا 
الخلاف في : هل تقبل زيادة الراوي الواحد إذا خالفه أصحابه عن الشيخ 
الأول الذي اجتتعوا في الرواية عنه أم لا ؟ فإن صحت الزيادة وجب العمل 
ها » فإنها نص في موضع الخلاف » والنص لا يجب أن يعارض بالقياس لكن 
يشبه أن يكون الذي راعاه مالك في هذا هو العمل . 


)١(‏ هو قول الشافعي ٠‏ وأحمد ٠‏ وإسحق ٠‏ ومكحول . وأبي ثورء وابن المنذرء وحكاه النووي عن ظ 
فقهاء المحدثين » وحى ابن العربي أن حمد بن الحسن حكاه عن مالك . وذهب أهل الكوفة 
والثوري إلى أن يجلس ولا يصلي » وحكاه القاضي عياض عن مالك » والليث ٠‏ وأبي حنيفة . 
وجمهور السلف ( انظر نيل الأوطار ؟/ 59١‏ ) وانظر ( المجموع ؟/ 5880 ) . 

(؟) رواه أحمد ومس ٠‏ وأبو داود بلفظ « إذا جاء أحدكم يوم الجعة , والإمام يخطب » فليركع ' 
ركعتين » وليتجوز فيها » عن جابر رضي الله عنه » وفي رواية « إذا جاء أحدكم يوم المعة وقد 
خرج الإمام » فليصل ركعتين » متفق عليه . انظر ( نيل الأوطار ؟/ 5٠0‏ ) . 

(؟) فعن أبي سعيد رضي الله عنه « أن رجلا دخل المسجد يوم المعة » ورسول الله مَتَع يخطب على 
المنبرء فأمره أن يصلى ركعتين » رواه الخمسة إلا أبا داود » وصححه الترمذي » وروى جابر 
مثله . رواه الماعة . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١6١0/7‏ ) . 


اا 


المسئلة الخامسة : أكثر الفقهاء على أن من سنة القراءة في صلاة المعة 
قراءة سورة المعة في الركعة الأولى لما تكرر ذلك من فعله عليه الصلاة 
والسلام » وذلك أنه خَرّجَ مسم عن أبي هريرة « أن رسول الله عَللَهِ كان يقرأ 
في الركعة الأولى بالمعة ‏ وفي الثانية إذا جاءك المنافقون » () وروى مالك أن 
الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير 9)ماذا كان يقرأ به رسول الله مَل 
مون التي ةغل ائز سور الفعنة + "كال كان ,يترا ببسل اباك حيديك 
الغاشية » 9©) . 

واستحب مالك العمل على هذا الحديث ©) وإن قرأعنده بسبح اسم ربك الأعلى 
كان حسنًا , لأنه مروي عن عمر بن عبد العزيز» وأما أبو حنيفة » فم يقف 
فيها شيئًا . 

والسبب في اختلافهم معارضة حال الفعل للقياس » وذلك أن القياس 
يوجب أن لا يكون لها سورة راتبة كالحال في سائر الصلوات ٠‏ ودليل الفعل 
يقتضي أن يكون لها سورة راتبة » وقال القاضي : خرّجٍ مسم عن النعان بن 
شين د أن رسول الله ينه كان قرا ف العيدين وف المعة بسبح أسم ربك 
الأعلديى وهل أذاك حدنة القافية ::. 


قال : فإذا اجمع العيد » والمعة في يوم واحد قرأ بها في الصلاتين » وهذا 
ندل عل أن البيى هذالك جنووة تزاقة منوان اشع اليد كان شرا يدانا 


)01 الحديث روأه الخمسة إلا البخاري والنسائي . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ؟/ 78 ) 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) النعيان بن نشيو ين تعلبة الأتضارف الخزرجي . قال ابن الزبير هو أكبر مني بستة أشهر . انظر 
( تجريد أسماء الصحابة ) . 

كاتوؤاة الشاعة ”إلا .المتخارف والتزمةق انظلن قل الأوظطان ار ا ... 


(؟) ومالك والشافعي ٠‏ وأحمد » وأبو ثور . 
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الفصل الرابع 

في أحكام الجمعة 
وفي هذا الباب أربع مسائل الأولى : في حك طهر المعة . الشانية : على 
من تجب ممن خارج المصر . الثالثة : في وقت الرواح المرغب فيه إلى الجمعة . 
الرابعة : في جواز البيع يوم اجمعة بعد النداء . ا 


السكلنة الآون.: اخدائرا ق تظهر العلا افكاهب التهون إل الددسية ذا 
وذعب أعل الشساس إلى انه كرض ورلا كلاف فا أغر امد ليبن كرطا 3 
صحة الصلاة . 

والسبب في اختلافهم تعارض الآثارء وذلك أن في هذا الباب حديث أبي 
سعيد الخدري » وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « طهر يوم الجمعة واجب 
على كل محتم كطهر الجنابة »”" وفيه حديث عائشة قالت : ه كان الناس 
عمال أنفسهم » فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم » فقيل لو اغتسلتم ؟» والأول 
صحيح باتفاق » والثاني خرجه أبو داود » ومسلم . ظ 

وظاهر حديث أبي سعيد يقتضي وجوب الغسل » وظاهر حديث عائشة 
أن ذلك كان لموضع النظافة . وأنه ليس عبادة , وقندد وؤك لاهن توطنا يوم 
الع فيا وموك و وين امكف + ف القذل نعل 116 وسويين ل سوط 


. ) 5615 /6 ومنهم الأثّة الأربعة : أبو حنيفة » ومالك والشافعي » وأحمد . انظر ( المجموع‎ )١( 

(1) لفظ الحديث « غسل يوم المعة واجب على كل محتم » والسواك » وأن يمس من الطيب مايقدر 

<< عليه » متفق عليه مع زيادة « والسواك » وإلا فأصل الحديث أخرجه السبعة . 

() معنى الحديث متفق عليه » ولفظه « كان الناس ينتابون المعة من منازيهم » ومن العوالي . 
فيأتون في العباءة » فيصيبهم الغبار » والعرق » فيخرج منهم الريح ٠‏ فأق النبي مَيِقَهِ إنسان 
منهم وهو عندي ء فقال الني ملت : لو أنم تطهرتهم ليومكم هذا ؟ » انظر ( نيل الأوطار ؟/ . 
ه/ا” ) . 

(؛) رواه الجسة إلا أبن ماجة عن سمرة بن جندب انظر( نيل الأوطار 577/5 ) . قالالحافظ 57 


ا 

فرضيته إلا أنه حديث ضعيف . 

المسألة الثانية : وأما وجوب الجمعة على من هو خارج المصر ء فإن قومًا 
قالوا : لا تحب على من خارج المصر ء وقوم قالوا : بل تجب ٠‏ وهؤلاء اختلفوا 
اختلافا كثيرًا فنهم من قال : من كان بينه » وبين المعة مسيرة يوم وجب 
عليه الإتيان إليها » وهو شاذ » ومنهم من قال : يجب عليه الإتيان إليها على 
ثلاثة أميال » ومنهم من قال : يجب عليه الإتيان من حيث يسمع النداء » في 
الأغلب 6 وذلك من ثلاثة فنا ف موصع النداء » وهذان القولان عن مالك . 
وهده المسألة ثح نفك ف تروط الوجوب : 


وبين اغغلاقق ف هذ الباب اعثلات الأشان» وذتك اهه ورد ان 
الناس كانوا يأتون المعة من العوالي في زمان الني يله » وذلك ثلاثة أميال ‏ 


أعفل + وا جات الساق ؛ وابن خزيمة من حديث الحسن عن سمرة . وقال الترمذي : حديث 
حسن » وروأه معظمهم عن قتادة عن الحسن عن النبي يلتم مرسلاً . وقال في الإمام : من يحمل 
رواية الحسن عن سمرة على الاتصال يصحح هذا الحديث . قال الحافظ : وهو مذهب علي بن 
العقيقة : وهو قول البزار » وغيره . وقيل : لم يسمع منه شيئًا أصلاً » وإنا يحدث من كتابه, 
ورواه أبو بكرالهذلي ‏ وموضعيف ‏ عن الحسن عن أبي هريرة » ووهم في ذلك . أخرجه البزارمن 
طريقه » ورواه عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن أنس ووم فيه . قاله الدارقطني في 
0 . قال : والصواب رواية يزيد بن زريع وغيره عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن 
يد وو عي باج الي 2 
9 الحافظ : ) حى الأزهري أن قوله « فبها ونعمت » معناه فبالسنة أخذء ونعمت 
السنة قاله ا الخطابي أيضًا وقال : إنها ظهرت تاء التأنيث لإضار السنة » وقال 
غيره » ونعمت الخصلة . وقال أبو حامد الشاري : ونعمت الرخصة . وقال بعضهم : معناه 
فالفريفة اسة كه ولعت ت الفريضة » ثم قال : ( تنبيه ) عق نوفا مقرل بيه عل حلم قر 
الخيل ووم اللقة ذا وزاة امد هق احاديكة لامر والفسل تعن ال :قريرة ماوكا دمن توضا 
فأحسن الوضوء ثم أقى المعة فاستتع وأنصت غفر له ما بين الجمة إلى الممة » وزيادة ثلاثة 
أيام » . انظر ( التلخيص ؟/37 ) . 


0 


من المدينة . وروى أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : « الجمعة على 
من سمع النداء » 29 وروي : « المعة على من آواه الليل إلى أهله » () وهو أثر 


المسألة الثالثة : وأما اختلافهم في الساعات التي وردت في فضل الرواح » 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « من راح في الساعة الأولى » فكأفا قرب 
بَدَنَةَ » ومن راح في الساعة الثانية » فكأنفا قرب بقرة » ومن راح في الساعة 
الشالثة » فكأنفا قرب كبشا ء ومن راح في الساعة الرابعة ٠‏ فكافنا قرب 
دجاجة » ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة » () . 


فإن الشافعي وجماعة من العاماء اعتقدوا أن هذه الساعات هى امات 
النهار9) فندبوا إلى الرواح من أول النهارء وذهب مالك إلى أنما أجزاء ساعة 


)١(‏ الحديث رواه أبو داود » والدارقطني . قال أبو داود في السنن : رواه الماعة عن سفيان مقصورًا 
على عبد الله بن عمرو» وم يرفعوه انظر ( نيل الأوطار 5051/7 ) . 

)) رةه الترمذي عن أبي هريرة » قال الترمذي : وإسناده ضعيف » وقال العراقي : إنه غير 

(؟) الحديث رواه الماعة إلا ابن ماجة . انظر ( نيل الأوطار ؟/ 77١‏ ) قال النووي : وهذا المذكور 
من أن الساعات خس هو المشهور في كتب الحديث وفي رواية النسائي « ست ساعات » . قال 
« والرابعة بطة والخامسة دجاجة .. » وفي رواية النسائي أيضا « وفي الرابعة دجاجة » وفي 
لخاد كور ذو المادهة بوك ركاه الروكي بصو » لكن قد يقال : هما شاذان 
نخالفتها ساء ئر الروايات : 
وقوله ملِتَعٍ ه غسل الجنابة » معناه غسلا كغسل الجنابة في صفاته » وإنما قال ذلك لثلا يتساهل 
فية 6 ولا يكل ادابه 5 ومندوباته لكونه شسئنة لسن بواجب « هذا هو المشهور في ف أة .. انظر 
( المجموع )2 . 

(؛) قال النووي : « وقوله مَيِتعٍ من اغتسل يوم المعة » ثم راح » يستدل به أصحابنا على مالك في 
اشتراط الرواح عقبه . لأن « ثم » للتراخي » ويستدلون به على الأوزاعي في تجويزه الاغتسال 
قبل الفجر » لأن ما قبل الفجر ليس من يوم المعة بالاتفاق . وهذه الساعات تعتبر من حين 
طلوع الفجر » لأنه أول اليوم وهو ( الصحيح ) و( الثاني ) من طلوع الشمس » و( الثالث ) أن- 


ليان 


وأحدة قبل الزوال » وبعده 0 
وقال قوم : هي أجزاء ساعة قبل الزوال » وهو الأظهر لوجوب السعي 
بعد الزوال إلا على مذهب من يرى أن الواجب يدخله الفضيلة . 
المسألة الرابعة : وأما اختلافهم في البيع والشراء وقت النداء » فإن قومًا 
قالوا : بفسخ البيع إذا وقع النداء » وقوم قالوا : لا يفسخ () . 
وسبب اختلافهم هل النهي عن الشيء الذي أصله مباح إذا تقيد النهى 
بصفة » يعود بفساد المنهي عنه أم لا ؟ 
لورود الآثار بذلك 5 





الساعات هنا لحظات لطيفة بعد الزوال » واختاره القاضي حسين » وإمام الحرمين » وغيرهما من 
الخراسانيين » وهو مذهب مالك . واحتجوا بأن الرواح إنا يكون بعد الزوال » وهذا ضعيف » أو 
باطل » والصواب أنها الساعات من أول النهار ء وبهذا قال المهور . انظر ( المجموع 6/ 87١‏ ) 
وهو مذهب أحمد , وأبي حنيفة والأوزاعي وابن المنذر . انظر ( المغنى ؟/ 5٠0‏ ) . 

1 . ) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص‎ )١( 

(') قال القرطبي : في وقت التحريم قولان : إنه من بعد الزوال إلى الفراغ منها . قاله الضحاك , 
والحسن ٠‏ وعطاء . الثاني : من وقت أذان الخطبة إلى وقت الصلاة . قاله الشافعي . ومذهب 
مالك أن يترك البيع إذا نودي للصلاة » ويفسخ عنده ما وقع من ذلك من البيع في ذلك 
الوقت » ومذهب الشافعي أن البيع ينعقد ء ولا يفسخ , وتأول النهي عنه ندبا » واستدل 
بقوله تعالى ( ذكم خير لم ) انظر ( الجامع لأحكام القران ٠١8 /١8‏ ) . 


زذيان 


الباب الرابع 
في صلاة السفر 
وهذا الباب فيه فصلان : الفصل الأول : في القمُر » الفصل الثاني : في المع . 
الفصل الأول 
في القصر 
والسفر له تأثير في القصر باتفاق » وفي المع باختلاف . أما القصرء فإنه 
اتفق العاماء على جواز قصر الصلاة لامسافر إلا قول شاذ(" وهو قول 
عائشة © » وهو أن القصر لا يجوز إلا للخائف لقوله تعالى : « إن خفتم أن 
يم كَفَرُوا 4 2 . وقالوا : إن الني عليه الصلاة والسلام إنها قصر 
لأنه كان خائقًا . واختلفوا من ذلك في خمسة مواضع : أحدها في حك القصر, 
ماي ا اس ا ب د 
القصر » والرابع : في الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالتقصير) والخامس في 
مقدار الزمان الذي يجوز لامسافر فيه إذا أقام في موضع أن يقصر الصلاة . 


فأما حك القصر ء فانم اختلفوا فيه على أربعة أقوال : فنهم من رأى أن 
القصر هو فرض السافر المتعين عليه » ومنهم من رأى أن القصر والإقام, 


)١(‏ في جميع النسخ التي لدينا ( إلا قول شاذ ) لوطا جارك «ولميم ( إلا قولاً شاذا ) بالنصب 
ا 

6 ام أرمن نسب هذا القول لعائشة ؛ وقد تفل الشوكاني عن النووي بأن القصر رخصة للمسافر , 
وهو قول الشافعي ومالك ؛ وأحمد وأكثر العاماء ء . وروي عن عائشة » وعثان » وابن عباس 2 
قال الشوكاني : قال النووي : ذهب المهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح » وذهب بعض 
السلف إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفرء وبعضهم كونه سفر حج ء أو عمرة » وعن 
بعضهم كونه سفر طاعة . أنظر ( تيل الأوظبار ع9 ) ) فم يذكر أنه قول عائشة . وانظر 
( الجموع ؛/ ٠ ) ١١8‏ 

(8 ا سووة السياء 0 


(؟) يقال قصَرّ من الصلاة قضرًا » وتقصيرًا » وقصّر من شعره تقصيرًا . انظر ( لسان العرب ) . 
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كلاهما فرض مخير له كالخيار في واجب الكفارة » ومنهم من رأى أن القصر 
سنة » ومنهم من رأى أنه رخصة » وأن 7 أفضل ا الأول قال أب 
حنيفة » وأصحابه والكوفيون بأسرم : أعني أنه فرض متعين 7 وبالثاني قال 

بعض أصحاب الشافعي وبالثالث - أعني أنه سنة قال مالك في أشهر الروايات 
اه أعني أنه رخصة قال الشافعي في أشهر الروايات عنه » وهو 
التصوى عتل اضحانة 19 , 

والسبب في اختلافهم معارضة المعقول لصيغة اللفظ المنقول . ومعارضة 
دليل الفعل أيضا لامعنى المعقول » ولصيغة اللفظ المنقول . وذلك أن المفهوم 
من قصر الصلاة لاسافر إنها هو الرخصة لموضع المشقةء كا رخص له في ' 
الفطر ء وفي أشياء لود هذا حديث يعلى بن أمية 9) قال : قلت 
لعمر : إفا قال الله : « إن خفتم أن يفْتِنَكُمٌ الذين كَفَرُوا 4 يريد في قصر 
يي يرسي اا ا 
عما سألتني عنه » فقال : « صدقة تصدق الله بها عليك » فاقبلوا صدقته  »‏ 


)١(‏ انظر ( تحفة الفقهاء 7١04/١‏ ) .قال علاء الدين السمرقندي : أما قصر الصلاة فهو عزيمة ٠‏ والإكال 
مكروه » ومخالفة للسنة » ولكن سمي رخصة مجازا . انظر ( المصدر السابق ) . 

. ) 5١8/١ انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ؟1 ) و ( الكافي‎ )١( 

(؟) مذهب الشافعي إن كان دون ثلاثة أيام » فالأفضل الإتمام » وإن كان أكثر من ذلك » فالأفضل 
القصر ء بل يكره له الإتمام . انظر ( المجموع 5/ 167 ) وبهذا قال عثان بن عفان » وسعد بن 
ْ أبي وقاص » وعائشة » وأخرون » وحكاه العبدري عن هؤلاء » وعن ابن مسعود » وأبن عمرء 
وابن عباس » والحسن البصري . ومالك , وأحمد » وأبي ثورء وداود » وهو مذهب أكثر العاماء ؛ 
ورواه البيهقي عن سامان الفارسي في اثني عشر من الصحابة وعن أنس » والمسور بن مخرمة » 
وعبد الرحمن بن الأسود » وابن المسيب وأبي قلابة . وحى ابن المنذر وجوب القصر عن ابن 
عمر . وابن عباس وجابر» وعمر بن عبد العزيزء ورواية عن مالك , وأحمد . انظر ( امجموع 
؟/ ١59‏ ) والقصر أفضل من الإتمام عند أحمد ظ 3 الإفطار . انظر ( المغني ؟/ 737١‏ ) . 

(4) هو يعلى بن أمية أبو صفوان التيمي الحنظلي » وقيل أبو خالد . صحاني مشهور كبير حليف لبني 
عبد مناف . 


(ة) رواه الماعة إلا البخاري . انظر ( بن الأخا ريس جل لان ْ 


خً2 


ففهوم هذا الرخصة . وحديث أي قلابة عن رجل من بني عامر أنه أ النبي 

َه » ققال له الني يِه : « إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر 

الصلاة 0 وهما في الصحيح 5 ظ 
وهذا كله يدل على التخفيف والرخصة » ورفع الحرج » لا أن القصر هو 


الواقني رولا الل ينه . 


وأما الأثر الذي يعارض بصيغته المعنى المعقول » ومفهوم هذه الآثار. 
فحديث عائشة الثابت باتفاق قالت : « فرضت الصلاة ركعتين ركعتين » 
فأقرت صلاة السفن :: وريد في صلاة الحضر» () 5 

وأما دليل الفعل الذي يعارض المعنى المعقول » ومفهوم الأثر المنقول فإنه 
ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام من قصر الصلاة في كل أسفاره » وأنه لم 
يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتم الصلاة قط . 


فن ذهب إلى أنه سنة » أو واجب مُخَيِّر » فإفا حمله على ذلك أنه م يصح 
عنده أن النى عليه الصلاة والسلام » أتم الصلاة » وما هذا شأنه فقد يجب 
أن يكون أحد الوجهين : أعنى إما واجبًا مخيرًا » وإما أن يكون سنة »ء وإما 
أن يكون فرضا معينا » لكن كونه فرضا معينا يعارضه المعنى المعقول » وكونه 
رخصة يعارضه اللفظ المنقول » فوجب أن يكون واجبًا مخيرًا » أو سنة وكان 
)١(‏ حديث « إن الله وضع عن المسافر » قال الحافظ : رواه النسائي عن عمرو بن أمية الضري في 
قم ووواها ابذا هو و والتسنة: بوعوفنا من خديت أنين ين مالك الكعبي » ورواه أحمد 
من حديثه 5 هنا وزاد : والحبلى والمرضع . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن » ولا يعرف لأنس هذا عن الني مَلِتَمْ غير هذا الحديث » قال 
ابن أبي حاتم في علله : سألت أبي عنه » فقال : اختلف فيه » والصحيح عن أنس بن مالك 
القغيري » والله أعلم . ( التلخيص ٠١5/5‏ ) و( نصب الراية "/ 9 ). 
() حديث فرضت الصلاة ركعتين .. » متفق عليه » رواه البخاري ومسل وأحمد عن عائشة بلفظ 
« أول ما فرضت الصلاة ركعتين » فأقرت صلاة السفر ء وأقت صلاة الحضر» انظر ( سبل 
السلام 37/١‏ ) و( البيهقي ؟/ ١55‏ ) . ظ 
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< هذا نوعا من طريق امع » وقد اعتلوا لحديث عائشة بالشهور عنها من أنبا 
كانت تتم »ء وروى عطاء عنها : « أن الني َيِه كان يتم الصلاة في السفر , 
ويقصرء ويصوم ويفطر » ويؤخر الظهر ء ويعجل العصر. ويؤخر الغرب ؛ 
ويعجل العشاء » 9 . 

سا يدانه ينا دين آل 5200 


أصحاب مد يِه » فكان بعضهم يتم » وبعضهم يقصر» وبعضهم يصو » 
وبعضهم يفطر ء فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء » ولا هؤلاء على هؤلاء » 9 . 
وم يختلف في إتام الصلاة عن عثان و سي 
الأول 
أما اختلافهم في الموضع الثاني » وهي المسافة التي يجوز فيها القصرء فإن 
العاماء اختلفوا في ذلك أيضًا اختلافا كثيرًا فذهب مالك والشافعي ٠‏ وأحمد 
وجاعة كثيرة إلى أن الصلاة تقصر في أربعة : 00 وذلك مسيرة يوم بالسير 


)١(‏ حديث « كان يقصر في السفر .. » رواه الدارقطني » ورواته ثقات إلا أنه 7 والمحفوظ عن 
عائشة من فعلها » وقالت : « إنه لا يشق علي » أخرجه البيهقي » واستنكره أحمد ٠‏ فيإن عروة 
روى عنها أنها كانت تتم ' وأنها تأولت كا تأول عفان ؟ في الصحيح ٠‏ فلو كان عندها عن الني ' 

ا ل د الس ريم . انظر ( بلوغ المرام 

مع سبل السلام 58/7 ) وأنظر ( البيهقي ؟/ ١147‏ ) 

9 ديت 2 كنا شافن فنا رواة «المس ب ائظ» كا ضائر وفنا اونا الوه رومن 

المتم » ومنا المقصرء ل ٠‏ ولا اللفطر على الصائم » ولا اللقصر على الم ؛ 

الوب ويب (0/ ١40‏ ) 
*) البرّد ( بضم الباء » والراء ) جع بريد والبريد في الأمل الرسول » ومنه قول العرب« الحُمّى 
العا ا يقطعها وهي أثنا عشر ميلا » ويقال : لدابة البريد 
( نرسد) آيعاالسيرها ف البويد.+ فموستمار من منشعان( انظر الضباح التير) .قيال 
النووي : البريد أربعة فراسخ » وكل فرسخ ثلاثة أميال هاثمية فالمجموع ثمانية » وأربعون ميلاً 

٠‏ هاشمية » وآميل ستة آلاف ذراع ٠‏ والذراع أربع وعشرون إصبعًا معتدلة معترضة » والإصبع ست 
شعيرات معتدلات معترضات ( ( انظر المجموع 16١0/6‏ ) ظ < 
وهذه المسافة تساوي ثمانين كيلو , ب 7 


ودين 


الوسط » وقال أبو حنيفة » وأصحابه » والكوفيون : أقل ما تقصر فيه الصلاة 
ثلاثة أيام » وإن القصر إنما هولمن سار من أفق إلى أفق » وقال أهل 
الظاهر : القصر في كل سفر قريبًا » أو بعيدا . 

والسبب في اختلافهم معارشة القن الفقول ين ذلك اللفظد.ودلك أن 
المعقول من تأثير السفر في القصر أنه لمكان المشقة الموجودة فيه مثل تأثيره في 
الصوم » وإذا كان الأمر على ذلك » فيجب القصر حيث المشقة . 

وأما من لا يراعي في ذلك إلا اللفظ فقط فقال » قد قال النبي عليه 
الصلاة والسلام « إن الله وضع عن المسافر الصوم » وشطر الصلاة » فكل من 
انطلق عليه اسم مسافر جاز له القصرء والفطر» وأيدوا '' ذلك بما رواه مسم 
عن عمر بن الخطاب « أن الني عليه الصلاة والسلام كان يقصر في نحو السبعة 
عشر ميلا » ") وذهب قوم إللي خامس كا قلنا » وهو أن القصر لا يجوز إلا 
للخائف » لقوله تعالى :7 إن خْفْتم أن يفْتِنَكُمهُ الذين كفروا » وقد قيل إنه 
مذهب عائشة » وقالوا : إن الني لَه قصر لأنه كان خائفا . 

أما اختلاف أوافك الذين اعتبروا المشقة فسببه اختلاف الصحابة في 





- وليلة بسير الإبل الحملة بالأثقال سيرًا معتادًا » وهذة المسافة عتفق عليها بين الائمة الثلاثة : 
مالك والشافعي » وأحمد . وقال الحنفية : المسافة المقدرة بالزمن ثلاثة أيام من أقصر أيام 
السنة » وبعضهم يقدرها بأربعة وعشرين فرسخا . 

. في نسخة « دار الفكر» ( وأبدوا ) والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
(؟) رواه مسم ولفظه عن جبير بن نفير قال خرجت مع شرحبيل بن اسمط إلى قرية على رأس‎ 
سبعة عشر ميلا » أو ثمانية عشر ميلاً » فصلى ركعتين » فقلت له » فقال : رأيت حمر بن‎ 
الخطاب يصلي بالحليفة ركعتين » وقال : إفا فعلت 5 رأيت الني يَلَْهٍ يفعل . انظر ( مسم‎ 
وشرحبيل هذا هو ابن السمط الكندي أبو يزيد‎ ) 56١ / ” بشريح النووي هامش إرشاد الساري‎ 
أمير حمص معاوية » وكان من فرسانه ؛ واختلف في صحبته » وروى عنه جبير بن نفير » وكثير‎ ٠ 
. ) ابن مرة . توفي سنة ؟6 ( تجريد أسماء الصحابة‎ 
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ذلك . وذلك أن مذهب الأربعة برد روي عن أبن عمر ء وابن عباس ورواه 
مالك » ومذهب الثلاثة أيام مَرُوي أيضًا عن ابن مسعود » وعثان وغيرهما . وأما 
الموضع الثالث » وهو اختلافهم في نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة » فرأى 
بعضهم أن ذلك مقصور على السفر المتقرب به كالحج والعمرة والجهاد » ويمن 
قال بهذا القول أحمد © ومنهم من أجازه في السفر المباح دون سفر المعصية , 
وبهذا القول قال مالك والشافعي (" ومنهم من أجازه في كل سفر قربة كان أو 
مباحًا » أو معصية ' وبه قال أبو حنيفة » وأصحابه والثوري ٠‏ وأبو ثور" . 
والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول , أو ظاهر اللفظ لدليل الفعل 
وذلك أن من اعتبر المشقة » أو ظاهر لفظ السفر م يفرق بين سفر» وسفر . 
وأما من اعتبر دليل الفعل قال : إنه لا يجوز إلا في السفر المتقرب به , 
لأن الني عليه الصلاة والسلام لم يقصر قط إلا في سفر متقرب به . وأما من 
فرق بين المباح » والمعصية فعلى جهة التغليظ » والأصل فيه هل تجوز الرخصة 
للعصاة أم لا ؟ وهذه مسئلة عارض فيها اللفظ المعنى » فاختلف الناس فيها 
لذلك . ظ 


وأما الموضع الرابع وهو اختلافهم في الموضع الذي منه يبدأ المسافر بقصر 


)١(‏ ما نسبه إلى أحمد غير صحيح » وإنما هو مروي عن ابن مسعود . ومذهب أحمد : أنه يجوز في 
كل سفر واجب » أو مندوب » أو مباح » كسفر التجارة » ونجحوه » وهو مذهب الشافعي » 
وروي ذلك عن علي » وابن عباس » وابن عمر وبه قال الأوزاعي » وإسحق , وأهل المدينة , 
وأصحاب الرأي . وعن ابن مسعود : لا يقصر إلا في حج ٠‏ أو جهاد . لأن الواجب لا يترك إلا 
لواجب . ظ 
ولا يباح له القصر عند أحمد إذا كان سفره في معصية كالإباق » وقطع الطريق » والتجارة في 
الجر ء وامحرمات . نص عليه أحمد » وهو مذهب الشافعي . انظر ( المغني 2511/1 557 ) . 

. في مذهب مالك‎ ) ٠١8 / ١ وانظر ( الكافي‎ ) ٠١١ / انظر ( المجموع ؛‎ )١( 

(5) انظر ( تحفة الفقهاء ١55 / ١‏ ) وهو قول الثوري ٠‏ والأوزاعي . أنظر ( المغني ؟ / ١51‏ ) . 


م" 


الصلاة فإن مالكًا قال في الموطا : لا يقصر الصلاة الذي يريد السفر حتى 
يرج من بيوت القرية ولا يتم حتى يدخل أول بيوها() وقد روي عنه أنه 
لا يقصر إذا كانت قرية جامعة حتى يكون منها بنحو ثلاثة أميال » وذلك 
عنده أقصص ما يجب فيه المعة على من كان خارج المصر في إحدى الروايتين 


عرة . 


وبالقول الأول قال المهور7). 
والسبب في هذا الاختلاف معارضة مفهوم الاسم لدليل الفعل » وذلك أنه إذا 
إذا خرج من بيوت القرية قصر . ومن راعى دليل الفعل : أعني فعله عليه 
الصلاة والسلام قال : لا يقصر إلا إذا خرج من بيوت القرية بثلاثة أميال, 
لا صح من حديث أنس قال : « كان الني مَلتِّ إذا خرج مسيرة أميال » أو 
ثلاثة فراسخ ‏ شعبة الشاك ‏ صلى ركعتين » 9) . 


1انظلن( الوط ١‏ ام 

6 وهو مذهب أي حنيفة » والشافعي »وأحمد » وجماهير العاماء . انظر ( تحفة الفقهاء ١‏ / 756 ) 
و(المجموع ؟ / ٠٠5‏ ) وانظر ( المغني ” / ٠65‏ ) . 
قال النووي : وحى ابن المنذر عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرًا فصلى بهم ركمتين في 
منزله » وفيهم الأسوذ اين يزيد وغير واحد من أصحاب ابن مسعود . قال : وروينا معناه عن 
عطاء وسليان بن موسو قال : لا يقصر المسافر نارًا حتى يدخل الليل » قال ابن المنذر : لا نعم 
حرا وافقة.: 
وحى القاضي أبو الطيب ٠‏ وغيره عن مجاهد أنه قال : إن خرج بالنهار م يقصر حتى يدخل 
الليل » وإن خرج بالليل » م يقصر حتى يدخل النهارء وعن عطاء أنه قال : إذا جاوز 
حيطان داره » فله القصر . قال النووي : فهذان المدهبان فاسدان ». ففذهب مجاهد منأبدذ 
للأحاديث الصحيحة في قصر النى لقع بذي الحليفة حين خرج من المدينة » ومذهب عطاء ‏ 
ومرافقية ماين لانت السقر.: انظو ( المموع 8/6 

)0 رواه أحمد » ومسل » وأبو داود . انظر ( نيل الأوطار ؟ / 755 ) . 


الوم 


وأما اختلافهم في الزمان الذي يجوز لاسافر إذا أقام فيه في بلد أن 
قمر 00 فاختلاق كثين حى فيه أبو عر نوا من أحد عفن قولاً ...إلا أن 
الأشهر منها هو ما عليه فقهاء الأمصار» وهم في ذلك ثلاثة أقوال : أحدها 
مذهب مالك والشافعي أنه إذا أزمع المسافر على إقامة أربعة أيام أتم ‏ والثاني 
مذهب أي حنيفة » وسفيان الثوري أنه إذا أزمع على إقامة خمسة عشر يومًا 
أتم ل والشالث مدهب أحجحد ودأود أنه إذا أزمع عل اكة انف أيام 
2 
وسبب الخلاف أنه أمر مسكوت عنه في الشرع » والقياس على التحديد 
ضعيف عند الميع » ولذلك.رام هؤلاء كلهم أن يستدلوا لمذهبهم من الأحوال 
التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيها مقصرًا » أو أنه جعل لها حم 
المسافر . ض ظ ظ ظ 

فالفروق الأول الععدرا عا روى. + أنه عليه الصلاة وليل أقاد نمكة قلات 
يقصر في حمرته 60 وهذأ ليس فيه ححة عل أنة النهاية للتقصير » وإنما فيه 
. حجة على أنه يقصر في الثلاثة فها دوا . ظ ظ 
)١(‏ في نسخة « دار الفكن» ( أن يعضو )والضران دنا أفعناه:.: 
(؟) انظر ل لت للطاة 
(5) انظر ( تحفة الفقهاء ١‏ / اه ) 
(4) المشهور عن أحمد أن المدة التي 5" المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها هي ما كان أكثر من إحدى 

وعشرين صلاة . والرواية الثانية كقول مالك والشافعي » وهو إذا نوى أربعة 4 . انظر 

00 

نوى الإقامة ؛ 20 لقان زاد على ذلك 0 صلاة 5 ار 


( المحلى ه/ ؟5 ). 
(5) لعله يشير إلى « عمرة القضاء » فإنه أقام بمكة ثلاثة أيام . انظر( الكامل ) لابن الأثير » والبداية 


والنهاية لابن كثير » ولكني لم أقف على كونه يتم قصر فيها . ولكن أهل القول الأول احتجوا بقول - 


1 


والفريق الثاني احتجوا لمذهبهم بما روي « أنه أقام بمكة عام الفتح مقصرًا » 
وذلك نحوًا من خمسة عشر يومًا في بعض الروايات » وقد روي سبعة عشر 
يومًا وثمانية عشر يومّاء وتسعة عثر يومًا » . رواه البخاري عن ابن 
عباس ١‏ وبكُل قال فريق . والفريق الثالث احتجوا بمقامه في حجه بمكة 
مقصرًا أربعة أيام (" وقد احتجت المالكية المذهبها « أن رسول الله ينه جعل 
للمهاجر ( ثلاثة أيام بمكة مقام () ) بعد قضاء نسكه » فدل هذا عندهم على أن 
إقامة ثلاثة أيام ليست تسلب عن المقم فيها اسم السفر ء وهي النكتة التي 
ذهب الميع إليها » وراموا استنباطها من فعله عليه الصلاة والسلام : أعني من 
يرتفع عنه بقصد الإقامة اسم السفر ء ولذلك اتفقوا ,على أنه إن كانت الإقامة. 
مدة لا يرتفع فيها عنه امم السفر بحسب رأي واحد منهم في تلك المدة , 
وعاقه عائق عن السفر أنه يقصر أبدَا ء» وإن أقام ما شاء الله . ومن راعى 
الزنان الأكل من فقافة كأول سقامه<ق الزئان الأكرعا ادطاءنخضيه عل هذه 
الجهة » فقالت المالكية مثلاً : إن المسة عشر يومًا التي أقامها عليه الصلاة 


الني َيِه « يقم المماجر بعد قضاء منسكه ثلانًا » ولا أخلى عمر رضي الله عنه اليهود عن 
الحجاز ء أذن لمن قدم منهم تاجرًا أن يقم ثلانًا . 

والأول رواه البخاري ومسل ء والثاني رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح على أن حد القلة 
ثلاثة ايام . انظر ( المجموع 75١6/4‏ ) و( المغني ؟/5888 ) . 

)١(‏ انظر ( امجموع ١1١/5‏ ) قال النووي : وأما حديث ابن عباس » فرواه البخاري في صحيحه2» 
لكن في رواية البخاري تسعنة عشر بنقصان واحد من عشرين . ووقع في بعض روايات أبي 
داود . والبيهقى سبعة عشر بنقصان ثلاثة من عشرين » وكذا وقع في المهذب . 

(؟) حجة لاحمد . انظر ( المغنى ؟/ 185 ) . 

(؟) هكذا في نسخة « دار الفكر» و« دار المعرفة » وفي نسخة « المكتبةالتجارية الكبرى » العبارة 
هكذا « أن رسول الله يِه جعل لامهاجر مقام ثلاثة أيام بمكة بعد قضاء نسكه » فدل هذا .. 
وكلا العبارتين يعتريها النقص . ١‏ 
إلا إذا كانت ( مقام ) في العبارة الأولى هكذا ( مقامًا ) بالنصب » فإن المعنى يستقم . تأمل 
ذلك . ش 


يحض 


والسلام عام الفتح إا أقامها » وهو أبدا ينوي أنه لا يقم أربعة أيام » وهذا 
بعينه يلزمهم في الزمان الذي حَدُوه . والأشبه في المجتهد في هذا أن يسلك 
أحد أمرين : إما أن يجعل الحم لأكثر الزمان الذي روي عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه أقام فيه مقصرًا » ويجعل ذلك حدًا من جهة أن الأصل هو الإتماء 
فوجب الا يزاد على هذا الزمان إلا بدليل » أو يقول : إن الأصل في هذا هو 
أقل الزهان الذي وقع عليه الإجماع , ونا ووذاهة انه غلته العيلذة والسلام 
أقام مقصرًا أكثر من ذلك الزمان » فيحقل أن يكون أقامه لأنه جائز 
للمسافر » ويحقل أن يكون أقامه بنية الزمان الذي تجوز إقامته فيه مقصرًا 
باتفاق » فعرض له أن أقام أكثر من ذلك ء وإذا كان الاحتال » وجب السك 
بالاصل موقل ها قيل في ذلك .يوم وليلة ».وهو قول ربيعة بن أي غبد 
الرمن » وروي عن الحسن البصري أن المسافر يقصر أبدًا إلا أن يقدم مصرًا 
من الأمصارء وهذا بناء على أن امم السفر واقع عليه حتى يقدم مصرًا من 
الما فهذه أمهات المسائل التي تتعلق بالقصر . 


م 
. الفصل الثاني في الجمُع 


وأما المع »فإنه يتعلق به ثلاث مسائل : إجداها جوازه . والثانية في صفة 


أهنا هوا زه فيا هم أجمعوا على أن المع بين الظهر والعصر في وقت الظهر 
بعرفة سنة » وبين بين المغرب والعشاء بالمزدلفة أيضا ووفك القاء ممه ايضا: 


واختلفوا ١‏ ل ا ال يار لجهور على اختلاف 
وأصحابه ياطلاق () 


. وسبب اختلافيه أولاً : اختلافهم في تأويل الآثار التي رويت في المع 
والاستدلال منها على جواز امع لأنها كلها أفعال » وليست أقوالاً » والأفمال 
يتطرق إليها الاحتال كثيرًا أكثر من تطرقه إلى اللفظ ٠‏ وثانيًا : اختلافهم 
أيضًا في تصحيح بعضها » وثالقًا : اختلافهم أيضا في إجازة القياس في ذلك 
فهي ثلاثة أسباب 5 ترى 


)١(‏ جواز المع في وقت الأولى ؛ وفي وقت الثانية مذهب الجهور من العلماء من السلق والخلف 
عكاه ان الكذر عن سندءين أق :وقناض»»:واساضة بن زية.ه .وايق عتوة بواين عيسداس .واي 
موسى الأشعري » وطاوس » ومجاهد » وعكرمة » ومالك », وأحمد . وإسحق ٠»‏ وأبي تور » وهو 
قول أبي يوسف . وحمد بن الحسن . وحكاه البيهقي عن عمر بن الخطاب » وعثان بن عفان 
رضي الله عنهها » ورواه عن زيد بن أسلم » وربيعة » وحمد بن المنكدر » وأبي الزناد » وأمشاهم » 
قال : وهو من الأمور المشهورة المستعملة فها بين الصحابة » والتابعين . 
وقال الحسن البصري » وابن سيرين » ومكحول ٠‏ والنخعي ٠»‏ وأبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز 
الجع بسبب السفر بحال » وإفا يجوز في عرفات في وقت الظهر » وفي المزدلفة في وقت العشاء 
بسبب النسك للحاضر ء والمسافر ء ولا يجوز غير ذلك ٠‏ وحكاه القاضي أبو الطيب وغيره عن 

المزني . انظر ( ال جموع ؛ / ١١3‏ ) وانظر ( المغني ؟ / 77١‏ ) وانظر ( قوانين الأحكام الشرعية 


ا 


تدا 


. أما الآثار التى اختلفوا في تأويلها » فنها حديث أنس الثابت باتفاق 
أخرجه البخاري ومسم قال : « كان رسول الله يِه إذا ارتحل قبئل أن 
تزيغ "0 الشمس أخر الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل » فجمع بينها » فإن 
زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب ١»‏ ومنها حديث أبن عمر 
أخرجة الفيخان أيضا قال :رايغ ربيول الله يناذا عجل به السير في السفر 
يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء  »‏ والحديث الثالث حديث ابن 
الب رعو ا ظ 
والمغرب والعشاء جميعًا في غير خوف » ولا سفر» 3 

فذهب القائلون بجواز المع في تأويل هذه الأحاديث إلى 5 خر الظهر 
إلى وقت العصر المختص بها » وجمع بينهها » وذهب الكوفيون إلى أنه إغا أوقع ظ 
صلاة الحا وتيا بيه العصر في أول وقتها على ما جاء ف 





)١(‏ تزيغ ؛ أي قيل:: 

(؟) روأه ه البخاري » ومسم ل 

(؟) روأه الماعة بهذا المعنى إلا ابن ماجة . انظر ( نيل الأوطار ؟ / 69؟ ) . 

(؟) رواه الماعة إلا البخاري وابن ن ماجة . وتكئلة الحديث « قيل لابن عباس ما أراد بذلك ؟ قال 
أراة أن لا خرص أمتهه.. , ظ 
قال الشؤكني : الحديث ورد بلفظ « من غير خوف ٠‏ ولا سفر» وبلفظ « من غير خوف ». 
ولا مطر » قال الحافظ : على أنه لم يقع جموعًا بالثلاثة في شيء من كتب الحديث ٠‏ بل الشهور 
« من غير خوف . ولا سفر» قال الشوكاني : وقد أخرج الطبراني في الأوسط . والكبير » ذكره 
الهيئؤي في جمع الزوائد عن ابن مسعود بلفظ « « جمع رسول الله ته بين الظهر ٠‏ والعصر . 
والمغرب , والعشاء ٠‏ فقيل له في ذلك . فقال : صنعت ذلك .لثلا تحرج أمتي » . ظ ظ 
قال الشوكاني : وقد ضعف بأن فيه ابن عبد القدوس » وهو مندفع لأنه لم يتكم فيه إلا بسبب 
روايته للضعفاء » وتشيعه » والأول غير قادح باعتبار ما نحن فيه . إذ م يروه عن ضعيف بل 
ناه ه عن الأحمش ؟ا قال الهيثقي ٠‏ والثاني ليس بقدح معتد به ما لم يجاوز الحد العتبر .ول ينقل 
عنه ذلك » على أنه قد قال البخاري : إنه صدوق » وقال أبو حاتم : لا بأس به . انظن( نيل 
الركاد/98) وهر ( التلخيص ؟ / ٠0‏ ) . 


6 ؟ 


حويق اقافة جنل نقالوا ؟وطل هذا بصم عول حدية: ابن صاتن الآنه 
تكن لمعه الجاع أنه لا يجوزهذا في الحضر لغير عذر : أعني أن تصلي 
الصلاتان معًا في وقت إحداهها » واحتجوا لتأويلهم أيضا بحديث ابن مسعود 
قال « والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله يَكِنّةٍ صلاة قط إلا في وقتها إلا 
بجمع » (0) فالزا »نوا يفا قهزة الأناز غهلة أن تون عل ها تا ولننا هن و 
تأولقوه أنتم » وقد صح توقيت الصلاة وتبيانها في الأوقات » فلا يجوز أن 
تنتقل عن أصل ثابت بأمر حمل . 

0 ع يسان 
ل ااي 
الظهر والعصر جميعًا ثم دخل » ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعًا ‏ . وهذا 
الحديث لو صح » لكان أظهر من تلك الأحاديث في إجازة المع لان ظاهره 
أنه قدم العشاء إلى وقت المغرب ٠‏ وإن كان لهم أن يقولوا : إنه أخر المغرب 
)١(‏ الحديث رواه البخاري » ومسل » بلفظ « ما رأيت رسول الله يَئْنّةٌ صلى صلاة إلا لميقاها إلا 

صلاتين : صلاة المغرب ٠‏ والعشاء بجمُع » وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها » . انظر ( مس 

بشرح النووي بهامش إرشاد الساري ه / 5٠5‏ ) وانظر ( البخاري مع إرشاد السارى ” / 73٠8‏ ) 

وليس في روايتها ( والذي لا إله غيره ) . 
(؟) حديث معاذ أخرجه أحمد »ء وأبو داود » والترمذي . وابن حبان » والحام » والدارقطني » 

والبيهقي . قال الترمذي : حسن غريب تفرد به قتيبة . قال الشوكاني : والمعروف عند أهل 

العم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ » وليس فيه جمع التقديم  »‏ 
قائم وقال أن سعية + نوسن عدف ينا قدت اميه ريال إن للقي 

وأعله الحام » وطول و اأنظين: تقل لاوطا ردم ا 


وقتال النووق نواه أب داوة ٠‏ والترمذي » وقال حديث حسن » وقال البيهقي : هو محفوظ 
صحيح . انظر ( المجموع ؟ 7١7//‏ ) . 


84 


إلى آخر وقتها »وصلى العشاء في أول وقتهاء لأنه ليس في الحديث أمر 
مقطوع به على ذلك » بل لفظ الراوي محل ١‏ 

وأما اختلافهم في إجازة القياس في ذلك فهو أن يلحق سائر الصلوات في 
السفر بصلاة عرفة » والمزدلفة » أعني أن يجاز المع قياسًا على تلك » فيقال 
نلا #«صصلاة وبق فى سفر + فجاز أن تجمع + أصله جنع التنامن :يفرفة + 
والمزدلفة » وهو مذهب سال بن عبد الله : أعني جواز هذا القياس » لكن 
القياس في العبادات يضعف . فهذه هي قن اسساننت الخلاف الواقع في جواز امع . 


وأما المسئلة الشانية : وهي صورة المع » فاختلف فيه أيضًا القائلون 
باع اعق اق السفر» فنهى من :راف أن الاتقيان 190 ان تتؤشر المملؤة الآرق 
وتصلى مع الثانية » وإن جعتا ممًا في أول وقت الأولى جاز» وهي إحدى 
الروايتين عن مالك » ومنهم من سوّى بين الأمرين : أعني أن يقدم الآخرة إلى 
وفت الأولى ١‏ أو يعكس الأمرء وهو مذهب الشافعي 3 وطي رواية ة أهل 


)١(‏ قال ابن قدامة : فإن قيل معنى المع في الأخبار أن يصلي الأولى في آخر وقتها , والأخرى في 
أول وقتها » قلنا : هذا فاسد لوجهين أحدها : أنه قد جاء الخبر صريحًا في أنه كان يجمعهها في 
وقنك إنخداقنا »قربط ل :اناد ول .. 
الثاني : أن المع رخصة » فلو كان على ما ذكروه » لكان أشد ضيقًا وأعظم حرجًا من الإتيان 
بكل صلاة في وقتها » لأن الإتيان بكل صلاة في وقتها أوسع من مراعاة طرفي الوقتين بحيث 
لا يببقى من وقت الأؤلى إلا قدر فعلها » ومن تدبر هذا ء وجده ؟ وصفنا ء ولو كان الججع 
هكذا ء لجاز المع بين العصر والمغرب ٠‏ والعشاء , والصبح »ولا خلاف بين الأة في تحريم 
ذلك . < ظ 

وأما قوهم « لا تترك الأخبار التواترة » قلنا : لا نتركها » وإنا نخصصها : وتخصيص امتواتر 
بالخبر الصحيح جائز بالإجماع » وقد جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد بالإجماع » فتخصيص 
السنة بالسنة أولى » ( المغنى ؟ / 77١‏ ) 

(؟) في نسخة « دار الفكر» ( الاختبار ) والصواب ما أثبتناه . 

(؟) وهو مذهب أحمد . انظر ( المجموع ؛ / 7١5‏ ) و( المغني ؟ / 37/1 ) 


مذلا 


المدينة عن مالك .والأولى رواية ابن القاسم عنه »وإنا كان الاختيار عند مالك 
هذا النوع من المع » لأنه الثابت من حديث أنس ٠‏ ومن سوى بينها فصيرًا 
إلى أنه لا يرجح بالعدالة : أعني أنه لا تفضل عدالة عدالة في وجوب العمل 
ها » ومعنى هذا أنه إذا صح حديث معاذ » وجب العمل به ؟ا وجب بحديث 
امن إذ كان رواة الحديثين عدولا » وإن كان رواة أحد الحديثين أعدل . 
وأما المسئلة الشالفة : وهي الأسباب المبيحة للجمع ٠‏ فاتفق القائلون 
بجواز المع على أن السفر منها »واختلفوا في الجع في الحضر » وفي شروط السفر 
المبيح له » وذلك أن السفر منهم من جعله سببًا مبيحًا للجمع أي سفر كان 
وأي صفة كان ومنهم من اشترط فيه ضربًا من السير ونوعاً من أنواع السفر . 
فأما الذي اشترط فيه ضربًا من السيرء فهو مالك في رواية ابن القاسم عنه. 
وذلك أنه قال : لا يجمع المسافر إلا أن يجدّ به السير(" ومنهم من لم يشترط 
ذلك » وهو الشافعي () وهي إحدى الووايتين عن مالك . ومن ذهب هذا 
المذهب . فإفا راعى قول ابن عمر « كان رسول الله مَلِتم إذا عجل به السير» 
الحديث . ومن لم يذهب هذا المذهب ٠‏ فإما راعى ظاهر حديث أنس وغيره . 


وتنك اغعاتوا 16 فلا تق قرع السهن اذى عور فيه المم ٠‏ النهو من 
قال : هو سفر القربة كالحج والغزو .وهو ظاهر رواية ابن القامم . ومنهم من 
قال : هو السفر المباح دون سفر المعصية » وهو قول الشافعي () وظاهر رواية 
المدنيين عن مالك . 


. ) ٠١ انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص‎ )١( 

(0) انظر ( الروضة ١‏ / 717 ) فقد ذكر شروط المع : أحدها الترتيب . الثاني : نية المع . الثالث : 
الموالاة . وم يذكر شرطًا رابمًا بعد ذلك . 
وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني " / 377 ) . 

(؟) وهو قول أحمد . وقد تقدم الكلام في ذلك . 


يفن 


والسبب في اختلافهم في هذا هو السبب في اختلافهم في السفر الذي تقصر 
فيه الصلاة » وإن كان هنالك التعمع » لأن القصر نقل قولاً وفعلاً »والجع إنا 
نقل فعلاً فقط ؛ فن اقتصر به على نوع السفر الذي جمع فيه رسول الله ميتم 
يجزه في غيره » ومن فهم منه الرخصة لمسافر عدّاه إلى غيره من الأسفار 
وأما الجمع في الحضر لغير عذرء فإن مالكّا ءوأكثر الققهاء 
لا يجيزونه (» وأجاز ذلك جماعة من أهل الظاهر » وأشهب من أصحاب 
مالك . ظ 


وسبب اختلافهم اختلاقُهم في مفهوم حديث ابن عباس »..فنهم من تأوله 
على أنه كان في مطر م قال مالك . ومنهم من أخذ بعمومه مطلقًا . وقد 
خرّجَ مسم زيادة في حديثه , وهو قوله عليه الصلاة والسلام « في غير 
خوف », ولا سفرء ولا مطر» 9( وهذا تمسك أهل الظاهر . 

وأما الجع في الحضر لعذر المطر ء فأجازه الشافعي ليلا كان أو نهاراً "ا 
ومنعه مالك في النهار » وأجازه في الليل وأجازه أيضاً في الطين دون المطر في 
الليل 9) وقد عدل © الشافعي مالكًا في تفريقه من صلاة انار فى :ذلك 


)١(‏ ومنهم الأة الأربعة . ش 

(0) الحديث أخرجه الماعة » وفي لفظ للجاعة إلا البخاري وابن ماجة « جمع بين الظهر . والعصر 
وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف , ولا مطر» قيل لابن عباس ما أراد بذلك ؟ 
قال : أراد أن ا حا ا 0 
غير خوف »ء ولا مطر ء قال الحافظ : على أ نهم يقع جموعًا بالثلاثة ٠‏ في شيء من كتب 
الحديث » بل المشهور « من غير خوف » ولا سفر» انظر ( نيل الأوطار ؟ / ١85‏ ) . 
انظررز الججوع 74 00) ) ولا يجوز الجمبع على مذهب الشافعي بالمرض ٠»‏ والريح والظامة » 
ولا الخوق مولا الوجل > وجوه عو اوبات ع مالك وأحمد. كردم 
السابق ) وانظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٠١‏ و( المغني 37١75‏ ) . 

)6( ) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٠‏ ات 8 انظر ( المغنى ؟ / 75/5 ) . 

اديت ل . وقد كتب عبد الملك إلى سعيد بن جبير يسأله عن العدل 2 -.. 


ف 


وصلاة الليل لأنه روى الحديث ». وتأوله : أعني خصص عمومه من جهة 
القياس » وذلك أنه قال في قول ابن عباس « جمع رسول الله عل بين الظهر 
5 والمغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر» أرى ذلك كان في مطرء 
قال : فم يأخذ بعموم الحديث ٠‏ ولا بتأويله : أعني تخصيصه ٠‏ بل رد بعضه , 
وتاول بعضه . وذلك شيء لا يجوز باجماع ٠‏ وذلك أنه م يأخذ بقوله فيه جمع 
بين الظهر 5-0 وأخذ بقوله » والمغرب والعشاء . وتأوله ١‏ وأحسب أن 
نزا لكا رعف الله زا ريفش هذا دوف لآنه عدارقنة العم +قاحد ده 
بالبعض الذي لم يعارضه العمل » وهو الجع في الحضر بين المغرب والعشاء على 
ما روي أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء جمع معهم . 

لكن النظر في هذا الأصل الذي هو العمل كيف يكون دليلاً شرعياً ؟ فيه 
نظر ‏ فإن متقدمي شيوخ المالكية كانوا يقولون : إنه من باب الإجماع ..وذلك 
لا وجه له فإن إجماع البعض لا يحتج به » وكان متأخروهم يقولون : إنه من 
باب نقل التواتر » ويحتجون في ذلك بالصاع » وغيره مما نقله أهل المدينة 
خلّفا عن سلف , والعمل إنما هو فعل والفعل لا يفيد التواتر إلا أن يقترن 
بالقول: +.فإن التواتر طريقة الخين+ لا العمل وين حمل الأفغال اتفيبد الثواتز 
عسير » بل لعله ممنوع » والأشبه عندى أن يكون من باب عموم البلوى الذي 
يذهب إليه أبو حنيفة » وذلك أنه لا يجوز أن يكون أمثشال هذه السنن مع 
تكررها » وتكرر وقوعها أسباها غير منسوخة » ويذهب العمل ها على أهل 
المدينةالذين أتقنوا العمل بالسنن خلفا عن سلف .وهو أقوى من عموم البلوى 


فأجابه : إن العدل على أربعة أنمحاء : العدل في الحم . قال الله تعالى : ١‏ وإن حكمت فاحم 
بينهم بالعدل 6 ( التلاوة بالقسط ) . والعدل بالقول . قال تعالى : < وإذا قلتم فاعدلوا 4 
والعدل : الفدية » قال تعالى : ١‏ لا يقبل منها عَدْل » والعدل في الإشراك ٠‏ قال تعالى : < ثم 
الذين كفروا برهم يعدلون » أي يشركون ( لسان العرب مادة عدل ) . 
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الذي نذهين: الينة ابو عقيف لآن أهل المدينة قر أن لا درف عليهم 
ذلك من غيرهم من الناس الذين يعتبرمم أبو حنيفة في طريق النقل » وبالجلة 
العمل لا يشك أنه قرينة إذا اقترنت بالشيء المنقول إن وافقته : أفادت به 
غلبة الظن » وإن خالفته أفادت به ضعف الظن . فأما هل تبلغ هذه القرينة 
فبلذا عرد أخبان الأحاد القائقة © فسه لظ وص أب تيل ونع 
ولا تبلغ في بعض لتفاضل الأشياء في شدة عموم البلوى بها ء وذلك أنه كلما 
كانت السنة الحاجة إليها أمسّ » وهي كثيرة التكرار على المكلفين كان نقلها من 
طويق الأحاد سن خنو أن منتف قولا > أو علا فيه حتعق .وذلك أن نوجس 
ذلك أحد أمرين : إما أنها منسوخة » وإمّا أن النقل فيه اختلال » وقد بين 
ذلك المتكامون كأبي المعالى وغيره . 

وأما لجع في الحضر للمريض ٠‏ فإن مالا أباحه له إذا خاف أن يغمى 
عليه » أو كان به بطن 7 ومنع ذلك الشافعي 9 . 

والسبب في اختلافهم هو اختلافهم في تعدي علة المع في السفر : أعني 
المشقة » فمن طرد العلة رأى أن هذا من باب الاولى » والاحرى . وذلك أن 
الشقة على المريض في إفراد الصلوات أشد منها على المسافر» ولم يعد هذه 
العلا ريطي ١‏ يترارن قاض + ال خاصنة مدناف الك دوع عرو ليد 
ذلك . 


)١(‏ وهو قول أخمد . أما الريح الشديدة ففيها وجهان : أحدهما : يبيح المع : قال الآمدي : وهو 
أصح ..أنظر ( المغني ؟ 7 1376 ) وانظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٠١‏ ) . 
() وهو قول أبي حنيفة . أنظر ( النجموع ؟ / 7١7‏ ) . 


الباب الخامس ‏ من الجملة الثالثة 
وهو القول في صلاة الخنوف 

اختلف العاماء في جواز صلاة الخوف بعد النبى عليه الصلاة والسلام » وفي 
ضنقيا فأكتز العفاء عل أن سلاة الخوق جائزة 7) لعسوم فولة تضاكق:: 
93 وإذا صَرَبْتَمْ في الأرْض قَلَيْس عَلَيكُمْ جُناح أن تفْصروا »الآية . ولاثبت 
ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام » وعمل الآتئمة والخلفاء بعده بذلك . وشذ 
أبو يوسف من أصحاب أبىي حنيفة فقال : لا تصلى صلاة الخوف بعد الني 
لي ديس ل د ائينه در سدور لانت 
ركعتين » ثم يصلي ”7 بطائفة أخرى » وهي الحارسة ركعتين أيضا ء 
وتحرس التي صلت 7(" 


52327110110100 ة الخوف هي ظ 


عبادة » أو هي لمكان فضل النبي عَلِدْعٌ ؟ ففن رأى أنها عبادة لم ير أنها خاصة 
بالبي عليه الصلاة والسلام » ومن رآها لمكان فضل النبي عليه الصلاة والسلام 
رآها خاصة بالني عليه الصلاة والسلام ؛ وإلا فقد كان يمكننا أن ينقسم 
4 على إمامين » وإنما كان ضرورة اجتاعهم على إمام واحد خاصة من 

ص النبي عليه الصلاة والسلام بوتا ند عتدة هنا التاويل بتدليل الخطامة 
- من قوله تعالى : # وإذا كنت فيهم فَأقَمْت هم الصّلاة 4 7" الآية 
ومفهوم الخطاب أنه إذا لم يكن فيهم » فالحك غير هذا الح 9) . 


(1) وهو قول الأمة الأربعة . 

() انظر ( ١‏ / 589 ) وهو قول الحسن بن زياد . 

(0) النساء آية ؟١٠‏ . 

(؟) شرع الشارع هذه الصلاة بهذه الكيفية » ألزمهم يإمام واحد لحكة بالفة والله أعم - وهي أن 
هذا الموقفف يستدعي إلى ل الشمل » » ووحدة الكامة وعدم تفرق المسامين » . وإن كان هذا مطلوبًا 
في كل زمان.ومكان من المسامين إلا أنه في هذا الموقف ألزم » وأوجب لأنهم في لقاء العدوء فلو 
صلوا بجماعتين يامامين » لخشي عليهم من تفرقة الصف » ووحدة الكامة ' » والفتنة من انشقاق 


٠ 


وقد ذهبت طائفة من فقهاء الشام إلى أن صلاة الخوف تؤخر عن وقت- 
الخوف إلى وقت الأمن » كا فعغل سول الله ميته يوم الخندق » والجهور على 
أن ذلك الفعل يوم الخندق كان قبل نزول صلاة الخوف » وأنه منسوخ ها . 

وأا ضفة عيلاة السوف كان العلنا: اختلفوا فيها اختلافا كثيرًا , 
لاختلاف الآثار في هذا البباب : أعني المنقولة من فعله ميتو في صلاة الخوف , 
التهور ين ذلك بسع صقالت ب الج ذلك ما أخريجة تمالك ومينا من بجادية 
صالح بن خوات " عمن صلى مع رسول الله يت يوم ذات الرقاع 7 صلاة 
الح ا ا بد د ين اما الما 
ركعة, غم تبعاقانا ١‏ وأتموا لأنفسهم » ثم انصرفوا وجاه العدو. وجاء 
قاف للدي , سل ير ارقن الى بنيت من اتير ار لبد اننا 
وأتهوا لأنفسهم , ثم سم بهم » » وبهذا الحديث قال الشافعي 7" . وروى مالك 


- القوم » والتكتل » كل فئة قد تنحاز إلى إمامها » وتستقل برأأها فحرصًا على تضامن القوم , 
ووقوفهم صفا واحذا أمام عدوهم » جمعهم على إمام واحد » انظر مؤلفنا ( تقديم طاعة على 
أخرى ٠‏ أو تركها » نظرًا للزمان » والمكان » والأحوال ) . 
ومن هذا الباب ٠‏ منع الشارع الحكم أن تقام الحدود في أرض العدوء خشية أن يلحق المقام 
عليه الحد بالعدو فيكون ذلك نكبة بالنسبة لاسادين وخطرًا عليهم . 

+ خوّات بفتح الخاء المعجمة » وتشديد الواو الأنصاري التابعي امير نتمم كطاغة بن الستحانة‎ )١( 

8 كسن الراء مانن بارع طلحاد «وييت يدك لذج لترااي اتنامياخرة . انظر 
( المجموع ؛ / 1١١‏ ) 

كار الحاضى رهة ل قال قلقة اولع حدما ] مالاق للك فلن لتق [روالفان )بملاته 
يَْنّةِ بذات الرقاع ( الثالث ) صلاته عَلِنٍَ بعسفان » وكلها صحيحة ثابتة في الصحيحين 5 ذكر 
النووي » ولصلاة الخوف نوع رابع جاء به القرآن الكريم » وذكره الشافعي وهو صلاة شدة 
. الخوف قال الله تعااى < فإن خمتم فرجالا أو رُكْبانًا > . 
قال النووف قال أضل الدية والس» اول عثلاة حدلاهنا الني َه للخوف صلاة ذات 
الرقاع . انظر ( المجموع ؟ 38١7‏ ) . 

وأخذ بهذه الكيفية التي رواها 52208 أحمد بن حنبل » وهي الأحسن والأولى”/ وإن - 


1 


هذا الحديث بعينه عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات موقوفا كمثل حديث يزيد 
ابن رومان أنه لما قضى الركعة بالطائفة الثانية سل » وم دن حق يفرغوا 
من السلا #واغعار الك هذه الفينة 117 


فالفاففى آثر المتند عل الموقؤف + ومالك آثن الموقئوق©:لانة أشبه 
بالأصول : أعنى أن لا يجلس (" الإمام حتى تفرغ الطائفة الثانية من صلاتها , 
لأن الإمام متبوع ٠‏ لا متبع 9 وغير مختلف عليه . 


والصفة الثالثة : ما ورد في حديث أي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن 
أبيه رواه الثوري ».وجماعة » وخرجه أبو داود قال : « صلى رسول الله مَل 
معلذة لوف مط انقةام بوط انقنة امناو العندو »قصل والذين همه ر كمه 
وسجد سجدتين » وانصرفوا » ول يساموا » فوقفوا بإزاء العدوثم جا 
الأخرون: + قامرا به قصل ين .ركه 26 مل ققام فرولاء فخيلوا اتبيه 

كعة , ثم ساموا وذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدوء ورجع أولكك إلى 
مراتبهم فصلوا لأتفسهم ركعة ثم ساموا »9 وهذه الصفة قال أبو حنيفة , 


- صلى بهم كذهب أي حنيفة جاز . نص عليه أحمد » ولكن يكون تاركًا للأولى والأحسن . انظر 
( المغني ؟ / ١5‏ ) والكيفية التي أخذ بها أبو حنيفة ستأتي في حديث ابن عمر رضي الله:عنها . 
انظر ( تحفة الفقهاء ١‏ / 557 ) ظ 

)١(‏ هذه لصفة الشهورة في مذهبه ‏ وقد روي عنه الصفة الشانية والمنة الشائدة انظن:( قوانين 
وحديث صالح بن خوات رواه البخاري » ومسل » وقوله ( عمن صلى مع النبي .. ) هو سهل بن 
أبي خيقثة » كذا جاء مبيئا في الصحيحين . انظر ( المجموع ؟ / 77١‏ ) 

)١( .‏ أي لا ينتظر الإمام المأمومين » ولكنه يسم قبل أن ينتهوا من صلاتهم . 

(؟) لو قال « لا تابع » لكان أولى لأن اسم الفاعل من « تبع » تأبع . 
وانظر هذه الكيفية في ( موطأ مالك ١8 / ١‏ ) وهي كذلك عن صالح بن خوات . 

(؛) بهذا اللفظ رواه أبو داود عن ابن مسعود . ورواه البخاري ومسم عن ابن عمر رضي الله عنها ؛ 


وهده الكيفية جائزة عند الشافعي 0 وجائزة عند أحمد 1 أسلفنا . انظر ل الأوطار ” / 
"0١‏ ). 


1 ظ 
وأضيعابه:1207 ها خلا اذا يوق عل ها قد 


والصفة الرابعة : الواردة في حديث أبىي عياة ش الزرق 9) قال : « كنا مع ظ 
رسول الله كله بسفان © وعلى المشركين خالد بن الوليد + فصلينا الظهر : 
فقال المشركون : لقد أصبنا غفلة لو كنا حملنا عليهم » وهم في الصلاة » فأنزل 
الله آية القصر بين الظهر والعصر » فاما حضرت العصر ء قام رسول الله عَلنَ 
مستقيل القيلة:والمشر كدق أمامة ٠‏ فصلى خلف رسول الله مَلن جيه ' 
وصف بعد ذلك صف آخرء فركع رسول الله مَيِقَوْ » وركعوا جبِيمًا » ثم سجدوا 

سجد الصف الذي يليه » وقام الآخر يحرسونهم » فاما صلى عؤلاء جد : 
وقاموا تعد الأخروة: الذين كانوا انه ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام 
الاخق ين »وتقدم الصف الآخر إلى مقام الصف الأول , ثم ركع رسول الله 
يك » وركعوا جمِيعًا »ثم سجد » وسجد الضنت الذي. بده وقام الآخرون 
يحرسونهم » لاا سول الله يَبَهٍ والصف الذي يليه سجد الآخرون ,ثم 
جلسوا جميعًا » فسلم بهم جميعًا » 9) 

وهذه الصلاة صلاها بعسفان ٠‏ وصلاها يوم بني له . قال أبو 5 : 
وروي هذا عن جابر » وعن انين عبان ٠‏ وعن مجاهد . وعن أي موسى »وعن 
هشام بن عروة عن أبيه عن الني مَلِنَعِ . 


)١(‏ ليس ؟ قال المؤلف » فإن أبا حنيفة أخذ بالكيفية التي وردت في حديث ابن عمر رضي الله 
نا وان دا بعد تقار بات الماك 61507 بور ابو النعنياء )0/١‏ وقال في 
الفتح 07 الكيفة اخل الحنفية.. ظ 

)١(‏ هو أبو عياش الزرقي زيد بن الصامت ٠‏ وقيل عبيد بن معاوية بن الصامت الخزرجي الزرقٍ 
د ٠‏ وهو والد النععان بن أبي عياش . روى جماعة أنه شهد أحدا . ظ 

(؟) بضم العين المهملة وسكون السين المهملة » ففاء آخره سكون » موضع على مرحلتين من مكة 

(؛) الحديث رواه أبو داود وأحمد والنسائي عن ألي عياش ٠‏ ورواه مسلم » وأحمد » والنسائي » وابن 

ماجة عن جابر رضي الله عنه . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ؟ / 5325 )  .‏ 


16 


كال وسق قول الخوري + ,وهو أخوطها بريد انه لين دهده الصفة كيين 
عمل مخالف لأفعال الصلاة المعروفة » وقال هذه الصفة جملة من أصحاب 
واللكة رو منكات الشافعي » وخرجها مسم عن جابر » وقال جابر : ؟! يصنع 
حرسك هؤلاء بأمرائم . 

والصفة الخامسة : الواردة في حديث حذيفة قال ثعلبة بن زهدم : كنا مع 
سعيد بن العاصي بطبرستان فقام . فقال : أي صلى مع رسول الله ملم 
ناكة الوك :3 الرمديفة ناه فصل .نه لاعس كفة وينز لا كعة 1 
يقضوأ شيعا » 9() وهذأ مخالف للاضلة متخالفة كثيرة وخرّجَ أيضا عن ام 





» في جميع الخ التي لدينا هكذا ( العاصي ) بالياء » وهو كذلك فى « الأسماء والضفات‎ )١( 
و( النحلى).‎ 
وفي « تجريد أسماء الصحابة » بدون ياء هكذا ( العاص ) وهو كذلك في « المهذب » في صلاة‎ 
الجنازة » ومثل ذلك في « المغني » لابن قدامة في صلاة الخوف . وهو كا جاء في « تجريد أسماء‎ 
الصحابة » هو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية » ولد عام الهجرة » أحد من كتب‎ 
المصاحف لعثان » وفتح جرجان » وطبرستان . وقد رأيته بدون ياء في التلخيص كذلك . قال‎ 
الحافظ :« وأما حديث حذيفة فأخرجه أبوداود » والنسائي من طريق ثعلبة بن زهدم » قال : كنا‎ 
لا‎ 
) 78/7 ” وهؤلاء ركعة . انظر ( التلخيص‎ ٠ فصلى هؤلاء ركعة‎ 
ع الاطال لد ني ين مااي حزن حل انوك لل ل ا عا را‎ 
حزم في جزء مفرد . وبعضها في صحيح مس » ومعظمها في سان أبي داود » واخشار الشافمي‎ 
منها الأنواع الثلاثة » ووهم من تقل عنه أنه اختار الرابعة » وهي غزوة ذي قرد التي أخرجها‎ 
فإن الشافعي ذكرها فقال : روي حديث لا يثبت أنه يِّنَع » صلى بذي قرد لكل‎ ٠ النسائي‎ 
. فتركناه‎ ٠ طائفة ركعة ثم ساموا » فكانت له ركعتان » ولكل واحدة ركعة‎ 
ان اناقل + ققح وقن مح أبن حباة: +وغر: وذكز الجاء مهدا نائية انواع تان‎ 
تسعة » وقال : ليس بينها تضاد  ولكنه لَه صلى صلاة الخوف مرارًا » والمرء مباح له أن‎ 
يصلى ما يشاء عند الخوف من هذه الأنواع » وهي من الاختلاف المباح » ونقل ابن الجوزي‎ 
.:)107/ عن أحمد أنه قال : ما أعم في هذا الباب حديثا إلا صحيحًا . انظر ( التلخيص ؟‎ 

)١( |‏ رواه ابن حزم بسنده عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم . قال : والأسود بن هلال ثقة - 


5 


عباس في معناه أنه قال كن الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع ٠‏ وفى السفر 
ركعتان وق الخوف ر كعة وأحدة «( )0( والوانا هذه الصفة الثوري . 


والصفة السادسة : الواردة في حديث أبي 5 وحديث جابر عن الني 
يِه « أنه صلى بكل طائفة من الطائفة فتين ركعتين ركعتين »7 وبه كان يفتي 
الحسن ٠‏ وفيه دليل على اختلاف نية الإمام و الأموم جرم مقا وثم 
مقصرون . خرجه مسام عن جابر . 


والقيشة الايسة م الوارفة 3 مصدرية أبن بغر عن التي دلية الالاء 
والسلام أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال : يتقدم الإمام وطائفة من 27 
الناس » فيصلي هم ركعة وو لاي سير وح وين الحدر 1 يضارا 
فإذا صلى الذين معسه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا معه, 
ا 000 


5 مشهور . وثعلبة بن زهدم أحد الصحابة حنظلي » وفد على رسول الله مَل » وسمع منهء 
وروى عنه ». أنظر ( المحلى ه / 5١‏ ) . 

)١(‏ روه ابن حزم بسنده عن ابن عباس بلفظ « فرض الله الصلاة عل لا ا 4 ار 
أربعًا » وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة » انظر ( الحلى ؟./ 588 ) . 
وقد أخد بهذه الصلاة كذلك الظاهرية . 

(0) قال الحافظ : حديث صلاتة مَلِقَهِ ببطن نخل » وهي أن يصلى مرتين كل مرة بفرقة رواها 
جابر ء وأبو بكرة » فأما حديث جابر : فرواه مسل أنه صلى مع الني لِتّةِ صلاة الخوف » 
فصلى بإحدى الطائففين ركعتين » ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين » الحسديث ٠»‏ وذكره 
البخاري مختضرًا ورواه الشافعي ٠»‏ والنسائي » وابن خزيمة من طريق الحسن عن جابر» وفيه :. 
أنه سل من الركعتين أولاً , ثم صلى ركعتين بالطائفة الآأخرى » وأما أبو بكرة : فروى أبو داود 
حديثه » وابن حبان ء والحام » والدارقطني ؛ ففي_رواية أبي داود » وابن باق أجا الطهن» 
وفي رواية الحاكم » والدارقطني أنا المغرب . 
وأعله ابن القطان بأن أبا بكرة أسم بعد وقوع صلاة الخوف بدة » ثم قال الحافظ : وهذه ليست 
بعلة » فإنه يكون مرسل صحابي . وقال الاو 0 
. انظر( التلخيص ؟ / 7,6 ) . 
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وقد صلى ركعتين تتقدم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة 
ركعة بعد أن ينصرف الإمام » فتكون كل واحدة من الطائفتين قد صلت 
ركعتين 20 فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالاً قيامًا على أقدامهم » أو 
ركبانا مستقبلي القبلة » أو غير مستقبليها . 

وممن قال بهذه الصفة أشهب عن مالك وجماعة . وقال أبو عمر : الحجة لمن 
قال بحديث ابن عمر هذا أنه ورد بنقل الأئمة أهل المدينة »وهم الحجة في النقل 
على من خالفهم » وهي يفا مع هذا أشبه بالأصول:» لأن الطائفة الأو 
والثانية لم يقضوا الركعة إلا بعد خروج رسول الله يَلِْهٍ عن الصلاة و 
المعروف من سنة القضاء الجتمع 9) عليها في سائر الصلوات » وأكثر العاماء على 
بماد هذا الخعيت بن أنه ١‏ اقعن الكو ان ان يمارا مكقيل القلة 
وغير مستقبليها » وإِياءً من غير ركوع » ولا سجود 7(" ظ 





مسي ا ب عا ا ا و ا 0 
بإحدى الطائفتين ركعة والطنتاكفة الأخرئ مواجهة للعدوء ثم انصرفوا » وقاموا في مقام 
اضي): ل أوافك ثم صلى بهم النبي عله , ثم سم ء ثم قضى هؤلاء 
ركعة » وهؤلاء ركعة » انظر ( ثيل الأوطار 7 ) 
قال الشوكاني : قال في الفتتح : وظاهر قوله « ثم قضى هؤلاء ركقة: .وهؤلاء ركعة » أن انوا في 
حالة واحدة » ويحمل أنهم أتموا على التعاقب » قال : وهو الراجح من حيث المعنى » وإلا فيلزم 

تضييع الحراسة المطلوبة » وإفراد الإمام وحده . 
00 أبو داود من حديث ابن مسعود ولفظه « ثم سم ء» وقام هؤلاء - أي الطائفة 
الثانية - فصلوا لأنفسهم ر كعة » ثم ساموا ء ثم ذهبوا » ورجع أولئك إلى مقامهم » ٠‏ فصلوا لأنفسهم 
كمه سفوا كان ا ل 0 ثم أتمت الطائفة الأولى 
بعدهأ انظئانيل لاوطا 7 0 

() في جميع النسخ التي لدينا هكذا ( امجمع ) ولفل الفيواي: [ الخفه بعليها ) دامل:: 

(؟) وهو مذهب مالك . انظر ( ( الكافي 7١7 /١‏ ) وهو مذهب الشافعي . انظر ( المهذب مع المجموع 
4/ 578 ) وهو قول أحمد » وقول المهور . أنظر ( المغني 5077١‏ ) 
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وخالف في ذلك أبو حنيفة قال : لا يصلى الخائف إلا إلى القبلة , 
ولا يصلى أحد في حال المسايفة 9 وسبب الخلاف في ذلك مخالفة هذا الفعل 
اللأصول .وقد رأى قوم أن هذه الصفات كلها جائزة » وأن للمكلف أن. يصلي 
أيتها أحب » وقد قيل إن هذا الاختلاف انا. كان يحسب اختلاف المواطن  ..‏ 


0 #ا ا#ا‎  ## 


)١(‏ في نسخة « دا ر الفكر» ( المشايقة ) والصواب ما أثبتناه . ظ 
قال الكاساني : « ولو كان الخوف ارد يكن انول نولي بارا كان بالإيماء لقوله 
تعالى : + فإن خفتم فرجالاً أو رَكُبانًا 4م إن قدروا على استقبال القبلة » يلزمهم الاستقبال . 
وإلا فلا » ويصلون وحدانا ولا يصلون جماعة كينا في ظاهر الرواية » وعن مد الجواز . انظر 
( بدائع الصنائع ؟/ 7١‏ ) و ( تحفة الفقهاء 519/١‏ ) . 


0 
الباب السادس من الملة الثالثة في صلاة المريض 


أجمع العاماء على أن المريض مخاطب بأداء الصلاة »وأنه يسقط عنه فرض 
القيام إذا لم يستطعه »2 ويصلي جالسًا .وكذلك يسقط عنه فرض الركوع 
الحو ]1ل مخظلتها أن احدهنا» وبوسن نكايا د بوالتداتوا فين ليه إن 
يصلى جالسًا » وفي هيئة الجلوس » وفي هيئة الذي لا يقدر على الجلوس ' 
ولا على القيام » فأما من له أن يصلي جالسًا » فإن قومًا قالوا : هذا الذي 
لا يستطيع القيام أصلاً" وقوم قالوا: هو الذي يشق عليه القيام من 
أرق ومو عدفب بالك 417 

وسبب اختلافهم هو هل يسقط فرض القيام مع المشقة أو مع عدم 
القدرة ؟ وليس في ذلك نص . وأما صفة الجلوس فإن قومًا قالوا : يجلس 
متربعًا : أعني الجلوس الذي هو بدل من القيام » وكره اين مسعود الجلوس 
متربعًا » فن ذهب إلى التربيع فلا فرق بينه وبين جلوس التشهد » ومن كرهه 
فلانه ليين مخ .لوس الضلاة . 

وأما صفة صلاة الذي لا يقدر على القيام .ولا على الجلوس ٠‏ فإن قومًا 
قالرام بعل ميلقا ررقو قالرا ‏ بعل كته تير للزؤقوى قازرا يدل 
مستقبلاً رجلاه إن الكعبة » وقوم قألوا : إن لم يستطع صلى على جنبه » فيان 
لم يستطع على جنبه صلى مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة على قدر طاقتهء. وهو 
الذي اختاره ابن المنذر9) . 





. ) 186/56 كى ذلك النووي عن إمام الحرمين من الشافعية . انظر ( الجموع‎ )١( 

(؟) انظر ( الكافي 0١ /١‏ ) مذهب الشافعي . انظر ( المجموع ؟/ 1856 ) 
وهو مذهب أحمد . انظر ( منار السبيل 1١8/١‏ ) وهو مذهب أبي حنيفة انظر ( تحفة الفقهاء 
/١‏ ع١‏ ) 

(©) عند الحنفية في صلاة الستلقي » المشهور من الروايات عن أصحاهم أنه يصلي مستلقيًا على 


5٠ 
الجملة الرابعة‎ 
وهذه الجملة تشتّل من أفعال الصلاة على التي ليست أداء » وهذه هى إما‎ 
إعادة » وإما قضاء » وإما جبر لما زاد » أو تقص بالسجود » ففى هذه الجلة‎ 
الباب الأول : في الإعادة . الباب الثاني في القضاء ظ‎ ٠ إذن ثلاثة أبواب‎ 
.. الباب الثالث : في الجبران الدذى .كون ,,السخود‎ 





ففافةه ,و تلام و القيلة اممو ب ا ب 
الأعةمتوهوًا الى القيلة هركا:: [ 
وقد روي عنهم أنه يصلي على جنبه الأيمن » ووجهه إلى القبلة 00 فض عل 
ققاة ‏ انظ ( تحفة الفقهاء ١2/1ه:*‏ ) 

وفي مذهب الشافعي ثلاثة أوجه : الصحيح المنصوص عليه في الأم » والبويطي : يضطجع على 
جد ما بوجي وخترييت» علد الج واقدم أران مطح دز بيار 
صح . وكان مكروهًا . ظ 

وبهذا قال مالك وأحمد » وداود » وروي عن عر وابنه . والثاني : يستلقي على قفاه » ويجعل 
. رجليه إلى القبلة » ويضع تحت راسه شيئا . والثالث : يضطجع على جنبه » ويعطف أسفل 
قدميه إلى القبلة . انظر ( المجموع ؛ / ١186‏ ) . 

وفي مذهب أحمد : يصلي على جنبه الأيهن مستقبل القبلة . فإن م يستطع صلى مستلقيًا ؛ 
ورجلاه مما يلي القبلة . انظر ( منار السبيل ١١١ / ١‏ ) وهو مذهب مالك », وقيل يقدم 
الاستلقاء على الاضطجاع . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص /3 ) . 

وهناك حديثان في الباب الأول : حديث عران بن حصين قال « كانت بي بواسير فسألت الني 
يِه عن الصلاة » فقال : صل قائًا » فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع » فعلى جنبك » 
رواه الجماعة إلا مساما ء وزاد النسائي « فإن م تستطع » فستلقيًا » لا يكلف الله نفسًا إلا 
وسعها » انظر ( نيل الاوطار ” / 7١6‏ ) . 

والحديث الثاني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي ته قال « يصلي المريض قامّاء 
إن اسطاع:: ان ل يسقطغ صل قاعذا فإن ل يتحطظع أن يسحد + أوما برأسة # وحمل موده 
أخفض من ركوعه فإن م يستطع أن يصلىي قاعدًا » صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة » فإن 
. ل يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن» صلى مستلقيّاء رجلاهما يلي القبلة» رواه الدارقطني» والبيهقي . 
قال الشوكاني : حديث على في إسناده حسين بن زيد ضعفه ابن المديني . والحسن بن الحسين 
العربي » قال الحافظ :+ وهو مترواك اه برقال النووي : هذا حديث ضعيف . انظر ( نيل الأوطار 
“*“/ه6؟؟ ) و(اللمجموع )١86/:4‏ 


الباب الأول في الإعادة 

وهذا الباب الكلام فيه في الأسباب التي تقتضي الإعادة » وهي مفسدات 
الصلاة : واتفقوا عل أن من صل يغير طيدارة أنه يجب عليه الاعادة ذا كان أو 
نسيانًا » وكذلك من صلى لغير القبلة عمدًا كان :ذلك أو نسيانا . وبالجملة فكل 
من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة »وجبت عليه الإعادة » وإنما يختلفون 
بن الول القن اق اليوط لصحي 

( وههنا مسائل تتعلق هذا الباب خارجة عما ذكر من فروض الصلاة 
اختلفوا فيها ) فنها أنم اتفقوا على أن الحدث يقطع الصلاة » واختلفوا هل 
يقتضي الإعادة من أوها إذا كان قد ذهب منها ركعة أو ركعتان قبل طروٌ 
الحدث » أم يبنى على ما قد مضى من الصلاة ؟ فذهب المهور إلى أنه لا يبنى 
لا في حدث ءولا في غيره » مما يقطع الصلاة إلا في الرعاف فقط () ومنهم من 
رأى أنه لا يبنى لا في الحدث ولا في الرعاف »؛ وهو الشافعي () وذهب 
الكوفيوة: ال اندي في الاحداف كيا7, 1 





: ومنهم مالك . انظر ( الشرح الصقير 75 38) إذا طن انستفراق: الوقة:صل + وإلا آخر‎ )١( 
. بهامش المدونة‎ ) "١ / ١ وانظر ( مقدمات اين رشد‎ 

(؟) مذهب الشافعي عمومًا في أي حدث يسبقه وهو في الصلاة » وهو غير متعمد » سواء بول أو 
وده أنيعاتة نيهقولاق :اندي أن الصلاة تبطل » وهو ( الصحيح ) » والقديم 
لا تبطل » ولكن يبطل الوضوء » فيذهب ليتوضأً » ويبني في صلاته . انظر ( امجموع ؛ / 5 ) 
وبالقول الجديد ء قال أحمد . وهو قول الحسن » وعطاء » والنخعي » ومكحول » وعنه أنه 
يتوضأ » ويبني ٠‏ وعنه رواية ثالثة : إن كان الحدث من السبيلين ابتدأ » وإن كان من غيرهما . 
يبن » والصحيح الأول . انظر ( المغني ؟ / ٠١‏ ) . 

() يجوز البناء عندهم استحسانًا هذا إذا خرج منه دون تعمد , أما الحدث التعمد قبل إتمام الصلاة ؛ 
فإن الصلاة فاسدة » ويمتنع عليه البناء ( انظر بدائع الصنائع ؟ / 578 ) ودليل من قال يبني 
ولا يستأنف ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي مَنَهِ قال « من قاء » أو رعف في صلاته 
فلينصرف فليتوضاً » وليين على ما مضى من: صلاته » روأه ابن ماجة » والبيهقي بإسناد ضعيف 


؟طاء 
وسبب اختلافهم أنه م يرد في جواز ذلك أثر عن النبى عليه الصلاة 
والسلام » وإنما صح عن ابن عمر أنه رعف في الصلاة » فبنى ولم يتوضأء فن 
رأى أن هذا الفعل من الصحابي يجري مجرى التوقيف إذ ليس يمكن أن يفعل 
مثل هذا بقياس أجا: ز هذا الفعل » ومن كان عنده من هؤلاء أن الرعاف ليس 
دك أحا: البكافاق الرساف فقط موزل ققة والقيرم» وهو ع هية ادك 5 
كان عقن انه سند اذ البناء في سائر الأحداث فياسا على الرعاف » ومن 
رأى أن مثل هذا لا يجب أن يصار إلمه إلا بتوقيف من النى عليه الصلاة 
والتلام» نقد اتمقد الماع عل أن الصل ]ذا اصرف لغ القيلة أكه قنة 
تروص اع الحونالك زول ريا ند رارم يحز البناء لا في الحدث 
ولا في الرعاف . 
المسئلة الشانية : اختلف العاماء هل يقطع الصلاة مرور شىء بين يَدَي 
المصلى إذا صلى لغير سترة » أو مر بينه وبين السترة ؟ فذهب الجهور إلى أنه 
لا يقطع الصلاة شيء 7" وأنه ليس عليه إعادة » وذهبت طائفة إلى أنه يقطع 
الصلاة المرأة وامار » والكلب الأسود() . 
فسني هذ" الخلاق :نيا رضية القول: للقما ».وذلك انه خَرّجَ مسم عن أبي 
ذر أنه عليه الصلاة والسلام قال : « يقطع الصلاة المرأة واممار » والكلب 
. الأسود "٠‏ وخرج مس والبخاري عن عائشة أنها قالت : « لقد راطق بين 





5 من رواية إسماعيل بن عياش . قال النووي : حديث عائشة متفق على ضعفه انظر( الجموع ؛ / 4 ) 
)١(‏ وهو مذهب الأمّة الأربعة » وحى ابن حزم الظاهري عن أحمد أن مرور المرأة والكلب الأسود 
واخمار يقطعها ), ٠‏ وجرم الأثرم القول عن أحمد بأنه لا يقطعها المرأة واخجمار انظى:( نيل الأوطنان 
7 
(؟) وهو قول الظاهرية » ومن الصحابة 000 عباس » وعن أبي ذر وابن عمر 
انظر ( نيل الأوطار؟ / ؟١١‏ ) . 
(؟) رواه الجماعة إلا البخاري . انظر ( نيل الأوطار ؟ / ؟١‏ ) . 


1 


يَدَيْ رسول الله يَكِنَةٍ معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي » 7 وروي مثل 
قزل لوووك عل موعن أن نولا حلاف يتمق كراهية الزروى نيت يدف 
المنفرد » والإمام إذا صلى لغير سترة » أو مر بينه وبين السترة » ولم يروا بأسَا 
أن يمر خلف السترة » وكذلك لم يروا بأسا أن هر بين يَدَيْ المأموم لثبوت 
حديث أبن عباس وغيره قال : « أقبلت راكبًا على أتان وانا يومئذ قد ناهزت 
الاحتلام ورسول الله يَكِنّهِ يصلى بالناس ٠‏ فررت بين يَدَْ بعض الصفوف » 
فنزلت » وأرسلت الأتان ترتع » ودخلت في الصف , فلم ينكر على أحد » 7 
وهذا عندهم يجرى مجرى المسند » وفيه نظر ء وإنما اتفق المهور على كراهية 
المرور بين يدى المصلى لما جاء فيه من الوعيد في ذلك » ولقوله عليه الصلاة 
والسلام فيه « فليقاتله . فإنما هو شيطان ٠»‏ . 


المسئلة الشالغة : اختلفوا في النفخ في الصلاة على ثلاثة أقوال : فقوم 
كرهوه » ول يروا الإعادة على من فعله وقوم أوجبوا الإعادة على من نفخ ) 
وقوم فرقوا بين أن قشمة ‏ اوالا كدبع (10:: 


)١(‏ الحديث رواه الماعة إلا الترمذي ولفظه « كان رسول الله يت يصلي صلاته من الليل وأنا 
معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة » فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت ( نيل الأوطار 
٠١/٠‏ ). ظ 

.)١١/ الحديث رواه الماعة وفيه « يصلىي بالناس بمى إلى غير جدار » ( انظر نيل الأوطار‎ )١( 

4 لديف رواء لزاع إلا الترمتى زائق سشاعة:(:انظو هل الأوطا :)ينذا اللفظدعن أن 
سعيد وعن أبن عمر « فإن معه القرين » رواه أحمد ومسم وابن ماجة . ظ 

(؛) مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد إن بان منه حرفان وهو عامد عام بتحريمه بطلت 

+ علاتف و ال قلا .وقال: انود ونه لا تيظ ل لان حرس يه الدافيقة وهو فول زاف )قيال 
ابن المنذر : إنه رجع عن ذلك وقال : لا تبطل صلاته مطلقا . ( انظر المجموع ؛ / ٠١‏ ) 
وللفق :07 ا 

(5) هو مذهب أبي حنيفة ٠‏ وهو قول أبي حنيفة » وجمد ء فيكره النفخ إذا لم يكن مسموعًا » وإذا 
كان مسموعًا » فإنه يفسد الصلاة » أراد به التأفف أو لم يرد . انظر ( تحفة الفقهاء ١‏ / 148 ) . 


للف 
وسبب اختلافهم تردد النفخ بين أن كوة كلاماء أو لا تيكون كلما + 


المسئلة الرابعة : اتفقوا على أن الضحك يقطع الصلاة » واختلفوا في 
التبسم . وسبب اختلافهم تردد التسم بين أن يلحق بالضحك , أو لا يلحق 
به . ظ 


المسئلة الخامسة : اختلفوا في فلذة الاق م فاك العلا كرهون اد 
يصلي الرجل وهو حاقن لما روي من حديث زيد بن أرقٍ 7" قال : سمعت 
رسول الله مَيِنّو يقول : « إذا أراد أحدك الغائط » فليبداً به قبل الصلاة » 7( 
ولا روي عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال « لا يصلى أحدم 
بحضرة الطعام » ولا هو يدافعه الأخبثان  »‏ يعني الغائط والبول . ولما ورد 
من النهي عن ذلك عن عمر أيضًا ٠‏ وذهب قوم إلى أن طلاكه تامندة .انه 
يعيد » وروى ابن القاسم عن مالك ما يدل على أن صلاة الحاقن فاسدة, 


. وذلك أنه روى عنه أنه أمره بالإعادة في الوقت وبعد الوقت 9 . 


والسبب في اختلافهم اختلافهم في النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم 
ليس يدل على فساده وإنما يدل على تأثم من فعله فقط إذا كان أصل الفعل الذي 
تعلق النبي به واجبًا أو جائزا ؟ 

وقد تمسك القاكئلون بفسأد صلاته نمحديث روأه الشناميون ممهم من يجعله 
عن ثوبان » ومنهم من يجعله عن أبي هريرة عن النبي مَيِتةٍ قال : « لا يحل 


)١(‏ هو زيد بن أرق بن زيد بن النعان الأنصاري الخررجي صحابي مشهور كنيته أبو عمرو » وقيل 
أبو عامر وقيل أبو سعيد » وقيل أبو أنيسة . ( انظر تجريد أسماء الصحابة ) . 

)١(‏ أخرج أصحاب السنن الأربعة بلفظ « إذا أراد أحدم أن يذهب إلى الخلاء وأقيت الصلاة » فليبداً 
بالخلاء » رووه عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن أرق قال : سمعت رسول الله بتو يقول .. 
الحديث . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . انظر ( نصب الراية ؟ / ؛١٠‏ ) . 

(؟) أخرجه مسلم وأبو داود ( انظر نصب الراية ” / ٠١١‏ ) والأخبثان : البول والغائط . 

(؟) صاخب ( القوانين الشرعية ) جعلها من المكروهات . انقرص؛5 . 


)ج68 


لؤمن أن يصلى وهو حاقن جذا » 7 قال أبو عمربن عبد البر: هو حديث 
ةل سي 

المسئلة السادسة : اختلفوا في رد سلام المصلى على من سم عليه » فرخصت 
فيه طائفة منهم سعيد بن المسيب والحسن بن ألى الحسن البصرى وقتادة 29 
ومنع ذلك قوم بالقول . وأجازوا الرد بالإشارة » وهو مذهب مالك 
والشافعي © ومنع أخرون رده بالقول والإشارة وهو مذهب النعان  )9‏ 
وأخاناقوم لزه اثقنيه »توقوم الوا يرد إذا اقرع مرخ الفيلؤة 1 

والسبب في اختلافهم هل رد السلام من نوع التكم في الصلاة المنهي عنه 
أم لا ؟ فن رأى أنه من نوع الكلام المنهي عنه » وخصص الأمر برد السلام 
في قوله تعالى : « وإذا حُيّيتم بتحيّة فَحَيّوا بِأَحْسَنَ مُنها 4" الآية 
بأحاديث النهي عن الكلام في الصلاة قال : لا يجوز الرد في الصلاة » ومن 
رأى أنه ليس داخلاً في الكلام المنهي عنه » أو خصص أحاديث النهي بالأمر 
برد السلام أجازه في الصلاة . 


قال اق كر يق المكتنان :وف قال لا جرف ولا ودغي 0 فنان. شال 


)١(‏ الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة بلفظ ٠‏ لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يصلي وهو حاقن حتى يتخفف » عن أبي هريرة ( انظر نصب الراية ؟ / ٠١١‏ ) . 

(0) انظر ( المغني ؟ / ٠0‏ ) . 

() وأحمد ٠‏ فعندهم من رد السلام » وأثمت عاطسًا فصلاته باطلة » وعليه الإعادة » ويقال شمت. 
بالشين » وسمت بالسين (انظر المجموع ؟ / 6؟ ) و( المغنى ؟ / 30 ) . 

(؟) انظر ( بدائع الصنائع ؟ / 5١09‏ ) . ْ 

(5) روي هذا عن أبي ذرء وعطاء » والنخعى » وداود . ( المغنى ؟ / ٠0‏ ) . 

(1) التساء آئة 85 ْ ْ 

() في نسخة « دار الفكر» و« دار المعرفة » ( ولا يصير ) والصواب ما أثبتناه . 


اع 


المنة:فانه قد أخبن:طهيب: ان الني عليه الصلاة والسلام رد على الذين ساموا 
عليه وهو في الصلاة ياشارة )0( . 


» روى ضهيب قال « مررت برسول الله لدع » وهو يصلي » فسامت عليه » وكامته » فرد السلام‎ )١( 
قال بعض الرواة : ولا أعامه إلا قال : إشارة بأصبعه . وعن ابن عمر قال : « خرج رسول الله‎ 
قال : فجاءته الانصار ء فساموا عليه » وهو يصلي » قال : فقلت‎ ٠ جيه إلى قباء فصلى فيه‎ 
لبلال : كيف رأيت رسول الله يلقع يرد عليهم حين كانوا يسامون عليه » وهو يصلي ؟ قال‎ 
يعقوب : هكذا . وبسط يعني كفه » وجعل بطنه أسفل » وظهره إلى فوق » . ظ‎ 
!,) 5١ / قال الترمذي : كلا الحديثين صحيح رواهما أبو داود » والأثرم . انظر ( المغني ؟‎ 
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الباب الثاني في القضاء 


والكلام في هنا الباب على من يجب القضاء ٠‏ وفي صفة أنواع القضاء » وفي 
شروطةه: : 


'فأما على من يجب القضاء ٠‏ فاتفق المسامون على أنه يجب على الناسي 
والناتم » واختلفوا في العامد » والمغمى عليه . وإنما اتفق المسامون على وجوب 
القضاء على الناسي والناتم لثبوت قوله عليه الصلاة والسلام وفعله : وأعني 
بقوله عليه الصلاة والسلام « رفع القلمّ عن ثلاث » "© فذكر الناتم » وقوله 
« إذا نام أحدك عن الصلاة » أو نسيها » فليصلها إذا ذكرها » 7" وما روي أنه 
نام عن الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها 9() 

وأما تاركها عمدًا حتى يخرج الوقت ٠‏ فإن المهور على أنه آثم وأن القضاء 
عليه واجب 0 وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه لا يقضي وأنه اثم » وأحد من 
ذهب إلى ذلك أبو حمد بن حزم . 

وسبب اختلافهم اختلافهم في شيئين : أحدهها في جواز القياس في الشرع . 
والثاني في قياس العامد على الناسي إذا سلم جواز القياس ٠»‏ فن رأى أنه إذا 
ونح القظام عل التاق يي ألذي قد عذره الشرع في أشياء كثيرة فالمتعمد أحرى 
أن يجب عليه ٠‏ لأنه غير معدور » أوجب القضاء عليه » ومن رأى أن النامي 


: الحديث رواه أحمد » وأبو داود » والنسائي  وابن ماجة » والحام بلفظ « رفع القلم عن ثلاث‎ )١( 
/ وعن الصبي حتى يكبر» ( الجامع الصغير ؟‎ ٠ عن النائم حتى يستيقظ » وعن المبتلى حتى يبرأ‎ 
.) غ”‎ 

(؟) روآه أبو داود » والنسائي ٠‏ والترمذي وصححه بلفظ « إنه ليس في النوم تفريط » إفا التفريط 
في اليقظة » فإذا نسي أحدم صلاة » أو نام عنها » فليصلها إذا ذكرها » ( نيل الأوطار ) . 

(؟) رواأه ه أحمد ومسل » وابن خزية وابن حبان في قصة نومهم عن صلاة الصبح حتى طلعت الشيس . 

() قال النووي : أجمع العاماء الذين يعتد هم على أن من ترك صلاة عمدًا لزمه قضاوها ( انظر 
المجموع “78/5 ). 
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والعامد ضدان ٠‏ والأضداد لا يقاس. بعضها على بعض » إذ أحكامها مختلفة , 

وإنما تقاس الأشباه » لم يجز قياس العامد على النامى 

والحق في هذا أنه إذا جُملٌ الوجوب من باب التغليظ كان القياس سائقًا . 
وأما إن جعل من باب الرفق بالناسي والعذر له ء وأن يفوته ذلك الخير , 
فالعامد في هذا ضد الناسي » والقياس غير سائغ لأن الناسي معذور »ء والعامد 
غير معذور . والأصل أن القشاء لذ ممه بان الأذال هنين اننا ني باهر ضكدة 
عل جا قال التكلون » لأن القاطى :ند فائه أحد خووط النكن. من بوقوع 
القعل .عل ممه .وهو الرقت. د كان رطا مخ قرول الضيطة. والعاخيد 
عن الوقت في قياس التقديم عليه » لكن قد ورد الأثر بالناسي والنائم ‏ وتردد 
العامد بين أن يكون شبيهًا » أو غير شبيه » والله الموفق للحق . 

. وأما المغمى عليه » فإن قومًا أسقطوا عنه القضاء فيا ذهب وقته 00١‏ 
وقوم أوجبوا عليه القضاء © . ومن هؤلاء من افقرط القضاء في عدد معلوم , 
وقالوا يقضي في انس شا دونها 9 . 

والسي في اختلافهم تردده بين بن النائم والمخنون + شخ شبهنه نه بالنام اعت 
عليه القضاء ٠‏ ومن شبهه بامجنون أسقط عنه الوجوب . 

وأما صفة القضاء . فإن القضاء نوعان : قضاء لملة الصلاة » وقضاء 
لبعضها : أما قضاء الملة » فالنظر فيه في صفة القضاء وشروطه ووقته . فأما 
صطنة القشاء + فهى :رعينها عفة الأداء إذا كانت الصلاتآن: ق:“صفة واحندة من 
الفرضية » وأما إذا كانت في أحوال مختلفة مثل أن يذكر هئلاة جطرية فى 
)01 52 الشافمي ٠‏ ومالك . انظر ( الجموع ؟ / 1 ) وانظر ( المدونة ١‏ / 95 ) . 
ا 11 ٠‏ فيقضي جميع الصلوات التي كانت في حالة إغمائه :لطر تمر 


اد 7 وليلة فادها وليس عليه قضاء 5 اط 
ذلك لطن( يداع اند ظ 
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سفر» أو صلاة سفرية في حضرء فاختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال : فقوم 
قالوا : إنها يقضي 9 الذى عليه ولم يراعوا الوقت الحاضر ء وهو مذهب 
مالك ٠‏ وأصحابه (') وقوم قالوا :إنما يقضي أبدًا ايها“ سفرنية قت التسمة أ 
حمر لل ان هؤلاء إن ذكر في السفر حضرية صلاها حضرية » وإن 
ذكر في الحضر سفرية صلاها حضرية ٠‏ وهو مذهب الشافعي 7 وقال قوم : 
إما يقضي أبدا فرض الحال التي هو فيها فيقضي الحضرية في السفر سفرية , 
السو يق امقر محر نيه انلق قيد | لتقناويبا دام راغي الشيال 
الحاضرة »وجعل الحك لها قياسًا على المريض يتذكر صلاة نسيها في الصحة » أو 
الصحيح يتذكر صلاة نسيها في الرض : أعني أن فرضه هو فرض الصلاة في 
الذال الخاشرة عرومك به الكقاء بالددون أوحب للمقضية 'صفة المتسينة ٠‏ وامنا 
من أوجب أن يقضي أبدا حضرية فراعى الصفة في إحداهما ء والحال في 
الأخرى » أعني أنه إذا ذكر الحضرية في السفر راعى صفة المقضية ٠‏ وإذا ذكر 
السفرية في الحضر راعى الحال » وذلك اضطراب جار على غير قياس إلا أن 
يذهب مدهب الاحتياط » وذلك يتصور فين يرى القصر رخصة . 





| » انظر ( الخرشي على مختصر خليل ؛ / 8ه ) ولو صلاها تامة أجزأته » وهو مذهب ألي حنيفة‎ )١( 
فن فاتته صلاة قضاها على الصفة التي فاتت عليها » فإن كان مسافرًا سفر قصر ء وفاتته صلاة‎ 
رباعية قضاها ركعتين » ولو كان القضاء في الحضر . انظر ( المغني ؟ / 187 ) و ( الفقه على‎ 
.) ؟57:‎ /١ المذاهب الأربعة‎ 

(؟) وهو قول الشافعي في الجديد . انظر ( الجموع ؟ / 1,١‏ ) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني " / 
387 ). 
)م ند هذا القول الى اد وقد ذكز الشيرازق فى المذهن عن المزق: من أصحباب القنافعن :أن 
من فاتته صلاة في الحضر ء فله أن يقصر ء 5 لو فاته صوم في الحضر . ظ 
لقن[ المني ع العو 001/1 
ولك أن قدلنة ق القى عل الإنقاع طق أله الى لاه الاو لالايها نالعشي اق 
الإإقام » وقال : ذكره الإمام أحمد , وابن المنذر . ( انظر ؟ / 185 ) . 


خرف 


2 شروط القضاء ووقته : فبإن من شروطه الذي اختلفوا فيه الترتيب 
وذلك نم اختلفوا في وجوب الترتيب في قضاء المنسيات : أعني بوجوب 
52 التبيد ات هع الفالدة الحاضرة الوقت » وترتيب المنسيات بعضها مع 
بعض إذا كانت أكثر من صلاة واحدة » فذهب مالك إلى أن الترتيب واجب 
تماق ال السدرات ذا دوي ند د لتو ات 
الحاضرة حتى أنه قال : إن ذكر المنسية وهو في الحاضرة فسدت الحاضرة عليه . 
وبمثل ذلك قال أبو حنيفة والثوري إلا أنهم رأوا الترتيب واجبّا مع اتساع 


وقفت الحاضر و ., 


واتفق هؤلاء على سقوط وجوب الترتيب مع النسيان . وقال الشافعي : 
ا يجب الترتيب » وإن فعل ذلك إذا كآن في الوقت متسع ‏ فحسن يعني في 


وفت الحاضر: 5 0 

والنبيي "فق اختلافيه اختلاف الآثار في هذا الباب واختلافهم في تشبيه 
القضاء بالأداء » فأما الآثار فإنه ورد في ذلك حديثان متعارضان : أحدهما 
ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال « من نسي صلاة وهو مع الإمام في 
أخرى فليصل مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي , رايم 


0 ظ‎ . ) 56 / ١ وانظر ( تحفة الفقهاء‎ ) ) 5017 / ١ انظر ( الشرح الصغير‎ )١ 

وعند أحمد يجب الترتيب فيها » وإن كثرت ٠»‏ وإذا أحرم بالحاضرة , ثم ذكر في أثنائها أن عليه 
فائتة » والوقت متسع ٠‏ فإنه يها » ويقضي الفائتة » ثم يعيد الصلاة التي كان فيها » سواء كان . 
إمامًا » أو مأمومًا » أو منفردًا » ومن خشي فوات الوقت قبل قضاء الفائتة » وإعادة التي هو 
فيها » سقط عنه الترتيب حينئذ » ويتم صلاته » ويقضي الفائتة فحسب . انظر ( المغني ١‏ / 
لا , .)55١‏ 

؟) انظر ( ( النمجموع ” / 88 ) ولكن يستحب الترتيب » وبه قال اووس » والحسن البصري » وحمد 
ابن الحسن » وأبو ثور ء وداود » وعند الشافعي يجب قضاؤها على التراخي خى +-ويستحب أن 
يقضيها على الفور . انظر ( المصدر السابق ص 56 ) . 
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الصلاة التي صلى مع الإمام »27 وأصحاب الشافعي يضعفون هذا الحديث , 
ويصححون حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : « إذا نسي 
أحدم صلاة فذكرها » وهو في صلاة مكتوبة ٠‏ فليتم التي هو فيها » فإذا فرغ 
منها قضى التي نسي 0 

والحديث الصحيح في هذا الباب هو ما تقدم من قوله عليه الصلاة 
والسلام « إذا نام أحدك عن الصلاة أو نسيها ظ الحديث راهنا اختلافهم ف 
عية تيه القضاء بالآداء فان.مق.راف أن الترتنب ف الاداء اغا لزع فق اخل 
أن أوقاتها الحتصة بصلاة منها هي مرتبة في نفسها إذ كان الزمان لا يعقل إلا 
مرتبًا م يلحق بها القضاء » لأنه ليس للقضاء وقت مخصوص » ومن رأى أن 
الترتيب في الصلوات المؤداة هو في الفعل » وإن كان الزمان واحذدا مثل اجمع 
بين الصلاتين في وقت إحداهما شبه القضاء بالأداء . وقد رأت المالكية أن 
توجب الترتيب لامقضية من جهة الوقت », لا من جهة الفعل لقوله عليه 


: والطبراني والطحاوي عن ابن عمر . قال الحافظ‎ ٠ أخرجه الدارقطني وصوب وتفه » والبيهقي‎ )١( 
ورجاله ثقات إلا أن شيخ الطبراني مد بن هشام المسقلي م أجد من ذكره ( انظر هامش نصب‎ 
الراية ) قال النووي : هذا حديث ضعيف ضعفه موسى بن هارون امال ( بالحاء ) الحافظ »؛‎ 
) 18/7 قال ابو زرفة 00 ثم البيهقي : الصحيح أنه موقوف . انظر ( المجموع‎ 
قال البيهقي تفرد أء رام التعال برها عن اديت مرفيقا + تسبي دسو الاين‎ 
مر موقوفا » وهكذا رواه غير أبي إبراهم الترجماني عن سعيد .. مثله . ولم يرفغهء وكذا روأه‎ 
) 31١ / انظر ( سنن البيهقي ؟‎ ٠ مالك عن ابن عر موقوفا‎ 

(0) الحنديث رواه البيهقي ( انظر ؟ / ؟؟؟ ) قال البيهقي ل لا أعم يروي 
عنه غير بقية » ولكن ذكر الشيرازي » والنووي أن حجة الشافعمي قوله عَلاٍ « « من نام عن 
صلاة » أو نسيها » فليصلها » إذا ذكرها » رواه البخاري عن أنس » وفي صحيح مس عن النبي 
مَلِنّةٍ قال « إذا رقد أحدم عن الصلاة » أو غفل عنها ٠‏ فليصلها » إذا ذكرها «اللرراليدي 

مع المجموع “/77). 


| وكا ترى » فإن الحق مع الشافعي في هذه المسئلة . 


يفف 


الصلاة والسلام « فليصلها إذا ذكرها » قالوا : فوقت المنسية هو(" وقت الذكر 
ولذلك وجب أن تفسد عليه الصلاة التي هو فيها في ذلك الوقت ٠‏ وهذا 
لا معنى له . لأنه إن كان وقت الذكر وقنّا لامنسية » فهو بعينه أيضا وقت 
للحاضرة » أو وقت لامنسيات إذا كانت أكثر من صلاة واحدة » وإذا كان 
الوقت واحدا » فلم يبق أن يكون الفساد الواقع فيها إلا من قبّل الترتيب 
بينها كالترتيب الذي يوجد [ في ] 7) أجزاء الصلاة الواحدة » فإنه ليس إحدى 
الصلاتين أحق بالوقت من صاحبتها إذا كان وقنًا لكليها إلا أن يقوم دليل 
الترتيب » وليس ههنا عندي شيء يمكن أن يجعل أصلاً في هذا الباب لترتيب 
النسيات إلا الجع عند من سامه » فإن الصلوات المؤداة أوقاتها مختلفة والترتيب - 
في القضاء إنما يتصور في الوقث لواحد يه الفلاتة يما ٠‏ فافهم هذا فإن 
فيه غموضا . ا 0 0 

وأظن مالكًا رحمه الله إنما قاس ذلك على المع . وإنما صار الميع إلى 
استحسان الترتيب في المنسيات إذا م بخف فوات الحاضرة لصلاته عليه الصلاة - 
والسلام الصلوات الخس يوم الخندق مرتبة . وقد احتج هذا من أوجب 
القضاء على العامد ‏ ولا معنى لهذا » فإن هذا منسوخ انعا فاقه كن ثركا 
لكاو * 
ظ آنا سد ل الى #ناعرية قا ةويس اه يقال : 
إجماع » فهذا حك القضاء الذي يكون في فوات جملة الصلاة . 
وأما القضاء الذي يكون في فواث بعض الصلوات فنه ما يكون سببه 
“السنان موطةها يكو سمه ميق الآمناء للجامون: عن أنه يفوت 51 


(١)في‏ جميع النسخ التي لدينا « وهو» ولا معنى لوجود الواوء والصواب بدونها . تأمل ذلك . 
. ؟) في نسخة « دار الفكر» ما بين القوسين ساقط » والصواب ما أثبتناه . 


رفك 


بعض صلاة الإمام » فأما إذا فات المأموم بعض الصلاة فإن فيه مسائل 
ثلانًا قواعد : أحدها متى تفوت الركعة ؟ والثانية هل إتيانه بما فاته بعد صلاة 
الإمام أداء » أو قضاء ؟ والثالث متى يلزمه حك صلاة الإمام ومتى لا يلزمه 
ذلك 
أما عق تفوت الركعة ان ف ذلك مسألتين : إحداهها : إذا دخل والإهام 
قد أهوى إلى الركوع ٠‏ والشانية : إذا كان مع الإمام فق الصلاة + ها أن 
يتبعه في الركوع ؛ أو منعه ذلك ما وقع من زحام أو غيره . 
أما المسئلة الأولى وفان نيا خلاقة أقوال: احدسا حو انق ا 
امهو ر أنه إذا أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع » وركع معه فهو 
مدرك للركعة » وليس عليه قضاؤها 7 وهؤلاء اختلفوا و عه قرط هد 
المامل ” يكبر تكبيرتين تكبيرة للإحرام ؛ » وتكبيرة للركوع » أو يجريه 
تكبيرة الركوع ؟ ؟ وإن كانت تجزيه فهل من شرطها أن ينوي بها تكبيرة 
الإحرام » أم ليس ذلك من شرطها ؟ فقال بعضهم درل تكيرة والعنية رتنه 
إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح , . وهو مذهب مالك والشافعي » والاختيار عندثم 
تكبيرتان () وقال قوم : لا بد من تكبيرتين 9) وقال قوم : تجزئ واحدة 





55500 0ه‎ / ١ ومنهم الشافعي . انظر ( المجموع 5 / 18 ) ) ومنهم أحمد 55 ( المغنى‎ )١( 
ابي حنيفة انظر ( ل ل ا ا .انل‎ 
) 72117 5 ارت الفعةن‎ 1: 
وقد ذهب أهل الظاهر رارق زوه اران كن شيعي #بديدة ذلك عن ابن سيد الناس ى‎ 
شرح الترمذي أن من أدرك الركوع مع الإمام لا نكو :حور لأكفة + اانطلي زخل الارطان‎ < 
ْ .) ؟'رهةء؟‎ 
وين ماه ويه‎ ٠ وروي ذلك عن زيد بن شابت‎ ) 13/١ ؟) انظر ( المجموع 11/5 ) و( لدو‎ 
والنخعي » والح » والشوري » وأصحا‎ ٠ ومهون بن مهران‎ ٠ ابن المسيب » وعطاء » والحسن‎ 
: ) 504/١ الرأي . وهو قول أد . انظر ( ( المغني‎ 
٠ ) مروي عن عمر بن عبد العزيزء وحماد بن أبي سلهان . انظر ( المصدر السابق‎ )( 
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وإن م ينو بها تكبيرة الافتتاح ( . والقول الثاني : أنه إذا ركع الإمام فقد 
فاتته الركعة » وأنه لا يدركها مانم يدركه قامًا ,وهو المنسوب إلى أبى 
هريرة . والقول الثالث أنه إذا اتتهى إلى الصف الآخر وقد رفع الإمام رأسه , 
وم يرفع بعضهم فأدرك ذلك أنه يجزيه , :لأن بعضهم أئّة لبعض وبه قال 
وسبب هذا الاختلاف تردد 8 سم الركعة بين أن يدل على الفعل نفسه الذي 

هو الإنحناء فقط . أو على يع والوقوف: هما * وذلك أنه قال غلية الصلاة 
والسلام « من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة » 9 قال ابن المنذر : 
ثبت ذلك عن رسول الله يََِهٍ . فن كان امم الركعة ينطلق عنده على القيام 
والانحناء معًا قال : إذا فاته قيام الإمام فقد فاتته الركعة » ومن كان امم 
الركعة ينطلق عنده على الانحناء نفسه جعل إدراك الانحناء إدراكا للركعة . 
والاشتراك الذي عرض لهذا الاسم إفا هو من قبّل تردده بين المعنى اللغوي , 
والمعنى الشرعي ٠‏ وذلك أن امم الركعة ينطلق لغة على الانحناء »وينطلق 
شرعًا على القيام والركوع والسجود » فن رأى أن اسم الركعة ينطلق في قوله 
عليه الصلاة والسلام « من أدرك ركعة » على الركعة الشرعية " ولم يذهب 
دذهي: الاخذ مع نفا اتدل عليه الأمماء قتال + ل تمن : يدرك مع الإمام 
الثلاثة الأحوال أعني 7 والانحناء والسجود . ويحقل أن يكون من ذهب 
إلى اعتبار الانحناء فقط أن يكون اعتبر أكثر ما يدل عليه الاسم ههنا » لأن 
من أدرك الانحناء فقد 5 منها جزأين » ومن فاته الانحناء إنا أدرك منها 


. ) انظر ( المصدر السابق‎ ٠ وهي رواية عن أحمد من رواية ابنه صالح‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري ومسل ( انظر نيل الأوطار ؟ / 1,8 ) قال التووي : من أدرك الركوع » فقد 
أدرك الركعة ٠‏ وهو قول الجاهير من العاماء ( انظر المجموع ؛ / ٠٠١‏ ) . 

(؟) في نسخة « دار الفكر» القوس ينتهي بعد قوله « على الركعة الشرعية » والصواب ما أثبتناه . 
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جزءًا واحدًا فقط » فعلى هذا يكون الخلاف آيلا إلى اختلافهم في الأخذ ببعض 
لاله الاافية أن كيان فالشلكق ممهون قير تمن الوحوين فقا .يرام من 
اعتبر ركوع من في الصف من اللمأمومين » فلان الركعة من الصلاة قد تضاف 
إلى الإمام فقط ء وقد تضاف إلى الإمام والمأمومين . فسبب الاختلاف هو 
الاحتال في هذه الإضافة : أعني قوله عليه الصلاة والسلام « من أدرك ركعة 
من الصلاة » . وما عليه الجمهور أظهر . 
وأما اختلافهم في هل تجزيه تكبيرة واحدة أو تكبيرتان : أعني المأموم إذا 
دخل في الصلاة والإمام راكع » فسببه هل من شرط تكبيرة الإحرام أن ياني 
بها واققًا أم لا ؟ فن رأى أن من شرطها الموضع الذي تفعل فيه تعلقا بالفعل 
أعني بفعله عليه الصلاة والسلام » وكان يرى أن التكبير كله فرض ؛ قال : 
لا بد من تكبيرتين . ومن رأى أنه ليس من شرطها الموضع تعلقا بعموم قوله 
عليه الصلاة والسلام « وتحريمها التكبير» وكان عنده أن تكبيرة الإحرام هي 
فقط الفرض قال : يجزيه أن يأتي بها وحدها » وأما من أجاز أن يأتي بتكبيرة 
واحدة » ول ينو ها تكبيرة الإحرام » فقيل يبنى على مذهب من يرى أن 
تكبيرة الإحرام ليست بفرض » وقيل : إفا يبنى على مذهب من يُجَوَّرْ تأخير 
نية الصلاة عن تكبيرة الإحرام » لأنه ليس معنى أن ينوي تكبيرة الإحرام إلا 
مقارنة النية للدخول في الصلاة » لأن تكبيرة الإحرام للها وصفان : النية 
المقارنة » والأولية : أعنى وقوعها في أول الصلاة » فن اشترط الوصفين قال : 
لابد من النية المفارنة ومن اكتفى بالصفة الواحدة اكتفى بتكبيرة واخدة : 
ول تقازنها النية . 

وأما المسئلة الشانية : وهي إذا سها عن اتباع الإمام في الركوع حتى 
سجد الإمام ٠‏ فإن قومًا قالوا : إذا فاته إدراك الركوع معه » فقد فاتته 
الركعة ووجب عليه قضاؤها » وقوم قالوا : يعتد بالركعة إذا أمكنه أن يتم - 


2 


من الركوع قبل أن يقوم الإمام إلى الركعة الثانية » وقوم قالوا : يتبعه ويعتد 
بالركعة مالم يرفع الإمام رأسه من الانحناء في الركعة الثانية » وهذا 
الاختلاف موجود لأصحاب مالك »وفيه تفصيل واختلاف بينهم بين أن يكون 
عن سيان:» أو أن يكون عن زحام » وبين أن يكون في جمعة », أو في غير 
جمعة » وبين اعتبار أن يكون المأموم عرض له هذا في الركعة الأولى » أو في 
الركفنة القاقية رانين دكا تفيل لدعي »ولا قر هرو اننا القرض - 
الأشتارة إلى تواعد المجائل: راموك« تشول ان سبي الاخعلافو يق هده . 
السئلة هو هل من شرط فعل امأموم أن يقارن فعل الإمام أو ليس من شرطله - 
ذلك ؟ وهل هذا الشرط هو في جميع أجزاء الركعة الثلاثة ؟ أعني القيام ‏ 
والانخناء والسجود » أم نما هو شرط في بعضها ؟ ومتى يكون إذا لم يقارن فعله 
فعل الإمام اختلافا عليه ٠‏ أعني أن يفعل هو فعلاً والإمام فعلاً ثانيّا ؟ فن 
رأق أنه شرط في كل جزء.من أجراء الركعة الواحذة : أعني أن يقنارت فعل 
المأموم فعل الإمام »وإلا كان اختلافا عليه ء وقد قال عليه الصلاة والسلام 
زقلا تخلقوا عليه :0" قال هق ل يدرك معنه عن الركوع ولو جرم سينا ل 
يعتد بالركعة » ومن اعتبره في بعضها قال : هو مدرك للركعة إذا أدرك فعل 
الركعة قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية » وليس ذلك اختلافا عليه » فإذا قام 
إلى الركعة الثانية فإن اتبعه ققد اختلف عليه في الركعة الأولى . وأما من قال 
إنه يتبعه ما لم ينحن في الركعة الثانية » فإنه رأى أنه ليس من شرط فعل المأموم 
أن يقارن بعضه » بعض فعل الإمام » ولا كله » وإثما من شرطه أن يكون بعده 
فقط » وإنها اتفقوا على أنه إذا قام من الانحناء فى الركعة الثانية أنه لا يعتد 
بتلك الركعة إن اتبعه فيها : لأنه يكون في حكم الأولى , والإمام في حكم - 
الثانية » وذلك غاية الاختلاف عليه . 


)١(‏ انظر ( الشرح الصغير ١‏ / 5907 ) . ظ 
(؟) الحديث رواه أحمد وأبو داود وقد مر تخريجه مطولاً . 
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وهي هل إتيان لأمور با ا فاته من الصلاة مع الإمام 3 1 فخا فإن : ف 
ما أدرك ليس هو أول صلاته (© وقوم قالوا : إن الذي يأتي به بعد سلام 
الإمام فو دان زان ينا أذرك نهو أو جدلاقه 11 .وقوم درقنوا :بين الأقوال 
والأفعال » فقالوا : يقضي في الأقوال. يعتون في القراءة .وبق في الأفعال 
يعنون الأداء فمن أدرك ركعة من صلاة المغرب ‏ على المذهب الأول : أعني مذهب 
القضاء - قام إذا سم الإمام إلى ركعتين يقرأ فيها بأم القرآن وسورة من 06 
علي نينا ,وغل الدهيعة القان + عق على البناء قام إلى ركعة واحدة يقرأ 
فيها بأم القرآن وسورة ويجلس ٠‏ 3 يقوم إلى ركعة ا القرآن فقط 

وعلى المذهب الثالث يقوم إلى ركعة » فيقراً فيها بأم القرآن وسورة . وقد 
نسبت الأقاويل الثلاثة إلى المذهب » والصحيح عن مالك أنه يقضى في 
الأقوال » ويبنى في الأفعال » لأنه لم يختلف قوله في المغرب أنه إذا أدرك متها 
ركعة أن يقوم إلى الركعة الثانية ثم يجلس » ولا اختلاف في قوله إنه يقضي 


. ) ٠٠١ / وهو قول أي حنيفة » ومالك » والثوري » وأحمد . انظر ( المجموع ؟‎ )١( 

(؟) وهو قول الشافعي » وبه قال سعيد بن المسيب » والحسن البصري : وعطاء » وجمر بن عبد 
العزيزء ومكحول » والزهري ٠»‏ والأوزاعي » وسعيد بن عبد العزيز, وإسحق » حكاه عنهم 
ابن المنذر قال : وبه-أقول » وقال : وروي عن عمر ء وعلي ' وأبي الدرداء » ولا يثبت عنهم » 
وهو رواية عن مالك وبه قال داود . انظر ( المجموع 6 / ٠١٠5‏ ) . 
زقال ادن تقشافة وم اناك ع والتووف رايط هنا درك اخو صلاحة ونا دار كه او 
صلاته . وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر » ومجاهد » وابن سيرين » واحتتج لهم بقوله مله 
«ها أدركتم » فصلوا » وما فاتك » فاقضوا » رواه البخاري ومسل » واحتج أصحابنا بقوله مَل 
«ما أدركم , ٠‏ فصلواء وما فاتم . فأقوا» رواه البخاري » ومس من طرق كثيرة . قال 
0 : الذين رووا « فأوا » أكثر » وأحفظ ء وألزم لبي هريرة الذي هو راوي الحديث , 
فهم أولى . انظر ( اللصدر السابق 6 / ٠١6‏ ) والحق ‏ 5 ترى - مع الشافعية في هذه المسئلة . 


والله ٌُ 
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بأم القرآن وسورة © . 

وسبب اختلافهم أنه ورد في بعضٍ روايات الحديث الشهور « فا أدركتم 
فصلوا وما فاتكم فأتموا » والإقام يقتضي أن يكون ما أدرك هو أول صلاته , 
وفي بعض رواياته « فها أدركتم فصلوا » وما فاتم فاقضوا » والقضاء يوجب أن 
ما أدرك هو آخر صلاته » فمن ذهب مذهب الإتمام قال : ما أدرك هو أول 
صلاته » ومن ذهب مذهب القضاء قال : ما أدرك هو آخر صلاته ؛ ومن 
ذهب مذهب الجمع جعل القضاء في الأقوال » والأداء في الأفعال , 
وهوضعيف : أعني أن يكون بعض الصلاة أداء وبعضها قضاء . واتفاقهم عل 
وجوب الترتيب في أجزاء الصلاة » وعلى أن موضع تكبيرة الإحرام هو افتتاح 
الصلاة » ففيه 3 دليل واضح على أن ما أدرك هو أول صلاته » لكن تختلف 
نية المأموم والإمام فى الترتيب . فتأمل هذا . ويشبه أن يكون هذا هو أحد ما 
راغا من قال * بها أدرك فهو أخر علقت , 


وأما المسئلة الثالشة : من المسائل الأول ٠‏ وهي متى يلزم المأموم حك 
صلاة الإمام في الاتباع » فإن فيها مسائل . إحداها : متى يكون مدركا لصلاة 
اجمعة . والثانية : مق يكون مدركا معه لحم سجود السهو : أعني سهو 
الإمام . والثالثة : متى يلزم المسافر الداخل وراء إمام يتم الإقام إذا أدرك من 
صلاة الإمام بعضها ؟ 


فأما المسئلة الأولى : فإن قومًا قالوا : إذا أدرك ركعة من المعة 2 فقد 
أدرك الممعة ويقضي رععة ثانية » وهو مذهب مالك والشافعى © فإن أدرك 


. ) 78 انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص‎ )١( 

: في جميع النسخ التي لدينا هكذأ « ففيه » ولا معني وود « الفاء.» والأول دفيةغ: تابمل ذلك‎ )١( 

(؟) وهو مذهب أحمد » وعليه أكثر أهل العلم » وهذا قول ابن مسعود » وابن عمر » وأنس » وسعيد 

. ابن السيب » والحسن ٠‏ وعلقمة » والأسود » وعروة » والزهري » والنخمي ٠‏ ومالك ٠‏ والثوري , 
والشافعي » وإسحق ٠‏ وأبي ثور ء وأصحاب الرأي وقال عطاء » وطاوس , ومجاهد » ومكحول : 
من لم يدرك الخطبة على أربعًا لأن الخطبة شرط للجمعة . انظر ( المغني 507/5 ) . وانظر - 


00 


أقل صلى ظهرًا أربعًا . وقوم قالوا : بل يقضي ركعتين أدرك منها ما أدرك , 
وهو مذهب الى حنيفة (') . 

وسبب الخلاف في هذا هو ما يظن من التعارض بين عموم قوله عليه 
الصلاة والسلام « ما أدركتم فصلوا » وما فاتكم فأتوا » وبين مفهوم قوله عليه 
الصلاة والسلام : « من أدرك ركعة من الصلاة » فقد أدرك الصلاة » فإنه من 
صار إلى عموم قوله عليه الصلاة والسلام « وما فاتم فأتموا » أوجب أن يقضي 
ركعتين » وإن أدرك منها أقل من ركعتين » ومن كان المحذوف عنده في قوله 
عليه الصلاة والسلام « فقد أدرك الصلاة » أي فقد أدرك حك الصلاة , 
وقال : دليل الخطاب يقتضي أن من أدرك أقل من ركعة ء فلم يدرك حك 
العصلاة. والحدوف: هذا القول حمل :فتاه يكن أن يراق به «فضل الصلاة : 
ويمكن أن يراد به وقت الصلاة » ويمكن أن يراد به حم الصلاة » ولعله 
ليس هذا المجاز في أحدها أطهر هته في الثاني + فان: كان الآمر كذليك: كان هد 
.باب المجمل الذي لا يقتضي حكما » وكان الآخر بالعموم أولى » وإن سامنا أنه 
أظهر في أحد هذه الحذوفات », وهو مثلا الحم على قول من يرى ذلك » لم 
يكن هذا الظاهر معَارضا للعموم » إلا من باب دليل الخطاب والعموم أقوى 
من دليل الخطاب عند الميع » ولا سوا الدليل المبني على لمحتل والظاهر . 

وامتادعق بنرك أن قوله عليه الصلاة والسلام « فقد أدرك الصلاة » أنه 
يتضن جميع هذه المحذوفات فضعيف » وغير معلوم من لغة العرب » إلا أن 
يتقرر أن هناك اصطلاحًا عرفيًا أو شرعيًا . ظ 

وأما مسفئلة اتناع الماموء للإعام :فى السجوف» أعى. في مسجو السهو + فإن 
- (المجموع :/785؟). 
)١(‏ قال الكاساني : وأما إذا أدركه بعدما قعد قدر التشهد قبل السلام » أو بعدما سم » وعليه سجدتا 


السهو ء وعاد إليها » فعند أبي حنيفة » وأبي يوسف يكون مدركًا للجمعة لوقوع المشاركة في 
التحية . انظر ( بدائع الصنائع ؟ / 59 ) . 


| 


قومًا اعتبروا في ذلك الركعة : أعني أن يدرك من الصلاة معه ركعة '" وقوم 
م يعتبروا ذلك () فن م يعتبر ذلك فصيرًا إلى عموم قوله الصلاة والسلام « إنا 
جُعل الإمام ليؤتم به » . ومن اعتبرذلك فصيرا إلى مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام 
« فقد أدرك الصلاة » ولذلك اختلفوا في المسئلة الثالثة » فقال قوم : إن 
المسافر إذا أدرك من صلاة الإمام الحاضر أقل من ركعة ل يتم وإذا أدرك 
ركعة لزمه الإتمام (" 

فهذا حك القضاء الذي يكون لبعض الصلاة من قبل سبق الإمام له 

وأما حم القضاء لبعض الصلاة الذي يكون للإمام » والمنفرد من قبَل 
النسيان ‏ فإنهم تفقوا على أن ما كان منها ركنا فهو يُعَضَى : أعني 
فريضة .وأنه ليس يجزي منه إلا الإتيان به ء وفيه مسائل اختلفوا فيها 
بعضهم أوجب فيها القضاء »وبعضهم أوجب فيها الإعادة مثل من نسي أرب 


. ل أر من أسند هذا القول لأحد‎ )١( 

(؟) وهو قول عطاء » والحسن » والنخعي ٠»‏ والشعبي » وأصحاب الرأي » ومالك ٠‏ والأوزاعي » 
والليث ٠‏ والشافعي . انظر ( المغني ١‏ / ": ) وانظر ( تحفة الفقهاء ١‏ / 565 ) وانظر ( المجموع 
أما إذا سها الإمام » فلم يسجد . فالصحيح من مذهب الشافعي أن المأموم يسجد »ء وبه قال 
مالك ء والأوزاعي » والليث » وأبي ثور ء ورواية عن أحمد ء وحكاه ابن المنذر عن ابن 
سيرين » والحم » وقتادة . 

ظ وقال عطاء والحسن ٠‏ والنخعي » والقامم » وحماد بن أبي سلهان ٠‏ والثوري » وأبؤ حنيفة , 
والمزني » وأحمد ‏ في رواية : لا يسجد . انظر ( امجموع ؛ / ١ه‏ ) وانظر ( المغني ؟ / 55 ) . 220 

(؟) وهو قول الحسن البصري » والنخعي » والزهري » وقتادة » ومالك », ولكن المؤلف لم يذكر 
الفول المقايل لهذا القول ».وهو أن"من أدرك أقل عن ركفة .فدهت القناففي أن المساضر» إذا 
اقتدى بمقيم في جزء من صلاته » لزمه الإتمام سواء أدرك معه ركعة » أم دونها » وبهذا القول قال 
أبو حنيفة » وحكاه الشيخ أبو حامد عن عامة العاماء » وحكاه ابن المنذر عن أبن ممر ٠‏ وابن 
0 د ؛ والأوزاعي ٠‏ وأحمد » وأبي تور »#راجحاب الرأي ٠‏ انظر 
4 طلا ذم 0 ادرف وكيعية نفة اعم اكاءتىوفال: الجك ويه 


شد 


سجدات من أربع ركعات : سجدة من كل ركعة » فإن قومًا قالوا : يصلح 
ظ الرابعة بأن يسجد لها ويبطل ما قبلها من الركعات » ثم يأتي بها ء وهو قول 
مالك 7 وقوم قالوا : تبطل الصلاة بأسرها » ويلزمه الإعادة »وهي إحدى 
الروايتين عن أحمد بن حنبل » وقوم قالوأ : يأتي بأربع سجدات متوالية 
وتككل بها صلاته وبه قال أبو حنيفة » والثوري , والأوزاعي ٠‏ وقوم قالوأ : 
يصلح الرابعة »ويعتد بسجدتين » وهو مذهب الشافعي '' 

وسبب الخلاف في هذا مراعاة الترتيب » فن راعاه في السجدات والركعات 
أبطل الصلاة » ومن راعاه في السجدات أبطل الر 5556 عدا الأخرة ناما 
عل قشناء ها 'فاث الماسؤة :من ضلاة الأمام .ومن 3 براغ الترقيب أجساز 
سجودها ممًا في ركعة واحدة ولا سها إذا اعتقد أن الترتيب ليس هو واجبًا 
في الفعل المكرر في كل ركعة : أعني السجود » وذلك أن كل ركعة تشقمل على 
قيام وانحن' وسجود » والسجود مكرر : فزتم أصحاب أبي حنيفة أن السجود ل 


9 راهويه : له القصر خلف الم بكل حال ٠‏ فإن فرغت صلاة المأموم تشهد وحده » وسلم » وقام 
الإمام إلى باقي صلاته . 
وحكاه الشيخ أبو حامد عن طاوس والشعبي ٠‏ وداود . انظر ( المصدر السابق ) . 

. ) 85 انظر ( ( قوانين الأحكام الشرعية ص‎ )١( 

(؟) مذهب الشافعي أن من ترك أربع سجدات من أربع ا ع 3 ركئة تحوة اتوتعمل له 
ركعتان » ويأقٍ بركعتين » وقال الليث بن سعد » وأحمد فيا حكى الشيخ أ بو حامد عنها : 
لا يحصل له إلا تكبيرة الإحرام » وحكى ابن المنذر عن الحسن » والثوري » وأبي حنيفة 2 
وأصحاب الرأي أنه يسجد في آخر صلاته أربع سجدات ؛ وقد تمت صلاته » وعن ن النخعي من 
نسي سجدة سجدها متى ذكرها. وهو في الصلاة » وعن الأوزاعي فين نسي سجدة من الظهر , 
فذكرها في صلاة العصر» قال : يضي في صلاته » فإذا فرغ سجدها » وقال مالك وأحمد في 
أصح الروايتين عنها : لا يحصل له إلا ما فعله في الركعة الرابعة » وفي رواية عنهها يستأنف 
الصلاة . انظر ( المجموع ؟ / 56 ) . 
وقال الخرقي : وإن تق أرزية سجدات من أربع ركعات » وذكر » وهو في التشهد » سجد سجدة 
تصح له ركعة » ويأقي بثلاث ركعات » ويسجد للسهو في إحدى الروايتين عن أحد » والرواية 
الأخرى قال : كان هذا يلعب » يبتدى الصلاة من أولها . انظر( عمختصر الخرقي مع المغني ؟//73 ) ٠‏ 





نشد 


كان مكررًا لم يجب أن يراعى فيه التكرير في الترتيب . ظ 
ومن هذا الجنس اختلاف أصحاب مالك فين نسي قراءة أم القرآن من 
الركعة الأولى » القبل لاإيسددبالرئمة ويفضيها: وقيل ينيد السلاة +.وقيل 

يسجد للسهو وصلاته تامة () . 


الو ب ب سي رم ههنا الا 
ما يجري مجرى الأصول . 


)١(‏ ذكر أبن عبد البر: أن من سها عن قراءة فاتحة الكتاب في الركمة الأولى حتى ركع » فذكر 
ذلك , وهو راكع » رفع رأسه . فقرأها » وركع » وسجد ء ول تحسب بالركوع الأول , 
ولا بقيامه فيه2 » وسجد إذا سل لسهوه بعد سلامه . اعري الي د 
ذلك » جعل الثانية أولى » وأتم صلاته » وسجد بعد سلامه لسهوه . انظر ( الكافي ٠ . )155 / ١‏ 


نفد 
الباب الثالث من الجملة الرابعة في سجود السهو'" 


والسجود المنقول في الشريعة في أحد موضعين : إما عند الزيادة أو 
القسان اللذ ين تفداق ف أقال الاقم راقو اللنا:من اقل اللسان. + لاهن 
قبل العمد , وإمّا عند الشك في أفعال الصلاة . 

فأنا الفحوة الذي سكوة هن قبل النسسيان لآين قبل التتكا عر ف الكلام 
فيه ينحصر في ستة فصول : الفصل الأول : في معرفة حك السجود . الثاني : 
في معرفة مواضعه !() من الصلاة ٠‏ الشالث : في معرفة الجنس من الافعال . 
والأفعال التي. يسجد لها . الرابع : في صفة سجود السهو ١‏ الخامس : في معرفة 
من يجب عليه سجود السهو . السادس : بماذا ينبه الماموم الإمام الساهي على 


سهوه . 


)١(‏ قال أبوالبركات الدردير : والسهو : الذهول عن الشيء تومة ذ 5 أولا ,:واننا التنيان فلا جد ان 
يتقدمه ذكرء والفرق بين السهو ‏ والغفلة : أن الغفلة تكون عما يكون والسهو يكون عما 
لا يكون . تقول : غفلت عن هذا الشيء حتى كان ٠‏ ولا تقول : سهوت حتى كان » لأنك إذا 
سهوت عن الشيء لم يكن » ويجوز أن تغفل عنه ويكون . وفرق آخرء وهو أن الغفلة تكون 
عن فعل الغيرء تقول : كنت غافلاً ما كان من فلان ٠‏ ولا يجوز أن يسهى عن فعل الغير . 
انظر ( حاشية الصاوي على الشرح الصغير ١‏ / 5306 ) . 

. في نسخة « دار الفكر» ( واضعه ) والصواب ما أثبتناه‎ )١( 


لاقف 


الفصل الأول 


٠ 500000‏ أوسنة ؟ فذهب الشافمي إلى أنه سنة 0 
وذهب ررس إلى أنه :فرض: : لكن من شروط صحة الصلاة وفرق 
بين السجود للسهو في الأفعال » وبين السجود للسهو في الأقوال : وبين 

ب والنقصان » فقال : سجود السهو الذي يكون للأفعال الناقصة واجب » 

وهو عنده من شروط صحة الصلاة هذا في المشهور» وعنه أن سجود الجيو 

للنقصان واجب ٠‏ وسجود الزيادة مندوب () . 
والسبب في اختلافهم إخماافهيم في حمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في ذلك على 

الوجوب أو على الندب فم أبو حنيفة فحمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في السجود على ظ 

الوجوب إذا كان هو الأصل عندهم » إذ جاء بيانًا لواجب كا قال عليه الصلاة والسلام : 

صلوا ؟ رأيقوني أصلي » وأما الشافعي فحمل أفعاله في ذلك على الندب 

وأخرجها عن الأصل بالقياس : وذلك أنه لما كان السجود عند الجهور ليس 
ينوب عن فرض ٠‏ وإفا ينوب عن ندب رأى أن البدل عما ليس بواجب ليس 
هو بواجب ٠‏ وأما مالك فتأكدت عنده الأفعال أكثر من الأقوال لكونبا من 
صلب الصلاة أكثر من الأقوال : أعني أن الفروض التي هي أفعال هي أكثر من 
فروض الأقوال » فكأنه رأى أن الأفمال آكد من الأقوال » وإن كان ليس 
ينوب سجود السهو إلا عما كان منها ليس بفرض »وتفريقه أيضا بين سجود 
النقصان » والزيادة على الرواية الثانية ' ليكون سجود النقصان شرع بدلأمما 
سقط من أجزاء الصلاة. وسجود الزيادة كأنه استغفا ردلا يدل 

. ) 7١/ انظر ( المجموع ؟‎ )١ 

9 1 صاحب ( محفة الفقها )اذك مد ف الأصل , » ونص على الوجوب : فإنه قال 0 شينا 
الإمام . وجب على 55 أن يسجدء وكذا روي عن أبي الحسن الكرخي أنه واجب » وذكر 
الفدورق أندتيقة عد عانة اما والصحيح جواب ظاهر الرواية » لأن النني عليه السلام : 
وأصحابه واظبوا على إتيان سجود السهو » وما تركوه بعذر تقرك به النوافل ٠‏ والمواظبة على 
الشيء دليل على وجوبه . انظر ( تحفة الفقهاء /١‏ 586 ) 
؟) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص 3١‏ ) أما عند الإمام 52 ٠‏ فيسن إذا أقى بقول مشروع في 


6 
الفصل الثاني 
اختلفوا في مواضع سجود السهو على خخمسة أقوال : فذهبت الشافعية إلى أن 
سجود السهو موضعه أبدًا قبل السلام 2 وذهبت الحنفية إلى أن موضعه أبذدا 
بعد السلام ”© وفرقت المالكية » فقالت : إن كان السجود لنقصان كان قبل 
السلام » وإن كان لزيادة كان بعد السلام 9 وقال أحمد بن حنبل : يسجد 
قبل السلام في المواضع التي سجد فيها رسول الله لَه قبل السلام . ويسجد 
ع البلام ف الوام الى جح فبهنا رول الهلا بعد اماد فنا كن فق 
سجود في غير تلك المواضع يسجد له أبدًا قبل السلام 9» وقال أهل الظاهر : 
لا يسجد للسهو إلا في المواضع الخخسة التي سجد فيها رسول الله مَلِتّهِ فققط . 
وغير ذلك إن كان فرضا ألى به وإن كان ندبًا فليس عليه شيء 9 . 


- غير محله سهوًاء ويباح إذا ترك مسئونا » ويجب إذا زاك.ركوقنا» أو سجوذا + أو اما داو 
عدا ولو قدر جلسة الاستراحة ‏ أو سم قبل إتمامها ء أولحن لحنا يحيل المعنى . أو ترك 
واجبًا . أو شك في زيادة وقت فعلها ( انظر منار السبيل ص ٠١١‏ ) وما بعدها . ولعل مذهب 
اعد افيه اللقرا فده لبف 

. ) مع المهدب‎ 5١ / 5 أنظر ( المجموع‎ )١ 

؟) انظر ( تحفة الفقهاء 56١٠ /١‏ ) . 

)انط زاقوانين الأحكاء القرضة :ص 1ه )+ : ظ 

) السجود عند أحمد كله قبل الام إلا في موضعين . وهما اللذان ورد النص فيها » وهما إذا سم 
من تقص في صلاته , أو تحرى الإمام فبنى على غالب ظنه ( انظر المغني ؟ / 56 ) . 

(0) لم يقيد ابن حزم المواضع الخسة . وإنما قال : « كل عمل يعمله المرء في صلاته سهوًا . وكان ذلك 
العمل مما لو تعمده ذاكرًا بطلت صلاته فإنه يلزمه في السهو سجدتا السهو » ( احلى ؛ / 56" ) . 
وسجود الهو عندم كله بعد اللام إلا في موضعين : أحدهما : من سها » فقام من ركعتين » ولم 
على وكيب انه ومن حك أصل ركعة » أو ركعتين للشائية أو ثلانًا » أو أريعًا 
للرباعية » فهو مخير بين أن يسجد قبل السلام أو بعده . انظر احلى (5 / 5507 ) . 
لاحظ أن سياق كلام المؤلف يناسب أنه يتكلم عن محل السجود , أهو قبل اللام أو بعده , 
ولكنه بالنسبة لأهل الظاهر فإنه عرج عن ذلك إلى مواضع سجود السهو ء تأمل ذلك . 


هد 


والسبب في اختلافهم أنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه سجد قبل 
وا ايو از وذلك رسي انا أنه قال 
. ويد 


وثبت أيضًا أنه سجد بعد السلام في حديث ذي اليديد التقدم . 9 إذ 
سم من اثنتين » فذهب الذين جوزوا القياس في سجود السهو أعني الذين رأوا 
تعدية الح في المواضع التي سجد فيها عليه الصلاة والسلام إلى أشباهها في هذه 
الآثار الصحيحة ثلاثة مذاهب : أحدها مذهب الترجيح » والثاني مذهب 
امع » والثالث مذهب المع والترجيح : فن رجح حديث ابن بحينة قال : 
السجود قبل السلام » واحتج لذلك بحديث أبي سعيد الخدري الثابت أنه عليه 
الصلاة والسلام قال « إذا شك أحدك في صلاته » فلم يدر كم صلى أثلاثاً , أم 
أربعًا » فليصل ركعة » وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسلم » فإن كانت 


(1) :هو عبد الله يخ مالك بن القشب الأزدي- أزد شنوءة » كان حليفنًا لبني عبد المطلب بن عبد 
مناف ناسكًا يصوم الدهر ء كان ينزل ببطن ريم » وقد اشتهر بابن بحينة ( انظر تجريد أمماء 
الصحابة ) وقد تقدم ذلك . والحديث رواه السبعة ( انظر سبل السلام 7١١/١‏ ) . 

(0) لفظ الحديث : ( عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : صلى النبي عَلِنَهْ إحدى صلاني العشي 
ركعتين » ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها » وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن 
يكاماه » وخرج سرعان الناس فقالوا : أقصرت الصلاة » ورجل يدعره الني عَْقَّهِ ذا اليدين . 
فقال يارسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ فقال ل أنس » ولم تقصرء فقال : بلى » قد نسيت 
فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبرء ثم سجد مثل سجوده » أو أطول ثم رفع رأسه فكبرء ثم 
#ماتكيواات اللواا ا و ا ا 0 
للبخاري . انظر ( سبل السلام ٠١7 / ١‏ ) و( نيل الأوطار ؟ / ؟؟١‏ ) وفي رواية « رجل يقال 
له : الخرباق بن عمرو» بكسر الخاء » وسكون الراء » لقب ذا اليدين ‏ لطول كإن في يديه, 
وفي الصحابة رجل آخر يقال له : ذو الثالين » هو غير ذي اليدين ' ؛ دوجم الزهري فجعل ذا 
اليدين » وذا الثمالين واخدا . انظر ( سبل السلام 505/١‏ ) . 


شد 


فالسحدتان ترعيم للمبطاة 0 


قالوا : ففيه السجود للزيادة قبل السلام » لأنما ممكنة الوقوع خامسة 
افصو الك ايذا عادروى عن انق قهاب أنه كالم كآن اح الامر ين عن 
رسول الله مَلِنْهِ السجود قبل السلام 29 . 

9 من رجح حديث ذي اليدين فقال السجود بعد السلام . واحتجوا 
لترجيح هذا الحديث بأن حديث ابن بحينة قد عارض حديث المغيرة بن شعبة 
« أنه عليه الصلاة والسلام قام من اثنتين » ولم يجلس » ثم سجد بعد 
السلام »9 قال أبو عمر) : ليس مثله في النقل » فيعارض به » واحتجوا 
أيضًا لذلك بحديث ابن مسعود الثابت « أن رسول الله لقع صلى خسًا 
ساهيًا » وسجد لسهوه بعد السلام »") . 

واف كفي دفي الحد :فاه :الوا : إن همده الأخيادية 
لا تتناقض » وذلك أن السجود فيها بعد السلام إنما هو في الزيادة » والسجود 
قبل السلام في النتقصان » فوجب أن يكون حم 51 في سائر المواضع » 
)١(‏ لفظ الحديث ٠‏ إذا شك أحدم في صلاته , فم يَدْرِ كَمْ صلى ثلانًا » أم أربعًا : فليطرح الشك » 

وَْيَئْنِ على ما استيقن » ثم يسجد سجدتين قبل أن يسم » ل 

صلاته .. » رواه أحمد ومسل » وأبو داود وابن حبان والبيهقي ٠‏ والحام ( انظر نيل الأوطار 

0" ظ 
(؟) الحديث رواه الشافعي قال حدثنا طريف بن حارث عن مَعُمّر عن الزهري » قال : « سجد رسول الله 


َلثم سجدتي الهو قبل السلام وبعده ٠‏ وآخر الأمرين بعد اللام » وهو حديث متنقطع ( انظر 
تضيب الزاية 1177/7 ):. 





نصب الراية ٠ . ) ١78/5‏ 
(؟) هوابن عبد البر. 
“3 اللديةرواة الماعة '( انظ ثيل الأوطان 1810/8 ): 


61 ظ < 
كا هو في هذا الموضع » قالوا : وهو أولى من حمل الأحاديث على التعارض. . 
وأما من ذهب مذهب المع , والترجيح » فقال : يسجد في المواضع التي 
سجد فيها رسول الله يِه على النحو الذي سجد فيها رسول الله يِه ؛ فإن 
ذلك هو حكم تلك المواضع ٠‏ وأما المواضع التي لم يسجد فيها. رسول الله ملع , 
فالحكم فيها السجود قبل السلام » فكأنه قاس على المواضع التي سجد فيها عليه 
الصلاة والسلام قبل السلام » ولم يقس على المواضع التى سجد فيها بعد 
السلام » وأبقى سجود المواضع التي سجد فيها على ما سجد فيها » فن جهة أنه 
ين حم هذه المواضع على ما وردت عليه وجَعَلّها متغايرة الأحكام هو ضرب 
فق المع .وفع للتعارض .يق مقفومها :وفن نجيية أنه عبد مفهوم بعضها 
دون بعض » وألحق به السكوت عنه » فذلك صَرْبّ من الترجيح : أعني أنه 
قاس على السجود الذي قبل السلام » وم يقس على الذي بعده » وأما 0 
حي اي اي ب نت 
الظاهر » فاقتصروا بالسجود على هذه المواضع 
وأما أحمد بن حنبل فجاء نظره مختلطًا من نظر أهل الظاهرء ونظر أهل ‏ 
القياس » وذلك أنه اقتصر بالسجود 5 قلنا بعد السلام على .المواضع التي ورد 
فيها الأثر و يعدّه » وعدّى السجود الذي ورد في المواضع التي قبل السلام » - 
ولكل واحد من هؤلاء أدلة يرجح ها مذهبه من جهة القياس 
لاصحاب القياس 
وليس.قصدنا في هذا الكتاب في الأكثر ذكر الخلاف الذي يوجبه 
القياس » ا ليس قصدنا ذكر المسائل اللسكوت عنها في الشرع إلا في الأقل , 
وذلك إما من حيث هي مشهورة » وأصل لغيرها » وإما من حيث هي كثيرة 
الوقوع . 


الوم 


والمواضع الخمسة التي سها فيها رسول الله يِه : أحدها : أنه قام من اثنتين 
على ما جاء في حديث ابن بحينة » والثاني : أنه سم من اثنتين على ما جاء في 
حديث ذي اليدين » والغالث : أنه صلى خمسًا على ما في حديث ابن عمر”" 
خرجه مسم والبخاري » والرابع : أنه سلم من ثلاث على ما في حديث عران 
ابن الحصين () ..والخامس : السجود عن الشك على ما جاء في حديث أبي 
سعيد الخدري ‏ . وسيأتي بعد » واختلفوا لماذا يجب سجود السهو ؟ فقيل 
جب للزيالة والنقضا ق» وهو الأقون نوكيل امهو نه ووه :فال أجل 
الظاهر والشافعي . 


)01 احرت الأئمة الستة ( انظر نصب الراية ؟/8"١‏ ) . 
(؟) رواه الماعة إلا البخاري ( انظر نيل الأوطار ؟/8١‏ ) . 
(؟) رواه أحمد ومسل دوأنو اداو ( نظن مل لاوطا 1 


ع5 


الفصل الثالث ظ 
وأما الأقوال والأفعال التي يسجد لها » فإن القائلين بسجود السهو لكل نقصان » أو 
زيادة وقعت في الصلاة عن طريق السهو اتفقوا على أن السجود يكون عن 
سنن الصلاة دون الفزائض » ودون الرغائب فالرغائب لا شيء عندهم فيها : 
أعني إذا سها عنها في الصلاة ما لم يكن أكثر من رغيبة واحدة » مثل ما يرى 
مالك أنه لا يجب سجود من نسيان تكبيرة واحدة »ويجب من أكثر من 
واحدة () . 
وأما الفرائض فلا يجزئ عنها إلا الإتيان بها وجبرها إذا كان السهو عنها 
مما لا يوجب إعادة الصلاة بأسرها على ما تقدم فيا يوجب الإعادة وما يوجب 
القضاء أعني على من ترك بعض أركان الصلاة . 
وأما سجود السهو للزيادة . فإنه يقع عند الزيادة في الفرائض والسنن 
جميعًا فهذه الملة لا اختلاف بينهم فيها » وإفا يختلفون من قبل اختلافهم فيا 
هو منها فرض » أو ليس بفرض » وفيا هو منها سنة » أو ليس بسنة » وفها هو 
ئها حنةة أو .رقية + يقال :ذلك أن عدن مالك لبن تسفف لترك القنوت 
لأنه عنده مستحب () ويسجد له عند الشافعي «الأنه متدوسقة 199 ولس 
بخفى عليك هذا مما تقدم القول فيه من اختلافهم بين ما هو سنة » أو 
فريضة » أو رغيبة » وعند مالك وأصحابه سجود السهو للزيادة اليسيرة في 
الصلاة » وإن كانت من غير جنس الصلاة » وينبغي أن تعر أن المنة 
والرغيبة 9 هي عندهم من باب الندب » وإنما تختلفان عندهم بالأقل والأكثر : 





. ) 5877١ أنظر الشرح الصغير‎ )١( ) 577/١ انظر ( الشرح الصغير‎ )١( 

(؟) انظر ( كنا الأخيان. 7). 

(4) الرغيبة فوق المندوب ٠‏ ودون السنة »أي مرغب فيها » وعند المالكيئة ليس هم رغيبة إلا سنة 
الفجر » وقيل : بل هي سنة ٠‏ انظر ( الشرح الصغير 08/١‏ ) . 


5ء١‎ 


أعني في تأأكيد الأمر بها » وذلك راجع إلى قرائن أحوال تلك العبادة » ولذلك يكثر 
اختلافهم في هذا الجنس كثيرًا حتى إن بعضهم يرى أن في بعض السنن ما إذا 
تركت عمدًا إن كانت فعلاً » أو فعلت عمد إن كانت تركا أن حكها حم 
الواجب أعنى في تعلق الاثم بها » وهذا موجود كثيرًا لأصحاب مالك » وكذلك 
تجدم قد اتفقوا ما خلا أهل الظاهر على أن تارك السنن المتكررة بالجلة أثم » 
مثل لو ترك إنسان الوترء أو ركعتي الفجر داًا لكان مُفْسّقا آعا . 

فكأن العبادات بحسب هذا النظر منها ما هي فرض بعينها وجنسها مثل 
الصلوات الخخس .ومنها ما هي سنة بعينها فرض بجنسها مثل الوترء وركعتي 
الفجر وما أشبه ذلك من السنن » وكذلك قد تكون عند بعضهم الرغائب 
رقاتنب بعيتها بذق شه مقل ها حكيداه عن .مالك :من اناب الشخوه الأكثر 
من تكبيرة واحدة : أعني للسهو عنها » ولا تكون فها أحسب عند هؤلاء سنة 
بعينها وجنسها . وأما أهل الظاهر فالسنن عندهم هي سنن بعينها لقوله عليه 
الصلاة والسلام للأعرابيئ اللذق نيال عن فروض الإسلام « أفلح إن صَدق , 
دخل الجنه إن صََدَق » () وذلك بعد أن قال له : والله لا أزيد على هذا 
ولا أنقص منه : يعني الفرائض » وقد تقدم هذا الحديث . واتفقوا من هذا 
الباب على سجود السهو لترك الجلسة الوسطى .واختلفوا فيها هل هي فرض ٠‏ 
أو سنئة ) وكذلك اختلفوا هل يرجع الإمام إذا سُبّحَ به إليها » أو ليس 


)١(‏ رواه البخباري ومسل » وأبو داود . رواية البخاري ومسل « أفلح الرجل إن صدق » ورواية أبى 
داود «أفلح وأبيه إن صدق » وليس فيه دخل الجنه إن صدق ( انظر شرح السنة ١5/١‏ ) 
تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط . 

6 الفروق عبد اللسنية” والخثايلة أن التقهيد:الأولبواتجتي : ولينن افرها توغ كتزتون: في الغلا 
بين الفرض , والواجب » أما غيرهم » فالفرض والواجب عندهم سواء في الصلاة » ويفرقون بين 
الفرض والواجب في الحج فقط ( انظر كتاب المذاهب الأربعة للجزيرى ١١5/١‏ ) فكان الأولى 
أن يقول هل هى واجب ٠‏ أو سنة لاتفاقهم أنها ليست فرضا . 


. 5 


يرجع ؟ وإن رجع فتى يرجع ؟ 

قال الجهور: يرجع ما لم يستو قافًا ٠‏ وقال قوم : يرجع مالم يعقد 2 
الركعة الثالثة » وقال قوم » لا يرجع إن فارق الأرض قيد شبر» وإذا رجع 
عند الذين لا يرون رجوعه » فالجهور على أن صلاته جائزة 3 وقال قوم : 


ظ ظ 
)١(‏ في نسخة « المكتبة التجارية الكبرى » ( يقعد للركعة الثالثة ) والصواب ما أثبتناه أي مالم يبدأ 
بالركعة الثالثة . ومذهب مالك يرجع ما م يفارق الأرض بيديه . انظ ر( قوانين الأحكام الشرعية 
ص١3‏ ) . 
قال النووي ؛ مذهيا أن إن انتصب قافا م يعمد , وإلاعاد , قال الشيخ أب خامة : وبه قال عر 
ابن عبد العزيز والأوزا اعي » وأبو حنيفة , ٠‏ وأصحابه » وقال مالك : : « إن كان إلى القيام 
+ اقرب" ( د .وقال النخعي : إن ذكر قبل استفتاح القراءة عاد ء وإلا فلا: وقال 
الحسن : إن ذكره لمكي عا مر| ]لسر 01 ) ينزي ألديذ الل 
اليم الالطاد اناير احعال ارج لاقل «الوراتي اكه ظ 


زقىق 
الفصل الرابع 
وأما صفة سجود السهو ء فإن, اختلفوا في ذلك » فرأى مالك أن حك 
سجدقي السهو إذا كانت بعد السلام أن يتشهد فيها ويسم منها » وبه قال أبو 
حنيفة » لأن السجود كله عنده بعد السلام 7 وإذا كانت قبل السلام أن 
يتشهد لها فقط » وأن السلام من الصلاة هو سلام منها » وبه قال الشافعي (") 
إذ 9" كان السجود كله عنده قبل السلام » وقد روي عن مالك أنه لا يتشهد 
للتى قبل السلام » وبه قال جماعة . قال أبو عير : أما السلام من التي بعد 
السلام »“فكايت عن التى عقو .. وأما التشهد :قلا أحفظه من وجه كاك . [ 
وسبب هذا الاختلاف هواختلافهم في تصحيح ما ورد من ذلك في 
حديث ابن مسعود » أعني من أنه عليه الصلاة والسلام « تشهد ثم سم » 0) 
وتشبيه سجدتي السهو بالسجدتين الأخيرتين من الصلاة » فن شبهها بهاء ل 
يوجب لها التشهد . وبخاصة إذا كانت في نفس الصلاة »وقال أبيو بكر ين 
المنذر : اختلف العاماء في هذه المسألة على ستة أقوال : فقالت طائفة : 
لا تشهد فيها ولا تسلم » وبه قال أنس بن مالك », والحسن » وعطاء » وقال ظ 
قوم : مقابل هذا » وهو أن فيها تشهدأ وتسليا » وقال قوم : فيها تشهد فقط ‏ 
بدون تسلم » وبه قال الحم وحماد والنخعي » وقال قوم مقابل هذا وهو أن 
فيها تسلهأ » وليس فيها تشهد » وهو قول ابن سيرين » والقول الخامس : إن 
'شاء تشهد وسلم » وإن شاء لم يفعل » وروي ذلك عن عطاء ء والسادس : 
قول دين جيل أنه إن خم بعد الببلام تقهيد ‏ وإ ف عه قبل البلا ل 
يتشهد » وهو الذي حكيناه نحن عن مالك ٠‏ قال أبو بكر : قد ثبت أنه مَل 
كبر فيها أريع تكبيرات وأنه سل » وفي ثبوت تشهده فيها نظر . 
)١(‏ انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص35 ) وانظر ( تحفة الفقهاء 84/١‏ ) . 
(؟) أنظر ( المجموع 11/6 ) وعند أحمد يتشهد إذا كان سجود السهو بعد السلام » وهما في موضعين : 


وقد ذكرناهما » وإن كان السجود قبل السلام » فلا يتشهد ( المغنى ١9/١‏ ) . 
(؟) في نسخة « دار المعرفة » ( إذا ) والصواب ما أثبتناه . . (4) تقدم تخريج الحديث . 


ع6 


الفصل الخامس 


اتفقوا على أن سجود السهو من سنة المنفرد والإمام »واختلفوا في المأموم 
يسهو وراء الإمام هل عليه سجود ء أم لا ؟ فذهب المهور إلى أن الإمام 
يحمل عنه السهو وشذ مكحول » فألزمه السجود في خاصة نفسه 9 . 

وسبب اختلافهم اختلافهم فها يحمل الإمام من الأركان عن المأموم , 
وما لا يحمله . واتفقوا على أن الإمام إذا سها أن المأموم يتبعه في سجود 
السهوء وإن لم يتبعه في سهوه 7) واختلفوا متى يسجد المأموم إذا فاته مع 
الإمام بعض الصلاة » وعلى الإمام سجود سهو » فقال قوم : يسجد مع الإمام 
ثم يقوم لقضاء ما عليه » وسواء أكان سجوده قبل السلام » أم بعده » وبه قال 
عطاء » والحسن » والنخعي » والشعبي » وأحمد ء وأبو ثورء وأصحاب 
الرأي" . وقال قوم : يقضي ثم يسجد » وبه قال ابن سيرين وإسحق . 
وقال قوم : إذا سجد قبل التسلم سجدمما معه » وإن سجد بعد التسلم 
مدعنا بعد ذا يقتطنى .ويه قال مالع واللييت: والأوزاغي. .قال أقوم :: 


يسجدمهما مع الإمام » ثم يسجدحما ثانية بعد القضاء » وبه قال الشافعي 2 1 


وسبب اختلافهم : اختلافهم أي أولى » وأخلق أن يتبعه في السجود 
مصاحبًا له ء أوفي آخر صلاته ؟ فكأهم اتفقوا على أن الاتباع واجب لقوله 
عليه الصلاة والسلام 0 إنما جُعل الإمام ليؤتم به » . ظ 


)١(‏ انظر ( المجموع 50/54 ) وانظر ( المغنى ؟/8؟ ) . 2 ظ 
(؟) انظر ( المغنى 51/6 ) وروي هذا عن عطاء » والحسن » والنخعى », والشعبى » وأبى ثورء 
وأصحاب الرأى . وقال ابن سيرين » وإسحق : يقضى , ثم يسجد . وانظر ( المجموع ؛/1ه ) 
وبالنسبة لمذهب الشافعي لا يتابعه في صورتين : إحداهما : إذا بان الإمام محدثًا » فلا يسجد 
ظ المأموم لسهوه » ولا يحمل هو عن المأموم سهوه . الثانية : أن يعم سبب سهو الإمام » ويتيقن 
غلطه في ظنه , 
)١(‏ انظر ( المغنى ؟/55؟ ) . (؟) انظر ( المجموع 0/5 ) . 
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واختلفوا هل موضعها للمأموم هو موضع السجود أعني في آخر الصلاه ؟ 
أو موضعها هو وقت سجود الإمام ؟ فمن آثر مقارنة فعله لفعل الإمام 
على موضع السجود » ورأى ذلك شرطا في الاتباع » أعنى أن يكون 
فعلهما واحدًا حمًًا » وقال : يسجد مع الإمام » وإن لم يأت بها في 
موضع السجود .ومن آثر موضع السجود » قال : يؤخرها إلى أخر 
الصلاة . ومن أوجب عليه الأمرين » أوجب عليه السجود مرتين » 


م 


الفصل السادس 
واتققوا عل أن السنة لمن سها في صلاته أن يُسَبّحَ له » وذلك للرجل لما 
نيك عله عليه الصلاة والسلام أنه قال : « ما لي أراكم أكثرتم من التصفيق » 
من نابه شيء في صلاته » فليسيح كانه لاسي الثنت إلبه «روإنا التصنير 
للنساء )1( . 


واختلفوا في النساء » فقال مالك وجاعة : إن التسبيح للرجال والنساء 9" 
وقال الشافعي وجماعة : للرجال التسبيح »وللنساء التصفيق 9 . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري » ومسل » والنسائي , ودار رخدي الويرها عرد 
منه » انظر ثبل الأوظان ركس 
دعن أي هريرة رضي الله عنه عن الي يي سال ٠‏ التسييج للرجال والتصفيق للنساء في 
الفلا » نرواء الحاعة:. 
قال الشوكاني : أحاديث الباب ترد على ما ذهب إليه مالك في المشهور جددد ا كرو 
حق الجيع التسبيح دون التصفيق وعلى ما ذهب إليه أبو حنيفة من فساد صلاة المرأة إذا صفقت 
في صلاتها . 
وقد اختلف في حك التسبيح ٠‏ والتصفيق على الوجوب » أو الندب » أو الإباحة » فذهب جماعة 
من الشافعية. إلى أنه سنة منهم الخطابي ٠‏ وتقي الدين السبى , والرافعي وشكاة عق ايفان 
الشافعي «( جل الأوطان 158/6 ):: 


؟) أنظر ( المدونه ١/ه؟‏ ). 

8 ل ا ل ا يز : تضرب أكثر 
أصابعها المنى على ظهر أصابعها اليسرى » وقيل : تضرب إصبعين على ظهر الكف . والمعاني 
متقاربة » والأول أشهر » وينبغي أن لا تضرب بطن كف على بطن كف » فإن فعلت على وجه 
اللعب بطلت صلاتا . الروضة 7591/١‏ ) . ظ 
قال الشوكانى : قال ابن حزم : لا خلاف في أن التصفيح » والتصفيق بمعنى واحد : وهو الضرب 
ياحدى صفحتي الكف على الأخرى » قال العراق : وما ادعاه من نفي الخلاف ليس بجيد » بل 
فيه قولان آخران أنما مختلفا المعنى : أحدهما : أن التصفيح : الضرب بظاهر إحداهما على الأخرى ». 
والتضفيق : الضرب بباطن إحداهما على باطن الأخرى حكاه صاحب الإكال وصاحب المفهم . 
والقول الثاني : أن التصفيح :الضرب بأصبعين للإنذار والتنبيه » وبالقاف بالميع للهو. 
واللعين انظى ( دل الأوظ ات ار )1 
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والسبب في اختلافهم : اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلاه 
« وإما التصفيق للنساء » فن ذهب إلى أن معنى ذلك أن التصفيق هو حم 
السناءةق العو :ره الطتاهر و تقال + القساة مسقن ء ولا يعن + ون 
فهم من ذلك الذم للتصفيق » قال الرجال .والنساء » في التسبيح سواء » وفيه 
معت الأنه شروب كن الظافى :كين د ليل + إلا أن تدان ارا تق انك عن 
الوكل دوالراة 6ن ها تالف حكها "فى الضلاة ات ليجل ندرلة لناةن ضيف 
القياس . 


وأما سجود السهو الذي هو لموضع الشك , فإن الفقهاء اختلفوا فين شك 
في صلاته » فلم يدر كم صلى واحدة » أو اثنتين » أو ثلاثًا » أو أربعًا على ثلاثة 
مذاهب ؟ فقال قوم : يبنى على اليقين »وهو الاقل » ولا يجزيه التحري , 
ويسجد سجدني السهو وهو قول مالك », والشافعي »وداود ”2 وقال أبو 
حنيفة : إن كان أول مرة » فسدت صلاته »وإن تكرر ذلك منه » تحرى وعمل 
على عَلَبَة الظن » ثم يسجد سجدتين بعد السلام 7" . 


وقالت طائفة : إنه ليس عليه إذا شك لا رجوع إلى يقين ولا تحر » وإنا 


. ) 787/١ انظر ( الشرح الصغير‎ )١( 
قال النووي : إنه يبنى على اليقين » ويأتي بما بقي . فإذا شك هل صل ثلانًا أوأربمًا ؟ لزمه أن‎ 
يأتي بركعة إذا كانت صلاته رباعية » سواء كان شكه مستوى الطرفين » أو ترجح احتال‎ 
الأريع نولا دل يقل الكلن مبواء«ظر هذا الك ارنبهرة آم تكو قال لقي أو ساب‎ 
وبمثل مذهبنا قال أبو بكر الصديق » وعمر بن الخطاب » وابن مسعود » وابن حمر » وسعيد بن‎ 
, وعطاء » وشريح » وربيعة » ومالك . والثوري وقال الأوزاعي : تبطل صلاته‎ ٠ المسيب‎ 
, وقال الحسن البصري : يعمل بما يقع في نفسه من غير اجتهاد » ورواه عن أنس » وأبي هريرة‎ 
قال انق حكينة: إن خضل له الك أول ره بلع عبلاتة .ون عبان كادة لمد ما متود عا‎ 
بغالب ظنه » وإن لم يظن شيقًا عمل بالأقل . ( امجموع 57/6 ) ومذهب أحمد كذهب الشافعني‎ 
. انظر ( المغني 75/7 ) وهو ظاهر مذهبه . وعنه رواية أخرى أنه يبنى على ما يغلب على.ظنه‎ 
انظر ( بدائع الصنائع١/45؛ ) ومعنى أول مرة » أى أن السهو ل يكن له عادة ,لا أنه م يَسْهُ في‎ )1( 


0-7 ان 


عمره قط . 


اليك 
غلية الود ققط :اذا شك 0 


والسبب في اختلافهم تعارض ظواهر الآثار الواردة في هذا الباب وذلك أن 
في هذا الباب ثلاثة آثار : أحدها : حديث بالبناء على اليقين ٠‏ وهو حديث أبى 
سعيد الخَدْري قال : قال رسول الله َئِنَهٍ « إذا شك أحدم في صلاته » فلم يدر 
م صلى أثلانًا أم أربعًا » فليطرح الشك » وليبن على ما استيقن » ثم يسجد 
ماما لأربع كانتا ترغيًا للشيطان » خرجه مسل '" والشاني : حديث أبن مسعود 
أن الني عليه الصلاة والسلام قال : « إذا سها أحدم في صلاته ٠‏ فليتحر , 
وليسجد سجدتين ؛ وفي رواية أخرى عنه ٠‏ فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب ثم ليسلم 
م ليسجد سجدثي السهو , ويتشهد ويسم » ( والثالث : حديث أي هريرة 
حرجه مالك 6 والبخاري أن رسول الله 2 قال : 2 أن أحدك إذا قام يصلىي 
جاءه الشيطان » فلبّس عليه حتى لا يدري كم صلى » فإذا وجد ذلك أحدم , 
فليسجد سجدتين . وهو جالس »9 وفي هذا المعني أيضا حديث عبد الله بن 
جعفر خرجه أبو داود أن رسول الله يََعي قال : « من شك في صلاته». 
)١(‏ هو قول الحسن البصري حكاه عنه القاضي أبو الطيب . انظر ( المجموع ؛ / 50 ) . 
)١(‏ وأخرجه أحمد » وأبو داود » وابن حبان ‏ والحام » والبيهقي ٠‏ قال ابن المنذر : حديث أبي سعيد 
أصح حديث في الباب » والحديث استدل به القائلون بوجوب اطراح الشك » والبناء علي اليقين 
٠‏ .وم الجهور كا قال النووي والعراقي ( (التويل و0 كر( للحي 
5 ) و( نصب الراية ١/54 / ١‏ ). 
09 هذا جرع من حديث ابن مسعود ولفظ الجزء »2 وإذا شك أحدكم 2 صلاته 2« فَلْيَنَحَرَّ الصواب 0 
فليم عليه , ثم ليسل ثم ليسجد سجدتين » رواه الجاعة إلا الترمذي ( أنظر نيل الأوطار 
+7 ) وانظر ( ( سبل السلام ٠١5 /١‏ ) و١‏ ( نصب الراية ؟ / ١87‏ ) . [ 
(؟) هذا اللفظ للبخاري » وأبي داود موا ند فيك :ررواه ه الجماعة إلا قوله ( قبل أن يسم ) فهو لأبي 


داود » وابن ماجة » دون غيرههما . وهو دليل أيضًا للجمهور , الذين يقولون أن سحود السهو 
ام ( نيل الأؤطار ا 


ىق 

فليسجد سجدتين بعدها ويسم »(0) 

فذهب الناس في هذه الأحاديث مذهب المع » ومذهب الترجيح » 
والذين ذهبوا مذهب الترجيح منهم مَنْ لم يلتفت إلى المعارض ومنهم من رام 
تأويل المعارض » وصرفه إلى الذي رجح » ومنهم من جمع بين بعضها » وأسقط 
حك البعض . 

فأما من ذهب مذهب المع في بعض ٠‏ والترجيح في بعض مع تأويل غير 
المرجح » وصرفه إلى المرجح . فالك , بن أت اانه حمل سويت أن سعيد 
الخدري على الذي لم يَستتكخه (" الشك ؛ وحمل حديث أبي هريرة على الذي يغلب 
عليه الشك .ويَسْتنكحه » وذلك من باب المع » وتأوّل حديث أبن مسعود 
عل أن اآرادبالععرف هتالت هو الرجوع ال القن ع :ناقت عل منلاهينة 
الأحاديث كلها . وأما من ذهب مذهب المع بين بعضها » وإسقاط 0 
وهو الترجيح من غير تأويل المرجح عليه » فأبو حنيفة . فإنه قال : 
و يي موسي 0 
وحديث ابن مسعود على الذي عنده ظن غالب » وأسقط حم حديث أبي 
شرهزة:وذللتك اق كمال وما ق.حيدية ان سيك ودوانق متود 
زيادة »والزيادة يجب قبوها » والأخذ بها »وهذا أيضا كأنه ضرب من المع . 


وأما الذي رجح بعضها . وأسقط حك البعض » فالذين قالوا : إنا عليه 


)١(‏ ولفظه « من شك في صلاته » فليسجد سجدتين بعد ما يسل » رواه أحمد ء وأبو داود ؛ 
والنسائي » وفي إسناده مصعب بن شيبة » قال النسائي : منكر الحديث وقد وثقه ابن معين , 
واحتج به مسم ق:.ضحيحه + وقال أد ين. ختبل إنة. زوف أحاديت: متاكين ( انظر نيل الأوطان 
١6 / *‏ ) وانظر ( نصب الراية ؟ / ١58‏ ). 

() تكح المطر الأرض إذا اختلط بتراها » ونكحه الدواء إذا خامره » واستنكح بعنى نكح أي اختلط  »‏ 
وخامر الشك ؛ فعلى هذا يكون النكاح في الزواج مجازا » لأنه مأخوذ من غيره ( انظر مختار”' 
الصحاح ) وهنا معناه : كثر عليه السهو . 


6 
السجود فقط »وذلك أن هؤلاء رجحوا حديث أبي هريرة وأسقطوا حديث أبي 
فهذا ما 0 ف وع وو ا 1 كتاب الصلاة » وهو 5 

ا 5 ل التي + 


نط خبط تنا 


56١ 
كتاب الصلاة الثاني‎ 


ولأن الصلاة التي ليست بمفروضة على الأعيان » منها ما هي سنة » ومنها 
ما هي نفل » ومنها ما هي فرض على الكفاية » وكانت هذه الأحكام منها 
ما هو متفق عليه »ومنها ما هو مختلف فيه » رأينا أن نفرد القول في. واحدة ٠‏ 
واحدة من هذه الصلوات » وهى بالجلة عشر : ركعتا الفجر » والوتر , 
والنفل ». وركعتا دخول المسجد »ء والقيام في رمضان ؛ والكسوف » 
والاستسقاء » والعيدان » وسجود القرآن » فإنه صلاة » فيشقل هذا الكتاب على 
عشرة أبواب . 

والصلاة على الميت نذكرها على حدة في باب أحكام الميت على ما جرت 
به عادة الفقهاء وهو الذي يترجمونه بكتاب الجنائز . 





اك 


الباب الأول القول في الوتر 0" 

واختلفوا في الوتر في خمسة مواضع : منها في حكه ؛ ومنها في صفته ' 
ومنها في وقته » ومنها في القنوت فيه » ومنها في صلاته على الراحلة . 

أما حكه » فقد تقدم القول فيه عند بيان عدد الصلوات المفروضة ٠‏ وأما صفته , 
فإن مالكًا رحمه الله استحب أن يوتر بثلاث يفصل بينها بسلام " وقال أبوحنيفة : 
الوتر اثلاث ركعاض مق غير أن يفصل بينها بسلام (» وقال الشافعي : الوتر 
زكعة واحذة 19 بولكل قول من هذة سلت من الصضحانة::والتابفين 

والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب » وذلك أنه ثبت عنه 
عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة « أنه كان يصلي من الليل إحدى 
عشرة ركعة يوتر بوأحدة»! وثبت عن ابن عمر أن رسول الله 0 و 


,0 صلاة الليل مثى مدق 6 فإذا رأ بت أن الصبح يدر كك ور يواحدة » ١‏ (( 
وخرج مسام عن عائشة »0 ا مه اس والسلام كان يصلى ثلاث عشرة 


) 1/1/١ قال النووي : في الوتر لغتان : بفتح الواوء وكسرها . ( المجموع‎ )١( 

؟) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص 17 ) . 

(؟) انظر ( محفة الفقهاء ١‏ / ؟8” ) 

(؛) قال النووي : الوتر عندنا سنة بلا خلاف » وأقله ركعة بلا خلاف » وأدنى كاله ثلاث ر 
وأكل منه خمس » ثم سبع » ثم تسع » ثم إحدى عشرة » وهي أكثره ل 
زعلية الاكترون وفية وعكة أن أكثره تارف ست يناد عن ا غلة بن الخرابي اننيد انر 
امجموع ؛ / /43 ) وهو مذهب أحمد » ومن روي عنه ذلك عثان بن عفان » وسعد بن أ - 
وقاص وزيد بن ثابت » وابن عباس » وابن عمر »ء وأبن الزبير , وأبو موسى » ومعاوية ٠‏ وعائشة 
( انظر المغنى ؟ / ١6١‏ ) ا 

(4) نصه قالت« كان رسول الله ينه يصلى ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة 
ركعة يسل بين كل ركعتين » ويوتر بواحدة فإذا سكب المؤذن من صلاة الفجر» وتبين له 
الفجر » وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين , ثم اضطجع على شقه الأين حق يأتيه المؤذن 
للإقامة درواة الجماعة إلا الترمدي [اتطوعيل الأوطان 77# ) ومعق سكين ١‏ سرع . 

(3) رواه الجماعة » ولس « قيل لابن عمر : ما مَنْنى مَنْنى ؟ قال : يسم في كل ركعتين » ( نيل 
الأوطار 71 1 


0 


ركعة » ويوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها ») وخرّج أبو 
داود عن أبي أيوب الأنصاري أنه عليه الصلاة والسلام قال « الوتر حق على 
كل مسل ء ٠‏ فن أحب أن يوتر بخمس 2 اده يوتر 
بثلاث » فليفعل » ومن أحب أن يوتر بواحدة » فليفعل » 7) وخرج أبو داود 
«أنه كان يوتر بسبع ٠‏ وتسع »2 وخمس » ا 
قال: قلت لعائشة بكم كان رسول الله يَيقُوٍ يوتر؟ قالت : « كن يوتر 
:1 بأربع وثلاث . وست وثلاث ». وتمان وثلاث ». وعشر وثلاث ٠‏ وم يكن 
يوتر بأنقص من سبع » ولا بأكثر من ثلاث عشرة » 0» وحديث ابن عر عن 
الني عا عليه الصلاة والسلام أنه قال المغرب وتر صلاة النهار» 5 

فذهب العلماء في هذه الأحاديث مذهب الترجيح : فن ذهب إلى أن 
الزكر ركعة واعية فمة ال قوله عليه الصلاة والسلام « فإذا خشيت 


الصبح ' فأوتر بواحدة ( و لتحي عانق أنه موقن يوا عدف » . ومن 
ذهب ان أذ اللوتر قلاك من عو أن مضل ينها ء وتمرح> التوتر عل 
الثلاث فقط , ٠‏ فليس يصح له أن يحتج بشيء مما في هذا الباب » لأنها كلها 

تقتطى العشبير ها عذا ديك ابن عضي أنه قال غلية الضلذة ولي اوت 
تر عله النهار » ) فإن لأبي حنيفة أن يقول : إنه إذا شبة شيء بشثيء » 


)0( الحديث متفق عليه ( انظر نيل الأوطار ؟ / 59 ) . 9 ظ 

)١(‏ الحديث رواه الخسة إلا الترمذي , واللفظ « على كل مسلم » :لآي 3 ) 1 55 /4؟). 

. ) 2 / زواه أحمد  والنسائي » وابن وقاجة هن .زوابة ال عن مقسم عن أم سامة ( نيل الأوطار؟‎ )١( 

(؟) أخرجه أبوداود » وأحمد في مسنده » والطحاوي في شرح الآثار١‏ انر نهب الرايبة * / ١‏ ). 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده بلفظ « صلاة المغرب وتر النهارء فأوتروا صلاة الليل » ورؤى 
البيهقي ‏ والدارقطني بلفظ.« وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة اللغرب.» قال الدارقطني : ل 
يروه عن الأحمش مرفوًا غير يحى بن زكريا وهو ضعيف ء وقأل البيهقي : الصحيح وقفه على 
ابن مسعود » ورفعه يحى بن زكزيا » وهو ضعيف ( نصب الراية 5 / ١١5‏ ) . ظ 

(:) حديث « المغرب وتر صلاة النهار» رواه أحمد . ومالك في الموطأ عن ابن عمر قال « ضلاة 
المغرب وتر صلاة النهارء فأوتروا صلاة الليل » وصلاة الليل مثنى مثنى ٠‏ والوتر ركعة 


60غ) 


وجعل حكههما واحداً » كان المشبه به أحرى أن يكون بتلك الصفة » ولما 
شبهت المغرب بوتر صلاة النهار وكانت ثلاث » وجب أن يكون وتر صلاة 
الليل ثلانًا » وأما مالك » فإنه تمسك في هذا الباب بأنه عليه الصلاة والسلام م 
يوتر قط إلا في أثر شفع » فرأى أن ذلك من سنة الوترء وأن أقل ذلك 
ركعتان فالوتر عنده على الحقيقة », إما إن يكون ركعة واحدة ولكن من 
شرطها أن يتقدمها شفع » وإما أنْ يرى أن الوتر المأمور به » هو يشقمل على 
شفع » ووترء فإنه إذا زيدَ على الشفع وتر صار الكل وترًا . ويشهد هذا 
المذهب حديث عبد الله بن قيس المتقدم » فإنه سمى الوتر فيه العدد المركب 
فن اققع #.ووتن + .ويقهند لاعقادة ان الوقر هد الركينة الواحيدة اننه كان 
يقول : كيف يوتر بواحدة ليس قبلها شيء » وأي شيء يوتر له ؟ وقد قال 
رسول الله يَِِعٍ « توتر له ما قد صلى » فإن ظاهر هذا القول أنه كان يرى أن 
الوتر الشرعي هو عدد الوتر بنفسه : أعني الغير مركب من الشفع والوتر» 
ذلك أن هذا هو وتر لغيره وهذا التأويل عليه أولى . والحق في هذا أن ظاهر 
هذه الأحاديث يقتضي التخيير في صفة الوتر من الواحدة إلى التسع على 
ما روي ذلك من فعل رسول الله مَيُْعٌ . 

والنظر إنما هو في هل من شرط الوتر أن يتقدمه شفع منفصل » أم ليس 
ذلك من قرطه :«فيقبية أن قال د لتلة مع خوطة. .و لاتة سكن كان وتر 
رسول الله ينه » ويشبه أن يقال ليس ذلك من شرطه ء لأن مسامًا قد خَرَّحَ 
, أنه عليه الصلاة:والسلام » كان اذا اتهي ال السوتوع انظ عبائة 


من آخر الليل » انظر ( مسند الإمام أحمد مع الفتح الرباني ؛ / 587 ) أما لفظ مالك عن 
عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يقول : « صلاة المغرب وتر صلاة النهار » انظر 
( اللوطأ 1١١6/١‏ ). 
وأخرج الدارقطني » والبيهقي عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله يِه « وتر الليل 
ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب » قال الدارقطني : لم يروه عن الأعمش مرفوعًا غير يحى بن 
زكريا » وهو ضعيف . انظر ( نصب الراية ؟ / ١١5‏ ) . 


ظؤظ 


فأوترت ١»‏ وظاهره أنها كانت توتر دون أن تقدم على وترها شفعا , 
وأيضًا » فإنه خرج من طريق عائشة « أن رسول الله يَيِنَّ كان يوتر بتسع 
ركفات يجلس في الثامنة . والتاسعة . ولا يسم إلا في التاسعة » ثم يصلى 
ركعتين » وهو جالس » فتلك إحدى عشرة ركعة » فاما أسرٌ » وأخذ اللحم : 
أوتر تيع بر ت ١م‏ يجلس إلا في السادسة . والسابعة » ولم يسم إلا في 
السابعة » ثم يصلى ركعتين وهو جالس ٠‏ ؛ فتلك تسع ركعات » وهذا الحديث 
الوتر فيه متقدم على الشفع ففيه حجة على أنه ليس من شرط الوتر أن 
يتقدمة شفع ٠‏ وأن الوتر ينطلق على الثلاث » ومن الحجة في ذلك ما روى 
أبو داود عن أبي بن كعب قال : « كان رسول الله ييَمٍ يوتر بسبح: اسم ربك 
الأعلى وقل باجنا الكافرون 3 وقل هو الله أن » 50 وعن عائشة مكلف 
وقالت في الثالثة قل هو الله أَحِدِ « والمعوذتين ب 5 
وأما وقته » فإن العلماء اتفقوا على أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى 
طلوع الفجر لورود ذلك من طرق شتى عنه عليه الصلاة والسلام » ومن أثبت 
ما في ذلك ما خرجه مسم عن عن أبي نضرة العوفي أن أبا سعيد أخبرم أنه سألوا 
الني يلقع عن الوتر » فقال :« الوترقبل الصبح * . واختلفوا في جوازصلاته 
ْ بعد الفجر »2 ٠‏ فقوم منعوا ذلك 2 وقوم اوه مالم يصل الصبح 2 وبالقول 
ش الأول قال أ يوسف ,2 وحمد د بخ خسن صاحيا اق محكيقة »ونيا الثورى ,2 
وبالثاني قال الشافعي وفالك: واجن) , 
)١(‏ روأه ه مسم انظر ( المجموع 1351/5 ) 
(؟) رواه الخخسة إلا الترمذي ( انظر نيل الأوطار + / 58.) , 
ش (؟) حديث عائشة رواه أبو داود ٠.‏ قال الصنعاني : فيه لين والانفبة خصينا المزرى #ورواء أبن 
حبان ٠‏ والدارقطني » قال العقيل : إسناده صالح وقال ابن الجوزي : أنكر أحد , ويحي بن 
ات المعوذتين ( انطو سيل الملاء 1817 
() القول الصحيح في مذهب الإمام الشافعي أنه يخرج وقتنه بطلوع الفجر ( انظر المجموع ١‏ / 
5560 ) وهو مذهب الإمام أحمد ( انظر المغني ؟ / ١7١‏ ) أما مذهب الإمام مالك فكما ذكر 
المؤلف ( انظر قوانين الأحكام الشرعية ص 17 ) . 


٠‏ باهع 


وعتت اختلافيقم معارضة عمل الصحابة في ذلك بالآثارء وذلك أن ظاهر 
الآثار الواردة في ذلك أن لاا ضضوة أنيضل بعد الضيم لندية أن نخرة 
المتقدم » وحديث أبي حذيفة العدوي في هذا خرجه أبو داود وفيه « وجعلها 
5 ما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر »0 ولاخلاف بين أهل الاصول 
أن ما بعد « إلى » بخلاف ما قبلها إذا كانت غاية » وأن هذا ء وإن كان من 
باب دليل الخطاب » فهو من أنواعه المتفق عليها » مثل قوله : < وأقوا 
الصيام إلى الليل »> وقوله : < إلى المرافق > 7 لتلا نين الفاساء ان 
ما بعد الغاية بخلاف الغاية 9( . 


وأما العمل المحالف في ذلك للأثرء فإنه روي عن ابن مسعود » وابن 
عبان وفاذة بك الغدافت:» وستيفة براق الندوداة #بوعائقة ابم كانوا 
يوترون بعد الفجر . وقبل صلاة الصبح » ونم يرو عن غيرهم من الصحابة 
خلاف هذا ) وقد رأى قوم أن مثل هذا هو داخل في باب الإجماع ولا معنى 


)١(‏ الحديث رواه الخسة إلا النسائي ز“انظن قبل الأوطان :186:7 )ىنز نص الراية 67/8 ) قال 
الشوكاني : الحديث أخرجه أيضًا الدارقطني » والحام » وصححه » وضعفه البخاري » وقال ابن 
حبان : إسناده منقطع » ومتنه باطل » قال الخطابي : فيه عبد الله بن أبي مرة الزوق عن 
خارجة ( المصدر السابق ) وانظر ( سنن أي داود مع عون المعيود ؟ / 757 ) . 

. في نسخة « دار الفكر » ( إلى المرفقين ) والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(؟) هذه القاعدة ليست محل اتفاق ‏ 5 ذكر المؤلف ‏ بين العاماء » ففي قوله تعالى : <وأتموا الصيام 
إلى الليل »> فقد ذهب المهور إلى العمل به » وإلى أن ذلك يدل على نفي الح فيا بعد الغاية , 
وخالف في ذلك أصحاب أبي حنيفة » وقالوا : فائدة التقييد بالغاية تعريف بقاء ما بعد الغاية 
على ما كان قبل الخطاب ء أي غير متعرض لإثبات الحم » ولا لنفيه . أما في قوله تعالى :< إلى 
المرافق »> فالمهور يرون أن « إلى » هنا بمعنى « مع » ؟ في قوله <( ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم »4 
وقال سيبويه : إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها دخل » وإلا فلا . ( انظر إحكام الأحكام 
١‏ )( وتسهيل الوصول إلى علم الأصول ؟ ١١‏ ) ( والبرهان ١95/١‏ ) . 

(5) أثر ابن عباس » وابن مسعود » وعبادة بن الصامت أخرجها في ( الموطا ١١5 / ١‏ ) وأثر ابن 
عباس فيه عبد الكريم بن أبي المحارق البصري » وهو ضعيف وأثر ابن عباس » وعبادة بن 
الصامت فيها انقطاع . أما عن عائشة وحذيفة ٠‏ وأبي الدرداء » فلم أر لما أثرًا . 
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لهذا > فانة لين رتسب إلى ساكت قول: ناكل أعق أننه: ليس تسب إلى 
الإجماع من لم يُعْرف له قول في المسألة . وأما هذه المسألة فكيف يصح أن 
يقال إنه لم يرو في ذلك خلاف عن الصحابة » وأي خلاف أعظم من خلاف 
٠‏ الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث » أعني خلافهم لمؤلاء الذين أجازوا صلاة 
الوتر بعد الفجر ؟ ظ 

والذي عندى في هذا أن هذا من فعله ليس مخالفًا الآثار الواردة في 
ذلك , أعني في إجازتهم الوتر بعد الفجر بل إجازتهم ذلك هومن باب 
القضاء » لا من باب الأداء » وإنما يكون قولهم خلاف اللآثار لو جعلوا صلاته 
بعد الفجر من باب الأداء » فتأمل هذا ء» وإنما يتطرق الخلاف ذه المسألة من 
باب اختلافهم في هل القضاء في العبادة المؤقتة يحتاج إلى أمر جديد أم لا ؟ 
أعني غير أمر الأداء » وهذا التأويل هم أليق » فإن أكثر ما نقل عنهم هذا 
الذهي من اي الدزوا يقظون:الرض قدل الصلاة + بويعب النكن وان 0 
الذى قل عن اتن سود ف انك فول افق أنه كان تقول أن وقك الوقن 
دن سك المقاء: الأخره ال عيلاة المي م فلزين كب ل وها انط - 
بجميع من ذكرناه من الصحابة » أنه يذهب هذا المذهب من قبل أنه أَبْصِرَ 
يصلي الوتر بعد الفجر » فينبغي أن تتأمل صفة النقل في ذلك عنهم . 

وقد حكى ابن المنذر في وقت الوتر عن الناس خمسة أقوال : منها القولان 
المشهوران اللذان ذكرتها » والقول الثالث أنه يصلى الوتر وإن صلى الصبح » 
وهو قول طاوس . والرابع أنه يصليها وإن طلعت الشيس » وبه قال أبو 
ثور ء والأوزاعي » والخامس أنه يوتر١"‏ من الليلة القابلة » وهو قول سعيد 


. دار الفكر» ( أيوتر ) والصواب ها أثبتناه‎ «٠ في نسخة‎ )١( 


ا 


وهذا الاختلاف إنا سببه اختلافهم في تأكيده » وقربه من درجة الفرض ١‏ 
فن رآه أقرب أوجب القضاء في زمان أبعد من الزمان الختص به ء» ومن رأه 
أبعد أوجمه القضاء فى زهان اقرب ومن براه.سنة كسائن السنتن .ضع علده 
القضاء » إذ القضاء إنما يجب في الواجبات ٠‏ وعلى هذا يجيء اختلافهم في قضاء 
صلاة العيد لمن فاتته » وينبغي أن لا يفرق في هذا بين الندب » والواجب : 
أعني أن من رأى أن القضاء في الواجب يكون بأمر متجدد أن يعتقد مثل 
ذلك في الندب.. ومن رأى أنه يجب بالأمر الأول أن يعتقد مثل ذلك في 
النده- 


وأما اختلافهم في القنوت فيه » فذهب أبو حنيفة » وأصحابه إلى أنه يقنت 
فيه 29 » ومنعه مالك ( وأجازه الشافعي في أحد قوليه في النصف الآخر من 
رمضان ‏ وأجازه قوم في النصف الأول من رمضان » وقوم في رمضان كله . 

والسبب في اختلافهم في ذلك اختلاف الآثارء وذلك أنه روي عنه مَل 
القنوت مطلقا » وروي عنه القنوت شهرًا » وروي عنه أنه آخر أمره لم يكن 


يقنت في شي ء من الصلاة ؛ وأنه نبى عن ذلك بوقك تقدفت هذه النيالة. 


وأما صلاة الوتر على الراحلة حيث توجهت به » فإن المهور على جواز 
ذلك لثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام 9» أعني أنه كان يوتر على 


. ) 758 / ١ وعنده القنوت واجب . انظر ( محفة الفقهاء‎ )١( 

وغند أخد القنوت ق الوترسئة »وروي غتنه أنه لا يقتت إلا ق النضف الأخين هن رمفتان : 
. وروي ذلك عن على وأبي » وبه قال ابن سيرين وسعيد بن أبي الحسن » والزهري » ويحى 

ابن ثابت انظر ( المغني 161/7 ) . 

. ) 7١ انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص‎ )١( 

(؟) انظر ( الروضة ١‏ / ““” ). | 

(:) الحديث رواه ا جماعة عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ « إن رسول الله مَكِنَهِ أوتر على بعيره » 
( انظر نيل الأوطار ؟ / 54 ) وانظر ( المجموع * / 151 ) وما بعدها . 


7 
الراحلة » وهو ما يعقدونه في الحجة على أنمها ليست بفرض » إذ () كان قد 
بس يي واو عر كاي 
لد الافمة + وهر أن كل علا تروت لا تيل بق ا ة واعتقادم أن 


الوتر فرض ؛» وجب عندهم من ذلك ألا تصلى على اد وردواأ الخبر 
بالقياس . وذلك ضعيف . 


وذهب أكثر العاماء إلى أن المرء إذا أوترء ثم نام » فقام يتنفل أنه لا يوتر 
ثانية . لقوله عليه الصلاة 0 اول لا عي انه بق 


دأوة . 
وذهب بعضهم إلى أنه يشفع الوتر الأول بأن يضيف إليه ركعة ثانية 
ويوتر أخرى بعد التنفل شفعمًا ) وهي المسألة التي يعرفونها بنقض الوتر» ' 


(1) الاتشفة دكار النتكن»: و ددا العرفة:»:( إذا )4 والفنواب بها البكناة.. 

(؟) معنى الحديث رواه البخاري ( 507/7 ) اورجه السافرين وأبو ذاود » 
والنسائي ( انظر شرح السنة #/خدل/خها ). 00 

(5) رواه المسة إلا ابن ماجة ( انظر نيل الأوطار ؟ / 1 ) عن طلق بن علي . ومن قال بذلك 
الصحابة : : أبو بكر الصديق » وعمار بن ياسر » ورافع بن خديج » وعائذ بن عمرء وطلق بن 
علي ٠‏ وأبو هريرة » وعائشة ٠»‏ ورواه ابن أبي شيبة في الصنف عن سعد بن أبي وقاص ٠»‏ وابن 
عمرء وابن عباس . ويمن قال به من التابعين سعيد بن المسيب ٠»‏ وعلقمة » والشعبي » وإبراهم 
النخعي ٠‏ وسعيد بن جبير » ومكحول » والحسن البصري . روى ذلك عنهم ابن أبي شيبة .في 
المصنف ٠‏ وقال به من التابعين : طاوس » وأبو مجلزء ومن الأمّة سفيان الثوري » ومالك , 

. وابن المبارك : وأحد . وروأه العراقي عن الأوزاعي والشافعي وأبي ثور» وحكاه القاضي 
عياض عن كافة أهل الفتيا . انظر ( نيل الأوطار ؟/ ؟ه ) وانظر ( المجموع 8/ 420 ) 

(8) روك ذلك التزمدئ عن جنافة يمن أسحاتك رول الله عللار ومن يعدم » وذهت إلينه إنعق + 
وحكاه ابن المنذر عن عمان بن عفان وعلي » وسعد » واين مسعود » وابن عمر » وابن عباس ». 

ظ وعمرو بن مهون وابن سيرين » وإسحق . انظر ( المجموع ؟/ 18١‏ ) 
وبقول أكثر الأّة نأخذ في هذه المسألة لقوله عليه الصلاة والسلام هلا وتران في ليلة » . قال- 


0 


وفيه ضعف من وجهين : أحدههما أن الوتر ليس ينقلب إلى النفل بتشفيعه , 
والثاني أن التنفل بواحده غير معروف من الشرع . وجويزهناء 
ولا تجويزه » هو سبب الخلاف في ذلك . فن راعى من الوتر المعنى المعقول , 
وهو ضد الشفع » قال : ينقلب شفعًا إذا اضيف إليه ركعة ثانية » ومن راعى 
منه المعنى الشرعي ٠‏ قال : ليس ينقلب شفعًا ء لآن الشفع نفل » والوتر 


سنة مؤكدة » أو وأجبة . 


- النووي : ولأآن الوتر الأول مض على صحته » فلا يتوجه بإبطاله بعد فراغه . ( المجموع :/ 
ع ). 
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نف 
الباب الثاني في ركعتي الفجر 

واتفقوا على أن ركعتي الفجر سنة لمعاهدته عليه الصلاة » والسلام على 
فعلها أكثر منه على سائر النوافل » ولترغيبه فيها » ولأنه قضاها بعد طلوع 
الشمس حين نام عن الصلاة . واختلفوا من ذلك في مسائل إحداها في 
المستحب من القراءة فيهها » فعند مالك المستحب أن يقرأ فيها بأم القرآن 
فقط » وقال الشافعي : لا بأس أن يقرأ فيها بأم القرآن مع سورة قصيرة ؛ 
وقال أبو حنيفة لا توقيف فيها في القراءة يستحب » وأنه يجوز أن يقرأ فيها 
المرء حزبه من الليل . ظ 

والسبب في اختلافهم اختلاف قراءته عليه الصلاة والسلام في هذه 
الصلاة » واختلافهم في تعيين القراءة في الصلاة » وذلك أنه روي عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه كان يخفف ركعتي الفجر على ما روته عائشة قالت : 
« حتى أني أقول أقرأ بأم القرآن أم لا ؟ »07 . 

فظاهر هذا أنه كان يقرأ فيهما بأم القران فقط . وروي عنه من طريق 
أق قريزة كفردتة "ابو :دود أند كنا يقرا اتن :18 اقل. هوا الله أخب. ‏ 14+ 
و قل يا أيهاالكافرون »4 فمن ذهب مذهب حديث عائشة » اختار 
قراءة أم القران فقط . ومن ذهب مذهب الحديث الثاني اختار أم القران 
وسورة قصيرة » ومن كان على أصله في أنه لا تتعين القراءة في الصلاة لقوله 
تعالى : :9 فاقرءٌوا ما تيسّرمنه #4" قال يقرأ فيهما ما أحب . والثانية : 
في صفة القراءة المستحبة فيهما » فذهب مالك , والشافعي » وأكثر العلماء 
إلى أن المستحب فيهما هو الجهر » وخيّرَ قوم في ذلك بين الاسرار » والجهر . 





)١(‏ الحديث متفق عليه » ورواه الجماعة عن ابن عباس بلفظ « فصلى ركعتين خفيفتين » ( انظر نيل 
الأوطار ؟/ 6؟ ) وانظر ( بلوغ المرام مع سبل السلام ١/5‏ ) . 
() سورة المزمل أية١٠‏ . 


لآ“ 


والسبب في ذلك تعارض مفهوم الآثارء وذلك أن حديث عائشة المتقدم 
المفهوم من ظاهره « أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيها سرًا » ولولا ذلك 
م تشك عائشة هل قرأ فيها بأم القرآن » أم لا ؟ وظاهر ما روى أبو هريرة 
أنه كان يقرأ فيها « بقل ياأيها الكافرون » وقل هو الله أحد » () أن قراءته 
عليه الصلاة والسلام فيها كانت جهرًا » ولولا ذلك ما عم أبو هريرة ما كان 
يقرأ فيها . ظ 

فن ذهب مذهب الترجيح بين هذين الأثرين ء قال : إما باختيار الجهر 
إن رجح حديث أبي هريرة » وإمأ باختيار الإسرار إن رجح حديث 
. عائشة » ومن ذهب مذهب المع ٠‏ قال : بالتخيير » والثالثة في الذي لم يصل 
ركعتي الفجر » وأدرك الإمام في الصلاة » أو دخل المسجد ليصليها » فأقيت 
الصلاة » فقال مالك : إذا كان قد دخل المسجد فأقيت الصلاة » فليدخل مع 
الإمام في الصلاة » ولا يركعهما في المسجد والإمام يصلى الفرض » وإن كان ل 
يدخل المسجد ء فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة . فليركعهها خارج 
المسجد ء وإن خاف فوات الركعة . فليدخل مع الإمامء ثم يصليها إذا 
طلفت: اللفين .+ ووافق ابو سقيفةالكاى الفرق بين أن سكل المسجددم أو 
لا يدخله » وخالفه في الحد في ذلك ٠‏ فقال : يركعهها خارج المسجد ما ظن 
أنه يدرك ركعة من الصبح مع الإمام 9) وقال الشافعي : إذا أقبت الصلاة 
المكتوبة » فلا يركعها أصلاً . لا داخل المسجد ولا خارجه وحكى ابن 
)١(‏ روا مسلم وأبو داود » والنسائي , وابن ماجة ء وفي الباب عن ابن عمرء وابن مسعود في 

الترمذي ( انظر نيل الأوطار ؟/ ؟١‏ ) وانظر ( بلوغ المرام مع سبل السلام 3/١‏ ) . 
. (؟) انظر ( تحفة الفقهاء 5077١‏ ) لامذهب الحنفي » وانظر ( الشرح الصغير /١‏ 508 ) لأمذهب 


المالى . ظ 
(؟) وهو مذهب الإمام أحمد ء انظر ( المجموع / 517 ) » وتقله ابن المنذر عن عمر بن الخطاب » 


وآبنه » وابي هريرة » وسعيد بن جبير » وعروة بن الزبير » وابن سيرين » واحمد . وإسحق 2 
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المنذر أن قومًا جوزوا ركوعها في المسجد » والإمام يصلى » وهو شاذ . 
والسبب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام « إذا 
أقيت الصلاة » فلا صلاة إلا المكتوبة »)© ففن حمل هذا على عمومه » لم يجز 
صلاة ركعتي الفجر إذا أقيت الصلاة المكتوبة لا خارج المسجد ء ولا داخله , 
ومن قصره على المسجد . فقد أجاز ذلك خارج المسجد , ما لم تفته واعيية 
أو لم يفته منها جزء » ومن ذهب مذهب العموم ٠‏ فالعلة عنده في النهي ٠‏ إن 
هو الاشتغال بالنفل عن الفريضة » ومن قصر ذلك على المسجد » فالعلة عنده 
إنما هو أن تكون صلاتان معًا في موضع واحد لمكان الاختلاف على الإمام . 5م 
روي عن أبي سامة بن عبد الرحمن أنه قال : « سمع قوم الإقامة » فقاموا 
يصلون فخرج عليهم رسول الله مُه » فقال : أصلاتان معًا » ؟ قال: وذلك 
في صلاة الصبح ٠‏ والركعتين اللتين قبل الصبح . 
. وإنما اختلف مالك وأبو حنيفة في القذر الذي يراعى من فوات صلاة 
الفريضة من قبّل اختلافهم في القدرالذي به يفوت فضل صلاة الجماعة لامشتغل 
بركعتي الفجر ء إذ كان فضل صلاة الجمباعة عندم أفضل من ركعتي الفجر 
َأ ثورء تفل عن ابن مسعود » ومسروق والحسن البصري » ومكحول » وبجاهد » وماد بن 
. أبي سلمان أنه لا يأتي بصلاة سنة الصبح .والإمام في الفريضة :ودليل المهور حديث أي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي يلتم قال ٠‏ « إذا أقبت الصلاة » فلا صلاة إلا المكتوبة » روآه مسلم . 


وعن أبن بحينة أن رسول الله عَبِلع ٠‏ « مر برجل ٠‏ وقد أقيت صلاة الصبح ء ؛ فكامه بشيء 
00 ؛ فاما اتصرفنا ‏ أحطنا به تقول ما قال لك رسول الله لت ؟قال :« يوش ك أحدك 
يصلى الصبح أربعًا » رواه البخاري ٠‏ ومسل ٠‏ وهذا لفظه . ظ 
ل ا ا م , ورسول الله لتو في صلاة الغداة » قصلى 
ركعتين في جانب المسجد ء ثم دخل مع رسول الله عَبِنْع  ٠‏ فاما سلم رسول الله مت قال : يافلان 
بأي الصلاتين اعتددت ؟ بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا ؟» رواه مسام . انظر( المجموع "/ 
/امهة ). 
)١(‏ رواه مسم ( انظر شرح السيه 51177 )م 


ةآآ2 


فق رك انفد يقوايت ركعة منها يفوته فضل صلاة اجماعة قال يتشاغل بها ما م 
تفته ركعة من الصلاة المفروضة » ومن رأى أنه يدرك الفضل إذا أدرك ركعة 

من الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام « من أدرك ركعة من 
الصلاة » فقد أدرك الصلاة » 7) أي قد أدرك فضلها وحمل ذلك على عمومه في 
تارك ذلك قصدًا » أو بغير اختيار» قال : يتشاغل بها ما ظن أنه يدرك 

ركعة منها . ظ ظ 
.ومالك إنا يحمل هذا الحديث والله أعلم على من فاتته الصلاة دون قصد 

لفواتها » ولذلك رأى أنه إذا فاتته منها ركعة ٠‏ فقد فاته فضلها . 

وأما من أجاز ركعت الفجر في المسجد »-والصلاة تقام » فالسبب في ذلك 
أحد أمرين : إما أنه م يصح عنده هذا الأثرء أو / يبلغه . قال أبو بكر بن 
المنذر : هو أثر.ثابت : أعني قوله عليه الصلاة والسلام « إذا أقيت الصلاة , 
فلا صلاة إلا المكتوبة » وكذلك صححه أبو عمر بن عبد البرء وإجازة ذلك 
تروف كن اخ مشيعود : 

والرابعة في وقت قضائها إذا فاتت حتى صلى الصبح دافن طالقنة قات 
يقضيها بعد صلاة الصبح . وبه قال عطاء وابن جريج » وقال قوم : يقضيها 
بعد طلوع الشيس » ومن هؤلاء من جعل لما هذا الوقت غير المتسع » ومنهم 
من جعله لما متسمًاء فقال : يقضيها من لدن طلوع الشمس إلى وقت 
الزوال ٠‏ ولا يقضيها بعد الزوال وهؤلاء الذين قالوا بالقضاء » ومنهم من 
استحب ذلك » ومنهم من خير فيه . والأصل في قضائها صلاته لما عليه 
الصلاة والسلام بعد « طلوع الشيس حين نام عن الصلاة » 9) . 
)١(‏ روأه اماعة ( انظر الجامع الصغير ؟/ ١5١‏ ) . ظ 


(9) الحديث رواه فل انظ ( المع 7 886 0 
وقد روى الترمذي ٠‏ وابن حبان . والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مَلِقّ - 


ووو ليا ل 





« من لم يصل رععتي الفجر ء فليصلها بعدما تطلع الشيس » قال الشوكني : الحديث قال 
الترمذي بعد إخراجه له : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وقال الحام : حديث 
صحيح على شرط الشيخين ‏ وم يخرجاه ‏ والدارقطني » والبيهقي . ثم قال : وفي الحديث 
مشروعية قضاء النوافل الراتبة » وظاهره سواء فاتت لعذر ء أم لغير عذر . وقد اختلف العاماء 
في ذلك على أقوال : أحدها : استحباب قضائها مطلقاً » سواء كان الفوت لعذرء أم لغير عذرء 
وقد ذهب إلى هذا من الصحابة عبد الله بن عمر ء ومن التابعين عطاء » وطاوس » والقاسم بن 
مد . ومن الأئمة ابن جريج » والأوزاعي » والشافعي في الجديد » وأحمد , وإسحق », وجحمد بن 
الحسن ٠‏ والمزني » والقول الثاني : أنها لا تقض ٠‏ وهو قول أبي حنيفة » ومالك ٠‏ وأبي يوسف في 
أشهر الروايتين . عنه . وهو قول الشافعي في القديم » ورواية عن أحمد ء والمشهور عن مالك 
قضاؤها بعد طلوع الثيس ٠‏ والقول الثالث : التفرقة بين ما هو مستقل بنفسه كالعيد . 
والضحى » فيقضض » وبين ما هو تابع لغيره كرواتب الفرائض ٠‏ فلا يقضى » وهو أحد الأقوال 
عن الشافعي » والقول الرابع : إن شاء قضاها وإن شاء لم يقضها على التخيير » وهو مروي عن 
أضحات الراق:+ :ومالك والقول الخائس + التفرفة :بين الترك لعتذن> أو تنيان فيقطق : اى لغير 
عذرء فلا يقضى » وهو قول ابن حزم » واستدل بعموم قوله « من نام عن صلاته » الحديث , 
وأجاب المهور أن قضاء التارك لها تعمد من باب الأولى . ( نيل الأوطار ؟ / ٠١‏ ) وانظر 
( المجموع ؟ / 44١‏ ) وانظر لمذهب أبي حنيفة ( تحفة الفقهاء 5١5 / ١‏ ) واستثنى الأحناف من 
ذلك سنة صلاة الفجرء فإنها تقضى إن فاتت مع الفريضة استحسانا » وانظر لمذهب مالك 
( الشرح الصغير ١‏ / 508 ) وعندهم لا يقضى شيء من الرواتب سوى رععتي الفجر » وتقضى بعد 
الزوال . 








الى 
الباب الثالث ‏ في النوافل 

واختلفوا في النوافل هل تثنى » أو تربع » أو تثلث ؟ فقال مالك , 
والشافعي : صلاة: التطوع بالليل » والنهار مثنى مثنى » يسم في كل ركعتين ") 
وقال بو حفيفة :إن شناء فق أواثلت» أو ركع + أو سدس + أو تن دون 
أن يفصل بينها بسلام ) وفرّقَ قوم بين صلاة الليل » وصلاة النهار » فقالوا : صلاة 
الليل مثنى مثنى »وصلاة النهار أربع . 

والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب » وذلك أنه ورد 
في هذا الباب من حديث ابن عمر أن رجلا سأل النى عليه الصلاة والسلام 
عن صلاة الليل » فقال : « صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدء الصبح . 
صلى زكعة. واحدة توتر له ما.قد صلى » © وثبت عنه عليه الصلاة والسلام 
« أنه. كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين » وبعد المغرب ركعتين , 





, انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص 8؟ ) ومذهب الشافعي يجوز أن يتشهد في كل ركعتين‎ )١( 
وإن كثرت التشهدات » ويتشهد في الآخرة » وله أن يقتصر على التشهد في الآخرة » وله أن‎ 
» يتشهد في كل أربع » أو ثلاث أو ست وغير ذلك » وهو الصحيح الذي قطع به العراقيون‎ 
ومذهب الإمام أحمد أن تطوع‎ ) 50١ / لكن الأفضل أن يسم من كل ركعتين | ( أنظر المجموع ؟‎ 
, الليل لا يجوز إلا مثنى مثنى » وهو قول أكثر أهل العم » والأفضل في تطوع النهار مثنى مثنى‎ . 
)1475 إن تطوع يأريع قلا بان أنطى ( القق‎ 
(؟) مذهب أبي حنيفة : فأما في النهار » فأربع أربع وز انا ايان و زان الى سيف بودن‎ 
يوسف », وعمد مثنى مثى » وأما في التراويح » فثنى مثى 'لأنها تؤدى بجاعة » فتؤدى على وجه‎ 
. السهولة واليسر‎ 
وتكه الزئناد ة عل الأرمم شيلية تواحدةت فى النهدازء ولا كرو فى اللبل فلن أن عمل هنا‎ 
0 اذا تكيدق الأعل انطي: (يدائه المصاق 4 اللاي‎ 
(؟) الحديث رواه الماعة عن ابن عمر وزاد أحمد في رواية « صلاة الليل مثنى مثنى تسم في كل‎ 
ولمسم » قيل لابن عمر : ما مثنى مثنى ؟ قال : يسلم في كل ركعتين . انظر ( منتقى‎ ٠ ركعتين‎ 
. ) ١59 / الاخبار مع نيل الاوطار ؟ 587 ) وانظر ( نصب الراية ؟”‎ 


لحف 


وبعد امعة ركعتين » وقبل العصر ركعتين »(© . ( < 
.فن أخذ بهذين الحديثين قال : صلاة الليل » والنهار مثنى مثنى . وثبت 

أيضًا من حديث عائشة أنها قالت » وقد وصفت صلاة رسول الله مَلِتّعٍ « كان 
يصلي أربعًا » فلا تسأل عن حسنهن » وطون » ثم يصلي أربمًا » فلا تسأل 
.عن حسنهن » وطوفن » ثم يصلي ثلانًا » قالت : فقلت يا رسول الله : أتنام 
قبل اث كوتر قال ابياعائقة إن عي الكامان جو رجام علي 1177 

ظ ذليت عند أيضًا من طاريق أ هريزة أنه قال عليه الصلاة والببلاة. دمن 
كان يصلى بعد الجمعة » فليصل أربعًا » 7 وروى الأسُود عن عائشة « أن ' 
رسول الله يََْةِ كان يصلي من الليل تسع ر ت » فاما أن صلى سبع 

ركعات » 0) فن أخذ أيضًا بظاهر هذه الأحاديث:» جوز التنفل بالأربع ‏ 
تلاش عون متسل ينها باار» وسور عل انه /ا وال يراسي 
وين ب أن فيه خلافا شاذا . 


: (١)الحديث‏ متفق عليه 55 فيه وبعد المعة ركعتين » وفيه « وركعتين قبل الغداة ». والحديث 

مروي عن عبد الله بن عمرء وعن عائشة مثله عندما سأها عبد الله بن شقيق . رواه الترمذي » 

وضححه ؛ وأحمد ٠‏ ومسام ' وأبو داود بمعناه وذكروا فيه قبل الظهر أربعًا . أنظر ( منتقى 

الأخبار مع نيل الأوطار ١7/5‏ 182 ) . 

(')الحديث متفق عليه ( انظر سبل السلام ؟ / ؟١‏ ) . 

(؟) لفظ الحديث عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يَكَِوِ ه إذا صليم بعد المعة ٠‏ فصلوا أربعًا . فإن 
عجل بك شيء » فصل ركعتين في المسجد وركمتين إذا رجعت » ا المجاعة إلا البخاري 

( انظر نصب الراية 7٠٠١9/ /٠‏ ) . 
(5) روآه أحمد ' والنسائي #وأنو :ةأوذ :( انظ كيل الأوطان ره ):.. 


ع0 


الباب الرابع ‏ في ركعتي دخول المسجد 


والمهور على أن ركعتي دخول المسجد مندوب إليها من غير إيجاب . 
وذهب أهل الظاهر إلى وجويا . < 

وسبب الخلاف في ذلك هل الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام « إذا جاء 
أحدك المسجد ء فليركع (» ركعتين » 27 مول على الندب أو على الوجوب ؟ 
فإن الحديث متفق على صحته » ففن سك في ذلك بما اتفق عليه الجمهور من 
أن الأصل هو حمل الأوامرالمطلقة على الوجوب حتى يدل الدليل على الندب ٠‏ 
وم ينقدح عنده دليل ينقل الحم من الوجوب إلى الندب . قال : الركعتنان 
واجبتان » ومن انقدح عنده دليل على حمل " الاوامر ههنا على الندب » أو 
كان الاصدل عتنةه فى الأواضن أن تسل نعل الوتب صق بفندل+ لايل عل 
الوجوب » فإن هذا قد قال به قوم » قال : الركعتان غير واجبتين » لكن 
المهور إنما ذهبوا إلى حمل الامر ههنا على الندب لمكان التعارض الذي بينه , 
وبين الأحاديث التى تقتضي بظاهرها أو بنصها أن لا صلاة مفروضة إلا 
امراك الى ا اكرام و وا سا ار ةم 
الأعرابي »وغيره » وذلك أنه إن حمل الأمر ههنا على الوجوب ٠‏ لزم أن تكون 
'القروفات أكتومن نس ويولن أوحبهنا أن الوجوب غينا + إنا هو متلق 


بدخول التستن ء لااعطلنا كالامر بالضارات الييضة + وللانها إن اتقييد 0 


كاف شع دار رم (فركم ):والضوات نا أنيشاد 

)١(‏ لفظ الحديث « إذا دخل أحدء المسجدء اي ب ل رواه الجماعة عن أبي 
قتأدة (انظر نيل الأوطار 077 ولفنظ البخداري » إذا دحل أحد؟ المسجد: فليركم ركفتين 
قبل أن يجلس » قال الشوكاني : قال الحافظ : والذي صرح به ابن حزم عدم الإيجاب » وذهب 
المهور إلى أنه سنة . وقال النووي : إنه. إجماع المسامين » قال : وحكى القاضي عياض عن داود 
وجوبها » قال الحافظ في الفتح : واتفق أمّة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب . انظر ( نيل 
الأوطار ١‏ / 78 ) . ظ ْ 

(0) في نسخة « دار الفكر » ( حل ) والصواب ما أثبتناه . 


/ 


وجوبها بالمكآن شبيه بتقييد وجوبها بالزمان » ولآهل الظاهرأن المكان اتحخصوص 
ليس من شرط صحة الصلاة » والزمان من شرط صحة الصلاة المفروضة: . 
واختلف العاماء من هذا الباب فين جاء المسجذ »وقد ركع ركعتي الفجر 
في بيته هل يركع عند دخول المسجد » أم لا ؟ فقال الشافعي : يركع » وهي 
رواية أشهب عن مالك », وقال أبو حنيفة : لا يركع » وهي. روايية ابن 
القاسم عن مالك 9 . ظ ظ 
وسبب اختلافهم عموم معارضة قوله عليه الصلاة والسلام « إذا جاء أحدك 
السجد » فليركع ا “وقوله عليه الصلاة والسلام « لا صلاة بعد لبور 
إلا ركعتي الصبح ١»‏ 
فههنا عمومان » وخصوصان : أحدهما في الزمان الكو و الملةة وذلك 
أن ديك لمر بالصلاة عند دخول المسجد عام في الزمان عاض ين السلدق» 
والنهي عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتي الصبح خاص في الزمان عام في 
الصلاة » فن استثنى خاص الصلاة من عامّها رأى الركوع بعد ركهت الفجر 
ومن استئى 0 
التعارض إذا وقع » فليس يجب أن يصار إلى أحد التخصيصين إلا بدليل , 
وحديث النهي لا يعارض به حديث الأمر الثابت » والله أعم . فإن ثبت 
الحديث » وجب طلب الدليل من موضع آخر . 
)١(‏ أنظر ( المجموع * / 50٠‏ ) وانظر ( قوانين.الأحكام الشرعية ص 8؛ ) وهي الرواية الثانية عن 
أحمد » والرواية الأولى : وهي المذهب أنه يحرم تطوع بغيرها كتحية مسجد وسنة وضوء : انظر 
( الروض المربع » وحاشيته 555/٠١‏ ) . 
(؟) عند أبي حنيفة يكره ذلك . أنظر ( تحفة الفقهاء 1١" / ١‏ ) وانظر ( بدائع الصنائع 6 / 89) . 
(؟) أخرجه أبو داود والترمذي عن ابن عمر . قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث قدامة . قال ابن القطان في كتابه » كل من في هذا الإسناد معروف إلا جمد بن 


الحصين . فإنه مختلف فيه . ويجهول الحال ا لد ا 
والدارقطني . أنظر ( شرح السنة والتعليق عليه ؟ / 30٠‏ ). ْ 


يفف 
الباب الخامس ‏ في قيام رمضان 

وأجمعوا على أن قيام شهر رمضان مرغب فيه أكثر من سائر الأشهر لقوله 
عليه الصلاة والسلام « من قام رمضان » إيانا » واحتسابًا غفر له ما تقدم من 
ذنبه » 27 وأن التراويح التي جمع عليها عمر بن الخطاب الناس مرغب فيها , 
وإن كانوا اختلفوا أي أفضل ؟ أهي » أو الصلاة آخر الليل ؟ أعني التي كانت 
صلاة رسول الله مكل ؛ لكن المهور على أن الصلاة آخر الليل أفضل لقوله 
عليه الصلاة والسلام « أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتم إلا المكتوبة »7 ولقول 
عمر فيها : « والتي تنامون عنها أفضل » . 

واختلفوا في الختار من عدد الركمات التي يقوم بها الناس في رمضان ٠‏ 
فاختا ر مالك في أحد قوليه » وأبو حنيفة » والشافعي » وأحمد ٠‏ وداود ٠‏ القيام 
بعشرين ركعة سوى الوتر . وذكر أبن القاسم ظ مالك أنه كان يستحسن ستا 
وثلاثين ركعة كعة » والوتر ثلاث () . 

وسبب اختلافهم اختلاف التقل ة في ذلك وذلك امالك نوف عو سيد 
ابن رومان قال : كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب بثلاث 
وعشرين ركعة) وخرج ابن ااشيبة عن تداوة اين فينين قال : أدركت 
الناس بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز» وأبان بن عثان .يضلون سنا 
وثلاثين ركعة » ويوترون بثلاث © وذكر ابن القاسم عن مالك أنه الأمر 
القديم : يعى القيام بست » وثلاثين ركعة 
)١(‏ رواه الماعة . انظر ( نيل الأوطار؟ / 76 ) . 


(؟) رواه الماعة إلا أبن ماجة اط عط خاي لل لاا ا ):وانظن ( التلخيض 
١١/1‏ ). 

. ) ١717 / " انظر ( المجموع ”* / 85؛ ) وانظر ( المغني‎ )١( 

.) ١١١6 / ١ انظر ( الموطا‎ ):( 

() انظن ساق ابن أن أخيية 7 و )د 
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306 
الناف: الشادس:» فى صيلاة: الكينوق " 

اتفقوا على أن صلاة كسوف الشمس سنة ء وأنها في جماعة » واختلفوا في 
صفتها » وفي صفة القراءة فيها » وفي الأوقات التي تجوز فيها ء وهل من 
ل ل ا ل ال ليا لت ان ف 
ذلك خس مسائل أصول في هذا الباب . 

المسئلة الأولى ذهب مالك والشافعي وتفيور أل الها د »امد أن 
صلاة الكسوف ركعتان في كل. ركعة ركوعان 9) وذهب بق حنيفة والكوفيون 
إلى أن صلاة الكسوف ركعتان على هيئة صلاة العيد والمعة 9 . 

والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب » ومخالفة 
القيائن لبعضها #:وذلك أنه تمه بون سديق عائقة أنا قالك + م عست 
الغمس في عهد رسول الله لَه » فصلى بالناس فقام » فأطال القيام » ثم 
ركع » فأطال الركوع , ثم قام فأطال القيام » وهو دون القيام الأول » ثم 
ركع » فأطال الركوع وهو دون الركوع الاول ثم رفع فسجد » ثم رفع فسجد ) 
ثم فعل فى الر كعة الاخرة مثل ذلك لم انصرف 4 وقد. جلت الشمس » 9) , 





)١(‏ يقال 0000 » وكسف القمر ( ( بفتح الكاف والسين ) و( كسفا) بظم الكاف وكسر 
البين + » وخسفا » وخُسفا ء وانخسفا كذلك » فهذه ست لغات في الشيس » والقمرء 
وس جو بوي يي و ويا وو 
نان لخاكه رقن عناءك اللغات التتعلاق السحكين: ( والأضم الشيور )فى كتب اللفة انا 
مستعملان فيها . والأشهر في ألسنة الفقهاء تخصيص الكسوف بالشمس », والخسوف بالقمر»ء . 
وادعى الجوهرى في الصحاح أنه أقصح ( المجموع 5 / 5١‏ ) . 
)١(‏ انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ١‏ ) لمذهب مالك و( المجموع ه / 58 ) لمذهب الشافعي 
ل ا ) لمذهب أحمد . 
") انظر ( تحفة الفقهاء ١‏ / 151 ) و( بدائع الصنائع "” / ٠١5‏ ). 
ل ]| نظلى نفييي الرامة ار 1 


3 


ولا ثبت أيضا من هذه الصفة في حديث ابن عباس : أعني من ركوعين 
في ركعة () . 


قال أبو عمر : هذان الحديثان من أصح ما روي في هذا الباب » فن أخذ 
بهذين الحديثين » ورجحههما على غيرهما من قبّل النقل قال : صلاة الكسوف 
ركعتان في كل ركعة . وورد أيضًا من حديث أبي بكرة » وسممرة بن جندب » 
وعبد الله بن عمروء والنعان بن بشير أنه صلى في الكسوف ركعتين كصلاة 
العيد 9) . 


قال أبو عمر بن عبد البرء وهي كلها آثار مشهورة صحاح » ومن أحسنها 
حديث أبي قلابة عن النعان بن بشير قال : « صلى بنا رسول الله مَلِنّه في 
الكسوف نحو صلاتم يركع » ويسجد ركعتين ركعتين ٠‏ ويسأل الله حى 
تجلت اليس ») 50 5 


فن رجح هذه الآثار لكثرتها » وموافقتها للقياس : أعني موافقتها لسائر 
الصلوات . قال : صلاة الكسوف ركعتان . 


. ) 556 / ” حديث أبن عباس متفق عليه ( انظر نصب الراية‎ )١( 

)١(‏ رواه النسائي عن سمرة بن جندب » وعن النعمان بن بشير » وأخرجه البخاري في صحيحه عن 
أبي بكرة . وقال الزيلعي : م أجده من رواية ابن عمرء وإنما وجدناه من رواية ابن عمرو بن 
العاص » ولعله تصحف على المصنف . أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي في الشمائل . انظر 
( نصب الراية 7١7 / ١‏ ) وما بعدها . ٠‏ < 

(؟) قال الزيلعى : أخرجه النسائي عن أبي قلابة بن بشير أن الني يكت قال : إذا خسفت الشمس ٠‏ 
والقمر » فصلوا كأحدث صلاة صليتوها من المكتوبة . قال الزيلمي : وتكليوا في مماع أبي قلابة 

٠‏ من النعان .. ثم قال النووي في الخلاصة : ورواه أبو داود بلفظ : كسفت الشمس على عهد 
رسول الله ملت » فجعل يصلي ركعتين ويسأل عنها , حتى انجلت . قال وإسناده صحيح إلا أنه 
بزيادة رجل بين أبي قلابة والنعمان ثم اختلف في ذلك الرجل ( انظر نصب الراية ١‏ / 778 
). 


يشد 


قآل القاقى به حرم هيل مد ويف عيرة. ب قال نو عن يوبا ليله واتنااضار 
كل فريق منهم إلى ما ورد عن سلفه » ولذلك رأى بعض أهل العم أن هذا 
كله على التخيير » وممن قال بذلك الطبري . 

قال ( القاضي ) : وهو الأولى » فإن المع أولى من الترجيح . 

قال أبو عمر : وقد روي في صلاة الكسوف عشر ركعات في ركعتين وثمان 
ركفات ق.ركمتين »:وسث«ركعات في:رككين #.واريع ركفا فى ركتين : 
لكن من طرق ضعيفة 7" قال أبو بكر بن المنذرء وقال إسحق بن راهويه : 
كل ما ورد من ذلك . فؤتلف غير مختلف لأن الاعتبار في ذلك » لتجلي 
الكسوف » فالزيادة في الركوع إنا تقع بحسب اختلاف التجلى في الكسوفات 
التي صلي فيها . وروي عن العلاء بن زياد أنه كان يرى أن المصلي ينظر إلى 
الثيس إذا رفع رأسه من الركوع » فإن كانت قد تجلت : سجد » وأضاف إليها 
ركعة ثانية » وإن كانت م تنجل ؛ ( ركع ) ' في الركعة الواحدة ركعة 
ثانية : ثم نظر إلى الشمس » فإن كانت تجلت » سجد » وأضاف إليها ثانية . 
وإن كانت ل تنجل » ركع ثالثة في الركعة الأولى » وهكذا حتى ( تتجلى ) 7 
وكان إسحق بن رأهويه يقول : لا يتعدى بذلك أربع ركعات في كل ركعة, 
لأنه لم يثبت عن النى لقع أكثر من ذلك 0) . ظ 


1 
وقال أبو بكر بن المنذر : وكان بعض أصحابنا يقول : الاختيار في صلاة 

)١(‏ ست ركعات بأربع سجدات » وان ركعات بأربع سجدات رواهما مسلم ؛ وأما العشر ركعبات 

باربع سجدات فرواه أبو داود ( انظر نصب الراية ؟ / 556 327 ) . 
)١(‏ ما بين القوسين سقط من نسخة « دارالفكر » . 
(5) ما بين القوسين عبارة « المكتبة التجارية الكبرى » وفي نسخة « دار المعرفة » ( تنجلي ) وكلاهما 

صواب . وفي نسخة « دار الفكر » ( تنجل ) بدون ياء » وهو خطأ » فلا معنى لحذف الياء . 
(:) أنظر هذه الأقوال في ( الجموع © / 56 ) . 
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الكسوف ثابت . والخيار في ذلك لمصلي إن شاء في كل ركعة ركوعين » وإن 
شاء ثلاثة وإن شاء أربعة » ولم يصح عنده ذلك » قال : وهذا يدل على أن 
الني عليه الصلاة والسلام صلى كسوفات كثيرة . قال القاضي. : هذا الذي 
ذكره هو الذي خرجه مسل ء ولا أدري كيف قال أبو عمر فيها إنها وردت من 
طرق ضعيفة » وأما غشر ركعات في ركعتين » فإنفا أخرجه أبو داود فقط . 

المسئلة الثانية : واختلفوا في القراءة فيها » فذهب مالك والشافعي إلى 
أن القراءة فيها سر( وقال أبو يوسف وجمد بن الحسن » وأحمد » وإسحق بن 
راهويه يجهر بالقراءة فيها 9© . . 

والسبب في اختلافهم اختلاف الآثارفي ذلك مفهومهاء وبصيغهاء وذلك أن مفهوم 
عدية الى اي القايف اننداقرا نيان لقرلة عه علس الضلاة والستلام. : 
د فقام كناك واتمئ سوررة القرنة 17 بوقة روف هنذا الفى نكا عنه أنه 
قال : « قت إلى جنب رسول الله لَه فا سمعت حرفا »© . 


وقد روي أيضًا من طريق ابن إسحق عن عائشة في صلاة الكسوف أنها 
قالت : 2 ننحريت قراءته فحزرت أنه قرأ سورة البقرة ع( )2( 5 

فن رجح هذه الأحاديث قال : القراءة فيها سر . وللكان ما جاء في هذه 
الآثار : استحب مالك والشافعي أن رأ ف الأول البقرة 2 وفي الثانية آل 
عمران » وفي الثالثة بقدر مائة وخمسين أية من البقرة » وفي الرابعة بقدر خمسين 
أية من البقرة » وفي كل واحدة أم القرآن » ورجحوا أيضا مذهبهم هذا بمأ 
)١(‏ انظر ( القوانين الشرعية ص١5‏ ) . و( المجموع 55/5 ) وكذلك الأمر عند أَبي حنيفة . 
(') انظر ( بدائع الصنائع 7١١١7١‏ ) وانظر ( المغنى ؟/ ؟55 ) لابن قدامة . 
(؟) الحديث متفق عليه ( انظر منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ؟/ 507١‏ ) . . 


() رواه الشافعي وأبو يعلى ٠‏ والبيهقي ( انظر نيل الأوطار ه/ 57 ) . 
(5) انظر ( نصب الراية ؟/ 585 ) . 


ع3 
روي عه عليه الصلاة والسلام أنه قال : :2 لا 5 النهار عجاء (ى, 


ووردق فين انما أخاديفة خالنة دهم فنها انه دوق 520 الصلاة 
والسلام » قرأ في إحدى الركعتين من صلاة الكسوف بالنجم » 9 . 

ومفهوم هذا أنه خهرء ,وكا أن + و ابعق مدان لهذا الذهب محديت 
سفيان بن الحسن عن الزهري عن عروة عن عائشة « أن النبي عليه الصلاة 
والسلام جهر بالقراءة في كسوف الثمس »!" . 

قال أبو عمر : سفيان بن الحسن ليس بالقوي » وقال : وقد تابعه على 
ذلك عن الزهري عبد الرحمن بن سلهان بن كثير» وكلهم ليس في الحديث 
الزهري , مع أن حديث ابن إسحق المتقدم عن عائشة يعارضه . واحتج هؤلاء 
أيضًا لمذهبهم بالقياس الشبهي » فقالوا : صلاة سنة تفعل في جماعة, بارا . 
فوح أن: تخهر فيها أضله العندان + والانتبقاء ».و 10 فى .ذلك الطيري 
وهي طريقة المع » وقد قلنا إنها الأولى. من طريقة الترجيح إذا أمكنت » 
ولا خلاف في هذا أعامه بين الأصوليين . 

. المسئلة الشالثة : واختلفوا في الوقت الذي تصلى فيه . فقال الشافعي 

تصلى في جميع الأوقات المنهي عن الصلاة فيها » وغير المنهي © . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الدراية : لم أجده » وهو عند عبد الرزاق من قول مجاهد ومن قول أبي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود موقوفا عليها . 

)١(‏ أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة مرسلاً عن الحسن . قال الشوكاني : والْسَلُم أنه لم يرد تعيين ما قرأ 
به الني مقع إلا في حديث لعائشة أخرجه الدارقطني » والبيهقي أنه قرأ في الأولى بالعنكبوت 
وفي الثانية بالروم . انظر ( نيل الأوطار 5/0/7 ) . 

(؟) أخرجه البخاري ومسل وابن حبان والحاكم وأحمد ( انظر نيل الأوطار ؟/ 776 ) . 

(5) في نسخة « دار الفكر » ( وغير ) بالغين » والصواب ما أثبتناه . 

(5) انظر ( كفاية الأخيار ٠54 /١‏ ) 00 
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وقال أبو حنيفة : لا تصلى في الأوقات المنهمي عن الضلاة فيها 9 .. 
' :وأما مالك فروى عتة ابن:وهب. أنه قال :. لا يصلى.لكسوفي. الثمس إلا في 
الوقت الذي تجوز فيه النافلة » وروى ابن: القاسم انرسنتها أن تصل 'ضحى 
إلى الزوال وى 0000 000 ش 
0 وبي ةاختلائق في عله السقلة اختلاق فى .جتن السلا اث لانتس في 
الأوقات المنمي عنها 0 رأى أن تلك الأوقات تختص جميع الاين الصلاة 
م يجزفيها صلاة كسوف » ولا غيرها » ومن رأى أن تلك الأحاديث تختص 
بالنوافل 1 وكانت الصلاة عنده فق الكسوف سنة « أحاة ذلك » ومن رأى أيضا 
أنها من النفل لم يجزها في أوقات النهي.. ٠‏ وأما 0 أبن دم و 
فليس لا 'وجه 0 تشبيهها بصلاة العيد . 

المسئلة الرابعة : واختلفوا أيضًا 5 من 520 الخطبة .بعد الصلاة ؟ 
فذهب الشافعي إلى أن ذلك من شرطها '؟ وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه 
3 خطبة ف صلاة الكسوف 0 ٠‏ ْ 
النا ومسي سو 0 
روت « أنه لما انصرف من الصلاة » وقد تجلت الثمس ء حمد الله وأثنى عليه . 
ثم قال « إن الثمس ٠‏ والقمر آيتان .من آيات الله » لا يخسفان لموت أحد , 


)00( ا بداكه اناك ؟/ 7١7‏ ) وهو مذهب الإمام أجد أنظر ١‏ المغني 3 ) » 6 

(؟) وهو المعتد في مذهب لد مالك ( انظر قوانين الأحكام الشرعية ون د 

() انظر ( المجموع ؟/82ه ) ظ ْ ظ ظ 

(8) انظر ( الخرشي على 0 / ):وبدائع الصنائع ؟/ ؟7, )وقو مذهب الإمام أحجمد 
) انظر المغني ”/ 10 ). : ' 


حك 


. ولا لحياته » « الحديث . فزع الشافعي أنه إفا خطب » لأن من سنة هذه 
الفتلؤة القطلية ع كاطال ق غيلاة العيدديق > والاسيقاء.. ظ 

وزع بعض من قال بقول أولئك أن خطبة الني ب الصلاة والسلام إما 
كانت يؤمئذ » لأن الناس زعوا أن الشيس إنما كسفت لموت إبراهيم أبنه عليه 
السلام 9) . 

المسألة الخامسة : واختلفوا في كسوف القمرء فذهب الشافعي إلى أنه 
يصلى له في جماعة » وعلى نحو ما يصلى في كسوف الثمس » وبه قال أحمد 
نذارت وجلا ونه عا لتاقي راو عيفة إل اعدالا يمل الدا ل قاع 
وأستحبوا أن يصلى الناس له أفذاذًا ركعتين كسائر الصلوات النافلة 29 . 

وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام « إن 
الثمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد »ء ولا لحياته » فإذا 
رأيتوها ء فادعوا الله » وصلوا حتى يكشف ما بك » وتصدقوا » خرجه 
البخاري ومسم : 


فن فهم ههنا من الأمر بالصلاة فيهما معنى واحدًا » وهي الصفة التي فعلها 
في كسوف الثمس » رأى الصلاة فيها في جماعة . ومن فهم من ذلك معنى 
يختلمًا » لأنه ١‏ يرو عنه عليه الصلاة والسلام أنه صل ف كسوف القمر مع 
كثرة دورانه » قال : المفهوم من ذلك أقل ما ينطلق عليه اسم صلاة في 
الشرع » وهي التنائلة مام وان قانل هنذا :القوله سرف أن الاضل هو إن * 


)١( .‏ متفق عليه انظر ( النجموع 8/ ١ه‏ ) . 
(0) الحديث متفق عليه عن الغيرة . انظر ( نيل الأوطار / 318 ) . 
(؟) انظر ( المجموع ه/ 5١‏ ) و( المغني 5١0/١‏ ) . 


(؟) انظر( بدائع الصنائع 7١577‏ ) و( الخرشي ٠١7/7‏ ) ويصلي للزلزلة فقط عند أحمد . انظر( الغني 
> عزني 554 )0 ظ 


بلك 


يحمل اسم الصلاة في الشرع . إذا ورد الأمر ها على أقل ما ينطلق عليه هذا 
الاسم في الشرع ‏ إلا أن يدل الدليل على. غير ذلك . فاما دل فعلِه عليه 
الصلاة والسلام في كسوف الثمسن على غير ذلك » بقى المفهوم في كسوف القمر 
على أصله » والشافعي يحمل فعله في كسوف الشمس بيانًا مجمل ما أمر به من 
الصلاة فيها » فوجب الوقوف عند ذلك . وزع أبو عمربن عبد البر أنه روي 

عن ابن عبا سن #:وعنان. أعا صليا ق القفر قى عماطة .ركفن ٠‏ في كل.ركعة 
ركوعان مثل قول الشافعي () . 

وقد استحب قوم الصلاة للزلزلة » والريح » والظّلمة » وغير ذلك من 
الآيات قياسًا على كسوق القمر» والغس لتصة عليه القضلاة والسلام على 
العلة في ذلك » وهو كوا آية ٠‏ وهو من أقوى أجناس القياس عندم » لأنه 
قيا و النددر او بي الوا و جاا يبا جو لدان 
و جماعة من أهل العام . 


, الحديث مروي عن الحسن البصري قال « خسف القمر وابن عباس أمير على البصرة » فخرج‎ )١( 
فصل ينا ركطيق: فق كل.ركفية ركينيق : ا 0 إفا صليت 5 رأيت ت الني َه‎ 
يبضل #.رواة العاف فق سند‎ 

0 0 حورت ابن يان اخرية انان قار السفد مي يانه وروي" 

. ) انظر ( ما منتقى الأخبار مع زيل الاوظان: ؟/8ل‎ ٠ وهو ضعيف لا يحتج بمثله‎ ٠ 

» قال 0 قدامة : قال أصحابنا : يصلي للزلزلة كصلاة الكسوف نص عليه . وهو مذهب إسحق‎ )١( 
. ظ وأبي ثور . قال القاضي : ولا يصلي للرجفة » والريح الشديدة » والظامة » ونحوها‎ 
وكثرة المطر . وحكاه عن أبن‎ ٠ والصواعق‎ ٠ وقال الآأمدي : يصلى لذلك ء ولرمي الكواكب‎ 
موسى . وقال أصحاب الرأي : الصلاة لسائر الآيات حسنة » لأن الني يَِقَةٍ علل الكسوف بأنه‎ 
آية من آيات الله تعالى يخوف بهنا عباده . وصلى ابن عباس للزلزلة بالبصرة وواء جد‎ 
وقال::‎ 


وقال مالك » والشافعي : لا يصلى لشيء ٠‏ من الآييات سوى الكسوف لأن النبي مَل لم يصل ا 


لغيره 2 وكان 2 عصره بعص هده الآيات 0 وكذلك خلفاؤه » ووجة الصلاة للزلزلة فعل 5 


4 
وقال أبو حنيفة : إن صلى للزلزلة » فقد أحسن ٠‏ وإلا فلا حرج » وروي 
عن "انق عبان أله جيل لما عمقل ضلاة الكنيوق 110 


ل تحبذ اتنا 


. عباس وغيرها لا يصلى له ٠‏ لأن النبي يََْهِ م يصل لما ء ولا أحد من أصحابه . ( المغني ؟/ 
٠ .) 9‏ 


. ) 7777 أخرجه البيهقي » وذكر الشافعي عن علي مثله ( انظر سبل السلام‎ )١( 


1 


الناتن اتنايم 
في صلاة الاستسقاء () 


أجمع العاماء على أن الخروج إلى الاستسقاء » والبروز عن المصر ء والدعاء 
إلى الله تعالى » والتضرع إليه في نزول المطر سنة سنها رسول الله يَبَِةِ , 
واختلفوا في الصلاة في الاستسقاء » فا مهور على أن ذلك من سنة الخروج إلى 
الأنكيقاء الأأنا عدينة غفانة قال لسن من ستته الضلاة (8 :. 

وسبب الخلاف أنه ورد في بعض الآثار أنه استسقى . وصلى » وفي بعضها م 
يذكر فيها صلاة » ومن ن أشهر ما ورد في أنه صلى » وبه أخذ الجمهور حديث 
عبّاد بن تي 9) عن عمه « أن رسول الله يكن خرج بالناس يستسقي » فصلى 
هم ركعتين » جهر فيها بالقراءة » ورفع يديه حذو منكبيه » وحول رداءه . 
واستقبل القبلة » واستسقى » خرجه البخاري ومسم . 





() قال الحافظ في الفتح : الاستسقاء لغدٌ طلب سقى الماء من الغير للنفس ٠‏ أو للغير . وشرعًا 
طلبه من الله تعالى عند حصول الجدب على وجه مخصوص . قال الرافمي : هو أنواع : أدناها 
الدعاء الحرد. 2 واوسظهنا الدعاء خلف الصلوات » وأفضلها الانعشاء سر كفن وخطكن: 
والأخبار وردت بجميع ذلك . انظر ( الفتح 7/ 5564 ) و ( التلخيص 168/5 ) . 

(؟) قال الكاساني : « وأما صلاة الاستسقاء » فظاهر الرواية عن أبي حنيفة أنه قال : لا صلاة في 
الاستسقاء » وإنما الدعاء » وأراد بقوله لا صلاة في الاستسقاء الصلاة بجماعة » أي لا صلاة فيه 
لقي لسن هاوق عن أنه نيمك أ قال مالك ابا عسعقة عن الانعيقاة عل انيه علا :> 
أو دعاء موقت » أو خطبة , فقال : أما صلاة بجاعة فلا . ولكن الدعاء والاستغفارء وإن 
لوا وخداناة قلا باسن نيه وهذا مدهب أى'عنديفة (:زدائم الصنائه رالا ).. 

(©) هو عبّاد بن تيم بن عَرَيّة بن عمر المازني البخاري شيخ الزهري » قال : أعي يوم الخندق ٠»‏ كان 
لي خس سنين ( تجريد أسماء الصحابة ١5١ /١‏ ) قال الحافظ 0 
عاص المازني . كا صرح به مس » الكنه ليس أخا لأبية:.وإغا قيل له عنه.: لأنة كان زنوج آمة 
فقيل : كان تي أخا عبد الله لأمه , أمهها عمارة نسيبة ( التلخيص ؟/ 15 ) والحديث أخرج 
٠‏ الأئمة الستة ( انظر نصب الراية 7/ 7١٠١‏ ) و( التلخيص ”/15 ) 


6١ 


وأما الأحاديث التي ذكر فيها الاستسقاء » وليس فيها ذكر للصلاة » فنها 
جدية أ ين مالك تحروه مل اله قال تجاه رودل إن .رسول الله 
َه » فقال : يارسول الله هلكت المواشي » واتقطعت السبل فادع ال لله ء فدعا 
رسول لله مَل » فَمُطِرْنَا 0 من لمم إل الحقة وا 


مكنا جدية عبد لكين دين النازق وليه نه قال بسر رولا 
مَلِنَو » فاستسقى » وحول رداءه حين استقبل القبلة » وم يذكر فيه صلاة , 
وزجم القائلون بظاهر هذا الأثر أن ذلك مروي عن عمر بن الخطاب ٠‏ أعني عني أنه . 
خرج إلى المصلى » فاستسقى » ولم يصل (" . ظ 

والحجة للجمهور أنه لم يذكر شيا اتلس هو بحجة ل من ذكره 2).. 

والذي يدل عليه اختلاف الآثار في ذلك ليس عندي فيه شيء أكثر من أن 
الصلاة ليست من شرط صحة الاستسقاء » إذ قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام 
«كسن اتشقى يقل القبرج 41 لآ اننا لس هن متف 6 ذهب الجنة احق 
جني الن أن الصلاة من سنن عل أن شي أي من سه" 
لورود 7 في الأثر 


. في نسخة « دار الفكر » ( فنظرنا ) والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

0( الحديث متفق عليه ( انظر سبل السلام 5 ) وانظر ( الفتتح 1 اتوي منويك 
وانظر ( البيهقي ؟/ 550 ) . 

(©) هذا الأثر رواه البيهقي ( 7801/7 ) عن الشعبي قال : أصاب النا قشل و انوع عر برض 1 ظ 
عنه » فصعد المثير ' فاستسقى فلم يزد على الاستغقار حت نل » ومثله عن أني وتجزة الممدي 
عن أدية. 

(؛) هكذا في جميع النسخ التي لدينا ( على من ذكره ) ولعل الصواب لمن ذكره » تأمل ذلك . 

(0) الحديث رواه ابن ماجة عن أبن عباس ' وأخرجه أبوعوانة ء وسكت عنه الحافظ في التلخيص 

انظرنيل الأوطان:( ١1/1‏ 1 
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قال أبن المنك ر: ثبت أن رسول الله وََِمِ [ صلى ] (© ضعلا 5 ١‏ متمقاء 
وخطب 7 . 


واختلفوا هلّ.هى قبل الضلاة» أو .تعدها + لاختلاف الآثان فيذلك 
فرأى قوم أنها بعد الصلاة قياسًا على صلاة العيدين » وبه قال الشافعي , 
وقالك :9 وقال اللية ين سغد: القطية قبل الضلاة 3 00 


قال ابن النذر : روي عن الني مله « أنه استسقى فخطب قبل 
المملافه لانو روف كن قري الطاب ال ولتم نويه تناخية » قحال 
القاضي : وقد خرّج ذلك أبو داود من طرق . ومن ذكر الخطبة » فإنما ذكرها 
- في عامي - قبل الصلاة . 


واتفقوا على أن القراءة فيها جهرًا . واختلفوا هل يكبر فيها ؟ا يكبر في 


. ما بين القوسين لا يوجد في نسخة « دار الفكر»‎ )١( 

)١(‏ رواه أحمد » وابن ماجة عن ابن عباس » ورواه أحمد والبخاري » وأبو داود والنسائي ٠‏ ورواه 
مسم كذلك عن عبد الله بن زيد ( انظر نيل الاوطار ١/:‏ ) . 

(؟) انظر ( المجموع 77/5 ) و ( قوانين الأحكام الشرعية ص0 ) وهو مذهب أحمد ( انظر المغني ؟/ 
55 ). 

() وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وغيره » وحكاه العبدري عن عبد الله بن 
الزبيرء وعمر بن عبد العزيز . انظر ( المجموع ه/ 47 ) 

(ه) وهو حديث عبد الله بن زيد قال « خرج رسول الله لِتَهِ إلى المصلى » فاستسقى ٠‏ وحول رداءه 
حين استقبل القبلة » ثم صلى ركعتين » رواه البخاري » ومسل . انظر ( المجموع 5/ 27 ) 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « شكا الناس إلى رسول الله يَلِتّ قحوط المطرء فأمر بمنبر, 
فوضع له بالمصلى » ووعد الناس يومًا يخرجون فيه » فخرج رسول الله توي حين بدا حاجب 
الشيس » فقعد على المنبر ء وذكرت الخطبة » والدعاء » وأنه ينعي رفع يديهء فم يزل في الرفع 
حتى بدا بياض إبطه » ثم حول إلى الناس ظهره » وقَلَب » أو حَوٌلَ رداءه » وهو رافع يديه , ثم 
أقثل عل النامن:©+ وئزل + فضل :ركحتين »روا أبو داوة باستاد ضحيخ ( الضدن السابق) قال 
النووي : قال الشيخ أبو حامد : قال أصحابنا : سب سند مول على بيان 
الجواز في بعض الأوقات . انظر ( المجموع ه/ 1 ) 


العيدين ؟ فذهب مالك إلى أنه يكبر فيها ' ؟! يكبر في سائر الصلوات 37 
راح الداض إلا كربيا كرو ايديا 
سب اللدلاقة اختلافهم في قياسها على صلاة العيدين . وقد احتج 
الشافعي لمذهبه في ذلك بما روي عن ابن عباس « أن رسول الله مله صلى 
ا ظ ظ 
. رداءه رافعًا تعد ول ما حادق لادان واحتلقر اق كيقينة الارف ردقا . 
نشل ذلك" فأما كنع يفيل ذلك 4 يود على أنه يجعل ما على يمينه على 
لصوام ودس ولام < ظ 
وقال الشافعي 0 
وما على يساره على يمينه © . | | 1 
وسبب الاختلاف اختلاف الأثارفي ذلك » وذلاك 8 5000 
عبد الله بن زيد « أنه عَلاتو - خرج إلى المصلى د سكن فامققل الفلةوقلنب 
امم : أجعل الثمال على المين , 
والهين على الشمال » أم أجعل أعلاه أسفله ؟ قال : بل اجعل الثهال على 
الهين » والهين على الشمال » وجاء أيضًا في حديث عبد الله هذا أنه قال : 
« استسقى رسول الله مَلِنَهَ » وعليه خميصة له سوداء . فأراد أن يأخذ 
)١(‏ أنظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص85 ) . 


() انظر ( الأم 77١ /١‏ ) وعند الحنابلة مخير بين التكبير وتركه » وهما روايتان عن الإمام أحمد 
( انظر المغني ٠ ) 275١/5‏ , < 

() رواه أحمد والنسائى وابن ماجة وأبو داود والترمذي وصححه ( انظر نيل الأوطار ؛/ 8 ) . 

(؛) ومنهم المالكية انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص5 ) والحنابلة انظر ( المغني ؟/ 46 ) . 

(6) انظر ( الأم /١‏ ؟؟5 ) و( المجموع 8/0 ) قال النووي : والحكة من ذلك التفاؤل بتغير الحال ‏ 
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بأسفلها » فيجعله أعلاها . فاما ثقلت عليه قلبها على عاتقه » () 

وأما متى يفعل الإمام ذلك » فإن مالكا والشافعي قالا : يفعل ذلك عند 
الفراغ من الخطبة ) وقال أبو يوسف يُحول رداءه إذا مضى صدر من 
الخطبة ) وروي ذلك أيضا عن مالك » وكلهم يقول : إنه إذا حول الإمام 
رداءه قائمًا حول الناس أرديتهم جلوسًا » لقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ إنما 
جعل الامام وتم به ) إلا محمد بن الحسن والليث بن سعد وبعض (ميحانب 
مالك » فإن الناس عندهم لا يحولون أرديتهم بتحويل الإمام ؛ لأنه لم ينقل 
ذلك في صلاته عليه الصلاة والسلام بهم . 

وجماعة من العاماء على أن الخروج لما وقت الخروج إلى صلاة العيدين 9 
ا و ا 
الزوال » وروى أبو داود عن عائشة « أن رسول الله 0 خرج إلى الاسنتسقداء 
حين بدا حاجب الثيس »" . 


)١(‏ حديث « فاستقبل القبلة » وقلب رداءه » .. متفق عليه » وأما رواية «فقلت أجعل الشمال على 
الهين » والهين على الشمال أم أجعل أعلاه أسفله » فهي من ابن ماجة انظر ( /١‏ 05 ) قال 
المسعودي : سألت أبا بكر بن ممد بن عزو أجعل أغلاه أسفله » أو اليين على الثيال ....» وقد 
جاء في مسند الإمام أحمد « وحول رداءه » فقلبه ظهرًا لبطن » ( 28/5 ) » وأمأ رواية « فلما 
ثقلت عليه .. » فانظر أبا داود ( 1,١7١‏ ) والحام ( (39/1 ) ومسند أحمد ( 2١/5‏ ) . 

() انظر ( الخرشي 11١276‏ ) و( المجموع 7/5 ) وهو مذهب أحمد انظر ( المغني ؟/25 ) 

(؟) وهو قول محمد كذلك انظر ( بدائع الصنائع ؟/ 7٠٠١‏ ) . 

وقنه دكن الفلراء«رات الفائدة ز ؤللقا بهو العها كل لآم قال من عيفة ال عينة وقول هه 
شيء إلى شيء » ليكون ذلك علامة لاتتقالهم من الجدب إلى الخصب » ومن الشدة إلى الرخاء 
( انظر نصب الراية ؟/ 5879 ) 

(؟) وهو مذهب الإمام مالك انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص55 ) والصحيح من مذهب 
الشافعي . بل هو الصواب أنها لا تختص بوقت » بل تجوز وتصح في كل وقت من ليل 
ونهارء الأ أوقنات الكراسة هل أخه الوخيين: انظر الجسوع 1/76 ) وشو الشيوض عد 
الشافعي دوعو فل شي قلق ولخ الأولى وقت العيد ( المغني 155/١‏ ) . 

(5) أخرجه أبو داود ( 175/١‏ ) والحام في المستدرك ( 558/١‏ ) . 
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9ع 


الباب الثامن 
في صلاة العيدين "١‏ 


أجمع اننا هل استعميتان لفطل تصحلاة الفييتيق » برانها بلا اذان م 
ولا إقامة لغبوت ذلك عن رسول الله مَلِئع » إلا ما أحدث من ذلك معاوية 
ق هد الأقاويل ٠.‏ قالة أن عو ., ظ 

وكذلك أجمعوا على أن السنة فيها تقديم الصلاة على الخطبة لثبوت ذلك 
أيضًا عن رسول الله مَكِتَعٍ إلا ما روي عن عفان بن عفان أنه أخر الصلاة ؛ 
وقدم الخطبة لئلا يفترق الناس قبل الخطبة () . 


)١(‏ العيد مشتق من الْعَوْد » فكل عيد يعود بالسرور» وإنا جمع على أعياد للفرق بينه » وبين أعواد 
الخشب » وقال ابن الأنباري : يُمّى عيدًا للعود في الفرح والمرح » وقال الخليل : وكل يوم جمع 
كأنهم عادوا إليه ( انظر نيل الأوطار ؟/ 555 ) وهو من ذوات الواوء قلبت ياء لوقوعها بعد 
كسر « كيزان » » وجمع بها كذلك فتقول أعياد » والقاعدة أن ترد إلى أصلها ٠‏ فتقول : أعواد , 
ولكنهم جمعوه على أعياد للفرق بينه وبين الأعواد جمع عود » وأول عيد صلاه الني ينه عيد 
الفطر في السنة الثانية من الهجرة » وهي سنة مشروعيتها » ومشروعية الصوم » والزكاة » وأكثر 
الأحكام . 

)١(‏ أما دليل أنها بلا أذان » ولا إقامة فا رواه جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : « صليت مع الننبي 
لَه العيد غير مرة » ولا مرتين بغير أذان » ولا إقامة » . 
رواه أحمد ومسم وأبو داود والترمذي ٠‏ ومثله عن ابن عباس متفق عليه ( نيل الأوطار ؟/ 56 ) 
قال ابن قدامة في المغني : ولا نعم خلافاً في هذا إلا أنه روي عن ابن الزبير أنه أذن وأقام , 
وقيل أول من أذن في العيد ابن زياد ( المغني ؟/ 5378 ) وروى ابن أبي شيبة في الصنف بإسناد 
صحيح عن ابن المسيب قال : أول من أحدث الأذان في العيد معاوية (؟/75١‏ ) . 
أما عن تقديم الصلاة على الخطبة فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنها قال « كان رسول الله 
َئِنَهٍ وأبو بكر ء وعمر يصلون العيد قبل الخطبة » رواه الماعة إلا أبا داود ( انظر نيل الأوطار 
؟/ 75 ) قال البغوي : أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحم ؛ ويروى عن معاوية أنه 
قدمها ( شرح السنة 68/5 ) . 
أما عن الاغتسال يوم العيدين » فقد روى ابن أبي شيبة ذلك عن علي » وعن ابن عمر وعن ابن 
عباس » وعن الحسن رضي الله عنهم أجمعين ( انظر الصنف ؟/ ٠ . ) 18١‏ 
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وأجمعوأ شا عل اث لا توقيت في القراءة في العيدين 3 وأكثرهم استحب 
0 يقرأ في الأولى , بسبيح » ٠‏ وفي الثانية « بالغاشية التوائر ةلك كن رنيول الله 
وَكلو : واستحب الشافعي القراءة فيها ا 0 : ا 
الساعة »4 لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام )١(‏ 


واختلفوا من ذلك في مسائل أشهرها اختلانهم في التكبير».وذلك أنة يق 
في ذلك أبو بكر بن المنذر نْحوًا من اثني عشر قولاً . إلا أنا نذكر من ذلك 
الفهيور الندي: منعقه ال.صعان: + اوناع »فتقنول:: ذهب عالنك إلى أن 
التكبيوق الاو من ركعتي العيدين سبع مع تكبيرة الإحرام قبل القراءة , 
و القانية سيف تكبيرة ليو من السجود 9) - الشافعي في الأولى 

وقال أبو حنيفة : يكبر في الأولى ثلاما بعد تكبيرة الإحرام يرفع يديه 
فيها ثم يقرأ أم القرآن » وسورة . ثم يكبر.راكعًا » ولا يرفع يديه » فإذا قام 
إلى الثانية كبر ولم يرفع يديهء وقراأ فاتحة الكتاب وسورة , ثم كبر ثلاث 
تكبيرات يرفع فيها يديه , ثم يكبر للركوع , ولا يرفع فيها يديه 9 . 


)٠( |‏ أما ما ورد عن الني مَل من القراءة في العيدين » فا رواه أحمد » وابت + اف“شيبة :فى العستفة : 
الطبوان في اكير عن حمرة رضي الله عن » أن التي يله كان يقرأ في العيندين به سيح امم 
ربك الاعلى » « وهل أتاك حديث الغاشية » وإلى دلك ذهب الإمام أحد . ( ( نيل الأوطار */ 
55 )., 

وعن أبي واقد الليثي » وسأله عمره ما كان يقرأ به رسول الله يك في الأضحى , والفطر ؟ 
فقال : كان يقرأ فيها ب د 9 ق والقرآن الجيد > و ١‏ اقتربت الساعة 6 رواه اججاعة إلا البخساري ( نيل 
الأوطار */ وي اشر الشافعي ( الأم ١ ١/١‏ ). 

(؟) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص]؟ ) وهو مذهب الإمام أحمد ( ( انظر المغني ) 

() انظر ( كفاية الأخيار /١‏ 558 ). 

9) انظر بدائع الصنائع ( 5١٠و‏ 05نا) 2 
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وقال قوم : فيها تسع في كل ركعة » وهو مروي عن أبن عباس ٠‏ والمغيرة 

اذخ اشعة وائص نو سالك وسععة رن المسني > ونة فال النكم + 
' وسبب اختلافهم اختلاف الاثار المنقولة في ذلك عن الصحابة » فذهب 

تلك ونه الله انها رواد عق :انم عي 111 أنه قال قهدك الاحتحى.والفظر 

مع أبي هريرة » فكبر في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة » وفي الآخرة خمسًا 
قبل القراءة » ولآن العمل عنده بالمدينة كان على هذا , وببذا الأثر بعينه أخذ 
الشافعي » إلا أنه تأول في السبع أنه لين فيها تكبيرة الإحرام » ا ليس في 
المس تكبيرة القيام » ويشبه أن يكون مالك إفا أصاره أن يعد تكبيرة 
الإحرام في السبع » ويعد تكبيرة القيام زائدًا على الس المروية أن العمل 
ألفاه على ذلك » فكأنه عنده وجه من المع بين الآثر » والعمل » وقد خَرَّيَ 
أبو داود معنى حديث أبي هريرة مرفوتعًا عن عائشة » وعن عمراو بن 
رسول الله يَكِنّوٍ يكبر في الأضحى » والفطر ؟ فقال أبو موسى « كان يكبر 

أربعًا تكبيرَةُ على الجنائز » 9 

)١(‏ في جميع النسخ التي لدينا عن ابن عمرء وعندما رجعنا إلى الموطأ . كان السند هكذا عن نافع 
مولي ابن عمرء قال : شهدت الأضحى » والفطر مع أبي هريرة إلى آخر الحديث 14١ /١(‏ ) 
وانظر ( نصب الراية ؟/5١5‏ ) . 
وقد رواه الدارقطني ٠‏ والطحاوي عن فرج بن فضالة عن يحى بن سعيد عن نافع عن أبن عمر 
قال : قال رسول الله ميت ... إلخ . قال الترمذي في علله : سألت مدا عن هذا الحديث , 
فقال : الفرج بن فضالة ذاهب الحديث . 


والصحيح ما رواه مالك ٠‏ وغيره من الحفاظ عن نافع عن أبي هريرة فعله ( انظر نصب الراية 
8/١‏ ). 

(؟) خرجها أبو داود » وابن ماجة . وعن عائشة الحام في المستدرك والدارقطني » وعن عمرو بن 
العاص البيهقي والدارقطني وغيرهم ( انظر نصب الراية 5١7/١‏ ) . 

(5) في جميع النسخ التي لدينا « كان يكبر أربعًا على الجنائز» والصواب ما ذكرناه . والحديث رواه 
أبو داود والطحاوي ٠‏ وأحمد ٠‏ والبيهقي ( انظر نصب الراية ؟/ 585 ) . 
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فقال حديفة : صدق » فَقَال أبق فوت : كذلك كنت أكبر في البصرة م حين 
كنت عليهم . وقال قوم نيذا » 


وأها أرق تحدفة -- الكوفيين » فإنهم اعقدوا في ذلك على أبن مسعود 
وذلك أنه ثبت عنه أنه كان يعامهم صلاة لع على الصفة المتقدمة () وإفا 
صار الميع إلى الاخذ بأقاويل الصحابة في هذه المسالة . لانه لم يغبت فيها عن 
الني عليه الصلاة والسلام شيء » ومعلوم أن فعل الصحابة في ذلك هو 
توقيف », إذ لا مدخل للقياس في ذلك . ظ 


وكذلك اختلفوا في رفع اليدين عند كل تكبيرة » فنهم من رأى ذلك وهو 
مذهب الشافعي "' ومنهم من لم ير الرفع إلا في الاستفتاح فقط 7" ومنهم من 


ا 


حي 
واختلفوا فين تجب عليه صلاة العيد : أعني وجوب السنة » فقالت طائفة 
يصليها الحاضر , والمسافر » وبه قال الشافعي ٠‏ والحسن البصري . وكذلك قال 


. ) 5١ رواه عبد الرّزاق في مصنفه ( نصب الراية ؟/‎ )١( 

. ) 58١ وهو مذهب أحمد . أنظر ( المغني ؟/‎ ) 0١/١ انظر ( الآم‎ )١( 

(؟) لا. يرفع يديه في الشهور في مذهب مالك . انظر( قوانين الأحكام الشرعية ص؛؟ ) وأما عند أبي 
حنيفة ٠‏ فإنه يرفع يديه عند تكبيرات الزوائد » وعند أبي يوسف لا يرفع يديه . انظر ( بدائع 
الصنائع ؟/ 7٠١‏ ) . | 
ورفع اليدين قال به ابن مسعود , وابن المنذر . انظر ( المجموع 5/ 6؟ ) قال الكاساني : ولنا 
الحديث المشهور ٠‏ لا ترفع الأيدي إلا فيسبعة مواطن » وذكر من جملتها تكبيرات العيد » ولأن 
اللقصود . وهو إعلام الأصم ٠‏ لا يحصل إلا بالرفع » فيرفع كتكبيرة الافتتاح » وتكبير القنوت 
بخلاف تكبيرثي الركوع ٠‏ لأنه يؤق بها في الانتقال . فيحصل المقصود بالرؤية فلا حاجة إلى 
رفع اليدين للإعلام » وحديث ابن مسعود مول على الصلاة المعهودة المكتوبة . ( بدائع الصنائع 
؟/ 7٠07‏ ). 
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الشافعي إنه يصليها أهل البوادي » ومن لا يجمع حتى المرأة في بيتها "2 . 

وقال أبو حنيفة » وأصحابه : إفًا تجب صلاة المعة والعيدين على أهل 
الأمصار » والمدائن 9) وروي عن علي أنه قال : لا جمعة ».ولا تشريق إلا في 
مصر جامع » وروي عن الزهري أنه قال : لا صلاة فطرء ولا أضحى على 
عادر 

والسبب في هذا الاختلاف اختلافهم في قياسها على الجعة فن قاسها على 
الجعة » كان مذهبه فيها على مذهبه في المعة » ومن لم يقسها رأى أن الأصل , 
هوأن كل مكلف مخاطب ها حتى يثبت استثناؤه من الخطاب . قال 
القاضى : قد فرقت السنة بين الحم للنساء في العيدين واشنعة » وذلتك أنه 
ثبت « أنه عليه الصلاة والسلام » أمر النساء بالخروج للعيدين » ول يأمر 
بذلك في الجمعة » 9) وكذلك اختلفوا في الموضع الذي يجب منه الجيء إليها 
كاختلافهم في صلاة المعة من الثلاثة الأميال إلى مسيرة اليوم التام . 


واتفقوا على أن وقتها من شروق الثمس إلى الزوال » واختلفوا فمن م 
يأهم عل بأنه العيد إلا بعد الزوال » فقالت طائفة : ليس عليهم أن يصلوا 
يومهم » ولا من الغد » وبه قال مالك » والشافعي » وأبو ثور . 


)١(‏ انظر الأم 5١17 /١(‏ ) وهي سنة مؤكدة في مذهب الإمام الشافعي ( انظر المجموع 1/0 ) وهو 
والمرأة » والمسافر » ( انظر الخرشي على مختصر خليل ؟/ ١8‏ ) . 

() عند الإمام أبي حنيفة تجب صلاة العيد على من تجب علينه المعة » ونص عليه الكرخي من 
الحنفية » واحتجوا بقوله تعالى : ١‏ فَصَل لرَبّكَ وانحّر » ( انظر بدائع الصنائع 191/١‏ ) . 
أما عند الإمام أحمد . فهي فرض كفاية في ظاهر المذهب ( انظر المغني ؟/ 507 ) . 

(؟) الحديث أخرجه الماعة عن أم عطية قالت « أمرنا رسول الله ملت أن نخرجهن في الفطر 
والأضحى : العواتقّ » والحيِّضَ » وذوات الخدور .. ( انظر نيل الأوطار ؟/ 556 ) . 

(؛) مذهب مالك 5 قال المؤلف . انظر ( الخرشي على مختصر خليل 19/7 ) أما مذهب الشافعي ‏ 


2.615 

وقال اخرون :+ عترجون: إل الفبلاة ف خراة كان القينه #ويييه قال 
الأوزاعي » وأحمد . وإسحق . قال أبو بكر بن المنذر: وبه نقول لحديث 
رويناه عن الني عليه الصلاة والسلام « أنه أمرهم أن يفطروا فإذا أصبحوا أن 
يعودوا إلى مصلاهم (» » قال القاضي : خرجه أبو داود , إلا أنه عن صحابي 
يول > ولك الامل فيهم رضي الله عنهم حملهم على العدالة .0 

واختلفوا إذا أجع في يوم واحد عيد ء. وجمعة . هل يجزى العيد عن 
المعة ؟ فقال قوم : يجزئ العيد عن المعة . وليس عليه في ذلك اليوم إلا 
العصر فقط » وبه قال عطاء » وروي ذلك عن ابن الزبيرء وعلى ‏ . 

وقال قوم هذه رخصة لأهل البوادي الذين يردون الأمصار للعيد والجمعة 





ففيه قولان : الصحيح أنه يستحب قضاوها . 
فإذا شهد عدلان يوم الثلاثين من رمضان قبل الزوال برؤية الخلال الليلة الماضية + إن أمكن , 
جمع الناس قبل الزوال » صلوها أداء » وإن لم يمكن: جمعهم » صلوها من الغد أداء » وهو مذهب 
أحمد والشوري » والأوزاعي". انظر ( المجموع 60/؛؟ ) و( المغنى ال 0 
حنيفة :إن تركيا ف جيه القطر بر عد رعق ترالت اليس . معطت أضلا #روإن تركت 
لعذر » تؤدى في اليوم الثاني في وقتها » وإن تركف الأضتحن لعذرء أو لغير عذرء صلى في 
اليوم الثاني وإن لم يفعل ٠‏ ففي اليوم الثالث » وتسقط بعد ذلك . 
وإنما عرف جواز الأداء في اليوم الثاني في عيد الفطر في حالة العذر بالنص . 
أنا'ق عد الأشحن ٠‏ فالاستدلال بالأضحية ء لأنها ون ف التو الثاني » والشالث . انظر 
( تحفة الفقهاء 5/8/١‏ ) . 
)١(‏ روأه الفسة إلا الترمني » ورواه ابن حبان بلفظ « فأمر الناس أن يفطروا من يومهم » وأن 
' يخرجوا لعيدهم من الغد » انظر ( نيل الأوطار ؟/ 50١‏ ) . 
. () انظر ( نيل الأوطار 30١/7‏ ) . 
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وروي نحوه عن عمر بن عبد العزيزء وبه قال الشافعي !" . 
وقال مالك وأبو حنيفة : إذا اجتقع عيد . وجمعة » فالمكلف مخاطب بأ 

جميعًا العيد على أنه سنة , والمعة على أنها فرض ء ولا ينوب أحدهما عن 
الآخر" وهذا هو الأصل إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه . ومن 
سك بقول عثان , فلأنه رأى أن مثل ذلك ليس هو بالرأي ‏ وإفا هو 
توقيف » وليس هو بخارج عن الأصول كل الخروج . وأما إسقاط فرض الظهر 

» والجمعة التى هي بدله لكان صلاة العيد فخارج عن الأصول جذدًا ء إلا أن 
يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه . 


واختلفوا فين تفوته صلاة العيد مع الإمام . فقال قوم ٠‏ يصلي أربعًا , 


وبه قال أحمد . والثوري 7 وهو مروي عن أبن مسعود . 


. ) 73٠١ ولا يجوز ترك المعة ا ( المجموع ؟/‎ ) 5317 /١ انظر ( الأم‎ )١( 
أما عند الإمام أحمد , فإنه إذا صلى العيد » سقطت عنه المعة » لكنه يصلي الظهر . وكذلك لو‎ 
. ) صلى المعة » سقطت عنه صلاة العيد . انظر ( التنقيح المشبع ص"‎ 
: وقد روى أبو ذاود. + وابن ماجة عن أى هزيرة رضن الله عنه عن .رسول الله يَكِتَرٍ أنه قال‎ 
قد اجتتع في يوم هذا عيدان » فن شاء أجزأه من المعة » وإنا جممون » . ظ‎ « 
قال الشوكاني : وحديث أبي هريرة أخرجه الحام كذلك , وفي إسناده بقية بن الوليد » وقد‎ 
, صحح أحمد بن حنبل » والدارقطني إرساله » وزواه البيهقي موصولاً مقيداً بأهل العوالي‎ 
ْ : وإمتادة ظفلت‎ 
وعن زيد بن أرق رضي الله عنه « وسأله معاوية : هل شهدت مع رسول الله ِنَم عيدين‎ 
, اجتعا ؟ قال : نعم . صلى العيد أول النهار ء ثم رخص في المعة » فقال من شاء أن يجمع‎ 
فليجمّع » رواه أحمد » وأبو داود » وابن ماجة » والنسائي » والجام » وصححه علي بن المديني‎ 

وفي إسناده إياس بن أبي رملة » وهو مجهول . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 738177 ) . 

(0) انظر ( قوانين الآحكام الشرعية ص5 ) وانظر ( حاشية رد امحتار على الدر الختار ؟/ 777 ) قال 
في الهداية ناقلاً عن الجامع الصغير : عيدان اجمعا في يوم واحد » فالأول سنة » والثاني فريضة ٠‏ 
ولا يرك واحدّ منهها ( المصدر السابق ) . 

(؟) في مذهب أحمد إذا فاتته صلاة العيد لعن عليه قاد للا فر ارين الس اتا 
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وقال قوم : بل يقضيها على صفة صلاة الإمام ركعتين يكبر فيها نحو 
تكبيره ٠‏ ويجهر كجهره » وبه قال الشافعي » وأبو ثور" وقال قوم: بل 
ركعتين فقط لا يجهر فيهاولا يكبر تكبير العيد » وقال قوم : إن صلى الإمام 
في المصلى صلى ركعتين » وإن صلى في غير المصلى صلى أربع ركعات ") وقال 
قوم : لا قضاء عليه أصلاً ٠‏ وهو قول مالك وأصحابه ©) وحى. ابن المنذر عنه 
مثل قول الشافعي ٠.‏ 


فن قال ا اييياا 00 
ركعتين » كا صلاههما الإمام » فصيرًا إلى أن الأصل هو أن القضاء يجب أن 
يكون على صفة الأداء » ومن م منع القضاء » فلأنه رأى أنها صلاة من شرطها © 
الماعة والإمام ‏ كاجمعة - فلم يجب قضاؤها ركعتين » ولا أربعًا إذ ليست هي 
بدلاً من شىء + وهذان القولان »هما اللذان يتردد فيها النظر : أعني قول 
الشافعي » وقول مالك . وأما سائر الأقاويل في ذلك فضعيف لا معنى له . 
الآن صلاة اللمعة بدل من الظهرء وهذه ليست بدلاً من شيء » فكيف يجب 
أن تقاس إحداها على الأخرى في القضاء ؟ وعلى الحقيقة » فليس من فاتته 
الجمعة : فصلاته الظهر قضاء » بل أداء » لأنه إذا فاته البدل ».وجبت هي ٠»‏ 
والله الموفق للصواب . ظ 


ٍِ صلاها أربعًا بسلام واحد » وإن شاء بسلامين . 

انظر ( المغني ؟/ 56١‏ ) وعنه رواية أنه يصليها كصلاة العام وكين 
)١(‏ انظر ( المجموع ه/ 55 ) . ض 
(؟) وهو قول الأوزاعي انظر ( المجموع 50/0) . ١‏ ض 
(؟) وهو قول إسحق انظر ( المجموع 560/5 ) وقال ابن مع نا ٠‏ ( الصدر السابق ) . 
(؟) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص7؟ ) وهو مذهب أبي حنيفة . 

أنظر ( بدائع الصنائع / ٠لا‏ ). 
(4) في نسخة « دا لكيه من عرعها) بوالزاب ما لجان 


9ك 

واختلفوا في التنفل قبل صلاة العيد » وبعدها » فالمهور على أنه لا يتنفل 

لا قبلها ولا بعدها وهو مروي عن علي بن أبي طالب » وابن مسعود » وحذيفة 

وجابر » وبه قال أحمد 27 » وقيل : يتنفل قبلها » وبعدها . وهو مذهب أنس 

وعروة » وبه قال الشافعي © وفيه قول ثالث » وهو أن يتنفل بعدها- 

ولا يتنفل قبلها » وقال به الثوري . والأوزاعي ؛ وأبو حنيفة () وهو مروي 

عن ابن مسعود » وفرق قوم بين أن تكون الصلاة في الصلى » أو في المسجد 
وهو مشهور مذهب مالك ) . 


وسبب اختلافهم أنه ثبت « أن رسول الله يللم خرج يوم فطر أو يوم 
أضحى » فصلى ركعتين » ل يُصَلَّ قبلها » ولا بعدهما » *) وقال عليه الصلاة 
والسلام : « إذا جاء أحدم المسجد » فليركع ركعتين »7 وترددها أيضا من 
حيث هي مشروعة بين أن يكون حكها في استحباب التنفل قبلها » وبعدها 
حك المكتوبة أو لا يكون ذلك حكها ؟ فن رأى أن تركه الصلاة قبلها ؛: 
وبعدها هومن باب ترك الصلاة قبل السنن » وبعدها ء ولم ينطلق أسم 
المسجد عنده على المصلى لم يستحب تنفلاً قبلها » ولا بعدها » ولذلك تردد 


) انظر المغني (؟/87؟‎ )١ 
+ يجو زأن يتنفل قبلها وبعدها ,“أبس تتسنن سذة العية‎ )0( 


قال الشافعي : ليس لصلاة العيد سنة قبلها » ولا بعدها » ولا كراهة في ذلك ( الجموع ه/ 

١ ظ‎ .) ١ 

(؟) يصلى أربعًا بعدها » ولا يصلي قبلها ( انظر بدائع الضائع 7١7/6‏ ) . 

() يجوز أن يصلى قبلها » وبعدها إذا كان في المسجد , وأما في الصحراء فلا ( انظر حاشية الخرشي 

.) ٠١٠6 ؟/ر‎ 

(5) أخرج الأمة الستة في كتبهم عن سعيد بن جبير عن أبن عبا س أن رسول الله ملت ه خرج فصلى 
بهم العيد » ٠م‏ يصل قبلها . ولا بعدها » وأخرج تزمذي وأجد في مسنده , والحام في الستدرك 
عن ابن عمر مثله ( انظر نصب الراية ؟/ 5٠١‏ ) . 

() الحديث رواه البخاري » ومسل » وأبو داود » والترمذي , وأحمد ( انظر الجامع الصغير ١9 /١‏ ) . 


-م0+٠و©‎ 


الماهت: فى الضلاة اقيلها إذا:خليّت فق اللبحد + لكون .ذليل القمل ممارضا فى 
ذلك القول : أعني أنه من حيث هو داخل في مسجد ء يستحب له الركوع , 
ومن سيك عو مطل ضلاه العيد »يتيوت له أنه لاد كر تاها تفتلن علي 
الصلاة والسلام قفن براقا اوتذلكهورباي الرشفينة وراف ان سم المسجد 
يتطلق. عل الضل.+ تدب إل التتفل قبلينا ».ومن .شبهها بالصلاة الفروضة 
امتجيا التعذل قدلها ويعدها 6 فنا . 


ورأى قوم أن التنفل قبلها وبعدها من باب المباح الجائز ء لا من باب 
المندوب ولا من باب المكروه » وهو أقل اشتباهًا » إن م يتناول اسم المسجد 

واكتليوا :فى وقف التكين وارعين الفط ر سه أن احك عل اتتمتاننه 
المجهور لقوله تعالى :# ولتَكملُوا العدّة ولتكبّرُوا الله عَلَى ما هَدَاكُم 1ن 
فقال ججهور الغاماء : يكبر عند الغدو إلى الصّلاة » وهو مذهب ابن عمرء 
وجماعة من الصحابة والتابعين » وبه قال مالك , واحمد » وإسحق » وأبو 
ثور" . وقال قنوم يكبر من ليلة الفطرء إذا رأوا الحلال حتى يغندو إن 
الصلى » وحتى يخرج الإمام » وكذلك في ليلة الأضحى عندم » إن ل يكن 
حاجًا '» وروي عن ابن عباس إنكار التكبير جلة ‏ إلا إذا كبر الإمام . 


. ١86 سورة البقرة‎ )١( 
(؟) عند الإمام مالك يكبر حين يخرج إلى المصلى إلى أن يخرج الإمام في الفطر والأضحى ولا يكبر‎ 
وعند الإمام أحمد يسن التكبير من ليلة عبد إلى‎ ) ٠65 /١ إذا رجع من مصلاه ) انظر المدونة‎ 
/" الخطبة ( انظر الروض الندي ص١١ ) ويكبرون مع الإمام في خطبته . انظر ( المغني‎ 

4 ). ظ 

(؟) وهو مذهب الشافعي ( ( انظر الأم /١‏ ؟51؟ ) وانظز اجموع 4/0 ) 
0 الإمام ابر اد يكبر في الأضحى من حين خروجه امل ىأ يصل إلى 0 
7ن ). 
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واتفقوا أيضًا على التكبير في أدبار الصلوات أيام الحج » واختلفوا في 
توقيت ذلك اختلافًا كثيرًا . فقال قوم : يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى 
العصر من آخر أيام التشريق » وبه قال سفيان » وأحمد وأبو ثور(" . وقيل 
يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام 
التشريق » وهو قول مالك » والشافعي ) وقال الزهري : مضت السسنة أن 
يكبر الإمام في الأمصار دبر صلاة الظهر من يوم النحر إلى العصر من أخر 
ايام الكشريى. . 000 

وزاطيلة + فالخلاف: ف :ذلك كقين» حى ابن المنذن فيها عكيرة اقوال». 

وسبب اختلافهم في ذلك . هو أنه نقلت بالعمل » ولم ينقل في ذلك قول 
محدود . فاما اختلف الصحابة في ذلك » اختلف من بعدهم . والأصل في هذا 
الباب قوله تعالى : <« وآذْكُرُوا الله في أيّامِ مَعْدُودات 4" فهذا الخطاب 
وإن كان المقصود به أولاً أهل الحج . فإن المهور ر,أوا أنه يعم أهل الحج 
وغيرهم » وتلقي ذلك بالعمل . وإن كانوا اختلفوا في التوقيت في ذلك 
ولغدل التوقية فيلك هل التخبين+ لآم كلق افوا غل السوقيت: 
واختلفوا فيه . وقال قوم : التكبير دبر الصلاة في هذه الأيام » إنها هو لمن 
صلى في جماعة . 

وكذلك اختلفوا في صفة التكبير في هذه الأيام » فقال مالك والشافعي. 
يكبر ثلاثًا : الله أكبر » الله أكبر ء الله أكبر » وقيل يقد نعم هذا اله الا 
الله وخدة لا خريك لها له "املك وله الحتن ع .وهو عل كل كو :قدور(16:.. 


)١(‏ انظر ( المغني ا 

(5) ( انظر المجموع 5/ ٠٠‏ ) و( قوانين الأحكام الشرعية ص؟؟ ) . 
ضورة البقرة اي .: 

() انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص؛؟ ) و( المجموع ه5/ ل3؟ ) . 
(ه) وهو مذهب أحمد ( انظر المغني "/ 5564 ) . 
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وروي عن ابن عباس أنه يقول : الله أكبر ثلاث مرات » ثم يقول الرابعة 
وللّه المد . وقال جماعة ليس فيه شي موق 

والسبب في هذا الاختلاف عدم التحديد في ذلك في الشرع مع فهمهم من 
الشرع في: ذلك التوقيت أعني فهم الأكثر. . وهذا هو السبب في اختلافهم ‏ 
في توقيت زمان التكبير » أعني فهم التوقيت مع عدم النص في ذلك . 

وفوا عل أنه .مكحب أن وفكلا فى عبية القطر فيل القيدى ال الضك : 
وأن لا يفطر يوم الأضحى » إلا بعد الانصراف من الصلاة » وأنه يستحب أن 
يرجع على غير الطريق التي مثى عليها لثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة 
والسلام © . 


دوف المخارى يت واعد مه نوائية ن حبان . والحام عن أنس رضي الله عنه قال : « كان الني عب 
لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ٠‏ ويأكلهن وترًا » . 
وروى. الترمذي ٠‏ وابن ماجة » وأحمد » وابن حبان . والدارقطني , والحام عن بريدة رضي الله 
عنه قال : < كان رسول الله عي ٠‏ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل » ولا يأكل يوم الأضحى حتى 
ري وام ررك ور خا القر برس رو رت ايه اران التي كه[ 
كان يوم عيد خالف الطريق » أخرجه البخاري والحام وابن نان 
ومثله عن أبي هريرة » وأبن عمر رواه أمدء ومس ٠‏ والترمذي ( انظر نيل الأوطار / 
0 ). 


.06 
الباب التاسع 
في سجود القران. 
غوة المحداف الى هي رام 2 اع اق سهد لما ».وق الأوقاف الى سحد 
لا ء وعلى من يجب السجود » وفي صفة السجود . فأما حك سجود التلاوة , 
فإن أبا حنيفة وأصحابه قالوا : هو واجب : 27 وقال مالك والشافعي : هو 
مسنون » وليس بواجب () 
مفو أل وان بالسجود مثل قوله تعالى اللي نوليان ار 
خَرُوا ًا » وبُكيًا 4 " هل هي ممولة على الوجوب ؛ أو على الندب ؟ 
فأبو حنيفة حملها على ظاهرها من الوجوب ٠‏ ومالك والشافعي اتبعا في 
مفهومه) الصحابة » إذ كانوا هم أقعد 0)يفهمهم الأوامر الشرعية » وذلك أنه لما 
ثبت أن عمر بن الخطاب قرأ السجدة يوم المعة », فنزل » وسجد ء وسجد 
الناس معه » فاما كان يوم المعة الثانية » وقرأها تيأ الناس للسجود » فقال : 
على رسكم إن الله لم يكتبها علينا » إلا أن نشاء © . قالوا وهذا بمحضر 





. ) 8976 /١ انظر ( بدائع الصنائع‎ )١ 
؟) انظر ( قوانين ان ( المجموع ؟/504 ) وهو مذهب أحمد انظر ( منا‎ 
)11 7١ الشجل‎ 

(0) مريم أية 08 . 

3 ام ريد : هم أمكن بفهمهم .. مأخوذ من القعود , 
وهو الثبات والقكن . 

(ه) الأثر رواه البخاري ٠‏ ومالك في الموطا » والبيهقي ٠‏ وأبو نعم في مستخرجه وابن أبي شيبة عن 
وا ال ل 0 » السجدة » فنزل » وسجد ء 
وسجد الناس حتى إذا كانت المعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء اللو قال ينا الناس إنا لم - 
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الصحابة » فلم ينقل عن أحد منهم خلاف , وهم أفهم بمغزى الشرع » وهذا إفا 
وقد احتج امات الشافعي في ذلك مخديكة:00 زوين ين ثابت أنه قال 
« كنت أقرأ القرآن على رسول الله يللع اام حو اكع فل يسجد ول 


تسحد » 0( : 





-0 نؤمر بالسجود » فن سجد ء فقد أصاب » ومن لم يسجد فلا إثم عليه » وفي لفظ « إن الله م 
يقري عليةا الشحوه الا اعاتقاء »د ظ 
فال الشوكاني : وقد استدل به القائلون بعدم الوجوب » وأجابت الحنفية على قاعدتهم في التفرقة 
| بين الفرض ء والواجب بأن نفي الفرض لا يستلزم نفي الوجوب . قال في الفتح : وتعقب بأنه 
اصطلاح لهم حادث : وما كان الصحابة يفرقون بينهها » ويغني عن هذا قوله : ٠‏ ومن لم 
يسجد ء فلا ثم عليه » » وتعقب أيضا بقوله : « إلا أن نشاء » فبإنه يدل على أن المرء مخير في 
السجود » فلا يكون واجبًا . [ 
وأجاب من أوجبه بأن المعنى إلا أن نشاء قراءتها » فتجب . قال الحافظ': ولا يخفى بعده . انظر 
( نيل الأوطار 1١7/7‏ ) ويرده أيضًا قوله « فلا ثم عليه » فإن انتفاء الاثم عمن ترك الفعل. 
يختارًا يدل على عدم وجوبه ( المصدر السابق ) . ٠‏ [ 
(الؤنق تخة دان الفكرء: ر مويك ) والصراب ها اتعناء .. ظ 0 
() رواه الجاعة إلا ابن ماجة عن-زيد بن ثابت: قآل : ه قرأت على الني مَليه . والنجم » فلم نين 
فيها » ورواه الدارقطني وقال : « فم يسجه منا أحدء. ( 
قال الشوكاني : الحديث احتج به من قال : إن القصيل: لا دقرم أيه :جره التلاوة » وهم 
المالكية » والشافعي في أحد قوليه » واحتج به أيضا من خص سورة « النجم » بعدم السجود , 
وهو أبو ثور . 
انظر ( نيل الأوطار 127/7 ) . ' 
ير ا ل ا ل هو أبنو بعية وقبل : أبنو 
عبد الرحمن » وقيل : أبو خارجة زيد بن ثابت بن الضحاك , الأنصاري النجاري المدني 
الفرضي » كاتب الوحي » والمصحف , وكان عمره حين قدم رسول الله المدينة إحدى عشرة سنة » 
وحفظ قبل قدوم رسول الله َه اللدينة ست عشرة سورة » وقتل أبوه » ولزيد بن ثابت ست 
سنين » واستصغره النبي َيُنَةِ يوم بدرء روه و فهنة احيدا + ويل ا كيدا وني 
الخندق ٠‏ وما بعدها » وأعطاه الني َلنَ راية بني النجار ٠‏ وقال :لقان جم :ورين اك 
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وكذلك أيضًا يحتج هؤلاء با روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يسجد 
في القَصّل ١»‏ وبما روي أنه سجد فيها » لأن وجه المع بين ذلك يقتضي أن 
لاريكون السحوة واهدا ع«وذلك بن وكون كل راح متي عه جا رأف 
من قال : إنه سجد » ومن قال : إنه لم يسجد . 


آنا أو حيقة ه نعياة ق تلك ديان: الأصيل. هو دل الاوافن. عل 
الوجوب أو الأخبار التي تتزل ,فولة: الأواسن م وال أبو المعالي : إن احتجاج 
أبي حنيفة بالأوامر الواردة بالسجود في ذلك لا معنى له » فإن إيجاب السجود 
52007 ليس .يقتضى وجوبه مَقعيندا « وهو عند القراءة قن قراءة اده 
السجود » قال : ولو كان الأمر كا زع أبو حنيفة ‏ لكانت الصلاة تجب عند 
قراءة الآية التق فيها الأمر بالصلاة » وإذا لم يجب ذلك » فليس يجب السجود 
عند قراءة الآية التي فيها الأمر بالسجود من الأمر بالسجود . 


ولاى حقيقة أن تقول قد أجع الثايون عل أن الأخبان الواردة فى 


- أخذًا للقرآن . روي له اثنان وتسعون حديثًا . اتفقا منها على خسة » وانفرد البخاري بأربعة . 
توفي بالمدينة سنة أربع وفخسين » وقيل + سث وخسين + وقيل : ستة أربعين. ٠‏ وفيل غين لك : 
انظر الأمماء والصفات(9/١١٠‏ ) . < 

(اانخديك اتن سان بو آنه علو ل سعد ف كن مذ الفصل بنك مول :إل المنديفتة 6 زنواد ابد 
داود » وأبو علي بن السكن في صحيحه . وأما ما روى السجود فيها فهو حديث أبي هريرة 
قال : سجدنا مع النى مَل في « إذا السماء انشقت » » « واقرأ باسم ربك » رواه مسلم . 
وفي البخاري أصله . ولم يذكر سجدة « اقرأ » . انظر ( تلخيص الحبير لابن حجر ؟/ 4 ) قال 
الشوكاني : وفي إسناد حديث ابن عباس أبو قدامة الحارث بن عبيد » ومطر الوراق » وهما , 
ضعيفان » وإن كانا من رجال مسلم . قال النووي : حديث ابن عباس ضعيف الإسناد ء 
لايصح الاحتجاج به . قال الشوكاني : وعلى فرض صلاحيته للاحتجاج » فالأحاديث المتقدمة 
مثبتة » وهي مقدمة على النفي » ولا سها مع إجماع العاماء على أن إسلام أبي هريرة كان سنة 
سبع من الحجرة وهو يقول في حديثه « سجدنا مع رسول الله يِه في إذا السماء انشقت ٠‏ واقراً 
بات رباك + انطو رتيل الأوطان 1113/1 + / 
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السجود عند تلاوة القرآن » هي بعنى الأمرء وذلك. في أكثر المواضع » وإذا 
كان ذلك .كذلك ؛ فقد ورد الأمر بالسجود مقيدًا بالتلاوة أعني عند التلاوة » 
وورد به الأمر مطلقا » فوجب حمل المظلق.على المقيد » وليس الأمر في ذلك 
بالفتعود كالآفن بالعيلاف: فإن السلاة فيد وجونيا' يقيود. أخر (0ادوا يا فنا 
الني عليه الصلاة والسلام قد سجد فيها » فبين. لنا بذلك معنى الأمر بالسجود 
الوارد فيها : أعني أنه عند التلاوة » فوجب أن يحمل مقتضى الأمر في الوجوب 
عليه . ْ 


.. وأما: عدد عا سجود القرآن » فإن مالكا قال في الموطأ : الأمر عندنا أن 
عزائم سجود القران إحدى عشرة سجدة () ليس 3 لبجل متها بخ وقال 
أصحابه : أوها خاتمة الأعراف ٠‏ وثانيها ف.الرعد عند قوله تعالى : < بالشمد 
والآصال 4 وثالثها في النحل عند قوله تعالى : « وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُون »© 
ورابعها في بني إسرائيل عند قوله تعالى : ١‏ وَيَرِيدُهُمْ خَشُوعَا > وخامسها في 
مركم عند اقولله :تعال ا دوا متجندا .ويكمًا 4 وساوينها الأول سيق اليه 
عند قوله تعالى : © إن الله يَفْعَلَ ما يشاء > وسابعها في الفرقان عند قوله 
تعالى : « وزادَهُمْ تُمُورًَا > وثامنها في الل عند قوله تعالى :3 رب 
العَرْشٍ العَظيم »> وتاسعها في ألم تنزيل عند قوله تعالى : # وَهُم 
لا يَسْتَكبرٌون » وعاشرها في ص عند قوله تعالى : « وخَرٌ راكمًا وأناب 4 
عي اا ار اسار اي : « إن كنتم إيَاه تَعُبُدُون © 
وقيل عند قوله تعالى : < وَهُمْ لا يَسْأْمُونَ 4 وقال الشافعي : أربع عشرة 
سجدة © ثلاث الو اسه اا 


اك تح ودار التكرء راخر ) والسوان نا امسا 

() في نسخة « دار الفكر » إحدى عشر والصواب ها كتاف 
() انظر ( الموطأ 7٠١7 /١‏ ) . 

) انظر ( المجموع ؟/ 4 ). 


/ؤه © . 


ربك الأعلى » ول ير في ص سجدة » لأنها عنده من باب الشكر . وقال 
أجد : هي خس عشرة سجدة أثبت فيها الثانية من الحج » وسجدة ص "" ٠‏ 

وقال أبو حنيفة : هى اثنتا عشرة سجدة !© قال الطحاوي : وهي كل 
سجدة جاءت بلفظ الخبر 0 ظ 1 

والسبب في اختلافهم اختلافهم في المذاهب التي اعتدوها في تصحيح 
عددها » وذلك أن منهم من اعتمد عمل أهل المدينة ».ومنهم من اعتما 
القياس » ومنهم من اعتمد السماع . أما الذين اعتمدوا العمل » فمالك » 
وأصحابه . وأما الذين اعتمدوا القياس . فأبو حنيفة » وأصحابه » وذلك 
أنهم قالوا |: وجدنا السجدات التي أجمع عليها ؛ » جاءت بصيغة الخبر » وهي 
سجدة الأعراف » والنحل » والرعد » والإسراء , ومريم » وأول الخج . 
والفرقان » واتمل » والم تنزيل » » فوجب أن يلحق بها سائر السجدات التي 
جاءت بصيغة الخير ) وهي التي في ص والانشقاق » ويسقط ثلدث جاءت 
بلفظ الأمر» وهي التي في « والنجم » وني الثانية من « الحج ) . وف « أقرأ 
باسم ربك ) . 

وأما الذين اعتمدوا السماع » فإنهم سار ]أرما ليه عن عليه لنت 
والسلام من سجود في الانشقاق » وفي « اقرأ باسم ربك » وفي « والنجم » 
وك ذلك سبل ..وقنال الأثرم وبقل اخد ؟ و المع نز مجدة ؟ با 


سجدتان . 


هى الرواية الثانية » والرواية الأولى » وهي المشهور في الذهب أنها أربع عشرة سجدة ( انظر 
١ 00‏ ا ) : 
ا 0 . قال السمرقندي : أريع في النصف الأول » وعشر في 
النصف الثاني ( ( تحفة الفقهاء 50٠ /١‏ ) . ْ 
(0) في نسخة « دار الفكر ء ( الخير ) والصواب ما ذكرناه . 
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سجدتان »7 وهو قول عمرء وعلي . قال القاضي : خَرّجَه أبو داود . 

وأما الشافعي + فإنه إنا ضار إلى إشقاط ستجدة « ض » لما رواه أبو فاود 
عن أبي سعيد الخدري « أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ » وهو على المنبر آية 
السجود من سورة « ص » فنزل » وسجد ء فاما كان يوم آخر» قرأها » فتهياً 
الناس للسجود , فقال : « إفا هي توبة نبي » ولكن رأيتم تشيرون للسجود , 
فنزلت فسجدت »" . وفي هذا ضرب من الحجة لأبي حنيفة في قوله بوجوب 
السجود لأنه عل ترك السجنود في هذه السجدة بعلة اتتفت في غيرها من 
السجدات » فوجب أن يكون. حك التي انتفت عنها العلة بخلاف التي ثبتت لما 
العلة » وهي نوع من الاستدلال » وفيه اختلاف » لأنه من باب تجويز دليل 
الخطاب:: ظ 


عباس خرجه اه ّ» 0 ل اله يق . 00 في شيء نالسر 
مند هاجر إلى المدينة » 5) قال أبو عمر : وهو مُنكَرٍ لأن أن و الذي 


, رواه أحمد ء وأبو داود » والترمذي + وقال : إسناده ليس بالقوى » والدارقطني » والبيهقي‎ )١( 
والحام بلفظ « قلت يارسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين » قال : نعم » ومن لم‎ 
يسجدهما . فلا :يقرأهما » وفي إسناده ابن لميعة ومشرح بن عاهان » وهما ضعيفان ( انظر نيل‎ 
.)٠١ /١ الأوطار‎ 

(0) أخرجه أبو داود , والخاك قم نان ٠‏ خطبنا رسول الله يلو يومًا ‏ فقرأ (ض) فانا مر 
بالسجود » نزل » فسجد » وسجدنا معه » وقرأها مرة أخرى », فاما بلغ السجدة تشزن الناس 
للسجود , فاما رآنا » قال : إفا هي توبة ني » ولكني رأيتم تشزنتم . ( أرام قد استعددتم 
للسجود ) فنزل فسجد » وسجدنا , » ومعنى تشزن : تهيأ ( انظر نصب الراية ؟/ 18١‏ ) . 

(؟) الحديث أخرجه 0 » قال عبد الحق في « أحكامه » إسناده ليس بالقوي ويروى مرسلاً , 
والصحيج ديك أي هريرة أن الثى علا سحد فق إذا البناء أنفقت و[ سلافه متخن قله 
على النبي عتم في السنة السابعة من الهجرة » وقال ابن عبد البر : هذا حديث منكر» وأبو 
قدامة ليس بشيء » وأبو هريرة لم يصحب الني َيِه إلا بالمدينة» وقد رآه'يسجد في 
( الانشقاق » والقلم ) نصب الراية ؟/ ١185‏ ) . 
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روى سجوده في المفصل لم يصحبه عليه الصلاة والسلام إلا بالمدينة. وقد 
روى الثقات عنه « أنه سجد عليه الصلاة والسلام في « والنجم » () . 


وأما وقت السجود » فإنهم اختلفوا فيه » فنع قوم السجود في الأوقات 
المنهي عن الصلاة فيها » وهو مذهب أبي حنيفة على أصله في منع الصلوات 
المفروضة في هذه الأوقات () ومنع مالك أيضًا ذلك في الموطأ ( لأنها عنده 
من النفل » والنفل ممنوع في هذه الأوقات عنده » وروى ابن القأسم عنه أنه 
يسجد فيها بعد العصر ما م تصفر الشيس » أو تتغيرء وكذلك بعد الصبح , 
وبه قال الشافعى 9) وهذا بناء على أغنيا سن وان السنن تصلى في هذه 
الأؤقات ما لم تدن الشمس من الغروب ٠‏ أو الطلوع . 
واما عل بود كرضه سكي م ماهوا عا انف بعوسة عل القارئ:ة في صلاة 
كان » أو في غير صلاة » واختلفوا في السامع هل عليه سجود أم لا ؟ فقال أبو 
حنيفة : عليه السجود » وم يفرق بين الرجل والمرأة » وقال مالك يسجد 
القارقء يسجد : وهو مع هذا ممن يصح أن يكون إمامًا للسامع 9) وروى 


)١(‏ الحديث متفق عليه عن ابن مسعود « أن الني مَينُهٌ قرأ « والنجم » » فسجد فيها وسجد من كان 
فعهة اتطو فيل الأوظان #ارنوة )1 

(0) عند أبي حنيفة تجوز سجدة التلاوة مع الكراهة » والأفضل أن يقطع ٠‏ ويؤديها في. وقت آخر 
( تحفة الفقهاء 188/١‏ ) . < 

(؟) انظر ( الموطأ 707/7 ) وهي الرواية الأولى عن أحمد , والرواية الثانية مثل الشافعي ( المغني 
). 00 

4 انظر كقابة الأخيار )تاغل آنا من البان الى لها سبب متقدم » أو مقارن . 

انر سناشية برو لكان صل تدر القان 5525 ونا مدعنا وضته العائسى بين السايع 
السجود وسواء أسجد القارئ أم لم يسجد.( انظر المجموع ؟/ 508 ) . 

(3) انظر ( الخرشي على مختصر خليل /١‏ 144 ) » وهو مذهب أحمد ( أنظر أمغني ؟/ 710 ) . 
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ابن القاسم عن مالك أنه يسجد السامع » وإن كان القارئ ممن لا يصح 
االأقامة إذا سلس النه.. ظ 


. وأما صفة السجود » فإن جمهور الفقهاء قالوا : إذا سجد القارئ » كبر إذا 
خفض وإذا رفع » واختلف قول مالك في ذلك إذا كان في غير صلاة » وأما 
إذا كان فخ الصلاة ء فإنه يكبر قولاً واحدًا 9 . 


)١(‏ انظر الخرشي على مختصر خليل /١‏ 48 ) وعنلد الشافعي يكبر تكبيرتين إذا كان في الصلاة 
وكذلك يكبر إذا لم يكن في الصلاة تكبيرتين : الأولى للافتتاح » يرفع يديه فيهاء ثم تكبيرة 
أخرى للسجود وأصح الأقوال أنه يسم لها ( انظر المجموع ؟/ 517 ) . 
وعند أحمد يكبر تكبيرتين : يرفع في الاولى يديه عند السجود . والثانية عند الرفع منه . 
ويسم ( انظر المغني /١‏ 755 ) . ظ < 
. وعند أبي حنيفة في ظاهر الرواية سجدة بين تكبيرتين مسنونتين وبين قيامين مستحبين » بلا 
رفع يد ء ولا تشهد » ولا سلام ( انظر رد الحتار على الدر اختار ؟/ ٠١‏ ) . 


سم الله الرحمن الرحم ... وصلى الله على سيدنا حمد وآله 


وصحبه وسلم تسلها 


كتاب أحكام الميت 


01 
كتاب أحكام الميت () 
والكلام في هذا الكتاب ‏ وهي حقوق الأموات على الأحياء ‏ ينقسم إلى 
ست جمل : الجملة الأولى : فها يستحب أن يفعل به عند الاحتضار » وبعده . 
الثانية : في غسله . الشالثة في تكفينه . الرابعة : في حمله , واتباعه . 
الخامسة : في الصلاة عليه . السادسة : في دفنه . 





()( مات الإنسان يموت موتا ) و( مناكعات )فو نان ضاف لقة و[ نت ] بالكثر[ اموت ]| 
لغة ثالثة » وفي التاج : [ مات يميت ] كباع يبيع لغة رابعة فهو [ ميت ] بالتثقيل » 
ىن نات ييا 2 م الست انميت اجتحسا: 
وأما الحي فيّت بالتثقيل لا غير » وعليه قوله تعالى : « إِنْلكَ ميت وإنهم مَيتُون » أي سهوتون » 
ويُعَدّى بالهمزة » فيقال : أماته الله و [ الموتة ] أخص من الموت ( مختار الصحاح ) . 


ندم 
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الباب الأول 


فيا يستحب أن يفعل به عند الاحتضار » وبعده . 

ويستحب أن يلقن الميت عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله » لقوله عليه 
الصلاة والسلام « لقئوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله » 7" وقوله « من كان 
آخر قوله لا إله إلا الله » دخل الجنة » () 

واختلفوا في استحباب توجيهه إلى القبلة » فرأى ذلك قوم », ولم يره 
الاخرون () . 

نروك ع جلك انه قال فى التيعييه ونا هوم الاغر القندج + نوروعا 

ل سبيدين اللبيبيد ال انار 477+ بار جر اال عور عنعن السعاية ‏ 
ولا من التابعين : أعني الأمر بالتوجيه ء فإذا قضى الميت غمض عينيه, 
ويستحب تعجيل دفنه لورود الأثار بذلك , إلا الغريق » فإنه يستحب في 
المذهب تأخير دفنه مخافة أن يكون الماء قد غمره » فلم تتبين حياته . قال 
القاضي : وإذا قيل هذا في الغريق ٠‏ فهو أولى في كثير من المرضى. مثل الذين 
يصيبهم انطباق الغروق وغير ذلك ما هو معروف عند الأطباء . حتى لقد قال 
الأطباء : إن المسكوتين لا ينبغي أن يدفنوا إلا بعد ثلاث . 


/١ رواه مسم » وأبو داود » والترمذي » والنسائي » وابن ماجة ء وأحمد ( انظر الجامع الصغير‎ )١( 
.) 3,6 

(؟) رواه أبو داود » والحام » وأحمد ( انظر الجامع الصغير للسيوطي ؟/ 7176 ) عن معاذ . 

(؟) يستحب عند أحمد ( انظر المغني 0١ /١‏ ) وكذلك عند الشافعي ٠‏ قال النووي : وهذا جمع عليه 
( انظر الجموع ه/ ؟١٠٠‏ ) وكذلك عند الأحناف ( انظر الدر انختار ؟/ 189 ) . 
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الباب الثاني 
في غسل الميت 
ويتعلق هذا الباب فصول أربعة : منها في حك الغسل » ومنها فين يجب 
غسله من الموق » ومن يجوز أن يغسل . وما حك الغاسل » ومنها في صفة 
اليل | 
الفصل الأول 
في حكم الغسل 
فأما حم الغسل , ل ل الا سل 
الكفاية والقولان كلاها في المذهب () . 
والنبيت فق ذلك أنه:قلبالعمل.» ٠‏ لا بالقول . 
والعمل ليس له صيغة تفهم الوجوب » أو لا تفهمه » وقد احتج 
عبد الوهاب لوجوبه بقوله عليه الصلاة والسلام في ابنته « اغسلتها تلزنا او 
ا ١‏ 
وبقوله في امحرم « اغسلوه » () . ففن رأى أن هذا القول خرج مخرج تعلم 


لصفة الغسل » لا مخرج الأمر به » لم يقل بوجوبه » ومن رأى أنه يتضن الآمر 





)١(‏ انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص٠‏ 6 لوعو قر #مائنة مسد القنائمن رأظن كفانة 
الأخيار 7١5 /١‏ ) وهو مذهب أحمد ( انظر منار السبيل ١١15 /١‏ ) وعند أبي حنيفة واجب 
كفاية ( انظر بدائع الصنائع ؟/ 760١‏ ) . 

(5) أخرجه البخاري . ومسل عن أم عطية » والمشهور أنها ابنته زينب » وفي بعض الروايات أنها أم 

[ْ موي بدي اموه بودي ( انظر سبل السلام ؟/ 58 ) . 

(0) الحديث متفق عليه عن ابن عباس رضي عنها أن الني لَه قال في الذي سقط عن راحلته , 
فات : « اغسلوه بماء » وسدر ء وكفنوه في ثوبيه » ( انظر سبل السلام ؟/ 15١‏ ) . 


6014 


الفصل الثاني 
فمن يجب غسله من المولى 

. وأما الأموات الذين يجب غسلهم » فإنهم اتفقوا من ذلك على غسل الميت 
اسم الذي م يقتل في معترك حرب الكفار . واختلفوا في غسل الشهيد وفي 
الصلاة عليه » وفي غسل المشرك . فأما الشهيد : أعني الذي قتله في المعترك 
' المشركون . فإن المهور علىترك غسله , لما روي « أن رسول الله ملقو أمر 
ل أصوع سوقيرا شاي وا يتل لوي 1 وكات اسن ب« وسعمة اه 
المسيب يقولان : يغسل كل مسل » فإن كل ميت يجنب 7) . 

واعليم كائرا نيرون أن ها قعل يكل اعد وان الوضع الفرورة» اق 
الشقة في غسلهم » وقال بقوهم من فقهاء الأمصار عبيد الله بن الحسن 
العنبري . ظ ظ 

وسئل أبو عمر فها حكى أبن المنذرٌ عن غسل الشهيد » فقال : قد غُسّل 
تعره وكتن + «وحتظ وضل عليه » وكان عهيةا بيرع الله بواعتلقه التين 





ظ )١(‏ الحديث رواه البخاري ( انظر سبل اللام ؟/ 57 ) وبه قال جمهور العاماء » وهو قول عطاء . 
والنخعي ٠‏ وسلهان بن موبى ٠‏ ويحى الأنصاري » والحاكم » وحماد » والليث » ومالك . وأحمد 
وإسحق » وأبو ثورء وابن المنذر . انظر ( المجموع 0/ 58 ) . 

. ) 75١7/0 انظر لمذهب هؤلاء ( المجموع‎ )١( 
والمزني : يصلى عليه » ولا يغسل » واحتج جر لان ييه بعاد‎ ٠ وقال أبو حنيفة » والثوري‎ 
وصلى على حمزة صلوات » منها « أن الني يَرنَهَ صلى على‎ ٠ أن النني من ه صلى على قتلى أحد‎ 

0 قتلى أحد : عشرة عشرة في كل.عشرة حمزة ختى صلى عليه سبعين صلاة » رواه أبو داود عن أبي 
نالك المقارق :ونتها » أن أعرايكا تيد فصلى عليه الني َه » روا النساتي عن عتداد 

أبن اهادي «انظن ١‏ ممع م١‏ ). 
ولعل الصواب 0 - هع من قال : الشهيد يغسل » ويصلى عليه . أما ما كان من يوم 
أحد فهو للضرورة قطمًا نا » وإلا فا المانع أن يغسلوا ويصلى عليهم » وم أوك بذلك الفضل ' 
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اتفقوا على أن الشهيد في حرب المشركين لا يغسل - في الشهبداء من قتل 
اللصوص ٠‏ أو غير أهل الشرك » فقال الأوزاعي » وأحمد » وجماعة حكهم حم 
من قتله أهل الشرك (© وقال مالك والشافعي : يغسل 9  .‏ 

وسبب اختلافهم هو هل الموجب لرفع حك الغسل » هي الشهادة مطلقا 
أو الشهادة على أيدي الكفار م فن رأى أن سبب ذلك » هي الشهادة مطلقا , 
قال : لا يغسل كل من نص عليه الني َلِتَهِ أنه شهيد من قتل . ومن رأى أن 
سبب ذلك » هي الشهادة من الكفار » قصر ذلك عليهم . 

وأما غسل المسم الكافرٌء فكان مالك يقول : لا يغسل المسلم والده الكافر 
ولا يقبره » إلا أن يخاف ضياعه ٠‏ فيواريه () وقال الشافعي : لا باس بغسل 
المسم قرابته من المشركين ٠‏ ودفنهم ©) وبه قال أبوثور » وأبوحنيفة وأصحابه ") . 

تناك أبو يكن يل الحدي: لبن :ف عسل النه اللارك سفة خبع جره 
روى « أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل عمه ؛ لما مات 0 , 

وسبب الخلاف هل الغسل من باب العبادة » أو من باب النظافة ؟ فإن 
كانت عبادة لم يجر غسل الكافرء وإن كانت نظافة جاز غسله . ظ 





, في مذهب أحمد روايتان : إحداهما : يغسل » لأن رتبته دون الشهيد ؛ والثانية لا يفسل‎ )١( 
. ) 80/١ ولا يصلى عليه ( انظر المغني‎ 

() ( انظر حاشية العدوى على الخرثي شرح مختصر خليل ١6١0/6‏ ) و( انظر المجموع 7317/0 ) 
وعند الحنفية : كل قتل يتعلق به وجوب القصاص ٠‏ فالقتيل شهيد حكه حك شهداء أحد: 
لا يغسل فالذي قتله اللصوص ليلا » أو قطاع الطريق خا 
( انظر بدائع الصنائع ؟/هل/ى/ا ) . 

(؟) انظر ( المدونة /١‏ 118 ) وهو مذهب أحمد ( انظر المغنى ؟/ 018 ) . 

(؟) كا قال في المذهب الشافمي ( انظر الجموع 105/٠‏ ) . 

(5) عند أبي حنيفة يُغْسّل المسلم » ويكفن » ويدفن قريبّه الكافر الأصلي » أما المرتد » فلا وليس 

للكافر غسل قريبه المسلم انظر ( الدر اتحتار شرح تنوير الأيصار ؟/ 35١‏ ) . 

(3) رواه أحمد في مسنده ٠‏ والبيهقي ٠‏ وأبو يعلى الموصلي في مسنده ٠‏ والشافعي وأبو داود الطيالسي ‏ 


مه المصر بسلاح أو غيره ؛ فهو شهيد 
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الفصل الثالثك 2 
فمن يجوز أن يغسل الميت 
وأما من يجوز أن يغسل الميت » فإهم اتفقوا على أن الرجال يغسلون 
الرجال والنساء يغسلن النساء » واختلفوا في المرأة قوت مع الرجال » أو 
الرجل يموت مع النساء » ما لم يكونا زوجين على ثلاثة أقوال : فقال قوم : 
يغسل كل واحد منهها صاحبه من فوق الثياب » وقال قوم : يهم كل واحد 
منهما صاحبه وبه قال الشافعي » وأبوحنيفة ٠‏ وجمهور العاماء (© . وقال قوم : 





5 عن علي قال : لما توفي أبو طالب أتيت الني يِه ٠‏ فقلت : إن عمك الشيخ الضال قد مات , 

قال اذهب ,2 ٠‏ فواره » ولا تحدث شيمًا حتى تأتيني قال : فواريته ء ثم أتيته ٠‏ قال اذهب 
. فاغتسل » فاغتسلت ثم أتيته .. قال ابن حجر : ليس في شيء من طرق هذا الحديث التصريح 
. بأنه غسله إلا أن يؤخذ ذلك من قوله : فأمرفي ٠‏ فاغتسلت » فإن الاغتسال شرع من غسل 
الميت ٠‏ ولم يشرع من دفنه ( ( أنظر تلخيص الخحبير ؟/ ١١5‏ ) . 

)١(‏ عند الشافعية » إذا ماتت امرأة » وم يكن لها زوج غسلها النساء » وأولاهن ذات رحم محرم , ثم 
ذات رحم غير بحرم , ثم الأجنبية : ' فإن لم يكن نساء غسلها الأقرب فالأقرب من الرجال : 
الأب ثم الجد » ثم الابن , ثم ابن الأبن , “تم الاح ثم ابن الأخ...وإذا مات رجل + وليس .هناك 
الإ .امراة احدية: ' أو ماتت امرأة » وليس هناك إلا رجل أجني : ' ففيه وجهان : أحدههما يم ؛ 
والثاني يستر بثوب » ويجعل على يده خرقه ‏ ثم يغسله ( ( أنظر الملهذب مع شرحه الجموع /٠‏ 
5 ) والصحيح الأول . 
وعند أحمد » إذا ماتت امرأة » ولها حرم » فإنه يغسلها » وعليها ثياها ٠‏ وليس للنساء ذوات 
رحم حرم غسل رجل » وأما إن مات رجل بين نسوة أجانب أو امرأة بين رجال أجانب » فإنه 
يمم ( انظر المغني ؟/ 006 ) . ظ 
وعند الأحناف : إذا ماتت امرأة » ولم يكن هناك غير الرجال ٠‏ فإن كان فيهم ذو محرم منها 
ا و فالاجنبى ييمها بخرقة ( انظر تحفة الفقهاء /١‏ 
١‏ ) وعند مالك : أن الرجل إذا مات » وليس معه إلا نساء ذاوت محرم » كأمه ء أو أخته أو 
عمته » أو خالته . فا: نجن يغسلنه » ويسترنه » وأما المرأة » ومعها ذو حرم منها انف وخلها فين 
فوق الثوب . وإذا مات الرجل مع نساء أجنبيعات 6 اهن يومئلة مسح وجهيه ويديه إلى 
المرفقين » وكذلك الرجل يمم المرأة بمسح وجهها » وكفيها ( انظر المدونة ١28 /١‏ ) . 
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لا يغسل واحد منهها صاحبه » ولا يهمه » وبه قال الليث بن سعد » بل يدفن 
من غير غسل . ظ 

وسبب اختلافهم » هو الترجيح بين تغليب النهي على الأمر ء أو الأمر على 
النهي » وذلك أن الغسل مأمور به » ونظر الرجل إلى بدن المرأة » والمرأة إلى 
بدن الرجل منهي عنه . فن عَلْبَ النهي تغليبًا مطلقا , أعني لم يقس الميت 
على المي في كون الطهارة التراب له بدلا من طهارة الماء عند تعذرها » قال : 
لا يغسل واحد منهها صاحبه » ولا يهمه . ومن عَلَْب الأمر على النهي قال : 
يغسل كل واحد منهها صاحبه : أعنى غلب الأمر على النهي تغليبًا مطلقا , 
ومن ذهب إلى التيم » فلأشة راق أشمه لآ يلق الأمرء والنهي في.ذلنك 
تعارض » وذلك أن النظر إلى مواضع التهم يجوز لكلا الصنفين » ولذلك رأى 
مالك أن يهم الرجل المرأة في يدها ووجهها فقط ء لكون ذلك منها ليسا 
بعورة » وأن تهم المرأة الرجل إلى المرفقين » لأنه ليس من الرجل عورة إلا 
من السرة إلى الركبة ‏ على مذهبه . 

فكأن الضرورة التي نقلت الميت من الغسل إلى التهم عند من قال به هي 
تعارض الأمر والنهي » فكأنه شبه هذه الضرورة بالضرورة ألتي يجوز معها 
للحي التهم » وهو تشبيه فيه بعد » ولكن عليه أجمهور . 

فأما مالك » فاختلف قوله في هذه المسألة » فرة قال : يهم كل واحد 
منبما صاحبه قولا مطلقا » ومرة فَرّقَ في ذلك بين ذوي امحارم وغيرهم » ومرة فرق 
في ذوي حارم بين الرجال والنساء» فيتحصل عنه أن له في ذوي ا حارم ثلاثة أقوال : 
أغهرها أنه يفسل كل واحد منهها صاحبه على الثياب » والثاني أنه لا يغسل 
أحدها صاحبه » ولكن ييمه مثل قول الخهور في غير ذوي الحارم . والثالث 
الفرق بين الرجال والنساء : أعني تغسل المرأة الرجل » ولا يغسل الرجل 
المرأة ٠‏ ة فسبب المنع أن كل واحد منها لا يحل له أن ينظر إلى موضع الغسل 


ف صاحبه لا حاتي سوأء » وسبب الإباحة أن موصع صرورة « وثم أعذر في 


يفن 


ذلك من الأجنبي . وسبب الفرق أن نظر الرجال إلى النساء أغلظ من نظر ٠‏ 
النساء إلى الرجال بدليل أن البجاء بين عن الى الريياة إليهن » وم يحجب 
الرجال عن النساء . 

وأجمعوا من هذا الباب على جواز غسل المرأة زوجها ٠‏ واختلفوا في جواز 
غسله إياها ء فاجمهور على جواز ذلك () وقال أبو حنيفة : لا يجوز غسل 
الرجل روعت 0 
وسبب اختلافهم هو تشبيه الموت بالطلاق » فن شبهه بالطلاق قال : لا يحل 
أن ينظر إليها بعد الموت » ومن لم يشبهه بالطلاق » وهم اجهور قال :إن 
ما يحل له من النظر إليها قبل الموت . يحل له بعد الموت . وإنما دعا أبا 
حنيفة أن يشبه الموت بالطلاق » لأنه رأى أنه إذا ماتت إحدى الأختين » حل 
لبي يي جد للدي و ا ة منع المع 
مرتفعة بين الحي والميت » لذلك حلت »ء إلا أن يقال إن علة منع الجع غير 
مفقولة + بوأن: منتع:اللنم .رين اللختيخ عبادة خطيةة غير منتولة الم.+ ؛ فيقوى 
حينئذ مذهب أبى حنيفة ٠‏ 0 ظ 

وكذلك أجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها » واختلفوا في 


امحمة : 


فروي عن مالك أنها تغسله : ويه قال ابومحمقة راص هيائه: 10 يوقا انق 


)01( 5500 مالك . والشافعي وأجد ( انظر المدونة 1779/١‏ ) و( المجموع 0 ) و( المغني 
؟/ له ). ظ ظ 

(1) ( انظر تحفة الفقهاء 18١ /١‏ ) وهي الرواية الثانية عن أحمد ( انظر المغني ؟/ 508 ) . 

(؟) هذا قول لمالك ٠‏ والقول الشاني لا تغسله . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١١٠‏ ) وغند أبي - 
حليفة تفسله ( الظد بدائع الصنائع ؟/ 77 ) وهو مذهب أحمد ( انظر المغني ؟/ 506 ) لأنها 
زوجة تعتد للوفاة ٠‏ وترثه ٠‏ ويرتها ٠‏ ويباح له وطوها . وإن كان بائنا لم يجزء لأن الالمس », 
والنظر حرم حال الحياة » فبعد الموت أولى . 


وفك 


القاسم : لا تغسله » وإن كان اللزلاق حك وه فنا قو مالف لانه 
ليشن حور عينة: ان يراها » ويه قال الشافعي () ه 


وسبب اختلافهم هو هل يحل للزوج أن ينظر إلى الرجعية . وا ينظر 
إليها ؟ 


وأما حك الغاسل , » فا: ناد تاهب ليه له 0000 
كس للا الل برقال تاغدل عليه10 : 

وسبب اختلافهم معا ونارضة ديك أن عرن ديت أنهاء دؤذلك أن آنا 
هريرة روى عن الني عليه الصلاة والشلام أنه قال ا سما" 
فليغتسل ومن حمله » فليتوضاً » خرجه أب داود 9 . 

وأما حديث أمماء » فإنهاء لما غسلت أبا بكر رضي الله عنه خرجت ٠‏ 
الت من حشرها من الواجريق + :والأنضان» .وقالت:* إل ضاقة +.وإن هد 


) ١١7 انظر ( المجموع ه/‎ )١ 

() مذهب الإمام مالك أنه يستحب 050 مختصر خليل 1١50 /١‏ ) 
قال النووي : قال : أصحابنا في الغسل لمن غسل الميت طريقان : المذهب 5 الذى' هارم 
المصضف والمهور أنه سنةء سواء صح فيه حديث أم لا ء فلو صح حديث حمل على 
الاستحباب » والثاني فيه قولان : الجديد 0 اتتعرواعنت اصح اللنبذوة نوالا 
سنة » قال ابن المنذر : قال ابن عمرء وابن عباس » والحسن البصري » والنخعي والشافعي » 
ا ااا 00 ( انظر المجموع 5/ 1١5‏ ) . 

(0) قال النووي : حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا زواه أو داؤف وغقره © «ويسط البيفقئ 
رحمه الله القول في ذكر طرقه » وقال : الصحيح أنه موقوف على أبى هريرة » وقال الترمذي 
عن البخاري قال : إن أحمد بن حنبل . وعلي بن المديني قالا : لا يصح في الباب شيء ( انظر 
المجموع ١١8/0‏ ) والكفية اخرعةه اخمسة ( انظر منتقى الأخبار مع نيل الأوطار /١‏ 0 . 

() رواه مالك في الموطأ » وكذلك البيهقي . قال الشوكاني : وهو من الأدلة الدالة على استحباب 
الغسل دون وجوبه » وهو أيضًا من القرائن الصارفة عن الوجوب ( نيل الأوطار 18١7١‏ ) . 
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وعذيت ادق هذا ضحي ::واما ديك أن شريرة »فيو عند أكثر 
أهل العم فها حى أبو عمر غير صحيح » لكن حديث أنماء ليس في الحقيقة 
معارضة له » فإن من أنكر الشيء يحمّل أن يكون ذلك ٠‏ لأنه لم تبلغه السنة 
في ذلك الشيء » وسؤال أسماء ‏ والله أعلم - يدل على الخلاف في ذلك في الصدر 
الأول ولهذا كله قال الشافعي رضي الله عنه ‏ على غادته في الاحتياط , 
والاقات: إل الأقرك» لاس هل من سل اليك إلا أن ليت ديت أن 
هريرة . 
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الفصل الرابع 
في صفة الغسل 

وفي هذا الفصل مسائل : 

إحداها : هل ينزع عن الميت قيصه إذا غسل ؟ أم يغسل في قيصه ؟ 
اختلفوا في ذلك » فقال مالك : إذا غسل الميت تنزع ثيابه » وتستر عورته 
وبه قال أبو حنيفة (» وقال الشافعي يغسل في قيصه (" . 

وسبب اختلافهم تردد غسله عليه الصلاة والسلام في قيصه بين أن يكون 
خاصًا به » وبين أن يكون سنة » فن رأى أنه خاص به » وأنه لا يحرم من 
النظر إلى الميت إلا ما يحرم منه » وهو حي قال : يفسل عريانا » إلا عورته 
فقط التي يحرم النظر إليها في حال الحياة . ومن رأى أن ذلك سنة يستند إلى 
باب الإجماع , أو إلى الأمر الإلمي » لأنه روي في الحديث أنهم سمعوا صوتا 
يقول لم مسي ب : الأفضل أن 


/١ انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١٠٠ ) وهو مذهب أبي حنيفة ( انظر تحفة الفقهاء‎ )١( 
. ) ما"‎ 

() قال الشافعي : والذي أحب من غسل الميت أن يوضع على سرير الموق » ويغسل في فيص 
( الأم 34/١‏ ) ) وقال في المجموع « ويخلع ثيابه التى مات فيها بحيث لا يرى بدنه ثم يستر جميع 
بدنه بوب خقيف »2 ٠‏ ولا يجمع عليه أطباق الثياب ( المجموع ه/ ٠١١‏ ) وهي رواية المروذي عن 
أحمد ‏ أما رواية الأثرم عن اخ أنه على ما يرنه ور ككية هوهي اعيان اي الخظات 
( انظر المغنى ؟/ 045 ) ١ ١‏ 
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المسئلة الشانية : قال أبو حنيفة لا نوفيا الميت . وقال الشافعي 
نوضا 11 ونال قالك :إن أطى مع فين الا 

وسبب الخلاف في ذلك معارضة القياس للآثرء وذلك أن القياس يقتضي 
الا وسو عل انتم لان الوضوه هار متورقة ابرقم الوا بر 
انفلك العامة هن اليك د سقط كارطلينا اذى هو الوقوة ع :ولولا أن القططل * 
فوة ف انار ءالا ويه القمل + وظافر خدية اء,عطية القايت أن الوضوء 
شرط في غسل الميت » لآن فيه أن رسول الله ملت قال في غسل ابنته « ابدأن 
بابلا ومواق لوو نينا +9 وهدنة الديانة: تاج خرجها الجارى 
ومس . ظ ظ 0 
ولذلك نب أن تسارضبالرراياك الى فنها اليل مالقا لأن القية 
يقضي على المطلق ٠‏ إذ فيه زيادة على ما يزاه كثير من الناس + ويشبه أيضًا 
أن يكون من أسباب الخلاف في ذلك معارضة المطلق لامقيد . وذلك أنه 
وردت آثار كثيرة فيها الأمر بالغسل مطلقًا من غير ذكر وضوء فيها » فهؤلاء 
رجحوا الإطلاق على التقييد لمعارضة القياس له في هذا الموضع » والشافمي 
جرى عل الأصل من حمل الطلق. هل المتيد... 


المسئلة الشالشة : اختلفوا في التوقيت في الغسل » فنهم من أوجبه ومنهم 


() روى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه يوضأ وضوءه للصلاة » ( انظر تحفة الفقهاء /١‏ 5/8 ) وهو 
مذهب الإمام أحمد , ولا يمضمض ٠‏ ولا يستنشق ( انظر المغني /١‏ /0؟ ) وهو مذهب الشافعي » 
إلا أنه يدخل إصبعه في فيه » ويسوك بها أسنانه ولا يفغر فاه ( انظر المجموع 5/ ١١5‏ ) . 

(؟) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١٠٠‏ ) وعند مالك يستحب إزالة ما في فه وأنفه بخرقة 
مبلولة ( انظر الخرشي ١؟/ ١25‏ ) . 

(؟) حديث أم عطية رواه الماعة » وابنة رسول الله يَلِقّةِ هذه هي : زينب زوج أبي العاص ٠‏ وهي 
أكبر بناته » وهو مصرح به في لفظ لمسلم ( انظر نصب الراية 1/ 5007 ) . 


يفك 


من استحسنه » واستحبه . والذين أوجبوا التوقيت منهم من-أوجب الوتر , 
أي وتر كان » وبه قال أبن سيرين ومنهم من أوجب الثلاثة فقط ٠‏ وهو 
معن لوكي نبج هد ١‏ اقل الؤتى ل لنت زافقال)) 1لا ونفص صن 
الثلاثة » ولم يحد الأكثرء وهو الشافعي ©) ومنهم من حد الأكثر في ذلك , 
فقال : لا يتجاوز به السبعة ونيا 9" وممن قال باستحباب الوتر 
وم يحد فيه حددًا : مالك بن أنس » وأصحابه " 


وس الكنلاف نين ين قارط االحوقيك ومن [»يشترطيه مول الشعية 
معارضة القياس للأثرء وذلك أن ظاهر حديث أم عطية يقتضي التوقيت » 
لأن فيه « اغسلنها ثلانًا » أو خسًا ء أو أكثر من ذلك إن رأيتن » وفي بعض 
وار يد ظ 


فى البعددل اتن دق وار دشي ان ورتين يا 6 
ليس في طهارة الحي توقيت . 


. لم أرَ من أسند إليه هذا القول‎ )١( 

(؟) جاء في ( الدر امختارء مع تنوير الأبصار) : ( يضجعه على شقّه الأيسر ويغسله ) وهذه غسلة 
(اثالخة ) لبحصل المتون يوذ أن قال (حو هيه عل سنا زه ليجات وم عل عباس 
كذلك .. ) وهذاأ د نع أن التتلية منة عند ابح عندينة لابواتجب ( انر ريا ) 

(؟) الأولى أن 056 أقل الوتر بدال مشددة . ودال أخرى ٠‏ فقد جاء ف الس الوفمظ 
« يقال : حدّد مُن السلعة » وحدّد زمن المقابلة ومكانما : عينه . وحد السيف ونحوه » وحد 
الرجل : نشط وقوي » وحدت المرأة على زوجها حدادا ( انظر باب الحاء ) 

(4) في نسخة « المكتبة التجارية الكبرى » ما بين القوسين ساقط . 

(4) عند الشافعى الغسلة الأولى واجبة ٠‏ وأما الثانية » والثالثة » أو زيادة على ذلك عند الحاجة فهو 
كه اق الوفود وروا لاعتبال عن الحنانة (انطر الموع عار.-1). 

تقا في اين > الراعي قعل المع هرة واحدة ع .ويتعهب عقيل ثلاناه عق عسل 
الحيض » والجنابة » ويجوز أن يزيد على ذلك إذا اقتضت الحاجة » ويكون وترًا . 
قال أخدد» لاءنزية عق السيع: ( انظ مني 8150/7:) 

. ) ١١1 /١ انظر المدونة‎ ( )0( 
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فن رجح الأثر على النظرء قال بالتوقيت . ومن رأى المع بين الآثر , 
والنظر » حمل التوقيت على الاستحباب . وأما الذين اختلفوا في التوقيت » 
فسبب اختلافهم ألفاظ الروايات في ذلك عن أم عطية ٠‏ فأما الشافعي » فإنه ‏ 
أى أن لا ينقص عن ثلاثة » لأنه أقل وتر نطق به في حديث أم عطية » 
ذراف أن ها قوق :ذلك سناع التولنه عليه الفلاة والسلاء + اد أكر من 
ذلك إن رأيتن » وأما أحمد . فأخذ بأكثر وتر نطق به في بعض روايات 
الحديث » وهو قوله عليه الصلاة والسلام « أو سبعًا » . 
وأما أبو حنيفة قديا وق فقره الوق غل التلاق »مووي أن عند نين 
سيرين كان يأخذ الغسل عن أم عطية ثلاثا يغسل بالسدر مزتين » والثالثة 
بالماء والكافور » وأيضًا , فإن الوتر الشرعي عنده إنما ينطلق على الثلاث 
فقط . 
وكان مالك يستحب أن يفسل في الأولى بلماء القراح » وفي الثانية بالسدر 
وفي الثالثة بالماء والكافور . واختلفوا إذا خرج من بطنه حدث » هل يعاد غسله أم 
لا ؟ فقيل : لا يعاد » وبه قال مالك (" وقبل نعاة 29 والديق: رأوا أته متعتاد 
اختلفوا في العدد الذي تجب به الإعادة إن تكرر خروي ادف فقيل :نيعاد 
الغدل: عليه واعدة روه قال القنافين ١١!‏ بوثيل: يعناة ثلاثا » وقيل بعتا 
سبعًا . وأجمعوا على أنه لا يزاد على السبع شيء . ظ 


. ) ١١5 انظر ( الخرشي على مختصر خليل ؟/‎ )١( 

(؟) وهو مذهب أجد ٠‏ ويعاد إلى سبع » ويوضيه ( انظر المغني / 7 ) وفي مذهب الشافعي ثلاثة 
ا ه/ 77١‏ ) وهو مذهب أبي حنيفة ( انظر تحفة الفقهاء 
١/ر‏ لاا ).. ظ 0 ظ ظ 

(0) وهو الوجه الثالث في مذهب الشافعي » والوجه الثاني يجب أن يوضاً ( المجموع ١/0‏ ) 
وأجمعوا على أنه إذا خرج منه شيء بعد وضعه في أكفانه » فإنه لا يعاد غسله » ولا إعادة الوضوء 
لامشقة الشديدة ( انظر المغني ؟/ ١55‏ ) . 1 
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واختلفوا في تقلم أظفار الميت ٠‏ والأخذ من شعره » فقال قوم : تقم 
أظفاره ويؤخذ منه © وقال قوم : لا تقلم أظفاره » ولا يؤخذ من شعره (" 
وليس فيه أثر . وأما سبب الخلاف في ذلك . فالخلاف الواقع في ذلك في ' 
الصدر الأول . ظ 

وركية أن. كو سنت الخلاف ق ذلك فياين اميت عل الحن + فن قاسة 
أوجب تقل الأظفار » وحلق العانة 9 لأنها من سنة الحي باتفاق . وكذلك 
اختلفوا في عصر بطنه قبل أن يغسل » فنهم من رأى ذلك ) ومنهم من م 
57 

فن رآه » رأى أن فيه ضربًا من الاستنقاء من الحدث عند ابتداء 
الطهارة » وهو مطلوب من الميت » ”ا هو مطلوب من الحي » ومن لم ير ذلك 
رأى أنه من باب تكليف ما لم يشرع » وأن الحي في ذلك بخلاف الميت . 


 *‏ خ#ا ‏ ا« 


)١(‏ وهو قول الشافمي في الجديد » وفي القديم لا يؤخذ من ذلك شيء ( انظر امجموع 5/ 15 ) وهو 
مذهب الحنابلة » وذلك لغير الحرم » ويقتصر على قص الشارب »٠‏ والظفر ( انظر الروض الندي 
ا 

. ) 158 /١ وهو مذهب أي حنيفة ( انظر الدر الختار شرح تنوير الأبصار‎ )١( 

:الا بحن ارعيه ذلقي رن د كرا أنه سمحي درس الطلناء:: [ْ 

(؟) عند الحنفية يمسح مسحًا خفيفا ( انظر تحفة الفقهاء /١‏ 78” ) وهو مذهب مالك ( انظر قوانين 
الأحكام الشرعية ص١٠٠‏ ) وعند الشافعي يمسحه مسحًا بليغا ( انظر المجموع 0/ ؟7١‏ ) وعند 
الحنابلة يعصر برفق ( انظر الروض الندي ص١٠٠١‏ ) . 
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الباب الثالث 
في الأكفان 
والأصل في هذا الباب « أن رسول الله ِنَع كُمْنَ في ثلاثة أثواب بيض 
سحولية : ليس فَيْها قيص ء ولا عمامة » "© وخرج أبو داود عن ليلى بنت 
قائف الثقفية » قالت : « كنت فين غسل أم كلثوم بنت رسول الله َيِنْمَ : 
فكان أول ما أعطاني رسول الله ملاع الحقو . ثم الدع » ثم الخارء ثم اللْحَفَةَ ‏ 
ثم أدرجت بعد في الثوب الآخرء قالت : ورسول الله مَلِثّمْ جالس عند الباب 
عد أكقائرا م اونا ريا و1 ٠‏ 


فن العاماء من أخذ بظاهر هذين الأثرين » فقال : يكفن الرجل في ثلاثة 
أثواب والمرأة في خمسة أثواب » وبه قال الشافعي » وأحمد » وجماعة () وقال 
أبو حنيفة : أقل ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب » والسنة خمسة أثواب » وأقل 
ما يكفن فيه الرجل ثوبان » والسنة فيه ثلاثة أثواب ©) ورأى مالك أنه 
لا حد في ذلك وأنه يجزئ ثوب واحد فيها » إلا أنه يستحب الوتر © . 

وسبب اختلافهم في التوقيت اختلافهم في مفهوم هذين الأثرين » فن فهم 
منها الإباحة لم يقل بتوقيت إلا أنه استحب الوترء لاتفاقها في الوتر وم 
يفرق في ذلك بين المرأة والرجل » وكأنه فهم منها الإباحة إلا في التوقيت ‏ 


176 تكملة الحديث « أدرج فيها إدراجًا » والحديث أخرجه الحاعة  انطويل الأوطا‎ )١( 

39 الحدفق رواء انعد واو يذاوى :قال القوكاق + اق إستاده أبن إتعق» وق إسنادة انيخا توح بن 
حكيم ' قال ابن القطان : مجهول » ووثقة ابن حبان » و« الحقو» الإزار ولكن الذي ورد في 
الحديث « الحقا » بكسر المهملة » وتخفيف القاف مقصورًا ( ( نيل الأوطار 45/4 ) . 

(؟) انظر وكفانة الأخيال. 7٠86١ ١‏ ) وانظر ( المغني "/ 556 ومأ بعدها ) . 

(غ) انظر ( تحفة الفقهاء /١‏ 587 ) . 

() عند مالك خمس للذكر : قيص ء وعمامة » وأزرة » ولفافتان » ولامرأة سبع بزيادة لفافتين 
فتكون اللفائف التي تدرج فيها أربعة , وخمار بدل العام . هذا هو الأفضل . ويجزىء ثوب واحد 
لكل :متها :( انظر الشرت الصعي 045721 : ظ 


0 
فإنه فهم منه شرعًا لمناسبته للشرع . 
ومن فهم من العدد أنه شرع الإباحة قال بالتوقيت ». إما على جهة 
الوجوب » وإما على جهة الاستحباب » وكله واسع إن شاء الله » وليس فيه 
عير يوم أحد بنَمِرَةِ » فكانوا إذا غطوا يا رجه رمت بجاو ونا راي 


رجليه خرج رأسه . فقال رسول الله يَيِنّوٍ ه غطوا بها رأسه ؛ واجعلوا على 
رجليه من الإذخر » () ١‏ 


وانفتنوا عل أن اليت ينطى رألسه .ويظيت » إلا اقره إذاعنات 4 
إحرامه » فانهم اختلفوا فيه . فقال مالك , وأبو حنيفة : المحرم بمنزلة غير 
امحرم "' وقال الشافعي : لا يغطى رأس الحرم إذا مات » ولا يمس طيبًا ) 
وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص . فأما الخصوص فهو حديث ابن 
عباس قال : « أتي البي وله برجل وَقَصَنْه راحلته : ٠‏ فات », وهو محرم . 
فقال : كفنوه في ثوبين » واغسلوه ه بماء وسدرء ولا تخمّروا رأسه » ولا تقربوه 
طيبًا » فإنه يبعث يوم القيامة يلى » 0) . 


وأما العموم , فهو ما ورد من الأمر بالغسل مطلقًا » فن خص من 
الأموات الحرم هذا الحديث كتخصيص الشهداء بقتلى أحد ٠‏ جعل الحم منه 
عليه الصلاة والسلام على الواحد حكّا على الميع » وقال : لا يغطى رأس 
والتخصيص قال : حديث الأعرابي خاص به » لا يُعَدى إلى غيره . 


. ) رواه الجماعة إلا ابن ماجة ( نيل الأوطار ؛/ 8؟‎ )١( 
. ) 77١/؟ (؟) انظر ( الخرشي على مختصر خليل ؟/ 177 ) و ( بدائع الصنائع‎ 
. ) انظر ( المجموع 107/5 ) وهو مذهب أحمد ( انظر المغني. ؟/497‎ )” 
الحديث رواه الججماعة ( نيل الأوطار ؛/ 1؛ ) وقام الحديث « فإنه يبعث ملبيًا » بالا‎ 0 


0 
لا بالفعل . ظ 


رغد 


الباب الرابع 
في صفة المغي مع الجنازة " 

واختلفوا في سنة المشي مع الجنازة » فذهب أهل المدينة إلى أن من سننها 
المثى أمامها » وقال الكوفيون » وأبو حنيفة » وسائرهم : إن المثي خلفها 
أفضل () . 

وسبب اختلافهم اختلاف الآثار التي روى كل واحد من الفريقين عن 
سلفه » وععمل به ؛ فروى مالك عن الني مَلِتَوِ مرسلاً المثي أمام الجنازة ©) 
وعن أبي بكر ء وعمر » وبه قال الشافعي . وأخذ أهل الكوفة بما رووا عن علي 
أرق أن طالي مع عاروق عه الرسين ين ارفج قال كنف امك مع عل 
في جنازة وهو آخذ بيدي » وهو يمشي خلفها ء وأبو بكرء وعمر يمشيان 
أمامها » فقلت له في ذلك » فقال : إن فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها 
كفقل غبلاة الكتوءة عل .مملاة الذافلة ».و انا ليعنان .ذلك ولكنها ببهلان 


)١(‏ الجنازة بكسر الجيم » وفتحها لغتان مشهورتان » وقيل بالفتح لاميت ٠‏ وبالكسر للنعش » وعليه 
الميت » وقيل عكسه . حكاه صاحب مطالع الأنوار» وال مع جنائز بفتح الجم لا غير» وهو 
مشتق من جنز بفتح اليم - يجنز بكسر النون » إذا سترء قاله ابن فارس . انظر ( المجموع ه/ 
غ9). 

. ) 001 /١ انظر ( الشرح الصغير‎ )١( 

(؟) انظر ( تحفة الفقهاء ))6١‏ . ومذهب الشافعي والغتق: كتهن والتك : اللثي اماما لاماثي 
نظن دوخ ه/ 75٠6‏ ) و ( منار السبيل ١/4/١‏ ) . 

(:) عن مالك عن ابن شهاب « أن رسول الله ونه » وأبا بكر ء وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة , 
والخلفاء هلم جرا ٠‏ وعبد الله بن عمر » قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث في الموطأً مرسل 
عند روآاته . 
( وهم جرا ) أي ممتدًا إلى هذا الوقت الذي نحن فيه . 
وفك أخويضة موصولاً عن ابن عمر : أبو داود » والترمذي » والنسائي ؛ وابن ماجة . انظر 


( التعليق على الموطأ ؟/ 77١‏ ) . 


ع؟,0 


تمؤلاقغل الفا +01 .. 

وروي عنه رضي الله عنه أنه قال : « قدمها بين يديك ء واجعلها نصب 
عينيك فإنما هي موعظة ٠»‏ وتذكرة » وعبرة » » وبما روي أيضا عن أبن. مسعود 
أنه ككآن يقول : سألا وسوله الله 2 عن السير مع الجنازة » فقال : « الجنازة 
متبوعة » وليست بتابعة » وليس معها من يقدمها» 7(" وحديث لمغيرة بن 
شعبة عن النبي وَئِنَّهٌ قال : « الراكب يمشي أمام الجنازة والماشي خلفها , 
وأمامها » وعن يمينها » أو عن يسارها قريبًا منها »'" وحديث أبي هريرة 
ضاق هذا :لمق قال رامقا خلك المنارة» 9 وعده الاحادية صا 
إليها الكوفيون » وهي أحاديث يصححونا » ويضعفها غيرهم . 

وأكثر العاماء على أن القيام إلى الجنازة منسوخ بما روى مالك من حديث 





)١(‏ الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه » وابن أبي شيبة » والطحاوي ٠‏ والبيهقى ( نصب الراية ؟/ 
39 ). ْ 

(7) "ادي يواه أب ذاوة د والترمذي » وفي جميع النسخ التي لدينا « ليس معها من يقدمها بالمضارع 
والصواب بالماضي ( انظر نصب الراية ؟/ 885 ) . 
قال الزيلعي : قال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود إلا من هذا 
الوجه » وسمعت عمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث . 
وقال الترمذي : وأبو حامد رجل مجهول . ( المصدر السابق ) . 

(9 الحويك اخوحة أمحات اله الأربعة » وأحمد في مسنده » والحام في المستدرك ( نصب الراية 
؟/ 3956 ) . 

قال الزيلعي : وفي سنده اضطراب وفي متنه أيضا » فإن أبا داود أخرجه عن يونس عن زياد 
ابن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة » قال : وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفمه إلى الني 
لز 

)5( 5 خرف أبو داود » وأحمد في مسنده . وذكره الدارقطني في « « علله » ومافيه من 
الاعتلاف .. وامله ابن الجوزي في العلل المتناهية » ( انظر نصب الراية ؟/ ١٠؟‏ ) وتكلة 
الحديث « لا تتبع الجنازة بصوت » ولا نارء ولا يمشى بين يديها ؟/ اذا" 


0 


علي بن أبي طالب « أن رسول الله عاتم كان يقوم في الجنائز ثم جلس » "١‏ . 


وذهب قوم إلى وجوب القيام ٠‏ وتمسكوا في ذلك بما روي من أمره 2 
بالقيام لها ء كحديث عامر بن ربيعة قال : قال رسول الله مَيِتعِ « إذا رأيتم 
الجنائز » فقوموا إليها حتى تخلفم . أو توضع »29 . 

واختلف الذين رأوا أن القيام منسوخ في القيام على القبر في وقت الدفن » 
فبعضهم رأى أنه لم يدخل تحت النهي ٠‏ وبعضهم رأى أنه داخل تحت النهي 
على ظاهر اللفظ ومن أخرجه من ذلك احتج بفعل علي في ذلك . وذلك أنه 
روى النسخ » وقام على قبر ابن المكفف » فقيل له : ألا تجلس يأمير 
المؤمنين ؟ فقال : قليل لاخينا قيامنا علْ, قبره . 


0# شاد كنا 


» لفظه « كان رسول الله ملع أمرنا بالقيام في الجنازة  ثم جلس بعد ذلك » وأمرنا بالجلوس‎ )١( 
رواه أبو داود » وابن ماجة » وأحمد » وابن حبان . قال الشوكني : واعلم أن حديث علي‎ 
باللفظ الذي سبق في الباب الأول لا يدل على النسخ ء لما عرفناك من أن فعله لا ينسخ القول‎ 
. الخاص بالأمة . وأما حديثه باللفظ الذي ذكره هنا فإن صح ء صلح النسخ لقوله فيه‎ 
برج هذه الزيادة مسم 2 ولا الترمدي 5 ولا ابو ذاوة 5 بل‎ ١ وامركا بالجلوس (ذ0 ولكن‎ 1 
. ) اقتصروا على قوله « ثم قعد » ( نيل الأوطار ؛/ 8ه‎ 
قال الحافظ : قال الشافعي : حديث على ناسخ لحديث عامر بن ربيعة » وأبي سعيد الخدري‎ 
وغيرهما » واختار ابن عقيل الحنبلي » والنووي : أن القعود » إنما هو لبيان الجواز » والقيام باق‎ 
. ) ١١5/5 على استحبابه . والله أعلم . انظر التلخيص‎ 

(0) الحديث رواه الجماعة , وأحمد » والبيهقي » وزاد « إن الموت فزع » ( نيل الأوطار 2/4 ) 
والنسخ مذهب مالك » والشافعي » وأبي حنيفة » وذهب أحمد » وإسحق وابن حبيب » وابن 
أجر . وكذا قال ابن حزم ( انظر نل الأوطار؟/ 37 ) . 


0 


٠ 








هر 7 


بيوممم 


في الصلاة على الجنازة 
وهذه الملة يتعلق بها بعد معرفة وجوها فصول : أحدها في صفة صلاة 
الجنازة . والثاني على من يصلى » ومن ا بالصلاة » والغالث في وقت هذه 
الصلاة » والرابع في موضع هذه الصلاة والخامس : في شروط هذه الصلاة . 
الفصل الأول 
في صفة صلاة الجنازة 
فأذااصفة الضلاة + قانا: عاق يا مبياكل: 
المسئلة الأولى اختلفوا في عدد التكبير في الضدر الأول اختلافا كثيرًا من 
ثلاث إلى سبع : أعني الصحابة رضي الله عنهم » ولكن فقهاء الأمصار على أن 
التكبير في الجنازة أربع "١‏ إلا ابن أبي ليلى » وجابر بن زيد » فإنها كانا 
يقولان : إنما مس . 
وسبب الاختلاف اختلاف الأثار في ذلك ٠‏ وذلك أنه روي من حديث أبي 
هريرة « أن رسول الله ينه نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه » وخرج 
بهم إلى المصلى » فصف بم » وكبر أربع تكبيرات » () . 
وهو حديث متفق على صحته » ولذلك أخذ به جمهور فقهاء الامصار . 
وجاء في هذا المعنى أيضًا من « أنه عليه الصلاة والسلام صلى على قبر 
مسكننة فكي تعليها | ريكا +11 





() قال الشوكاني : قال ابن عبد البر : وانعقد الإججاع بعد ذلك على أربع » وأجمع الفقهاء وأهل 
الفتوى بالأمصار على أربع على ما جاء في الأحاديث الصحاح . وما سوى ذلك شذوذ لا يلتفت 
إليه . ( نيل الأوطار 56/4 ) . 

. ) 115 متفق عليه واللفظ لمم انظر ( تلخيص الحبير‎ )١( 


(#ابرواة عالكا عق أق آمافة بن سهل + :وزوى البخاري وه .من حديت ابن غباس: : 


01 
وروى مسم أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : « كان زيد بن أرة 
يكبر على الجنائز أربعًا . أنه كبر على جدازة حا + فسالناه م فقال 4 كان 
رسول الله لَه يكبرها »0 وروي عن أبي خيفة " عن أبيه قال : « كان 
الي ينه يكبر على الجنائز أربعًا » وخسسًا » وسنًا » وسبعًا » ومانيًا حتى مات 
النجاثي » فصف الناس وراءه » وكبر أربعا ء ثم ثبت يَيَِوٍ على أربع حتى 





)١(‏ عبد الرحمن بن أبي ليل : هو أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى ولد لست سنين من خلافة 
عر ؛ سمع أباه » وعلي بن أبي طالب » وجماعة من الصحابة توفي سنة اثنتين وثانين » وفي سبب 
وفاته أقوال : قيل فقدء وقيل قتل » وقيل غرق في نهر البصرة . والحديث رواه مس » 
والأربعة ( انظر سبل السلام ٠١١/١‏ ) . 

(1) في جمبيع النسخ التي لدينا هكذا « أبي خيثة » والصواب « أبو حمة » بالحاء والثاء » ثم مم قال 
الزيلعي : « وأما حديث ابن أبي حثقة ٠‏ فرواه أبو عمر في « الاستذكار» عن عبد الوارك بن 
سفيآن عن قاسم عن ابن وضاح عن عبد الرحمن بن إبراهم - دحم - عن مروان بن معاوية 
الفزاري عن عبد الله بن الحسارث عن أبي بكر بن سلهان بن أبي حثة عن أبيه قال : كان 
رسول الله يَيِقَهَ .. إلى آخر الحديث ( انظر نصب الراية ؟/ 58" ) . 
وجاء في تجريد أسماء الصحابة « أبو حثة بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي . والد سليان , 
وأ خو أبي جهم . له رؤية بلا رواية انظر( ؟/ ١68‏ ) . 
وليس هو أبو خيثة الأنصاري السالمي : اسمه عبد الله أبو خيثة » وقيل : مالك بن قيس » هو 
الذي لزه المنافقون للا تصدق بالصاع » وقد تخلف عن تبوك » ثم لحق الناس » فاما رآه 
رسول الله مكنع من بعيد ٠‏ قال : كن أبا خيقة . انظر الأسماء » والصفات ( 5١5/١‏ ) و( تجريد أمماء 
الصحابة ؟/ ١١١‏ ) . ْ ظ 
وليس هوه أبا حثة » والد سهل , اسمه عبد الله ؛ وقيل عامر ين ساعدة الأوني الحاري , وها 
“سحاد ن» 
وسلهان بن أبي حثة لا تصح له صحبة » روى عنه ابنه أبو بكر » وهو قرشي عدوي . هاجرت 
به أمه الشفاء » جمع عليه عمر الناس » وعلى أّ في التراويح » وولي سوق الدينة لعمر . وجعله 
ابن مندة » وأبو نعم أنصاريًا » فإن كان أنصاريًا فقد فاها العدوي ( تجريد أسماء الصحابة /١‏ 
) وانظر الحديث في التلخيص ( ١١/١‏ ) فالخطأ في الاسم » وفي الراوي كذلك . 
فن عبارة المؤلف يفهم أن الراوي مباشرة عن رسول الله مَك . هو والد أبي حثة الذي هو 
حذيفة » وليس الأمركذلك ٠‏ بل الراوي عن رسول الله مَكّهِ مباشرة » هو سلهان , والد أبي بكر , 
وم تكن له صحبة ٠‏ بل الصحبة لأبيه أبي حثة . تأمل ذلك . 


019 
توفأه الله «" وهذأ فيه حجة لائحة للجمهور . 


وأجمع العاماء على رفع اليدين في أول التكبير على الجنازة » واختلفوا في 
سائر التكبير » فقال قوم : يرفع » وقال قوم : لا يرفع » وروى الترمذي عن 
أبي هريرة « أن رسول الله 2 كبر في جنازة » فرفع يديه في أول التكبير , 
ووضع يده الهنى على اليسرى » © ففن ذهب إلى ظاهر هذا الأثر » وكان 
مذهبه في الصلاة أنه لا يرفع إلا في أول التكبيرء قال : الرفع في أول 
التكبير 9 ومن قال : يرفع في كل تكبير » شبه التكبير الثاني بالأول » لأنه 
كله يفعل في حال القيام والاستواء 9( . 
المسئلة الثانية اختلف الناس في القراءة في صلاة الجنازة » فقال مالك 
وأبو حنيفة : ليس فيها قراءة » إنما هو الدعاء 9) وقال مالك : قراءة فاتحة 
الكتاب فيها ليس بعمول به في بلدنا بجال» قال : وإنما يحمد الله » ويثنى 
عليه بعد التكبيرة الأولى » ثم يكبر الثانية » فيصلي على الني ميته » ثم يكبر 
الثالثة » فيشفع لاميت » ثم يكبر الرابعة » ويسم . 
. وقال الشافعي : يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب ء ثم يفعل في 
ئر التكبيرات مثل ذلك © وبه قال أحمد » وداود . 
ون اختلاني نعارهة العمل للزتر تومل يسارك ايذا انم الصلاة 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي ‏ والدارقطني . قال الترمذي : حديث غريب » لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه » وأعله ابن القطان في « كتابه » بأَبي فروة » ونقل تضعيفه عن أحمد والنسائي ٠‏ وابن 
معين » والعقيلي ( انظر نصب الراية ؟/ 586 ) . 

(؟) وهو مذهب أي حنيفة ( انظر بدائع الصنائع ؟/ *8, ) ومالك ( انظر المدونة 776١/١‏ ) 

0( ا الكا فد ودرا قد تقار عنقضو الزن ار 7ن ) والروظ الريع 1 

( انظر المدونة /١‏ 0 ) و( بدائع الصنائع 785/6 ) . 

ا ا تكبيرة » وليس الأمر كذلك » بل يقرأ الفاتحة 
بعد التكبيرة الأولى » ويصلي على النى ملم بعد الثانية » ويدعولاميت بعد الثالثة والرابعة. وهو 
مذهب أحمد . ( انظر الام 4:1 )و ( آهنان السبيل ا /اماة ) 


0+ 


صلاة الجنازة » أم لا ؟ أما العمل فهو الذي حكاه مالك عن بلده . وأما الأثر 
فا رواه البخاري عن طلحة بن عبد الله بن عوف » قال : صليت خلف ابن 
عباس على جنازة ٠‏ فقرأ بفاتحة الكتاب ٠‏ فقال : لتعاموا أنها السنة © . 

فن ذهب إلى ترجيح هذا الآثر على العمل » وكان اسم الصلاة يتناول 
عنده صلاة الجنازة » وقد قال مَلِئّةٍ « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » رأى قراءة 
فاتحة الكتاب فيها . ويمكن أن يحتج لمذهب مالك بظواهر الآثار التي تقل 
ياد و و ا 

“وغل هذا انتكوق تلك الاثان كبا معارضةة لخديف ابن عماس 
ومخصصة لقوله « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » وذكر الطحاوي عن ابن 00 
عن أل أمافة ون ستول ين بحقيقه ادر وكات من كراد السيعانة وعلنا: 
وابناء الذيق شهدوا درا ::: ان برحلا من أصحان الني عليه الصلاة والسلام 
أخبره أن السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر الإمام » ثم يقرأ فاتحة الكتاب 
سرا في نفسه » ثم يخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث » قال ابن شهاب : 
فذكرت الذي أخبر به أبو أمامة من ذلك لمحمد بن سويد الفهرى » فقال : وأنا 
عبت الفعالة بن تجن عد عن حمن ركفا ةق الملنتعل قاقر 
بمثل ما حدثك به أبو أمامة () . 


المسئلة الثالثة واختلفوا في التسلم من الجنازة هل هو واحد » أو اثنان ؟ 


)١(‏ رواه البخاري ٠‏ وأبو داود » والترمذي , ' وصححه » والنسائي ٠‏ وابن حبان » والحام ( انظر نيل 
الأوطارع/ 58 ) . ظ 

(؟) رواه الشافعي في مسنده عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب الني مَل أن | 
في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام » ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة اي 
نفسه » ثم يصلي على النبي ملع » ويخلص الدعاء للميت في التكبيرات . لا يقرأ في شيء منهن , 

ثم يسم سرًا في نفسه ( الأم /١‏ 36 ). 


ه١‎ 


فال مهور على أنه واحد © وقالت طائفة ٠‏ وأبوحنيفة : يسم تسلمتين » واختاره 
المزني من أصحاب الشافعي » وهو أحد قولي الشافعي 9 .. 

وسبب اختلافهم اختلافهم في التسلم من الصلاة » وقياس صلة الجنائز 
على الصلاة المفروضة » فهن كانت عنده التسلية واحدة في الصلاة المكتوبة » 
وقاس صلاة الجنازة عليها » قال : بواحدة » ومن كانت عنده تسلهتين في 
الصلاة المفروضة قال هناك بتسليتين » إن كانت عنده تلك سنة » فهذه سنة » 
وإن كانت فرضًا » فهذه فرض ٠‏ وكذلك اختلف المذهب هل يجهر فيها , أو 
لا يجهر بالسلام ؟ ظ 

االيكلة الرابعة ب واتسلتو أن شوم الإنام من اللقازة قيال له من 
العلماء : يقوم في وسطها ء ذكرًا كان أو أنثى '' وقال قوم أخرون : يقوم من 
الأنثفى وسطها » ومن الذكر عند رأسه ) ومنهم من قال : يقوم من الذكر 
والأنثى عند صدرهما » وهو قول ابن القامم وقول أبي حنيفة ‏ وليس عند 
مالك » والشافعي في ذلك حد "١‏ وقال قوم : يقوم منهها أين شاء . 


)١(‏ وهو مذهب الإمام أحمد ( انظر المغني 51١ /١‏ ) ومالك ( انظر الكافي 5١8 /١‏ ) وهو أحد قولي 
. الشافعي ( انظر الأم ١50 /١‏ ) . 
)١(‏ ( انظر تحفة الفقهاء 55١ /١‏ ) وهو القول المشهور للشافعي ( انظر المجموع 5/ 1٠١‏ )و( مختصر 
المزني ببامش الام /١‏ ما). 
(؟) رواية لأبي حنيفة ( انظر نيل الأوطار ؟/ 5 ) وهي رواية ابن غانم عن مالك ( انظر حاشية 
العدوي ١78/5‏ ). 
(:) وهو مذهب الظاهرية ( انظر الحلى ه/ ١١5‏ ) ومذهب أحمد يقف عند صدر الرجل » ووسط 
المرأة [ انطو الروطن الندق :ص35 ) : 
(6) (انظر بدائع الصنائع ؟/ ؤلالا ) . | 
)03 موعت الف عل الخهون يتنه ونه برسظ الرجل يك ومتكى لزاه وضة القافيينة # اليعة ان 
يقف الإمام عند عجيزة الرأة بلا خلاف » لأنه أبلغ في صيانتها عن الباقين » وفي الرجل وجهان 
( الصحيح ) باتفاق المصنفين » وقطع به كثيرون وهو قول جمهور الشافعية المتقدمين أنه يقف - 
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والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب » وذلك أنه خَرّجَ 
البخاري » ومسم من حديث تَمرَةَ بن جُنْدُبٍ قال « صليت خلف رسول الله 
عل السب يات ديفي اسان نام رسرل 24 87 السلا بل 
وسطها » 7 وخرّج أبو داود من حديث همام بن غالب قال : مع أنس 
ابن مالك على جنازة رجل » فقام حيّال رأمة اث بادا 9 وا 
ياأبا حمزة صل عليها ٠‏ فقام حيال وسط السرير» فقال العلاء بن زياد : 
هكذا رَأيْت رسول الله َه يصلي على الجنائزء كبر أربعًا » وقام على جنازة 
المرأة مقامك منها » ومن الرجل مقامك منه ؟ قال : نعم » () . 

فاختلف التاس في المفهوم من هذه الأقعمال فنهم من رأى 
أن قيامه عليه الصلاة والسلام في هذه المواضع المختلفة 9 يدل على الإباحة , 
وعلى عدم التحديد » ومنهم من رأى أن قيامه على أحد هذه الأوضاع أنه 
شرع عروانةة يدل:عل: التحديت و وهؤلا + الشبيوا تمن : فنهم من أخذ بحديث 
سمرة بن جندب للاتفاق على صحته » فقال : المرأة والرجل سواء » لأن الأصل 
أن حكهها واحد ء إلا أن يثبت في ذلك فارق شرعي » ومثهم من صحح 
حديث ابن غالب » وقال فيه زيادة على حديث سمرة بن جندب فيجب 
الصير إليها » وليس بينهها تعارض أصلاً . وأما مذهب ابن القامم » وأبي 
حنيفة » فلا أعم له من جهة السمع في ذلك مسندًا إلا ما روي عن أبن مسعود 


عه الك رأسه ( والثاني ) قاله أبو علي الطبري عند صدره » وهو اختيار إمام الحرمين والغزالي , 


وليس للشافعي في هذه المسألة نص 1 انظر حاشية العدوي على الخرشي "/م؟" ) و( المجموع 0/ 
5لا ١‏ ). 


. ) 7١ /6 الحديث رواه الجماعة ( انظر منتقى الأخبار مع نيل الأوطار‎ )١( 

(7) رواه أحمد ء وابن ماجة ء والترمذي » وأبو داود ( انظر ٠‏ منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 6/ 
م6 ). ١‏ 

(؟) في نسخة « دار الفكر» ( وانختلفة ) والصواب ما أثبتناه . 


ظ 0 

من ذلك . 

المسئلة الخامسة واختلفوا في ترتيب جنائز الرجال » والنساء إذا اجتعوا 
عند الصلاة . فقال الأكثر: يجعل الرجال مما يلي الإمام . والنساء مما يلي 
القبلة » وقال قوم : بخلاف هذا : أي النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي 
القبلة » وفيه قول ثالث : أنه يصلي على كل 7( على حدة : الرجال مفردون . 
والنساء مفردات () . ظ 

وسبب الخلاف ما يغلب على الظن باعتبار أحوال الشرع من أنه يجب أن 
يكون في ذلك شرع محدود . مع أنه لم يرد في ذلك شرع يجب الوقوف عنده » 
ولذلك رأى كثير من الناس أنه ليس في أمثال هذه المواضع شرع أصلاً () وأنه 
لو كان 29 فيها شرع لبين للناس » وإفا ذهب الأكثر لما قلناه من تقديم 
الرجال على النساء لما رواه مالك في الموطأ من أن عثان بن عفان » وعبد الله 
ابن عمر ء وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة : الرجال والنساء 
معًا » فيجعلون الرجال مما يلي الإمام » ويجعلون النساء مما يلي القبلة "» . 

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه صلى كذلك 
على جنازة » فيها ابن عباس ٠‏ وأبو هريرة » وأبو سعيد الخدري ٠‏ وأبو قتادة , 


. في نسخة « دار الفكر» « أنه يصلي كل على حدة » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(1) القول الأول مذهب أبي حنيفة » ومالك ٠‏ والشافعي » وأحمد » ( انظر الدر الختار شرح تنوير 
الأبصار 7315/8 ) و( الخرشي على مختصر خليل 1١0/5‏ ) و( المجموع ) و( المغني ؟/ 
٠‏ ) والقول الثاني للقاسم بن مد بن أبي بكر ء والحسن البصري » وسالم بن عبد الله » والقول 
الثالث : أن الأفضل أن يصلى على كل على حدة » وهو قول أبي حنيفة ( انظر نفس الصدر ) . 

(؟) في نسخة « دار الفكر» « أصار » بدلا من أصلا . 

(؟) في نسخة « دار الفكر » بياض . 

) 7٠١ /١ انظر الموطأ‎ ( )0( 
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والإمام يومئذ سعيد بن العاصي "١‏ » فسألهم عن ذلك » أو أمر من سأهم , 
فقالوا : هي السنة »7) وهذا يدخل في المسند عندمم . ويشبه أن يكون من 
قال بتقديم الرجال شبههم أمام الإمام بحالهم خلف الإمام في الصلاة » ولقوله 
عليه الصلاة والسلام « أخروهن من حيث أخرهن الله » . 

وأما من قال بتقديم النساء على الرجال » فيشبه أن يكون اعتقد أن الأول 
هو المتقدم » ول يجعل التقديم بالقرب من الإمام . وأما من فرق » فاحتياطًا 
من أن لا يِجوّز منوعًا , لأنه لم ترد سنة بجواز الجمع فيحتل أن يكون على 
اصل الإباحة » ويحقل أن يكون منوعًا بالشرع » وإذا وجد الاحتال » وجب 
التوقف » إذا وجد إليه سبيلاً 9"  .‏ 


المسئلة السادسة واختلفوا 9) في الذي يفوته بعض التكبير على الجنازة في 
مواضع : منها هل يدخل بتكبير أم لا ؟ ومنها هل يقضي ما فاته أم لا ؟, 
وإن قضى فهل يدعو بين التكبير أم لا ؟ فروى أشهب عن مالك أنه يكبر 
أول دخوله » وهو أحد قولي الشافعي © وقال أبو حنيفة : ينتظر حتى يكبر 


)١(‏ في جميع النسخ التي لدينا « العاصي » بالياء » والصواب بدونها » وهو سعيد بن العاص بن سعيد 
ابن العاص بن أمية » ولد عام الهجرة » وقتل علي أباه يوم بدرء وكان سعيد من أشراف بني 
أمية » وأجوادهم » وفصائحهم » وأحد من كتب المصاحف لعثان ء ثم ولاه الكوفة ء وغزا 
جرجان » وطبرستان ٠‏ وفتحها ولزم بيته في الفتنة » فاما استخلف معاوية أتاه » فعاتبه 
معاوية على تخلفه عنه في حروبه » ثم ولاه المدينة ( انظر تجريد أمماء الصحابة 7١/١‏ ). 


: وابن الجارود في المنتقى قال الحافظ‎ ٠ أخرجه البيهقي » والدارقطني » والنسائي في الجتتى‎ )١( 
. ) 76/4 وإسناده صحيح ( انظر نيل الأوطار‎ 

(؟) في جميع النسخ التي لدينا هكذا ( سبيلاً ) بالنصب ء ولا معنى لنصبه » وهو في حل رفع » لأنه 
نائب فاعل . تأمل ذلك . 

(4) في نسخة « دار الفكر» واخلفوا . | 

(5):( انظر الكافي ص78 ) و( انظر المجموع 191/5 ) وهي رواية عن أححمد ( انظر المغني /١‏ 
35 ). 
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الإمام ٠‏ وحينئذ يكبر وهي رواية ابن القاسم عن مالك ١‏ والقياس التكبير 
قيامًا على من دخل في المفروضة ٠‏ واتفق مالك ٠‏ وأبو حنيفة » والشافعي على 
أنه يقفى ها فالقدرق' المتكبيي الا أن انا ميف درف أن "ماقو بين الدكييد 
اقم وسألاك والقاففن. يزياق: أن تتشي شيها اننا اتققوا عل القضاء 
حو لب و و و ا اي 
راق أن هنذا العسوم يعارل الكنيو والسةفياء + فال :تكن التكبين:: 
وما فاته من الدعاء » ومن أخرج الدعاء من ذلك » إذ كان غير مؤقت قال : 
بقضي التكبير فقط ء إذ كان هو المؤقت . فكان تخصيص الدعاء من ذلك 
العموم » هو من باب تخصيص العام بالقياس » فأبو حنيفة أخذ بالعموم , 
وهؤلاء بالخصوص . 

المبفلة السانية:واخعلقتوا ق الضلاة عل القبر ان ناته الضلاة عل 
الجنازة » فقال مالك : لا يصلي على القبر9© وقال أبو حنيفة : لا يصلي على 
القى إلا الول فقيظ م ذا فاتفة الصلاة عل: المقارةء بوكان ادف هيل غلبها 
غير وليها ©) وقال الشافعي » وأحمد » وداود » وجماعة : يصلي على القبر من 
ناضه الملاة عل اتنقارة فارواتفق القدائلوة جا جازة الفلاة دعل القسس اهز 
فرط ذلك حدوة:الدفن . وفؤلاء اختلفوا ق .هذه الكدة واكثرها شهر:.. 


)١(‏ ( انظر بدائع الصنائع /١‏ *78 ) و( انظر الكافي ١‏ ) وهي الرواية الثانية لمالك وهي 
الرواية الثانية عن أحمد ( انظر المغنى ؟7/ 455 ) 

) 15١/5 و( انظر الكافي ١/5٠؟ ) و( المجموع‎ ) 786 /١ انظر بدائع .الصنائع‎ ( )١( 

(؟) في مذهب مالك من فاتته الصلاة على الليت لا يجوز أن يصلي عليه وهو في قبره , إلا إذا دفن , 
وم يصل عليه » اك فإن تغير, اا ان ( انظر 
الخرشي على مختصر خليل ؟/ 1١575‏ ) 

(؟) انظر ( الدر الختار شرح تتورون الابمنان 7 

(5) انظر ( المجموع ١١7 /٠‏ ) و ( أنظر المغني 50077 ) . 
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003 وسبب اختلافهم معارضة العمل للأثر . أما مخالفة العمل » فإن ابن القاسم 
.قال : قلت لمالك : فالحديث الذي جاء عن الني مَئتَهٍ أنه صلى على قبر 
أمرأة ؟ قال.: قد جاء هذا الحديث » وليس عليه العمل » والصلاة على القبر 
ثابتة باتفاق من أصحاب الحديث . 


قال أحمد بن حنبل : رويت الصلاة على القبر عن الني عليه الصلاة 
والسلام من طرق ستة كلها حسان . وزاد بعض الحدّثين ثلاثئة طرق » فذلك 
تسع . وأما البخاري » ومسل فرويا ذلك من طريق أبي هريرة (" وأما مالك 
فخرجه مرسلاً عن أبي أمامة بن سهل () وقد روى ابن وهب عن مالك مثل 
تون القائمن .نيوان ابو ينه ءرفاله جرف ق ذلك عل عادمة كنا حبسي 
أعني من رد أخبار الآحاد التي تعم بها البلوى » إذا لم تنتشر ولا انتشر العمل 
عا وروذلك أنبغنةةء الاتشان إذا كان خبرا شانة الانتجار قرينة توه 
الخبر . وتخرجه عن غلبة الظن بصدقه إلى الشك فيه ء أو إلى غلبة الظن 
الي ان قمر نان الاك رد كل ا ل ب 1ن 
وه الانبعة لال العمل 4 ول يهنا النوج م ستيه لاك اقلق ميمه ا للقن 
عموم البلوى » وقلنا إنها من جنس وأحد . 


)١(‏ رواه البخاري عن أبي هر يرة « أن أسوة رجلا أو امرأة كان يَقَم م الملسجد. هفات وم يعم البي 
لِتَّو بموته » فذكره ذات يوم » فقال : ما فعل ذلك الإنسان قالوا : مات يا رسول الله » قال : 
أفلا آذنتوني ٠‏ فقالوا : إنه كذا » وكذا قصته قال : فحقروا شأنه » قال : فدلوني على قبره » فأق 
قبره » فصلى عليه (.انظر البخاري مع إرشاد اللساري ؟/ 275 ) وأخرجه مسلم في باب الصلاة 
على القبر حديث 7١‏ » وانظر ( التلخيص ؟/0؟١‏ ) ظ 

لمعن أغاقة بق سهل أنه أخيرة أن مسكية امرشع. + فاخن :رسول الله 'عرضها ».وكن. رسول الله 
نو يعود المساكين » ويسأل عنهم » فقال رسول الله يَلِتَهِ : « إذا مماتت 00 هاء فخرج ' 

يجنازتها ليلا » فكرهوا أن يوقظوا رسول الله ميتم ٠‏ فاما أصبح رسول الله ما أ خبرَ بالذي كان 
من شأنها » فقال : « ألم أمرم أن تؤذنوني .بها ؟ فقالوا : يارسول الله كرهنا أن نخرجك ليلا ض 
ونوقظك ٠‏ فخرج رسول الله عَم حتى صف الناس على قبرها » وكبر أربع تكبيرات (.الموطاً 
”7 ). 


0 


الفصل الثاني 
فين يُصَلَّى عليه » ومن أولى بالتقديم . 
وأجمع أكثر أهل العم على إجازة الصلاة على كل من قال : «٠‏ لا إله إلا 
الله » وفي ذلك أثر أنه قال عليه الصلاة والسلام : « صلوا على من قال لا إله 
إلا الله » ”2 وسواء أكان من أهل الكبائر » أم من أهل البدع ء إلا أن مالكا 
كره لأهل الفضل الصلاة على أهل البدع » ول ير أن يصلي الإمام على من 
قتله حدًا () . 


واختلفوا فين قتل نفسه » فرأى قوم أنه لا يُصَلَى عليه (' وأجاز أخرون 
الصلاة عليه 9) ومن العاماء من لم يجز الصلاة على أهل الكبائرء ولا على أهل 


. كذبه يحى بن مَعين‎ ٠ الحديث أخرجه الدارقطني » وفي إسناده عثان بن عبد الرحمن‎ )١( 
ورواه د‎ ٠ ورواه أيضا من وجه أخر عنه ؛ وفي إسناده خالد بن إسماعيل » وهو متروك‎ 
آخر ء وفي إسناده أبو الوليد الخزومي » ورواه الطبراني من طريق مجاهد عن أبن عمر وفيه مد‎ 
ابن الفضل » وهو متروك » وله طريق آخر عن ابن عمرء وفيها عثان بن عبد الله العثاني وقد‎ 
[ +) 5:76 زفاة ابن عدي بالوضم ( :انظ نيل الأوطان‎ 
/١ وعند الحنفية يصلى على كل من قال لا إله إلا الله إلا البغاة » وقطاع الطرق ( بدائع الصنائع‎ 
ومذهب الشافعي : المرجوم في الزنا » والمقتول قصاصًا » والصائل » وولد الزنا » والغال‎ ) 7 
/٠ من الغنهة »ء إذا لم يحضر القنال , ونحوهم يغسلون ويصلى عليهم جميعا ( انظر الجموع‎ 
ومذهب أحمد لا يسن أن يصلىي الإمام الأعظم » ولا إمام القرية على الغال » ويصلي غيره‎ ) ١ 
. ) 565/١ انظر الروض المربع‎ ( 

(؟) يتأخر الإمام عن الصلاة على الداعين إلى بدعة , والمجاهرين بالكبائرء وعلى من قتل حذدًا , 
ولكن يصلى عليهم أهلهم والمسامون ( انظر الكافي ١5١ /١‏ ) . 

(؟) لا يصلى عليه عند أحمد ( انظر الروض المربع "6/١‏ ). 

(؟) عند مالك يصلي عليه وعلى كل مسلم مجرم ( الكافي ) ص١6"‏ . ويصلي عليه عند الشافعي ( انظر 
المجموع 0/ 5١١‏ ) وكذلك عند الحنفية ( بدائع الصنائع 7/١/١‏ ) 


مه 

والسبب في اختلافهم في الصلاة » أما في أهل البدع » فلاختلافهم في 
تكفيرهم ببدعهم فن كفرهم بالتأويل البعيد ء لم يجز الصلاة عليهم » ومن لم 
. يكفرهم » إذ كان الكفر عنده إنما هو تكذيب الرسول » لا تأويل أقواله عليه 
الصِلاة والسلام » قال : الصلاة عليهم جائزة » وإفا أجمع العاماء على ترك 
الصلاة على المنافقين مع تلفظهم بالشهادة لقوله تعالى : « وَلا تصَلّ عَلَى أَحَد 
منْهُمْ مات أبدًا » ولا تَقُمْ على قَبْره 224 الآية .. 

وأما اختلافهم في أهل الكبائر ء فليس يمكن أن يكون له سبب إلا من 

ما ا بالتكفير بالذنوب » لكن ليس هذا مذهب أهل 
السنة .فلذلك ليس ينبغي أن يمنع الفقهاء. الصلاة على أهل الكبائر 

وأما كزافية.غالك الصلاة عل أهل"البدع + كذلك لكان الور + والنقوية 
م وإنا لم ير مالك صلاة الإمام على من قتله حََدًا : « لآن الرسول عَته | 
يصل على ماعز »2 ولم ينه عن الصلاة 5 عليه » 9) خرّجه أبق :داوق .. 

وإقنا اععانوا ف السلاة عل من فك تقس لتويك مشا بر ول ور 
« أن رسول الله ريده أبى أن يصلى على رجل قتل نفسه »9 فن صحح هذا 
الآثر قال : لا يُصَلّى على قاتل نفسه » ومن لم يصححه » رأى أن حككه حك 
لحن يوان كنم اهل انار بوره يبه الاترين لعن لين ضبن 
)١(‏ التوبة آية 86 . 


(0) الحديث يا أبي برزة الأسلي . قال ل الشوكاني : في إسناده مجاهيل 
( انظر نيل الأوطار ؛/ د ) . 

(0) الحديث رواه الماعة إلا البخاري « أن رجاذ تل فيه بناقيص «اجسرة 
( انظر نيل الأوطار ؛/ 58 ) . 
وراوي الحديث هو جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب العامري السوائي » وقيل : فيه بدل 

5 حتادة عدو امو خالئة. وقسل وعد لحان تن هر م ووو عله ير 525 
عقب - وأبو جعفر » وجبير » روى عنه جماعة ( انظر تجريد أمماء الصحابة ٠ ) 75 /١‏ 


0 


امحلدين » لكونه من أهل الإيمان » وقد قال عليه الصلاة د حكاية عن 


ربه : « أخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة من الإهان » 7" 


واختلفوا أيضا فى الصلاة على الشهداء المقتولين في العرة م قال مالك < 
والشافعي لا يصلى على الشهيد المقتول في المعركة ٠‏ ولا يفسل !" وقال أبو 
حنيفه 57 عليه » ويغسل " 

وسبب اختلافهم اختلاف الآثار الواردة في ذلك ٠‏ وذلك أنه خرّجَ أبو داود . 
من طريق جابر « أنه صلى الله عليه وسم أمر بشهداء أحد » فدفنوا بثياهم 
ول يصل عليهم » وم يغسلوا » 9) وروى من طريق ابن عباس مسندذا « أنه 
عليه الصلاة والسلام صلى على قتلى أحد ٠‏ وعلى حمزة » وم يغسل وم يهم 9 ) 
وروى ذلك أيضا مرسلا من حديث الي مالك الغفاري » وكدذلك روي ايضا 
أن أعرابيًا جاءه سهم » فوقع في حلقه , فات ٠‏ فصلى عليه الني َلِنَمِ » وقال : 


)"اديع نعل عليه وه جل لوده عتدنيق الققاعة د عسية أشن ردي الله سفت 

(") الشهيد الذي مات في العركة لا يغسل » ولا يصلى عليه عند مالك والشافعي وأحمد ( انظر 
قوانين الأحكام الشرعية ص"١٠‏ ) و( المجموع ٠١١/0‏ ) و( المغني ؟/ 7٠6‏ ) 

(©) مدهي أن عديفة + الشهيد الذئ فى عمق خهداء اه ( انظر تحفة 
الفقهاء 5٠١ , ,08 /١‏ ). 

(4) زواه أضخات السان + وصضححةه الترمدي ( انظو سيل الام ا له )0 ظ 

(5) في نسخة « دار الفكر» ( وم يتهم ) والصواب ما أثبتناه مبنيًا للمجهول » وهو الشهيد . 
والديخة وراد اق نحت كن نباي 0ان:03 امن ريون اللذ علق ره سجن ترد 
صلى عليه » وكبر سبع تكبيرات » نم أ بالقتلى فيوضعون إلى حمزة » فيصلي عليهم » وعليه معهم 
حتى صلى عليه ثنتين وسبعين صلاة » . 
قال الشوكاني : في إسناده رجل مبهم » لأن ابن إسحق قال : حدثني من لا أتهم عن مقسم مولى 
ابن عباس » قال السهيلي : إن كان الذي أهمه ابن إسحق هو الحسن بن عمارة » فهو ضعيف , 
وإلا فهو مجهول , لا حجة فيه ( نيل الأوطار 6/ 9: ) . 


001 
« إن هذا عبد خرج مجاهدًا في سبيلك ٠‏ فقتل شهيدًا وأنا شهيد عليه » ١‏ 


وكلا الفريقين .برجم الأحاديق الى أحند يلا +.وكافك الناقمية تدتل 
ديت أبن عناين .هذا » بوتقول:: يروية ابن أن الزناة و وكان قد احقل آخر 
عمره > وقد كان شعبة يطعن فيه . وأما المراسيل » فليست عندهم بحجة . 
واختلفوا متى يصلى على الطفل . فقال مالك : لا يصلى على الطفل حتى 
يستهل صارخاً . وبه قال الشافعي " وقال أبو حنيفة : يصلى عليه إذا نفخ 
فيه الروح » ؛ وذلك أنه إذا كان له في بطن أمه أربعة أشهر فأكثر » ويه قال ابن 
أبي ليلى " . 

وسبب اختلافهم في ذلك معارضة المطلق لامقيد » وذلك أنه وو الترمدق 
عن جابر بن عبد الله عن الني يَئِتّةِ أنه قال : « الطفل لا يصلى عليه 
ولا. يرث » ولا يورث حتى يستهل صارخا ١‏ ' وروي عن الني عليه الصلاة 


: الحديث رواه النسائي « وفي الحديث » أنه استشهد » فصلى عليه عَلَِعٌ » فحفظ من دعائه ملام‎ )١( 
» اللهم إن هذا عبدك » خرج مهاجرًا في سبيلك . فقتل في سبيلك‎ «. 
. ) وحمل البيهقي هذا على أنه لم يمت في المعركة ( انظر نيل الأوطار ؟/ 8؛‎ 
. ) ٠١/5 انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص؟١٠ ) و( المجموع‎ )١( 
هذهب أن عديفة أنه لا:يصل عل من. ولت هيما + الآ إذا شين + والانتهلال دلآلة الحياة:‎ © 
لهذا لايرث » ولا يورث » ولا يغسل إلا إذا اشتهل » لأن هذه أحكام الأحياء » وعن حمد في‎ 
) 560 /١ السقط الذي استبان خلقه » أنه يغسل » ويكفن . ويحنط ( انظر تحفة الفقهاء‎ 
أما مذهب أحمد . فالسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل . وصلي عليه وإن  يستهل ( انظر الروض‎ 
وإذا بلغ أربعة أشهر يجب غسله عند الشافعية ولا يصلى عليه » وهو المنصوص‎ ) 775 /١ المربع‎ 
) ٠١6 /0 في الأم انظر ( المجموع‎ 
(؛) أخرجه الترمذي » والنسائي » وابن ماجة عن أبي الزبير عن جابر . قال الزيلعي : وقد‎ 
فرواه بعضهم عن أبي الزبير مرفوعًا » ورواه ه بعضهم عن أبي‎ ٠ اضطرب الناس في هذا الحديث‎ 
. ) الزيون موقوفا + وكنة أصح ( انظر نصب الراية ؟/ لالا”‎ 


06١ 


اوالنبلام سن ديك اللليزةاوين شفية أنداقال: 4« الطمل تعلى عليهه 01 . 


فن ذهب مذهب حديث جابر قال : ذلك عام » وهذا مفسر ء فالواجب 
أن يحمل ذلك العموم على هذا التفسير فيكون معنى حديث المغيرة أن الطفل 
يصلى عليه إذا استهل صارخا » ومن ذهب مذهب حديث المغيرة قال : معلوم 
أن المعتبر في الصلاة » وحك الإسلام الحياة » والطفل إذا تحرك » فهو حي , 
وحكمه حك المسامين » وكل مسلم حي إذا مات صلي عليه » فرجحوا هذا العموم 
على ذلك الخصوص لموضع موافقة القياس له . 

تمن لمان هن قال لا صل عل" الاطفال أضلد .نوووقة ان ناوه د أن 
الني عليه الصلاة والسلام لم يصل على ابنه إبراهيم » وهو ابن ثمانية أشهر » (") 
وروى فيه « أنه صلى عليه » وهو ابن سبعين ليلة » . 


» أخرجه أصحاب السنن الأربعة بلفظ » « السقط يصلى عليه » ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة‎ )١( 
» وقال : على شرط البخاري‎ ٠ قال الترمذي : حديث حسن صحيح » ورواه الحام في المستدرك‎ 
. ) 5/9 وفي مسنده اضطراب ( انظر نصب الراية ؟/‎ 
» لكن رواه الطبراني موقوفا على المغيرة‎ ٠» قال الحافظ : قال الحا : صحيح على شرط البخاري‎ 
وقال : لم يرفعه سفيان » ورجح الدارقطني في العلل الموقوف . وفي الباب أيضًا عن علي‎ 
. ) ١١5/؟ أخرجه ابن عدي في ترجمة عمرو بن خالد » وهو متروك . انظر ( تلخيص الخحبير‎ 
وابن ماجة » والبيهقي من حديث جابر« إذا استهل السقط صلي‎ ٠ وروى الترمذي » والنسائي‎ 
: قال الترمذي‎ ٠ عليه » قال الحافظ : وفي إسناده إسماعيل المي عن أي الزبيرء وهو ضعيف‎ 
رواه أشعث » وغير واحد عن أبي. الزبير » عن جابر موقوفًا » وكآن الموقوف أصح » وبه جزم‎ 
, النسائي » وقال الدارقطني في العلل : لا يصح رفعه .. وصححه الحام على شرط الشيخين‎ 
. ووهم » لآن أبا الزبير ليس من شرط البخاري‎ 
/١ وقد عنعن » فهو علة هذا الخبر ء إن كان محفوظًا عن سفيان الثوري . انظر ( التلخيص‎ 
.) ١1١ 

(؟) رواه أبو داود » وأحمد في مسنده عن عائشة قالت : مات إبراه ابن النبى يَِئِتّمْ وهو ابن ثمانية 
عشر شهرًا » فلم يصل عليه رسول الله مَلِنعٍ » هكذا رواه أبو داود » وهو ابن ثمانية عشر شهرًا » 
( انظر نصب الراية ؟/ 58٠‏ ) وكذلك البزار»ء وأبو يعلى في « مسانيدهم » وذكر الخطابي مرسل ‏ 


كك 


0 لمم فد فى بالك ؤرما 
يسم الأب » فهو تابع له دون الأم 2 . 

ووافقه الشافعي على هذا إلا أنه إن أسم أحد أبويه فهو عنده تابع لمن أسلم 
نينا + لااللأن وحده عل ها ذهب التذمالك» وقال ابو عشقة + يضل غل 
الأطفال المسبيين » وحكهم حك من سبام 9 وقال الأوزاعى : إذا ملكهم 
امسامون صلي عليهم : يعني إذ بيعوا في السبي . قال : وبهذا جرى العمل في 





ع .عطاك وقان ه هذا أئل الأمزيخ «نو[ق كآن حدرة نعائمة اجسق إيضالاً + 
واعتل هو » وغيره ‏ ممن سلم ‏ لترك الصلاة عليه بعلل ضعيفة : منها شغل النبي يَيلْهِ بصلاة 
الكسوف » ومنها أنه استغنى بفضيلة بنوة الني مَلِتّع عن الصلاة » كا استغنى الشهداء بفضيلة 
الشهادة وقيل : لأنه لا يصلي ني على ني » وقد جاء أنه لو عاش ٠‏ لكان نبيًا . 
انا احاح الحلذة عله تحديت أبن ساي وواة ايخ سساكة ف مله قا 4 لا جنات إنراهع أبن 
رسول الله تلن صلى عليه رسول الله يَِئّهِ وقال : « إن له مرضمًا في الجنة » ولو عاش لكان 
صديقًا نبيًا » ولعتقت أخواله القبط » وما استرق قبطي » انتهى . 
أما حديث البراء » فرواه أحمد في مسنده قال : صلى رسول الله ملت على ابنه إبراهم » ومات ٠‏ 
وهو أبن ستة عشر شهرأ . ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أنس . ورواه البزار في مسنده 

عن أبي سعيد الخدري . 

ل 0 قال :لمامات إبرا هي ابن النبي يق صلى عليه رسول الله 
في المقابر . اتتهى » وعن عطاء أن النبي يَلِتَةِ صلى على ابنه إبراهيم » وهوابن سبعين ليلة » انتهى 
رواها ابو داود في سئنه » ورواههما البيهقي » وقال : هذه الآثار مرسلة . انظر ( نصب الراية 
؟/ر ذلا 58٠١‏ ). ظ 
كر مانعي الكاى اننا رواية المدنيين عنه ( انظر الكافي 14١ /١‏ ) وعند أحمد إذا سبي طفل 
منفردًا من أبويه » أو من أحدها فإنه يصلى عليه ( انظر المغنى ؟/ 558 ) . 

)١(‏ عند أبي حنيفة : إذا سبي مع أحد أبويه , .لا يصلى عليه ء ولو سبي وحده يصلى عليه ٠‏ لأنه 
مسم تبعًا للدار» أو للسبي ( انظر الدر اتختار شرح تنوير الأبصار 556/1 ) . 
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الثغرء وبه الفتيا فيه . وأجمعوا على أنه إذا كانوا مع أبائهم » وم يملكهم مس . 
ولا أسم أحد أبوهم أن حككهم حك أبائهم . 

والعبن ل اعتلاني اخقلاتيى فى أطفنال التركين + شل عبن أهتل 
البنة أو هن أل الثاى #تؤذلك أ حاء فق عض الآثان اي مق آباتيه 60 أ 
أن حكهم حك آبائهم » ودليل قوله عليه الصلاة والسلام « كل مولود يولد 
على الفطرة » 7( أن حكهم حك المؤمنين . 

وأما من أولى بالتقديم للصلاة على الجنازة ؟ فقيل : الولي » وقيل الوالي 
فن قال الوالي شبهه بصلاة المعة من حيث هي صلاة جماعة » ومن قال : 
الولي » شبهها بسائر الحقوق التي الولي بها أحق » مثل مواراته » ودفنه » وأكثر 
أهل العلم على أن الوالي بها أحق () قال أبو بكر بن المنذر : وقدم الحسين بن 





)١(‏ روى مس عن ابن عباس » وأبي هريرة قالا « سكل رسول الله يِه عن أولاد المشركين » أو 
ذراري المشركين ٠‏ فقال « الله إذ خلقهم أعم بما كانوا عاملين » . 
قال الحافظ ابن حجر « ول أقف في شيء من الطرق على تسمية هذا السائل » لكن عند أحمد, 
وأبي داود عن عائشة ما يحل أن تكون هي السائلة » ثم قال : وروى عبد الرزاق من طريق 
أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائقة قالت سألت خديجة التي عله عن أولاد المشركين : 
فقال : هم مع آبائهم » ثم سألته بعد ذلك » فقال : الله أعلم ما كانوا عاملين » ثم سألته بعدما 
استحك الإسلام فنزل < ولا قَرِرٌ وازرةٌ وَزْرَ أُخْرَى » قال هم على الفطرة » أو قال في الجنة . 
وأبو معاذ : ابن أرق : وهو ضعيف » ولو صح هذا ء لكان قاطمًا للنزاع » رافعًا لكثير من 
الإشكال ( فتح الباري ؟/١9١‏ ) . 

(0) الحديث متفق عليه « كل مولود يولد على الفطرة » فابواه هودانه » أو ينصرانه » أو يُمَحِسانهِ , 
كثل البهية تنتج البهية هل ترى فيها جدعاء ؟ » ( انظر مسلم مع فتح الباري ؟/ 157 ) . 

(؟) وهو قول أبي حنيفة : إمام الحي » أو الإمام » أو القاضي » أو الوالي » ثم أقرب الناس إليه 
( انظر تحفة الفقهاء ؟/ 544 ) وعند مالك الأفضل من أوص الميت أن يصلي عليه ثم الوالى » ثم 
الأولياء العصبة على مراتبهم فى الولاية ( انظر قوانين الاحكام الثرعية ص ٠١١‏ ) وعلد 
الشافعية : الوالي أولى بالتقديم ‏ هذا في القول القديم ‏ والقول الجديد , الولي » ويقدم الآقرب - 
فالأقرب : الأب ء ثم الجد , ثم الابن » ثم ابن الابن .. ( انظر المجموع ١176/0‏ ) . 
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علي سعيد بن العاص (١‏ وهو والي المدينة » ليصلي على الحسن بن علي , 
وقال.: لولا أجاسنة هأ تقدمت» قال أبو يكن ويه أقول... وأكق العلناء عل 
أنه لاعمل الاعك الام وقال بعضهم : يصلى على الغائب ٠‏ لحديث 
النجاشي ) والمهور على أن ذلك خاص بالنجاشثي وحده . 


واختلفوا هل يصلى على بعض الجسد ؟ والجمهور على أنه يصلى على 
اكثره 19 هالتتاول: أمم اليك النده ومن :قان :نه تيصل. هل أقليه» قال الآن 
حرمة البعض كحرمة الكل ؛ لا سها إن كان ذلك البعض محل الحياة » وكان 
من يجيز الصلاة على الغائب 


ومدذهب انك 4 الأول ييا :واصنة العدل » ثم السيد وك برقيقه » فالسلطان »فنائبه الأمير 
فالحام ٠‏ فترتيب الأولياء : الأقرب فالأقرب ( انظر الروض المربع 56١/١‏ ) 

)١(‏ في جميع النسخ التي لدينا « العاصي » بالياء » والصواب « العاص » بدونها وقد قدمنا ترجمة 
سعيد بن العاص والحديث رواه البزار» والطبراني » والبيهقي من طريق ابن عيينة عن سام 
ابن أبي حفصة » قال الحافظ ابن حجر : وسالم ضعيف » لكن رواه النسائي » وابن ماجة من 
وجه آخر عن أَبي حازم بنحوه » وقال ابن المنذر : ليس في الباب أعلى منه ( تلخيص الحبير ؟/ 
١66‏ ). ظ 

(') وهو مذهب أبي حنيفة ( انظر بدائع الصنائع 778/7 ) وهو مذهب مالك ( انظر قوانين 
الأحكام الشرعية ) ص١٠‏ . ظ 

(7) وهو مذهب الشافعئ » وأحمد ( انظر المجموع ه/ ٠٠١‏ ) و( الروض المربع /١‏ 545 ) وحديث 
النجاثي متفق عليه ( انظر سبل السلام ؟/ ٠١١‏ ) . والنجاشي لقب كل ملك للحبشة واسمه 

(؟) وهو مذهب أبي حنيفة ( انظر بدائع الصنائع 77776 ) وهو مذهب مالك ( انظر الكافي /١‏ 
145 ) ويصلي على أقله عند الشافمي » وأحمد ( انظر المجموع ٠١١/0‏ ) و( المغني 58/7 ) 
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الفصل الثالث 
في وقت الصلاة على الجنازة 

وأقدلفوا :ف اواك النذى متوو فيه العلاة بعل اللننا زه فقدال الوم 
لا يصلى عليها في الأوقات الثلاثة التي ورد النهي عن الصلاة فيها » وهي 
وفك الذروي ؛ والطلوع » وزوال الشيس على ظاهر حديث عقبة بن عامر 
اكلا ساعات كان رسول الله لتم ينهانا أن نصلي فيها » وأن قر سورتاتاة 
الحديث ١‏ وقال قوم : لا يصلى في الغروب ٠»‏ والطلوع فقط( ويصلى بعد 
العصن ما ل تضفر الثمسن + وبغد الضبح ها ل .يكن الإسفار.. وقال قوم : 
لا يصلى على الجنازة في الأوقات الخسة التي ورد النهي عن الصلاة فيها وبه 
قال عطاء ٠‏ والنخعي » وغيرهم ؛ وهو قياس أبي حنيفة . وقال الشافعي : يصلى 
غل المنتازة ق كل بوقث + لأن التفى. عفد إننا هئ حارج فل التوافل : 
لكل اللسويس افده 15 


)١(‏ وهو مذهب أي حنيفة » والصلاة عنده مكروهة » فلو صلى على الجنازة فيها , ل تجب الإعادة 
( انظر تحفة الفقهاء :/ 557 ) وعند أحمد لا تجوز الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة ( انظر المغنى 
؟/ 085 ). 

(؟) وهو مذهب مالك » أي تحرم الصلاة في هذه الأوقات » ومنها صلاة الجنازة » ويكره بعد الفجر 
إلى أن تطلع الشمس ٠‏ وبعد العضر إلى أن تغرب الشيس » هذا إذا ل يخش تغيرها ( انظر 
الشرح الصغير . 568١ /١‏ ) . 

(؟) ( انظر كفاية الأخيار /١‏ 554 ) و( المجموع ١7١/0‏ ) . 


005 


الفصل الرابع 
في مواضع الصلاة ْ 
واختلفوا في الصلاة على الجنازة في المسجد . فأجازها العاماء "١‏ وكرهها 
ظ بعصهم منهم أبو حنيفة "! وبعض أصحاب مالك » وقد روي كراهية ذلك عن 
مالك 7 وتحقيقه إذا كانت الجنازة خارج المسجد . والناس في المسجد ©) . 


وسبب الخلاف في ذلك حديث عائشة » وحديث أبي فوفد أها حديث 
عائشة فا رواه مالك من أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في 
المسجد حين مات ٠‏ لتدعو له » فأتكر الناس عليها » فقالت عائشة : ما أسرع 
ماني الناس . ما صلى رسول الله مَئْنّةِ على سهل بن بيضاء إلا في 
السجد » 7" وأما حديث أبي هريرة » فهو أن ررسول الله يٍََ قال : « من 
صلى على جنازة في المسجد » فلا شيء له »7 وحديث عائشة ثابت 2 


» في جميع النسخ التي لدينا هكذا « فأجازها العلماء » ولعل الصواب « بعض العاماء‎ )١( 
والصلاة تجوز في المسجد عند الشافعي » وأحمد » وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعمرء‎ 
وهو مدهب عائشة . وسائر أزواج رسول الله له » وغيرهن من الصحابة » وإسحق » وابن‎ 
) المنذر » وبعض أصحاب مالك ( انظر المجموع 5 376 ) و( المغنى ؟/58:‎ 

(؟) عند أبي حنيفة تكره تحريًا » وقيل تنزيًا ( انظر الدر الختار شرح تنوير الأبصار /١‏ 7586 ) . 

(؟) وعند مالك يكره وضع الجنازة في المسجد » فإن وضعت قرب المسجد للصلاة عليها » فلا بأس 
ان يصلي من في المسجد عليها بصلاة الإمام الذي يصلي عليها إذا ضاق خارج المسجد ( انظر 
المدونة ١5١ /١‏ ) . 

(؟) في جميع النسخ التي لدينا هكذا « وتحقيقه إذا كانت الجنازة خارج المسجد » والناس في المسجد » 
ولكل هتاه بحذقا ».نوكل خقلة وميا تلاك دوقل ذكرناً عمارة الدونة. 

() الحديث رواه الماعة ( انظر نيل الأوطار 77/6 ) وفي رواية لمسل « ابني بيضاء سهيل وأخيه » 
والصلاة على الميت في السجد قول المهور. وبنو بيضاء ثلاثة إخوة : سهل » وسهيل 

٠‏ وصفوان » وأمهم البيضاء ». اسمها دعد » والبيضاء » وصف لها » وأبوثم وهب بن ربيعة القرثي 

الفهري ( انظر نيل الأوطار ؛/ 78 ) . 

(5) اخرحجه أبنو ذاود ؛ وابن ماجة » ولفظه « فليس له شيء » قال الشوكاني : وفي إسناده مولى 


/اةة 


وحديث أبي هريرة غير ثابت » أو غير متفق على ثبوته » لكن إنكار الصحابة ' 
على عائشة يدل على اشتهار العمل بخلاف ذلك عندمم » ويشهد لذلك بروزه 
َنم للمصلى لصلاته على النجاثي . وقد زم بعضهم أن سبب المنع في ذلك هو 
أن ميت بني آدم ميتة » وفيه ضعف » لأن حك الميتة شرعي ولا يثبت لابن 
أدم حك الميتة إلا بدليل " . 
وكره بعضهم الصلاة قعل المفاكتز ف المسابن » للت الوارة.عن: الصلاة 

فيها ) م قوله عليه الصلاة والسلام « جعت لي الأرض 
مسجدًا » وطهورًا » (" 





لتوأمة , وقد تكل فيه غير وإحد من الأّة قال أحمد : هذا حديث ضيف تفرد به صالح 
عون الشوافة مة » وهو ضعيف . وقد أجاب الجهور عن هذا الحديث بأنه ضعيف لا يصح 
الاحتجاج به » وكذلك فإن الذي في النسخ المشهورة المحققة البوعة فق ياك اد داوف مخ 
صلى على جنازة في المسجد فلا ثيء عليه » فلا حجة لهم حينئد ( ( انظر نيل الأوطار 8/6" ) ٠‏ 


. في نسخة « دار الفكر » « لا بدليل » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

)عق أ فيد أن التي 2 قال : « الأرض كلها مسجد ء إلا المقبرة والمام » روأه الخمسة ( انظر 
نيل الأوطار /١‏ 148 ) قال الترمذي : وهذا حديث فيه اضطراب » وكذلك جاء النهي عن 
الصلاة في سبعة مواطن » ومنها المقبرة . رواه الترمذي » وعبد بن حميد في مسنده » وابن ماجة » 
وقال الترمذي : إسناده ليس بذاك ( انظر نيل الأوطار ؟/ 104 ) وهي الرواية الثانية عن أحمد 
المغني ا( 

(؟) رواه البخاري » ومسم والنسائي بلفظ « أعطيت خسّاء م تغطين جد مق الانتعاء قبل 
نصرت بالرعب مسيرة شهر » يعات ليس الأرض مسجدا وطهورًا » فأيما رجل من أمتي أدركته 
لسر لحتل لقا ب رسن عبطا ,اليك لد ىران الى 
يبععث إلى قومه خاصة » وبعثت إلى الناس عامة » ( الجامع الصغير 52/١‏ ) . وأجاز أحمد الصلاة 
في المقبرة » وهي الرواية الأولى عنه , والجواز مذهب مالك ( انظر الشرح الصغير 7/١‏ 577 ء 
والكراهة مذهب الشافعي أيضًا ( انظر المجموع ه/ 7١8‏ ) 
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الفصل الخامس 2 
في شروط الصلاة على الجنازة 
. واتفق الأكثر على أن من شرطها الطهارة كا اتفق جميعهم على أن من 
شرطها القبلة » واختلفوا في جواز التهم لها إذا خيف فواتها » فقال قوم : يتهم 
ويصلي لما ء إذا خاف الفوات » وبه قال أبو حنيفة » وسفيان والأوزاعي 
وجماعة . وقال مالك والشافعي ٠‏ وأحمد : لا يصلى عليها بتهم © . 


وسبب اختلافهم ( قياس ذلك على الصلاة المفروضة ) 9" فن شبهها ها 
أجاز التهم » أعني من شبه ذهاب الوقت بفوات الصلاة على الجنازة » ومن ل 
يشبهها بهاء ل يجز التمم , ' لأنها عنده من فروض الكفاية ء أو من سنن 
الكفاية على اختلافهم في ذلك . وشذ قومء فقالوا: يجوز أن يصلي على 
المشارة يقاو يجار وضى ول الشعبي » وهؤلاء ظنوا أن اسم الصلاة 
لا يتناول صلاة الجنازة » وإفا يتناولها اسم الدعاء ء إذ ا 


ركوع » ولا سجود . 





(1) متحب الغاففن. لاون الث مه إنكان: ووذ اله د ولاق :ناك فوات الوقت ء وإن عجز تيم 
وبه قال مالك ٠‏ وأحمد » وأبو ثور ء واين المنذر , وقال بالجواز أبى عختيقة مغ :وود الماء » إذا 
خاف فواتها إن اشتغل بالوضوء . وحكاه أبن المنذر عن عطاء » وسالم ٠‏ والزهري » وعكرمة . 
والنخعي #بوسعسة بن إبراهم ونحى. الأنصاري » وربيعة 2 والليث ٠‏ والشثوري . والأوزاعي 2 
وإسحق ٠‏ وأصحاب الرأي ٠‏ وهي رواية عن أحمد . 

وقال الشعبي » وحمد بن جرير الطبري . والسبعة : يجوز صلاة الجنازة بغير طهارة » مع إمكان 
الوضوء » والتهم ٠‏ لأنها دعاء . قال صاحب الحاوي وغيره : هذا الذي قاله الشعبي فقول خرق به 
الإجماع . فلا يلتفت إليه . دليلنا على اشتراط الطهارة قول الله عز وجل < ولا تْصَلّ على أَحَدٍ 
مِنْهُم مّات أبدًا »> فسماه صلاة . وفي الصحيحين « صلوأ على صاحبم » وقوله « من صلى على 
جنازة + وغي :ذلك دمن الأحادية من تسميتها صلاة » وقد قال تعالى : < إذا قُمْتَمْ إلى الصلاة , 
فاغسلوا وُجوَكْم وأَيْدِيَكُم .. » الآية . انظر ( المجموع 1/١/0‏ ) . 

(5) مأ بين القوسين عبارة « دار المعرفة » و« المكتبة التجارية » وهو الصواب . 
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الباب الثالث 
في الدفن 

وأجمعوا على وجوب الدفن ؛ والأصل فيه قوله تعالى : < ألم َجْمَلِ الأزض 
كفَانًاء أخياء وأمُواتَا 4" وقوله : « قَبَعَث الله غْرَابَا يَبْحَثْ في 
الآن ل وكره مالك والشافعي ا 1 20 
حنيفة 9) وكذلك كره ه قوم القعود عليها وقوم أجازوا ذلك ١‏ » وتأولوا النمي 
عن ذلك أنه القعود عليها لحاجة الإنسان . 

والآثار الواردة في النهي عن ذلك ينها خوية تجاين.بق .قعد الله قال:: 
« نجئ رسول الله عَللتَو عن تحصيص القبور » والكتابة عليها » والجلوس عليها 
والبناء عليها » 7) ومنها حديث عمرو بن حزم قال : « ران رسول الله ل 
على قبر.ء فقال : «انزل عن القبرء لا تؤذي صاحب القبرء 
ولا يؤذيك » " 





. 51. 56 المرسلات أآية‎ )١( 

(0) المائدة أية 3١‏ . 

(؟) انظر ( المدونة /١‏ 176)ء و( المجموع 187/0 ) وهو مذهب أحمد ( انظر الغني 00). 

(؟) مذهب أب حنيفة يكره ه تحصيص القبر » وتطيينه ( انظر بدائع الصنائع ؟/ 797 ) . 

(0) كراهة الجلوس على القبر مذهب أي حنيفة » والشافعي » وأحمد انظر ( بدائع الصنائع 7 7١8‏ ) 
و( الأم 347/١‏ ) ) و( المغني 507/7 ) أما عند مالك ؛ فيجوز . 
وما ورد من النهي عن الجلوس عليه فحمول على الجلوس لقضاء الحاجة كذا فسره مالك انظر 
( حاشية العدوى على شرح الخرشي على مختصر خليل ؟/ ١55‏ ) ش 

(5) روأه أبو داود » وابن ماجة » وابن ا 5 ا 0 
وصرح بعضهم بسماع أبي الزبير من جابر » وهو في مسلم بدون الكتابة » وقال الحاكم : الكتا 
على يس ين سميسة قريسة ومسل م ألة لعفي من شق إلى ادرب عل 
خلاف ذلك وفي رواية لأبي داود «أو يزاد عليه » ( تلخيص الحبير ؟"/ ١١"‏ ) . 

() الحديث رواه أحمد بلفظ ٠‏ رآني رسول الله طلِتَوٍ متكمًا على قبرء فقال : لا تؤذ صاحب هذا 


05٠ 


واحتج من أجاز القعود على القبر بما روي عن زيد بن ثابت أنه قال : 
«إنمانجى رسول الله يِه عن الجلوس على القبور لحدث , أو غائط , أو 
بول 76" قالوا : ويؤيد ذلك ما روي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
ه من جلس على قبر يبول وأو عوط ؛ فكافا جلس على جمرة من 
نأ »29 , ش 
لل 


وإلى ذلك ذهب مالك ٠‏ وأبو حنيفة » والشافعي 9 . 


ذبذ حبذ ليا 





- القبرء أو لا الأو ور 0 : إسناده صحيح ( انظر نيل الأوطار ؛/ 5؟ ) قال 
الألباني : لم أجده في « المسند » بل أجزم أنه نه ليس فيه » فإن يمي ل يورده في « المجمع » وكذا 
النذري في الترغيب » ثم الشيخ البنا في « الفتح الرباني » بل إن عمرو بن حزم ليس له في 
« مسند أحمد » شيء مطلقًا ء نعم أورد النذري (4/ )ثم الطيثي (؟١/ ٠0‏ ) نحوه من 
حديث عمارة بن حزم برواية الطبراني في الكبير» وفيه ابن لميعمة وهو ضعيف ( انظر تعليق 
الألباني على مشكاة الصابيح 56١/١‏ ) وفي جميع النسخ هكذا ( لا تؤذي ) بإثبات الياء : 
والصواب بدونها » لأنه مجزوم » وكا جاء في الحديث . تأمل ذلك . 

. الحديث ذكره 0 باب الجريدة على القبر‎ )١( 

(') رواه مسلم عن أبي هريرة ( انظر سبل السلام ' 

(") سماق كلام الؤلف ه وإى ذلك ذهب مالاك , «أبو حنيفة » والشاقعي - 

ثة الجوازء وقد بينا أنه مذهب مالك ؛ أما مذعب أي حنيفة والشاقمي , وأجد». 

فالكراهة ة . انظر ( المجموع ه/ 7586 ) . 


بع أن مذهب 


الموضوع الصفحة 
نبذة عن حياأة أبن رشد مسا اعافد بابد لجس ارو ةمك ةناوع ا 1 
مقدمة الحقق ا ا ا يي 0000 
خطبة الكتاب م 101 
كتاب الطهارة من الحدث و 11 
كتتاب الوضوء : وفيه خسة أبواب 01 0 00 
الباب الأول : في الدليل على وجوبها » وعلى من تجب » ومتى تجب ا 
الباب الثاني : في معرفة فعل الوضوء وفيه اثنتا عشرة مسئلة سا ا ا 0 
المسألة الأولى : من الشروط في النية ذ1ذ1ذ1ذ[ذ[ذ[ [ 07 
المسألة الثانية : من الأحكام في غسل اليد قبل إدخاها في الإناء م ا 
المسألة الثالثة : من الأركان في المضمضة والإستنشاق بسو ا 111 
المسألة الرابعة : من تحديد المحال يي 01 
المسألة الخامسة : في غسل اليدين والذراعين........ 0 
المسألة السادسة : في مسح الرأس م 1 
المسألة السابعة : من الأعداد 1 [ز[ز 1[ ا 000 
المسألة الثامنة : من تعيين الحال 0000011 0 0 0 
المسألة التاسعة : في مسح الأذنين مجو سحا وده ده سمحت بس و د زا 
المسألة العاشرة : في غسل الرجلين 0 
المسألة الحادية عشرة : في الاختلاف في وجوب ترتيب أفعال الوضوء على نسق الآية 66 
المسألة الثانية عشرة : في الاختلاف في الموالاة » وبما يتعلق بهذا 0 
الكلام على مسح الخفين » وفيه سبع مسائل ا م ا 0 
المسألة الأولى : في جواز المسح على الخفين اذ[ 0 
المسألة الثانية : في تحديد امحل 18 000 


المسألة الثالثة : في نوع محل المسح ل 9 
المسألة الرابعة : في صفة الخف 00 0 1 1000 


؟كه6 


المسألة الخامسة : في التوقيت --- 0 111“( 
المسألة السادسة : في شرط المسح على الحفين 0 
المسألة السابعة : في نواقض هذه الطهارة م 8 
الباب الثالث : في المياه وفيه ست مسائل ل 
المسألة الأولى : في الاختلاف في الماء إذا خالطته نجاسة مما ع ع 1 
المسألة الثانية : حم الماء الذي خالطه زعفران أو غيره من الطاهرات.. ا 
المسألة الثالثة : الاختلاف في الماء الممتعمل في الطهارة 1 
المسألة الرابعة. : في اتفاق العاماء على طهارة أسآر المسامين وبهمة الأنعام 070 
المسألة الخامسة : اختلاف العاماء في أسآر الطهر...... خط مب و ا 
المسألة السادسة : صار أبو حنيفة إلى إجازة الوضوء بنبيذ القر في اللرسيياد 7 
-الباب الرابع : في نواقض الوضوء 23*01 العامة ا 


المسألة الأولى : في اختلاف علماء الأمصار في انتقاض الوضوء مما يخرج من الجسد من 


المسألة الثانية : اختلاف العاماء في النوم 1 ثلاثة مذاهب 00000 
المسألة الثالثة : في اختلاف العاماء في إيجاب الوضوء لمس النساء باليدب... عت 4 
المسألة الرابعة : في مس الذكر اختلف العاماء فيه على ثلاثة مذاهب 00000 
المسألة الخامسة : في اختلاف الصدر الأول في إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار.. ٠.‏ 
المسألة السادسة : الوضوء من الضحك في الصلاة 0-8 * ش21 
اليألة البنابعة : الوضوم هن سه[ النيت شظ5 
الباب الخامس : في معرفة الأفمال الي تشترط هذه الطهارة في فعلها » وفيه أربع 
مسائل باثي ا 00107 
المسألة الأولى : هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا 00000000 
المسألة الثانية : في اختلاف الناس في إيجاب الوضوء على اللحلب سس ...هه 
المسألة الثالثة : ذهب مالك والشافعي إلى اشتراط الوضوء في الطواف 0000000 


المسألة الرابعة : ذهب الجهور إلى أنه يجوز لغير متوضىء أن يقرأ القرآن ويذكز الله. ؛؛ 
كتاب الغسل موسي ع جو و ا ب اماد و مو ل 


كلم 


الباب الأول : في معرفة العمل في هذه الطهارة » وفيه أربعة مسائل ات 
المسألة الأولى : اختلف العاماء هل من شرط هذه الطهارة إمرار اليد على جميع 
الجسد ؟ 1011 ا 
المسألة الثانية : اختلفوا هل من شروط هذه الطهارة النية أم لا ؟ أ 
المسألة الثالثة : اختلفوا في المضضضة والاستنشاق في هذه الطهارة 00 
التمالة الراية: اتعلكرا عل من كرك عله الظيدارة الننون والترتنيه أم لبينا من 
شرطها ؟ ي2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212 2 2 1212 21212 12 2 121 1 1 2 12 12 212 1 ز 1 2 1 1 1 اا 
الباب الثاني : في معرفة النواقض هذه الطهارة » وفيه مسألتان 000000 
المسألة الأولى : في اختلاف الصحابة في سبب إيجاب الطهر من الوطء مسد عي 
المسألة الشانية : في اختلاف العاماء في الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبًّا 
للطهر ذا 
الباب الثالث : في أحكام الجنابة أو الحيض » وفيه ثلاث مسائل 000000 
المسألة الأولى : في اختلاف العماء في دخول المسجد للجنب 000000 
المسألة الثانية : في مس الجنب المصحف 8 *ش2ظ:ظ 0000007 
المسألة الثالثة : في قراءة القرآن للجنب واختلاف الناس في ذلك 00007 
( أحكام الدماء الخارجة من الرحم 5 ثلاثة أبواب ) 

الباب الأول : في أنواع الدماء التي تخرج من الرحم ا 
الباب الثاني : في معرفة علامات انتقال هذه الدماء بعضها إلى بعض م ١1‏ 
المسألة الأولى : في اختلاف العاماء في أكثر أيام الحيض وأقله 0 000000 
المسألة الثانية : في الحائض التي تنقطع حيضتها لمي سم ١‏ 
المسألة الثالثة : في أقل النفاس وأكثره ا با 
المسألة الرابعة : في اختلاف الفقهاء هل الدم الذي ترى الحامل هو حيض أم 
اعفان + ةي 2 2 2 2 2 2 0202 0 20 2 02 2 2 2 0 0 020 0 0 1 1 0 0 2 2 2 2 2 10 اا 
المسألة الخامسة : في اختلاف الفقهاء في الصفرة والكدرة هل هي حيض أم لا 0 ١‏ 
المسألة السادسة : في اختلاف الفقهاء في علامة الطهر مم سي مي 1 
المسألة السابعة : في اختلاف الفقهاء في المستحاضة ا 00 


الباب الثالث : في معرفة أحكام الحيض والاستحاضة ا 


0» 


المسألة الأولى : في اختلاف الفقهاء في مباشرة الحائض ؤآزؤز ز ز ز 1 200101 
المسألة الثانية : الاختلاف في وطء الحائض في طهرها وقبل الاغتسال 0000000 
. امسألة الثالثة : في اختلاف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض 0000 
المسألة الرابعة : في اختلاف العاماء في المستحاضة 1 1 1 1 1 0 
المسألة الخامسة : في اختلاف العاماء في جواز وطء المستحاضة ا ا 
كتاب التهم * وفيه سبعة أبوابي 0000001 
الباب الأول : في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها اا ل ا 
الباب الثاني : في معرفة من تجوز له هذه الطهارة 8 -ببب011111 
الباب الثالث : في معرفة شروط جواز هذه الطهارة » وفيه ثلاث مسائل 98 ششظ25 
المسألة الأولى : في اشتراط. النيّة ........ 00 0000011 
المسألة الثانية : فى اشتراط الطلب ماوت مسارم حجان وو مسوم عا ب قا 
المسألة الثالثة : في 0 دخول الوقت صب ب ب 6 
الباب الرابع : في صفة هذه الطهارة » وفيه ثلاث مسائل 20ت 0 0000 
المسألة الأولى : اختلاف الفقهاء في حد الأيدي 25 00000 
:. المسألة الثانية : اختلاف العاماء في عدد الضربات على الصعيد سس ب ب ار6ة 
. المسألة الثالثة : في إيصال التراب إلى أعضاء ألعَيم سس ست الوا 
الباب الخامس : فيا تصنع به هذه الطهارة ةزذزذز ز ز ز ز ز دز ذ ذز زذزذ2ذ212 0 
الباب السادس : في نواقض هذه الطهارة » وفيه مسألتان از 1 0 
امسألة الأولى : مذهب مالك فيها 0 1ض 0006 
المسالة الثانية : في أن الجهون ذهيوا إلى أن وجود الماء. رتقضها ل 
الباب السابع : في الأشياء التي في هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتهاس.. ١4‏ 
كتاب الطهار ه من النجس 000000 |[ ز[ز ز ز ز 1 ا 
الباب الأول : في معرفة حك هذه الطهارة كك يا 
الباب الثاني : في معرفة أنواع النجاسات وفيه سبع مسائل متيس ا 
المسألة الأولى : الاختلاف في ميتة الحيوان الذي لا دم له لي ا يالا 
المسألة الثانية : اختلافهم في أجزاء ما اتفقوا عليه ع م ا 
المسألة الثالثة : الاختلاف في الانتفاع بجلود الميتة 8-ببب-ب1-.-1212121 1 101111111 


المسألة الرابعة : اتفاق العاماء على أن دم الحيوان البرّي نجس لاي سي بالا 
المسألة الخامسة : اتفاق العاماء على نجاسة بول ابن آدم ورجيعه 8 010010010 
المسألة السادسة : اختلاف الناس في قليل النجاسات ماسوو ل بو ا 
المسألة السابعة : الاختلاف في المني هل هو نجس أم لا ؟ ا 0 
الباب الثالث : في معرفة الحال التي تجب إزالة النجاسة عنها ا فا 
الباب الرابع : في الشيء الذي به تزال النجاسة م ا 
الباب الخامس : في الصفة التي بها تزول 00011 اا 
الباب السادس : في آداب الاستنجاء ودخول الخلاء اا ا 
كتاب الصلاة : وفيه أربع جمل 1 1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 007 
لإهلة الأولى : فى معرفة الوجوب وما يتعلق به . وفيها أربع مسائل 00000 
المسألة الأولى : في بيان وجوها من الكتاب والسنة والإجماع 0 
المسألة الثانية : في عدد الواجب منها اا0000 
المسألة الثالثة : على من تجب ب 0010102021‏ 0 ا 
المسألة الرابعة : في الواجب على من تركها عمدًا 00 
الجملة الثانية : في الشروط » وفيها ثمانية أبواب 1 0 00 
الباب الأول: في معرفة الأوقات وفيه فصلان 0 
الفصل الأول : في معرفة الأوقات المأمور بها » وفيه خمس مسائل ا 
المسالة الأول اتنقوا غل أن اولوقت الظير الزوال ل 000 
المسألة الثانية : في صلاة العصر 1 0001 
المنيالة الثالثة : في وفك المغرت ا اي يي يي اين 
المسألة الرابعة : في وقت العشاء الآخرة 0 
المسألة الخامسة : في وقت الصبح 0 ااا 
القسم الثاني. من الفصَل الأول«من: اليات الأول : وفيه ثلاث مسائل سي 
المسألة الأولى : اتفق مالك والشافعي على أن وقت الضرورة لأربع صلوات و 
المسألة الثانية : اختلف مالك والشافعي في آخر الوقت المشترك بين الظهرين الخ..... ؛؟؟ 
المسألة الثالثة : في بيان لمن تكون هذه الأوقات م 10 


055 


الفصل الثاني من الباب الأول : في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها وفيه مسئلتان..... 5م 
المسألة الأولى : اتفاق العاماء في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 20 ا 
السألة الثانية : اختلاف العلداء في الصلاة التي لا تجوز في هذه الأوقات 000000 
الباب الثاني : في معرفة الأذان والإقامة » وفيه فصلان ز1ة2171010111 
الفصل الأول : وفيه خمسة أقسام ا مسي و ا و الك 
القسم الأول : في صفة الأذان ب 00 ظ 
القسم الثاني : في حم الأذان 20000000 
القسم الثالث : في وقت الأذان 0011100 207000 
القسم الرابع : في شروط الأذان 213230570105 
القسم الخامس : فها يقوله السامع لامؤذن ب-ب01 000 
الفصل الثاني : في الإقامة 1000-0 000111 
الباب الثالث : في القبلة وفيه مسئلتان ا وجو سوح مما با 
المسألة الأولى : في التوجه نحو البيت 0 ا 
المسألة الثانية : هل فرض الجتهد في القبلة » الإصابة أو الاجتهاد ؟ 2000 
الباب الرابع » وفيه فصلان 00 لظ مو 
الفصل الأول : وفيه ثلاث مسائل 1 0 
7 المسألة الأولى :في ستر الغعورة ا 000000 ش53 
البالة القايةة وه العورة من الرع 201011 
المسألة الغالغة : في حد العورة لامرأة 2122111110110 ا 
الفصل الثاني : فيا يجزىء من اللباس في الصلاة 01 ز 1 1 1 ز 1 0 
البانب الخامس : في الطهارة من النجس ل اا ا 7 
الباب السادس : في المواضع التي يصلى فيها 90ببتتج-ج-جب0000 00 
الباب السابع : في معرفة الشروط المشترطة في الصلاة ل 
البان الثامن : في معرفة النية بز [ ز 1 11 
الملة الثالثة من كتاب الصلاة في معرفة ما تشمل عليه من الأقول والأفعال فيه تسعة 
أنوات 01111 


الفصل الأول : في أقوال الصلاة » وفيه تسع مسائل ا 00 
المسألة الأو ل ل ا 11 
المسألة الثانية : قال مالك لا يجزىء من لفظ التكبير إلا الله اكبر 00000 
المسألة الثالثة : التوجيه في الصلاة 11 0 
المسألة الرابعة : الاختلاف في قراءة البسملة في الصلاة»: 0 01 
المسألة الخامسة : لا تجوز الصلاة بغير قراءة لا عمدًا ولا سهوأ زد 
المسألة السادسة : النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 00000 
المسألة السابعة : الاختلاف في وجوب التشهد وفي الختار منه 0000 
المسألة الثامنة : الاختلاف في التسلم في الصلاة ز 0 0 000 
المسألة التاسعة : الاختلاف في القنوت ا 
الفصل الثاني : في الأفعال التي هي أركان ٠‏ وفيه تمان مسائل ا 0 
المسألة الأولى : في رفع اليدين في الصلاة 0 
المسألة الثانية : في الاعتدال من الركوع 1 
المسألة الثالثة : اختلاف الفقهاء في هيئة الجلوس مو ا 1 
المسألة الرابعة : اختلاف العاماء في الجلسة الوسطى والآخيرة ا 
المسألة الخامسة : اختلاف العاماء في وضع اليدين إحداها على الأخرى في الصلاة....... ؟57 
المسألة السادسة : اختار قوم إذا كان الرجل في وتر من صلاته أن لا ينهض حتى 
يستوي اا ا 
المسألة السابعة : في السجود على سبعة أعضاء اذ[ [ [ز 0000001 
المسألة الثامنة : اتفق العاماء على كراهية الإقعاء في الصلاة 000 
الباب الثاني : وفيه فصول سبعة 0 
الفصل الأول : في معرفة حم صلاة الماعة » وفيه مسئلتان 0 
المسألة الأولى : هل صلاة الجماعة سنة أو فرض على الكفاية ا ا 
المسألة الثانية : إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى هل يجب عليه أن يصلي مع الماعة أم 
للا ؟ 000000000 ا 1 1 2 21 1 1 1 اا 


الفصل الثاني : في رف 000 الإمامة 1 وفيه أربع متَناكل الم و ا 


حكة 


المسألة الأولى : اختلفوا فين أولى بالإمامة الحو وات اا ل ار ا لل ل 
المسألة الثانية : اختلف النامى في إمامة الصبي 0 000 
المسألة الثالثة : الاختلاف في إمامة الفاسق ملسي ا 0 
اللدألة الرايية 4 الخخلقوا ف إعامة اماد م ا ا 
الفصل الثالث : في مقام المأموم من الإمام وأحكام المأموم الخاصة به » وفيه حمس 
فمسائل 1[1[1[1[1[1[1[1[1[141105000[ز1[ |[ |1[ 1 [ | ز ز 1 ا 
الدالة الأول + سهور العلناء غل أن سدة الواجية لنفر أن يقوم عن يمين الإمام ....... 0م 
المسألة الثانية : أجمع العاماء على أن الصف الأول مرغب فيه و ووو وا لا 
لمسألة الثالثة : اختلف الصدر الأول في الرجل يريد الصلاة فيسبع الإقامة هل يسرع 
المثي إلى المسجد أم لا ؟ ا ا او اه ا او ا 
المسألة الرابفة مقى؛ مستسيه أن يقام إلى الصلاق ...تت 0 
المسألة الخامسة : في من دخل والإمام في الركوع فخاف فوات الركعة 00000000 
الفصل الرابع : في معرفة ما يجب على المأموم أن يتبع فيه الأمام مع سس 
المسألة الثانية : في صلاة القائم خلف القاعد الملل ص لوو اناا 
الفصل الخامس : في صفة الاتباع 11[ 0000001 
الفصل السادس : فيا حمله الإمام عن المأمومين مو عع 0 
الفصل السابع : في الأشياء التي إذا فسدت لما صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى 
المأمومية “5 1[1[1[1[1[1[1|1[1514151[14[1[1[15151[1[1[1515115|[|[|[|[|[|[|[ز|ز[ز[ ز ز ز ز ز ز ز 2 ز 2 ذا 
الباب الثالث من الملة الثالثة : وفيه أرمقة فصول 1 1 ا 
الفصل الأول في وجوب المعة ومن تجب عليه ا 
الفصل الثاني : في شروط المعة 00 
الفصل الثالث : في أركان المعة 0000 
المسألة الأولى ا وركن من أركانها أم لا ؟.. ١/م‏ 
المسألة الثانية : الاختلاف في القدر المجزىء منها 00 
المسألة الثالثة : في الإنصات يوم المعة والإمام يخطب ل 0 


المسألة الرابعة : لحان ا فين جاء يوم الجمعة والإمام يخطب 1 212 12 1 1 1 2 ز 1 2 2 ذز ذذ م 


المسألة الخامسة : أكثر الفقهاء على سن قراءة سورة الجنعة في صلاة المعة مس01١‏ 
الفصل الرابع : في أحكام الجمعة » وفيه أربع مسائل ا ل ل 
المسألة الأولى : الاختلاف في حك طهر العة سس تت 004 
المسألة الثانية : على من تجب خارج المصر. ا 0 
المسألة الثالثة : في وقت الرواح المرغب فيه 13 0 ا 0 
اللقألة لراسةو او خخوا و لنيعد بوه الكئنة برعا اذامو ا 11 
الباب الرابع اق صلاة السفر وفيه فصلان 1|111[ [ز[ز[ ز[ز[ز[1[|[ز[ [ | 1[ [ ز[ز ز [ 1 0 
الفصل الأول : في القصصر الأنعد ع سمي ف و لو اا ل اا تس الم ال 
الفصل الثاني : في المع ؛ وفيه ثلاث مسائل 1 1 1[ ذ 1[ ز[ 1 0 
المسألة الأولى : في جوازه 0 
المسألة الثانية : في صفة المع ل 0 
المسألة الثالثة : في مبيحات المع ا اا 
الباب الخامس : في صلاة الخوف 000111 0 ا 00 
الباب السادس : من الملة الثالثة في صلاة المريض ل ل ا 
البلة الرابعة : وفيها ثلاثة أبواب يه ا 
الباب الأول : في الأسباب التي تقتضي الإعادة » وفيه ستة مسائل 0011 0000000 
المسألة الأولى : اتفقوا على أن الحديث يقطع الصلاة 007 
المسألة الثانية : هل يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي الخ 0011 
المسألة الثالثة : اختلفوا في النفخ في الصلاة على ثلاثة أقوال 0 
المسألة الرابعة : الاتفاق على أن الضحك يقطع الصلاة » والاختلاف في التبسم 00000 
المسالة الخامسة : الاختلاف في صلاة الحاقن 8---ب-ب-ب.00001212021212121 
المسألة السادسة : الاختلاف في رد سلام المصلي على من سل عليه 000001 
اباي لكام فى لقعا لوا نوا عه و11 
المسألة الأولى : فيا إذا أدرك المأموم الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع ع 
المسألة الثانية : إذا سها عن اتباع الإمام في الركوع حتى سجد الإمام 00000 


المسألة الثانية : من المسائل الأول التي هي أصول هذا الباب وهل هي إتيان المأموم بما 
فاته من الصلاة مع الإمام أداء أو قضاء 000 


هلاق 


المسألة الثالثة : متى يلزم المأموم حك صلاة الإمام في الاتباع » وفيها مسائل 000 
المحالة الأول عق دكون عدر كا لعرلاة الجنة 2 
المسألة الثانية : مق يكون مدركًا لحم سجود السهو ا ا ل م ا 
الباب الثالث : من الملة الرابعة في سجود السهو وفيه ثلاثة فصول م ا 
الفصل الأول : الاختلاف في سجود السهو هل هو فرض 0[ 0000 
الفصل الثاني : الاختلاف في مواضع سجود السهو امه اع امم ري ا 
الفصل الثالث : في الأقوال والأفعال التي يسجد لها 1 000 
الفصل الرأبع : : في صفة سجود | لسهو. 1[ 1[ [|[|[ز[ز ز ز 1 1 1 ] ]| ]1 1 ]1 1 ز 1 ز ز 1 ز 1 ذ 0ك 
الفصل الخامس : اتفقوا على أن سجود السهو من سنة المنفرد والإهام 00000 
الفصل السادس : اتفقوا على أن السنة لمن سها في صلاته أن يُسبّح له الخ ا 
كتاب الصلاة الثاني . 1017 1[ 1 0212111 ا 
الباب الأول : القول في الوتر مع صا مر عع نولقي لي اوقالم واوا ام 1 20810 
الباب الثاني : في ركعتي الفجر 1[1[ذ1[ذ[1[1[1[1[ز [ز[ 1 1 ز 1 1 1 ز ز 2 2 1 1 
الباب الثالث : في النوافل 2111111ظض ب يي ا 
الباب الرابع : في ركعتي دخول المسجد 23111101 8[ 0 
الباب الخامس : أجمعوا على أن قيام شهر رمضان مرغب فيه 0000011 
الباب السادس : في صلاة الكسوف » وفيه خمس مسائل 1 1 1 1 1 1 1 
المسألة الأولى : ذهب مالك والشافعي وجمهور أهل الحجاز وأحمد أن صلاة الكسوف 
ركعتان 00 1 1[ذ[1[ذ1[141[ |1[ | |[ [ ز[ [ ز[ ز [ [ [ [ ا ]0 
المسألة الثانية : اختلفوا في القراءة فيها ا ووو ا م ايا 
المسألة الثالثة : اختلفوا في الوقت الذي تصلى فيه ا ل ا 
المسالة الرابعة:: اخعلفوا أيضا هلمن شرظها الخطنة بحن الطلا ةس ا 
الكالة الخافية : اختلفوا فى كدوقت[ الس سس ا 111 
الباب السابع : في صلاة الاستسقاء ب ا 14 
الباب الثامن : في صلاة العيدين و ا 
الباب التاضيغ : في سجود القرآن 11-1 000000000210121 


كتاب أحكام المت :: بزنز ز ز ز ز ز ز ز ز09201902ذ3ذ1111101200ك00 
الباب الأول:+يستحبة أن يلقن اليث: كلة الشهادة 7 0 000 
الباب الثاني : في غسل الميت وفيه فصول 0000 
الفصل الأول : في حم الغسل ا 5 
الفصل الثاني : في الأموات الدين يجب غسلهم 1[ ا ا 0 
الفسل الثالى: كين كو أان .شيل الي 0 
الفصل الرابع : في صفة الغسل وفيه مسائل ل 
المسألة الأولى : هل يُنزع عن الميت قيصه إذا غسل اي 0 
المسألة الثانية : الاختلاف في وضوء الميت ا 
المسألة الثالثة : الاختلاف في التوقيت في الغسل 0 00000000 
الباب الغالت ٠‏ في الأكفان 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 1 1212 1212 1 12 121 1 12 ز 1 2 2 ز 1 1 ا 
الباب الرابع : في صفة المثي مع الجنازة بسيو سس و ل 
الباب الخامس : في صلاة الجنازة » وفيه فصول 1[ [ذ[ [ز[ ز [ [ [ ا ا اا 
الفصل الأول : في ةلا الحدا رقع بوقنة موا نل مس 0 0 
المسألة الأولى : اختلفوا في عدد التكبير في الصدر الأول ي ‏ ب ضة 
المسألة الثانية : اختلف الناس في القراءة في صلاة الجنازة 00 
المسألة الثالثة : اختلفوا في التسلم من صلاة الجنازة يي اه 
المسألة الرابعة : اختلفوا أين يقوم الإمام من الجنازة 0000 
المالة الخاسنة + اختلقوا فى قرتيب: جتائق الرعجال والتساء 0 
المدالة اللناقنة تلقو :فى الذئ يفوفة عض التكتين فل الختارة 00000078 
المسألة السابعة : اختلفوا في الصلاة على القبر ا 00 
الفصل الثاني : فين يصلى عليه ومن أولى بالتقديم ؟ 0 
الفصل الثالث : في وقت الصلاة على الجنارة 81 
الفصل الخامس : في شروط الصلاة على الجنازة ا يي اق 

ز ز ز 1 م 


البان الثالث : ف الدفن 0 11101101010110101110101000001100 
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المكاشر 


درا تي تم 

رك اله د لكر لست 
١‏ شايع اللي اث .عم" - زلاه ا /ا؟ 

صل.ب 15١‏ الغومرج فتن ..10060/ا؟ 


بسم الله الرحمن الرحمم ... وصلى الله على سيدنا عمد وأله 


وصبحه وسلم تسلا 


كتاب الركاة ‏ 


2 


هذ 
كتاب ب الزكاة (١)‏ 


اقم لبط يتاه النناءة مسد مدرفةة وبري سراق خبر يقل » 
الجملة الأولى : في معرفة من تجب عليه ٠‏ الثانية اق «معرفة ها تحب قية هه 
الأموال ٠‏ الشالثة : في معرفة م تجب ء ومن كم تجب . الرابعة : في معرفة 
ا اق ٠‏ الخامسة : معرفة من تجب » و نجب . 


ذلك . 
الجملة الأولى 
د بم تفقو أها على كل مسلم حر بالغ عاقل مالك 
للنصاب ") ملكا تامًا . 


)١(‏ « الزكاء » بالمد : الفاء » والزيادة » يقال ( زكا الزرع » والأرض تزكو زكوًا ) من باب « قعد» 
و( أزك ) بالألف مثله . وبي القَدرٌ احرج من المال ( زكاة ) لأنه سبب يرجى به ( الزكاء ) 
و( زى الرجل ماله ) بالتشديد ( يزكيه ) و( الزكاة اسم فيه ) و( أزى الله المال » وزكاه ) 
بالألف , والتثقيل » وإذا نسبت إلى الزكاة » وجب حذف الماء » وقلب الألف واوًا » فيقال 

(:زكوف )5 يقال فى الشنة إل خضياة حضوي + لآن الشبيية تزه إل الأصول + وقوك 
( زكاتية ) عامي . والصواب ( زكوية ) و ( زك الرجل يزكو) إذا صلح و( زكيته) 
بالتثقيل اتن إل الركن زومر الصاح «بواريجل (زق ) وان (اأزكياة) الماح الي 

| مادة « زكو». 0 ظ 
ننقرمت الزكاك ل التق اتانيه فل ارط رطان . ولا تجب على الأنبياء إجماعا . 

وسمي ما يخرج من المال للمساكين يايجاب الشرع زكاة , لأنها تزيد في المال الذي أخرجت منه . 
وتوفره في المعنى » وتقيه الآفات . ظ 
وأما الزكاة في الشرع » فقال صاحب الحاوي » وآخرون : هو اسم لأخذ شيء مخصوص من مال 
مخصوص ء, على أوصاف مخصوصة , لطائفة مخصوصة ( المجموع 5/1/8 ) . ظ 


() في نسخة « دار الفكر» ( مالك النصاب ) والصحيح ما أثبتناه . 


هلاه 00 


. واختلفوا في وجوها على اليتم » والجنون , والعبيد » وأهل الذمة , 
والناقص الملك ٠»‏ مثل الذي عليه دَيْن » أو له دَيْن » ومشال المال الحبس 
الأصل. . فأما الصغار » فإن قومًا قالوا : تجب الزكاة في أموالهم » وبه قال علي 
وابن عم وجابر » وعائشة من الصحابة . ومالك ٠‏ والشافعي ٠‏ والثوري 


وأحمد , وإسحق : وأبو : تون ٠‏ وغيرمم من فقهاء الأمصار " . 7 


وقال قوم : ليس في مال اليتع صدقة أملا » وبه قال النخمي ٠‏ والحسن 
[ وسعيد بن جبير من التابعين . وفرّقَ قوم بين مأ مخرج الأرض » 0 
210 ره نقالرا علنة لز فنا خرعه لارض #رزليين: عله ركاف كنا اخذا 
ذلك من الماشية ٠‏ والناض 9 » والعروض وغير ذلك + وهو أبنو حنيفة : 
وأصحابه ©" وفرق آخرون بين الناض , وغيره » فقالوا : عليه الزكاة إلا في 
الناض 2 200 ظ 

وسبب اختلافهم في إيجاب الزكاة » أو لا إيجابها » هو اختلافهم في مفهوم 
الزكاة الشرعية . هل هي عيادة » كالصلاة والصيام ؟ أم هي حق واجب 
للفقراء على الأغنياء ؟ فن قال : إنها عبادة » اشترط فيها البلوغ » ومن قال : 
نبأ حق واجب للفقراء » والساكين في أموال الأخنياه ٠‏ م يعبر في ذلك بلوغا 


من غيره. . 


0 في مال اليتامى الزكاة : مذهب مالك . والشافمي . ' وعد ) | المدونة 73٠/١‏ ) و( الأم 
3/7 ) و( المغني 5350/١‏ ) . ظ ظ 
٠‏ (؟) الأصمعي.: اسم الدراهم والد انار جيكذ أهل ليها 5 ٠‏ والنض. انا سبونة كاضا + إذا 
ظ ا 0 /! ظ 

[ (") ليس في مال اليتم زكاة عند أبي حنيفة د , والعقل ( انظر اندر اتختار 

شرح تلق الانقيار بر 4ه" ) . 

وانظر ( المجموع ا" ) لمذاهب العاماء الذين ذكرهم المؤلف 0 والانغين . منهم . 


وبزم 


وأما من فرق بين ما تخرجه الأرض » أو لا تخرجه : وبين الخفي , 
والظاهر ء فلا أعم له مستندًا في هذا الوقت ٠‏ وأما أهل الذمة » فإن الأكثر 
على ألا زكاة على جميعهم » إلا ما روت طائفة من تضعيف الزكاة على نصارى ‏ 
بني تغلب , أعني أن يؤخذ منهم مثلا © ما يؤخذ من المسامين في كل شيء ». 
يمن قال بهذا القول : الشافمي وأبو حنيفة » وأحمد ‏ والثوري 7 وليس عن 
مالك في ذلك قول . وإغا صار هؤلاء هذا لأنه ثبت © أتدافعل عر بين 
الخطاب بم 9) ا رأوا 0 مثل هذا ء» هو توقيف ولكن الأصول تعارضه . 

وأما العبيد » فإن الناس فيهم على ثلاثة مذاهب : فقوم قالوا : لا زكاة في 
أموالهم أصلاً ٠‏ وهو قول ابن عمرء وجابر من الصحابة » ومالك , وأحمد 
وأبي عبيد من الفقهاء © وقال آخرون : بل زكاة مال العبد على سيده » وبه 
قال الشافعي فها حكاه ابن المنذر»ء والثوري » وأبو حنيفة » وأصحابه © 
وأوجبت طائفة أخرى على العند في ماله الزكاة » وهو مرو عن ابن عمر'من 


(1) ف نسخة ددذار الفكر» ( مثلاً ) منونا » والضواب ها أثبتتاة بألف التثنية . 

() ( انظر المجموع 5١5 /١8‏ ) و( تحفة الفقهاء ؟/508 ) و( المغني 515/4 ) . 

(5) في نسخة « دار الفكر » و« دار المعرفة » ( أثبت ) والصواب ما أثبتناه . 

(؟) بنو تغلب هؤلاء ٠‏ ثم بنو وائل من العرب من ربيعة بن نزارء انتقلوا من الجاهلية ٠‏ إلى النصرانية 
فدعاهم عمر إلى بذل الجزية » فأبوا » وأنفُوا » وقالوا اوري حرام 5 يسايس ل 
. بعض باسم الصدقة . فقال عمر : لا آخذ من مشرك صدقة » فلحق بعضهم بالروم » فقال : 
النعمان بن زرعة : ياأمير المؤمنين : إن القوم لهم بأس » وشدة » وهم عرب يأنفون من الجزية , 
فلا تعن عليك عدوك بهم ؛ ؛ وخذ منهم الجزية باسم الصدقة . يمرو طم ل 
. وضعف عليهم الصدقة ( انظر المغني 4/ 017 ) . 

(5) وهو مذهب مالك ( انظر الشرح الصغير 087:7١‏ ) وهو القول الثاني لأحد ء أما القول الأول » 
فهو كقول الشافعي : سيده يزى عما في يده ( انظر المغني 778/1 ) . 0 
(1) في قوله الجديد . انظر( المجموع 73780 ) وهو مذهب أبي حنيفة . انظر ( بدائع الصنائع ؟/ 

/ا الم ). 


مه 


. الصحابة » وبه قال عطاء من التابعين وأبو ثور من الفقهاء » وأهل الظاهر”(" 


ال 
هر 


وبعضهم () . 


وجمهور من قال : لا زكاة في مال العبد ثم على ألا زكاة في مال المكاتب 
حتى يعتق (" وقال أبو ثور : في مال المكاتب زكاة . وسبب اختلافهم في زكاة 
مال العبد » اختلافهم في هل: يلك العبد ملكا تامًا ء أو غير تام ؟ فن رأى 
أنه لا يملك ملكا تامًّاء وأن السيد هو المالك , إذ كان لا يخلو مال من 
مالك قال : الزكاة على السيد » ومن رأى أنة لواحد منها يملكه ملكًا تامّا + 
لا السيد » إذ كانت يد العبد » هي التي عليه لا يد السيد » ولا العبد أيضا » 
لأن للسيد انتزاعه منه. قال : لا زكاة في ماله أصلاً . ومن رأى أن اليد على 
انال توعيه لز كا فيه لكاق اتعرنيا فيه تكبيي | بتعرفهيف لخن » قال : 
الزكاة عليه » لا سها من كان عنده أن الخطاب العام يتناول الأحرار والعبيد ؛ 
وأن الزكاة عبادة تتعلق بالمكلف لتصرف اليد في المال . ظ 

وأما المالكون الذين عليهم الديون التي تستغرق أمواهم » أو تستغرق 
ما تجب فيه الزكاة من أمواهم » وبأيدهم أموال تجب فيها الزكاة » فإنهم 
اخعلنوا ق :ذلك قال قو الا ركاة ف نمال وكيا كاوته أورغيره عق ترب 
منه ألديون . فبإن بقي ما تجب فيه الزكاة » زي » وإلا فلا ء وبه قال 
الثوري ' وأبو ثور » وابن المبارك وجماعة » وقال أبو حنيفة ٠‏ وأصحابه : 


)01 انظر مذاهت الفقهاء ) الجموع ملم ) وقد ذكر المؤلف أنه قول أبن عمرء ٠‏ والصواب هو قو 


0 . كا هو في امجموع » وأبن عمر ممن لا يوجبون عليه الزكاة . وقد ذكره المؤلف‎ ٠ عمرء‎ ٠ 
ووجوب‎ ٠ (؟) في جميع النسخ التي لدينا هكذا( وبعضهم ) وك ترى » فيان متا‎ 
. ) 739//0 الزكاة عليه هو مذهب أهل الظاهر . انظر ( المحلى‎ 


م وهو قول أبي حنيفة ( بدائع الصنائع ؟/ 4١7‏ ) وهو مذهب الشافعمي ( المجموع 5-0 0 5 ظ 


٠‏ (المغنى 14/5 ) . قال ابن قدامة : لا أعلم خلافًا بين أهل العم في أنه لا زكاة على المكاتب 


2 ولا على سيده في ماله إلا قول أبي ثور . 


أخه 
الدين لا وس ٠‏ ويمنع مأ سواها ٠ )١(‏ وقال مالك : الدين يمنع زكاة ظ 


الناض فقط » إلا أ ن يكون له عروض فيها وفاء من دينه . فإنه لا يمنع () ؛ 
وقال قوم : بمقابل القول الأول وهو أن الدين لا يمنع زكاة أصلاً 9 . 


ظ 00 اختلافهم هل الزكاة عبادة ؟ أو حق مرتب في المال 
لمساكين ؟ فن رأى أنها حق هم قال : لا زكاة في مال من عليه الدّين لأن 
حق صاحب الدين متقدم بالزمان على حق المساكين » وهو في الحقيقة مال 
صاحب الدين لا الذي المال بيده . ظ 
ومن قال هي عبادة قال : تجب على من بيده مال لأن ذلك هو من بيده مال 
لأن ذلك هو شرط التكليف » وعلامته المقتضية الوجوب عل المكلف سواء 
كان عليه دين ٠‏ أو لم يكن » وأيضًا » فإنه قد تعارض هنالك حقان : حق 
لله » وحق للآدمي » وحق الله أحق أن يقضى » والأشبه بغرض الشرع إسقاط 
الزكاة عن المديان 9) لقوله عليه الصلاة والسلام : « فيها صدقة تؤخذ من 


)١(‏ عند أبي حنيفة : إن كان عليه دين » فإئه يمنع وجوب الزكاة بقدره حالاً كان أو مؤجلاً » وروى 
ابن المبارك عن أبي حنيفة أن الدين يمنع وجوب العشر كذلك ( انظر بدائع الصتائع /١‏ 4م ) 
وروي ذلك عن أبن عباس » ومكحول » والثوري ( المغنى ؟/ 587 ) . ظ 

(؟) انظر مقدمات أبن رشد » مع المدونة 9/١‏ ). 3 ظ 

() وهو القول الجديد للشافمي » أما في القديم ٠‏ فليس عليه زكاة . ( المهذب مع لقيو 0 0( 
وهناك قول ثالث حكاه الخرسانيون: أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة » وهي 
الذهب » والفضة » وعروض التجارة » ولا يمنعها في الظاهرة وهي الزروع والثارء الاك ؛ 
والمعادن » وسواء كان حالاً أم مؤجلاً ( المجموع ه/ 507 ) . 
وعن أحمد روايتان : الأولى : لا يمنع وجوب الدين الزكاة في الأموال الظاهرة » وهي المواشي , 
والحبوب قاله في رواية الأثرم ٠‏ والثانية : لا تجب الزكاة فيها » ويمنع الدين وجوب الزكأة في 
الأموال كلها من الطاهزة بوالاظطعة قال انق ا قوسن المضيع من مدفية أن ن ألدين هنع 
وجوب الزكاة على كل حال ( المغني ؟/ 1817/) . 

(؛) جاء في لسان العرب و« مديان » إذا كان عادته أن يأخذ بالدين ٠‏ ويستقرض . لسان العوب ظ 
. باب لنون خزك الدال.. ض 


م6 
أغنيائهم + وترد على فقرائهم » () والديْن ليس بغى . 


وأما من فرق بين الحبوب ٠‏ وغير الحبوب » وبين الناض » وغير الناض , 
فلا أعم له شبهة بينة » وقد كان أبو عبيد يقول : إنه إن كان لا يعم أن عليه 
ذوذاه 1 يوخ منه.وهذا لبي خلانا ان يقول با نقاط التذتى الركاة هبو إفنا 
هو خلاف لمن يقول : يصدق في الدين » ا يصدق في المال . 

وأما المال الذي هو في الذمة » أعني ذمة الغيرء وليس هو بيد المالك , 
وهو الدين ٠‏ فإنهم اختلفوا فيه أيضًا » فقوم قالوا : لا زكاة فيه » وإن قبض 
حتى يستكمل شرط الزكاة عند القابض له ء وهو الحول » وهو أحد قولي 
الشافعي (" وبه قال الليث ٠‏ أو هو قياس قوله » وقوم قالوا : إذا قبضه زكاه 
لما مضى من السنين 9(») وقال مالك : يزكيه لحول واحد ء وإن قام عنذ 
المديان سنين » إذا كان أصله عن عوض . وأما إذا كان عن غير عوض مثل 
الميراث » فإنه يستقبل به الحول » وفي المذهب تفصيل في ذلك 9) . 

ومن هذا الباب وي في زكأة الغار الحبسة الأول ؛ وفي زكاة الأرك: 


00 

)١(‏ الدين عند الشافعي ثلاثة نيا غ١‏ 5-6 ) غير لازم كال الكتابة » فلا زكاة فيه بلا خلاف. 
( الثاني ) أن يكون لازمًا » وهو ال ماشية » فلا زكاة فيه بلا خلاف » لأن شرط زكاة الماشية 
السوم ٠‏ ولا توصف التي في الذمة بأنها سائمة ( الثالث ) أن يكون درام » ونان رن 
تجارة » وهو مستقرء ففيه قولان مشهوران ( القديم ) لا تجب الزكاة بجال , ولاه فى هي 
( والجديد ) الصحيح باتفاق الأصحاب : وجوب الزكاة ( انظر المجموع 5/ 80؛ ) . 

(؟) وهو قول أحمد » وحاصله أن الدين عند أحمد على ضربين : أحدها : دين على مُعْتَرف به باذل 
لهء فتلزمه الزكة إذا قبضه » فيؤدى لما مض ( الضرب الثاني ) أن يكون على معسر » أو 
جاحد » أو ماطل به : فهل هذا تجب فيه الزكاة ؟ على روايتين : إحداها : لا تجب , والشانية 
يزكيه إذا قبضه لما مض ( انظرالمغني 1/1؛ ) . وعند أبي حنيفة : تجب الزكاة في الدين مع عدم 
القبض » إلا أنه لا يخاطب بالأداء للحال ٠‏ لعجزه عن الأداء ( بدائع الصنائع ؟/ 885 ) . 

(8) ( انظر الكافي /١‏ 555 ) في المذهب المالي . 


كه 


:. المشاعرة عل عن عي ناما عو فنها ٠‏ هل على صاحب الأرض أو 
صاحب الزرع ؟ ومن ذلك اختلافهم في أرض الخراج ؛ إذا اتتقلت من أهل 
الخراج إلى المسامين ٠‏ وثم أمل العثر . وفي الأرض الغشر : ٠‏ وهي أرض ‏ 
المسامين . إذا اتتقلت إلى الخراج » أعني أهل الذمة » ول أنه يشبه أن يكون 
سبب الخلاف في هذا كله أنما أملاك ناقصة . 


أماالمسئلة الأولى : وهي زكة الثار الجبسة الأصول. فإن مالكّاء 
والشافعي كانا يوجبان فيها الزكاة 9" وكان مكحول ٠‏ وطاوس يقولان : 
لا زكاة فيها ‏ وفرق قوم بين أن تكون محبسة على المساكين » وبين أن تكون 
على قوم بأعيانهم » فأوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على قوم بأعيانهم ٠‏ ول 
يوععبوا فيه الصدقة : اذا كاقك عل الساككية :0 , 

ولا معنى لمن أوجبها على المساكين . لأنه يجِتّع في ذلك شيئان اثنان : 
أحدهما أنما ملك ناقص , ' والشانية الح سي 
الذين تصرف إليهم الصدقة لا من الذين نجب عليهم . 

وأماالمسئلة الشانية: وهي الأرض السشاجرة على هن تجب 'زكاة 
ما تخرجه » فإن قومًا قالوا : الزكاة على صاحب الزرع . وبه قال مالك , 
والشافعي » والثوري » وابن المبارك وأبو ثور ء وجماعة © وقال أبو حنيفة , 
وأصحابه : الزكاة على رب الأرض » وليس على المستأجر منه شيء 7" . 


2. ) 588 /١ المدونة‎ رظنا()١(‎ 


(؟) (انظر المغني ه/ 59 ). 

(؟) وهو قول الإمام أحمد ( انظر اللغني 705 ) وهو مذهب الإمام الشافعي بلا خلاف لا ما ذكره 
المؤلف من وجوب الزكاة فيه مطلقا . انظر ( المجموع ه/ ؟8؟؟ ) ومذهب الشافعي 5 
للصواب .والمنطق السلم . 

(4) انظر ( المدونة 541/١‏ ) وانظر ( المجموع 51/5؛ ) وهو مذهب أحمد انظر ( المغني ؟/728) . 

(ه) وهوقول أبي حنيفة » وعند أبي يوسف » وجمد أن الزكاة على المستأجر( بدائع الصنائع 188١/١‏ ) . 


645 


ظ والسبب في اختلافهم هل العثر حق الأرض أو حق الزرع . أو حق 
جموعها أن ل يفل أحد لد تق لجموجها : وهف الختيقة حت بجوجما ٠‏ 
فاما كان عندم أنه حق لأحد الأمرين , اختلفوا في أيما هو أولى أ نافسع 
إلى الموضع الذي فيه الاتفاق » وهو كون الزرع » والأرض لمالك واحدء 
فذهب الجهور إلى أنه للشيء الذي تجب فيه الزكاة » وهو الحب » وذهب 
| أبو حنيفة إلى أنه للشيء الذي هو أصل الوجوب » وهو الأرض . 

وأما أختلافهم في أرض الخراج » إذا اتتقلت إلى السلدين هل فيها عشر مع 
الخراج أم ليس فيها عشر ؟ فإن المهور على أن فيها العشر : أعني الزكاة )١‏ 
زقاك ابل سكفة واضيكانةةة لبون فيها :ضير 11 ظ ظ 

وسبب اختلافهم كا قلنا هل الزكاة حق الأرض » أو حق الحب ؟ فإن 
قلنا : إنه حق الأرض » ل يجتتع فيها حقان : وهما العشرء والخراج » وإن 
قلنا : الزكاة حق الحب , كان الخراج حق الأرض » والزكاة حق الحب » وإما 
يجي هذا الخلاف فيها 08 ملك ناقص ك قلنا » ولذلك اختلف العاماء في 

جواز بيع أرض الخراج 


. وأما إذا اتتقلت 7 العشر إلى الذفي 5 قن وو هل اليس 
فيها شي د وتجال: العا : إذا أشتر ى الذمّي أرض ميرد رضن 


)١(‏ وهو مذهب مالك 0 انظر الشرح الصقير ار 4 وو هنا الشافعي انظر ( المجموع ه/ 
5 ) ء وهو مذهب أحمد ( أنظر المغني ؟/ 7/0 ) وهو قول عمر بن عبد العزيزء والزهري » 
ويحى الأنصاري ٠‏ وربيعة ٠‏ والأوزاعي » ومالك والشوري ٠‏ ومغيرة » والليث » والحسن بن 
صالح » وابن أبي ليلى » وابن المبارك وإسحق ؛ وأبي عبيد ( انظر المغني 721/1 ) . 

م( انظر ( بدائع الصنائع ؟/ 559 ) . 20 


ارقو متهن القائمي:( انر التبوع 40974 )وهو تاهب اجنو والدورق وفرينك م وأ 

0 عبيد » ولكن يكره بيعها ٠‏ أو إجارتها على الذمي » فإن باعها . ؛ أو أجرها جاز » وليس على 

الذمي خراج » وروي عن أحمد أنهم يُمنعون من شرائها » اختارها الخلال » وصاحبه ' وهو قول 
د ؟/ 739 ). 
اغع/ >ي> 


يلهانا ' 


خراج ( . فكانه.رأى أن العشر هو حق أرض المسامين » والخراج هو حق. 
أرضٌ الذميين ٠‏ لكن كان.يجب على هذا الأضل ؛ إذا انتقلت أرض الخراج إلى 
المسامين أن تعود أرض عشر ء ؟ أن عنده إذا اتتقلت أرض العشر إلى الذمي , 
عادت أرض خراج ١‏ 00 ظ ش ف * 

ويتعلق بالمالك مسائل أليق المواضع بذكرها هذا الباب . أحدها إذا أخرج 
المرء الزكاة » فضاعت . والشانية إذا أمكن إخراجها » فهلك بعض المال قبل 
الإخراج » والثالثة : إذا مات » وعليه زكة » والرابعة : إذا باع الزرع » أو 
الفرء وقد وجبت فيه الزكاة على من الزكاة ؟ وكذلك إذا وهبه . 

فأما المسئلة الأولى : وهي إذا أخرج الزكاة » فضاعت ٠‏ فإن قومًا ا 
تجزئ عنه » وقوم قالوا : هو لها ضامن حتى يضعها موضعها » وقوم فرقوا 
بين أن يخرجها يعنف أن أمكتبه اخراجها #.وويق أن ديا أزل زمان 
اتويوت والإمكان فقال بعضهم : إن اميا عند أباء عن الامكان 
والوجوب . ضن ٠‏ وإن أخرجها في أول الوجوب ٠‏ ولم يقع منه تفريط »ء لم 
يضمن » وهو مشهور مذهب مالك وقوم قالوا. :إن فرط من , وإن لم 
يفرط زى ما بقي » وبه قال أبو ثور والشافعي (' وقال قوم : بل يعد 





)١(‏ عند أبي حنيفة أن الذمي إذا اشترئ من مسل أرض العشر ؛ فإلها تضير خراجية وقال أبو يوسف 
عليه عشران + وقال عند .عليه عدر واخد ( انظر خنة الفتهاء 1). ظ 0 

() انظر ( الشرح الصغير /١‏ 775 ) و ( المدونة احم ). 

(؟) قال أبن قدامة فإن أخر الزكة » فم يدفها إلى الفقيو حت ضاعت م تسقط عن كذلك قال 
الزهري ٠‏ والحم » وحماد » والثوري ؛ وأبو عبيد وبه قال الشافعي » إلا أنه قال : إن لم يفرط 
٠‏ في إخراج , بوي عد داخم ري إررمات, ٠‏ فإن كان فيا يقي زكاة أخرجها » وإلا 
افلا. 
وقال أصحاب الرأي : 2000 فتسقط الزكاة » فرط 0 
يفرط . وقال مالك : أراها تجزئه إذا أخرجها في حلها » وإن أخرجها بعد ذلك ضنها » وقال 
مالك : يزي ما بقى بقسطه وإن بقي عشرة درام . ( الغني 38675). 2 ظ 


كمه 


الذاهب من الميع » ويبقى المساكين ورب المال شريكين في الباقي بقدر 
حظههما من حظ رب المال 2 مثل الشريكين يفا يض 10001 المشترك 
بينهها » ويبقيان شريكين على تلك النسبة في الباقي . 

فيتحصل في المسئلة خمسة أقوال : قول : إنه لا يضن بإطلاق » وقول 
يضن بإطلاق » وقول إن فرط . ضمن » وإن لم يفرط ٠‏ لم يضن » وقول إن 
فرط . ضن وإن ل يفرط زى ما بقى » والقول الخامس يكونان شريكين في 
الباق ٠‏ . 

وأما المسئلة الثانية : إذا ذهب بعض المال بعد الوجوب » وقبل تمكن 
إخراج الزكاة فقوم قالوا : يزى ما بقي 9" وقوم قالوا: حال المساكين ». 
وحال رب المال » حال الشريكين » يضيع بعض مالمما ط١‏ 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ التي لدينا ( بقدر حظهما من حظ رب المال ) » ولعل الصواب ( بقدر 
حظهها من المال ) لكي تستقيم العبارة . تأمل ذلك . 

)١(‏ هو قول الشافعي . انظر ( المجموع ه/ ) وهو قول داود . انظر ( الصدر السابق ) وعند 
أحمد أن الزكاة لا تسقط بتلف المال » فرط » أو م يفرط . هذا هو المشهور عن أحمد » وحكي 

عنه أنه إذا تلف النصاب قبل التتكن من الأداء » سقطت الزكاة وهو قول الشافعي » والحسن ' 
ابن صالح » وإسحق » وأبي ثور » وابن المنذر ( المغني ؟/ 585 ) . ظ 

. وقال أبو حنيفة : تسقط الزكاة بتلف النصاب على كل حال » إلا أن ن يكون الإمام قد ططالبه 
بها » فنعه » لأنه تلف قبل محل الاستحقاق فسقطت الزكاة » كا لو تلفت الثرة قبل الجذاذ . 
قال ابن قدامة : والصحيح إن شاء الله أن الزكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط في الأداء ‏ 
لاينا عن عل سيل سبيل الواساة فلا تجهب على وجه يجب أداؤها مع عدم المال » وفقر من تجب 

. عليه ظ 
نحن التفرييل: أن رونك فق اغرابه ]فلا نهنا وان يكن نعي فليس ١‏ 
وات ٠‏ كان ذلك لعدم المستحق , اودارا اراعرم لترضي ارج 
ظ .. المغني ؟/ 1885 ) . 

ل غدل الكزيطة البيدة . 


امه 


والسبب في اختلافهم تشبيه الزكاة بالديون"» أعنى أن يتعلق الحق فيها 
بالذمة لا بعين المال » أو تشبيهها بالحقوق التي تتعلق بعين المال » لا بذمة 
الذي يده على المال » كالأمناء » وغيرهم ٠‏ فن شبه ماكي الزكاة بالأمناء قال : 
إذا أخرج ٠‏ فهلك احرج » فلا شيء عليه » ومن شبههم بالغرماء قال : يضمنون 
ومن. فرق بين التفريط . ولا تفريط » ألحقهم بالأمناء هن جميع الوجوه » إذ ‏ 
كان الأمين يضن إذا فرط . وأما من قال : إذا لم يفرط زى ما بقي » فإنه 
حي ون هلك بض مالك يوز ا اراح عن بذعي يمك عالة ول (وجوب الزكار 
قه 5 أنه إذا وجبت الزكاة عليه » فإنا يزك الموجود فقط » كذلك هذا إفا 
يزى الموجود من ماله فقط . 
وسبب الاختلاف 55505570 ون القرم لاسي 
والشغريك ٠‏ ومن هلك بعض ماله قبل الوجوب . وأما إذا وجبت الزكاة » 
ظ وقكن من الإخراج فلم يخرج حتى ذهب بعض المال , ٠‏ فإنهم متفقون فيا أحسب 
أنه ضامن إلا في الماشيةٍ عند من رأى أن وجوها ء إفا يتم بشرط خروج 
الساعي مع الحول وهو مذهب مالك 2 . 

وأما المسئلة الثالثة : وهي لمات بعد وجوب الزكاة عليه » فإن قومًا 
قالوا : يُخرج من رأس أله » وبه قال الشافعي ٠‏ وأحمد » وإسحق » وأبو 
ثور" وقوم قالوا : إن أوصى بها أخرجت عنه من الثلث » وإلا فلا شي 
عليه 9 ومن هؤلاء من قال : مدأ بها إن ضاق الثلث » ومنهم من قال 


)١(‏ وهو قول مالك ٠‏ فانه قال لاا شيء ٠‏ فها حق يبي ال ' فإن هلكت قبل جيئه فلا 

شيء عليه . انظر ( المغني ؟/ 585 ) . 

() أنظر ( المجموع 5/ ١88‏ ) وهو مذهب عطاء » والحسن البصري » والزهري وقثادة م ٠‏ وأبي 
ثور» وابن المنذرء وداود » وأحمد ( انظر الفروع ؟/ 55١‏ ) . 

(؟) وهو ما حكاه أبن المنذر عن ابن سيرين , والشعبي ٠‏ والنخعي ٠‏ وحماد بن أبي سلهان , 5207 
أي هند » وميد الطويل » وعثان لبتي ؛ ومفيان الثوري ( الجموع ©/ 45 ) وهو مذهب أي 
حينه رالظر عه الفنهاء ع /١‏ 5م؛). 
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لا يبدأ بها » وعن مالك القولان جميعًا » ولكن المشهور أنا بمنزلة الوصية "© . 

< وأما اختلافهم في المال يباع بعد وجوب الصدقة فيه » فإن قومّا قالوا : 

يأخذ المصدق الزكاة من المال نفسه » ويرجع المشتري بقيته على البائع » وبه 

قال ما ثور. وقال قوم : البيع معمو ٠‏ وبه قال الشافعي " . وقال أبو 
: المشتري بالخيار بين إنفاذ البيع » ورده » والعشر مأخوذ من الثرة , 

وس من الحب الذي وجبت فيه الزكاة (» وقال مالك : الزكاة على البائع 9) . 


وسبب اختلافهم تشبيه بيع مال الزكاة بتفويته » وإتلاف عينه » فن شبهه 
متك قال اله انتريبة ق.قبة اقلت والقوت »ومن اقتال: النيم اليس 
بإتلاق لعي الالح ولا تقويف اله وإقاتهو عولة نم يناع ها لبس الف 
قال : الزكاة في عين المال. ثم هل البيع مفسوخ ٠‏ أو غير مفسوخ نظر آخر 
يذكر في باب البيوع إن شاء : الله تعالى . 0 


. انظر, هذه المسئلة لمدهب الشافعي‎ ) 5975 /١ انظر المدونة‎ ( )١( 

(؟) قال النووي بعد أن ذكر أقوالاً للشافعية في هذه المسئلة : والحاصل من هذا الخلاف كله ثلاثة 
أقوال : ( أصحها ) يبطل البيع في قدر الزكاة ويصح في الباقي » و( الثاني ) يبطل في اجميع 
و( الثالث ) يصح في الميع . 
ار( جوع +/ 471 ) هذ في ابيع عامة ونظر( تالز مش 511/5 ) في بع 
المْر خاصة . 
وعند أحمد : إن باعه » أو وهبه بعد بدو صلاحه «تعدقه عل اليا ٠‏ والواهب . وبهذا قال 
الحسن ء ومالك والشورف ٠‏ والأوزاعي » وبه قال الليث إلا أن يشترطها على المبتاع ا 

( المغنى ؟/ 7١5‏ ) وقول أحمد أقرب للصواب . والله أعلم . 

(6) مذهب أبي حنيفة : لو باع الأرض العشرية ٠»‏ وفيها درن قد درك ( تشع امم ورا أو 
باع الزرع خاصة ٠‏ فعشره على البائع دون المشتري ٠‏ لأنه باعه بعد وجوب العشرء ولو باعها . 
والزرع بقل ٠‏ فإن قِصَلَهُ ( قطعه ) المشتري للحال » فعشره على البائع » وإن تركه حتى أدراك 1 

ظ فعشره على المشتري في قول أبى حنيفة » وعمد لتحول الوجوب من الساق إلى الحب . انظر بدائع 
الصنائع ؟/ 589 ) . 
() انظر ( المدونة )00.0 
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. ومن هذا النوع اختلافهم في زكاة المال الموهوب ١‏ وفي بعض هذه المسائل 
التي ذكرنا تفصيل في المذهب » لم نر أن نتعرض له ( إذ ) © كان غير موافق 
لغرضنا مع أنه يعسر فيها إعطاء أسباب تلك الفروق » لأنها أكثرها 
استحسانية 0 تفصيلهم الديون التي تزى من التي لا تزى ؛ والديون 
امسقطة لز كاة من التي لا تسقطها . 


فهذا ما رأينا أن نذكره 2127110111 
الزكاة » وشروط الملك التي تجب به » وأحكام من تجب عليه . 


وقد بقي من أحكامه حك مشهور ء وهو ماذا حم من منع الزكاة » وم 
يجحد وجوبها ؟ فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى أن حكه حك المرتد . 
وبدلك حم في مانع 0( الزكاة من العرب 1 وذلك أنه قاتلهم ؛ وسبى ذريتهم « 
وخالفه في ذلك حمر رضي الله عنه وأطلق من كان استرق منهم » وبقول عمر 
قال المهور9) . 


 هسنج عند أبي حنيفة المال الموهوب أو الستفاد إذا كان مستفادًا في الحول , فنإنه يضم إلى‎ )١( 
ويك‎ ) 555/١ فلا يزكى ( انظر تحفة الفقهاء‎ ٠ أما بعد الحول‎ ٠ إذا حال عليه الحول‎ ٠ ويزى‎ 
مالك مال الهبة » أو المستفاد . لا يضم إلى جنسه » وليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول‎ 
. ) 7377 /١ انظر المدونة‎ ( 
: وعند الشافعية : المال المستفاد في أثناء لقو يغرايه ارحة ب الو ررقن أرقن يستفاد‎ 
لا من نفس المال لاايجمع إلى ما عنده في الحول » » بلا خلاف » ويضم إليه في النصاب على‎ 
ظ‎ 000 . ) 31١/0 اللذهب » وقطع به الجهورء وفيه وجه أنه يضم إليه . انظر ( الجموع‎ 
وعند أحمد : إن استفاد مالآ مما يعتبر له الحول » ولا مال سواه » وكان نضابا » أو كان له مال‎ 
عن جلية+ لا يثلة اتا »فيل بالتتعفاد نصابا + انمتن عليه خول الزكاة من حيففة + قاذا‎ 
. ) 778/7 تم حول » وجبت الزكاة فيه ( المغني‎ 
. وهو ما نراه صوابًا » وهو أقرب إلى حكة الإسلام‎ 

. دار الفكر» ( إذا ) والصواب ما أثبتناه‎ «٠ في نسخة‎ )١( 

م( الأؤلى ( مانعي الزكاة ) . 

(5) انظر ( المغني 3/ "0 ) و( النجموع ماخ ) . 


وذهبت طائفة إلى تكفير من منع فريضة من الفرائض ٠‏ وإن لم يجحد 

وسيب اختلافي قل | سم الإيمان الذي هو ضد الكفر ينطلق 0 الاعتقاد 
دون المت قط » أؤامن شريله تنود المسل منمة + لفتهم من رأى أن من - 
ظ شرطه وجود العمل معه ء ومنهم من لم د جد حوس نرياب ظ 
بالشهادة » إذا صدق يها » فحكه 3 للؤمن عند الله . 





قال ابن ام : فأما إن كان مانع الزكاة خارجًا عن قبضة الإمام قاتله لأن الصجابة رضي الله 
عنهم قاتلوا مانعيها ؛ وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه « لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى 
0 ؛ لقاتلتهم غليه » . 
إن طقرءيه:» وبالداء أختها منغ زبيادة أيضا .+ وم اليا ذريته لآن:+ الجناية من حزم" 
. ولأن المانع لا يب » فذريته أولى .00 ظ ! 
وان قلسن فكو ماله , دعاه إلى أدائها » واستتابه ثلاا وان كات مراف بولقل ل 
يحم بكفره » وعن أحمد ما يدل على أنه يكفر بقتاله عليها .. ' 
ووجه للقاما وري أن أنا بكر رضي الله صه دلا ادر رسيتي الي:«اقتقوا: : نؤدها . 
قال : لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة » وقتلام في النار» . 
ول ينقل إنكار ذلك عن أحد من الصحابة » فدل على كفرهم . ظ 
0 ووجه الأول أن عبر ٠‏ وغيره من الصحابة امتنعوا من القتال في بدء الأمرء ولو اعتقدوا كفرهم 
لا توقفوا عنه < 
0 سفوا عل "الع نولقي ) الكفر على أصل النفي . ولأن الزكاة فرع من فروخ الدين » فل 
لا 0 إذا م يكفر بتركه لم يكفر بالقتال عليه كأهل البغي 1 
' الذين قال لم أبو بكر هذا القول , ٠‏ فيحقل أنهم جحدوا وجويا , ٠‏ فإنه نقل عنهم أنهم قالوا : إنما 
0 كنا نؤدي إلى رسول الله َي ال ل ل 0 
نؤدي إليه . ش ٠‏ 
وهذا يدل على أنهم جحدوا فون الأداء أل أن سكن رشي اللديضه .وان هذه قضية في عين 2 
فلا يتحقق من الذين قال لهم أبو بكر هذا القول فيحقل أنهم كانوا مرتتدين » ويحقل أنهم 
جحدوا وجوب الزكاة » ويحقل غير ذلك » فلا يجوز الحم به » فهي في محل النزاع » ( المغني " / 
هلاه ) . 


/ واجمهورء وهم أهل السنة على أنه ليس يشترط فيه ٠‏ أعني ف اعتقاد ‏ ظ 
. الإيمان الذي ضده الكفر من الأعمال إلا التلفظ بالشهادة فقطء لقوله عَيْث 
0 .- الناس حتى يقولوأ لا إله إلا الله « ويؤمنون بي الى 


مع العم القول . » وهو عمل م من الأعمال , وأفن كيه نتائن الأفمال 0 

0 0-7 قال : جميع الأعمال المفروضة شرط في الع الذي هو الإيمان . 
ومن شبه القول بسائر الأعمال التي اتفق الجهور على أنها ليست شرطًا في العم 
الذي هو الإيمان قال : التصديق فقط هو شرط الإهان ؛ وبه يكون حكله عند 
الله تعالى حم المؤمن . 

والقولان شاذان » واستثناء التلفظ 00 من سائر الأعمال » هو الذي 
عليه الجمهور . ظ ظ 

<< الجملة الثانية 


وأما ما تجب فيه الزكاة من الأموال » فإنهم اتفقوا منها ”) ل قياء : 
واختلفوا ف في أشياء اها اتفقا تعلينه :فضقان من العلان : الذهب »: 
ا التين. لفيا م ' كي أضناف من 0 : الإبل اد 

( والذي اختلفوا فيه من الذهب , هو الحلي فقط ) ( وذلك أنه ذهب 
)١(‏ الحديث بدالافجل بيذا اللفظ « أمرت أن أقاتل الناس حق يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا ظ 

في »ويماجئت به فإذافعلوا ذلك » عصوا مني دماءهم ؛ وأموالهم إلا بحقها » وحسايم على الله » 

( سم امش إرشاد الساري /١‏ 514 ) والحديث المتواتر « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله » فإذا قالوها عصوا مني دماءهم ؛ وأمواهم إلا بحقهاء 

وحسابهم على الله » روأه الماعة ( الجامع الصغير ) . 


(؟) في نسخة « دار المعرفة » ( اتفقوا منهم ) والصواب ماأثبتناه . ش 
(9) اها بين القوسين نارة و الكقنة الجا رسة الكترف ران تعبا هار كرو وماك المرفة . 4 
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فقهاء الحجاز ا زكاة فيه » إذا أريد 
للزينة واللباس () وقال أبو حنيفة وامتكانة فيه الزكاة 00 





-. «:واختلنوا أمَا من التحب + قف اذل قلط براي لمر ال د 
الذهب » فهو اقل لطا يونا بست قري لإ ورأنا با ايا دين المتزان ٠‏ 
« وأما ما اختلفوا في صنفه » . 0010 ظ 

)١(‏ انظر ( المدونة 3١1١/١‏ ) وعند الشافعية 5 : أطيرها لا تب ١‏ الروضة / 13 ) وظاهر 
مذهب أحمد ليس فيه الزكاة وروي ذلك عن ابن عمرء وجابر» وأنس » وعائشة » وأسماء رضي 
الله عنهم وبه قال القامم » والشعبي ٠‏ وقتادة » وحمد بن علي » وعمرة » ومالك ٠»‏ والشافعي » 
وأبو عبيد » وإسحق » وأبو ثور . وذكر ابن أبي موسى رواية أخرى أنه فيه الزكاة » وروى ذلك 
عن حمر » وأبن مسعود » وأبن عباس » وعيد الله بن عمرو بن العاص » وسعيد بن المسيب » 
وسعيد بن جبير » وعطاء » ومجاهد وعبد الله بن شداد » وجابر بن زيد ء وابن سيرين . 
ومهون بن مهران ٠‏ والزهري » والثوري ٠‏ وأصحاب الرأي لعموم قوله عليه الصلاة والسلام « في 
ارو تر ا ار فيها صدقة إذا بلغت مس 
أواق .. 
وقال مالك : يزي عامًا واحدًا » وقال الحسن ٠‏ وعبد الله بن عتبة » وقتادة : زكاته عاريته . 
ال اح دي تمجاه يراوه : ليس في الحلي زكاة » ويقولون لو . انظر 
( الغنى ؟/ ؟١).‏ 00 
قال أبن قدامة : وقليل الحلي ٠‏ وكثيره سواء في الإباحة » والزكاة » وققال اين حامد : يماح 
مالم يبلغ ألف مثقال , ٠‏ فإن بلغها حرم ٠‏ وفيه الزكاة لما روى أبو عبيد ٠‏ والأثرم عن عمرو بن 
دينار قال « سئل جابر عن الحلي هل فيه زكاة ؟ قال : لا . فقيل له : ألف دينار ؟ فقال : 
إن ذلك لكثير » 
ولأنه. يخرج إلى السرف ٠‏ والخيلاء » ولا يحتاج إليه في الاستعيال . 
والأول أصح » لأن الشرع أباح التحلي مطلقًا من غير تقييد ء فلا يجوز تفيبده بالرأي : 
ا يخلعل التويط مم قداروي 
عنه خلافه . ( المغني 7/؟7) . ْ 

(') انظر ( تحفة الفقهاء ١6 /١‏ ) . 
والقول بعدم الزكاة في الحلل اق به لأمرين 1 

١‏ الأمر الأول أن الزكاة شرعت في الأموال النامية من النقود . والزرع والثارء وأموال 
التجارة » لذلك قال الفقهاء الثلاثة : أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد » ومعهم المهور ألا زكاة في- 
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والسبب في اختلافهم تردد شبّهه بين العروض ٠‏ وبين التبر » والفضة اللتين 
المقصود منها المعاملة في جميع الأشياء » فن شبهه بالعروض التي المقصود منها 
المنافع أولاً ٠‏ قال : ليس فيه زكاة » ومن شبهه بالتبرء والفضة التي المقصود 
فيها المعاملة ها أولاً » قال : فيه الزكاة . ' ' 
ولاختلافهم أيضًا سبب آخرء وهو اختلاف الآثار في ذلك » 33 
روك جابرء الوه عليه الصلاة والسلام | أنه قال : « ليس في الحلي 5 ) 





الاي الملرقة ب سانل :لأ لحك مسد اانه ران كانت انزف لبس لقا كن ا 
يصرف عليها صاحبها أكثر من غائها . فكذلك الحال هنا » فإن الحلي ليس معدا للناء وإفا هو 
للاستعمال ٠‏ فلو فرضنا فيه الزكاة كل عام » لأكلته الزكاة ولم تبق له بقية . 
؟ ‏ الأمر الثاني اتفق الجهور : ألا زكاة فها سوى الذهب ٠‏ والفضة من الجواهر ء كالياقوت » 
والفيروز » واللؤلو » والمرجان ٠‏ والزمرد » والزبرجد ( لأن هذه في الأصل معدة للزيدة » وليس 
للفاء ) . ظ 
كذلك الحديد » والصفر » وسائر النحاس ٠‏ والزجاج » وإن حسنت صنعتها » وكثرت قيتها 
ولا زكاة أيضًا في المسك , والعنبر » ولا في حليه بحر . قال به جماهير العافاء من الخلف , 
والسلف ما لم يعد للتجارة » فإذا أعد للتجارة » فإن فيه الزكاة . 
وحكى أبن المنذر » وغيره عن الحسن البصري » وعمر بن عبد العزيز والزهري . وأبي يوسف » 
وإسحق بن راهويه أنهم قالوا : يجب الخمس في العنبر » قال الزهري : وكذلك اللؤلو . وحكى 
أصحاب الشافعي عن عبد الله بن الحسن العنبري أنه قال : يجب الخس في كل ما يخرج من 
البحر سوى السمك . ظ 
وحى العنبري وغيره عن أحمد روايتين ( إحداهها ) ذهب لجاهير ( والثانية ) أنه أفحت الزكاة 
في كل ما ذكرء إذا بلغت قيته نصابا حتى في المسك والسمك . آ 
. ودليل المهور أن الأصل ألا زكاة إلا فها ثبت الشرع فيه . انظر ( المجموع ه/ 14 ) وانظر 
( المغني ؟/ 18 ) وانظر كتابنا ( تقديم طاعة على أخرى أو تركها . نظرًا للزمان والمكان 
٠‏ . والأحوال ) ولكن يجب أن ننبه إلى أن الحلي الذي ليس فيه زكاة » هو الذي تستعمله المرأة » 
وتتزين به . أما ما زاد عن حاجتها ء أوما ادخرته أو ما اشترته لي تتهرب به من الزكاة '' 
فكل ذلك فيه زكاة . والله أعلم . 


:(1) رواه البيهقي في المعرفة من حديث عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر» ثم 
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0 وروى مرو سن سعيب عن أبيه عن جله « أن افر أ< أتت إلى رسول الله 9 
' ينه » ومعها ابنة لها » وفي يد ابنتها صَسُْكَ من ذهب فقال لما : أتؤدين زكاة - 


.هذا ؟ قالت : لا ء قال : أيسرك أن يُسَوّرَك الله بها يوم القيامة سوارين من 
نار ؟ فخلعتها . وألقتها إلى النني ييه » وقالت :همالله ولرسوله» 7" 
والأثران ضعيفان » وبخاصة حديث جابرء ولكون السبب الأملك » 
لاختلافهم تردد الحلي المتخذ للباس رين القن والفضة اللذين المقصود منهها 
أولاآً المعاملة . لا الانتفاع وبين العروض التي المقصود منها بالوضع الأول 
خلاف المقصود من التبر والفضة , أعني الاتتفاع بها ء لا امعاملة ٠‏ وأعني 
بالمعاملة كوا مُنَا . ظ ظ 
واختلف قول مالك في الحلي التخذ للكراء » فرة شبهه بالحلي التخذ من 

اللباس » ومرة شبهه بالتبر المتخذ لامعاملة 9 . 

ظ ( وأما ما اختلفوا فيه من الحيوان ) فنه ما اختلفوا في نوعه » ومنه 
ما اختلفوا في صنفه . 

٠‏ أما ما أختلفوا في نوعه » فالخيل » وذلك أن المهور على أن لا زكاة في 
الخيل » فذهب 9 أبو حنيفة إلى أنها إنا ات سال يقس يا السل 1ن 
فيها الزكاة » أعني إذا كانت لد ا 


قال لا أضل اله وانا اه , وعافية قيل : : ضعيف » وقال ابن الجوزي : 


مانعم فيه جرحًا ء وقال البيهقي : مجهول » وتقل عن أبن أبي حاتم توثيقه عن ألي زرعة ‏ 


( تلخيص الحبير ؟/ ١95‏ ) . 
)١(‏ هذا لفظ أبي داود أخرجه من حديث حسين المعلم . وهو ثقة عن عمروء ورواء التردمذي 
: والنسائي « أن امرأتين أتتا .. » ( تلخيص الحبير 1/ 770 ) . 
(؟) ( انظر مقدمات ابن رشد الجد يهامش المدونة 7500/١‏ ) . ظ 
(؟) هكذا في جميع النسخ التي لدينا « فذهب » لكن سياق الكلام يقتضي « وذهب » الواو بدل 
. الفاء . 


:)علد أى'عديقة > إن كانت ذكوراء وإنانا عب قينا الزكاارواية واعفة »وال أبى يويق 
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والسبب في اختلافهم معارضة القياس للفظ » وما يظن من معارضة اللفظ 
للفظ فيها . أما اللفظ الذي. يقتضي أن لا زكاة فيها » فقوله عليه الصلاة 
اكد لعن كل الس ل عدم ولاق فرسة صدةء (0ازواننا القياس” 
الذي عارض هذا العموم » فهو أن الخيل السائمة ة حيوان مقصود به الفاء ». 
والنسل فأشبه الإبل » والبقر . ظ 
. وأما اللفظ الذي يظن أنه 0 لذلك العموم ؛ 100 عليه الصلاة ظ 
والسلام وقد ذكر الخيل « وم ينس حىق الله في رقابها : ولا ظهورها 1 
ذهب أبو حنيفة إلى أن « حق الله » هو الزكاة » وذلك في السائّة منها . 
قال القاضي : وأن يكون هذا اللفظ جملا أحرى منه أن يكون عامًا , 

فيحتج به في الزكاة جنا سوا و ابيا تباي 550 
وجمد. 





وصح - عمر رضي لمعنه أنه كان رأحن منها الفدقة 6 فقيل إنه كان 


رغدالس فها : وإن كانت كلها إنانا اندها وني لحن انها الجا 
وإن كانت كلها ذكورًا . ففيها روايتان عنه كذلك ذكرهها مد في الآثارء وفي وفي الشهور من 
الروايات ألا زكاة فيها ( انظر تحفة الفقهاء ١‏ / 460 ) . 00 ظ 
)١(‏ حديث : لين عل إلسل في مبده » ولا قرسه صدقة ٠‏ متفق عليه بن حيديث أي جريرة ٠‏ ولي 
لفظ مس ء والدارقطني «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر » . 
و اأسقاب الحاو اس عل ددحا علوت له عو ينا اميل برقع كرا يخ ١‏ 
الرقة » وروى الدارقطني بسند ضعيف جذا « في واتل اسان كل كر جودارة رخاصسي 
الحبير ؟ / 16 ). ظ 
٠‏ (0 الحديث أخرجه البخاري ٠‏ ومسلم عن أَبي هريرة « أن ررسول الله يه ذكر الخيل , ٠‏ فقنال ؛ 
ظ ه ورجل ربطها تغنيّا » وتعففا » ثم لم ينس حق الله في رقايها ولا في ظهورها ٠ ٠‏ فهي لذلك 
ستر» أنظر ( نصب الراية ؟ / 508 ) . 
(؟) أخرجه الدارقطني ' والشافمي ٠‏ والطحاوي ( انظر نصب الراية » وهامشه ؟ /06) . 
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وان ما اختلفوا في صنفه » فهي السائّة من الإبل » والبقر » والغم من غير 
السائمة منها » فإن قومًا أوجبوا الزكاة في هذه الأصنّف الثلاثة سائمة كانت , 

أوغير سائمة » وبه قال الليث » ومالك ١‏ وقال سائر فقهاء ا : لازكاة ‏ 
في غير السائمة من هذه الأنواع 0 , [ 


وسبب) اختلافهم معارضة المطلق لامقيد 6 ومعارضة القبناند لوه اللفظ 
أما المطلق ٠‏ فقوله عليه الصلاة والسلام : « في أربعين شاة شاة»" وأما: 
المقيد » فقوله 8 الصلاة والسلام غ0 ف ساعة الغم الزكاة 6 اء [ 


111ص 
(') انظر ( تحفة الفقهاء ٠‏ للأحناف ١‏ / 46؛ ) و( المجموع ه / 9 ) و( المغني ؟ / اله ) . 
عند أبي حنيفة وأحمد يشترط أن ن تسام أكثر السنة في البراري » وعند الشافمي : إن علفت في 
معظم الحول ليلا » ونهارًا . فلا زكاة » وإن علفت قدرًا يسيرًا لا يتحول » ففيه خسة أوجه 
( أصحها ) إن علفت قدرًا تعيش بدونه وجبت الزكاة » وإن ااكريا اين البراه بيو / 
تجب ( انظر المجموع © / 504 ) . 
(") رواه ابن ماجة بهذا اللفظ في سننه من حديث أبي هند الصديق عن نافع عن ابن عمر ٠‏ ولفظ 
الطبراني « « في كل أربعين شاة شاة » ( نصب الراية ؟ / +5 ) ورواية البخاري في الكتاب الذي 
وجهه أبو بكر إلى أنس لما وجهه إلى البحرين « في صدقة الغم في سامتها إذا كانت أربعين إلى ' 
عشرين ؛ ومائة شاة » والحديث مطول ٠‏ انظر ( البخاري مع القسطلاني ؟ / 8 ) والحديث 
رواه الدراقطني » ٠‏ والشافعي ٠»‏ والبيهقي » والحاكم ( انظر نيل الأوطار؛ / 1645 ) . 
وبقول المهور نأخذ في هذه المسكلة للأدلة الصارفة عن الوجوب . 0( 
قال ابن القع : قال زهير: : أحسبه عن الني عت . « ليس على العوامل شيء » . 
. قال أبو داود : وروى حديث النفيلٍ شعبة » وسفيان » وغيرهما. عن أبي إسحق ء عن عامم بن 
حمزة عن علي موقوفا « ليس في الإبل العوامل ٠‏ ولا في البقر العوامل صدقة » ورواه الدارقطني 
من حديث صقر بن حبيب » قال : سمعت أبا رجاء عن ابن عباس عن على موقوقًا . 
. قال ابن حبان : ليس هو من كلام رسول الله مَيدهْ » ٠‏ وإما يعرف بإسناد منقطع : تقله الصقر 
عن أبي الرجال » وهو يأتي بالمقلوبات . 
وروي من حديث جابرء وابن عباس مرفوًا » وموقوفًا » والوقوف أشبه » وهو قول الثوري 
ظ . والأوزاعي ٠‏ وأبي ثور » وأني عبيد » وإسحق ٠‏ وداود » وروي عن طائفة من الصحابة ٠‏ منهم - 


اوه 


فن غَلْبَ المطلق على المقيد » قال : الزكاة في' السائة » وغير السامّة » ومن 
غلب لقنم ع :قال الزكان فق النياقة متها فضط » ورقبه أن نال ع إن هت 
سب الكلاق :ذلك انها حمارطية :وليل الكقلاب للعيوم » :وذلتك أن ليل 
الخطاب في قوله عليه الصلاة والسلام « في سائّة الغم الزكاة » يقتضي أن 
لا اا 
ناة » ينتضى أن الساقة'ق هذا مرلنة عي السائتة.: لكن العموم أقرى مع 
. دليل الخطاب » كا أن تغليب المقيد على الطلق أشهر من تغليب المطلق على 

وذهب أبو مد بن حزم إلى أن المطلق يقضي على المقيد ء وأن في العم 
سائّة » وغير سامّة الزكاة » وكذلك في الإبل لقوله عليه الصلاة والسلام « ليس 
فيا دون خس ذود من الإبل صدقة 7" وأن البقرنا لم يثبت ينبت فيها أثر. 





علي » وجابر » ومعاذ بن جبل . 
. وكتب عمر بن عبد العزيز أنه ليس في البقر العوامل صدقة ٠‏ 
وحجة هؤلاء مع مع الأثر النظر ٠‏ فإن ما كان من المال معدا لنفع صاحبه به كثياب بذلته » وعبيد 
خدمته » وداره التي يسكنها » ودابته التي يركبها » وكتبه التي ينتفع بها وينتفع بها غيره ؛ 
فليس فيها زكاة » ولهذا لم يكن في حلي الرأة » التي تلبسه » وتعيره زكاة » فطرد هذا أنه 
لا زكاة في بقر حرثه » وإبله التي يعمل فيها بالدولاب » وغيره . 
فهذا محض القياس . كا أنه موجب النصوص . والفرق يبنها وبين السائمة ظاهرء فإن هذه 
مصروفة عن جهة الناء إلى العمل ء فهي كالثياب » والعبيد ء والدار . والله أعل . 
( إعلام للوقمين ؟ / اراك لاع عل 11 امي !ريه 01700 :) اللجتريريا . وانظر 
ظ كتابنا ( تقديم طاعة على أخرى ٠‏ نظرًا للزمان والمكان والأحوال ) . 
)١(‏ الحديث رواه الماعة » وأحمد ‏ ومالك » والشافعي ونصه « ليس 'فها دون خمسة أوسق من القمر 
صدقة » وليس فها دون خس ذود من الإبل صدقة ٠‏ وليس فيا دون خمس أواق من الوّرق 
صدقة » ( الجامع الصغير للسيوطي ؟ / ١١7‏ ) والحديث صحيح رووه عن أبي سعيد . 
والذود قال الأكثر : هو من الثلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظه . ' 
وقال أبو عبيد من الاثنين إلى العشرة » وهو مختص بالإناث ( انظر نيل الأوطار ؛ / 155 ) . 
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وجب أن يتتسك فيها بالإجماع » وهو أن الزكاة في السائمة منها فقط (" 
فتكون التفرقة بين البقرء وغيرها قولاً ثالعًا . اال 
وأما القياس المعارض لعموم قوله عليه الصلاة والسلام فيها « في أربعين 
شاة شاة » فهو أن السائمة هي التي المقصود منها الناء والربح » وهو الموجود 
فيها أكثر ذلك ٠‏ والزكة إننا هي فضلات الأموال » والفضلات إنما توجد أكثر ظ 
ذلك في الأموال السائمة » ولذلك اشترط فيها الحول  .‏ ظ ظ 


ففن خصص هذا القياس ذلك العموم لم يوجب الزكاة في غير السائمة » ومن 
م يخصص ذلك » ورأى أن العموم أقوى ٠‏ أوجب ذلك فى الصنفين جميعًا . 


فهذا هو ما اختلفوا فيه من الحيوان الذي تجب فيه الزكاة . 


وأجمعوا على أنه ليس فيا يخرج من الحيوان زكاة إلا العسل ٠‏ فا: نهم اختلفوا 
فيه » ؛ فا مهور على أنه لا زكأة فيه "ا وقال قوم : فيه الزكاة . 


وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في ذلك » وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام « في كل عشرة رة أزقً زة زف » خرجه الترمذي وغيره 29 . 


لاطت لزاه ران اشر لا لي يني داقن قزل لين حزم » ولس الأمر كذلاك . 
فإن هذه العبارة تؤيد قول المهور » ولو قال : « والبقر لما .. » لكان أولى . 

(؟) ومنهم الإمام مالك ٠‏ والإمام الشافعي » وابن أبي ليلى » والحسن بن صالح ء وابن المنذر ألا زكاة. 

ودهب الإمام أحمد إلى أن فيه الزكاة » ويروى ذلك عن مر بن عبد العزيزء ومكحول ( 

والزهري ٠‏ وسليان بن موسى ٠»‏ والأوزاعي » وإسحق أن فيه العشر. ‏ 0 ظ 
قال أبو تقتيقة ؛ إن كان 4 آرض: العشر عوراب زكاة فيه ( انظر الغني لابن 
قدامة ١‏ / 715 ) و( المحلى 5 / 58١‏ ) . 

(؟) روأه اتزمذي عن ابن عر بلفظ »في العسل في كل عشرة أزناق زق » وفي إنشاده صدافة 
السمين » وهو ضعيف الحفظ . وقد خولف . وقال النسائي : هذا حديث منكر » ورواه 
البيهقي » وقال : تفرد به صدقة » وهو ضعيف ( نيل الأوطار ؛/14١‏ ) . 
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وأما ما اختلفوا فيه من النبات بعد اتفاقهم على الأضباف الأربعة التي 
. ذكرناها فهو جنس النبات الذي تجب فيه الزكاة » فنهم من لم ير الزكاة إلا 
في تلك الأربع فقط ء وبه قال ابن أبي ليلى » وسفيان الثوري » وابن 
الملبارك (© ومنهم من-قال الزكاة في جميع المدخر اللقنات من النبات » وهو 
قول مالك والشافعي !() ومنهم من قال : الزكاة في كل ما تخرجه الارض 
ما عدا الحشيش ٠‏ والحطب ٠‏ والقصب ٠‏ وهو أبو حنيفة 9 . 


وبي الخلاف إننا انين .من قر التذكاة عل الأصضاف الج 50 

وبين من عدّاها إلى المدخر المقنات » فهو اختلافهم في تعلق الزكاة هذه 
:الأصجات الأرونة مهل هو ليتهناء أرلبلة تهنا دوهن الأننحاك قن 
قال : لعينها » قصر الوجوب عليها » ومن قال : لعلة الاقتيات عدّى الوجوب 
جميع المقتات . 

وسبب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات ».وبين من عداه إلى 

يع فا تخرجه الأرض عا رق ليا اوطارين كار بلطم 
والتصين:-:فق سغاركة 5 لعموم اللفظ . 20 


أما اللفظ الذي ية يقتضي العموم . ٠‏ فهو قوله عليه الصلاة والسلام 0 فها 
سقفت السماء قيب وفيا سقي ل د وقوله تعالى : 


نوسي آمل الداع ابش ادن 1 إن 

(1) انر( الكافي ١‏ / 45" ) في مذهب مالك و( انظر الجموع 0/ 444 ) وهو منحب أجمد ( انظر 
المغني * / ٠‏ ) وكذلك جميع البذور تزك عنده . 

(؟) ( انظر تحفة الفقهاء ء /١‏ 560؟). ظ ظ ظ 

ظ ف جع الخ التي لدينا كنا أسا في بعضها بتع المسزة »وي بمضها بكر لمسزة ‏ 
ولا معنى لوجودها » وكذلك الفاء في قوله « فهو اختلافهم » تأمل ذلك . 

(5) الحديث رواه الماعة إلا مساما بلفظ « فيا سقت السماء » والعيون » أو كان عثريًا العشر ء وفيا 
سقي بالنضح نصف العشر » ( انظر نيل الأوطار ؛ / ١67‏ ) . ٍ- 


4. ْ 


١‏ وَهُو الذي أَنْعاً جَنَاتِ مُفْرُوشَاتِ » الآية إلى قوله : <« وآتوا حَقهُ يَوْم 
تاد 04 , 


وأما القياس » فهو أن الزكاة نا ل بولك ايكون 
غالبًا إلا فها هو قوت . فن خصص العموم بهذا القياس » أسقط الزكاة مما عدا 
المقتات » ومن عَلّبٍ العموم » أوجبها فيا عدا ذلك » إلا ما أخرجه الإجماع , 
والذين اتفقوا على المقتات ٠‏ اختلفوا في أشياء من قبل اختلافهم فيها هل هي 
مقتاتة » أم ليست بمقتاتة ؟ وهل يقاس على ما اتفق عليه » أو ليس يقاس ؟ 
مثل اختلاف مالك » والشافعي في الزيتون » فإن مالكا ذهب إلى وجوب 


- ومعنى (عَثْرِيًا ) قال الشوكاني : هو بفتح العين المهملة . وفتح الثاء المثلشة وكسر الراء » 
وميه التعدائيةا هوسق عن ابن الأعزاي. تكنو يو الك بورد فطلب قال كطاقن نهد 
الذي يشرب بعروقه من غير سقى . زاد ابن قدامة عن القاضي أبي يعلى : وهو المستنقع في 
بركة » ونحوها يصب إليه ماء المطر في سواق تسقى إليه . قال : واشتقاقه من العاثور ء وهي 
الساقية التي يجري فيها الماء » لأن الماشي يعثر فيها . 
قال : ومثله الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنة » أو يشرب بعروقه ء كأن يغرس في أرض 
يكون الماء قريبًا من وجهها الم عي ؛ فيستغنى عن السقي ٠‏ قال الحافظ : 
وهذا التفسير أولى من إطلاق أي عبيد أن العثرى ما سقته السماء » لأن سياق الحديث يدل على 
المغايرة » وكذا قول من فسر العثرى بأنه الذي لا حمل له » لأنه لا زكاة فيه . 
قال ابن قدامة : لا نعم في هذه التفرقة التي ذكرها خلافًا . ظ 
وقوله ( بالنضح ) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة بعدها حاء مهملة : أي بالسانية . 
ولفظ النسائي ٠‏ وأبي داود » وابن ماجة ( بعلا ) بدل ( عثريًّا ) وهو بفتح الباء الموحدة . 
وسكون العين المهملة » ويروى بضها . قال في القاموس : البعل : الأرضٍ المرتفعة تِمْطْرٌفي 
السنة مرة » وكل زرع » ونخل لا يسقى , أو ما سقته السماء » وقيل هي الأشجار التي تشر 
بعروقها من الأرض انظر المصدر ( السابق ) والحديث مروي عن ابن عمر . 
قال الحافظ : وقد قال أبو زرعة : الصحيح وقفه على ابن عمر » ذكره ابن أبي حاتم عنه في 
العلل » ورواه مسلم من حديث جابرء والترمذي ء وابن ماجة عن أبي هريرة والنسائي . وابن 
ماجة من حديث معاذ . انظر ( تلخيص الخحبير 1758/١‏ ) . 

. 0١ سورة الأنعام آية‎ )١( 


الزكاة فيه + ومنع ذلك الشافعي في قوله الأخير بمصر "© . 
وسبب اختلافهم هل هو قوت ٠‏ أم ليس بقوت ؟ . ظ 
ومن هذا الباب١‏ 00 اختلاف أصحاب مالك ف إيجاب 1 كاة في التين ولا 
إيجابها . 


وذهب بغضهم إلى أن الزكاة تجب في الثار دون الخضرء وهو قول ابن 


حبيب لقوله سبحانه : ١‏ وهو الذي أنْفَاً جَنَات مُغروشات وَغْيْرَ 
مَمْروشات 4 الآية ومن فرق: بين الثار والزيتون . فلا وجه لقوله ٠‏ إلا وجه 
اتفقوا على ألا زكاة في العروض التي لم يقصد ها التجارة » واختلفوا في 
ان 00 فها اتخذ منها للتجارة. قذهب: فقهاء : الأمصار إلى وجوب ذلك 
ومنع ذلك أهل الظاهر © . 0 


والسبب في ادنم اختلافهم ف وجوب الركاة بالقياس : ٠‏ واختلافهم في | 


تصحيح حديث سمرة بن جندب أنه قال : « كان رسول الله يلِقّوِ يأمرنا أن 
نخرج الزكاة مم لعده للبيع » 5 وفما روي عنهة عليه الصلاة والسلام أنه قال : 
2 3 زكاة لمر )5( 5 ١‏ 00 


/.) 50١/9 انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص؟/١ ) » و( المجموع‎ )١( 

() في نسخة ٠‏ دار الفكرء ( الباد ) والصواب ما أثيتاه . 

(؟) انظر ( الحلق 08 ). 

(١‏ أخرضة فاق ف يه ووكيهبع عنه » ثم ثم المنذرى نغدة 2 ونوا الدارقطني في سننه والطبراني 
في مععجمه ( انظر نصب الراية ) والبزار كذلك . وقال الحافظ ابن حجر : « في إسناده 
:.جهالة + تلخيض الحبير( 1 5 


| (ه) في جميع النسخ التي لدينا هكذا « أد زكاة البر» بضم الباء ء » والراء ا د رأجعت المراجع ظ 
بهذا اللفظ فم أجده ٠‏ وكذلك بالزاي « البز» بفتح الباء » والزاي بعدها بهذا اللفظ ٠‏ والذي 


2” 


وأما القياس الذي اعقسده الزهور فيو أن الغريوض التفد التجارة مال 
مقصود به التفية » فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق » أعني 


- هو مقصود امؤلف » لأنه أقى به يحتج به لزكاة التجارة » فإذا كان بض الباء » والراء بعدها 
« البر» فلا حجة فيه لمقصود المؤلف , ولعله تصحيف من الطابعين » أو من الأصل كذلك . 
و5 :الات ايع الباه والراق بعدها : هي الثياب التي هي أمتعه البزاز . هذا من جهة . ومن 
جهة أخرى ؛ فإن الحديث الوارد هذا اللفظ عن أبي ذر قال : سمعت رسول الله ملع يقول « في 
الإبل صدقتها » وفي الغ صدقتها , ٠‏ وفي البقر صدقتها » وفي البز صدقته » أخرجه الحام وقال 
على شرط الشيخين » وم يخرجاه ٠‏ قال الزيلعي فيه نظر ء فإن الترمذي رواه في كتاب « العلل 
الكبير» قال ابن القطان : منقطع , وأخرجه الدارقطني في سننه ص”١٠‏ » والبيهقي 
#:/ لا١ء١‏ ). 
قال الزيلعي : قال الشيخ رحمه اللّه في « الإمام » : واعلم أن الأصل الذي تقلت منه هذا 
الحديث من « كتاب المستدرك » ليس فيه : البز بالزاي المعجمة » وفيه ضم الباء في الموضغين , 
فيحتاج إلى كشفه من أصل آخر معتبر» فإن اتفقت الأصول على ضم الباء فلا يكون فيه دليل 
على مسألة زكاة التجارة . انتهى 
قال الزيلعي : وهذا فيه نظرء فقد صرح به في « مسند الدارقطني » قالها بالزاي ( نصب الراية 
؟ 57") قال النووي : هو بالباء والزاي » وهي الثياب التي عي امه البزاز « هديب 
الأمماء واللغات 557/1١‏ ».. 
قال الحافظ : قال ابن دقيق العيد + الف كدق ةين النعير ف بدا دوك الك 
بضم الموحدة ٠‏ وبالراء المهملة . انتهى . والدارقطني رواه بالزاي » لكن طريقه ضعيفة ( تلخيص 
0 4/5 ) وقد رواه أحمد بم الباء بعدها راء ( انظر مسند الإمام أحمد مع الفتح الرباني 
5/4؟). 
وقال الحافظ : حديث أبي ذر رواه الدارقطني من حديثه من طريقين : « وفي البز صدقة » 
قلكا بالزاق و إتتاقم عير ححيح +هدارة عل 'مزنى بن ضليدة الرينى .. ظ 
. وله عنده طريق ثالث من رواية ابن جريج عن عمران بن أبي أنس عن مالك , بن أوس عن أبي 
ذرء وهو معلول . لأن ابن جريج رواه عن عمران أنه بلغه عنه . 
ووواة الترمدق في العلل من هذا الوجه ء وقال : سألت البخاري عنه فقال : لم يسمعه ابن 
جريج من عمران . 
وك شري راح وواها قطي ايغاة واطاالن اريك حوده بورية : بن أبي الحسام عن 
عمران . وهذا إسناد لا بأس به . انظر ( التلخيص ؟ / ١,8‏ ) . 


١ 


' الحرث » والماشية » والذهب ٠‏ والفضة . وزع الطحاوي أن زكاة العروض (" 
ثابتة عن عمرء وابن عمر » ولا مخالف لما من الصحابة . وبعضهم يرى أن 
مثل هذا هو إجماع برالا اي ١]‏ ليع باع لاسر وال بي 
اغيره خلافه » وفيه ضعف ٠‏ 


وأمأ:قفرفة ة النصاب في واحد 0 من هذه الأموال لمزكاة. وهو هو المقدار ظ 
الذي فيه تجب الزكاة فيا له منها نصاب ٠‏ ومعرفة الواجب من ذلك أعني في 
عينه » وقدره » فإنا نذكر من ذلك ما اتفقوا عليه » واختلفوا فيه في جنس 
جنس من هذه الأجناس المتفق عليها » والختلف فيها عند الذين اتفقوا عليه , 
ولنجعل هذا الكلام في ذلك في فصول : الفصل الأول : في الذهب , 
والفضة . الثاني : في الإبل . الغالث : في الغ ٠‏ الر ابع : في ا ٠‏ الخامس : 
في النبات . السادس : في العروض ٠.‏ 00 


1 في نيه « دار الفكر « ) الزكاة العروض ( والصواب ما كناد‎ )١( 


ممه 


الفصل الأول 
لوي 
أماللقدا ر الذي تجب فيه الزكاة من الفضة » فإنهم تفقوا على أنه خس أواق 
لقوله عليه الصلاة والسلام الشابت « ليس فيا دون خخس أواق من الوّرق 
فزقة + كينا عدا العدن من النكة » فإهم اختلفوا في اشتراط النصاب منه » 
وفي المقدار الواجب فيه ء فا: ل الواجب في ذلك هو ربع 
العشر : أعني في الفضة » والذهب مما ما لم يكونا خرجا من معدن . 


واختلفوا من هذا الباب في مواضع خمسة : أحدها : في نصاب الذهب و 
الثاني : هل فيهها أوقاص أم لا ؟ أعني هل فوق النصاب قدر لا تزيد الزكاة 
بزيادته ؟ . والغالث : هل يضم بعضها إلى بعض في الزكاة » فيعدان كصنف 
واحد ؟ أعني غند إقامة النصاب » أم هما صنفان مختلفان ؟ .. والرابع : هل 
من شرط النصاب أن يكون المالك واحذًا لا اثنين ؟ .. الخامس : في اعتبار 
نصاب المعدن » وحوله » وقدر الواجب فيه . 

( أما المسئلة الأولى ) وهي اختلافهم في نصاب الذهب » فإن أكثر العاماء 
على أن الزكاة تجب في عشرين دينارًا وزناء كا تجب في مائتي درهم » هذا 
مذهب مالك » والشافعي » وأبِي حنيفة » وأصحاهم » وأحمد . وجماعة فقهاء 
الامصار9) . 


)١(‏ رواه البخاري » ومسل » وأحمد . من حديث أي سعيد بلفظ « ليس فيا دون خمسة أوسق من 
التّر صدقة » وليس فيا دون خمس أواق من الوَرق صدقة ٠‏ وليس فيا دون خمس ذود من الإبل ' 
صدق » ( نيل الأوطار ؛ / 161 ) . 1 

(') ( انظر قوانين الأحكام الشرعية ص ٠١8‏ ) مذهب مالك . و( الروضة 01/15؟) مذهب 
الشافعي و( تحفة الفقهاء ١‏ / 16؛ ) المذهب الحنفي و( المغني * / ١‏ ) المذهب الحنبلي . قال 
ابن قدامة : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً قيتها مائنا 
درهم : أن الزكاة تجب فيها » إلا ما حكي عن الحسن أنه قال : لا كا جوتت ايه 
والعلى 7 ظ 


2606 


| وقالث طائفة:متهم:الحسن بن أبي الخسن البصري". وأكثن أصحَابٍ داود بن 

واحد "١‏ وقالت طائفة ثالثة : ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ صرفها مائتي 
درهم »أو قيتها ") فإذا بلغت » ففيها ربع عشرها ء كان وزن ذلك من . 
الذهب عشرين دينارًا » أو أقل », أو أكثر ء هذا فيا كان منها قوق الارنهية” 
دينارًا » فإذا بلغت أربعين دينايًا كان الاعتبار ب نفسهء لا بالد حرا 


لا صرفا ولا قهة . 





وما روي عن الحسن بن عمارة من 5 علي أنه عليه الصلاة والسلام 
قال : « هناتوا زكاة الذهب من كل عشرين دينارًا نصف دينار »9 فليس 
عند الأكثر مما يجب العمل به لانفراد الحسن بن عمارة به . ظ 


فن م بص عن ها الحديت أمتد في ذلك على الإجماح ٠‏ وهو اتناقي 
على وجوها قي الأربعين:». / 


وأما مالك فاتقد في ذلك على العمل » ولذلك قال في الوا : 


() انظرتا نحل 7 8) . ض د ظ 
0( وهو ما حكي عن عطاء ٠»‏ وطاوس ء والزهري. ٠‏ وسلهان بن حرب وأيوب السختياني (انظر المغني 
ا 
() نص الحديث ه قند عفوت لم عن صدقنة الخيل والرقيق , لماتواساف الإقدس قل ريق 
. درها درها » وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم » رواه ه أحمد 
والنسائي من طريق عاص بن ضرة عن علي » ومن طريق الحارث الأعور.عن علي . قال 
البخاري كلاهها عندي صحيح » وقد حسنه الحافظ . وقال الدارقطني : الصواب ا 
( انظر نيل الأوطار ؛ / ٠65‏ ) . ظ 7 ظ 


الل 


لني لا اختلاف فيهما عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارًا , كا تجب في 
قي درم وأب الذين جملوا الزكاة فيا دون لوسوار ع فإنهلما 
موضع لام يا ل 0 إن الرقة ا ا الذهب ا ف 
بعض الآثار : الى اجون ل لاه من الرقة صدقة »() . 
(المسئلة الثانية ) وأما اختلافهم فها زاد على النصاب فيها , فإن الجهور ' 
قالوا : إن ما زاد على مائتي درهم من الوزن ٠‏ ففيه بحجساب ذلك . أعني ربع 
العثر » وبمن قال بهذا القول : مالك ٠‏ والشافعي » وأبو يوسف ء وجمد صاحبا 
ا ا 
الليوو ووو 1 داح عا اباي اي 
درهم » وبهذا القول قال أبو حنيفة » وزفرء وطائفة من أصحابها 9 . 
وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث الحسن بن عمارة » ومعارضة 
دليل نت بين أصلين في .هذا الباب مختلفين في هذا الحم . ظ 
أما حديث احسن / بن مار » إن را عن أي إسحق عن صاصم بن شم 
من الرقة ربع العشر من كل مائق درهم خمسة الع دينارًا 


٠ الحديث متفق عليه » وهو جملة من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١( 
. ) المذهب المالي و( المجموع 4050/0 ) و( المغني ؟/2‎ 0١ انظر ( الكافي‎ )0( 


. ) 299 / انظر ( تحفة الفقهاء ؟‎ ))( . <٠ 


يفنا 


نصف دينار » وليس في مائتي درم شيء حتى يحول عليها الحول ٠‏ ففيها خسة 
دراهم » فا زاد ففي كل أربعين درها درم » وفي كل أربعة دنانير تزيد على 
العشرين دينا را ا درم ىق تبلغ أربعين دينارا » اففي كل أربعين فيثارة وفي 
كل أربعة وعشرين 'نصفٍ دينار ٠‏ ودرثم »0.6 ظ 0 
. وأما دليل الخطاب العارض له ..فقوله عليه الصلاة.والسلام . «لين فنا 
دون خمس أواق من ارق صدقة » ومفهومه أن فها زاد على ذلك الصدقة2» 
قلءأوكثر. ظ ا ا 5 
وأما ترددها بين الأصلين اللذين ها الماشية , 5 : :فإن النص على 
الأوقاص ورد في الماشية . وأجمعوا على أنه لا أوقاص في الحبوب » ففن شبه 
الفضة بانب بالماشية » قال فيها ا ومن شبهه] ريه قال : 
( وأما المسئلة الغالثة ) وهي م الذهب 590 في الزكاة » فبإن عند 
مالك ؛ وأ حنيفة. وجماعة أنها تضم الدرام إلى الدنانير» فإذا كل من 
جموعهما نصاب وجبت فيه الزكاة 29 وال الشافعي وأبو ثور وداود لا ظ 


ذهب إلى فضة , ب فضة إلى ذهب 9 . 


1 1آ01111111111ظ 7) وفومتهب أخد . انظر( الزوض للريع . 
١8١ / ١‏ ) على الرواية الثانية : انظر ( المغني ؟ / ٠‏ ) .. 
)س( انظر ( الجموع ٠‏ / 00 ) . 0 
جاء في المجموع التشع ان الاو ع الل اسان ا 0 
7 التمر إلى الزييب ويكل النوع من أحدهما بالنوع الآخرء والجيد بالرديء . والمراد بالجودة - 
القنومة م توالفين عل العرت + وغوه :و بالرقاء مره ب لمك جالعب »أرمرهنا: 
والله أعلىء. 0 ظ 
ظ له . انظر ( المغني 7 / ه ) وهو قول ابن أبي 
0 ليل ؛, » والحسن بن صالح » وشريك وأبي عبيد » وأبي ثور » واختاره أبو بكر بن عبد المزيز 
( انظر الصدر السايق ) . [ 


> 


. وسبب اختلافهم هل كل واحد منهها يجب فيها .الزكاة لعينه + أم. لسبب 
يعمهمأ » وهو كونها 6 يقول الفقهاء رءوس-الأموال « .وقيم: المتلفات 8 8 
فيها » قال : هما جنسان لا يضم أحدها إلى الثاني كالحال في البق والغن . 
7 ومن رأ أن الشر نيها )| ولاق الأمر 0-7 الذي: قلتام 0 ؟أوجب ُ 
00 2« وتختلف ا ها 4 وإن كان قد يوم 552 اتفاق 
المنافع <«6 وهو الذي اعتمده )1( مالك -- في هدأ الباف. ( وي باب الريا. 
والنذين أجازوا قبي اتن في صفة الضم » فرأى مالك ضها بصرف 
حدود » وذلك بأن يُتَرَلُ الديثار بعشيرة درام “على ما كانك: علية لدعا قن 
عنده عشرة 5 0 : وجبت عليه فيها الزكاة عنده » وجاز 





52200 أخرون: نتم أبائية في في وقت الزكاة : فن كانت عنده 
مثلاً مائة درثم وتسعة مثاقيل قيتها مائة درم » وجبت عليه فيها الزكاة ؛ 
ومن كانت عنده مائّة درهم تساوي أحد عشر'مثقالاً » وتسعة مثاقيل » وجبت 
عليه أيضًا فيها الزكاة :وممن. قال بهذا القول أبو.:حنيفة ومثل. هذا القول قال 
الثوريء إلا أنه يراعي الأحوط لامساكين في الضم : أعني القية. »أوالصرة فْ ألجسدودا" . 


ومنهم من قال : يضم الأقل إلى الأكثر ء ولا د م الأكث | إلى الأفل . 


)١(‏ في نسخة ٠‏ دار الفكر» ( الذي اعتد مالك ). الا ا 

.) 7١8/١ انظر ( المدونة‎ )١( 

(5) انظر ( تحفة الفقهاء ) وعند أحمد يضم أحدها إلى الآخر بالأجزاء» فلو للك عثرة 
مثاقيل ومائة درهم فكل منهها نصاب ٠‏ وجموعهها نصاب ٠.٠‏ ويجزىء ء إخراج زكاة أحدهما من الآخر 

ظ وتضم قية عروض التجارة إلى كل منها  ٠‏ كن له عشرة مثاقيل : ٠‏ ومتاع قبته عشرة أخرى ٠»‏ - 
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ناعرو : تضم الدنانير بقيتها أبدا كانت الدنانير أقل من الدراهم » أو 
أكثر:. ولا تضر الدرام. إلى الدنانير ». لآن الدراهم أصل والدنانير فرع : إذ - 
م. ينبت يثنت .في الدنانين جديث . ولا إجماع حتى تبلغ أربعين . وقال. بعضهم : | 
ساي بن لسعاي ا اي ير 0) من 
تكيل التصاب ٠‏ إذا م يكن في واحد منها نصاب » بل في مموعها .. 

. وسبب هذا الارتياك ما رأموه د ا ا ا ا 
الوزن نصابًا واحدا . وهذا كله لا معنى له ء ولعل من رام ضم أحدهما إلى 
الآخرء فقد أحدث حكًا في الشرع حيث لا حم , ' لآنه قد قال : بنصاب 
ليس هو بنصاب ذهب » ولا فضة » ويستحيل في عادة التكليف ٠‏ والأمر 
بالبينان أن يكون في أمثال هذه الأشياء » الحقلة حم مخصوص فيسكت عنه 
الشارج حتى يكون سكوته سيبًا لآأن يعرض فيه من كدت م داه هذا 
المقدار ‏ ؛ والشارع فا بعث َه لرفع الاختلاف ٠‏ 0 


وأما امسئلة لرابعة ) فإن عند مالك » وأ حنيفة أن الشريكين ليس 
يجب عل أحدهما زكاة حق يكون لكل واحد منهها نصاب ”" - الشافعي 
أن المال الحرت حكه حك مال ل واحد 22022.29 


[ وسبب ب اختلافهم الإججاع الذي في قوله علية الصلاة والسلام' » لسن فيا 


- أوله مائة درم زياع فيعه مشلينا:( انط الروتك ريع 7١‏ 500 ) وبراع الأحوط لفقي 
( المغني ا/ره). 
9 ف شحة وعان الفكن» زولا يرف ازوالضوايه يها أتبكناءة... ات 
(؟) انظر ( قوانين .الأحكام الشرعية ص ١١١‏ ) و(انظر بدائع الصنائع ؟ / 44١‏ 418 ). 
(0) الخلطة عند الشافعي تؤثر في المواثي بلا خلاف . أما في الثارء والزروع والنقدين ٠‏ وأموال 
التجارة ففيه قولان : أصحها تؤثر. ' 
ويشترط في الدراهم بأن يتحدا في الصندوق » وفي أمتعة التجارة أن يكونا في مخزن واحد ٠‏ وم 
٠‏ .يتيز أحدههما عن الآخر في شيء . انظر (كفاية الأخيار ١‏ / :55 ) وهو المذهب من روايتي 
أحمد » وهو قول أكثر أهل العلل ( انظر المغني ؟ / 318 ) .. ظ 


1 


“دون خمس أواق من الوّرق صدقة » فإن هذا القدر يمكن أن يفهم منه أنه 

يخصه هذا الحم ٠‏ كان لمالك. واحد » أو أكثر من مالك واحد ء إلا أنه لما كان 
0 مفهوم اشتراط النصاب إنما هو الرفق ٠‏ فواجب أن ؛ يكون النصاب من شريله 

ظ أن يكون امالك واحدا (" ٠‏ وهو الأظهر .وله أعلم . 1 
ظ .واي أن شه الشركة باط :ولك تأي اط ف لز عر 
متفق عليه على :ما سيأقي بعذا؛ [ ظ 


ظ ( وأما المسئلة الخامسة ) وهي اختلافهم في اعتبار التصاب فو ف العان : 
وقدر الواجب فيه ٠‏ فإن مالكا والشافعي راعيا انناب ف المدن» وان 
ااا اي ينا ٠‏ واشتر 5" ا 
. بعد في الجملة الرابعة ا 


020111111110117 العشر" وأما ها أبو 
حنيفة فل ير فيه نصابًا » ولا حولاً » وقال “الواجب هو الخن 6 : 


وسبب الخلاف في ذلك هل امم الزكاز يتناول العدن ٠‏ أم الا يتشاوله ؟ 
لأنه قال عليه الصلاة والسلام « وفي الركاز لئس 0 


ْ وروى أشهب . عن مالك أن العدن الذي يوجد بقن عل كه ركازء و وفيه 
الجس . فسبب اختلافهم في هذا . هو اختلافهم في دلالة اللفظ ؛ وهو أحد 
أسباب الاختلافات العامة التي ذكرناها . ظ 


1 فنظيعة ودار الفكر » ٠‏ للمالك واحد » والصواب ما أثبتناه .. ! 

0 انظر ( المدونة ١57/١‏ ) هذا إذا كان فيه تعب وكلفة وعجمل » ففييه ربع العدر ٠أماإذا‏ 
٠ ١‏ استخرج بدون عمل وكلفة ' فإن فيه امس . 

وانظر ( المجموع 56/5). 220 

5 انظر ( تحفة الفقهاء ع اكركءة). 10 ظ ظ 
(؛) لفظ الحديث « العجاء جبار» والبثر جبار» وفي الركاز الس » رواه الأمة الستة في كتبهم من ' 
حديث أي سلة عن أي هريرة ( تصب الواية؟/ 38٠‏ ). 


ظ الفصل الثاني 
في نصاب الإبل والواجب ل 


ع ا 
ل 0 
تكن ابنة مخاص » فابن لبون ذكر » فإذا كانت سنا وثلاثين » ففيها بنت 
لبون '" إلى حمس وأريعين » فإذا كانت سنا وسبعينٍ ٠‏ ففيها ابنتا لبون إلى 

تسعين » فإذا كانت واحدًا وتسعين , ففيهها حقتان ( إلى عشرين ومائة 
شبوت هذا كله في كتاب الصدقة الذي أمر به مول له يأ » ول به بده 
أبو بكر وجمر . اا ا ا 

واختلقوا منها في مواضع . امتهاافه! زاداعل المشريق لتقي ونيا | 
عدم السن الواجبة عليه » وعنده السن الذي فوقه » أو الذي تحته ما حكه ؟ 
ومنها هل تجب الزكاة في صغار الإبل ؟ وإن وجبت فا الواجب ؟ ‏ ظ 


( فأما المسئلة الأولى ) وهي اختلافهم فيا زاد على للائة وعشرين »2 فإن ‏ 
مالكًا قال : إذا زادت على عشرين ومائة واحدة ٠‏ فاللمصدق بالخيار إن شاء 
أخذ ثلاث بشاث لبون » وإن شاء أخذ حقتين إلى أن تبلغ ثلاثين وسائية » 
فيكون فيها حقة » وابتتا لبون 9 . 


)00 5 : مالحا سنة » ودخلت في الثانية . 

. مالا سنتان » ودخلت في الثالثة‎ )١( 

<< ()) الحقة سوالقا قلات سوا نه ور وتلق فى ارا 4ه والحنم طفق 0 
(4)انظر ( المدونة 7١4/1١‏ ) وهوقول ابن القاسم واه 1 كم ٠‏ وهو 
مذهب الشافعي انظر ( الجموع 78/0 ) وهي إحدى الروايتين عن أحمد » والرواية 

. الثانية : لا يتعدى الفرض إلى ثلاثين » ومائة فيك فيها حقة ؛ وا لين » وهو مذهب ظ 
0 عمد ين إسحق بن يسار » وأني عبيد ( للغني ؟ / 985).. ا اا 
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وقال ابن القاسم من أصحابه : بل يأخذ ثلاث بنات لبون من غير خيار 
إلى أن تبلغ انين ومائة © فتكون فيها خقة » وابنتا لبون » وبهذا القول قال 
الشافعي '" . وقال عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك : بل يأخذ 
الساعي حفتين فقط من غير خيبار إلى أن تبلغ مائة وثلاثين وقال 
الكوفيون أبو حنيفة ظ وأصحابه والثوري : إذا زادت على عشرين ومائة. عابت 
الفريضة على أوهها 6 ومعقٍ عودها أن يكون اعندم في كل خمس ذود شاة 2 
فإذا كانت الإبل مائة وخسًا وعشرين كان فيها حقتان وشاة : الحقتان لماه 
والعشرين » والشاة للخمس ٠‏ فإذا بلغت ثلاثين ومائة . ففيها حقتان : 
وشاتان فإذا كانت خسًا خسمًا وثلاثين وعانة > قفيها قدا وثلاث شياه إلى أربعين 
ومائة ففيها حقتان وأربع شياه إلى خمس وأربعين ومائة . فإذا بلغتها ففيها 
حقتان وابنة غخاض:: الحفتان للسافة والعشرين ٠‏ وابنة اناض للخمس وعشرين 
كانت في الفرض الأول إلى خمسين ومائة » فإذا بلغتها ' ففيها ثلاث اف 
فإذا زادت عل الخسين ومائة ؛ استقبل بينا القريضة الأو إلى"أن تَبْلْغ 

نكي ' فيكون فيها أربع حقاق » ثم يستقبل بها الفريظة © . 


وأما عذا الكوفيين من النقهاء قإيم اتفقوا على أن ما زاد على النائة 
ولثلاثين » ففي كل أربعين بنت لبون » وفي كل خمسين حقة 9 . ش 


جيم المع الي نينا كنا لين رمااا+ وراب + لايد وماق »ول قنك تمي 
( انظر المدونة ١‏ / 116 ) وهو قول ابن شهاب على مأ نقله عنه أبن القامم . انظر ( الدونة ١‏ / 
355 ). 4 

. ) 38 انظر ( المجموع ه/‎ )١( 

(؟) انظر ( تحفة الققهاء ١‏ / 258 ) . 

(؟) انظر ( تحفة الفقهاء ١‏ / 596؟ ) . 

(4) وهو مذهب مالك وال ب ع ا ا 
وو دشن أن . انظر ( المغني ؟ / 6ه ) . 


زدثن 

وسبب اختلافهم في عودة الفرض » أولا عودته اختلاف الآثار في هذا 
الباب » وذلك أنه ثبت في كتاب الصدقة أنه قال عليه الصلاة والسلام : « فا 
زاد على العشرين » ومائة. ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين 


حقة »27 وروي من طريق أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن 
النى عليه الصلاة والسلام أنه كتب كتاب الصدقة » وفيه « إذا زادت الإبل 


درعانة بوطقرين و القرك الريطة »1 





(1) الحديث رواه البخاري ( تصب الراية . 
(؟) هذه الرواية رواها أبوداود في « المراسيل » وإسحق بن راهويه في مسنده والطحساوي في مشكله عن 
حماد بن سأمة . | 
قال ابن الجوزي رحمه الله في « التحقيق » : هذا حديث مرسل . قال هبة الله الطبري : هذا 
' الكتاب صحيفة ليس بسماع :ولا يعرف أهل:الدينة كلهم عن كدان وو ين عنرم الاامثل 
رويتنا » رواها الزهري » وابن البارك ‏ وأبو أويس كلهم عن كتاب عمرو بن حزم عن أبيه 
عن جده مثل قولنا . ظ 1 
م لو تسارضت الروايان عن مرو بن حز ‏ بقيت روايتا ع أي بكر الصديق رضي له 
. غنه » وهي في الصحيح وها عمل الخلفاء الأريغة ٠‏ وقال البيهقي : : هذاحديث منقطع بين أبي بي 
بكر بن حزم إلى الني عليه السلام . وقيس بن سعد أخذه عن كتاب » لا عن مماع » وكذلك 
حماد.بن: سامة » وإن. كانا الات رركم هذه تخالف زواية الحفاظ عن: كتانب عرو بن 
.حزم 2 وغيره.. 
ل ل ل ا 
دما يحتر يبواقا ين قم رن اند وأحتاله وجا ديك قد ماع بالاخررين رادا ني3” 
من الانقطاع , والله أعلم . ظ 
٠‏ وقال في « المعرفة » “الحفاط مكل يحي القطان / وغييه يضعفون رواية حماد عن قيس بن 
سعد ء ثم أسند عن أحمد بن حنبل قال ماوكا عاد للا تيع من ٠‏ فكان 
يحدهم من حفظه ء ثم أسند عن ابن المديني نحو ذلك . 
قال البيهقي : ويدل على خطأ هذه الرواية أن عبد الله بن أبي بكر ين مد بن عمرو بن حزم 
زؤاة عن أبية هق جه مخلافة . ( نصب الراية ؟ /55؟). 
0 ولق عن أن سه اليد انافك رق كتانق كد الفسائة عن طريضق ال كر وا | 
0 حزم عن أبيه عن جده » هكذا في جميع النسخ التي لدينا , قالحظا الأول أن والد أبي بكر وهو - 
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فذهب المهور إلى ترجيح الحديث الأول إذ هو أثبت .. وذهب الكوفيون 
. إلى ترجيح حديث عمرو بن حزم » لأنه ل هذا من قول علي » وابن 
مسعود () قالوا : ولا يصح يصح أن يكون مثل هذا إلا توقيفا إذ كان 0 هذ 
لا يقال بالقياس ظ 00 

وأما سبب اختلاف مالك وأصحابه والشافمي 2 زاد ل الائة وعقريه 
إلى الثلاثين » فلانه م يستقم لهم حساب الأربعينات ولا الحسينات. فن 
رأى أن ما بين المائة وعشرين إلى أن يستقم الحساب ١‏ وَقَص) 7 قال : 
ليس فيا زاد على ظاهر الحديث الثابت شي: ا وثلاثين : 
وهو ظاهر الحديث : 


وأما الشافعي ٠‏ وابن القامم , فإغا ذهبا إلى أن فيها ثلاث بنات لبون , 





- محمد قد أسقط من الرواية . 

والخطأ الثاني قوله « عن أبيه عن جده » وهذا د 10000008 
جده عمروء وهو الصحالبىي الذي روى مبائ شرة عن رسول الله يلع . لذلك جاء في نصب الراية 
عن حماد بن سامة قلت لقيس بن سعد : خذ لي كتاب جمد بن عمرو بن حزم » فأعطاني كتابًا 
أخبر أنه أخسذه من أبي بكر بن حسزم بن مد بن مرو بن حسزم أن الني نّم كتبسه 
لجده» فقرأته فكان فيه ذكر مايخرج الإبل من فرائض فقص الحديث إلى أن يبلغ عشرين وماشة: فإذا 
كانت أكثر من عشرين ومائة » فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل » وما كان أقل من خخس 
وعشرين ففيه العم » في كل خمس ذود شاة . انظر( نصب الراية 4/7 ) وانظر ( الحلى 
كرك ). 

فالصعاق الذي روى عن الني عَم هو جمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الحزرجي , اك 


الخندق » واستعمله رسول الله َيه على نجران ؛ بالين » وهو ابن سبع عشرة سنة » توفي بالمدينة 
سنة إحدى ء وقيل : ثلاث » وقيل أربع » وخمسين . وليس الراوي أبوه حزم . ب ذلك . 
فإنه واضح إن شاء الله تعالى . ئ ظ 

. ) 730/1 انظر ( نصب الراية ؟ / 546 ) و( الحلى‎ )١( 

ظ (؟) ( الؤقص ) بفتحتين . وقد تسكن القاف : هو ما بين الفريضتين من نصب الزكاة » مما لا شي» 
فيه . وقال الفارابي : ( الوَقْصٌ ) : مثل الشنق » وهو ما بين الفريضتين . وقيل ( الاوقاص ) 

في البقرء والغم » وقيل ؛ في البقر خاصة والأشناق في الإبل . ( المصباح النير ) مادة وقص . 


>41 


لأنه قد روي عن ابن شهاب في كتاب الصدقة « أنها إذا بلغت إحدى وعشرين 


ش 0 ومائة » ففيها ثلاث بنات لبون » فإذا بلغت ثلاثين لو 00 


0 ال 





ِ) 5 د الذي في هنا افدية و فين الماجشون يجح ظاهر الأثر 
وأما تيد مالك الساعي ؛ نجع بن الويد ٠‏ لله أعر . 


| وأما المسئلة الثانية نية وهو إذا ذأ عدم السن الواجب من الإيل الواجبة وده 
لبن الن فين هذا ان ار نت ٠‏ فإن مالكًا قال مكلك شراء ذلك 


السن () وقال قوم : بل يعطي السن الذي عنده » وزيادة عشرين درهماء 
إن كآن السن الذي عندة أحط 2 أو شاتين « 07 .كان أعل دفع إليه المصدق 
عشرين درها أو شاتين وهذا ثابت في كتاب الصدقة ' فلا معنى للمنازعة 
يكب يم امي 


(9) انظر ( للدوة,ة / 58) , 0 

(؟) روأه البخاري ع يات عن “لحك كله عواقة ردق عافن ولنسك عند وذ أن آنا رض الله 
حدثه أن ن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله مَيدَ : من بلغت 
. عنده من الإبل صدقة الجذعة وعنده حقة ء فإنها تقبل منه الحقة . ويجعل معها شاتين إن 
. استيسرتا له أو عشرين درهًا » ومن بلغت عنده صدقة الحقة » وليست عنده الحقة وعنده 

ظ الجذعة » فإنها تقبل منه صدقة الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درههما ؟ كتانق رودن لفك 
عنده صدقة الحقة » وليست عنده إلا بنت لبون » فإنها تقبل منه بنت لبون » ويعطي شاتين » 
أو عشرين درهمًا » ومن بلغت صدقته بنت لبون » وعنده حقة » فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه 
المصدق عشرين درمما ؛ أو شاتين » ومن بلغت صدقته بنث لبون وليست عنده إلا بنت 
مخاض » فإنها تقبل منه بنت مخاض ٠»‏ ويعطي عشرين درهما أو كايو كان كرت 
« إرشاد الساري » . 


لحف 


وبهذا الحديث قال الشافعي © وأبو ثور( 
. وقال أبو حنيفة : الواجب عليه القهة ؛ على أضله في إخراج القم في 
ا 9" وقال قوم : بل يعطي السن الذي عنده » وما بينها من القهة . 
1 وأما | . لسئلة الشالكة وهي هل تجب في ضغار الإبل” 2 0 وحجحبث فاذأ 
يكلف ؟ فإن قوم قالوا : : تج فيها الزكاة '" وقوم م قالوا:: لا تجب 9 . 7 
وسيب اختلافهم هل يتناول أبم ان الصغار أو لا يتناولة ‏ 3 لدي 


قالوأ : لا تجب فيها عر ان ينه ٠.‏ مام بز امل التزقانها بيده 
احتجوا تحديث سويد 0 9 أنه قال : ع ني ع 0 الصلاة 





ا 5020 :ار( القي؟ 0807 . 

.) 1/١ انظر ( تحفة الفقهاء‎ )١( 

اسع لبر ا ل لي ا 1 
الكبار ء ثم رجع » وقال” : يجب فيها واحدة متها إذا بلغت مبلفًا يجب فيها واحد من الكبار : 
وهو خمسة وعشرون فصيلاً » ثم رجع وقال : لا يحب فيها شيء » وبالأول أخذ زقرء وبالثاني 
أخذ أبو يوسف , وبالثالث أخذ محمد ء أما إذا كان مع الصفار كبارء أو واحد منها فإنه 
ا لت لون ل كن ا لد لاا ا لا لضن 
/١‏ ١ه‏ ). 
ومدذهب مالك تعد الأمهات ‏ والأولاد : سواء كانت نصانا ؛ أو دونه . انظر( قواين لأحكم 
الشرعية ض125) . ظ 0 0 0: 

نه لهي غم القار إ ا فالغل شط ها متادة من نصا في مك تل 

“الحول ٠‏ انظر ( المجموع #/ؤ؟ ) . ظ 

5 0000 وعند أحمد مثل الشافعي . وهو قول أكثر أهل العم‎ ٠ 

5 ا الل اليد الشعبي سيد 
5 ) و(المغني 6١5/١‏ ). ْ 

(5) قد ذكرنا أقوال أبي حنيفة قبل قليل . 

(1) سويد بن غفلة بن عوسجة الجعفي ؛ أل في خياة التي يك وقدم بعد موته ‏ ومولده عام 
الفيل ٠‏ وروي أنه رأى وصحب ( تجريد أمماء الصحابة ) . 00 


ل 


عي وميبو نيابت . قال #والرجل 
:بناقة كوماء. « فأبى أن يأخفنها 29 0 0 


عقويو أوجبوا الزكاة فيها منهم من قال : يكلف شراء ٠‏ النن الواجية 
لي م وملهم. من قال يأخذ منها 6 وهو الاق 5 


وبنْخو هذا الاخثلاف أختلفوًا فا تعر البق قال االقو. 








(1) الحديث:رواه أحمد * وأبو داود » والنسائي , والدارقط ؛ والبيهقي وفيه « أنا لا نأخذ » بدل 
« أن لا نأخذ» والكوماء : هي الناقة العظية الستام ( نيل الأوطار ١61/5‏ )2. 2 





514 


الفصل الثالث 0 
قي نصاب البقر » وقدر الواجب في ذلك 2 


جمهور العاماء على أن في ثلاثين من البقر تبيعًا 0 وفي أربعين مسنة 7" 
وقالت طائفة في كل عشرين من البقر شاة إلى ثلاثين » ففيها تبيع . وقيل إذا 
بلغت خسمًا وعشرين » ففيها بقرة إلى خمس وسبعين » ففيها بقرتان ٠‏ إذا 
جاوزت ذلك » فإذا بلغت مائة وعشرين ٠‏ ففي كل أربعين بقرة » وهذا عن 
بعد ين الشنب !0 < 

واتتشلان قتهام الأمضينا زافهانيين الأريفين + والتدين + فتاهي اليك 
والشافمي وأحمد » والثوري » وجماعة أن لا شيء فيا زاد على الأربعين حتى 
تبلغ الستين فإذا بلغت ستين ٠‏ ففيها تبيعان إلى سبعين » ففيها مسنة وتبيع 
إلى ثانين ففيها مسنتان إلى تسعين ٠‏ ففيها ثلاثة أتبعة إلى مائة » ففيها تبيمان 
ومسنة »ثم هكذا ما زاد » ففي كل ثلاثين تبيع ؛ وفي كل أريعين مسنة "ا 
وسبب اختلافهم في النصاب أن ديت مغاذ غير متفق على صحته (0) ولدبك 
لم يخرجه الشيخان . 


. والأثى تبيعة ولمع تباع » والذكر أتبعة‎ ٠ ودخل في الثانية‎ ٠ التبيع ماله سنة‎ )١( 

()المسنة التي لحا سنتان » وهي الثنية . 

.) ١6١ / والزهري . انظر ( نيل الأوطار ؛‎ ٠ وهو ما حكاه في البحر عن سعيد بن المسيب‎ )١( 

(؛) انظر ( الكافي في مذهب الإمام مالك ١‏ / 7376 ) وانظر ( ( المجموع © 58١7‏ ) وانظر ( اللغني " / 
091 ).0 
وهو قول أكثر أهل الع : منهم الشعبي ٠‏ والنخعي ٠‏ والليث » والثوري » وابن اللاجشون 
تضق واف عد الوب 0 ؛ وأبو ثور . ( المغني ؟ / 597 ) . 

(0) الحديث 5 جاء في « منتقى الأخبار» رواه الخسة بلفظ « بعثني رسول الله يبت إلى اين » 

وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة » ومن كل أربعين مسنة ٠‏ ومن كل حالم 

دينارًا » أوعدله معافر ». ١‏ ظ 000 9 
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وسبب اختلاف فقهاء الأمصار في الوقص "١‏ في البقر أنه جاء في حديث 


معاذ هذا أنه تتوقف في الأوقاص » وقال : حت أسأل الني عليه الصلاة 
والسلام » فلما قدم عليه » وجده قد توفى َي . 

ظ فنا م يرد في ذلك نص طلب حكه من طريق القياس ؛ فن قاسها على 
الإبل والغم م بر في الأوقاص شينًا » ومن قال : إن الأصل في الأوقاص 
الزكاة إلا ما استثناه الدليل من ذلك ؛. وجب أن لا يكون عنده في البقر 
وقص » إذ لا دليل هنالك من إجماع » ولا غييه . 0 


رواية أبي ا م ا الترمذي والدارقطني الرواية الرسلة » ويقال : 
إن مبروقًا لم ممع من معاق .' ْ 
وقد بالغ ابن حزم في تقرير ذلك » وقال ابن القطان ااي 
. الحديثه بالاتصالٍ على رأي المهور . 0 
وقال ابن عبد البر في التمهيد :إسناده متمل محيح ثابت : ووم عبد لمق ؛ فنقل عنه أنه 
قال : مسروق لم يلق معاذًا ٠‏ و وتعقبه ابن القطان بأن ا 
عا 0 0 
وقد قال الشافمي : طاوس عالم بأمر معاذ » وإن لم يلقه ؛ لكثرة > لقعم ادر نان 
وهذا مما لا أعم من [خد فيه خلافًا . اتتهى ( نيل الأوطار 6 7 ). 

)١(‏ قوله « وسبب اختلاف فقهاء الأمصار في الوقص » يقضي أن هناك أقوالاً للعاماء في الوقص 
ولكن المؤلف لم يذكر سوى قول مالك » والشافمي وأحمد . واتفاقهم على عدم الزكاة في 
الوقص » وم يذكر قول من يقول بوجوب الزكاة في الوقص . تأمل ذلك . - 


أما القول الثاني : فإذا زادت على الأربعين » فقد اختلفت الروايات فيها عن أبي حنيفة » ذكر 


في ظاهر الرواية أنه تجب مسنة » وفي الزيادة بحساب ذلك » يعني إن كانت: الزيادة واحدة : 

تجب مسنة » وجزء من أربعين جزءًا من مسنة , وكذلك إلى ستين على هذا الاعتبار » وروى 
1 الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يجب في الزيادة شيءحق تبلغ خمسين ٠‏ فإذا بلغت اباس 
5 وربع مسنة > أو ثلث تبيع . 

وروى أسد بن عمرو عنه أنه تقال لخي لز ىلغم يكن ها يمان 

تبيعتان » وهذه الرواية ؟ا يقول صاحب تحفة الفقهاء أعدل . انظر ( تحفة الفقهاء ١‏ /87؟ ) . 


نل 


الفصل الرابع ظ 
في نصاب الغنم وقدر الواجب .من ذلك 


وأجمعوا من هذا الباب على أن في سائٌة :الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة إلى 
عشرين ومائة » فإذا زادت على العشرين ومائة » ففيها شاتان إلى مائتين 
فإذا زادت على المائتين » فثلاث شياه إلى ثلاثمائة » فإذا زادت على الثلامائة 
ففي كل مائة شاة . وذلك عند الجهور إلا الحسن بن صالح فإنه قال : ! 
كانت العم ثلاثمائة شاة وشاة واحدة أن فيها أربع شياة » وإذا كانت أربعيائة 
شاة وشاة » ففيها خخس شياه » وروى قوله هذا عن منصور عن إبراهم ؛ 
والآثار . الثابتة الرفوعة في كتاب الصدقة على ما قال الجهور. - 


تفقوا على أن المعز تضم مع الغم ‏ واختتلفوا من أي صنت .متها ناخد 
ا فقال مالك : يأخذ من الأكثر عددًا . فإن استوت خير الساعي 2 
وقال أبو حنيفة بل الساعي يخير" إذا اختلفت الأصناف(" . وقال 
الشافعي : يأخذ الوسط من الأصناف الختلفة لقول عمر رضي الله ععنه : تعد عليهم 
اليخلة عملينا الراعن نولا باعستهنا ولا فا د الأكرلفة ولا الرق 
:قلا الماخض + :ولا ل الم . ونأخذ الجذعة » والثنية » ؤذلك عدل بين 


- والأوقاص دوقن زفت الواة والقاف » 000 إسكانها : وإبدال | المنأه سينا ين 35 

الفرضين عند الجهور , واستعمله الشافعي فيا دون النصاب الأول . ُْ) قل الأوطار ؛ ٠٠١‏ ) 
وقد تقدم تفسير ذلك . 

ظ )١(‏ انظر( الشرج الصغير ١‏ /غذه ) . ْ 

( () في طبعة دار الفكر ه غير السامي » وفي لليعة + : الكتبة التجارية الكبرى » يخبر الساعي 
والصواب يُخير . 

(؟) مذهب أي حنيفة أن المصذق يأخذ واحدة وسطًا ء سواء كان النعسائع دن نويع وابجدة أومخ 
نوعين : كالضأن والمعز» والبقر والجواميس » انظر ( بدائع الصنائع 5 8967) .0 


لفك 
خيار المال ووسططله ف , 
ْ وكذلك افق جاعة نقهاء سارل أن لا مس سد تيس 


المصدة 9 ذلك خير سكت 


(1) مذهب الشافعي إذا كانت أنواعًا كالضأن ٠‏ والمعز» والجواميس ٠‏ والبقر ء والبخاق ٠‏ والعراب 
ففية قولان : ( أحدها ) أنه يؤخذ الفرض من الغالب منهها . وإن كانوا سواء أخذ الساعي أنقع 
النوعين للمساكين . ( الثاني ) أنه يؤخذ من كل نوع بقسطه » لأنها أنواع من جنس واحد ء فإذا 
' كان عشرون من الضأن وعشرون من المعزء قوم النصاب من الضأن ٠‏ فيقال : قيته مثلاً مائة 
تم يقوم فرضه » فيقال : قيته عشرة » ويقوم نصاب المعزء ؛ قال قهنه خسون ثم يقوم قرضة > 
فيقال : قيته خمسة ٠‏ فيقال له اشتر سيت . ( انظر 
المهذب مع المجموع هت ) . ا 
وفو عدهن اعد إلا أن يرضى رب المال بإخراج الأجود ( انظر الكافي ١‏ في هذهب 
لنت : ظ ا" اا ا 
أما الحديث فروأه مالك : في ليلا 59-0 الشافمي . ١‏ ال حزم 5 1 شيبة ة مرفوا ' وأبو 
عبيد في الأموال . و« الأكولة » بفتح الحمزة وضم الكاف : العاقر من الشياه » والشاه تعزل 
للأكل و (الربّي ) بضم الراء وتشديد. البناء الموحدة : هي الشاة التي تربى في البيت للبنها 
( والماخض ) التي حان ولادها .. وتكلة الحديث كا ورد.« وذلك عدل بين غذاء المال وخياره » 
ومدق غذاء'لثال + البتشان: + ا 006 
م عمد صاب أي حنيفة لز ل تر نما » والأكيلة التي تسمن للأكل و 
( الملاخص التي في بطنها ولد ) . 
انظر ( نيل الأوطار © / ١67‏ ) و (الأم ١١/١‏ )و( بدائع الصناء لع 8/7لاه ) . 
() الحديث أخرجه البخاري » والدارقطني » وقال : هذا إسناد صحيح ٠‏ وأخرجه الشافمي : 
١‏ والبيهقي. » والحام » وهو جزء من كتاب أبي بكر لأنس رضي الله عنها . [ 
ظ قال الحافظ في الفتح : ( الحرمة ) بفتتح الحاء » وكسر الراء : الكبيرة اق ملع انتانها رجات 
عوار ) بفتح العين المهملة » وبضها , أي معيبة » وقيل بالفتح العيب » وبالضم العور , 
واختلف في ضبطها ء فالأكثر على أنه ما يثبت به الرد في البيع » وقيل ما هنع الإجزاء في 
. الأضحية . ويدخل في المعيب المريض » والذكورة بالنسبة. إلى الأنوثة » والصغير سنا بالنسبة إلى 
سن أكبر منه . انظر ( فتتح الباري ” / ٠5١‏ ) و ( نيل الأوطار 6 / 155 ) . 
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واختلفوا في العمياء » وذات العلة هل تعد على صاحب المال , أم لا ؟ 
وسسب) ٠‏ أختلاقهم . 5 55 الا سم يتناول الأصحاء 2 5 (0) أ 

لا يتداوفها ؟ واختلفوامن هذا ابباب في نسل الأممات هل تمد مع الأمبيات : 

“فيكل النسات ا إذا ل قلغ نضانا ؟ افتال مالك يعسد يبا وقال دافن" 

2 حنيفة فة » وأبو ثور ةلا يعتد بالسخال. ا ف كو 8 انا لاد 

بالسخال » ولا وخ منها شيه » فإن قوتا هما من هذا إذا كانت نصابا . 


وأحسب أن أهل الظاهر لا يوجبون في السخال شيفًا » ولا 55 
كانت الأمهات نصابًا ء ولول تكن 9) أن أنه القن لا متطلة علها 
وأكثر الفقهاء على أن للخلطة تأثيرًا في قدر الواجب من الزكاة » واخثاف 
القائلون بذلك » هل ها تأثير في قدر النصاب», أم لا ؟ ©) ٠‏ وأما أبو ع1 





)0( انظر ( المدونة 5097/5١‏ ) . 0 

. في طبعة « دا ر الفكر» ( والرضي ) والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(6) ذكرنا أقوال العاماء في الضغار في نصاب الإبل ٠‏ فارجع إليه . 

(5) انظر ( احلى ه / 407 ) أي لا يعتد بها سواء أكانت الأمهات نصابًا أم غير نصاب . 

(5) مذهب مالك : يز الخليطان زكة المالك الواحد » ولا تؤثر إلا إذا كان لكل واحد من 
لطن لواب عابو اج وا كي زكاة عليهها و ل 

الشرعية ص ١١5‏ ) . ظ 
ومذهب الشافعي ‏ : يجب في مال الخلطة مثل مال الرجل الواحد 52000 20 
من أهل الزكاة - نصاب مشاع من الماشية في حول كامل » وجب عليها زكاة الرجل الواحد » 

وكذلكإذا كان لكل واحد منهها مال منفرد » ول ينفرد أحدهما عن الآخر بالحول » مثل أن - 


و 


وأصحابه فلم يروا للخلطة تأثيرًا » لا في قدر الواجب » ولا في قدر النصاب © 
وتفسير ذلك أن مالكا » والشافعي ٠‏ وأكثر فقهاء الأمصار اتفقوا على أن 

الخلطاء يزكون زكاة المالك الواحد . واختلفوا من ذلك في موضعين : أحدهها - 

في نصاب الخلطاء هل يُعَدُ نصاب مالك واحد ء سواء أكان لكل واحد متهم 


عايب اول كن ام إفا يزكون زكاة الرجل الواحد » إذا كان لكل واحد” 
منهم نصاب ؟ والثاني : في صفة الخلطة التي لها تأثير في ذلك . 0 


ما الجلاتم لاي هل للخلة تأثير في النصاب » وف الواجب » أو 
من قوله عليه الصلاة والسلام ٠:‏ ل تجمع ين منئق ول 550ظ5 
خشية الصدقة 6 ومأ كان من خليطين ٠‏ فإنها يتراجعان بالسوية «ى 0 فإن 013 
د الفريقين أنزل مفهوم هذا الحديث على اعتقاده » وذلك أن الذين 
رأوا للخلطة تأثيرًا ما في النصاب والقدر الواجب » أو في القدر الواجب 


- يكون لكل واحد منهها عشرون من الغ » فخلطاها . أو لكل واحد أربعون ملكاها ممّاء 
فخلطاها ء صار كال الرجل الواحد في إيجاب الزكاة بشروط الخلطة : أن يكون ١‏ - المرعى 
واحدًا . ١‏ - الشغرب واحدًا ؛ + - المسرح واحدًا . ؟ ‏ الفحل واحدًا , ه علبي واجذا ا 
الراعي واحدا » ؛ - المراح واحدا  .‏ - ظ ظ 
انظر ( المهذب مع المجموع  .) 385/٠‏ 
وهو مذهب أحمد » وقول عطاء » والأوزا اع +توالفيقة البق جابق الل ارلا 

(9) انظن ل محفة النقياء 5/٠‏ ) فلو كان ثمانون من العم بين رجلين ٠‏ فأخذ المصدق منها 
شاتين » فلا تراجع » لأنه يجب على كل واحد منهها شاة وكل شاة بينها نصفان » ولو كانت 
مائة وشكيع نين رمدلين ع الأحرقا للدافا» وللاخ كلتها قاقد مورهل كل واد مها 
شاة » لأن الثانين لأحدهما . والأربعين لشريكه » فيأخذ المصدق شاتين من المنترك . 

(؟) هوجزء من كتاب أبي بكر إلى أنس » والحسديث رواه أحمد ء والنائي » والبخاري » 
والدارقطني » والشافعي ٠‏ والبيهقي » والحاك . انظر ( نيل الأوطار 145/5 ) وننبه إلى أن . 
« وما كان من خليطين » فإنها يتراجعان بالسوية » ليس داخلاً في القوس في جميع النسخ التي 
لدينا +:والضواب ها اتبتتاء + لأنهنعزم هن الحدية: , ( 0 


الث 





فقط » قالوا.: إن قوله عليه الضلاة والسلام «.وما كان من خليطين , فانها 


عه 


دلالة واضحة أن ملك الخليطين كلك رجل واجد» فنإن هذا الأثر خصص ‏ 


لقوله: عليه الصلاة والسلام : « ليس فيا دون خمس ذود من الإبل صدقة » إما 
في الزكاة عند مالك وأصحابه : أعني في قدر الواجب ”" وإما ف الزكاة : 
والنصاب معأ عند الشافعي: واضعاة 10 


وأما 00 يقولوا بالخلطة . فقالوا : إن الشريكين قد يقال لما 
خليطان ويحقل أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام : « لا يجمع بين مفترق , 
ولا يفرق بين مجع » إنغا هو نبي للسعاة أن يقسم ملك الرجل الواحد قسمة 
توجب عليه كثرة الصدقة : مثل رجل يكون له مائة وعشرون شاة » فيقسم 
عليه إلى أربعين ثلاث شياه » أو يجمع ملك رجل واحد إلى ملك رجل آخر 
حيث يوجب الجمع كثرة الصدقة » قالوا: وإذا كان هذا الاحتال في هذا 
الحبديث » وجب أن لا تخصص به الأصول الثابنة امجمع عليها ء أعني أن 
النصاب » والحق الواجب في الزكاة يعتبر بملك الرجل الواحد ٠.‏ ' 


)١(‏ عند مالك تجب الزكاة في الخلطة بشرط أن تبلغ ماشية كل واحد منهها نصاباً واختلطت في 
مرعاها » وفحلها » ومسقاها ٠‏ ودلوها . وفي راعيها » ومراحها وسواء كانت خلطتها في أول 
الحول » أو وسطه ء أو آخره ٠‏ إذا نزل الساعي بها » وهما مختلطان زكاهما زكاة الخليطين 1 
الواحد . انظر ( الكافي ١/5/ا"ا‏ ) . 

() الخلطة عند الشافعي ضربان أحدهما : أن 5 ياي . الشاني : أن يكون ' 

. لكل واحد منهها ماشية متيزة » ولا اشتراك بينها » لكنهها يتجاوران في المراح » والسرح » 
والمرعى » وسائر الشروط . وتسمى الأولى خلطة شيوع » وخلطة اشتراك » أو أعيان » والثانية 
خلطبة أوصاف وخلطة جوارء وكل واحدة من الخلطتين تؤثر في الزكاة » ويصير مال 
الشخصين , أو الأشخاص كل الواحد » فلا يشترط أن يبلغ مال كل منهم النصاب على انفراد ؛ 
وإنما إذا بلغ مالم جميعاً النصاب ء» وجبت الزكاة » وهو مذهب أحمد . انظر ( المجموع 586/0 ) 
و( المغني ؟/9١٠‏ ) وقد تقدم ذلك . ش 
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< وأما الذين قالوا بالخلطة . فقالوا : إن لفظ الخلطة » هو أظهر في الخلطة 
نفسها منه في الشركة » وإذا كان ذلك كذلك ء فقولنه عليه الصلاة والسلام . 
فيها : « أنا يتراجعان بالسوية » ما يدل على أن الحق الواجب عليهها حكه 
حك رجل واحد » وأن قوله عليه الصلاة والسلام : « أنها يتراجعان بالسوية » . 
يدل على أن الخليطين ليسا بشريكين ؛ لأن التريكين ليس. يتصور ينها 
تراجع » إذ المأخوذ هو من مال الشركة . 

فى تنص عل :هذا للقيو فيز ممقنى ,كلية اناي قال : الخليطان إنما 
يزكيان زكاة الرجل الواحد » إذا كان لكل واحد منها نصاب » ومن جعل 
حك النصاب تابعًا لحم الحق الواجب » قال : نصابها نصاب الرجل الواحد ‏ 
؟ا أن زكاتها زكاة رجل واحد » وكل واحد من هؤلاء أنزل قوله عليه الصلاة 
والسلام « لا يجمع بين مفترق » ولا يفرق بين مجتع » على ما ذهب إليه . 

فأما مالك رحمه الله تعاللى » فإنه قال : معنى قوله « لا يفرق بين مجع » 
أن الخليطين يكون لكل واحد منهها مائة شاة » وشاة » فتكون عليها فيه| 
ثلاث شياه » فإذا افترقاء كان على كل واحد منهها شاة » ومعنى قوله 
د لا يجمع بين مفترق » أن يكون النفر الثلاث لكل واحد منهم أربعون شاة 
فإذا جمعوها لاطي رسيي ا ايم 
الخلطاء الذين لكل واحد منهم نصاب . 


0 الشافعي » فقال : معنى قوله : « ولا يفرق بين مجع » أن يكون 
رجلان لما أربعون شاة » فإذا فرقا غنها » لم يجب عليها فيها زكاة إذ كان 
نصاب الخلطاء عنده نصاب ملك رجل واد في الحم . 


. وأما" القائلون بالخاطة ٠‏ فا: نم اختلفوا فيا هي الخلطة الو ة في 


)١( '‏ كان الأولى أن يقول « والقائلون بالخلطة اختلفوا » لأنه لا داعي للتفريع . تأمل ذلك . 


لشن 


الزكاة » فأما الشافعي » قال : إن من شرط الخلطة أن تختلط ماشيتها : 

. وتراحا لواحد وتحلبا لواحد » وتسرحا لواحد » وتسقيا معّاء وتكون فحولما 
مختلطة » ولا فرق عنده بالجملة بين الخلطة » والشركة » ولذلك ( يعتبر) () 
كال النصاب لكل واحد من الشريكين كا تقدم . وأما مالك ؛ فالخليطان. 
عنده ما اشتركا في الدلو , والحوض ٠‏ والمراح والراعي + والفحل ٠‏ واختلف . 
اضعانة ف مراعاة بعص هذه الاوضاف 2 أو جميعها . ظ ٠ ٠‏ 
وسبب اختلافهم ( اشتراك اسم الخلطة ) ”") ولذلك 0 5" يرقوم تأثير 
ظ الخلطة ف الزكاة وهو مدهب بي + مد بن حرم الأندلسي ا" 





)١(‏ في جميع النسخ التي لدينا هكذا ( يعتبر) والصواب ( لا يعتبر) وهو ما ذكرناه من مذهب 
الشافعي . وذكره المؤلف قبل قليل كذلك . تأمل العبارة ٠.‏ 2 
' (") هكذا ما بين القوسين في جميع النسخ التي لديناء والكلام ناقص ك6 : ترى يحتاج إلى زيادة ظ 
إيضاح اناما ذلك . ظ ْ 
)١( ٠‏ في نسخة « دا الفكر ‏ وإقلك ل بر) والصواب ما تناه . 
(9) انظر ( الحلى 5/68ه ) . 


فد 


الفصل الخامس 
ىق نصاب الحبوب 3 والقار 6 والقفدر الوااجب ف ذلك 


وأجموا على أن اباب ع لنزوب الما بي بايا بقاليضيه إلا 


أما النصاب ‏ فانم اختلفوا في وجوبه في هذا لجنس من مال الزكاة . 


فصار اخمهور إلى إيجاب النصاب فيه » وهو خمسة أوسق » والوسق ستون 
صاعًا بإجماع » والصاع أربعة أمداد بمد ‏ الني عليه الصلاة والسلام . والجمهور 
على أن مده رطل وثلث وزيادة يسيرة بالبغدادي ٠‏ وإليه رجع أبو يوسف 
حين ناظره مالك على مذهب أهل العراق » لشهادة أهل المدينة بذلك » وكان 
أبوضينة بولق الع ,رظن يوق ص إنه ثمانية أرطال #وقال انق 
حنيفة : ليس ف الحبوب غ١‏ والغار نصاب 7" 


وسيب اختلافهم ار العموم اصوصن 0 ا افون عليه 
الصلاة والسلام : « فها سقت السماء العثر » وفها سقي ب النضح نصف 
العثر 4 أما الخصوص ٠‏ فقوله عد الصلاة 0 0 لعفن فيا دون حجمسة 
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1173711911757إ : قال ربسول الله يل « فيا سقت السباء ؛ 

والعيون , أو كان عَتَرِياً العثر » وفها سقي بالنضح نصف العشر» وأخرج مسم عن أبي الزبير 
عن جابر قال : قال رسول الله يِه « فيا سقت الأنهار ء والعم العشر » وفها سقي بالسانية 

نصف العشر » وأخرج بعناه أبو داود » وابن ماجة ( انظر نصب الراية ؟/86؟ ) . 

(0) في نسخة « دار الفكر » ( يمد ) . | ظ ال الو 

(؟)انظر ( تحفة الفقهاء 585/١‏ ) . 

(8) في نسخة « دار الفكر» ( أو ستة ) والصواب ما أثبتناه ٠‏ 

(ه) أخرجه البخاري ومسل والطحاوي ( انظر نصب الراية 586/1 ) . 


ليل 


والحديثان. ثابتان » فن رأى أن الخصوص يبنى على العموم قال : لابد من 
النصاب وهو . الشهور”) ومن رأى أن العموم ٠‏ والخصوص متعارضان ٠‏ إذا 
جهل التقدم فيها والتأخرء إذ كان 2 قد ينسخ الخصوص بالعموم عنده» 
يت السدوم بالخصوص + إذ كل .متا وجب العمل يجار ته »واس 
قد يكون للبعض وقد يكون للخل.»:ومن .رجح العموم: قال : لا نصاب . 
ولكن حمل الجهور عندي الخصوص على العموم » هو من باب ترجيح 
الخصوص على العموم في الجزء الذي تعارضا فيه » فإن العموم فيه ظاهر , 
رضن كنس » فتأمل هذا فإنه السبب الذي صيّر " لجهور إل أن يكون 
اموس يندا بالدو فيكون استثناء ظ 

واحتجاج أبي حنيفة في النضات بهذا العموم فيه ضعف فإن الحديث إغا 
36 تخرج تبيين القدر الواجب منه 

واختلقوامن هذا الباب في النصاب ف ثلاث مسائل : المسئلة الأولى في ذم 
ميري يعسها ال يعدن و النضاب . الغانية : في جواز تقدير النصاب في 
انيه بوالتر باغو ٠‏ الغالثة : هل يحسب على الرجل ما يأكله من ثمره ؛ 
ولارعة قبل العاف والمذاة في النصاب , أم لا ؟ 

أما المسئلة الأولى : فا: ار عل أن العف 5-56 المجوب 
والثر يجمع جيده إلى رديئه » وتؤخذ الزكاة عن جميعه بحسب قدر كل واد 
منها : أعني من الجيد » والرديء » فإن كان الثّمر أصنافًا أخذ من وك ظ 


)١(‏ في نسخة دار الفكرء ا 1 الراك فنا الا 

. في نسخة المكتبة التجارية الكبري « إذا كان » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(0) في نسخة « دار الفكر » ( صبر ) والصواب ما أثبتناه . 

(؛) كلام المؤلف رحمه الله تعالى يوحي أنهم متفقون على الصنف الواحد من الحبوب » والثر أنه 
يجمع جيده إلى رديئه . وتؤخذ الزكاة عن جميعه . وكذلك 5 جمعون على أنه إذا كان العم 5 


١ ظ‎ 7 


'. واختلفوا في ضم القطاني © بعضها إلى بعض » وفي ضم الحنطة ٠‏ والشعير 
والسلت "١‏ فقال مالك : القطنية 9؟ كلها صنف واحد : الحنطة » والشعير 
والسلت أيضًا ©» وقال الشافعي وأبو حنيفة » وأحمد » وجماعة : القطاني كلها 
أصضاف كثيرة بحسب أنمائها ء ولا يضم منها شيء إلى غيره في حساب 
النصاب : ْ ظ 


منها إلى الآخر لتكيل النصاب © ْ 


أضتافاً 00 وبنطة:.: انين الأمر كذلك بل إنهم جمعون على الصنف الواحد . أما إذا كان 
أصنافاً » فإنه على مذهب أحمد يؤخذ من كل صنف ما يخصه » وهو قول أكثر أهل العم . وقال 
مالك والشافعي : يؤخذ من الوسط . وكذلك قال أبو الخطاب : إذا شق عليه إخراج زكاة كل 
نوع منه » وبه قال ابن النذرء وقال غيرها : - 
يؤخذ عشر ذلك من كل بقدره . قال ابن قدامة ل , لأن الفقراء بمنزلة الشركاء ؛ 
ا ب انظ 
( المغني 757١‏ ) . 1 

)١(‏ القطنية : | سم جامع للحبوب التي تطبخ » وذلك مثل العدس » والباقلاء » واللوبيا ,» واخمص ء 
والأرز » والسسم ٠‏ وليس القمح والشعير من القطاني . ( انظر المصباح المنير) . 

(؟) قيل ضرب من الشعير ء ليس له قشر ء وقال أبن فارس ميته رين الددر عدار الب 
وقال الأزهري : حب بين الحنطة » والشعير لا قشر له ( المصباح المنير) . ظ ظ 

(”) وهئ بكسر القاف وتشديد الياء لت د لل ال ان تراه 

(؛) انظر ( الشرح الصغير 517/١‏ ) و( الكافي ١‏ ) والختار من مذهبه هو عدم ضها . 

(5) انظر ( المجموع 5/5:؛ ) و ( بدائع الصنائع ؟/140 ) و ( الروض الندي ض؟؟١‏ ) . 

اله الخووق مدعت أقه يض الأشراع بين انين يفشيدا إل يعن ةنك الا جنناين» 
. فلا تضم حنطة إلى شعيرء ونحو ذلك » ولا يضم أجناس القطنية بعضها إلى بعض © “فلا يضم 
' الحمض إلى الباقلاء » والعدس ونح و ذلك . ويه قال عطاء بن أبي ربناح » ومكحول ؛ 
ظ والأوزاعي ' والثوري » والحسن بن صالح , ٠‏ وشررٍ يك ٠‏ وأبو حنيفة » وسائر أصحاب الرأي » وأبو 
عبيد » وأبو ثور ء وابن المنذرء وقالت طائفة تضم الحنطة إلى الشعيرء والسلت إليها وتضم 
القطاني كلها بعضها إلى بعض » ولكن لا تضم الحنطة » والشعير » وهذا مذهب مالك » ورواية- 


ال 


٠‏ وسبب الخلاف هل المراعاة في الصنف الواحد » هو اتفاقالمنافع أو اتفاق 
الأسماء ؟ فن قال اتفاق الأسماء » قال : كلما اختلفت أسماؤها : فهي أصناف 
كثيرة » ومن قال اتفاق المنافع » قنال : كلما اتفقت منافعها , فه صنف 
.واحد » وإن اختلفت أمماؤها 1 ااي 
. فكل واحد منها يروم أن يقرر قاعدته باستقراء الشرع ‏ أعني أن 
أحدهما يحتج لمذهبه بالأشياء التي اعتبر فيها الشرع الأسماء ٠‏ والآخر بالأشياء 
التي اعتبر الشرع فيها المنافع » ويشبه أن يكون شهادة الشرع للأمماء في الزكاة 
أكثر من شهادته للمنافع » وإن كان كلا الاعتبارين موجوداً في الشرع . والله 
أعم . ْ ظ ظ 
وأما المسئلةالثانية : وهي تقدير النصاب بالخرص » واعتباره به دون 
الكيل فإن جمهور العاماء على إجازة الخرص في النخيل والأعناب حين يبدو 
صلاحها للضرورة أن يخلي بينها » وبين أهلها رطبا ”© وقال داود : لا خرص 
إلا العو فقط 01 وما | و تسق وض عنا.: الخرض بطل وود 
رب المال أن يؤدي عشر ما تحضل يده » زاد الخرص » أو نقص منه . 7 





عن أحمد . وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري والزهري ضم القمح إلى الشعيرء وحكى ابن المنذر 
عن طاوس ٠‏ وعكرمة ضم الحبوب مطلقاً » وقال : لا أعم أحداً قاله ‏ يعني غيرهما إن صح- 
عنها ‏ ( المجموع 50/5 ) . 0 ا ظ 
)١(‏ وهو قول مالك . انظر ( المدونة ١84/١‏ ) وهو مذهب الشافمي . انظر ( المجموع 2158/0 ) وهو 
مذهب أحمد . ويمن كان يرى الخرص عمر بن الخطاب ٠‏ وسهل بن أبي حمّة » ومروان ٠‏ والقامم 
أبن حمد » والحسن ‏ وعطاء » والزهري » وعمرو بن دينار :؛ وأكثر أهل العم » وأبو عبيد » وأبو 
ثورء وحكي عن الشعبي أن الخرص بدعة . وقال أهل الرأي : الخرص : ظن » وتخمين , 
لا يلزم به حم . وإنا كان الخرص تخويفاً للأكرة لكلا يخونوا : فأما أن يلزم به حك , فلا . 
انظر ( المغنى 7٠١/7‏ ) . 0 
(0) اتظر ر اغلى 00/0 ٠‏ . 
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' والنصبيه ف اخدلاقم فى جوان خرص مسا رضة الأسون لكر الؤارةدق 
. ذلك : أما الأثر الوارد في ذلك » وهو الذي تمسك به المهورء فهو ما روي 
«.أن رسول الله مَلَةٍ كان يرسل عبد الله بن رواحة » وغيره إلى خيبر , 
فيخرص عليهم النخل »() . ظ 

وأما الأصول التي تعارضه » فلأنه من باب المزابنة المنهي عنها » وهو بيع 
الفر في رؤوس النخل بالقر كيلا . ولآنه أيضًا من باب بيع الرطب بالقر 
نسيكةاء فدحله لتم دمن التقاضل ع ومن التشكة ورور كلقا من اول الزيها : 
فاما رأى الكوفيون هذا مع أن الخرص الذي كان ا و 
دكن للركاقة :إن كنوا ليسوا ماحل ز86م قالوا : يحقل أن يون حهعنا 
ليعم ما بأيدي كل قوم من الثار . ظ 

قال القاضي : أما بحسب خبر مالك . فالظاهر أنه كان في القسمة ؛ لما 
روي أن عبد الله بن رواحة » كان إذ فرغ من الخرص :فال إن شم , 
فلم » وإن شئتم » فلي » أعني في قسمة الثارء لا في قسمة الحب . 

انا فس حديت عانجة اندي وراء اببوحازى بد قانيا الارض لون 
النصيب الواجب عليهم في ذلك » والحديث هو أنها قالت » وهي تذكر شأن 


يبر « كان الني يَيِتَّهِ يبعث عبد الله بن رواحة إلى هود خيبر ‏ » فيخرص 


(1) حديث عائشة رواه أبو داود » وأحمد » وعبد الرزاق » والدارقطني . انظر ( نيل الأوطار 
5 ) ولفظه قالت « كان رسول الله ينو يبعث عبد الله بن رواحة » ٠‏ فيخرص النخل حين 
يطيب قبل أن يؤكل منه » ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص » أو يدفعونه إليهم بذلك 
الخرص لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثار وتفرق » قال الشوكاني : فيه واسطة بين ابن 

جريج والزهري ولم يعرف » وقد رواه عبد الرزاق والدارقطني بدون الواسطة المذكورة » وابن 

جريج مدلس فلعله تركها تدليساً » ( نيل الأوطار ١77/4‏ ) وعبد الله بن رواحة بن ثعلبة 
الاتصارى مويق الخارك بن اشوري ادو عه شيب درق امن ( خرن أضاء الصحانة 4 


يفل 


| عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه » . ظ 

2 وخرص الثارلم يخرجه الشيخان ٠‏ وكيفما كان » فالخرص مستثنى من تلك 
الأضول هذا إن ثبت أنه كان منه عليه الصلاة والسلام حكمًا منه على 
المسامين ٠‏ فإن الحم لو ثبت على أهل الذمة » ليس أن يكون حكمًا عامًا غلى 
المسامين إلا بدليل » والله أعلم ٠‏ 


ولواضح حديث عتاب بن أسيد 7" لكان جواز خرن ا اليا 


وحديث عَتّابِ بن أسيد هو أنه قال 5 رسول الله نو أن اخرهن ٠:‏ 
العنب » وأخذ زكاته زبيبًا » ؟! تؤخذ زكاة النخل قرا » ١‏ ا ا 
أسيد طعن فيه ؛ لآأن راويه عنه هو سغيد بن المسيب ٠‏ وهو لم يسمع منه . 
ولذلك لم يجر بحر خرس الت كسمن أوجب الزكة في الزيتون في 
جواز خرصه '" . ظ 


والسبب في اختلافهم اختلافهم في قياسه في ذلك على النخل » والعنب 


الصحابة ) . | : 

0 دداه أبو داود » والترعذي , والنسائي » وابن حبان » والدارقطني » بلفظ أمر رسول اله يك 

00 امدويا يا لاص وي و بوي ا لياع وياب 0 
قانع :لم يدركه » وقال المنذري : انتقطاعه ظاهر : وقال ابن السكن :م ير وعن رسول الله يي 

من وجه غير هذا » وقال أبو حاتم لمجم ييا ادي اال ب ترما 

مرسل ( تلخيص الخحبير ١١/١‏ ) . 

(”) وجوب الزكاة في الزريتون مذهب مالك 50000 ١‏ ) وعند 
الشافعية, قولان : الأصح باتفاق ا ل 5 
بلا خلاف إذا قلنا تجب فيه الزكاة ٠‏ ( انظر المجموع ها ). 


أرقن 





لخرّجّ عند الميع من النخل في الزكاة , هو المر ٠‏ لا الرطب . وكذلك 
الزييب من العنب» » لا العنب. نفسه » وكذلك عند القائلين بوجوب الزكاة في ف 
الزيتون + هو الزيت.. لا الحب قياسًا على القرء والزييب:. 
وقال مالك في العنب الذي لا يتزيب 29 » والزيثون الذي لا يعتصء 
أرق أن 5 57 حا 29 , 0 06 3 


وأما المسئلة الثالة : فإن مالكًا » وأبا حنيفة قالا : يحسب على الرجل 
ما أكل من مره » وزرعه قبل الحصاد في النصاب ‏ وقال الشافعي : 
لاعبب عليه :ويترك الخارض الري امال ما يأكل هوع نوأهله 80 . 
والسبب في اختلافهم ما يعارض الآثار في ذلك من الكتاب والقياس : أما 
السنة في ذلك » فا رواه سهل بن أبي حثة « أن الني عَلِتَعِ بعث أبا حثمة 
خارصًا » فجاء رجل » فقال : يارسول الله إن أبا حمة قد زاد علي » فقال 
رسول الله يلقو « إن ابن عنك يزع أنك زدت عليه » فقال : يارسول الله لقد 


)١(‏ في نسخة دار الفكر« ولا يترتب » والصواب ما أثبتناه . : ظ 

(؟) رأى مالك في العنب الذي لا يتزبب » والزيتون الذي لا يعتصر أنه يؤخذ من ثمله لخر 
( الدونة ١/86؟‏ ) و( الكافي 38/١‏ ) . ظ ظ 

(؟) انظر ( المدونة ١86/١‏ ) و ( بدائع الصنائع 7 )وقول ألىي يوسف ل الشافعي . 

(؟) هذا القول لأحمد رحمد الله تعالى » فالخارص يترك لأصحاب الثار الثلث أو الربع » ففإن لم يترك 
لهم شيئا » فلهم الأكل قدر ذلك ؛ ولا يحسب عليهم به . نص عليه أحمد » لأنه حق لهم . انظر 
( المغني 7١6/7‏ ) أما مذهب الشافعي » فانه لا يجوز لامالك أن يتصرف في الثار قبل الخرص » 
لا ببيع » ولا أكل » ولا إتلاف حتى يخرص » فلو تصرف قبل الخرص » وبعد وجوب الزكاة , 
غرم ما تصرف فيه بلا خلاف » فإن كان عالمأ تحريمه . عُرْرَ ء وإن كان جاهلاً م يعزرء لأنه 

معذور والمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الأكثرون أنه يخرص لميع التخل » والعنب » 

وفيه قول للشافعي أنه يترك لامالك نخلة » أو نخلات يأكلها أهله . وهو منصوص عليه في الدع 
وحكى الماوردي عنه أنه يترك الربع » أو الثلث ‏ . انظر ( المجموع 580/5 ) . 


اشن 


تركت له قدر عرية () أهله » وما يطعمه المساكين » وما تسقطه الرّيح , 
فقال : « قد زادك ابن عمك » وأنصفك * ”© وروي أن رسول الله عَكِنهِ قال : 
« إذا خرصم » فدعوا الثلث ٠‏ فإن لم تدعوا الثلث » فدعوا ا ' وروي 
عن جابر أن رسول الله يك قال : ٠‏ خففوا في الخرص د فا المال: العومة: 
' والآكلة » والوصية والعامل » والنوائب » وما وجب في القر من الحق » . ظ 

وأما الكتاب المعارض 5 لأثارء والقياس وله تال : ١‏ كُنُوا مِن 
ثَمَرهِ إذا أَثْمَرَ وآنُوا حَقَهُ عه د يَوَْ حَصَادِه 4 © . ظ ظ 

وأما القياس  ٠‏ فلآنه 30000 . والواجب منه في هذه 
الأجناس الثلاثة التي الزكاة معدم ابينبام ينار ليا رفن 
الأعيان أنفسها أنها محزئة . 


واختلفوا هل يجوز فيها أن ترج ميل ا القبة ٠‏ أولا يجوز؟ فقال 
مالك والشافعي : لا يجوز إخراج القم في الزكوات بدل المنصوص عليه في . 


. العرية : النخلة يعريها صاحبها غيره : ليأكل ثرتها . والمع ( العرايا ) ( المصباح المنير)‎ )١( 

)١(‏ رواه الدارقطني . ( انظر تلخيص الحبير 1١/١‏ ) . وراوي الحديث هو سهل بن أبي حفة 

الأنصاري الأوسي . ولد سنة ثلاث . وقد حفظ .عن النبي مَيِتع . والأصح » بل الجزوم به أن 
تاريخ مولده غلط » وأنه شهد أحداً , والحديبية » وروى عنه بشير بن يسار ء وصالح بن 
خوّات » وعروة » ونافع بن جبير » وجماعة » وهذا يعن ارايت تله اعد ولوسية نلات 
( تجريد أمماء الصحابة ) . ظ 

(1) الحد يك روا أحق.. .واستحات المنق لثلاثة , واين 000000 

حمة بلفظ « « إذا خرصمم فخذوا » ودعوا الثلث .. » وفي إسناده عيد الرحمن بِنْ مسعود بن نيار 
الراوي عن سهل ٠»‏ وقد قال البزار : إنه تفرد به . وقال ابن القطان لا يعرف حاله . قال 
الخام : وله شاهد بإسناد متفق : أن عمر بن الخطاب أمر به . انتهى 5 ظ 
ومن شواهده ما رواه ابن عبد البررمن طريق ابن لهيعة عن أني الزبير عن جابر مرفوتًا 
« خففوا في الخرص ٠‏ فإن المال العرية » والواطئة والأكلة «تلخيض الح 1/0 )1 

) الأنعام أية ١2١‏ . 


الملل ظ 


ممست يموزء سواء ندر على التصوص عليه أد ل 
و9 . 


0 د هل الزكاة عبادة » أو حق واجب لامساكين ؟ فن قال : 

إنها عبادة » قال : إن أخرج من غير تلك الأعيان » ل يجزء لأنه » إذا أقى 
بالعبادة على غير الجهة المأمور بها ء فهي فاسدة » ومن قال : هي حق 
للمساكين " فلا فرق بين القية والعين عنده . وقد قالت الشافعية : لنا أن . 
نقول : - وإن سامنا أنها حق للمساكين ‏ إن. الشارع إفا علق الحق بالعين . 
تصدر منه لتشريك الفقراء مع الأغنياء في أعيان الأموال . والحنفية تقول : 
إنما خصت بالذكر أعيان الأموال تسهيلاً على أرباب الأموال » لأن كل ذي 
مال إنما يسهل عليه الإخراج من نوع المال الذي بين يديه » ولذلك جاء في 
طكره عن و ايد ان ا مل ا با يدب 
الحدود . 


)١(‏ انظر ( مقدمات ابن رشد 709/١‏ ) بهامش المدونة و( الخرشي ؛ / 114 ) في المذهب المالى 
وانظر ( المجموع ه / 70/8 ) في مذهب الشافعي » وهو مذهب أحمد . انظر ( الغني 6/5). 

(؟) انظر ( الدر الختار شرح تنوير الأبصار » مع حاشيته ( رد الحتار ؟ / 7١86‏ ) . ظ 
ل ل 

(1) في نسخة دا ر الفكر ه لمساكين » » والصواب ما ا ظ 


فل 


الفصل السادس 
في نصاب العروض ""' 
والنصاب في العروض على مذهب القائلين بذلك إفا هو فها اتيذ منها 
للبيع خاصة على ما يقدر قبل » والنصاب فيها على مذهبهم هو النصاب في 
العين » إذ كانت هذه هي قم المتلفات » ورؤوس الأموال » وكذلك الحول في 
العروض عند الذين أوجبوا الزكاة في العروض ٠»‏ ففإن مالكا قال : إذا باع 
العروض » زكاه لسنة واحدة كالحال في.الدّيْن ب عنده في التاجر الذي 
تضبط له أوقات شراه عروضه . 
.وأما الذين لا ينضبط لهم وقت ما يبيعونه 2 ولا ينهو لكيه 
يخصون باسم المدير » فحك هؤلاء عند مالك , إذا حال عليهم الحول من يوم 
ابتداء تجارتهم أن يقوّم ما بيده من العروض »ء ثم يضم إلى ذلك ما بيده من 
العين وماله من الدَّيّن الذي يرتجى قبضه ء إن م يكن عليه دين مثله : 
وذلك بخلاف قوله في دَيْن غير المدير » فإذا بلغ ما اجع عنده من ذلك نصابًا 
أدَى زكاته » وسواء نض له في عامه شيء من العين ٠‏ أو م ينض » بلغ نصابا , 
أو م يبلغ نصابا : وهذه رواية ابن الماجشون عن مالبك . وروى ابن القاسم 
عنه : إذا لم يكن له ناض » وكان يتجر بالعروض » م يكن عليه في العروض 
شيء . فنهم من اعتبر فيه النضاب » ومنهم من م يعتبر ذلك !"ا . 
وقال المزني : زكاة العروض تكون من أعيانها + لابمن ا © وقال 


505 » عرضت المتاع للبيع ) أظهرته لذوي الرغبة‎ ( )١( 

(5)"أنظر ( الكافي 508/5 ) و( الحرثي على عنتصر خليل 7 1577 ) و( قوانين الأحكام لقرعي 
ص .)١١١‏ 

(5) لم يسند النووي هذا القول للمزفي ٠‏ وإنا قال : «لاخلاف أن قدر زكاة التجارة ريع المشر, 

كالنقد » ومن أين يخرج ؟ فيه ثلائة أقوال : الشهور الجاديد : غخرج من القهدةٌ ٠‏ ولا يجوز أن 


يمشن 


المهور : الشافعي ٠‏ وأبو حنيفة » وأحمد » والثوري ٠‏ والأوزاعي » وغيرهم : 
مدير » وغير المدير حكه واحد ؛ وأنه من اشترى عرضًا (» لجان فحال ‏ 
عليه الحول قَوّمه وزكاه 9 . 

وقال قوم : بل يزي نه الذي ابتاعه به ء لا قيته" وإفالم يوجب 
الجهور على المدير شيًا » لأن الحول إنما يشترط في عين المال » لا في نوعه 9) 
' وأما مالك , فشبه النوع ههنا بالعين » لثلا تسقط الزكاة رأننًا عن المدير وهذا 
فو أكون كرما بزاتنا أخنه منة رن ركون ديعا معطا من قرع نايك 
ومثل هذا » هو الذي يعرفونه بالقياس المرسل » وهو الذي لا يستند إلى أصل 
منصوص عليه في الشرع . إلا ما يعقل من المصلحة الشرعية فيه . ومالك 
رحمه الله يعتبر المصالح » وإن لم يستند إلى أصول منصوص عليها . 


الجملة الرابعة : في وقت الزكاة 


ا وقت الزكاة. 2 فإن جمهور الفقهاء “يشترطونٍ ف وجوب الزكاة فى قي 
الذهب »: والفضّة + والاشية الحول : لفوت ذلك عن.الخلفاء الأربعة : 
ولانتشاره ف الصحابة رصي الله عنهم « ولانتشار العمل به 2 ولاعتقادهم ان 


- يخرج من عين العرض » والثشاني : يجب الإخراج من العين » ولا يجوز من القهة » والثالث 
يتخير بينها .. ( الروضة ؟ / 777 ) وقال في المجموع : القولان الأخيران قديمان ضعيفان . 
والفتوى بالأول وعليه العمل . انظر ( المجموع 73٠١ / ١‏ ) . 

()اقى تنه ودجان الكر:#:«دغرهًا + والضوا ما أثبتناه ٠‏ . ظ 

(؟) انظر ( المجموع ١١ / ١‏ ) و( تحفة الفقهاء 47577١ ٠‏ ) و( اللمغني ؟ / ). 

() لم أعثر على قائل هذا القول . ظ 

() هذه العبارة تناقض العبارة السابقة » وقد أثبت للجمهور قوهم في اللدير وغير الدير حكه 
واحد » وأنه من اشترى عرضًا للتجارة فحال عليه الحول مدخ وكا إلا أوتقصه أن 
لا يوجبون على المدير شيا » إذا لم يبلغ نصابًا » فهو كذلك » ؛ لأن مالكا يوجب عليه » سواء 

كان نصايًا » أم لم يكن . ولكن المؤلف لم يوضح ذلك . فتأمل . 


7 
مثل هذا الاتتشار من غير خلاف لا يجوز أن يكون إلا عن توقيف . وقد 
ظ 0 من حديث ابن عر عن النبي عَيِله أنه قال : « لا زكاة في مال 2 
بَحُول عليه الحؤل » ١‏ وهذا جمع عليه عند فقهاء الأمصار ء وليس فيه في 
الصدر الأول خلاف إلا ما روي عن ابن عباس ٠‏ ومعاوية " . 
وسبب الاختلاف أنه م يرد في ذلك حديث ثابت . 0 005 
الباب في مسائل ثمانية مشهورة : إحداها : هل يشترط الحول في المعدن إذا . 
قننا إن الواجب فيبه ربع العشر ؟ الشانية : في اغتبار جول ربح المال.. 
الثالثة : حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة . الرابعة : في اعتبار 
حول الدين » إذا قلنا إن فيه:الزكاة . الخامسة : في اعتبار حول العروض » إذا 
قلنا إن فيها الزكاة . السادسة :. في خول.فائدة الماشية . السابعة : .فى جول 
نسل الغ إذا قلنا إنها تضم إلى الأمهات , إما على رأ فق يشترط أن اتكون 
الأمهات نصابًا ٠‏ وهو الشافعي ٠‏ وأبو حنيفة » وإما على مذهب من لا يشترط 
. ذلك ء وهو مذهب مالك ٠‏ والفامنة : في جواز إخراج الزكاة قبل الحول . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر حديث « لا زكاة في مال خحتى يحول عليه الخول » رواه أَبوْ دأود , وأجد 
والبيهقي من رواية الحارث » وعاصم بن ضضرة عن علي » والدارقطني من حديث أنس . 
وفيه حسان بن سَيّاهِ » وهو ضعيف » وقد تفرد به عن ثابت . ا 
وابن ماجة ٠‏ والدارقطني ٠‏ والبيهقي ٠‏ والعقيلي في الضعفاء من حديث عائشة » © وفية 555 
أبي الرجال » وهو ضعيف ٠»‏ ورواه الدارقطني » والبيهقي من حديث ابن عمر ء وفيه إسماعيل بن. 
1 و اا مرو يي رون 
(؟) وكذلك أبن مسعود . 


هلد 


أما المسئلة الأولى : وهي المعدن , فإن الشافعي راعى فيه الحول ممع 
النصاب )0( :واف مالك ٠‏ فراعى فيه النصاب دون الحول ' 


:“وشب اخثلافقك 55000008 الأرض مما تجب فيه الزكاة” 03 
وبين التبر » والفضة المقتنيين » فن شبهه بما تخرجه الأرض » لم يعتبر الحول ظ 
فيه » ومن شبهه بالتبرء والفضة المقتنيين , أوجب 0 ؛ وتشبيهه بالتبر,ء 
والفضة أبين . والله أعلم .. 5-7 

المسئلة الثانية : وأما اعتبار حول ربح المنال » فإنهم اختلفوا فيه على 
ثلاثة أقوال : فرأى الشافعي أن حوله يعتبر من يوم استفيد سواء كان الأصل 
نصابا ء أو م يكن 27 وهو مروي: عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب أن 
لا يُعرض لأرباح التجارة حتى يحول عليها الحول . وقال مالك : حول 
الربح » هو حول الأضل : أي إذا ككل للأصول حول » زى الربح معه » سواء 
كان الأصل نصابا » أو أقل من نصاب إذا بلغ الأصل مع ربحه نصابا . قال أبو 
عبيد : ولم يتابعه عليه أحد من الفقهاء إلا أصحابه © .. 


)١(‏ فيه قولان مشهوران في مذهب الشافعي ؛ والصحيح المتصوص في معظم كتب الشافعي وان 
قطع جماعات » وصححه الباقون.أنه لا يشترط الحول » بل يجب في الحال . انظر ( المجموع ١‏ / 
٠5‏ ) وهو مذهب أي حنيفة » وأجد . انظر ( تحفة الفقهاء ١‏ / 507 ) و( المغني لابن قدامة ؟ / 
37 ) واشتراط الحول فيه ل بطر ولعي 1017 

0( انظر ( المدونة 1585/١‏ ).2 ظ ظ 

(؟) قال النووي : ريح مال. التجارة يان ل وض اثال وعدا نشوم إن الاضل 
في الحول » كالنتاج » وهو المذهب الصحيح . وحى إمام الحرمين عن الأتمة القطع بذلك . 
وخاف ل عه تود المال : ففيه ثلاث حالات : ( الحالة الأولى ) : أن يمسك الناض إلى تام 
الحول » فالصحيح يزي الأصل بحوله » ويفرد الربح بحول » و( الحالة الثانية ) : أن يشتري بها 
عرضًا قبل تمام الحول : فالصحيح أنه ؟ لو أمسك الناض . و( الحالة الثالثة ) : إذا نض بعد 
تمام الحول » فإن ظهرت الزيادة قبل تمام الحول » زى الميع بحول الأصل بلا خلاف », وإن ‏ 
ظهرت بعد تمامه ٠‏ فالصحيح أنه يستأنف للريح حولاً آخر اث ) . ظ 

ل الصغير "7567/١‏ ). 
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وفرق قوم بين أن يكون رأس المال الحائل عليه الحول نصابا ء أو 
لا يكون فقالوا : إن كان نصابا » زى الربح مع رأس ماله ء وإن لم يك 
نصابا » لم يزك ء ومن قال بهذا القول الأوزاعي » وأبو ثورء وأبو حنيفة «» . 
وسبب اختلافهم تردد الربح بين أن يكون حكمه حك المال المستفاد » أو 
حم الاصل » فن شبهه بالمال المستفاد ابتداء » قال : يستقبل به الحول » ومن 
شبهه بالأصل وهو رأس المال » قال : حككه حك رأس المال » إلا أن من 

ختروط هذا التشبيية أن يكون .راس الال قن وجيد :نيف اله كاه ه.وذناق 
لا يكون إلا إذا كان نصابا » ولذلك يضعف قياس الربح على الأصل في 
مذهب مالك ويشبه أن يكون الذي اعقده مالك رضي الله عنه في ذلك » هو 
تشبيه ربح المال بنسل العم , يدوع ديه يبب 

عن .مالك مثل قول اجمهور . ظ ظ 

وأما المسئلة الثالثة : وهي حول الفوائد : فانم دما على أن المال . إذا 
كان أقل من نصاب ء واستفيد إليه مال من غير ربحه يكل من مموعهما 

نصاب » أنه يستقبل 7" به الحول من يوم كل 9 . ظ 
واختلفوا إذا استفاد مالا » وعنده نصاب مال آخر قد حال عليه الحول 


)١(‏ انظر ( تحفة الفقهاء ١‏ / :55 ) وعند أحمد : حول الناء مبني على حول الأصل إذا كان من 
جنسه » لأنه تابع له في الملك ٠‏ فتبعه في الحول , كالسخال ٠‏ والنتاج . 
وهذا قال مالك » وإسحق » وأبو يوسف . انظر ( المغني * / 5/7 ) . 
فأحمد يوافق أبا حنيفة » إذا كان الناء من جنسه » أما أبو حنيفة 0 0 
على حول جنسه » نماء كان » أو غيره . وكذلك يوافقه في أن الناء ليس فيه زكاة ما لم يبلغ 
أصله نصابًا . انظر ( المغني ؟ / 7١‏ ) . ظ 
(؟) في نسخة دار المعرفة » ودار الفكر « يستقل » والصواب ما أثبتناه . 
(") أنظر ( تحفة الفقهاء ١‏ / 455 ) و ( الشرح الصغير ١‏ / 1718 ) و( المغني “” / 77 ) . 
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فقال مالك : يزي المستفاد » إن كان نصابا لحوله . ولا يضم إلى المال الذي 
وجبت فيه الزكاة » ويهذا القول في الفوائد قال الشافعي " 0 أو سي : 
وأصحابه » والثوري : الفوائد كلها تزى بحول الأصل إذا كان الأصل نصانا” 
وكذلك الريح عندم 9 .. 


وسيب إختلافهم هل كه حت الما الواره عليه » أم حكده حك سال | 
' يرد على مال آخر ؟ فن قال : حكمه حك مال لم يرد على مال آخر: أعني . 
مالا فيه زكاة » قال :لا زكاة في الفائدة » ومن جعل حكنه حك الوارد عليه 
وأنه مال واحد » قال : إذا كان الوارد عليه الزكاة بكونه سانا اعتير خولة 
بحول المال الوارد عليه . 


وكموم قوله عليه الصلاة والسلام : « لا زكاة في مال حى يحول عليه 
الحول » يقتضي أن لا يضاف مال إلى مال » إلا بدليل . 
وكآن الاتستيقة اعتدق هذا قناتن التاق كل الاقة .وين الله التذع 
يعتده في هذا الباب أنه ليس من شرط الحول أن يوجد المال نصابا في جميع 
فعنده أنه إذا كان مال في أول الحول نصابا » ثم هلك بعضه ء فصار أقل 


, وهو قول الشافمي في الفوائد » إذا نضت أما النتاج كالسمن‎ ) 718 / ١ انظر ( الشرح الصغير‎ )١( 
والولد » والقر 1 فالاصح أنة يري مع أصلة إذا حال عليه الحول ؛ وككل النصاب ولك‎ 
. ) ٠٠١6 / “ المنهاج مع شرحه غاية المحتاج‎ ( 
هدأ إذا كانت الفوائد من جنس التجارة . أما إذا كانت الفوائد من. غير جنس ماعندم» كأن‎ 
يكون لديه مال للتجارة » واستفادة الزيادة من إرث » أو هبة » فإن المال المستفاد يستقبل له‎ 
. ) ١؟‎ / ١ حولاً آخر دون خلاف في مذهب الشافعي . انظر ( المهذب مع المجموع‎ 

(؟) انظر ( تحفة الفقهاء ١‏ / 458 ) وقد تقدمت هذه المسئلة قبل قليل » وهذا بشرط أن يكون 
الأصل نصابًا كا تقدم . 


اسوك 


من نصاب.. ثم استفاد مالا في آخر الحول » صار بنه تضابًا » أنه تجب فيه 
الزكاة » وهذا عنده موجود في هذا المال , ؛ لأنه م يستكل الحول » وهو في جميع 
أجزائه مال واحد بعينه » بل زاد » ولكن ألفي "في طرفي الحول نصابًا » 
والظاهر أن الحول الذي اشترط في المال إفا هو في مال معين » لا يزيد , ظ 
ولا ينقص » لا بربح » ولا بفائدة ؛ ولا بغير ذلك إذ كان المقصود بالحول , 
, كون. الال فظلة ممييفق عند + وذلك أن ما بقي حولاً عند المالك لم يتغير 

٠‏ فليس به حاجة إليه » فجعل فيه بد اران إن الزالاء إلناجي الخو 





د آ ظ 
وأ من رأى أن اشتراط الحول في المال إغا سببه الغاء » فواجب عليه أن 
يول تقض النوادةقظللا عن الأرينات: إلى #الأصول وان يشر التصساتق 


طرفي الحول ماشية تجب فيها الزكاة » ثم باعها » وأبدلما في آخر الحول عاق 
من نوعها » أنما تجب فيها الزكاة . 

اده انكر أيةا شق اقول نل متب أل ست 3 اف ا 
ما اعتتده أبو حثيفة في فائدة الناض القياس .على فائدة الماشية على ما قلناه . 

وأما المسئلة الرابعة : وهو اعتبار حول الدَّيّن » إذا قلنا إن فيه الزكاة 
فإن قومًا قالوا : يعتبر ذلك فيه من أول ما كان دينًا يزكيه لعدة ذلك » إن 
كآن جولاً ٠‏ فحول بوإت كان أخوالاً فأحوال : أعنى أنه ٌُ كان خولا فين 
فيه زكاة واحدة » وإن أحوالاً وجبت فيه الزكاة لعدة تلك الأحوال 29 . وقوم 





[ . في نسخة « دار الفكر» ( ألقى ) والصواب ما أثبتناه بالفاء » ومعناه : وجد‎ )١( 

(؟) وهو مذهب أحمد » وأصحاب الرأي » والثوري ٠‏ وأبي ثورء وروي ذلك عن علي . انظر ( المغني 
؟ 587 ) وانظر ( تحفة الفقهاء ١‏ / 401 ) بشرط القبض فيزك لما مضى إن حولاً فحول ٠‏ وإن 

أحوالاً » فأحوال . كات 


09 
قالوا : يزكيه لعام واحد » وإن أقام الدين أحوالاً عند الذي عنده الدين ”" 
وقوم قالوا : يستقبل به الحول ") . 0 | 

ومن قال فيه الزكاة بعدد الأحوال التي أقام » فصيرًا إلى تخبية 0000 بالمال 
الحاضر . وأما من قال : الزكاة فيه لحول واحد ». وإن أقام أحوالاً فلا أعرف 
له مستنتا في وقتي هذا ء لأنه لا يخلو ما دام دينًا أن يقول إن فيه زكاة » أو 
لا يقول ذلك » ٠‏ فإن لم يكن فيه زكاة » فلا كلام ؛ بل يستأتف به » وإن كان 
فيه زكاة » فلا يخلو أن يشترط فيها الحول ؛ أولا يشترط ذلك . 


فا اشترطنا: وحن أن يعتبر عدد الأحوال » إلا أن يقول كلما اتقضى 
حول : “فلم يقكن من أدائه سقط عنه ذلك الحق اللازم ف ذلك الحول » فإن 
الزكاة وجبت بشرطين : حضور عين ادال بوحلول الحول , فلم ا إلا حق 
العام الأخين + وعدا يشبهه مالك بالعرودن التي للجارة: و فإنما ل تجب عنده 
فبينا ركاف الا اذا باعها »وان اتام عكدة أجيؤالا كثيرة وفيه شبه () 
ما بالماشية التي لا يأتي الساعي أغوامًا إليها » ثم يأقي » فيجدها قد انقضت ٠»‏ 
فإنه يزي على مذهب مالك الذي وجد فقط ء لأنه لما حال عليها الحول فيا 
تقدم » ول يتتكن من إخراج , الزكاة » إذ كان مجيء الساعي شرطًا عنده في 
إخراجها مع حلول الحول » سقط عنه حق ذلك الحول الحاضر ». وحوسب به 
في الأعوام السالفة كان الواجب فيها أفل . 0 8 ف كانت.مما تجب فيه 


)١( .‏ وهو مروي عن سعيد بن المسيب 1 بن أو 55 5 الخراساني وأبي الزناه 00 
( المغني * / 51 ) وهو مذهب مالك . أنظر ( الكافي /١‏ 866 ) و( المدونة 500/1) . 

(؟) وهو مروي عن عكرمة » وعائشة . انظر( المغني * / 41 ) وهو قول الشافعي في القديم ٠‏ وفي 
الجديد تجب الزكاة لعدد مكثه عند المدين . انظر ( المجموع 48١0 / ٠‏ ) و( الا0 
والقول باستقبال الحول هو ما نراه صوابًا » وما نراه متشيًا مع سماحة الإسلام . فكيف يزي 
0 ؛ وملكه غير تام على الدين ' © الا إذا أراد الدائن 0 فإنه في هذه الحالة 

)١(‏ في نسخة هادا افك ( وفي ما شبه ) والصواب ما تنا 


ع4 

الزكاة » وهو شيء يجري على غير قياس ٠‏ وانما اعتبر مالك فيه العمل . 
وأما الشافعي » فيراء ضامنا لأنه ليس عنيء الساعي شرا عند في قي 

الوجوب ا 0 

ظ وعلى هذا ١‏ كل من رأى أنه لا يجوز أن يخرج زكاة ماله إلا بأن يدفعها إلى 
الإمام فعدم الإمام » أو عدم الإمام العادل إن كان ممن شرط العدالة في ذلك 
أنه إن هلكت بعد انقضاء الول » وقبل التكن من دفمها إلى الإمام. فلا 
شيء عليه . : 

مالك التقتع عنده الديون لمذه الأحوال الثلاثة , أ د هن اليو 
ما يزى لعام واحد فقط مثل ديون التجارة » ومنها ما يستقبل بها 
لمول مثل ديون المواريث ١‏ والثالث دين المدير . وتحصيل قوله في الديون 
لس ترما 
المسئلة الخامسة : وهو حول العروض. » وقد تقدم القول فيها عند د القول 
في نصاب العروض . 
وأما المسئلة السادسة : وهي فوائد الماشية . فإن مذهب مالك فيها 
بخلاف مذهبه في فوائد الناض » وذلك أنه يبنى الفائدة على الأصل إذا كان 
الأضل 'نضابًا + 5 يفعل ابو حنيفة في فائدة الدراهم » وفي فائدة الماشية . فأبو 
حنيفة مذهبه في الفوائد حم واحد : أعني أنها تبنى على الأصل » إذا كانت 
نصابا » كانت فائدة غم » أو فائدة ناض ء والأرباح عنده والنسل كالفوائد () 
وأما مالك » ٠‏ فالربح ؛ والنسل عنده حكهيا واحد » ويفرق بين فوائد الناض , ْ 
وفوائد الماشية 9) , 


1 اهلان( له الفقياك ) ارجديم . 
(0) انظر ( الكافي في فقه الإمام مالك ١‏ / ؟٠6؟‏ ) . 
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وأما الشافعي ٠‏ فالآرباح » والفوائد عنده حكهما واحد باعتبار حولهما 
بأنفسها وقوائد الماغية وثسلها واحد باعتبار حوليا بالأصل + إذا كان نابا 07 
فهذا هو خضل داهب هلا النقهاء الغلاقة :.وكاقه إغاا فرق .مالك بن 
الماشية » والناض اتباعًا لعمرء وإلا فالقياس فيها واحد » أعني أن الربح 
شبيه بالنسل » والفائدة بالفائدة » وحديث عر هذا ء هو أنه أمر أن يعد 
عليهم بالسخال » ولا يأخذ منها شينًا » وقد تقدم الحديث في باب النصاب . 


المسئلة السابعة : وهي اعتبار حول نسل الْغنم » فإن مالكا قال : حول 
النسل هو حول الأمهات نصابا » أو م تكن ٠‏ كم قال في ربح الناض 7( . وقال 
الشافعي » وأبو حنيفة » وأبو ثور : لا يكون حول النسل حول الأمهات إلا 
أن تكون الامياف تمنارا 1 


وسبب اختلافهم » هو بعينه سبب اختلافهم في ربح المال . 


وأما المسئلة الثامنة : وهي جواز إخراج الزكاة قبل الحول » فإن مالكًا 
منع ذلك ) وجوزه أبو حنيفة » والشافعي ) وسبب الخلاف هل هي 


)١(‏ قد ذكرنا مذهب الشافعي في المستفاد مفصلاً ( انظر ص 7 ) أما بالنسبة لفوائد الماشية 
ونسلها » فكما ذكر المؤلف . 
ومذهب أحمد إذا كان المستفاد من غائه كربح مال التجارة ونتاج الساقة + فيذا تيجب ضه إل 
ما عنده من أصله » فيعتبر حولاً بحوله » وأما إذا كان من غير جنس ما عنده . فهذا له حم 
نفسه » لا يض إلى ما عنده في حول ولا نصاب » إن كان نصابًا ؛ , استقبل به الحول » وزكاه . 
وإلا فلا شيء عليه ولحررادي الحو 0 

(0) انظر ( الكافي ١‏ / ؟0؟ ) . 

() انظر ( امجموع © / 5١5‏ ) و( تحفة الفقهاء وهو مذعب الإسام أد ٠‏ انظر ( المغني 
65/5 ). 

() انظر ( الكافي ١‏ / 175 ) في فقه الإمام مالك . ظ 

)0( يجوز تعجيل الزكاة عند أبي حنيفة بثلاثة شروط : أحدها أن يكون مالكًا للنصاب في أول - 


قل 


عبادة » أو حق واجب لاساكين » فن قال : عبادة » وشبهها بالصلاة » م يجز 

إخراجها قبل الوقت » ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة » أجاز إخراجها 

قبل الأجل على جهة التطوع . وقد احتج الشافعي لرأيه بحديث علي :ذ أن 
النبي عليه 0 استسلف.صدقة العباس قبل محلها » © . 


الجملة لاا تجب له الصدقة 1 


والكلام في هذا الباب في ثلاثة فصول : : الأول : في عدد الأصناف الذين 
٠ 52‏ الغاني : في صفتهم التي تقتضي ذلك . الغالث لك عب هم 


٠‏ اليه 


- الحول . الثاني أن يكون النصاب كملا في آخر الحول . الثالث أن يكون في وسط الحول بعض 
< النصاب الذي انعقد عليه الحول أو كله موجودا » ولا يشترط كاله . انظر ( تحفة الفقهاء /١‏ 
ماس ا 
حمد . انظر ( المغني ؟ / 156 ) . ئ 
الووياء د ألو خاوف و التي رنييها ناه حنن ولملله + عن عل 
أن العباس سأل رسول الله مََِةٍ في تعجيل صدقته قبل أن تحل , #أقرخس الاق ذلك عن ْ 
قال أبو داود : ورواه هش عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مس التابعي عن النني 
طَِنَةِ مرسلاً » قال : وهو أصح . قال الدارقطني : اختلفوا في وصله » وإرساله ٠‏ قال والصحيح 
الإرسال . 
وقال الشافعي دروك عن التي يك ولا أدري أيئيت أم 1غ« أنة فب ضدقة لانن ظ 
قبل أن تحل » انتهى قول النووي . انظر ( المجموع 21/1 ) . ا 


الفصل الأول 
. في عدد الأصناف الذين تجهب هم الزكاة 

فأما عددم , اا رسيي بويد إن 
الصّدّقات للفقرَاء والمساكين > الآية . 
واختلفوا من العدد في مسكلتين : ظ 

إحداهما : هل يجوز ان تصرف جميع الصدقة إلى صنف واحد من هؤلاء 
الأصضاف ؟ أم هم شركاء في الصدقة لا يجوز أن يخص منهم صنفٌ دون 
فذهب مالك ' وأبو حنيفة إلى أنه يجوز للإمام أن يصرفها في صنف 
واحدء أو أكثر من صنف واحد ء إذا رأى ذلك بحسب الحاجة (") وقال 
الشافعي :لايجوزذلك, ؛ بل يقمم على الأصضاف الثانية كم سمى الله 
تعالى 9) . 


وسبب اختلافهم معارضة اللفظ لمعنى ٠‏ فإن اللفظ يقتضي القسمة بين 

جميعهم ٠‏ والمعنى يقتضي أن يؤثر بها أهل الحاجة . إذ كان المقصود به سد الخلة 

0 تعديدم في الآية عند هؤلاء » إفا ورد لتييز الجنس » أعني أهل 

لصدقات لا تشريكهم في الصدقة. ٠‏ فالأول أظهر من جهة اللفظ » وهذا أظهر 
مورجية العى .. 


ومن الحجة للشافعي ما 0 9 داود عن دم 0 أن رجلا مأل الني 
َيِنَهِ أن يعطيه من الصدقة ٠‏ فقال له رسول الله ون َيل : ٠‏ إن الله لم يرض بحم 


) 566 / و( تنوير الأبصار مع شرحه الدر الختار ؟‎ ) ١١8 انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص‎ )١( 
. ) 518 / ” انظر ( المغني‎ ٠ :“وهو مدهت أخن‎ 
. ) 1١١ / 5 (؟) انظر ( المجموع‎ 
نزل مصر . بايغ » وحديثه في الأذان في جامع الترمذي ( تجرد‎ ٠ زياد بن حارث: الصّدائي‎ (0 
. ) أسماء الصحابة‎ ٠ 
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ني » ولا غيره في الصدقات حتى حك فيها » فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت 
من تلك الأجزاء أعطيتك حقك ١»‏ ., 


وأما المسئلة الشانية : فهل المؤلفة قلوهم حقهم باق إلى اليوم » أم لا ؟ 
فقال مالك : لا مؤلفة اليوم ”» وقال الشافعي وابو حنيفة : بل حق المؤلفة 
ساقي إلى اليوم «إذا اراك الأنساء الك سوم التدين كانس الأسام عق 
الإسلام 9 . ظ 3 ظ 
وسيب اختلافهه عن زنك اين بالني َه » أو عام له ء ولسائر 
الآأمة ؟ والأظهر أنه عام » وهل يجوز ذلك للإمام في كل أحواله » أو في حال 
بويا يي سباي عوج باو ايت 
لا حاجة إلى المؤلفة الآن لقوة الإسلام » وهذا ا قلنا التفات منه إلى المصالح . 


. ) 79 / © رواه أبو داود في سننه وسكت عنه . أنظر ( سنن أبي داود مع عون المعيود‎ )١( 
(؟) قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير على أقرب المسالك : القول باعطائهم من الزكاة‎ 
أي م ينسخ‎ ٠ قول ابن حبيب » ومقابله لابن عرفة » وقال : « قال خليل : وحكده باق‎ 
. وأكثر كتب الفقه المالي تثبت حقهم‎ ) 117 / ١ انظر ( الشرح الصغير مع حاشيته‎ 
(؟) بالنسبة لمذهب الشافعي ففيه قولان مشهوران : ( أحدهما ) يعطون » ( وأصحها ) لا يعطون‎ 
باتفاق الأصحاب وهو نصه في ( الأم ؟ / 14 ) وبه قطع جماعة منهم البغوي . انظر ( المجموع‎ 
ظ ظ‎ .) ١ 84 /5 
ونا دان دحج افلا ولوق قرلا »إن كدت مشبويفا + اد يووا الم . انظر‎ 
/ ١ الجواف رارع تويي ااه 10007 وري لعن رونا ركه الننيا”‎ 
.):56 
رامنا متهت احدعكفايه يعطون قولاً واحيةا لال 035101 نمل ان ستيه‎ 
» فلا تتقيد بزمان‎ ٠ باق إلى يوم القيامة هو الصواب » لأن شريعته باقية إلى يوم القيامة‎ 
, ولا مكان . ونحن اليوم في حاجة إلى تأليف قلوهم أحوج مما مض » فا نراه من التنصير‎ 
والدعاية لها من جانب النصارى والهجمة الشرسة ضد الإسلام » وأهله في إفريقيا » وغيرها » لهو‎ 
أكبر دليل على أن الواجب على المسامين أن يقوموا بواجبهم في الدعوة إلى الإسلام في مشارق‎ 
بل الواجب يحمه عليهم لقوله تعالى : ( كنتم خَيرَ‎ ٠ الأرض » ومغارها » وهم أولى من غيرهم‎ ٠ 
. >» َم أخْرجَت للنّاس تَأمُرُونَ بالمغرُوف وتَنْهَوْنَ عَن المنَكَرٍ وتُؤمنون بالله‎ 
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الفصل الثاني 

ظ في الصفة التي تقتضي صرفها إليهم ‏ 
0 وأما صفاتهم التي يستوجبون بها الصدقة » ويمنعون منها 556 
فأحدها © الفقر الذي هو ضد الغنى لقوله تعالى : « إنا الصّدقات للققراء 
والمستاكين .. © 9" . 

واختلفوا في الغني الذي تجوز له الصدقة من الذي لا تجوزء وما مقدار 
الغنى المحرم للصدقة . فأما الغني الذي لا تجوز له الصدقة فإن المهور على أنه 
لا تجوز الصدقة للأغنياء بأجعهم إلا للخمس الذين نص عليهم الني عليه 
الصلاة والسلام في قوله : « لا تحل الصدقة لغني إلا لسة : لغار في سبل 
الله » أو لعامل عليها ٠‏ أو لغارم » أو لرجل له جار مسكين التي 
المسكين » فأهدى المسكين للق 0 


وروي عن ابن القامم أنه لا يجوز أخذ الصدقة لفني أصلاً مجاهدا كان أو 
عاملاً . والذين الي للعامل » وإن كان غنيًا » أجازوها للقضاة ومن في 
ا هم عامة للسابين 9 ومن لم يجز ذلك فقياس ذلك عنده هو ظ 
أن لا تجوز لعني أصلا . ظ ظ 


. في نسخة « دأ رالفكر » ( فأجدها ) والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
سورة التوبة آية. 0 ظ‎ )5( 
()انوواة انو دا وضؤانية عجارن طرق عند الرزان :عن معس يهن ويد بن نلعن ملاة:. بن شار‎ 
. عن ألي سعيد‎ 
قال أبو‎ ٠ وا او ل مله أسلم عن عطاء عن النبي عَينَهِ مرسلاً‎ 
داود : ورواه ابن عيينة عن زيد . 5 رواه مالك . ورواه الثوري عن زيد قال حدثي الذت‎ 
. ) 20١ 7+ عن الني عليه السلام : اتنهى ( نضب الراية‎ 
وانظر ( الدر الختار شرح تنوير الأبصار مع حاشيتها‎ ) ٠6١ / ١ انظر ( المقنع في مذهب أحمد‎ )5( 
؟5/ 1ل مدهب اوبحيدة . وانظر ( المجموع 5 / 7,8 ) . ظ‎ 
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وسبب اختلافهم هو هل العلة في إيجاب الصدقة للأصناف المذكورين هو 
الناجة نقطء أو الجاحةة: إنمدة العامة ؟ فن سحه بأعل 0 
العامة : اتوجت عر الصدقة اعتبر المنفعة للعامل و لاج بسائر الأصضاف 

وأما حَدٌ الغنى الذي يمنع من الصدقة فذهب الشافعي إلى أن نانع من 
العدقة 2 هو أقل ما ينطلق عليه الامم )0 وذهب أبو حنيفة إلى أن الغني هو 
مالك النصاب ٠»‏ لأنهم الذين سماهم الني عليه الصلاة والسلام أغنياء لقوله في 
حديث معأذ له « فأخبرم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ؛ 
وترد على فقرائهم ‏ («( وإذا كان الأغنياء ع ثم الدذين 4 3 أهل النتصاب وجب أن 
يكون الفقراء » ضدم 29 وقال مالك : ليس في ذلك حدد » إفا هو راجع إلى 
الي ا" 


قال منى شرعي قال وجود النصاب هو الى » ومن قال ا 
في ذلك أقل ما ينطلق عليه الامم : ؛ فن رأى أن أقل ما ينطلق عليه الامم 


)١(‏ وهو الذي يقع موقعًا من كفايته من مال » أو كسب . انظر ( المجموع ١١5 / ١‏ ) وهي الرواية ظ 
القاذا عن أحذق التق تيوعوما قل تبه كنا عه والاول # حو د ملك تتبن درا ا 

ظ قيتها من الذهب ٠‏ أو. وجود ما تخصل به الكفاية على الدوام من كسب ؛ أو تجارة أو عقار . 
انظر ( المغني ؟ / 311 ) . 

(؟) انظر ( تحفة الفقهاء ١‏ / 507 ) و( الدر الختار شرح تنوير الأبصار ؟ / 555 ) . 

(0) لم أرأحدًا نسب هذا القول إلى مالك إلا ابن برشد » وكتب الفقه المالكي كلها تشير إلى أن 
النقيرء هو« من يلك شيمًا لا يكفيه عامه » ولو ملك نصابًا » فإنه يستحق الزكاة » وهذا 
يعني أن الذي يلك ما يكفيه عامه ء أنه غني لا يستحق الزكاة . انظر على سبيل الشال 
( الشرح الصغير ١‏ / 5017 ) و( الخرشي على مختصر خليل ؟ / 587 ) . 
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هو محدود في كل وقت » وفي كل شخص جعل حده هذا » ومن رأى أنه غير 
محدود , وأن ذلك يختلف باختلاف الحالات » والحاجات : والأشخاص 5 
والأمكنة » والأزمنة » وغير ذلك ونأك :هو غير محداود ؛ وقأن ذلك. * راجع إلى 
الاجتهاد . ا 0 ظ 
وقد روى أبو داود في حديث الغنى الذي يمنع الصدقة عن ل يك أنه 
ملك خمسين درها 29 وفي أثر آخر أنه ملك أوقية. ٠‏ وهي أريعون درهما "" 


506 أن قومًا قالوا هذه الآثار في حد الغنى © . 


واختلفوا من هذا الباب في صفة الفقير » وللسكين ‏ والفصل الذي بينها 
فقال قوم : الفقير أحسن حالاً من المسكين ٠‏ وبه قال البغداديون من أصحاب 
نالك روقال أخرون #السكين أعمن سالا مق الفقير ».ويه قال أب حينة 
وأصحابه والشافمي ف أحد 0 0 وف قوله الثاني أنها انمان دالان على معنى 


. الحديث رواه البغوي في ( شرح السنة + / 25 ) وقال : قال أبو عيسي : هذا حديث حسن‎ )١( 
وأبو داود ( 1777 ) والنسائي‎ ) 6١ ١ وقد تكلم شعبة في حكم بن جبير . أخرجه الترمذي‎ 
ظ‎ .) ١86٠ ( (ه /لاة ) وابين مأجة‎ 
.) 13 354 / 0 ( أخرجه ( البغوي 7 / 45 ) وأبو داود ( 1757 ) والنسائي‎ )5( 
وقد قلنا إن هذه الرواية الأولى عن أحمد . وأظهرهما . انظر ( المغني ؟ / 771 ) وهو قول‎ )5( 
1 . ) 377 / الثوري » والنخعي » وابن المبارك » وإسحق . انظر ( المغني ؟‎ 
. هذا إذا اجتعا‎ . ) 168 / ١ انظر ( الشرح الصغير‎ )( 
أما إذا أفرد أحدهها عن الآخر فهما سواء في الحاجة . ومذهب مالك 5000 واه فق‎ . 
ولا يقوم بمؤثته ا ار‎ ٠ واحد » وهم الذين يلك أحدم ما لا يكفيه‎ 
عبد البر. ظ‎ 00 
والمسكين من لا‎ ٠ مذهب أبِي حنيفة انق ين جالا مو لكي ؛ فالفقير من له أدنى شيء‎ )4( 
ةله . انظر ( الدر الختار شرح تنوير الأبصار ؟ / 58 ) على المذهب لقوله تعالى. : جأوا‎ 
ما يواريه . انظر‎ ٠ مسكينا ذا مترية 4 أي ألصق جلده بالتزاب حتفا حفرة جعلها إزاره عدم‎ 0 
. ) الحاشية ( نفس المصدر‎ 
0 مذهب الشافعي » فإن الفقير أسوأ جالاً من المسكين أن ن الرسول‎ ٠ وأما‎ 
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واحد وإلى هذا ذهب ابن القاسم , وهنا النظر جو لغوي إن لم يكن له دلالة 
شرعية » والأشبه عند | ستقراء اللغة أن يكونا اسمين دالين على معنى واحد » 
يتتلف بالأقل » والأكثر في كل واحد منهها ‏ لا أن هذا راتب من أحدها على 
قدر غير القدر الذي الآخر راتب عليه . 


واختلفوا في قوله تفال : ١‏ وفي الرّقَاب » فقال مالك : هم العبيد 
يعتقهم 9 ويكون ولاؤمم لاسامين © وقال مكبر » وأبو حنيفة : هم 
المكاتبون 9) 


وابن السبيل هو عندم المسافر في طاعة ينفد زاده » فلا يجد ما ينفقه . 
وبعضهم يشترط فيه أن يكون ابن :السبيل جار الصدقة -" 


وأما في سبيل الله فقال مالك : سبيل الله مواضع بع الجهاد . والريباط » ويه 
قال أبو حنيقة * وقال غيره : الاج والممَار” وقال الشافعي : هو الفازي 


من الفقر» :وكات يندعو يبدعاكة القهون اللي. 050 وأمتنى مسكينا ٠»‏ قال 
1 : هو المشهور عندنا » وهو الذي نص عليه الشافعي وجماهير أصحابنا المتقدمين 
والتأخرين أن الفقير أسوأ حالاً . انظر ( الجموع 5 .)1١55/‏ 20 [ 

ومذهب أحمد : الفقير من لا يجد شينًا » أو يجد أقل من نصف كفايته ب والكن ةد 
نصفها » فأكثر . انظر ( الروض الندي ص 1١/‏ ) . 

57 تحصيل مذهب مالك : أنه يجوز للإمام أن يشتري رقابًا من مال ا هه‎ )١( 
ولاؤهم لامسامين . ؛ وإن اشتراهم صاحب الزكاة وأعتقهم ل ا‎ 

© المدنيين وزياد : أنه يعان منها المكاتب في أخذ كتابته بما د يعتق به . انظر ( الكافي ١‏ / 888 ) . 

. وهو مذهب أجد‎ ) ١ 7 * و( الدز اتختار شرح قوير الأبضار‎ ) ١88 / 7 انظر ( المجموع‎ )١( 
. ) 168 انظر ( الروض الندي‎ 

*) انظر ( الجموع 176/7 ) و( الكافي في مذهب مالك /١‏ 184 ) و( الدر اتتار شرح تتوير 
الأبصار؟ /568 ) و( منار السبل 575 )د ظ ظ 

لالس لكان وت سيب اناك ١‏ اتا ور للد افق رشي كرو البا 0207 . 
و(المجموع .)١٠١/5‏ 

(5) عند أحمد يعطى الغازي في سبيل الله » ويعطى كذلك الفقير ما يحج به الفرض ويعقر . انظر 


ندا" 


جار الصدقة » وإنما اشترط جار الصدقة لأن عند أكثرهم أنه لا يجوز تنقيل 
الصدقة من بلد إلى بلد إلا من ضرورة (" . 


ل 


- (منار السبيل 5:1/1١‏ ) وهو قول جمد صاحب أبي حنيفة انظر ( الدر اتختار شرج تنوير 
الأبصار ؟ / 565 ) . 
)١(‏ انظر ( الأم ؟ / 75 ) . 
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الفصل الثالث . 
م يجب لهم ؟ 1 
وأما قدرما يعطى من ذلك » أما الغارم » فبقدرما عليه إذا كان دَيْنْه في 
طاعة وفي غير سَرّفهِ » بل في أمر ضروري » وكذلك ابن السبيل يعطى 
ما يحمله إلى بلده » ويشبه أن يكون ها يحمله إلى مغزاه عند من جل ابن 
السبيل الغازي . 


| واختلفوا في مقدار ما يُخْطى المسكين الواحد من الصدقة » فم يحد مالك 
في ذلك حذا » وصرفه إلى الاجتهاد 0 وبه قال الشافعي قال : وسواء كان 
ها على دمن :ذلك نقضايا » أى اقل هن تصدات 9 توكره أبو جتيفنة أن تعظى 
أخد مق النبا كن مقدار تسانيمن الضرقة وال التورى .الا تنطى اميه 
أكثر من خسين درهًا 9 وقال الليث : يعطى ما يبتاع به خادمًا إذا كان ذا 
عيال » وكانت الركاة كثيرة . 1 


وكأن © أكثرهم جمعون على أنه لا يجب أن يعطى عطية يصير بها من 
لح وعرطاعن 3 جررله المج + لزيا حمل الاين زدك الال دود 


را اشر كل عدر حل 085/4) لبد لذ با ل دزا ولد أم أقل 
فخ ضاي : 

(؟) قال النووي : يعطى الفقير والسكين ما يخرجها من الحاجة إلى الغنى ٠‏ وهو ما تحصل به 
الكفاية على الدوام » وهذا هو نص الشافعي رحمه الله . انظر ( المجموع ١5 / ١‏ ) . 

(؟) انظر ( بدائع الصنائع ” / 11١‏ ) ولا بأس بأن يعطى من الزكاة من له سكن وما يتأثث به في 
منزله » وخادم » وفرس » وسلاح ٠‏ وثياب البدن ء وكتب العم إن كان من أهله . وهو ما 
ذكره الكرخي . ( بدائع الصنائع ؟ / 117 ) . 5 

() وهو أظهر الروايتين عن أحمد الا الثوري تخي ٠‏ وابن البارك » وإسنحق انظر 
(المغني .)177١/ 5١‏ 

(4) في تببخة تدان ا 
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القدر الذي هو به من أهل الصدقة صار في أول مراتب الغنى » فهو حرام عليه 
وإنا اختلفوا في ذلك لاختلافهم في هذا القدرء فهذء السئلة كأنها تبنى على 
ظ معرفة أول مراتب الغنى . 
ووس اواو اي 
فهذا ما رأينا أن : ثثبته في هذا الكتاب » وإن تذكرنا شيئا مما يشاكل 
ا 
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ظ كتاب زكاة الفطر 
والكلاه في هذا الكتاب يتعلق بفصول 
الأول : معرفة حكها . 
الثافي : في معرفة من تجب عليه . 
الغالث : ك تجب عليه » وبماذا تجب عليه ؟ 
الرابع : متى تجب عليه ؟ 
الخامس : من تجوز له ؟ 
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00000 كتاب زكاة الفطر () 
- ل الأو ل 
فأما زكاة الفط 5 0 عل 59 فرض:1) رودق ةبنن المتاخووة 


ون اعبات مالك إلى أنها سنة ' وبه قال أمل العراق . وقال قوم : هي 
منسوخة بالزكاة 9) . 

وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك + وذلكياتة ثبت من حديث 
عبد الله بن عمر أنه قال : « فرض رسول الله يِه زكاة الفطر على الناس من 
رمضان صاعًا من تمر" أو صاعًا من شعير على كل حرء أو عبد » ذكر»ء أو 
أ مق امليف لا 


( وظاهر هذا يقتضي الوجوب على مذهب من يقلد الصاحب في فهم 





 ءافلا قال النووي : يقال : زكاة الفطرء وصدقة الفطرء ويقال : لمُخْرَج : فطرة - بكسر‎ )١( 
لا غيرء وهي لفظة مولدة » لا عربية » ولا معربة بل اصطلاحية للفقهاء » وكأنها من الفطرة‎ 
. ) أي زكاة الخلقة » ويمن ذكر هذا صاحب الحاوي . انظر ( الجموع 5 / 8؛‎ ٠ » التي هي الخلقة‎ . 

)١(‏ وهو مذهب أبي حنيفة . انظر ( تحفة الفقهاء ٠٠١ / ١‏ ) وهو مذهب مالك . انظر ( الشرح 
' الصغير لتر لمح اوري كر 
( منار السبيل ٠٠ / ١‏ 00 شْ 

اع 0 . انظر ( نيل الأوطارء / 
36 ). ظ 

() قال بذلك : إبراهيم | نظن وأو بك بن كيسان . تظر( نل الأوطار» /1-1) . 

(4) في نسخة « دار الفكر» ( مُر) والصواب ما أثبتناه . 5 

(1) أخرجه البخاري ومسل . انظر ( نصب الراية ؟ / ) وفه لظ لماه أن ول ليق أ 
. بزكاة الفطر : صاع من تمرء أو صاع من شعير» . 
قال ابن عمر : فجعل للناس عدله مُدَيْن من حنطة . 1 

. عند الأمّة الثلاثئة : مالك والشافمي وأحمد لا يفرقون بين الواجب والفرض في زكاة الفطر ‏ 
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الوجوب أو الندب من أمره عليه الصلاة والسلام إذا لم يعد لنا لفظه ) 7" 

وثبت أن رسول الله َل كان ىحوي الأعراف الكتهون ,وذ كر سوك الله 

َه الزكاة قال : هل عل غيرها ؟ قال : « لا إلا أن تطوع »2 فذهب 

الجمهور إلى أن هذه الزكاة داخلة تحت الزكاة المفروضة ٠‏ وذهب الغير إلى أنها 

ظ غير داخلة » واحتجوا في ذلك بما روي عن قيس بن عبادة أنه قال : «.كان 

ظ رسول لله عَيئنه يأمرنا بها قبل نزول الزكاة » فاما نزلت آية الزكاة لم نؤمر 
بها » ولم ننه عنها » ونحن تفعله »97 . 


ع شا :و 


فهي واجبة » وفرض بعنى واحد . أما أبو حنيفة » فهي عنده واجبة » وليست فرضًا بناء على 
أصله : أن الواجب ما ثبت بدليل مظنون » والفرض ما ثبت بدليل مقطوع ٠‏ 00000 
)١(‏ هذه العبارة ‏ ا ترى - مبهمة » وهي عبارة « دار الفكر » . وعبارة « المكتبة التجارية 
ا الم 0 
لا يظهر لما معنى. . والله أعلم . 
(؟) رواه النسائي وغيره عن قيس بن سعد بن عبادة . | 
قال الشوكاني ابره راان امسر و ١‏ جا عل له افر 06 
وقال الحافظ : وفي تقل الإجماع نظر » لأن إبراهم ابن علية » وأبا بكر بن كيسان الأصم قالا : 
:إن عويا ا ثم قال الحافظ : وتعقب بأن في إسناده راويًا مجهولاً ٠‏ وعلى تقدير الصحة » 
فلا دليل فيه على النسخ : لاحتال الاكتفاء بالأمر الأول » لآن نزول فرض لا يوجب سقنوط 
فرض أخر . انظر ( نيل الأوطار؛ / ؟١٠‏ ) . 
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الفصل الثاني 
فهن تجب عليه » وعمن تجب ؟ 
وأجمعوا على أن المسامين مخاطبون بها ذكرانًا كانوا » أو إنانّا » صغارًا » أو 
كبارًا عبيدًا » أو أحزارًا لحديث ابن عر المتقدم إلا ما شذ فيه الليث ٠‏ فقال : 
لبى يفل أهل السو زكاة الفطر » وإنفا هي على أهل القرى » ولا حجة 
ومو رايا يي 
وأما عمن تجب ؟ فإنهم تفقوا على أنها تجب على المرء في نفسه » وأنها زكاة ‏ 
بدن :لا بخو ب وني بي عليه » إذا لم يكن لهم مال 
وكذلك في عبيده » إذا لم يكن لهم مال ٠‏ واختلفوا فها سوى ذلك .. 
وتلخيص مذهب مالك في ذلك : أنها تلزم الرجل عمن ألزمه الشرع النفقة 
عليه » ووافقه في ذلك الشافعي ٠‏ وإفا يختلفان من قبّل اختلافهم فمن تلزم 
مره تفققهء إذا كان مسرًا ».ومن ليس فلزمه © وخالقه أب وحتيفة في 
الزوجة » وقال تؤدي عن نفسها 9) وخالفهم أبو ثور في العبد إذا كان له 
مال » فقال : إذا كان له زى غن نفسه ء ول يزك عنه سيده وبه قال أهل 
الظاهر 9 . ظ 





)00م أر من نسب هذا القول للليث . 

(؟) هو جمد بن الحسن . انظر ( المغني 51/٠‏ ) . 

ا 550000 5 . وهو مذهب 
أحمد . انظر ( ( الغني ” / 75 ) . ْ 

9) انظر( الدر اتختاز شرح تنوير الأبصار ؟ / 777 ) . ظ 

(5) عند الظاهرية ليس على الإنسان أن يخرجها عن أبيه » ولا عن أمه ‏ ولا عن زوجته » ولا عن 
ولده » ولا عن أحد مما تلزمه نفقته » أو لا تلزمه إلا عن نفسه » ورقيقه فقط , وأما الأولاد 
الصغار » فإن كان لهم مال » فيخرجها الأب عنهم » أو الولي » وإن لم يكن لهم مال » فلا زكاة 
فطرة عليهم حينئذ » ولا بعد ذلك . انظر ( احلى .)١615: 115 / ١‏ 
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والجمهور على أنه لا تجب على المرء في أولاده الصغفار ء إذا كان لهم مال 
زكاة فطر ء وبه قال الشافعي » وأبو حنيفة » ومالك (© وقال الحسن هي على 
الأب » وإن أعطاها من مال الابن » فهو ضامن ( وليس من شرط هذه 
الزكاة الغنى عند أكثرهم مولا نصاب ٠‏ بل أن تكون فضلاً عن قوته وقوت 
عياله ') وقال أبو حنيفة » وأصحابه : لا تجب على من تجوز له الصدقة , 
لله لانم أن ول لاس وان قتبه عليه" ارودلك نين ب والله أعليي* ‏ 

وما اتفق ا جهور على أن هذه الزكاة ليست بلازمة لمكلف مكلف في ذاته 
فقط » كالحال في سائر العبادات ء بل ومن قبل غيره لإيجابها على الصغير , 
والعبيد (0؟] ى, 


فن فهم من هذا أن علة الحم الولاية » قال : الولي يلزمه إخراج الصدقة 
عن كل من يليه » ومن فهم من هذه النفقة » قال : المنفق يجب أن يخرج . 
الزكاة عن كل من ينفق ( عليه بالشرع . 


)١(‏ هذا الوجه الأول في مذهب الشافعي » وأصحههما عند الرافعي » والوجه الثاني : تجب على وليه 
لتأكدها بخلاف الكبير . انظر ( المجموع ١‏ / 6ه ) , وعند أبي حنيفة » وأبي يوسف يجب عليهم 
إذا كان لهم مال » ولا يجب على وليهم » وعند مد » وزفر يجب على الأب الغني » وإن كان لهم 
مال .. انظر ( تحفة الفقهاء 015/٠‏ ) وانظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ١18‏ ) وهو مذهب 

أحمد . انظر ( مطالب أولي النهى ؟ / ٠٠١‏ ) . 

(؟) انظر ( نيل الأوطار :#/ 7٠١‏ ). 

(؟) ومنهم مالك . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ١١8‏ ) والشافعي . انظر ( الجموع 31/5 )2 
وأحمد . انظر ( مطالب أولي النهى ؟/0١٠‏ ) . ظ 

(8) انظر ( تحفة الفقهاء .)6٠١ / ١‏ 2 

(5) انظر المصادر السابقة للائمة الأربعة ونفس الصفحات . 

. في نسخة « دار الفكر» و« المكتبة التجارية الكبرى » « يتفق » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 


1 


وا عرض هذا الاختلاف لأنه اتفق في الصغير ء والعبد ء وهما اللذان 
نبها () على أن هذه الزكاة ليست معلقة بذات المكلف فقط ء بل ومن قبّل 
غيره إن وجدت الولاية فيها ووجوب النفقة » فذهب مالك إلى أن العلة في 
ذلك وجوب النفقة » وذهب أب و حنيفة إلى أن العلة في ذلك الولاية 9( . ولذلك 
الاواية في الزوجة وقد روي مرفوعا « أدوا زكاة اه عن كل. من 


تمونون »!ا . ولكنه غير مشهور . 


واختلفوا من العبيد في مسائل : إحداها ‏ قلنا وجوب ز زكاته على السيد ؛ ظ 
عاوي وا يود سا ينه لوواعية : في العبد 


اسنيد في العبد 9 0 0 الكوفيون ا ظ 


والسبب ف اختلافهم اختلافهم في الريادة الواردة ف فى ذلك في حديث أن 
عمرء وهو قوله « من الساين: »+ هإنه. قد خولف:قيهنا داقع يكون 01" ابن مر 
أيضًا الذي هو داري الحديث من مذهبه إخراج الزكاة عن العبيد الكفار "ا 


)١(‏ في نسخة ٠‏ للكتية التجارية الكبن (٠‏ نا ) والصواب ما أثبتناه. 

(؟) انظر المصادر السابقة للأمّة الأربعة . [ ظ 

(؟) أخرجه الشافعي با رواه من طريق مد بن علي الباقر مرسلاً ٠‏ وأخرجه البيهقي من هذا الوجه 
وهو منقطع وأخرجه من حديث ابن غزو وإبناة حبيت ببواخرجه عه ادا قطي جيل 
الأوطار 6 / ٠٠١‏ ) . 

() انظر ( المدونة ١‏ / 59 ) و( الروضة ؟ / 555 ) و( المغنى */51) . 

(ه) انظر ( تحفة الفقهاء /1١‏ 6016). 00000 ا 

(1) في نسخة « دار اكه[ كون) والضوانو ينا أفاءت: 

(1) حديث ابن عمر رواه الْماعة . قال الشوكاني : واحتج بعضهم على وجوب عا عن ليان 
ابن عمر راوي الحديث كان يخرج عن عبده الكافر » وهو أعرف براد الحديث ٠.‏ وتعقب بأنه 
لو صح ء حُمِل على أنه كان يخرج عنهم تطوعًا » ولا مانع منه . انظر ( نيل الأوطار 7١5/6‏ ) . 
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وللخلاف أيضا سبب آخر ء وهو كون الزكاة الواجبة على السيد في العبد هل 
هي لمكان أن العبد مكلف 27 أو أنه مال ؟ فن قال : لمكان أنه مكلف 
اشترط الإسلام ومن قال : لكان أنة.مال لم يشترطه , قالوا : ويدل على ذلك 
إجماع العاماء على أن العبد ؛ إذا أعتق » ولم يخرج عنه مولاه زكاة الفطر أنه 

والثالثة في المكاتب : فإن مالكًا وأبا ثور قالا : يؤدي عنه سيده زكاة 
الفطر 9 وقال الشافعي أ تين : ولجد : لا زكاة عليه فيه 9 . 


والرائنة فا عبيد امار انض اذك واشافمي . وأحد إلى أن على اليه 
فهم زكاة النطر") وقسال أببو حنيفة » وغه اليس ل حي ااا 


صدقة ©) . 


وسبب الخلاف يط القياءر 0 ظ ٠‏ وذلك ١‏ موم 8 العبد يقتضي 
وجوب الزكاة 5-0 التجارة وغيرهم نك أبي حنيفة أن هذا العموم 
يبخصص بالقياس » وذلك هو اجتاع زكاتين في مال واحد » وكذلك اختلفوا في 
عبيد العبيد . وفروع هذا البآب كثية'. [ 


. في نسخة « دار الفكر » ( يكلف ) والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(0) انظر ( الكافي 78١٠ / ١‏ ) في مذهب مالك و( الخرثي ؟ /؟” ) . 

(؟) في مذهب الشافعي ثلاثة أقوال : أصحها لا فطرة عليه » ولا على سيده عنه . أنظر ( الروضة 
؟ / ١99‏ ) والثاني تجب على سيده » والثالث تجب عليه في كسبه كنفقته +والطر زر نه الفنهاء 

0 للحنفية 5٠0١ / ١‏ ) وانظر ( مطالب أول النهى ؟ / ٠6‏ ) في مذهب أحمد . 


3 ا ل الا 


الفصل الثالث مما تيب 9 


وأما ماذا تجب ؟ فإن قومًا ذهبوا إلى أنها تجب إما من البرء أو المر» أو 

لشعير أو الزبيب » أو الأقط » وأنْ ذلك على النخيير للذي تجب عليه 0" 

وقوم ذهبوا إلى أن الواجب عليه هو غالب قوت البلد » أو قوت المكلف ٠‏ إذا 
م يقدر على قوت البلد » وهو الذي حكاه عبد الوهاب عن المذهب 7(" . 


والسبب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم حديث أبي سعيد الخدري أنه 
قال : « كنا نخرج زكاة الفطر .في عهد رسول الله نَع صاعًا م ميد لا 
ماعًا تمن فير » او ضناعًا وااو 


ومن فهم منه أن اختلاف الْخْرَج ليس سببه الإباحة » وإا سببه اعتبار قوت 
الْخْرجٍ »أو قوت غالب البلد قال بالقول الثاني . 


وأما 6 يجب ؟ فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يؤدى في زكاة الفطر من القر 
والشعير أقل من صاع لثبوت ذلك في حديث ابن عمر . واختلفوا في قدر 
ما يؤدى من القمح . فقال مالك » والشافعي : لا يجزئ منه أقل من صاع ا 
وقال أبو حنيفة » وأصحابه : يجزيق من البر نصف صاع 19 


والسبب ف اختلافهم تعارض الآثار 2 د أنه اجاء ف حديث أبي سعيد 


)١(‏ هو مذهب أبي حنيفة . انظر ( تحفة الفقهاء ل انحو( الروضة 
5١١ /*‏ ) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ؟ / ). 

. ) 555/51 انظر ( الخرثي على مختصر خليل‎ )١( 

(؟) أخرجه الماعة . انظر ( نيل الأوطار مع منتقى الأخبار؛ / ١:١‏ ) . ظ 

ظ (؛) انظر ( قنوانين الأحكام الشرعية ص 11١‏ ) و( الروضة 501/1 ) وهو مذهب أجد انظو 
. (المغنى ؟ / 7ه ) . 

(5) انظر ( تحفة الفقهاء ١‏ / 015 ) . 
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الخدري أنه قال : « كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله مَلَعٍ صاعًا من 
يبب ' « 0 وظاهرة. أنه أ 1 راد راد بالطعام القمح . 


. وروى الزهري أيضا عن أبي سعيد 7 عن أبيه 5 0 الله لق قال : 


في صدقة الفطر صامًا من بن ين اثنين.: أو صاعًا من شمير أو قر عن كل 
وعد ( ؛ خرجه أبو داود . 


ل السيب أنه قال : « كانت صدقة الفطر على عهد رسل له 


حديث أي سعيد » وقاس البر في ذلك على الشعير سوّى بينها في الوجوب . 


. الحديث متفق عليه‎ )١( 

ا 0000 
قال : حدثنا مسذدد » وسليان بن دأود العتي الا أخونا حماد بن ريد عن النعان سن واشد 
ل امه دعن بدن ل تار ب اين القن لاد ودال ساد اتن اذأو 
ا 0 :أو أقوع آنا شي افد كنه 
لله تعالى وأما فقيرم ٠‏ فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطاه » زاد سليان في حديثه غني » أو 

انظر ( أبا داود مع شرحه عون المعبود 5 / 16 ) وانظر اختلاف الروايات في ( نصب الراية ؟ / 
لع ب ل و ا ا 00 1 
ل 
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الفصل الرابع 
متى تجب زكاة الفطر ؟ 


وأما متى يجب إخراج زكاة الفطر ؟ فإنهم شاط مانب كر 
معان اشدية ابقر ‏ زل الل 0 زكاة الفطر من رمضان » 7 
واخكلقوا ف ديه الوقت ف مآلك ق«زواية :أبن القائه خنيه تحب :يظلوع 
0 يوم الفطر , وروى أد شهب أنها تجب بغروب الشمس من آخر يوم 
رمضان " وبالأول قال أبو حنيفة © وبالثاني قال الشافعي © . 


وسبب اختلافهم هل هي عاد متعلقة .بيوم العيد 5 5 بروج شهر 
رمضان ؟ لأن ليلة العيد ليست من رمضان . وفائدة هذا الاختلاف في المولود 
يولد قبل الفجر من يوم العيد ء وبعد مغيب الثمس هل تجب عليه أم 
حالبريا" 


(1) تقدم تخريج الحديث . 
)١(‏ انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٠٠١‏ ) والقول الثاني هو الشهور » ويستحب إخراجها بعد 
ظ الفجر قبل الخروج إلى المصلى وفاقًا » وتجوز بعده . 
(1) انظر ( تحفة الفقهاء ١‏ / 018 ) . 
)هذا ف القول القديد ‏ وخو كول ادس الكلو رز لفرت 1897 الح ا ظ 
(5) عند الشافعي لو ولد له مولود بعد غروب الشمس ٠»‏ وقبل الفجزء لم تجب فطرته على الجديد, 
وتجب في القديم . انظر ( المجموع 77/7 ) وغتد أى خديقة .هق ولد له قبل طلوع الفجر 
تجب عليه صدقة الفطر . ومن ولد له بعد ذلك لا تجب . انظر ( تحفة الفقهاء ١‏ / 014 ) وعند 
أحمد تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان ٠‏ فن تزوج ٠‏ أو ملك عبذا ‏ أو ولد له 
ولد ٠‏ أو أسم قبل غروب الشبس ٠ ٠‏ فعليه الفطرة » وإن كان بعد غروها ء لم تلزمه . انظر 
( المغني ؟ / 77 ). ظ 


الفصل الخامس ‏ في مصرفها (" 
وأما ياو اي عي ون لقوله عليه الصلاة 
واختلفوا هل تجوز لفقراء الذمة ؟ ؟ واجمهور على يا لا اك - 
أبو حنيفة ياد 0 
5 اها 5 اتري اند الدمة 586 وول أن يكوا رهبانا ) 
غم التلون غل أن دكا الأموال لاجو لأهل الندمة لقوله عليه الصلاة 
عدي ساني اود ا ٠‏ 





006 في معرفتها ) والصواب ما أثبتناه‎ ( ١ في نسخة « دار الفكر » و« دار المعرفة‎ )١( 

(؟) روأه أبن منصور . انظر ( نيل الأوطار ؟ / ٠١6‏ ) ولكن أبو معشر ضعيف . < 

(؟) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني 7 / 18 ) وهو مذهب مالك . انظر ( قوانين 5 الفوفية 
ص ٠‏ ) وهو مذهب الشافعي . أنظر ( المجموع 5 / ١,07‏ ) . 

(؛) انظر ( تحفة الفقهاء ١‏ ) ولعل مذهب أي حنيفة أقرب للصواب . 

(0) وهو قول عنرو بن ميون » وعغرو بن شرحبيل ٠‏ ومُرّة ال همذاني . انظر ( الغني 5 /178) .2 


بسم الله الرحمن الرحيٍ ... وصلى الله على سيدنا حمد وآله 
وصحبه وسل تسليًا 


كاب العبيام 














هن 
كتاب الصيام () 


وهذا الكتاب يتقسم أولاً قسمين : أحدهما : في الصوم الواجب »٠‏ والآخر: في . 
المندوب إليه , ينيدا الواجب ينقسم إلى قدمين «السا كر 
والأخن و الفطر .. 


)١‏ قال النووي : هو في اللغة الإمساك . ويستعمل في كل إمساك ٠‏ يقال : ضام إذا سكت ؛ 

وصامت الخيل : وقفت . وفي الشرع الل مخصوص » في زمن 

مخصوص » من شخص مخصوص . (المجموع 5/ ٠0‏ ظ 

رفن ل 

الحكمة من الصيام بالشهر القمري : 

كان السؤال كالتالي : 

ماذا شرع الله الصيام بالشهر القمري دوا يكن والغهر ليق ؛ فلو أن الله قرضة في شهر من 

الشهور التئسية: “لكان العلنون فق حاجة ال تروية الحلال» ونا كان ختالك خلاف حول" 

رؤية الهلال » وعدم رؤيته » ولصام السامون في جميع أقطار العالم في يوم واحد » ولأفطروا في 

يوم وأحد ؟ ونحن نعلم أن الله تعالى يأمرء ويدعو إلى وحدة الكامة » وعدم الاختلاف والفرقة 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى لو أن الشارع اختار شهرًا من شهور السنة الشمسية المعتدلة 

بحيث لا يكون فيها حر شديد , ولا برد شديد , ولا طول ولا قصر كأيام الربيع مثلاً » لكان 

ذلك أدعى للإقبال على الصيام » ؛ وأسلم من الخلاف ؟ هذا ما قاله الإخوان السائلون . 

فقلت في الجواب بعد أن القست من الله التوفيق » والسداد فها أقول : 

إن الإنسان مهما ادعى العم » والكال » إلا اتو شي وقادر النظن: وعندؤةه للمايةاة لابه 
| ينظر لظواهر الأمور وما أمامه فحسب ٠‏ ولا يعم ما وراء ذلك من الحك , والأسرار لشرع الله 
. الحكم العلم بخلقه » وما ثم عليه » وإليك أيها الأخ السلم ما يلي : ةا ظ 

أولة : إن التوقيت للصيام بالأشهر القمرية شيء معروف لكل واحد من الناس على مختلف 

طبقاتهم » وأوضاعهم الاجتاعية وأجناسهم من بدوء وحضر» ومن متعلم » وجاهل » ومن 

صغير » وكبير » وذكر » وأنثى .. فالهلال » والقمر مَرئي لكل إنسان ٠‏ ولا يحتاج إلى تفكير» أو 
حساب ويمكن لأي إنسان » وفي أي ع ال السو إذا رأى القمر أن يقدرأيام 
الغقوء تمر عليه يدهزللة »وود دون يققة + أوسؤال أي أسد لبو الأرلو سمشل اود 
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- الثالث أو الخامس ث و العاشر ... فالتعرف على أيامه سهلة وميسرة وعلاماته ظاهرة » وواضحة 

لكل إنسان . ٠‏ 0 [ ظ 

٠‏ أما الشهر الشيسي 100 :وخافة أولقك الذي يسيفون فد الرارع+ 
ابخان ويتيدين عن الدنترترع تقل أن اله فرش سياتية .عل ونه لدان من لكف :* 
وليس قامرًا على فئة » أو قوم » أو جنس من الناس 
ثانيًا :د عبان التو لكر دن انا اي 
واعتدال » لذلك نرى شهر رمضان الكريم يأتي تارة في فصل الصيف ٠»‏ وتكون أيامه طويلة 
شديدة الحرارة » وتارة يأقي في فصل الشتاء في البرد الشديد وتكون أيامه قصيرة » وتارة يأقق 

في الفصول المعتدلة كأيام الربيع والخريف . 
.وهنا تكن الحكة في أن الصام يجرب كل أيام السنة ل ع جح لبن د 
قصير إلى زمن طويل إلى زمن بين ذلك . ؛ فير بتجربة الصيام في كل الفصول . ونحن نعم 

ما مقدار فائدة التربية النفسية وتقوية الإرادة والصبر بالنسبة. للصائم » وخاصة إذا كانت في 
أوقات مختلفة من الطول ٠‏ والقصر ء والحرارة » والبرودة .. 
أما لو كان الصيام في شهر من الشهور الشمسية د لاعتاد الاقنات قل خالة (الحكة من البرة د أذ 
الحرارة » أو القصر أو الطول للآيام » فحينئذ يلازم حالة واحدة طوال حياته من التعود على 
جوٌ واحد » وزمن واحد .لا يتغير» ولا يتبدل على مدار العام » فلا يكون له ذلك الأثر 
الفعال . والمطلوب لتربية النفس البشرية » وترويضها ٠‏ وتعويدها على مختلف الأجواء . 
والأزمنة . 

ظ عق لعلو من للبيمة الزن الب ريه أب اتنب لفقل وين عا إل محال د بوتي اليننة يانه 
المعاش والمكان » والزمان » وهذا شيء مشاهد عند كل الناس : فالمعروف عن الإنسان أنه يحب 
وطنه » ومسقط رأسية. وللكته .مع :ذلك فتضدن :تراه .يسافل إل .يلد آخر لعطناء إجازته بعيذا عن 
وطنه » ولو كان وطنه أفضل عيشًا وأحسن مناخًا » ومنظرًا . 

وتراه كذلك يحب أن يقووسا كله تمن دن لاخر قتراد لاسا عل صف جسن لمات 
والشراب » وإلا كرة ذلك النوع بعينه وكا يقولون « فإن لذة العيش في التنقل » 

ظ ل ا ا 

. والسرور بين صفوف المسامين في مشارق الأرض ومغاريها » والتوقعات المنتظرة لرؤية الال : 
والاستبشار بقدوم الشهر المبارك ٠‏ وانتقال الخبر من شخص لآخر ء أو من قوم لقوم » ومن 

مكان إلى مكان آخر .. ولا كان هناك حافز حسي بين الأفراد » والجماعات ٠‏ كل يريبد أن 

' يكون له فضل رؤية الهلال » والإعلان عنه ء والفرحة التي تعم جميع الفئات » والأفراد » ' 
والمجاغات + والقول ..: ظ 
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حيث إن الشهور الشمسية ثابتة في عددها » وليس لها حافز حسي بين الأفراد » والجماعات وهذه 
الحكة كذلك تنطبق على أشهر الحج :*حيث يكون بالشهز القمري : 

رابمًا : هذا الاختلاف بين المسامين من صوم بعض الأقطارء وعدم صوم آخرين » أو إفطار 
بعض » وصوم آخرين لا يؤثر في وحدة المسامين في مشارق الأرض » ومغارها » حيث إن ذلك 
يعد على الاجتهاد » والاجتهاد شثيء مطلوب من المسامين بعد انتقال رسوهم إلى الرفيق 
الأعلى . ظ | 

وقد أقر عليه الصلاة والسلام اختلاف الصحابة » والاجتهاد بالرأي . 

فن ذلك : أن الرسول الكريم قال للذين أرسلهم إلى بني قريظة ٠‏ لا يصلين أحدم العصر إلا في 
بني قريظة » وقد أدركتهم صلاة العصر ء وهم في الطريق إلى بني قريظة » فقال قوم نحن نصلي 
اضر ' لأننا نخشى إذا أخرناها أن يفوت وقتها ٠‏ وقال آخرون بل نؤخرها ء ونصليها في بني 
قريظة 5 أمرنا عليه الصلاة والسلام . 

وعندما رجغوا أخبروا النبي مَلِتَعٍ بما حدث لم » ؛ فأقر كلا منهم بها فعل وبا اجتهد رأيه . 

وقد قال لمعاذ عندما أرسله إلى المن « بماذا ده تقضى بين الناس يامعاذ ؛! قال : بكتاب الله ؛ 
فقال : إن لم تجد » قال بسنة رسوله قال : فإن لم تجد » قال : أجتهد رأبي . 

إذن الاجتهاد » والاختلاف في الفروع ليس هو وليد اليوم بين المسامين » وقد ل 
والسلام « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » فإن غ عليم ؛ » فأكلوا العدة » فهذا خطاب جميع 
المسامين في مشارق الأرض ٠‏ ومغاربها وليس لناس مخصوصين » أو قوم معينين . 

وصدق الله العظم حيث يقول ار وب اراد تر كيه ناس وال , 
وَلتعلمُوا عَدَدَ السنين وَالحسَاب » . [ 

أما لماذا خص الله تعالى شهر رمضان المبارك بالصيام دون غيره من الشهور القمريية ؟ فإتنا 
نقول إن الله اختار هذا الشهر المبارك للصيام » ليكون سيد الشهور , ؟ أن ليلته » ليلة القدر 
سيدة اللياللي »ء حيث شرفها الله بنزول كتابه الحم فيها بقوله : < إِنَا أَثْرَل: ناه فِي ليْلة القَدْرٍ 
وما أذرَاكَ ما ْله القذر ليله القذرٍ خَيْرٌ مِْ ألف شهْرٍ 4 ويقول : < إِنا أنْرَلْنَاهُ فِي لِيْلةٍ 
مُبَارَكَةِ 4 ويقول : < شَهْرٌ رَمَضَانَ الذي أَنْرِلَ فيه القَرْآن > . 
٠‏ فسبحان الخالق العظم » 7 الحكم » العام بأحوال عباده !! 

فضائل شهر رمضان المبارك : 

أما عن ة فضائل شهر رمضان » فيكفيه أنه سيد الشهور على الإطلاق وأنه أنزل فيه القرآن ققال تعالى (١‏ هر 
رَمَصْمَانَ الذي أَنْرِلَ فيه القَرْآن هَدَى للنّاس وَبَيّنِاتِ مِنَ اهَدَى وَالفُرْقَان 4 . ظ 
وعن أن هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله يي : « قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم 
له » إلا الصوم فانه لي وأنا أجزي به » والصيام جّنة » فإذا كان يوم صوم أحدك فلا يرفث » - 


0021 ؛ فليقل إفي ضام » والذي نفس محمد بيده لخلوف لم 
الصاتم أطيب عند الله من ريح اميك , ٠‏ للصائم فرحتان يفرحها » إذا أفطر فرح ٠‏ وإذا لقي 

ربه فرح بصومه » متفق عليه . 

وفي رواية للبخاري « طباه رو رتب اجن و العا را ا 
والحسنة بعشر أمشاهها » وفي رويب لمسم ه كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمشاها إلى 
0 | 
ومعنى « إلا الصوم » فإنه لي » أي لا يطلع عليه أحد غيري 520 
والصفةاء الوح حم ولولصدي ٠‏ والشراب » فكأن المسلم يتقرب إليه بتلك 
الصفة فهو سبحانه يُطعم » ولا يُطْعَم . 
ومعنى « جّنة » أي وقاية من النار » ومعنى ٠‏ لا يرفث » لا يتكلم بالكلام الفاحش , ومعنى 
« ولا يصخب » أي لا يكثر لغطه . 
وجاء في فضله قوله عليه الصلاة والسلام + إن في الجنة بابا تقال له الريان » يدخل من 
الصامون يوم القيامة . لجيه احوغيم + اذا «خلوا أغلق » فلم يدخل منه أحد» 
متفق عليه . 
ين الاهزيره رض الللاعند عن الذي ترق كال ومن مان ,رشان ' فنا والسعيانا كر اله 
ما تقد تقدم من ذنبه » متفق عليه . 
وطق 7 إمالاك أن مصد نا لكزالعةء:ورنق :كيان :أل تاذ نالك وه لد قدا 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله يت : ٠‏ ما من عبد يصوم يومًا في 
عاك جا ال رك البو وعيااين ل اررصنين خريا متتو علي 
اق سهرة متهن مله 
وعن أبي هزيرة رضي الله عنه أن رسول الله َه قنال اذا جنا ٠‏ رمضان ء فتحت أبواب 
. الجنة » وغلقت أيواب الناق:::وضفدت القباطين »مثفق عليه :1" 
“#ووكفيه كردا أن فيه لبلةة ٠‏ هي خير من ألف شهر في الشواب , والأجر وهي ليلة القدرء 
وال ليله اتير وعية بالك الأنراله عدا يرما بحا ب ار ا بيظيرهى يدك 
الليلة بعدما كتبه في الأزل . ظ ْ 
وقيل :انميت ,ذلك لمطدية. ل لفلاو ابو اشر وميه 
. وقيل ميت بذلك لأن للطاعات فيها قدا عظهًا » ونوا جزيلا . ظ 
٠‏ ولا مانع عندي من كل ما تقدم . ظ 
وقد قبل :إن العايد 6ق فيا فقي الااينين عارة سق يعد الله انه ييه أ كلإقااء قافن 
| سنة » وأربعة أشهر » فجعل الله لأمة عمد يق عبادة ليلة خيرًا من ألف شهر كانوا يعبدوها . 
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وقال ابن مسعود رضي "الله عنه إن الني 0 ذكر رجلا من بي إسرائيل لبس السلاح في سبيل 
الله ألف شهر فعجب السلمون من ذلك ٠‏ فنزلت « إِنَا أَنْرَلْنَاهُ في لَيْلة القَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لِيْلَهُ 
القَدْر» لَيلَهُ القَدْرٍ خَيْرٌ من ألف ه شَهْر » الذي حمل فيه الرجل سلاحه في سبيل الله . 
ظ وقال مالك في اللوطأً من رواية ابن القامم. وق تيت ون اك بدن شرل أندرتيوك اله 
لَه أري أعمار الأمم قبله فكأنه تشامر اعنان ايقه الا تيلتوا .مق العنا ل مثل ما بلغ غيرهم في 
طول العمر . فأعطاه الله تعالى ليلة القدر» وجعلها خيرًا من ألف شهر . 
ففي هذه الليلة ١‏ تَتَرّلَ الملآئِكَةٌ والرُوح فيها بإِذن رَبْهِمْ 4 أي تنزل الملائكة من السماء إلى الأرض » 
ويؤمّنون على دعاء الناس الااوفت طلوع الفجر.. ظ 
والروح هو جبريل عليه السلام . 
وقيل إن الروح صنف من اللائكة جُعلوا حفظة على سائرمم . 
وقال مقاتل : هم أشرف اللملائكة وأقرهم من الله تعالى ل 
قدّره الله وقضاه في تلك السنة إلى قابل ؛ وهو قول ابن يان اردان :ل( فونه مِن أ 
الله > أي بأمر الله تعالى:. ظ ١‏ ظ 
( سك مي حَنى مطلعالبطر) أي ليلة الشدرسلامة » وبي كلها لفيا .قال الضحاك : 
لا يقدر الله في تلك الليلة إلا السلامة وفي سائر الليالي يقضي بالبلايا » والسلامة . 
وقد اختلف العاماء في تعيين ليلة القدر ء والذي عليه أكثر العاماء أنها ليلة سبع وعشرين » 
وحجتهم حديث زر بن حبيش قال : قلت لأنىي بن كعب إن أخاك عبد الله بن مسعود يقول : 
--" الحول » يصب ليلة القدر » فقال : يغفر الله لأبي عبد الله لقد علم أنها في العشر الأواخر 
وإركان و تلاج وري واكه رادا ور لكان ااام 
سبع وعشرين . ا 00 ش 
وقيل هي في شهر رمضان دون سائر العام ؛ وه قل أي هريرة ٠‏ وقيل هي في يلي السنة 
كلها . [ [ ل 
والصحيح المشهور قال القرطبي رحمه الله تعالى ‏ الجااق لسن لأرالتومن رشان لوز < 
قول مالك » والشافعي » والأوزاعي » وأمد و وقال قوم : مني ليلة الحادي ‏ والعثرين » ومال 
إليه الشافعي .. 
اشع ل لكر ادر يه الها من إخفائها كي يمتهد النلس في العبادة في 
العشر الأواخر كلها  »‏ أخفى الصلاة الوسطى في الصلوات لمم و ا اسمه ال ف 
ابعاثة الحسنى » وساعة الإجابة في ساعات الليل » ويوم المعة . 3 
ظ وقد روك عبد اله بن عار بن ربع أن رمو اله ال :+ من صل صلاة الغرب والعشاء. 
لحري ارداق يوا و امرجم فخ ليلة القذى . ظ 


وقالت عائشة رضي الله عنها : قلت : يارسول الله إن وافقت ليلة القدر فا أقول ؟ قال « قولي 

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني » . ظ 0 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله َيه إذا دخل العثر الأواخر أحيا ١‏ الليل ؛, 

وأيقظ أهله » وشد المئزر » متفق عليه . 

وعن ابن عباس رضي الله عنها قال : « كان ربسول الله يق أجود الناس #وكان أحود تهنا وكون 

في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه جبريل في كل ليلة فن رمضان + فيندارسة القرآن 

فلرسول الله عَم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة » متفق عليه . 

فالمسم يغتنم هذا الموسم العظيم ليقدم الكثير من الطاعات وليقدم الخير والعر وف للمحتاجين , 

والمعوزين ٠»‏ والفقراء » والمساكين . ظ ظ 

أما علاماتا , ' فنها أن الشبس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها . 

وقال الحسن قال الني مم في ليلة القدر « إن من أماراتها . أنها ليلة سمحة بَلْجَةَ لاما 

ولا باردة . تطلع الشمس صبيحتها ليس لها شعاع ؛ 8 

فوائد الصيام من الجانب التربوي : 

من حكة الصوم : من الجائب التريوي أنه خير وسيلة لتريية النفس': تقوية الإرادة » فهو يعود 

الإنسان على فخيلة السن + وغاهدة النفس , حيث إن الصاتم يمسك طوال شهر رمضان نهارًا 

عن الأكل :2 والغرب : والججاع ' والصبر عن الاتقمال : والاعتداء على الآخر ين امتشالاً اأوافن 

الشرع الحكم . [ 

قال عليه الصلاة والسلام « إذا كان يوم صوم أحدك. ٠‏ فلا يرفث » ولا يد يصخب » فإن سائه أحخد 

أو قاتله » فليقل إني صائم » متفق عليه . 

ل 2 ليقع ول الود والمل به » فليس لله حاجة في أن اس وشرابه » 

روأه البخاري . ظ 

هذا يغ أن الصام دك عن الانفمال ٠‏ فلا يقابل السيقة بالبيفة ناذا كان لا 00 السيئة 

بالسيئة ٠‏ فن باب أولى أنه لا يعتدي على الآخرين الذين لم يسيئوا إليه . 

هذا جانب من جانب التربية . 

والثانب الآخو وقان الاقانن ف الترفه” والتتعم بكل ما ان إماية 000 
يدهء والمداومة على ذلك والاسقرارية في تناول ما لذ » وطاب من الأطعمة ؛ والأشربة ولبناين 

الفاخر من الثياب قد يؤدى بصاحبه إلى مالا تحمد عقباه » إذا فَقَدَ ذلك فجأة » وتوقفت عنه 

حياة الترف » والملذات فلا يستطيع ذلك الشخص أن يصد عندئذ أمام الصدمات واللكات » . 

. والشدائد التي ستقابله في حياته » لذلك نرى عر الفاروق رضي الله عنه يحذر من الانغغاس في 

مثل ذلك بقوله « اخشؤشنوا فإن النعم لا تدوم » . 
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فلا بد إذن من تعويد النفس » وترويضها على الخشونة في العيش واللباس من حين لآخرء لكي 
تعتاد ذلك » وتتقبله بسهولة فيا بعد » وعند الحاجة إليها فالجندي الذي سيؤخذ إلى المعركة , 
لا يؤخذ من داره إلى ساحة القتال دون تدريب على على القتال » والكر ' والفر , » ودون سابق 
إنذار . 
أذن لاهد:من تيده العدريب الكافي » لكي يتعود على اذه ٠‏ والمشقة » ثم يخوض المعركة 
بأتقان تام » ويقوم بواجبه خير قيام وإلا لقي حتفه بمجرد دخوله في المعركة . ظ 
كذلك » فإن الإسلام فرض هذا التجنيد » وهو الصوم » ولكنه بصورة أوسع » وأثمل » فهو 
يشمل الروح والجسد مما » والكبير » والصغير » والمرأة » والرجل » والغني » والفقير .. 
فهو تدريب لم على الصراع الأكبر : صراع الحياة » الصراع الدائم المستترء فالجياة كلها صراع ‏ 
وتحتاج إلى بذل الجهّد » والمشقة والإتقان التام . 
إن طبيعة الإنسان أنه لا يقنع بما عنده » ودائًا تعاب وهل ان اللا ديه 
سواء المادي منه أم اللعنوي ‏ وهذا شيء جبل عليه الإنسان بفطرته . 
النفس البشرية هكنا وجدت تواقة ؛ فلا تقف عند حد معين من الأطباع ٠‏ والأحلام » بل 
تسعى إلى ما هو أكثر , فأكثر ء وتسعى ذائًا إلى الجديد ٠‏ لي يكون ذلك باعمًا إلى النشاط 
امسر ؛ وغنارة الأرض + وغائها ... وهذه حكة الخالق في خلقه . 
ولكن قد تنقلب تلك الأطباع .. والأحلام إلى مأساة الإنسان نفسه ‏ 55 ٠‏ فتقضي عليه إذا 
لم يعرف كيف يقف عند حد معين من .تلك الأطماع والأحلام 06 
ومن هنا » فإن النفس البشرية تحتاج إلى تتدريب علي لتتحمل المشاق » والجَهُّد » والصبر على 
النوائب ٠‏ والشدائد . وأفضل شيء لذلك التدريب هو الامتناع الاختياري عن. بعض ضروريات 
الحياة » وشهواتها فترة من الزمن ‏ لكي يكون لها الاستعداد التام » والقدرة الكافية » إذا اقتضئ 
الأمرذلك » وعند الامتناع الإجباري الذي يفرضه الواقم  .‏ ظ 
والصراع بالنسبة للإنسان المؤمن لا يقف عند حد معين فالحياة كلها صراع , وكلها مملوءة بالق : 
والمؤمن مطالب بمقاومة الشرء ومحاربته أينا وجد ٠‏ وأينا كان » فإذا لم يتعود المؤمن على احتال 
الأذى + والضبر عل اللثقة + وَالجَهْدَ منذ بذاية عنره + فكيف يضد أماء :كلك القوى الشريرة؛ 
وأمام النكسات ٠‏ والصدمات التي ستقابله في حياته من حين لآخر؟ 
ومن الجوانب التربوية كذلك مراقبة الخالق العظم ؛ والحياء منه سبحانه حيث إن الإنان 
كاما اشع شتهى شيئًا » وهو صاتم » تركه لله سبحانه » وبذلك يربي فيه ملكة المراقبة لله تعالى , 
ويقوي فيه الإحساس بعظمة الخالق ٠‏ واطلاعه عليه في كل لحظة من عمره ء وهذا بمثابة الزمام . 
من أن يقع الإنسان في المعاصي ء والمظالم . ولو وجدت هذه المراقبة في نفوس الناس جميعًا » لما 
وجد في المجتعات ما نراه من الجرائم في كل زمان ٠‏ ومكان إذا ما استثنينا عهد الرسول الكريم . 
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وخلفائه الراشدين » ولأمن الناس على دمائهم » وأموالهم » وأعراضهم » وعاشوا بسلام وطبأنينة , 
ووكام فها ينهم . 
0 ومن مزاياه التربوية كذلك معرفة مقدار نعمة الخالق العظي على عباده .. 

فإن الشيء لا يعرف إلا عندما يفقده الإنسان . 

. فالمريض مثلا لا يعرف مقدار الصحة إلا عندما يفقدها ويمرض » لذلك قالوا : الصحة تاج على 
رؤوس الأصحاء لا يعرفه إلا المرضى » . والغني لا يعرف قية الغنى إلا إذا افتقرء وهكذا .. 
وقد قالوا « وبضدها تقيز الأشياء » ,000 

و رأينا أناسًا قد أنعم الله عليهم , ؛ قطغوا ٠‏ ويروا وتدكروا لخالقهم ‏ والم عليم ٠‏ و 
فقدوا تلك النعم رجعوا إلى الله تعالى . 

وصدق الله حيث يفول ( وإ ْنا على الإثتان أغرَض وَنَأى بجانبه وَإِذَا مَسّهُ القَّرٌ كان 
يئوسً ) الإسراء . 2 ْ 

ويقول و شم الإتل شي كنا يإ إن ل نمث با كل ين 

ليه من قبل > الزمر.. 
وبالصوم كذلك يعرف العبد ضعفه » 58 الشديدة إلى مولاه » ومن عرف ضعفه زال عنه 
الكبر ‏ والعّجُب بالنفس والبذي لا يليق بعبد ضعيف ». فإن النفس البشرية متى قويت 
بشهواتها ٠‏ طغت » وتجبرت < كلا إن الإلنان لَيَطقى أن رَآهُ امنتفتى ‏ . 

ظ اي ع د ا 0 

. وأحست الإحساس الصحيح وهو أنه لا.غنى للإنسان عن خالقه » ومربيه « يَاأَيُهَا الناس أنثم 
الفُقَرَاء إِلَى الله ٠‏ والله هو العَنِي الحَمِيدٌ »> فاطر . ال" 
وفي الصوم كذلك تشبيه بالروحانيين من الملائكة الذين لا يأكلون» ولا يشربون» وإفام منشغلون بذكرالله < 
تعالى» وطاعته» فالصائم كذلك يذكر الله في يومهء وليلهء من 7 تسبيح» وتهليل» وتكبير, وقراءة للقرآن 

' وركوع » وسجود يدن فال الصافة ل يق لتنيةا هبو نا عزاء لله تماق : 

. أما عن الآداب للصاتم ٠»‏ فهي 5 يلي : 1 | 
أ أن يحفظ لننانة عن الغيية + والفينة:»وقوك الرون» والاتهراء 2200 قال عليه 

0 لحدة ولاس ايج تيار البوررال جو فلحي اجاج اق انز يدع طعامه, 
0 وشرأبه » . 

7 0 يه ؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام ٠‏ النظرة 0000 
لسن فن تركها خوثًا من الله , آتاه الله عز وجل إهانًا » يجد حلاوته في قلبه » رواء الام 

وقال صحيح الإسناد ' 


غنث 


ان لقم ال الذي يتضن النظر في الفطر » فإنه ينقسم التمعرقة التارات 
وإلى معرفة المقظرين : وأحكامهم . 

فلنبداً بالقسم الأول من هذا الكتاب » وبالملة الأولى منه » وهي معرفة 
أنواع الصيام » فنقول : إن الصوم الشرعي منه وأجب » ومنه مندوب إليه , 
والواجب ثلاثة أقسام : منه ما يجب للزمان نفسه ٠‏ وهو صوم شهر(١)‏ رمضاأن 





؟ ‏ كف السمع عن الاستاع إلى كل ما يحدث به الناس كالغيبة والفية , والبهتان . وكذلك 
السماع إلى الطرب » والأغاني الحرمة وما شابه ذلك . كالمشاهدة إلى الأفلام » والقثيليات 
لان أن ايتتاولك الطم من الطعام».والقزاب الخلال+:وكدلك يلتنى اللعان الطلوال وان 
كان ذلك مطلوبًا في كل وقت من المسل إلا أنه في الصوم آكد » وألزم . 
ه. ألا يكثر من الطعام عند الإفطارء وكذلك الشراب » بحيث علا معدته ..فإن الأطباء 
ينصحون بالإقلال من ذلك مباشرة عند الإفطار . 
5 اد افو رن ال او و م ا و ل ا ري 
الغرا وهكم .. 
)١(‏ في نسخة « دا الع ما ألبجناه . 
ويقال : رمضان » وشهر .رمضان ٠‏ هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه البخاري والمحققون . 
قالوا : ولا كراهة في قول : رمضان . وقال أصحاب مالك : يكره أن يقال : رمضان » بل ' 
ل را لك وك عر ل ما 
الله تعالل . قال البيهقي : وروى ذلك عن مجاهد والحسن » والطريق إليهها ضعيف » ورواه عن 
تك را كي : ظ 
واحتجوا بحديث رواه البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني ميته قال : « لا تقولوا 
رمضان ٠‏ فإن رمضان امم من أسماء الله تعالى » ولكن قولوا : شهر رمضان » . ظ 
وهذا حديث ضعيف »2 ' ضعفه البيهقي » وغيره » والضعف فيه بَيْنْ فيان من رواته نجيح 
الي وقو كيف ببي» اننظ ( المجموع 5/ .)٠٠١‏ ظ ظ 


1 


اانا لك عل تقس وه شيا النذى واللاي. يتطيق جنا الكتاب القول.* 
فيه من أنواع هذه الواجبات » هو صوم شهر رمضان فقط . ظ 

وأمانعيوم الكقارات م فرذكر عع ذكن الواضع الى نت يقها الكفتارة , 
وكذلك صوم النذر » ويذكر في كتاب النذر . < 

فأما صوم شهر رمضان : فهو واجب بالكتاب والسنة » والإجماع . أما 
لكان شرل قيال ال قي قرت المنوام كنا جد قلى لون من قبلكم 
َعلَكُهْ تَتَقُونَ 4 ( وأما السنة » ففي قوله عليه الصلاة والسلام « بني الإسلام 
عل نين #-وذكر قيهن لصوم » () وقوله للاعرابي ,0 وصيام شهر رمضان ٠»‏ [ 
قال : هل عل غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع »(" . 

ظ وكان فرض الصوم لشهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة . 

وأما الإجماع . فإنه لم ينقل إلينا خلاف عن أحد من الأمّة في ذلك . وأما 
على من يجب وجوبًا غير مخير » فهو البالغ العاقل الحاضر الصحيح إذا لم تكن 
فيه ابه اناد من البو . وهي الحيض للنساء . هذا لا خلاف فيه لقوله 
تعالى : ( قمَن شهد مِْكُمٌ الشهر » ٠‏ فَلِيصَيْهُ © 2. ْ 

ظ الجملة الغانية ظ 1 


ف الأركان والأركان ثلاثة : اثنان 5 عليها » وهما الزمان والإمساك 
هن المفكرات » والثالث مختلف فيه » وهو النية . 
فأما الركن الأول الذي هو الزمان : فإنه ينقمم إلى قسمين : أحدهها. 7 
)١(‏ سورة البقزة آية 4 . ظ 
(؟) الحديث رواه ه البخاري » وس , والترمذي » والنسائي عن عبد الله بن مر رضي الله عنهها . 
انظنر التاق اذا للاصولق اخاديك الرسوك 24 هلا ١‏ : ظ 

(5) الحديث رواه الخمسة إلا الترمذي انظر ( التاج الجامع للأصول ١18 /١‏ ) وقد تقدم تخريجه . 
(؟) سورة البقرة آية 6 . 
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الوجوب » وهو شهر رمضان ٠‏ والآخر زمان الإمساك عن المفطرات وهو أيام 
هذ الغو دون اللبنا له وقلع كل زاعد من عدون لضان ناكل 
قواعد » اختلفوا فيها » فلنبداً بها يتعلق من ذلك بزمان الوجوب وأول ذلك 
في تحديد طرفي هذا الزمان . وثانيًا في معرفة الطريق التي .ها يتوصل إلى 
عرق العلامة الحددة في حق شخص شخص ٠‏ وأفق أفق : 

فأما طرفا هذا الزمان » فإن العاماء أجمعوا على أن الشهر العربي يكون 
تسعًا » وعشرين » ويكون ثلاثين » وعلى أن الاعتبار في تحديد شهر رمضان » - 
إما هو الرؤية » لقوله عليه الصلاة والسلام ه صوموا لرؤيته » وأفطروا 
لوؤيته ٠‏ وعنى بالرؤية أول ظهور القمر بعد الزوال الاي 


واختلفوا ف الحم ؛ إذا الشهر » وم تمكن 2 2 وقي وقت الرؤية 
المعتبر » فأما اختلافهم » إذا غ الهلال » فإن الجمهور يرون أن الحم في ذلك أن 
تكل العدة ة ثلاثين » فإن كان الذي غ هلال أول الشهر عن الشهر الذي قبله 
ثلاثين يومًا » كان أول رمضان الحادي والثلاثين وإن كان الذي غ هلال آخر 
الشهر, م الها س ثلاثين يومًا 2 وذهب ابن عمر إلى أنه » إن كان المغمى 
عليه هلال أول الشهر  ٠‏ ص اليوم الثاني » وهو الذي يعرف بيوم الشك ©) .. 


ا « فإن غ عليك : ٠‏ لوا عدة شعبان ثلاثين » انظر 
( مشكاة المصابيح 5017/١‏ ) . ظ 

(؟) في نسخة « دار الفكر »-و« دار المعرفة 1100 اتشناء. 

(') وهو مذهب أحمد للرواية الثالثة . انظر ( المغني ؟/ 44 ) ومذهب الشافعي . انظر ( المجموع 5/ ' 
57 ) وهو مذهب مالك باالظننر قوانين 0 الشرعية ص١١١‏ ) وهو مذهب أذ حنيفة . 
انظر ( تحفة الفقهاء /١‏ 88١ه‏ ) . 

(؟) انظر ( المغني ؟/ ) . قال النووي : واختلف العاماء ل 

ظ فاقدروا له » فقال أحمد بن حنبل » وطائفة قليلة ام 0 

عدوا نيت هؤلاء ء صيام ليلة الغيم . ظ 
وقال مطرف بن عبد الله » وأبو العباس بن سريج » وابن قتيبة » وآخرون : معناه قدروه 
. بحساب المنازل » وقال مالك , وأبو حنيفة » والشافعي . وجمهور السلف ٠‏ والخلفٌ : معناه 


نن 


درك عن بعض السلف أنه إذا أغمي الملال ؛ رجع إلى الحساب بسير 
القمر » والشيس > وهو مذهب مطرف بن الشخير» وهو من كبار التابعين 
وحكى ابن سريج عن الشافعي أنه قال : من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم 

ومنازل القمر, ٠‏ ثم تبين له من ج جهة الاستدلال أن الملال ل 

فإن له أن يعمل الصوم 2 و ا 
وسبب اختلافهم الإجمال الذي في قوله يَيِتّوِ ه صوموا لرؤيته وأفطروا 

00 سيا ف اج * 0# لون 

ا للد باو اد كن 
المرء ضاعًا ا وهو مذهب أن عمر كا ذكرنا » وفيه بعد 5 اللفظ وإانما سات 
هون الى التاوييل لحديث ابن عباس الثابت أنه قال عليه الصلاة والسلام 
« فإن غ عليم , قا كرا الفدة ثلاثين » 7(" وذلك جمل » وهذا مفسر ء فوجب 

أن عمل الكل هل القسر . وهي طريقة لا خلاف فيهنا بين الأصوليين , 

فإهم ليس عندم بين الجمل » والمفسر تعارض أصلاً » فذهب الجهور في هذا 
قدروا له تمام العدد ثلاثين يومًا . ٠‏ ا 
قال أهل اللغة : يقال : قدرت الثىء ‏ بتخفيف الدال ‏ أقدره + وأقثره بكسرها عوضينا + 
وقدّرته بتشديدها .2 وأقدركة بمعنى واحد وهو من التقدير. قال الخطابي » وغيزه : وفنه قوله 2 
تعالى : ( فقَدرنا » فنعم القادرُونَ ) (المجموع ١ . ) 7١١/6‏ 

. ويمضي فيه‎ ٠ ل أَرَأْحدًا نسب هذا القول إلى. الشافعي » ومعنى ( يعقد ) أي يعزم الصوم‎ )١( 

(0) هذا اللفظ لمسلم عن ابن عمر . وأخرج البخاري . ومسل » والنسائي وابن ماجة قال « إذا 
راشضوة ا تعوهوا بجواذا رأيقوه » فأفطروا فإن غ عليك ٠‏ فاقدروا.له » وفي لفظ « الشهر تسع 
و ' فلا تصوموا حتى. تروه ٠‏ فإن ثم عليكم , “فأ كلوا العدة ثلاثين » روأه البخاري . 
انظلن (تننشقى الأخيان ص انيل الأوظان 07/6 
وروى اخخفسة عن ابن عمر قال : « لا تصوموا حتى تروا الهلال » ولا تقطروا حق تر .فانم 


عليم » ٠‏ فاقدروا له » ( التاج الجامع للأصول /١‏ 6 ). 
(؟) هذا اللفظ للبخاري « فإنغ عليم » فأكلوا عدة شعبان ثلاثين » وفي رواية « فإن غ عليك , 








؟ىد 


ئح 07 والله أعل . 
وافهنا اختلافهم ف اعتمار وفك الرقية” ٠‏ فإنبم تفقوا على أنه » إذا رُئي 
من العشي أن الشهر من اليوم الثاني ؛ ا 2< رئيّ في سائر أوقات 
. النهارء أعني أول ما رَئِي » فذهب " الجمهور أن القمر في أول 9 وقت رَئِي 
من النهار» أنه لليوم المستقبل كحك ارؤيته و ! وهنا لوا قال مالك , 
والشافعي . وأبو حنيفة ٠‏ وتمهور أصحابهم 

وقال أبو يوسف من أصحاب أي حنيفة » والثوري » وابن حبيب من 
أصحاب مالك : إذا ري الحلال قبل الزوال » فهو لليلة الماضية وإن رَئْي 
بعد الزوال » فهو للآتية ") » وسبب اختلافهم ترك اعتبار التجربة فها سبيله 
التجربة » والرجوع إلى الأخبار في ذلك ٠‏ وليس في ذلك أثر عن الني عليه 
الصلاة والسلام يرجع إليه » لكن روي عن خمر رصي الله عنه أثران: :. أحدهما 
عام » والآخر مفسرء فذهب قوم إلى لدم ٠‏ وذهب قوم إلى المفسر : فأما 
العام فا رواه الأعمش عن أبي واكئل شقيق بن سامة قال : أتانا كتاب عمر 
ونحن بخائفين « أن الأهلة بعضها أ - من بعض » فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا 
تفطروا حتى يشهد رجلان أنها رأياه بالأمس »07 وأما الخاص فا روى الثوري 

- فصوموا ثلاثين يومًا » ( التاج الجامع للأصول ؟/ 50 )  .‏ 


. معنى لائح » أي واضح‎ )١( 

() في نسخة « المكتبة التجارية الكبرى » فذهب.. 7 

فى جب الضخ لق لديا مكنا ر أول:) ولمال لوي ازا أن رفك 0 ١‏ 

(:) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١١‏ ) وانظر ( المجموع ”/ والطن واقفة النقيناء /١‏ 
) وهو مذهب أحمد . أنظر ( المقنع /١‏ 707 ) وهو قول عمر » وابن مسعود ء وابن عمرء 

0 . وأنس رضي الله عنهم ؛ والأوزاعي والليث » وإسحق . انظر( حائشية المقنع /)500/١‏ 
و( أنجموع 3070/6 ) . | ل 

(5) وهو قول ابن او ليل . انظر ( المجموع 000 

. روآه البيهقي في سننه » وقال : هكذا رواه الجماعة عن سفيان الثوري‎ )١( 
وروآه مؤمل بن إسماعيل عن سفيان » وزاد فيه « فإذا أي اغلال أول نهار » فلا تنطروا حت‎ 
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عنه أنه بلغ عمر بن الخطاب أن قومًا رأوا الهلال بعد الزوال فأفطروا » فكتب 
إليهم يلومهم » وقال : إذا 0 نهارًا قبل الزوال فأفطروا .. وإذا. وأنكؤة 
بعد الزوال » فلا تفطروا () . ظ 


قال القاضي : الذي يقتضي القياس ؛ والتجربة أن القمر لا يرق والشثس 
بعد لم تغب إلا وهو بعيد منها . » لأنه حينكذ يكون أكبر من قوس الرؤية » 
وإن كان يختلف في الكبر ء والصغر » فبعيد ‏ والله أعلم - أن يبلغ من الكبر 
أن يرى » والشمس بعد م تغب » ولكن المعقد في ذلك التجربة ؟ قلناء 
ولا فرق في ذلك قبل الزوال » ولا بعده . وإفا المعتبر في ذلبك مغيب 
الغسسن + أو الاامتييها : 


وأهأ اختلاتم في حصول الع بالرؤية » إن له طريفين : أحدها الحس 
والأخر اكيز قاما طن يق الحس » فإن العاماء أجمعوا على أن من أبصر هلال الصوم 
وحده أن عليه أن يصوم 7 إلا عطاء بن أبي 0 قال 0 إلا 


ترواية غرره معة:.. 


واختلفوا هل ينطو يرق يه وحده ؟ فذهب مالك » وأبو حنيفة » وأحمد 


2 يشهد رجلان ذوا عَدْلَ أنها أهلاه بالأمس » . 
)١(‏ رواه البيهقي هكذا « إذا رأيتم الهلال نهارًا قبل أن تزول الشمس لتام ثلاثين » فأفطروا » وإذا 
رأيقوه بعدما تزول الشيس » فلا تفطروا حتى تصوموا » قال البيهقي : هكذا رواه إبراهم 
العو تين : » وحديث لحم و . انظر ( سان البيقي رار 
( المجموع 3267/6 ). ظ 

)١(‏ قول المؤلف « أجمعوا على أن من أبصر .. » ليس صحيحًا » فإن النووي نقل عن عطاء وابن 
سيرين » وأبي ثورء وإسحاق بن راهويه ٠‏ وهي رواية حنبل عن أحمد وهو اختيار أبن تهية : 
ولو جامع:وجبت عليه الكفارة في مذهب عامة العاماء . وقال أبو حنيفة : يجب عليه الصوم 

ظ دون الكفارة » انظر ( المقنع 509/١‏ ) وانظر ( المجموع 775/6 ) 0 [ 
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إلي أنه لا يفطر”" وقال الشافعي : يفطرء وبه قال أبو ثور" وهذا 
لا معنى له » فإن الني عليه الصلاة والسلام قد أوجب الصوم للرؤية فالرؤية ‏ 
نما تكون بالحس » ولولا الإجماع على الصيام بالخبر عن الرؤية لبعد وجوب ‏ 
الصيام بالخبر لظاهر هذا الحديث » وإنا فرق من فرق بين هلال الصوم » 
والفطر لمكان سد الذريعة أن لا يدعى الفساق أنم رأوا الهلال7) فيفطرون , 
وهم بعد لم يروه » ولذلك قال الشافعي : إن خاف التهمة ؛ أمسك عن 
الأكل والشرب » واعتقد الفطر . وشذ مالك فقال : مَنْ أفطرء وقد رأى 
الهلال وحده ء فعليه القضاء والكفارة' ' وقال أبو حتيقة :عليه القضناء 
فقول 111 ., ظ 

وأما طريق الخبر » فإنهم اختلفوا في عدد الخبرين الذين يجب قبول خبرم عن 
الرؤية في صفتهم “فأما مالك » فقال : إنه لا يجوز أن يصام » ولا يفطر 
بأقل من شهادة رجلين عدلين 7) وقال الشافعي في رواية المزني : إنه يصام 
بشهادة رجل واحد على الرؤية » ولا يفطر بأقل من شهادة رجلين ”' وقال 


أو تخنيفة 4 أن كانت السماء مغية قبل واحد » وإن كا كانت صاحية بمصر كبير , 





/١ وهو قول عمر » بوغاتقة بن رصي الله عنهها » وروي عن مالك ع . انظر( حاشية دم‎ )١( 
.) 49 

(0) قال النووي : قال به أكثر العاماء . انظر ( المجموع 5١5 /١‏ ) والصواب 5 ترى مع الشافعي » 
وأكتن العلاة موا ره الولقت» ظ ظ 0 

(؟) في نسخة « دار الفكر » الهلاك » والصواب ما أثبتناه . 

() انظر ( المدونة ١7,6 /١‏ ) . 0 ظ 

(ه) انظر ( بدائع 0 25 وهو مذهب أحمد ء والشافعي انظر ( المجموع 5١5 /١‏ ) وهو 

انة الاناة ظ [ 

. ) ١7,6 /١ انظر ( المدونة‎ )١( 

(9) هذه زواية المزني ٠.‏ انظر ( مختصر المزني بهامش الأم / )١‏ ورواية البويطي : لا عل إلا من 

عدلين » وقال في القديم , ' واجديد يقبل من عدل واحد :وهو الضحيت الل 

المجموع 6/ 5659 ) . 


ىا 


م يقبل إلا شهادة الجم الغفير . وروي عنه أنه تقبل شهادة عدلين , إذا كانت 


السماء مصحية () . 


وقد روي عن مالك أنه لا تقبل شهادة الشاهدين إلا إذا كانت السماء 


وأجعا عل أنه ل يقبل في النطر إلا اثنان إلا أبا ثور » فانه م فرق ف 
بين الصوم ؛ والفطر ؟ فرق الشافعي () . 

' وسبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب » وتردد الخبر في ذلك بين 

أن يكون من باب الشهادة » أو من باب العمل بالأحاديث التي لا يشترط 

فيها العدد . أما الآثارء فن ذلك ما أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن زيد 

ابن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال : إني جالست 


1 وبمن قال : يشترط عدلان عطاء وعمر بن عبد العزيزء ومالك ٠‏ والأوزاعي » والليث » وابن 
الماجشون وإسحق بن راهويه ٠‏ وداود . انظر ( المجموع 7377/5 ) . ظ 
ففي مذهب الشافعي يثبت بعدلين بلا خلاف » وبشهادة الواحد فيه خلاف » الصحيح ثبوته . 
وهو قول أحمد ء وعمر » وعلي » وابن عمر رضي الله عنهم » وابن المبارك » وحكاه الترمذي عن 
أكثر العاماء . ( حاشية المقنع /١‏ 508 ) . 

)١(‏ هذا بالنسبة لرؤية شهر رمضان »ء وكان الشهود من المصر ء وإن كانوا من خارج المصر : ذكر 
الطحاوي ٠‏ وقال : يقبل خبر الواحد . ظ 
أما بالنسبة لشهر شوال » فلا يقبل فيه إلا شهادة رجلين » أو رجل وامرأتين » لأن هذا من 
ا ال ا . انظر ( تحفة الفقهاء /١‏ ١ه‏ ) . 

(؟) انظر ( المجموع 6/ 6" ) قال النووي : لا يثبت هلال شوال ء ولا سائر الشهور غير هلال 
رمضان إلا بشهادة رجلين حرين مسن ديه الحارث بن حاطب » وقياسًا على باقي 
الشهادات التي ليست مالا » ولا اللقصود منها المال » ويطلع عليها الرجال غالبا » مع أنه ليس 
فيه اختباط للعبادة 6 تخلاف رمضان ٠‏ هذا مذهينا .ويه قال العاء كافة الآ أباثور: فاته 
قال : يقبل في هلال شوال عدل واحد . كهلال رمضان » وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور: 
وطائفة من أهل الحديث انظر ( المجموع 5١5 /١‏ ) وانظر ( المقنع وحاشيته /١‏ 508 ) . 


بام 


غيدها نكي د نينا لويف ل ل فأوا ثلاث » إن شد 
شاهدان فصوموأ 6 وأفطروا »0 . 


ومنها حديث ابن عباس أنه قال : « جاء أعرابي إلى الني مَلِتَهِ » فقال : 
صرت المتلال اللبلة قال :ده أكعينه أن لآ إلة إلا الله وآن مما مده 
ورسوله ؟ قال : نعم . قال : يابلال أذن في الناس ٠‏ فليصوموا غدًا » خرجه 
الترمذي قال : وفي إسناده خلاف », لأنه رواه جماعة مرسلاً ") ومنها حديث 


ربعي ) بن حراش خرجه أبو داود عن ربعي بن عراس غن رجل من أصحاب 


. هذا الحديث لم يروه أبو داود ا ذكر المؤلف » وإنا رواه أحمد , والنسائي‎ )١( 
5 انظر ( مسند الإمام أحمد مع شرحه الفتح الرباني 514/9 ) ولفظه « صوموا لرؤيته‎ 
. ) ٠١١/4 لرؤيته ء وانسكوا لما .. ». الحديث . وانظر ( النسائي‎ 
ولكن الدنرواة ابو داود حديث حسين بن الحارث الجدلي  من جديلة. قيس « أن أمير مكة‎ 
فإن لم نره » وشهد شاهدا‎ ٠ خطب ء ثم قال : عهد إلينا رسول الله يَلَِهَ أن ننسك للرؤية‎ 
الت الشنين بين الخارعة من اميق 1 #فقال + لا أدرى 2 القيق يعن قال *ه لازت‎ 
ابن حاطب أخو محمد , بن حاطب , ثم قال الأمير : إن فيكم من هو أعل باللّه ورسوله مني » وشهد‎ 
فقلت لشيخ إلى جني : من هذا‎ ٠ » قال الحسين‎ ٠ وأومأ بيده إلى رجل‎ ٠ هذا من رسول الله وَيِنَةِ‎ 
الذي أومأ إليه الأمير ؟ قال : هذا عبد الله بن حمر ء وصدق كان أعلم بالله منه فال ذلك‎ 
. ) 555 /5 اهنا وسو الله عله . انظر ( أيق ذاو مغ عو المعبود‎ 
قال الشوكاني ا بن حاطب أ مذكور له صحبة » خرج مع أبيه مهاجرًا إلى أرض‎ 
الخبشة » وهو صغير » وقيل ولد بأرض الحيشة هو وأخوه مد واخاب راسيل عر‎ 
. ) 5١5 نيل الأوطار:/‎ (٠ سئة سرت ومكين‎ 

(؟) رواه أصحاب السنن » وابن خزية » وابن حبان » والدارقطني » والبيهقي والحام من حديث 
دعاك عن عكرمة عن ابن عبان 
قال الترمذي اك النسائي : إنه أولى بالصواب ٠‏ وسماك إذا تفرد بأصل ‏ 0 
يكن حجة . انظر ( تلخيص 187/6 ) و( النسائي ٠١3/6‏ ) وأنظر ( نصب الراية ؟/ 
1" 
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رسول الله ونه قال : « كان الناس في آخر يوم من رمضان » فقام أعرابيان , 
فشهدا عند الني مَلِنَو لأهل الحلال أمس عشية , ٠‏ فأمر رسول الله يِه الناس 
أن يفطروا » وأن يعودوا إلى المصلى » 20 . 

فذهب الناس في هذه الآثار مذهب الترجيح » ومذهب المع لاسن 
جمع بين حديث ابن عباس » وحديث ربعي بن حراش على ظاهرهما.ء 
فاوجب الصوم بشهادة واحد »ء والفطر باثنين » ومالك رجح حديث 
عبد الرحمن بن زيد لكان القياس : أعني تشبيه ذلك بالشهادة في الحقوق , 
ويشبه أن يكون أبو ثور لم ير تعارضا بين حديث أبن عباس وحديث ربعي 
ابن حراش » وذلك أن الذي في حديث ربعي بن حراش أنه قضى بشهادة 
اثنين » وفى حديث ابن عباس أنه قضى بشهادة واحد » وذلك مما يدل على 
جسوان الأمردن نيما + لان ذلك تختاركن ولا أن التفاء الذوك خض 
بالصوم » والثاني بالفطرء فإن القول بهذا إفا ينبني على توم التعارض » 
وكذلك يشبه ألا يكون ”© تعارض بين حديث عبد الرحمن بن زيد » وبين 


)١(‏ رواه أحمد » وأبو داود بلفظ « اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعراييان » فشهدا 
عند الني بتع بالله لأَهَل الهلال أمس عشية » فأمر رسول الله يك الناس أن يقطروا » وزاد 
أبو داود في رواية « وأن يغدوا إلى مصلام » . 
قال الشوكاني ل ل ا دأود ٠‏ والمنذري » ورجاله رجال الصحيح » وجهالة 
الصحابي غير قادحة . 
وفي الباب عن عبيد الله أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له « أن ركبئًا جاءوا إلى النني 
يِه » فشهدوا أنهم رأوا الملال بالأمس فأمرهم أن يفطروا ء وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى 
مصلام » أخرجه أحمد » وأبو داود » والنسائي » وابن ماجة » وصححه ابن المنذر» وابن 
السكن ٠‏ وابن حزم » ورواه ابن حبان في صحيحه « أن عمومة له » وهو وَهْم كا قال أبو حاتم في 
العلل . ( نيل الأوطار مع منتقى الأخبار ١١١/4‏ ) وربعي بن حراش ٠‏ يقال : أدرك 
الجاهلية » وأكثر عن الصحابة ( تجريد أسماء الصحابة ) وفي جميع النسخ التي لدينا هكذا 
( خراش ) بالخاء » والصواب ما أثبتناه . ظ 

(9) ف شبخة «ذار الفكر (.يكية الآ أن يكون ) والضوات ها أثبتناة: . 
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حديث ابن عباس إلا بدليل الخطاب وهو ضعيف . إذا 9 عارضه النص » 
فقد نرى أن قول أبي ثور على شذوذه هو أبين » مع أن تشبيه الرائي بالرأوي , 
هو أمثل من تشبيهه بالشاهد . لأن الشهادة » إما أن يقول إن اشتراط العدد 
فيها عبادة غير معللة » فلا يجوز أن يقاس ) عليها » وإما أن يقول : إن 
اشتراط العدد فيها لموضع التنازع الذي في الحقوق ٠‏ والشبهة التي تَعْرض من 
قبل قول أحد الخصين ٠‏ فاشترط فيها العدد » وليكون الظن أغلب والميل إلى 
حب اجن القدية ترف > :ول يجيد يالك الاقين لكلا نيعي قننام التهناقة م 
فتبطل الحقوق , انيت في رؤية القمر شبهة من مخالف توجب الاستظهار 
بالعدد » ويشبه أن يكون الشافعي إنما فرق بين هلال الفطر » وهلال الصوم 
للتهمة التي تعرض للناس في هلال الفطر ء ولا تعرض في هلال الصوم . 
ومذهب أبي بكر بن المنذر ء هو مذهب أبي تور وأحسبه 7 هو مدهب أهل 
الظاهر 9) وقد احتج أبو بكر بن المنذر لهذا الحديث بانعقاد الإجماع على 
وجوب الفطر ء والإمساك عن الأكل بقول واحد » فوجب أن يكون الأمر 
كذلك ق.وخول الشهر + وغروحه» إن كلذها علاية تفضل زان الفط من 
زمان الصوم ٠‏ وإذا قلنا إن الرؤية نه تثبت بالخبر في حق من لم يره » فهل 
يتعدى ذلك من بلد إلى بلد ؟ أعني هل يجب على أهل بد سا إذا لم يرو أن 


() في جميع النسخ التي لدينا هكذا (إذا ) ولعل الصواب ( إذ ) حيث إن سياق الكلام نوج 
ذلك فتأمل . 

)اق ننبخة :دان الفكرن + :وو ذان العزفة :( أن يقيين: ) والصوات:ما انكناه . 

(') في نسخة « دار الفكر» ( أحسبه ) بدون واو ء والصواب ما أثبتناه . 

(8) هو مذهب أهل الظاهر . انظر ( الحلى 30١0 /١‏ ) .. ظ 

(5) ل أرَ من نسب هذا القول لابن المنذرء بل إن النووي قال : « هذا مذهبنا » وبه قال العاماء 
كافة إلا أبا ثور .. ثم قال : وحكاه ابن المدذر عن أبي ثورء وطائفة من أهل الحديث » وم 
يضف إليه هذا القول » . انظر ( المجموع 60/1؟ ) . 


4" 
يأخذوا في ذلك برؤية بلد آخرء أم لكل بلد رؤية ؟ فيه خلاف » فأما 
مالك ٠‏ فإن ابن القاسم » والمصريين رووا عنه أنه إذا ثبت عند أهل بلد أن 
أهل بلد آخر رأوا الحلال أن عليهم قضاء ذلك اليوم الذي أفطروه » وصامه 

غيرهم » وبه قال الشافعي » وأحمد 27 . 

وروى المدنيون عن مالك أن الرؤية لا تلزم بالخبر عند غير أهل البلد 
الذي وقعت فيه الرؤية » إلا أن يكون الإمام يحمل الناس على ذلك ٠‏ وبه 
قال ابق الماحشوق:» والمقيرة من أضحان مالك 

وأجمعوا أنه لا يراعى ذلك في البلدان النائية كالأندلس , والحجاز . 
والسبب في هذا الخلاف تعارض الأثر ء والنظر » أما النظر»ء فهو أن البلاد إذا 





)١(‏ انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص؟؟١‏ ) وانظر ( النمجموع 73١8/6‏ ) و( المغني 28/8 ) قال 
النووي : ونقل ابن المنذر عن عكرمة ء والقا سم » وسالم » وإسحاق بن راهويه أنه لا يلزم غير 
أهل بلد الرؤية ٠‏ وعن الليث , والشافمي وأحد . يلزم انيع ٠‏ قال : ولا أعامه إلا قول 
المدني » والكوفي . » يعني مالكا , وأبا حنيفة . ( المجموع 1/ 5١8‏ ) 


. نقل الإجماع هذا ابن المنذر . انظر ( الفتح 6/ 58 ) وفيه نظر‎ )١( 

قال الحافظ في الفتح : « وقد سك بتعليق الصوم بالرؤية من ذهب إلى إلزام أهل البلد برؤية 
أهل بلد غيرها » ومن م يذهب إلى ذلك قال : لأن قوله حتى تروه خخطاب لأناس مخصوصين , 
لس ل ا سر و وساي 
يتقيد بالبلد » . 

وقن حتاف الطلناء ء في ذلك على مذاهب أحدها : لأهل كل بلد رؤيتهم . 

وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس ما يشهد له » وحكاه أبن المنذر عن عكرمة » والقأسم ‏ 
وسالم » وإسحق » وحكاه الترمذي عن أهل الع » وم يحسك سواه » وحكاه الماوردي وجمًا 
ثانيها مقابله » إذا رٌئِي ببلدة » لزم أهل البلاد كلها » وهو المشهور عند المالكية » لكن حكى 
ابن عبد البر الإجماع على خلافه فقال : وقد أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيا بَعُد من 
البلاد : كخراسان ٠‏ والأندلس » قال القرطبي : قد قال شيوخنا : إذا كانت رؤية الهلال ظاهرة 
قاطعة بموضع » ثم تقل إلى غيرهم بشهادة اثنين » لزمهم الصوم » وقال ابن الماجشون : لا يلزمهم 


+ 


يو دور وحم ادا 
قيا بوكو الس ا ن يحمل 


وأما الأثر ة فاروأه ه مسلم عن كريب أن أم النعق برت اختارت ونه ]ل 
معاوية بالشام : فقال قدمت الشام » فقضيت حاجتها ء وأستهل علي 
رمضان ٠‏ وأنا بالشام » فرأيت الال ليلة الجمعة » ثم قدمت المدينة في آخر 
الشهر » فسألني عبد الله بن عباس » ثم ذكر الملال » فقال : متى رأيتم الحلال ؟ 
فقلت رأيته ليلة المعة » فقال : أنت رأيته ؟ فقلت : نعم » ورآه الناس , 
وصاموا » وصام معاوية ٠‏ قال : لكنا رأيناه ليلة السبت » فلا نزال نصوم 


بالشهادة إلا لأهل البلد الواحد إذ حكه نافذ في الميع » وقال بعض الشافعية : إن تقاربت 
البلاد . كان الحم واحدًا » وإن تباعدت ٠‏ فوجهان : لا يجب عند الأكثر 00 الطيب ؛ 
وطائفة الوجوب » وحكاه البغوى عن الشافعي . 

وق شنيظ البعد أوجة : احدهااة أتلاف: الطالة + أقظم ب الغراقيوة والمبدلاق :ويك 
النووي في الروضة » وشرح المهذب . 

ثانيها : مسافة القصر ء قطع به الإمام البغوي » وصححه الرافعي في الصغير » والنووي في شرح 
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ثالثها : اختلاف الأقالم . 

رابعهها : حكاه السرخسي » فقال : يلزم كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض دون غيرمم . 
خامسها قول ابن الماجشون ‏ واستدل به على وجوب الصوم » والفطر على من رأى الملال 
وحده » وإن لم يثبت بقوله » وهو قول الأنمة الأربعة في الصوم » واختلفوا في الفطر » فقال 
الشافعي : يفطرء ويخفيه » وقال الأكثر يستتر صافًا احتياطًا . ( انظر ؟/ ١8‏ ) . 

قال الشوكاني : « والذي ينبغي اعتاده هو ما ذهب إليه المالكية » وجماعة من الزيدية » واختاره 
المهمدي منهم » وحكاه القرطبي عن شيوخه أنه إذا رآه أهل بلد ء لزم أهل البلاد كلها . 
ولا يلتفت إلى ما قاله ابن عبد البر من أن هذا القول خلاف الإجماع » قال : لأنهم قد أججمعوا 
على أنه لا تراعى الرؤية فها بَمّدَ من البلدان كخراسان والأندلس » وذلك لأن الإججاع . 
لا يم » وانخالف مثل هؤلاء الجماعة . ( نيل الأوطار 6/ 71١5‏ ) . 
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حتى نكل ثلاثين يومّاء أو نراه » فقلت : ألا تكتفي برؤية معاوية ؟ 
فقال : لا . هكذا أمرنا الني عليه الصلاة والسلام © . 


فظاهر هذا الأثر يقتضي أن لكل بلد رؤيته قَرّبَ أو بَعَدَ ء والنظر 
نعطي القرقء وين البلاد النا ةم والقرية م وعاضة ما كن نأحه فى الطرل: 
والعرض كثيرّاء وإذا بلغ الخبر مبلغ التواتر» لم يحنج فيه إلى شهادة . 
ظ فهده هي المسائل التي تتعلق بزمان الوجوب . 
وأما التي تتعلق بزمان الإمساك » فإنهم اتفقوا على أن آخره غيبوبة الشمس 
لقوله تعالى : < كُم أتمُوا الصّيَامَ إِلَى اللَيّْل » واختلفوا في أوله فقال المهور : 
هو طلوع الفجر الثاني المستطير”" الأبيض لثبوت ذلك عن رسول الله مَلِدَع . 
أعني جزه نا تسن » ولظاهر قوله تعالى : « حتى يَتَبِينَ لَكمُ الخيئط 
الأَبْيَضْ »4 الآية () وشدت فرقة » فقالوا : هو الفجر الأر الذي كون بعد 


)١(‏ انظر ( تلخيص الحبير /١‏ 188 ) قال الحافظ ا ا 
قال : وقوله : ويروي أن ابن عباس أمر كريبًا أن يقتدي بأهل المدينة » هو ظاهر من قوله : 
أولا تكتفي برؤية معاوية » وصيامه ؟ قال ل التو 
والصواب في هذه المسئلة كا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أن « البلاد إذا لم تختلف مطالعها كل 
الاختلاف » فيجب أن يحمل بعضها على بعض », لأنها في قياس الأفق الواحد . وأما إذا اختلفت 
اخثلاقا كثيرا» فلي ينب أن تمل ,بعضها حل يعض + 00 

() المستطير : أي المنتشر ء أما الفجر الكاذب » فهو ( المستطيل ) ( باللام ) بالأفق وهو الذي 

لا ينتشرء بل يطلع وسط السماء دقيقًا يشبه ذنب السرُحان ( بكسر السين ) » وهو مشترك بين 
الذئب » والأسد » وهو بياض مختلط بسواد » والسرحان الأسود ‏ لونه مظم » وباطن ذنبه 
| أبيض » فالبياض فيه مختلط بسواد . انظر ( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 7178 ) . 

(؟) سورة البقرة آيةا8١‏ . 
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الأبيض 27 وهو نظير الشفق الأحمر”) وهو مروي عن حذيفة » وابن مسعود 
وسبب هذا الخلاف » هو اختلاف الآثار في ذلك » واشتراك اسم الفجر » أعني 
أن يقال : على الأبيض » والأحمر . 

وأما الآثار التي احتجوا بها » فنها حديث زر عن حذيفة قال « تسحرت 
مع الني يَِقَهْ » ولو أشاء أن أقول : هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع » " 
وخرج أبو داود عن قسن تن طلق. عر أبيه أنه عليه الصلاة والسلام قال : 
« كلواواشربوا »ولا يَهِيدَنْم الساطع الْصّعد » فكلوا واشربوا حتى يعترض ل 
الأمر © . قال أبوداود : هذاما تفرد به أهل الهامة وهذا شذوذ فإن قوله تعالى : 





)١(‏ ليس هناك فجر أحمر بعد الفجر الأبيض ؟ ذكر المؤلف ٠‏ وإنا اتفق العاماء من جميع المذاهب 
أن هناك فجرًا كاذبًا » وفجرًا صادقًا وقد بينا صفتهها قبل قليل : ولعله اعد في ذلك على 
ظاهر الحديث الآتي » وسنبين معنى ذلك بإذن الله تعالى ,» وإنها الذي قال به من شذ هو 
الإسفار ء وليس الفجر الأحمر . تأمل ذلك . 
قال النووي : قال ابن المنذر : روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حين صلى 
الفجر : الآن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود » قال : وروي عن حذيفة« أنه لما طلع 
الفجر تسحر ء ثم صلى » قال : وروي معناه عن ابن مسعود . وقال مسسروق : لم يكونوا يعدون 
الفجر فجرم ٠‏ وإنا كانوا يعدون الفجر الذي لا البيوت والطرق . قال : وكان إسحق يميل إلى 
القول الأول من غير أن يطعن على الآخرين . قال إسحق : ولا قضاء على من أكل في الوقت 
الذي قاله هؤلاء . هذا كلام ابن المنذر ( المجموع 5687/6 ) . 

(؟) هكذا ( وهو نظير الشفق الأحمر) في جنيع النسخ التي لدينا » وكا ترى فإن السياق ليس وافيًا . 

ولعله ( وهو نظير الشفق الأحمر في المغرب لأن هناك شفقين : شفق أحمر ء وشفق أبيض » فهو 

يقيس هذين الفجرين على ذينك الشفقين » تأمل ذلك . - 

(؟) قال الحافظ في الفتح : رواه سعيد بن منصور عن أي الأحوص عن عام عن زر عن حديفة 
قال : « تسحرنا مع رسول الله يله » هو والله النهار غير أن الشمس لم تطلع » . وأخرجه 
الطحاوي من وجه أخر عن عاصم نحوه » وروى أبن أي شيبة » وعبد الرزاق ذلك عن حذيفة 

0 هن طريق صحيحة . انظر الفتح 1١/6‏ ) . ظ 

و4 تزواة انق داود » والنسائي . 

قال الحافظ : يقال : هدتّه » أهيده » إذا أزعجته وأصل اليد بالكسر الحركة . وقال الخطابي ٠:‏ - 
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( حتى يَتَبِيّنَ لَكُمُ الخَيْط الأَئِيَضْ > نص في ذلك , أو كالنص » والذين رأوا 
أنه الفجر الأبيض المستطير . هم المهور"" والمعتقد اختلفوا في الحد الحرم للأكل 


5 معناه لا يمنعكم الآكل . 
-00 الزجر » يقال للرجل : أهيده هيدا » إذا زجرته » ويقال في زجر الدواب : هيد , 
٠.‏ انظر ( فتح الباري ؛/ ٠٠١‏ ) وأبو داود د مع عون المعبود 5/ ”57 ) . 
53 الخطابي : معنى الأمر ههنا أن يستبطن البياض المعترض أوائل حرة » وذلك أن البيياض 
١‏ كام الوعاب يرك أرائل لخر "والعرب تيه المع بالياق ييه لت 


وحمرة . انتهى : 


قال أبو الطيب عمد شمس الحق. اوفك يطان الأحردق لاض منقان 8 كا المروين د الجر 


مالونهالخمرةء ومن المجاز الأخزمن لاسلاح سه ف الخري:, والأحر عر للونه .+ والاخر 
الأبيض ضد الأسود . وبه فسر الحديث « بعثت إلى الأحمر , والأسود » , والعرب تقول : امرأة 
حمراء » أي بيضاء . انتهى . انظر ( عون المعبود مع سنن أبي داود 478/0 ) فلعل المؤؤلف يشير 
إلى الآحر إلى لاهن هذا الحديث . 

0 فرعتت الح الى لديا حكنا. ووائمته)بولة اوعد :+ 
قال النووي : واحتج أصحابنا » والجهور بالأحاديث الصحيحة المشهورة المتظاهرة , منها 
حديث عدي بن حامم رضي الله عنه قال : لما نزلت « حتى يَتَبِيّنَ لكُمْ الخِيْط الْأَبِيَضَ من 
لخي الأمْوّد مِنَ الفَجْرٍ 4 قلت بارسوك الله إن اجمل تحت وسادق عتالين : عقالاً أبيض » 
وعقالاً أسود أعرف الليل من النهارء فقال رسول الله َوُه إن وسادك لعريض » إنما هو سواد 
الليل » وبياض النهار » روآه البخاري ومسم . وعن 0 بن سعد رضي الله عنها قال ( أنزلت 
( وَكُلّوا وَاهْرَبُوا حَتَى يََبَيْنَ َم الخيعط الأبيَض مِن الْخيْط الأمْوَدِ » ول, ينزل« مِن الفْجْرٍ » فكان 
وعال إذا أرادوا الصوم » ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود . 
ولا يزال مأكل خى يتبين له رويتها ٠‏ فأنزل الله « مِنّ القَجْرِ مدر و ا 
النهار ) رواه البخاري . ومسلم . 
وفي رواية مس « رأمهما » بالراء الفموز ةا | 
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَيَِوٍ ه لا يغرنم أذان بلال » ولا هذا 
العارض لعمود الصبح حت يستطير» رواه مس ؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه عن الني يِه 
قال « لا ينعن أحدك - أو أحدا متم أأذان بلالة عن ستحووه :»فتاه رودق أى يناد تلدل:: 
ليرجع قائُكم » ولينبه نائم » وليس أن يقول الفجر ء أو الصبح » وقال بأصابعه » ورفعها إلى 


فوق « وطأطأ إلى أسفل حى يقول هكذا ,2 وقال بسبابته إحداههما فوق الأخرى 6 م مدههما عن 
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فقال قوم : هو طلوع الفجر نفسه 7" وقال قوم : هو تبينه عند الناظر إليه 
ومن لم يتبينه » فالأكل مباح حتى يتبين » وإن كان قد طلع 7 » وفائدة 
الفرق أنه إذا انكشف أن ما ظن من أنه لم يطلع » كان قد طلبع فن كان 





يمينهء وشماله» رواه البخاري ٠‏ لجموع 06/06 ) وك ترى فإن المواب» مع المهور . ففإن 
طلوع الفجر هو أول النهار . 0 
قال القرطبي : والصحيح ؛ أن النهمار من طلوع الفجر إلى غروبت الثمس ' ؟؟ رواه ابن ارين ف 
الجمل يدل عليه حديث عدي بن حاتم ( القرطبي 106/١‏ ) . 

)١(‏ وهو مذهب أَبي حنيفة ٠‏ انظر ( بدائع الصنائع ؟/ سي . انظر ( اللدونة 
70١‏ ) وهو مذهب الشافعي ودالار راجبي 71) وهو مذهب أحمد حمد . انظر ( المغني 
؟/ثمى). 

01111111ظ2ذظ 
عباس س » وأ هريرة » وابن مسعود » وحذيفة » وتمة حبيب , وزيد بن شابت » وسعد بن أن 
وقاص ٠‏ ومن التابعين مد بن علي » وأبي مجلزء وإبرا هم » ومسل » وأصحاب أبن مسعود . : 
وعطاء والحسن ٠‏ والحكم بن عتيبة » ومجاهد » وعروة بن ن الزبيرء وجابر بن زيد .. 
ومن الفقهاء : معمر » والأعمش . انظر ( الحلى 8/ 0١٠5؟‏ ) . ظ 
وقد أحتج ابن حزم بحديث زر بن حبيش المتقدم ونع نك أن هوه عن الني مَل قال : 
أنااضع اعد الندان و روالاناء عل بيده »اقلا ضع جين ينض اج امن وي 1 ل" 
قال عمار : وكانوا يؤذنون » إذا بزغ الفجر . ظ 
فعن أنتن ٠‏ تدارا رأى رسول الله يك قد تسحر هو ء وزيد بن شابت وهو عليه الصلاة والسلام 

يريد الصوم . ٠‏ ثم صلى الركعتين , ٠‏ ثم خرج إلى المسجد فأقيت الصلاة » انظر (الحلى 1/ ١:5‏ ) 
قال النووي : وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يِل أنه قال , إذا سمع أحدم 
النداء » والإناء على يده »فلا يضعه حتّى يقضي حاجته منه »وفي رواية« وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ 
الفجر » فروى الحام أبو عبد الله الرواية الأولى » وقال : هذا صحيح على شرط مسل » ورواهما 
البيهقي »ثم قال : وهذا إن صح مول عند عوام أهل العم ( عامتهم )على أنه َيِه علم أنه ينادى 
قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر ٠‏ قال : وقوله ( بزغ ) يحل أن يكون 
بن كلام من دون أي هريرة » أو يكون خبا عن الأذان الثاني » ويكون قول لني يِه + إذا 

سمع أحدكم النداء » والإناء على يده » خبرا عن النداء الأول ٠‏ ليكون موافقا لحديث أبن عمرء 
وعائشة رضي الله عنهها . 


14١ 


اللو عتهدة »هو الطلوع اتفسنه + اوسن :عليه القطباء ع ومن قال #عو العل 
الحاصل به لم يوجب عليه القضاء . ظ 

وسبب الاختلاف في ذلك الاحتال الذي في قوله تعالى : « وَكُلُوا 
وَاهْرَبُوا حَتّى يَتبَيّن كم المي الأَنيَضٌ م مِنَ الْخَيْطٍ الأمْوّد مِنَ القَجْر 4 هل 
عل الأفساك القن شسية» أو مالكو القون :© لأن. ادرب تجدوز ... . 
فتستعمل لاحق الشيء بدل الثيء على 55 الامتقارة نفكانة قال تعالى : 
9 وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتى يَتَبَيّن لَكُمٌ الحَيْط الأَبِْيَضْ من الْمَيْطٍ الأمْوّد » لأنه 
إذا تبين في نفسه ‏ تبين لنا . فإذًا إضافة التبين لنا هي التي أوقعت الخلاف 
لأنه قد يتبين في نفسه » ويتتيز» ولا يتبين لنا » وظاهر اللفظ يوجب تعلق 
الإمساك بالعم » والقياس يوجب تعلقه بالطلوع نفسه أعني قياسًا على 
الغروب » وعلى سائر حدود الأوقات الشرعية كالزوال » وغيره » فإن الاعتبار 
في جميعها في الشرع » حو بالامراتقية لا بالمل التداق ب4»» 


(والمشهوو .عق مالك «بوولية: الور أن الأقل عو أن 05 بالطلوع 
وقيل : بل يجب الإمساك قبل الطلوع ”' والحجة للقول الأول ما في كتاب 


- قال : وعلى هذا تتفق الأخبارء وبالله التوفيق . والله أعلم . ( المجموع 3/١/1‏ ) . 
وكا ترى » فإن الصواب مع المهور » ومثاما ذكر النووي رحمه الله تعالى وقد ظهر أناس في 
زماننا من يحبون الخلاف ٠‏ والخالفة » وأباحوا الشرب لمن سمع الأذان » وأفتوا الناس العوام بذلك 
وليس لذلك حد ء فلربما شرب طوال الأذان والموؤذن يؤذن ٠‏ وهؤلاء يدعون أنهم ليسوا 
مقلدين » ويحاربون التقليد » ولكنهم مع ذلك فقد قلدوا غيرهم من حيث لا يشعرون . 
.وليس هناك أصرح ٠‏ وأجلى من قوله تعالى :< وَكُلُوا وَاهْرَبُوا حَتّى يَتَبَيْنَ لَك الْمَيْعط الأَبْيضْ مِنَ 
الخيْط الأمْوّد مِن الفَجْرِ > فالمسموح به من الأكل والشرب إلى طلوع الفجر. فإذا طلع امتنع ' 
الصاتم عن ذلك ء وبالله التوفيق . 
)١(‏ في جميع النسخ هكذا ( كان قد طلع ) ولعل الصواب ( وكان قند طلع ) لكي تستقع المبارة . 
ويننظم السياق . تأمل ذلك . 
(؟) قد بينا مذهب مالك قبل قليل انظر ( المدونة ١,” /١‏ ) وانظر ( الكافي 7٠٠6 /١‏ ) . 


+ 


البخاري أظنه في بعض رواياته قال الني لله « وكلوا واشربوا حتى ينادي 
ابن أم مكتوم » فإنه لا ينادي حتى يطلع الفجر»”" وهو نص في موضع 
الخلاف » أو كالنص ء والموافق لظاهر قوله تعالى : « وَكُنُوا وَاثْرَبُوا © 
الآية » ومن ذهب إلى أنه يجب الإمساك قبل الفجرء فجرٌيًا على الاحتياط : 


وسدًا للذريعة » وهو أورع القولين والأول أقيس ٠‏ والله أعم . 
الركن الثاني : وهو الإمساك 


وأجمعوا على أنه يجب على الصاتم سد" 0 عن .م 


ا اا 
مالك الكف عن الأكل ٠‏ فإن أكل مع شكه , فعليه القضاء كالناسي سواء » لم يختلف في ذلك 
قوله » ومن أهل العم بالمدينة » وغيرها من لا يرى عليه في ذلك شينا حتى يتبين له.طلوع 
الفجر . انظر ( الكافي ٠١5 /١‏ ) . 

لضت ء أنه لو شك في طلوع الفجر وعجناق انه الأكل اقرب اناعم وترعنا بل 
خلاف حتى يتحقق الفجر . قال النووي : حكى ذلك ابن المنذر في الإشراف عن أبي بكر » وابن 
0 س ء وعطاء والأوزاعي » وأصحاب الرأي ؛ وأمد ء وأي ثور ء واختاره » ول 
ميو 0 

قال الماوردي » وغيره والأفضل للشاك أن لباك ول دل فتن رسيا الصوم 
احتياطًا . وقال النووي : من أكل أو شرب , أو جامع ظانا غروب الشيس أو عدم طلوع 
الفجر ء فبان خلافه » فقد ذكرنا أن عليه القضاء وبه قال ابن عباس » ومعاوية بن أبي 
سفيان . وعطاء . وسعيد بن جبير » ومجاهد . والزهري . والثوري ٠‏ كذا حكاه ابن المنذر 

ظ عنهم » وبه قال أبو حنيفة » ومالك » وأحمد » وأبو ثورء والجهور وقال إسحق بن رأهويه , 
وداود : صومه صحيح » ولا قضاء ء عليه وحكي ذلك عن عطاء » وعروة بن الزبير » والحسن 
البصري » ومجاهد . انظر ( المجموع 7٠8/56‏ ) . 

)١(‏ الحديث متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لني يَلَو مؤذنان بلال » وابن أم 
مكتوم الأعمى , فقال رسول الله يِه « إن بلالا يؤذن بليل » فكلوا » واشربوا حتى يؤذن ابن 
أم مكتوم » قال ولم يكن بينها إلا أن ينزل هذا . ويرق هذا .انظر ( التاج الجامع للأصول /١‏ 
9 ). ْ 
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. وَكُلُوا وَاثْرَمُوا حت يَتَبَيْنَ لَكُمٌ الخيِط الْأبْيَضَ مِنَ الخَيْط الأسُْوَّد مِن 
القَجْر م () 0000 
واختلفوا من ذلك في مسائل : منها مسكوت عنها عنها » ومنها منطوق ا ٠‏ 


أما المسكوت عنها : إحداها فيا يرد الجوف مما ليس بمغذ » وفيا يرد 
الجوف من غيز منفذ الطعام » والشراب مثل الحقنة » وفيا يرد باطن سائر 
الأعضاء » ولا يرد الجوف مثل أن يرد الدماغ » ولا يرد المعدة . 

وسبب اختلافهم في هذه » هو قياس المغذي على غير المغذي » وذلك أن 
المنطوق به إفا هو المغذي » فن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقول » ل 
يلحق المغذي بغير المغذي » ومن رأى أنما عبادة غير معقولة » وأن المقصود 
منها » إما هو الإمساك فقط عما يرد الجوف سوّى بين الغذي ٠‏ وغير امغذي . 


ولسوا ساب 1317 اجا ووب الإنسالة غبا وبل إلى لتر عن قر 
المنافذ وصل مغدنًا كان » أو غير مغذ 9" . 


. ١8ا/ةيأ البقرة‎ )١( 

)دعي مالك زيما محل ين »وول ]إن الى ».ولزن #اقنانه يقطرء آنا المقفة : 
فقالوا : يصوم استحبابًا » لا وجوبًا . انظر ( الكافي /١‏ 359 ) . 
وعند أبي حنيفة كل ما وصل شيء من الخارج إلى الجوف » فهو مفسد للصوم , حتى الحصاة » أو 
النواة » أو التراب » وكذلك لو طعن برمح ووقع الرمح فيه » فإنه يفسده . انظر تحفة الفقهاء 
/١‏ امه ). | 
وكذا لو وصل إلى جوف الرأس بالإقطار في الأذن » أو السعوط ء أو إلى البطن بالاحتقان ‏ 
فإنه يفسده » وكذا بالسعوط ‏ والإقطار في الأذن لأن جوف الرأس له منفذ إلى البطن ( نفس 
المصدر) 
ومذهب الشافعي : أن الداخل المقطر بالعين الواصلة من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح 
عن اقعيد امع ذكر الضوع رنفان يتيوه : أحدهما أن يصل إلى ما يقع عليه اسم الجوف ٠‏ والشاني : 
يعتبر معه أن يكون فيه قوة تخيل الواصل إليه من دواء » وغذاء . 
وأما الحقنة » فتفطر على المذهب وبه قطع المهور من الشافعية . وأنا السعوط » فإن وصل إلى 
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لس حلت لظن[ اللتيوع :8ن ومتلة لتخي ند . انظر ( المغنى ؟/ ٠١6‏ ) 
قال ابن قدامة : وأجمع العاماء على الفطر بالأكل والشرب با يتغذى به ء فأما ما لا يتغذى به 
فعامة أهل العم على أن الفط يحصل به » وقال الحمن بن صالح اي ا 
.. ولا شراب انظر ( المغنى ؟/ 7١7‏ ) 
قال النووي مدان رلعيلة أ سارو قله لتك عو نووري رختفا 
وأحمد ٠‏ وإسحق » وحكاه العبدري . وسائر أصحابنا عن مالك أيضًا . وتقله المتولي عن عامة. 
العافاء . 0 
وقال اساي مالو وذاون :2 لاوطو + سا سن انسل ء ٠‏ فالصحيح عندنا 
أنه يفطر كا سبق » وحكاه ابن النذر عن أبي يوسف ٠‏ وقال أبو حنيفة ٠‏ والحسن بن صالح . 
وداود لا يفطر . انظر ( المجموع 34١ /”١‏ ) 
وهذه المناسبة علينا أن نتوقف قليلاً لنتناول الكلام عن الحقنة المعروفة اليوم » أو الإبرة التي 
تعطى للمريض في العضل , أو في الورزيد . أو في الشرج  ٠‏ هل يفطر بها الصاتم أولاً ؟ 
من العاماء المعاصرين من يرى أنها تفطرء لأنما في معنى الغذاء » بل هي غذاء للمريض » فإن 
حقنه « الجلوكوز» وه الفيتامين » أو غيرهما تصل مع الدم إلى القلب » ومن ثم يوزع إلى أجزاء 
الجسم عن طريق الدم الذي يحمله » وهو: جمد نجيب المطيعي امكل للمجموع . انظر هامش 
( المجموع 6/ ١8١‏ )» ومنهم من يرى أن ذلك لا يفطر الصاتم : ٠‏ وهو الشييخ شلنوت في 
فتأويه . 
ولي لا نطيل في هذه المسئلة تقول : إن الله تعالى يقول : ( وَكُلُوا وَاْرَبُوا حَتى يَتَبَيَنَ م 
الخيبط الأَبْيَضَ مِن الْخَيْطٍ الأمْوّد مِنَ القَجْر ) ففهوم الآية أنه يجب على الصائم أن يمتنع عن 
الأكل والشرب من طلوع الفجر حت غروب الثيس ٠.‏ 000 
ام بعد ذلك نول : هل هذه الحقن تعد من الأكل , والشرب في.عرف الناس ؟ بالطبع لا يقول 
أحد بذلك » لأن لق ولشرب » حوما يتا الإنسان عن طري نه ومن م تعب إل 
معدته . ش 
وإذا كان الأمر كذلك , فإننا تقول "داتعا [و لق خبنا رين ناقهز ل دلا وده 
لنا أن تقول على الشرع ما ليس فيه » وقد قال سبحانه ( ومَا َمل عَلَيْكُمْ في الدّين مين حرج » - 
والمريض قد يضطر لأخذ ذلك حفظًا لصحته ابل إمهع بن يون لاكريوجا :راجا 
وباسترار المصابين بالسكر . وغيرجم . 
فلو قلنا : إن ذلك يفطر لأحرجنا الناس ولشققنا عليهم . والدين ينهي عن ذلك . ومن 
قال بأنها تفطر قاس ذلك على الحقنة الشرجية » والتي قال بعض الفقهاء إنها تفطر 5 ذكرنا . 
وبين لد هم دليل لا من كتاب ‏ ولا من سنة » وإنفا هو اجتهاد فحسب ٠‏ والله أعم بالصواب . 


ووثا 


وأما ما عدا المأكول » والمثروب من المفطرات » فكلهم يقولون : إن من 
َب » فأَمّى » فقد أفطر ء وإن أمذي فلم © يفطر إلا مالك " واختلفوا في 
القبلة للصائم » فنهم من أجازها » ومنهم من كرهها للشاب , وأجازها 
للشيخ » ومنهم من كرهها على الإطلاق فن رخص فيهاء فلما روي من 
حديث عائشة » وأم سامة « أن الني عليه الصلاة والسلام كان يقبل » وهو 
صائم » 9) . 

ومن كرهها فنا تعر اليدمن لقاع 18 ركد قوم قفار : القبلة تفطر . 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ التي لدينا « فلم يفطر» وكا ترى فلا معنى لوجود الفاء » والصواب « لم 
يفطر» . ؛ 0 ش 

(1) يفهم من سياق كلام المؤلف أن مالك يخالف فين أمنى » أوأمدى بسبب القبلة » وقد يفهم أنه 
يوافقهم في الإمناء » ويخالفهم في الإمذاء » وعلى كلا الفهمين » فإن مذهب مالك فين أمنى » أو 
أمذى بسبب القبلة » أو مباشرة » أو بنظر » أو فكرء فإن عليه القضاء . انظر ( قوانين 
الأحكام الشرعية ص6؟١‏ ) . 
وهناك ملاحظة أخرى لغوية فإن في جميع النسخ هكذا ( إلا مالك  )‏ بالرفع والصواب ( إلا 
مالكا) بالنصب لأنه مستثنى ٠‏ والمستثنى منه ( كلهم ) فيجب نصب اللمستثنى . تأمل ذلك فإنه 
بين إن شاء الله تعالى . 
وهو مذهب أبي حنيفة في الإمناء دون الإمذاء . انظر ( بدائع الصنائع ؟5./7١١٠‏ ) وهو مذهب 
الشافعي في الإمناء دون الإمذاء انظر ( المجموع 7/ ١84‏ ) وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري ». 
والشعبي » والأوزاعي » وأبي حنيفة وأبي ثورء قال وبه أقول . انظر ( المجموع /١‏ 186 ) 
ومذهب أد كذهب مالك : فانه إن أمى + أو أمذى يفعل القبلة فانه يفسد ضومة + وعلية 
القضاء . انظر ( المغنى ؟/ ١١7‏ ) . 

(؟) عن عائشة رض الله عنها قالت « ه كان الني َل يقبل » ويباشر وهو صاتم » وكان أملكم 
لإربه » روأه اخية . انظر ( التاج الجامع للأصول 15/١‏ ) والإزب : الحاجة » والوطر » 
والعضو . وهو ( بكسر الهمزة » وسكون الراء ) وهو أشهر من ضبطه بفتحتين . ظ 
وعن أم سامة « أن الني لَه كان يقبل » وهو صاتم » متفق عليه انظر ( نيل الأوطار ؛/ 
5 ). 0 

(؟) وقد روى أبو داود عن أبي هريرة « أن رجلاً سأل النبي َيه عن المباشرة للصاتم ؛ فرخص له ؛ 
وأتاه آخر » فنهاه عنها » فإذا الذي رخص له شيخ ٠‏ وإذا الذي نهاه شاب » 


او 


واحتجوا لذلك بما روي عن مهونة بنت سعد يدا نكل رشوك الله 
ِلْهِ عن القبلة للصاتم » فقال: ٠‏ : « أفطرا جميقا »3 أخرج هذا الآثر 
الطحاوي  ٠‏ ولكن ‏ صعفه . ظ ان ش ظ 


مالي ار عه ول الا بول مياق بام في 


2211110197 ؛ فالحجامة » والقيه . 


قأل 1 : حديث أبي هريرة سكت عنه أبو داود » والمنذري والحاقظ في التلخيص + وفي 


إنتتاذة أبو يديد لوي واو علا وي ياوا 
ماجة من حديث ابن عباس ٠‏ ولم يصرح برفعه » والبيهقي من حديث عائشة مرفوعًا وأخرج 
نحوه أحمد من حديث عبد الله بن عرو . انظر ( نيل الأوطار 7٠/4‏ ) . 


)١(‏ رواه الطحاوي كا ذكز المؤلف , ورواه ابن حزم في احلى قال رويناه من طريق إسرائيل » وهو 


ضعيف عن زيد بن جبير عن يزيد الضي ‏ وهو مجهول ‏ عن مهونة بنت عتبة مولاة رسول الله 
َكَِةِ سئل عن قبّل امرأته » وها صائمان ؟' فقال : « قد أفطرا » . انظر( 505/1 ) . 

قال أبو عمد : حتى لو صح هذا لكان حديث أبي سعيد الخدري ‏ الذي ذكرنا في باب الحجامة 
للصائم أنه عليه الصلاة: والسلام أرخص في القبلة للصاتم - ناسخا له . ( المصدر السابق ) . 

قال النووي : مذهبنا كراهتها لمن حركت شهوته » ولا تكره لغيره » والأولى تركها . فإن قبل 
من تحرك شهوته » ول ينزل » لم يبطل صومه » قال ابن النذرء رخص في القبلة عمر بن 
الخطاب » وابن عباس » وأبو هريرة وعائشة » وعطاء ٠‏ والشعبي » والحسن » وأحمد » وإسحق » 
قال : وكان سعد بن أبي وقاص : لا يرى بالباشرة للصاتم بأسّا ء وكان أبن عمر. ينفى عن 
ذلك » وقال أبن مسعود : : يقضي يومًا مكانه وكره مالك القبلة للشاب » والشيخ في رمضان » 
وأباحتها طائفة للشيخ دون الشاب » ممن قاله ابن عباس » وقال أبو ثور : إن خاف اجاوزة من 
القبلة إلى غيرها » لم يقبل . هذا نقل ابن المنذر ومذهب أبي حنيفة كذهبتا . 

وح الخطابي عن سعيد بن المسيب أن من قبل في رمضان قضى يومًا مكانه » وحكاه الماوردي , . 


عن مد ابن الحنفية » وعبد الله بن شبرمة قال : وقال سائر الفقهاء : القبلة لا تفطر إلا أن 
يكون معها إنزال فإن أنزل معها » أفطرء ولزمه القضاء دون الكفارة . ( المجموع /١‏ 566 ) 


وانظر ( المحلى :/ ٠١5‏ ) وما بعدها . 
ومذهب الظاهرية : أنها سنة حسنة ( نفس المصدر » والصفحة ) . 


0.4 


الحجامة » فإن فيها ثلاثة مذاهب ٠‏ قوم قالوا : إنها تفطرء وأن الإمساك عنها 

واجب ٠‏ وبه قال أحمد ء وداود ؛ والأوزاعي » وإسحق بن راهويه (') وقوم 

قالوا : إنها مكروهة للصاتم » وليست تفطر وبه قال مالك , والشافعي » 
والثوري 7( وقوم فالبوا : إنها غير مكروهة », ولا مفطرة وبه قال أبو 

حنيفة » وأصحابه 29 وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك » وذلك 

أنه ورد في ذلك حديثان : أحدهها : ما روي من طرق ثوبان ٠»‏ ومن طريق 

رافع بن 0 عليه الصلاة والسلام قال « أفطر الحاجم : :واج » () 


والحديث الثاني : حديث عكرمة عن أبن عباس « أن رسول الله 1# 


)١(‏ انظر ( المغنى 75 ٠١7‏ ) وهو قول أحمد ء وبه قال إسحق » وابن المنذرء وجمد بن إسحق وابن 
خزيمة . وهو قول عطاء . وعبد الرحمن بن مهدي . وكان الحسن ء ومسروق » وأبن سيرين 
لا يرون للصاتم أن يحتجم » وكان جماعة من الصحابة يحتجمون ليلا منهم : ابن عمر » وابن 
عباس » وأبو موسى » وأنس . 0 

)١(‏ انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص6؟١‏ ) في مذهب مالك . وانظر (الجموع 5٠7/5‏ ) لمذهب 
الشافعي . وبه قال ابن مسعود » وابن عمر » وابن عباس ٠‏ وأبو سعيد الخدري » وأم سامة , 
وسعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير » والشعبي ٠‏ والنخعي » والثوري وداود » وأبو حنيفة , 
وغيرهم ٠‏ ( المصدر السابق ) وبه قال أكثر الصحابة » وأكثر الفقهاء . 

(؟) انظر ( تحفة الفقهاء /١‏ 5:ه ) . ظ ظ 

(5) حديث ثوبان أخرجه أحمد » والنسائي ٠‏ وابن حبان , والح .5 . قال الشوكاني : وروي عن أحمد 
أنه قال : : هو أصح ما روي في الباب وكذا قال الترمذي عن البخاري » وصححه البخاري تبعًا 

. لعلي بن المديني نقله الترمذي في العلل : انظر ( نيل الأوطار ؟/ 566 ) . 
ورواه أحمد » والترمذي عن رافع بن خديج ٠‏ وروياه من حديث شداد بن أوس ظ 
ولأحمد » وابن ماجة من حديث ألبي هريرة ورواه أحمد عن الحسن عن معقل بن سنان. - 
الأشجعي . قال أحمد : أصح حديث في هذا الباب حديث رافع بن خديج » وقال ابن المديني : 
أمسح شيء في هذا الباب حديث ثوبان » وشداد بن أوس . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل 
الأوطار ؛/ 7١5‏ ) قال الصنعاني : وأخرجه الأنة عن ستة عشر من الصحابة . وقال السيوطي 
في الجامع الصغير : إنه متواتر . انظر (سبل السلام ؟/ 158 ) . ظ 


زحي 


احتجم » وهو صاتم » )١(‏ وحديث أبن عباس هذأ صحيح . ٠ش‏ 
فذهب العناء في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب : أحدها: مذهب 
الترجيح . والغاني : مذهب المع . والثالث : مذهب الإسقاط عند التعارض » 
والرجوع إلى البراءة الأصلية » إذا لم يعم الناسخ من النسوخ » فن ذهب 
مذهب الترجيح قال بحديث ثوبان وذلك أن هذا موجب حكا » وحديث ابن 
عباس رافعه ؛ ميدي عند كثير من العاماء على الرافع » لأن الحم إذا 
وحديث ا فد وجب ا ا 0 يكون 
نانها + وحقل أن يكون منسوخًا » وذلك شك ء والشك لا يوجب علا , 
ولا مو ا ايا ا 
0 4# رفع المظرء ومن 5-6 للتعارض . قال ماناعة الاحتجاء ظ 
وما الي » فإن جبور لتقم على أن من ذرعه القيء » فليس بمفطر 


ةا أيت عل أنهن استقاء » فقاءء2 فإنه 000 إلا اوسن 00 





)١(‏ حديث ابن عباس رواه اه البخاري ولفظله « أن الني 0 56 :وقق حرم » واحتجم » وهو 
صائم » ظ 

قال الصنعاني : قيل : ظاهره أنه وقع منه الأمران ور مفترقين وأنه احتجم » وهو صاتم ,' 
واحتجم » وهو محرم » ولكنه لم يقع ذلك في وقت واحد » لأنه لم يكن صافًا في إحرامه » إذا 
أريد إحرامه وهو في حجة الوداع » إذ ليس في رمضان ءولا كان 0 
النتح » ولا في شيء ٠‏ مْعْمَرِه لبتي اعترها » وإن احمل أنه صام نفلا إلا أ نهل يُْرف ذلك . 
سبل السلام ؟/ ١٠68‏ ) . ظ 

(0) قال النووي : قال ابن المنذر : أ الالح لي . قال 0 : قال 


الى 


وسبب اختلافهم ما يتوم من التعارض بين الأحاديث الواردة في هذه 
المسئلة » واختلافهم أيضا في تصحيحها . وذلك أنه ورد في هذا الباب 
حديثان : أحدهها حديث أي الدرداء « أن رسول الله يَيِتَهِ قاء » فأفطر» 7" 
قال. معدان : فلقيت ثوبان في مسجد دق ٠‏ فقلت له : إن أبا الدرداء 
حدثني « أن رسول الله يِه قاء » فأفطرء قال : صدق أنا صببت له 
وضوءه » وحديث ثوبان هذا صححه الترمذي والآخر حديث أبي هريرة 
خرجه الترمذي ٠‏ وأبو داود أيضًا أن الني عليه الصلاة والسلام قال « من 





علي » وابن عمرء وزيد بن أرمٍ » وعلقمة والزهري » ومالك , وأحمد » وإسحق » وأصحاب 
الرأي : لا كفارة عليه » وإنما عليه القضاء . قال : وقال عطاء ء وأبو ثور عليه القضاء . 
والكفارة » وقال : وبالأول أقول ٠‏ 00 0 ظ 
قال : وأما من ذرعه القيء » فقال علي » وابن عمرء وزيد بن أرٍ » ومالك ٠‏ والشوري 
والأوزاعي » وأحمد . وإسحق » وأصحاب الرأي : لا يبطل صومه قال : وهذا قول كل من 
يحفظ عنه العم . وبه أقول . قال : وعن الحسن البصري روايتان الفطر » وعدمه . ( المجموع /١‏ 

٠‏ ) وانظر ( المغني ١١7/7‏ ) . وانظر لمذهب رنعة ما 0 )و( نيل الأوطار 
ع:/ة5” ). 

وهو قول أبن مسعود ٠‏ وعكرمة والحادي » والقاسم . 

قال التووفق قال التسدرى :“قل عن أب امسعوه .وافت عبان أقهالا بتار اله عمدًا. 
ظ تال فيرع أسحاب مالك ظررين: ارعة القة قلاف ماله قال هذه دهان 
فاحشًاء أفطر ء فخصه بالفاحش . انظر ( المجموع 880/1 ) و( المغني 100/7) 0 

, والدارقطني‎ ٠ والنسائي » وابن الجارود » وابن حبان‎ ٠ والترمذي‎ ٠ رواه أحمد » وأبو داود‎ )١( 
[ والطبراني » وابن مندة » والحام . ظ‎ ٠ والبيهقي‎ 
. قال الشوكاني : قال أبن مندة : إسناده صحيح متصل » وتركه الشيخان لاختلاف في إسناده‎ 

قال تست م اصرفه يي المل د زهو أعت لقره ٠‏ في هذا الباب » وكذلك قال أحمد . قال 
البيهقي : هذا حديث مختلف في إسناده » فإن صح » فهو مول على القيء عامدا » وكأنه كان 
يكن صامًا تطوعًا . 

وقال في موضع آخر الات مضطرب ولا تقوم به حجة . انظر ( نيل الأوطار ١/4‏ 0 ) 
وانظر ( الترمذي مع تحفة الأحوذي #ا/ر 5٠١‏ ). 


ديكا 


ذرعه 0 القيء » وهو صاتم » فليس عليه القضاء »7 وروي موقوفا عن ابن 
ع0 : 


فن ل يصح عنده الأثران كلاهما » قال :.ليس فيه فطر أضلاً » ومن أخذ 
بظاهر حديث ثوبان » ورجحه على حديث أبي هريرة » أوجب الفطر من 
القيء بإطلاق » وم يفرق بين أن يستقي قيء » أو لا يستقيء » ومن جمع بين 
الحديثين » وقال حديث ثوبان جمل » وحديث أبي هريرة مفسر » والواجب 
حمل المجمل على المفسرء فرق بين القيء ٠‏ والاستقاء » وهو الذي عليه 
المجهور . ا 

الركن الثالث » وهو النية 

والنظر في النية في مواضع : منها هل هي شرط في صحة هذه العبادة أم 
ليست بشرط ؟ وإن كانت شرطًا . فا الذي يجزي من تعيينها ؟ وهل يجب 
تجديدها في كل يوم من أيام رمضان ٠»‏ أم يكفي في ذلك النية الواقعة في اليوم 
الأول ؟ وإذا أوقعها المكلف . فأي وقت إذا وقعت فيه صح الصوم ؟ وإذا لم 





: في نسخة « دار الفكر» ونسخة « دار المعرفة ويف والعرايرما الجسم . ومعنى ذرعه‎ )١( 
سبقه » وغلبه في الخروج . ظ‎ 
رواه الخمسة » وأعله أحمد بأنه غلط وقواه الدارقطني 0 البخاري : لا أراه عطقك‎ )0( 
: روي من غير وجه ء ولا يصح إسناده وأنكره ه أحمد » وقال : ليس من ذا بشيء . قال الخطابي‎ 

' يريد أنه غير محفوظ » وقد يقال : صحيح على شرطها . 

. قال الصنعاني :وتقل ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء يفطر ثم قال : قلت » ولكنه روي 
عن ابن عباس » ومالك » وربيعة ‏ والمادي أن القيء لا يفطر مطلقًا » إلا إذا رجع منه شيء » 
فإنه يفطر . ظ : ظ 
انظر ( سبل السلام ؟/ ) وانظر كذلك ( نصب الراية /١‏ 545 ) و ( نيل الأوطار 6/ 58 ) 
وانظر ( الترمذي مع تحفة الأحوذي ؟/ 5٠١‏ ) . 

(5) رواه مالك في الموطأ » والشافعي بلفظ ٠‏ من أستقاء » وهو صام » فعليه القضاء » ومن ذرعه 
٠‏ القيم » فليس عليه القضاء » انظر ( نيل الأوطار ؛/ 75١8‏ ) . 


كه 


تقع فيه بطل الصوم ؟ وهل رفض النية نوجب اللظيه وان ل تئر ة 
وكل هده الطالب قد اختلف العاماء فيها . 


أما كون النية شرطًا في صحة الصيام » فإنه 1 الجهور7)وشد زفرء 
فقال : لا يحتاج رمضان إلى نية » إلا أن يكون الذي يدركه لدت رمضان 
مريضا ء أو مسافرًا » فيريد الصوم . ظ 

والسبب في اختلافهم الاحتال المتطرق إلى الصوم هل هو عبادة معقولة 
المعنى » أو غير معقولة المعنى ؟ فن رأى أنها غير معقولة المعنى » أوجب النية , 
ومن رأى أنها معقولة المعنى قال : قد حصل العنى » إذا صام » وإن لم ينو, 
لكن تخصيص زفر رمضان بذلك من بين أنواع الصوم فيه ضعف » وكأنه لما 
رأى أن أيام رمضان لا يجوز فيها الفطر , را أن ات 
ينقلب صومًا ونا ران هنا » يء يخص هذه الأيام ٠.‏ 

وأما اختلافهم في تعيين النية المجزية في ذلك » فإن مالكًا قال : لابد في 
ذلك من تعيين صوم رمضان » ولا يكفيه اعتقاد الصوم مطلقًا » ولا اعتقاد 
صوم معين غير صوم رمضان 7(" وقال أبو حنيفة : إن أعتقد مطلق الصوم , 
أجزأه » وكذلك إن نوك فيه صيام غير رمضان أجزأه » وانقلب إلى ضيام 





"٠ وغعيره‎ ٠ قال النووي : مذهبنا أنه لا يصح صوم إلا بنيية » سواء الصوم الواجب من ينان‎ )١( 
وبه قال العاماء كافة إلا عطاء » ومجاهد وزفرء فإنهم قالوا : إن كان الصوم متعينا‎ ٠ والتطوع‎ 
بأن يكون صحيحًا مقيّا في شهر رمضان » فلا يفتقر إلى نية . قال الماوردي اك"‎ 
41 والكفارة » فيشترط له النية بإجماع المسامين . انظر ( الجموع رركو ركني‎ 
| 00 

(؟) في نسخة « دار الفكر» و« دار المعرفة » ( أي ) والصواب ما أثبتناه .. ظ 

(؟) انظر ( الكافي 5٠١ /١‏ ) وهو مذهب الشافعي انظر ( امجموع 1/ 7 ) وهو مذهب أحمد » انظر 
. (المغنى ؟/ .)5١‏ 


١ 


رفضان ٠‏ إلا أن يكون مسافرًا » فإنه إذا نوى المسافر عنده في رمضان ٠‏ صيام 
غير رمضان » كان ما نوى ٠‏ لأنه لم يجب عليه صوم رمضان وجوبًا معينا » ول 
يفرق صاحباه بين المسافر » والحاضر وقالا : كل صوم نوي في رمضان » اتقلب 
إلى رمضان () . 


وسبب اختلافهم هل الكافي في تعيين النية في هذه العبادة » هو تعيين 
جنس العبادة » أو تعيين شخصها ء وذلك أن كلا الأمريين موجود في 
الشرع » مثال ذلك أن النية في الوضوء يكفي منها اعتقاد رفع الحدث », لأي 
شيء كان من العبادة التي الوضوء شرط في صحتها » وليس يختص عبادة 
عبادة بوضوة وشو وان الملاة قلا بن 'فبهانن كين تمن السادة: 
فلابد من تعيين الصلاة » إن عصرًا » فعصرًا » وإن ظهرًا » فظهرًا . وهذا كله 
على المغهور عند العاماء : فتردد الصوم عند هؤلاء بين هذين الجنسين فن 
ألحقه بالجنس الواحد قال : يكفي في ذلك اعتقاد الصوم فقط ومن ألحقه 
الكنسن القان ع استرط تبيخ الصوم - ظ 

واختلافهم أيضا في إذا نوى في أيام رمضان صومًا آخر هل ينقلب » أو لا 
ينقلب ؟ سببه أيضا أن من العبادة عندهم ما ينقلب من قبّل أن الوقت الذي 
ساو يو وا ا 
لا تنقلب » فأكثرها » وأما التي تنقلب باتفاق » فالحج . وذلك أنهم قالوا : | 
افج تشوقا من دمب لد اق »ال اشن امرض ا 
يقولوا ذلك في الصلاة » ولا في غيرها . 


فن شبه الصوم بالحج » قال ينة ينقلب » ومن شبهه بغيره من العبادات قال : 





. ) 07" /١ انظر ( تحفة الفقهاء‎ )١( 
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- اختلافهم في وقت النية » فإن مالكًا رأى أنه لا يجزىء الصيام إلا 
بل الفجر » وذلك في جميع أنواع الصوم كال لضاني :تجزئ النية بعد 
الفجر ف النافلة » ولا نجزىء في الفرؤض() . 


وقال أبو حنيفة : تجزىء النية بعد الفجر في الصيام المتعلق وجوبه بوقت 
معين مثل رمضان » ونذر أيام محدوذة » وكذلك في النافلة ولايجزىء في ف 
الواجب في الذمة 9) . 

والسبب في اختلافهم تعارض الآثار في ذلك . أما الآثار المتعارضة في 
ذلك » فأحدها ما خرجه البخاري عن حفصة أنه قال عليه الصلاة والسلام 
داهن ل يبت الصيام. من الليل فلا صيام له ا ووواة مالك سوقونا 


() انظر ( الكافي ١‏ / 13 وهوقوك ابن تر وي العكاه» وزفن+ :وفاوة.. 

)١(‏ انظر ( المجموع 515/7 ) وهو مذهب أحمد انظر ( المغني * / ؟؛ ) وبه قال علي بن أبي 
طالب » وابن مسعود » وحذيفة بن الهان » وطلحة » وأبو أيوب الأنصاري ٠»‏ وابن عباس » وأبو 
حنيفة » وأحمد » وآخرون انظر ( الجموع 5 / 5٠١‏ ) . 

(؟) انظر ( تحفة الفقهاء ٠٠‏ / 585 ) قال علاء الدين السمرقندي : وأما وقت النية » فالأفضل أن. 
ينوي من الليل » أو مقارنا لطلوع الفجر في الصيامات كلها » فأما إذا نوى بعد طلوغ الفجر 
فإن كان الصوم دَيْنَا » فلا يجوز بالإجماع » وإن كان الصوم عينا ؛ فلا يجوز عندنا » سواء كان 
فرضًا » أو نذرًا » أو تطوعًا . ( تحفة الفقهاء 5 / 5٠١‏ ) . 

2( حديث حفصة رواه أصحاب السنن ولفظ أبي داود » والترمذي « من ايع الميام قبل 
الفجر » فلا صَيام له » ولفظ ابن ماجة « لا صيام لمن لم يفرضه من الليل » . 

ا مسري 
أبي بكر بن عمرو بن حزم عن الزهري عن سالم عن أ بيه عن حفصة ٠»‏ فذكره . 

قال أبو داود : ورواه الليث » وإسحق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر مثله » ووقفه على 
حفصة : معمر » والزييدي ٠‏ وابن عيينة ويونس الأيلي عن الزهري . اتتهى قول الزيلعي . 
انظر ( نصب الراية ؟/ 687 ) 

وقال الشوكاني : أخرجه أيضًا ابن خزيمة » وابن حبان » وصححاه مرفوعًا وأخرجه أيث ظ 
الدارقطني . ١‏ 
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وقال الحافظ في التلخيص : واختلف الأمة في رفمه » ووقفه ء فقال ابن أبي حاتم عن أبيه 

لا أدري أيهما أصح : يعني رواية يحى بن أيوب عن عبد الله , د 

ورواية إسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم » بغير وساطة الزهري » لكن الوقف 
اشيةه:. ٠‏ ' ش 

وقال أيو داود : لا يصح رفعه » وقال الترمذي : الموقوف أصح وتقل في العلل عن البخاري أنه 
قال خورخط] موه كدي :فيه اقطران والصحيح عن أبن عريدوقونا .وقال النسائي ٠:‏ 
الصواب عندي موقوف وم يصح رفعه . وقال أحمد : ماله عندي ذلك الإسناد . وقال الحام في 
الأربعين : صحيح على شرط الشيخين .وقال في المستدرك : صحيح على شرط البخاري . وقال 
البيهقي : رواته ثقات إلا أنه روي موقوفا وقال الخطالبىي : أسنده عبد الله بن أبي بكر ء 
وزيادة الثقة مقبولة وقال ابن حزم : الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة . وقال الدارقطني : كلهم 
ثقات . انظر (؟/ 188 ) . 

ومعنى قوله « يجمع » أي يعزم . يقال : أجمعت على الأمر : أي عزمت عليه . قال المنذري 

يجمع بضم الياء آخر الحروف وسكون الجيم من الإجماع » وهو إحكام النية » والعزيمة » يقال : 
أجمعت الرأي » وأزمعت : بمعنى واحد , ( نيل الأوطار ؛/ 7٠١‏ ) 

أما قول الؤلف أخرجه البخاري » ففير صحيح » فإن البخاري م يخرجه في صحيحه ولكنه 
خرجه في التاريخ الصغير . انظر ص77 

"عيذ اللفظ الذى ذكزه الولف حاة من ورابة عافن رضي الله عنها رين الدارتكن: في 
سننه » والبيهقي بلفظ « من لم يبيت الصيام قبل الفجر ء فلا صيام له » قال النؤوي : 
والحديث حسن يحتج به اعتادًا على رواية الثقات الرافعين » والزيادة من الثقة مقبولة . والله . 
أعلم . ظ < ظ 

ثم قال : وفي بعض الروايات « يبيت الصيام من الليل » وفي بعضها « يجمع»2 ويجمع 
بالتخفيف » والتشديد » وكله بمعنى واحد والله أعلم . ( المجموع 1/ 545 ) . 

قال الزيلعي : قال الدارقطني : تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل بهذا الإسناد ء وكلهم 
ثقات . انتهى . وأقره البيهقي على ذلك في سننه » وفي خلافياته » وفي ذلك نظرء فإن 
عبد الله بن عباد غير مشهور »ويحى بن أيوب ليس بالقوى » وقال ابن حبان : عبد الله بن 
عباد البصري يقلب الأخبارء روى عن المفضل بن فضالة عن يحى بن أيوب عن يحى بن 
سعيد عن عمرة عن عائشة حديث :« من/ يبيت الصيام. » »وهذامقلوب إفاهوعنزنيحىبن 
أيوب عن عبد الله , بن أي بكر عن الزهري عن سال عن أبيه عن حفصة ‏ روى عنه روج بن 
الفرج نسخة موضوعة . انتهى . نصب الراية ( ؟/ 56 ) . 
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قال أبو عمر: حديث حفصة في إسناده اضطراب » والثشاني ما رواه مسلم عن 
عائشة قالت : « قال لي رسول الله يِه ذات يوم هل عند شيء ؟ قالت : 
قلت : يارسول الله ما عندنا شيء » قال : فإني صائم » (» ولحديث معاوية 
أنه قال على المنبر : ياأهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله ينه يقول 
البو هذا يوء عاغوراء مول كع هلين داف + وانااضاكء ‏ فن ضاء 
منك_ » فليصم » ومن شاء » فليفطر» '" فن ذهب مذهب الترجيح ٠‏ أخذ 
بحديث حفصة ٠‏ ومن ذهب مذهب المع » فرق بين النفل » والفرض » أعني 
حمل حديث حفصة على الفرض وحديث عائشة » ومعاوية على النفل » وإفا 
فرق أبو حنيفة بين الواجب المعين » والواجب ©" في الذمة », لأن الواجب 
المعين له وقت مخصوص يقوم مقام النية في التعيين » والذي في الذمة ليس له 


, وحفصة بنت عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنها » تزوجها رسول الله َه سنة ثلاث 
من الحجرة » وقيل : سنة اثنتين » في شعبان على رأس ثلاثين شهرًا قبل أحد » وكانت من 
لهاجرات » وكانت قبل رمول الل َتحت حنيس بن حذاقة » وكان من شهد ببدرا ٠‏ د ت 
بالمدينة '. 
توفيت في شعبان سنة إحدى ٠‏ وأربعين وهي بنت ستين سنة . وقيل : سنة خمس وأربعين , 
وقيل سنة سبع وعشرين في خلافة عفان . وقيل : سنة سبع وأربعين » وقيل : . : سلة سين »2 
وروي لها ستون حديثًا » رضي الله عنها وأرضاها . ٠‏ 
1 انظر ( تهذيب الأمماء والصفات ؟/ 09 ) . بل 
)١(‏ الحديث رواه الخسة إلا البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : « ذخل علي الني مَلِئْةٍ ذات 
يوم » فقال.: هل عند شيء ؟ قلنا : لا . قال : فإني إذن صاتم .ثم أتانا يومًا آخرء فقلنا : 
يارسول الله أهدي لنا حيس ٠‏ فقال : أرنيه » فلقد أصبحت صافًا » فأكل » . 
والحيّس بفتح » » فسكون طعام يعمل من تمر » والسمن » والأقط ء أو الدقيق » وكان أحسن . 
طعامهم . انظر ( التاج الجامع للأصول ؟/ 6ه ) . ظ 
)١(‏ الحديث متفق عليه . انظر ( نيل الأوطار ؛ / 737١‏ ) و( المجموع 5١1/5‏ ) . 
(؟) في نسخة « دار الفكر» حذفت الواوء والصواب ما أثيتناه . ظ 


”1 


وفت د فأوجب إذن )1( التعيين بالنية . 


وجمهور الفقهاء على أنه ليست الطهارة من الجنابة شرطًا في صحة الصوم : 
لا ثبت من حديث عائشة » وأم سامة زوجي الني ينه أنها قالتا « كان 
رسول الله َل يصبح جنا من جماع غير احتلام في رمضان » ثم يصوم » () 
ومن الحجة لما الإجماع على أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصوم » وروي عن. 
إبراهيم النخعي وعروة بن الزبير » وطاوس أنه إن تعمد ذلك » أفسد صومه () 
ا ا ا و 
رمضان » أفطر» ©) وروي عنه أنه قال : ما أنا قلته مد مَنّهِ » ورب 
الكعبة » . ظ ظ 


. في نسخة « دار الفكر » وه دار المعرفة » ( فأوجب أن التعيين .. ) والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(5) الحديثان رواها الخسة . انظر ( التاج الجامع للأصول ؟ /51 ) . < 

() قال النووي : إذا جامع في الليل » وأصبح » وهو جنب ».صح صومه بلا خلاف عندنا » وبه 
قال جمهور العاماء من الصحابة » والتابعين ومن بعدهم » ويمن قال بذلك : علي بن أبي طالب » 
وابن مسعود ٠‏ وأبو ذرء وزيد بن ثابت ٠‏ وأبو الدرداء » وابن عباس » وابن عمر » وعائشة رضي 
الله عنهم » وجماهير التابعين » والثوري » ومالك » وأحمد وأبو ثور . قال العبدري : وهو قول 

ثر الفقهاء . قال ابن المنذر : وقال سام بن عبد الله : لا يصح صومه » قال : وهو الأشهر عن 

أبي هريرة والحسن البصري » وعن طاوس » وعروة بن الزبير رواية عن أبي هريرة أنه إن عل 
جنابته قبل الفجر» ثم نام حتى أصبح » لم يصح » وإلا فيصح . وقال النخعي : يصح النفل 
دون الفرض . انظر ( المجموع 566/5 ) . 

(؟) الحديث رواه البخاري » ومسل عن ألي هريرة . 
فاك التووي »د وما حديت أن هريرة :رض اللدعنة + قلجاف أضبجانناغنه تموابية. + 
أحدههما : أنه منسوخ » قال البيهقي : روينا عن أبي بكر بن النذر قال : أحسن ما سمعت فيه أنه 
منسوخ » لأن الماع كان في أول الإسلام محرمًا على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام ‏ 
والشراب ٠‏ فلما أباح الله تعالى الماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب ٠‏ إذا أصبح قبل الاغتسال أن 
يصوم » فكان أبو هريرة يفتي بما يسمعه من الفضل بن عباس عن الني مَل على الأمر الأول , 
وم يعم النسخ . فاما سمع خبر عائشة » وأم سامة رضي الله عنهها » رجع إليه . هذا كلام البيهقي 

' عن ابن المنذر » وكذا قال إمام الحرمين في النهاية » قال : قال العاماء : الوجه حمل حديث أبي 
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وذهب ابن الماجشون من أصحاب مالك أن الحائض ٠‏ إذا طهرت قبل 
الفجرء فأخرت الغسل أن يومها يوم فطر"" » وأقاويل هؤلاء شاذة , 
ومرة ود والمنتن الشهو رة الثابتة . 

ظ ٠‏ القسم الثاني من الصوم المفروض ظ 

وهو الكلام في الفطرء وأحكامه . والمفطرون في الشرع ثلاثة أقسا 
صنف يجوز له الفطر ء والصوم بإجماع » وصنف يجب عليه الفطر على 
الجادم نجه بن الجن الوم جرراله الفطر نول واخدمن 
هؤلاء تتعلق به أحكام ٠‏ ظ 

أها"اللدين وق ل الأعران فويض باتقاف ا والسافن باخلاف 
والجامل ؛ والمرضع والح ال وروا التقسيم كله جمع عليه . 

قأما السافرم»#النظر فيه فق .راض متها فا 
أم ليس يجزيه ؟. وهل إن كان يجزي المسافر صومه الأفضل له الصوم ٠‏ أ 
الفطر ؛ أو هو مخير بينهما ؟ وهل الفطر الجائز ا و ل 
العا طاو يام ايم الس الك 


وأما المريض #ايسيب ف . المرض الذي يجوز له فيه الفطرء وفي 
حم الفطر . ظ 





هريرة رشي الله عنه على أنه متسوع . 

ول عم . 

< قال الماوردي وغيره : وأجمعت الأمة على أنه إن احتل في الليل , وأمكنه الاغتسال قبل الفجر : 
فم يغتسل , وأصبح جنبًا بالاحتلام » أو احتلم في النههار » فصومه صحيح ٠‏ وإفا الخلاف في 
صوم الجنب باجماع » والله أعلم . انظر ( المجموع 5677/6 ) . 

ْ اام ا ا سر (٠‏ المجموع 1767/6 ). 


اسان 


٠‏ أما المسئلة الأولى : وهي إن صام المريض »٠‏ والمسافر هل يجزيه صومه عن 
فرضه , أم لا ؟ فإهم اختلفوا في ذلك . فذهب المهوز إلى أنه : إن صام  »‏ 
سوسوي "ا رايب ادل القاضر إلو اكلا ري + وأ ريضة خر 
أيام أخر ١‏ 


والسبب في اختلافهم تردد قوله تعالى :7 قمر كان مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى 
سَفْرٍ قعِدَة من أيَامِ أَخَرَ 4 ( بين أن يحمل على الحقيقة فلا يكون هنالك 
محذوف أصلاً » أو يحمل على الجاز, فيكون التقدير « فأفطره » فعدة من أيام 
أخيو »» وهذا الحذف في الكلام هو الذي يعرفه أهل صناعة الكلام بلحن 


فن حل الآية على احقيقة » وم يحملها على الجاز» قال : إن فرض المسافر 
عدة من أيام أخر لقوله تعالى : 9 قعِدّةٌ مِن أَيَام أَخْرَ »> ومن قدر ( فأفطر) 
قال : إما فرضه عدة من أيام أخرء إذا أفطر ء وكلا الفريقين يرجح تأويله 
بالآثار الشاهدة لكلا المفهومين » وإن كان الأصل » هو أن يحمل الشيء على 
الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز . 


أما امهورء فيحتجون لمذهبهم بما ثبت من حديث أنس قال : « سافرنا 
مع رسول الله َي في رمضان ٠‏ فلم يعب الصائم على المفطر ولا اللفطر على 


)١(‏ قال ابن قدامة ٠‏ وأكثر أهل العم على أنه إن مام ارا د 
صوم السافر » قال أ-فد : كان عمر وأو هزيرة يأمرانه بالإعادة » وروى الزهري عن أبي سامة 
عن أبيه عبد الرحمن بن عوف أنه قال ٠‏ « الصاتم في السفر ٠‏ كالمفطر في الحضر» . 
وقال بهذا قوم من أهل الظاهر ٠‏ ( المغني "7 ١١9‏ ) وانظر ( المجموع 5١7/6‏ ) وروى ابن المنذر 

عن أبن عباس قال « « لا يجزيه الصيام » وحكى أصحاب الشافعي عن الشيعة : أنه لا يصمح , 
وعليه القضاء . انظر ( المجموع 73١7/1‏ ) . 
(؟) انظر ( المحلى /١‏ 6 ) . 
)م( 718 البقرة أية86١‏ . 
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الصاتم )1( ويما ات سك عنه انما أنه قال : 0 كآن أضعات رسول الله له 
يسافرون » فيصوم بعضهم » ويفطر بعضهم » 7(" وأهل الظاهر يحتجون 
لذهبهم بما ثبت عن ابن عباس « أن رسول الله ملِتَةِ سافر إلى مكة عام الفتح 
في رمضان » فصام حتى بلغ الكديد ء ثم أفطر ء فأفطر الناس » وكانوا 
ا بالأحدث ٠‏ ع من ان أمر رسول لله يلل 6 قالوا : وهذا يدل 


الريض | إذا صام ُ أجرأه صومه 5 


وأما المسئلة الثانية : وهي هل الصوم أفضل » أو الفطر ؟ إذا قلنا : 
بن آهل العلى عل ملاعب المهوى فياتم اختلقوا يات 
مذاهب : فبعضهم رأى الصوم أفضل ء ويمن قال بهذا القول مالك وأبو 
عنفة ا ويمقو رات أن النظر افضل ع نومن فال ينذا القون أحبد» 
وتفاعة #وبعظه ,راف أن ذللهضل التشيين»: بوأنه لبن أحدها افضل .+ 


. ) الحديتث متفق عليه : انظر ( نيل الأوظاز +/+8؟‎ )١( 

(؟) روى أبو سعيد قال « سافرنا مع رسول الله مِقَّعِ » فيصوم الصاتم » ويفطر المفطر ء فلا يعيب 
بعضهم على بعض » رواه مسلم 1 

(6) أخرجه البخاري ومس »والكدية نفت الكاف وكير الذال.ه 52 فسن مشا + وفومد 
(ايكم :القاق مصفرًا 61 .وبين الكنزيد > وسكة مربحلتان »' 
قال الشوكاني عن القاضي عياض : اختلفت الروايات في الموضع 2070 فيه الني مَل . 
والكل في قضية واحدة ٠‏ وكلها متقاربة »واجميع من عمل عسفان . انظر ( نيل الأوطار ؛/ 
557 ) وانظر ( نصب الراية ؟/ 559 ) . ' 

(:) انظر ( الكافي /١‏ 598 ) لمذهب مالك ء وانظر ( تحفة الفقهاء /١‏ 50 ) لمذهب أي حنيفة . وهو 
مذهب الشافعي . وبه قال حذيفة بن الوان » وأنس بن مالك » وعثان بن العاص رضي الله 
عنهم » وعروة بن الزبير ء والأسود بن يزيد ء وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث » وسعيد 
ابن جبير » والنخعي والفضيل بن عياض ء والثوري ٠‏ وعبد الله بن المبارك ٠‏ وأبو ثورء 

وأخرون. 

ظ وقال ابن عبأس »ء وابن عمر ء وابن المسيب » والشعبي » والأوزاعي ١‏ وأححمد ٠‏ وإسحق : 


ماب 


والسبب في اختلافهم معارضة المفهوم من ذلك لظاهر بعض المنقول ‏ 
ومعارضة المنقول بعضه لبعض » وذلك أن المعنى المعقول من إجازة الفطر 
للصائم إنفا هو الرخصة له » لمكان رفع المشقة عنه » وما كان رخصة » فالأفضل 
ترك الرخصة ويشهد لهذا حديث حمزة بن عمرو الاسامي خرجه مس أنه قال 
« يارسول الله أجد فيّ قوة على الصيام في السفر ٠‏ فهل علي من جناح ؟ فققال 
رسول الله ميا : هي رخصة من الله فن أخذ ها ؛ فحسن ومن أحب أن 
يصوم »افلا جناح عليه »2 . ظ 

وا ا رت من قوله عليه الصلاة والسلام « ليس من البر أن تصوم في 
التق 111 .ومن أن آخر فعله عليه الصلاة والسلام كان الفطر . فيوهم أن 
الفطر أفضل , لكن الفطر , اا لماعي مل 
مشر عل انور أن هسهو لباب ابل جع 1م , 

وأمّا من خير في ذلك ٠‏ فامكان حديث عائشة ة قالت : سأل حمزة بن عمرو 
الأسامي رسول الله يِه عن الصيام في السفرفقال « إن شئت » فصم » وإن 
شكت » فأفطر » خرجه مسل " . 


:وفنة انلك لاون المالي : الفطر أفضل وقال آخرون : هما سواء . 
رفاك تجاه ».وعر بن عببه المزيوع وقنافة الأفظل عنيزا الأفس» والأسيل تال انق اندر 
وبه أقول انظر ( المجموع 6/ 53١15‏ ) وانظر ( المغني ؟/ 155 ) . 
والقول الأخير ( وهو الأيسر . والأسهل ) نرجحه ٠‏ ونقول به . 

1 ) أخرجه مسلم : اقلن ( تعيب الزا 1 :0ه | والزارق هو ابورساك أن جمد حمزة بالحاء 
المهملة » وزاى . يعد في أهل الحجاز ارو اانه مدوومانتة . مات سنة إحدى وستين : 
وله انون مله ظ ظ 
وأطل اللتدوكبين للقيو ليه امن ادي قرافي زفيل الل 01 . 

(؟) الحديث رواه البخاري ومسل . انظر ( نصب الراية ؟/ 85١‏ ).. 

(؟) الحديث متفق عليه ( سبل السلام ؟/ ٠.2)‏ 


دلا 


وأما المسئلة الثالثة : وهي هل الفطر الجائز لامسافر هو في سفر محدود , 
أو في سفر غير محدود ؟ فإن العاماء اختلفوا فيها » فذهب المهور إلى أنه إفا 
يفطر في السفر الذي تقضر فيه الصلاة () وذلك على حسب أختلافهم في هذه 0 
المسئلة » وذهب قوم إلى أنه يفطر في كل ما ينطلق علينه اسم الحقن» 8 
أهل الظاهر) . < 
والسي فق اختلافهم مطارضة اهز اللفظ لتق *.وذلك أن 0 اللفظ - 
أن كل من ينطلق عليه اسم مسافر» فله أن يفطر لقوله تعالى : « قَمَنْ كَانَ 
مِنْكُمْ مَرِيضًا أُوْعَلَى سَفَرِقَعِدَة من أيّامأخَرَ > وأما المعنى المعقول من إجازة 
الفطر في السفر ‏ طاح ا سي يد 
وجب أن يقاس ذلك على الحد في تقصير الصلاة . ظ 


وأما المرض الذي يجوز فيه الفطر ٠‏ فا: نهم اختلفوا فيه أيضًا » فذهب قوم 
إل أنه امرض الذي يلحق من الصوم فيه مشقة وضرورة » وبه قال مالك ) 
وذهب قوم إلى أنه المرض الغالب وبه قال أحمد وقال قوم : إذا انطلق عليه 
الم الريض» انطر وسب اعتلاتيم بهو زعي "سبي اختلاتن. قحك السقن: 


)١(‏ مذهب الشافعي أن المسافة التي يفطر فيها المسافر هي ثمانية وأربعون ميلا بالماثمي » وهذه 
المراحل مرحلتان قاصدتان » وهذا قال مالك وأحمد . وقال أبو حنيفة : لا يجوز إلا في سفر 
يبلغ ثلاثة أيام » كا في القصر . انظر ( المجموع 7١7/1‏ ) . 

)١(‏ مذهب الظاهرية إذا خرج عن بيوت مدينته “أو قوشةه 4 أوموضة .سكناه فثى ميلا » جاز 
له الفطر . انظر ( الحلى 5/ ١‏ ) . 

(؟) انظر ( الكافي /١‏ 7597 ) فقد قال أبن عبد البر :+ ولا يفطر الريض حت تصيسه مشقة غير 
محتلة » وليس لذلك حد » . 

() قال:صاحب القق: فد والركن امنيح للنطر ع :هن القدين الذي دوت ا كن قارة ش 
برئة :+ قيل لأحصن هئ :يقطن الويضن :+ قال ريط 00 سكل امن . قال : وأي 
مرض أشد من الخى ؟ » (٠‏ الغني ؟/ ١87‏ ) . 


ينف 


' وأما المسئلة الخامسة : وهي متى يفطر المسافرء ومق يمسك , فإن 
قومًا قالوا : يفطر يومه الذي 5ك مسافرًا » وبه قال الشعبي والحسن , 
واه 0 بوقالك لاتق لأ قطر ,روس ذنك». وه قال قتهاء الأنضار 
واستحبت جاعة العاداء لمن عل أنه يدخل المدينة أول يومه ذلك أن يدخل 
صائًا 9" وبعضهم في ذلك أكثر تشديدا من بعض » وكلهم لم يوجبوا على من . 
دخل مفطرًا كفارة . 

وأختلقوا فهن دخل .+ وقد آهب بعش 'التهان »ذهب مالنك والشاق 
إل أده كان عل قطره 1" وال أو .حل وأمحانه» كفن الأكل.. 
وكذلك الحائض عنده تطهر » تكف عن الأكل ©) . ظ 

والسبب في اختلافهم في الوقت الذي يفطر فيه المسافر » هو معارضة الأثر 
للنظر . أما الأثرء فإنه ثبت من حديث ابن عباس « أن رسول الله مَل 
أصام حتى بلغ الكديد ‏ ثم أفطر ء وأفطر الناس معه » وظاهر هذا أنه 
أفطر بعد أن بَيْتَ الصوم . وأما الناس » فلا شك أهم أفطروا بعد تبييتهه 


)١(‏ هذه الرواية الأولى » وهو قول عمرو بن شرحبيل : والشعبي » وإسحق » وداود » وابن 
المنذر »والرواية الثانية : لا يباح: له الفطر ذلك اليوم » وهو قول مكحول » والزهري » ويحبى 
الأنصاري ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي . انظر ( المغني ؟/ ٠٠١‏ ) وانظر ( الدر - 
الحتار شرح تنوير الأبصار 59277 ) لمذهب أبي حنيفة . ولا يباح له الفطر على مذهب أحمد 
حتى يخلف البيوت وراء ظهره أي يجاوزها » ويخرج من بين بنيانما . وقال الحسن : يفطر في 
بيته إن خاة يود يريد أن ترج [ الصدن النايق 576 

(') انظر ( الجموع 3١7/1‏ ).. 

(؟) انظر ( المجموع 1/ 5١١5‏ ) لمذهب الشافعي . 

(؟) قال علاء الدين السمرقندي : عندنا كل من صار بحال » لو كان على تلك الحالة فأول التهان» 
يجب عليه الصوم ٠‏ فإنه يجب عليه الإمساك في الباقي » انظر ( تحفة الفقهاء /١‏ مه ) . 


1714و 


بقدح من الل 5 ليه “ثم شرب »2 قيل له بمد ذلك : 
أن بعض الناس قد 5 فقال. 0 العصاة » أولئك العصاة ١»‏ 
وخرّج 0 عن أبي بُْرة 0 9 لا تجاور از البيوت د دعا بالنهنا ْ 
سود باب فأكل 9 
وأما النظر » فاما كان المسافر لا يجوز له إلا أن يييّت الصوم ليلة سفره ؛ 
م يحزله أن يبطل صومه ء وقد بيّته لقوله تعالى : « وَلاَ تُبُطلُوا 
أغتالكز 4 5 . 
وأما اختلافهم في إمساك الداخل في أثناء النهار عن الأكل » أو 
لا إمساكه . فالسبب فيه اختلافهم في تشبيه من يطرأ عليه في يوم شك 
أفطر فيه الثبوت أنه من رمضان » فن شبهه به ء قال : يسك عن الأكل : 





)00 رواء سم . انظر ( نصب الراية "50 ) وكراع لتبو يت الاك راد تح الغين » وهو أسم واد 
6 عسفان » وهو من أموال أعالي المدينة ٠‏ وروى الحديث كذلك النسائي ء والترمذي » 
. انظر ( نيل الأوطار / 7064 ). ظ 5 . 
00 لظ ا الحديث عن عبيد بن جبر قال « ركبت مع أبي بضرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في 
رمضان » فرفع » ثم قرب غداءه » ثم قال الع ا رم 
لقي : أرغبت عن سنة رسول الله َه ؟» 
رواه أحمدء وأبو داود . قال الشوكاني : سكت عنه أبو داود والفذرق ٠‏ والحافظ في 
التلخيص » ورجاله ثقات ٠‏ وأخرجه البيهقي . 
والفسطاط اسم عم لمصر العتيقة التي بناها عمرو بن العاص . انظر ( نيل الأوطار 51/:4؟ ) . 
وق خبع السخ التي لدينا مكنا و عن أي نشرة» التون: والضاة + والضوات أى تصرة بشم 
الباء ا اال ا ل ل ل 
ظ الجيشافي ( تجريد أسماء الصحابة ) . 
(5) '< أطِيعُوا الله وأطيعُوا الرّسُولَ وَل تَبِْنُوا أَعْمَالَكْ 4 عمد آية > . 


2134 


ومن لم يشبهه بهء قال : لا هسك عن الأكل » لأن الأول » أكل موضع 
الجهل » وهذا أكل لسبب مبيح » أو موجب للأكل » والحنفية تقول : كلاهما. 
سببان موجبان للإمساك عن الأكل بعد إباحة الأكل . ظ 

وأما المسئلة السادسة : وهي هل يجوز للصاتم تمان أن تتش 
يدا : م لا يصوم فيه ٠‏ فنإن اجمهور على أنه يجوز ذلك له. وروي عن 
بعضهم + وهو عبيدة السلداني » وسويد بن غفللة وابن مجلز أنه إن تسافر فيه 
صام ٠‏ ولم يجيزوا له الفطر . 1 


والسبب في اختلاهم اختلاتهم في مفهوم قوله تعالى ل فتن هد متك 


الشَهرَ فَلْيَصّمْهَ 4 وذلك أنه يحقل أن يفهم منه أن من شهد بعض الشهر , 
فالواجب عليه أن يصومه كله » ويحمل أن يفهم منه أن من شهد أن الواجب 
أنديضوع ذلك النعظل التق كيده ودلك أنه كا كان التهوم جاتضاق ان :من 
شهده كله فهو يصومه كله ٠‏ كان من شهد بعضه » ' فهو يصوم بعضه ويؤيد 
تأويل ا خهور إنشاء رسول لله 3 َيَّهُ السفر في رمضان . ظ ظ 


رلك شار إذا أفطر» ١‏ فهو الققاء باتفاق + وكذلك الى ا لقوله 
تعالى ( قهدَة مِن أَيَامأَخْرَ 4 ما عدا الريض نى بإغماء أو جنون » فإنهم 
اختلفوااق بوجوب العا عله ولقهنا ‏ الأنضيا على وجوبه على الغمى 
عليه » واختلفوا في الجنون » ومذهب مالك وجوب القضاء عليه ”) وفيه 
وسو نون عل ين الت ترات عباس ٠‏ وعائشة . انظر ( القرطبي ؟/ 585 ) . 
قال ابن العربي : وقند سقط قول هؤلاء بالإجماع من المسامين كلهم على جواز الإفطار . انظر 
( أحكام القران /١‏ 8 ). 
(؟) هذا هوالمشهور من مذهب مالك . ولكن قال ابن عبد البر 5 عديرق - والله أعلم - في 
امجنون الذي يجن ثم يفيق » ويعتريه ذلك حينا بعد حين , ٠‏ فهذا الذي يشبه أن يكون كالمغمى 


اب 


ضعف لقوله عليه الصلاة والسلام « .... وعن الجنون حتى يفيق »© والذين 
أوجبوا عليها القضاء اختلفوا في كون الإغاء , والجنون مفسدا للصوم » فقوم 
قالوا : إنه مفسد , وقوم قالوا : ليس بمفسد ٠‏ وقوم فرقوا بين أن يكون أغمي 
عليه بعد الفجرء أو قبل الفجر » وقوم قالوا : إن أغي عليه في أول النهار 
قضى . وهو مذهب مالك ٠‏ وهذا كله فيه ضعف فإن الإغماء . والجنون يرتفع 
يا لكلف وخياصةة المدون مبوإذا ارتتع المكليك 1 يومف منطن» 
ولا صاتم » فكيف يقال في الصفة التي ترفع التكليف إنها مبطلة للصوم » إلا 
يقال في الميت » أو فهن لا يصح منه العمل إنه قد بطل صومه ء وعمله ؟! 
ويتعلق بقضاء المسافر » والمريض مسائل : منها هل يقضيان ما عليها 
متتابمًا » أم لا ؟ ومنها ماذا عليه » إذا أخرا القضاء بغير عذر إلى أن يدخل 
حو يي اعد وكا يصوم عنها وليها » أو 
يضوم ؟ 
أما المسئلة الأولى : فإن بعضهم أوجب أن يكون القضاء متتابعًا على صفة 
الآداء ؛ وبعضهم لم يوجب ذلك » وهؤلاء منهم من خيّرء ومنهم من استحب 


93 أفاق أنه يقضي صيام تلك السنين » ولا يقضي الصلاة » كالحائض سواء ( الكافي /١‏ 886 ) . 
قال النووي : اجنون لا يلزمه الصوم في الحال بالإجماع للحديث وللإجماع , وإذا أفاق 
لأجارمة فضا نافاتة ف الحتون »سواه قل أواكثن وسواء أفاق بعد عصان اراق اثننائة:. 

» هو المذهب المنصوص وبه قطع الجهور ء وفيه وجه شاذ أنه يلزمه طلقا » حكاه الماوردي‎ ١ 

وابن الصباغ وأخرون عن أبن سريج ء قال الماوردي : هذا مذهب لابن سريج » وليس بصحيح 
قال : ومذهب الشافعى ٠»‏ وأبي حنيفة . وسائر الفقهاء لا يلزمه القضاء انظر ( المجموع 1/ 
كط أ 0 ظ [ 

)١(‏ لفظ الحديث « رفع القلم عن ثلاث : عن الجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ » وعن الناثم حتق 
يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم » رواه أحمد وأبو داود » والحام عن علي » وعمر . انظر ( الجامع 
الصغير ؟/ 5؟ ) . 


؟ 


التتابع » والجماعة على ترك إيجاب التتابع . وسبب اختلافهم تعارض ظواهر 
اللفظ » والقياس ٠‏ وذلك أن القياس يقتضي أن يكون الأداء على صفة القضاء . 
أصل ذلك الصلاة والحج . أما ظاهر قوله تعالى : « فَعِدَة مِن أَيام أَخَرَ  »‏ 
فإغا يقتضي إيجاب العدد فقط . لا إيجاب التتابع . وروي عن عائشة أنها 
قالت : نزلت « فَعِدَّةٌ من أَيّام أَخَرَ 4 متتابعات فسقطت متتابعات 2 . 
وأما إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر » فقال قوم : يجب عليه بعد 
صيام رمضان الداخل القضاء » والكفارة » وبه قال مالك ٠‏ والشافعي وأحمد 
وقال قوم : لا كفارة عليه » وبه قال الحسن البصري » وإبراهم النخعي " . 





)١(‏ روآه الأرفلى سن داتعي رقال : إئعأة م 
أبي هريرة قال : قال رسول الله مَكِقّهِ ؛ « من كان عليه صوم من رمضان » فليسرده . 
ولا يقطعه » وفي إسناذده عبد الرحمن بن إبراهم ضعيف الحديث ٠.‏ ْ 
وأسنده عن ابن عباس في قضاء رمضان « دمه كيف شئت » وقال ابن غمر « سمه كا أفطرته » . 
وأسند عن أبي عبيدة بن الجراح » وابن عباس » وأبي هريرة » ومعاذ بن جبل » وجعمرو بن 
العاص , وعن محمد بن المنكدر قال : بلغني أن رسول الله يَِتَّهِ سئل عن تقطيع صيام رفضنان:» 
فقال : ذلك إليك ٠‏ أرأيت ت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم » والدرهين ٠‏ ألم يكن قضاه ؟ 
فالله احق أن يقفق > وويقش #: 
انناف مسق الآ أنه فوسل دولا .ركيك تسلا : 
وفى موطأ مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : « يصوم رمضان متتابعا من أفطره 

متدابعا من مرض ..أو سفر» قال الباجي في « المنتقى » : يحقل أن يريد الإخبار عن 
الوعنون” ويل أن يريد الإخبار عن الاستحباب . وعلى الاستحباب جمهور الفقهاء أن 
فرقه أجزأه » وبذلك قال مالك » والشافعى ( القرطبي /١‏ 4 ). 

() انظر ( الكافي /١‏ 197 ) لمذهب مالك . وانظر ( المجموع 56/56 ) لمذهب الشافمي . ويذلك 
قال ابن عباس » وأبو هريرة » وعطاء بن أبي رباح » والقامم بن مد » والزهري ٠‏ والأوزاعي . 
ومالك » والثوري ٠‏ وأحمد » وإسحق .ء إلا أن الثوري قال : الفدية مُّدَان عن كل يوم . وقال 

الحسن البصري » وإبراهي النخمي وأبو حديفة » والمزني » وداود : يقضيه , ولا فدية عليه . أما 
إذا دام سفره » ومرضه » ونحوهما من الأعذار حق تى دخل رمضان الثاني ٠‏ فذهب الشافعي أنه - 


7 


وسبب اختلافهم هل تقاس الكفارات بعضها على بعض أم لا ؟ فن 0 يجز 
القياس في الكفارات قال : إفا عليه القضاء فقط » ومن أجاز القياس في 
الكفارات قال : عليه الكفارة قيامًا على من أفطر متعمدا : لأن كليها 
مستهين بحرمة الصوم : أما هذا » فبترك القضاء زمان القضاء » وأما ذلك , 
فبالأكل في يوم لا يجوز فيه الأكل » وإفا كان يكون القياس مستندًا لو ثبت 
أن للقضاء زمانًا محدودًا بنص من الشارع ٠»‏ لأن أزمنة الأداء » هي محدودة في 
الشثروع . 0 ظ 

وقد شذ قوم » فقالوا : إذا اتصل مرض المريض حتى يدخل رمضان آخر 
أنه لا قضاء عليه » وهذا مخالف للنص . 

وأما إذا مات ء وعليه صوم ٠‏ فإن قومًا قالوا 5005 


وقوم قالوا : يصوم عنه وليه » والذين لم يوجبوا الصوم قالوا : يطعم عنه 
وليه » وبه قال الشافعي () وقال بعضهم : لا صيام, ولا إطعام » إلا أن 


- يصوم رمضان الحاضر ثم يقضي الأول » ولا فدية عليه » لأنه معذور. وحكاه ابن النذر عن 
طاوس » والحسن البصري ٠‏ والنخعي » وحماد بن أبي سليان . والأوزاعي ؛ ومالك . وأحمد : 
وإسحق » وهو مذهب أبي حنيفة » والمزني » وداود . قال ابن المنذر : وقال أبن عباس » وابن 
عمرء وسعيد بن جبير » وقتادة : يصوم رمضان الحاضر عن الحاضرء. ويفدي عن الغائب » 
ولا قضاء عليه . انظر ( المجموع 7586/16 ) . 

٠‏ ولاق جح كنض قال زد جلية الننانته وال بغي دونة! زا لكر كلك عطقن ل يف 
عذرء لعدم وجود دليل على ذلك , واللّه أعلم . 

(1) 'تتصكل مدهي النافعى انحن ماف وعليه قاء ومعنان: أن يتقنه» قله تالاه : 
(اعدهنا ) أنديكون معدورًا اتقويت الآداد ودء عدن: ]إل الوس كن اتفسل مرضهء أو ' 
سفره » أو إغماؤه أو حيضها ٠‏ أو نفاسها » أو حملها » أو إرضاعها » ونحو ذلك باللوت لم يجب 
شيء على ورثته » ولا في تركته » لا صيام » ولا إطعام وهذا لا خلاف فيه عندنا . 0 
( الخال الثاق) ان يتكن من تضائة: سواة فاته يعدن أم بعيره بولا يقشيده حدق وت 
فالأصح أنه يجب في تركته لكل يوم مدا من طعام » ولا يصوم وليه عنه . ولكن جزم النووي 
بجواز صوم الولي عن الميت » سواء صوم رمضان ٠‏ والنذر ء وغيره من الصوم الواجب للأحاديث 


نف 


يوصي به ء وهو قول مالك( وقال أبو حنيفة : يصوم » فإن لم يستطع 
ش أطعم (') وفرق قوم بين النذر » والصيام المفروض ٠»‏ فقالوا : يصوم عنه وليه في 
النذدرء ولا يصوم عنه في الصيام المفروض ”() . 

,والعية في اختلافهم معارضة القيام س للأثرء وذلك أنه ثبت عنه من 
حديث عائشة أنه قال عليه الصلاة والسلام « من مات وعليه صيام ١‏ 2 عنه 


0 الصحيحة » ولا معازض لها ار ا 171100 
والحسن البصري ٠‏ والزهري ٠‏ وقتادة وأبو ثورء وداود . 
وقال ابن عباس » وأحمد » وإسحق : يصام عنه صوم النذر» ويطعم عن صوم رمضان . وقال 
أبن عباس » وابن عمر ٠‏ وعائشة . ومالك » وأبو حنيفة » والثوري : يطعم عنهء ولا يجوز 
الصيام عنه » لكن حكى ابن المندر عن ابن عباس » والثوري أنه يطعم عن كل يوم مدا . 
وبالسئة الأول ؛ وهي فين مات ٠‏ وليه صوم بعذر» وم يذكن من قضائه ‏ فليس عليه شي 
من صيام » أو إطعام قال أبو حنيفة » ومالك والمهور . 0 
قال العبدري : وهو قول العاماء اذ مارك تان : يجب أن يُطْعم عنه لكل 
يوم مسكيناء ؛ لأنه عاجز فأشبه الشيخ المرم انرز الضوع 788/5 )بوانطن:ر للف ؟/ 
).20 

:قال ابن عبد لز العا ا ا 
لذلك . إذا فرط أن يوصي بها » وليس ذلك بواجب وعليه أن يوصي بذلك . ظ 
ولو كان معذورًا بمرض » أو سفر حتى دخل رمضان آخرء م يكن عليه شيء » ولا يصوم أحد 
ري لي . انظر ( الكافي /١‏ 
غ5" ). 

(؟) مذهب الومحيفة وبحات قن انه نصح : 0 59 5 0 يومًا. واحتا لزه أن يوصي 
ا ا ل ما صح . 
وأما إذا صح المريض أيامًا » ثم مات » فإنه يلزمه القضاء بعدد ما صح ولا يلزمه قضاء جميع 
ما فاته . انظر ( تحفة الفقهاء 40١ /١‏ , 8مه ) . ظ 

(؟) وهو مذهب أحمد . قال ابن قدامة : والفرق بين النذرء و غيره أن النيابة تدخل العبادة بحسب 
خفتها » والنذر أخف حكمًا لكونه م يجب بأصل الشرع ٠‏ وإنها أوجبه الناذر على نفسه . ( المغنى 


.) ١55 '؟"/‎ 


ثنفا 


وليه + 0" خرجه مس » وثبت عنه أيضا من حديث ابن عباس أنه قال : 

« جاء رجل إلى الني مَيِدّمْ » فقال : يارسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم 
شهر ء أفأقضيه عنها ؟ فقال : « لو كان على أمك ديق أكنت قاضيته عنها ؟ » 
قال : نعم » قال : « فدين الله أحق بالقضاء ») فن رأى أن الأصول 


)١(‏ الحديث متفق عليه من حديث عائشة » وصححه أحمد » وعلق الشافعي القول به على ثبوت 
الحديث » قال الحافظ : وفي رواية للبزار « فليصم عنه وليه إن شاء » وغي ضعيفة ٠‏ لأنها من 
طريق ابن لهيعة » ومن شواهده حديث بريدة « بينا أنا جالس عند الني مَلِتع إذ أتته امرأة , 
فقالت : إني تصدقت على أمي مجارية » وإنها ماتت » قال : وجب أجرك » وردها عليك 
الميراث » قالت الياردرل اله إه كان نا وم غهري: اناضوم جنهنا:؟ فال : صومي عنها ‏ 
قالت : إنها لم تحج قط , أفأحج عنها ؟ قال : حجي عنها » . و " 

ثم قال الحافظ : ( تنبيه ) روى النسائي في الكبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس قال : 
لا يصلى أحد عن أحد » ولا يصوم أحد عن أحد . وروى عبد الرزاق مثله عن ابن عمر من 
قوله . وفي البخاري في باب النذر عنها تعليقا الأمر بالصلاة » فاختلف قولهما . والحديث 
الصحية اول بالاشاع:. التلتيمت 1648 . ظ 

وقال النووي : وأما حديث ابن عمر في الإطعام عنه . فقد قال الترمذي فيه إنه لا يصح 
مرفوعًا إلى الني: يَئَِهِ » وأن الصحيح أنه موقوف على ابن عمرء وكذا قال البيهقي » وغيره من 
الحفاظ : لا يصح مرفوعًا » وإفا هو من كلام ابن عمرء وإنما رفعه عمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن نافع عن ابن عمر عن النبي يت في الذي يموت , وعليه رمضان م يقضه قال ٠‏ يطعم 
عنه لكل يوم نصف صاع بر . 

قال البيهقي : هذا خطأ من وجهين : ( أحددهما ) رفعه » وإغا هو موقوف ( والشاني ) قوله 
( نصف صاع ) فإنا قال ابن عمر مدا من حنطة ء ثم قال النووي : وقد اتفقوا على تضعيف محمد 
ابن ألي ليلى ٠‏ وأنه لا يحتج بروايته » وإن كان إمامًا في الفقه » وأما ها حكاه البيهقي عن بعض 
أصحابنا من تضعيف حديث ابن عباس » وعائثة بمخالفتها لروايتها » فغلط من زاعمه ء لأن 
عمل العالم » وفتياه بخلاف حديث رواه » لا يوجب ضعف الحديث » ولا ينع الاستدلال به . 
وهذه قاعدة معروفة في كتب المحدثين » والأصوليين ولا سها وحديشاههما في إثبات الصوم عن 
الليت في الصحيح ٠‏ والرواية عن عائثة في فتياها من عند نفسها بمنع الصوم ضعيفة » ل يحتج ‏ 
هاء لوم يعارضها شيء » كيف وهي مخالفة للأحاديث الصحيحة ؟ انظر ( المجموع /١‏ 
54١‏ ). 

(؟) الحديث رواه ه البخاري » ومسل إلا أن في في آخره » فَدَيْنَ الله أحق أن يُقضى » انظر ( المجموع 


و 


. تعارضه » وذلك أنه كا لا يصلى أحد عن أحد ٠‏ ولا كوخا أحين عن احند ظ 
كذلك لا يصوم أحد عن أحد ء قال : لا صيام على الولي . 
ونع أخذ بالنص في ذلك . قال بإيجاب الصيام عليه » ومن م يأخذ . 
بالنص في ذلك + قصر الواجب بالنذر» ومن قاس رمضان عليه » قال : يصو 
عنه في رمضان 0 
وأما من أوجب الإطعام » فصيرًا إلى قراءة من قرأج وعلى الّذين يُطِيقُونَه 
فَديَةٌ » الآية ١‏ ومن خيّر في ذلك » فجممًا بين الآية » والأثر فهذه هي 
. أحكام المسافرء والمريض من الصنف الذين يجوز لحم الفطر » والصوم . وأما 
باق هذا الصنف ٠‏ وهو المرضع ٠‏ والحامل ٠‏ والشيخ الكبيرء فإن فيه مسئلتين 
مشهورتين : أحدههما الحامل » والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليها ؟ وهذه المسكئلة 





اك/رة"؟). 
ال تلق رهة النقلة لو مناه وعليه ضوم بعد أن مكن من 
الصوم » أو لم يقكن » طلا لانن . فتأمل ذلك . 
)١(‏ البقرة أية 186 . 
قال القرطبي : قرأ المجهور بكسر الطاء » وسكون الياء » وأصله « يُطُوقُونه » تقلت الكسرة إلى 
الطاء » واتقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها . وقرأ حميد على الأصل من غير اعتلال » والقياس 
الاعتلال . ومشهور قراءة ابن عباس ( يُطوٌقُونه ) بفتح الطاء مخففة وتشديد الواو بمعنى 
يكلفونه . وروى أبن الأنباري عن أبن عباس ( يَطَيّقُونه ) بفتح الياء » وتشديد الطاء : والياء 
مفتوحتين » بمعنى يطيقونه يقال : طاق » وأطاق » وأطيق بعنى . وعن ابن عباس أيضا ‏ 
وعائشة وطاوس » وعرو بن دينار ( يَطوقونه ) بفتح الياء » وشد الطاء مفتوحة وهي صواب 
في اللغة » لأن الأصل يتطوقونه » فأسكنت التاء » وأدغت في الطاء » فصارت طاء مشددة . 
وليست من القرآن » خلافا لمن أثبتها قرآنا وإنما هي قراءة على التفسير ( القرطبي 186/7 ) ٠.‏ 
قالالقرطبي : وقد اختلف العاماء في المراد بالآية » فقيل : هي منسوخة . روى البخاري «وقال 
ابن غير حدثنا الأعش حدثنا عمزو بن مرة حدثنا ابن أبي لي حندثنا أصحاب جمد متو : 
نزل رمضان » فشق عليهم » فكان من أطعم كل يوم مسكينا ء ترك الصوم من يطيقه ورخص 
لهم في ذلك » فنسختها < وأن تصوموا خيرٌ لكم 4 وعلى هذا قراءة الجهور < يطيقونه 4 أي 
. يقدرون عليه . لأن فرض الصيام هكذا : من أراد صام » ومن أراد أطعم مسكينا 


/ 


للعاماء فيها أربعة مذاهب : أحدها : أمما يطعان » ولا قضاء عليها » وهو 
مروي عن أبن عمر وابن عباس "١‏ والقول الثاني : أنها يقضيان فققطء 


وقال أبن عباس قلك هن الآبة.رخيطة الخبون والسدره ة خاصة إذا أفطروا » وحم يطيقون 
الصوم » ثم نسخت بقوله < فمن شهد منكم الشهر فليصمه » فزالت الرخصة » إلا لمن عجز منهم . 
٠‏ قال الفراء : الضير في < يطيقونه » يجوزأن يعود على الصيام » أي وعلى الذين يطيقون الصيام 
أن يطعموا إذا أفطروا + م نسخ:بقوله نز وآن اتمنوموا > وتحوز أن يعود على الفداء » أي وعلى 
الذين يطيقون الفداء فدية . 20 ظ ظ 
وأمأ قراءة « يُطوّقونه » على معنى يكلفونه مع المشقنة اللاحقة هم كالريض + والحامل . ٠‏ فإنها 
يقدران عليه ' لكن بمشقة تلحقهم في أنفسهم فإن صاموا » أجزأم » وإن افتدوا فلهم ذلك . 
: ففسز ابن عباس - إن: كان الإسناد صحيحًا - » يطيقونه » ييطوقونه ا لد 
القرآن . 
روف أبو داود عن ابن عباس « وعلى الذين يطيقونه 505 بلى » والمرضع . وروي 
ا ؛ كنت رخصة للشيخ الكبير؛ 
والرأة الكبيرة » وهما يطيقان الصوم أن يفطرا » ويطعا مكان كل يوم مسكينا ء والحبلى , 
والمرضع إذا خافتا على أولادهما ء أفطرتا » وأطعمتا . 
وخرج الدارقطني عنه أيضًا قال : رخص للشيخ الكبير أن يفطر ء ويطعم عن كل يوم 
مسكنا : ولا قضاء عليه.. هذا إسناد صحيح. . وروى عنه أيضا أنه قال : « وعلى الذين 
يطيفوكه قدينة شام » الست بمبوعة هو القيت الكنين والراة الكبيرة لا متطيفان أن 
يصوما ٠‏ فيطعبان مكان كل يوم مسكينا . وهذأ صحيح . 
وروي عنه أيضًا أنه قال : لأم ولد له حبلى » أو مرضع ا ا سا 
. عليك الجزاء » ولا عليك القضاء . وهذا إسناد صحيح . وفي رواية كانت له أم ولد ترضع ا 
غير شك - فأجهدت , فأمرها أن تفطر ء ولا تقضي » هذا صحيح . 
ثم قال القرطبي : قلت : فقد ثبت بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس أن الآية ليست بمنسوخة . 
وأنها محكة فى حق من ذكر . والقول الأول صحيح أيضًا , إلا أنه يحل أن يكون النسخ هناك 
بمعنى التخضيص » لا د ا . انظر ( القرطبي "/ 
8؟]؟ ).2 


.) انظر ( لجبوع + 5/؟85”‎ )١( 


يفف 


والشالث : أنها يقضيان » ويطعان » وبه قال الشافعي '" والقول 
الرابع : أن الحامل تقضي » ولا تطعم » والمرضع تقضي وتطعم ( . 

' وسبب اختلافهم تردد شبههما بين الذي يجهده الصوم ٠‏ وبين المريض فن شبههما 
بالريض قال : عليه| القضاء فقط » ومن شبهها بالذي يجهده الصوم قال : 
عليه الإطعام فقط ؛ بدليل قراءة من قرأ« وعلى الذين يُطِيِقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَام 
مَساكينَ 4 الآية . ظ ظ ظ 

لي ل ينا فده يكون رأى فيها من كل واحد ' 
قبي قال : عليها القضاء ؛ من جهة ما فبها من شبه الريض وعليها الفدية 


سر ييه 





. ) ٠١97 انظر ( بدائع الصنائع ؟/‎ )١( 

)١(‏ لمذهب الشافعي تفصيل . قال النووي : مذهينا أنها إذا خافتنا على أنفها لا غير » أو على 
أنفسها » وولدهما » أفطرتا ء وقضتا ء ولا فدية عليها بلا خلاف » وإن أفطرتا للخوف على 
الولد » أفطرتا » وقضتا » والصحيح وجوب الفدية . انظر ( المجموع 1/ 7١١‏ ) » وهو قول 
احمد . انظر ( المغني ١75/7‏ ) 
كال الحووق :قل عن ان تلان تتاف فق ذلك أريئلة عذال 2 ان أبن نف زاية 
عباس ٠‏ وسعيدٍ بن جبير : يفطران . ويطعيان ٠‏ ولا قضاء عليها » وقال عطاء أ رباح , 
والحسن . والضحاك . والنخعي ٠‏ والزهري وربيعة ٠‏ والأوزاعي » وأبو حنيفة ‏ (النورف ' وأبو 

56 وأبو ثورء وأصحاب الرأي : يفظران » ويقضيان » ولا فدية كالمريض . وقال 
الشافعي . وأحمد : يفطرآن » ويقضيان ٠‏ ويفديان » وروي ذلك عن مجاهد . 
0 مالك : الحامل تفطر » وتقضي » ولا فدية » والمرضع تفطر » وتقضي » وتفدي . قال ابن 
ر : وبقول عطاء أقول: . انظر ( المجموع /١‏ 577 وانظر للحي ؟“/ 339 ) 

0 0 ار 

(؟) وهو قول مالك في المشهور عنه . قال ابن جزي : الحامل تجب عليها الفدية في رواية أبن وهب 
وفاقا للشافعي . وقال أشهب يستحب لما . وقال ابن الماجشون : إن خافت على نفسها ء م 
تطعم لأنها مريضة.. وإن خافت على ولدها » أطعمت والرضع في في وجوب الفدية اعليها 
روايتان . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١؟١‏ ) . 


4 


ومن فرق بين الحامل » والمرضع . ألحق الحامل بالمريض » وأبقى حك 
ال يا بمسوصيه 
بالصحيح . ظ 

ومن أفرد لما أحد الحكين أولى ‏ والله أعلم ‏ ممن جمع » كا أن من أفردهما 
بالقضاء أولى من أفردهما بالإطعام فقط ء لكون القراءة غير متواترة فتأمل 


وأما اشن الكبير » والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام » فإنهم أجمعوا 
على أن لما أن يفطراء واختلفوا فيا عليها » إذا أفطرا » فقال قوم : عليه| 
الإطعام ؛ ١‏ قوم : ليس عليهها إطعام » وبالأول قال الشافعي وأبو 
حنيفة () وتالشاق قال مالك إلا أنه ابه وأكثر من رأى الإطعام 
عليها ؛ 5-0 عن كل يوم » وقيل إن حفن حفنات ؟ كان أنس يصنع » 
أجزأه . 


وسبب) اخلافيي اختلافهم في القراءة التي ذكرناًء أعني قراءة من قرا 
زوفل الدين دقو نه ) قن اوت العمل جالقراءة الى لم تثبت 0 في المصحف 
إذا وردت من طريق الاحاد العدول » قال : الشيخ منهم » ومن لم 


)١(‏ انظر ( المجموع ١/7/5‏ ) » وهي مد من طعام عن كل يوم عند الشافعي » ومن قال بذلك 
طاوس » وسعيد بن جبير » والثوري » والأوزاعي . ويستوي في ذلك اليرء والقرء والشعير . 

ظ وقال أحمد : مد من الحنطة » أو مدان من تمر أو شعير قال أو عية : يجب لكل يوم صاع 
تمر ء أو نصف صاع حنطة . انظر ( بدائع الصنائع ؟/ ١١‏ ) وأنظر ( المغنى ”/ ١١0‏ ) 

(؟) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١١‏ ) وهو قول مكحول » وربيعة , وأبي ثور ااه ابن 
المنذر . انظر( ا جموع )0 


اهف 


يوجب بها عملا . جعل حكده " حك المريض الذي يتادى به المرض 7 
يموت ٠‏ فهذه هي أحكام الصنف من الناس الذين يجوز لهم الفطر » أعني 
أحكامهم المشهورة التي أكثرها منطوق به , ادل تعلق بالنطوق به في الصنف 
الذي يجوز له الفطر . ظ 


ظ رأما النظرفي أحكام الصنف الذي لا يجوزله الفطر إذا أفطر »فإن النظر 
في ذلك يتوجه إلى من يفطر بجاع » وإلى من يفطر بغير جماع » وإى من . 
يقلن بام رجافق ليه ء إلى من يفطر بأمر مختلف فيه ٠‏ أعني بشبهة أو 
٠ 0‏ وكل واحد من هذين : إما أن يكون على طريق السهو أو طريق 
؛ أو طريق الاختيار» أو طريق الإكراه .0 ظ 
أما من أفطر بجاع متعمدًا في رمضان » فإن المهور على أن الواجب عليه 
القضاء » والكفارة لما ثبت من حديث أبي هريرة أنه قال : « جاء رجل إلى 
رسول الله يكت » فقال : هلكت يارسول الله : قال : وما أهلكك ؟ قال : 
وقفت عل امرأق ( في )© رمضان + قال :عل تجد .ما تق به .رقبة؟ 
قال: لاء قال ذو التطيع أن اتصيوم التمررين. من ايفين © قنال ثلا. ا 
قال : فهل تجد ما تطعم به ستين مسكينًا ؟ قال عي ٠‏ فأق الني 
يَِنّهٌ بفرق فيه تمرء فقال : تصدق بهذا ء فقال : أعلى أفقر مني ؟ فا بين 
ب واي ويد متك التي لو سن ينبت أتيآيء: 
ثم قال : اذهب فأطعمه أهلك 
0 
(1) ما بين القوسين سقط من نسخة « دار الفكر» . 
(؟) الحديث متفق عليه . قال الحافظ ١‏ اعرسا ين حدية قد ودزله انان دعن وفي 
حديث أبي هريرة في رواية للنسائي » وابن ماجة « أطعمه عيالك » وفي رواية للدارقطني في 


العلل بإسناد جيد : 4 أعرايا جاء يلطم وجهه 6 وينتف شعره ( غ» ويضرب صدره » ويقول : 
.هلك الأبعد ظ 





٠ا/‏ 
' واختلفوا من ذلك في مواضع : منها هل الإفطار متعمدًا بالأكل » والشرب 
حكه حك الإفطار بالماع في القضاء » والكفارة , أم لا ؟ » ومنها إذا جامع - 
ل ا با ان مترية وي 0 
الكفارة واجبة فيه مترتبة » أو على التخيير ؟ ومنها كم المقدار الذي يجب أن 
يعطى كل مسكين » إذا كفر بالإطعام ؟ ومنها هل الكفارة متكررة بتكرر 
الجاع , أم لا ؟ ومنها إذا لزمه الإطعام . وكان معسرًا هل يلزمه الإطعام : 

إذا أثرى أم لا ؟ . ا 

وشذ قوم » فلم يوجيوا على الفطر عمدا بالماع إلا القضاء فقط . إما لأنه | 
يبلغهم هذا الحديث ٠‏ وإما لأنه لم يكن الأمر عزمة في هذا الحديث . لأنه لو 
كان عزمة » لوجب إذا لم يستطع الإعتاق » أو الإطعام أن يصوم ولابد » إذا 
كان صحيحًا على ظاهر الحديث , وأيضًا لو كان عزمة ٠‏ لأعامه عليه الصلاة 
والسلا م أنه إذا صح أنه يجب عليه الصيام أن .لو كان مريضًا " . 00 

وكذلك شذ قوم أيضًا : فقالوا : ليس عليه إلا الكفارة فقط. " إذ ليس 
ق الحديظ :كن القضاء»:والتضاء الواجب بالكتاب إنما هو لمن أفطر ممن يجوز 
. له الفطر ء أو من لا يجوز له الصوم على الاختلاف الذي قررن ه قبل ذلك » 


فأما من أفطر متعمدًا » فليس في إيجاب القضاء عليه نص » فيلحق في قضاء 
المتعمد الخلاف الذي لحق في قضاء تارك الصلاة عمدا حتى خروج وقتها ‏ إلا 


3 وورافا منلطك عن لي الجن بويت قرزا العا ولق و اه ٠‏ فقال : 
« هلكت » وأهلكت » . انظر ( التلخيص ٠١76/7‏ ) . 
)١(‏ حكى العبدري » وغيره ذلك عن الشعبي »وسعيد بن جبير »والنخعي ٠‏ وقتادة انظر ( المجموع 1/ 
١‏ ) وفي جميع النسخ التي لدينا هكذا « أن ن لو كان مريضا » ولعلها « ؟! لو كان » . 
(؟) حكى ذلك العبدري عن الأوزاعي ٠‏ فقال : إن كَفّْرَ بالصوم » ل يجب قضاؤه وإن كَفْرَ بالعتق , 
أو الإطعام قضاه . انظر ( المجموع 5١١/1‏ ) . 
' وكان ينبغي لامؤلف أن يذكر هاتين المسألتين مباشرة بعد اتفاق المهور على هذه المسكئلة . '.- 


غرف 


أن الخلاف في هاتين المسألتين شاذ . أما الخلاف الشهور : فهو في السائل الي . 
عددناها قبل . ظ م | 

وأما المسئلة الأولى : : وهي هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل. 1 ؛ والشرر 5 
متعمدًا » فإن مالكا » وأصحابه » وأبا حنيفة » وأصحابه » والثوري » وجماعة 
ذهيوا إلى انع الظر عتمي ة اباك اهرب أن :علس القضاء م والكفانة 
اللذكورة في هذا الحبديث 0).وذهب الشافعي وأحمد » وأهل الظاهر إلى أن 
الكفارة ‏ إفا تلزم في الإفطار من الجاع فقط 9 .2202077 ظ 

والسبب في اختلافهم اختلافهم في جوازقياس المفطر بالأكل والشر, ب» على اللفطر 
بالماع » فن رأى أن شبهها فيه واحد , وهو انتهاك حرمة الصوم عل 
حكهما واحدًا . ومن رأى أنه » وإن كانت الكفارة عقابًا لانتهاك الحرمة فإنها 
أشد: مناسبة للجباع منها لغيره ‏ وذلك أن العقاب المقصود به الردع » والعقاب 
الأكبر:قد يوشم ا إلية التفن أميل دوه وها أخلب:فن الحسايات وإق 6ن 
الجناية متقاربة » إذ كان المقصود من ذلك التزام الناس الشرائع وأن يكونوا 
اخنانا عدولا » م قال تعالى : : « كتب عليكم الصيام م كُتب على الذين من 
قَبْلِم لملّكم تتقون > قال : هذه الكفارة الغلظة خاصة بالجماع » وهذا إذا 
كان ممن يرك القياس . وأما من لا يرى القياس فأمره بين » أنه ليس يعمدي 
حك الماع إلى الأكل والشرب .00 ظ 

وأما ما روى مالك في لوطا انرجا اقطان في رمضان » فأمره الني 
َكِتَهْ بالكفارة المذكورة 9) فليس بحجة » لأن قول الراوي » فأفطر هو جمل , 
)١(‏ انظر ( الكافي /١‏ 141 ) لمذهب مالك وانظر ( بدائع الصنائع ؟/ ٠١16‏ ) لمذهب أبي حنيفة . 
(؟) انظر ( المهذب 8/ 10١‏ ) مع المجموع لمذهب الشافعي . وانظر( عنتص الخرقي ٠١/7‏ ) مع 


ارم ا ل ا 


ا 


والمجمل ليس له عموم » فيؤخذ به » لكن هذا قول على أن الراوي كان يرى أن 
الكفارة كانت لوضع الإفطار. ولولا ذلك يا اللفظ 4 ولذكر النوع 
من الفطر الذي أفطر به . 


وأما المسئلة الثانية : وهو إذا جامع ناسيًا لصومه . فإن الشافمي ٠‏ وأبا 
حنيفة يقولان : لا قضاء عليه » ولا كفارة () وقال مالك : عليه القضاء دون 
الكفارة ١‏ '» وقال أجد 1 وأهل الظاهر : : عليه القضاء » والكفار: 5 )ا . 

وسبب اختلافهم ف قضاء الناسي معارضة ظاهر الآثر في ذلك القياس . 


أما القياس » فهو تشبيه ناسي الصوم بناسى الصلاة فن شبهنة ينان 
العتلاة :+ اوجب علية القضناه: كوجوية بالنص غل ناسى الصلاة . 


وها الأثر المعارطى. مط اعرد لهذا القتانى + فهو يمنا 5 جه البخاري ومسل 
عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يل ه من نسي - وهو صالم - فأكل , 


- رقبة »أو ضيام شهرين متتابعين ٠‏ أو إطعام ستين مسكينًا ؛ » فقال : لا أجد » فأق رسول الله 
ل الايد تر » فقال برهو اها احد اح دن 
فضحك رسول الله مَلِنَعٍ حتى بدت أنيابه » ثم قال « « كله » انظر ( الموطأ /١‏ 595 ) . 

, انظر ( المجموع 188/1 ) وبه قال الحسن البصري » ومجاهد .وأبو حنيفة » وإسحق وأبو ثور‎ )١( 
وداود » وابن المنذر »وغيرهم . وقال عطاء » والأوزاعي » والليث : يجب قضاؤه في الماع ناسيًا‎ 
. لمذهب ألي حنيفة‎ ) 061 /١ دون الأكل وانظر ( تخفة الققياء‎ 

(0) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص؟؟١‏ ) . 

(؟) انظر ( مختصر الخرق مع المغني "/ ل الماجشون 
وروى أبو داود عن أحمد أنه توقف عن الجواب ٠‏ وقال أحن أن أقول فيه شيئًا ء وأن ن أقول 

ليس عليه شيء . قال سمعته غير مرة ٠»‏ لا ينفذ له فيه قول . 
. وتقل أحمد بن القامم عنه : كل أمر غلب عليه الصائم » الى عله ققات ولاحرمة فال ابن 
الخحطاب : هذأ يدل على إسقاط القضاء » والكفارة مع الإكراه والنسيان . انظر ( المغنى / 


) 1١ 


ارقف 


ا شرب » فليتم صومة » فانم احلقية الله وسقأه ("( 0 وهذا. الأثر بشهد له حموم 
قوله عليه الصلاة والسلام « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » وما استكرهوا 
50 ظ ظ ا 0 


' ومن هذا الباب اختلافهم فين ظن أن الشمس قد غربت » فأفطر» ثم 
ظهرت الشيس .بعد ذلك هل . عليه قضاء أم لا ؟ وذلك أن هذا مخطيٌ 
القضاء بين . والله أعلم ) . وذلك أنا إن قلنا : إن الأصل د ل يلزم 
النا بن قضاء حق يبول الدلبنق عل ذلك + وعب أن يكون النسيان لا يوجب 
3 ال ا ب ا 
فقد دل الدليل في حديث أي هريرة على رفمه عن الناني » اللهم إلا أن 





)١(‏ الحديث متفق عليه » وللحام من حديث أي هريرة « من أفطر في رمضان ناسيًا . فلا قضاء 
عليه » ولا كفارة » وهو صحيح » انظر ( بلوغ المرام مع سبل السلام ؟/ ). 1 
قال. النووي : مذهبنا أنه لا يفطر بشيء من المنافيات ناسيًا للصوم او فال اميق البضرق:: 
ومجاهد ء وأبو حنيفة , وإسحق ' وأبو ثور » وداود وابن المنذر »وغيرهم » وقال عطاء » 
والأوزاعي ٠‏ والليث : يجب قضاؤه في الماع ناسيًا دون الأكل . وقال ربيعة » ومالك : يفسد 
صوم الناسي في جميع ذلك ٠‏ وعليه القضاء دون الكفارة . وقال أحمذ : يجب دك ناسيًا 
' القضاء » والكفارة » ولا شيء في الأكل . ( المجموع 187/1 ) . ظ 
(؟) تقدم تخريج الحديث . والصواب في هذه المسئلة مع أصحاب القول الأول للدليل المذكور . 
(؟) قال النووي : من أكل » أو شرب » أو جامع ظانا غروب الشمس » أو عدم طلوع الفجرء فبان 
خلافه » فقد ذكرنا أن عليه القضاء » وبه قال ابن عباس » ومعاوية بن أبي سفيان » وعطاء . 
وسعيد بن جبير » ومجاهد » والزهري ٠‏ والثوري ا أبن اركسم ٠‏ وبه قال أبو. حنيفة . 
ومالك , وأحمد ١‏ وأبو ثور , وأجمهور . 
وقال إسحق بن رأهويه:» وداود : صومه صحيح , ولا قضاء » وحكي ذلك عن عطاء » وعروة 
. ابن السزبير» والحسن البصري , ومجاهد . واحتجوا بالحديث « رفع عن أمتي الخطاً , 
والنسيان .. » 


س7 


يقول فاكل: عات الدليل الذي استثنى نامي الصوم من ناسي سائر العبادات التي 
رفع عن تاركها الحرج بالنص » هو قياس الصوم على الصلاة » لكن إيجاب 
القضاء بالقياس فيه ضعف وإغا القضاء عند الأكثر واجب بأمر متجدد . 


وأما من أوجب القضاء » والكفارة على الجامع ناسيًا » فضعيف ٠‏ فإن تأثير 
النسيان في إسقاط العقوبات بَيّنَ في الشرع . والكفارة من أنواع العقوبات , 
وإنا أصارم إلى ذلك أخذم بمحمل الصفة المنقولة ف الحديث أعني من أنه م 


د واحتج اعداب القول الأول بالآية ( حتى يتبين لك الذيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر 

ثم أتنوا الصيام إلى اليل ) . 

وهذا قد أكل في النهار » وبما رواه البيهقي يإسناده عن ابن مسعود « أنه سكل عن الرجل تسحر 

وهو يرى أن عليه ليلا ء وقد طلع الفجرء فقال : من أكل من أول النهار فليأكل من آخره » 

ومعناه » فقد أفطر . ظ 

زوف السك ماه كن حسفي حرق 

وبحديث هشام بن عروة عن فاطمة بنت النذر عن أنماء بنت أي بكر الصديق رضي الله عنها 

قالت ٠‏ أفطرنا على عهد رسول الله يَْنَِّ يوم غيم » ٠‏ ثم طلعت الشمس » قيل لمشام : فأمروا 

بالقضاء ؟ فقال : لابد من قضاء » رواه البخاري في صحيحه . 

وروى الشافعي عن مالك , بن أنس الإمام عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسل أن عمر بن 

الخطاب رضي الله عنه « أفطر في رمضان في يوم ذي غيم » ورأى اشهاقبه امنق قانع 

الثنس . فجاءه رجل » فقال : ياأمير المؤمنين قد طلعت الشمس فقال عمر رضي الله عنه : 

الخطب يسير . وقد اجتهدنا » . | ظ 

قال البيهقي : قال مالك والشافعي : معنى ( الخطب يسير ) قضاء يوم مكانه . قال البيهقي : 

رواه سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أخيه عن أبيه عن عمر رضي الله عنه . قال : وروي 

أيضًا من وجهين آخرين عن عبر مفسرًا في القضاء » ثم ذكره البيهقي بأسانيده عن عمر رضي الله 
عنه . وفيه التصريح بالقضاء التو 50 ] وانظو( الي 3000 ) والظر ر جيه 

الفقهاء /١‏ 501 ) لمذهب أبي حنيفة . 

تزع اانا السراب ع هون + رارق بن طلا والناري رن أن خقا ان كته الاش د 

طلوع الفجر . ومن غروب الشمس , ولكنه أهمل فكان جزاؤه القضاء ٠‏ ولكن النامي لا يمكنه ‏ 

ذلك . 


ووو 


كر فيه اقد فيل لق عينةا 1 ولا اهيا ذا لكو هن امع كانه عل 
قاتل الصيد نسيانا » ل يحفظ أصله في هذا . مع أن النص إنما جاء في المتعمد , 
وقد كان يجب على أهل الظاهر أن يأخذوا بالمتفق عليه » وهو إيجاب الكفارة 
عل الغامئد: إلى أن يدل الدليل على إيجابها على الناسي 6 أو يأخذوا بعموم قوله 
عليه الصلاة والسلام « رفع عن أمتي الخطأ » والنسيان » حتى يدل الدليل على 
التخصيص ٠‏ ولكن كلا الفريقين » لم يلزم أصله » وليس في مل ما نقل من 
م ةي ا الل لسن اين لس 7 


وأما المسئلة الثالثشة : وهو ا ف وجوب الكفارة على الرأة 4 إذا 
طاوعته على الماع ٠‏ فإن أيا حنيفة « وأضحانة « ومالك « وأصحابه 4 أونخبوا 
أعليها الكفار: 0 وقال الشافعي 6 وداود : لا كفارة عليها 9 


)١(‏ انظر ( الكافي لمذهب مالك /١‏ ا5؟ ) . ظ 
قال ابن عبد البر : « وإن جامع امرأته وهي طائغة » كان عليها الكفارة أيضًا عن نفسها ء مع 
النشاة عرولا تدكهنا كقارةواعنية عند .شالك وأصحابة: .وان أكرههنا عل ذلك + لزسه 
الكنارة غنها ‏ كفارة تامة سوق كنا رقةغة نقسنة ؛ هذا تحصيل مذهب مالك وعليه أكثر 
أصحابه » وانظر ( تحفة الفقهاء /١‏ +505 ) لمذهب أبي حنيفة . ْ 
هذا إذا كانت طائعة » ويجب مع الكفارة القضاء ( بدائع الصنائع "/ ٠١55‏ ) . 
)١(‏ عند الشافعي ثلاثة أقوال : ( أصحها ) تجب الكفارة على الرجل عن نفسه فقط ولا شيء على 
المرأة ( الثاني ) تجب عليه الكفارة » وتكون عنه ٠‏ وعنها » وهي كفارة واحدة ( الشالث ) تجب ' 
3 علنة. توغليها كثارة اخرى . انظر ( المجموع /١8‏ 558 ) . 
وعند أحمد روايتان : أحدهها : يلزمها » وهو اختيار 00000 
ثورء وابن المنذر ء والثانية : لا كفارة عليها » وهذا قول الحسن . هذا إذا كانت طائعة . أما 
إذا كانت متكزسة ا اول كقارة غلبي روا نل واتعد 6ه وغلنيا التكناءة» وعدا قزل انمق وو 7 
ذلك قول الثوري ٠‏ والأوزاعي ٠‏ وأصحاب الرأي ٠‏ وعلى قياس ذلك : إذا وطئها نائمة » وقال 
مالك في النائّة عليها القضاء بلا كفارة » والمكرهة عليها القضاء » والكفارة . 


لغرف 
ْ وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الأثر للقياس » وذلك أنه عليه الصلاة 


والعام لياس الرااالي انيت وكهارة ا والقياس أنها مثل الرجل » إذ كان 
كلاها مكلقا . ظ 


< . وأما المسئلة الرابعة :رقي عل هده كنا يجيه ككقار: الطماي» أذ 
على التخيير ؟ وأعني بالترتيب أن لا ينتقل المكلف إلى واحد من الواجبات 
اتخيرة » إلا بعد العغجز عن الذي قبله » وبالتخيير أن يفعل منها ما شاء ابتداء 
من غير عجز عن الآخر . فا: هم أيضًا اختلفوا في ذلك , ٠‏ فقال الشافعي » وأبو 
ل ب رن وات كرت : هي مرتبة " فالعتق أولاً» فإن م 
يجدء » فالصيام » فإن لم يستطع , الا ال ل ا 
التخيير”) وروى عنه ابن القاسم مع ذلك ةد ودعب بايد أكثر من 
العتق » ومن الصيام . [ ظ 


> وقال الشافعي 5 المنذر : إن كان الإكراه بوعيد حتى فعلت فكقولنا » وإن كان 
إلجاء ثم تفطر ء وكذلك إن وطئها » وهي نائٌة 
ويخرج من قول أحمد في رواية ابن القامم :كل أب يلب عليه اسار لبن طني تطناة.: 
ولا غيره » أنه لا قضاء عليها » إذا كانت ملجأة ٠‏ أو نائمة » ٠‏ لأنها م يوجد منها فعل , ٠‏ فم 
تفطر . انظر ( المغنى ؟/ ١77‏ ) . 

560 5200007 في نسخة « دار الفكر» و« دا‎ )١( 

(؟) انظر ( المهذب مع اللجموع )2 وانظر حاشية ( الدر اتحتار شرح تنوير الأبصار ؟/ 215 ) 
لمذهب أبي حنيفة . 
وهو مذهب أحمد . 5 با ) و مذهية. أن كفارة الوطء في رمضان 

ككفارة ة الظهار في الترتيب . قال ابن قدامة : وهذا قول ا يقول الثوري » 

والأوزاعي » والشافمي وأصحاب الرأي » وعن أحمد رواية أخرى : أنها على التخيير بين العتق , 
والصيام » والإطعام » وبأيها » كَفْرَء أجزأه . 

5556 قال ابن عبد البر : والكفارة في ذلك طق رقن أ سيار شهرية متكاسسن أذ‎ )١( 
/١ ١ مسكينا » أي. هذه الثلاثة فعل لو ضيورت راكد . انظر ( الكاقي‎ 
ظ ظ‎ 1 .) 7 





ملف 


وسبب اختلافهم في وجوب الترتيب تعارض ظواهر الآثار في ذلك 
والأقيسة » وذلك أن ظاهر حديث الأعرابي المتقدم يوجب أنها على الترتيب إذ 
سأله الني عليه الصلاة والسلام عن الاستطاعة عليها مرتًا ‏ وظاهر ما رواه 
مالك من « أن رجلا أفطر في رمضان » فأمره رسول الله يه أن يعتق 
رقبة » أو يصوم شهرين متتابعين » أو يطعم ستين مسكينا » أنها على 
التعيس :إن ( أو ) اها يقت ق النساف القروى:العشيير» إن كان ذلك من 
لفظ الراوي الصاحب ٠‏ إذ كانوا أقعد '! بمفهوم الأحوال , ودلالات الأقوال . 


وآما الأقيسة ة المعارضة في ذلك » فتشبيهها تارة بكفارة الظهار. وتارة 

بكفارة الهين » لكنها أشبه بكفارة الظهار منها بكفارة الهين ٠‏ وأخذ الترتيب 
من حكاية لفظ الراوي . ظ 

وما استحباب مالك الابتداء ب ٠‏ فخالف ل [الواار الآثان» وإفا 
نانع اق من اقرع د آنه نابي له لاس لبه مدلل الاين ا 
( وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مساكين ) ولذلك استحب هو وجماعة من 
العاماء لمن مات » وعليه صوم أن يكفر بالإطعام عنه . وهذا كأنه من باب 
ترجيح القياس الذي تشهد له الأصول على الأثر الذي لا تشهد له الأصول . 

وأما المسئلة الخامسة : وهو اختلافهم ف مقدار الإطعام « فإن مالكا 5 
والشافعي وأصحابها قالوا : يطعم لكل مسكين مدا بمد الني مَتَِ 9 وقال أبو 
ع لا يجزئ أقل من مدين بمد الني ملت » وذلك صاع لكل 
)١(‏ أقعد ببعنى : أمكن ٠‏ وقد تقدم ل ذلك 
(؟) انظر ( الكافي /١‏ 595 ) لمذهب مالك . وانظر ( روضة الطالبين ؟/ 58١٠‏ ) لمذهب الشافعي . 

وهو مذهب أحمد . انظر ( ( المغني 6" 


ميرف 


ا 

وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر : أما القياس ٠‏ فتشبيه هذه الفدية 
فؤئة الأذى المتضوصض. علييا .وام الأثن فا روف فق يعض طرق حنديك 
الكفارة أن الفرق كان فيه خمسة عشر صاعًا ٠‏ لكن ليس يدل كونه فيه خمسة 
عشر صاعًا على الواجب من ذلك لكل مسكين إلا دلالة ضعيفة » وإا يدل 
على أن بدل الصيام في هذه الكفارة » هو هذا القذر . 

وأما المسئلة السادسة : وهي تكرر الكفارة بتكرر الإفطار » فانم أجمعوا 
على أن من وطيء لمروروه ا جد ثم وطئ في يوم آخر أن عليه 
كفارة أخرف 15 ظ 


وأجمعوا على أنه من وطيئ مرارًا في يوم واحد أنه ليس عليه إلا كفارة 
واحدة () واختلفوا فهن وططلئ في يوم من رمضان » وم يكفر حتى وطئ في 


() وه -مقذان صدقة الفطر» وقدرها نصف صاع من جنْطة , أو صاع من شعير أو صاع من قر . 
انظر ( بدائع الصنائع 7/ 5509 , ٠١75‏ ) . 

(؟) قال النووي : من وطئ في يومين » أو أيام من رمضان » فإن مذهبنا أنه يجب عليه لكل يوم 
كنار فعيزاء كف كن الأول :1 آء ل . وبه قال مالك » وداود » وأحمد في أصح الروايتين عنه » 
وقال أبو حنيفة. : إن وطئ في الثاني قبل تكفيره والاوح ااي كر 
عن الأول »فعنه روايتان . 
قال : ولو جامع في رمضانين » ففي رواية عنه هو كرمضان واحد » وفي 07 تكرر الكففارة : 
وهذه هي الرواية الصحيحة عنه وقاسه على الحدود هد ٠١١‏ ) وانظر ( المغني ؟/ 
1). 

قال ابن قدامة : فإن كان في يومين ٠‏ فعليه كفارة ثانية بغير خلاف نعامه . 

0 قال التووق دمن كرن الماع و مود من رشان فتنهها أن عليه كقارة واحدة بالناة 
الأول ؛ سواء كفر عن الأول » أم لا ء وبه قال أبو حنيفة » ومالك دنؤقال أخد: إن كان 
الوتلة التاق قبل كفيك عن الاوك + لزمة كقاره أخرق «الأنه وح حر ذا قية: الآولة + انظار 
( المجموع 1/ ٠١١‏ ) . وقال ابن قدامة : « وجملة ذلك : أنه إذا جامع ثانيًا قبل التكفير عن 

الأول ءلم يخل من أن يكون في يوم واحد ء أو في يومين » فإن كان في يومين من رمضان , 
ففيه وجهان : أحدها : تجزئه كفارة واحدة » وهو ظاهر إطلاق الخرقي » واختيار أبي بكر. 





أطف 


يوم ثان 5 فقال مالك » والشافعي 2 وجماعة : عليه لكل يوم كفارة ١)‏ وقال 
اموي الو او 0 


والسبب في اختلافهم تشبيه الكفارات بالحدود » فن شبهها بالحدود قال : 


كفارة واحدة تجزئ في ذلك عن أفعال كثيرة » ؟ا يلزم الزاني جلد واحد : 


وإن زفى ألف مرة ء إذا لم يُحدّ لواحد منها » ومن لم يشبهها بالحدود » جعل 
لكل واحد من الأيام حكمًا منفردًا بنفسه في هتك الصوم فيه » أوجب في كل 


ومذهب الزهري » والاوزاعي » وأصحاب الرأي » لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل 
العتائوا همي اح اشراخل #تلدد والناوي [ذ د باحر او رارف كفا رقا الا 
القاضي » وبعض أصحابنا » وهو قول مالك , والليث » والشافعي » وابن المنذرء وروي ذلك 
عن عطاء . ومكحول ». لأن كل يوم عبادة منفردة » ففإذا وي الكفارة بإفسادهء م 
تتداخل . كرمضانين وكالحجتين ». , 0 < | ئ 
أما إذا كفن ثم جام ثاققة'ل يكل من أن يكون فا .يوم واحند» أو .ق .ومين + كان كان فى 
يومين » فعليه كفارة ثانية بغير خلاف » وإن كان في يوم واحد فعليه كفارة ثانية » نص عليه 
أحمد ٠‏ انظر ( المغنى ؟/ 3١79‏ , 358 ) . 

وبقول النووي ٠‏ وابن قدامة يتبين أن دعوى ى اللؤلف الإجماع على السئلة الثانية ليس صحيخًا : 
سو ره . ولو قال » وأجمعوا على أن من وطئ مرارا في ينوم واحد ول 


0 قال النووي : ؛ انق أصحاها على أنه إن جانع في يوم أوأيام »وجب لكل بوم كنا‎ 0١ 
١ , )5١١/6 المجموع‎ (٠ سواء كفر عن اليوم الأول , أم لا‎ 

وبه قال مالك ء وداود : وأحمد في أصح الروايتين عنه . وانظر ( المغني 10/7 ) وقال في 

( المدونة 1507١‏ ) ( قلت ) فا قول مالك فين جامع امرأته أيامًا في 00 فقال : عليه لكل 

يوم كفارة ؛ وعليها مثل ذلك إن كانت طاوعته وإن كان أكرهها ٠‏ فعليه أ لباه 
نفسه » وعليها القضاء . 


3 انظر ( ( بدائع الصنائع ؟*/ ٠١7‏ ) هذأ إذا يكفر عن اليوم الأول 3 ولو جامع في يوم ءُ 


كفر 2 ثم جامع في يوم آخر. ٠‏ فعليه كفارة أخرى في ظاهر الرواية ٠‏ وروى زفر عن أبي حنيفة 
أنه ليس عليه كفارة أخرى . ولو جامع في رمضانين وم يكفر للاول . ٠‏ فعليه لكل جماع كفارة ‏ 
في ظاهر الرواية » وذكر جمد أن عليه كفارة واحدة » وكذا حكاه الطحاوي . انظر ( بدائع 
الصنائع ك0 ). 


ه٠‎ 0 


' يوم كفارة . قالوا : والفرق بينها أن الكفارة فيها نوع من القربة » والحدود 
زجر محص ٠.‏ ظ 
: وأما المسئله السابعة : وهي هل يجب عليه الإطعام إذا أن 2 وكان 
معسرًا في وقت الوجوب ؟ فإن الأوزاعي قال اد علي إنكن 
معسدًا )١(‏ وأهذا الشافعي » ٠‏ فتردد في ذلك . 
ييف اختلافهم في ذلك أنه حك السكوت عنه ء فيحقل أن يشبه 
بالديون « فيعود الوجوب عليه ف وفت الإثراء ويحتقل أن يقال : لو كان 
ذلك واجبًا عليه » ؛ لبيّنه له عليه الصلاة والسلام . 


فهذه أحكام من أفطر متعمدًا في رمضان مما أجمع على أنه مفطر . 

وأما من أفطر مما هو مختلف فيه » فإن بعض من أوجب فيه » أوجب فيه 
القضاء » والكفارة » وبعضهم أوجب فيه القضاء فقط مثل من رأى الفطر من 
لحان وس الانتساء :ومن وله المفيا ةينيومت اسان يقلن ارلادين 
غرج علك.من رك أله كنس له أن مقط اق ذلك العو قات :الها أدست 


)١(‏ وهي إحدى الروايتين عن أحمد بدليل أن الأعرابي لما دفع إليه الني مَلِتَهِ لتر » وأخبره بحجاجته 
إليه قال : « أطعمه أهلك » ول يأمره بكفارة أخرى . وقال الزهري : لابد من التكفيرء وهذا 
خاص لذلك الأعرابي لا يتعداه » بدليل أنه أخبر الني يَئَِهِ ياعساره قبل أن يدفع إليه الفرق , 
ولم يسقطها عنه ؛ ولأنها كفارة واجبة » فلم تسقط بالعجز عنها كسائر الكفارات . 
وهذه رواية ثانية عن أحمد . وهو قياس قول أبي حنيفة ٠‏ والثوري , وأبي ثور» وعن الشافعي 
كالمذهبين . انظر ( المغني ؟/؟؟ ). 
ومذهب مالك إن عجز عن الكفارات » استقرت ف ذمته . انظر ( قوانين لأحكم الرعية 


.)١؟١ص‎ 





؟ 


القضاء » والكفارة » وخالفه في ذلك سائر فقهاء الأمصار ء وجمهور 
أصحابه )١(‏ 1 


وأما من أوجب ال ٠‏ والكفارة على من استقاءء فأبو تورء 
والأوزاعي وسائر من يرى أن الاستقاء لد لا يوجبون إلا القضاء فقط () 
والذى اوعض القضناء ٠‏ والكفارة في الاحتجام من القائلين بأن الحجامة 
تفطر هو عطاء وحده ''' وسبب هذا الخلاف أن اللفطر بشيء فيه اختلاف 


)١(‏ انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١٠‏ ) قال ابن جزي : اختلف في وجوب الكفارة على من 
استقاء » ومن ابتلع ما لا يغذي عمدا » وعلى من قال : اليوم ثوبتي في الحى , ثم أتنه » وعلى 
القائلة اليوم أحيض ٠‏ فأفطرت ثم حاضت » فإن تعمد الفطر لغير عذر» ثم مرض ٠»‏ أو سافر » 
أو حاضت فعليه الكفارة في المشهور نظرًا إلى الحال » وقيل تسقط نظرًا إلى المآل . وانظر 
( الكافي /١‏ 5؟؟ ) في مخالفة أصحاب مالك لمالك . 


(") قال النووي : مذهبنا أن من تقايأ عمدا » أفطر » ولا كفارة عليه إن كان في رمضان. 


قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من تقايأ عمدا . أفطر . قال : قال علي وابن مر 


وزيد بن أرقٍ » وعلقمة » والزهري » ومالك » وأحمد » وإسحق وأصحاب الرأي : لا كفارة 
عليه » وإمما عليه القضاء » وقال عطاء » وأبو ثور : عليه القضاء » والكفارة » وقال : وبالأول 
أقول . قال : وأما من ذرعه القيء » فقال علي » وابن عمر ء وزيد ابن أرةٍ » ومالك والثوري , 
والأوزاعي وأحمد . وإسحق » وأصحاب الرأي يدل صومه » قال : وهذا قول كل من 
يحفظ عنه العلم » وبه أقول . 
عن اللسق اضرق روارثان:* القطر » وعدمة .)هذا ماله اب :اذى ونقل عله التووى:. 
وقال العبدري : نقل عن ابن مسعود ٠‏ وابن عباس أنه لا يفطر بالقيء عمدا » قال : وعن 
أصحاب مالك في فطر من ذرعه القيء خلاف » قال : وقال أحمد : إن تقيأ فاحشًا ء أفطر, 
فخصه بالفاحش . انظر ( المجموع 58١/5‏ » 585 ) وأنظر ( المغني ١١97/7‏ ) . 

0( انظر ( المجموع 1/ 75١8‏ ) لمذهب عطاء . 
قال النووي : مذهبنا في الحجامة ا 
ا عباس وأنس بن مالك + وأبو سعيد الخدري + وأم سللة » وسعيد بن السيب : 
وعروة بن الزبيرء والشعبي والنخعي ٠»‏ ومالك , والثوري » وأبو حنيفة » وداود » وغيرهم . 
قال صاحب الحاوي : وبه قال أكثر الصحابة » وأكثر الفقهاء . 
وقال جماعة من العاماء : الحجامة تفطر » وهو قول علي بن أبي طالب ٠‏ وأبي هريرة » وعائشة , 


أذ 


فيه شبه من غير المفطر » ومن المفطر ء فن غلب أحد الشبهين » أوجب له 
ذلك الح » وهذان الشبهان الموجودان فيه , هما اللذان أوجبا ف فيه الخلاف : 
أعني هل هو مفطر ء أو غير مفطر ؟ ولكون الإفطار شبهة لا يوجب د 
عند المهور » وإنما يوجب القضاء فقط . 


نزع أبو حنيفة إلى أنه من أفطر متعمدًا الفطر » ثم طرأ عليه في ذلك 
اليوم سبب مبيح للفطر أنه لا كفارة عليه كالمرأة تفطر عمذدا ء ثم تحيض باقي 
النهار » والصحيح يفطر عمد , ثم يمرض » والحاضر يفطر » ثم يسافرء فن 
يوجب عليهم كفارة « وذلك أن 0 واحد من هؤلاء قد كشف الغيب أنه 
أفطر في يوم جاز له الإفطار فيه » ومن اعتبر الاستهانة بالشرع أوجب عليه 
لاوا مر ري ا 
والشافعي () 0 

اث 211 والأوزاعي ؛ وأحمد » وإسحق وابن المنذرء وابن 

خزيمة . قال الخطابي : قال أحمد وإسحق : قط اشاح + راكد . وعليها القضاء دون 

الكفارة . 

وقال عطاء : يلزم المحتجم في رمضان القضاء » الكفارة » واحتج لمؤلاء خووك تزبان قال 

د سمعت رسول الله ملع يقول : « أفطر الحاجم » والحجوم » روأه أبو داود » والنسائي » وابن 

ماحة فأشائية محيسة ::وانفاة أي داود على شرط مسلم . انظر ( المجموع 4غ 0 ( 

0 00 ) ظ 


0 ع لحي عق يفالت أله يوجب الكفارة الفتلفى 3 كل الزن لمسسية انس ("التدوقة /١‏ 
يل '» ١51:5‏ ) . 


أما بالنسبة لمذهب الشافعي فإذا أكل » أو شرب ٠‏ أو تناول أ الضريات عيضا ْ 
فعليه القضاء .فقط ء وليس عليه الكفارة العظمى انظر ( المجموع 1/ 595 ) . 

وما ذكره الؤله ينطيق عل ملاهي: القاققي فين بام تتعددا + ققد نال التوري : لو أفسد ‏ 
لمقيم صومه ججماع , ؛ ثم سافر في يومه » م تسقط الكفارة على المذهب ٠‏ وبه قطع الجهورء ولو 
افيد المجيم عرية والقا ع م فرظ عيونت فالفعيي أ لا الفط ,واو أنسده عناع : 

ثم طرأ جنون » أو حيض » أو موت في يومه , » فالصحيح السقوط لأن يومه غير صالح للصوم » 





رخف 


الفجر. وإعابالنشاء ٠‏ والكثارة عل من أل ود شاك في اغروب عل 


فق ازور كل للبت ل انار ةق ا رمضان كفارة لأنه 


3 له حرمة زات الآداء : أعنى رمضان ؛ إلا قتادة : فأنه وخنين عليه 
القضاء , والكفارة  ٠‏ وروي عن ابن القاسم ظ وأبن وهب أن عليه يومين قياسًا 
.على ع الفاسد 9 .2 


عليه الصلاه والسلام لا ان اناس و نيا 0 الفطر , وأخروا 
السحور» 0 وقال: «تسحروا فيان في السحور بركة» ل( وقالعليه الصلاة والسلام: 


لاق الزيض: انظن ] السموة 165 ) 
وهو مدهب أحمد في الأكل والشرب », والماع 5 ذكرنا لمذهب الشافعي . 
وبالسألة الثانية » أعني الماع فال اناف الك منرانن عقون والس .. وفتال أصحاب 
لياط ما سو ايا 
ال الأحكام الشرعية ص7١‏ ) لمذهب مالك . 

من أفطر يوتا هك :روفاك معمية! :فا جهوو أذ عليه يومًا مكانه » وبرئت ذمته منه . 
00 قال الى ععنة وفالكنى وعدي وتقيوى الدلناء قال المورض فوقو الثقياة انق 
وحكى ابن المنذر » وغيره عن ربيعة بن أَني عبد الرحمن أنه يلزمه صوم اثني عشر يومًا مكان كل 
توف لان اليكلة: النا عكر هوا مو فال سعيه يل الس تارم عق تلاتن يونا + 
وقال التعسى. + يلزتة صو ثلاثة الاقف ديوع كذا سكا عيه ابن المتذر وأصحاف الشافى.. 
وقال علي , بن أي طالب وابن مسعود رضي الله عنها » لا يقضيه صوم الدهر » انظر ( الجموع 
9؟). 


(؟) رواه النقاليه يما بأو بايد اعد قباد مدا سبلي ادة ٠‏ متفق عليه . 


. والزيادة لأحمدء انظر ( بلوغ المرام » مع سبل السلام ؟/ ٠66‏ ) . 


) الحديث روآاه ه البخاري , ومسل » وأحمد » انظر ( بلوغ المرام مع سبل السلام *'/ ١65‏ : 


ونقل ابن المنذر الإجماع على أن السحور مندوب » والبركة المشار إليها فيه اتباع السنة ؛ 
ومخالفة لأهل الكتاب لحديث مسل مرفوعًا « فصل ما بين صيامنا » وصيام أهل الكتاب أكلة 


قف 


« فصل ما بين صيامنا » وصيام أهل الكتاب أكلة السحر » () . 


وكذلك جمهورم على أن من سنن الصوم » ومرغباته كف السان عن 
الرفث والخنا لقوله عليه الصلاة والسلام « إنفا الصوم جُنَة » فإذا أصبع ظ 
أحدك صائًا » فلا يرفث » ولا يجهل » فإن امرؤ شاته » فليقل إفي صائم »7 
ولفيب أهل الظاهر إلى أن الرفث يفطر ٠‏ وهو شاذ 9 . 


. فهذه مشهورات مأ 2 ادو الفروض من المسا 


ثل » ويبقى القول في 





السحر. «“ والتقؤي . به علا العيادة . 5 وزيادة النشاط , والتب للصدقة على من نال وقت 

)1( روآه ا 6 عدم 

له الديف مكتفق عليه بلفظ « قال دول الله 2 إذا كان يوم صوم أحدم ٠‏ فلا يرفث 5 
وَل تفتكا فإن سابه أحد ا قائلة 0 : إني صاتم » عن أبي هريرة انظر ( رياض 
الصالحين ص508؟ ) . 

(؟) انظر ( الحلى 5٠١ /١‏ ) . 





6.؛ذؤ؛ 


كتتاب الصيام الثاني وهو المندوب إليه 


أولنظر في اميم الشدوب إبا ٠‏ حوفي تلك الأران لثلاثة ؛ دفي حم 
وه غذه نا اهو مكلف فيه :وها ما هو ععفق عليه اما الرع افيه 
من شوال » والغرر من كل شهر » وهي الثالث عشر » والرابع عشر » والخامس 


م 


آنا ستيار ين واغوراء بلألا فط لك ريك ال ل ساس لاير 
تصرافة 01:2 وقال فيه م من كان أصبح صالًا فليم صومه ٠.‏ ومن كان أصبح 
ططراء اط انوي 1 ش 





)١(‏ فعن معاوية بن أبي سفيان قال : سمعت رسول الله لت يقول : « إن هذا يوم عاشوراء » وم 
يكتب عليم صيامه » وأنا صائم » فن شاء صام » ومن شاء » فليفطر » متفق عليه انظر ( نيل 
الأوطار 6/ 389 ) . 

)١(‏ الحديث متفق عليه عن سامة د بن الأكوع تقال ٠‏ أمر الني يلتم رجلاً من أسلم أن أذّن في اناس 
أن من أكل ٠‏ فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل ٠‏ فليم » لطر و 
الأوطار :/ 719 ) والحديث متفق عليه . 
قال في الفتح . وعاشوراء بالمد على المشهور 000000 ابن دريد أنه اسم 
إسلامي » وأنه لا يعرف في الجاهلية » ورد ذلك عليه اين دحية بأن ابن الأعرابي حى أنه ممع 
في كلامهم خابوراء ( 151/4 ) . ظ 
قال الحافظ : واختلف أهل الشرع في تعيينه . ٠‏ فقال الأكثر ؛ هو اليوم الماشرء قال القرطبي : 
عاشوراء معدول عن عاشرة لامبالغة » والتعظم وهو في الأصل صفة لليلة العاشرة » لأنه مأخوذ 

من العشر الذي هو اسم العقد. واليوم مضاف إليها » فإذا قيل : يوم عاشوراء » فكأنه قيل يوم - 


7*6 


واختلفوا فيه هل هو ص ' 4 العاشر . والسبب في ذلك اختلاف الآثار 
خرج مسم عن ابن عباس قال : بو وا 
التاسع صاقًا ٠‏ قلت : هكذا كان ا نضوية قال 
وروي « أنه حين صام رسول الله اه لوه يوم عاشوراء وأمر بصيامه 0 
يارسول الله إنه يوم يعظمه اليهود » والنصارى فقال 2 الله متو : فإذا 
كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع » قال فق كات امام المقبل 
حتى توي رسول الله 2 د 





- الليلة العاشرة » إلا أنهم لما عدلوا به عن الصفة » غلبت عليه الاسمية فاستغنوا عن الوصوف , 
فحذفوا الليئة فصار هذا اللفظ عَلَما على اليوم العاشر . 
وذكر أبو منصور الجواليقي أنه لم يسمع فاعولاء ‏ إلا هذا وضاروراء » وساروراء ودالولاء من 
الضار » والسار » والدال » وعلى هذا » فيوم عاشوراء هو العاشر . وهذا قول الخليل » وغيره » 
كك الزين بن المنير : : الأكثر على أن عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم » وهو 
مقتضى الاشتقاق ٠‏ والتسمية ٠‏ وقيل : هو اليوم التاسع . فعلى الأول » فاليوم مضاف لليلة 
الماضية » وعلى الثاني » هو مضاف لليلة الآتية . وقيل : إِنما سمي يوم التاسع عاشوراء أخذا من 
أوراد الإبل كانوا إذا رعوا الإبل مانية أيام » ثم أوردوها في التاسع » قالوا : أوردنا ( عشر ) 
بكسر العين (5/ .)9١958‏ 2 
ثم قال الحافظ : وروى ملم من طريق الحم بن الأعرج : انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد 
رداءه » فقلت : أخبرني عن يوم عاشوراء » قال : إذا رأيت هلال الحرم » 55 : وأصبح يوم 
التاسع صافًا » قلت : أهكذا كان الني َلِتّهِ يصومه » قال : نعم . 
وهذا ظاهره أن يوم عاشوراء » هو اليوم التاسع » لكن قال الزين بن ا «٠‏ إذا 
ا مبعك ‏ فن تاتلعه ؛ فأصبح » يشعر بأنه أراد العاشر » لأنه لا يصبح صائًا بعد أن أصبح من 
ل ا و ا : (قلت) 
ويقوي هذا الاحتال ما رواه مسلم أيضًا من وجه آخر عن ابن عبا س أن الني َع قال : لأن 
بقيت إلى قابل » لأصومنٌ التاسع ففات قبل ذلك » فإنه اضرق أنه َكِثّوِ كان يصوم العاشر ‏ 
وَهَمّ بصوم التاسع » فات قبل ذلك » ثم ماهم به من صوم التاسع » . يحتل معناه أنه لا يقتصر 
عليه » بل يضيفه إلى اليوم العاشرء إما احتياطًا له ء وإما مخالفة لليهود » والنصارى وهو 
الأرجح ١‏ وبه يشعر بعض روايات مسلم ( ١18/5‏ ) . 
)١(‏ الحديثان : رواه مسم » وأحمد . انظر ( نيل الأوطار 75/9/6 ) . 





مخف 


ا 2 اختلافهم ف يوم عرفة . فلآن الني عليه الصلاة والسلام أفطر م 
عرفة )00 وقال فيه 5 صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والآتية 7و ولذلك 





00 البخاري عن ميونة رضي الله عنها « أن الناس شكوا في صيام الني مَيثُهِ يوم 
عرفة » فأرسلت إليه بحلاب » وهو واقف في الموقف » فشرب منه ء والناس ينظرون » . 
. قال الحافظ : وهذا يشعر بأن صوم يوم عرفة كان معروفًا عندهم معتادا لهم في الحضرء وكأن 
من جزم بأنه صائم » استند إلى ما ألفه من العبادة » ومن جزم بأنه غير صائم قامت عنده قرينة 
كونه مسافرًا » وقد عرف نهيه عن صوم الفرض في السفر ااي 
ا اولع ل تدوع بن طون ين ب معدي نئل اع هوري 
( انظر البخاري مع فتح الباري ؛/ ١57‏ ) 
قال الحافظ : واستدل بذلك على استحباب الفطر .يوم عرفة بعرفة » وفيه نظر ء لأن فعله 
الجرد لا يدل على نفي الاستحباب ٠‏ إذا قد يترك الشيء المستحب لبيان الجوازء ويكون في 
حقه فضل لمصلحة التبليغ . نعم روى أبو داود » والنسائي » وصححه ابن خزية ‏ والحام من 
طريق عكرمة أن أب! هريرة حدثم أن رسول الله َيه ه نهى عن صوم يوم عرفة بعرقة ». 
واخد يظاهزة بيقن السلتن فجاء عن يحى بن سعيد الأنصاري » قال : يحب فطر يوم عرفة 
للحاج » وعن ابن الزبير» وأسامة بن زيد » وعائشة أنهم كانوا يصومونه » وكان ذلك يعجب 
الحسن ء ويحكيه عن عثان . ظ 
ون قتادة مذهب آخر قال لذ بأنو يه زإذا الايشطه عن البطاد م براه الموقي :3 الدرقة 
ظ عن الشافعي في القديم . واختاره الخطابي والمتولي من الشافعية . وقال المهور: يستحب 
فطره » حتى قال عطاء : من أفطره ٠‏ ليتقوى به على الذكر ء كان له مثل أجر الصضاتم » وقال 
. الطبري : إفا أفطر رسول الله يِه بعرفة » ليدل على الاختيار للحاج بمكة » لي لا يضعف 
عن الدعاء » والذكر المطلوب يوم عرفة . وقيل : لأنه أفطر لموافقته يوم الجمعة » وقد نهى عن 
إفراده بالصوم ويبعد سياق أول الحديث » وقيل إنما كره صوم يوم عرفة » لأنه يوم عيد لأهل 
الموقف لاجتاعهم فيه » ويؤيده ما رواه أصحاب السنن عن عقبة ابن عامر مرفوعًا : « يوم 
عرفة » ويوم النحر » وأيام منى عيدنا أهل الإسلام » ( البخاري مع فتح الباري 6/ 155 ) . 
(؟) الحديث رواه الماعة إلا البخاري ٠‏ والترمذي بلفظ « صوم يوم عرفة يكفر سنتين : ماضية » 
ومسكقيلة»ا توصو يود حاقورا. رد ملاس و اتحج ار لصتي ااساريية 
نيل الأوطار 6/ 5١9‏ ) . 
. قال النووي نقلا عن الماوردي : فيه تأويلان ( أحدهما ) أن الله تعالى يغفر له ذنوب سنتين 
. ( والثاني ) أنه أراد سنة ماضية ٠‏ وسنة مستقبلة قال.: وهذا لا يوجد مثله في ثيء من -العبادات 


4ب؟ 


اختلف الناس في ذلك : 00 الشافعي الفطر فيه للحاج وصيامه لغير د الحاج 
07 ن الأثرين 


بعرفة 5 ظ 


وأما الست من شوال ٠‏ فإنه ثبت أن رسول الله مَِتّوِ قال : « من ماه 
رمضان » ثم أتبعه سنا من شوال ٠‏ كان كصيام الدهر» ١‏ 0 إلا أن مالكًا كره 
ذلك 9) إما مخافة أن يُلحق الناس برمضان ما ليس في رمضان » وإما لأنه 
لملهل وله الكديث + أن لصح عتده دوعو الألير م وكدلتك: كرو منالنك: 

تحري صيام الغرر » مع ما جاء فيها من الأثر مخافة أن يظن الجهال بها أنها 
والجطةونيك: أن سول القن علقم كان وضبوع عن كل شير فتلاقنة عام قي 
معينة » وأنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص | لما أكثر الصيام : «.أما 


5 أنه يكفر الزمان الستقبل وإفا ذلك خاص لرسول الله يلت اسح ترات 
وما تأخر بنص القرآن العزيز . انظر ( المجموع 50١ /١‏ ) . ظ 

» ورواه ابن عمر عن الني ميته » وأبي بكرء وعمرء وعمّان رضي 556 ونقله الترمذي‎ )١( 
. والماوردي » وغيرهما عن أكثر العلماء ونقله العبدري عن عامة الفقهاء غير ابن الزبير وعائشة‎ 
ونقله ابن المنذر عن مالك » والثوري » وحكي ابن المنذر عن أبن الزبير » وعمان بن أبي العاص‎ 
الصحابي » وعائشة » وإسحق بن راهويه استحباب الصوم » واستحبه عطاء في الشتاء » والفطر‎ 
في الصيف » وقال قتادة : لا بأس بالصوم إذا لم يضعف عن الدعاء . وحكى صاحب البيان عن‎ 
2 ٠. ) 0١0 /١ يحى يفيف الأنهنا رف أنه قال : يجب الفطر بعرفة . انظر ( المجموع‎ 

. راه أبو داود » والنسائي » وصححه » وابن خزية » انظر الفتح‎ )١( 

٠ والطبراني » واللدارقطني‎ ٠ أخرجه مس » وأحمد » والبزار» والنسائي » وابن ع ماجة » وأبو نمم‎ )١( 
. ) 7١6 انظر ( التلخيص ؟/‎ 

(8) انظر ( الكافي "١5/١‏ ) . 
قال ابن عبد البر : وأنكر مالك صيام ست من صدر شوال إنكارًا شديدا . وقال : وم يعرف 
مالك صيام الأيام البيض ثلاثة عشر » وأربعة عشر » وخخمسة عشر . انظر ( الكافي ) . 

(5) فعن معاذة العدوية « أنها سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله َكْتَّهِ يصوم من كل شهر 
ثلاثة.أيام قالت : نعم » فقلت من أي الشهر كان يصوم ؟ قالت : لم يكن يبالي من أي الشهر 


خا 


أنا 


يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام ؟ قال : فقلت : يارسول إني أطيق أكثر من 
ذلك . قال : خسًا قلت عه #اتسشا: 
قلت : ناسو الله إن أسليق ارين انك شال : أحد عثرء قلت  :‏ 
يارسول الله إفي أطيق أكثر من ذلك » فقال عليه الصلاة » والسلام الهم 
فوق عام داود ء شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم 11 


! وخرج 5 داود 2 أنه كان يصوم يوم الاثنين ٠‏ ويوم امسن ١)‏ .وني أنه 
م يستقم قط شهرًا بالصيام غير رمضان ٠‏ وأن أكثر صيامه كان في شعيان :5 


وأما الأيام المنهي عنها » فنها أيضًا متفق عليها » ومنها مختلف فيها » أما 
التفق عليها » فيوم الفطر » ويوم الأضحى لثبوت النهي عن صيامها . وأما 


- يصوم » روأه مسلم ( رياض الصالحين صكةة ) . 

وعن عبد الله بن مرو , بن العاص رضي الله عنهها قال : قال رسول الله يَكِنَهِ : « صوم ثلاثة أيام 

من كل شهر صوم الدهر كله » متفق عليه ( رياض الصالحين ص15؛ ) . ظ 

قال النووي : أجمعت الأمة أن أيام البيض لا يجب صومها الآن . 

قال الماوردي : اختلف الناس هل كانت واجبة في أول الإسلام أم لا ؟ فقيل : كانت واجبة » 

فنسخت بشهر رمضان »وقيل الإلكن واجية يط رلوم زالت سنة . قال : وهو أشبه بمذهب 

الشافعي ( المجموع 551/5 ) . 

)١(‏ الحديث متفق عليه . انظر( منثقى الأخبار م ظ 

» الحديث رواه الخمسة إلا أبا داود بلفظ « إن الني مَلِتعٍ كان يتحرى صيام الاثنين » والخفيس‎ )١( 

عن غائشة .ولي داوك من رواية أمافة بن 'زين . قال الفوكاق + وأخرجه أيضًا ابن خبان ».' 

وضحبحة وأعله ابن القطنان بالراوي عنها » وهو ربيعة الجرشي . وأنه مجهول . قال الحافظ : 
وأخطأ في ذلك فهو صحابي . قال الترمذي : حديث عائشة هذا حسن صحيح . وحديث ' 
أسامة أخرجه النسائي ٠‏ وفي إسناده رجل مجهول ٠‏ ولكن صححه ابن خزيمة . انظر( نيل 
الأوطار ؟/ خلا ). 

الغدوت مطذى وايدمح بعائفنة و انط رم رأيت رسول الله مل استكال صيام شهر ققط إلا. 
شهر رمضان » وما رأيته في شهر أكثر منه صيامًا في شعبان » انظر ( منتقى الأخبار مع نيل 
الأوطار ؛/ 37١‏ ) . ْ 
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الختلف فيها » فأيام التشريق ٠‏ فإن أهل: الظاهر » ل يجيزوا الصوم فيها وقوم ' 
أجازوا :ذلك فيها موقوم كرهوه #.وية قال مالك إلا أنه اجا متانيا 1 - 
وجب عليه الصوم. في المع . وهو المتتع ) وهذه لأيام هي الثلاثة الأيام ' 
الي بعد يوم النحر .. 

والسبب في اختلافهم تردد قوله عليه الصلاة , والسلام افأعنا أياء أكن : 
وشرب بين أن يحمل على الوجوب ٠‏ أو على الندب » فن حمله على الوجوب 
قال : الصوم يحرم » ومن حمله على الندب قال : الصوم مكروه » ويشبه أن 
يكون من حمله على الندب » إنما صار إلى ذلك ٠‏ وغلّيه على الأصل الذي هو 
مله على الوجوب » لأنه رأى أنه إن حمله على الوجوب عارضه حديث أبي 
سعيد الخدري الثابت بدليل الخطاب > .وهو أنه قال : ممعت رسول الله مقر 


يقول :هلا يصح الصيام في يومين : يوم الفطر من رمضان ٠‏ ويوم 
البق * ب ” 


كان تخصيصها عبن 0 


)١(‏ بالنسبة للعيدين ؛ فقند روى أبو سعييد عن رسول الله عه * « أنه نهى عن صوم يومين : : يوم 
الفطر » ويوم النحر » متفق عليه ( م منتقى الأخبار ؛/ 7917 ) شا 
أما بالنسبة لأيام التشريق : فعن كعب بن مالك « أن رسول الله َل بعشه 010 
الحدثان أيام التشريق ٠‏ فناديا أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ».وأيام منى أيام أكل » وشثرب » 
رواه أحمد ومسل . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ؛/ 7 ) قال الحافظ في الفتح : 
هل تلتحق بيوم النحر في ترك الصيام ٠‏ كا تلتحق به في النحر ء وغيره من أعمال الحج » أو 
يجوز صيامها مطلقًا » أو للمتتتع خاصة ء أوله ء ولن هو في معناه ء وفي كل ذلك اختلاف , 
للعاماء » والراجح عند البخاري جوازها لامتتع .. وقد روى ابن المنذرء وغيره عن الزبير بن 2 
العوام » وأبي طلحة من الصحابة الجواز مطلقًا » وعن علي » وعبد الله بن عمرو بن العاص المنع 
مطلقًا » وهو المشهور عن الشافعي ٠‏ وعن ابن عمر » وعائشة وعبيد بن عمير في آخرين منعه إلا 
للمتتع الذي لا يجد الَدي » وهو قول مالك » والشافعي في القديم ٠‏ وعن الأوزاعي » وغيره 
يصومها أيضًا الحصر والقارن . انظر ( الفتح 157/6 ) . 200 


ا* 


وأما يوم المعة . فإن قومًا لم يكرهوا صيامه , ومن هؤلاء مالك 
وأصحابه » وجماعة » وقوم كرهوا صيامه إلا أن يصام قبله , أو بعده 7" 
والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك » فنها حديث ابن مسعود « أن 
التى لتر كن صر اع وما رأيته يفطر يوم 
امعة » وهو حديث صحيح " ظ 
© .يؤطتها 15510111 : أسمعت رسول الله َي نهى 
أن يفرد يوم الجمعة بصوم ؟ قال : نعم ورب هذا البيت » خرجه مس 9 . 

ومنها حديث أي هريرة قال : قال رسول الله مَلِنَةٍ « لا يصوم أحدم يوم 
الججمعة إلا أن يصوم قبله » أو يصوم بعده » خرجه أيضًا مسل 9) فن أخذ 
بظاهر حديث ابن مسعود » أجاز صيام يوم المعة مطلقا » ومن أخذ بظاهر 
حديث اده كرهه مطاتحاء ومن أخذ بحديث أبي هريرة » جمع بين 


الحديثين ٠‏ أعني حديث جابر » وحديث أبن مسعود . 


وفنا بوم الشك » فإن جهور العلا 1 النهي عن صيام ؛ : الشك على 


. مذهب اي صومه 0 قال أبو هريرة والزهري » وأبو يوسف‎ )١( 
وأحمد » وإسحق ء وابن المنذر . وقال مالك وأبو حنيفة » وحمد بن الحسن : لا يكره » قال‎ 
مالك في الموطاً : لم أسمع أحدا من أهل العم » والفقه » ومن يقتددى به ينهى عن صيام يوم‎ 
. الجمعة » قال : وقد رأيت بعض أهل العم يصومه » وأراه كان يتحراه‎ 
 ءامل قال النووي : وقد ثبتت الأحاديث بالنهي عن إفراده » فيتعين العمل بها لعدم المعارض‎ . 
فإنها لم تبلغه » قال الداوودي نامدن مالك : م يبلغ مالكا حديث‎ ٠ ومالك معذور فيها‎ 
ظ‎ . ) 555/١6 يخالفه انظر ( المجموع‎ ٠ . ولو بلغه‎ ١ النهي‎ 
» لفظه : « كان رسول الله يِه يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام . وقلما كان يفطر يوم الجعة‎ )١( 
| والنسائي وغيرهم » » قال الترمذي : حديث حسن رلكر لي‎ ٠ . ظ رواه الإمام أحمد » والترمذي‎ 
ْ ءْ‎ .) 3595 
. ) 3565١ /8 (؟) الحديث رواه البخاري ». ومسم ٠انظر ( النمجموع‎ 
) 5٠١0 /١ أخرجه مس ( انظر المجموع‎ )8( 


605 


بالرؤية » أو باكل العد إلا ما حكيناه عن ابن عمر. 00 00 
واختلفوا في تحري صيامه تطوعًا » فنهم من كرهه على ظاهر حديث عبار 
« من صام يوم الشك » فقد عصى أبا القاسم » ١‏ ومن أجازه » فلأنه قد روي 
« أنه عليه الصلاة والسلام صام شعبان كله »" ولما قد روي أنه عليه 
الصلاة والسلام قال : « لا تتقدموا رمضان بيوم » ولا يومين إلا أن يوافق 
ذلك صومًا كان يصومه أحدك فليصه »() وكان الليث بن سعد يقول : إنه إن 
صامه على أنه من رمضان 3 َم جاءه الثيت أنه من رمضان « أجزأه 6 وهذأ 
دليل على أن النية تقع بعد الفجر في التحول من نية التطوع إلى نية الفرض 
وأما يوم السبت ٠‏ فالسبب في اختلافهم فيه اختلافهم في تصحيح ما روي 
عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال:: « لا تصوموا يوم السبت إلا فها افترض 
علي » خرجه أبو داود 9) قالوا : والحديث نَسَحَه حديث جويرية بنت 


.) 585 والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . انظر ( المجموع‎ ٠ رواأه أبو داود‎ )١( 

(5) رواه الترمذي بسند حسن عن أم سامة رضي الله عنها قالت. : ها رأيت النبي مَيْلَع يضوم 
شهرين متتابعين » إلا شعبان » ورمضان » انظر ( التاج الجامع للأصول ؟/ 20 ) . 

(؟) الحديث رواه الماعة بلفظ ٠لا‏ يتقد »٠‏ انظر نيل الأوطار ؛/ ١٠؟‏ ) . 

(؟) قال الحافظ : الحديث رواه أحمد ء 0 السنن » وابن حبان » والحام » والطبراني والبيهقي 
من حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصاء » وصححه ابن السكن وروى الحام عن الزهري أنه 
كان » إذا ذكر له الحديث قال : هذا حديث حمصي » وعن الأوزاعي قال : ما زلت له كاتا 
حتى رأيته قد اشتهر . وقال أبو داود في السنن : قإل مالك :هذا الحديث كذب ء قال الحام : 
وله معارض بإسناد صحيح » ثم روك عن كريب أن ناسًا من أصحاب رسول الله يق بعشوه إلى 
أم سامة أسألها عن الأيام التي كان رسول الله يلِتَوٍ أكثر لها صيامًا » فقالت : يوم السبت » 
والأحد » فرجعت إليهم ٠‏ فقاموا بأجمعهم إليها ٠‏ فسألوها فقالت : صدق : وكان يقول : إنما 
يوما عيد لامشركين ٠‏ فأنا أريد أن أخالفهم » وروأه النسائي : والبيهقي » وابن حبان .٠‏ وروى 
الترمذي , من حديث عائشة قالت : كان رسول الله مَيِتَعٍ يصوم من الشهر : السبت ». والأحد , 
وألاثنين » ومن الشهر الآخر الثلاثاء ٠‏ والأربعاء والخميس ثم قال الحافظ : قد أعل حديث الصاء 
بالمسارضة المذكورة , وأعل أيما نمدا ٠‏ فقي ل: هكذاء وقيل : عن 
عبد الله بن بسر ء وليس فيه أخته الصاء . وهذه روايةابن حببان , 
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الحارث « أن الني عليه الصلاة والسلام دخل عليها يوم المعة » وهي صائًة , 
فقال : صمت أمس ؟ فقالت : لا ء فقال : تريدين أن تصومي غدا ؟ قالت : 
لا"ء قال : فأفطري 2١»‏ وأما صيام الدهر » فإنه قد ثبت النهي عن ذلك , 
لكن مالكًا لم ير بذلك بأسّا » وعسى رأي النهي في ذلك » إفا هو من باب 


خوف الضعف ؛ والمرض () 


وأسااضيام التض الأخرحن فنيسان: :إن نوكا كرهوه: وقومنا 
أجازوه » فن كرهوه » فاما روي من أنه عليه الصلاة والسلام قال : 
« لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان » ” ظ 





وليست بعلة قادحة فإنه أيضًا صحالي » وقيل : عنه عن أبيه بسر ء وقيل : عنه عن الصماء عن 
عائشة . قال النسائي : هذا حديث مضطرب ؛ قال الحافظ : قلت : ويحمل أن يكون عند: 
عنن لاهو اسك وعن أحكه: وعد امعه وا نطلية م وهده طريقة بن مححية م قال 
زاقى أب داوق أن هذا تيوت ولا كن بوعة النيخ فيه قله نكن أن: ركوين اعدف 
من كونه ملِتَةِ كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمرء ثم في آخر أمره قال : خالفوهم , 
فالنهي عن 1 يوم السبت يوافق الحالة الأولى » وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية وهذه صورة 
النسخ . والله أعل . انظر ( التلخيص ؟/ 7١9‏ ) . 

)١(‏ رواه أحمد ٠‏ والبخاري » وأبو داود » انظر ( نيل الأوطار 4/ 374 ) وراوية الحديث جويرية 

بنت الحارث أم المؤمنين بن أبي ضرار بن حبيب الخزاعية المصطلقية مشهورة» وقعت في 
الأسر ء وجاءت إلى رسول الله َع » وقالت له :أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه .وثاترى 
فاق رقت :فق الأبى+ وكانك من تسبي وحينة الكلي + عرض عليها الزواج عليه الصلاة 
والسلام » فوافقت ٠‏ فأعتقها وتزوجها . 

(5) قال النووي مهنا أنه لكر سا الفش» إن ١‏ عند مده ارا وم 00 . قال ٠‏ 
صاحب الشامل : وبه قال عامة العاماء وكذا نقله القاضي عياض » وغيره عن جماهير العاماء . 
عي ب ا و 0 
الصحابة رضي الله ٍ ؛ والجمهور » ومن بعدهم . وقال أبو يوسف » وغيره من أصحاب أبي 
حنيفة : يكره مطلقًا . انظر ( المجموع 56١/5‏ ) . ا | 

(؟) الحديث أخرجه أصحاب السنن » وصححه ابن حبان وغيره بلفظ « إذا اتتصف شعبان » فلا 
تصوموا » انظر ( نيل الأوطار 141/4 ) قال الروياني من الشافعية : يحرم التقدم بيوم أو يومين 
من: رمضان ويكره التقدم من نصف شعبان لهذا الحديث . وقال الجمهور من العاماء : يجوز 
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| ف أجازة ٌ فاما روى عن أم سامة قالت « مأ رامع رسول الله ينو صام 
شهرين متتابعين إلا شعبان » ورمضان ١»‏ ولما روي عن ابن عمر قال : 


- الصوم تطوعًا بعد النصف من شعبان » وضعفوا الحديث الوارد في النهي عنه . وقد قال أجمدء 
وأبن معين : إنه منكر . . واستدل البيهقي على ضعفه بحديث أبي هريرة « لا يتقدمن أحدك 
ظ رمضان بصوم يوم » أو يومين .. » انظر ( نيل الأوطار 191/6 ) . 
)١(‏ الحديث روا المسة ٠‏ أن النبي ء م يكن يصوم من السنة شرا تا إلا عبان . يصل به 
فيان » ولفظ ابن ماح « كان يصوم شهري شعبان » ورمضان » . 
وعن عائشة قالت : « لم يكن الني مَيِثَوٍ يصوم أكثر من شعبان فإنه كان يصومه كله » وفي لفظ 
« ما كان يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان . كان يصومه إلا قليلاً » بل كان يصومه كله » 
وفي لفظ « ما رأيت رسول الله يَكِتَهِ استكل صيام شهر قط إلا شهر رمضان ٠‏ وما رأيته في شهر 
أكثر منه صيامًا في شعبان » متفةٍ ترجوة > ار اين الاتيسيم 
6كللا). ظ 
قال الحافظ : وهذا بين أن المراد بقوله في حديث أم سامة عند أبي داود وغيره أنه كان لا يصوم 
من السنة شهرًا تامًا إلا شعبان يصله برمضان ٠‏ أي كان يصوم معظمه . ونقل الترمذي عن أبن 
المبارك أنه قال : جائز في كلام العرب . إذا صام أكثر الشهر أن يقول صام الشهر كله . 
ويقال : قام فلان ليلته أجمع » ولعله قد تعشى ٠‏ واشتغل ببعض أمره » قال الترمذي : كأن أبن 
المبارك جمع بين الحديثين بذلك . وحاصله أن الرواية الأولى من حديث عائشة في البخاري 
مفسرة للثانية مخصصة لأن المراد بالكل الأكثر ء وهو مجاز قليل الاستعبال » واستبعده الطيبي » 
قالع لآن الكل ماكيه لارافة الشبول + دوذقم التتسوق + فتسينه بالنض متاق له قال: 
فيحمل على أنه كان يصوم شعبان كله تارة ويصوم معظمه أخرى ٠ء‏ لثلا يتوهم أنه واجب كله 
كرمضان . وقيل المراد بقولها كله أنه كان يصوم من أوله تارة » ومن آخره تارة أخرى » ومن 
أثنائه طورًا » فلا يخلي شيئًا منه من صيام » ولا يخص بعضه بصيام دون بعض . 
وقال الرَين ين المنير : إما أن يحمل قول عائشة على المبالغة والمراد الأكثرء وإما أن يجمع بأن 
قولها الثاني معاخر عن قولمها الأول فاخيرت ع أو أمرة أنه كان يصومه كله لوي . قال 
الحافظ : ولا يخفى تكلفه والأول هو الصواب 
م اط ارو ل حو و ا ال 
ولفظه . « ولا صام شهرًا كاملا قط منذ قدم المدينة غير رمضان » . 
وهو مثل حديث ابن عباس . انظر ( الفتح ١758/4‏ ) . 


مو؟ 


0 كآن رسول الله ل يمرن شعبأن برمضان » (1) وهذه الأثار خرجها 


وأما الركن الثاني : وهو النية » فلا أعم أحدًا ا( يشترط النية في صوم 
التطوع ٠‏ وإفا اختلفوا في وقت النية على ما تقد. ظ 

وأما الر كن الثالث : وهو الإمساك عن ا ٠‏ فهو بعينه الإمساك ‏ 
لواحب فق الصوم للفروض » والاختلاف الذي هنالك لاحق هنا . 


وأما حك الإفطار في التطوع » فإ 215220110117 
صيام تطوع فقطعه لعذرٍ قضاء . 


ل 
القضاء » وقال الشافعي » وجماعة : ليس عليه قضاء ) والسبب في اختلافهم 
اختلاف الآثار في ذلك ؛ وذلك أن مالا روى أن حفصة ٠‏ وعائشة زوجي 


)١(‏ الحديث رواه الطحاوي في شرح معاني الآثارء وفي سنده ليث بن أبي سلم وه واضعيف: اكنال 
ابن حبان : اختلط في أخر عمره . 
(؟) قال ابن قدامة : إن من دخل في صيام تطوع 0 
فلا قضاء عليه »ء روي عن ابن عمر ء وابن عباس أنها أصبحا صائين ثم أفطرا ء وقال ابن 
عمر : ٠‏ لا بأس به ما لم يكن نذرًا لقان" عباس « إذا صام الرجل 
تطوعًا ثم شاء + أن بقطعة ' قطعه » وإذا دخل في صلاة تطوعًا » ثم شاء أن يقطعها , » قطعها» 
وقال اتن مسهوة 2 ب اصع ترود الغو واتصاعل احر التظرين. : إن شفت » صمت » 
٠‏ وإن شئت أفطرت » . ظ 
فهذا مذهب أحمد » والثوري ٠‏ والشافعي » وإسحق . 
وقد روى حنيل عن أحمد ؛ إذا أجمع على الصيام » فأوجبه على نفسه ال اع قر ا 
أعاد يومًا مكانه » وهذا عحمول على أنه استحب ذلك ء أو نذره » ليكون موافقا لسائر الروايات 
وقال النخعي ٠‏ وأبو حنيفة » ومالك : يلزم بالشروع فيه » ولا يخرج منه إلا بعذرء فإن خرج 
قضى ٠‏ وعن مالك لا قضاء عليه » انظر ( المغني */ ٠١7‏ ) . 


كنم 


.الني عليه الصلاة والسلام أصبحتا صائمتين متطوعتين » فأهدي لما طعام : 
فأفطرتا عليه » فقال رسول الله ريت : « اقضيا يومًا مكانه »7 . 0 


ْ وعارض هذا حديث أم هانىئ قالت : «لما كان يوم الفتح فتح مكة 
جاءت فاطمة . فجلست عن يسار رسول الله يقَ وأم هانئ عن يمينه , 
قالت : فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته , ال 
هانئ » فشربت منه » قالت : يارسول الله لقد أفطرت » وكنت صائًة 
لفل قاع الما انان ٠‏ لد لاقع كينا ؟ ل ا ل 
يضرك إن كان تطوعًا » ) . 


. قال أبن عبد البر : لا يصح عن مالك إلا المرسل‎ ) 7١7 /١ انظر ( الموطأ‎ )١( 
/ (؟) رواه أحمد » والنسائي » والترمذي » وله ري ا‎ 
”ا ). ظ ظ‎ 
. قال الحافظ :ترد كن الو عتيدة ون اددحم لوج , فإن عليه قضاءه اتفاقا‎ 
وتعاتب أن الل امعان يا عكاء لا ابن عه :غلينة فبهنا فن ذلك أن الحج يؤمر مفسده‎ 
» بالمضي في فاسده » والصيام لا يؤمر مفسده بالمثي فيه » فافترقا » ولأنه قياس في مقابلة النص‎ 
قلا يموده :..واشري أبن عنف الين انكر الاج عر عم رجرب انعد » عمن أفسد صومه‎ 
. ) ١75 بعدر . انظر ( فتح الباري ؟/‎ 
ثم قال : وقد قال ابن عبد البر 00007 : زولا عقوا أعتالكم ) قهو‎ 
: جاهل بأقوال أهل العم » فإن الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن الرياء » كانه قال‎ 
. لا تبطلوا أعمالك بالرياء » بل أخلصوها لله‎ 
وقال آخرون لل ادام ايا قبا بل ادر بلا ال ل ليشا‎ 
يفرضه عليه » ولا أوجب على نفسه بنذر وغيره » لامتنع عليه الإفطارء إلا بما يبيح الفطر من‎ 
. ) الصوم الواجب وم لا يقولون بذلك » انظر ( المصدر السابق‎ 
قال الحافظ : قال الترمذي : رواه بن أي حفصة » وصالح بن أي الأخض عن الزهري مثل‎ 
هذاء‎ 
بقرذاة الك 6 وسور ةي تعد لان عي ربعن القداغ عو الزفري تن عا‎ 
مرجلا + :وفو الأصع» لآن “ابن جريع ذكز أنه سأل الزهري عده فقال : / أسمع من عروة في‎ 0 
 لاقو‎ » هذا شيئًا » ولكن سمعت من ناس عن بعض من سأل عائشة » فذ وءثم أسنده كذلك‎ . 
- : النسائي : هذا خطأ » وقال ابن عيينة في روايته : سكل الزهري عنه أهو عن عروة ؟ فقال‎ . 


بام/و 


واحتج ب الغاقى اق .هذا الى ديف عاققة أنها قالت : « دخل علي 
رسول الله ِنَع » فقلت : أنا خبأت لك خبئًا ء فقال : أما إني كنت أريد 
ود تسد قربيه () وحديث عائشة » وحفصة غير مسند ولاختلافهم 


. وقال الخلال : فق الققات هل ازبالة »ولك رن تفده تراه الحفاظ على الحم بضعف ‏ 
. حديث عائشة هذا . وقد روأه من لا يوثق به عن مالك وض ولا « ذكره الدارقطني في غرائب 


مالك .. 2 < ظ < ظ 
ثم قال الحافظ : وعلى تقدير الصحة » فيجمع بينهها بحمل الأمر بالقضاء على الندب . انظر 
( الفتح ؟/ ١ ٠ . ) ١95‏ 


وراوية الحديث أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أخت علي رضي الله عنه لأبوها . 
وهانئ بهمزة في آخره » لا خلاف فيه بين أهل اللفة والأسماء » اوكلهم مصرحون به » وأسم أم 
هانئ.فاختة » هذا هو المشهور » وقيل : هند » قاله الإمامان : الشافعي ٠‏ وأحمد بن حنبل . 
وغيرهما » وقيل : فاطمة حكاه ابن الأثير . أسامت عام الفتح » وكانت تحت هبيرة بن عرو 
فولدت له عيرًا » وهاتنا » ويوسف »2 وجعدة . روي لما عن رسول الله لل ستة » وأربعون 
حديثا . ( الاسماء » والصفات 7560/٠‏ ) . 

, دخل عل رسول الله يلت يومًا‎ «٠: الحديث رواه مس » وأبوداود » والنسائي عن عائشة قالت‎ )١( 
فقال : هل عندم شيء ؟ فقلت : لا . قال : فإفي صام » ثم مر بعد ذلك اليوم . وقد أهدي‎ 
ال ا ري ا ال‎ 
وأنا صائم » فأكل منه » ثم قال : لنا : إما‎ ٠ فخبأت لك منه » قال : أدنيه . أما إني قد أصبحت‎ 
ا ل م ور رام وروا الطاد ورا ا‎ 
. وهو أتم من غيره‎ ٠ » هذا لفظ رواية النسائي‎ 
1 جات ات دل عر ال خسف فال مر ا‎ 
قلت : يارسول الله لقد أفطرت . وكنت صائّة » فقال لها : أكنت تقضين شيئًا ؟ قالت : لا.‎ 
قال :فلا يضرك إن كان تطوعًا » رواه سعيد » وأبوداود » والأثرم وفي لفظه قالت : قلت : إني‎ 
صائمًة . فقال رسول الله ملت : إن المتطوع أمير نفسه لاي ا‎ 
فأفطري » ظ‎ 
 » فقال : لا د يثبت . وقال الترمذي : فيه مقال وضعفه الجوزجاني‎ ٠ . قال ابن قدامة : فأما خبرهم‎ 
< . وغيره » ثم هو مول على الاستحباب‎ 
ثم قال ابن قدامة : إذا ثبت هذا : فإنه يستحب له إقامه . وإن خرج منه استحب قضاؤه‎ 
. للخروج من الخلاف , وعملاً بالخبر الذي رووه‎ 
. ) 5664 /١ وانظر ( المجموع‎ ) ٠١" انظر ( المغني ؟/‎ 
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أيضا في هذه المسئلة سبب آخرء وهو تردد الصوم للتطوع بين قياسه على 
صلاة التطوع ء أو على حج التطوع , وذلك أم أجمعوا على أن من دخل في 
الحج » والعمرة متطوعًا » يخرج منهما » أن عليه القضاء  ..‏ 
وأجمعوا على أن من خرج من صلاة التطوع ء فليس عليه قضاء فيا 
غلك وزع .من قاين الضوم عل الضلاة© أنه أغبه بالصلاة منه باج + لآن 
لت يلزم الفسد له المسير فيه إلى 
. وإذا أفطر في التطوع ناسيًا » فالمهور على أن لا قضاء عليه » وقال 
8 عليه عليه القضاء قياننا على الحج .. 


0 مائكًا 2 حديث --00-0 النسيان 2« وحديث ."0 هانئ 
حرجه أب داوة 6 وكذلك خرج حديث عائشة بقر يب يا الذي 


ذكرناه وخر خد ةف غائقة ١‏ وخقصة ابعينة .' 


بسم الله الرحمن الرحم ... وصلى الله على سيدنا جمد وآله 
وصحبه وسام تسليًا 


كتاب الاعتكاف 








5 
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أكيو 
[ كناب الاعتكاف 0 ] 
"والامتكاق معدوب البلا بالشرعة وانعب لفك ولا شلوك ذلك 
إلاما روي عن مالك أته كره الدخول مخافة أن لا ايوفي شرطه » وهو في 
رفقان اكت خنة غير بوعاضة: فق العثر الأواكتر ميف» إن "كان ذلك + هو 
. آخر كان يار + رمرتياناة وال على عل اموس الر برع لطر 
.وفي زمان مخصوص بشروط مخصوصة » وتروك مخصوصة . ظ 
فأما العمل الذي يخصهء ففيه قولان : قيل إنه الصلاة » وذكر الله 
وقراءة القرآن » لا غير ذلك من أعمال البرء والقرب » وهو مذهب ابن 
القامم ') وقيل : جميع أعمال القرب ٠‏ والبر الختصة بالآخرة » وهو مذهب ابن 
وهب ( فعلى هذا المذهب يشهد الجنائز» ويعود المرض » ويدرس العم ؛ 
وعلى المذهب الأول لا . وهذا هو مذهب ف رف :والاول فو مبذهب 
الشافعي » ٠‏ وأبي حنيفة 9) , ظ 


)١(‏ ( عكف على الشيء كوا وشكفا ) من باب قد + وضرب + لازسه + وواطنه :ورك بجا في 
قوله تعالى : < يَعْكّفُونَ يَمْكُفُونَ على أمْتام لهُم 4 و« عكفت الثيء , أعكفه وأعكفه » حبسته » ومنه 
( الاعتكاف ) وهو افتعال » لأنه حبس النفس عن التصرفات العادية ٠‏ و( عكفته عن حاجته ) 
منعته ( المصباح المنير مادة ٠‏ عكف ») . 
أما تعريفه في الشرع : فهو اللبث في السجد من شخص معخصوص بنية مخصوصة الو 

0 ظ 

0س( انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١١‏ ) . 

0 انظر ( المصدر السابق ) ٠.‏ . ا 

(4) عند الشافعي :لا يشترط شيء دن الساةة وو اننا الكت ف سس 131 
والصيام ؛ والقراءة أفضل في حق المعتكف . وهو مذهب أحمد . انظر ( المجموع 16/1 ) 
و( الغني ؟867ا). 0 ْ 

ولا يشترط معه الصوم عند الشافمي , وأحد » وروي ذلك عن علي ا 


بذ 


وسبب اختلافهم أن ذلك شيء مسكوت عنلهء أعني أنه ليس فيه حد 
مشروع بالقول . ٠‏ فن فهم من الاعتكاف حبس النفس على الأفمال الختصة 
بالمساجد قال : لا يجوز للمعتكف إلا الصلاة » والقراءة . ومن فهم منه حبس 
النفس.على القرب الأخروية كلها » أجاز له غير ذلك مما ذكرناه . [ 
ظ اوداك عم عل برضي الفرضة ندال ؛ من اعتكف لا يرفث ؛ ولايساب 
وليشهد امعة . والجنازة ٠‏ ويوصي أمله إذا كانت له حاجة وهو قالم 





. السيب » وعمر بن عبد العزيزء والحسن ٠‏ وعطاء وطاوس » وإسحق ..وعن أحمد رواية أخرى 

أن الصوم شرط في الاعتكاف قال : إذا اعتكف يجب عليه الصوم » وروي ذلك عن ابن عمرء 

وابن عباس وعائشة » وبه قال الزهري » ومالك , أب حنيفة . والليث ء! والثوري والحسن بن 

حي . أنظر ( المغني ؟/ 181 ) و المجموع )0 ظ 

وانظر لمذهب مالك ( الكافي 01؟.) وانظر لمذهب أبي حنيفة ( تحفة الفقهاء 8/٠‏ ). 

أما الخروج من المسجد لعيادة المريض » أو صلاة جنازة » فإذا كان الاعتكاف نذرًا » فلا يجوز 
الخروج من المسجد ء وهو مذهب الشافعي ٠‏ ويبظل به الاعتكاف ؛ وحكاه ابن النذر عن 

عطاء . ومجاهد » وعروة بن الزبير والزهري » ومالك » وأبي حنيفة » وإسحق ٠‏ وأبي ثورء وهو 

أصح الروايتين عن أحمد » واختاره ابن المنذر » ورواه البيهقي عن سعيد بن امسيب . 

وقال الحسن البصري ٠‏ وسعيند بن جبير . والنخمي : يجوزء قال ابن:المنذر : روي ذلك عن 
ظ علي » وم يثبت غنه . واحتشج بحنديث يروى عن أنس عن النبي عَلِتَهٍ قال ٠‏ المعتكف يتببع 

الجنازة ويعود المزريض » روأه أبن ماجة . وهو من ارواية هياج. الخراساني عن عنيسة بن 

عبد الرحمن : وهما ضعيفان ٠‏ متروكا الحديث » لا يجوز الاحتجاج برواية واخد منها ٠‏ 

واحتج المانعون بحديث عائشة أن الني مَلِقَه « كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان » . 

رواه مسم بهذا اللفظ . ورواه البخاري ومسل بألفاظ أخر ء وبحديث عائشة الموقوف عليها 
قالت : « إن كنت لأدخل البيت للحاجة , والمريض فيه . فا أسأل عنه إلا وأنا مارة » رواه 
سو ل 
أما إذا كان الاعتكاف تطوعًا » فإن ذلك يجوز على مذهب الشافعي وأحمد » لأن كل واحد:منهها 
تطوع . فلا يتحتم واحد منها . ا ار ا 0 

و( انجموع 58/6 ) . 303 

ولكن عند الشافعي الخروج أفضل ٠‏ إذا كا واتطوقا ٠‏ لأن ضِلاة المضارة فرك بط الكفاية . 
. فقدمت. على. الاعتكاف , وفي عيادة المريض سواء . وانظر لمذهب أبي “حنيفة ( تحفة الفقهاء /١‏ 

) وأنظر لمذهب مالك ( الكافي ١17/١‏ ) ولا فرق عندهما بين الواجب ,٠‏ والتطوع . والله أعلم ' 


ن 


ولا يجلس . ذكره عبد الرزاق ‏ وروي عن عائشة خلاف هذا ء وهو أن 
البقئة اللعتكف أن لا مقهس حنازة .ولا بغوه مريضا 0 :وهذا - أجد 
ما أوجب الاختلاف في هذا المعنى . 


وأما المواضع التي فيها يكون الاعتكاف ٠‏ فإنهم اختلفوا فيها ٠‏ فقال قوم : 
لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة : بيت الله الحرام » وييت المقدس » ومسجد 
ا ويه قال حديفة دا ود ظ 


حنيفة ُ ولثوري , 4 وهو مشهور مذهب مالك 0 . 


وقال آخرون ‏ : لا إمتكاف إلا في مسجدٍ جمعة.. وهي .روأية أبن عبد الم 
عن مالك . 


)١(‏ رواه أحمد » والأثرم عن عاضم بن خمرة . قال أحمد : عاص بن ضضرة عندي حجة » وقال ابن 
المنذر : روي ذلك عن علي » ولم يثبت عنه . انظر ( المغنى "/ ١6550‏ ) و( المجموع 8/ :8١‏ ) . 
(؟) قالت «٠‏ السنة على العتكف أن لا يعود مريضًا ء ولا يشهد جنازة » ولا يمس امرأة , 
جاتحا رار ا 110 بع راذا حكاك إلاصوم :وا لحان لي 
٠ 550‏ ظ ٠‏ < ش ظ 
زقاة أبو كاوه عولا بأين برجالة: :الا أن راجح وقف آخره . انظر لوغ الام مع سمل 

السلام (؟/ه؛ ) . 
قال الصنعاني نقلاً عن الحافظ : جزم الدارقطني أن القد رالني من حديث عائشة 5 
« لا يخرج لحاجة » وما عداه من دوا . 0 
انظر ( سبل السلام ؟١/ ١16‏ ) . 

(؟) قال النووي : مذهبنا اشتراط المسجد لصحة الاعتكاف . وأنه يصح في كل مسجد . وبه قال 
مالك » وداود » وحى ابن المنذر عن سعيد بن المسيب أنه قال : إنه لا يصح إلا في مسجد الني 
َي » وما أظن أن هذا يصح عنه » وحكى هو ء وغيره عن حذيفة بن الوان الصحالي أنه 
لا يصح إلا في المساجد الثلاثة : المسجد الحرام » ومسجد المدينة » والأقصى . 
وقال الزهري ٠‏ والحم » وحماد : لا يصح إلا في الجامع » وقنال أبو حنيفة , وأحمد » وإسحق , 
وأبورثور: يصح في كل مسجد يصلى فيه الصلوات كلها » وتقام فيه الماعة . انظر ( المجموع /١‏ 
7 ) وانظر ( المغني ؟/ 188 ) وانظر ( تحفة الفقهاء /١‏ 516 ) لمذهب أبي حنيفة وانظر ( الكافي 


واجمع الكل على أن من شرط الاعتكاف المسجد ؛ إلا ما 55 إليه ابن 
البابة من أنه يصح في غير المسجد . وأن مباشرة النساء إنها حرمت على 
المعتكف . إذا اعتكف في المسجد (0) وإلا ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن المرأة 
00 وسبب اختلافهم في اشتراط السجد ء أو ترك 

شتراطه ٠‏ هو الاحتال الذي في قوله تعالى : <« وَل تُبَاشْرُوهْنَ وَأَنْتْمْ عَاكمُونَ 
ل ننن أن يكون له دليل خطاب . أم لا يكون له ؟ فن قال 
له.دليل. خطات:»:قال : لا اعتكاف إلا في مسجد » وإن من شرط الاعتكاف 
ورك الباقية »تومن قال« لسن لول خطاب : قال : المفهوم منه أن 
الاعتكاف جائز في غير المسجد » وأنه لا يمنع المباشرة » لأن قائلاً » لو قال : 
لا تعط فلانا شيئًا ء إذا كان داخلاً في الدار » لكان مفهوم دليل الخطاب 
يوجب أن تعطيه » إذا كان خارج الدارء ولكن هو قول شاذ . 

والجمهور على أن العكوف إغا أضيف إلى المساجد » لأنما هن اقترطلتة:.. وافا 
مو سير اوصو ع يوا عي :فخارضة القفوه 

س المخصص له » فن رجح العموم قال : في كل مسجد على ظاهر الآية , 

5 مووي 1 العموم بقيا س » اشترط أن 
يكون مسجدا فيه جمعة لكلا ينقطع عمل المعتكف بالخروج إلى الجمعة » أو 
705/١ -‏ )لمذهب مالك . ظ 
)١(‏ انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص 1١١‏ ) لمذهب أي لبابة . ظ 
الإتاتهاة الس سرامي :أوآفا المرأة فقنيدة كرهويتنا «وقال :لا تعتكف الرأة إلافي مسجد 

بيتها » ولا ينبغي أن تخرج من المنزل في الاعتكاف . 
ظ 52000 عن أوحطيية أن ا ا تسيل معد ل ا الت ال 1 

سجد بيتها ا ا ا «سحدحها لعل قاس 5 


ادلي ل يديم نه الفقياة /١‏ ث١لماه).‏ 


له البقرة أية /إ4١‏ . 


30ؤ_ 


مسجدا تشّدٌ إليه المطي ٠‏ مثل مسجد الني عََهِ الذي وقع فيه اعتكافه » ونم 
يقس سائر العاجد عليه إدا كابك صو مباوية لهي اخرمة . 
واايست اختلافهه في اعتكاف المرأة » فعارضة القياس أيضًا للأثرء 
وذلك « أنه ثبت أن حقضة :: وسائقة يقت أزواج الني 2 ؛ امعاذتة. . 
رسول الله يَئِتَوِ في الاعتكاف في المسجد 2» فأذن لمن حين ضربن أخبيتهن 
فيه »7 فكان هذا الأثر دليلاً على جواز اعتكاف المرأة في السجد . وأما 
الشائى: الفاركن هذا نيو اقناين الاعتكاف عل العلاة موذلك أقد 1 نت 
صلاة المرأة في بيتها أفضل منها في السجد على ما جاء في الخبر » وجب أن يكون 
الاعتكاف في بيتها أفضل » قالوا : وإفايجوزلامرأة أن تعتكف في المسجد 
مع زوجها فقط . على نحو ما جاء في الأثر من اعتكاف أزواجه عليه الصلاة 
والسلام معه, ٠‏ كا تسافر معه , ولا تسافر مفردة » وكأنه نحو من الجمع بين 
القياس » والأثر(" . وأما زمان الاعتكاف » فليس لأكثره عندهم حد واجب » 
وإن كان كلهم يختار العشر الأواخر من رمضان ء بل يجوز الدهر كله : إما 
مطل عند من لا يرك الصوم من شروظه » وإما ما عدا الأيام التي لا يموز 
صومها عند من يرى الصوم من شروطه . 
وأما أ أقله » فإنهم اختلفوا فيه : وكذلك اختلفوا في الوقت الذي يدخل 
فيه النتكت لاعتكافةا + وق الوقت الذي كرب في ةسه + أما أقل:زمان: 
الاعتكاف ٠‏ فعند الشافعي » وأبي حنيفة ٠‏ وأكثر الفقهاء أنه لا حد له . 
)١(‏ الحديث رواء اججاعة إلا الترمني عن عائشة قالت « كان رسول الله يلم إذا أراد أن يعتكف - 
صلى الفجر ثم دخل معتكفه » وإنه أمر بخباء ء فضرب لما أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من 
رمضان » فأمرت. زينب بخبائها فضرب ٠‏ وأمرت غيرها من أزواج النبي يِل بخبائها » فضرب 
٠‏ فاما صلى رسول الله ملع الفجر «“تطوع فناذا الأخبية »قال : آلبرٌ يزدن ؟ فأمر بخبائه , 
فَفُوْضَ » وترك؛ الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأواخر من شوال » انظر 
< (منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ؛/ 0 - 
(؟) لم أر هذا الشرط لأحد من الفقهاء ٠‏ أن الؤلف لم يضته لأحد » وقد بينا مذهب أفي حنيفة 
في هذه المسئلة . 


لكف 


واختلف عن مالك في ذلك » فقيل ثلاثة أيام » وقيل : يوم » وليلة . وقال 
ابن القاسم عنه : أقله عشرة أيام . وعند البغدادين من د أن الففيرة 
استحباب «( وأن أقله يوم 5 وليلة )١(‏ . ظ 


والسبب في اختلافهم معارضة القياس للأثر 50 
أن من شرطهه الصوم ‏ قال : لا يجوزاعتكاف ليلة » وإذالم يجزاعتكافه ليلة , 


فلا أقل من يوم » وليلة » إذ انعقاد صوم النهار» إفا يكون بالليل . وأما 
الأثر المعارض » فا خرجه البخاري من « أن عمر رضي الله عنه ضدر أن 
يعتكف ليلة ) فأمره رسول الله لتر أن يفي بندره 7 ل ) 


واعدق الطرده القناست مق هذا الأثر"» » وأما اختلافهم في الوقت 
الذي ندخل فيه الممتكف إلى اعتكافه » إذا نذر أيامًا معدودة » أو يومًا 
واحدًا » فإن مالكًا » والشافعي وموانا عديفة اتلعوا نعل انبه امن قدو اعتكاف 
شين أنة يدخل للسجد قبل غروب الم 9 .. 00 لالس 


)١(‏ مذهب الشافمي أ 55 الكهون أنه بسع كقزرواه برقل له جولو لكل 
وهو مذهب داود » والمشهور عن أجد » ورواية عن أبي حنيفة » وقال مالك لوضف ف 
المثهور عنه أقله يوم بكاله بناء على أصلهها في اشتراط الصوم :وليل الشافيية + واللتايلة أن 
الاعتكاف في اللغة يقع على القليل » والكثير » وم يحده الشرع بشيء يخصه ' فبقي على أصله . 
انظر( المجموع 1/ 20 ) لمذهب الشافعي وانظر ( الدر الختار شرح تنوير الأبصار ؟١/‏ 55 ) 
لمذهب أبي حنيفة وانظر ( الكافي ١/١‏ ) لمذهب مالك وانظر ( منار السبيل 7١5 /١‏ ) لمذهب 
(') الحديث متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهها » وفي رواية لمسلم « يومًا » بذل ليلة » قال ' 
الشوكاني : وقد جع بينهها ابن حبان ٠‏ وغيره بأنه نذراعتكاف يوم فن أطلق ليلة أراد ييومها .ومن 
. أطلق يومّاء أراد بليلته . انظر ( نيل الأوطار مع منتقى الأخبار 3080/6 ). 
)الات نواد الفكر » وه دار انرود ب ابطر لابج يياهت الا والضوات 
.بها اتسنا 
(؟) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص 1١‏ ) لمذهب مالك » وانظر ( المجموع /١‏ 655 لمذهب. 
الشافعي . وهو مذهب أحمد أنظن .ف القت /١‏ 587 ) وحاشيته . 


١ 
وأما من نذر أن يعتكف يومًا » فإن الشافعي قال : من أراد أن يعتكف‎ 
يونا واعة دغل قل طلرع التعن »وخروم بعد <روين "راونا عالق ققرلة‎ 
في اليوم والشهر وأحد 0 وقال زفر » والليث جروجل طاو‎ 
00 0. © الفجر , واليوم » والشهر عندهما سواء‎ 

قزق أل قون جن قاين الاك »بولا نامر« اففال: إذا نذر أن يعتكف 
عشرة أيام » دخل قبل طلوع الفجر » وإذا نذر عشر ليال » دخل قبل 
غروها ') وقال الاو زاعي ‏ : يدخل في اعتكافه بعد صلاة الصبح 1 


< والسبب في اختلافهم معارضة الأفسة يمتها بعضا : ة الأثر 
ميعها » وذلك أنه من رأى أن أول الشهر ليله © واعتبر اللياللي قال : يدخل 
قبل مغيب الشمس » ومن لم يعتبر الليال ». ٠‏ قال : يدخل قبل الفجر»ء ومن 
رأى أن ١‏ سم اليوم يقع على الليل والنهاز عقا اوجن إن ندر .يومًا أن يدخل 
قبل غروب الثيس » ومن رأى أنه إفا ينطبق على النهار ء أوجب الدخول 
قبل طلوع الفجر » ومن رأى أن ان البو عاب ركهم الليل بالليل 
قاين انسار ايامًا أو ليا 


- اح تاهب أن عقا : اسرد فل الج فتن لازم الفعر» قبطلل لشن عليه روطو نين 
ويخرج بعد غروب الثمس . لأن اليوم اسم لبياض النهار ء وهو من طلوع الفجر إلى غروب 
النيس.. انظر ( بدائع الصنائع #*/ وؤه١٠‏ ). 

. انظر ( المجموع 5/ 555 ) وهو مذهب أحمد . انظر ( للغني ؟/598)‎ )١( 

. ) 1١5 انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص‎ )١( 

)5( انظ ( تنيع الفرطى 3/١‏ ). 

(؟) انظر ( القرطبي ). 

(0) انظر ( القرطبي ؟/ 3688 ) . 

(1) في نسخة « دار الفكر » و« دار المعرفة » ( ليلة ) والصواب ما أثبتناه . 
قال القرطبي : قلت : وحديث عائشة يرد هذه الأقوال » وهو الحجة عند التنازع » وهو حديث 
نابقن ل علات: ل محف ار تير الترطى 1 اا 
وهذا هو الحق » والصواب » فلا اجتهاد » ولا اختلاف مع النص . 


م 


والحق أن اسم اليوم في كلام العرب قد يقال على النهار مفردا وقد يقال 
على الليل » والنهار معًا ء لكن يشبه أن يكون دلالته الأولى إفا هي على 

النهارء ودلالته على الليل بطريق اللزوم . 00" 
وأذا:الأئى الخال لماه الاقينية كلها :> قهى بز اشرعه البقا ردس بوغترة هن 

أهل الصحيح عن عائشة قالت : « كان رسول الله نه + يعتكف في رمضان  »‏ 

ا ا 6 0 مكانه لد كان لتكنديه 6" ظ 

رمضان , من السجد إلى 5 العيد ل جهة الاستحباب ناته إن خرج بعد 

عروب الشيس 6 أجزاد 0س( . 
وقال الشافعي ٠‏ وأبو حنيفة : بل يخرج بعد غروب الشمس 7)وقال 

سحنون » وابن الماجشون : إن رجع إلى بيته قبل صلاة العيدء فسد 

اعتكافه 9©) . ا 

)١(‏ الحديث روأه الجباعة .يلظ كان حول الله ميتم إذا أراد أن يعتكف ٠‏ صلى الفجر » ثم دخل 
معتكفه .. » وقد مر الحديث . 

( انظر ( تفسير القرطبي 3/ 56 ) وهو قول أحمد . انظر( الغني ؟ "“/؟١7؟).‏ 

(0) قال النووي : قال الشافعي والأصحاب ومن آراذ الاقتداء بالنبي 2َلِتَهْ في اعتكاف العشر 
الأواخر من رمضان » ينبغى أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس ليلة الحادي » والعشرين 
منهء لكي لا يفوته شيء ٠‏ منه » ويخرج بعد غروب الشيس ليلة العيد » سواء تم الشهرء أو . 
نقص ء والأفضل أن يمكث ليلة العيد في المسجد حتى يصلي فيه صلاة العيد المح 
المصلى لصلاة العيد إن صلوها في المصلى . ( النجموع 508/56 ). 
ويل يوافق الشافعي مالكا 1 في الاستحباب . وانظر ( بدائع ال الصنائع */ ٠١١‏ ) لمذهب 

1 97 الؤلت هسهون فهو كذلك د أنا ابن اماجثون » فقد تقل عنه القرطي قوله 

ْ « وهذاأ يرده ما ذكرنا من انقضاء الشهر . ولو كان المقام ليلة الفطر من شرط صحة 
الاعتكاف » لما صح اعتكاف لا يتصل بليلة الفطر . وفي الإجماع على جواز ذلك ٠‏ على أن 
مقام ليلة الفطر للمعتكف ليس شرطًا في صحة الاعتكاف » انظر ( القرطبي "/ 777 ) وهذا 
يدل على أن قوله قول الشافعي » وليس قول سحنون ٠‏ از ظ 


وكا 
وسبب الاختلاف هل الليلة الباقية » (» هي من حك العشرء أم لا ؟ 
وأما شروطه » فثلاثة : النية » والصيام » وترك مباشرة النساء . أما النية , 
فلا أعلم فيها اختلاًا » ٠‏ وأما الصيام » فإ نهم اختلفوا فيه فذهب مالك » وأبو 
حنيفة » وجماعة إل أنه لا اعتكاف إلا بالصوم (»)وقال الشافمي : الاعتكاف 
جائز بغير صوم " 0 
١‏ ا ا انق عباس على خلا عن في لك . 
وبقول الشافعي قال علي د وانن سود والسبي :قب اعبلاقيم: أن 
اعتكاف رسول الله مَيِئّه إنغا وقع في رمضان » فن رأى أن الصوم المقترن 
باعتكافه » هو شرط في الاعتكاف ٠‏ وإن لم يكن الصوم للاعتكاف نفسه 
قائلآ : لابد من الصوم مع الاعتكاف » ومن رأى أنه إفا اتفق ذلك اتفاقا. ‏ 
لا على أن ذلك كان مقصودًا له عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف قال : ليس 
الصوم من شرطه , ولذلك أيضًا سبب آخرء وهو اقترانه مع الصوم في آية 
واحدة وقد احتج الشافعي بحديث عر المتقدم » وهو أنه أمره عليه الصلاة 
والسلام أن يعتكف ليلة » والليل ليس بمحل للصيام . 
واحتجت المالكية بما روى عبد الرحمن بن إسحق عن عروة عن عاشة أنها 
قالت النقة لسك أن لا يدود خريسًا +'ولا يخيسه بينازة لايس 
امرأة » ولا يباء شرها » ولا يخرج إلا ما لابد له منه ‏ ولا اعتكاف إلا بصوم , 


(١)عبارة«‏ دارالفكر (٠‏ وسبب الاختتلاف هل الليلة الباقية عه ليله لماي 3 
العشر ء أم لا ؟ ) والصواب ما أثبتناه . [ 
(0) أنظر ( القرطبي 5 المذهب مالك » وهو القول الآخر لأحمد . وانظر ( بدائع الصنائع ؟/ 
1 ) لمذهب أبىي حنيفة . | 
(؟) وانظر ( امجموع 487/1 ) ويستحب الصيام » وهو كذلك في مذهب أحمد على الشهور » وأصم 
الروايتين عنه وبذلك قال الحسن البصري » وأبو ثور» وداود » وابن المنذر . قال ابن المنذر : 
وهو مروي عن علي بن أبي طالب » وابن مسعود . 
وقال ابن عمرء وابن عباس ٠‏ وعائشة » وعروة بن الزبير ٠‏ والزهري . والأوز زاعي ٠‏ والثوري ( 


5 
ولا إعتكاف في مسوحيلك جامع 00( 
قال أبو عمر بن عبد البر : م يقل أحد في حديث عائشة هذا « السنة » 


إلا عبد الرحمن بن إسحق » ولا يصح هذا الكلام عندهم إلا من قول الزهري 
وإن كان الأمر هكذا » بطل أن يجري مجرى المسند . 
وأما الشرط الثالث » وهي المباشرة » فإنهم أجمعوا على أن المعتكف إذا 
جامع عامدًا بطل اعتكافه , إلا ما روي عن ابن لبابة في غير المسجد ”() 
واختلفوا فيه إذا جامع ناسيًا 7) . واختلفوا أيضًا في فساد الاعتكاف بما دون 
الجاع من القبلة » والامس ٠‏ فرأى مالك أن جميع ذلك يفسد الاعتكاف 9) 
وقال أبو حنيفة : ليس في المباشرة فساد إلا أن ينزل ©» وللشافعي قولان : 
أحددهها مثل قول مالك والثاني مثل قول أبي حنيفة © وسبب اختلافهم هل 
الاسم المتردد بين الحقيقة , والمجازء له عموم » وخصوص ؟ وهو أحد أنواع 
الاسم المشترك ٠‏ فن ذهب إلى أن له عمومًا قال : إن المباشرة في قوله تعالى : 


2 وإسحق في رواية عنه : لا يصح إلا بصوم . قال القاضي عياض : وهو قول جمهور العاماء . انظر 
( المجموع 503771 ) وأنظر ( نيل الأوطار 6/ 715 ) . 

)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود بهذا اللفظ ٠‏ والنسائي » وليس فيه وكلت الج واخريه كاين 
حديث مالك . وليس فيه ذلك . 
قال الشوكاني : قال أبو داود : غير عبد الرحمن بن إسحق لا يقول فيه « قالت السنة » ل 
الدارقطني بأن القدر الذي من حديث عائشة قولها : لا يخرج ٠‏ وما عداه ممن دونها . انتهى . 
وكذلك رجح ذلك البيهقي ٠‏ ذكره ابن كثير في الإرشاد . وعبد الرحمن بن إسحق هذا القرشي ‏ 
المدني ؛ يقال له عباد » قد أخرج له مس في صحيحه » ووثقه يحبى بن معين » وأثنى عليه 

غيره » وتكم فيه بعضهم . ( نيل الأوطار ؟/ 8؟؟ ) . 

. ) ١91 /١ انظر ( مقدمات ابن رشد مع المدونة‎ )١( 

() مذهب الشافعي إن جامع ناسيًا » فإنه لا يفسد اعتكافه . وبه قال داود . وقال مالك ء وأبو 
حنيفة » وأحمد : يفسد . انظر ( المجموع /١‏ 407 ) وأنظر ( المغني ؟/ 197 ) . 

(؟) سواء أنزل » أم لم ينزل عند مالك . انظر ( الكافي 5١8 /١‏ ) . 

(5) انظر ( تحفة الفقهاء /١‏ 077 ) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ؟/ 1916 ) 

(3) انظر ( النمجموع /١‏ 200 ) . 


شف 


١‏ وَل تبَاشِرُوهُنَ وأنْتم عَاكِفُونَ في المستاجد »4 ينطلق على اماع » وما دون 
الجماع » ومن لم ير عمومًا » وهو الأشهر الأكثر قال : يدل إما على الجماع . 
وإما على ما دون الماع » فإذا قلنا : إنه يدل على الماع يإجماع بطل أن يدل 
على غير الماع » لآن الاسم الواحد لا يدل على الحقيقة » والمجاز معًا » ومن 
أجه الال ذة الوقاع فلأنه في مناء؛ ومن خالف سور 
عليه الاسم حقيقة . 


قوم : عليه كفارة ؛ فبعضهم قال : -كفارة المجامع في رمضان وبه قال الحسن ”) 
وقال قوم : يتصدى بدينارين وبه قال مجاهد' وقال قوم يعتق رقبة ,2 


0 


لا يجوز. 


واختلفوا في مطلق النذر بالاعتكاف هل من شرطه التتابع أم لا ؟ فقال 
مالك » وأبو حنيفة ذلك من شرطه ©) وقال الشافعي : ليس من شرطه 
ذلك © . 


, وأهل المدينة‎ ٠ وهو قول عطاء » والنخعي‎ ٠ وهو مذهب"أحمد في المشهور » ومذهب الشافعي‎ )١( 
والأوزاعي ونقل حرص اميد اد عليه‎ ٠ وأهل الشام‎ ٠ يالك » وأهل العراق » والثوري‎ 
واختبار القاضي » لأنه عبادة يفسدها الوطء لعينه‎ ٠ كفارة » وهو قول الحسن » والزهري‎ 
/1 انظر ( المغني “/ 4ؤا ) و( ل‎ ٠ فوجبت الكفارة بالوطء فيها كالحج » وصوم رمضان‎ 
. قال النووي نقلآً عن ابن المنذر : : أكثر أهل العلل على أنه لا كفارة عليه‎ ) 7 

)١(‏ انظر ( المجموع /١‏ 407 ) وهو قول الزهري » وعن الحسن رواية أخرى أنه يعتق رقبة . فإن 
عجز » أهدى بدنة » فإن عجز » تصدق بعشرين صاعًا من تمر. 

(0) م أر من أسند هذا القول لنجاهد . 

(؟) انظر ( الكافي ٠١ /١‏ ) لمذهب مالك . وانظر ( تحفة الفقهاء الراقلاة 4 لعن أن عينة.: 

(5) انظر ( المهذب مع المجموع 22١/1‏ ) وعن أحمد روايتان : أحدها كذهب مالك وأبي حنيفة ‏ 

والثانية ذهب الشافعي . أنظر ( المغني ؟/ 75١7‏ ) . 


باب 


والسبب في اختلافهم قياسه على نذر الصوم المطلق . 
' وأما موانع الاعتكاف , فاتفقوا على أنها ما عدا الأفمال التي هي أعمال 
لمكن وانه لااغو د لتكت الخروي من امنيح إلاالخاجة الإنسان + أو 
ماهو ف معتاهاعنا دعو إلنة القرورة لتاقت من سيدية غائفة أب 
قالت «١:‏ كان رسول الله مَل إذا اعتكف يدلي إلي رأسه » وهو في السجد 
رجاه » وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان »27 . 


ااا اولي اماي عه اعتكافه , فقال الشافعي : 
ينتقض اعتكافه عند أول خروجه () » وبعضهم رخص في الساعة » وبعضهم في 
الوم . واختلفوا هل له أن يدخل بينّا غير بيت مسجده ؟ فرخص فيه بعضهم . 
وهو الأكثر : مالك والشافعي : لوطه ورأى بعضهم أن ذلك يبطل 
اعتكافه 9) . 


وأجازمالك له البيع » والشراء » وأن يلي عقد النكاح وخالفه غيره في ذلك" . 


(؛) أنظر ( المجموع 1/ ار وم مده أخنن :«أنطى للف 1467 )ووه فال 
٠‏ أبو حنيفة » ومالك . وقال أبو يوسف : وجمد بن الحسن : لا يفسد حتى يكون أكثر من نصف 
يوم » لأن اليسير معفو عنه بدليل أن صفية « أتت الني يله تزوره في معتكفه , تحانابت: 
ع" النقلنياء.ولان السي فقو عه ب#تدليل غنا لو عانق هتبيه واعنات 
أصحاب القول الأول عن خروج النبي َل معها . أنه تحتل أنه له بد ء لأننه كان ليلاً “فل 
يأمن عليها . انظر ( المغني ؟/ ١94‏ ) وهو مذهب مالك ( الشرح الصغير 71١7/١‏ ) . 
ا كك سينا : أحدها أقرب , وكل واحد منهها بحيث لو انفرد جاز الذهاب إليه » ففيه 
وجهان لمذهب الشافعي ( أصحها ) لا يجوز باتفاق الأمحان انظر ( المجموع /1١‏ 50 ) وقال 
ابن عابدين : واختلف فيا لو كان له بيتان » فأق البعيد منها » قيل فسد ء وقيل : لا ينبغي 
أن يخرج ٠‏ وعلى القولين : ما لو ترك الخلاء لامسجد القريب » وأ بيته البعيد . انظر ( رد 
امحتار على الدر الخختار شرح تنوير الأبصار ؟/ 640 ) وانظر ( المدونة في هذا المعنى ١5 /١‏ ) . 
[ (5) وهو مذهب أححد . انظر ( المغني ”/ 155 ) . ظ ظ 
(0) جاء في الكافي : ولا يبيع » ولا يشتري » ولا يشتغل بتجارة » ولا عمل لواحا ا 


يفف 


المت ”0 الى ل جك جدمتصرس 06و ب الاجتهاد وتشبيه 
مام يتفقوا | عليه بما أتة تفقوأ عليه . 


السب : اباد يشترط شهمود 00000 


الذكر /١(‏ 77 ) وانظر في هذا للغنى ( للدونة ١‏ 4. ) أما عقد التكام , فإنه أجازه . 
وكذلك التطيب . انظر ( الكافي 7١8 /١‏ ) فهذا خلاف ما ذكره المؤلف تأمل ذلك . 
وكذلك على مذهب أحمد لا يجوز أن يبيع » ويشتري إلا ما لا بد منه طعام » أو نحوه . أما 
التجارة » والأخذ ‏ والعطاء » فلا يجوز شيء من ذلك . انظر ( المغني ؟/ 7١١‏ ) ولا بأس أن 
يتزوج » ويشهد النكاح ( الصدر السابق ) وقال النووي ‏ : الأصح من مذهبنا كراهته , إلا لما 
. لا بد له منه . قال ابن المنذر : ومن كرهه عطاء , ومجاهد ء والزهري . ورخص فيه أبو 
حنيفة . وقال سفيان الثوري » وأحمد : يشتري الخبز إذا لم يكن له من يشتري » وعن مالك 
رواية كالثوري ٠‏ ورواية يبيع » ويشتري اليسيرء قال ابن النذر : وعندي لا يبيع , 
ولا يشتري إلا ما.لا بد له منه ٠‏ إذا لم يكن له من يكفيه ذلك . قال : فأما سائر التجارات : 
فإن فعلها في المسجد » كره » وإن خرج لها » بطل اعتكافه » وإن خرج لقضاء حاجة. الإنسان 
فباع واشترى في مروره » لم يكره . أنظر ( المجموع 885/6 ). 00 ظ 
(5) مذهب الشافعي : لا يجوز أن يخرج من اعتكاف نذر لعيادة مريض » أو صلاة جنازة ٠‏ ويبطل 
< به الاعتكاف . وحكاه ابن المنذر عن عطاء » ويجاهد » وعروة بن الزبير» والزهري » ومالك . 
وأبي حنيفة » وإسحق » وأبي ثور » وهي أصح , الروايتين عن أحمد : واختاره ابن المنذر » وروأه 
لبيهقي عن سعيد بن السيب » وقال الحسن البصري » وسعييد بن جبير » والنخمي يجوز 
قال ابن المنذر : روي ذلك عن علي » وم يشبت عنه . انظر ( المجموع 41/6؛ ) هذا في المنذور . 
أما التطوع » فيخير بينهها ؛ فإن خرج للجنازة :بطل امتكافه . ( الصدر السابق ) أما الخروج 
لصلاة الجمعة من اعتكاف منذور متتابع » فالصحيح من مذهب الشافعي ٠,رللان‏ اعتكافه » وبه 
قال مالك .2 وهي رواية عن أبي حنيفة . وقال سعيد بن جبير » والحسن البصري » والنخعي » 
وأحمد » وعبد الملك من أصحاب مالك ء واين المندر» وداود » وأبو حنيفة لا يبطل اعتكافه 
انظر ( امجموع 6/ 45 ) وأنظر ( المغني ؟/ 195 ) وانظر ( تحفة الفقهاء 0/١ /١‏ ) 


. والسبب في اختلافهم. تشبيههم الاعتكاف بالحج في أن كليها عبادة مانعة 
ظ لكثير من المماحات 6 والاشتراط ف الحج 3 إغا صار إليه من رأه 6 الحديث 


ضباعة أن رسول الله يَيْتَهٍ قال : « أهلي بالحج » واشترطي أن محلّي حيث 
حبستني »7 لكن هذا الأصل عنتلف فيه في الحج ؛ فالقياس فيه ضغيف عند 


الخصم الخالف . 


- وقد أسلفنا القول في هذه المسئلة » وبينا دليل كل من القولين . 
أما اشتراط الخروج لعيادة المريض ء أو شهود جنازة » فإن ذلك جائز عند أحمد » وله ما شرط 
وإن شرط الفرجة ٠‏ أو النزهة » أو البيع والشراء للتجارة » والتكسب » ؛ أو شرط الوطء + فلس 

٠‏ له ذلك . انظر ( المغني 151/7 ) قال الحافظ : وقال الثوري » والشافعي » وإسحق ا شرل 
شينًا من ذلك في ابتداء اعتكافه » م يبطل اعتكافه بفعله وهو رواية عن أجبد . ( الفتح 4/ 
5١‏ ) وانظر ( الروضة ؟/ 05 ) . ا 

)١(‏ الحديث متفق عليه عن عائشة » ولفظه « دخل رسول الله يلِهِ على ضباعة بنت الزبير » فقال 
لها : لعلك أردت الحج ؟ قالت : والله ما أجدني إلا وجعة » فقال لما : خجي ٠‏ واشترطي », 
وقولي : اللهم حلي حيث حبستني » وكانت تحت امقداد بن الأسود » ورواه أحمد » وابن خزيهة 
عن عكرمة عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت : قال رسول الله يَيَِهِ « أحرمي 
ون : إن محلي حيث تحبسني , لف ربك عز 
وجل». 0 
قال الشوكاني : وفي لناب ع أبن عد البيلتي ” . وعن جابر عنده وعن أبن 2006 
عنده أيضًا » وعن أم سامة عند أحمد والطبراني في الكبير. ؛ وفي إسناده ابن إسحق ٠‏ ولكنه صرح 
بالتخديف ب ويعية. رجالة رجال الصحيح » وعن ابن عمر عند الطبراني في الكبير» وفينه علي بن 
عاصم » وهو ضعيف . قال العقيلي : روي عن أبن عباس نضنة حياعة ماحد فافة حياد 
. انتهى . وقدغلط الأصيلي غلطًا فاحشًا :فقال :إنهلا يثبت في الاشتراط حديث » وكأنه ذهل 
أعا في الصحيخين » وقا القافمي' : لو ثبت حديث عائشة في الاستثناء ل أعده إلى غيره لأنه 
لايحل عندي خلاف ما ثبت عن رول الله . قال البيهقي لانو الزية بن إرجة 

انظر ( نيل الأوطار 6/ 184 ) . ش 

٠‏ وضباعة بضم أوله ٠‏ قال الشافعي :كته أ) حكم ٠‏ وهي بنت ع التي تأ أبوها لز بن 
عبد الطلب بن هاشم ووم لغزالي . ٠‏ فقال الأسامية » وتعقبه النووي » وقال : صوابه الحاثمية 
( الصدر السابق ) . ظ 
بوملاحظة أن الحديك فيه بنقط ؛ وهو كثلك في جع اخ ان لديا كاه وتطي أن 





6 


واختلفوا إذا اشترط التتابع في النذرء أو كان( التتابع لازمًا : 
فطلق في " النذر عند من يرى ذلك ما هي الأشياء التي إذا قطعت 
الاعتكاف » أوجبت الاستئناف ٠‏ أو البناء مثل المرض » فإن منهم من قال : 
إذا قطع المرض الاعتكاف » بنى المعتكف , وهو قول مالك , وأبي حنيفة , 
والشافعي () ومنهم من قال : يستأنف الاعتكاف ٠‏ وهو قول النووي 9 . 


3 تحلي حيث حبستني » والصواب ما أثبتناه . 
ا أن هن قال وان الدرط ل يكريجنا االادية عوة له. وهنا اللصوض وطو كات الت 
فتأمل ذلك . 
وضباعة هذه بنت الزبير بن عبد المطلب د بن هاشم » زوجة اللقداد قتل ابنها عبد الله يوم امل 
مع عائشة » وروى عنها ابن عباس وجابر » وأنس » وعروة » والأعرج » ٠‏ وغيرهم الأعريد عاد 
الصحابة ) . 

' ٠. في نسخة « المكتبة التجارية الكبرى » ( أركان ) والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

0 . في نسخة « دار الفكر» وه دار المعرفة'» فطلق النذر‎ )١( 

(5) انظر ( الكافي /١‏ 07؟ ) لمذهب مالك », أما مذهب أبي حنيفة فإن كان المنذور به شهرًا بعينه , 
فيقضي قدر ما فسد الا غير ولا يلزه الأمتتبال ؛ وإذا كان شهرًا بغير عينه ٠‏ فيلزمه 
الاستقبال » لأنه يلزمه متتابمًا فيراعى فيه صفة التتابع » وسواء فسد بصنعه من غير عذر 
كالخروج والجماع » والأكل والشرب في النهارء أو فسد بصنعه لعذر كلمرْض » والحيض » 
والجنون ٠‏ والإغماء الطويل , لأن القضاء يجب جيرا للفائت . انظر ( بدا ل لاا 
وانظر لمذهب الشافعي ( المجموع ١/60؛‏ ) . 

١ 0)‏ أر هذا القول للنووي في المجموع . انظر /١‏ 5غ ) ولا في شرح مسم وقد ذكر النووي امرض 
العا الحا سا محياد بأد بابي قير 

فيباح ل 0 5-7 : مرض اي المسجد 
كالإسهال » وإدرار البول » فيخرج . والمذهب الذي قطع به الجهور : أنه لا ينقطع التنابع ‏ 
وقيل : على القولين . انظر ( الروضة 04/١‏ ) و(المجموع 42/١‏ ) . 


عبايا 


ولا خلاف فيا أحسبه 6 أن ام ا ال هل رج من 
عل وق + أد لين بق يل يفيل 7< + : 


والسبب ف ونع في هذا الباب أنه ليس في في هذه لأشياء اشيء محدود ظ 


يت ا علد فق ماه اماه أو لمات اي من دري 
التتابع مثل صوم الظهار » وغيره . ظ 


واهور أن أعتكاف التطوع , إذا قطع لغير عذر أنه يجب فيه القضاء لما 
فبك« أن يسول الله يي أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان » فلم 


.. لأن الحيض ينع الليث في للسجد‎ ٠ قال ابن قدامة ا افلا خلاف فيه‎ )١( 
٠» وإذا ثبت هذا : فإن المسجد إن لم يكن له رحبة رجعت إلى بيتها . » فإذا طهرت » رجعت‎ 
وقضت ما فاتها ولا كفارة عليها » نص عليه أحمد » وإن كانت له رحبة خارجة من‎ ٠ فأقت‎ 
السجد يمكن أن تضرب فيها خباءها فقال الخرق : تضرب خباءها فيها مدة جيضها » وهو‎ 
, قول أبي قلابة . وقال النخمي : تضرب فسطاطها في دارها » فإذا طهرت » قضت تلك الأيام‎ 
. وربيعة » ومالك‎ ٠ و ادعو غات نينا » أو سققًا ء استأنفت . .وقال الزهري » وتيرو بن دينار‎ 
فلترجع .. ثم قال ابن قدامة : ومق طهرت رجعت ظ‎ ٠ والشافعي : ترجع إلى منزلها » فإذا طهرت‎ 
إلى السجد » فقضت ء وبنت » ولا كفارة عليها . لا نعم خلافًا لأنه خروج لعذر معتاد  أشبه‎ 
الخزوج لققضاء الحاجة وقول إبراهم تحم , الاتلبدل عليسة لطر( للغقي 113/5) وانطر‎ 
| 00 . ) 250/6 المجموع‎ ( 

() جكنا في جبع النبخ + وأختفوا هل يني من السجد : أم ليس يخرج » ونياق الكلام يشي 

«هل تخرج من المسجد , أم ليس تخرج » فتأمل ذلك ١ -  .‏ 

: (5) مذهب الشافعي أن الإغاء » والجنون لا يبطل اعتكافه » ولا ينقطع تتابعه. . انظر ( المجموع 1/ 
) وهو مذهب مالك . انظر ( الشرح الصغير 7/7١8 /١‏ ) ومذهب ان عييةه إن أغي عليه 

أيامّاء أو أصابه غ » فسد اعتكافه وعليه إذا برأ أن يستقبل لأنه لزمه متتابعًا » وقد فاتت صفة 
اتنايم فلوس الانتعيتال :وان تطاوك المنوق «ويقي نتتية م أناق مال به عليه أن 
يقضي ٠‏ أو يسقط عنه ٠»‏ ففيه روايتان . انظر ( بدائع الصنائع ؟/ ٠١”‏ ) . ظ 


ابابا 
يعتتكنين ع اوامدكن. فق امو قر لجان 
وام" الواسيع «التتوع :ذل كلاق قاتشاه كنا اح 
والخفور أن-من أق كبيرة ‏ اتقطع اعتكافة .. 
نوه لتاها رأينا أن .طتعة فى أضول هذا البانها:» وقواعدة .+ 


والله الموفق » والمعين » وصلى الله على سيدنا حمد ء وآله . وصحبه وس 


)1( تقدم تخريج الحديث . 














بسم الله الرحمن الرحيم ... وصلى الله على سيدنا حمد وآله 


وصحبه وسلم تسلهًا ' 
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كتاب الحج 00 

. والنظر في هذا الكتاب في ثلاثة أجناس © الجنس الأول : يشل على 
الأشياء التي تجري من هذه العبادة مجرى المقدمات التي تجب معرفتها لعمل () 
هذه العبادة . الجنس الثاني : في الأشياء التي تجري مجرى الأركان » وهي 
الأمور المعمولة أنفسها » والأشياء المتروكة . الجنس الثالث : في الأشياء التي 
تجري منها مجرى الأمور اللاحقة » وهي أحكام الأفعال » وذلك أن كل عبادة 
فإنها توجد مشقلة على هذه الثلاثة الأجناس 


)١(‏ قال النووي : الحج يقال بفتح الحاء وكسرها ء لغتان ‏ قرى» بها في السبع » أكثر السبعة 
بالفتح » وكذا الحجة فيها لغتان ٠‏ وأكثر السموع الكسر ؛ والقياس » وأصله القصد ء وقال 
الأزهري : هو من قولك حججته ء إذا أتيته مرة بعد أخرى » والأول هوالمشهور .وقال 
الليث : أصل الحج في اللغة : زيارة شي» تعظمه . وقال كثيرون : هو إطالة الاختلاف إلى 
الذي + واختارة ان ردير قال أغل اللئة و برقول. مدي عع > يتالكا ”فيو مساج« لخنم 
حجاج ٠‏ وحجيج » وحُجج ‏ بض الحاء - حكاه الجوهري كنازل ونزل . وقال العاماء : ثم اختص 
الحج في الاستعال بقصد الكعبة للنسك ( وأما العمرة ) ففيها قولان لأهل اللغة حكاهمبا 
الأزهري ٠‏ وآخرون ( أشهرهما ) ولم يذكره ابن فارس », والجوهري » وغيرهسا غيره » أصلها 
( الزيارة ) ( والثاني ) أصلها القصد ء قاله الزجاج ٠‏ وغيره . قال الأزهري : وقيل : إنما اختص 
الاعتار بقصد الكعبة » لأنه قصد إلى موضع عامر . والله أعلم . ( المجموع /ا/ ه). 
قال الحافظ : نزلت فريضة الحج سنة خمس من الهجرة , وأخره الني مَلِقَهِ من غير مانع » فإنه 
خرج إلى مكة سنة سبع لقضاء العمرة » ول يحج » وفتح مكة سنة تمان ٠‏ وبعث أبا بكر أميراً 

ْ على الحج سنة تسع » وحج هو سنة عشرء وعاش بعدها ثمانين يوماء ثم قبض » هذه الأمور ' 
جمع عليها بين أهل السّيّرء إلا فرض الحج في سنة خس » ففيه اختلاف كثير» فقال الرافعي : 
سنة ست » وجزم به في كتاب السيرء وقيل : سنة خمس . ونقل النووي في شرح المهمذب عن 
الأصحاب : أنه فرض سنة ست وصححه ابن الرفعة » وقيل. : فرض سنة تمان » وقيل : سنة 
تسع . حكاه في الروضة ٠‏ وحكاه الماوردي في الأحكام السلطانية . وقيل : فرض قبل المجرة 
حكاه في النهاية » وقيل : فرض سنة عشر »ء وقيل غير ذلك . انظر ( تلخيص الحبير /١‏ 
9لا ). 


)١( .‏ في نسخة « دار الفكر» معرفتها العمل » والصواب ما أثبتناه . 


ىف 


وهذا الجنس يشقل على شيئين : على معرفة الوجوب ٠‏ وروطلة 6 وعلى ظ 
من يجب + ومتى يجب ؟ فأما وجوبه فلا خلاف فيه لقوله سبحانه : « ولله 
على الناس حِج البيت من استطاع إليه سبيلاً 4 7 . 

وأما شروط الوجوب » فإن الشروط قسمان : اخررط صحة , 5 
وشويت . فأما شروط الصحة فلا خلاف بينهم أن من شروطه الإسلام 6 إذ 
لا يمح حج م ليس بسلم » واختلفوا في صحة وقوعه من الصي ٠ ٠‏ فذهب 
مالك والشافعي إلى جواز ذلك 00 ومنع منة أبو حنيفة (0) , 

وسبب الخلاف معارضة الأثر في ذلك للأصول , وذلك أعة جار 
ذلك » أخذ فيه بحديث ابن عبا فى المكتهون + وحرجه البخاري » ومس » وفيه 
0 أن اهرأة رفعت إليه عليه العلا 5-5 دا + فقالت. : أغهذا حج 
با سول الله ؟ِ قال : : نعم » ' ولك أجر » 9) 





. سورة آل عمران آية لاو‎ )١( 

(؟): وهو مذهب أحمد . انظر ( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 7 )لمذهب مالكء و( المجموع 
للنووي 7/ 5 ) لمذهب الشافعي » و( المغني ؟/ 148 ) لمذهب مالك . 
(؟) قال النووي : « وأما صحة حج الصبي ذنوطتهة .شعي نانك و لقره وا رد تت افير 
العاماء من السلف والخلف ٠‏ وأشار ابن المنذر إلى الإجماع فيه » وقال أبو حنيفة في المشهور عنه 
لا يصح حجه » وصححه بعض أصحابه ( اجموع 77/7 ) ولكن الممرقندي . والكاساني أجازا . 
حجهء وأنه تطوع . انظر ( تحفة الفقهاء /١‏ 589 ) , و ( بدائع الصنائع ؟/ ٠١84‏ ) . 

(#) قال الحافظ : حديث ابن عباس : أنه يَيَْعِ مرّ بامرأة وهي في محفتها ء فأخذت بعضد صبي كان 
معها » فقالت: ألهذاحج ؟ فقال :« نعم ولك أجر » رواه مالك في الموطا » ومسل ٠‏ وأبوداود , 
والنسائي » وابن حبان من حديث كريب عنه ٠‏ وله ألفاظ عندم » ورواه الترمني من حديث 
جابرء واستغربه ٠‏ ثم قال ( تنبيه ) ذكر الرافعي : أن الأصحاب احتجوا بأن الأم تحرم عن 
الصي لخبر ابن عباس هذا ٠‏ وقالوا الظاس أبن كانت أمنه + وأنها هي أحرمت عنه اعهون 
فأما كونها أمه فهو ظاهر من من رواية ابن حبان ‏ والطبراني في قوهما : فرفعت صبيًا لها . وأما كونها - 


تنكف 


. ومن منع ذلك تمسك بأن الأصل هو أن العبادة لا تصح من غير عاقل , 
وكذلك اختلف أصحاب مالك في صحة وقوعها من الطفل الرضيع » وينبغي 
أن لا يختلف في صحة وقوعه ممن يصح وقوع الصلاة منه ٠‏ وهو كا قال عليه .| 
الصلاة والسلام « من السبع إلى العشر» 27 . [ 


وأما شروط الوجوب : فيشترط فيها الإسلام على القول ؛ابأن ال الكفار 
مخاطبون بشرائع الإسلام » ولا خلاف في اشتراط الاستطاعة في ذلك لقوله 
تعالى : « من امنتطاع إليه سَبيلاً 4 وإن كان في تفصيل ذلك اختلاف » 
وهي باخملة تتصور على نوعين : مباشرة » ونيابة . ظ 


فأما المباشرة : فلا خلاف عندهم أن من شروطها الاستطاعة بالبدن » 
والمال مع الأمن . () واختلفوا في تفصيل الاستطاعة بالبدن وا مال » فقال 
الشافعي وأبو حنيفة » وأجمد : وهو قول ابن عباس » وعجمر بن الخطاب : 
أن من شرط ذلك الزاد ١‏ والراحلة 0 وقال مالك : من استطاع المثي , 


- ا ف أن ميم ؛ وقد قال إن الصباغ لي في السديث دلانة عل شاك 
( التلخيص /١‏ 205 ) ظ 

)١‏ يقصد قول عليه الصلاة والسلام ‏ مروا أولادم بالصلاة » وم أبنء سيع ستين » واض ريم عليها 
وهم أبناء سرحت وارتواسي و لماج و ونا أجمدء وأو داود , والجام ٠‏ انظر 
(الجامع الصغير ؟/ ٠66‏ ) . | 

. (؟) قال أبن قدامة : واختلفت الرواية في شرطين . وهها : تخلية الطريق وهو ألا يكون في الطريق 
٠‏ مانع من عدوء ونحوه ء وإمكان المسير . . فروي أنها من شرائط الوجوب » فلا يجب الحج 
بدونها » » لأن الله تعالى إفا فرض الحج على الستطيع » وهذا غير مستطيع ‏ ولأن هذا يتمذر 
بعد فل احج ٠‏ فكان شرطأً كالزاد » والراحلة . وهذا مذهب أي حنيفة » والشافعي » وروي 
أنبها ليس من شرائط الوجوب وإنا يشترطان للزوم السعي » فلو كلت هذه الشروط الخسة ثم 
مات قبل وجود هذين الشرطين حُْ عنه بعد موته » وإن أعسر قبل وجودهها » بقي في ذمته » . 
وهذا ظاهر كلام الخرقي ... والفرق بينهما » وبين الزاد » والراحلة : أنه يتعذر مع فقدهما الأداء 
دون القضاء » وفقد الزاد » والراحلة يتعذر معه اميع فافترقا . انظر ( المغني 73١5 , 7١8/7‏ ) . 

ا ل ل ا ل . وانظر ( تحفة 
هن 587/٠٠‏ ) لمذهب أبي حنيفة . ٠‏ 


4ك 
وكذلك ليس الزاد عنده من شرط ا 6 إذا ين 5 | الاكنساب 
في طريقه » ولو بالسؤال " . 
والسبب في هذا الخلاف مغارضة الأثرْالوارد في تفسير الاستطاعة لعموم 
ظ لفظها / وذلك أنه وا وساسيادين والسلام 0 لسكا 
مأ الاستطاعة ؟ فقال : « الزاد 2« والراحلة ع 


فحمل أبو حنيفة » والشافعي ذلك على كل مكلف , ومله مالك على من 





«يبمن اشترط الزاد والراخلة : الحسن ٠‏ ومجاهد وسعيد بن جبير » والشافعي ٠‏ وأحمد » وإسحق . 
قال الترمذي : والعمل عليه عند أهل العم . وقال عكرمة : هي الصحة » وقال الضحاك : إن 
كان شاباً » فليؤاجر نفسه بأكله » وعقبه حتى يقضي نسكه . أنظر ( المغني ؟/ 3٠١‏ ) . 

كال ايخ فيه الب »«بوليس بوضوع الزاد ع والزاحلة علق عنم اللاقة بابعطاع عبد مالك :ومن 
عجز عنه ببدنه » ولم يستسك على راحلته. ؛ سقط عنه عند مالك فرضه » ولم يلزمه أن يحج عنه 
غيره من ماله . ولو حج من يتكفف الناس ممن لا شي» معه أجنراه ولا ياس عت مالك 
بذلك . انظر ( الكافي ٠١5 /١‏ ) و( الشرح الصغير ؟/ 2)55- 

(؟) قال الحافظ في التلخيص : حديث أنه سئل مَلِتَّوِ عن تفسير السبيل » فقال : « زاد » وراحلة » 
الدارقطني » والحام » والبيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي 
نه في قوله تعالى < ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً »> قال : قيل 
يارسول الله ما السبيل ؟ قال : الزاد » والراحلة . قال البيهقي : الصواب عن قتادة عن الحسن 
مرسلاً » يعني الذي خرجه الدارقطني » وسنده صحيح إلى الحسن » ولا أرى الموصول إلا وهماء 
وقد رواه الحا من حديث حماد بن سامة عن قتادة عن أنس أيضاً » إلا أن الراوي عن حماد ‏ 
هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني » وقد قال أبو حاتم : هو منكر الحديث » ورواه 

الشافعي » والترمذي » وابن ماجة » والدارقطني من حديث ابن عباس » وسنده ضعيف أيضا ء 
ورواه أبن المنذر من قول ابن عباس ٠‏ ورواه الدارقطني من حديث جابر ومن حديث علي بن 
أبي طالب » ومن حديث ابن مسعود » ومن حديث عائشة » ومن حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده » وطرقها كلها ضعيفة » وقد قال عبد الحق » إن طرقه كلها ضعيفة » وقال أبو ‏ 
بكربن النذر : لا يثبت الحديث في ذلك سنداً » والصحيح من الروايات رواية الحسن 
المرسلة . ا 5 


6خ000 


لا يستطيع المثي » ولا له قوة على الاكتساب في طريقه وإنا اعتقد الشافعي 
هذأ الرأي ظ لأن من مذهبه إذا ورد الكتاب حملا » فوردت السنة بتفسين ذلك 
الجمل أن ليس ينبغي العدول عن ذلك التفسير .]وأما وجوبه باستطاعة 
النيابة مع العجز عن المباشرة » فعند مالك وأبي حنيفة أنه لا تلزمه النيابة . 
إذا استطيعت مع العجز عن المباشرة © . وعند © الشافعي أنها تلزم » فليزم 
على مذهبه الذي عنده مال بقدر أن يحج به عنه غيره » إذا لم يقدر هو ببدنه 
ذو ا ا وا يديه جيرا يان وبر 7 
قريب سقط ذلك عنه ' وهي التي يعرفونها بالمعضوب ' , وهو الذي 

يثبت على الراحلة وكذلك عنده الذي يأتيه لوت ٠‏ ول يحج يبوره 
00 يخرجوا من ماله مما يحج به عنه 0 . [ 





)١(‏ أما بالنسبة لمذهب مالك » فكنا قال المؤلف . انظر ( الكافي 508/١‏ ) وأما بالنسبة لمذهب أبي 
حنيفة » فقد قال الكاساني : « ثم من لم يجب عليه الحج بنفسه لعذر كالمرض » ونحوه » وله 
ال ٠‏ يلزمه أن يُحِجّ رجلاً عنه » ويجزئه عن حجة الإسلام » إذا وجدت شرائط جواز 
الإحجاج . ( بدائع الصنائع 7/ ١95‏ ) شذهبه في هذه المسئلة ككذهب الشافعي » وأحمد . 

(؟) في نسخة « دا ر الفكر» ( وعن ) والصواب ها الكناة.:. 

(؟) انظر ( المهذب مع المجموع 71/7 ) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ؟/ 518 ) قال النووي : 
وبه قال جمهور العاماء » منهم علي بن أبي طالب . والحسن البصري ٠‏ والثوري » وأبو حنيفة . ظ 
وأحمد . وإسحق » وابن الخدم ودوك : وهو وجوب على المعضوب . إذا وجد مالا . وأجيراً 
بأجرة الثل. 2 3000 ظ 

(غ) المعضوب : دو الضيد» ويكرظ ييه ايكون مساعرا عجرا لا برع زوالت 
لكبن أ ىزفيانة» أوهرض » لا يرجى زواله + أو كآن كيرا لا متتطيع أن نتبت خل 
الراعلة الاعدلة حديذة » أر 6ن كابا سرون ليق ارب امون قد آنا امنا بر 
زواله من مرض » وغيره » فلا . وهو مذهب أحمد . وأبي حنيفة . انظر ( المغني ؟/ 5688 ) . 

(0) قال النووي : مذهبنا أن من تمكن من الحج , فات » يجب الإحجاج من تركته : سواء وص 
عا أء لادرويه قال انق عيا ...واس هزيزة..وقال انو رةه ويالك لاايحج عنه إلا إفا. 
أوص به . ويكون تطوعاً . انظر ( المجموع 6/7 ) . ظ 

| وبه قال الحسن ٠‏ وطاوس », وأحمد دعوقال انو-حنيقة .ومالك 000 
فهي من الثلث . وبه قال الشعبي ٠‏ والنخعي لأنه عبادة بدنية » فتسقط بالموت كالصلاة . 


5ك 


يوست كلاف فق هذا معارهة التينانن للأتيب وذلتكف أن القيياتن تضق 
العاذاك لذ موب ها جد عن اكه ناح نيعل ينعن اعد ماك 0 ' 
. ولا يزي أحد عن أحد » وأما الأثر المعارض لهذا + فحديث ابن عباس الشهور 
خرجه الشيخان » وفيه « أن امرأة من خشهم قالت لزسول الله علا : 
مارجول الله فريضة الله في الحج على عباده ء أدركت أبي - كاه 


لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ٠‏ أفأحج عنه ؟ قال : نعم "9٠‏ . وذلك 
فح ردي 1 فهذا في الحي . 


وأما في الميت فحديث ابن عباس أيضاً خرجه البخاري قال : « جاءت 
امرأة من جهينة إلى الني عَلِتَهِ » فقالت : يارسول الله : إن أمي نذرت 
الحج » فاتت ٠‏ أفأحج عنها ؟ قال : حجي غنها أرأيت لو كان عليها دَيْن , 
أكنت قاضيته ؟ دَيْن الله أحق بالقضاء » 7" ولا خلاف بين المسامين أنه يقع 
عن الغير تطوعا ' وإنما الخلاف في قوعه فرضاً . 


واختلفوا من فد الباب في الذي يحج عن عيره يره سواء كان حياً » أو ميتأ 
هل من شرطه أن يكون قد حج عن نفسه أم لا ؟ ظ 

فذهب بعضهم إلى أن ذلك ليس من شرطه » وإن كان قد أدى الفرض 
عن نفسه , فذلك أفضل ٠‏ وبه قال مالك فين يحج عن الميت ٠‏ لأن الحج عنده عن 


)١(‏ الحديث متفق عليه » وفي رواية للبخاري : يستوي » وفي رواية للبيهقي : يسقسك » وفي 
ا ا ا ا 
ورواه ابن ماجة من طريق خمد بن كريب عن أبيبه عن أبن عبا نظن[ التلخيص 7/4 
756 ). 

(؟) الحديث رواه البخاري » والنسائي » وفي رواية لأحد اع ند انار لها لقان اك 
رجل . فقال داص حت أن عو رس الأنبارج زول الارطار؟/ 3٠‏ ) ولكن 
بلفظ ٠‏ اقضوا الله » فالله أحق بالوفاء » . 


 ا/مال/‎ 





1 ناه روعي اخررن إل جسن شه ا ون ل لش ري 
نفسه » وبه قال الشافعي وغيره » أنه إن حج غيره من لم يقض فرض 
الا م ا ا [ 


وعمدة هؤلاء حديث ابن عبا س « أن الني مَيِنَوٍ سمع رجلا يقول : لبيك 

ا : ومن شبمة ؟ فقال أع لي » أوؤقال ابام » قال : 

200 

. في مذهب مالك , ولكنه مع الكراهة‎ ) ٠١ /١ انظر ( الكافي‎ )١( 

)١(‏ قال النووي : فين عليه حجة الإسلام » فإن مذهبنا وجوب تقديم حجة الإسلام » وبه قال ابن 
عمرء وعطاء , وأحمد » وإسحق ؛ وأبو عبيد . وقال ابن عبا س »4 وعكرمة ٠‏ والأوزاعي : يجزئه 
حجة واحدة عنها . انظر ( المهذب مع المجموع // :1+3 اذا أحرم عن اعيد . وقع عر 
نفسه » لا عن الغيرء وهو مذهب الشافعي ٠‏ وابن عباس »٠‏ والأوزاعي » وأحمد » وإسحق » وعن ' 
أحمد رواية أنه لا ينعقد عن نفسه » ولا عن الغير ( الصدر السابق /ا/ 5١‏ ) . 

(؟) قال الحافظ : حديث « لبيك عن شبرمة » رواه أبوداود » وابن ماجة من حديث عبدة بن سلمان 
عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة بن ثابت عن سعيدا بن جبير . وفي رواية : « هذه 
عنك * ثم حج عن شبرمة » رواه الدارقطني » وابن حبان ٠‏ والبيهقي وقال : إسناده صحيح , 
وليس في هذا الباب أصح منه » وروي موقوفاً » رواه غندرعن سعيد كذلك , وعبدة نفسه محتج به 
ل ٠؛‏ وقد تأبعه على رفعه: : جمد بن بشرء وحمد بن عبد الله الأنصاري » وقال .ابن 

معين : أثبت الناس في سعيد ل ا 0 

الطحاوي فقال : الصحيح أنه موقوف . وقال أحمد بن حنبل : رفعه خطأ » وقال ابن النذر 
لا يثبت رفعه » ورواه سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة ل 
الني عَيْتّهِ . وهو كا قال ل ل ب سوا مو ري ال 
ابن ذكوان » ؛ فرواه عن عمرو بن دينار عن عطاء عن بن عباس ؛ وقال الدارقطني : إنه أصح 
قلت : وهو م قال ٠‏ لكنه يقوي المرفوع . يايو أبعي الاو 
معجمه من طريق أخرى عن الزبير عن جابر . وفي إسنادها من يحتاج إلى النظر في حاله . 
فيجتّع من هذا صحة صحة الحديث ٠‏ وتوقف بعضهم على تصحيحه : بأن قتادة لم يصرح بسماعه من 
عزرة » فينظر في ذلك » وقال ابن عبد البر: روي عن قتادة عن سعيد يإسقاط عزرة » وأعله 
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والطائفة الأولى عللت هذا الحديث بأنه قد روي موقوفاً على ابن عباس 
واختلفوا من هذا الباب في الرجل يؤّاجر نفسه في الحج » فكره ذلك مالك , 
والشافعي » وقالا : إن وقع ذلك جاز" وم يجز ذلك أبو حنيفة 7" وعمدته 
أنه قربة إلى الله عز وجل » فلا تجوز الإجارة عليه » وعمدة الطائفة الأولى 
إجماعهم على جواز الإجارة في كتب المصاحف ٠‏ وبناء المساجد » وهي قربة . 


والإجارة في 556 مالك نوعان : أحدهها : الذي يسميه أصحابه 3 
البلاغ » وهو الذي يواجر نفسه على ما يبلغه من الزاد » والراحلة ففإن نقص 
ما أخذه عن البلاغ » وفاه ما يبلغه » وإن فضل عن ذلك شيء » رده . 
والثاني : على سنة الإجارة ٠‏ وإن نقص شيء » وفاه من عنده : وإن فضل 
شىء , فله 9 . ظ 





ابن الجوزي بعزرة فقال : قال يحى بن معين عزرة لاشيء ‏ ووم في ذلك » إفا قال ذلك في 
عزرة بن قيس » وأما هذا » فهو ابن عبد الرحمن » » ويقال ابن يحجى وثقه يحبى بن معين » 
وعلي بن المديني » وغيرهما » وروى له مسلم . ظ ظ 
وقال : خدثنا سفيان عن أيوب بن أبي قلابة قال : سمع ابن عباس رجلاً يبي عن شبرمة - 
الحديث ‏ قال ابن المغلس : أبو قلابة لى يسبع من أبن عباس . قلت : واستبعد صاحب الإمام 
تعدد القصة بأن تكون وقعت في زمن النبي مَلِتّهِ » وفي زمن ابن عباس على مسافة واحدة . 
( التلخيص ؟/ 73١‏ ) . 

525210 )لمذهب مالك . هذا بالنسية لمذهب مالك ا‎ 7٠١ /١ انظر ( الكافي‎ )١( 
الشافمى , فقد قال في الأم :ه والإجارة على الحج جائزة جوازها على الأعمال سواء » بل الإجارة‎ 
0 وهي رواية عن أجمد‎ ) 1٠3/7 ( إن شاء الله تعاى على البر خير منها على ما لا بر فيه » انظر‎ 
أي بالجواز ظ‎ 

اول ال لطي 11ل حي الج كل حؤلاة هيه ٠‏ وهم مال ء وزاد وراحلة ٠‏ فعليهم 
أن يأمروا من يحج عنهم الهم » ويكون ذلك مجزئاً عن حجة الإسلام » انظر ( تحفة الفقهاء /١‏ 
7 ) فقال : عليهم أن يأمروا من يحج ول يقل فعليهم أن يست أجرها . . وهي رواية عن 
أحجمد . أي بعدم الجواز . انظر ( المغني ؟/ 375١‏ ) 

(؟) انظر ( الشرح الكبير مع حاشية الدسوق "/ ١١‏ ). 


1م/ 
والمهور على أن العبد لا يلزمه الحج حتى يعتق ٠‏ وأوجبه عليه بعض أهل 
الظاهر" . . ظ ظ 
| فهذه معرفة على من نمجب هذه الفريضة » وعكن نقع 1 
وأما متى تجب » فإنهم اختلفوا هل هي على الفور ء أو على التراخي ؟ 
والقولان متأولان على تالك:».واصحتانة» واللتاهر عفد التاخرين من 
أصحابه أنها على التراخي » وبالقول إنها على الفور قال البغداديون من 
اختعانة © واختلف في ذلك قول أبي حنيفة وأصحابه » وانختار عندهم أنه على 
وقال الشافعي : هو على التوسعة » وعمدة من قال على التوسعة أن الحج 
فرض قبل حج الني يَيَْهْ بسنين * . فلو كان على الفور لما | أخره الني 
لَه » ولو أخره لعذر » لبينه . ٠ 0 5 ١‏ | 
وحجة ارين الاق أنه ألا كأ عتما يوقت | ان الأمل تأئه ا ركه 
حتى يذهب الوقت. ل ل 


وبين الأمر بالصلاة أنه لا يتكرر وجوبه بتكرار الوقت » والصلاة يتكرر 
وجوبها بتكرار الوقت . 


وباحجملة فن شبه أول وقت من أوقات الح | الطار؛ ئة على المكلف المستطيع 


)١(‏ انظر ( امحلي ٠١/7‏ ) ولعل الحجة مع أهل الظاهر في هذه المسشلة لأنه لم يرد تخصيص الحر 
بذلك دون العبد . والعبد مسلم مكلف بأركان الإسلام كالصلاة » وغيرها . والله أعلم . 

(0) انظر ( الكافي 5١١ /١‏ ) .والقول على التراخي هو قول سحنون » وصححه ابن عبد البر . 

(؟) انظر ( تحفة الفقهاء 0/8/١‏ ) . 

() انظر ( المجموع 7777 ) وبه قال الأوزاعي ٠‏ والثوري » 5007 ونقله الماوردي عن ابن 

عباس » وأنس وجابر ء وعطاء » وطاوس . ْ 

(©) تقدم قول النووي في الخلاف في سَنّة فرضية الحج . 





4٠ 


بأول الوقت من الصلاة قال : هو على التراخي ء ومن شبهه بآخر الوقت من 
الصلاة قال : على الفورء ووجه شبهه بآخر الوقت أنه ينقضي بدخول وقت 
لا يجوز فيه فعله » ؟ ينقضي وقت الصلاة بدخول وقت ليس يكون فيه 
المصلي مؤديأ ٠‏ ويحتج هؤلاء بالغرر الذي يلحق المكلف بتأخيره إلى عام آخر 
مما يغلب على الظن من إمكان وقوع الموت في مدة من عام ون امه 
بخلاف تأخير الصلاة من أوّل الوقت إلى آخره » لأن الغالب أنه لا يموت أخحد 

في مقدار ذلك الزمان إلا نادراً » وربما قالوا : إن التأخير في الصلاة يكون مع 
'مصاحبة الوقت الذي يؤدي فيه » والتأخير فهنا يكون مع دخول وقت 
لا تصح فيه العبادة » فهو ليس يشبهه في هذا الأمر المطلق » وذلك أن الأمر 
المطلق عند من يقول : إنه على التراخي ليس يؤدي التراخي فيه إلى دخول 
وقت لا يصح فيه وقوع المأمور فيه كا يؤدي التراخي في الحج » إذا دخل 
وقته ء فآخره المكلف إلى قابل » فليس الاختلاف في هذه المسئلة من باب 
اختلافهم في مطلق الأمر هل على الفور , أو على التراخي 5 قد يظن . 


. واختلفوا من هذا الباب هل من شرط وجوب الحج على المرأة أن يكون 
معها زوج » أو ذو محرم منها يطاوعها على الخروج معها إلى السفر للحج ؟ 
فقال مالك والشافعي : ليس من شرط الوجوب ذلك . وتخرج المرأة إلى الحج 
إذا وجدت رفقة مأمونة (» ..وقال أبو حنيفة » وأحمد » وجماعة : وجود ذي 
الحرم » ومطاوعته لها قرط ل الوحون لاني" ظ 





)0 انظر ل( اللشرح الكبير مع حافية الدسوق لمذهب ‏ مالك . - وانظر ١‏ الهذب » ظ مع الجموع / 
300 )لمذهب الشافعي . وهي رواية عن أمد .0 
(5) انظر ( تحفة. الفقهاء 0١‏ المذهب أَبي حنيفة . وهي رواية عن أحمد مه . انظر 
( الغني 7377/7 ) وهو قول الحسن ٠‏ والنخعي ٠‏ وإسحق » وابن المنذر ؛ 5-7 الرأي » ٠‏ وعن 
أغد ررايةاثالة+ أن السرم من تراط لزون السبعي يون الوجوب (االتدر البانق») . 


وو 


' وسبب الخلاف معارضة الأمر بالحج » والسفر إليه للنهي عن سفر المرأة 
ثلاثأ إلا مع ذي محرم » وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث 


أبي سعيد الخدري » وألي هريرة وابن عباس » وابن 


عمر أنه قال عليه الصلاة 


والسلا م : « لاايحل لامرأة تؤمن بالله » واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي 
برا تن علب نور ابر نال لا اميا أيني سيدا 


ند تنا في ووب عذا انك لني هو المج 


٠‏ وبأي شيء يجب » وعلى 


من يجب » ومق يجب ؟ . وقد بقى من هذا الباب القول في حم النسك 
الذي هو العمرة » فإن قوماً قالوا : إنه واجب » وبه قال الشافعمي وان : 


وأبو ثور » وأبو عبيد » والثوري ٠‏ والأوزاعي , 
الصحابة 6 وأبن حمر ٠‏ وجماعة من التابغين ى 


وهو قول أبن عباس من 


وقال مالك » وجماعة هي سنة » وقال أبو حنيفة : هي تطوع » وبه قال 


أبو ثور ء وداود ‏ . 


)1( حديث أبي سعيد الحدري رواه البخاري ومسل » وحديث 


أبي هريرة رواه البخاري » ومسم 


كذلك ء وحديث ابن عباس رواه البخاري ومسم كذلك وكذلك عن ابن عمر . انظر ( المجموع 


3/0 ). ظ 
)١(‏ انظر ( المجموع ١/7‏ ) وانظر ( المغنيى 75 7377 ) وهي الرواية 


عمرء وابن عباس » وابن عمرء وجابر وزيد بن ثابت »2 


الأولى عن أحمد ٠‏ وبالوجوب قال 
وابن المسيب » وسعيد بن جبير , 


والحسن البصري » وابن سيرين » والشعبي » ومسروق ٠»‏ وأبو بردة بن أبي موبى الحضرمي » 
. وعبد الله بن شداد ء والثوري ٠‏ وأحمد » وإسحاق وأبو عبيلد » وداود » ومجاهد » وطاوس » 
0 0 ؛ انظر ( الصادر السابقة ) أما أبو ثور فلا يقول بوجويها . انظر ( اللصادر السابقة ) 


والمؤلف ذكره ه مرتين . 


(©) انظر ( الشرح الكبير مع حاشية الدسوق ؟/ ؟ ) وانظر ( تحفلة النقهاء /١‏ هذه ) أما بالنسبة 


لمذهب .داود ٠‏ فإنه يقول بوجوبها . انظر ( المحلى 7/ ١5‏ ) و ( 





المجموع /ا/١‏ ) . 


أ 


فن أوجبها احتج بقوله تعالى : « وأقوا الحج والعمرة لله 24 وبآثار 
. مروية منها ما روي عن ابن عمر عن أبيه قال « دخل أعرابي حسن الوجه 
أبيض الثياب على رسول الله مَل ٠‏ فقال ما الإسلام يارسول الله ؟ فقال : أن 
تشهد ألا إله إلا الله » وأن حمداً رسول الله » وتقم الصلاة » وتؤتي الزكاة , 
وتصوم_شهر رمضان » وتحج » وتعمر » وتغتسل من الجنابة »7 وذكر عبد 
الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة أنه كان يحدّث أنه لما نزلت <« ولله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 4 قال رسول الله مَلنَعِ : « باثنتين 
حجة . وعمرة » هن قضاهماء فقد قضى الفريضة »7) وروي غن زد ين 
ثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «الحج والعمرة فريضتان ». 


لا يضرك بأيها بدأت ١»‏ وروي عن ابن عبا س العمرة وأجبة ٠‏ وبعصهم 
يرقف إلى التي م ظ 


ْ سورة البقرة أية لا4١ . ا‎ )١( 
الحديث رواه الدارقطني . وقال : هذا إسناد 5 0 أبو بكر الجوزقي في كتابه‎ )١( 
المحرج على الصحيخين . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطنار ؟/ اه « وتتم‎ 
. » الوضوء » وتصوم رمضان‎ 
. (؟) رواه عبد الرازق » وهو مرسل‎ 
قال الحافظ : حديث « الحج ا لا ون سي ل ار‎ ):( 
لا يضرك بأيها بدأت » وفي إسناده إسماعيل بن مسل المكي » وهو ضعيف » ثم هو عن ابن سيرين‎ 
, عن زيد ؛ وهو منقطع » ورواه البيهقي موقوفاً على زيد من طريق ابن سيرين أيضاً‎ 
وإسناده أصح » وصححه. الحاكم » ورواه ابن عدي » والبيهقي من حديث ابن لهيعة عن عطباء‎ : 
ل ل ل ا ا لت‎ 
١ .) ا/ره”“””‎ 
أخرجة ل ل وأقوا الحج والعمرة لله 6 قال الحافظ :هذا‎ )0( 
التعليق وصله الشافعي » وسعيد بن منصو ركلاهما عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ممعت‎ 
> وأتوالحج والعمرة لله‎ <٠ طاوساً يقول وي عم : والله إنها لقرينتها في كتاب الله‎ 
وللحاك من طريق عطاء عن س : الحج والعمرة فريضتان » وإسناده ضعيف والضير في‎ . 
مووي لوي باب وي » لأن المراد الحج . انظر ( الفتح ؟/‎ 


الاء ). 


يلف 


وأما حجة الفريق الثاني » وهم الذين يرون أنها ليست واجبة , 
فالأحاديث المشهورة الثابتة الواردة في تعديد فرائضل الإسلام من غير أن يذكر 
معها العمرة مثل حديث ابن عمر« بنى الإسلام على خمس »22 ذكر الحج 
مفردأ » ومثل حديث السائل عن الإسلام » فإن في بعض طرقه « وأن يحج 
البيت »( وربما قالوا : إن الأمر بالإقام ليس يقتضي الوجوب » لأن هذا 
يخص السان ٠‏ والفرائض ء أعني : إذا شرع فيها أن تتم ولا تقطع . واحتنج 
هؤلاء أيضاً أعني : من قال : إنها سنة بآثار : منها حديث الحجاج بن أرطاة 
عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : م سأل رجل الني وَيلَهِ عن . 
العمرة » أواجبة هي ؟ قال : لا ء ولأن تعر خيرالك »" قال أبو عمر بن 





٠ تقدم تخريج الحديث‎ )١( 

() تقدم تخريج الحديث في حديث جبريل . 7 اند يد اك 

(©) قال الحافظ : حديث جابر : ل ل ا ل 
فهو أولى * أحمد . والترمذي ٠‏ والبيهقي من رواية الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عنه . 
والحجاج ضعيف . قال البيهقي : الحفوظ عن جابر موقوف ٠‏ كلذا رواه ابن جريح ٠‏ وغيره وروي 
عن جابر بخلاف ذلك مرفوعاً » يعني حديث ابن لميعة » وكلاهما ضعيف ٠‏ ونقل جماعة من 
الأّة الذين صنفوا في الأحكام المجردة من الأسانيد أن الترمذي صححه من هذا الوجه » وقد نبه 
صاحب الإمام على أنه لم يزد على قوله : حسن في جميع الروايات عنه , إلا في رواية الكروخي 
فقط » فإن فيها حسن صحيح » وفي تصحيحه نظر كثير من أجل الحجناج . فإن الأكثر على 
تضعيفه , والاتفاق على أنه مدلس » وقال النووي : ينبغي أن لا يغتر بكلام الترمذي في 
تصحيحه » فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه » وقد تقل الترمذي عن الشافعي أنه قال : ليس في 
العمرة شيء ثابت أنبا تطوع ٠‏ وأفرط ابن حزم » فقال انه مكدونة باطل باه رددكا الببيقى 
م ا 000 

قلت : يارسول الله العمرة فريضة كالحج ؟ قال : « لا ٠‏ وأن تعققر » فهو خير لك » وعبيد الله 
هذا » هو ابن الغيرة كذا قال يعقوب بن سفيان » وجمد بن ممبد الرحم بن البرقي » وغيرهما عن 
سعيد بن عفير . وأغرب الباغندي فرواه عن جعفر بن مسافر عن ن سعيد بن عفيرعن يحى عن عبيد الله 
ابن عمر العمري » ووهم في ذلك ٠‏ فقد رواه ال 0 : عن 
عبيد الله بن المغيرة » ورواه الطبراني من حديث سعيد بن عفيرء ووقع مهملا في روايته. 
وقال بعده : عبيد الله هذا » هو ابن أبي جعفر » وليس ؟ قال » بل هو عبيد الله بن المغيرة » - 





071 
عبد البر : وليس هو حجة فيا انفرد به » وربما احتج من قال : إنها تطوع بما ‏ 
وزقعن أن حاتت انس قحال تال رول الله لقويع الحو اسه 
والعفرة اقطوغ 1( وهو جدنع متقطنو ىقسي اللتلاف :ف هنذا تسا رضن 
الآثار في هذا الباب ء وتردد الأمر. بالتام بين أن يقتضي الوجوب » أم 
لا يقتضيه . [ 
القول 5 ل في 5 اللغاني 
وهو تعريف أفعال هذه العبادة في نوع منها » والتروك المشترطة فيها 
وهذه العبادة ؟؟ قلنا صنفان : حج » وعمرة » والحج ثلاثة أصناف : إفراد . 
وتمنع » وقرأن » وهي كلها تشمل على أفعال محدودة في أمكنة محدودة , 
وأوقات محدودة » ومنها فرض » ومنها غير فرض » وعلى تروك تشة تشترط في تلك 
الأفمال » ولكل من هذه أحكام محدودة إما عند الإحلال ها » وإما عند 
الطوارئ المانعة منها » فهذا الجنس ينقسم أولاً إلى القول في الأفمال » وإلى 
القول في التروك . وأما الجنس الثالث + فهو الذي يتضن القول في الأحكام , 


- ل 5002 
الحجاج ؛ وعازضه حديث ابن ليعة » وهما ضعيفان » والصحيح عن جابر من قوله كذا رواه 
ابن جريج عن ابن المتكدر عن جابر ؟ا تقدم . والله أعلم . ورواه ابن عدي من طريق أبي عصة . 

عن ابن المتكدر أيضاً وأبو عضمة: كدئوه . ْ 
وفي الباب عن أبي صالح عن أبي هريرة رواه الدارقطني » وابن حزم » والبيهقي » وإسناده . 
ضعيف » وأبو صالح ليس هو ذكوان السمان » بل هو أبو صالح ماهان الحنفي » كذلك رواه . 
الشافعي عن سغيد بن سام عن الثوري عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح الحنفي : أن 
رسول الله ملت قبال “الك .حياف» والغيرة تطوع وولف انق جاحة ون رياة لعة , 
وإسناده ضعيف ٠‏ والبيهقي من حديث ابن عباس ٠‏ ولا يصح من ذلك شيء . واستدل بعضهم 
ها رواه الطبري من طريق يحى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامنة مرفوعاً . : « من مشى إلى 
صلاة مكتوبة » فأجره كحجة ء ومن مثى إلى صلاة تطوع فأجره كعمرة » . ( التلخيص /١‏ 
5 ) و( الحلى /ا/ ه ) وما بعدها . ش 
)١(‏ تقدم الكلام الحافظ. فيه قبل قليل . 


وب 


فلنبدأ بالأفعال » وهذه منها ما تشترك فيه هذه الأربعة الأنواع من النسك ‏ 
أعني أصناف الحج الثلاث » والعمرة » ومنها ما يختض بواحد واحد 3 


0 نصير إلى ما يخص واحدا منها فنقول : إن 
الحج ء والعمرة أول أفعاهها الفعل الذي يسمي الإحرام .٠‏ 

والإحرام شروطه الأول لكان » والزمان . 9 المكان » فهو الذي يسمى 
مواقيت الحج » فلنبدأ هذا فصول إن العاساء بالجلة عون خل أن 
المواقيت التي منها يكون الإحرام ٠‏ أما لأهل المدينة فذو الحليفة . وأما لأهل 
الشام فالجحفة , ولأهل نجد قرن . ولأهل المن يام » لثبوت ذلك عن 
رسول الله ب من حديث ابن و وغيره 0 . 








)١(‏ حديث ابن عمر رواه 0 وأحمد بلفظ قال رسول الله يَيِتّع « يهل أهل المدينة 

لش بن افد حول رول ٠‏ من قبن :قال لين كر : وذكر 
لي » ولم أسمع أن رسول الله من يم قال « زفقل أعل البق من : ا » ؤزاد أحمد في رواية «٠‏ وقاس 

الناض ذات عرق يقرن » انظر ( منتقى الأ< خبار مع نيل الاوطار 77١/5‏ ) و( ذوالحليفة ) 

بالحاء المهملة » والفاء ع مصغراً قال في الفتح متكا مفرروت ونه وو بك مالقا فيل غيو شلك 





. قال ابن حزم . وقال غيره : بينها عشر مراحنل . قال النووي : بينها » وبين المدينة ستة ( 


أميال » ووثم من قال : بينهها ميل واحد ‏ وهو ابن الصباغ » وبها مسجد يعرف بمسجد الشجرة 
خراب » وفيها بئر يقال لها بر علي . وهي تسمي اليوم بهذا الاسم . و( الجحفة ) بضم اليم . 
وسكون المهملة . قال في الفتح ؛ وهي قرية خربة بينها وبين مكة خخمس مراحل » أو ست . 
وفي قول النووي في شرح المهذب ثلاث مراحل نظر . وقال في لخرم : هي .على اثنين وثمانين 
ميلا من مكة , وها غدير خم » كا قال صاحب النهاية  .‏ . 
ظ وزكر النازق) ينض القاف» بويكون الراء بعدها 0000 
الراء . وغلطه صاحب القاموس » وحى النووي الاتفاق على تخطئته ٠‏ وقيل : إنه بالسكون : 
الجبل وبالفتح : الطريق . حكاه عياض عن القابسي» قال في الفتح : والجبل المذكور بينه 
وبين مكة من جهة المشرق مرحلتان و( يمل ) بفتح التحتانية ٠‏ واللام : «ويكرن الم يعدا 
لام. مفتوحة » ثم ميم » قال في القاموس : ميقات أهل الين على مرحلتين من مكة » وقال فى 








الفا 


واختلفوا في ميقات أهل العراق » فقال جمهور فقهاء الأمصار ١‏ 
ذات عرق (') وقال الشافعي « والثوري : أن أهلوا من العقيق كا أختن 

واختلفوا فم فين أقت هلم , ٠‏ فقالت طائفة : عمر بن الخطاب » وقالت : 
طائفة : بل رسول الله ملاع هوالذي أقت لأحل العراق ذأت عرق » 
والعقيق » وروي ذلك من حديث 1 ٠‏ وابن عباس وعائشة 9 . 





كص النتح كذلك , ناد بينها ثلاثين ميلا انظر ( ثيل الأوطار 6/ "٠‏ ) وانظر ( الجسوع // 
غ/ا١‏ ). 

. ) ١076 / انظر ( المهذب مع ابوه‎ )١( 

(0) انظر ( المهذب مع المجموع 7/ 7/١‏ ) . ظ 

)١(‏ القول بأنه مجتهد فيه قول الشافعي في الأم » ومن قال بذلك : طاوس وابن سيرين » وأبو 
الشعشاء جابر بن زيد ٠‏ وحكاه البيهقي » وغيره عنهم » ويمن قال من السلف : إنه منصوص 
عليه عطاء بن أبي رباح وغيره » وحكاه ابن الصباغ عن أحمد . وأصحاب أبي حنيفة . قال 
النووي ؛ أما خديتة جابر في ذات عرق » فضعيف رواه ه مسلم في صحيحه » ٠لكئه‏ قال في 
روايته عن أبي الزبير ه أنه سمع جابراً يسأل عن المهل فقال : سمعت أحسبه رفع إلى الني مَل 
قال “وغول أغل العراق اتن اناك عرق ب قوذا ناد سحريج ٠‏ لكنه لم يجزم برفعه إلى النبي 
ينه . فلا يثبت رفعه بمجرد هذا . ورواه ابن ماجة من رواية إبراهم بن يزيد الخوزي 
+انتافه يسن جاتن بشي ان لشن القو رح سيت لا مي را واه الإمام أحمد في 
مسنده عن جابر عن الني عَم بلا شك أيضاً لكنه من رواية الحجاج ابن أرطاة » وهو 
وعن عائشة أن الني َينَةٍ ه وقت لأهل العراق ذات عرق » رواه أبو داود » والنسائي » 
والدارقطني » وغيرمم بإسناد صحيح لكن نقل ابن عدي أن أحمد بن حنبل أنكر على أفلح بن 
حميد روايته هذه ٠‏ وانفراده به أنه ثقة . 
وعن ابن عباس قال : « وقت رسول الله يَلت لأهل المشرق العقيق » رواه أبو داود . 
ا ل لي ال ير رو و 0 
“ضعيف باتفاق الحدكين.. 
وعن الحارث بن عمرو السهمي الصحابي رضي الله عنه « أن كن يان رن الل اران اك 

غوق #انرواأة ابتونداوة . وعن عطاء عن الني مَينَعِ « أنه وقت لأهل المشرق ذات عرق » رواه 


ينف 


ظ وجمهور العاماء على أن من يخطىء هذه » وقصده الإحرام » فم يحرم إلا 
بعدها أن عليه دما , وهؤلاء منهم من قال : إن رجع إلى الميقات فأحرم 


منه » سقط عنه الدم » ومنهم الشافعي 7" ومنهم من قال : لا يسقط عنه ‏ 


الدم » وإن رجع » وبه قال مالك 7" وقال قوم : ليس عليه دم 27 وقال 


آخرون إن لم يرجع إلى اللميقات » فسد حجه » وأنه يرجع إلى الميقات ٠‏ فيهل 
منه بعمره ' (9) وهنا يذكر في الأحكام . 


در لماه 05 أن من كآن 56 دونمن » 'فيقات إحرامه من 
منزله (0) ' 


واختلفوا هل الأفضل إحرام الحاج منهن ».أو :من منزله . إذا كان مله 
خارجاً منهن ؟ فقال قوم : الأفضل له من منزله » والإحرام منها رخصة ٠‏ 
وبه قال الشافعي » وأبو حنيفة . والشوري » وجماعة ١‏ . وقال مالك » 





5 اد ا 0 

اد م و0 : هو غير منصوص عليه ووجهه ما روي عن ابن عمر قال : « 
فتح المصران 0 0 

أردنا أن نأقي قرنا » شق علينا » قال : فانظروا حذوها من طريقم » قال : فحد لهم ذات عرق » 
وواة البشارق: ق محيحة . انظر ( المهذب مع المجموع 7/ 075 175 ) . 

)١(‏ انظر ( المهذب مع المجموع 1/ 186 ) وبه قال الثوري » وأبو يوسف » ومد ٠‏ وأبو ثور ٠‏ انظر 
( الصدر السابق ا/ ٠ ) ١88‏ 22 ظ ظ 0 

لاهن ترن يالك واي ن المبارك » وزفر » وأحمد » وقال أبو حنيفة 205 اسقط الدم, 
وإلا فلا . ( الصدر السابق ) . 

(0) حكاه ابن المنذر عن الحسن ٠‏ والنخعي » وقال رجز اعد اقرل هلاه ولد الساق).: 

(؟) قال أبن الزبير : يقضي حجته » ثم يعود إلى الميقات » فيحرم بعمرة . وحى ابن المنذر ٠‏ وغيره 
عن سعيد بن جبير أنه لا حج له . والله أعلم . ( المصدر السابق ) . 

(5) هو مذهب الشافعي . وبه قال طاوس ومالك »راب نعط هراعد وأبزاقؤان ميو لتقو : 
وقال مجاهد ال د . انظر ( المجموع ا/ 187 ).. 

() قولان للشافعي في الأفضل . أنظر ( امجموع / رت النووي : أن ن الإحرام من الليقات 


54 


وإسحق وأحمد : إحرامه من المواقيت أفضل . 


وعمدة هؤلاء الأحاديث المتقدمة » وأنها السنة التي سنها رسول الله َيه ؛ 

فين أنفتل ؛ وجمدة الطائفة الأخرى أن الصحابة ققد أحرمت من قبل 

الميقنات - أبن عباس » » قاين عمرء ٠‏ وابن سمو اتا يون 3 أعرف 

واضول اهيل الظاهر تقتضي أن لا يجوز الإحراء إلا من الميقات إلا أن 
يصح إجماع على خلافه 0 . 


< واختلفوا فين ترك الماع نكيب اد نف ار 
فيقاقة :مشل أن يترك أهل المدينة الإحرام من ذي الحليفة ويحرموا من 

الجحفة » فقال قوم دحا يج نحي اس" وقال 
أبو خنيفة : ليس عليه شية © 7 * / ظ 


وسبب الخلاف هل هومن النسك الذي يجب في تركه الدم » أم لا ؟ 
ل خلاف أنه يلزم الإحرام من مر .هذه المواقيت ممن أراد الحج ‏ أو 


5 أفضل ( الصدر السابق // 186 ) وبه قال عطاء ا 

وروي عن حمر بن الخطاب حكاه ابن النذر عنهم كلهم » ورجح آخرون دويرة أهله. وهو 

.امشهور عن حمر ء وعلي » وبه قال أبو خنيفة » وحكاه ابن المنذر عن علقمة والأسود . وعبد 

الرحمن ٠‏ وأبي إسحق - يعني السبيعي - قال ابن المنذر . وثبت أن أبن مر أهل من إيليا » وهو 

بيت المقدس . انظر ( المجموع 7/ 187 ) . ظ 

)١(‏ أهل الظاهر يقولون : من تجاوز الميقات » فليس له حج ء ولا جمرة إلا أن يرجع إلى الميقات 
الذي مر عليه » ٠‏ فينوي الإحرام منه . انظر ( الحلى // 38 ) . ظ 

0 انظر ( الشرح الكبير مع حاشية الوق ؟// 752 ). 

0( الكو جيه لوديا /١ ٠‏ 5194 ) وهو مذهب الشافعي ٠‏ انظر( فاك ل لك ا بن 
وذهب أحمد ٠‏ انظر ( المغني 36/7 ) . 

(؟) في نسخة « دار الفكر » و« دار المعرفة » و« دار الكتب الإسلامية » ( أنه لا يلزم الإحرام من مر 
جذه الواقيقع ] والضواب ها البعناة.. 


4 


اليا من لم يردهماء ومر بها » فقال قوم : كل من مر بها » يلزمه 
الإحرام » إلا من يكثر ترداده مثل الحطابين » وشبههم » وبه قال مالك "ا 
وقال قوم : لا يلزم الإحرام ها إلا لمزيد الحج أو العمرة 9 وهذا كله لمن ليس 

من أهل مكة بواكت عا بس ايا د ب يخرجون 
إلى الحل » ولابد . 


لناس إلى منى » 00 ا المكان د لسع" : 
القول في ميقات الزمان - 
وأما ميقات الزمان » فهو محدود أيضاً في أنواع الحج الثلاث » وهو 
شوال » وذو القعدة » وتسع من ذي الحجة باتفاق » وقال مالك : الثلاثة 
الأشهر كلها بحل للحج 9 وقال الشافعي : الشهران 2 وتسع من ذي الحجحة )غ) 
وقال أبو حنيفة : عشر فقط ©) . 
)١(‏ انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ١57‏ فقو قول احدم قار ( للغني / 1 ( وهو قول أبي 
حديفة . انظر ( تحفة الفقهاء /١‏ 708 ) وهو قول الشافعي في القديم في الأم . انظر ( 17١/7‏ ) . 
)١(‏ وهو الأخير من قولي الشافعي ٠»‏ وأحد قولي أبي العباس أنه لا يجب . انظر ( نيل الأوطار 6/ 
5) وعن أحمد ما يدل على ذلك » وقد روي عن ابن عمر أنه دخلها بخير إحرام . انظر 
الفني 09575 ظ 00 0 
(5) قال الخليل في مختصر « :« ووقته للحج لآخر الحجة » قال القنارت الدروس :ولس المراد أن 
آ جميع الزمن الذي ذكره وقت لجواز الإحرام 3 بوفده ل ا 6 لزمن 5 
وهو من فجر يوم النحر إلى الج . انظر ( الشرح الكبير ؛/ ,”١ ١‏ 0( ) وهو قول. عمرء يق ء 
وان عباس + 
1 )ع قال النووي : قال ار في 00 أشهر جع 0 , وذو القعدة وتسع من ذي ْ 
) درك لا/ ١١8‏ ). ظ 


(ه) لا أدري ماذا يقصد بقوله ( فقط ) فلا معنى لوجودها ل 


٠‏ +لىمى 


ودليل قول مالك عموم قوله سبحانه وتعالى : « الحَجٌ أَشَهرٌ 
مّعْلُومات 274 فوجب أن يطلق على جميع أيام ذي الحجة أصله انطلاقه على 
جميع أيام شوال » وذي القعدة . ودليل الفريق الثاني انقضاء الإحرام قبل تمام 
الشهر الثالث بانقضاء أفعاله الواجبة . 


وفائدة الخلاف تأخر طواف الإفاضة إلى آخر الشهرء وإن أحرم بالحج 
قبل أشهر الحج ‏ » كرهه مالك ». ولكن صح إحرامه عنده () وقال غيره : 
لا يصح إحرامه (» وقال الشافعي : ينعقد أخرانة إحرام عمرة 9) , 


فن شبهه بوقت الصلاة قال : لا يقع قبل الوقت » ومن اعقمد عموم قوله 
تعالى : 9 وأتِمُوا الحج والمُيرّة لله > قال متى أحرم : انعقد إحرامه » لأنه 
مأمور بالإتمام ٠‏ وربما شبهوا الح في هذا العنى بالعمرة ٠‏ وشبهوا ميقات 
الزمان بميقات العمرة . 

فأما مذهب الشافعي » فهو مبني على أن من التزم عبادة في وقت نظيرتها 
اتقلبت إلى النظير » مثل أن يصوم كرفي اينام رمضان » وهذا الأصل فيه 
اختلاف في الذهب . ظ 


- القعدة اوعقو هن وك اكه و دول حمد . انظر ( تحفة الفقهاء ١‏ )و( ٠‏ الي / 
4 ) وهو قول ابن مسعود . وابن عباس ٠‏ وابن عمر ٠‏ وابن الزيير ٠‏ وعطاء . ومجاهد, 
والحسن ٠‏ والشعبي . والنخعمي ؛ والثوري . 

)1( البقرة آية /إ5( . 

(؟) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص17 ) وهو قول أحمد ؛ والتخعي  ٠‏ والثوري ٠‏ وأبي حنيفة . 
ومالك . وإسحق . انظر ( المغني */ 57١‏ ) . 

(؟) هو قول داود . انظر ( المجموع ا/ 1١6‏ ) . 

(؛؟) وبه قال عطاء . وطاوس . ومجاهد » وأبو ثورء وتقله الماوردي عن عمرء وأبن مسعود ء 

وجابرء وابن عباس », وأحمد . وقال الأوزاعي : يتحلل بعمرة . وقال ابن عباس : لا يحرم 
بالحج إلى أخيره ٠‏ انظر ( المجموع /7/ 1١65‏ ) . 


م6١‎ 


وأما العترة م فاق الغلناء اتفقوا عل خوانها فى كل أوقاف البية لاني 
كانت في الجاهلية لا تصنع في أيام الحج ء وهو معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام م دجلت العمرة ق الحج إلى يوم القيامة 7 , 


ظ وال أو بحديدة : تجوز في كل السنة إلا م عرفة ٠‏ ويوم الحر. ا 
التشريق فإنها تكره 9 . 


شْ واختلفوا في تكريرها في السنة الواحدة مراراً » فكان مالك يستحب عرة 
في كل سنة » ويُكره وقوع عمرتين عندةاء وثلافا في السنة الواحدة 9) وقال 
الشافعي » وأبو حنيفة : لا كراهية في ذلك 9) . 

فهذا هو القول في شروط الإحرام الزمانية » والمكانية . وينبغي بعد ذلك 
أن نصير إلى القول في الإحرام . وقبل ذلك ينبغي أن نقول © في تروكه , 
ثم تقول بعد ذلك في الأفعال الخاصة بالحرم إلى حين إحلاله وهي أفعال الحج 
كلهنا :ون تروكه ”ْم ثم نقول في أحكام الإخلال بالتروك والأتفتال:»:ولتتيدا 
بالتروك  .‏ 


)١(‏ روأه أحمد عن سراقة بن مالك وتكلته « قال : وقرن رسول الله ا" في حجة الوداع » قال 
الشوكاني : « حديث سراقة في إسناده داود بن يزيد الأودي » وهو ضعيف » وقد أخرج نحوه 
أحمد » ومسل ٠‏ وأبو داود » والنسائي عن أبن عبائن + انظر (اعتعقى الأخبارهم ثيل الاوطار 
60/5 ) والحديث يدل على أفضلية القران » لمصير العمرة جاورا ب وكالحج . ( الصدر 
السابق ) . ظ 

() انظر ( تحفة الفقهاء /١‏ 597 ) ولكن الكاساني قال : تكره في هذه الأبام ١‏ بدا اضائع / 
3 ). 

(؟) انظر (:الكافي /١‏ 7377 ) » وكرهها الحسن ٠»‏ وأبن سيرين . 9 الغني > ). 

(4) انظر ( الأم ؟/ 1١6‏ ) وانظر ( رد امحتار حاشيةالدر الختار 1/ 77 ) وهو مذهب أحمد » وروي 

ذلك عن على » وابن عمر ء وابن عباس » وأنس ٠‏ وعائشة » وعطاء » وطاوس ٠‏ وعكرمة » انظر 

ظ ( المغني ؟/ ٠ . ) 737١2‏ 

(5) في نسخة «٠‏ دار الفكر» ( يقول ) والصواب ما أثبتناه . 


60م 


القول في التروك 
ب يَمْنَعٌ الإحر ام من الأمور المباحة للحلال 3 


والأصل فى هذا الباج ها عنتم نك نيد 3 الاك عن ان طن عند اللهدين ٠‏ 
عمره أن رجلاً سأل رسول الله يي ما يلبس الحرم من الثياب ؟ فقال 
رسول الله ينه : لا تلبسوا القمّصّ . ولا العاثم :ولا السراويلات ٠2‏ 
ولا البرانس » ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين ٠‏ وليقطعهها 
خلس المي ميا لإسيز بن اللبسابة تنما بسية البزوار/ة : 


ولا الورس («١‏ © , 





| . أي غير الحرم‎ )١( 
) أخرجه الأعّة عر ل ا ال اد ولاو‎ )١( 
بالتنكير . زادوا  إلا مساماً » وابن ماجة « ولا تنتقب المرأة الحرم.» ولا تلبس القفازين » قال‎ 
» ظ الزيلعي قال في الإمام قال الحام النيسابوري : قال أبو علي الحافظ : « ولا تنتقب المرأة‎ 
70 قول ابن عمر ء وأدرج في الحديث » قال الشيخ : وهذا يحناج إلى دليل فإنه خلاف‎ 
وكأنه نظر إلى الاختلاف في رفعه » ووقفه فيان بعضهم رواه موقوفاً » وهذا غير قادح . فإنه‎ 
يكن أن يفتي الراوي بما يرويه » ومع ذلك فهنا قرينة مخالفة لذلك » دالة على عكسه » وهي‎ 
وجهان : أحدهما أنه ورد إفراد النهي عن النقاب من رواية نافع عن ابن عمر مجرداً عن الاشتراك‎ 
7 مع غيره أخرجه أبو داود عن نافع عن ابن عمر عن النبي يَتّهِ قال : « المحرمة لا تنتقب‎ 
 ردص ولا تلبس القفازين » انتهى . الثاني : أنه جاء النهي عن النقاب والقفازين مبدأ بها في‎ 
الحديث » وهذا أيضًا يمنع الإدراج . أخرجه أبو داود أيضًا بالإسناد المذكور أن الني عليه السلام‎ . 
» والزعفران من الثياب‎ ٠ نهي النساء » في إحرامهن عن القفازين والنقاب » ومساس الورس‎ « 
أو خزاً » أو سراويل » أو حلياً » أو‎ ٠ 0 ال ا‎ 

قيضا » قال المنذري + ورجاله رجال الصحيحين ما خلا ابن إسحق .والله أعلم ٠‏ انتهى 5000 

حك اعدو سين ٠‏ ثنا أبي عن ابن إسحق إلى آخره لعا 17 واوسن: 
بفتح الواوء وسكون الراء بعدها مهملة : نبت أضفر ء طيب الرائحة يُصْبِعْ به ء قال اين 
العربي ا ا 0 
الثم ؛ فيؤخذ منه تحري أنواع الطيب على الحرم » وهو جمع عليه فها يقصد به التطيب 1 فيل 
طون ! ظ ظ 


م٠١‎ 


فاتفق العاماء على بعض الأحكام الواردة في هذا الدو فلن ارق 
بعضها » فا اتفقوا عليه أنه لا يلبس الحرم فساه ولا فقا عا ذكر وهنا 
الحديث » ولا ما كان في معناه من مخيط الثياب » وأن هذا مخصوص 
بالرجال ء أعني تحريم لبس اتنخيط » وأنه لا بأس لمرأة بلس التميص » 
والدرع ٠‏ والسراويل ٠‏ والخفاف , والمّر . 


راحكلئرا فين 1 اد غير ان ازيل عل لهاليابينا ؟ فقال مالك ؛ وأبو 
لخدن لأخود له لان التسافيك + وان لنمهاء الى 00 


وقال الشافعي » والثوري ٠‏ وأحمد » وأبو ثور ء وداود : لا شيء عليه إذا 
م يجد إزاراً 9© . 

وجمدة مذهب مالك ظاهر لحديث ابن عر المتقدم قال : ولو كان في ذلك 
رخصة لاستثناها رسول الله عَلْنَهِ ٠‏ ؟ استثنى في لين الكنى د وعدة الطائفة 
الثانية حديث عمرو بن دينار عن جابر» وابن عباس قال : سمعت رسول الله 
ْتَهْ يقول : « السراويل لمن لم يجد الإزار » والخف لمن لم يجد النعلين » 9 . 

وجمهور العاماء على إجازة لباس الخفين مقطوعين لمن لم يجد النعلين ‏ 
وقال أحمد : جائز لمن 2 يجد النعلين أن ايليس الحفين غير مقطوعين أخذاً 

مطلق حديث أبن عباس 


. في نسخة « دار الفكر» ( وأخلفوا ) والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

() أنظر ( الكافي 57/١‏ ) و( الدر الختار مع حاشية ابن عابدين "0 ). ظ 

(9) انظر ( المجموع // 7٠١‏ ) ) وانظر ( الغني / "٠:‏ ) وهنا قال عطاء ٠‏ وعكرمة والثوري . 
( المصدر السابق ) . 

(؟) الحديث متفق عليه عن ابن عباس » ورواه ه مس عن جابر . انظر ( المغني ؟/ 0١‏ ) . 

(5) قال ابن قدامة ونا ابن الخن لعي الجلن : »م يلزمه قطعها في المشهور عن أحمد » ويروى 
ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبه قال غطاء ع » وعكرمة » وسعيد بن سال القداح . 
وعن أحمد حمد أنه يقطعهها حتى يكونا أسفل من الكعبين ٠‏ فإن لبسهها من غير قطع » افتدى » وهذا 
قول عروة ب ب كلك + راخرري والداضي وإسحق + وابن المنذر » وأصحاى الرأي 


٠8م‏ 
وقال عطاء : في قطعها فساد » والله لا يحب الفساد : 


واختلفوا فين لبسهها مقطوعين مع وجود التغلين » فقال مالك : عليه 
الفدية » وبه قال أبو ثور( وقال أبو حنيفة : لا فدية عليه والقولان عن 
. الشافعي 9) وسنذكر هذا في الأحكام . 


وأجمع العاماء .عل أن أمحرم لا يلبس الثوب الصبوغ بالوورس ف والإعترات 
لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر « لا تلبسوا من الثياب شيئاً 
مسه الزعفران » ولا الورس » واختلفوا في المعصفرء فقال مالك ليس به 
بأس فإنه ليس بطيب ٠‏ وقال أبو حنيفة » والشوري : هو طيب » وفيه 
الفدية 9) 


ين 1 لما روى ابن عمر عن النبي َه أنه قال « فن لم يجد نعلين » فليلبس الخفين ٠‏ وليقطعهها حتق 
يكونا أسفل من الكعبين » متفق عليه » وهو متضن لزيادة على حديث ابن عباس ء وزجابر 
والزيادة من الثقة مقبولة ٠‏ قال الخطابي : العجب من أحمد في هذا فانه لا يكاد يخالف سنة 
جاح وناغ بيك | بلحس رامت اعد يديك ابر عباس + وسار . انظر ( الغني ؟/ 
90١‏ ). ش 


. ) 5١7 وبه قال أحمد . انظر' ( المغني ؟/‎ )١( 

م( انظر ( المغني "/ 5١1‏ ) لابن قدامة . ظ ظ ظ ظ 

(؟) قال أبن قدامة لهجي عع مسي ا ب » ومالك . 
والشافعي » وأبو ثور » وأصحاب' الرأي كنال ان ضفن الن + لا خلاف هرا مين :العلا 
فكل ما صبغ بزعفران » أو ورس أو غمس في ماء ورد » أو بخر بعود . فليس لأمحرم لبسه 
ا و ا ا ا 
وبذلك قال الشافعي ء وقال أبو حنيفة : إن كان رطباً يلي بدنه . أو يابساً ينفض ؛ فعليه 
الفدية ع والآ قلا » لأنه' لبن عتطيي- أما الفضفر+'فتال آبق قدافة ::«وهلة ذلك أن العصفر 
ليس بطيب ولا بأس ياستعاله » وثمه » ولا بما صبغ به ء وهذا قول جابر وابن عمرء وعبد الله 
ابن جعفر » وعقيل بن أبي طالب ٠‏ وهو مذهب الشافعي ٠‏ وعن عائشة ٠‏ وأسماء » وأزواج الني 
َه « أنهن كن يحرمن في المعصفرات » وكرهه مالك » إذا كان ينتفض في بدنه ولم يوجب فيه 
فدية . ومنع منه الثوري ٠‏ وأبو حنيفة » وحمد بن الحسن وشبهوه بالمورّس » والمزعفر » لأنه صبغ 
طيب الرائحة » فاشبه ذلك . انظر ( المغنى */ 75١8‏ ) وانظر ( المجموع / 701 ) . 


3 


وحجة أبي حنيفة ما خرجه مالك عن علي « أن الني. عليه الصلاة م 
نجى عن لبس القسي. » وعن لبس المعصفر » (" . ظ 

وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها » وأن لما أن تغطي رأسها وتستر 
شعرها » وأن لها أن تسدل ثوها على وجهها من فوق رأسها سدلاً خفيفاً , 
تَسْترٌ به عن نظر الرجال إليها » كنحو ما روي عن عاشة أنها قالت : « كنا 
مع .رسول الله يِه » ونحن محرمون ٠‏ فإذا مر بنا رَكبّ » سدلنا على وجوهنا 
الثوب من قبل رءوسنا » وإذا جاوز الركب » سد . 


اه او ل الح 0 ال ني َل من التخم بالنحب » ومن 
س القسي » ' وعن ديد : د وعن حار المضبر » رواه اخمسة إلا 

وبي ظ 
انظر ( التاج الجامع للأصول ؟/ ١6١‏ ) . ولكن الذي اختج به الحنفية ما رواه مالك عن نافع 
أنه مع مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن 
عبيد ثوب مصبوغا ٠‏ وهو حرم » فقال مر بن الخطاب : ما هذا الثوب الصبوغ ياطلحة ؟ 
فقال طلحة : ياأ مير المؤمنين إنا هو مدر ء فقال عمر : إن أيها الرهط أئمة يقتدي الناس بك . 
فلو أن رجلاً جاهلاً رأى هذا الثوب ؛ لقال : إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب الصبغة 
في الإحرام : ار ان بزو ولواب . انظر ( نصب الراية 
٠١ /*‏ ) و(بدا؛ تع الصنائع ؟'/ ١758‏ ). / 
(؟) رواه أحمد » وأبو داود » وابن ماجة » وابن خزعة أنظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ه/ 
) قال الشوكاني : وقال في القلب : من يزيد بن أي زياد » ولكن ورد من وجه آخرء ثم ظ 
أخرج من طريق فاطمة بنت اللنذر عن أمماء بنت أبي بكرء وهي جدتها نجوه » وصححه ْ 
الحام » قال المنذري : : قد اختار جماعة العمل بظاهر هذا الحديث » وذكر الخطابي أن الشافعي 
علق القول فيه » يعنى على صحته » ويزيد بن أبي زياد المذكور قد أخرج له مسل وفي الخلاصة 
عن الذهبي أنه صدوق , وقد أعل الحديث أيضاً بأنه من رواية مجاهد عن عائشة » وقد ذكر 


يحى بن سعيد القطان وابن معين أنه لم يسمع منها ء وقال أبو حاتم الرازي : مجاهد عن عائشة 2 


مرسل » وقد احتج البخاري ٠‏ ومسم في صحيحيهما بأحاديث من رواية مجاهد عن عائشة . 

قال الشوكاني : لفظ أبي داود « فإذا جازوا بنا » بالزاي » وفي التلخيص وغيره , « فإذا حاذونا » 
بالذال » وجلبابها : ملحفتها » وقوله ( من رأسها ) تمسك به أحمد , فقال : إغالما أن تسد على 
وجهها لمرور الرجال . انظر ( نيل الأوطار ه/ 7 ) . ظ 


خ٠5‎ 


بولا يأ تقطية وجرفيق الانها رود مالتك هن قاطن بدت اليد ى آنا 
55 ادا متئج يسيدت! دان عبات م ناد اك 0 2 
ظ الصديق 2 . ظ ظ 


نيال الب ابر يديه د اناير عل ألا ا 9 ٠‏ فروى / 
مالك عن ابن عمر« أن ما فوق الذقن من الرأس لا يخمره الحرم »9 وإليه 9" 
ذهب مالك وروي عنه أنه إن فعل ذلك » ول ينزعه من مكانه » افتدى 9) . وقال 
الشافعي والثوري » وأحمد ء وأبو داود » وأبو ثور . يخمر الحرم وجهه إلى 
الحاجبين ") وروى من الصحابة عن عمّان ٠‏ وزيد بن ثابت وجابر ؛ وات 
عباس » ؛ وسعد بن أبي وقاص . 

والعتافيوا ف لبن القفازين لامرأة » فققال مالك : إن لبست المرأة 
القفازين افتدت » ورخص فيه الثوري ' وهو مروي عن عائشة © 


والحجة الك أ رمه أبو دود عن ني عليه الصلاة بودن هئ 





)0 انظر | الوط ا 

)2( انظر ( الموطأ /١‏ 97١؟‏ ) . 1 

(') في نسخة « دار الفكر 5002 

5( أنظر | الكافي /١‏ 557 ) وهي الرواية الثانية عن أحمد . انظر ( المغني ؟/ 510 ) وهو مذهب أبي 

حنيفة . أنظر ( المجموع 7/ ١55‏ ) و( المغني ؟/ 5٠0‏ ) . 

)0) 0 المجموع 555 ) وهي الرواية الثانية عن أحمد . انظر ( المغني ؟/ 505 ) قال النووي : 

ظ . وبه قال اجمهور » وروي ذلك عن عثان بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ وزيد بن ثابت » 

وابن الزبير وسعد بن أبي وقاص وجابر . وطاوس » والشوري . انظر ( امجموع /7/ 356 ) 
و( المغني ؟/ 756 ) . | 

)١(‏ انظر ( الكافي 7/١‏ 777 ) 532000 أحمد . وهذا قول ابن عمرء وبه قال ملا سان ء 
ومجاهد » والنخعي ٠‏ .ومالك ٠‏ وإسحق » وكان سعد بن أبي وقاص يلبس بناته القفازين : 
وهن محرمات » ورخص فيه عن علي وعائشة , وعطاء . وبه قال الثوري » وأبو حنيفة , 

وللشافعي كلمذهبين وصحح النووي منعه . انظر ( المغني ؟/ 5650 ) و( المجموع 7/ 565 ) . 


م١‎ 


عن النقاب ء والقفازين »7 وبعض الرواة يرويه موقوفاً عن ابن عمرء 
وصححه بعض رواة الحديث ٠‏ أعني رفعه إلى الني عليه الصلاة والسلام . فهذا 
مشهور اختلافهم » واتفاقهم في اللباس » وأصل الخلاف في هذا كله اختلافهه 
في قياس بعض المسكوت عنه على المنطوق به . وإحتال اللفظ ار به, 
وثنوتة: + أو لا لوقه . 

وأما الشيء الشافي من المتروكات ٠‏ فهو الطيب مال العاماء أجمعوا . 
على أن الطيب كله يحرم على المحرم بالحج »ء والعمرة في حال إحرامه  .‏ 
واختلفوا في جوازه للمحرم عند الإحرام قبل أن يحرم لما يبقى من أثره عليه 
بعد الإحرام » فكرهه قوم وأجازه آخرون » ويمن كرهه مالك » ورواه عن عمر . 
ابن الخطاب وهو قول عثان » وابن عمرء وجماعة من التابعين » وبمن أجازه 
أبو حنيفة والشافعي : والثوري ( وأحجمد » ودأود الاي ش 


ظ الل ل ل مي ا د 
الصحيحين وفيه « أن رجلاً جاء إلى البي َيه : بجبة مُضّْخة بطيب », 


)١(‏ قال الحافظ : حديث ٠:‏ لا تنقب المرأة المحرمة , ولا تلبس القفنازين» البشسارق م خندية تاق 
عن ابن عمر » وتقل البيهقي عن الحسام عن أبي علي الحسافظ : أن« لا تنتقب المرأة »من قول ابن 
عمرء أدرج في الخبر ٠‏ وقال صاحب الإمام : هذا يحتاج إلى دليل » وقد حى ابن المنذر أيضاً 
الخلاف هل هو من قول ابن عمرء أو من حديثه . وقد رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن 

عمر موقوفاً » وله طرق في البخاري موصولة » ومعلقة . انظر ( التلخيص 7378١77‏ ) .. 


(8) قال اين 'قزانة: «وغلة:ذلق أنه وههي لل أرد الأنترام أن يتطيب قز بده جامنةاه.ولا فرق 
بين ما يبقى عينه كالمسك , والغالية ( نوع جيد من الطيب ) أو أثره كالعود » والبخورء وماء 
الورد . هذا قول ابن عباس » وابن ن ألزبير » وسغد بن أبي وقاص ٠‏ وعائشة » وأم حبيبة . ' 
ومعاوية » وروي عن محمد ابن الحنفية وأبي سعيد سعيد الخدري . » وعروة » والقاسم : والشعبي ٠‏ وابن ' 
جريج » وكان عطاء يكره ذلك » وهو قول مالك ا 
رضي الله عنهم ٠‏ انظر ( المغني 5376/6 ) وانظر ( نيل الأوطار ؛/ ا 7 0000 ش 


04 


فقال : يارسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضخ 
بطيب ؟ فأنزل الوحي على رسول الله ينه فلما أفاق قال : أين السائل عن 
العمرة تآنفا * فالتّسن الرجل » فِأني به » فقال عليه الصلاة والسلام : أما 
الطيب الذي بك فاغسله عنك ثلاث مرات » وأما الجبة » فانزعها » ثم اصنع 
ما شئت في عمرتك ؟ا تصنع في حجتدك "١‏ اختصرت الحديث ٠‏ وفقهه هو 
الذي ذكرت . 


وعبدة الطريق الثاى 7 مالك عن عائشة 00706 


رأس رسول الله ميا إديات قبسل أن تعرييك قبل أن يطنوف 
يالبيت ث2 9 


واعتل الفريق الأول بما روي عن عائقة أنها قالت : وقد بلغها إنكار ابن 
عمر تطيب المحرم قبل إحرامه « يرحم الله أبا عبد الرحمن طيبت رسول الله . 
2 2 فطاف على نسائه ثم أصبح مخرماً » 7) قالوأ . واذا طاف على ثنائة ع 
اغتسل » فإنا يبقى عليه أثر ريح الطيب لا:جرّمه نفسه . قالوا : ولا كان 
اهمه قفن انعقنن 0 كل مالا يجوز للمحرم داق , وهو عجرم ؛ ٠‏ مشل 

556 الخلاف عار الآشار في هذا الحم . 

وأما المقروك الثالث » فهو مجامعة النساء » وذلك أنه أجع السلون عن أن 

مالحا عل ا جاح خرام من حين يحرم لقوله تعالى : ١‏ قَلآ رَفثُ وَلآ 


. ) 157 النديث متفق عليه . انظر ( المصدر السابق ) و( سبل الشلام ؟/‎ )١( 
/ (؟) الحديث متفق عليه .ء وكذلك رواه النسائي . ( الصدر اسايق ) وانظر ( سبل السلام‎ 
ا ). ظ‎ 


(؟) روآه البخاري ا ). 


فسوقة وَلآجدال في احج 014 . 


واه المنوع الرابع » فهو إلقاء التفث » وإزالة الشعر ؛ وقشل التسل 
ولكن اتفقوا على أنه يجوز له غسل رأسه من الجنابة . واختلفوا في كراهية. 
غسله من غير الجنابة » فقال اللجهور : لا بأس بغسل رأسه 9© وقال مالك : 
بكراهية ذلك ( وعمدته أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه » وهو حرم 
إلا من الأحتلام 9 . 1 ظ 0 
056 اراد 15007008 لوعن 
والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء » فقال عبد الله : يغسل المحرم رأسه » 
9 المسور بن مخرمة : لا يغسل الحرم. رأسه , قال : فأرسلني ع عبد الله بن 
تن اك أن أيوت الأنصاري قال : فوجدته يغتسل بين القرنين : وهو مستتر 
ظ 0 قال + امن هذا :فقت : عبد الله بن جبير» أرسلني 
إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله يَكتَوِ يغسل رأسه » وهو 
محرم » فوضع افق أحوف» تله عل لوي عققطاطلا حتى بدا لىي. رأساة ثم قال 
لإنسان يصب عليه » فصب على رأسه , ثم حرك يي و 
وأدبر » ثم قال : هكذا. رأيت رسول الله ون يفعل » ا 5 


. ١9ا البقرة أية‎ )١( 

(؟) فعل ذلك عمر . وابنه » ورخص فيه علي . وجابر ٠‏ وسعيد بن جبير » والشافعي » وأبو ثور , 
وأصحاب الرأي » وهو قول أحمد . انظر ( المغني ؟/ 555 ) . 

(؟) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١‏ ) . 

(8) رواه مالك في الموظأ . انظر( 558/١‏ ). 

(5) الحديث رواه الماعة إلا الترمذي ٠‏ ورواه مالك . انظر ( منتقى الأخبار ٠6/0‏ و( الموطأ /١‏ 
5058 ). 00 


48٠ 


وكان عمر يغسل رأسه ء وهو حرم » ويقئول :« ما يزيده الماء إلا 
شعثا » 7 رواه مالك في الموطبأ . وحمل مالك حديث أبي أيوب على غسل 
الجنابة » والحجة له إجماعهم على أن الحرم ممنوع من قتل القمل. #أونتفن 
الشعر » وإلقاء التفث » وهو الوسخ » والغاسل راسفة هو إما أن يفعل هذه 
كلها ؛ أو بعضها . واتفقوا على منع غسله رأسه بالخطمي (" وقال مالك , 
وأبو حنيفة : إن فغل ذلك افتدى . وقال أبو ثور » وغيره : لا شي. » عليه 9) . 


واختلفوا في امام » فكان مالك يكره ذلك » ويرى أ سه 
الفدية 9) وقال أبنو حنيفة ٍ والشافعي . ' والشو ع لوده لو خسان 
لك 


وروي عن ابن عبا 00 ا ٠‏ وهو 8 من طريقين ' "م والاحين 
أن يكره دخوله الأن الوم منهي عن إلقاء التفث . 


"57 100 ْ 

(؟) قال صاحب المصباح المنير « الخطمي : : مشدد الياء : غسل معروف » وكسر احخاء أكثر من 
الفتح ( مادة خطم ) . ْ 

(0) قال ابن قدامة : ويكره لع اس كن ا اسمن ران 
الشعث » والتعرض لقلع الشعر ء وكرهه جابر بن عبد الله » ومالك , والشافعي » وأصحاب 
الرأي » فإن فعل » فلا فدية عليه وبهذا قال الشافعي ٠‏ وأبو ثورء وابن المنذرء وعن أحمد 
ا ل 
رائحته » وتزيل الشعث », و: الموام » فوجبت به الفدية كالورس الخ 
وانظر ( بدائع الصنائع */ ١157‏ ) وأنظر ( المجموع 3077/1 ) . ظ ئ 

)ع( انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص؛؟١‏ ) ا : ولا دل اهام لتنطيف » وجو 
للتريد . ظ 

٠‏ (0) انظر ( الدر امحتار مع حاشية ابن عابدين ؟/ 50 ) وانظر ( المجموع 7/ 7٠6‏ ) وبه قال 
المهور . 007 ظ 

(3) قال الحافظ : حديث ابن عباس : أنه دخل مام الجحفة » وهو محرم » وقال : إن الله لا يعباً: 
بأوساخك شيئاً : رواه الشافعي ٠‏ والبيهقي ٠‏ وفيه إبراهم بن أبي يحى ٠‏ قال الشافعي : وأخبرني الثقة 
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وأما الحظور الخامس : فهو الاصطياد , وذلك أيضاً جمع عليه 3 


سبحانه وتعالى : < وَحُرّمَ عَليْكُم صَْدٌ البرّ مَا دمتم خَرّما 7 وق 
تعالى : < لآ تَمَتَلُوا 0 وَأ رم 0 ظ ظ 


| وأجعوا على أنه لا يجوز له صيده » ولا أكل مما صاد هو منه7 واختلقوا 


إذا صاده حلال هل يجوز للمحرم أكله ؟ على ثلاثة أقوال : قول : إنه يجوز له 
كلعل لاطا ويه قال امو طفق نا وهو قول عر بن الخطاب 
والزبير . وقال قوم : هو بحرم عليه على كل حال : وهو قول ابن عبا 

وعلي » وابن عمرء وبه قال الثوري . وقال مالك .مام يصد من أجل 
نحرم » أو من أجل قوم محرمين » فهو حلال , وما صييد من أجل الحرم ؛ فهو 
حرام على الحرم ») . 





(0) 


0 


5 


3 
5( 


( 


( 


( 
( 


ا لت ورم اي ا 
سوره المائدة أية أ . 


م الس ان لديا ل تتا ) الاب ل( اما الذين نوالا تتا الس وأ 


حرم » المائدة أية 0و . 


انظر الإجماع ( المجموع للنووي /ا/ 5١9‏ ) . 
انظر ( بدائع الصنائع ؟/ ١777‏ ) لمذهب أبي حنيفة . 


قال النووي ما صاده مزع » أونصاده له حلال بأمره.» أو بقير أمره ٠‏ أو كان من الحرم فيه : 


إشارة أودلالة :أو إغاثة مناعازة افقرها ٠‏ فلحمه حرام على هذا المحرم » فإن صاده حلال 
لنفسه » ولم يقصد الحرم . ثم أهدى منه للمحرم » أو ناضة) او:وفية: ؛. فهو حلال لامحرم 


أيضاً » هذا مذهبنا وبه قال مالك ٠‏ وأحمد » وداود » وقال أبو حنيفة : لا يحرم عليه مأ صيد 1 


له بغير إعانة منه » وحى ابن المنذر في المسألة ثلاثة مذاهب . وقال : كان عمر بن الخطاب , 


وأبو هريرة » ومجاهد » وسعيد بن جبير يقولون : للمحرم كل ما ضاده الحلال » قال : وروي 


» ذلك عن الزبير بن العوام وبه قال أصحاب الرأي » قال : وقال عطاء » ومالك والشافعي‎ ٠ 


وأحينا + و اخق ' وأبو ثور : ؛بياكلة الآها ضيد .هه أسلة » قال" : وروي بمعنأه عن عمان بن 
عفان . قال : ثم اختلف مالك ٠‏ والشافعي فين أكل ما صيد له ٠‏ فقال مالك : عليه الجزاء , 
وقال الشافعي : لا جزاء عليه » قال : وفيه مذهب ثالث أنه يحرم مطلقاً ٠‏ فكان علي بن أبي 


طالب » وابن عمر لا يريان لامحرم أكل الصيد » و ه ذلك طاوس ٠‏ وجابر بن زيد.ء 


1م 


وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك » فأحدها ما خرجه مالك من 
حديث أبي قتادة « أنه كان مع رسول الله طَلَِعِ حتى إذا كانوا يبعض طرق مكة 
٠‏ تخلف مع أصحاب له محرمين » وهو غير محرم ٠‏ فرأى حماراً وحشياً فاستوى 
يه ٠‏ فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه » فأبوا عليه فسأهم رمحه ؛ فأبوا 
عليه ؛ فأخذه ء ثم شد على امار » فقتله » ؛ فأكل منه بعض أصحاب رسول الله 


َيه ٠‏ وأبى بعضهم » فلما أدركوا رسول الله يِه سألوه عن ذلك ؛ فقال : 
« إنما هي طعمة أطعمكوها الله 0 


والثوري ٠‏ قال : وروينا عن ابن عباس ٠‏ وعطاء قولاً رابعاً ٠‏ قالا لمان نت عن نهذ 
حرام عليك «واحتي دو جره افا بقوله تعالى :< وحُرّمَ علي يد البرما شت رما 
قالوا : والمراد بالصيد المصيد . ( المجموع // 118 ) ولعل قول من قال جام بعد للحن , 
فيجوز أكله للمحرم » هو الصواب . وهو ما رجحه الشوكاني . 

» الحديث متفق عليه . قال المافظ في التلخيص : وله عندهما ألفاظ كثيرة وفي لفظ لمسلم‎ )١( 
والنسائي : هل أشرتم ؟ هل أعنتم ؟ قالوا : لا » قال : فكلوا » وفي رواية لمسلم : فناولته‎ 
وفي رواية للطحاوي في‎ ٠ فأكلها » وفي رواية له قالوا : معنا رجله » فأخذها » فأكلها‎  دضعلا‎ 
شرح الآثار : أنه يلقع بعث أبا قنادة على الصدقة . وخرج مَكِتَّوِ هو وأصحابه . وهم محرمون‎ 
حنى نزلوا عسفان » وجاء أبو قتادة » وهو حل الحديث  وفي رواية للدارقطني » والبيهقي‎ 
أنه حين اصطاد امار الوحشي قال : فذكرت شأنه لرسول اله يل » وذكرت له أني م أكن‎ 
أحرمت »وأني إنما اصطدته لك . فأمر الني مَل أصحابه فأكلوا » ولم يأكل حين أخبرته أني‎ 
اصطدته له » قال الدارقطني : قال أبو بكر النيسابوري : قوله : إما اصطدته لك » وقوله : م‎ 
» يأكل منه لا أعلم أحداً ذكره لهذا اديت فب عر وفال اليهقن : هذه الزيادة غريبة‎ 
والذي في الصحيحين أنه أكل منه » وقال النووي في شرح المهذب : يحل أنه جرى لأبي قتادة‎ 
في تلك السفرة قصتان . وهذا المع نفاه قبله أبو حمد ابن حزم » فقال : لا يشك أحد في أن أيا.‎ 
, فلم يمنعهم الني عَلِتَهِ من أكله‎ ٠ قنادة لم يصد المار إلا لنفسه . ولأصحابه , وهم عحرمون‎ 
وخالفه ابن عبد البرء فقال : كان اصطياد أبي قتادة الممار لنفسه » لا ء لأصحابه » وكان‎ 
رسو الله ب وجه أبا قتادة على طريق البحر مخافة المدو» فلذلاك م يكن رما إذ اجتقع‎ 

. مع أصحابه , ' لأن مخرجهم لم يكن واحداً‎ ٠ 
» قال الحافظ : قال الأثرم : كنت أسمع أصحاب الحديث يتعجبون من هذا الحديث‎ 

ويقولون : 0 قتادة مجاوزة الميقات بلا إحرام ؟ ولا يدرون ما وجهه حتى رأيته 











1م 


"توجاء أيقا اف سحتاة صنديظ بلالنطة ابن عبيي افده اكز النائي ويد أن 
عبد الرحمن التيي قال : كنا مع طلحة بن عبيد الله » ونحن محرمون , 
فأهدي له ظبى وهو راقد , فأكل ب بعضنا » فاستيقظ طلحة » فوافق على أكله , 
وقال : أكلناه مع رسول الله يلات »00 . 2 ا 0 

“بو شديف النات ديف ابن مانن خرجيه ايها مالك أنه ادف 
لرسول الله ملت حماراً وحشيأ وهو بالأبواء » أو بودّان » فرده عليه . 
وقال : « إنا لم نرده عليك إلا أنا حُرّم » 9 . ظ 0 


وللاختلاف سبب آخر» وهو حل يتلق انمي عن الكل يشرط القل أو 
يتعلق بكل واحد منها النهي عن الانفراد ؟ ظ 


فن أخذ 1106 قتادة قال : إن النمي إما يتعلق بالأكل مع القتل 
ومن أخذ بحديث ابن عباس , قال : النهي يتعلق بكل واحد منهها على 
انفراده » من ذهب في هذه الأحاديث مذهب الترجيح قال : أما بحديث أبي 
قتادة . وإما بحديث ابن عباس » ومن جمع بين الأحاديث قال بالقول 


الثالث » قالوا : والجمع أولى » وأكدوا ذلك بما روي عن جابر عن الني عَيْنه 


- مفسرأ في حديث عياض عن أبي سعيد قال : خرجنا مع رسول الله يلِقّو فأحرمنا ء فاما كان 
مكان كذا , وكذا ‏ إذا نحن بأبي قتادة كان الني يَلِتَهِ بعثه في شيء قد مماه 2 فذكر حديث 
امار الوحشي ( ؟/ 7377 ) وانظر الموطأ ( /١‏ 550 ) باللفظ الذي ذكره المؤلف . 

» الحديث رواه مسم في باب تحريم الصيد للمحرم » ورواه في المنتقى وقال رواه أحمد ء ومسل‎ )١( 
) والنسائي ولكن بلفظ « فأهدى لنا طير» بدل ( ظبي ) وبدل ( وافق ) ( وفق من أكله‎ 
بتشديد الفاء . قال الشوكاني : أي صوبه كذا في شرح مسل » ويحمّل أن يكون معناه : دعا له‎ 
.. ) بالتوفيق . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 0/ 8؟‎ 

 رظنا‎ . » ... أخرجه البخاري » ومسم عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة أنه أهدى‎ )١( 
وانظر ( التلخيص 5/ 77/8 ) والصعب بن جثامة : أسمه يزيد بن قيس‎ ) 507 /١ موطأ مالك‎ ( 
. ) الكناني اللي كان ينزل ودّان . روى عنه ابن عباس . ( تجريد أسماء الصحابة‎ 


غ41 
أنه قال « صيد البر حلال لك » وأنتم حرم ما لم تصيدوه » أو يصد لك »27 . [ 


“واعتلقواق الفط وهل ياكن الهأو يسدق الذرم تقال مالك 
وأبو حنيفة » والثوزي » وزفر» وجماعة : إذا اضطر ء أكل الميتة » ولحم 
الخنزير دون الصيد (" وقال أبو يوسف : يصيد 2 ويأكل ٠‏ وعليه الجزاء . 
ب والأول اعبين للدويعة » وقول ان فوييف + افيد لأن تلك خرمة لفينييا” 
والصيد محرم لغرض من الأغراض » وما حرم لعلة أخف ما حرم لعينه. 
وما هو محرم لعينه أغلظ . ظ ظ 


*:(1) قال اللبافظ قالتلعيض «تحدية »لك الضيق بدلال 20 قي الاخرام من ال تمطادوه + أول 
يصد لك » رواه أصحاب السنن » وابن خزيمة . وابن حبان , والحام » والدارقطني والبيهقي من 
حديث عرو بن أبي عمرو مولى الطلب بن عبد الله بن حنطب عن مولاه المطلب عن جابر 
قال: قال رسول الله َيِه ه صيد البر لم حلال ما لم تصيدوه » أو يصاد لم » وفي رواية 
اللحام : « لحم صيد البر لم حلال ٠‏ وأنتم حرم » ما لم تصيدوه 5 أو يصد لك » وعمرو مختلف 
فيه » وإن كان من رجال الصحيحين » ومولاه قال الترمذي : لا يعرف له سماع عن جابرء 
قال ق«موظع آخن: قال عند د لآ اعرف لساعا من أخد من الصضحابه الااقولة حدان تمن 
شهد خطبة رسول الله 2 . وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول : لا نعرف له سماعاً من 
أحد من الصحابة » وقد رواه الشافعي عن الدراوردي عن حمرو عن رجل من الأنصار عن 
جابر » قال الشافعي : إبراهم بن محمد بن أبي بحي أحفظ من الدراوردى ومعه سليان بن بلال » 
يعت أنما قالا فيه عن المطلب » قال الشافعي : وهذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب . ثم 
قال : ورواه الطبراني في الكبير من رواية يوسف بن خالد الدّمْي عن عمرو عن المطلب عن أي 
موسى ٠‏ ويوسف متروك ٠‏ ووافقه إبراهم بن سويد عن خمروء وعند الطحاوي » وقد خالفه 
إبراهم بن أبي يحى » وسلهان بن بلال والدراوردي » ويحى بن عبد الله بن سال » ويعقوب بن 
عبد الرحمن ومالك فها قيل » وآخرون © وثم أحفظ منه » وأوثق » ورواه الخطيب في الرواة 
عن مالك من رواية عمان بن خالد المخزومي عن مالك عن نافع عن ابن عمر » وعمان ضعيف 
جدأ . وقال الخطّيب : تفرد به عن مالك » وهو في كامل ابن عدي » وضعفه بعثان ٠‏ (؟/ 
/الالا ) . 00 

(؟) انظر ( الكافي /١‏ 568 ) لمذهب مالك وانظر ( حاشية ابن عابدين ؟/ 511 ) على الدر انختار 
قال ابن عابدين » أي في قول أبي حنيفة.. وحمد » وقال أبو يوسف والحسن : يذبح الصيدء ‏ 

" والفترى عل الأول 5 فى" العو بلااقية بعواطق اذك الؤلك نمع أن يويك هله التقلة:. 
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فهذه الخسة اتفق المسامون على أنها من محظورات الإحرام . 
واختلفوا في نكاح الْحْرِمِ » فقال مالك والشافعي والليث والأوزاعي : 
لا ينكح الحرم ولا يُنكح , ٠‏ فإن نكح فالنكاح باطل . 
وهو قول مر » وعلي بن أبي طالب » وابن عمر» وزيد بن ثابت . 


وقال أبو حنيفة ؛ والثوري : لا بأس بأن ينكح المحرم » أو أن يتكم 7" 
والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك » فأحدها ما رواه مالك من 
حديث عثان بن عفان أنه قال : قال رسول الله مَلِتَةٍ : « لا ينكح الحرم , 
ولا ينكح . ولا يخطب » "ا والحديث المعارض لهذا حديث أبن عباس « أن 
رسول الله َه نكح مهونة ؛ وهو محرم »7 خرجه أهل الصحاح » إلا أنه 
عارضته آثار كثيرة عن مهونة « أن رسول الله يل تزوجها » وهو حلال » 9) 


)١(‏ انظر ( الكافىي /١‏ +” ) مذهب مالك 4 : وانظر ( المهذب مع المجموع / 9ه ) وبه قال جماهير 
العاماء من الصحابة » والتابعين ؛ فن بعدهم » وهو مذهب عمر بن الخطاب ٠‏ وعثان » وعلي » 
وزيد بن ثابت » وابن عمر » وابن غباس وسعيد بن المسيب » وسلمان بن بشارء والزهري » 
ومالك . وأحمد وإسحق » وداود . وغيرهم » وقال الحك » والثوري » وأبو حنيفة : يجوز أن 
يتزوج » ويزوج . انظر ( المجموع / 5١67‏ ) وانظر ( المغني لابن قدامة “/ 9" ). 

اناه المتاعة إلا البجاري بريانةوولا مخطت »م ولوس في الترمتلي نولا يخطيت»: انظ 
( منتقى الأخبار .)1١/0‏ 2 

(؟) رواه الماعة » وللبخاري « تزوج الني مَل ميونة وهو محرم » وبنى بها ء وهو حلال » وماتت 
بسرف » ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ) . ظ ظ 

(؛) فن ذلك ما روي عن يزيد بن الأمم عن ميونة « أن الني مَلَِةٍ تزوجها حلالاً » وبنى بها 
حلالاً » وماتت بسرف » فدفناها في الظلة التي بنى بها فيها» رواه أحمد » والترمذي » ورواه مسلم » 
وابن ماجة . ومثله عن أبي رافع عن مهونة بزيادة « وكنت الرسول بينها » رواه أجمد ؛ 
والترمذي . وروى أبو داود أن سعيد بن المسيب قال : وَهِمَ ابن عباس في قوله « تزوج مهونة , 
وهو محرم » ( المصدر السابق ) قال الشوكاني * أجيب عن حديث ابن عباس بأنه. مخالف لرواية 
أكثر الصحابة » ولم يروه كذلك إلا ان عباس كا قال عياض ء ولكنه م: ضعي ند مم 


عر 


05 


وووق غنها عن طرق نتق عن ان براقع موعن سلما عن سيا بر 
مولاها » وعن زيد بن الأصم ويمكن امع بين الحديثين بأن يحمل الواحد حدعلق ‏ 
الكراهية » والثاني على الجواز » فهذه هي مشهورات مما جرع غل أفرم ٠‏ وأما 
مق يمحل » فسنذكره عند ذكرنا أفعال الحج » وذلك أن المعتتر يحل » إذا 
طاقا ون يعات حي ريس ياي و 0 
تروك المحرم » فلنقل في أفعاله . ظ 





- رواية عائشة » وأبي هريرة نحوه ؟ا صرح بذلك في الفتح . وأجيب ثانيا : بأنه تزوجها في أرض 
الحرم » وهو حلال » فأطلق ابن عباس على من في الحرم أنه محرم » وهو بعيد ء وأجيب ثالثا : 
بالمعارضة جور 1 نير فدوا» وعن ساحية القضنة + وكدلك ورزايية أن. .زاف :دوف القن 
وهما أخبر بذلك ا قال الصنف » وغيره » ولكنه يعارض هذا المرجح أن ابن عباس روايته 
مثبتة ». وهي أولى من النافية » ويجاب بأن رواية مهونة ٠‏ وأبي رافع أيضاً مثبتة لوقوع عقد 
النكاح » ا ٠‏ وأجيب 00 غاية حديث ابن عيبا أنه حكاية فعل وهي 
لا تعارض صريح القول : أ عني النهي عن أ ال د كم ب لم ا ير 
إليه عند تعذر المع » وهو ممكن هنا على فرض أن رواية اين عباس أرجح من رواية غيره , 
وذلك بأن يجعل فعله ميته خصصاً له من عموم ذلك القول ؟ تقرر في الأصول » إذا فرض 
تأخر الفعل عن القول , ٠‏ فإن فرض تقدمه ففيه الخلاف الشهور في الأصول في جواز تخصيص 
العام المتأخر بالخاص التقدم ا هو اذهب الحق , أو جعل العام التأخر ناسخاً كا ذهب إليه 
البعكن. : ض 
إن تقرر هذا الح أنه يمرم أن بروج أو يزو غزة: كا دهي اليه تهون :ران علا 
وفكرضة 7 وأهل الكوفة يجوز لامحرم أن يتزوج ؟ يجوز أن يشتري الجارية للوطء . وتعقب 
بأنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار » وظاهر النهي عدم الفرق بين من يزوج 
بالولاية الخاصة » أو العامة كالسلطان » والقاضي » وقال بعض الشافعية . والإمام يحى : | 
يجوز أن يزوج انحرم بالولاية العامة ا و 
بفتح الهملة » وكسر الراء : موضع معروف ( قوله الظلة ) بضم الظاء » وتشديد اللام :كل 
ذا أل يمن الخد ( نيل الأوطار ه/ ١7‏ + 18 ) والصواب ؟ ذكره الشوكاني في منع الحرم أن 
ظ يتوج أو يزوج غيره وهو ما ذهب إليه الجهور . والله أعلم . ظ 


م١1‎ 

القول في أنواع هذا النسك 
والمحرمون إما محرم بعمرة مفردة » أو محرم بحجج مفرد »2 أو جامع بين 
الحج » والعمرة وهذان ضربان : إما متنتع ».وإما قارن ٠‏ فينبغي أولاً أن تجرد 
ع مر عي بام اساي ا 


من أفمال الح إن شاء الله تعالى . ظ 


القول في شرح أنواع هذه المناسك 


بيه أن أ أل بسنة امع" ا ا 


القول 2 القتع 


فنقول : إن العاماء تف تفقوا كل أن هذا النوع من ن السك الذي هو المعني 
بقوله سبحانه : « فَمْن 2 تَمَمْمَ بالعُمْرة إِلَى الج فَمَا استيسر من الذي » 7" 
0 د سوا اي 
بحا وا ا 
لحسن أنه كان يقول : هو مقتنع » وإن عاد إلى بلده » وم يمج : أي عليه 
هدي المتتع النصوص في قوله تعالى : ١‏ قمن تَمَتمَ بِالمٌمْرَّة إلى الج فما 
ْ سد ْتَيْسَرَ مِنَ اهدي 6 لانه كان يقول : عمرة في أشهر الحج متعة 9 . 
)١(‏ البقرة أية 1951 : : ْ ْ 00 
09 ) انظر ( المغني */ 57١‏ ) لمذهب الحسن و واخعارة اسن المقدن ع عداة لا يسافر بين 
العمرة » والحج سفرأ بعيداً تقصر في مثله الصلاة .نص عليه أحمد . وروى ذلك عن عطاء » 
والمغيرة » والمديني » وإسحق . وقال الشافعي : إن رجع إلى الميقات » فلا دم عليه » وقال أبو ‏ 
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وقال طاوس : من اعقر في غير أشهر الحج » 00 م أقام حى الحج :وحج هن 
عامه أنه متنتع 2 . 


انق الله عل أن من يكن من حاضدي لسجد اغر ٠‏ فهو متاتع . 


0 3 الف عل ريت مه التتع آم لا ؟ والذين قالوا : إنه يقع . 
لع كدي عدن سسا ( ا يتم يك أذ 
عو سيا 
ا 
حاضرو المسجد الحرام هم أهل مكة . وذي طوى ». وما كان مثل ذلك من 
مكة) وقال أبو حنيفة : هم أهل المواقيت فن دونم إلى مكة © وقال 
الشافمي بمصر : من كان بينه » وبين مكة ليلتان » وهو أكل المواقيت © . 


عنفة + إن رهم إل :فصره بطلت تضم بوالا فلا م وقال سالك : إن زجع إل مصره» أو 
إلى غيره أبعد من مصره » بطلت متعته » وإلا فلا . انظر ( المغني ؟/ 8/١‏ ) . 

)١(‏ انظر لمذهب طاوس ( المغني ؟/ 2/٠‏ ) . ظ 

(؟) البقرة آية ١17‏ انظر أتفاق العداء على أنه لا خلاف بين أهل العم في أن دم للتعة لا يب على 
حاضر المسجد الحرام ( 2/1/5 ) قال ابن امنذر : : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل 
العم » ولو كان الرجل منشوٌه » ومولده بمكة , ٠‏ فخرج عنها متنقلاً مقياً بغيرها ء ثم عاد إليها 
. متنتعاً » ناويا للإقامة بها أوغيرناولذلك » فعليه دم المتعة , لأنه خرج بالانتقال عنها عن أن 
يكون من أهلها . وبذلك قال مالك ء والشافعي » أحمد ء وإسحق . وعند أحمد 
تجوز متعة المي » وهي صحيحة , لأن التنتع أحد الأنساك الثلاثة » فصح من المي كالنسكين 
الآخرين ٠‏ ولأن حقيقة التتع هو أن يعر في أشهر الحج . ثم يحج من عامه . وهذا موجود في 
الي . وقد نقل عن أحمد : : ليس على أهل مكة متعة » ومعناه ليس عليهم دم المتعة » لآن المتعة 
له » لا عليه » فيتعين حمله على ما ذكر . انظر ( المغني 7/ 2/75 ) وما بعدها ٠‏ ظ 

0( انظر ( الكافي ١ /١‏ ) لمذهب مالك . 

(2) انظر ( بدائع الصنائع 7/ ١157‏ ) لمذهب أبي حنيفة . 

)0 قال الشيرازي في المهذب « وحاضرو السجد الحرام : أهمل 55000 فشتافنة 


19م 


وقال أهل الظاهر : من كان ساكن الحرم (" وقال 0 : م أهل مكة 
نول النىو انو م يقول : إن حافرق لحن ارا لا رقع متهم التقة 
وكره ذلك مالك 9" . 

وسبب الأختلاف اختلاف ما يدل عليه اسم حاضري المسجد الحرام بالأقل 
والأكثر . ولذلك لايشك أن أهل مكة ء هم من حاضري المسجد الحرام 5 
ليفك اندم جارج الراقيت لبس عله عقهنذا هو توح المع الشهور: 
ومعنى القتع أنه تمتع بتحلله بين النسكين » وسقوط السفر عنه مرة ثانية إلى 
النسك الثاني الذي هو الحج » وهنا نوعان من التتتع اختلف العاماء فيهها : 
أحدههما : فسخ الحج في عمرة » وهو تحويل النية من الإحرام بالحج إلى العمرة ؛ 
فجمهور العاماء يكرهون ذلك في الصدر الأول ٠‏ وفقهاء الأسار ٠‏ وذهب ابن 
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: م 0 يكون قريباً إلا في مسافة لا تقصر 
فيه الصلاة » ( المهذب مع المجموع 1٠61/7‏ ) وهو مذهب أحمد ء وقد نص عليه أحمد ٠‏ وروي 
ذلك عن عطاء . وقال مجاهد : أهل الحرم » وروي ذلك عن طاوس » وقال مكحول مثل قول 
امو عقف ٠‏ انظر ( المغني ) 
)١(‏ انظر ( الحلى 7/ ١‏ ) لمذهب أهل الظاهر ظ 
(؟) انظر ( الى ا/ 157 ) لمذهب الثورى ٠‏ وهو قول داود الظاهري . ولعل مذهب الثوري : 
وداوذ أقرب للصواب في هذه المسكلة . والله أعلم . 
(5) ذكر ابن عبد البر أنه يجوز لحاضر المسجد الحرام المتع . ٠‏ وم 00 ذلك 50 


« ومن كان من حاضري المسجد الحرام » وتمتع, ٠‏ فلا هدي عليه ء ولا صيام» ( الكافي /١‏ 00 


.) "55 

وأما عند أبي حنيفة » فيكره لحاضري المسجد الحرا م التتع » وكذلك القران اننا أ 

افرنوا:: ٠‏ فإن ذلك جائزء ويلزمهم دم لإساءتهم ويكون ذلك دم جَبْرٍ حتى لا يحل لهم أكله , ظ 

وعليهم أن يتصدقوا به على الفقراء . انظر ( تحفة الفقهاء /١‏ 17 ) وقد قال بالجواز أحمد . وقد 

ذكرناه قبل قليل . ظ ظ 
ا 00 


1 


وكلهم متفقون « أن رسول الله مَل أمر أصحابه عام حج بفسخ الحج في 

العمرة » وهو قوله عليه الصلاة 0 لو استقبلت من أمري ما استدبرت 

| سّقت الَدْي » ولجعلتها عمرة »7 وأمره لمن لم يسق الهدي من أصحابه أن 
يفسخ إهلاله ف العمرة ' ٠‏ وبهذا تمسك أهل الظاهر . 


ظ لسر رأوا ذلك من 57 الخصوص لأصحاب رسول الله ٠‏ يل واحتيددا 
بما روي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث المدني 
عن أبيه قال«قلت يا رسول اللهأفسخ لناخاصةء أم من بعدنا؟ قال:لناخاصة»'". 


نعامه » وقد روى ابن عمر « أن رسول الله كته لا قَدِمَ مكة قال للناس : من كآن متك أهندى', 
فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ء ومن لم يكن أهدى », فليطف بالبيت 
وبالصفا » والمروة » وليقصر ء وليحلل , ,ثم ليهل بالحج ' وليهد » ومن لم يجد هدياً, ٠‏ فليصم 
ثلاثة أيام في الحج » وسبعة إذا رجع إلى أهله » متفق عليه . 
وأما من لا هدي معه من كان مفرداً » أو قارناً » فيستحب له إذا طاف وسعى أن يفسخ نيته 
بالحج » وينوي عمرة مفردة » فيقصر » ويحل من إحرامه ٠‏ ليصير متتعاً إن لم يكن بعرفة ‏ 
وكان ابن عباس يرى أن من طاف بالبيت » وسعى » فققد حل » وإن لم ينو ذلك . وبما 
ذكرناه قال الحسن » ومجاهد » وداود . وأكثر أهل العلم على أنه لا يجوز له ذلك » لأن الحج 
اجن السكن:: فم يجز فسخه كالعمرة » فروى ابن ماجة يإسناده عن الحارث بن بلال المزني عن 
أبيه أنه قال : « يارسول الله : فسخ الحج لنا خاصة » أو لمن أ ؟ قال : لنا خاصة » وروي أيضاً 
عن المرفع الأسدي عن ألي ذر قال « كان ما أذن لنا رسول الله مَلنْعٍ حين دخلنا مكة أن 

ظ ا ا ا ل ا ل 
الناس » . ولنا : أنه قد صح عن رسول الله مَلتعٍ أنه مر أصحابه في حجة الوداع الذين أفردوا 
الع ال علا كم »سام قل من كن مه سن . وثبت ذلك في أحاديث 
كي ريت وص وا اا ا ا 
لني عل أحد من أهل العلم عاشاء .. وقد روي فسخ الحج أبن عمرء وابن عباس » وجابر, 
وعائشة » وأحاديثهم متفق عليها » ورواه غيرهم » وأحاديثهم كلها صحاح 59 الغني / 
حو 599 ). 

)١(‏ الحديث رواه أحمد ء وهو متة متفق عل قل مغاناة فق يعدي جابر انظر ( نيل الأوطار ؛/ 
55 ) وانظر ( المجموع ا/ ١55‏ ) . 

() الحديث رواه المسة إلا الترمذي ٠‏ وهوعن بلال بن الحارث المزني ( منتقى الأخبار؛/ ١08‏ ) قال 


هده 


عن عمر أنه قال : + متعتان كاتنا على عهد رسول الله يل أنا أنهى ا 
وأعاقب عليها : : متعة النساء 3 ومتعة الحج » (00, 





- النووي : وإسناده صحيح إلا الحارث بن بلال » ول أرَ في الحارث جرحاً » ولا تعديلاً » وقد 
رواه أبو داود » وم يضعفه » وقد ذكرنا مرات أن ما لم يضعفه أبو داود فهو حديث حسن 
عنده » إلا أن يوجد فيه ما يقتضي ضعفه . وقال الإمام أحمد بن حنبل : هذا الحديث لا يثبت ‏ 
00 . قال النووي : قلت : لا معارضة بينهم » وبينه حتى يقدموا عليه , الأنهه < 
امتر الع للسطاية»- ذل د كرو عت ختاغر منود وافت الها رشتين يلال فى بات اليم .. 
للصحابة » لكنه زيادة لا تخالفهم » وهي اختصاص الفسخ بهم . تم قال النووي : واحتج 
أصحابنا بحديث أبي ذر رضي الله عنه قال : « كانت المتعة في الحج لأصحاب عمد متو خاصة » 
رواه مس .موقوفاً على أي ذر . قال البيهقي » وغيره من الأنمة : أراد بالمتعة فسخ الحج إلى 
العمرة » لأنه كان لمصلحة » وهي بيان جواز الاعتار في أشهر الحج وقد زالت » فلا يجوز ذلك 
اليوم لأحد . واحتج أبو داود في سننه » والبيهقي وغيرها في ذلك برواية مد بن إسحاق عن 
عبد الرحمن بن الأسود عن سليان بن الأسود أن أبا ذر كان يقول فين حج ء ثم فسخها 
بعمرة : لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله مَِنَع . وإسناده هذا لا يحتج به. 
الأن جمد بن إسحق مدلس ٠»‏ وقد قال ( عن ) واتفقوا على أن ( المدلس إذا قال : ( عن ) 
لا يحتج به . 0 
اوس وي برو م مسي لد د 
لا فسخ الحج إلى العمرة » أو أن المراد دخول أفعالما في أفمال الحج » وهو القران » وحمله من 
يقول : إن العمرة ل ليست واجبة على أن العمرة اندرجت في الحج .فلا تجب . وإنما تجب على 
لكلف حجة الإسلام دون العمرة . ظ 
وقال : واحتج أصحابنا بأن هذا الفسخ كان خاصاً بالصحابة » وإفا أمره الني ملت السك 
ليخرموا بالغمرة في اشهرز ا ل ل ير ة في أشهر. 
الحج » وقوهم : إنها أفجر الفجور في الأرض » ويقولون : إذا برأ الدبر» وعفى الأثر ء وانسلخ 
صفر حلت العمرة لمن اعقر » فأمر الصحابة ليخالفوهم » وأمرهم أن يجعلوها عمرة . والحديث رواه 
البخاري » ومسل . انظر ( المجموع 7/ ١46‏ ) وانظر ( البيهقي 5/ 565 ) وانظر ( البخاري مع 
فتح الباري ”/ ؟3 ) وانظر ( نيل الأوطار ؛/ ؟” ) . 
)١(‏ قال الشوكاني : وأما ما رواه البزار عن عمر أنه قال. :«إن رسول الله يا أحل المتعةء ثم 
حرمها علينا » فقال أبن القع::-إن:هذا الحديك لااسنه لدء .ولا مان + آما ستدة+ ف الااتتوى 
به حجة عند أهل الحديث » وأما متنه فإن المراد بالمتعة فيه متعة النساء . ثم استدل على أن 


يي 


وروي عن عثان أنه قال : « متعة الحج كانت لنا » وليست لي » 07 . 

'وقال أبو ذر : ما كان لأحد بعدنا أن يحْرمِ بالحج» ثم يفسخه في 
عمرة "" . هذه كله مع قوله تعالى : < وَأْتِمُوا الحَج والعئرة لله © ٠‏ 

والظاهرية عل أن الأصل اتباع فعل الضحابة خقى: يدل ليل هن كنات 
الله أو سنة ثابتة على أنه خاض:.» 

فسبب الاختلاف هل فعل العدانة مول عل العموم. أففك المي 


وأما النوع الشاني من التتتع «افهويها كان داهب النه أبق الريين من أن 
اللمتع الذي ذكره الله تعالى 6 هو تمتع الخصر عرض 6 أى دو وذلك إذا حرج 
الرجل خاجاً » فحبسه عدوء أو أمر تعذر به عليه الحج حتى تذهب أيام 
الحج ٠‏ فيأق البيت » فيطوف » ويسعى بين الصفا والمروة ويح ل »2 ثم يقتع 
بجا إن اثار اقل م يحج » وهدي » وعلى هذا القول ليس يكون التتع 
الشهور إجماعاً . 
وشذ طاوس أيضا » فقال : إن المي إذا تمتع من بلد غير مكة ء كان عليه 
المذي © . 2 
واخقات شدك عمرة لخواتير الي ليا لات 
سل 1 شهر الحج ا 
- الراد الاك بإ اع الأئة عل أن متنة اللي عق عرمة و ويقول مع + أو خفقت» التلعك ,© 
ذكزه الأكرع ف ستنة #ويقول عر + الماسئل« هل نهى عن متعة الحج ؟ فقال : لا الا 
الله ؟ » أخرجه عبد الرزاق » وبقوله ملقو « جاح حي 
انظر ( نيل الأوطار ؛/ 545" ). 
)١(‏ رواه ابن حزم . انظر ( الْحَلّى ) . 


(؟).رواه أبو داود ومس ٠‏ والنسائي ٠‏ وابن ماجة . 
(؟) انظر ( المجموع ا/ ١15‏ ) . 


م 


فليس بمقتع " وبقريب منه قال أبو حنيفة » والشافعي والثوري » إلا أن 


الثوري اشترط أن يوقع طوافه كله في شوال وبه قال الشافعي 0( قال أب 
حنيفة : إن طاف ثلاثة أشواط في رمضان » وأربعة في شوال » كان متتتعاً , 
وإن كان عكس ذلك ؛ لم يكن متتتعاً أعني أن يكون طاف أربعة أشواط في 
رمضان ٠‏ وثلاثة في شوال 7 وقال أبو ثور : إذا دخل في العمرة في غير أشهر 
الج » فسواء طاف لا في غير أشهر الحج . أو في أشهر الحج لا يم 

لوست الانتغلاق ها كو عتعما با شنا إحرام العمرة عن أ شهر الم 


فقط أ مإتاعالطواف ممه م إن كان بإيشا لواف مس فهل إيقاعه 


لاا دار يقول : لا يكون مقتعاً إلا بإيقاع الإحرام في أشهر 
الحج » لأن بالإحرام تنعقد العمرة . والشافعي يقول : الطواف هو أعظم 
أركانها » فوجب أن يكون به مقتعاً » فالجهور على أن من أوقع بعضها في 
أشهر الحج كن أوقعها كلها » وشروط التتتع عند مالك ستة : أحدها : أن يجمع 
بين الحج والعمرة في شهر واحد. والثاني : أن 2 وأشين + 
والثالث : أن يفعل شيئاً من العمرة في أشهر الحج » والرابع : أن يقدم العمرة 
على الحج » والخامس : أن ينشىء المج بعد الفراغ من العمرة واخلالة هنها : 


0 1/1 الوق قول عطاء .انظر ( المغني‎ ١ انظر ( اللدوئة‎ )١( 
قال النووي ' : إذا أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج 6 وَفَعِلٌ أفعالما في أَكهره فالأصح عندنا أنه‎ (3 


.. ليس عليه دم التمتع وله قال يقابو تبن بعيك اللدي قاد وا وقد اشفق + وذاود عدوا يور :+ 


وقال الحسن ٠‏ والح ٠‏ وابن شْبُرّمَة : يلزمه . انظر ( المجموع 17077 ) قال النووي : هذا نص 


الشافعي في الأم أي لا يكون متتتعاً . ( وهو القول الجديد ) والثاني نصه في القديم ٠‏ والإملاء : 


. يجب عليه الدم : أي يكون متتعا . ومثل قول الشافمي في الجديد قال أحمد . انظر ( المغني ؟/ - 
٠‏ 27 ) وتقل معنى ذلك عن جابر» وأبي عياض ء وهو قول إسحق » وأحد قولي الشافعي 85 
. ذكرنا » وقال طاوس : عمرته في الشهر الذي يدخل فيه الحرم » وقال الحسن ؛ والحكاء وابن 
شبرمة » والثوري عرته في الشهر الذي يطوف فيه . ("المصدر السابق ) . 


(؟) انظر ( بدائع الصنائع */ 126١‏ ) . 


41 

والسادس : : أن يكون وطلنه غير مكة . 

0 اكهده هي صوره لخ ٠‏ والاختلاف المشهور فيه » وا 
ظ القول في القارن 


أن الا ٠‏ فهوأن تل بالسعين نا أو يهل بالعمرة في أشهر الحج : 

يرف ذلك بالحج قبل أن بهل من العمرة . واختلف أصحاب مالك في 
الرنفالقق :مكوى ذلك لهقيه + فقيل كلك لفيها رعرع فق الطواقك: .زر 
شوطاً واحداً » وقيل ما لم يَطْفْ » ويركع » ويكره بعد الطواف » وقبل 
الزركوع » فإن فعل ال ل من عمل العمرة 
من طواف :أو بون الثرريا خلا أنه تفقوا على أنه إذا هَل بالحج ول يبق 
غلية هن أفعال الغمرة لاساو بوي وبع يعي يلزمه 
هَدْي التتع . هو عند المهور من غير حاضري السجد الحرام إلا ابن الماجشون 

من أصحاب مالك ٠‏ فإن القارن من أهل مكة عنده عليه اهدي 0 


)١(‏ انظر ( الكافي /١‏ 598 ) لمذه الأقوال . إدخال الحج على العمرة جائز بغير خلاف » ويصير 
قارنا » ولو أمعل الج عل العمرة قبل الطواق من غير خوق الفواك جنار عدد أحد »وقد 
فعل ذلك ابن عمر ء ورواه عن الني مَل عي ل ا ا 
قارناً عند أحمد . 
وبهذا قال الشافعي 110111018 . وقال مالك : يصير قارناً » وحكي ذلك 

عن أبي حنيفة ٠‏ لأنه أدخل الحج على إحرام العمرة » فصح قبل الطواف . وانظر ( المجموع /ا/ 2 

84١)المذهب‏ الشافعي . [ 

| وأما إدخال العمرة على الحج فغير جائز عند أحمد . فإن فعل , ٠ل‏ يصح , 255000-07 

ذلك عن علي » وبه قال إسحاق ٠‏ وأبو ثور ء وابن النذر . وقال أبو حنيفة : يصح » ويصير 
. قارناً » لأنه أحد النسكين ٠‏ فجاز إدخاله على الآخر قياساً على إدخال الحج على العمرة . انظر 
( المغني ؟/ 86؛ ) وعند الشافعي في القديم صحته » ويصير قارناً » والججديد لا يصح ٠‏ وهو / 
الاصح . انظر ( المجموع // ١‏ ). 

() قال ابن عبد البر: وأكثر أصحاب مالك لا يرون على اللي إذا قرن دمأ » ويروونه عن 


8 
: 
١ 9‏ 7 3 
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3-7 
وأما:الإقراد 00م فهو ها ترف من عد الفكناك ىوهو الا تكون تع 
ولا قارناً » بل أن هل بالحج فقط . 


وقد اختلف العاماء أي أفضل هل الإفراد » أو القران , أو التتنع ؟ 
والسبب في اختلافهم اختلافهم فها فعل رسول الله مَلَعِ من ذلك ٠‏ وذلك أنه 
روي عنه عليه الصلاة والسلام « أنه كان مُفْرِ نردأً » وروي « أنه تمتع » وروي 

أنه كان اقارنا +111 ... 


مالك .ء ومنهم من يرى ذلك عليه . وكان مالك يقوا ل : لا أحب للدي أن يقرن قال : 
وما سمعت أن مكياً قرن ٠‏ ( الكافي /١‏ 56 ) . 

. في نسخة « دار الفكر » (وأما الأفراد ) والصواب ما أثبتناه بكسر الهمزة‎ )١( 

, مذهب الشافعي أن الإفراد أفضل » وبه قال عمر بن الخطاب ء وعثان » وعلي وأبن مسعود‎ )١( 
 ةفينح والأوزاعي » وأبو: ثور وداود . وقال أبو‎ ٠ وابن عمرء وجابرء وعائشة . ومالك‎ 
وسفيان الثوري » وإسحق بن راهويه والمزني » وابن المنذرء وأبو إسحق المروزي : القران‎ 
أفضل . وقال أحمد : التتنع أفضل » وروي ذلك عن ابن عثر » وابن عباس » وابن الزبير:‎ 
وبجاهد وجابر بن زيد » والقا ا‎ ٠» وعطاء » وطاوس‎ ٠ وعائشة » والحسن‎ 
وحى أبو يوسف أن التقتع » والقران أفضل‎ ٠ كلهم قالوا :التتع أفضل‎ ٠ وهو أحد قولي الشافعي‎ 
. من الإفراد . وحى القاضي عياض عن بعض العاماء أن الأنواع الثلاثة سواء في الفضيلة‎ 
لا أفضلية لبعضها على بعض . انظر ( المجموع 178/7 ) و( المغني 777/1 ) قال الشوكاني : واعلم‎ 
أنه قد اختلف في حجه يَِتّوِ هل كان قراناً أو تتتعاً , أو إفراداً . وقد اختلفت الأحاديث في‎ 
فروي أنه حج قراناً من جهة جماعة من الصحابة : منهم ابن عمر عند الشيخين » وعنه‎ ٠ ذلك‎ 
عند مسلم » وعائشة عندهها أيضاً » وعنها عند أي داود » وعنها عند مالك في الوطا » وجابر‎ 
وابن عباس عند أبي داود » وعمر.بن الخطاب عند البخاري » والبراء بن عازب‎ ٠ عند الترمذي‎ 
عند أبي داود » وعلي عند النسائي » وعنه عند الشيخين » وتمران بن حصين عند مل » أبي‎ 
قتادة عند الدارقطني . قال ابن القي : وله طرق صحيحة . وسراقة بن مالك عند‎ 
وأبي طلحة الأنصاري عند أحمد » وابن ماجة » وفي إسناده الحجاج‎ ٠ أحمد »ورجال إسناده ثقات‎ 
ابن أرطاة » والرماس بن زياد الباهلي عند أحمد أيضاً » وابن أبي أو عند البزار بإسناد‎ 
وأي سعيد عند البزار » وجابر بن عبد الله عند أحمد » وفيه الحجاج ابن أرطاة » وأم‎ ٠ صحيح‎ 
له عننة أبن :بوجت مده الحرسي رو سد يق اندرا ين مد لان وو اريتك‎ 
. وأنس عند الشيخين‎ ٠ وصححه‎ 


و يي 11#1#1#1#11#1#1#1#14#14141537212310300ذذذذذذذخخخأ ااا اااي ا 





وأما حجه قتعا فروي عن عائشة ..وابن عمر عند الشيخين ٠‏ وعلي وعثان عند مسل , وأحمد » 
وابن عباس عند أحمد » والترمذي » وسعد بن أبي وقاص . وانظر ( المجموع 7/ 1١6 : ١59‏ ) 
وأما حجه إفراداً » فروي عن عائشة ئنشة عند البخاري » ومسل » وعنها عند البخاري 0 
عند أحمد » ومس » وابن عبا ل ل ل 
( نيل الأوطار ؛/ 587 ) ظ ظ 
قال الفوكاق + :وقد [ختلفاك الأنظان + واقتطرد بت الأقوال لاختلاف ه هذه الأحاديث ؛ فن أهل 
ب ود د كلا أضاف إلى الني بِقَع ما أمر به 
اتساعاً » ثم رجح أنه مَلِتةٍ أفرد الحج » وكذا قال عياض » وزاد فقال : وأما إحرامه » فقد 
تضافرت الروايات الصحيحة بأنه كان مفرداً » وأما 00 من روى القتع فعناه أنه أمر به 
لأنه صرح بقوله « ولولا أن معي الهدى . لأحللت » فصح أنه م يتحلل . وأما رواية من روى 
القران » فهو إخبار عن آخر أحواله لأنه أدخل العمرة على الحج لما جاء الوادي » وقيل : قل : 
عمرة في حجة قال الحافظ : وهذا المع هو امعد » وقد سبق إليه قندياً ابن النذر وَييّنَة ابن 
حزم في حجة الوداع بياناً شافياً » ومهده ا حب الطبري تمهيداً بالغاً يطول ذ 00 
كل من روى عنه الإفراد » حمل على ما أهل به في أول الحال » وكل من روى عنه التقتع أراد 
ما أمر به أصحابه » وكل من روى القران » أراد ما استقر عليه الأمرء وجمع شيخ الإسلام ابن 
تهية ججعاً حسناً » فقال : ما حاصله : إن التتع عند الصحابة يتناول القران » فتحمل عليه 
رواية من روى أنه حج تمتعأ وكل من روى الإفراد قد روي أنه حج لَه تتنماً وقراناً فيتعين 
ال جل على القران » وأنه أفرد أعمال الحج ء ثم فرغ منهاء وال بلس . انظر( الصدر 
السابق ) ٠.‏ ' 
يقال الوق : قال الإمام الخطابي : طعن جماعة من الجهال , وكفرة ل ١‏ 
الأحاديث الواردة » والرواة حيث اختلفوا في حجة النبي يِل هل كان مفرداً » أو متم 00 
قارناً ؟ وهي حجة واحدة مختلفة الأفمال » ولو يُسّروا للتوفيق » واغتنوا بحسن المعرفة لم 
ينكروا ذلك » ولم يدفعوه . قال : وقد أنعم الشافعي رحمه الله تعالى ببيان هذا في كتاب اختلاف 
الحديث وجوّد الكلام فيه » وفي اقتصاص كل ما قاله تطويل ٠‏ ولكن الوجيز الختصر من جوامع 
ما قال : أن معلوماً في لغة العرب جواز إضافة الفعل إلى الآمر به » لجواز إضافته. إلى الفاعل . 
0 بنى فلان داراً » إذا أمر ببنائها » وضرب الأمير فلاناً . إذا أمر بضربه ورجم النبي َه 
ماعز ناما رقع سارق وه طون » ولق أمر ذخات روي ككتررق الكلاه #وكان أمسكتات 
رسول الله َي ا ع ا ا 0 
عن تعليه » فجاز أن تضاف كلها إلى رسول الله ملت على معنى أنه أمر بها » وأذن فيها ‏ قال : 


ا ا ال 


:ل وو سجس عجوي سرب جبسيج ره ١‏ مسد د لوج وباج جود جه رويك جيه دج بمعحميج جضب 0 لوطسا سور :جم - صرجدمو ا ب جوم ل 


مام ١‏ لس وو عدوم ١‏ جام ممصي سدم ١‏ بلج بويعب وممسوسي بن ميجو عدر جا سم ا مصايو جا دو س طلا با إمافجييد بام بج كج 


0ك 


مله ودعي م وان أن عه سي 0 نيد ل تسسات م و وني ووو د بسي ري يسضايه ب تيع اش ساني :بلطت بن 


ود ديشي "مجم رك نيجس يع وم و سمي صو فيط عض وو نهدي و وس ب وين ع م سه اس يط ع ويج سفيسي ‏ ٍسَوعف و ص وو ين تقصص صمت تكاس خا ميدن 


يفده 


فاختار مالك الإفراد » واعتّد في ذلك. على ما روي عن عائشة أنها قالت : 


« خرجنا مع رسول الله مَلَِعٍ عام حجة الوداع » فنا من أَهَل بعمرة ومنا من 
أهل بحج » وعنرة » وأهل رسول الله يي بالحج » ورواه عن عائشة من طرق 


ل ع عبد ل ا ل ل ل 
يحك إلا ما سمع , وسمع أنس ٠‏ وغيره الزيادة » وهي لبيك بحجة » وعمرة » ولا ينكر قبول 
الزيادة » وإنا يحصل التناقض لو كان الزائد نافياً لقول صاحبه » فأما إذا كان مثبتاً له » وزائدا 
عليه فليس فيه تناقض » قال : ويحتل أن يكون الراوي سمعه يقول ذلك لغيره على وجه 
التعلم » فيقول له : لبيك بحج » وعرة على سبيل التلقين » فهذه الروايات اتختلفة في الظاهر 
ليس فيها تكاذب ٠‏ واجمع بينها سهل ؟ا ذكرنا » وققد روى جابر أن الني َي « أحرم من ذي 
الحليفة إحرامأ موقوفا » وخرج ينتظر القضاء » فنزل عليه الوحي ٠‏ وهو على الصفا 6 فأمر 
زسول الله َه من لم يكن ممه عاشي أن يجعله عمرة وأمر من كان ممه هدي أن ن يحج . هذا 
كلام الخطابي . ظ 
ثم قال النووي : وقال القاضي عياض : وأولى ما يا في هنا ما لخصناء من كلامم" 
واخترناه من اختياراتجم ما هو أجمع للروايات » وأشبه بمساق الأحاديث أن الني مَيِتَهِ أباح 
للناس من فعل هذه الأنواع الثلاثة ف ادل عل رازه حيعها + ]3 لبو امن زواحيد ؛ لكان غيره 
يظن أنه لا يجزيئ اللتيماقى ارد :اسل ريده رويد بأباء عوراو 
الني يَْهِ » إما لأمره به » وإما لتأويله عليه . [ 
( وأما ) إحرامه مَلدُعْ بنفسه » فأخذ بالأفضل , فأحرم مغرداً بالج ء ويه تظلاغرت الرويات 
الصحيحة ٠‏ وأما الروايات بأنه كان متتعاً م فعناها مجه . وأما الروايات بأنه كان قارناً, 
فاخبار عن حالته الغانية > لاعن 'ابعدأة اخرافه .يل إعبا عن خاله بين أمر أضحابة:بالتعلل 
ا ا د ٠‏ فكان هو َيه » ومن ممه 
في الحذي في آخر إحرامهم قارنين ٠‏ بمعنى أنهم أردفوا الحج بالعمرة وفعل ذلك مواساة لأصحابه . 
ا جا كر فى لود قير لعن دربا ترد سدم د ايد مع كن 
ال اي ا 
أمره . ( المجموع 7/ 1540178 ) وحجة من قال : إن التتتع أفضل ما روى ابن عبساس 
وأبو هون :وغائشة أن الني يه أمر أصحابه .لما طافوا في البيت 0 
ة » فنقلهم من الإفراد والقران إلى المتعة » ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل ٠‏ ولأن التتع منصوص 
الو ا ا ا الأنساك ولأن اللتتع . 
ا ع ار الس ري لووط 
زيادة نسك فكان ذلك أولى . انظر ( المغني // 3717 ) . ا 


404 


كثيرة . قال أبو عمر بن عبد البر : وروي الإفراد عن النبي ملت عن جابر 
ابن عبد الله من طرق شتى متواترة صحاح » وهو قول أي بكر»ء وعم 
وعثان » وعائشة » وجابر » والذين رأوا أن الني عَلِتَهٍ كان متتعاً احتجوا بما 
روه الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سام عن ابن عمر قال :« تمتع 
رسول الله يِقوٍ في عام حجة الوداع بالعمرة إلى الحج . وأمُدى » وساق الذي 
معه من ذي الخُلَيْقّة » وهو مذهب عبد الله بن عمر » وابن عباس » وابن 
الزبير» واختلف عن عائشة في التبتع » والإفراد . واعقّد من رأى أنه عليه 
الصلاة والسلام كان قارناً أحاديث كثيرة : منها حديث ابن عباس عن عمر 
ابن الخطاب قال : سمعت رسول الله طَلِقّوِ يقول بوادي العقيق « أتاني الليلة 
آت من ربي » فقال : أهل في هذا الوادي المبارك » وقّل © : عمرة في حجة » 
خرجه البخاري » وحديث مروان بن الحم قال : « شهدت عمثان وعلياً , 
وعثان ينهى عن المتعة » وأن يجمع بينهها : فاما رأى ذلك علي أهل بها : 
لبيك بغمرة » وحجة » ونال : ما كنت لأدع سنة رسول الله يليه لقول 
أحد » خرجه البخاري » وحديث أنس خرجه البخاري أيضاً قال : ممعت 
رسول الله يَلِتَّهْ يقول : « لبيك عمرة » وحجة » وحديث مالك بن شهاباعن 
عروة عن عائشة قالت : « خرجنا مع رسول الله عام حجة الوداع » فأهللنا 
بعمرة » ثم قال رسول الله يَِقّهِ ه من كان معه هَدْيّ » فليهل بالحج مع 
عا ا و ا 000 
: معه مَلُِوٌ هَدْي » ويبعد أن يأمر بالقران من معه هَدّي . ويكون معه هَذَي » 
ولا يكون قارباً فب ع ابوك رياد اي 
الني مََِوٍ أنه قال : « إني قَلْدْت هَدبي » ولْبَدْت رأمي فلا أحل حتى 
بي ووو د بوره 


)١( 0‏ في نسخة « دار الفكر» ( وقيل ) والصواب : ما أثبتناه . 


الشله 


إل » واحتج في اختياره بقوله عليه الصلاة دم : لو جيلع 57 نرق ش 
| ما استدبزت ما سُقت الذي » ولجعلتها عمرة » () 


)١(‏ تقدم تخريج هذه الأحاديث فها نقلناه عن الشوكاني قريب . وقد.أجاب من قال بأن التتع 
أفضل با يل : 
( الأول ) : : إنا نمنع أن كو الت يلا عرنا ب اكور ست الاعف اانا ايه 
لأمور : ( الأول ) : أن رواة أحاديثهم قد رووا أن النبي َكنم تمنع بالعمرة إلى الحج روى ذلك 
ابن عمر ء وجابر » وعائشة من طرق صحاح ٠‏ فسقط الاحتجاج بها . ( الشالي ) : أن روايتهم 
اختلفت » فرووا مرة أنه أفرد » ومرة أنه تمتع ومرة أنه قرن ٠‏ والقضية واحدة لا يمكن المع 
ينها » فيجب اطّراحها كلها » وأحاديث القرآن أصحها حديث أنس » وقد أنكره ابن حمر 
فقال : « يرحم الله أنساً » ذهل أنس » متفق عليه وفي رواية « كان أنس يَتَولْجِ على النساء » 
يعني أنه كان صفيرًا » وحديث علي رواه حفص بن أبي داود - وهو ضعيف - عن ابن أبي ليلى » 
وهو كثير الوهم . قاله الدارقطني . ظ 
( الغالث ) : أن أكثر الروايات أن الني عَللَهْ كان مة متم زوق أذلك عمرء وطل + وعثآن م وتتعيد 
ابن أبي وقاص » وابن عباس » وأبن عمر ء ومعاوية وأبو موسى » وجابر . ا ٠‏ وحفصة 
بأحاديث صحيحة » وإنامنعه من الحل ادي الذي كان معه . 
( الوجه الثاني ) : في الجواب أن الني َي قد أمر امحانه الا تال إن للعمة عن الإفراد والقراق:: 
ولا يأمرهم إلا بالانتقال إلى الأفضل . 
( الشالث ) لمان كرا 2ل الي هلق مروع تجو ونه وود شه كتيده عن ارخ 
مع فعله » ونكاحه بغير ولي » ولا شهود مع قوله « لا تكاج إلا بولي » . 
فإن قيل : فقد قال أبو ذر : اب ب ا و 0 1 . قلنا : 
هذا قول صحابي يبخالف الكتاب والسنة والإجماع وقول من هو خير منه وأعلم . أمنا الكتاب 
فقوله تعالى قتن تم بالمئرةٍ إلى الج > وهذا عام ٠‏ وأجع المسلدون على إباحة التتع في ظ 
جميع الأعصار ء وإنما اختلفوا في فضله . 
”.وام الفثة + فروف تعد سر ثنا هشم أنبأنا حجاج عن عطاء عن جابر أن سراقة بن مالك سأل 
الني َع : المتعة لنا خاصة أو هي للأبد ؟ فقال : « بل هي للأبد » فبإن قيل : فقد روى أبو 
داود بإسنادهعن سعيد بن المسيب أن رجلاً من أصحاب رسول الله مَلِئعَ أق عمر ء فشهد عنده 
أنه سمع رسول الله يِه ينهي عن العمرة قبل الحج . قلنا : هذا حاله في مخالفة الكتاب. 
والسنة » والإجماع كحال حديث أبي ذرء بل هو أدنى حالاً » فإن في إسناده مقالاً » فإنْ قيل : 
فقد نهى عنها عمرء وعثان » ومعاوية قلناء فقد أنكر عليهم عاماء الصحابة نيهم عنها : 
وخالفوهم في فعلها والحق مع المنكرين عليهم دونهم . انظر ( المغني 7/ 778 78١‏ ) وقد نقل ١‏ 
النووي عن الشافعي : والذي يقول : إن الإفراد أفضل : فإن قال قائل : فن أين أثبت حديث 





اق . 


. واحتج من طريق المعنى من رأى أن الإفراد الأفضل أن المتع » والقران 
يجب » وما شروط وجوبه » ومتى يجب ٠‏ وفي أي وقت يجب » ومن أي مكان 
موح وجي ااه ع0 ثم قلنا أيضاً في أنواع هذا 
النسك ' يجب أن تقول في أول أفعال الحاج , أ و المعقمّر » وهو الإحرام . 


القول في الإحرام 


وأتفق جهور العلداء على أن الغسل للإهلال سنة : ونه فال لخن 
عن قال انق نران وا ار 
وقال أهل الظاهر ء هو واجب » وقال أبو حنيفة ء' والثوري : يحزخ منه 


الوضوء © . ا ال 0 
وحيدة 9 الظاهر مرسل مالك من حفيك لاه بنك ت ميس م أها 


5 ندة و وانى وانن عن بو رزو بنه الاك مون جد رن عو ال لوق :از تيل )التدلية 
صحبة جابر للني عَيِقَّهْ وحسن سياقه لابتداء الحديث » وآخره لرواية عائشة » وفضل حفظها 
عنه » وقرب ابن عمر منه . هذا نصه في مختصر المزني . ( المجموع 7/ 1١8‏ ) وقد رجح الشوكاني 
قول من قال إن التتع أفضل بقوله : « فإنه لا يظن أن نسكا أفضل من نسك اختاره صلى الله 

عليه وسم لأفضل الخلق » وخير القرون » وأما ما قيل : من أنه عَقْ ما قال قال ذلك تطييباً 
لقلوب أصحابه لحزنهم على فوات موافقته ففاسد » لأن المقام مقام تشريع للعباد » وهو لا يجوز 
عليه يَكنَهِ أن يخبر بما يدل على أن ما فعلوه من التتتع أفضل مما اسمر عليه من القران والأمر 
على خلاف ذلك . وهل هذا إلا تغرير يتعالى عنه مقام النبوة ؟ » ( نيل الاوطار ؛/ 768 ) .. 
)١(‏ انظر ( الكافي 5177١‏ ) و( المجموع 147/7 ) و( المغني 7/1/7 ) وهو مستحب في قول أكثر أهل 
العم : منهم طاوس » والنخعي » والثوري » وأصحاب الرأي . وعند الشافعي » إذا لم يستطع أن 
يغتسل يتهم :قوعت أحد لا رين لف ؛ لأن التهم يكون عن الاغتسال الواجب » وعند 
الشافعية لا يمزىوه عنه الوضوه » والفسل أفضل عند الأحداف » وينوب فتنابة الوضوء :+ انظر 
( الدر الختار ؟"/ ٠‏ ) ولا يتمم لأنه ليس بمشروع . 


العم 


فقال : مرها / فلتغتسل: 9 لتهل «ى )0( والاعق عندهم على الوجوب . وحمدة: 
الهو رأن الأصل هو براءة الذمة: حتى يثبت الوجوب بأمر لا مدفع فيه . 
وكان عبد الله بن عمر يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم » ولدخوله مكةء» 
ولوقوفه عشية يوم عرفة 7) ومالك يرى هذه الاغتسالات الثلاث من أفعال 
المحرم 0 , ْ ا 


110 الإحراه لا يكون إلا بنية 9) واختلفوا هل تجزىء النية 
فيه من غير التلبية ؟ فقال مالك والشافعي : نجرئ النبية © من غير 
التلبية قال أب حنة : التلبية في الحج كالتكبيرة في الإحرام بالصلاة » إلا 
أنه يجزئ عنده كل لفظ يقوم مقام التلبية ؛ م يجزئ عنده في افتتاح الصلاة 


)١(‏ ذكر ابن حزم أن الاغتسال عند الإحرام مستحب للرجال «والتام ريص نوها واه 
بحديث أمماء . انظر ( الى // 0 ) وانظر لحديث أمماء ( الموطأ ).2 

)١(‏ انظر ( الموطأ 5/١‏ ؟). 

(؟) ذكرابن جزي أن الاغتسالات المسنونة أربعة : للإحرا م » ولطواف القدوم ولعرفة » وللإفاضة ». 
انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص/ 151 ) وعند الشافعية : يغتسل"الحرم لسبعة مواطن : 
للإحرام » ودخول مكة والوقوف بعرفة » والوقوف بمزدلفة » ولرمي الجمرات الشلاث . انظر 
( المجموع 7/ 154 ) . ظ ا 

قال ابن اللمنذر : أجمع أهل العم على أ ن الإحرام جائز بغير اغتسال ٠‏ وأنه غير واجب » وحكي 

عن الحسن أنه قال : إذا : نسى الغسل يغتسل , إذا ذكر ء وقال الأثرم : سمعت أبا عبد الله قيل 
له عن بعض أهل المدينة من ترك الغسل عند الإحرام » فعليه دم . لقول الني يِه لأسماء » وهي 
نفساء ‏ ( اغتسلي ) فكيف الطاهر ؟ فأظهر العجب من هذا القول ٠‏ ( الغني 90/6 ) . 

(8) انظر ( المجموع ا/ ٠ ٠0‏ )لمذا الاتفاق . 

(5) جاء في المدونة : قلت ابن القامم : أرأيت إن توجه ناسياً للتلبية من فناء المسجد ء أيكون في 
توجهه محرمًا قال ابن القامم : أراه محرمًا ببنيته ففإن ذكر من قريب لى » ولا شيء عليه ». 
وإن تطاول ذلك منه ء أو تركه حتى فرغ من حجه » رأيت تاناهر فى دسا /هو١)‏ 
وقال ابن جزي : واشترط ابن حبيب التلبية., فقال : لا ينعقد بدونهبا . ( قوانين الأحكام . 
الشرعية ص78 ) و . وهو مذهب أجد ... 
انظر ( المغني ؟/ 8١‏ ) أي ي أنها ليست شرطاً للحج » ولا توجب دماً . 
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كل لفظ يقوم مقام التكبيرء وهو كل ما يدل على التعظم " . 

واتفق العاماء على أن لفظ تلبية رسول الله مَيَِوٍ « لبيك اللهم لبيك . 
لبيك لا شريك لك لبيك . إن امد والنعمة لك واللك لا شريك لك »7 
وه من رواية مالك عن داقع عن ابن عمر عن الني وين » وهو أصح سنداً . 


واختلفوا في هل هي واجبة بهذا اللفظ أم لا ؟ فقال أهل الظاهر : هي 
واجبة بهذا اللفظ . ولا خلاف عند الجهور في استحباب هذا اللفظ » وإنما 
اختلفوا في الزيادة عليه ٠‏ أو في تبديله . وأوجب أهل الظاهر رفع الصوت 
بالتلبية » وهو مستحب عند المهور لما رواه مالك « أن رسول الله ميلع 
قال : أتاني جبريل » فأمرني أن آمر أصحابي » ومن معي أن يرفعوا أصواتهم 
بالتلبية » وبالإهلال » 9) . 


جع آهل الع عل أن قن لبي الرأة فا حكاء أبو عر 550 


)١(‏ انظر حاشية ابن عابدين على الدر الختار ؟/ 78١‏ . ض 
() الحديث متفق عليه عن ابن عمر. انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 4/ 08؟ ) قال 
الشوكاني : قال في الفتح : هو لفظ مثنى عند سيبويه: ومن تبعه وقال تنونسن:: هو أمم 
مفرد ٠‏ وألفه إما انقلبت ياء لاتصالها بالضير كلدي » وعللّ » ورد بأنها قلبت .ياء مع الظهر . 
وعن القَرّا : هو منصوب على المصدرء وأصله لبأ لك فثني على التأكيد ء أي إلباباً بعد 
إلباب وهذه التثنية ليست حقيقية » بل هي للتكثير ؛ والبالغة » ومعناه : إجابة بعد إجابة , 
أ اتجاية لازم وقد هعتاف غير ذلك 
قال ابن عبد البر : قال جماعة من أهل العم : . معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذن في 
الناس بالحج ء وهذا قد أخرجه عَبْدُ بن حُمَيْدِء وابن جرير ء وابن أبي حاتم بأسانيدم في 
تفاسيرم عن أبن عباس » ومجاهد وعطاء . وعكرمة » وقتادة في غير واحد . قال الحافظ : 
والأسانيد إليهم قوية . وهذا ليس للاجتهاد فيه مسرح » فيكون له حك الرفع ( نيل الأوطار 
ع/ وه" ). | 
() انظر ( المحلى 7/ ٠١4‏ ) قال ابن حزم : ويرفع الرجل ٠‏ والرأة صوتها هأ ولابد وهي فرض » 
ولو مرة . ظ 
() أخرجه مالك » وأبو داود » والترمذي » والنسائي ٠‏ وابن ماجة » انظر ( الموطأ /١‏ 5564 ) . 


م0 


نفسها (© بالقول . وقال مالك : لا.يرفع المحرم صوته في مساجد الماعة , بل 
ل ل ل لبعد الا ابد يرفع " 
طوئة فييا (كاان. ظ 

وانشيكن الجهور رفع الصوت عند التقاء الرفاق » وعند الإطلال على 
شرف من الأرض ٠‏ وقال أبو حازم : كان أصحاب رسول الله وَيْنْوٍ لا يبلغون 
الرّوْحاء © حت تبح حُلُوفهم . وكان مالك لا يرى التلبية من أركان الحج ؛ 
ونوك عل تار كي قبا ع وكا شيو انها هق أ ركان .: 

وحجة من رآها واجبة أن أفعاله مَل » إذا أنت بياناً لواجبْ أنها عمولة 
على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك » لقوله عليه الصلاة والسلام 
« خذوا عني مناسككم» 5 وبهذأ يحتج من أوجب لفظه فيها فقط ء ومن لم يز 
وجوب لفظه » فاعتد في ذلك على ما روي من حديث جابر قال « أقل 
رسول الله َه » فذكر التلبية التي في حديث ابن عمر»ء وقال في حديثه 
« والناس يزيدون على ذلك لبيك ذا المعارج » ونحوه من الكلام » والنبي 
يسبع » ولا يقول شيئاً » © وما لد أند ااه يزيد في التلبية » 


وعن عمر بن الخطاب » وعن أنس وغيره! أل 





. في نسخة « دار الفكر» ( نفسههما ) والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

0س( انظر ( الموطأ 0 ). 

(؟) موضع بين مكة ء » والمدينة على لفظ حمراء أيضأً 55 

(؛) الحديث متفق عليه . انظر ( التلخيص ؟/ 755 ) 

(5) الحديث رواه أحمد » وأبو داود » ومسل بمغناه . عن 0006 الأخبار ؛/ 505 ) . 

(1) رواه مس عن ابن عمرء وفي رواية له ذكر الزيادة عن حمر . . انظر ( التلخيص /١‏ 5 
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واستحب العاماء أن يكون ابتداء الحرم بالتلبية بأثر صلاة يصليها فكان 
. مالك يستحب ذلك بأثر نافلة لما روى 2 من مرسله عن هشام بن عروة عن 
لالس ري وسيدض سايم فإذا ‏ 
استوت به راحلته أهل » ” ١ 0 | ١»‏ 
واختلفت الآثارفي الموضع الذي أخرم منه رسول الله يلدع بحجته من أقطار 
ذي الحليفة » فقال قوم : من مسجد ذي الحليفة بعد أن صلى فيه » وقال 
آخرون : إنما أحرم حين أطل على البيداء » وقال قوم : إنما أهل حين استوت 
به راحلته 29 . ظ 

ا 1111ظص 
أول إهلاله عليه الصلاة والسلام , بَل عن أول إهلال سمعه ) . وذلك أن 





. في نسخة « دار الفكر» ( روي ) والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
. وأخرجه البخاري موصولاً‎ ) 77 /١ انظر ( الموطأ‎ )7( 
(؟) حديث : أنه يله صلى بذي الحليفة ركعتين »ثم أحرم , مسم من حديث جابرنحوه » واتفقا عليه‎ 
فيصلي ركعتين » ثم يركب . فإذا‎ ٠ من حديث ابن عمر : أنه كان يأتي مسجد ذي الحليفة‎ 0 
استوت به راحلته قائمة أحرم » ثم يقول : هكذا رأيت رسول الله مَلِتّهِ يفعل . لفظ البخاري‎ 
ورواه أحمد ». وأبو داود » والحام من حديث ابن عباس قال : خرج رسول الله ملت حاجاأ » فاما‎ 
. صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه . أوجب في محله » فأقل بالحج حين فرغ من ركعتيه‎ 
. وحديث أنه يَيِنَّعِ لم هل حتى انبعت به راحلته » متفق عليه من حديث ابن عمر بهذا اللفظ‎ 
وفي الباب عن جاب : أن إهلال رسول الله مَل من ذئ الحليفة حيت استوت به راحلته . رواه‎ 
: البخاري » وعن أنس نحوه رواه أيضاً » وعن ابن عباس عند الحام » وعن سعد بن أبي وقاص‎ 
, كان الني َلَو إذا أخذ طريق الفرع أَهَلّْ إذا استوت به راحلته » . رواه أبو داود » والبزار‎ « 
والحاكم . انظر ( التلخيص ؟/ 778 ) وروي بن جابر عن عبد الله قال : لا أراد الني ملاع الحج‎ 
: أَذْنَ في الناس ء فاجتعوا » فاما أتي البيداء » أحرم » أخرجه البغوي وأخرجه الترمذي » وقال‎ 
. ) خسن صحيح . أنظر ( شرح السنة ا/ لاه‎ ١ 
. ) 78 رواه أبو داود » والبيهقي . انظر ( التلخيص ؟/‎ )8(' 
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الناس يأتون متسابقين . قعلى هذا لا يكون في هذا اختلاف ويكون الإهلال 
اتن الصلاة . ظ [ 


وأجمع فقهاء الأمصار على أن اللي لا يلزمه الإهلال » حتى إذا خرج إلى 
منى » ليتصل له عمل الحج . وعمدهم ما رواه مالك عن ابن جريج أنه قال 
لعبد الله بن عمر : رأيتك تفعل هنا أربعاً لم أر أحداً يفعلها فذكر منها : 
ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس » إذا رأوا الهلال » ول تهل أنت إلى يوم 
التروية » فأجابه ابن عمر : أما الإهلال » فإني / أرَ رسول الله يَِنّهِ هل حتى 
تنبعث به راحلته » يريد حتى يتصل له عمل الحج 2 . وروى مالك أن عمر 
ابن الخطاب كان يأمر أهل مكة أن هلوا » إذ رأوا الهلال» 99 . 2 
ولا خلاف عندم أن المي لا بهل إلا من جوف مكة ء إذا كان حاجَا وأما 
حل '" وبالجملة » فاتفقوا على أنها سنة المعتر ء واختلفوا إن لم يفعل . فقال 
قوم : يجزيه » وعليه دم » وبه قال أبو حنيفة » وابن القاسم . وقال أخرون : 
لا يجزيه » وهو قول الثوري » وأشهب 9 . 
)١(‏ الحديث متفق عليه » وأخرجه البغوي . انظر ( شرح السنة 1/7 ) . 
)١(‏ لفظه « أن عمر بن الخطاب قال : ياأهل مكة . ما شأن الناس يأتون شعشا وأتم مدّهنون ؟ 
أهلوا إذا رأيتم الهلال » . ( الموطأ 5٠5 /١‏ ) . 
. (5) انظر ( المغني لابن قدامة ”/ 55 ) . 
(:) إن أحرم بالعمرة من الحرم » انعقد إحرامه بها » وعليه دم لتركه الإحرام من الميقات ٠‏ وإن 
خرج إلى الحل قبل الطواف . ثم عاد , أجزأه » لأنه قد جمع بين الحل , والحرم » وإن م يخرج 
حتى قض عمرته صح أيضاً لأنه قد أتى بأركانها » ولكنبه أخل بالإحرام من الميقات : وقد 
جبره » فأشبه من أحرم من دون الميقات بالحج . وهذا قول أبي ثور ء وأحمد وابن المنذرء وأبي 


حنيفة » وأحد قولي الشافمي . 
والقول الثاني للشافعي : لا تصح عمرته . انظر ( المغني 36١/17‏ ) . 
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اناق يتل لي التلبية ) ا د فروك مالك أن 
يوم 000 . وقال مالك : : وذلك اماع العم ببلدنا 9 . 


وقال أبن شهاب : كانت الأئّة : أبو بكر » وعمر » وعثان » وعلي يقطعون 
التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة (" قال أبو عمر بن عبد البر : واختلف 
في ذلك عن عمان » وعائشة :ؤقال مهو رافقهاء الأمضان واهل الحخويثة:: ابو 
حنيفة » والشافعي ٠‏ والثوري ( وأحمد ٠‏ وإسحق وأبو : ثورء وداود » وابن ن أبي 
ليلى » وأبو عبيد » والطبري » والحسن بن حبي : إن الحرم لا يقطع التلبية 
حتى يرمي جمرة العقبة "ا لا ثبت « أن رسول الله يِه م يزل يلبي حتى رمى . 
جمرة العقبة » إلا أنهم اختلفوا متى يقطعها » فقال قوم : إذا رماها بأسرها لما 
روي عن ابن عباس أن. الفضل بن عباس كان رديف رسول الله ١‏ وأنه 
لى بحق برد خترة العقنة وقطع العلنية/ق آخر خصاة لقانم * 2 
. وقال قوم: بل يقطعها في أول جمرة يلقيهاء روي ذلك عن ابن 


5 بحود 00 0 


)01( 1 قوانين الأحكام الغرضة ص8١‏ ( و( الكافي /١‏ 0 

(') انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١١‏ ) . ظ 

(؟) انظر ( الى ارزع )نو زثيل الأوطان غ/ ته ١)‏ 

(5) الحديث رواه الجماعة . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ؛/ 000000 قوله « حتق 
. رمى جمرة العقبة » وأما الزيادة « وقطع التلبية في آخر حصاة » فهي من رواية أبن خزهة . 
قال ابن خزهة ؛ هذا حديث صحيح مفسر لا أَبْهمَ في الروايات الأخرى . قال الشوكاني : والأمر . 
؟ا قال ابن خزيمة » فإن هذه الزيادة مقبولة خارجة من مخرج صحيح غير منافية لامزيدء 
وقبولما متة متفق عليه كا تقرر في الأصول وأنظن لاقل الأوطات 7 0١‏ ). 

)6( وهو هذهب الخد وعدن أحسكانت الشافعي . انظر ( نيل الأوطار ؛/ 50 ) . 


لحمظلن 


وروي في وقت قطع التلبية أقاويل غير هذه إلا أن القولين هذين , هما 
المشهوران . واختلفوا في وقت قطع التلبية بالعمرة » فقال مالك : يقطع التلبية 
إذا انتهى إلى الحرم ”" وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : إذا افتتح 
الطواف ‏ وسلف مالك في ذلك ابن عمرء وعروة 9؛ وعمدة الشافعي أن 
التلبية معناها إجابة إلى الطواف بالبيت ٠‏ فلا تنقطع حتى شرع في العمل " 


نا فقتو عل حال الحرم الجج () عل الشدنة 1 يك ظ 

العمرة على الحج . وقال أبو ثور: لتر جح تربره وود رومن 

حجء 5 لا تدخل صلاة على صلاة . ظ ظ 
ده بد 0 دنوأمنا الفعل 

الذي بعد هذا : فهو الطواف عند دخول مكة فلتقل في الطواف.. 00" 

القول في الطواف بالبيت . والكلام في الطواف 

في صفته » وشروطه » وحكبه في الوجوب أو الندب » وفي أعداده . 

القول في الصفة ظ 
والجهور حفوة غل ان:صضفة كل طبوافه واحبا كن + أو عين واحب أن 

يبتدىءمن الحجر الأسود . فإن استطاع أن يُقبّله » قَبّله » أو يامسه بيده, 

ونقليا إن اكه مكنه ء ثم يجعل البيت على يساره » ويمضي على يمينه فيطوف 

.)؟؟؟,/١ انظر ( الموطأً‎ )١) 

(1) أنتلى (الووقة ]وها ق«التون اليوط اهيب اين ٠‏ وبهذا قال ابن عبا 
وعطاء » وعمرو بن مهون » وطاوس » ٠‏ والنخعي والثوري . ٠‏ وأسحق » وأصحاب الرأي , 8 
ابن عمر ء وعروة » والحسن : يقطعها إذا دخل الحرم . وقال سعيد بن المسيب : يقطعها حين 
يرى عرش مكة ( أي مماءها ) . انظر ( المغني لابن قدامة ؟/ 50٠‏ ) . 


(؟) انظر ( الموطأ /١‏ 569 ) . 
(5) في نسخة « دار الفكر» ( الحرج ) والصواب ما أثبتناه . 
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:.شبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأشواط الأول . ثم. يمشي في الأربعة » وذلك في 
طواف القدوم على مكة » وذلك للحاج » والمعقر دون المقتع » وأنه لا رَمَل 
:على النساء » ويستم الركن الهاني » وهو الذي على قطر الركن الأسود لثبوت 
هذه الصفة من فعله مقع © . 5" ظ 
واختلفو في حك الرَملٍ في الثلاثة الأشواط الأول للقادم هل هو سُنة أو 
:فضيلة ؟ فقال ابن. عباس : هو سنة » وبه قال الشافعي » وأبو حنيفة . 
وإسحق » ره 2 5 ثور" واختلف قول مالك في ذلك ٠‏ وأصحابه . 





0قان اطافل. 05 _ أن النبي عله كان يست الركن الياني ؛ :الس الأسون كل 
طوفة » ولا يسنم الركنين اللذين يليان الحجر » » متفق عليه بألفاظ ليس فيها « في كل طوفة », 
وهي عند أبي داود » والنسائي بلفظ. 0 الهاني » والحجر في كل طوفة » وللحاكم 
بلفظ كان إذا طاف بالبيت مسح ؛ اول اح الججره ولراي الال يكل لواف : 
( التلخيص ؟5/ 0؟ ) . ظ ْ 
(؟) قال النووي : الرمل مستحب عندنا » وبه قال جمهور العاماء » وحكاه ابن المنذر عن عبد الله 
وعروة بن الزبير » والنخعي » ومالك والثوري » وأبي حنيفة » وأحمد » وإسحق ٠‏ وأبي يوسف 
1 0 ثور قال : وبه أقول - وقال طاوس » وغطاء » ومجاهد وسام بن عبد الله ؛ والقاسم 
» والحسن البصري » وسعيد بن جبير : لا يرمل بين الركنين . انظر ( المجموع 77/8 ) 
ثم */ 7765 ) ومذهب الجهور يستحب في الطوفات الثلاث الأولى من السبع » وبه قال 
ابن عمر » وحكاه القاضي أبو الطيب عن ابن الزبير أنه كان يرمل في السبع كلها » وقال ابن 
عباس : لا يرمل في شيء من الطواف » وفي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال :« مالناء والرمل إففا كنا راءينا به المشركين . وقد أهلكهم الله ثم قال : شيء صنعه الني 
٠‏ اميه فلا نحب أن نتركه » . وقد روى كذلك ابن عباس قال« قدم رسول الله يَِتَّةِ » وأصحابه 
مكة » وقد وهنتهم حمى يثرب » ولقوا منها شرأ » فأطلع الله نبيه ميته على ما قالوا . فاما ‏ 
قدموا » قعد المشركون مما يلي الحجر » فأمر النبي َع أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة ويمشوا 
٠‏ ما بين الركنين » ليرى المشركون جَلَدَه » فاما رأوهم رملوا قال المشركون : هؤلاء الذين زعم 
أن الخبى قد وهنتهم ؟ هؤلاء أجلد منا . قال ابن عباس : ول ينمه أن يأمرهم أن يرملوا 
الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم » متفق عليه . انظر ( المغني 774/8 ) و( المجموع 71/8 ) وانظر 
( نيل الأوطاره/ 0؛ ) . ظ ش " 
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والفرق بين القولين أن من جعله سنة أوجب في تركه الدم » ومن لم يجعله سنة 
م يوجب في تركه شيئاً © . 


واحتج من ل يرّ الرمل سنة بحديث أبي الطفيل عن ابن عباس قال : 
قلت لابن عباس زع قومك « أن رسول الله َيِه حين طاف بالبيت:. رَمَل 
وان لتك شة كشال هدتعا توكدووا قال اقلت نما هدمواء 
وما كذبوا ؟ قال : صدقوا رمل رسول الله وَيْنُهٌ حين طاف بالبيت » وكنبوا 
لبمنسقة. ا قريها زين الخدمية قالوا:ة إن لوو ناضعانة ها لا وقمدوا 
على قعيقعان ينظرون إلى الني وَيِنَةٍ وأصحابه فبلغ ذلك النبي يَنَهِ . فقال 
لأصحابه « ارملوا : أروهم أن : قوة » فكان رسول الله 2 يرمل من الحجر 

الأسود إلى الهاني ٠‏ فإذا توارى عنهم مشى » () . 


وحجة 0520 جابر « أن سيول الله 2 رمل ف الثلاثة الأشواط 
في حجة الوداع » ومثى أربعاً 9" وهو حديث ثابت من رواية مالك 


)١(‏ مذهب الشافعي لو ترك الرمل ». فاتته الفضيلة » ولا شيء عليه » وحكاه ابن المنذر عن ابن 
عباس » وعطاء ء وأيوب السختياني وابن جريج » والأوزاعي ؛ وأحمد ٠‏ وإسحق . وأبي ثور ء 
وأبي حنيفة وأصحابه » قال ابن النذر : وبه أقول » وقال الحسن البصري , والثوري وعبد 
الملك الماجشون المالكي : عليه دم » وكان مالك يقول عليه دم » ثم رجع عنه . وحكى القاضي 
أبو الظبي عن ابن الروياك أتضى عن بعض السانن أنه قال : «.هق فرك الرسل + أو 
الاضطباع ؛ أو الاستلام ؛ ٠‏ لزمه دم » لحديث « من ترك نسكا , ٠‏ فعليه دم » انظر ( املصدر . 
السابق ) يؤخذ على المؤلف أنه ذكر أن أبن عباس من القائلين بالرمل » وليس كذلك لما ذكره 
النووي ء وابن قدامة عنه . وثانياً : قال إن من قال بأنه سنة » أوجب في تركه الدم : وقال : 
من قال بأنه سنة الشافعي ايو خدة ف :و ان .. وهذا يعني أنهم يقولون : أن من تركه عليه 
دم ». وليس الأمر كذلك . وقد أوردنا مذاهب العاماء في ذلك . فتأمل ذلك . وانظر كذلكِ 
( الغني ؟/ 576 ) وليس على أهل مكة رمل ء لأن العنى ممدوم في أل مكة . انظر 
(الغني). 2 

(؟) أخرجه البخاري » ومسل . انظر ( نصب الراية ؟/ 60 ) . 

(؟) حديث جابر أخرجه مس ٠‏ والترمذي » والنسائي ٠‏ وابن ع ماجة عن جعفر بن شمد عن أبينه عن 
جابر» ورواهعالاةة. 
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وغوه قالزا موقل اعقلنن عل أن الطفيل هن ابن هاس لرروق عفنه « أن 
رسول الله ما مَل من الحجر الاسود إلى الحجر الأسود » ) وذلك بخلاف 
الرواية الأولى . ظ 

وعلى أصول الظاهرية يجب الرمل لقوله : « خذوا عَنّي مناسكم » وهو 
قولحم » أو قول بعضهم الآن فيا أظن ‏ . ظ 

وأجمعوا على أنه لا رمل على من أحرم بالحج من مكة من غيرأ ابام 
اللتتعون » لا: مي ا 00 
أهل مكة هل عليهم » إذا حجوا رَمَلَّ » أم لا ؟ 


فقال الشافعي كل طلواف اقل عرقة ها بوطل يقنه» وين ادن 
فإنه يرمل فيه9) وكان مالك يستحب ذلك » وكان ابن عمرلا برك عليه 
رملاً » إذا طافوا بالبيت على ما روى عنه مالك » . 


وسبب الخلاف هل الرمل كان لعلة » أو لغير علة ؟ وهل هو مختص 
بالمسافرء أم لا ؟ وذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام حين رمل وارداً على 
ةن 00 ظ 


59 0000 مسم » وأبو داود » والنسائي » وابن ماجة انظر ( نصب الراية ؟/ 
5). ظ ظ 

(١)أخرجه‏ لي ا أن الني له اضطبع فاستل , وكير , ٠‏ وَرَصَل 

ظ ثلاثة أطواف كانوا إذا بلفوا إلركن الياني ؛ ا ل ل ال 

فيرملون » تقول قريش كأنهم الغزلان » قال ابن عباس : فكانت سنة . انظر ( نصب الراية ؟/ 

(0) انظر ( الحلى 7/ ٠١8‏ ) وهم يقولون بوجوب الرمل . 

(0) انظر ( المغنى لابن قدامة ؟/ 596 ) . ظ 

(؟) قولان للشافعي » والمذهب أنه يرمل . انظر ( ال جموع 8/8؛ ) وعند أحمد لا يرمل . انظر 
ّ) المغني 7/ 7577 ) . ظ ظ 
(0) انظر ( الموطأ /١‏ 3066 ) . 
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واتفقوا على أن من سنة الطواف استلام الركنين : الأسود » والواني للرجال 
دون النساء © واختلفوا هل تستم الأركان كلها أم لا ؟ فذهب المهور إلى أنه 
إفا يُسْتَلمٌ الركنان فقط لحديث ابن عمر « أن رسول الله يَلِتَهِ لم يكن يستم إلا 
الركنين فقط » 27 واحتج من رأى استلام جميعها بها روي عن جابرقال :« كنا 


)١(‏ انظر ( المجموع 15 ) لإجماع المسامين على ذلك . وعند الشافعي يستحب للنساء استلام الحجر 
عند خلو المطاف في الليل ٠‏ أو غيره لما فيه من ضررهن » وضرر الرجال بهن . انظر ( امجموع 
37/4 ). 
(؟) هو حديث ابن عمر : « أن ن الني + ييه كان يستلم الركن الياني والحجر الأسود في كل طوفة , 
ولا يستلم الركنين اللذين يليان الحجر » متفق عليه بألفاظ ليس فيها في كل طوفة » وهي عند 
أي داود » والنسائي بلفظ. : كان يستلم الركن الواني » والحجر في كل طوفة ٠‏ وللحام بلفظ : 
« كان إذا طاف بالبيت مسح ء أو قال : أستم الحجر » والركن الياني في كل طواف » انظر 
( التلخيص 71 56؟ ) قال النووي : أجمع اللسامون على استحباب إستلام الحجر الأسود . 
ويستحب عندنا مع ذلك تقبيله » والسجود عليه بوضع الجبهة عليه » فإن عجز عن تقبيله قبل 
اليد بعده » ويمن قال بتقبيل اليد بعده ابن عمر » وابن عباس » وجابر بن عبد الله » وأبو 
هريرة » وأبو سعيد الخدري » وسعيد بن جبير» وعطاء » وعروة وأيوب السختياني » والثوري . 
وأحمد » وإسحق حكاه عنهم ابن المنذر قال ا ا 
من غير تقبيل قال ابن المنذر : وبالأول أقول , لأن أصحاب الني ميته فعلوه » وتبعهم جملة 
الناس عليه . ورويناه أيضاً عن الني مَيِنَوٍ . 
انا حي د على الحجر الأسود » فحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب » وابن عباس , 
وطاوس » والشافعي » وأحمد . قال ابن المنذر : وبه أقول . قال : وقد روينا فيه عن الني 
َيه » وقال مالك : هو بدغة واعترض القاضي عياض المالي بشذوذ مالك عن الْجهور في 
السألتين فقال الجهور على أنه يستحب تقبيل اليد » إلا مالكآ في أحد قوليه والقامم بن حمدء 
فقالا : لا يقبلها » قال : وقال جميعهم : يسجد عليه إلا مالكاً وحده » فقال : بدعة . 
أما الركن الياني فعند الشافعي يستحب استلامه » ولا يقبله » بل يقبل اليد بعد استلامه : 
وروي هذا عن جابر . وأبي سعيد الخدري » وأي هريرة » وقال أبو حنيفة : لا يستامه » وقال 
مالك وأحمد : يستامه ولا يقبل اليد بعده » بل يضعها على فيه » وعن مالك رواية أنه يقبل 
يده بعده . قال العبدري : وروي عن أحمد أنه يقبله . 
أما الركنان الشاميان » وها اللذان يليان الحجرء فلا يُقَبّلان » ولا يُمْتَائَانَ عندنا » وبه قال 
جمهور العاماء وطق لاطي لكان وألي حنيفة » وأحمد » قال القاضي عياض : هو إجماع أعمة 
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نرى إذا طفنا أن نستم الأركان كلها » ١‏ 





الأمصار ء والفقهاء قال : وإنما كان فيه خلاف لبعض الصحابة , والتابعين » واتقرض الخلاف » 
وأجمعوا على أنها لا يستامان » ويمن كان يقول باستلامها الحسن . والحسين أبناء علي » وابن 
الزبير وجابر بن عبد الله . وأنس بن مالك ٠‏ وعروة بن الزبير» وأبو الشعشاء . انظر ( المجموع 


.) 70/4 


الحكة في عدم استلامها ها ليسا على قوامد البيت ؟ ورد في ححديث عائشة عن الني عَم 
«لولا أن قومك حديثو عهد بشرْك ‏ لهدمت الكعبة » فألزقتها بالأرض » وجعلت لما بابين : 


٠‏ > بابا شرقياًء وباباً غربياً » وزدت فيها ستة أذرع من الحجرء فإن قريشاً اقتصتها 


حين بنت الكعبة » أخرجه مسل » والبغوي . انظر ( شرح السنة 7/ ٠١5‏ ) وقد روى هذا 
التفسير عن ابن عمر رضى الله عنهها » وأخرجه أبو داود » والبغوي انظر ( شرح السنة 7/ )11١‏ 
وأخرجه البخاري ( 707/7 ) و (مسلم 75 50١‏ ) معنا . انظرهامش شرح السنة .. 


)١(‏ ل أر من خرّجَ هذا الأثر. ولكن قال الحافظ في الفتح : ودوك ابن المنذر وغيره 0 جميع 


الأركان أيضاً عن جابر » وأنس » والحسن » والحسين . 


فضيلة الحجر الأسود : 


عن ابن عباس رضي 00 الزن الأسبرف :هن المنة ‏ ونفو 
أشد بياضاً من اللبن » فسودته خطايا بني آدم » رواه الترمذي ٠‏ وقال : هذا حديث حسن 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله ملق : « الركن » والمقام. ياقوتتان من 
يواقيت الجنة » طمس الله نورهما ولولا ذلك ٠‏ لأضاء ما بين المشرق » والمغرب » رواه الترمذي 2 
وغيره » وزواه البيهقي بإسناد صحيح على شروط مسل . وفي رواية « الركن والمقام من ياقوت 
الجنة » ولولا ما مسهما من خطايا بني آدم » لأضاءا ما بين المشرق » والمغرب » وما مسهها من 
ذي عاهة ء ولا سقيم إلا شفي » وإسنادهما صحيح . وفي رواية « لولا ما مسه من أنجاس 
الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي » وما على الأرض شيء من الجنة غيره » إسنادها صحيح . 
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله مَل « ليبعثن الله الحجر يوم القيامة له عينان يبصر .بها . 


ولسان ينطق به يشهد على من استامه بحق » رواه ه البيهقي بإسناد صحيح على شرط مسل » 


قال : هكذا رواه الماعة » ورواه بعضهم « لمن استامه بحق » . وعن عائشة عن الني يَلِتْهَ قال 
د أسة شمر من هنا ادر الأبود قبل أن درفع:: ٠‏ فإنه خرج من الجنة » وإنه لا ينبغي لشيء 
يخرج من الجنة إلا رجع إليها قبل يوم القيامة » رواه أبو القامم الطبراني . انظر ( الجموع 
4/ة؟ )2 

باعي برام كوري نا ماك : بنتها اللائكة قبل آدم ؛ اوجماام ' فن 
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وكذلك التو تقبيل الحجر الأسود 520000 إن 
قَدَرَء وإن م يقدر على الدخول إليه , قبل يده ء وذلك الحديث عر بن 
الخطاب الذي رواه مالك أنه قال وهو يطوف بالبيت حين بلغ الحجر 
الأسود : ه إفا أنت حبجر» ولولا أني عبر ك0 ما قَبلتك, م 
كلد » © . ْ ا 


وأجمعوا على أن من سنة الطواف ركعتين بعد انقضاء الطواف ‏ , 


بعده من الأنبياء الغانية : بناها إبراهم عليه السلام الثالثة : بنتها قريش في الجاهلية » وحضر 
النبي 2َيِدُهِ هذا البناء قبل النبوة » وهو في سن الخامسة والعشرين : وقيل الخامسة 
والثلاثين . الرابعة : بناها ابن الزبير الخامسة : بناها الحجاج بن يوسف في خلافة عبد الللك بن 
مروان » واستقر بناؤها حتى الآن . وقيل : بنيت مرتين قبل بناء قريش . ظ 
قال الشافعي : أحب أن تترك الكعبة على حاها ء فلا تهدم » لأن هدمها يذهب حرمتها . 
ويصير كالتلاعب بها . انظر ( المجموع 205/7 ) 
قال الحافظ : القول أن الحجاج عندما استولى هدم الكعبة » وبناها على الصورة التي هو عليها 
الآن » يوهم أنه هدم الميع » وليس كذلك.. وإنما هدم الشق الذي يلي الحجرء وقد بين ذلك 
الأزرق » والفاكهي » وسياق مس من طريق عطاء يقتضيه » وفي آخره : فكتب عبد الملك إلى 
الحجاج : أما ما زاد في طوله » فأقره » وأما ما زاد فيه من الحجر ء فرده إلى بنائه وسد الباب 
الذي فتحه » فنقضه ‏ وأعاده إلى بنائه . انظر ( التلخيص ؟/ 5؟؟ ) . 

(0) الحديث متفق عليه من حديثه . ونص الحديث الذي رواه مس « إنما أنت حجر لا تضرء 
ولا تنفع » ولولا أني رأيت رسول الله يت يقبلك ما قبلتدك » والزيادة « ثم تقدم » فقبله » 
رواها الحام من حديث أبي سعيد الخدري عن عمر في هذا الحديث مطولاً » وفيه قصة لعلي , 
وفي إسناده أبو هارون العبدي » وهو ضعيف جداً . انتهى قول الحافظ ( التلخيص ١60/١‏ ) 
ورواه مالك في الموطأ ,هذه الزيادة « ثم قبله » انظر ( 507/١‏ ) . 

() انظر الإجماع ( المجموع 2/ 0ه ) ولكن على مشروعيتها » وليس على أنها سنة مثاما ذكر 
ف الجهور » والأصح من قول الشافعي ٠‏ ومالك وأحمد ء وداود أنها سنة » وقال أبو 

: واجبتان . انظر ( المجموع 64 ) وانظر ( بدائع الصنائع ؟/ ١١55‏ ) قال النووي : 
من طاف أطوقة ٠‏ وم يمل .م مل لكل طوف رك دعا أنه جائز بلا كرام 
ولكن الأفضل أ ن يصلي عقب كل طواف . وحكاه أبن المنذر عن المسور ء وعائشة . وطاوس » 


( غ86 


الجسم 
امد 


وجمهورم على أنه يأتي بها الطائف عند انقضاء كل اسبوع إن طاف أكثر من 


أسبوع واحد » وأجاز بعض السلف ألا يفرق بين الأسابيع وألا يفصل بينها 


بركوع » ثم يركع لكل أسبوعين ركعتين » وهو مروي عن عائشة أنها كانت 
لا تفرق بين ثلاثة الأسابيع » ثم تركع ست ركعات » وحجة المهور : أن 
رسول الله ينع طاف بالبيت سَبُعأ ٠‏ وصلى خلف المقام ركعتين » وقال : 
« خذوا عني مناسككم »20 وحجة من أجاز المع أنه قال : « المقصود إنا هو 
ركعتان لكل أسبوع والطواف ليس له وقت معلوم » ولا الركعتان المسنونتان 
بعده فجاز المع بين أكثر من ركعتين لأكثر من أسبوعين . وإفا استحب من 
يرى أن يفرق بين ثلاثة أسابيع ٠‏ لأن رسول الله يئِنَةٍ انصرف إلى الركعتين بعد 
وتر من طوافه » ومن طاف أسابيع غير وترء ثم عاد إليها » لم ينصرف عن 
وتر من طوافه . ظ ظ 





وقط ]م وسفية قن عغيرية: والعيه ادو اشعق :وان سونقة» الو «ذلك ابن عمرء 
والحسن » والزهري . ومالك », وأبو حنيفة » وأبو ثورء وجمد بن الحسن ووافقهم أبن المنذرء 
ونقله القاضي عياض عن جماهير العاماء . انظر ( المجموع /١‏ 7 ) وانظر ( المغني "/ 886 ) لابن 
قدامة . 


٠١ )894/8 زواه البخاري » ومسم عن ابن عمرء ورواه مسلم عن جابر . انظر ( امجموع‎ )١( 


6م08 


القول في شووطه 


وأا شرومله أن عا سلا موقم ».ونور النلناء على أن الجر من 


طواف الإفاضة () وقال أو - حنيفة » 5 هو سنة 17 . ظ 
وحجة الْجهور ما رواه مالك عن عائشة أن رسول الله يكين قال : « لولا 
حَدَثان قومك بالكفر, نمت الكعبة » ولصيرتها على قواعد إبراهيه 7" 





)١(‏ قال النووي : مذهبنا أنه لو طاف على شاذروان الكعبة » أو سلك في الحجرء أو على جدار 
الحجر » لم يصح طوافه » وبه قال أحمد . وداود » كذا حكاه العبدرى عنهم » قال ابن المنذر : 
كان ابن عباس يقول : « الحجر من البيت » قال : واختلفوا فين سلك الحجر في طوافه » فقال 
عطاء » ومالك والشافمي وأحمد » وأبو ثور : لا يصح ما أتى به في الحجر ء فيعيد ذلك . وقال 
الحسن البصري : يعيد طوافه كله » وإن كان قد تحلل » لزمه دم . وقال أبو حنيفة : إن كان 
بكة » لزمه قضاء المتروك فقط ء وإن رجع إلى بلده لزمه دم . قال ابن المنذر : بقول عطاء 
أقول . انظر ( المجموع 8/ 58 ) وانظر ( المغني لابن قدامة ؟/ 888 ) . 

(0) قال علاء الدين السمرقندي : وينبغي أن يكون الطواف في كل شوط من وراء الحطم » فإن 
الحطيم من البيت » ولم يفصل . انظر ( تحفة الفقهاء 7107/١‏ ) وقال صاحب الدر اتختار : 
ويطوف وجوباً وراء الحطي » لأن منه ستة أذرع من البيت . ٠‏ فلو طاف من الفرجة ٠‏ لم يجز. 
نم قال ابن عابدين في حاشيته : ولولم يعد » صح طوافه روحت علي دم . انظر( حاشية ابن 
عابدين ؟/ 555 ) . وكا نعم أنهم يفرقون بين الفرض » والواجب ٠‏ 
وقد فصل الكاساني فقال : ولو طاف في داخل الحجرء فعليه أن يعيد » لأن الحط لما كان من 
البيت » فإذا طاف في داخل الحطم . فقد ترك الطواف ببعض البيت ٠‏ والمفروض هو الطواف 

بكله . والأفضل أن يعيد الطواف كله مراعاةً للترتيب » فإن عاد على الحجر خاصة » أجزأه : 


لأ الاو له هوة لقره دوق تنه ٠‏ ولو م يعد » حتى عاد إلى أهله يجب عليه الدم . 


لأن الحطيم ربع البيت » » فقد ترك من طوافه ربعه . انظر ( بدائع الصنائع ؟/ ٠٠١8‏ ) بهذا 
يتبين أن قول المؤلف بأن طوافه سنة عند أبي حنيفة ليس في محله » وإنفا هو فرض ولكن جبر 
بالدم عند رجوعه إلى بلده » لأنه طاف بأكثر البيت . وذلك عندم جائزء ويجبر بالدم . 
فتأمل ذلك . 

(؟) حديث « لولا حدثان 0 بالشرك » لمدمت البيت » ولبنيته على قواعد إبراهم ٠‏ فألصقته ‏ 


هد 
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فإنهم تركوا منها سبعة أذرع من الحجُرء ضاقت هم النفقة والخشب » وهو 
قول ابن عباس » وكان يحتج بقوله تعالى : « وَلِيَطُوَفُوا بالبتيست 
العتية > 0١‏ 9 يقول : « طاف رسول الله عله من وراء الحجر » () وحجة 


وأما وقت جوازه » فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال : أحد 
إجازة الطواف بعد الصبح » والعصرء ومنعه وقت الطلوع » والغروب وهو 
مذهب عير بن الخطاب » وأني سعيد الخدري » وبه قال مالك » وأصحابه 
وجماعة . والقول الثاني : كراهيته بعد الصبح ؛ والعصر ء ومنعه عند 
الطلوع » والغروب ٠‏ وبه قال سعيد بن جبيرء ومجاهد . وجماعة . والقول 
الغالث : إباحة ذلك في هذه الأوقات كلها » وبه قال الشافعي وجماعة 9() . 


بالأرض » وجعلت له بابين : شرقياً » وغربياً » بهذا اللفظ قال الحافظ في التلخيص متفق عليه 
من حديث عائشة » وله عندهما ألفاظ كثيرة متنوعة » منها لمسم عن عبد الله بن الزبير حدثتني 
عائشة قالت : قال الني مَيَعٍ : « ياعائشة لولا أن قومك حديثو عهد بشرك » لهدمت الكعبة » 
فألزقتها بالأرض وجعلت لا بابين : باب رايا رواب عرسا موري كله ادوع من الشسىء 
فإن قريشاً اقتصرتها حين بنت الكعبة » ( انظر /١‏ 545 ) . 

١ . 59 سورة الحج أية‎ )١( 

. انظر ( نيل الأوطار / 0 ) لمذهب ابن عباس‎ )١( 

(؟) قال النووي : قال العبدري : أجمعوا على أن الطواف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها جائز . 
وأما صلاة ا جوازها في جميع الأوقات بلا كراهة » وحكاه ابن المنذر عن ابن 
حمر ء وأبن عباس » والحسن والحسين ابني علي » وابن الزبيرء وطاوس » وعطاء ء والقاسم بن 
عمد » وعروة ب وأحمد » وإسحق ء وأبي ثور . وكرههها مالك ذكره في الموطأ » وذكر ' 
بإسناده الصحيح « أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف بعد الصبح فنظر الثمس » فم يرها 
طلعت » فركب حت أناخ بذي طوى » فصلى » انظر ( المجموع 5١/8‏ ) . 
أما الحافظ ابن حجر ء فقال : قال ابن عبد البر: كره الثوري » والكوفيون الطواف بعد 
العصر ء والصبح ٠‏ قالوا : فإن فعل » فليؤخر الصلاة » قال الحافظ : ولعل هذا عن بعض 
الكوفيين » وإلا فالمشهور عند الحنفية أن الطواف لا يكره » وإنما تكره الصلاة »ثم قال : قالابن 2 
المنذر : رخص في الصلاة بعد الطواف في كل وقت جمهور الصحابة » ومن بعدهم » ومنهم من 
كره ذلك أخذا بعموم النهي عن الصلاة بعد الصبح ‏ والعصر ء وهو قول عمر » والشوري 
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وأصول أدلتهم راجعة إلى منع الصلاة في هذه الأوقات ٠‏ أو إباحتها : أما 


وقت الطلوع » فالآثار متفقة على م: منع الصلاة فيها ٠‏ والطواف هل هو ملحق 
بالصلاة ؟ في ذلك الخلاف . ظ 


وبما احتجت به الشافعية حديث جبير بن مطعم أن النى عليه الصلاة | 
والسلام قال : « يابني عبد مناف » أو يابني عبد المطلب : إن وليتم من هذا 
الأمر شيئاً » فلا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت أن يصلى فيه أي ساعة شاء من 


وطائفة » وذهب إليه مالك ٠‏ وأبو حنيفة » وقال أبو الزبير: رأيت البيت يخلو بعبد هاتين 
الصلاتين ما يطوف به أحد . وروى أحمد بإسناد حسن عن أبي الزبير عن جابر قال : كنا 
نطوف » ففسح الركن الفاتحة » والخاتمة » ولم نكن نطوف بعد الصبح حتى تطلع الشيس ولا بعد 
العصر حتى تغرب الثمس » قال : وسمعت رسول الله يلق يقول : « طلوع الشمس بين قرفي 
شيطان » انظر ( الفتح ؟/ 888 ) فالملاحظ على المؤلف أنه ذكر أن منع الطواف وقت طلوع 
الثمس » ووقت غروها مذهب عمر ء وأبي سعيد » ومالك » والصواب : أن مذهب عمر . ومالك 
منع صلاة ركعتي الطواف بعد الصبح . والعصر مثاما ذكر الحافظ » والنووي . وقد جاء في 
المدونة ( قال ) قال مالك :إن طاف بالبيت في غير إبان صلاة فلا بأس أن يوّخرصلاته » وإن 
خرج إلى الحل » فليركعها في الحل » وتجزئانه ما لم ينتقض وضؤه » فإن انتقض وضوؤه قبل 
أن يركعها » وقد كان هذا طوافه طوافاً واجباً » فليرجع حتى يطوف بالبيت » ويصلي 
الركعتين .. ( وقال مالك ) إلا أن يتباعد ذلك » فليركعها » ولا يرجع ٠‏ وَلْيْهْدِ هَدياً . 
( المدونة /١‏ 788 ) وجاء في الموطأ : قال مالك : ومن طاف بالبيت بعض أسبوعه ثم أقيت 
صلاة /الصبح » أو صلاة العصرء فإنه يصلي مع الإمام » ثم يبني على ما طاف حتى يكمل سبعاً . 
نم لا يصلي حتى تطلع الشمس ء أو تغرب . ثم قال : قال مالك : ولا بأس أن يطوف الرجل 
طوافاً واحدأ بعد الصبح » وبعد العصر لا يزيد على سبع واحد » ويؤخر الركعتين حتى تطلع 
الثيس 5 صنع عمر بن الخطاب . ( الموطأ /١‏ 3506 ) . 

هذا يدلنا على أن مذهبه لا يمنع الطواف في الأوقات المكروهة » وإنما يمنع ركعتي الطواف . 

ولعل قد اشتبه على المؤلف منع الصلاة بالطواف . فتأمل ذلك . 

وأما ما نسبه مِنْ مَنْع الطواف قبل الطلوع . والغروب إلى سعيد بن جبير ء ومجاهد » فم أر 
أحداً تقل ذلك عنهم » خصوصاً وأن النووي قد ذكر جواز صلاة الركعتين في جميع الأوقات . 
وهو و قول مجاهد » وهذا يعني أن مجاهداً يقول : بجواز الطواف في جميع الأوقات . 


84 
ليل أو نهار » رواه الشافعي وغيره عن أبن عيينة بسنده إلى جبين بن 
مطعه )١(‏ 1 ظ 

.رواه الشافعي وغيره عن ابن عيينة بسنده إلى جبير بن مظعم . 
واختلفوا في جواز الطواف بغير طهارة ‏ مغ إجماعهم على أن من سنته 


الطهارة » فقال مالك » والشافعي الس مود ل 
ولاههوا 7 وقال بو حلينة عر ”ا ويستحب له الإعادة » وعليه دم (4) 





)١(‏ روأه الشافعي » وأصحاب السنن » وصححه الترمذي » وابن خزيمة » وغيرههما . انظر ( الفتح ؟/ 
87 ) وجبير بن مطعم ( بكسر العين ) هو الصحابي أبو جمد . ويقال : أبو عدي جبير بن 
مطعم بن عدي بن نوفل بن قصي القرشي النوفلي المدني . أسلم قبل عام خيبر . وقيل أسم يوم 
فتح مكة » روي له عن رسول الله يَِيَهْ ستون حديثاً اتفق البخاري ٠‏ ومس على ستة ٠‏ وانفرد 
البخاري بثلاثة » ومس بحديث » روى عنه سليان بن صرد الصحابي وابناه نافع » وجحمد ابنا 
جبير » وسعيد بن المسيب » وآخرون : قال الزبير بن بكار : كان من عاماء قريش » وساداتم : 
توفي باللدينة ستة أريع » وخسين » وققال أبن قتيبة امور انظن( الأمياء 
والصفات /١‏ 186 ) . ظ ظ 


(؟) انظر ( المدونة ١‏ ) وانظر ( المجموع 8/ ١18‏ ) ) قال النووي : وحكاه اوردق عن جمهور 
العلماء . وحكاه ابن المنذر في طهارة الحدث عن عامة العاماء ٠‏ وانفرد أبو حنيفة . فقال : 
الطهارة من الحدث والنجس ليست بشرط للطواف ٠‏ فلو طاف » وعليه نجاسة أو محدقا ؛ أو 
جنباً » صح طوافه . واختلف أصحابه في كون الطهارة واجبة مع اتفاقهم على أنها ليست 
بشرط » ' فن أوجبها منهم قال : إن طاف محدثا لزمه شاة » وإن طاف جنباً الزفه بندنة 
قالوأ : ويعيده . ظ ْ 
وعن أحمد روايتان ( إحداها ) كذهب الشافمي ( والثانية ) إن أقادريكة أعناذو دونه رد لذ 
بلده » جبره يدم » وقال داود : الطهارة للطواف واجبة . فإن طاف محدثاً , أجزأه إلا 
الحائض . وقال المنصوري من أصحاب داود : الطهارة شرط . انظر ( امجموع 8/ 1١‏ ) وانظر 
( المغني لابن قدامة ؟/ 597 ) والقول بأنه شرط هو المشهور عن أحمد » وكذلك طهارة الثوب . 
انظر ( المغني ) . 
(؟) في نسخة « دار الفكر» ( لا يجزٌ ) والصواب ما أثبتناه . 
(١‏ انظر ( تحفة الفقهاء /١‏ 056 ) لمذهب أبي حنيفة » وهو مذهب ابن حزم . انظر ( امحل // 
005 ). 
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وقال أبو ثور : إذا طاف على غير وضوء أجزأه طوافه » إن كان لا يعم , 
ولا يجزئه أن كان يعم )١(‏ . 
والشافعي يشترط طهارة ثوب الطائف كاشتراط ذلك لامصلي () . 


وعمدة من شرط الطهارة في الطواف قوله يلع للحائض وهي أمماء بنت 
عَمَيس غ0 أصنعي مأ د يصنع الحاج عير ألا تطوفىي بالبيت 0 وهو .حديث 


ل اي ل 
بالبيت صلاة إلا أن الله أَحَلُ فيه النطق » فلا ينطق إلا بخير» 9) . 


)١( +‏ رمن نسب هذا القول لأبي تور . 

() انظر ( المجموع 8/ 16) . ظ 

(؟) حديث أسماء رواه النسائي عن جابر بن عبد الله قال « نفست أمماء بنت عميس محمد بن أبي 
: بكر ٠‏ فأرسلت إلى رسول الله يَكِئّةِ تسأله كيف تفعل ؟ ؟ فأمرها أن تغتسل ٠‏ وتستثفر بثوبها . 
وبل » بهذا الفظ » ورواه ابن ماجة بلففظ ٠‏ فأمر رسول الله َل أبا بكر أن يأمرها أن 
تغتسل » وتهل » عن عائشة ٠‏ انظر ( النسائي ه/ 1١8‏ ) (وابن ماجة ؟/ ١‏ ) أماالحديث 
الذي رواه الؤلف ٠‏ فهو حديث عائشة في قصة حيضتها ب بلفظ « خرجنا مع رسول الله يِل 
لا نذكر إلا الحج حتى جئنا ترف فطمشت » فدخل علي رسول الله َل ' وأنا أبي » فقال : 
ها يبكيك » فقلت : والله لوددت أني م أكن خرجت العام قال. : لعلك نفست فقلت : نعم » 
قال : هذا شيء كتبه الله على بسات آدم » افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى 
تَطهري » الحديث رواه البخاري » وسلم عن عائشة ٠‏ ورواه ابن أني شيبة بإسناد صحيح من ظ 
حديث ابن عمر وأخرج نحوه الطبراني عنه ياسناد فيه متروك . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل 
الأوطار ه/ ١ه‏ ) . ظ ظ ظ 

(؟) قال الحافظ : رواه الترمذي , والحام » والدارقطني من حديث ابن عباس ؛ وصححه ابن 
السكن ٠‏ وابن خزيمة » وابن حبان » وقال الترمذي : روي مرفوعاً » وموقوفاً . ولا نعرفه 
مرفوغا الأ من ديه عطاءه .وتدارة عل عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس 
واختلف في رفعه ,» ووقفه ٠‏ ورجح الموقوف النسائي والبيهقي ٠»‏ وابن الصلاح ء ا . 
والنووي وزاد إن رواية الرفع ضعيفة ‏ وفي إطلاق ذلك نظر ٠‏ فإن عطاء بن السائب صدوق » 
وإذا روي عنه الحديث مرفوعاً تارة » وموقوفاً أخرى فالحم عند هؤلاء المماعة للرفع . 
امات سنا لبج او داو و ا 
قيجيء على طريقته أن المرفوع صحيح . اتتهى كلام الحافظ . والحديث لفظه« الطواف بالبيت 
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وعمدة من أجاز الطواف بغير طهارة إجماع العاماء على جواز السعي بين 
الصفا ء والمروة من غير طهارة ( وأنه ليس كل عبادة يشترط فيها الطْهْرٌ من 
الحيض من شرطها الطهر من الْحَدَثْ . أصله الصوم ) (© . 
القول في أعداده » وأحكامه 
وأما أعداده » فيان العاماء أجمعوا على أن الطواف ثلاثة : طواف القدوم 
على مكة . وطواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة يوم النحرء وطواف 
الوداع . 0 ظ 
ب على أن الواجب منها الذي يفوت الحج بفواتهء هو طواف. 
الإفاضة ٠‏ وأنه المعْني بقوله تعالى : <« كُمْ لَيَقْضُوا تَفَقَهُمْ وَلِيُوقُوا نُدُورَهم 
ولِيَطُوفُوا بِالْبَيْت العتيق 4" . 


وأنه لا يجري عنه دم 7 ٠‏ وجمهورهم على أنه لا يحرئٌ طواف القدوم 


- صلاة ء إلا أن الله أباح فيه الكلام » انظر ( التلخيص  . ) ١59/١‏ 
(1)ضا كن القتوسين عبازة «ادان الفكر» .وحار العرقة :6 :وغئى الضوات اهنا عيارة : الكتبة 
التجارية الكبرى » فهي : « وأنه ليس عبادة يرل فيه الظوررمن لبط من اشرظهنا الطهر 
من الحدث أصله الصوم » فهذه العبارة ليست واضحة » وفيها غموض . فتأمل ذلك . 
ومعنى العبارة الأولى أن ليس كل عبادة يشترط فيها النقاء من الحيض ٠‏ يشترط فيها كذلك ' 
الطهارة من الحدث . فإن الصوم عبادة » ولا يجوز من الحائض » والنفساء » ومع ذلك 
لا يشترط فيه الطهارة من الحدث . هذا ما ظهر لي ٠‏ والله أعلم . 


. ٠ الحج أية‎ )١( 
(؟) انظر الإجماع ( المغني لابن قدامة ؟/ 66: ) وانظر ( المجموع 8/ 107 ) وله خمسة أسماء : طواف‎ 
>» الإفاضة -وطواقف الزيارة + وطواف الفرطن. + وطواف الركن: وظواف الكّدرن (مفتح الصضناة‎ 
» والدال ) ولطواف القدوم خسة أمماء أيضاً : طواف القدوم وم والورود والوارد‎ 

وطواف التحية . 

وأما طواف الوداع فيقال له أيضًا ‏ طواف الصّدّر . انظر ( المجموع 2/ ؟١‏ ) . 
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على مكة عن طواف الإفاضة إذا نسي طواف الإفاضة لكونه قبل يوم 
النحر «) . وقالت طائفة من أصحاب مالك : إن طواف القدوم يجزث عن 
طواف الإفاضة كأنهم رأوا أن الواجب إنما هو طواف واحد ؛ وجمهور العاماء على 
أن طواف الوداع يجرزئُ عن طواف الإفاضة إن لم يكن طاف طواف الإأفاضة 
لأنة:طواقع ابيع معيول ف :وقك طواف: الومجوب النق هوتطواف الإقاضة 
بخلاف طواف القدوم الذي هو قبل وقت طواف الإفاضة ‏ . وأجمعوا فيا 
حكاه أبو عمر بن عبد البر أن طواف القدوم والوداع من سنة الحاج إلا لخائف 
فوات الحج فإنه يحزي عنه طواف الإفاضة 9) . واستحب جماعة من العاماء 


)١(‏ قال ابن قدامة : إن طواف الزيارة ركن الحج لا يت إلا به , ولا يحل من إحرامه حتى يفعله ؛ 


فإن رجع إلى بلده قبله » لم ينفك إحرامه » ورجع متى أمكنه محرماً » لا يجزئه غير ذلك » 
وبذلك قال عطاء » والثوري ٠‏ ومالك والشافعي » وإسحق ٠‏ وأبو ثور ء وأصحاب الرأي » وابن 
المنذر . وقال الحسن : يحج من العام المقبل » وحكى نحو ذلك عن عطاء قولاً ثانياً » وقال : 
يأتي عاماً قابلاً من حج ء أو عمرة . ( المغنى ؟/ 615 ) . 

(5) انظر ( بدائع الصنائع / ٠١١‏ ) هذا بالنسبة لمذهب أني حنيفة . أما مذهب الشافمي » فقال 
النووي : قال الشافعي في الأم » والشيخ أبو حامد ٠‏ والقاضي أبو الطيب » وسائر الأصحاب : متى 
كان عليه طواف الإفاضة » فنوى غيره عن نفسه » أو عن غيره تطوعاً » أو وداعاً » وقع عن 
طواف الإفاضة » ؟ لو أحرم بتطوع الحج » أو العمرة » وعليه فرضها » فإنه يتعقد الفرض 
( المجموع / ٠١‏ ) فعنى هذا أن طواف القدوم لا يحزئ عن طواف الإفاضة . أما عند أحمدء 
فقال الخرق « وإن كان طاف للوداع » لم يجزئه لطواف الزيارة » قال ابن قدامة : وإنا م يجزه 
عن طواف الزيارة » لأن تعيين النية شرط فيه على ما ذكرنا » فن طاف للوداع ٠‏ فلم يعين 
النية له ٠‏ فكذلك . لم يصح . انظر ( المغني ؟/ 500 ) . 

(م) ما نقله عن ابن عبد البر من الإجماع أن طواف فرلا ا ا د ا أبن 
قدامة : والأطوفة المشروعة في الحج ثلاثة : طواف الزيارة » وهي ركن الحج » لا يت إلا به 
بغير خلاف » وطواف القدوم » وهو سنة لا شيء على تاركه » وطواف الوداع واجب ينوب عنه 
الدم » إذا تركه . وبهذا قال أبو حنيفة » وأصحابه » والغوري ‏ وقال مالك : على تارك طواف 
القدوم دم » ولا شيء على تارك طواف الوداع » وحكى عن الشافعي كقولنا في طواف الوداع , 
وكقوله في طواف القدوم . وهذا يدل على أن ليس إجماع على سنية طواف القدوم » والوداع . 
وانظر الاختلاف كذلك ( المجموع 8/ ٠١‏ ) في طواف القدوم . 
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من عرض له هذا أن يرمل في الأشواط الثلاثة من طواف الإفاضة » على سنة 
لواف القدروه ُ اّمل * وأبمعوا على أن المى ليس عليه الا:طواف الإفاضة 
؟ أجمعوا على أنه ليس على المعتتر إلا طواف القدوم . وأجمعوا أن من تمتع . 
بالعمرة إلى الحج أن عليه طوافين طوافاً للعمرة لحلّه منها وطوافاً للحج يوم 
النحر على ما في حديث عائشة المشهور(" . وأما المفرد للحج فليس عليه إلا 
طواف واحد ؟ قلنا يوم النحر . واختلفوا في القارن فقال مالك والشافعي 
وأحمد وأبو ثور : يجزٌ القارن طواف واحد وسعي واحد ء وهو مذهب 
عبد الله بن عمر وجابر» وعمدتهم حديث عائشة المتقدم . وقال الشوري 
والأوزاعي وأبو حنيفة وابن أبي ليلى : على القارن طوافان وسعيان » ورووا 
هذا عن علي وابن مسعود لأنها نسكان من شرط كل واحد منها إذا اتفرد 
طوافه وسعيه » فوجب أن يكون الأمر كذلك إذا اجتّعا ‏ . فهذا هو القول 





- وقال النووي في طواف الوداع : الأصح في مذهبنا أن طواف الوداع واجب » يجب بتركه دم 
وبه قال الحسن البصري . والح ٠‏ وحماد » والثوري وأبو حنيفة » وأحمد » وإسحق » وأبو ثور , 
وقال مالك , وداود » وابن المنذر : هو سنة لا شيء في تركه . وعن مجاهد روايتان . انظر 
( الجموع 518/8 ) وإذا كان سنة فلا يجب فيه الدم . والله أعلم . ش 

» حديث عائشة متفق: عليه » والحديث مطول قالت فيه : « فطاف الذين أهلُوا بالعمرة بالبيت‎ )١( 
وبين الصفا . والمروة » ثم حلوا » ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم , وأما‎ 
الذين جمعوا الحج والعمرة » فإنما طافوا طوافاً واحداً » انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار‎ 
اا ظ‎ 0.) 

(5) قال التووق «متاهبتنا أننه ركني للقارة سه > وغرجه :ظواق:واحن م الإفاضة +«:وسع 
واحد » وبه قال أكثر العاماء ء منهم أبن عمر ء وجابر بن عبد الله » وعائشة » وطاوس وعطاء , 
والحسن البصري » ومجاهد ومالك » وابن الاجقوة مواعة بو افة ونه المنذر » ودأود . 

وقال الشعبي » والنخعي » وجابر بن زيدء وعبد الرحمن بن الأسود , وسفيان الشوري ١‏ 
والحسن بن صالح » وأبو حنيفة : يلزمه طوافان : وسعيان . وحكي هذا عن علي رضي الله 
عنه » وابن مسعود . قال ابن المنذر : لا يصح هذا عن علي . ( الجموع 8/ 10 ) وانظر ( المغني 
:]زوفن لخد رواية اخزي كقول أو حيينة تر الضدر الدابق ).. 
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في وجوب هدأ الفعل وصفته وشروطه وعدده ووقته وصفته » والذي يتلو هذا 
الفعل من أفعال الحج ‏ أعني طواف القدوم ‏ هو السعي بين الصفا والمروة وهو 
الفمل الثالث للإحرام فلنقل فيه . 
القول في السعي بين الصما والمروة 

والقول في السعي وحكه وني صفته وفي شروطه وني ترتيبه 
القول في حكمه : 

.أما حكه » فقال مالك والشافعي : هو واجب » وإن- لم يَسيْمَ كان عليه 

عع تايل ونون قال احند وإسحق )1( . وقال الكوفيون : هو سنة » وإذا 
رجع إلى بلاده و يسع كان عليه دم () . وقال بعضهم : هو تطوع ولا شيء 
على تاركه () ٠‏ فعمدة من أوجبه ماروي 90 رسول الله يلم كان يسعى 
ويقول : اسعوا فإن الله كتب عليك السعي » روى هذا الحديث الشافعى عن 


(8) قال التووك: «حتففها أن الس ركديق اركان لسع والشرف لاني توالعة متها لذ بيه > 
ولا يخبر بدم » ولو بقي منه خطوة » ل يتم حجه ء ولم يتحلل من إحرامه » وبه قالت 
عائشة » ومالك » وإسحق » وأبو ثور ء وداود » وأحمد في رواية . وقال أبو حنيفة : هو واجب 
ليس بركن » بل ينوب عنه » وقال أحمد في رواية : ليس هو بركن ؛ ولا دم في تركه, 
والأصح عنه أنه واجب ليس بركن » فيجبر بالدم . وقبال ابن مسعود » وأبي بن كعب » وابن 
عباس وابن الزبير » وأنس » وابن سيرين : هو تطوع ليس بركن » ولا واجب ولا دم في 
تركه » وحكى أبن المنذر عن الحسن ٠»‏ وقتادة » والثوري أنه يجب فيه الدم . وعن طاوس أنه 
“قال :من ترلة :هن السعن أريعة أخواك » لزنه كم ».وان اترك وبا 9 لكل اغتوظ تمي 
صاع وليس هو بركن » وهو مذهب أبي حنيفة » وعن عطاء رواية أ نه تطوع لا شيء في 
تركه » وفي رواية قيه الدم . انظر ( المجموع 8/ 38 ) . ظ 
)١( .‏ انظر ( تحفة الفقهاء /١‏ 560 ) لمذهب أبي حنيفة فهو من الواجييات عندم » وليس من النان . 
نكلنا ذكن الولفت + والفرق ينها أن الواجب إذا ركه ون عليه الدد أما القة» فليس 
عليه شيء . ٠‏ 
(0) قد ذكرنا أضحاب هذا المذهب في قول النووي . 
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عن اللين الؤكل لج وآيقا اناق الأفيل ان أفكانه عليه الضلاة والملام ف " 
هذه العبادة عمولة على الوجوب » إلا ما أخرجه الدليل من سماع أو إجماع أو 
قياس عند أصحاب القياس . وعمدة من لم يوجبه قوله تعالى : « إن الصّفًا ‏ 
والمزوةَ من شَمَائِرٍ الله » قمن حَج الْبََيْتَ أو اعتمرَ قلا جُنَاح عليه أن 
يَطُوّفة بهيا 4" قالوا : إن معناه أن ن لا يطوف وهي قراءة أبن مسعود» ‏ 
وكا قال سبحانه 3 تين الل لقم نا نبلا 4 ”© معباء : أي اثلا فضاوا ٠‏ 
وضعفوا حديث ابن المؤمل . 00 
وقالت عائشة “لان عل الداقرهنا وا نزلت لالتحا خرنيوا أن 
يَسْعَوا بين الصفا والمروة على ما كانوا يسعون عليه في الجاهلية لأنه كان موضع 
ذبائح المشركين » وقد قيل إنهم كانوا لا يسعون بين الصفا والمروة تعظهاً ‏ 
لبعض الأصنام , فسألوا عن ذلك فتلت هذه الآية مبيحة لهم 9» وإنما صار 
الخهور إن آنا من أفعال الك الاسام ين لاله ااه 
اي يال المي بالطواف 





)١(‏ أخرجه أحمد من حديث صفية بنت شيبة عن حبيبة قل مقي اليا ار وا 
الشافعي انظى ( الآم ؟“/غلا١ا‏ ) . 
قال الشوكاني : وفي لاض عه الله بن المؤمل » وهو ضعيف ٠‏ وله طرق أخرى في صحيح 
خزيمة » والطبراني عن ابن عباس » قال في الفتح : وإذا انضت إلى الأؤلى نيغوو ب 
واختلف على صفية بنت شيبة في اسم الصحابية التي أخبرتها به » ويجوز أن تكون أخذته عن 
جماعة » وقد وقع عند الدارقطني عنها أخبرتني نسوة من بني عبد الدارء فلا يضره الاختلاف ٠»‏ 
وحديث صفية بنت شيبة » قال في جمع الزوائد : في إسناده موسى بن عبيدة » وهو ضعيف ». 
والعمدة في الوجوب قوله مَلِدُعٍ « خذوا عني مناسكك » . انظر ( نيل الأوطار ه/ 08 ) . ظ 

(؟) سورة البقرة أية ١68‏ . 

(') سورة النساء آية ١937‏ . 

(4) رواه مالك في الموطأ /١‏ 30 ) 


- 
القول في صفته : 
وأما صفته فإن جمهور العاماء على أن من سنة السعي بين الصفا والمروة أن 
ينحدر الراقي على الصفا بعد الفراغ من الدعاء » فيشي على جبلته حتى يبلغ 
بطن المسيل فيرمل فيه حتى يقطعه إلى ما يلي المروة » فإذا قطع ذلك 
وجاوزه مشى على سجيته حتى يأت المروة فيرق عليها حتى يبدو له البيت ثم 
نقول علبها وا عا ف النهحية التوعافروالكيق عل العقا ».وان وفك انتفل 
المروة أجزأه عند جميعهم ١‏ » ثم ينزل عن المروة فيشي على سجيته حتى ينتهي 
إلى بطن المسيل فإذا انتهى إليه رَمَل حتى يقطعه إلى الجانب الذي يلي الصفا . 
يفعل ذلك سبع مرات يبدأ في كل ذلك بالصفا ويختم بالمروة » فإن بدأ بالمروة 
قبل الضفا ألغي ذلك الشوط () لقول رسول الله َع « نبدأ بما بدأ الله به : 
نبدأ بالصفا » يريد قوله تعالى : < إنّ الصا والمرُوّة من شَعَائِرٍ الله > وقال 
عطاء : إن جهل فبداً بالمروة أجزأ عنه . وأجمعوا على أنه ليس في وقت 
اللعى تزل كدو زانه روم وعادى رنية من عديية حابن أن ول اله 
ييِنّوٍ كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثاً ويقول : لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له ء له الملك وله الخد وهو على كل شيء قديرء يصنع ذلك ثلاث 
مرات » ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك » () . 
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. انظر ( المجموع 8/ 76 ) لمذهب الشافعي » و ( المغني ؟/م؟ ) لمذهب أحمد‎ )١( 

(0) وهو قول أحمد . والحسن » ومالك » والشافعي » والأوزاعي » وأصحاب الرأي . وعن ابن عباس 
قال : « قال الله تعالى : < إن الصفا والمروة من شعائر الله > فبدأً بالعانا: #دوقالواتعوا القران > فا ' 
بدأ الله به » فابدأوا به » انظر ( المغني ؟/ 588 ) . ظ 

() الحديث رواه مسل » وأحمد , والنسائي عن جابر قال : ٠‏ إن الني مَل لما دنا من الصفا قرأ 
( إن الصفا والمروة من شعائر الله >أبدأ با بدأ الله به » فبدأ بالصفاء فرق عليه حتى رأقى ‏ 
البيت » فاستقبل القبلة فوحد الله » وكبره » وقال : لا إله إلا الله وحده ء أنجز وعده » ونصص © ' 
عبده وهزم الأحزاب وحده ء ثم دعا بين ذلك » فقال : مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة 
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القول في شروطه : 00 

وأما شروطه فإنهم اتفقوا على أن من شرطه الطهارة من الحيض كالطواف 
سواء لقوله يَئَِهِ في حديث عائشة « افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن 
لا تطوفي بالبيت ولا تسعي بين الصفا ولمروة انفرد بهذه الزيادة يحى 
عن مالك دون مَنْ روى عنه هذا الحديث » ولا خلاف بينهم أن الطهارة 
ليست من شروطه إلا الحسن فإنه شبهه بالطواف © : 


لين يا ان 


- حت انصبت قدماه في بطن الوادي حت إذا صعدنا مشى < حتى أق الروة » ففعل على اللروة 6 
فعل على الصفا » انظر ( نيل الأوطار ه/ 09 )  .‏ 

)١(‏ ليس 5 قال المؤلفف أن من شرطه الطهارة من الحيض ٠‏ فقد قال النووي : مذهبنا » ومذهب 
المهور أن ا 0 . وعن الحسن أنه إن كان قبل التحلل , 
أعاد السعي » وإن كان بعده فلا شيء عليه . انظر ( المجموع 8/ 5 ) وقال قبل ذلك : 
يستحب أن يسعى على طهارة اللا وراش يا جد له ابد ون[ 
15 افجايها زر شاف جيه جايدم ار كوه الور ب جاه رضم سعد رلا 
خلاف . انظر ( 8/ 76 ) وانظر( المغني ؟/ 514 ) وهو قول عطاء . ومالك ٠‏ والشافعي : 
وأحمد ١‏ وأبي ثور ء وأبي حنيفة . ظ 
وحديث عائشة لود وق لبن ابا رولا سس و المتناء راز هوق ليان 
أخرجها مالك في الموطأ من حديث عبد. الله بن عمر قال : حدثني يحنى عن مالك عن نافع أن ظ 
عبد الله بن عمر كان يقول : المرأة الحائض التي تهل بالحج » أو العمرة » أنها تل بحجها ء أو 
عرتها إذا أرادت » ولكن لا تطوف بالبيت » ولا بين الصفا ء والروة » وهي: تشهد المناسك 
كينا جع الشانن غير آنا لا اتطوق نالك . ولا بين الفا وللروة » ولا تقرب للسججد حت 
تظينة ( الوط 01 
فالك لم يرو حديث عائثة ؟] ذكره المؤلف » وإفا هو من حديث عبد الله بن عمر المذكور . 
فتأمل ذلك . 
وماد كرة ٠‏ الؤلف عن الحسن كذلك ل أره عن أحد من العلماء » وإفا الذي تقل عنه النووي , 
اك اقدامة ع فوا كرا الا د ا 
ذكر بعد ما حل » فلا شيء عليه 


61خ 

القول قي ترتيبه : 

وأما ترتيبه فإن جمهور العاماء اتفقوا على أن السعي إنما يكون بعد 
الطواف ٠‏ وأن من 55 قبل أن يطوف بالبيت يرجع فيطوف وإن خرج 
عن كان فاق حول اللتنعق أضاك النفاك فى العيرة أو ف اطي كان ضلنة 
حج قابل ولْمَدْي أو عمرة أخرى 7 . وقال الثوري : إن فعل ذلك فلا شيء 
عليه . وقال أبوحنيفة إذا خرج من مكة فليس عليه أن يعود , وعليه دما" . 
فهذا هو القول في حم السعي وصفته وشروطه المشهورة وترتيبه 

0 3 ظ د : 0 
الخروج إلى غرّفة. 0 

وأما الفمل الذي يلي هذا الفعل للحاج » فهو الخروج يوم التروية إلى منى 
والمبيت ا ليلة عرفة . واتفقوا على أن الإمام يصلي بالناس بنى يوم الثروية 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء بها مقصورة ٠‏ إلا أنهم أجمعوا على أن هذا الفعل 
ليس شرطاً في صحة الحج لمن ضاق عليه الوقت » ثم إذا كان يوم عرفة مشثى 
الإمام مع الناس من منى إلى عرفة ووقفوا بها . 


 *‏ خ# اه 


)١(‏ السعي تبع للطواف » الع اذ حي الراك باد عي ”لم يصح . وبذلك قال 
مالك » والشافعي واف خديفة > وان 
وقال عطاء : يجزئه . وعن أحد : إن كان ناسيا » وإن تعسد »ل يجزئه سعيه . انظر ( الغني 
7 96.0؟). 0 [ 

(؟) جاء تحاف الج عا بدين. هك الى لماز الو كس ؛ أعاد السعي لأنه تبع للطواف . وصرح 
في الحيط بأن تقديم الطواف شرط لصحة السعي . وبه علم أن تأخير السعي واجب . (انظر ؟/ 
0 ترك الواجب الوب او م وي 


56048 
الوقوف بعرفة 0 

والقول في هذا الفعل ينحصر في معرفة حكه وفي صفته وفي شروطه . أما 
حك الوقوف بعرفة فإنهم أجمعوا على أنه ركن من أركان الحج #واة هيد “اكه 
فعليه حج قابل والدي في قول أكثرهم » لقوله عليه الصلاة والسلام : « الحج 
غرفة:(0) :وما تضفتيه فهو أن يصل الإمام إلى عرفة يوم عرفة قبل الزوال ؛ 
فإذا زالت الثم خطب النساس ثم جع بين الظهن والعص في أولء وقت 
الظهر » ثم وقف حتى تغيب الشمس . وإفا اتفقوا على هذا لأن هذه الصفة 
هي جمع عليها من فعله ميت ولا خلاف بينهم أن إقامة الحج هي للسلطان 
الأعظم أو لمن يقهه السلطان الأعظم لذلك وأنه يُصَلَى وراءه بَرَْ كان السلطان 
أو فاجرا أو مبتدعا » وأن السنة في ذلك أن ياأني المسجد بعرفة يوم عرفة مع 
التساس + ناذا زالك الفبس خطي التابن 5 قلنيا ومع يخ الظهر 
والعصر . ا ظ ظ 


واختلفوا في وقت أذان المؤذن بعرفة للظهر والعصر » فقال مالك: 
يخطب الإمام حتى يمصي صَّدْرٌَ من خطبته أو بعضها » 3 يؤذن المؤذن 9 . 





() قال الحافظ : حديث « الحج عرفة . فن أدرك عرفة , فقد أدرك الحج » . أمد وأصحاب 
السنن » وابن حبان » والحام » وقال : صحيح الإسناد » والدارقطني والبيهقي من حديث 
عبد الرحمن بن يعمر قال : شهدت رسول الله ملَِوٍ » وهو واقف بعرفات ٠‏ وأتاه ناس من أهل 
نجد ء فقالوا : يارسول الله كيف الحج ؟ فقال : « الحج عرفة » من جاء قبل صلاة الفجر من 
ليلة جع » فقد تم حجه » لفظ أحمد » وفي رواية لأبي داود : « من أدرك عرفة قبل أن يطلع 
الفجر » فقد أدرك الحج » وألفاظ الباقين نحوه . وفي رواية للدارقطني » والبيهقي « الحج ‏ 
عرفة » الحج عرفة » . التلخيص ( ؟/ ١50‏ ) . ظ ظ 
(؟) قال ابن جزي : ويبدأ المؤذن بالأذان » والإمام يخطب ٠‏ أو بعد فراغه منها . انظر ( قوانين 
الأحكام الشرعية ص١١‏ ) فهو إذن بالخيار . 
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وهو يخطب . وقال الشافعى : يؤذن إذا أخذ الإمام في الخطبة 
اثانية 1 


اوقال اتسين ذا اضعد الإماء المنبر أمر المؤذن بالأذان فأذن كالحال في 
الجمعة » فإذا فرغ المؤذن قام الإمام يخطب مم يتل ويقم لذن الضلةة بوبه 
قال انو قور ييا الحم الأاني 
٠‏ وقد حى ابن نافع عن مالك أنه قال : الأذان بعرفة بعد جلوس الإمام 
للخطبة وفي حديث جابر « أن النني ته لما زاغت الشمس أمر بالقصواء 
َرَخْلت له وأق .نطق الوادق :تخطب الناس ثم أذن. بلآل ثم أقام قضق الظهر ثم 
أقام فصلى العصر ولم يصل بينها شيكأ ثم راح إلى الموقف 2" . 

واختلفوا هل يجمع بين هاتين القلافين بأذانين وإقامتين أو بأذان واحد 
وإقامتين فقال مالك : مه بينها بأذانين وإقامتين 6 0 وقال الشافعي وأبو 
خنيقة" والتووى واو تور بوتقافة + مه ينها واذان اجو إقافنين ( 


وروي عن مالك مثل قوهم . وروي عن أحمد أنه جمع بينهما بإقامتين » 
والحجة للشافعي حديث جابر الطويل في صَفة حجه عليه الصلاة والسلام 
)١(‏ انظر ( المجموع 8/ ؟؟ ) . 0 
(؟)انظر ( تحفة الفقهاء /١‏ 1 قال ارخ قدا لزعت أ د : ثم يخطب الإمام عامل بالاذان : 

فينزل فطل الظهر والنمر مه تيا ٠‏ ويقم لكل صلاة ..وقال أبو ثور: يؤذن إذا صعد 

الإمام المنبر . فإذا فرغ المؤذن قام الإمام . فخطب وقيل : يؤذن في آخر خطبة الإمام . انظر 

( المغنى ؟“/7ا؟ ). ظ 
)؟) 0# رواه مسلم . انظر ( التلخيص ؟/ 067 ). 

. ) 330/١ (؟؛)انظر ( الكافي‎ ٠ 

(ه) قال النووي :.مذهبنا أنه يؤذن للظهر . ولا يؤذن للعصر . إذا جمعههما ف وفت الظهر عند 
عرفات . وبه قال أبو حنيفة ٠‏ وأبو ثور ٠‏ وابن المنذر . وقال أمد ٠‏ وإسحق يقبم لكل منهما . 
ولا يؤذن لواحدة منها . انظر ( المجموع 8/ 1١‏ ) ولكن قال الخرقي : « وإن أذن ٠‏ فلا باس » 


43م 


وفيه « أنه صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين » كا قلنا . وقول مالك 
مروي عن ابن مسعود » وحجته أن الأصل هو أن تفرد كل صلاة بأذان 
وإقامة » ولا خلاف بين العاماء وا يواسي عرفة قبل الظهر 
أن صلاته جائزة بخلاف المعة » وكذلك أججعوا أن القراءة في هذه الصلاة 
سرأ » وأنها مقصورة إذا كان الإمام مسافراً () . واختلفوا إذا كان الإمام مكياً 
هل يقصر بمنى الصلاة يوم التروية وبعرفة يوم عرفة وبالمزدلفة ليلة النحر إن 
كان من أحد هذه المواضع ؟ فقال مالك والأوزاعي وجماعة : سنة هذه المواضع 
التقصير سواء أكان من أهلها أو لم يكن " . 


وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي 9 39 وداود : لا يجوز أن يقصر 
مَنْ كان مِنْ أَهْلٍ تلك المواضع 9" » وحجة مالك أنه ل يُرْوَ أن أحداً أتم الصلاة 
معه وَيمْ أعني بعد سلامه منها . وحجة الفريق الثاني البقاء على الأصل 
المغروف أن القصر لا يجوز إلا لمسافر ختى يدل الدليل على التخصيص . 


- أنظر ( مختصر الخرقي مع المغني ؟/ 507 ) قال ابن قدامة : كأنه ذهب إلى أنه عخير بين أن يؤذن 
للأولى أو لا لا يؤذن . وكذا قال أحمد: لأن كلا مروي عن رسول الله عَيّهِ . والأذان أولى » وهو 
قول الشافعي ٠‏ وأبي ثور وأبي حنيفة ٠‏ انظر ( المغني ؟/ 507 ) . 

. ) 208 /١ انظر ( المجموع 11/8 ) وانظر ( الموطأ‎ )١( 

(1) أنظر ( الموطأ ٠05 /١‏ ) واحتج مالك بما رواه في الموطأ بإسناده الصحيح « أن عمر بن الخطاب ظ 
رضي الله عنه لما قدم مكة صلى م ركعتين , .ثم انصرف فقال : ياأهل مكة أقوا صلاتكم دقان 
قوم سّفرء ثم صلى عمر ركعتين بنى ول يبلغني أنه قال لم شيئا » وهو قول الأوزاعي » والقاسم 
ابن جمد » وسالم ٠‏ قال النووي : وهودليل لنا ,لا له لأنه يحقل أنه قاله أيضا في مق ول ببلة 
مالكأ » ويحقل أنه تركه اكتفاءً بقوله في مكة ؛ إذ لا فرق بينها في حق أهل مكة ٠‏ ( المجموع 
8/ كة). 

(؟) انظر ( المجموع 8/ 50 ) وهذا قال أحمد » وعطاء » ومجاهد ء والزهري وابن جريج » والثوري , 
ويحى القطان ٠‏ وأبو حنيفة » وابن المنذر . انظر ( المغني ؟/ 501 ) أما المع » فإنه يجوز لكل 
من كان بعرفة من مكي » وغيره . قال ابن المنذر : أجمع أهل العم على أن الإمام يجمع بين 
الظهر » والعصر بعرفة » وكذلك من صلى مع الإمام . انظر ( المغني ؟/ ٠08‏ ) . 


11م 


واختلف العاماء في وجوب المعة بعرفة ومنى . فقال مالك : لا تجب الجمعة 
بعرفة ولا بنى إلا 7" أيام الحج لا لأهل مكة ولا لغيرم إلا أن يكون الإمام 
0 . وقال الشافعي مثل ذلك » إلا أنه يشترط في وجوب ‏ 
ن يكون هنالك من أهل عرفة أربعون رجلاً على مذهبه في اشتراط . 
يعاريو اساي اب أمير الحج من لا يقصر 
الصلاة بمنى ولا بعرفة صلى بهم فيها المعة إذا صادفها "؛ . وقال أحمد 
كان والي مكة يجمع بهم » وبه قال أبو ثور . 
ل 5 ظ 
وأما شروطه فهو الوقوف بعرفة بعد الصلاة » وذلك أنه لم يختلف العاماء 
« أن رسول الله ميقم بعد ما صل الظهر والعصر بعرفة ارتفع فوقف بجبالها 
داعياً إلى الله فال »ورك ميد امن عضر إلغروت النبين وأنه لما 


)١‏ في يع الخ ني لدينا كا ولا بن إلا أب لحج » والصواب : « ولا بنى أيام الحج ٠‏ لي 
يستقيم المعنى . فتأمل ذلك . 
(؟) قال أبن جزي :د لا تصلي جمعة يوم التروية بنى »ولا يوم عرفة بعرفة » ولا يوم النحر ولا أيام 
التشريق » دون أن يذكر جواز ذلك للإمام , إذا كان من أهل عرفة . انظر( 150/١‏ ) كا ذكرابن 
عبد البر : : أن ب ا ابد ا ا ا اق 
< الإقامة , 0 ١د‏ بيت قي ؛ومتوقنها رين , ملبت ها لمة . 


انظر ( المجموع 8/ ؟؟ ) . 
ل إذا كان الل ين رخو ازاك : ٠‏ أو أمير 
العراق » أو أمير الحجاز ء أو أمير مكة . سواء كانوا مقيين أو مسافرين:: إذا كان أمير 


الموسم » فانه لا يجوز سواء كان مقياً :لمات الأند خين مأبوز بذلك: إلا إذا أذن » فإنه 
يبحوز. وقال محمد : لا تجوز المعة بمنى . انظر ( بدائع الصنائع 577/7 ) أما عرفات . فإن 
الكاباق قالع وا هوا عل أنه لا عو الشعة يعرفات > إن أتاننننا أمين العراف أو اقلق 
نفسه » . أنظر ( بدائع الضنائع ؟/ 7577 ) . ٠‏ 


م 


أستيقن غرويا ويان له ذلك دفع منها إلى الزدلفة » © ولا خلاف بينهم أن 


هذا هو سنة الوقوف بعرفة . وأجمعنوا على أن من وقف بعرفة قبل الزوال 


الزوال أو يقف من ليلته تلك قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج 00 . 


وروي عن 0 بن 51000 قال : معت 0 الله متئج يقول : 


« الحج عرفات » فن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك :1 وهو 


ا ا ا 
صبيحة يوم عرفة » حتى أقى عرفة » فنزل بمرة وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة » حتى 
إذا كان عند صلاة الظهر راح مُهَجَراً » فجمع بين الظهر » والعصرء ثم خطب الناس ء ثم راح 
فوقف على الموقف من عرفة » رواه أحمد ٠‏ وأبو داود . 
قال الشوكاني عند حاار عر فق تان عبد بن التو »بولية كلتم سبروف ولكنة انه 
صرح هنا بالتحديث » وبقية رجال إسناده ثقات . انظر ( نيل الاوطار 77/0 ) ومعنى قوله 
٠‏ مهَجَرأ » بتشديد الم الكسورة » قال الجوهري : التهجير » والتهجر : السير في الماجرة 
والهاجرة : نصف النهار عند اشتداد الحر لت و و ا 
تعجيل الصلاة ذلك اليوم ( المصدر السابق ) . 


(؟) قول المؤلف « وأججعوا على أن من وقف بعرفة قبل الزوال » وأفاض منها قبل الزوال » أنه . 


لا يعتد بوقوفه » فيه نظر » لأن الجمهور ء ومنهم الأمة الثلاثة : مالك , وأبو حنيفة , 
والشافعي يقولون : إن وقت الوقوف من زوال الشمس حتى يطلع الفجر من ليلة :النحر . أما 
أجمد؛ ؛ فيرى أن وقنه من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر . قال ابن 


قدامة : من أدرك عرفة في شيء من هذأ الوقت « وهو عاقل , فقد م ححةه »2 وقال مالك: 


والشافعي : أول وقته زوال الشبس من يوم عرفة ٠‏ واختاره المُكبْرِي » وحمل عليه كلام 

الخرق ٠‏ وحكى ابن عبد البر ذلك إجماعاً . انظر ( المغني / ٠5‏ ) وانظر ( المجموع 1١5/2‏ ) . 
(؟) في جميع النسخ التي لدينا هكذا ه وروي عن عبد الله بن معمر الديلي » والصواب عبد الرحمن 
٠‏ اتن يعر الديل . هكذا ه الديلي » في كل من نصب الراية » والهمذب وفي « تجريد أنناء 

الصحابة » هكذا بالياء كذلك . 

وفي تجذيب الأمماء » والصفات « الدؤلي هكذا بالهمزة . قال النووي ارد الع ب ان 

الدؤلي الصحابي رضي الله عنه مذكور في اللهذب في الوقوف بعرفة . سكن الكوفة . روى عن 

الني عَيِكّهِ حديثأ . روي عنه بكير بن عطاء . وه يعمر» بفتح اليم » وضها » والفتح أشهر . 


5 

حديث انفرد به هذا الرجل من الصحابة إلا أنه ممع عليه » واختلفوا فهن 
وقف بعرفة بعد الزوال ثم دفع منها قبل غروب الشيس ٠‏ فقال مالك : عليه 
حج قابل إلا أن يرجع قبل الفجر »ء وإن دفع منها قبل الإمام وبعد الغيبوبة 
أجرأه 9" وباحملة فشرط صحة الوقوف عنده فو أن يقف ليلا . وقال جمهور 
العاماء : من وقف بعرفة بعد الزوال فحجه تام.وإن دفع قبل الغروب © ء إلا 


وعديب الأنباء » والصفات 5١7/١‏ ) ولكنه ضبطه في المجموع » فقال : ( يكير الدال وإسكان 
الياء المثناة تحت . ولعله هو الصواب . وليس الدؤلي . والحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة 
عن سفيان الثوري » عن بكير بن عطاء » عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي « أن ناساً من أهل 
نجد أتوا رسول الله يل ء وهو بعرفة » فسألوه » فأمر مناديا فنادى : الحج عرفة » فن جاء 
ليلة جمع قبل طلوع الفجر » فقد أدرك الحج أيام مني ثلاثة ( فن تعجل في يومين فلا إثم عليه 
ومن تأخر فلا إثم عليه ) . ورواه أحمد في مسنده » وابن حبان في صحيحه . والحام في 
المستدرك وقال : صحيح الإسناد » ول يخرجاه » ورواه أحمد » والبزار » وأبو داود الطيالسي في 
« مسانيدهم » . قال ابن عبد البر : عبد الرجمن بن يعمر م يروعنه غير هذا الحديث . قال 
المنذري في حواشيه : بل روى له الترمذي والنسائي » وابن ماجة حديث النهي عن المرَفت 1 
وذكره البغوي في الصحابة » وأن له هذين الحديثين . انتهى كلام الزيلعي ( نصب الراية "/ 
١ .)9'‏ 

(1) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص/ ١5١‏ ) . ظ 

(؟) قال النووي : إذا وقف في النهارء ودفع قبل غروب الثمس » ولم يعد في نهاره إلى عرفات 
الأصح عندنا أنه لا يلزمه دم » وقال أبو حنيفة » وأحمد : يلزمه الدم » فإن عاد سقط عنه الدم 
عند الشافمي » وأحمد » وقال أبو حنيفة وأبو ثور ء لا يسقط ء إذا دفع بالنهارء وم يعدء 
أجزأه وقوفه وحجه صحيح » سواء أوجبنا الدم أم لا » وبه قال عطاء » والثوري » وأبوحنيفة » 
وأبو ثور ء وهو الصحيح من مذهب أحمد . قال ابن المنذر : ويه قال جميع العاناء إلا مالك . 
وقال مالك : المعتد في الوقوف بعرفة هو الليل » فإن لم يدرك شيئا من الليل » فقد فاته 
الحج » وهي رواية عن أحمد . وحجة مالك أن الني مَلِقَةٍ وقف حتى غربت الشمس وقال : 
« خذوا عني مناسكك » وحجة الجهور حديث عروة بن مضرس أن النبي عه قال « من شهد 
صلاتنا هذه - يعني الصبح - وقند وقف بعرفة قبل ذلك ليلا »اوحار ؛ فتدام ججيه ةرعو 
. حديث صحيح . 

. والجواب عن حديثهم أنه مول على الاستحباب ٠‏ أو أن المع بين الليل والنهار يجب ٠‏ لكن يجبر 
بدم » ولابد من المع بين الحديثين . انظر ( المجموع ١١/8‏ ) . 
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ا اختلفوا في وجوب الدم عليه . وعمدة المهور حديث عروة بن مضرس ٠»‏ 
وهو حديث جمع على صحته قال : « أتيت رسول الله مَلَع بجمع فقلت له : 
هل ل فى تح ققال :+ من صل :هته الضلاة معنا ووفق هذا الرقق حدق 
نفيض أو أفاض قبل ذلك من عرفات بان وقضى 
كفني 0 وأجمعوا على إن المراد بقوله في هذا الحديث نهار أ تنه يسن + 
الزوال 29 » ومن اشترط الليل احتج بوقوفه بعرفة َيِه حين غربت الشمس ٠‏ ظ 
لكن للجمهور أن يقولوا أن وقوفه بعرفة إلى اللغيب قد نبأ حديث عروة بن 
مضرس أنه على جهة الأفضل إذ كان مخيرأ بين ذلك . 


وروي عن انني لَه من طرق أنه قال 0» عرفة كلها موقف وأارتفعوا 
عن بطن عرنة " ,: والمزدلفة كلها د بطن بسر , ومنى كلها منحر ؛ 


: حديث عروة بن مضرس قال أتيت رمول لله يه بالزدلفة حين خرج إلى الصلاة » فقلت‎ )١ 
يا رسول الله إني جئت من جَبَلَيْ طيء أكللت راحلتي » وأتعبت نفسي » والله ما تركت من‎ 
» فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله يِتِّ : من شهد صلاتنا هذه‎ ٠ حَبل إلا وقغت عليه ؛‎ 
ووقف معنا حتى ندفع » وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا » أو نمارًا » فقد تم حجه . وقضى‎ 
. وجبل أجا‎ ٠ تفثه » رواه المسة » وصححه الترمذي . وقوله « جَبَلَيْ طيء » هما جبل سامى‎ 
قاله النذري وطيء بفتح الطاء » وتشديد الياء بعدها همزة . أكللت : أتعبت ( من حَبْل ) بفتح‎ 
الحاء المهملة . وإسكان. للوحدة أخد جبال الرمل وهو نا اج اد ا ب قاله‎ 
2. الجوهري‎ 
وأجاب المهور عن الحديث بأن 00000 الرسول صلوات الله عليه‎ 
والخلفاء الراشدين بعده لم يقفوا إلا بعد الزوال . وهو حجة لأحمد . انظر ( نيل الأوطار ه/‎ 
ظ‎ .) 8 
كان‎ ٠ وراوي الحديث هو عروة بن مُصْرّس ( بتشديد الاء ) ابن أوس بن حارثة بن لام الطائي‎ 
سيدا في قومه يناوىء عَدِياً في الرياسة روى عنه الشعبي في الوقوف بعرفة . ( تجريد أمماء‎ 
. ) الصحابة‎ 
قد قلنا إن ذلك ليس إجماعاً , لأن أحمد يقول إن الوقوف يبدأ بفجر يوم الوقوف وليس بعد‎ )'( 
. الزوال . وأن هذا قول ال جهور‎ 
. في نسخة « دار الفكر» ( عرفة ) والصواب ما أثبتناه‎ )'( 
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وفجاج مكة مَنْحَر ومّبيت » "١‏ واختلف العاماء فين وقف من عرفة بعرنة () 
فقيل مضخ قاد وعليه هر ويه اقتال بالك :19+ وقال القافسي :لاحي 
له 9 . وعمدة من أبطل الحج النهي الوارد عن ذلك في الحديث . وعمدة من 
00 الأصل أن الوقوف بكل عرفة جائز إلا ما قام عليه الدليل ‏ 
لوا : وم يأت هذا الحديث من وجه تلزم به الحجة ار 
فهذا هو القول في السنن التي في يوم عرفة . 
وأما الفعل الذي يلي الوقوف بعرفة من أفعال الحج فهو النهوض إلى 
المزدلفة بعد غيبة الشمس وما يفعل بها فلنقل فيه . 


)١(‏ رواه ابن ماجة من حديث جابر بلفظ « بطن عرنة » وفي إسناده القامم بن عبد الله بن مر 
العمري » كذبه أحمد » ورواه مالك في الموطأ بلاغاً بهذا اللفظ » ورواه ابن حبان ء والطبراني ؛ 
والبيهقي ؛ والبزار » وغيرهم من حديث جبير بن مطعم بلفظ « كل. عرفات موقف ٠‏ وارفعوا 
عن محسر » الحديث » وفي إسناده انقطاع دأفاته من بزوانة عبك اللهدنى هين الرمن ين أن : 
حسين عن جبير بن مطعم » ولم يلقه ء قاله البزار» وروآه البيهيقي عن ابن المتكدر مرسلاً . 
ووصله عبد الززاق عن معمر عن ابن المنكدر عن أبي هريرة ذكره ابن عبد البر. ورواة الام 
من٠حديث‏ ابن عباس بلفظ : « ارفعوا عن بطن عرنة , وارفعوا عن بطن محسر » وروأه من 
وجه أخر عن ابن عباس قال : كان يقال : « ارتفعوا عن محسر » وارتفعوا عن عرنة » ورواه 
البيهقي موقوفاً » ومرفوعاً » ورواه الطحاوي » والطبراني أيضاً من حديث ابن عباس » ورواه 
ابن قانع في معجم الصحابة من حديث حبيب بن خماشة » وفي إسناده الواقدي » ورواه ابن 
وهب في موطئه عن يزيد بن عياض عن إسحق بن عبد الله عن عمرو بن شعيب » وسامة بن 

ظ كهيل مرسلاً نحو حديث جابر . ويزيد » وإسحق متروكان » وأخرجه أبو يعلى من حديث أبي [ 
رافع . انتهى قول الحافظ أبن حجر . انظر ( التلخيص "/ 58 وانطرر نعو اراي / 
). 

)١(‏ في نسخة « دار الفكر» ( عرفة ) والصواب ما أثبتناه 

(0) انظر ( الكافي /١‏ 0 

(:) قال النووي : واعلم أ نه ليس من عرفات وادي عرنة » ولا غمرة » ولا السجد المسمى مسجد 
إبراهم » ويقال له أيضاً : مسجد عرنة » بل هذه المواضع خارجة عن عرفات على طرفها 
الغربي مما يلي مزدلفة » ومنى ٠‏ ومكة . ظ 
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القول في أفعال الْمرَدَلفّة 

والقول الملي أيضاً في هذا الموضع ينحصر في معرفة حككه وفي صفته وفي 
وقته . فأما كون هذا الفعل من أركان الحج فالأصل فيه قوله سبحانه : 
< قَاذكدوا الله عند المَشُمَرٍ الخرام » وَاذْكُرُوهٌ كَمَا هَدَاكُمْ © 27 وأجمعوا على 
أن من بات بالمزدلفة ليلة النحر وجمع فيها بين المغرب والعشاء مع الإمام 
ووقفف بعد صلاة الصبح إلى الإسفار د بعد الوقوف بعرفة أن ححهةه تام 6 وأن 
ذلك الصفة التي فعل رسول الله مَل ") . 


واكتتلقوا بهل الوقوقه يا بحن هلاة اليم والنيع :يبا تعن ماق المج أو 
من فروضه ؟ فقال الأوزاعي » وجماعة من التابعين : هو من فروض الحج ‏ 
ومن فاته كان عليه حج قابل لدي . وفقهاء الأمصار يرون أنه ليس من 
فروض الحج » وأن من فاته الوقوف بالمزدلفة والمبيت به فعليه دم( . وقال 
الشافعي : إن دفع منها إلى بعد نصف الليل الأول ولم يصل بها فعليه دم ©) 


انظر( امجموع 8/ ٠٠5‏ ) وهو مذهب أحمد . انظر ( مختصر الخرقي مع المغني ؟/ 04 ) قال ابن 
قدامة : قال ابن عبد البر : أجمع العاماء على أن من وقف به لا يجزئه وحكى عن مالك أنه 
هريق دما » وحجه تام . ( المصدر السابق ) . 

. ١98 البقرة أية‎ )١( 

و وهو حديث جابر الطول » وقد تقدم تخريجه » والحديث سل 

(0) انظر ( المجموع 8/ 7٠١‏ ) قال النووي : المشهور من مذهبنا أنه ليس ركنأ فلو تركه . صح 
حجه . قال القاضي أبو الطيب ««واسكاننا ويل | قال ناهين العلباء 7-6 
وقال خمسة من أممّة التابعين : هو ركن . لا يصح الحج إلا به » كالوقوف بعرفات ؛ هذا قول 
علقمة » والأسود والشعبي ٠‏ والنخعي » والحسن البصري ٠‏ وبه قال من أصحابنا ابن نبت 
الشافعي ٠‏ وأبو بكر بن خزهة » انظر ( المجموع 2/ ١1٠١‏ ) . ظ 

(4) قال النووي : واتفق أصحابنا » ونصوص الشافعي على أنه لو دفع من مزدلفة بعد نصف الليل ». 
أجزأه » وحصل المبيت ٠‏ ولا دم عليه بلا خلاف » وهذا ما يرد نقل إمام الحرمين » فإنهم 
لا يصلون بمزدلفة غالبا . إلا قريب ربع الليل » أو نحوه » فإذا دفع عقب نصف الليل لم يكن ٠‏ . 
قد حضر معظم الليل بمزدلفة » وقد اتفقوا على أنه يجزئه » قال أصحابنا : وسواء كان الدفع بعد 
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وعمدة الجهور ما صح عنه أنه يََِِ دم صَعَفَةَ أهله ليلا فلم يشاهدوا !© معه 
. صلاة الصبح بها لانو بوعصزة الفوفق الدول قوله َيْنمٌ في حديث عروة بن 
المضرس وهو حديث متفق على صحته « من أدرك معنا هذه الصلاة ‏ يعني 
.صلاة الصبح بجمع » وكان قد أقى قبل ذلك عرفات - ليلا أو نهار - فقدتم 
حجه وقضى تفثه » وقوله تعالى 2 فإذا أفضتم من عَرَفاتَ فَاذْكرُوا الله 
عند د الشمر الحرَام وذْكرُوه مَ] هَدَاكه 4( . 
وفة ححة الفريق الأول أق السلين قن أجمواعل قرك الاخذ: ميغ 
ما في هذا الحديث ٠‏ وذلك أن أكثرهم على أن من وقف بالمزدلفة ليلا ودفع 
منها إلى قبل الصبح أن حجه تام » وكذلك من بات فيها ونام عن الصلاة . 
وكذلك أجمعوا على أنه لو وقف بالمزدلفة ولٍ يَذْكْر الله أنّ حجه تام . وفي 
ذلك أيضاً ما يضعف احتجاجهم بظاهر الآية » والمزدلفة وجمع هما اسمان لهذا 
الوضع وسنة الحج فيها ؟ قلنا أن يبيت اناس بها ويجمعون بين لغرب 
والعشاء في أول وقت العشاء . ويُعَلْسوا بالصبح فيها . 


- نصف الليل لعذرء أم لغير عذر» فإنه يجزئه امبيت . واتفقوا على أنه لو دفع قبل نصف الليل 
بيسيرء ول يعد إلى المزدلفة » فققد ترك المبيت » إلا إذا عاد قبل طلوع الفجرء فإنه يجزئه , 
ولا شىء عليه . انظر ( النمجموع .)1١79/+‏ 22 
للك الماع سد ل عات ار لمر ا م ا 
)١(‏ قال الحافظ : حديث أبن عباس :« كنت فين قدم رسول الله ينه في ضعفة أهله إلى مى » متفق 
عليه من طريق عبيد الله بن أبي يزيد عنه » ورواه الشافعي » واللفظ له ء ومن طريق 
البيهقي » ورواه النسائي بلفظ :ه ف نامي و 
ورمينا الجرة » ( التلخيص ؟/ 8ه؟ ) ظ 
(؟) البقرة أية ١94‏ . 
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القول في رمي الجهار 

ونا اقول الدى ممدها تو رس لقان ذلك أن النليى انوا عل . 

« أن الني مَيِتّةٍ وقف بالمشعر الحرام وهي المزدلفة بعدما صلى الفجر ثم دفع ‏ 
منها قبل طلوع الشمس إلى منى » وأنه في هذا اليوم وهو يوم النحر رمى جمرة 
العقبة من بعد طلوع الشيس » وأجمع المسامون أن من رماها في هذا اليوم في 
ذلك الوقت : أعني بعد طلوع الشمس إلى زوالها فقد رماها في وقتها » وأجمعوا 
أن رسول الله مَل م يَرْمِ يوم النحر من الجرات غيرها © واختلفوا فين رمى 
جمرة العقبة قبل طلوع الفجر ء فقال مالك : ل يبلغنا أن رسول الله مَل 
رخص لأحد أن يرمي قبل طلوع الفجرء ولا يجوز ذلك » فإن رماها قبل 
الجر اعاذهناء».ومة فالأ حنيفة وسفيان وأحمد» . وقال الشافعي : 
لا بأس به وإن كان المستحب هو بعد طلوع الشمس " . فحجة من منع ذلك 
ل ل عت « أن 
رسول الله ميم قَدّمَ ضَعَفَة أهْله وقال : لا ترموا أجمرة حتى تطلع الشمس » 7) 


00 / انظر في هذا الإجماع ( المجموع‎ )١( 

(5) انظر ( الشرح الصغير 7/ 58 وحاشيته ) لمذهب مالك . وانظر ( الدر الختار شرح تنوير الأبصار 
9/ ١٠ه‏ ) لمذهب أبي حنيفة . وانظر ( المغني ؟/ 458 ) لمذهب أحمد : قال ابن قدامة : ولرمي 
جمدرة العقبة وقتان : وقت فضيلة ووقت إجزاء » فأما وقت الفضيلة » فبعد طلوع الشيس .. 

ظ وأما وقت الجواز ء فأوله نصف الليل من ليلة النحرء وبذلك قال عطاء ء وابن أبي ليلى ؛ 
وعكرمة بن خالد » والشافعي . وعن أحمد أنه يجزىٌ بعد الفجر قبل طلوع الشيس » وهو قول 
مالك » وأصحاب الرأي » وإسحق »ء وابن المنذرء وقال مجاهد ء والثوري : والنخعي ٠‏ 

لآ يرفيها إلا بعد ظلوع العيس ‏ 

ويهذا يتبين أن مذهب أحمد كذهب الشافعي في هذه المسثلة » فتأمل ذلك . 

(0) وانظر كذلك ( المجموع 8/ 18١‏ ) هذه المذاهب . فذهب الشافعي :واد أن وقت رمي جمرة | 

| العقبة يدخل بعد منتصف الليل . 0 

(:) حديث ابن عباس قال النووي : صحيح رواه أبو داود » والترمذي » والنسائي وغيرهم بأسانيد, 
صحيحة » قال الترمذي : حديث حسن صحيح ( المجموع ١7١/4‏ ) . 





454 


وعمدة من جوز رميها قبل الفجر حديث أم سامة خرّجه أبو داود وغيره وهو 
» أن عائشة قالت : أرسل رسول الله له لأم سامة يوم النحر فرمت اجمرة 
قبل الفجر ومضت فأفاضت ء وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله مت 
عندها » (2) وحديث أمماء « أنها رمت الجرة بليل وقالت : إنا كنا نصنعه على 
عهد رسول الله ماق » 27 . وأجمع العاماء أن الوقت المستحب لرمي جمرة العقبة - 
هومن لدن طلوع الشيس إلى وقت الزوال » وأنه إن رماها 0 0 
الشمس من يوم النحر أح جزأ عنه ولا شيء عليه » إلا مالك فإنه قال : أستحبٌ 

لة ان نضويف دما 1 


واختلفوا فين لم يرمها حتى غابت الشبس فرماها من الليل أو من الغد . 
فقال مالك : عليه دم 9) . وقال أبو حنيفة : إن رمى من الليل فلا شيء 
عليه » وإن أخرها إلى الغد فعليه دم © . وقال أبو يوسف وحمد والشافعي : 
لاشيء عليه إن أخرها إلى الليل أو إلى الغد ١‏ . وحجتهم « أن رسول الله 


)١(‏ حلايث عائشة صحيح ؟! قال النووي » ورواه أبو داودبإسناد صحيح على شرط مسل . انظر 
( المجموع 75/4 ) وأما الحافظ في التلخيص » فقال : رواه الشافعي مرسلاً .. وزواه البيهقي من 
طريق أبي معاوية عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سامة « أن النبي ميت أمرها أن توافيه 
قبل صلاة الصبح بمكة يوم النحر » قال البيهقي : هكذا رواه جماعة عن أبي معاوية ٠»‏ وهو في 
آخر حديث الشافعي المرسل . وقد أتكره أحمد بن حنبل » لأن الني َيِتّهِ صلى الصبح يومئذ 

. بالمزدلفة فكيف يأمرها أن توافيه عند صلأة الصبح بمكة ؟ انظر ( 08/7 ) . 

(") الحديث أخرجه البخاري » ومس عن عبد اللّه مولى أسماء عن أمماء أنها رمت المرة » قلت لها : 
"انا ويفا اخرة يليل قالة اتالقاصن عدا ص ص رين 1 2 زهب الرليه 

.) 5# 

(ه) قال ابن عبد البر: ووقت رمي هذه الجرة من طلوع الفجر إلى زوال الثنس », ولا يجوز | 
تأخيرها بعد الزوال إلا لمريض » أو تتم ولااهم عل من وف ينا اقل القروي 2و إن كان 
مسيئا » (الكافي "6/١‏ ) فيصبح قول مالك كغيره في هذه السئلة . 

(9) انظر ( حاشية الدسوق على الشرح الكبير /١‏ 0 ) . 

(5) انظر ( الد ر انحتار شرح تنوير الأبصار مع حاشيته ؟/ 6٠١ه‏ ) . 

(3) انظر ( المصدر السابق ) لمذهب أبي يوسف » وجمد ء أما مذهب لكان . فقد قال النووي : 


كذو 


يَلِنُهٌ رخص لرعاة الإبل في مثل ذلك : أعني أن يرموا ليل » () وفي حديث 
أبن عباس « أن رسول الله وَيْنْهُ قال له السائل : يا رسول الله - ياج رميت بعد 0( 
اما أمسيت » قال له : لا حرج » () وعمدة مالك أن ذلك الوقت المتفق عليه 
الذي رمى فيه رسول الله َيِه هو السنة . ومن خالف سنة من سنن الحج 
فعليه دم » على ما روي عن أبن عباس وأخذ به ا ججهور . وقال مالك : ومعنى 
الرخصة للرعاة إنا ذلك إذا مضى يوم النحر ورموا جمرة العقبة ثم كان اليوم 
الشالث وهو أول أيام النْقرء فرخص لهم رسول الله ييه أن يرموا في ذلك 
اليوم له ولليوم الذي بعده » فإن نفروا فقد فرغوا » وإن أقاموا إلى الغد رموا 
مع (") الناس يوم النفر الأخير ونفروا » ومعنى الرخصة للرعاة عند جماعة 


يي © سا 


العاماء هو جمع يومين في يوم واحد ء إلا أن مالكاً إفايجْمَعُ عنده ما وجب 


مثل أن يجمع في الثالث فيرمي عن الثاني والشالث ٠‏ لأنه لا يُقضَى عنده إلا 
مأ وجب » ورخص كثير من العاماء في جمع يومين في يوم » سواء تقدم ذلك 
اليوم الذي أضيف إلى غيره أو تأخر وم يشبهوه بالقضاء » وثبت « أن 
رسول لله يِه رمى في حجته المرة يوم النحر » ثم نحر بدنهء ثم حلق 


ب ويكون أداءً إلى آخر نهار يوم النحر بلا خلاف . وهل يتد إلى طلوع فجر تلك الليلة ؟ فيه 
وجهان مشهوران ( أصحها ) لا يتد ( والثاني ) يمند . أنظر ( المجموع 8 ) وهو قول أحمد . 
انظر ( المغني ”/ 255 ) . 

)١(‏ حديث أن رسول الله 7 رخص للرعاة. . ا الطبراني عن أبن عباس » ورواه أبن أبي شيبة 
في مسنده وفيه « أن يرموا الجار » روأه في مصنفه . وأخرجه الدارقطني في سننه عن عرو أبن 
العاص . ورواه البزار في مسنده عن ابن عمر . قال ابن القطان : ومسم بن خالد الزنجي شيخ 
اي وأبو حاتم : منكر الحديث ( نصب الراية 
١ /‏ ) وقد تقدم الكلام عليه 

(؟) الحديث رواه البخاري . انظر ) انالك مع فتح الباري ؟/ 68؛ ) ورواه أبو داود وابن ماجه » 
والنسائي . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ه/ 8 ).. ٠‏ 

(؟) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( رموا بعد الناس ) والصواب ما أثبتناه . 


لالم 
رأسه » ثم طاف طواف الإفاضة » 20 وأجمع العاماء على أن هذا سنة الحج ٠.‏ 
واختلفوا فين قدم من هذه ما أخره النني عليه الصلاة والسلام أو 


بالعكس , فقال مالك : من حلق قبل أن يرمي جمرة العقبة فعليه 
الفدية 9 . ظ 


وقال الشافعي وأحمد ودأود وأبو نور: لا شىء عليه 9) 5 

وتمدتهم مأ روأه مالك من حديث عبد الله بن عمر أنه قال 0 وقف 
زول الله َِنْهِ للناس بنى والناس يسألونهء فجاء رجل فقال : 
يارسول الله .. لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر , فقال عليه الصلاة والسلام : 
انحر ولا حرج », ثم جاءه آخر فقال : يارسول الله .. م أشعر فنحرت قبل أن 
أرمي » فقال عليه الصلاة والسلام : ارم ولا حرج ؛ قال : فا سئل رسول الله 
من طريق ابن عباس عن النبي يََلْنّعٍ . 


وحمدة مالك أن رسول الله َي حم على من حلق قبل محله من ضرورة 
بالفدية فكيف من عير ضرورة ؟ مع أن الحديث ١‏ يذكر فيه حلق الرأس قبل 


. ) 77 /0 في حديث جابر المطول الذي رواه مس . انظر ( نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) انظر ( الكافي /١‏ 73070 )2 

(7) قال النووي : مذهبنا لو قدم الحلق على الذبح » جازء ولا دم عليه » ولو قدم الحلق على 
الرمي ٠‏ فالأصح أيضاً أنه يجوز. ٠‏ ولا دم عليه » وقال أبو حنيفة : إذا قدم الحلق على الذبح : 
لزمه دم » إن كان قارناً » أو متتعا » ولا شيء » على الفرد » وقال مالك : إذا قدمه على الذبح ». 
فلا دم عليه » وإن قدمه على الرمي لزمه الدم . ظ 
وقال أحد : إن قدمه على الذبح » أو الرمي جاهلاً . أو ناسياً , 010 
وجوب الدم روايتان عنه » وعن مالك روايتان فين قدم طواف الإفاضة على الرمي . ( الجموع 

.)١66 خ/‎ 


(؛) الحديث متفق عليه . انظر كلام لابن حجر في فتح الباري . 


؟/ام 


رمي الجمار » وعند مالك أن من حلق قبل أن يذبح فلا ثيء عليه وكذلك 


من ذيح قبل أن يرمي 7 ..وقال أبو حنيفة : إن حلق قبل أن ينحر أو 
يرمي فعليه دم وإن كان قارناً فعليه دمان ‏ . وقال زفر : عليه ثلاثة دماء 
دم القران ودمان للحلق قبل النحر وقبل الرمي '" . وأجمعوا على أن من نحر 
قبل أن يرمي فلا شيء عليه لأنه منصوص عليه » إلا ما روي عن ابن عباس 
أنه كان يقول ون » وأنه من قدم 
الإفاضة قبل الرمي والحلق أنه يلزمه إعادة الطواف 9 . 

وقال الشافعي ومن تابعه : لا إعادة عليه "© . وقال الأوزاعي : إذا 
طاف للإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة ثم واقع أهلة أراق قا د ؤائفقوا بعل 
أن جملة ما يرميه الحاج سبعون حصاة منها في يوم النحر جمرة العقبة بسبع » 
وأن يي هذه الجرة من ججيث تيسر من العقبة من أسفلها أو من أجلاها أو 


. ) 306 /١ انظر ( الكافي‎ )١( 

(0) انظر ( بدائع الصنائع ؟/ ١1159‏ ) . 

(5) لم أر من أسند هذا القول لزفر. 

() قال الشوكاني : قال القرطبي : روي عن أبن عبا ودج يفيه حا لون ف يفاغ 
فعليه دم . قال الشوكاني : وذهب جمهور العداء من الفقهاء » وأصحاب الحديث إلى الجواز . 
وعدم وجوب الدم.» قالوا : لأن قوله 2 « ولا حرج » يقتضي رفع الثم والفدية معاً » لآن 
المراد بنفي الحرج نفي الضيق ٠‏ وإيجاب أحدهما ضيق ٠‏ وأيضا لو كان الدم واجبا » لبينه عَيتهِ » 
لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . انظر ( نيل الأوطار ه/ 6 ) ثم قال : قال 
الطبري : ل يُسْقط الني عل الحرج إلا وقد أجزأ الفعل » إذ لولم يجزىء » لأمره بالإعادة . 
لآن الجهل » والنسيان لا يُضَيّعان غيرٌ إثم الحم الذي يلزمه في الحج , ؟ لو ترك الرمي 
ونحوه » فإنه لا 'يأثم بتركه ناسياً أو جاهلاً » لكن يجب عليه الإعادة قال : والعجب ممن يحمل 
قوله « ولا حرج » على نفي الثم فقط ء ثم يخص ذلك ببعض الأمور دون بعض » فإن كان 
الترتيب واجبأ » يجب بتركه دم » فليكن في الميع » وإلا فا وجه تخصيص بعض دون بعض من 
تعمم الشارع الميع بنفي الحرج ؟ ( انظر المصدر السابق ) . وكا ترى » فإن الحق مع الجمهور في 
هذه المسئلة . والله أعلم . 

(ه) انظر ( المجموع 2/ 157 ) . 


بام 


.من وسطها كل ذلك واسع » والموضع الختار منها بطن الوادي لما جاء في 
ا : من ههنا والذي لا إله غيره 
رأيت الذي نزت عليه سورة البقرة ة يَرَمِي ”' 


وأجمعوا على أنه يعيد الرمي إذا م تقع الحصاة في العقبة 9) وأنه يرمي في 
كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمار بواحد وعشرين حصاة كل جمرة منها 

اليه #وانة عو أن يرمي منها يومين وينفر في الثالث لقوله تعالى : 
قَمَن تَعَجْلَ في يَوْمَيْنِ فلا إِلمَ عَلَيْهِ 4" وقَدْرها عندم أن يكون في مثل 
حص الخذف لما روي من حديث جابر وابن ن عبأس وغيرهم « أن الني عليه 
الصلاة والسلام رمى الجمار بثل حص الخذف ٠»‏ '! والسنة عندهم في رمي 


الجرات كل يوم من أيام التشريق أن يرمي الجرة الأولى فيقتف عندها 
ويدعو ء وكذلك الثانية ويطيل المقام . ثم يرمي الثالثة ولا يقف لما روي 


عن رسول الله مَلِثَوٍ « أنه كان يفعل ذلك في رميه  »‏ والتكبير عندهم عند 
رمي كل جمرة حسن لأنه يروك عنه عليه الصلاة والسلام 9 . 


ا الج ان رس ا الاو له الكبرى ٠‏ فجعل البيت عن 
يسأره » ومنى عن يمينه » ورمى بسبع » وقال عدا روي الذي ازاجر عام سورة لبترة .2 
انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ه/ 6 ) . 

(؟) أنظر هذا الإجماع (المغني لابن قدامة ؟/ 59 ) . 

. وانظر الإجماع في التعجيل في يومين ( المغني ؟/ 505 ) لابن قدامة‎ ٠١ البقرة أية‎ (١ 

(؟) الحديث رواه الخمسة » وصححه الترمذي عن جابر رضي الله عنه » وكذلك رواه مسلم عن جساير 
في حديثه الطويل . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ه/ 76 ) . 


() الحديث رواه أحمد » وأبو داود » وابن. حبان , والام عن عائشة ريشي الله عنها ٠‏ انظر( منتقى 

الأخبار مع نيل الأوطار ٠0/0‏ ) . 

(5) رواه ال سا وم يتا ير « أنه كان يرمي لجمرة البديما سن 
حصيات » يكبرمع كل حصاة » . أنظر( منتقى الأخبارمع نيل الأوطاره/ ١1‏ ) وكذلك رواه 
أحمد ء وأبو داود عن عائشة بلفظ ه « فكث ها ليالي أيام التشريق يرمي امرة » إذا زالت 

ظ احس كرابس حماك يكبن ارصم ٠‏ المصدر السابق ص/ ٠١‏ ) . 


غة 
وأجمعوا على أن من سنة رمي امار الثلاث في أيام التشريق أن يكون 
ذلك بعد الزوال . 


2 واختلفوا إذا رماها قبل الزوال في أيام التشريق » فقال جمهور العاماء : 
من رماها قبل الزوال أعاد رميها بعد الزوال » وروي عن أي جعفر حمد بن 


على أنه قال : رَمّي الجمارمن طلوع الشمس إلى غرويها (" . وأجمعوا على أن من . 


م يرم الجمار أباء التشريى عق تفيين: الذبن من آخرها أنه لا يرميها بعد " 


واختلفوا ف الواجب من الكفارة 2 فقال مالك : إن من ترك رمي الجار كلها 


أو بعضها أو واحدة منها فعليه دم » 9) وقال أبو حنيفة : إن ترك كلها كان 
عليه دم » وإن ترك جمرة واحدة فصاعداً كان عليه لكل جمرة إطعام مسكين 
نصف صاع حنطة إلى أن يبلغ دما بترك الميع » إلا جمرة العقبة فن تركها 
1 ف 0 


. ) 518 والشافعي » وأحمد . انظر ( نيل الأوطار ه/‎ ٠ وبه قال المهور » ومنهم مالك‎ )١( 

)١(‏ وقال عطاء » وطاوس يجوز الرمي قبل الزوال مطلقا » وخص الحنفية في الرمي يوم النفر قبل 
الزوال » وقال إسحق : إن رمى قبل الزوال أعاد ء إلا في اليوم الثالث ‏ » فيجزييه . انظر 
( نيل الأوطار ه/ ١‏ ) وانظر ( المغني */ ؟0غ ) لابن قدامة . 

(؟) قال ابن قدامة اليو ا 0 فات وقتهء 


واستقر عليه الفداء الواجب في ترك الرمي » هذا قول أكثرأهل العم . وحكي عن عطاء فين رمى . 


جمرة العقبة ثم خرج إلى إبله في ليلة أربع عشرة » ثم رمى قبل طلوع الفجر فنان لم يرم ؛ أهرق 


نما والاول أول + لان محل الرمي النهارء فيخبرج وقت الرمي بخروج النهار . ( المغني ؟/ 


.)؟ة١‎ 


(6) قال ابن عبد البر 50 يشي له للقي ؛ وليس 


بواجب عليه » ومن نسيها يوم النحرء ورماها أيام التشريق » نحر بدنة » ومن نسي حصاة . 


واحدة من جمرة » حتى مضت أيام الرمي » كان عليه شاة » فيان نسي المرة كلها » كان عليه 
بقرة » أو بهنة . انظر ( الكافي /١‏ 6ه" ). 
(0) قال الكاساني : لو ترك جميع الرمي إلى الغد » كان عليه دم عند أبي حنيفة » فإن ترك أقله , 


تجب عليه الصدقة » وإن ترك الأكثر منها ء فعليه دم , لأن في ججميعنه دم . فكذا في أكثره » . 


لعتى 


6/ام. 


وقال الشافعي : عليه ف الحصاة 1“ من طعام 2 وفي حصاتين .مدأن وفي 
ثلاث دم . وقال الشوري مثله ء إلا أنه قال : في الرابعة الدم . ورخصت 
طائفة من التابعين في الحصاة الواحدة ول يروا فيها شيئأ » والحجة لهم حديث 


- فإن ترك رمي إحدى الجار الثلاث من اليوم الثاني » فعليه صدقة ‏ لأنه ترك أقل وظيفة اليوم » 
وهو رمي سبع حصيات فكان عليه صدقة إلى أن يصير المتروك أكثر من نصف الوظيفة ٠‏ لأن 
الوظيفة كل يوم ثلاث جمار ء فكان رمي جمرة منها أقل » ولو ترك الكل » وهو امار الثلاث , 
لزمه دم واحد » فيجب في أقلها الصدقة » بخلاف يوم النحر ء إذا ترك رمي سبع حضيات ٠‏ 
فإنه يلزمه دم » لأن سبع حصيات كل وظيفة اليوم الأول » فكان تركه بنزلة ترك كل وظيفة 
اليوم الثاني » وااثالث فإن ترك الرمي كله في سائر الأيام إلى آخر الرمي » وهو اليوم الرابع فإنه 
يرميها فيه على لترتيب » وعليه دم ٠‏ وعند أبي يوسف » وجمد ليس عليه دم . 
أما إذا ترك من جمار يوم النحر حصاة » أو حصاتين ٠‏ أو ثلاثاً إلى الغد » فإنه يرمي ما ترك » 
أو يتصدق لكل, حصاة نصف صاع من حنْطة إلى أن يبلغ قدر الطعام دما . والأصل أن 
ما يجب في جيه دم » يجب في أقله صدقة . اتتهى كلامه بتصرف . انظر ( بدائع الصنائع 
7/7 )2. 0 7 0 0 ظ 
أما مذهب أحمد ء والشافمي ٠‏ فقد قال ابن قدامة : من ترك الرمي من غير عذر » فعليه دم » 
قال أحمد : أعجب إل إذا ترك الأيام كلها » كان عليه دم » وفي ترك جمرة واحدة دم أيضاً , 
نص عليه أحمد » وبهذا قال عطاء » والشافعي » وأصحاب الرأي » وخكى عن مالك : أن عليه 
في جمرة » أو الإءرات كلها بدنة . وقال الحسن : من نسي جمرة واحدة يتصدق على مسكين ٠‏ 
( المغنى */541 ) وانظر ( المجموع خ/ا ). ١‏ ظ ظ 
والظاهر عن أ-بد أنه لا شيء عليه في حصاة » أو حصاتين » وعنه : أنه يجب الرمي بسبع » فإن 
ترك شيئاً من ذلك تصدق بشيء أي شيء كان » وعنه : أن في كل حصاة دما . وهو مذهب 
مالك » والليث وعنه : في الثلاثة دم » وهو مذهب الشافعي ؛ وفها دون ذلك : في كل حصاة ‏ 
مد ء وعنه درام » وعنه نصف درهم . أنظر ( المغني ؟*/91؟ ) . 
الحكة من الرمي : 
قال النووي : فال العاماء : أصل العبادة الطاعة » وكل عبادة » فلها معنى قطعاً , لأن الشرع . 
لا يأمر بالعبث ٠‏ ثم معنى العبادة قد يفهمه الكلف وقد لا يفهمه » فالحكة في الصلاة التواضع ؛ 
والخضوع » وإظهار الافتقار إلى الله » والحكمة في الصوم كسر النفس ٠‏ وقع الشهوات ٠‏ والحككة 
في الزكاة مواساة امحتاج » وفي الحج إقبال العبد أشعث أغبر من مسافة بعيدة إلى بيت فَضْله 
الله » كإقبال العبد إلى مولاه ذليلا . ' 
ومن العبادات التي لا يفهم معناها السعي ٠‏ والرمي » فكلف العبد بها ليت انقياده » فإن هذا 


لام 


سعد بن أبي وقاص قال : « خرجنا مع رسول الله يكنم في حجته » فبعضنا 
يقول : رميت بسبع » وبعضنا يقول : رميت بست ٠‏ فلم يعب بعضنا على 
بعض »27 وقال أهل الظاهر : لا شيء في ذلك والمهور على أن جمرة العقبة 
ليست من أركان الحج . وقال عبد الملك من أصحاب مالك : هي من أركان 
الحج . 

فهذه هي جملة أفمال الحج من حين الإحرام إلى أن يحل » والتحلل 
تحللان : تحلل أكبر , وهو طواف الإفاضة » وتحلل أصغر وهو رمي جمرة. 
العقبة » وسنذكر ما في هذا من الاختلاف . 


ليخ يذ ان 
القول في الجنس الثالث ‏ 


وهو الذي يتضضن القول في الأحكام » وقد بقي القول في حك الاختلافات 
تقع في الحج . وأعظمها في حك مَنْ شَرَعْ في الحج فَمَنِعَةُ مرض أو بعدو أو 
سواه وو و ارا 
امحظورات المفسدة للحج أو للأفعال التي هي تروك أو أفعال » فلنبتدئ من 
هذه بما هو نص في الشريعة وهو حك الحصر وحم قاتل الصيد وحم الحالق 
رأسه قبل محل الحلق وإلقائه التَقَثْ قبل أن يحل » وقد يدخل في هذا الباب 
حك المتتع وحك القارن على القول بأن وجوب الْمدي في هذه هو لكان 
الركفة .: 





النوع لاحظ للفس فيه » ول للعقال به » ولا يحسل عليسه إلا تجرد امتثشسال الأمر ء وكال 
. الانقياد . ( النجموع 8/ 304 ) . 


(1) رواه أحمد » والنسائي . قال الشوكاني : رجاله رجال الصحيح . ( نيل الأوطار ه/ 15 ) . 


الام - 
القول في الإحصار 
وأما الإحصار ‏ فالأصل فيه قوله سبحانه :9 فإذ أخيز للدم 
مِنَ الذي > 7" إلى قوله : « فَإِذَا أمنثم قَمَن تَمَمَمَ بِالْعُمْرَة 2 لحي قت 
ممْتَيْسَرَ منّ الهَذي 4 فنقول : اختلف العاماء في هذه الآية اختلافاً كثيرا » 
وهو )- في اختلافهم في حم الحصر بمرض أو بعدوء فأول اختلافهم ف 
هذه الآية هل الحصر ههنا هو المحصر بالعدو أو المحصر بالمرض ؟ فقال قوم : 
الحصر ههنا هو المحصر بالعدو » وقال أخرون : بل المحصر بالمرض . 
فأما من قال إن المحصر ههنا هو الحصر بالعدو فاحتجوا بقوله تعالى : 
< قَمّن كان مِنكُم مرِيضًا أو به أذئ من رَأْسِهِ 74 قالوا : فلو كان الحصر 
بمرض لما كان لذكر المرض بعد ذلك فائدة » واحتجوا أيضاً بقوله سبحانه : 
9 فَإِذًا أمنثم فَمَن تمتع نَع بِالْعُمْرّةِ إلى الْحَجّ 4 وهذه حجة ظاهرة . ومن 
قال : إن الآية إنما وردت في الحصر بالمرض فإئه زع أن الحصر هو من أحصر ء 
ولا يقال أحصر في العدو » وإفا يقال حصره العدو وأحصره المرض » قالوا : 
وإنما ذكر المرض بعد ذلك لأن المرض صنفان : صنف مُحْصِر وصنف غير 
مُحْصِر » وقالوا معنى قوله : < فَإِذَا أمِنتٌ؛ > معناه من المرض . وأما الفريق 
الأول فقالوا عكس هذا » وهو أن « أفعل » أبدأ وه فعل » في الشيء الواحد إنا يأتي 
معنيين : أما« فعل » فإذا أوقع بغيره فعلاً من الأفعال وأماه أفعل » فإذا عَرّضَه 
لوقوع ذلك الفعل به يقال : قتله ") إذا فعل به فعل القتل , وأقتله إذا. 
عَوّضْه للقتل » وإذا كان هذا هكذا فأحصر أحق بالعدو وحصر أحق بالمرض » 
لأن العدو إنما عَرّضَ للإحصارء والمرض فهو فاعل الإحصار . وقالوا: 
لا يطلق الأمن إلا في ارتفاع الخوف من العدو وإن قيل في المرض فباستعارة 
ظ (1» ؟» ©) البقرة آية 195 . 
() في نسخة « دار الفكر » ( أقتله ) والصواب ما أثبتناه . 


48/4 


ولا يصار إلى الاستعارة إلا لأمر يوجب الخروج عن الحقيقة » وكذلك ذكر 
حك المريض بعد الحصر الظاهر منه أن الحصر غير المريض » وهذا هو مذهب 
الشافعي 7" . والمذهب الثاني مذهب مالك وأبي حنيفة (" وقال قوم : بل الْحْصَرٌ 
ههنا المنوح من الحج بأي نوع امتنع إِمَا بمرض أو بعدو أو بخطأ في العدد أو 

بغير ذلك 7 وجمهور العاماء على أن الحصر عن الحج ضربان : إمَا محصر 
بمرض » وإما محصر بعدو . . فأما الحصر بالعدو فاتفق لجهور على أنه يحل من 





)١(‏ قال القرطبي : واختلف العاماء في تعيين المانع هنا على قوليين : الأول : قال علقمة » وعروة بن 
الزبيرء وغيرهما : هو المرض » لا العدو, وقيل العدو خناصةء قاله ابن عباس" وابن حمرء 
وأنس : والشافعي » وهو قول أشهب من المالكية » وخالفه سائر أصحاب مالك في هذاء 
وقالوا : الإحصار : إنما هو المرض » وأما العدوء فإفا يقال فيه 00-2 ٠‏ فهو محصور»ء 
قاله الباجي في المنتقى » وحى أبو إسحق الرّجّاجٍ أنه كذلك عند جميع أهل اللغة » وقال أبق 
عبيدة ‏ والكسائي : « أَحْصَرٌ» بالمرض . وه حُصِرٌ» بالعدوء وفي المجمل لابن فارس على 
العكس » فحصر بالمرض » وأخصر بالعدوء وقالت طائفة : أحضر فيهها جميعاً.من 'الرباعي 
حكاه أبو عمر . 
قال القرطبي لشي اقل ال ل ان لي و لمشيو سو ل ار دوق 
قيل في قوله تعالى : ١‏ للقّقراء الذين أحصروا في سبيل الله 6 ثم قال : ولا كان أصل الحصر الخبس » 

. قالت الحنفية : المجصر من يصير ممنوعاً من مكة. بعد الإحرام عرض » أوعدو> أو غير ذلك 
واحتجوا بمقتض الإحصار مطلقاً » قالوا : وذكر الأمن في آخر الآية » لا يدل:على أنه لا يكون 
فق امرض .. قالوا. ؛ وإفا جعلنبا حيس المدو حصار قياسا علي الرض» إذ كان في ححكنه ٠‏ ظ 
لا بدلالة الظاهر. 2020 
وقال ابن عمرء وابن يه و سان ا ل المدينة: المراد بالآية حصر 
العدوء لأن الآية نزلت في سنة ست في عمرة الحديبية حين صد المشركون رسول الله مَلِنّةٍ عن 
مكة » قال ابن عمر خرجنا مع رسول الله يَِتّهِ » فحال كفار قريش دون البيت. اام 
ينو هديه ٠‏ وحلق رأسه ؛ ودل على هذا قوله تعالى : < فإذا أمنتم » ولم يقل : برأتم او د 
أعلم . انتهى كلام القرطبي بتصرف . انظر تفسير القرطبي 571/7 ) وما بعدها . ا 0 
(؟) ذكرنا مذهب أي حنيفة بما نقلناه عن القرطبي . وكذلك كرات مذهب مالك . 
(") هذا قول أي حنيفة حسها ذكر القرطبي . 


ولام 


عمرته أو حجه حيث حون 1 ظ ( 

قال الثوري والحسن بن صالح لا يتحلل إلا في يوم النحر" » والذين 
قالوا : يتحلل حيث أحصر اختلفوا في إيجاب المذي عليه وفي موذع نحره إذا 
قيل بوجوبه وفي إعادة ما حصر عنه من حج أو عمرة ظ فدهب مالك إلى أنه 
لا يجب عليه هَدْي وأنه إن كان معه هَدْي نحره حيث حل 2 وذهب الشافعي 
إلى إيجاب الذي عليه » وبه قال أشهب ) . واشترط أبو حنيفة ذبحه في الحرم 
وقال الشافعي : حيما حل © . 


وأما الإعادة فإن مالك يرى أن لا إعادة عليه . وقال قوم : عليه الإعادة 
وذهب ابد مشقيدة إل أنه إن كان أحرم بالحج عليه حجة وعمرة ' 


وإن كان 5 د حج وعمرتان » وإن كان معقرأ قضى عمرته() , 


. وهي رواية عن أحمد‎ ٠ انظر ( القرطبي ؟/ 5/5 ) لمذهب المهور‎ )١( 

0 . ولكنها رواية عن أحمد نس عليه في رواية الم ؛ وحنل . 
انظر ( المغني ؟/ 501 ) 

(؟) انظر ( القرطبي "/ ؟/؟ 5 مالك . 

(6) انظر ( القرطبي ؟/ +50 ) لمذهب أشهب » والشافعي » وهي شاة . 
وانظر ( الجموع 8/ 5؟75 ) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ؟/ 508 ) 

(ه) انظر ( تحفة الفقهاء /١‏ 550 ) وَاهْدى واجب عند أبى حنيفة » وهي شاة » وتذبح في الحرم . 
لا غير . وهي الرواية الشانية عن أحمد . انظر ( المغني 5/ 508 ) وانظر لمذهب الشافعي في 
الذبح حيث أحصر ( المجموع 2/ 7١64‏ ) . 0 

(ه) قال القرطبي حلت القذاك ق حوب لتقا عل بون النفني» تان داضم والعتافعن .+ 
أحصر بعدوء فلا قضاء عليه لحجه » ولا عمرته ء إلا أن يكون » لم يكن حج » فيكون عليه 
الحج على حسب وجوبه عليه » وكذلك العمرة عند من أوجبها فرضاً . وقال أبو حنيفة : الحصر 
بمرض أو عدو عليه حجة وعمرة » وهو قول الطبري . قال أصحاب الرأي : إن كان مهلا بحج 
قضى حجة , وعمرة » لأن إحرامه بالحج » صار عمرة » وإن كان قارناً » قضى حجة » ورتين , 
وإن كان مُهلاً بعمرة » قضى عمرة » وسواء عندم امحصر بمرض ء أو عدو . انظر ( القرطبي ؟/. 
57 ) وانظر ( تحفة الفقهاء /١‏ 757 ) لمذهب أبي حنيفة مدقن اعد كمذهب الشافعي في 


ا 
ماح ل اا توف 
تقصيره » وعمدة مالك في أن لا إعادة عليه « أن رسول الله عَلِنَهِ حل هو 
وأضحانة بالحديبية ٠‏ فنحروأ المي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل 
أن يطوف بالبيت » وقبل أن يصل إليه الهذي , ثم م يُعْلمُ أن رسول الله 2 
أمر أحدأ من الصحابة ولا تمن كان معه أن يقضي شيئاً ولا أن يعود .لشيء » 
وعمدة من أوجب عليه الإعادة « أن رسول الله يع اعمر في العام المقبل من 
عام الحديبية قضاء لتلك العمرة » ولذلك قيل لما عمرة القضاء . وإجماعهم 
أبها عل أن الري ارما حي اي 1 . فسبب الخلاف هو هل 
قض رسول الله يَكِنَهِ أولم يقض ؟ وهل يثبت القضاء بالقياس أم لا ؟ وذلك 
أن جمهون الغناة عل أن القشاء حت د غير أمر الأداء . 

وأنااسن أبحب عله الم تاد هل أن اله .ورد ق المدى بالسدى: 
أو على أنها عامة لأن اللهذي فيها نص » وقد احتج هؤلاء بنحر الني مَل 
وأصحابه اَدْي عام الحديبية حين أحصروا . وأجاب الفريق الآخر أن ذلك 
الهذي م يكن هَذي تحلل » وإفا كان هدياً سبق ابتداء : وحجة هؤلاء أن 
الأصل هو أن لا هَدي عليه إلا أن يقوم الدليل . 

وأما اختلافهم في مكان المذي عند من أوجبه فالأصل فيه اختلافهم في 
موضع نَحْر رسول الله يَلَِمِ هَدّيّه عام الحديبية » فقال ابن إسحاق امي 
الحرم » وال فت رحا ون ل لد ٠‏ واحتج بقوله تعالى : « هُمْ آلن 


- رواية » وكذهب أبي حنيفة في رواية أخرى . وروي ذلك عن مجاهد » وعكرمة , والشعبي . 
انظر ( المغني ؟/ 507 ) و( المجموع 2/ 50ه؟ ) 0 

)١(‏ عند أبي حنيفة » وجمد لا يجب عليه الحلق » وإن فعل فحسن » وقال أبنو يوسف ينبغي أن 
يحلق » وإن لم يفعل » فلا شيء عليه » وروي عنه أنه واجب . انظر ( تحفة الفقهاء /١‏ 770 ) 
وعن أحمد روايتان : رواية بالوجوب ورواية بعدمه . انظر ( المغني 500/7 ) . 


أاحق8 


كَفَرُوأ وَصّ دوك عن السنجدٍ الخزاو لني مَعْكُوفاً أن يَبْلُعَ مَحِلَّهُ 4 0" 
وإنما ذهب أبو حنيفة إلى أن من أحصر عن الحج أن عليه حجاً وعمرة لأن 
فصر قد فسخ الجج في عبرة وم يم واحنداً منها فهذا هو حك الْحْصَرِ بعدو 
عند الفقهاء . ظ ظ 

وأما الحصر بمرض ٠‏ فإن مذهب الشافعي وأهل الحجاز أنه لا يحله إلا 
الطواف بالبيت والسعي ما بين الصفا والمروة » وأنه بالجلة يتحلل بعمرة , 
لأنه إذا فاته الحج بطول مرضه انقلب عمرة ؛ وهو مذهب ابن عمر وعائشة وابن 
عباس (© وخالف في ذلك أهل العراق فقالوا : يُحل مكانه وحكمه حك ال حصر 
بعدو» أعني أن يرسل هَدْيه ويقدر يوم نحره ويحل في اليوم الثالث وبه قال 
ابن مسعود . واحتجوا بحديث الحجاج بن عرو الأنصاري قال : سمعت 
رسول الله ميته يقول : « من كسر أو عرج فقد حَلَ وعليه حجة أخرى » 9 
ويإجماعهم على أن الحصر بعدو ليس من شرط إحلاله الطواف بالبيت . 

والجمهور على أن اللحصر بمرض عليه الذي . 


. 76 الفتح أية‎ )١( 

(؟) قال النووي : قال أصحابنا » إذا مرض » ولم يكن شرط للتحلل ا لكا 
بل يصبر حتى يبرأ » فإن كان محرماً بعمرة » أتمها وإن كان بحج » وفاته ٠‏ تحلل بعمل عمرة » 
وعليه القضاء . انظر ( المجموع 8/ ١5١‏ ) وبذلك قال أحمد في رواية » وهي المذهب امشهور , 
وروى ذلك عن أبن عمر »ء وابن عباس » ومروان ٠‏ وبه قال مالك » وإسحق . 
وعن أحمد روابة أخرى : له التحلل بذلك . روى نحوه عن ابن مسعود وهو قول عطاء ‏ 
والنخعي » والثوري ٠‏ وأصحاب الرأي » وأبي ثور ء وداود . ( انظر المغني ؟/ 588 ) . 

(؟) الحديث رواه الخمسة ٠‏ وفي رواية لأبي داود » وابن ماجة « من عرج » أو كسر أو مرض » فذكر 
معناه » وفي رواية ذكرها أحمد في رواية المروزي « من حبس بكسرء أو مرض » انظر منتقى 
الأخبار مع نيل الأوطار ه/ ٠٠١١‏ ) والحجاج هو ابن أبي غزيّة ( بفتح الغين العجمة » وكسر 
الزاي » وتشديد المثناة التحتية ) المازني نسبة إلى جده مازن بن النجار . قال البخاري : له 

1 صحبة روى عنه حديثين . هذا أحدها . انظر ( بلوغ المرام مع سبل السلام 306/7 ) . 
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عوقال ألو كوو نوذاوة:+ لأ ذف لبه اعتادا عل اهن هذا الحمن» وعل 
أن الآية الواردة في امحصر هو حصر الععدوء وأجمعوا على إيجاب القضاء 
عليه © » وكل من فاته الحج بخطأ من العدد في الأيام أو بخفاء الحلال عليه أو 
غير ذلك من الأعذار فحكه حك الحصر بمرض عند مالك () . وقال أبو 
حنيفة : من فاته الحج بعذر غير المرض يحل بعمرة ولا هَذْي عليه » وعليه إعادة 
الحج » واللي المحصر بمرض عند مالك كفير الي يحل بعمرة وعليه الذي 
وإعادة الحج 7" . وقال الزهري : لابد أن يقف 0) بعمرة وإن نعش 
نعشا © . وأصل مذهب مالك أن الحصر بمرض إن بقي على إحرامه إلى العام 
المقبل حتى يحج حجة القضاء فلا هَدْي عليه » فإن تحلل بعمرة فعليه هَدْي 
الحصرء لأنه حلق رأسه قبل أن ينحر في حجة القضاء ١‏ » وكان من تأول 


)١(‏ وجوب القضاء على الحصرء ليس على إطلاقه » فقد ذكر النووي أنه إذا تحلل بالإحصار» فنإن 
كان حجه فرضاً » بقى ؟ كان قبل هذه السنة . وهذا جمع عليه . وإن كان تطوعاً » لم يجب 
قضاؤه عند الشافعي » وبه قال مالك » وأحمد » وداود . ظ 
وقال أبو حنيفة » ومجاهد » والشعبي » وعكرمة » والنخعي : يلزمه قضاء التطوع كذلك . القن 
( المجموع ه/ 3٠0‏ ) 
أما وجوب اهدي عند الظاهرية » فإن اهدي عندم واجب على كل من أحصرء وبأي وجه من 
. الوجوه » فيقع الإحصار على كل مانع من عدو أو مرض » أو غير ذلك ٠‏ أي شيء كان . انظر 
(الحلى 7/ ٠١١‏ ) وما بعدها . ظ 


(؟) انظر ( القرطي 55 مالك ؟/ 5 ظ 

(5) انظر ( القرطبي لمذهب مالك ؟/ 56 ) وهو مذهب الشافمي » وبه قال أبو ثور وابن النذر ؛ 
وقال مد بن الحسن ٠‏ وغيره : لا يجوز لمكي إذا أحصر عن عرفات لا يجوز التحلل له . انظر 
( المجموع 2/ ٠٠6‏ ) . ْ ظ 

(؟) هكذا في جميع النسخ التي لدينا « لابد أن يقف بعمرة » والصواب : ( أن يقف بعرفة ) . 

(5) هكذا رأيناه في تفسير القرطبي . انظر ( ؟/ 7376 ) ومعنى ( وإن نعش نعشاً ) أي لابد وأن يقف 
بعرفة » ولو حملوه على نعش . ولعل ذلك تصحيف من الناقلين . 

(1) انظر ( القرطبي ؟/ 5/6 ) . 


كلم 


قوله سبحانه : <« فَإِذَا أْمِنثُم قَمَن تممْع بالعٌمْرّة إلى الج © أنه خطاب 
لمحصر وجب عليه أن تعد عل ظاهر الآية أن عليه حذكين هديا داق 
عند التحلل قبل نحره في حجة القضاء ٠‏ وهَدْياً لتتعه بالعمرة إلى الحج » وإن 
حل في أشهر الحج من العمرة وجب عليه هَدْي ثالث » وهو هَدي القتع الذي 

هو أحد أنواع نسك الحج . وأما مالك رحمه الله » فكان يتأول لمكان هذا أن 
المعو إنما عليه هَدي واحد » وكان يقول : إن الهدي الذي في قوله سبحانه : 


- 


« قإن أُحصئ تضم : رقا عير من آلهذي » هو بعينه المدي الذي في قوله : 
< قَإذا أمِنتَمْ قن تمتع بِالْعُمْرَة إلى الحج فمَا آَسْتَيْسَرَ مَن الْهَذْي 0 
بعد في التأويل », والأظهر أن قوله سبحانه : 0 فَإِذًا أمنثم فَمَن تَمَتَع 
ِالْمَمْرّة إلى الحَجّ > أنه في غير الحصر بل مو في التتع الحقيقي ٠‏ فكأنه قال : 
فإذا لم تكونوا خائفين لكن تمتعتم بالعمرة إلى الحج فا استيسر من المدي , 
ويدل على هذا التأويل قوله سبحانه : ١‏ ذَلِك لِمَن لَمْ يَكْنْ أله حَامْرِي 
الْمَمْجِد آلْحَرَام > والمحصر يستوي فيها حاضر المسجد الحرام وغيره بإجماع (" 
وقد قلنا في أحكام الحصر الذي نص الله عليه , فلنقل في أحكام القاتل 
للصيد . 


. 195 البقرة آية‎ )١( 

)١(‏ قول المؤلف « والحصر يستوي فيها حاضر المسجد الحرام » وغيره بإجماع » فيه نظرء أي أن 
الإحصار يكون لمكي ٠‏ والآفاقي على السواء بإجماع من العاماء . والضير في قوله « فيها » أي 
أية الإحصار ٠‏ 2 
ولكن العاماء جيرا ترام علو 03ت فقد قال النووي وضع اعنال مر 
عرفات . هذا مذهبنا » وبه قال أبو ثور وابن ن المنذرء وقال محمد بن الحسن » وغيره » لا يجوز 

. التحلل للمكي إذا أحصر عن عرفات . انظر ( المجموع 8/ ١50‏ ) . 
٠‏ وقال القرطي : وقال ابن شهاب الزُهْرِيُ في إحصار من أحصر بمكة من أهلها : لابد له من أن 
يقف بعرفة » وإن نعش نعشاً ( أي ليس له التحلل من إحصاره ) قال : واختار هذا القول أبو - 


القول في أحكام جزاء الصيد ‏ ظ 
فنقول : إن المسامين أجمعوا على أن قوله تعالى : < يَأَيُهَا آنذِينَ ءَامَنُوا 


لأ تلوأ اليد وأنتم حرم ومن قمَلهَ كم مآ فجرَآء مل ما قل من 
نّمم يَحْكُمْ به ذَوَا عَدْل منَكُمْ هَدْيَاً بلع الكمبّة أو كَقْرَ قفر َه طَمَامٌ مَسَكِينَ أو 
عَدْل ذُلِكَ صِيّاماً 74 هي آية محكة » واختلفوا في تفاصيل أحكامها وفيا 
يقاس على مفهومها مما لا يقاس عليه فنها أب اختلفوا هل الواجب في قتل ‏ 
الفنييد: قيكيه او تله ؟ فذهب المهور إلى أن الواجب المثل 29 » وذهب 5 
حنيفة إلى أنه مخير بين القية أعني قبة الصيد وبين أن يشتري بها المثل "" 
فهقها |: هم اختلفوا في استثناف الحم على قاتل الصيد فها حكم فيه السلف من 
الصحابة » مثل حكهم أن من قتل نعامة فعليه بدنة تشبيهاً بها ٠‏ ومن قتل 
غزالاً فعليه شاة » ومن قتل بقرة وحشية فعليه إنسية » فقال مالك : يستأنف 
في كل ما وقع من ذلك الحك به » وبه قال أبو حنيفة ) . وقال الشافعي : 


- بكر تمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير المالي » فقال قول مالك في الحصر الي أن عليه ما على 
الآفاقي من إعادة الحج ٠‏ والهذي خلاف ظاهر الكتاب لقوله عز وجل < ذُلِلكَ لمن لم يَكُنْ أفئة 
حاضري المممجد الحرام 4 قال : والقول عندي في هذا قول الزهري في أن الإباحة من الله عز 
وجل لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام أن يق لبعد المسافة يتعالج وإن فاته الحج » فأما 
من كان بينه » وبين السجد الحرام ما لا يقصر في مثله الصلاة ٠‏ فإنه يحضر المشاهد » وإن نعش 
نعشأ لقرب المسافة بالبيت . فبهذا يتبين أن ليس هناك إجماع في هذه اللسئلة » ومن قبل ذكر - 
. المؤلف قول الزهري في عدم إجازته لمي ذلك . فتأمل ذلك . 
)١(‏ المائدة آية 6 . 
)١( .‏ ومن الجمهور مالك » والشافعي » وأحمد :را لني 8.1/7 ) و القرطي 0015 . 
() انظر ( تحفة الفقهاء /١‏ 145 ) لمذهب أبىي حنيفة . 
(؟) بالنسبة لمذهب مالك لان او عه لوقك و روفاك كل كن :ل اقشع نيه جكرية 
أو تمض » ولو اجتزأ بحجكومة الصحابة رضي الله عنهم فها حكوا به من جزاء الصيد كان 
حسناً » وقد روي عن مالك أنه ما عدا حمام مكة » وحمار الوحش ٠‏ والظبي » والنعامة » لابد 
فيه.من الحكومة ويجتزث في هذه الأربع بحكومة من مضى من السلف رحمهم الله تعالى » . انظر 
( الكافي /١‏ 555 ) انظر لمذهب أبي حنيفة ( بدائع الصنائع ؟/2ه؟١‏ ) . 


8/6 


إن اجتزأ بحم الصحابة مما حكوا فيه جاز”" » ومنها هل الآية على التخيير أو 
على الترتيب ؟ فقال مالك : هي على التخيير» وبه قال أبو حنيفة » يريد 
ان المكين عخران الذق علية الحزاء.. 


وقال زفر : هي على الترتيب » واختلفوا هل يُقَوُمٌ الصية أو المثل إذا 
اختار الإطعام إِنْ وَجَب على القول بالوجوب فيشتري بقمته طعاماً ؟ فقال 
مالك : يقَومُ الصيد . وقال الشافعي : يقوم امثل » وم يختلفوا في تقدير 
الصيام بالطعام بالملة » وإن كانوا اختلفوا في التفصيل » فقال مالك : يصوم 
' لكل مد يوماً وهو الذي يطعم عندهم كل مسكين » وبه قال الشافعي وأهل 
الحجاز() . 


)١(‏ قال النووي : مذهينا أن ما حكت به الصحابة رضي الله عنهم فيه بمثل فهو مثله » ولا يدخلده 
بعدهم اجتهاد » ولا حك » وبه قال عطاء » وأحمد » وإسحق » وداود . وأما أبو حنيفة » فجرى 
على أصله السابق أن الواجب القية » وقال مالك : يجب الحم في كل صيد » وان حكنت فيه 
الصحابة . ( المجموع 7ا/ 5/9 ) . 

)١(‏ انظر ( المجموع 7/ 7728 ) قال النووي : إذا قتل المحرم صيداً » أو قتله الحلال في الحرم » فإن 
كان له مثْل من النْعَم وجب فيه الجزاء بالإجماع ومذهبنا أنه مخير بين ذبح المثل » والإطعام 
بقهته » والصيام عن كل مد يوماً . وبه قال مالك » وأحمد في أصح الروايتين عنه ء وداود ‏ إلا 
أن مالكاً قال : يقَوُمُ الصيد » ولا يقوم الثل . وقال أبو حنيفة : لا يلزمه المثل من النعم » 
وإنما يلزمه قية الصيد » وله صرف تلك القية في المثل من النعم » وقال ابن المنذر : قال ابن 
عباس : إن وجد امثل ذبحه » وتصدق به » فإن فقده , قَوْمَهَ دراهم » والدراهم طعاماً » وصام 
ولا يطعم . قال : وإما أريد بالطعام الصيام » ووافقه الحسن البصري والنخعي » وأبو عياض ٠‏ 
وزفر. وقال الثورق جارف الال اللعصي ‏ ب يه ٠‏ ( المجموع // 
8 ) وانظر ( المغني ؟/ 015 ) . 
وانظر ( بدائع الصنائع /١‏ 17658 ) قال الكاساني : فالقاتل بالخيار إن شاء أهدي ء وإن شاء 

ظ أطعم ٠‏ وإن شاء صام ٠‏ وإن ل يبلغ قبته شن هي , فهو باخيار ين الطعام , والصيام ٠‏ سوا 
كان الصيد ما ل«تظيء أو كان عنا لآ نظي لةعروهذا قول أى خديفة > وآن .يوست ».وحئى 
الطحاوي قول محمد أن الخيار للحكين » إن شاءا حكما عليه هَدُياً » وإن شاءا طعاماً » وإن 
قاءا ناما : 


كم/8 


وقال أهل الكوفة : يصوم لكل مُدَيْن يوم » وهو القدْر الذي يطعم كل 
مسكين عندم 20 . واختلفوا في قتل الصيد خطأ هل فيه جزاء أم لا ؟ 
فالمهور على أن فيه الجزاء وقال أهل الظاهر : لا جزاء عليه ) . 

واختلفوا في الماعة يشتركون في قتل الصيد » فقال مالك : إذا قتل جماعة 
محرمون صيدأ فعلى كل واحد منهم جزاء كامل ٠‏ وبه قال الثوري وجماعة 7" 
وقال اكاك : عليهم جزاء واحد 4 0 أبو حنيفة بين الحرمين يقتلون 





ب هفانك التخيير بحيث يخير الحككان القاتل بين هذه الثلاثة الأشياء انظر . ( الكافي /١‏ 

ظ 865)لمذهب مالك . 

: قال السمرقندي : إن شاء ”ك0 اشترى بها طعاماً‎ )١( 
فتصدق على كل فقير نصف صاع من حنطة » وإن شاء صام مكان كل نصف صاع من حنطة‎ 
. ) 566 /١ يوماأ . انظر ( تحفة الفقهاء‎ 

(") قال أبن قدامة : لا فرق بين الخطأ » والعمد في قتل الصيد في وجوب الجزاء على إحدى 
الروايتين عن أحمد وبه قال الحسن » وعطاء , والنخعي » ومالك , والشوري » والشافمي » 
وأصحاب الرأي . قال الزهري : على التعمد بالكتاب » وعلى الخطىء بالسنة . والرواية 
الثانية : لا كفارة في الخطأ » وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير » وطاوس » وابن السدنة 
وداود ٠‏ لآن الله تعالى قال :< وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُم تعس > فدليل خطابه أنه لا جزاء على الخاطىء : 
لأن الأصل براءة ذمته » فلا يشغلها إلا بدليل . 

ظ لل معام نمه د ا ل ا ان ل ل 
ناسياً لإحرامه » فعليه الجزاء . قال أبن قدامة : وهذا خلاف النص . فإن الله قال < مُتَمَسّداً > 
والذاكر لإحرامه متعمد . انظر ( المغني ؟/ 505 , 5.5 ) . ظ 

(0) انظر ( الكافي 58١ /١‏ ) لمذهب مالك . 

(؟) وهو مذهب أحمد على الرواية الصحيحة » يروى هذا عن عمر بن الخطاب وابن عباس » واين 
جمر رضي الله عنهم » وبه قال عطاء » والزهري ٠‏ والنخعي والشعبي ٠‏ والشافعي » وإسحق . 
والرواية الثانية عن أحمد أن على كل واحد جزاء » رواهما أبو موسى , واختارها أبو بكرء وبه 

قال مالك . والثوري »ء وأ وأبو حنيفة » ويروى عن الحسن لأنها كفارة قتل يدخلها الصوم , 
أشبهت كفارة قتل الأدمي . 
والثالثة : إن كان صوماً » صام كل واحد صوماً تاماً » وإن كان غير ذلك فجزاء واحد » وإن 
كان أحدهما هدي ٠‏ والآخر صوم ٠‏ فعلى الْهْدِي بحصته » وعلى الآخر صوم تام » لأن الجزاء ليس ظ 


بذده 


الصيد وبين الحلين يقتلونه في الحرم فقال : على كل واحد من الحرمين جزاء 
وعلى المحلين جزاء واحد 7" واختلفوا هل يكون أحد الحكين قاتل الصيد , 
فذهب مالك إلى أنه لا يجوز(» وقال الشافعي : يجوز”" واختلف أصحاب 
أبي حنيفة على القولين جميعاً 9؛ واختلفوا في موضع الإطعام » فقال مالك : في 
الموضع الذي أصاب فيه الصيد إن كان نَم طعام » وإلا ففي أقرب المواضع إلى 
ذلك الموضع . وقال أبو حنيفة : حيثا أطعه ‏ . 





- بكفارة » وإما هو بدل انظر ( المغني ؟/ 575 ) لابن قدامة . وانظر ( المجموع / 88١‏ ) . 

. قال الكاساني : ولو اشترك حلالان في قتل صيد في الحرم » فعلى كل واحد منها نصف قيته‎ )١( 
, فيان كانوا أكثر من ذلك يقسم الضان بين عددهم » لأن ضان صيد الحرم يجب لمعنى في امحل‎ 
وهو حرمة الحرم فلا يتعدد بتعدد الفاعل » كضان سائر الأموال بخلاف ضان صيد الإحرام ؛‎ 
» فإن اشترك محرم » وحلال . فعلى الحرم جميع القية . وعلى الحلال النصف .. فإن قتل حلال‎ 
وقارن صيداً في الحرم » فعلى الحلال نصف الجزاء » وعلى القارن جزاءان » لأن الواجب على‎ 
الحلال ضان امحل » والواجب على الحرم جزاءان » لأن الواجب على الحلال ضان المحل » والواجب‎ 
» على المحرم جزاء الجناية » والقارن جنى على إحرامين » فيلزمه: جزاءان » ولو اشترك حلال‎ 
وعلى القارن‎ ٠ ومفرد وقارن في قتل الصيد . فعلى الحلال ثلث الجزاء » وعلى المفرد جزاء كامل‎ 
. ) ١180/؟ انظر ( بدائع الصنائع‎ ٠ جزاءان‎ 

(؟) وهو مذهب أبي حنيفة . انظر ( القرطبي 5 585 ) والنخعي . انظر ( المغني ؟/ ١له)‏ 

() وهو قول أحمد . انظر ( المغني 51١/7‏ ) . وبهذا قال إسحق » وابن اللنذر. وبه قال عمر بن 
الخطاب . انظر ( المجموع ا/ 58١‏ ) . 

(؟) م أطلع على هذا الاختلاف . وقد ذكرت تقل القرطبي لمذهب أبي حنيفة . قال القرطبي : روى 
مالك عن عبد الملك بن قريب عن حمد بن سيرين أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب » فقال : 
إق أجريت أن :وضاعي" ل فرسين تق ق إلى ثغرة ثنية » فأصبنا ظبياً » ونحن محرمان فهاذا 
ترى » فقال عمر لرجل إلى جنبه : تعال حت أحك أنا » وأنت » فحككا عليه بعنزء فولى 
الرجل ٠‏ وهو يقول : هذا أمير المؤمنين » لا يستطيع أن يحم في ظبي حتى دعا رجلا يحم معه , 
فسمع عمر بن الخطاب قول الرجل » فدعاه » فسأله هل تقرأ سورة « المائدة » ؟ فقال : لا . 
قال : هل تعرف الرجل الذي حك معي ؟ فقال : لا ء فقال عمر رضي الله عنه : لو أخبرتني 
أنك تقرأسورة « المائدة » لأوجعتك ضرباً » ثم قال : إن الله سبحانه يقول في كتابه :< يَحْكُمٌ به 
ذُوا عَدْل مِنْكُمْ هذياً بالغ القغبّة > » وهذا عبد الرحمن بن عوف (القرطبي 507/0 ) . 

(5) انظر ( الكافي /١‏ 561 ) لمذهب مالك » وانظر ( تحفة الفقهاء /١‏ 5545 ) لأبي حنيفة . 
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وقال الشافعي : لا يطعم إلا مساكين مكة ١‏ . وأجمع العاماء على أن ا حرم 
إذا قتل الصيد أن عليه الجزاء للنص في ذلك . واختلفوا في الحلال يقتل 
الصيد في الحرم . فقال جمهور فقهاء الأمصار : عليه الجزاء . وقال داود 
وأصحابه : لا جزاء عليه . ولم يختلف المسامون في تحريم قتل الصيد في الحرم 
وإنما اخبتلفوا في الكفارة وذلك لقوله سبحانه : « أُوَ لَمْ يَرَوَا أنا جَعَلْنَا حَرّماً 
آمنا > ")وقول رسول الله يَلِقْهِ : « إن الله حَرّمَ مكة يوم خلق السموات 
والارقن » 29 وجمهور فقهاء الأمصا زغل أن امحرم إذا قتل الصيد وأكله أنه 
ليس عليه إلا كفارة واحدة . وروي عن عطاء وطائفة أن فية كفارتين 0) 
فهذه هي مشهورات المسائل المتعلقة ,هذه الآية . 


ين نا ان 


(1) نظن( المموع 0 208 هو مهن أخد . أنظر( المغني 010/7 ) . 
(؟) العنكبوت أية 51 . 
ل 
تخريم صيد الحرم على الحلال + فإن فتله + فعليه الجزاء » هذا مذهبنا » وبه قال العاماء كافة . 
وقال داود : لا جزاء عليه لقوله تعالى : < لآ تَفْتَلُوا الصّيْد وَأَنْمْ حُرّم > فقيده بالحرمين . دليلنا 
ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تلف بسببه الطائر في دار الندوة » وما روي 
عن أبن عباس في الجراد » وغير ذلك من الآثار وقياساً على صيد الإحرام » وداود - وإن لم يقل 
بالقياس - فيستدل عى إثبات القياس » ( الجموع // ٠١‏ ) أما أبن حزم ٠‏ فيقول : « ومن تعمد 
قتل صيد في الحل » وهو في الحرم » فعليه به الجزاء » لأنه قل الصيد » وهو حرم » فإن كان . 
الصيد في الحرم » والقاتل في الحل » فهو عاص لله عز وجل » ولا يؤكل ذلك الصيد : 
ولا جزاء فيه . أما سقوط الجزاء » فلأنه ليس حرماً » وأما عصيانه » والمنع من أكل الصيد فلأنه 
من صيد الحرم » ولم يأت فيه جزاء » إنفا جزاء تحريمه فقط . وإفها جاء اجزاء على القاتل إذاكان , 
حرما . ( امحل // 57 ) . 
)م( الخوية اسه البخاري » ٠‏ ومسلم بلفظ « هذا بلد حرمه الله تعالى 527 
والأرض » وهو حرام بجحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة » عن ابن عباس يوم فتح مكة . انظر 
( المجموع 555/7 ) . ش 
0 5 قال القرطبي . : من قتل صيداً » أو ذبحه » فأكل منه «اقدلية جراد والح لققلة كوت أله د وين 
قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : عليه جزاء ما أكل . ٠‏ يعني قيته » وخالفه صاحباه . 


وم 
( وأما الأسباب التي دعتهم إلى هذا الاختلاف ) فنحن نشير إلى طرف 
منها فنقول : أما من اشترط في وجوب الجزاء أن يكون القتل عدا فحجته أن 
اشتراط ذلك نص في الآية » وأيضأ فإن العمد هو الموجب للعقاب والكفارات 
عقاباً ما . ' ظ ظ 
وأما من أوجب الجزاء مع النسيان فلا حجة له ء إلا أن يشبه الجزاء عند 
إتلاف: الضيد باتلاف الأموال: فاق الأموال: عتتدالدهور تخي خطا وتسيانا + 
لكن يعارض هذا القياس اشتراط العمد في وجوب الجزاء » فقد أجاب بعضهم 
عن هذا : أي العمد إنما اشترط لمكان تعلق العقاب المنصوص عليه في قوله تعالى : 
« لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِه 4 27 وذلك لا معنى له لأن الوبال المذوق هو في الغرامة. 
فسواء قثله نظا أ عتما قنداذاق الوبآل .بولا خلاف أن القنانق غير 
معاقب » وأكثر ما تلزم هذه الحجة لمن كان من أصله أن الكفارات لا تثبت 
بالقياس ٠‏ فإنه لا دليل لمن أثبتها على الناسي إلا القياس . وأما اختلافهم في 
المثل هل هوالشبيه أو المثل في القية » فإن سبب الاختدلاف أن المثل يقال على 
الذي هو مثل وعلى الذي هو مثْل في القية » لكن حجة من رأى أن الشبيه 
أقوى من جهة دلالة اللفظ أن انطلاق لفظ الثل على الشبيه في لسان العرب 
أظهر » وأظهر منه على المثل في القهة » لكن لمن حمل ههنا المثّْل على القية 
دلائل حَرّكَنَةٌ إلى اعتقاد ذلك : أحدها أن المثل الذي هو العَدُل هو منصوص 
عليه في الإطعام والصيام . ظ < ظ 
وأيضاً فإن المثل إذا حمل ههنا على التعديل كان عامّاً في جميع الصيد » 
فإن من الصيد ما لا يُلّْقَى له شبيه » وأيضأ فإن المثل فيا لا يوجد له شبيه 
هو التعديل » وليس يوجد للحيوان المصيد في الحقيقة شبيه إلا من جنسه ء 


. 16 : ةدئاملا)١(‎ 


وم 

وقد نص أن المثل الواجب فيه هو من غير جنسه » فوجب أن يكون مثله في 
التعديل والقبة » وأيضاً فإن الحم في الشبيه قد فرغ منه . ظ 
فأما الحك بالتعديل فهو شيء يختلف باختلاف الأوقات » ولذلك هو كل 
وقت يحتاج إلى الَْكَمَيْنَ النصوص عليها » وعلى هذا يأتي التقدير في الآية 
بمشابه » فكأنه قال باح سيت و 
القية طعاماً أو عدل ذلك صياماً . 


وأما اختلافهم هل المقدّر هو الصيد قل من النعم إذا قَدْرَ بالطعام ؛ 
فن قال المقدر هو الصيد قال : لأنه الذي لما م يوجد مثله رجع إلى تقديره 
بالطعام » ومن قال إن المقدر هو الواجب من النعم قال : لأن الشيء إنما تقدر 
قيته إذا عُدمَ بتقدير مثله أعني شبيهه . وأما من قال إن الآية على التخيير 
فإنه التفت إلى د إذ كان مقتضاهما فى سان 
العرف التفيين» .واماامن نظن ال كرتي الكساراف بق ؤلياة تفييسنا ف 
الكفارات الي فيها الترتيب باتفاق. ٠‏ وهي كفارة الظهار والقتل . وأما 
اختلافهم في هل يستأنف الحم في الصيد الواحد الذي قد وقع الحم فيه من 
الصحابة » فالسبب في اختلافهم هو هل الحم شرعي غير معقول المعنى أم هذا 
معقول المعنى ؟ فن قال هو معقول المعنى قال : ما قد حَُكمَ فيه فليس يوجد 
شيء أشبه به منه » مثل النعامة فإنه لا يوجد أشبه بها من البدنة فلا مع 
لإعادة الحم » ومن قال هو عبادة قال : يعاد ولابد منه » وبه قال مالك . 
وأما اختلافهم في الجماعة يشتركون في قتل الصيد الواحد » فسببه هل الجزاء 
موجبه هو التعدي فقط أو التعدي على جملة الصيد ؟ ففن قال التعدي فقط 
أوجب على كل واحد من الماعة القاتلة للصيد جزاء » ومن قال التعدي على 
جملة الصيد قال : عليهم جزاء واحد . وهذه المسألة شبيهة بالقصاص في النصاب 
في السرقة وفي القصاص في الأعضاء وفي الأنفس ٠‏ وستأتي في مواضعها من هذا 
. الكتاب إن * شاء الله . 


الم 


وتفريق أبي حنيفة بين المحرمين وبين غير الحرمين القاتلين في الحرم على 
جهة التغليظ على الحرمين » ومن أوجب على كل واحد من الجاعة جزاء فإفا 
نظر إلى سد الذرائع » فإنه لو سقط عنهم الجزاء جملة لكان من أراد أن يصيد 
في الحرم صاد في جماعة . وإذا قلنا إن الجزاء هو كفارة للإثم فيشبه أنه 
لا يتبعض إثم قتل الصيد بالاشتراك فيه » فيجب أن لا يتبعض الجزاء فيجب على كل 
واحد كفارة . وأما اختلافهم في هل يكون أحد الحكين قاتل الصيد » فالسبب 
فيه معارضة مفهوم الظاهر لفهوم المعنى الأصلي في الشرع » وذلك أنه لم 
يشترطوا في الحكين إلا العدالة » فيجب على ظاهر هذا أن يجوز الحم ممن 
يوج انمه هنذا القرط. وابيواء أكاى قتاكل :الضييد أو غير قاتل . وأما مفهوم 
اللعنى الأصلي في الشرع فهو أن الحكوم عليه لا يكون حاتاً على نفسه . 

وأما اختلافهم في الموضع » فسببه الإطلاق أغني أنه لم يشترط فيه موضع ٠‏ 
فن شبهه بالزكاة في أنه حق للمساكين فقال لا ينقل من موضعه . وأما من 
رات أن التضون بذلك قا هو الرفق دسا كين بنككة قال لاايطي. الااعستاكية 
مكة » ومن اعتمد ظاهر الإطلاق قال : يطعم حيث شاء » وأما اختلافهم في 
الحلال يقتل الصيد في الحرم هل عليه كفارة أم لا ؟ فسببه هل يقاس في 
الكفارات عند من يقول بالقياس ؟ وهل القياس أصل من أصول الشرع عند 
الذين يختلفون فيه ؟ فأهل الظاهر ينفون قياس قتل الصيد في الحرم على 
ا حرم لمنعهم القياس في الشرع » ويحق على أصل أبي حنيفة أن هنعه لمنعه 
. القياس في الكفارات » ولا خلاف بينهم في تعلق الاسم به لقوله سبحانه 
وتعالى : ج أوَلَم يَرَوَا أنا جعلنا حَرَّمَا آمنا وَيُْتَخَطْفُ الناس مِن 
حَوْلِهم 4" وقول رسول الله عليه « إن الله حَرْمَ مكة يوم خلقَ الموات | 


والأرضة )نز . 


. ١/ : العنكبوت‎ )١( 


419 


وأما اختلافهم فين قتله ثم أكله هل عليه جزاء واحد أم جزاءان ؟ فسببه 
هل أكله تَعَدٌّ ثان عليه سوى تعدي القتل أم لا ؟ وإن كان تعدياً عليه فهل 
هو مساو للتعدي الأول أم لا ؟ وذلك أنهم اتفقوا على أنه إن أكل أثم » ونا 
كان النظر في كفارة الجزاء يشتمل على أربعة أركان : معرفة الواجب في 
الك ومعرنة من تن طللنه ه ومعرقة: القمن التذى لاله يع بومفرفة 
محل الوجوب . ع موري الأجناس ٠‏ وبقى من ذلك 
أمران 

أحدهها : اختلاف في بعض الواجبات من الأمثال في بعض المصيدات » 
والثاني : ما هو صيد مما ليس بصيد يجب أن ينظر فيا بقي علينا من ذلك . 
فن أصول هذا الباب ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قضى في الضبع 
بكبش ٠‏ وفي الغزال بعنزء وفي الأرنب بعناق ٠‏ وفي اليربوع بجفرة 60 
واليربوع : دويبة لما أربع قواتم وذنب تجتر كم تجتر الشاة » وهي من ذوات 
الكروش ٠‏ والعنز عند أهل العم من المعز ما قد ولد أو ولد مثله ء والجفرة 
والعناق من المعزء فالجفرة ما أكل واستغنى عن الرضاع » والعناق قيل فوق 
الجفرة وقيل دونها وخالف مالك هذا الحديث فقال : في الأرنب واليربوع 
لا يُقَوَمان إلا بما يجوز هديا وأضحية » وذلك الدع فا فوقه من الضّأن , 
والقّنِي فا فوقه من الإبل والبقر . وحجة مالك قوله تعالى : « هَدُياً بالغ 
الكَبّة > (" ول يختلفوا أن من جعل على نفسه هَذُيا أنه لا يجزيه أقل من 
الجذع فا فوقه من الضأن ء والثني ما سواه » وفي صغار الصيد عند مالك مثل 

ما في كباره 9) 


. ) ٠١ /0 زواه مالك في الموطأ عن جابر انظر ( منتقى الأخباز مع نيل الأوطار‎ )١( 
. المائدة آية 6و‎ "( 
. في مذهب مالك‎ ) 56١ /١ أنظر ( الكافي‎ )( 


نك 
وقال الشافعي : يُفدى صغارٌ الصيد بالمثل من صغار النعم وكبار الصيد 
بالكبار منها » وهو مروي عن عمر وعثان وعلي وابن مسعود © » وحجته أنها 
حقيقة المثل » فعنده في النعامة الكبيرة بدنة 2 وفي الصغيرة فصيل » وأبو 
حنيفة على أصله في القهة » واختلفوا من هذا الباب في حمام مكة وغيرها : 
فقال مالك في حمام مكة : شاة » وفي حمام الحل حكومة ”) . واختلف قول 
ابن القاسم في حمام الحرم غير مكة . فقال مرة شاة كحام مكة » ومرة قال 
حكومة كحام الحل . ظ آ 
وقال الشافعي : في كل حمام شاة » وفي حمام سوى الحرم قيته 9) . 
وقال داود : كل شيء لا مثل له من الصيد فلا جزاء 29 فيها إلا الام 
فإن فيه شاة ‏ ولعله ظن ذلك إجماعاً . فإنه روى عن عمر بن الخطاب 
ولا خالف له من الصحابة ) . وروي عن عطاء أنه قال : في كل شيء من 
الطير شاة . ظ 0 


)١(‏ انظر ( الجموع 37807 ) وبه قال ابن عمرء وعطاء » والقوري » وأحد ' وأبو دون انظر 
( الصدر السابق ) وانظر ( المغني 007/9 )  .‏ ' ظ [ 

٠ في مذهب مالك‎ ) ٠85 /١ انظر ( الكافي‎ )١( 

(؟) قال النووي : هذا الذي ذكرناه من وجوب شاة في الحامة لا خلاف فيه عندنا » قال اند 
سواء فيه حمام الحل » وحمام الحرم . انظر( المجموع 7/ 708 ) ففي قول المؤلف « وفي مام سوى 
الحرم قيته » فيه نظر . فتأمل ذلك . وبه قال عثان بن عفان » وابن ن عباس » وابن عمر » ونافع 
ابن عبد الحارث » وعطاء بن أبي رباح ٠‏ وعروة بن الزبير وقتادة » وأحمد » وأسحق » وأبو 
ووه زقان عاك ف :عوانة الحرم شاة وجمامة الحل القمة » وعن النخمي , والزعري » أي 

0 حنيفة ثمنها . ( المصدر السابق ) . 

(غ) انظر ( ( المغني ؟/ 6١ه‏ ) لابن قدامة لمذهب دأود  .‏ 

(5) روي ذلك عن عمر. 0 ن عباس رضي الله عنهم . انظر 
( المجموع 7/ 515 ) وهو مذهب أحمد حمد . انظر ( المغني ؟/ 018 ) والأثر عن عمر رواه الشافعي . 
انظر ( التلخيص ) وعند أبي حنيفة ٠‏ وأبي حواو وو سي در 
الطيور: ٠‏ انظر ( بدائع الصنائع ؟/ ١08‏ ) . 


لذه 


واختلفوا من هذا الباب في بيض النعامة ». فقال مالك : أرى في بيض 
النعامة عشر من البدنة 9 » وأبو حنيفة على أصله في القية . ووافقه الشافمى 
"هله الجالة 19.ووه قال انو كور وقال أبويحتفية: إن كك نيه فزن 
ميت فعليه الجزاء : أعني جزاء النعامة ‏ . واشترط أبو ثور في ذلك أن 
يخرج حيأ ثم يموت » وروي عن علي أنه ©) قضى في بيض النعامة: بأن يرسل 
الفحل على الإبل فإذا تبين لقاحها سميت ما أصبت من البيض » فقلت : وهذا 
كذ 2 لبس :غلك كآن: ما فسن دمن الل ...جوقتان. ضحك ل دين انيت انه 
إبل فالقول قول علي » وإلا في كل بيضة درهان » قال أبو عمر : 

وقد روي عن أبن عباس عن كعب عن عجرة عن النبي عليه الصلاة 
والسلام « في بيض النعامة يصيبه الحرم 3 © من وجه ليس بالقوى . 


)١(‏ انظر ( الكافي /١‏ 87 ) لمذهب مالك . ظ 

() انظر( بدائع الصنائع 6/7 ) و( المجموع 3/ 500 . انظر ( الفني 7/ 
5) قال أبن عبا س « في بيض النعام قهته » وروي ذلك عن عمرء ٠‏ وأبن مسعود » وبه قال 
النخعي » والزهري » والشافعي » وأبو ثورء وأضحاب الرأي . انظر ( المصدر السابق ) . 

(0) انظر ( بدائع الصنائع 1774/5 ) . وعند أحمد من كسر بيضة خرج منها فرخ فماش» ' 
فلا شيء فيه » وإن مات » ففيه ما في صغار أولاد اللتلف بيضه : ففي فرخ الام صغير أولاد 
اروف فرخ النمامة خوار [ ومو ولد الاق ين بوضع + 7 و إلى أن يفصل عن أمه ) وفيا 
عداها فيته ٠‏ انظر ( المغني ؟/ 516 ) 

(؛) هذه العبارة هكذا في جميع النسخ التي لدينا » وكا ترى » فإن فيها شيئاً م من الغوض ٠‏ - 

وأما الأثر عن على رضى الله عنه ما رواه نان سنرول ابطا مره يدن 
النعام » فسأل علياً , ٠‏ فقال : عليك لكل بيضة ضراب ناقة ء أو جنين ناقة » فانطلق إلى 
وحوض ويا » فقال : قد قال ما سمعت ٠‏ وعليك في كل بيضة صيام يوم » 
أو إطعام مسكين ل البيهقي كذلك . انظر ( 5/ 
340000 ). 
افع اران لمصلنة نا عباس عن كعب بن عجرة بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف , 
وكذلك أخرجه الدارقطني في سننه عن إبراهي بن أبي يحي به ء وضعفه ابن القطان في 

كتابه فقال : فيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس » وهو ضعيف . قال : والراوي ' 


هوم 


وروق هن ابن مسهزه أن فنه القبة وقال > وفيه أثر قضف .بوكر 
العاماء على أن الجراد من صيد البر يجب على الحرم فيه الجزاء . 


واتكلفوا فى الواجبه من :ذلك حيسم ؛ قبفة من طعا 
وودال 17 


وقال أو عتيية وأصحابه : غرة حير من جرادة 7" . 


وقال الشافعي : في الجراد قيته » وبه قال 5-7 الأ اكه قال كل" 
ما تصدق به من حفنة طعام أو تمرة فهو له قية) وروي عن ابن عباس أن 


ٍِ عنه إبراهيم بن أبي يحى الأسامي » وهو كذاب ٠»‏ بل قيل فيه ما هو شر من الكذب . وأخرجه 
الدارقطني في سننه , والطبراني في معجمه عن أبي المهزم عن أبي هريرة عن الني يِه .. قال 
ابن القطان 0 عنعن » وهو كثير التدليس .. 
وفي « التنقيح » : وأبو المهزم امه : .يزيد بن أبي سفيان . قال النسائي متروك الحديث . وقال 
لدا قلي مق وتان ابن حتان ى تاب السدفا: عام سل كرا واف + فليا كاز 
:. في روايته مخالفة الأثبات ترك . انتهى . انظر ( نصب الراية ؟/ 1١5١‏ ) ورواه البيهقي عن ابن 

عباس ( انظر 5١8/0‏ ). 2 ش 

)١(‏ قال الزيلعي : رواه ابن أني شيبة » وعبد الرزاق في « مصنفيهها » قال الأول : حدثنا ابن فضيل 
عن خصيف عن أبِي عبيدة عن عبد الله قال : في بيض النعام قيته . وقال الثاني : حدثنا أبو 
خيثة عن خصيف به . انظر ( نصب الراية ؟/ ١١8‏ ) . 

(0) انظر ( الشرح الكبير مع حاشية الدسوق ؟/ 768 ) . 

(0) انظر ( بدائع الصنائع */55؟١‏ ) ٠‏ في نسخة « دأ ر الكتاب الإسلامي » « ثرة »( بالثاء). ظ 


والصواب ما أثبتناه ظ 
ا( 53 --0 ا 1 بإتلاف 0 ا » وبه د حمرء 


000 0 ا ب اه 000 
1 قالوا : هو من صيد البحر » فلا جزاء فيه . واحتج لحم بحديث أبي المهزم عن أبي هريرة قال : 
« أضبنا مربأ من جراد » فكان رجل يضرب بسوطه » وهومّخْرم فقيل له : إن هذا لا يصلح . 
فذكر ذلك للني وَيَّه » فقال : إنما هو من صيد البحر» رواه أبو داود » والترمذي » 
وغيرهما » واتفقوا على تضعيفه » لضعف أي اللهزم - وهو بض اليم » وكسر الزاي » وفتح الهاء 
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فيها مرة مثل قول أبىي حنيفة : وقال رسعة ؛فيها صاع من طعام وهو شاذ 
مايا ؛ فيها شويهة وهو أيضاً شاذ » فهذه هي مشهورات 
تفقوا على الجزاء فيه » واختلفوا فيا هو الجزاء فيه 
10 211011111ظظ 
ليس منه فإنهم اتفقوا على أن صيد البر محرم على الحرم إلا الخس الفواسق 
. التصوص عليها. واختلفوا فيا يلحق با مما ليس يلحق ٠‏ 


- بينها واسمه يزيد بن سفيان عن جل 00 
عن أبي رافع عن أَبي هريرة ء عن ان ل ال :»الما من صد الجر قال بع د : وأبو 
المهزم ضعيف ٠‏ والروايتان - جميعا وهثم . ظ ظ 6 0 
قال البيهقي وغيره : مهون بن جابان غير معروف .. | 
واحتج الشافعي » والأصحاب ٠‏ والبيهقي بما رواه الشافمي 5 0 
والبيهقي عن عبد الله , بن أبي عمار أنه قال : « أقبلت مع معاذ بن جبل » وكعب الأحبار في 
ابيا اا ا ور بهل فرت 
ابه جل من جراد » فأخذ جرادتين قتلهها » ونسي إحرامه » ثم ذكر إحرامه ؛ ٠‏ فألقاهها ؛» فاما 
'قدمنا المدينة » دخل القوم على عحمرء ودخلت معهم ' ققص كعب قصة الجرادتين على حمر رضي 
الله عقل قال #.ها حملت عل قنك بياكس قال تدر هنين ٠‏ قال : بخ درهمان خير من مائة 
جرادة » اجعل ما جعلت في نفسك » 0 ظ ظ 
ظ وا رس وني معدي اللالررن لل و ل ا ل 
فسأله رجل عن جرادة قتلها » وهو حرم » فقال ابن عباس ايا نه ون للحم انه 
بقبضة من جرادات » ولكن ولو » . ظ 
قال الشافعي : قوله : ونا عن ف ةس جنات »أن إفا فيها القية » وقوله , ولو » يقول 
تحطاط ٠‏ فتخرج أكثر مما عليك بعد أن أعامتك أنه أكثر مما عليك . ظ 
وبإسنادهما الصحيح عن عطاء قال ل عير ها و ايسان 
1 نين عنه » قال : فإما قلت له2. اما رجل من القوم. : فإن قومسك يأخذونه ٠‏ وهم مُحْتبون 
ار : لا يعامون » وفي رواية « منحنون » قال الشافعي : هذا أصوب كذا رواه 
الحفاظ . منحنون ما ل ا . انظر ( اللجموع 903/17) 0 


لاوم 


1 0111 :< أحل لَكُمْ صَيْد البَحْرِ 
. وَطعامّة متاعاً لَكُمْ وَللِسَيّارَة » وَحُرّمْ عَلَيّكُمْ صِيْدُ البَرٌ ما دمتم ؛ حُرّمَا م () 
ونخن نذكر مشهور ما اتفقوا عليه من هذين الجنسين وما اختلفوا فيه , 
فنقول : ثبت من حديث ابن عمر وغيره أن رسول الله يَئِنّةِ قال : « حمس من - 
الدواب ليس على الحرم جُنَاحٌ في قتلهن : الغراب والجتأة والعقرب والفارة 
والكلب العَقُور » 7) واتفق العاماء على القول هذا الحديث ٠‏ وجمهورم على 
القول ياباحة قتل ما تضنه لكونه ليس بصيد وإن كان بعضهم اشترط في ذلك 
أوضافا شا ” 


واختلفوا هل هذا الباب من الخاص أريد به الخاص . أو من باب الخاص 
أريد به العام » والذين قالوا هو من باب الخاص أريد العام اختلفوا في أي 
عام أريد بذلك » فقال مإلك : الكلب العقور الوارد في الحديث إشارة إلى كل 
سبع يعتاة . واندمنا لس بساد ين النييناء افليس الجر انه قتله ولم ير قتل 
فقارها الى لأ "تموى ولانها كان هنين ارخا( نهدو الاتبولا خلاف بينهم في 
قتل الحية والأفعى والأسود » وهو مروي عن الني عليه الصلاة والسلام من 
والأمنُود ؛ ٠‏ وقال مالك : لا أرى قتل الوزغ 0 » والأخبار بقتلها متواترة ؛ 


: سورة المائدة أية 95 :: ظ‎ )١( 

)اديت مسقو عانه دمن مودق أ و وقانووا :5 القا اعوالن كر حذقتي :لاق بشبرة الذي 
ار كيه اوور عو الملاة ابا . انظر 
( التلخيص ؟/ 376 ) . 

() انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص6؟١‏ ) . 

)ل أجد الحديث بهذا الففظ وإفا روى مس + حمس فواسق يُقَْنَ في الل » والحرم ... 0 
.« والحية » قال : وفي الصلاة أيضًا . والحديث عن ابن عمر . وروى مسل أيضًا من حديث ابن 
اموه : أذ ن الني مله أمر بقتل حية » وهو. بنى » وهو - أي ذكر الحية - من حديث أبي سعيد 
عند أَخ.داوذ » وغيره . انظر ( التلخيص ؟/ 7370 ) وانظر ( نصب الراية ؟7/ 18 ) والموطاً . 

)0( انظر ( الكافى 5٠ /١‏ ) في مذهب مالك .. ظ ظ 
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لكن مطلقاً لا في الحرم ولذلك توقف فيها مالك في الحرم . وقال أبو 
حنيفة : لا يقتل من الكلاب العقورة إلا الكلب الإنسي والذئب ». وشذت 
طائفة فقالت : لا يقتل إلا الغراب الأبقع . وقال الشافعي : كل محرم الأكل 
فهو معني في المس 00 . 


ظ وتمدة الشافمي أنه إنا عر على الما حل للحلال » وأن المباحة الأكل 
لا يجوز قتلها ياجماع لنهي رسول الله ملقو عن ضيد البهائم . وأما أبو حنيفة 
فلم يفهم من أسم الكلب الإنسي فقط بل من معناه كل ذئب وحشي . واختلفوا 


() قال النووي : قال العبدرى : الحيوان ضربان : أهلي » ووحشي » فالأهلي يجوز للمحرم قتله 
إجماعاً » والوحشي يحرم عليه إتلافه إن كان مأكولاً » أو متولداً من مأكول » وغيره » وإن كان. 
الا ورك ولس كولدا من ها كول ب« روغير م عزذا :امفيك ويه كال أجلءة وداود كال انو 
حنيفة : عليه الجزاء إلا في الذئب » وقال ابن المنذر : ثبت أن الني يَلَِهِ قال « خمس لا جناح 
على من قتلهن في الإحرام : الغراب ٠‏ والفأرة » والعقرب والكلب العقورء والحدأة » قال ؛: 
+ أفاخل بظاهر هذا الحديت الثوري والشافعي ».واد + وإسعق ».غير أن اد ل يذكن الفارةة: 
قال : وكان مالك يقول : الكلب العقور ما عقر الناس ٠‏ وعدا عليهم كالأسد واليرء والفهد » 
والذئب » قال : فأما ما لا يعدو من السباع ؛ ففيه الفدية » وقال أصحاب الرأي : إن ابتدأ 
الم كلاكىء هلع وإن انعدا ارم النسم لليف تتشي إلا ان يكل اقح اكارامة 
الدم » فعليه دم إلا الكلب ٠‏ والذئب » فلا شيء عليه » وإن ابتدأهما » وأجمعوا على قتل الحية» ‏ 
قال : وأباح أكثرمم قتل الغراب في الإحرام : مالك » والشافعي ٠‏ وأحمد » وإسحق » وأبو 
كون: واصحان لرأي » وقال بعض أهل الحديث : إفا يباح الغراب الأبقع دون ستائر 
العويان > ظ 

وأما الفأرة » فأباح المهور قتلها ل ا 
اللنذر عن النخعي أنه منع الحرم من قتلها . قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن السبع إذا بدر 
امحرم » فقتله » فلا شىء عليه » قال : واختلفوا فين بدأ السبع ٠‏ فقال مجاهد » والنخعي . 
لد يواسيع دي ام 
وأبو ثور : لا بأس بقتله في الإحرام عدا عليه , أم لم يعد “الاي الخدر : وبه أقول . 

قول النووي . انظر ( المجموع ا/ 7٠١‏ ) . 


5م 


في الزنبور فبعضهم شبهه بالعقرب » وبعضهم رأى أنه أضعف نكاية من 
العترسة ” ظ ظ 

وبالجلة فاللنصوص عليها تتضن أنواعاً من الفساد » فن رأى أنه من باب 
الخاص أريد به العام ألحق بواحد واحد منها ما يشبهه إِنْ كان له شبه » ومن 
م ير ذلك قصر النهي على المنطوق به . وشذت طائفة فقالت : لا يقتل إلا 
الغراب الأبقع » فخصصت عموم الامم الوارد في الحديث الثابت بما روي عن 
عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال « خمس يقتلن في الحرم » فذكز فيهن 
الغراب الأبقع »27 وشذ النخعي فنع الحرم قتل الصيد إلا الفأرة 9) . 

وأما اختلافهم فها هو من صيد البحر ما ليس هو منه ٠‏ فإنهم اتفقوا على 
أن البيك من:ضيد البخر : وام يووا اي 
أنها كان مضه عشاء إل أذكاة فلفن مو ضيد الجر ع .واكان لها كان 
حرم » ولا خلاف بين من يحل جميع ما في البحر في أن صيده حلال » وإفا 
اختلف هؤلاء فيا كان من الحيوان يعيش في البر وفي الماء بأي الحكين 
يلحق ؟ وقياس قول أكثر العاماء أنه يلحق بالذي عيشه فيه غالبا » وهو 
حيث يولد ٠‏ واجمهور على أن طير الماء محكوم له بحم حيوان البر . وروي عن 
عطاء أنه قال في طير الماء : حيث يكون أغلب عيشه يحم له بحكمه () واختلفوا . 


2. 2)0550/5 هذا لفظ مسم عن عائة . انظر ( نصب الراية‎ )١( 
. قد ذكرنا قوله بما تقلناه عن النووي قريباً » وهو أنه منع من قتلها‎ )1( 
و اقال:اين قدافة + إن كان عا لايفيش الاق الماء وليك .وود يتداع لا فلذن قي‎ 
ون كان سكن فق النوة كاللالجناة و بوالعرطان كيو امك الا سيداه نه قال متا‎ 
. ظ فيه الجزاء » وفي. الضفدع وكل ما يعيش في البر‎ 
أما طير الماء » ففيه الجزاء في قول عامة أهل العلم : منهم الأوزاعي 5007 ظ‎ 
فهو‎ ٠ , لا نعم فيه مخالفأ » غير ما حكي عن عطاء أنه قال : حيما يكون أكثر‎ ٠ » الرأي » وغيرم‎ 
من ضيده . انظر ( ل‎ 


ا 


في نبات الحرم هل فيه جزاء أم لا ؟ فقال مالك : لا جزاء فيه 20 » وإنما فيه 
الثم فقط للنهي الوارد في ذلك . وقال الشافعي : فيه الجزاء في الدوحة. 
بقرة » وفها دونها شاة () وقال أبو حنيفة : كل ما كان من غرس الإنسان فلا 
شيء فيه » وكل ما كان نابتاً بطبعه ففيه قية " وسبب الخلاف هل يقاس 
النبات في هذا على الحيوان لاجتاعهما في النهي عن ذلك في قوله عليه الصلاة 
والسلام « لا ل مندها ولا تنخة هد ره 3 نهدا هو القول في مشهور 


مشائل هذا الجنس فلتقل في حم الحالق رأسه قبل محل الحلق . 


لي نا ان 





.) 6 انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص/‎ )١( 

)١(‏ قال الشافعي » وأصحابه حيث وجب ذان الشجر قن انك يدرة كير ابخيفيا رخا 
شاء ببدنة » وما دوبها بشاة » قال إمام الحرمين وغيره : والمضونة بشاة ما كانت قريبة من سبع 
الكبيرة » فإن صغرت جدأ » فالواجب القية . وبه قال أحمد 
وقال أبو حنيفة : ما أنبته آدمي » أو كان من جنس ما ينبته » لم يحرم وإن كان مما لا ينبته 
أدمي » ونبت بنفسه » حرم . وقدال مالك ٠‏ وأبو ثور وداود : هو حرام » لكن لا ضان فيه . 
انظر ( المجموع لا/ 795 5١١١‏ ). 

(؟) انظر ( تحفة الفقهاء ءا ؤة”"). ٠‏ | 

(4) حديث هلا ينفر صيدها » أخرجه الأمة المتة في كتبهم عن أي هريرة قال : لما فتح الله على 
رسوله مكة » قام الني عليه السلام فيهم » فحمد الله » وأثنى عليه ثم قال : إن الله حبس عن 

٠‏ مكة الفيل » وسلط عليها رسوله » و المؤمنين » وإنها أحلت لي ساعة من نهار» ثم بقيت حراماً 
إلى يوم القيامة لا يُعْضْد شَجَرُها » ولا يُتَفْرَ صَيْدّها ٠‏ ولا يُختلى خَلآها » ولا تحل ساقِطْتُها إلا 
منشد » فقال العباس إلا الإذخر» فانه لقبورنا » وبيوتنا » فقدال عليه السلام : ٠‏ إلا الإذخر» 
انظر ( نصب الراية */ ١87‏ ) و ( التلخيص ؟/ 5/9 ) . 


القول في فِية الأذى 
وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق ‏ 
وأنآافذية الأذك لني ارا غلبو لوروة الككاي نذلك:واليسةى أمنا 


الكتاب فقوله تعالى :9 قمن كان مِنكم مرِيضًا أو به أذ من رَأَسِه قفِديَة 
من ميماءأؤ مدق أو كتقو 74 . ظ | ظ 


وأما المنة فحديث كعب بن عجرة نايت ء أنه كان مع رسول لله يَف 
محرماً ٠‏ فآذاه القمل في رأسه » فأمره رسول الله يَلَِهِ أن يحلق رأسه وقال : 
م كلانة أباء أو أطعم ستة مساكين مُدَدِ يْن لكل إنسان » أو انسك بشاةء أي 
ذلك فعلت أجزأ عنك » () زاكلا ف .هده الانتاعل .مع تب القدية بوعل 
من لا تجب » وإذا وجبت ففا هي الفدية الواجبة ؟ وفي أي شيء تجب 
الفدية » ولن تجب ومتى تجب وأين تجب ؟ فأما على من تجب الفدية » فبإن 
العاماء أجمعوا على أنها واجبة على كل من أماط الأذى من ضرورة لورود النص 
ذال ماتيا نزح لحاقه ينزي شيرية لبان : عليه الفدية 


. ١95 سورة رة أية‎ )١( 


احديث كديا بن حجر روا الأئئة السمة في كتبهم عنه أن رسول الله يل مر به ء وهو في 
الحديبية قبل أن يدخل مكة » وهو حرم وهو يوقد تحت قدره » والقمل يتهافت على 
وجهه » فقال : أيؤذيك هوامك هذه ؟ قال : نعم » قال : فاحلق رأسك » وأطعم فرقا بين 
ستة مساكين ‏ والفرق ثلاثة أصوع ‏ أو صم ثلاثة أيام » أو انسك نسيكة . انظر ( نصب الراية 
؟/ 74 ). ظ 
( وكعب بن عجرة ) الصحابي رضي الله عنه » وعجرة بض العين » هو أبو حمد وقيل : أبو 
عبد الله » وقيل : أبو إسحق كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد بن الحارث بن عرو 
ابن عوف بن عُمْ بن سواد بن مري بن أراشة بن عامر » حليف الأنصارء تأخر إسلامه » وشهد ‏ 
بيعة الرضوان » وغيرها » روي له سبعة وأربعون حديثاً » اتفقا على حديثين » 02 
أترين ,تكن اط : ترق والدييةاسنة [سد برقا : ثنتين » وقيل : ثلاث وخمسين 
نك الف : خمس وسبعون سنة . أنظر ( تهذيب الأمماء ٠‏ والصفات 38/7 ) . 


1 
المنتصوص غليها 0 
وقال الشافعي وأبو حنيفة . إن حلق دون ضرورة فإفا عليه دم فقط 7(" 


واختلفوا هل من شرط من وجبت عليه الفدية بإماطة الأذى أن يكون 
متميداً أو الناسي. في ذلك والمتعمد سواء » فقال مالك العاف في ذلك 2 
والناسي واحد ٠‏ وهو قول أي حنيفة والثوري والليث . وقال الشافعي في 
حن قوليه وأعل الظاهر : لا فدية على النامى 9) فن اشترط في 5 
. الفدية الضرورة فدليلة النص » ومن أوجب ذلك على غير الضطر فحجته أنه 
إذا وجبت على الضطر فهي على غير المضطر أوجب ' ومَنْ فرّقَ بين العامد 
والناسي ترق الشرع في ذلك بينها في مواضع كثيرة , ولعموم قوله 


)01( انظر ( 5 الأحكام الشرعية صه5؟١‏ ) . ظ 
(؟) قال النووي : مذهبنا أن فدية الحلق على التخيير بين شاة » وصوم ثلاثة أيام أو ل 
اضغ ليكة اهما كن ٠‏ كل مسكين نصف صاع » وسواء حلقه لأذى ٠‏ أو غيره » وقال أبو حنيفة : 
إن حلقه لعذر ء فهو مخيرء وإن حلقه لغير عذر تعينت الفدية بالدم .0 
انظر ( الجموع // 0 ) وبذلك يتبين أن مذهب الشافعي كذهب مالك . ظ 
وهو مذهب أحمد : قال ابن قدامة : لا فرق بين العامد » والمحطئٌ ومن له عذر»ء ومن لا عذر 
له في ظاهر المذهب » وهو قول الشافعي » ونحوه عن الثوري » وفيه وجه آخر : لا فدية على 
الناسي » وهو قول إسحق » وابن المنذر ... وقال في التخيير : لا فرق في ذلك بين المعذور : 
وغيره » والعامد » والتمخحطئ . وهو مذهب مالك » والشافعي وعن أحمد : أنه إذا حلق لغير 
عذرء فعليه الدم من غير تخيير وهو مدهي أن حتيلة ونوقته قل ابن لشافنة عن ادن اتاد ” 
إجماع أهل العم على وجوب الفدية على من حلق ٠‏ وهو محرم بغير علة . انظر ( المغني 595/7 ) 
وانظر ( تحفة الفقهاء /١‏ 147 ) لمذهب أبي حنيفة . 
(؟) انظر ( تحفة الفقهاء ء 85/١‏ ). 
(؟) الصحيح المنصوص وجوب الفدية » والثاني مخرج أنه لا فدية . انظر( المجموع 501/7 ) . قال ابن 
حزم : من حلق رأسه لغير ضرورة عائاً عامدا بأن ذلك لا يجوز أو حلق بعض رأسه » وخى . 
البعض .. فقد عصى الله تعالى - ولا شيء في ذلك , لأن الله تعالى لم يوجب الكفارة إلا على من 
علق تراسة لركن» أو أذفنيه فقيل ول عور أن يوجب فدية 4 أو غرافية 2 أو د 00 
وسح ري . انظر ( الحلى /ا/ 3٠١6‏ ) . 
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© قده 


تان : < وَلَيْسَ ليك جنا ]فها أخطأئم به ولكِن ما تَعسَدَت قوب 254" 
ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام « رفِعَ عن أمتي الخطا والنسيان » ومن لم 
يفرق بينها فقياساً على كثير من العبادات التي لم يفرق الشرع فيها بين الخطأ 
والنسيان . 


انعا ا نا العاماء أجمعوا على أنها ثلاث خضال 
على التخيير : الصيام والإطعام والنسك, لقوله تعالى : < فَفِدْيَة مّن صِيّام أؤ 
صّدقة أو نسّكِ 4 '" والجهور على أن الإطعام هو لستة مساكين ٠‏ وأن النسك 
. أقله شاة 9 . 


وروي عن الحسن وعكرمة ونافع أ نهم قالوا الإلقيد لعشرة مساكين 
والصيام عثة أيام » ولي الجهور حديث كعب بن عجرة ثبت . وأما من 
قال : الصيام عشرة أيام فقياساً على صيام المتع وتسوية الصيام مع الإطعام : 
وا ورد أيضاً في جزاء الصيد في قوله سبحانه : « أَؤْ عَدْلَ ذلك صِيّاما م ) 
وأما كم يطعم لكل مسكين من المساكين الستة التي ورد فيها النص . فإن 
الفقهاء اختلفوا في ذلك لاختلاف الأثار في الإطعام في الكفارات » فقال مالك 
والشافعي وأبو حنيفة وأصحاهم : الإطعام في ذلك مُّدَان بمد الني ميته لكل 
بك 1ن 


)١(‏ سؤورة الأحزات آية :و 

(؟) سورة البقرة أية 195 . ْ 

() وهذا قال مجاهد » وأبو مجلز» والشافعي 0000 عتتقة:::وقال الحسن ه 
وعكرمة ونافع : الصيام عشرة أيام » والصدقة على عشرة مساكين » ويروى ذلك عن الثوري » 
وأبو حنيفة قالوا : يز من البر نصف صاع لكل مسكين » ومن التّرء والشعير م 
٠‏ صاع ٠‏ انظر ( المغني ؟/ 56: ) لابن قدامة . 

(؟) سورة المائدة أية 96 . | 

(0) وهو مذهب أحمد . انظر ( المفني ؟/ 50 ) لمذهب أجد » والشافمي » ومالك . وانظر ( الأم 6م 1 
8 ) لمذهب الشافغي » وهو مذهب أبي حنيفة انظر ( تحفة الفقهاء /١‏ 1464 ) . وانظر ( تفسير 


51 
وروي عن الشوري أنه قال : من البُرّ نصف صاع ومن القر والزبيب 
صاع «© وروي أيضاً عن أبي حنيفة مثله وهو أصله في الكفارات . وأماما جب 
فيه الفدية » فاتفقوا على أنها تجب على من حلق رأسه لضرورة مرض أو 
حيوان يؤذيه في رأسه . قال ابن عباس : المرض أن يكون برأسه قروح . 
والأذى : القمل وغيره . وقال عطاء : المرض : الصداع ء والأذى : القمل 
وغيره : والمهور على أن كل ما مُنَمَة مُنعَة حرم عو لمان النات اتخيطة وحلق 
الرأس وقص الأظفار أنه إذا 55 فعليه الفدية : أي دم على اختلاف بينهم 
في ذلك أو إطعام » ولم يفرقوا بين الضرر وغيره في هذه الأشياء » وكذلك 
استعمال الطّيب () . وقال قوم : ليس في قص الأظفار شيء وقال قوم : فيه 

دم فق ابن المتذو أن منع المحرم قص الأظفار إجماع . 


- القرطي ؟/ ١86‏ ) قال النووي : مذهبنا أنه إذا حلق ثلاث شعرات » فصاعداً » لزمته الفدية 
بكالها . وقال أبو حنيفة : إن حلق ربع رأسه » لزمه الدم وإن حلق دونه » فلا شيء » وفي 
رواية فعليه. صدقة » والصدقة عنده صاع من أي طعام شاء إلا البرء فيكفيه نصف صاع . 
وقال أبو يوسف : إن حلق النصف وجب عليه ألدم » وقنال مالك : إن حلق من رأسَه 
ما أماط به عنه الأذى » وجب الدم من غير اعتبار ثلاث شعرات » وعن أحمد روايتان 
إعدلهنا) كتولتاء ون( القائية )يحب اريم شغرات ©« واعتي تج .مالك بأن ثلاث شعرات 
لا يحصل بها إماطة الأذى » واحتج أبو حنيفة بأن الربع يقوم مقام الميع ؟! يقول : رأيت 
زيداً » وإنما رأى بعضه . واحتج أصحابنا بقوله تعالى : < وَلآ تَحْلِقُوا رُءوسم » أي شعر 
رءوسك » الشعر امم جنس أقل ما يقع على ثلاث . ( المجموع 7860/7 ) وانظر ( المغني ؟/ ‏ 
7 ) لابن قدامة . 

. انظر ( تفسير القرطبي ؟/ 585 ) وروي عنه كقول الأئة » وهو قول داود‎ )١( 

() قال النووتي : مذهبنا أن الحرم . إذا لبس مخيطاً » أو تطيب » لزمته الفدية » سواء لبس 
يومًا » أو لحظة » وسواء طَيّبَ عضوًا كاملا » أو بعضه » وبه قال أحمد » ووافقنا أيضا مالك » وإلا 
أنه يشترط الانتفاع باللبس قال : حتى لو خلعه في الحال » ولم ينتفع بلبسه » فلا فدية » وقال 
أبو حنيفة : إن لبس يوماً كاملا » أو ليلة كاملة » لزمه فدية كاملة » وإن لبس دون ذلك . 
لزمه صدقة ». قال : وإن غطى ربع رأسه » لزمه فدية كاملة . وإن لبس دون ذلك لزمه 
صدقة . قال : وإن طيب بعضه لزمه صدقة » والصدقة عنده إطعام مسكين صاعاً من أي 
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وأختلفوا فين أذ يعض أطفاره + فقنال العافعي وأو شوي» إن أخند 
واحداً أطعم مسكيناً واحداً » وإن أخذ ظفرين أطعم مسكينين » وإن أخذ 
ثلاثاً فعليه دم في مقام واحد . وقال أبو حنيفة في أحد أقواله : لا شيء عليه 
حتى يقصها كلها . وقال أبو عمد بن حرم : يقص ا حرم أظفاره وشأربه . وهو 
شذوذ » وعنده أن لا فدية إلا من حلق الرأس فقط للعذر الذي ورد فيه 
النص . وأجمعوا على منع حلق الرأس » واختلفوا في حلق الشعر من سا 
الجسد ء فالمهور على أن فيه الفدية . وقال داود : لا فدية فيه © . 

واختلفوا فهن نتف من رأسه الشعرة والشعرتين أو من مه . 

فقال مالك : ليس على من نتف الشعر اليسير شيء إلا أن يكون أماط به 
أذى فعليه الفدية (© . وقال. الحسن : في الشعرة مد وفي الشعرتين مدان . وفي 
الثلاثة دم » وبه قال الشافعي واو تور . وقال عبد الملك صاحب مالك : 
فها قل من الشعر إطعام وفها كثر فدية . فن فهم مِنْ مَنْع الحرم حَلَقَ الشعر 
أنه عبادة سَوّى بين القليل والكثير . ومن فهم من ذلك منع النظافة والزين 
والاستراحة التي في حلقه فَرّقَ بين القليل والكثير» لأن القليل ليس في إزالته 
زوال أذى . أما موضع الفدية فاختلفوا فيه ٠‏ فقال مالك اك 


- طعام إلا البرء فيكفيه نصف صاع . انظر ( الجموع 77 561) . 
)١(‏ قال النووي : وأما الأظفارء فلها حك الشعر في كل ما ذكرنا » فيحرم على الحرم إزالتها , 
وتجب الفدية بها ء وثلاثة أظفار كثلاث شعرات » ( أي فيها الفدية كاملة ) » وظفر كشعرة 
ظ ( أي مد ) وبه قال أكثر الفقهاء » وقال مجاهد : لا شيء في شعرة » وشعرتين » وبه قال داود » 
٠‏ وهو إحدى الروايتين عن عطاء » وقال أحمد : في الشعرة » والشعرتين تجب قبضة من طعام .. 
وقالداود :لهقَلَمُ أظفاره » وحلق عانته ونتف إبطه .. ولا تجب الفدية إلا بحلق شعر رأسه . انظر ‏ 
0 (لمجموع2)500/0. 000 


(0) انظر ( الكافي /١‏ 7578 ) . 
(") انظر ( المجموع 7/ 370 ) وقد ذكرنا ذلك قبل قليل . 
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ما شاء أين شاء بمكة وبغيرها وإن شاء ببلده » وسواء عنده في ذلك ذبح 
اموا اي با اي 
. وليس بهذي » فإن الهدذي لا يكون إلا بمكة أو بمنى 2 . 

وقال أبو حنيفة والشافعي : الدم والإطعام لا يجزيان إلا بمكة والصوم 
حيث شاء . وقال ابن عباس : ما كان من دم فبكة . وما كان من إطعام 
وصيام فحيث شاء » وعن أبي حنيفة مثله » ولم يختلف قول الشافعي أن دم 
الإطعام لا يجزىٌ إلا لمساكين الحرم 9 . < 

وسبب الخلاف استععال قياس دم النسك على الهذي ٠‏ فن قاسه على الهذي 
أوجب فيه شروط اهدي من الذبح في اللكان اللحصوص به وفي مساكين الحرم , 
وإن كان مالك يرك أن الهذي وز لمحو لحرم مودي 
اف :إن اشع لاف ب اها فسى أشها نك الع 
هَدياً وجب أ ن يكون حكه) مختلفاً . 

وأما الوقث فاجمهور على أن هذه الكفارة لا تكون إلا بعد إماطة 
الأذى ( ولا يبعد أن يدخله الخلاف قياساً على كفارة الأهان », فهذا هو 
القول في كفارة إماطة الأذى . واختلفوا في حلق الرأس هل هو من مناسك 
الحج أو هو مما يتحلل به منه ؟ ولا خلاف بين الجمهور في أنه من أعمال الحج ‏ 


)١(‏ أنظر ( تفسير القرطبي /١‏ 7860 ) لمذهب مالك » ومجاهد . ظ 

0١‏ كر عيلك رالرني اق لتحي الوجيةة و ولخاقتي دوعر لزلز متاذ »ومن اسن ظ 
أن الدم بمكة » وهو قول طاوس ( المصدر السابق ) . ظ 

(؟) قال ابن قدامة : ومن أبيح له حلق رأسه لأذى به » فهو مخير في الفدية قبل الحلق » وبعده . 
نص عليه أحمد لما روي « أن الحسين بن علي اشتى رأسه » فأق علي فقيل له : هذا الحسين يشير 
إلى رأسه » فدعا بجزور فنحرها , ثم حلقه » وهو بالسعياء » رواه أبو إسحق الجوزجاني ولأنها 
كفارة » فجاز تقديمها على وجوبها ككفارة الظهار ء والمين . ( المغني 7/ 18؟ ) . 


3ظظ3 


قال : « اللهم 0 الْحلقينَ ؛قالوا: ١‏ شيج 7 0 الله . قال 1 
ارحم كلقي الوا :نومص ين يارسول الله . قال : اللهم ارحم الحلقين , 
قالوا : والمقصرين يارسول الله » قال : والمقصرين » "١‏ وأجمع العاماء على أن 
النساء لا يحلقن وأن سنتهن التقصير) . . 


وأختفا هل هو نش بيجب على اشاح وال أ لا ؟ فقال مالك : 
الحج حر بعدو أومرض أو بعذر ء وهوقول جماعة الفقهاء (» إلا في الحصر 
بعدو ء فإن أبا حنيفة قال : ليس عليه حلاق ولا تقصير . وبالملة فن جعل 
الحلاق أ الا يوريو يه 
يوجب فيه شيئاً . 

َ# اخ # 
القول في كفارة المتمتع 
وأما كفارة المتتتع التي نص الله عليها في قوله سالك :3 قمن قد م بالقئرة 
إلى الحج فا آسد مير مِن الهذي 6" الآية » فإنه لا خلاف في وجويا » وإفا ' 


)١(‏ حديث « رحم الله الحلقين » ل ارس 
هريرة » ولسلم عن أم حصين » ولأحمد عن أبي سعيد . انظر ( التلخيص ؟/ 3١‏ ) . 

)١(‏ لما رواه أبو داود » والدارقطني , والطبراني من حديث ابن عباس وإسناده حسن « ليس على 
النساء حلق » وإنما يقصرن » وقواه أبو حاتم في العلل » والبخاري في التاريخ ‏ ' وأعله ابن 

القطان ورد غلية أيق المواق + :خاضاب" ( التلخيض 51/9 ). 

ل ل ا ل ا 
العاماء . وظاهر كلام ابن المنذر , والأصحاب أنه م يقل بأنه ليس بنسك أحد غير الشافعي في 
أحد قوليه » ولكن حكاه القاضي عياض عن عطاء » وأبي ثورء وأبي يوسف أيضاً . ( المجموع 
ذ/ ١6“‏ ). 0 

(؟) البقرة أية 195 . 
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الخلاف في المتتع من هو ؟ وقد تقدم ما في ذلك من الخلاف . والقول في هذه 
الكقارة أيضنا برضم الاقلتك الأجدناس ,يقتينا عل مع ته :نوما الوائيه 
غيما ؟. وت تمي ولن يجب وفي أي مكان تبب ؟ فأما على من جب بذمل 
المتتع باتفاق » وقد تقدم الخلاف في المتتع من هو . ظ 0 
وأما اختلافهم في الواجب ٠‏ فإن الجهور من العاماء على أن ما استيسر من 
المدي هو شاة » واحتج مالك في أن اسم الهمذي قد ينطلق على الشاة بقوله 
تعالى في جزاء الصيد : ١‏ هديا بالعَ الكَقْبَة ١74‏ ومعلوم بالإجماع أنه قد 
يجب في جزاء الصيد شاة » وذهب ابن عمر إلى أن اسم الهذي لا ينطلق إلا 
على الإبل والبقر ء وأن معنى قوله تعالى : ١‏ فها آْتَيْسَرَ مِنَ الذي 4 أي 
بقرة أدون من بقرة » وبدنة أدون من بدنة 9) . 0 
وأجعوا أن هذه الكفارة على الترتيب » وأن من لم يجد الْمَدْي فعليه 
الصيام () . واختلفوا في حد الزمان الذي تقل باقفاقد فرضه من الهذي إلى 
العيام #اتقال,عالتك « إذا قرع فى الصو اققنه افقل واجيية إل الضوم وان 
5 الذي في أثناء الصوم ٠‏ - ظ 


)001 المائدة أية 6؟ . ْ 

(؟) قال القرطبي فنو يون البناد بخان ران ان اس 

| جمل دون جمل » وبقرة دون بقرة » لا يكون من غيرههما . .وقال الحسن : أعلى اللمذي بدنة. 
وأوسطه بقرة » وأخسه شاة . وفي هذا دليل على ما ذهب إليه مالك من أن لضن يتوق 

لايجب عليه القضاء ء لقوله < فسا استتيسر من المحدي > ول يذكر قضاء ٠‏ ولله أم 000 
القرطبي ؟/ 5/8 ) . 

(؟) قال القرطبي : أجمع العلماء على أن الصو لانمل اللنس انه إن كن عبد الكل انان 
إذا كان غير واجد للهشئ ٠‏ فصام ثم وجد المي قبل [كال صومه . فذكر أبن وهب عن مالك 
قال : إذا دخل في الصوم . ثم وجد هَذيأ ٠‏ فأحب إل أن يُهْدي » فإن لم يفعل ‏ أجزأه الصيام . 
وقال الشافعي : يمضي في صومه » وهو فرضه . وكذلك قال أبو ثور ء وهو قول الحسن » 
وقتادة » واختاره ابن المنذرء وقال أبو حنيفة : إذا أيسر في اليوم الشالث من صومه بطل 
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وقال أبو حنيفة : إن وجد الَْدْي في صوم الثلاثة الأيام لزمه » وإن ' 
وجده في صوم السبعة لم يلزمه . وهذه المسألة نظير مسألة من طلع عليه الماء 
في الصلاة وهومتهم 525506 الخلاف :هو هل ما هو شرط في ابتداء العبادة هو 
شرط في .١‏ عرارها” بي ظ 
.وإفا فرق أبو حنيفة بين الثلاثة والسبعة . لأن الثلاثة الأيام هي غنده 
بدل من الذي والسبعة ليست ببدل . وأجمعوا على أنه إذا صام الثلاثة الما ظ 
في العشر الأول من ذي الحجة أنه قد أقى بها في حلها لقوله سبحانه : 
< قصيامُ ثلاثّة ؛ أيام في الحجٌ 4" ولا خلاف أن العَشر الأول من أيام 
الحج . ظ 
واختلفوا فين صامها في أيام 5 العمرة قبل لمكو صامها في 
أيام منى » فأجاز مالك صيامها في أيام منى » ومنعه أبو حنيفة وقال : إذا فاتته: 
الأيام الأولى وجب الْمذي في ذمته . ومنعه مالك قبل الشروع في عمل الحج ' 
وأعيادة أبو عطيفة 00 


- الصوم » ووجب عليه الهذي » وإن صام ثلاثة أيام في الحج ثم أيسر ء كان له أن يصوم السبعة 
الأيام » لا يرجع إلى اهدي . وبه قال الثوري » وابن أبي نجيح » وماد . ( القرطبي 6) ١‏ 

. 5 البقرة آية‎ )١( 

() قال القرطبي : والثلاثة الأيام في الحج آخرها يوم عرفة , ا 
الشعبي » وعطاء . ٠‏ ومجاهد » والحسن البصري » والنخعي » وسعيد بن جبير » وعلقمة ,» وعمرو 
.أبن دينار » وأصحاب الرأي حكاه ابن المنذر » وحى أبو ثور عن أبي حنيفة يصومها في إحرامه 
بالعمرة » لأنه أحد إحرامي التتع » فجاز صوم الأيام كإحرامه بالحج » وقال أبو حنيفة أيضاً 
. وأصحابه : يصوم قبل يوم التروية يومأ ويوم التروية » ويوم عرفة . قال ابن عباس » ومالك : 
له أن يصومها منذ يحرم بالحج إلى يوم النحر ؛ لأن الله تعالى قال( قمبيا ثلاثة أيَاملي الخ 
فإذا صامها في العمرة » فقد أتاه قبل وقته, فم يجزه . وقال الشافعي ٠‏ وأحمد : يصومهن 
' ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة » وهو قول ابن عمر ٠‏ وعائشة . وروي هذا عن مالك . 
وهو مقتضى قوله في مُوَطْبِه » ليكون يوم عرفة مفطراً » فذلك أتبع للسنة » وأقوى على 


5 
وسبب الخلاف هل ينطلق اسم الحج على هذه الأيام الختلف فيها أم لا ؟ 
ون الاق قبل من قية بار أن لا تجزىٌ إلا بعد وقوع موجبها ؟ فن 
قال : لا تجزي كفارة إلا بعد وقوع موجبها قال : لا يجزي الصوم إلا بعد 


الشروع في الحج » ومن قاسها على كفارة الأيمان قال : يجزي . واتفقوا أنه إذا 
صام السبعة الأيام في أهله أجزأه » واختلفوا إذا صامها في الطريق فقال 


مالك : يجزي الصوم » وقال الشافعي : لا يجزى 99 . 
وسبب الخلاف الاحتال الذي في قوله سبحأنه : : 9 إذار ا لك > فإن اسم 
امماح يج ا اي 


5 العبادة » وعن أحمد أيضاً جائز زأن يصوم الثلاثة ا ره 
يصومهن من أول أيام العشر » وبه قال عطاء ؛ وقال عروة : يصومها مادام بمكة في أيام منى . 
وقاله أيضأ مالك ٠‏ وجماعة من أهل المدينة امام سو هي ايا التشريق | الثلاثة التي تلي 
يوم النحر ( القرطبي "/ 50١‏ ) . 

اعم الطرار قزل ابن غلى :وققاف + والزنيم م وقاع + وسذاء +.وقالهمنالاف فى كان مخ 
وبه قال الشافعي . وقال أحمد . وإسحق : يجزيه الصوم في الطريق ٠‏ وروي عن مجاهد » 
وعطاء . قال مجاهد : إن شاء صامها في الطريق » إفا هي رخصة . وكذلك قال عكرمة . 
والحسن . وقال مالك في الكتاب : إذا رجع من منى » فلا بأس أن يصوم . قال ابن العربي : 
« إن كان تخفيفاً » ورخصة » فيجوز تقديم الرخص » وترك الرفق فيها إلى العزيمة إجماعاً . 
وإن كان ذلك توقيتاً » فليس فيه نص ء ولا ظاهر أنه أراد البلاد » وأا المراد في الأغلب . قال 
القرطبي : بل فيه ظاهر يقرب إلى النص » يبينه ما رواه مس عن ابن عمر قال : تمنع 
بوك الله يد في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج » وأهدى ء فساق معه الهدي من ذي الحليفة 
وبدأ رسول الله مَلْعِ » فأَهَل بالعمرة » ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله يكام بالعمرة إلى 
٠ 0‏ فاما قدم رسول الله يِل 
مكة قال للناس : « من كان منكم أهدى » فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه , 
ومن لم يكن منكم أهدى ٠‏ فليطف بالبيت » وبالصفا ء والمروة » وليقصر » وليحلل ثم ليهل 

بالحج ٠‏ وليهد , فن ل يجد هديا » فليم ثلاثة أيام.في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله » ... الحديث » 

ظ وهذا كالنص في أنه لا يجوز صوم السبعة أيام إلا في أهله وبلده ٠‏ والله أعلم . انظر ( القرطبي 
١‏ 587 ). 


و 


فهذه هي الكفارة التي ثبتت بالميع وى من التق عابهنا . ولا خلاف أن من 

فاته الحج بعد أن شرع فيه إما بفوت ركن من أركانه » وإما من قبل غلطه 

في الزمان » أو من قبّل جهله أو نسيانه أو إتيانه في الحج فعلا مفسداً له : 

فإن عليه القضاء إذا كان حجأ واجبأ » وهل عليه هَدي مع القضاء ؟ اختلفوا 

فيه » وإن كان تطوعاً فهل عليه قضاء أم لا ؟ الخلاف في ذلك كله ء لكن 
ال جهور على أن عليه الذي لكون النقصان الداخل عليه مشعراً بوجوب 
المذي وشذ قوم فقالوا : لا هَذي أصلاً ولا قضاء إلا أن يكون في حج 
واجب » وبما يخص الحج الفاسد عند المهور دون سائر العبادات أنه يمضى فيه 

المفسد له ولا يقطعه ؛ وعليه دم )0( وشد قوم فقالوا هو كسائر العبادات 000 

الجهور ظاهر قوله تعالى : « وَأَتِمُوا الحج والعُمْرَةَ لله 4 9 فابجهور عَمْمُوا 

واتخالفون خصصوا قياساً على غيرها من العبادات إذا وردت عليها المفسدات « 

واتفقوا على أن المفسد للحج أمّا من الأفعال المأمور بها فترك الأركان التي هي 

1 شرط في صحته على اختلافهم فها هو ركن مما ليس بركن . 

وأما من التروك النهي عنها فا جاع ؛ وإن كانوا اختلفوا في الوقت الذي إذا 
وقع فيه :الجاع كان مفسداً 6 . فأما إجماعيم على | إفساد انيت للحج نقرالة 

الحج > 0 ابام مب يوي د ا 

وكذلك من وطى من المعقرين قبل أن يطوف ويسعى ) 

(1) انظر ( المجموع 1/ )لمذهب الجهور في أنه 506 الفاسد . وبه قال الشافمي 1 
ومالك » وأبو حنيفة » وأحمد . وقال الماوردي » والعبدري : هو قول عامة الفقهاء . وقال 
داود : يزول الإحرام بالإفساد ويخرج منه » وحكاه الماوردي عن ربيعة أيضاً ٠‏ وعن عطاء 
تحوه . وانظر ( المغني لابن قدامة ؟/ 300 )  .‏ ظ و 

(؟) البقرة أية 195 . 


0 0 أية /إ9١‏ . 


1 | 
' واختلفوا في فساد الحج بالوطء بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة 
وبعد رمي المرة وقبل طواف الإفاضة الذي هو الواجب » فقال مالك : من 
وطلوع 50 جمرة العقبة فقد فسد حجه وعليه الذي والقضاء » وبه قال 
الشافعي . وقال أبو حنيفة والثوري : عليه ادي بدنة وحجه تام © . 
وقد روي مثل هذا عن مالك . وقال مالك : من وطى بعد رمي جمرة 
العقبة وقبل طواف الإفاضة فحجه تام » وبقول مالك في أن الوطء قبل 
طواف الإفاضة لا يفسد الحج قال المهور: ويلزمه عندم الذي 9 5 





- العاماء » وفها يجب عليه خلاف لم » فذهبنا أن. واجبه بدنة ؟آ سبق ء وبه قال مالك , وأحمد , 
وهو مذهب جماعات من الصحابة رضي الله عنهم . وقال أبو حنيفة . عليه شاة لا بدنة » وقال 
داودد : هو مخير بين بدنة » وبقرة » وشأة » أنظر ( امجموع 7/ 505 ) وانظر إجماعهم على فساد 
العمرة إذا جامع قبل الطواف والسعي ( المجموع /ا/ 7309 ) . 
وإذا جامع بعد الطواف . والسعي » وقبل الحلق » فذهلب الشافمي فساد العمرة ة على الأصح . 
قال أبن المنذر : لا أحفظ هذا عن غير الشافعي » وقال ابن عبا عباس » والثوري » وأبو حنيفة 
عليه دم دقل مالك عليه الي » وعن عطاء أنه يستفر له ولا شيء علي . قال ابن المنذر : 
. قول ابن عباس أعلى . انظر ( المصدر السابق ) . 

)١(‏ قال النووي : إذا وطئها بعد الوقوف بعرفات قبل التحللين : فسد حجه وعليه المضي في 
فاسده» ويندنة ٠‏ والقضاء . هذا مذهبنا » وبه قال مالك » وأحمد » وقال أيو حنيفة : 
الا يفسد » ولكن عليه بدنة » وعن مالك رواية أنه لا يفسد » واحتجوا بالحديث ٠‏ الحج 
عرفة » فن أدرك عرفة. و القول الأول : هذا متروك الظاهر 
بالإجماع قحك تاو يله وهو مول عل أن معنا فيد أ من الفوات ولأنه وطيئ في إحرام . 
كامل ‏ فأشبه الوطء قبل الوقوف . انظر ( المجموع 7/ 555 ) . ظ 

() انظر (. الكافي /١‏ 566 ) في مذهب مالك . قال أبن عبد البر : إن كان قد طاف للإفاضة “بل 
رمي جمرة العقبة » ثم وطئ , ٠‏ كان عليه هدي وحجه تام . .إنما يفسد حج الواطى قبل 
الرمي ٠‏ والإفاضة عند مالك ٠‏ إذا كان ذلك منه يوم النحر في أوله ٠‏ أو آخره . وأما إذا كان 
وطؤه بعد يوم النحرء » فحجه تام : وعليه العمرة » والهذي . إن لم يكن طاف للإفاضة 
ل ل ل ل ل لال ل ل انا ظ 
مالك » وعليه اك امعان .. ظ 
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وقالت طائفة : من وطئ قبل طواف الإفاضة فسد حجهء وهو قول 
ابن عمر . وسبب الخلاف أن للحج تحللاً يشبه السلام في الصلاة وهو التحلل 
الأكبر وهو الإفاضة ؛ وتحللاً أصغر ء وهل يشترط في إباحة الماع تحللان أو 
أخيها ».ولا علات يدهم أن التعلل الأصقر اندي نعو ررم الثكرة بيوم اضر 
أنه يحل به الحاج من كل شيء حرم عليه بالحج إلا النساء والطيب والصيد » 
فا اخعلفوا فيه + .والقهور عن مالك انيل له كل كوه إلااالفيداء والطيي» 
وقيل عنه : إلا النساء والطيب والصيد ء لأن الظاهر من قوله < قإذا 
5 ب-35 با أنه التحلل 0 , 


امنا 00 فَأت اد / 9 لق ولا قَدَرَ بوت لآثار قي ذلك إلا اخلافآً 


-. سورة المائدة أية ؟‎ )١( 

(؟) قال ابن قدأمة : إذا رمى الحرم جمرة العقبة . ثم حلق . حل له ما كان محظوراً عليه إلا 
النساء » هذا هو الصحيح من مذهب أحمد رحمه الله . نص عليه في رواية جماعة » فيبقى 
ما كان محرماً عليه من النساء من الوطء » والقبلة » والامس لشهوة » وعقد النكاح . ويحل له 
ما سوأه ٠.‏ هدأ قول ابن الزبير» وعائشة 2 وعلقمة : وسالم 4 وطاوس 6 والنخعي ٠»‏ وعيد الله سن 
الحسين » وخارجة بن زيد ء والشافعي ٠‏ وأبي ثورء وأصحاب الرأي » وروي أيضاً عن أبن . 
عباس » وعن أحمد أنه يحل له كل شيء إلا الوطء في الفرج » لأنه أغلظ الحرمات . وقال عمر : 
يحل له كل شيء إلا النساء . والطيب ٠‏ وروي ذلك عن أبن حمرء وعروة بن الزبير » وعباد بن 
0 . وعن عروة : أنه لا يلبس القميص , «رولا الياية :و3 يتطيب ؛ وروق في 

عن الني عَلقَعٍ حديثاً ... 

١ 0‏ ريس الشرة + قف حل مرإنا ولتق ند مره التنة ةردس انكر 
الحلق ‏ وهذا يدل على أن الحل بدون الحلق » وهذا قول عطاء #وفالك ءا واف ثون: قال أبن 
قدامة : وهو الصحيح إن شاء ء الله تعالى لقوله في حديث أم سامة « إذا رميتم م اخجمرة فقد حل لمم 
كل شيء إلا النساء » وكذلك قال أبن عباس . انظر ( المغنى ”/ 589 ) . 


116 
بعد الحلاق , وإن جامع قبله فسدت عحمرته () . 


واختلفوا في صفة الماع الذي يفسد الحج وفي مقدماته » فالمهور على أن 
التقاء الختانين يفسد الحج » ويقل من يشترط في وجوب الطهر الإنزال مع 
التقاء الختانين أن يشترطه في الحج . واختلفوا في إنزال الماء فيا ذون اللو 
فقال أبو حنيفة : لا يفسد الحج إلا الإنزال في الفرج . 
وقال الشافعي ما يوجب الحد يفسد الحج . وقال مالك : الإنزال نفسه 
يفسد الحج ٠‏ وكذلك مقدماته من المباشر: والقبلة . واستحب الشافعي فمن 


اا اا00101 
أخرى أنه إطلاق من محظور ء فيحل بالطواف » والسعي » وإن وطىٌ قبل التقصير» فعليه 
دم » وجمرته صحيحة » وهذا قال مالك , وأصحاب الرأي » وحكي عن الشافعي أن عمرته 
تفسد » لأنه وطئٌ قبل حله من عمرته » وعن عطاء : يستغفر الله تعالى وقد . روي عن ابن 
عباس « أنه سئل عن أمرأة معتمرة » وقع بها زوجها قبل أن تقصر , قال : من ترك من مناسكه 
شيئأ » أو نسيه » فليهرق دماً » قيل : إنها موسرة » قال : فلتنحر ناقة » ولأن التقصير ليس 
بركن » فلا يفسد النسك بتركه ء ولا بالوطء قبله كالرمي في الحج . قال أحمد فين وقع على 
امرأته قبل تقصيرها من عمرتها : تذبح شاة . قيل : عليه » أو عليها ؟ قال : عليها هي . وهذا 
مول على أنها طاوعته فإن أكرهها » فالدم عليه . انظر ( المغني ؟/ 595)  .‏ - 
أما بالنسبة لمذهب أبي حنيفة » فقد قال الكاساني : فالذي يفسدها الماع بشرطين : ( أحدهما) 
ال جاع في الفرج . ( والشاني ) أن يكون قبل الطواف كله » أو ثره » وهو أربعة اشواط » لأن 
ركنها الطواف . فالججاع حصل قبل أداء الركن ؛ فيفسدها » وإذا فسدت يمضي فيها » ويقضيها 
وعليه شاة » وقال 0 : بدنة » فإن جامع بعدما طاف أربعة أشواط , أو بعدما طاف 
الطواف كله قبل السعي 6 أو بعد الطواف والسعي قبل الحلق لا تفسد عمرته . انظر ( بدائع. 
الصنائع ١١75/7‏ ) ويهذا يتبين أ: ن ما نقله عن أبي حنيفة أنه ليس 5 قال . وانظر كذلك 
( المغني 81/7 ) لمذهب أن حليقة ٠‏ والمذاهب الأخرف: 0 
والمذهب المعققد عند الشافعي أنه إذا وهر المتر يد القؤاق»ؤقيل انس 5220000 
وعليه المضى في فسادها ‏ والقضاء » وبدنة . قال ابن المنذر : وأجمعوا على أنه لو وطئٌ قبل 
الطواف » فسدت عررته . انظر ( المجموع 718/7 ) مع ملاحظة أنه إن جامع قبل الحلق » أو 
المي ايه دم: ظ 
(؟) قال النووي. : لو وطئها فيا دون الفرج » م يفسد حجه عددنا ء وعله شاة في أمج القن , 
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جامع دون الفرج أن يُهْدِي . واختلفوا فين وطئٌ مراراً » فقال مالك : ليس 
عليه إلا هَدْي واحد . وقال أبو حنيفة : إن كرر الوطء في مجلس واحد كان 
0 واحد ء وإن كرره في مجالس كان عليه لكل وطء هَذدَي . وقال 

بن الحسن + يجزيه قذي واحد ٠»‏ وإن كزر الوطء: ما ل يُهْد لوطقه 
0 ف . وعن الشافعي الثلاثة الوك : إلا أن الأخين عنية شل فقول 
مالك )١(‏ , 





95 ويئثة فى الأخن::عواء انول أم لاء وكذا قال جهور العلناء ولا ونب 50 
وأبو حنيفة » وأبو ثورء وقال سعيد بن جبير» وا والشوري وأحمد » وأبو ثور: 
عليه بدنة» وقال أبو حنيفة: دم : وقال ابن المندر: : عندي عليه شاة » وقال 
عطاء » والقادم بن مد » والحسن » ومالك » وإسحق : إن أنزل » فسد حجه ء ولزمه قضاؤه ٠‏ 
وعن أحمد في فساده روايتان . أما إذا قبلها بشهوة » فهو عندنا كالوطء > فيا دون الفريج » 
ا ا ا 
والزهري » وقتادة » ومالك ٠‏ والثوري » وأحمد » وإسحق » وأبو حنيفة » وأبو ثور . وقال ابن 
المنذر : روينا ذلك عن ابن عباس ؛ وروينا عله أنه يفشد حجه «-وعن غطاء رواية انه 
يستغفر الله تعالى » ولا شيء عليه 1 عليه . انظر ( المجموع 7/ 777 ) ولو رَدّدَ النظر إلى زوجته حى 
أمنى » م يفسد حجه » ولا فدية عليه . وبه قال أبو حنيفة » وأبو ثورء وقال الحسن البصري » 
ومالك : يفسد حجه ء وعليه الهذي » وقال عطاء : عليه الحج من قابل » » وعن أبن عباس 
روايتان : أحدها عليه بدنة » والثانية:دم . وقال سعيد بن جبير » وأحمد » وإسحق : عليه 

دم . انظر ( المصدر السابق 7/ 575 ) أما عند مالك . فالإنزال يفسد الحج بأي طريقة كانت » 

0 عدا الاحتلام » وكذلك مغيب الحشفة بدون إنزال وكذتك مق قكل + او شاقن أو اذام 

النظر » فأنزل » ومن نظر نظرة فأنزل فعليه الهدي » ومن قَبّل » أو باشرء ول ينزل » فعليه 

؛» ونجرئٌ شأة. لانن الل م أبي حنيفة ( بدائع الصنائع /١‏ 
9ؤ"١(‏ ). ش 


)١(‏ قال النووي : إذا جامع مراراً : فالأصم عندنا أ هق 59 كل ره اهنا 
قاة:» قال اين المنذن+ وقال خطافم؟ ومالك » وااتفق خلية كفتارة واجعة + وقال أبى كوو 
لكل وطء بدنة . وقال أبو حنيفة » إن كان في مجلس واحد ء فدم » وإلا قَتمان » وقال مد : 
إن:م يكن كَفْرَ عن الأول ٠‏ كفاه لما كفارة » وإلا فعليه للشافي كفارة أخرى . انظر ( المجموع ‏ 
5/0 ) وانظر ( بدائع الصنائع ©/ 1٠١6‏ ) لمذهب ألى حنيفة . 0 
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واختلفوا فين وطئ ناسياً » فسوى مالك في ذلك بين العمد والنسيان © 
وقال الشافعي في الجديد لا كفارة عليه 7" واختلفوا هل على المرأة هَذْي ؟ 
فقال مالك : إن طاوعته فعليها هَدْي ٠‏ وإن أكرهها فعليه هَدْيان . وقال 
+ العانعي.* لنسن علي إلا قذي والحد كقوليه ق الجاع ق .رمضان 11 : وتخهور 
العاماء على أنها إذا حجا من قابل تفرقا أعني الرجل وامرأة » وقيل 
لايفترقان.+.والقول:بأن لآ يفتزقا مروق عن يكن الضصحابة والعابعية م ونه 
قال ابو عيفة . واختلف قول ملك والشافعي من أين يفترقان ؟ فقال 
الشافعي : يفترقان من حيث أفسدا الحج . وقال مالك لفازفان عن عب 
أحرما » إلا أن يكونا أحرما قبل الميقات ©) فن آخذها © بالافتراق فَسَدَأ 
للذريعة وعقوبة ٠‏ ومن ( يؤاخذهما به فجريا على الأصل ٠‏ وأنه لا يثبت يثبت حك 


(1) انظر ( الكافي 0١‏ المذهب مالك . وهو مذهب أبحمد ٠‏ انظر ( المغني ؟/ 36 ). 

)١‏ أنظر ( المجموع 7/ 566 ) ومذهب أبي حنيفة كذهب مالك , وأحمد أن ؛ النناسي والعامد شواف.: 
وهو قول الشافعي في القديم . انظر ( المغني ؟/ 55١‏ ) . 

(؟) انظر ( الكافي /١‏ 53؟ ) لمذهب مالك . وفي مذهب الشافعي قولان : أضكها لا يقد وغلديا 
بدنة في مانا قولاً واحداً . انظر ( المجموع 7/ 549 ) ومذهب أحمد يفسد حجها » وإن كانت 
مكرهة » وليس عليها دم » وهو قول عطاء » وإسحق » وأبي ثور ٠‏ انظر ( المغني ؟/ 85؛ ) 
وعند أبي حنيفة يفسد حجها ٠‏ وعليها هدي . انظر ( بدائع الصنائع ؟/ )1١١‏ . 

(؟) من قال باستحباب الافتراق الشافعي على الأصح . انظر ( المجموع / 55١‏ ) وقال مالك . 
وأحمد الافتراق وأجب ٠‏ وزاد مالك فقال : يفترقان من حيث يحرمان » ولا ينتظر مو, 
الماع » وقال عطاء ٠‏ وأبو حنيفة : لا يفرق بينها ولا يفترقان » ويمن قال بالتفريق 0 
الخطاب » وعثان » وابن ن عبسأس » وسعيسد بن المسيب » والثوري » وإسحق » وابن المنذرء 
واحتج أبو حنيفة بالقياس على الوطء في نهار رمضان » فإنها إذا قضيا لا يفترقان , واحتج 
غيره بأنه قول الصحابة , ولأنه لا يَُْ. مَنّ إذا اجتعا أن يتذكرا ما جرى ٠‏ فيتوقا إليه , 
فيفعلاه » والجواب عن قياسه على الصوم أن زمنه قصيرء فإذا تاق أمكنه الماع بالليل بخلاف 
الحج . انظر ( المجموع // ار اج رجهي ررعينة بور 
الدونة الكبرى /١‏ 560 ) لمذهب مالك . 

() في نسخة « دار الكتاب الإسلامية » ( فن أخذها ) والصواب ما أثبتناه . 


00 
في هذا الباب إلا بسماع . واختلفوا في الذي الواجب في الماع ما هو ؟ 
قالهالك وابو عقيفة : هو شاة (© وقال الشافعي : لا تجزئه إلا بدنة 7 
وإن لم يجد قوّمَتِ البدنة درام وقومت الدراهم طعاماً » فإن لم يحد صام عن 
م 0 »قال : والإطعام واللهذي لا يجزي إلا ببكة أو بمنى-. اي 
. وقال مالك : كل نقص دخل الإحرام من وطء أو حلق شعر أو إحصار 
فإن صاحبه إن لم يجد المذي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع : 
ولا يدخل الإطعام فيه » ثمالك شبه الدم اللازم ههنا بدم المتتع ٠‏ والشافعي 
شبهه بالدم الواحيب في الفدية » والإطعام عند مالك لا يكون إلا في كفارة 
الصيد وكفارة إزالة الأذى » والشافعي يرى أن الصيام والإطعام قد وقعا بدل 
الدم في موضعين ٠‏ ولم يقع بدلما إلا.في موضع واحد . فقياس المسكوت عنه 
على المنطوق به في الإطعام أولى » فهذا ما يخص الفساد بالماع . 
وأما الفساد بفوات الوقت » وهو أن يفوته الوقوف بعرفة يوم عرفة , 
فإن العاماء أجمعوا أن من هذه صفته لا يخرج من إحرامه إلا بالطواف بالبيت 
والسعي بين الصفا والمروة » أعني أنه يحل ولابد بعمرة » وأن عليه حج قابل . 
واختلفوا هل. عليه هَدْي أم لا ؟ فقال مالك والشافعي وأحمد والثوري وأبو 
ثور : عليه الَدْي . وعمدتهم إجماعهم على أن من حبسه مرض حتى فاته الحج 
أن عليه المذي . 


, لمذهب مالك » ولكن كره له مالك ذلك . وأجزأه والأفضل بدنة‎ ) 544 /١ انظر ( الكافي‎ )١( 
. لمذهب أبِي حنيفة‎ ) 1٠٠١ / فإن لم يجد » فبقرة » وانظر ( بدائع الصنائع‎ 
انظر ( المجموع 70077 ) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ؟/ 580 ) وبه قال ابن عباس‎ )١( 
 » وعطاء . وطاوس » ومجاهد , ومالك » والثوري » وأبو ثور ء وإسحق » إلا أن الشوري‎ . 
وإسحق قالا : إن 0 يجد بدنة كفاه شاة » وهو مذهب مالك ؟ قدمنا . وعند الشافعي إن لم‎ 
يجد بدنة » فبقرة » فإن فقدها » فسبع من الغم » فإن فقدها أخرج بقية البدنة طعاماً » فإن:‎ 
. ) 300/17 فق فقد » صام عن كل مد يوماً وعن أحمد رواية أنه مخير بين هذه المسة . انظر( المجموع‎ 


وقال أبو حنيفة : يتحلل بعمرة ويحج من قابل ولا هدي عليه وحجة 
الكوفيين أن الأصل في الَدْي إنما هو بدل من القضاء ء فإذا كان القضاء فلا 


+ اهدي إلا ما خصصه الإجماع . واختلف مالك والغافمي وأبو حنيفة فين فاته 


الحج وكان قارناً هل يقضي حجاً مفرداً أو مقروناً بعمرة ؟ فذهب مالك 
والشافعي إلى أنه يقضي قارناً لأنه إفا يقضي مثل الذي عليه © . ظ 


وقال أبو حنيفة ليس عليه إلا الإفراد لأنه قد طاف لعمرته فليس يقضي 
إلا ما فاته 9) وجمهور العاماء على أن من فاته الحج أنه لا يقي على إحرامه 
ذلك إلى عام آخر وهذا هو الاختيار عند مالك » إلا أنه أجاز ذلك ليسقط 
عنه الذي ولا 9 أن يتحلل بعمرة 9) . 


)١(‏ انظر الإجماع ( المجموع 8/ 78١6‏ ) قال النووي : وعليه القضاء » ودم » وهو شاة » ولا ينقلب 
إحرامه عمرة » وهو مذهب عمرء وابن عمر وزيد بن ثابت ٠‏ وابن ن عباس » ومالك ٠‏ وأبي 
ل : لادم عليه » ووافقا في الباقي » وقال أبو يوسف » 
وأجند في أضح الروايتين : ينقلب عمرة مجزئئة عن عمرة سبق وجوها ء ولا دم . وقال المزني 
كقول الشافعي » وزاد وجوب للبيت ‏ والرمي . انظر ( المجموع 8/ 7١4‏ ) وانظر ( بدائع 
الصنائع ؟/ 3١9‏ ) . 

0( وهو قول أحمد ٠‏ انظر ( لي ولاه (ظ وانظر ( امجموع 0307 مه قال أو تويء والعة 
بأنه يقضي قارناً . " 
قال ا ثلاثة دماء : دم للفوات » ودم للقران الفائت » ودم ثالث للقران الذي 
أ به في القضاء » فإن قضاهما مفرداً » أجزأه عن النسكين , ولا يسقط عنه الدم الشالث الواجب 
بسبب الفوات في القضاء لأنه توجه عليه القران » ودمه . وهذا مذهب الشافعي . انظر ( المجموع 
خ+/ ؟75؟ ). 0 0 ظ ظ ظ 

(؟) انظر ( بدائع الصنائ ئع 1٠08/9‏ ) لمذهب أبي حنيفة. 
(؛) قال النووي : قال الشيخ أ بو حامد ‏ والدارمي » والاوردي وغيرهم : لو أراد صاحب الفوات 

ظ استدامة إحرامه مه إلى السنة الآتية » لم يجز لأنه يصير محرماً بالحج في غير أشهر الحج ٠‏ والبقاء على 

[ الإحرام كابتدائه . ونقل أبو حامد هذا عن نص الشافعي » قال : وهو إجماع الصحابة ( المجموع 
خ/ 59" ). ش 
وقال ابن قدامة لمذهب أحد : فإن اختار من فاته الحج البقاء على إحرامه ليحج من قابل » فله 
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وأصل اختلافهم في هذه المسألة اختلافهم فين أحرم بالحج في غير أشهر 
الحج » فن م يجعله مُحْرماً م يجز للذي فاته الحج أن يبقى محرماً إلى عام 
آخر»ء ومن أجاز الإحرام في غير أيام الحج أجاز له البقاء مُحْرِمأ . قا 
القاضي : فقد قلنا في الكفارات الواجبة بالنص في الحج وفي صفة القضاء في 
الحج الفائت والفاسد وفي صفة إحلال من فاته الحج » وقلنا قبل ذلك في 
الكفارات المنصوص عليها » وما ألحق الفقهاء بذلك من كفارة المفسد حجه, 
وبقي أن تقول في الكفارات التي اختلفوا فيها في ترك نسك منها من منا 
ظ القول في الكفارات المسكوت عنها 
: إن المهور اتفقوا على أن النسك خريان : نسك هو سنة مؤكدة 

ال ا ع 0 
أصله المتتع والقارن. ..وروي عن ابن عباس أنه قال : من فاته من نسكه ' 
ع ةاتنليه :ددع وأما لدي سو تقل فل تبروا فنبنه وما »رلكنهم اختلنيوا 
اختلافاً كثيراً في ترك نسك نسك هل فيه دم أم لا ؟ وذلك لاختلافهم فيه 
هل هو سنة أو نفل ؟ 

أما ما كان فرضاً فلا خلاف عندم أنه لا يمير" بالدم ٠‏ وإقا يختلفون 
في الفعل الواحد نفسه من قبّل اختلافهم هل هو فرض أم لا ؟ وأما أهل 
- ذلك» روي ذلك عن مالك ٠‏ لأن تطاول الدة بين الإحرام وفعل النسك لا ينع إقامه 


كالعمرة » وا حرم بالحج في غير أشهره » . ويحمل أنه ليس له ذلك » وهو قول الشافعي وأصحاب 
الرأي » وابن المنذر :ورواية عن سالك لظاهر الخبر » وقول الصحابة رضي الله عنهم . انظر 
( الغني ؟/555 ) . 

وعند مالك الخيار في ذلك . انظر ( الكافي /١‏ 568 ) والاختيار أن ا ان 
إلى قابل » وقد استحب مالك لمن أقام على إحرامه » ولم يتحلل منه حتى دخلت شهور الحج من 
قابل » لم يجز له التحلل ء ولزمه المقام حتى يحج . انظر ( المصدر السابق ) . ظ 


)١‏ قن نسخة « دا الفكر » ( يجير ) والعوانوفا اتعناة 
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الظاهر فإنهم لا يرون دما إلا حيث ورد النص لتركهم القيياس ومخاصة في 
العباذ افد وكدلافة:اتفقوا عل أن ها كاز من التروكف: مسدودا قعل ققية (فدحة 
الأذى » وما كان مرغباً فيه فليس فيه شيء ه 


| واختلفوا في ترك فمل لاختلافهم هل هوسنة أم لا ؟ وأهل الظاهر ‏ 
لا يوجبون الفدية إلا في المنصوص عليه ونحن نذكر المشهور من اختلاف 
الفقهاء في ترك نسك نسك : عرق حون الدم أو لا وحوري عمق اول 
المناسك إلى آخرها » وكذلك في فعل محظور محظور»ء فأول ما اختلفوا فيه 
من المناسك من جاوز الميقات فم يحرم هل عليه دم ؟ فقال قوم : لا دم 
عليه . وقال قوم : عليه الدم وإن رجع » وهو قول مالك وابن المبارك . 


وروي عن الثوري . وقال قوم : إن رجع إليه فليس عليه دم » وإن مم 
يرجع فعليه دم » وهو قول الشافعي وأبي يوسف وجمد ومشهور قول الثوري . 


وقال أبو حنيفة : إن رجع ملبياً فلا دم ٠‏ وإن رجع غير مُلَبْ كان عليه 
الدم . وقال قوم : هو فرض ولا يجبره بالدم () واختلفوا فين غسل رأسه 


5 : قال أبن قدامة ؛ إن من جاوز اليقات مريدا للنسك غير حرم فعليه أن يربجع إليه‎ )١( 
متلا إن أفكنة موا تحاوقة انا يف أ و جاهلاً عَلِم تحريم ذلك أو جهله . فإن رجع إليه,‎ 
. فأحرم منه فلا شيء عليه . لا نعم في ذلك خلافاً » وبه يقول جابر بن زيد » والحسن‎ 
وغيرهم لأنه أحرم من الميقات الذي ف بالإحرام‎ ٠ والشافعي‎ ٠ وسعيد بن جبير » والثوري‎ 
منه » فلا يلزمه شيء » وإن أحرم من دون الميقات , فعليه دم سواء رجع إلى الميقات , أو ل‎ 
يرجع » ويهذا قال مالك وابن البارك » وظاهر مذهب الشافعي : أنه إن رجع إلى الميقات‎ 
فلا شيء. 5 عليه » إلا أن يكون قد تلبس بشيء من أفعال الحج كالوقوف وطواف القدوم , + فببمتر:‎ 
. الدم عليه‎ 

ظ وعن أبي حنيفة. «نسرجع الها النقات > فلي مجتطلة عنيه الده :وان زوين ءلم يسقطء و 
عطاء » والحسن ,٠‏ والنخعي : لا بثيء ا ل 0 
"ترك الميقات . انظر ( المغني */ 511 ) وانظر كذلك ( المجموع 7/ ١24‏ ) . 


ضف 


با خحطمي . فقال مالك وأبو حنيفة يفتدي . وقال الثوري وغيره لا.شي- 
' عليه . ورأى مالك أن في الَْمَّام الفدية . وأباحه الأكثرون وروي عن ابن - 
عباس من طريق ثابت دخوله " ٠‏ والمجهور على أنه يفتدي مَنْ لبس مِن 
فرعي سمي عن لاسفدء واغدلتتوا إذا لبس لتر ويل لعشم الاران هال 
يفعدى أم لا ؟ فقال مالك وأبو حنيفة : يفتدي » وقال الثوري, وأحمد وأبو 
تون ونافه :لا شيء عليه إذا لى يجد إزاراً . وعمدة من منع النهي اللطلق 
وجمدة من لم ير فيه فدية حديث عمرو بن دينار عن جابر وابن عباس 
قال :سمعت رسول الله يِه يقول « السراويل لمن لم يجسد الإزار والخف " لمن 


)١(‏ الخطمي الات لتسرانة و .رطو انوك ببق القذن و اكليف . قال ابن قدامة : ويكره له 
00 رأسه بالسدرء والخطمي ٠‏ ونحوها لما فيه إزالة الشعث » والتعرض لقلع الشعرء وكرهه 
جابر بن عبد الله » ومالك ٠‏ والشافعي » وأصحاب الرأي ٠‏ فإن فعل ». فلا فدية عليه » وبهذا 
قال الشافعي + وأبو ثور » واين المنذر + وعن أحمد عليه الفدية »“وبه قال مالك + وأبو حنيفنة » 
عدي روسن ا اه رائحته » ويزيل الشعث ويقتل الهوام . 
فوجبت الفدية كالورس . انظر ( المغنى ؟/ ٠.‏ 
؟) انظر لمذهب مالك ( الكافى /١‏ 3597 ) . 
قال ابن قدامة :+ لا .بأس أن يشل الحم رأسه.«وريدئه يرفق .+ قل للق عن الفط و رقن 
فيه على » وجابر » وسعيد بن جبير » والشافعي » وأبو ثور ء وأصحاب الرأي » وكره ه مالك 
لمحرم أن يغطس في الماء » ويغيب فيه رأسه » ولعله ذهب إلى أن ذلك ستر له » والصحيح 
أنه لا بأس بذلك » وليس ذلك بسترء وهذا لا يقوم مقام الستر في الصلاة » وقد روي عن ابن 
غناسن: قارفا قال ل روفن مون باطحنة ثعال أباتنك" 9 أغالبك ف البقاه في الادة) 
أينا أطول نفساً في الماء » وقال ه ربما قايست جمر بن الخطاب بالجحفة » ونحن محرمون » رواههما 

نديد + وقد روى عييق الله ينيجير فال« ارملق ابن غبا غباس إل أى أيون الأتضاري :فأتيتة:: 
قد بالبلئف عليقد قال عن نذا © قلع انا هبه لين كين أزيان اليف 
عد لين عباتن مانا : كيف كان رسول الله وَل تسل راننة + وهى ره ؟ فوضع أبو 
أنؤن فنا هل" التزعت فظ الا حو مدال رأسه » ثم قال لإنسان يصب عليه الاء : صب » 
0 رأسه » ثم حرك رأسه ييديه » فأقبل بها ثم أدبر , ثم قال : هكذأ رأيت رسول الله 

ديدم يفعل » متفق عليه راع أموالم عل أن اقزر يطل بن لخاد ار لتر 
4 ) وقد تقدم مثل هذا الكلام". 
(؟) في نسخة : دار الكتب الإسلامية » ( الخلف ) والصواب ما أثبتناه . 
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فقاق مالك عليه الفدية » وقال أبو حنيفة : لا فدية عليه . والقولان عن 
الشافعي 9) .. ظ 


1 111020000 1 1 11111ذ1ظغ2 
من هذه الأحكام في باب الإحرام » وكذلك اختلفوا فين ترك التلبية هل 
عليه دم أم لا ؟ وقد تقدم . واتفقوا على أن من نسي الطواف أو سي شوطا 
من أشواطه أنه يعيده ما دام بمكة . ا ظ ظ 
١‏ وابجارا 0 أهله او واو 


وجوب الدم 0 من ترك اَّل في الثلاثة ئة الأشواط . وبالوجوب قال 7 
عباس والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وأبو لور" راحب وك نول سالك 


)1( الحديث متفق عليه عن ابن عباس . انظر ( منة منتقى الأخبار مع نيل الأوطاره/ 5 ) وعن جابر 
كذلك . 

(5) قال الشوكاني : تمسك بهذا الإطلاق أحمد ء فأجاز لامحرم لبس الخف والسراويل للذي لا يجد 
النعلين » والإزار على حالما » واشترط المهور قطع الخف » وفتق السراويل » ويلزمه الفدية 
عندهم إذا لبس شيئاً منها على حاله لقوله في حديث ابن عمر ه فليقطعهها » » فيحمل المطلق 
على القيد » ويلحق النظير بالنظير . قال ابن قدامة : الأولى قطعها عملا بالحديث الصحيح » 
وخروجاً من الخلاف . قال في الفتح : والأصح عند الشافعية والأكثر جوازاً لبس السراويل بغير 
فتق كقول أحمد » واشترط الفتق مد بن الحسن » وإمام الحرمين » وطائفة . وعن أبي حنيفة منع 
السراويل للمحرم مطلقا » ومثله عن مالك . انظر ( نيل الأوطار 5/0) .0000 

(") قال النووي : لو بقى شيء من الطوفات السبع » م يصح طوافه سواء قلت الاكارك موا 
كان بمكة 2 أم في وطنه » ولا يجير بالدم . هذا مذهبنا » وبه قال جمهور العاماء » وهو مذهب 
عطاء » ومالك ٠‏ وأحمد » وإسحق » وابن المنذرء وقال أبو حنيفة : إن كان بمكة لزم الإقام في 
طواف الإفاضة » وإن كان قد انصرف منها وقد طاف ثلاث طوفات ٠‏ لزمه الرجوع للإتقام ؛ 

وإن كان قد طاف أربعاً ٠‏ يلزمه العود » بل أجزأه طوافه » وعليه دم . انظر ( المجموع /٠‏ 

ْ 6" ) أما عن الرّمَلِ  ٠‏ فقد قال النووي : الصحيح عندنا أن الرمل في الطوفات الثلاث يستحب 


نف 


وأصحابه . والخلاف في هذه الأشياء كلها مبناه على أنه هل سنة أم لا ؟ وقد 
تقدم القول في ذلك . وتقبيل الحجر أو تقبيل يده بعد وضعها عليه إذا لم . 
يصل الحجر عند كل من لم يوجب الدم قياسأً على المتتع إذا تركه فيه دم . 
وكذلك اختلفوا فين نسي ركعتي الطواف حتى رجع إلى بلده هل عليه دم أم لا ؟ 
فقال مالك : عليه دم . وقال الثوري : يركعهها ما دام في الحرم . وقال. 
الشافعي وأبو حنيفة : يركعهها حيث شاء » والذين قالوا في طواف الوداع أنه 
ليس بفرض اختلفوا فين تركه ول تتمكن له العودة إليه هل عليه دم أم لا ؟ 
فقال مالك : ليس عليه شيء إلا أن يكون قريباً فيعود . 

وقال أبو حنيفة والثوري : عليه دم إن لم يعد ء وإفا يرجع عندهم مالم 
يبلغ المواقيت (' » وحجة من لم يره سنة مؤكدة سقوطه عن المي والحائض . 


- في جميع المطاف من الحجر» وإليه » ولو ترك الرمل » فاتته الفضيلة » ولا شيء عليه » وحكاه. 
ابن النذر عن ابن عباس » وعطاء » وأيوب السختياني » وابن جزيج », والأوزاعي » وأمذ» - 
وإسحق » وأبي ثورء وأبي حنيفة » وأصحابه ٠‏ قال ابن المنذر: وبه أقول » وقال الحسن 
البصري » والثوري ٠‏ وعبد الملك الماجشون المالي : عليه دم » وكان مالك يقول : عليه دم ثم 
رجع عنه » وحكى القاضي أبو الطيب عن ابن المرزبان أنه حى عن بعض الناس أنه قال « من 
ترك الرمل ٠‏ أو الاضطباع أو الاستلام » لزمه دم » لحديث من ترك نسكا » فعليه دم . انظر 
( المجموع 5/8" ) . ش 
وبهذا يتبين أن ما نقله عن ابن عباس » والشافعي ٠‏ وأبي حنيفة » وأحمد » وأبي ثور ء ليس في . 
محله . والله أعلم . ظ 
وانظر مذهب الجهور لركعتي الطواف ٠‏ وأنها سنة على الأصح في مذهب الشافعي » ومالك , 
وأحمد » وداود » وقالٍ أبو حنيفة : واجبتان . ( المجموع 7/8 ) وقال مالك : إن لم يصلها 
حتى رجع إلى بلاده » أراق دما » ولا إعادة عليه . قال ابن النذر : لا حجة لمالك على هذا . 

انظر( الجموع +367 ) . ظ ظ 

 فالخ الأطوفة المشروعة في الحج ثلاثة : طواف الزيارة » وهي ركن الحج لا يتم إلا به بغير‎ )١( 

وطواف القدوم » وهو سنة لا شيء على تاركه » وطواف الوداع واجب ينوب عنه الدم إذا 
تركه » وهذا مذهب أحمد » وهذا قال أبو حنيفة » وأصحابه » والثوري » وقال مالك : على 
تارك طواف القدوم دم » ولا شيء على تارك طواف الوداع » وحكي عن الشافعي كقول أحمد في ا 


له ”' 


وعند أبي حنيفة أنه إذا لم يُدْخْل الحجْرٌ في الطواف أعاد ما لم يخرج من مكة , . 
فإن خرج فعليه دم 2 . واختلفوا هل من شرط صحة الطواف المشي فيه مع 
القدرة عليه ؟ فقال مالك : هو من شرطه كالقيام في الصلاة » فإن عجز كان 
كصلاة القاعد ويعيد عنده أبداً » إلا إذا رجع إلى بلده فإن عليه دما .. 


وقال الشافعي : الركوب في الطواف جائز « لأن الني مله طاف بالبيت 
راكب من غير مرض » ولكنه أحب أن يستشرف الناس إليه" ومن لم ير 
السعي واجباً فعليه فيه دم إذا انصرف إلى بلده » ومن رآه تطوعاً لم يوجب 
فيه شيئاً » وقد تقدم اختلافهم أيضاً فين قَدّمَ السعي على الطواف هل فيه دم 
إذا لم يعد حتى يخرج من مكة أم ليس فيه دم ؟ واختلفوا في وجوب الدم على 
مَنْ دفع من عرفة قبل الغروب فقال الشافعي وأحمد : إن عاد فدفع بعد 
غروب الشمس فلا دم عليه » وإن م يرجع حتى طلع الفجر وجب عليه 
لدم . ظ 

وقال أبو حنيفة والثوري : عليه الدم رجع أو م يرجع » وقد تقدم هذا . 
واختلفوا فين وقف من عرفة بعرنة » فقال الشافعي : لا حج له ء وقال 
مالك : عليه دم . وسشبب الاختلاف هل النهي عن الوقوف بها من باب 
الحظر أو من باب الكراهية » وقد ذكرنا في باب أفعال الحج إلى انقضائها 


- طواف الوداع » وكقول مالك في طواف القدوم . انظر ( المغني ؟/ 555 ) ٠.‏ 
)١(‏ انظر ( بدائع الصنائع ٠٠١8/7‏ ) وقد تقدمت هذه المسألة بالتفصيل عند الكلام عن الطواف ٠.‏ 2 
(؟) انظر ( المجموع 8/ 555 ) وهو مذهب أجد أنظر ( المضدر الشابق ) وأنظي:( بدائع الصنائع ؟"/ 
٠١:‏ ) وهو كذهب مالك » فالمشي شرط للطواف » إلا إذا كان معذوراً . انظر ( المجموع /٠‏ 
) ولكن ابن جزي المالي جعل الطواف ماشياً من السنن » ويكره الركوب . ثم قال : 
وقيل : لا يجزيه . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص؟؟١‏ ) وقد تقدمت جل هذه السائل : 
فلا حاجة لإعادتا . ظ 
وحديث « طاف الني علو بالبيت راكب .. » روأه البخاري ومس » عن ابن عباس . وكذلك 
عمل وأضحات: اناك قرم حابن ضيه اله 0 


و 


| كثيراً من اختلافهم فيا في تَرْكَهِ دم وما ليس فيه دم » وإن كان الترتيب 
يقتضي ذكره في هذا الموضع » والأسهل ذكره هنالك . قال القاضي : فقد قلنا. 
في وجوب العبادة وعلى من تجب ؟ وشروط وجوها ومتى تجب ؟ وهي التي - 
تجري مجرى المقدمات لمعرفة هذه العبادة » وقلنا بعد ذلك في زمان هذه 
العبادة ومكانها ومحظوراتها وما اشقملت عليه أيضاً من الأفعال في مكان مكان ‏ 

من أماكنها وزمان زمان من أزمنتها الجزئية إلى اتقضاء زماها . ثم قلنا في 
أحكام التحلل الواقع في هذه العبادة 5 يقبل من ذلك الإصلاح بالكفا رات 
وما لا يقبل الإصلاح بل يوجب الإعادة » وقلنا أيضاً في حك الإعادة بحسب 
موجباتها . وفي هذا الباب يدخل من شرع فيها فَأَحْصرٌ بمرض أو عدو أو غير 
ذلك . والذي بقى من أفعال هذه العبادة هو القول في المدي ؛ 3 أن هذا 
النوع من العبادات هو جزء من هذه العبادة » وهو مما ينضي أن ره بالنطن 
فلنقل فيه . 


.2# 2 2# 
القول في الذي ١‏ 14 


: أن النظر في المذي يشقل على معرفة وجوبه وعلى معرفة جنسه 
ل م معرفة 0 سوقه ومن أين يساق وإلى أين ينتهي بسوقه » وهو 
موضع نحره وحك مه بعد النحر » فنقول : إنهم قد أجمموا على أن المذي المسوق 
في هذه العبادة منه واجب ومنه تطوع » فالواجب منه ما هو واجب بالندذرء 
ومنه ما هو واجب في بعض أنواع هذه العبادة » ومنه ما هو واجب لأنه 


33 قال النووق اقثى ركان الذالتى فته ادوكس التكال مع مد ينه النادم لحان ١‏ 
مشهورتان 2« حكاههما الأزهري « وغيره « وقال الأزهري الأصل الكشسويد 2 والواحدة هدية 7( 
وهدية ,2 ويقال فيه : أهديت المدي . ( المجموع خ/كه؟ ). ش 


هد 


كفارة . فأما ما هو واجب في بعض أنواع هذه العبادة فهو هَدُي المنتع باتفاق 
وهذي القارن باختلاف.. وأما الذي هو كفارة فهذي القضاء على: مذهب من 
يشترط فيه المذي:» وهلي كفارة الصيد.. وهِندي إلقناء الأذى والتَقَثْ 
وما أشبه ذلك من الذي الذي قاسه القها. وا 
المنصوص عليه ظ 
فأما جنس الْمدي فإن العا متفقؤت على .أنه لا يكؤن لمشي إلا من 
الأزواج الثانية القي نض الله اغلكيا"” . وأن الأفضل في الحدايا هي الإبل م م البقر 
نم الغم ثم المعزل» . وإنا اختلفوا في الجا بان اننا الأسنان فانم أجمعوا أن 
الثنى فا فوقه يجزي منها , وأنه لا يجزي الدع من المعز في الضحايا وال هدايا 
قزله:غلية الصلاة والنيئلام الأن ارده 44 امروى ناف لازي تفع ع 
بعدك »2 واختلفوا في الجذع من ن الضأن . ٠‏ فأكثر أهل ام يقولون بجوازه في ١‏ 


.. انظر هذا الإجماع ( المغني "/ 0680 ) لابن قدامة‎ )١( 
(؟) الحديث أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي بردة بن نيار عندما قال : « يارسول الله إن عندي‎ 
فقال : « تجزئك . ولا تجزث عن أحد بعدك » وفي لفظ‎ ٠ هي خير من شاتي لحم‎ ٠ عنَاقاً جَذْعاً‎ 
إن عندي داجناً جذعة من المعز» انظر ( المغني ؟/ 689 ) لابن قدامة . وأبو بردة اسمه هاىء‎ « 
بنون بعدها همزة أبن نيار بن مرو بن عبيد بن كلاب بن غنم بن هبيرة بن ذهل بن هانئ‎ 
بلي بن عمرو بن حلوان بن الحاف بن قضاعة البلوي المدني . وقيل اسمه الحارث بن حرو‎ 
شهد العقبة الثانية مع السبعين » وشهد بدرأ.‎ ٠ وقيل مالك بن هبيرة » والأول أشهر ء وأصح‎ 
, روى اله البخاري ومسل حديثاً واحدا‎ ٠ "..واجذا موا شيدق وسائن المشاهد مع رسول الله يبل‎ 
روى عنه جابر بن عبد الله » ثم جماعة من التابعين . شهد مع علي رضي الله عنه حروبه وتوفي‎ ' 
. سنة خس » وأربعين » وقيل سنة إحدى » أو اثنتين » وأربعين » ولا عقب له » وهو خال البراء‎ 
, ابن عازب رضي الله عنهم . انظر ( الأسماء والصفات ؟/1,8 ) قال ابن قدامة : أما هدي المتعة‎ 
وغيره فلا يجزئ إلا الجذع من الضأن » وهو الذي له ستة أشهر ء والثني من غيره » وثني المعز‎ 
, والليث‎ ٠ وثني البقر ماله سنتان : وثني الإبل ماله خمس: سنين » هذا قال مالك‎ ٠ ماله سنة‎ 
العافت + رانس )راق تؤوة وأمحاب الرافاه يوقا إن تعيوه واكر فرق الا عدرك الا‎ 
الثني .سن كل شيء » وقال عطاء- والأوزاعي مره بتع يس لكر [النمرر يقاو الميدر‎ 
. ) السابق‎ 


اا » 


الهدايا والضحايا . وكان ابن عمر. يقول : لا يجزى في المدايا إلا الثني من 0 

جسن ».ولا خلاف في أن الأغلى نان المدايا أفضل .. ظ 

وكان الزبير يقول لبنيه : ياب لا يهْدِيَنٌ أحدم لله من المذي شيئاً 
يستحي أن هديه لكريه » فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له . وقال 
رسول الله- م : في الرقاب.. وقد قيل له أينا أفضل فقال: د أغلاها ثناً 
وأنفكها عقد أهلينا () وليس في عدد اللمذي حَد معلوم » وكان هَذْي 
رسول الله يَلِنَةٍ مائة . وأما كيفية سوق الذي فهو التقليد والإشعار بأنه هَذْي 
« لأن رسول الله مَنَةٍ خرج عام الحديبية , فاما كان بذي الحليفة قَلَّدَ المذي 
وأشعره وأحرم » © وإذا كان الهدي من الإبل والبقر فلا خلاف أنه علد تَعْلاً 
أذ تفلن أونها أقنه ذلك من لم يجد النعال .. 


واتطلنوا 3 تظلين الله + ' فقال مالك وأبو حنيفة : لا تقلد الغ . 
وقال الشافعي وأمد براحي ثور ودارة : تقلد 0 د الأمش عن 


إبراهم عن الاسود عن عائشة « أن النبي كه أفدى إل البيت مرة تخا 
فَقَلّدَه » 2 واستخبوا توجيهه إل القبلة في حين تقلمدة ظ واستحب باد 


٠ الحديث رواه هذا اللفظ مالك في الموطأ . انظر ( الموطأ 778/7 ) ورواه البخاري بلفظ‎ )١( 
بالمة» ورفاة مس بلفظ. ( أكثرها ممنأ ( أخرجه البخاري في كتاب العتقق : وأخرجه‎ ٠ أعلاها‎ ْ 

مر ف باب كون الإيمان بالله أفضل الأعمال 6 

(؟) روى الحديث أبن عباس » ومسور بن مخرمة “عن عائشة. فالذي عن ابن عباس أحمد ء 
ومسل : وأبو داود ا » وعن عن السور» ومروان روأه أجد » والبخاري » وأبو دأود » ٠‏ وعن 
عائشة البخاري ومسل ٠‏ انظر ( ما منتقى الأخبارهم نيل الأوطار ه/ ا ). ١‏ 

(0) قال بتقليد الغنم الجهور . ومنهم الشافعي » وأحمد » وداود » وقال أبو حنيفة : ومالك لاتقلد. 
انظر ( نيل الأوطار ه/ 17١‏ ) . 

(5) الحديث رواه الجماعة 5 بلفظ فقلدها , ' أي الغم . انظر( منتتقى الأخبارمع نبل الأوطار */ 
بح ). ْ 
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“الاقعارين احاتم لانتس لا وواف من كاقم عن ان عي ادا كان ذا أصندف 
هَدياً من المدينة قلده وأشعره بذي الخْلَيْفَة قَلْدَهُ قبل أن يُشعره » وذلك في 
مكان واحد وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين ويشعره من ال الأيسرء ثم 

. يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة » ثم يدفع به معهم إذا دفعوا » وإذا 
قدم منى غدأة النحر تْحَرَّهِ قبل أن يحلق أو يقصر ء وكان هو ينحر هَدَيَةٌ بيده 
يصفهن قياماً ويوجههن للقبلة ثم يأكل ويطعم «" واستحب الشافعي وأحمد 
وأبو ثور الإشعار من الجانب 1" لحديث أبن عباس « أن .رسول الله يلاع ظ 
صلى الظهر بذي الحليفة » ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامه الأيمن ثم 
سلت الدم عنها وقلدها بنعلين ثم ركب راحلته » فاما استوت على البيداء أهل 
بالحج 2(" وأما من أين يساق الهذي ؟ فإن مالكا يرى أن من سنته أن يساق 

ْ من الحل » ولذلك ذهب إلى أن من اشترى المي يمكة ول يدخله من اطل أن 
مو ا ظ 


حمر وبه قال ل اللييث وقال الشائمي والثوري وأبوث ثور : وقوف المذي بعرفة 


.) ولا‎ /١ 5 ١ أنظر‎ (1) 

0( انظر ( منتقى الأخا نامع جل الأوطار ه/ , 15 ) زواة جد ومسم ' وأبونواذة و والنشناتي. + 

(0) قال الشيخ عمد عرفة الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبيره حاصله أن الذي » إذا فاته 
الوقوف بعرفة ٠‏ أو سيق في إحرام عمرة » أو خرجت أيام منى ٠‏ وتعين ذبحه بمكة », فلا يخلو 
إما أن يكون اشتراه صاحبه من الحل » أو من الحرم » فإن كان اشتراه من الحل , فإدخاله 
للحرم أمرز ضروري + لأن الفرض تين ذيمه مكة ٠‏ قإن ذجحه ف الخل» فلا يجري وإن كان 
اشتراه من الحرم “فلا بد أن يخرجه للحل من أي جهة كانت» . انظر ( ؟/ 7 ) وقد قال 
الدردير في شرحه قبل ذلك « وندب ( وقوفه به ) أي بالهذي ( المواقف ) كلها » وهي عرفة 
والمشعر الحرام » ومنى » لآنه يقف فيها عقب المرتين الأوليين » ( ؟/5 ) وقال أبن عبد البر : 
ولا ينحرمنه بنى إلا ما وقف بعرفة » وإن فاته أن يقفه بعرفة » ساقه من الحل » فينحره بمكة ' 
بعد خروجه من منى » وإن نحره بمكة في أيام منى » أجزأه ( الكافي 500/١‏ ) . ظ 
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حديفة : ليس توقيف الحمدى بعرفة من السنة )١(‏ ...وحجة مالك فى إدخال الحذي.من 
الحل إلى الحرم « أن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك فعل وقال : خذوا عني 
مناسكك » وقال الشافعي : التعريف سّنّة مثل التقليد . وقال أبو حنيفة : 
ليس التعريف بسنة » وإفا فعل ذلك رسول الله َْةٍ لأن مسكنه كان خمارج 
الحرم ''' . وروي عن عائشة التخيير في تعريف الهذي أو لا تعريفه . 


وأضنا عل فينو البيت: الطية 5 قال تمنتال <ث مها إلى الببيت 
العتيق 4 وقال.: < هَرْياً بال الكمبة 4 9) وأججع العاماء غلى أن الكعبة . 
٠‏ لاا يجوز لأحد فيها ذيح » وكذلك المسجدالحرام : وأن العق في قوله + < هَدْةَ 
بالخ الكعبّة » أنه إفا أراد به النحر بمكة إحساناً منه لمساكينهم 0 
وكان مالك يقول : إفا العنى في قوله : « هديا بالعٌ الكَفْبّة »4 مكة ء وكان 
لا يجيز لمن نحر هديه في الحرم إلا أن ينحره بمكة .0 


وقال الشافعي وأبو حنيفة : إن نحره في غير مكة من الحرم أجزأه *) 


)١(‏ قال النووي : يستحب أن يكون المدي معه من بلده » فإن لم يفعل فشراؤه من الطريق أفضل 
من شرائه من مكة » ثم من مكة » ثم عرفات » فإن لم يسقه أصلا ء بل اشتراه من منى » جاز » 
وحصل أصل الذي . هذا مذهبنا » وبه قال ابن عباس » وأبو حنيفة ٠‏ وأبو ثور ء والججهور . 
وقال ابن عمر » وسعيد بن جبير : لا هدي إلا ما أحضر عرفات . ( الجموع 067/4؟) .000 


(5) قال التووق + تمدهينا نتباك الأكمان» والتقليه:ف الإبل + بوالين» ويه :فال ناهين العلماء 
مق السلت 4 والخلفة» وهو مدهب مالك واعنتد ع .وان يوينة + ويه وداوه + قال 

الخطابي : قال جميع العاماء : الإشعار سنة » ول ينكره أحد غير أبي حنيفة » وقال الإشعار بدعة 

ونقل عنه العبدري : أنه حرام » لأنه تعذيب للحيوان ٠‏ ومثْلَة » وقد نهى الشرع عن ذلك . انظر 
( الجموع 8/ ٠56‏ ) . 

(؟) سورة الحج أية 2.5 (4) سورة المائدة أية 0؟ . ظ 

(9) قال ابن عبد البن:.ولا ينحر المدى إلا عق ومكة + ولا ينحر منه فى الآ .ما وقن بغرفة .وان 

إفاثة أن ققه غوف » ساقه من الحل ٠‏ فينحره بمكة بعد خروجه من منى » وإن نحره بمكة في 

أيام منى , أجزأه ٠‏ انظر ( الكافي /١‏ 550 ) لمذهب مالك . 

وقال النووي : إذا كان مع المعمر هَدْي . فان كان تطوعاً بأن م يكن مقتعاً » أو قارنا . 


1 


وقال الطبري : يجوز نحر المذي حيث شاء الْهُدِي إلا هَدْي القران » وجزاء 
الصيد فإنها لا يُنْحَران إلا بالحرم . وبالجملة فالنحر بمنى إجماع من الغامناء وفي 
العمرة ة بمكة . إلا.ما اختلفوا فيه من. نحر الحصر وعند مالك إن نحَرّ للحج بمكة 
والعمرة يمى أجزأه » وحجة مالك في أنه لا يجوز النحر بالحرم إلا ببكة قوله 
َه : « وكل فجاج مكة وَطْرّقها مَنحَر» 2 واستثى ع هَذْي 
الفدية , فأجاز ذبحه بغير مكة . ظ 


وأفا شق بتر نان مالعا فال صصص 220 يوم 
النحر لم يجزه » وجوزه أبو حنيفة في و ٠‏ وقال الشافعي : يجوز في كليهما 
. قبل يوم النحر”" » ولا خلاف عند المهور أن ما.عُدِلَ من الَدْي بالصيام أنه 
يجوز حيث شاء ٠‏ لأنه لا منفعة في ذلك لا لأهل الحرم ولا لأهل مكة » وإنا 
اختلفوا في الصدقة المعدولة عن الذي فجمهور العاماء على أنما لمساكين مكة 
والحرم 9) . لأنها بدل من جزاء الصيد الذي هو لمم » وقال مالك : الإطعام 


- فالستحب أن. يذبح هديه عند المروة » لأن موضع تحلله » وحيث ذبحه من مكة » وسائر الحرم » 
جاذ : أما إذا كان الذي للمتع ٠‏ و القران » فوقت استحباب ذبحه يوم النحرء ووقت اجوازه 
بعد فراغ ٠‏ من العمرة » وبعد الإحرام , بالحج ٠‏ انظر ( المجموع 2/8 34 ). 

ل ل ل لي « كل عرفة موقف » وكل منى منحر » وكل 
الزدلفة موقف ٠‏ وكل فجاج مكة طريق » ومنحر » وهذا لفظ أب داود . [ 

. وأخرجه أبو داود عن أبي هريرة بلفظ « فطرك يوم ترون راضحا يوم تضحون » وكل 
. عرفة موقف » وكل منى منحر » وكل فجاج مكة منحر وكل جمع موقف » . قال المنذري في 
« مختصره » قال ابن معين : مد بن المنكدر : لا نعامه سمع من أبي هريرة . انتهى » ورواه 
البزار قي مسنده » وقال مد بن المنكدر : لا نعامه سمع من أبي هريرة . انتهى » وروى الواقدي . 
في كتاب « المغازي » حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن ألي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة 

عن أبن عباس أن الني مَلِقُةِ قال في عمرة القضية وهديه عند المروة : « هذا المنحر الهم 

مكة منحر » فنحر عند المروة » انظر ( نصب الراية 7/ ١57‏ ) . ظ 

(؟) انظر ( الكافي 705١ /١‏ ) لمذهب مالك وطن( اصرح +7 18) لمذهب الشاقني . وانظر 
( بدائع الصنائع ؟/ 75١7‏ ) لمذهب أبي حنيفة . 

() انظر ( المغني ؟/ 06٠‏ ) قال ابن قدامة : والطعام كلدي يختص بمساكين لحرم فيا يختص 


1 
٠‏ كالصيام ور شي ك1 . وأما صفة النحر فالجهور مجمعون على أن القضية 
مستحبة فيها لأنها زكاة 0 6 وملهم من أستحب مع الشبمية التكبير) . 00 


ووتحن لشف أن يلي نخْرّ هَديه بيده »وإن استخلف جاز . وكذلك 
فعل رسو الله يل في ديه ٠‏ ومن سنتها أن تنحر قياما لقوله سبحانه 





- الحدي . وقال عطاء » والنخعي : ما كان من هَذْي فبكة . وما كان من طعام » وصيام » 
فحيث شاء ء وهذا يقتضيه مذهب مالك ,ء وأبي حنيفة . وانظر ( الكافي /١‏ 558 ) لمذهب 

)١(‏ في نسخة « دار الفكر» وه دار الدرقةء :ودار الكتب الإسلامية » زكاة بالزاي ٠‏ والصواب 
« ذكاة » بالذال . 

)١(‏ قال النووي مذهبنا أن التدمية سنة في النبائح » والصيدا 010 أو عمداً حلت 
الذييحة » ولا إثم عليه.» قال العبدري : وروي هذا عن ابن عباس » الا 5 
وقال أبو خنيفة : التسمية شرط للإباحة مع الذكر دون النسيان . وهذا مذهب جماهير العاماء 
وعن أصحاب مالك قولان : أصحهها ككذهب أبي حنيفة وعن اح قلاف روايات المجيعة 
عندهم » والمشهورة أن التسمية شرط للإباحة » فإن تركها عدأ في الذبيحة لا تحل » وإن تركها 
سهوأ حلت ٠‏ وقال ابن سيرين ٠‏ وأبو ثور ء وداود. : لا تحل سواء تركها عمداً . أو سهواً . هذا 

ماتقله العبدري ٠‏ وقال ابن المنذر عن الشعبي » ونافع ككذهب ابن سيرين » وبمن أباح أكل 
ما تركت عليه التسمية ابن عباس ٠‏ وأبو هريرة » وسعيد بن المسيب » وطاوس ٠‏ وعطاء ‏ 
والحسن البصري » والنخعي » وعبد الرحمن بن أبي ليل » وجعفر بن جمد ء والح » وربيعة » 
ومالك » والثوري » وأحمد » وإسحق ٠»‏ وأبو حنيفة . انظر ( المجموع 30١/8‏ ) . 
وبهذا يتبين أن الجهور يشترطون التسمية للإباحة مع الذكر دون النسيان » ارم 
على أنها سنة ياطلاق . 
وعند الحنفية » والمالكية » والحنابلة المناسب لما « الله أكبر ا د« سم الله والله أكير». 

وعند الشافعية يقول « بسم الله الرحمن الرحم » ثم يصلي على النبي عَلِتَع . انظر كتابنا ( الذبائح 
في الشريعة الإسلامية ص88 ) ويستحب أن يقول مع التسمية ٠‏ اللهم منلك ٠‏ وإلييك تقبل 
مني » ( المجموع +/ 5١١‏ ) . 


ل 


. وتعالى : « فَآذْكُرٌوا آمْمّ الله عَلَيُْها صَوَافَ 4 20 وقد تكلم ) في صفة النحر 
في كتاب الذبائح . وأما ما يجوز لصاحب الذي من الانتفاع به وبلحمه فإن في 
ذلك مسائل مشهورة . أحدها : هل يجوز له ركوب الذي الواجب أو 
التطوع ؟. فذهب اجن الظاهن إل ان .ركوبه جائق من ضرورة ومن غير 
ضرورة , يدب ا ذلك , وكره ه جمهور فقهاء الأمصار ركوبها من غير 
ضرورة 7" . والحجة للجمهور ما خرجه أبو داود عن جابر وقد سئل عن 
ركوب الذي فقال : سمعت رسول الله يَِقَوِ تقول : « اركبها بالمعروف إذا 
ألجئت إليها حتى تَجدَ ظَهْراً » 9) ومن طريق المعنى أن الانتفاع بما قصد به 
لقو إل الله تال متعه فقيو يمن الغرينة ا وججنة اهل الظاهن صا ورا 
مالك عن أبي الزناد عن الأعرج ع أبي 100 , أن رسول الله لله رأى 
رجلا يسوق بدنة فقال : اركبها » فقال : يارسول الله إنها هي . - 

فقال : اركبها ... ويلك . في الثانية أو الثالثة » © . وأجمعوا أن هَدْي 


)١(‏ سورة الحج آية ١١‏ . ليس كل الذي ينْحَرٌء فالذي ينحر ما كان طويل الرقبة » والمتفق عليه 
بين الأمة هو امل » والزرافة عند من قال بحلّها . أما البقرء والغم وم 
مطجعة * وجاء أيضاً ذيح البقرة في القران » وجاء نمرها في السنة ‏ انظ كتابنا ( النبائج 
الشريعة الإسلامية ص)؛ ) . ظ 

0( في جميع النسخ التي لدينا هكذا « وقد تكلم » والمناسب « وقد تكامنا » . 

(؟) قال النووي : مذهبنا جواز ركوب اهدي لامحتاج دون غيره على :ظاهر النص وله قال اتن 

المنذرء وهو رواية عن مالك » وقال عروة بن ن الزبيرء ومالك ؛ وأحمد » وإسحق : له ركوبه 

من غير حاجة بحيث لا يضره . وبه قال أهل الظاهر » وقال أبو حنيفة : لا يركبه إلا إن / 

يجد بدَأ . وحى القاضي عن بعض العاماء أنه أوجب ركوها لمطلق الأمرء وتخالفة. ما كانت 


. الجاهلية عليه من إهمال السائبة والبحيرة » والوصيلة » والحام . انظر ( المجموع 8/ 517 ) وانظر. 


ثبل الأوطار ه/ لا ). 
(4) الحديث بهذا النص روأه ه أحمد » ومسل ٠‏ وأبو داود » والنسائي عن جابر .انر( منتقى الأخبار 
مع نيل الأوطار ه/ ١١/‏ ). 


)0١‏ الحديث رواه الججباعة م قال الزيلعي القع رز : لق نعي عند ردان ا هب 


: ولكن الروايات كلها بلفظ « إنها بدنة » انظر ( نصب الراية ؟/ 1760 ) و ( منتقى الأخبار مع 


0 

التطوع إذا بلغ محله أنه يأكل منه صاحبه كسائر الناس 27 . وأنه إذا عطب 
قبل أن يبلغ محله خلى بينه وبين الناس ولم يأكل منه 2 . وزاد داود : 
ولا يطعم منه شيئاً أهل رفقته « لما ثبت أن رسول الله يَلِتّةٍ بعث بالهذي مع 
ناجية الأسامي وقال له : إن عطب منها شيء فانحره ثم اصبغ نعليه في دمه 
وخل بينه وبين الناس » 297 وروي عن ابن عباس هذا الحديث فزاد فيه 
ودولا قأكل. سه انف :ولة آهل رتك به 089 برقال ينةة الت بادة قاون:وأبنى 
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عوي-”. 

ف ا سد ا ةا 00 
عليه بدله . وقال الشافعي وأبو حنيفة والشوري وأحمد وابن حبيب من 
أصحاب مالك : عليه قية ما أكل أو أمر بأكله طعاماً يتصدق به © . 





> نيل الأوطار ه/ 1١7‏ ) وليس فيها « إنها هدى » . 

. ) 506 /8 انظر الإجماع على جواز الأكل من هدي التطوع ( الجموع‎ )١( 

(0) انظر الإجماع » إذا عطب ( المجموع 8/ 37١‏ ) . 0 

(0) الحديث زواه أبو داود » والترمذئ » والنسائي » وابن ماجة » قال الترمذي : حديث حسن 
صحيح . انظر ( امجموع 56/8 ) . 
وناجية هذا : هو أبن جندب بن كعب » وقيل ؛ ابن جندب بن عير الألي صاحب بدن 
البي وَل . بقى إلى خلافة معاوية . ( تجريد أمماء الصحابة ) . 

49 لف لحديث في صحيح سل عن ابن عبلس أن ذؤيا أا قيصة حدقه أن رول اله يل 
كان يبعث معه بالبدن ثم يقول : إن عطب منها شيء » فخشيت عليه فوتأ » فانحرهاء ثم 
اغس نعلها في دمها » ثم اضرب به في صفحتها ٠‏ ولا تسمه أنت ولا أحد من أهل يفتتاك » 
انرز الجبوع 84/4 ) . 0 
واسم قبيصة ذؤيب بن جاجلة الخزاعي والد قبيصة بن ذؤيب الفقيه الشهور التابمي ( الصدر ظ 
السابق ) : 
وند الشاي وجهان وار أكل رفقة صاحب المدي ( أصحها ) لا يمون » وهو المنصوص . 
للشافعي #وضيكت أصيداء: . انظر ( المجموع 737١/2‏ ) .. 

(0) انظر لمذهب أحمد ( المغني ؟/ اه ) لابن قدامة . وانظر ( الكافي /١‏ 544 ) وهي الرواية 
المشهورة عن مالك . وانظر ( نيل الأوطار ه/ 1١6‏ ) و( المجموع 5/4" ) . 


1 


0 وروي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس وجماعة من التابعين . 
وما عطب في الحرم قبل أن يصل مكة 0 بلغ محله أم لا ؟ فيه الخلاف مبني 
على الخلاف المتقدم هل م :غنود فكلة أو الحزم:* .وآمنا المذي الواجب إذا 
عطب قبل محله فإن لصاحبه أ ل اده . ومنهم من أجاز 
اله بيع مه وأن يستعين به في البدل. . وكره ذلك مالك © . واختلفوا في 

الأكل من الهذي الواجب إذا بلغ محله . فقال لدبي لا يؤكل من 5 
الواجب كله ولمه كله لامساكين . وكذلك جله أن ك مجللا والنعل الذي قلد 
به . وقال مالك : يؤكل من كل الذي الواجب إلا 9 الصيد ونذر المساكين 
وفدية الأذى . . وقال أبو حنيفة : لا يؤكل من الذي الزاعب إلا هَذي المتعة 
وهذي القران 9 . وعمدة الشافمي تشبيه جميع أصناف المدي الواجب بالكفارة 
وأا . من فرق فلأنه يظهر في المدي فعسات : أحدها أنه عبادة فشداأة".: 

والثاني أنه كفارة + وأحد المعنيين في بعضها أظهرء فن قَلْبَ شبهه بالعبادة 


)١(‏ ل يذكر ابن عبد البر كراهة ذلك عن مالك ٠‏ وإفا قال « وأما المي الواجب إذا عطب قبل 
حله » فإنه يأكل منه صاحبه إن شاء » لأن عليه بدله ه انظر ( الكافي 545/١‏ ) . ظ 
(؟) انظر ( المجموع 5٠6+‏ ) قال النووي : كل هذي وجب ابتداء من غير التزاء م كدم التتتع ‏ 

0 والقران » وجبرانات الج ٠لا‏ يجوز الأكل منه بلا خلاف ٠‏ فلو أكل غرم ..وكذلك قال 

الأوزاعي » وداود الظاهري . وقال أبو حنيفة يجوز الأكل من دم القران » والتتتع » وبناء على 

هذهيبه . في أن دم القران والتنتع دم نسك. » لا جبران » وكذا قال أجد. : لا يأكل من شيء من 
. الهدايا إلا من دم التتع » والقران » ودم التطوع . وقال مالك : يأكل من المدايا كلها ل 
جزاء الصيد » ونسك الأذى ٠‏ والنذور » وهدي التطوع إذا علي قبل عله وى ابن:. 

المنذر عن اللحسن البصري أنه لا بأس أن يأكل من جزاء الصيد » وغيره » والله أعلم ٠‏ ظ 

انظر ( الجموع 8/ 718 ) وانظر ( المغني 7/ 56١‏ ) . ظ 
. قال ابن عبد البن: وقد .روي عن مالك : أنه إن أكل من نذر المساكين شيثاً ٠‏ يكن عليه إلا 
مقدار ما أكل » وإن أكل من جزاء الصيد ‏ أو من ففدية الأذى . جزاه كله » وأقى بفديته 


كاملة » والهذي على من قرن ٠»‏ أو تمتع » أو فسد حجه ء أو ترك الرمي ٠‏ أو نحو ذلك ه« بدنة» 2 


فإن لم يجد , فبقرة » فإن لم يجد فشاة » فإن لم يجد فصيام دون إطعام . 


وو 


على شبهه بالكفارة في نوع من أنواع الذي كهذي القران وهذي التتتع وبخاصة 
عند من يقول إن التتع والقزان أفضل ل يشترط أن لا يأكل . لأن هذا المذي 
عنده هو فضيلة لا كفارة تدفع العقوبة . ومن عَلَْبَ شبهه بالكفارة قال : 
لا يأكله لاتفاقهم على أنه لا يأكل صاحب الكفارة من الكفارة . ونا كان 
هدي جزاء الصيد وفدية الأذى ظاهر من أمرهما أنما كفارة لم يختلف هؤلاء 
الفقهاء في أنه لا يأكل منها . قال القاضي : فقد قلنا في حك الذي وفي جنسه ‏ 
وفي سِنّه وكيفية سوقه . وشروط صحته من الزمان والمكان . وصفة نحره وحم 
الاتتفاع به ء وذلك ما قصدناه والله الموفق للصواب . وبتقام القول في هذا 
بحسب ترتيبنا تم القول في هذا الكتاب بحسب غرضنا ء ولله الشكر والحمد 
كثيراً على ما وَفْقَ وهَدى ومَنْ به من التام والكمال . 

وكان الفراغ منه يوم الأر بعاء التاسع من جّمادى الأولى الذي هو عام 
أربعة وثانين وخسمائة . وهو جزء من كتاب الجتهد الذي وضعته منذ أزيد ' 
من عشرين عاما أو نحوها » والمد لله رب العالمين . كان رضي الله عنه عزم 
حين تأليف الكتاب أولاً ألا يثبت كتاب الحج . ثم بدا له بَعْدُ فأثبته . 
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بسم الله الرحن الرحمٍ ... وصلى الله على سيدنا عمد وآله 
وصحبه وسام تسلهًا 


كتاب الجهاد 


ضث 
كتاب الجهاد () 


والقول الحيط بأصول هذا الباب ينحصر في جملتين : الملة الأولى : في 
معرفة أركان الحرب . الثانية : في أحكام أموال الحاربين إذا تملكها المسامون . 


الجملة الأولى . 


ظ وف هذه الجلة فصول سبع اللي سرلا مل ارقيية يان 
تلزم ٠‏ والثاني : معرفة الذين يحاربون . . والثالث : معرفة ما يجوز من النكاية 
في صنف صنف من أصناف أهل الحرب ما لا يجوز . والرابع : معرفة جواز 
شروط الحرب . والخنامس : معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم . 
والسادس : هل تجوز المهادنة ؟ ٠‏ والسابع : لماذا يحاربون ؟ . 


00 #ا‎ ١# 1# 


)١(‏ الجهاد مأخوذ من « جهد » وه الَهْد » و« الجهد » الطاقة . تقول : أجهد جهدك ٠‏ وقيل : الجَهْد 
“الققة> 6[ األطؤد) اللنافنة: الليف+ المقدما :هد الأسان :ين مرضي أو امن عاق فهو 
مجهود . قال : والجهْد لغة هذا المعنى . وجاهد العدو مجاهدة » وجهاداً : قاتله ٠‏ وجاهد في سبيل ‏ 

الله » والجهاد المبالغة » واستفراغ الوسع في الحرب ٠‏ أو اللسان . أو ما أطاق من شيء . انظر 

٠‏ ( لسان العزب مادة “هد ).© ظ ا ا 


امل 
الفصل الأول 
في معرفة حكم هذه الوظيفة 

فأما حك هذه الوظيفة فأجمع العاماء على أنها فرض على الكفاية لا فرض 
عين » إلا عبد الله بن الحسن » فإنه قال إنها تطوع " , وإنما صار المهور 
لكونه فرضاً لقوله تعالى : ( كِب عَليْكم الال وهو كه لكُمْ © "' الآية : 
وأما كونه فرضاً على الكفاية , أعني إذا قام به البعض سقط عن البعض 
فلقوله تعالى : « وَمَا كان الْمؤْمِنُون لِيَنفِرُوا قاقة 4" الآية ؛ وقوله : 
١‏ وَكُلا وَعَدَ الله الْحُسْنَى » ) ول يخرج قط رسول الله َلِتّهِ للغزو إلا وترك 
بعض الناس . فإذا إجتقعت هذه اقتضى ذلك كون هذه الوظيفة فرضاً على 





. سقط الإثم عن الباقين وإذا لم يقوموا به ؛ أَمُوا جميعاً‎ ٠ » معنى فرض كفاية أنه إذا قام به البعض‎ )١( 
أما فرض الأعيان فلا يسقط عن أحد بفعل غيره . ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع : أحدها : إذا‎ 
: وتعين عليه المقام لقوله تعالى‎ ٠ وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف‎ ٠ التقى الزحفان‎ 
ياأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فنَة فاكْبتُوا واذْكُرٌوا الله كثيراً 4 وقوله تعالى : < ياأيها الذين‎ < 
. >» آمنوا إذا لَقِيتُم الذين كَفَروا زَحْفاً , فلا تُوَلُوهُم الأدبَارَ‎ 
. الثاني : إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم » ودفعهم‎ 

الثالث : إذا استنفر الإمام قوما » لزمهم النفير لقوله تعالى : < ياأيها الذين آمنوا ما لك إذا قيل 
َك انفْروا في متبيل الله انَاقَلْتْم إلى الأْض > وقال ِنَم « إذا سيرم فانترو » انظر ( المغني 
١‏ )2 وانظر ( المهذب مع امجموع 4/ء ). 
(؟) سورة البقرة أية 75١1‏ . 
(0) سورة التوبة أية ؟؟١‏ . 
() سورة النساء أية 16 . 
قال ابن رشد الجد : والجهاد ينقسم إلى أربعة أقسام : جهاد بالقلب » وجهاد باللسان » وجهاد 
باليد » وجهاد بالسيف 0 القاب جهاد الشيطان » وبجاهدة النفس عن الشهوات الحرمة 
. قال تعالى : « وَنَهَى النفْسَ عَن الحوى فإن الجنّة هِي المأَى 4 وجهاد اللسان الأمر بالمعروف » 
والنهي عن المنكر ؛ ومن ذلك ما أمر الله به نبيه عليه الصلاة والسلام من جهاد المنافقين ؛ 
ظ نض جاهد امشركين قبل أن يؤمر بقتالهم بالقول خاصة ء وجهاد اليد : زجر أهل 


و 


وأما على من يجب ؟ فهم الرجال الأحرار البالغون الذين يجدون بما 
يغزون الأصحاء إلا المرضئ وإلا الزمنى » وذلك لا خلاف فيه لقوله تعالى : 
( لِيْسَ عَلَى الأغتى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأغرّج حَرَج ولا عَلَى المريض 
حَرَجٌ م (0) وقوله : ١‏ لِيْسَ على الضعَفّاه ولا على الرْسَى ى ولاعلى ليق 
لا يَجِدُونَ ما يُنفقون حَرَج م () الآية . 
وأما كون هذه الفريضة تختص بالأحرار فلا أعلم فيها خلافاً » وعامة 
الفقهاء متفقون على أن من شرط هذه الفريضة إذن الأبوين فيها ء إلا أن 
تكون عليه فرض عين مثل أن لا يكون هنالك من يقوم بالفرض إلا بقيام 
الميع به 9) . والأصل في هذا ما ثبت « أن رجلاً قال لرسول الله مَلنْعِ : إني 
أريد الجهاد » قال : أحي والداك ؟ قال نعم . قال : ففيها فجاهد »0) 


- . المناكر عن المناكر والأباطيل » والمعاصي » والمحرمات ».٠وعن‏ تعطيل الفرائض » والواجبات 
بالأدب ٠‏ والضرب على ما يؤدي إليه الاجتهاد إلى ذلك » ومن ذلك إقامتهم الحدود على القذفة . 
والزناة » وشربة الخفر . وجهاد السيف قتال المشركين على الدين . ( مقدمات أبن رشد ) . 


. 5١ سورة النورآية‎ )١( 

(0) سورة التوبة أية 1١‏ . 

(©) انظر ( المغني 8/ 787 ) إجماعهم على الحرية لا روف أن ني يق كان يبايع الحر على 
الإسلام » والجهاد » ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد » ولأن الجهاد عبادة تتعلق بقطع 
مسافة » فلم تجب على العبد كالحج . 
ويشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط : الإسلام » والبلوغ , والعقل , والحرية » والذكورية». 
والسلامة من الضرر » ووجود النفقة ( االصدر السابق ) وانظر ( الهذب مع ال جموع 4 1ه ) 
وانظر ( المهذب 6059/١8‏ ) في إذن الأبوون د 

(:) حديث عبد الله بن عمرو أخرجه البخاري » وأصحاب السنن » وصححه 0 وفي رواية عن 
أحمد » وابن ماجة » وأبي داود « أقى رجل ؛ فقال : يارسول الله إني جئت أريد الجهاد معك , 
ولقه انيت رو إن والدي يبكيان » فقال : ارجع إليهما 5 » انظر ( نيل 
الأوطار 7/ ١58‏ ) أما إذا كانا مشركين » فيجوز أن يجاهد بغير إذنها » وهو مذهب الشافعي ' 
وبه قال عمرء وعثان » وبه قال مالك » والأوزاعي » وأحمد » وسائر أهل العم وام 


1 


واختلفوا في إذن الأبوين المشركيّن . وكذلك اختلفوا في إذن الغريم إذا كان 
عليه دين لقوله عليه الصلاة والسلام وقد سأله الرجل : « أيكفر الله علي 
خطاياي إن مت صابراً محتسبا في سبيل الله ؟ قال : نعم . .. إلا الديْن كذلك 
قال لي جبريل انف 0 والجمهور على جواز ذلك . وبخاصة إذا تخلف وفاء ٠‏ 


تك القورف : لا يغزو إلا ببإذنها كافرين أو مسامين انظر ( المجموع 18/ 77 ) وانظر ( المغني ه/ 
86" ) . 
أما من عليه دين » فهو مذهب أحمد » والشافعي .انر( البوع 001 ) و( التي 90/4 ) 
ورخص مالك في الغزو لمن لا يقدر على القضاء ( المصدر السابق ) ٠‏ 
)١(‏ حديث أبي قتادة أخرجه مسم » والترمذي ٠»‏ والنسائي » ولأحمد والنسائي 0 حديث أبي 
[ هريرة . أنظر ( نيل الأوطار 5017 ) ٠‏ 


رذ 

الفصل الثاني 
فأما الذين يحاربون فاتفقوا على أنهم جميع المشركين لقوله تعالى : 
١‏ وَقَاتِنُوهَمْ حَنى لا تكُون فِدنَة وَيَكُونَ الدّينٌ كُلّهُ لله م" إلا ما روي عن 
مالك أنه قال : لا يجوز ابتداء الحبشة بالحرب ولا الترك » لما روي أنه عليه 
الصلاة والسلام قال « ذروا الحبشة ما وَذَرَتَكُمُ » وقد سئل مالك عن صحة 

هذا الآثر فم يعترف بذلك ٠‏ لكن قال : لم يزل الناس يتحامون غزوهم 2 . 
«# ا# ا« ظ 
الفصل الثالث 
في معرفة ما يجوز من النكاية في العدو - 

وأما ما يجوز من النكاية في العدوء فإن النكاية لا تخلو أن تكون في  '‏ 
الأموال أو في النفوس أو في الرقاب » أعنى الاستعباد والقتلك . فأما النكاية 
التي هي الاستعباد فهي جائزة بطريق الإجماع في جميع أنواع المشركين ٠‏ أعني 
ذكرانهم وإنائهم وشيوخهم وصبياأنهم صغارهم وكبارتم إلا الرهبان » فإن قوما 


رأوا أن يتركوا ولا يؤسروا بل يتركوا دون أن يعرض إليهم لا بقتتل 
ولا باستعباد لقول رسول الله يَلِقَهِ ه فذرهم وما حبسوا أنفسهم إليه »7 


. 59 سورة الأنفال آية‎ )١( 


, قال ابن عبد البر : يقاتل جميع أهل الكفر من أهل الكتاب » وغيرهم من القبط ء والترك‎ )١( 
وسائر الكفار من العرب » احم‎ ٠ والّصقالبة ؛ والبربر» وامجوس‎ ٠ والحبشة » والفزارية‎ 
. ) 50١ /١ يقاتلون حتى يسابوا » أو يعطوا الجزية عن يد ء وهم صاغرون . ( الكافي‎ 

(0) ل أجده مرفوعاً .هذا اللفظ إلى الني َي » وإفا هو وصية من وصايا أبي بكر إلى جيوشه 
الذين فتحوا البلدان قال : إنك ستجد قوماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله ؛ ٠‏ فذرهم » وما زعوا 
إنهم حبسوا أنفسهم له . خرجه مالك ال ا ل ص 


اا 


واتباعاً لفعل أبي بكر . وأكثر العاماء على أن الإمام مخير في الأسارى في 
خصال : منها أن يمن عليهم » ومنها أن يستعبدهم » ومنها أن يقتلهم » ومنها 
أن باغاملم النواء + ينها د يضرب عليهم الجزية . وقال قوم لايور 
فقتل الأسير (11., ظ 

وح الحسن بن مد اقبي أنه إجماع الصحابة . والسبب في اختلافهم 
تعارض الآية في هذا .المعنى » وتعارض الأفعال » ومعارضة ظاهر الكتاب لفعله 





0 رواه أحمد عن ابن عباس قال : كان رسول الله مكلت إذا بعث جيوشه قال : « اخرجوا بام الله 
تعالى تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله » لا تغدروا ء ولا تغلوا » ولا تمثلوا » ولا تقتلوا 
الولدان » ولا أصحاب الصوامع » قال الحافظ : وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة » 
وهو ضعيف » وروى البيهقي من حديث علي نحوه » وفيه « ولا تقتلوا وليداً ولا طفلاً , 
. ولا امرأة » ولا شيخاً كبيراً » وف إسناده صعف ء وإرسآل » وزواه ابن ماجة من وجه آخر 
منقطع ٠‏ وفيه « ولا تقتلوا الولدان » وقال : هذا حديث منكر . انظر ( التلخيص ٠ ) ٠١/6‏ 

.» انظر ( المغني 30 ) قال ابن قدامة : وجملته : أن من أسر من أهل الحرب على ثلاثة‎ )١( 
» فلا يجوز قتلهم » ويصيرون رقيقاً لاسامين بنفس السي‎ ٠ أضرب أحدها : النساء » والصبيان‎ 
٠ لأن النبي ميته ه نبى عن قتل النساء » والصبيان » متفق عليه وكان يسترقهم إذا سباهم‎ 
الثاني : الرجال من أهل الكتاب , وامجوس الذين يقرون بالجزية-فيخير الإمام فيهم بين أربعة‎ 
. والمفاداة بهم » واسترقاقهم‎ ٠ أشياء : القتل » والمن بغير عوض‎ 
الثالث : الرجال من عبدة الأوثان » وغيرهم ممن لا يقر بالجزية فيتخير الإمام فيهم بين ثلاثة‎ 
أشياء : القتل » أو المن » والمفاداة ولا يجوز استزقاقهم . وعن أحمد جواز استرقاقهم » وهو‎ 
وأبو ثور» وعن‎ ٠ والشافعي‎ ٠ مذهب الشافعي » وبما ذكرنا من أهل الكتاب قال الأوزاعي‎ 
مالك كذهبنا » وعنه لا يجوز المن بغير عوض » لأنه لا مصلحة فيه » وإنا يجوز للإمام فعل‎ 
: ماافيه الضلحة : وى عن الحسن + وغطاء + وسعيد بن بير كراعة قتل الآسرى + :وقالوأ‎ 
إما أن يمن عليه »أو يفديه ما صنع بأسارى بهر ؛ ولأن الله تعالى قال < فَشُدُوا الوّئاق فم مَنا‎ 
بَمْدُ وَإِمّا فداءٌ 6 فخير بين هذين بعد الأسر لا غير. وقال أصحاب الرأي : إن شاء ضرب‎ . 
مايرم وإن شاء استرقهم لا غير لا من ولا فداء . لآن الله تعالى يقول : < اقْتُلُوا المشركين‎ 

حَيْثُ وَجَدْتْمُوهَمْ 4 بعد قوله < فَإِما مَنَا بَمْدُ وَإِمّا فدَاءَ م وكان عمر بن عبد العزيز وعياض بن 

عقبة يقتلان الأسرى . انظر ( المغني 8/ 7/5 ) و ( الكافي 505/١‏ ) . 
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عليه الصلاة والسلام » وذلك أن ظاهر قوله تعالى : < فَإِذًا ليثم الذين 
تو | فَضَرْب الرّقَاب »م ١‏ الآية أنه ليس للإمام بعد الأسر إلا المنّ أو الفداء 
وقوله تعالى : ١‏ ما قان لد أن يكو له أدْرَى حَشّى يفن في الأَرْضٍ > !" 
الآية . 0 00 
والسبب الذي نزلت فيه من أسارى بدر يدالءعلى أن القتل أفضل من 
الاستعباد ‏ وأما هو عليه الصلاة والسلام فقد قتل الأسارى في غير ما موطن 
برقي ندر وانتفيه التساء ىوقم عق أبوعيثة أن11 ينتعي أخران ذكور 
العرب © » وأجمعت: الصحابة بعده على استعباد أهل الكتاب ذكراتهم 
وإنائهم 9) . فن رأى أن الآية الخاصة بفعل الأسارى ناسخة لفعله قال : لا يقتل 
الأستى ومن راق أن الآرة الفس قنيا تكن لقتل الأسير بولا القصوة متها خض 
ما يفعل بالأسارى بل فعله عليه الصلاة والسلام وهو حم زائد على ما في 
الاية ويحط العتب الذي وقع في ترك قتل أسارى بدر قال بجوازقتل 
الأسيرء والقتل إما يجوز إذا م يكن يوجد بعد تأمين » وهذا ما لا خلاف 
فيه بين المسامين » وإفا اختلفوا فين يجوز تأمينه ممن لا يجوز ء واتفقوا على 
جواز تأمين الإمام . وجمهور العاماء على جواز أمان الرجل الحر المسم إلا 
ما كان من ابن الماجشون يرى أنه موقوف على إذن الإمام © . 


سور عد 6 

6 شورزة الاتفال آي ب 

(5) قال الشوكاني : إلى جواك اتترفاق :العرب ذهب الخين رء كا حكاه الحافظ في كتاب العتق من 
فقس الجاري “وسى فق البحن عن العاره » وأبي حنيفة أنه لا يقبل من مشري العرب إلا 
الإسلام » أو السيف . انظر ( نيل الأوطار 7/ 8 ) وانظر ( المغني 8/ 577 ) . ظ 

(:) انظر ( المغني 5/1/4 ) . 

. (5) انظر ( نيل الأوطار 7/ 46: ) . 
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. واختلفوا في أمان العبد وأمان المرأة . فالجمهور على جوازه . وكان ابن 
الماجشون وسحنون يقولان : أمان المرأة موقوف على إذن الإمام . وقال أبو 
حنيفة : لا يجوز أمان العبد إلا أن يقاتل © . والسبب فى اختلافهم معارضة 
العموم للقياس . أما العموم فقوله عليه الصلاة والسلام « المسامون تتكافاً 
دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم » فهذا يوجب 
أمان العبد يعمومه . وأما القياس المعارض له فهو أن الأمان من شرطه الكمال : 
والعبد ناقص بالعبودية . فوجب أن يكون للعبودية تأثير في إسقاطه قياساً 
على .تأثيرها في إسقاط كثير من الأحكام الشرعية وأن يخصص ذلك العموم هذا 
القياس . ظ 





بالفحوئ ٠‏ ودخل في الأدفى المرأة » والعبد » والصى » والمجنون . فأما المرأة فيدل. على ذلك 
حديث أبِي هريرة وحديث أم هافء . قال ابن المنذر : أججع أهل العم على جواز أمان المرأة إلا 
شيئا ذكره عبد المللك بن الماجشون صاحب مالك لا أحفظ ذلك عن غيره » قال : إن أمر 
الأمان إلى الإمام » وتأول ما ورد ما يخالف ذلك على قضايا خاصة .. قال في الفتح : وجاء 
عن سعنون مثل قول اين الاجقون : فقال + عو إل الإمام أت حتاف عا »+ وإن رده رد . 
5 ظ ا ا 
وإلا فلا ء وقال سحنون : إن أذن له سيده في القتال صح أمانه » وإلا فلا وأما الصبي فقال 
ابن المنذر : أجمع أهل العم أن أمان الصبي غير جائز ء قال الحافظ : وكلام غيره يشعر بالتفرقة 
بين المراهق » وغيره » وكذا المميز الذي يعقل » والخلاف عن المالكية » والحنابلة » وأما المجنون . 
فلا يصح أمانه » بخلاف الكافرء لكن قال الأوزاعي : إن غزا الذمي مع المسابين » فأمّن 
أحدأً » فإن شاء الإمام أمضاه » وإلا فليرد إلى مأمنه » وحكى ابن المنذر عن الثوري أنه استثنى 
من الرجال الأحرار الأسير في أرض الحرب ٠‏ فقال : لا ينفذ أمانه . وكذلك الأجيرء انظر 
( نيل الأوطار // 56 ) . 

)( الحديث روأه أبو داود 2 والنسائي ع« والحام 6 وأحمد » عن علي 6 وأخرفة انا أجد « وأو 
داود » وابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ « يد المسامين على من 


سوام 2 تتكافاً دماؤهم ويجير عليهم أدناهم »؛ و برد عليهم أقصام 2 وثم بد على من سوام ' ورواه 
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وأما اختلافهم في أمان المرأة » فسببه اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة 
والسلام « قد أجرنا من أجرت ياأم هافىء » 27 وقياس المرأة في ذلك على الرجل 
وذلك أن من فهم من قوله عليه الصلاة والسلام « قد أجرنا من أجرت يأأم 
هانيء » إجازة أمانها لا صحته في نفسه ء وأنه لولا إجازته لذلك لم يؤثر 
قال : لا أمان لامرأة إلا أن يجيزه الإمام . ومن فهم من ذلك أن إمضاءه أمانها 
كان من جهة أنه قد انعقد وَأَثْرَ لا من جهة أن إجازته هي التي صححت عقده 
قال : أمان المرأة جائزء وكذلك من قاسها على الرجل ول ير بينها فرق في 
ذلك أجاز أمانا » ومن رأى أنها ناقصة عن الرجل م يجز أمانها » وكيفما كان 
فالأمان غير مؤثر في الاستعباد وإفا يؤثر في القتل » وقد يمكن أن ندخل 
الأختلاف في هذا من قبل اختلافهم في ألفاظ جموع المذكر هل تتناول النساء 
أم لا ؟ أعني بحسب العرف الشرعي . وأما النكاية التي تكون في النفوس فهي 
القتتل ولا خلاف بين المسامين أنه يجوز في الحرب قتل المشركين فو 
البالغين المقاتلين . ظ 

وأما القتل بعد الأسر ففيه الخلاف الذي ذكرنا » وكذلك لا خلاف بينهم 
في أنه لا يجوز قتل صبيانهم ولا قتل نسائهم ما م تقاتل المرأة والصبي » فإذا 
قاتلت المرأة استبيح دمها » وذلك لما ثبت « أنه عليه الصلاة والسلام نجى عن 
فتل النساء والولدان » ( وقال فى امرأة مقتشولة : «٠‏ ما كانت هذه ' 


- أبن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر مطولاً » ورواه ابن ماجة من حديث معقل بن يسار 
مختصراً » ورواه الام عن أبي هريرة مختصراً » ورواه من حديثه أيضاً مس بلفظ « إن ذمة 
المسامين واحدة » فن أخفر مساباً » فعليه لعنة الله والملائكة » والناس أجمعين » وهو أيضأ متفق 
عليه من حديث علي . انظر ( نيل الأوطار لا/ 7١‏ ) . 

07 /١ الحديث متفق عليه . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار‎ )١( 


. ) 88١ الحديث رواه الماعة إلا النسائي عن ابن عمر . انظر ( منتقى الأخبار7/‎ )١( 
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لتقاتل »20 واختلفوا في أهل الصوامع المنتزعين عن الناس والعميان والرْئنى 
والشيوخ الذين لا يقاتلون والمعتوه والحراث والعسيف » فقال مالك : لا يقتل 
الأعمى ولا المعتوه ولا أصحاب الصوامع » ويترك لهم من أمولهم بقدر ‏ 
ما يعيشون به » وكذلك لا يقتل الشيخ الفاني عنده » وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه . وقال الثوري والأوزاعي : لا تقتل الشيوخ فقط . وقال 
الأوزاعي : لا تقتل الحراث . وقال الشافعي في الأصح عنه : تقتل جميع هذه 
الأصناف © . ا ظ 


٠ الحديث رواه أحمد » وأبو داود » والنسائي » وابن ماجة » وابن حبان » والحام » والبيهقي‎ )١( 
: عق برناك ف بوئوعة دار يويك ) بكثير الراء اليملة وقنال الحدرف جالجاء الوحدة ».ويفال‎ 
011 بالباء السكائية حورجم اغارف أنه بالوغدة + انظان زافيل الأرظان ار‎ 
وقيل : عن حنظلة‎ ٠ قال الشوكاني : واختلف فيه على المرقع بن صيفي » فقيل عن جده رياح‎ 
. ) ابن الربيع » » وذكر البخاري » وأبو حاتم أن الأول أصح . انظر ( المصدر السابق‎ 
قال الشوكاني : وأحاديث الباب تدل على أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان » وإلى ذلك ذهب‎ 
مالك » والأوزاعي » فلا' يجوز ذلك عندهما بحال من الأحوال ؛ حتى لو تترس أهل الحرب‎ 
ا ل ا ا ل ا ا ل ل‎ 
| : فقالوا‎ ٠ والكوفيون إلى المع بين الأحاديث‎ ٠ رشني :نولا ردقه “ذه الشافمي‎ 
يجوز التصد إلى قتلما  إذا‎ ١ قاتلت المرأة » جاز قتلها » وقال ابن حبيب من المالكية : لا‎ 
. قاتلت » إلا إن باشرت القتل » أو قصدت إليه‎ 
ونقل أبن بطال : أنه اتفق الجميع على المنع من القصد إلى قتل النساء والرلنان نذا الات‎ 
فلطعفيق + :وأنا الولدان: + فلقصورم عن فعل الكفارء ولما في استبقائهم جنيماً من الإنتفاع ؛‎ 
. ) 58١ /7 إما بالرق » أو بالفداء فين يجوز أن يفادى به . انظر ( نيل الأوطار‎ 

(0) قال ابن عبد البر: ولا يقتل النساء » ولا الصبيان » ولا العجائزء ولا الشيوخ الزمنى , 
ولا المجانين » ويسبون » فإن كان الشيخ ذا رأي وفكر » ومكيدة يؤلب بذلك على المسامين ؛ 
جاز قتله »ء وإلا فلاء ولا يقتل أهل الصوامع والديارات . انظر ( الكافي /١‏ 505 ) وانظر 
( تحفة الفقهاء ؟/507 ) لمذهب أي حنيفة . و( بدائع الصنائع 2505/9 ) . ظ 
أما لمذهب الشافعي ٠‏ فقد قال النووي : في جواز قتل الراهب فيا ننه أ غَانا : 
والأجير » والحترف » والشيخ الضعيف » والأعمى » والزمن » ومقطوع اليد والرجل قولان » 
أظهرهما : الجواز» وقيل : يقتل الأجيرء وامحترف قطعاً » فإن كان فيهم من له رأي يستعين 
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والسبب في اختلافهم معارضة بعض الآثار بخصوصها لعموم الكتاب ؛ 
ولفيوع قوله عليه الفتلاة والسلاع القابك + اموت أن أقاقل اناس حى 
يقولوا لا إله إلا الله » الحديث » - في قوله تعالى ١:‏ قَإِذًا انلخ الأشهرٌ 
رُم فَاقْتَنُوا المشركينَ حَيْثَ وَجَدْئْمُوفْ 4 27 يقتضي قتل كل مشرك راهب 
كان أو غيره » وكذلك قوله 9 الصلاة والسلام : « أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله » 9) . 
. وأما الآثار التي وردت باستبقاء هذه الأصناف » فنها ما رواه داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس « أن الني مَيَِْ كان إذا بعث جيوشه قال : 
لاسا سا الوه أنضا هنا روفن اس ون ساك عن 
الني يله قال : « لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً صغيراً ولا امرأة 
ولا 0 6 خرجه أبو داود » ومن ذلك أيضاأ ب رواه مالك عن أبي بكر 





5 لقان اب سير القري قذل قطنا . انظر ( الروضة /٠‏ 788 ) وقال ابن قدامة لمذهب ‏ 
أحجمد : ولا تقتل امرأة ولا شيخ . وبذلك قال مالك ٠‏ وأبو حنيفة » وروي ذلك عن ألي بكر 
الصديق . ومجاهد . وروي عن ابن عباس في قوله تعالى « ولا تعتد تَعْمَدُوا 4 يقول : لا تقتلوا 
النساء . وأ لصبيان » والشيخ الكبير . وقال أبن المندذر يجوز قشل الشيوخ » ولا يقشل سن 
ولا أعمى » ولا راهب » ولا يقتل العبيد . وبه قال الشافعي . 
قال : ومن قاتل من هؤلاء قتل . قال : ولا نعم خلافاً فيه » وبهذا قال الأوزاعي » والثوري » 

: والليث » والشافمي » وأبو ثور » وأبو حنيفة ا ل شا 

)01 تنؤرزة القوئة أيه :6:. ' 5 

دوه البخارى »وس »وأ داه ولي ؛والنسائي » ون 500 

متواثر . انظر ( الجامع الصغير ) للسيوطي . ظ 

000 
باللفذع لآ تتدرواء .ولا تعلوا: ولا تمثلوا » ولا تقتلوا الولدان » ولا أصحاب الصوامع تق 
الأخبار ) قال 00 ابن عباتن فى إستاده إبراهم بن إسماعيل بن أي حبيية » وهو 
. ضعيف . ووثقه أحمد : انظ ( ثبل الأوظار 787 38٠‏ ). 

( زؤاة أبو ها ودد عق اسن .د فد بلفظ « انطلقوا باسم الله » وبالله » وعلى ملة رسول الله وَل » لا تقتلوأ 
م د و رن الي للم ا 
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أنه قال : ستجدون قوماً زعوا أنهم حبسوا أنفسهم لله فدعهم وما حبسوا أنفسهم 
له » وفيه : ولا تقتلن امرأة ولا صبياً ولا كبيراً هرما » (© ويشبه أن يكون 
السبب الأملك في الاختلاف في هذه السألة معارضة قوله تعالى : < وَقَاتِنُوا 
في سبيل الله الدين يُقَاتِلُونَكُم وَل تغتدواء إن الله لا يُحب اللفشين © 7 
لقوله تعالى : « فَإذَا انلخ الأشهرُ الحرّمُ فافتلوا المشركين حَيْثْ 
وجدتنوهم 4 0 الاية فن راع أن هذه ناسخة لقوله تعالى : ا وَقَاتلُوا في 
سبيل الله الذين يقاتلونم 4 لأن القتال أولاً إنما أبيح لمن يقاتل قال : الآية 
على عمومها ء ومن رأى أن قوله تعالى : « وَقَاتِلُوا في سَبيل الله الذين 
يُقَاتَلُونم » وهي مُحْكَمَة وأنها تتناول هؤلاء الأصناف الذين لا يقاتلون 
استثناها من عموم تلك » وقد احتج الشافعي بحديث سمرة أن رسول الله مَل 
قال : « اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم »27 وكآن العلة الموجبة للقتل 
عنده إنما هي للكفر » فوجب أن تطرد هذه العلة في جميع الكفار . 
وأما من ذهب إلى أنه لا يقتل الحراث ٠‏ فإنه احتج في ذلك بما روي عن 

زيد بن وهب قال : أتانا كتاب عمر رضي الله عنه وفيه : لا تغلوا ولا تغدروا 
ولا تقتلوا وليدأ واتقوا الله في الفلاحين ") وجاء في حديث رباح بن ربيعة 
النهي عن قتل العسيف المشرك وذلك « أنه خرج مع رسول الله مَِْم في غزوة 
غزاهاء. فر رباح وأصحاب رسول الله د على امرأة مقتتولة, #دويف 
د '(اللنعب اساي مسي الأخار 76 ) وقد تقدم كلام الحافظ فيها قبل قليل . ظ 

قال الشوكاني : حديث أنس في إسناده خالد بن الفرز ء ليس بذاك والفرز بكسر الفناء » 

وسكون الزاي » وبعدها راء مهملة . ( الصدر السابق ) . 
)١(‏ تقدم تخريجه . وهو من قول ابي بكر. 
(؟) سورة ة البقرة آية ١5‏ . 
(؟) سورة التوبة اح ف 


() رواه أحمد » والترمذي » وصححه عن سمرة . انظر ( نيل الأوطار 7/ 580 ) . 
() هذا الأثر رواه سعيد بن منصور في سننه » ورواه البيهقي في سننه مختصرأ . 


آم 


رسول الله يِه عليها ثم قال :« ما كانت هذه لتقاتل  »‏ ثم نظر في وجوه القوم ' 
فقال لأحدهم : الحق بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية ولا عسيفاً ولا امرأة » © 
والسبب الموجب بالجلة لاختلافهم اختلافهم / العلة الموجبة للقتل » فن زعم 
أن العلة الموجبة لذلك هي الكفر م يستثن أحداً من المشركين » ومن زع أن 
العلة في ذلك إطاقة القتال للنهي عن قتل النساء مع أنهن كفار استثنى من لم 
يطق القتال » ومن م ينصب نفسه إليه كالفلاح والعسيف . وصح النهي عن 

الثلّة » واتفق المسامون على جواز قتلهم بالسلاح . واختلفوا في تحريقهم 
بالنارء فكره قوم تحريقهم بالنار ورميهم بها وهو قول عمر ويروى عن 
مالك » وأجاز ذلك سفيان الثوري ٠‏ وقال بعضهم إن ابتدأ العدو بذلك جاز 
وإلا فلا 9 والسبب في اختلافهم معارضة العموم للخصوص . 


أما العموم فقوله تعالى : « فَاقْتُلُوا المشركين حَيْثُ وَجَدتّمُوهُم 94 وم 
نستثق قتلا عن قعل انا الصو نادت أن رسول الله ينه قال في رجل 
« إن قدرتم عليه فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار فإنه لا يعذب بالنار إلا رب 
النار» ©) واتفق عوام الفقهاء على جواز رمي الحصون بالجانيق سواء أكان فيها 


)١(‏ مر تخريج الحديث . ظ ظ 
(؟) قال ابن قدامة :“أما العدو إذا قدر عليه ا 0100 
أبو بكر رضي الله عنه يأمر بتحريق أهل الردة بالنار ٠‏ وفعل ذلك خالد , بن الوليد بأمره , آ 
فأما اليوم » فلا أعم فيه خلافاً بين الناس 
ادو جز افلس أن رول إل جين تزه هل يقال :1 لخريية نه » فقال : إن 
أخذتم فلانا » فأحرقوه بالنارء فوليت » فناداني » فرجعت ء فقال : إن أخذتم فلاناً » فاقتلوه , 
ولا تحرقوه فإنهلا يعذب بالنار إلا رب النار» رواه أبوداود »وسعيد .أما رميهم قبل أخذم ْ 
.““بالنات ٠‏ فإن أمكن أخذم بدونها : م يجز رميهم ما وأما عند العجز عنهم بغيرها ' فجائز في قول 
أكثر أهل بالعم » وبه قال الثوري » والأوزاعي ٠‏ والشافعي . انظر ( المغني 8/ 58؟ ) . 
(') سورة التوبة أية ه . 
(؟) روأه أحمد » والبخاري » وأبو داود » والترمذي » وصححه . انظر ( منتقى الأخبار // 85 ). 
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نساء وذرية أو لم يكن لما جاء « أن الني عليه الصلاة والسلام نصب المنجنيق 
على أهل الطائف 2١»‏ وأما إذا كان الحضن فيه أسارى من المسامين وأطفال من 
المسالين فقالت طائفة : يكف عن رميهم بالمنجنيق وبه قبال الأوزاعي وقال 
. الليث : ذلك جائز" . ومعقمد من ل يجزه قوله تعالى : < لَوْ تَرَيُوا لَعَدْبْتَا 
الذين كَفَرُوا مِنْهُهْ عَدَاباً أليا 4 الآية . وأما من أجاز ذلك فكأنه نظر إلى 
المصلحة . فهذا هو مقدار .النكاية التي يجوز أن تبلغ بهم في نفوسهم ورقاهم 
وأما النكاية التي تجوز في أموالهم وذلبك في المباني والحيوان د 0 
اختلفوا في ذلك : 


فأجاز مالك قطع الشجر والثار وتخريب العامرء ول يجز قتل المواشي 
ولا تحريق النخل ٠‏ وكره الأوزاعي قطع الشجر امقر وتخريب العامر كنيسة 
كان أو غير ذلك . وقال الشافعي : تحرق البيوت والشجر إذا كانت لهم 
معاقل . وكره تخريب البيوت وقطع الشجر إذا م يكن لحم معاقبل ( . 
تعدا اعد سامت وا 


8 أخركه الترفتف فويللا :ف اللنضيا 18/8 ) وأخرجه لركا ولي #وأخرعه 
الواقدي في السيرة . ( نيل الأوظار غ/ +ل/لا ) . 

() قال ابن قدأمة : إن-تترسوا بمسلم » ولم تدع الحاجة إلى رميهم » لكون 507 كات 9 
لإمكان القدرة عليهم بدونه ٠‏ أوللأمن من شرهم لم يجزرميهم وإن دعت الحاجة إلى رميهم للخوف على 
امسامين جاز رميهم » لأنها حال ضرورة » وإن لم يخف على المسامين » لكن لم يقدر عليهم إلا 
بالرمي » فقال الأوزاعي ٠‏ والليث : لا يجوز رميهم .. قال الليث : ترك فتح حصن يقدر على 

فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق . وقال الأوزاعي : .كيف يرمون من لا يرونه ؟ إفها 
.يرمون أطفال المسامين وقال القاضي » والشافعي : يجوز رميهم إذا كانت الحرب قائمة لأن 

. تركه يفضي إلى تعطيل الجهاد » فإن رمى » فقتل مساماً » فعليه الكفارة » وفي الدية روايتان : 
أحدهما تجب » والثانية ليس عليه . وقال أبو حنيفة : لا دية.له » ولا كفارة فيه » لأنه رمي 
أبيح مع العلم بحقيقة الحال كل يوجب شيا + كرفي عن أببيع قشة ٠‏ انظر ( الغني +/ 

ا” 


(0) انظر ( الكاقى /١‏ 507 ) لمذهب مالك . 
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ذلك أنه ثبت « أنه عليه الصلاة والسلام حرق نخل بني النضير» (© وثبت عن 
أبي بكر أنه قال : « لا تقطعن شجراً ولا تخربن عامراً » فن ظن أن فعل أبي 
بكر هذا إإما كان لمكان عامه بنسخ ذلك الفعل منه يلت » إذ لا يجوز على أبي 
بكر أن يخالفه مع عامه بفعله » أو رأى أن ذلك كان خناصاً بيني النضير 
لفزوقر: قال «يقوك أن نكر ترتين. افتد فعلنه خليكه الصلذة واللام رول بو قول 
أحد ولا فعله حجة عليه قال بتحريق الشجر . وإنفا فرق مالك بين الحيوان 
والشجر لأن قتل الحيوان مثلة 'وقد نهى عن المثلة : ول يأت. عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قتل حيواناً فهنا هو معرفة النكاية التي يجوز أن تبلغ من الكفار 
في تقونهم وأمواخم . 0 





5 فال ابن قذامة لقيو لجا رع ؛ والإفساد عليهم : .فلا يجوز. 
سواء خفنا أخذم لما ء أوم نخف ٠‏ وبهذا قال الأوزاعي » والليث ٠‏ والشافعي ٠‏ وأبو ثور , 
وقال أبو حنفية » ومالك يجوز ء لأن فيه غيظاً لهم » وإضعافا لقوتهم . 0 
أما عقرها للأكل » فإن كانت الحاجة داعية إليه » ولا بد منه » فباح بغير خلاف » لأن الحاجة 
تبيح مال اللعصوم » فال الكافر أولى » أما الشجر » والزرع فله ثلاث حالات : أحدها 
ما تدعو الحاجة إلى إتلافه كالذي يقرب من حصونم » وينع من قتالهم » أو يستترون به من 
المسادين » أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة طريق » أو تمكن من قتل أو سد ثببق ؛ أو إصلاح 
طريق أى يكوتوت تعلو ليل يها الوط ا ؛ لينتهوا . فهذا. يجوز بغير خلاف 
تقابةة: 
الشاني 01000 لكوي تيون يانه رفكي أن مسو ا ا 
يأكلون من ره » أو لم تكن العادةٍ » جرت بذلك بيننا » وبين عدونا ٠‏ فإذا فعلناه ه بهم فعلوه 
بنا » فهذا حرام لما فيه من الإضرار بالمسامين . 
الثالث : ما عدا هذين القسمين مما لا ضر فيه بالمسامين » ولا نفع سبوى غيظ الكفار ؛ والإضرار 
جم ففيه روايتان عن أحمد إحداهما لا يجوز . وبه قال الأوزاعي » والليث ' وأبو ثور . ظ 
والثانية : يجوز ء وبهذا قال مالك ٠‏ والشافعي » وإسحق » واين المنذر . قال إسحق : التحريق 
سنة » إذا كان أتى في العدو القولة تفال :ل( ما اقطمتّم مّن ْينّة أو تَرَكْشّمُوهَا قائمَة على أصُولها 
فبإِذن الله وَلِيخْرِي الفاسقين > انظر ( المغني 0/0 ) وما بعدها . 

. ) 586 /4 الحديث متفق عليه عن أبن عمر . انظر ( منتقى الاخبار مع نيل الأوطار‎ )١( 


10 
الفصل الرابع 
في شرط الحرب ظ 
فأما شرط الحرب فهو بلوغ الدعوة باتفاق ء أعني أنه لا يجوز حرابتهه 
حتى يكونوا قد بلغتهم الدعوة » وذلك شيء مجتقع عليه من المسامين لقوله 
نماك : < وَمَا كنا مُعَدَبِينَ حتتى لَبْمَثَ رَسُولآ 24 وأما هل يجب تكرار 
الدعوة عند تكرار الحرب فا فإنهم اختلفوا في ذلك . ٠‏ فنهم من أوجبها » ومنهم 
فن استسيهيا ومنهم من لم يوجبها ولا استحبها . والسبب في اختلافهم 
معارضة القول للفعل » وذلك « أنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا بعث 
سرية قال لأميرها : إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو 
خلال فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ٠‏ ادعهم إلى الإسلام 
فإن أجابوك فاقبل منهم وكف و . ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين وأعامهم إن فعلوا ذلك أ ن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على 
المهاجرين » فإن أبوا واختاروا دارهم فأعامهم أنهم يكونون كأعراب المسامين 
يجري عليهم حك الله الذي يجري على المؤمنين » ولا يكون لهم في الفنيء 
والغنية نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسامين » فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء 
الجزية ؛ فإ أجابوا فقيل منه وكف عنم » فإن أبوا فاستعن بالله 





ظ 0 الإسراء آية ٠١‏ . 


(0) قال ابن قدامة : قال أحمد : إن الدعوة قد بلغت » وانتشرت » ولكد: إن جاز أن يكون قوم 

خلف الروم » وخلف الترك على هذه الصفة ء ٠ل‏ يجز قتاهم قبل الدعوة ..فأما اليوم » فقد 
. اتتشرت الدعوة » فاستغني بذلك عن الدغاء عند القتال » قال أحمد كان الني ِنَع يدعو إلى ' 
الإسلام قبل أن يحارب حتى أظهر الله الدين » وعلا الإسلام ولا اعرد اليوم أ أخداً يذعى ؛ قد 
بلغت الدعوة كل واحد . انظر ( المغني 8/ 58١‏ ) . 
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وقاتلهم »" وثبت من فعله عليه الصلاة والسلام « أنه كان يبيت العدو 
يغيرعليهم مع الغدوات » 7 فن الناس -وثم المهور من ذهب إلى ان فعلهناسخ 
الوه وأن ذلك إفا كان في أول الإسلام قبل أن تنتشر الدعوة بدليل دعوتهم 
فيه إلى الحجرة . ومن الناس من رجح القول على العفيل ٠‏ 1 وذلك بأن جل 
الفمل على الخصوص ؛ » ومن سنت 2 الدعاء فهو وجه من المع 0 


*#* #0 





)١(‏ الحديث رواه أحمد » ومسل » وابن ماجة ٠‏ والترمذي » وصححه » رووه مطولاً » وهذا جزء منه 
انظر ( منتقى الأخبار 7/ 71١‏ ) وراوي الحديث نليان بن مريلة عن أبيه ظ 
قال الشوكني : وفي المسكلة ثلاثة مذاهب : الأول أنه يجب تقديم الدعاء للكفار إلى الإسلام من 
غير فرق بين من بلغته الدعوة منهم » ومن لم تبلغه منهم » وبه قال مالك والهادوية . 

. وغيرهم » وظاهر الحديث معهم ٠.‏ 
والمذهب الثالي. ل تع ملفا رحس القت دعن اذ بيت الحدوه ويفير 
المذهب الثالث : أنه يجب لمن لم تبلغهم الدعوة » ولا يجب إن بلغتهم لكن يستحب » قال ابن 
المنذر : وهو قول جمهور أهل الع » وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه » وبه يجمع 
بين ما ظاهره الاختلاف من الأحاديث . انظر ( نيل الأوطار// 587 ) . 

)١(‏ روى البخاري ومسام عن ابن عوف قال : كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال » فكتب 
إلي : إنما كان ذلك في أول الإسلام ٠‏ وقد أغار رسول الله ينه على بني اللصطلق . وهم غارون 
وأنعامهم تسقى على الماء » فقتل مقاتلهم » وسبى ذرارهم » وأصاب يولة جويرية أبنة اطارية + 
حدثني به عبد الله بن عمرء وكان في ذلك الجيش . قال ابن تهية » وهو دليل على استرقاق 
العرب . انظر عفن الأخبار مع نيل الأوطار /ا//ر 3١6‏ ) . 
وبنو الصطلق ( بضم اليم » وسكون المهملة » ترك اللادة واكسير: اللا عوط افك )نوعو ارج 
شهير من خزاعة » والمصطلق بن سعد بن عمرو بن ربيعة » ويقال : المصطلق لقبه واسمه جذيمة 
( بفتح الجيم » وكسر الذال المعجمة ) وقوله ( وهم غارون ) بغين معجمة وتشديد الراء : جمع . 
غار بالتشديد : أي غافلون والمراد بذلك الأخذ علىغرّة : أي غفلة . انظر ( اللصدر السابق ) . 


ظ 16 
الفصل الخامس 
في معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم 


ناسين ابد الاين : لا يجوز الفرار عنهم فهم الضف » وذلاك بمع 
عليه لقوله تعالى : < الآن حَفف الله عنَكُمْوََلِمَ أن فِيكُم ننغفاً 04 الآية. 
وذهب ابن الماجشون ورواه عن مالك أن الضعف إفا يعتبر في القوة لا في 
العدد ؛ وأنه يجوز أن يفر الواحد عن واحد إدّا كان سر دلونرا حون 
سلاحاً ب قوة . 


### الا 

الفصل السادس 
في جواز المهادنة - 
فآما عل وو الهافئة :ان قوم اجازروها السداك من كت مه اذا ران ' 
ذلك ع وي ش وقوم يجيزوها إلا إلا لكان ن الضر ووه التراعية 


. 55 الأنفال آية‎ )١( 
. قال القرطبي «خلنا عو (الاتينان ختهم مو« الملذة: طفن من ايز رقيد من طقن خلف:‎ 
وهذا خطا من قائله . وم ينقل.‎ ٠ وقال ابن العربي : قال قوم : إن هذا كان يوم بدرء ونسخ‎ 
قط أن المشركين ضاعفوا المسامين عليها » ولكن الباري جل وعزء فرض ذلك عليهم أولاً وعلق‎ 
: ذلك بأنم تفقهون ما تقاتلون عليه » وهو الثواب » وهثم لا يعامون ما يقاتلون عليه . ثم قال‎ 
قلت أبعي احا جل لوخت رن ب اتوي علي حيطا الفرض إل وت‎ 
الواحد للاثنين “ فخفف عنهم » وكتب:عليهم ألا يفر مائة من مائتين » فهو على هذا القول‎ . 
أو‎ ٠ تخفيك :الا تبيخ » وهدذا حسن وقد ذكراتقاضي ابن الطيب أن الحم إذا تسخ بعضه‎ 
يعن أوصافة» أو غير عددة :قجائد أن يقال ل ل ال بل هو‎ 
. ) 25/8 غيره » وذكر في ذلك خلافا . انظر ( تفسير القرطبي‎ 


ا 


الجزية إذ كانت الجزية إنها شرطها أن تؤخذ منهم وهم بحيث تنفذ عليهم أحكام 
السامين » وإما بلاشيء يأخذونه منهم » وكان الأوزاعي يجيزأن يصالح الإمام 
الكفار على شيء يدفعه المسامون إلى الكفار إذا دعت إلى ذلك ضرورة فتنة أو 
غير ذلك من الضرورات . ا اك 
وقال الشافعي : لا يعطي المسامون الكفار شيئاً إلا أن يخافوا أن يصطاموا 
لكثرة العدو وقلتهم أو لحنة نزلت هم » ومن قال بإجازة الصلح إذا رأى 
الإمام ذلك مصلحة مالك والشافعي وأبو حنيفة إلا أن الشافعي لا يجوز 
عنده الصلح لأكثر من المدة التي صالح عليها رسول الله يَئَِهٍ الكفار عام 
الحديبية "" . وسبب اختلافهم في جواز الصلح من غير ضرورة معارضة ظاهر 


قولهتمالى:«# فإذا انسّلخ الأشهرٌ الحرّمُ قَاقْتلُوا المشركين حَيْثٌُ 





. مدة الهدنة عام الحديبية كانت عشر سنين . انظر ( منتقى الأخبار ه/ 20 ) وهو مذهب أحمد‎ )١( 
قال ابن قدامة : ومعنى الهدنة أن يعقد لأهل الحرب عقدًا على ترك القتال مدة بعوض » وبغير‎ 
عوض » وتسمى مهادنة » وموادعة » ومعاهدة » وذلك جائز بدليل قول الله تعالى : < بَرَاءَةٌ من‎ 

الله وََسُولِهِ إلى اْذدينَ غاقدكُم مَنَ المركية 4 وقال سبحانه ( وَإن جَتَحُوا للسّلم قاجتّح هنا > . 
وعند أخمد لا تجوز الممادنة مطلقا من غير تقديرء وقال القاضي ٠‏ والشافعي : يصح , لأن 
الني ملت صالح أهل خيبر على أن يقر ما أقرم الله تعالى . 
وقال أبو الخطاب : ظاهر كلام أحمد أنه يجوز على أكثر من عشر سنين على ما يراه الإمام من 
المصلحة » وبهذا قال أبو حنفية . ظ ١‏ ظ 
وتجوز مهادنتهم على غير مال » ويجوز على مال نأخذه منهم . أما إن صالحهم على مال نبذله 
لهم » فقد أطلق' أحمد القول بالمنع منه وهو مذهب الشافعي ٠‏ لأن فيه صَغَارًا لمسامين » وهذا 

مول على غير حال الضرورة ٠‏ فأما إن دعت إليه ضرورة » وهو أن يخاف على المسامين الملاك : 


أى الاسن لجو :. أنظر ( المغني 8/ 455 ) وما بعدها . وانظر ( الكافي /١‏ 04 ) لمذهب 2 


ظ مالك » فيستحب عنده ألا تكون مدة المهادنة أكثر من أربعة أشهر » إلا مع العجز . ظ 
وقال الكاساني : ولا بأس أن يطلب المسامون الصلح من الكفرة ويعطوا على ذلك مالا إذا 
اضطروا إليه لقوله سبحانه وتعالى : < وَإِن جَنَجُوا تلم فاجتح لهنا > أباح سبحانه وتمالل 
الصلح مطلقاً فيجوز ببذل » أو غير بذل : 1 ظ 


104 


رَجَدتمُوهُمْ 4 0 وقوله تعالى : <« قاتلُوا الذينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالله ولا باليتؤم 
9 خرٍ ” لقوله تعالى : « وَإن جَنَمُوا للم قاجتّح لها وَتَوَكَلْ عَلَى 
الله 4 9 فن رأى أن آية الأمر بالقتال حتى يساموا أو يعطوا الجزية ناسخة 
لآية الصلح قال : لا يجوز الصلح إلا من ضرورة » ومن رأى أن آية الصلح 
مخصصة لتلك قال : الصلح جائز إذا رأى ذلك الإمام وعضد تأويله بفعله 
ذلك يه » وذلك أن صلحه يي عام الحديبية لم يكن لموضع الضرورة . 

وأما الشافعي فاما كان الأصل عنده الأمر بالقنال حتى يساموا أو يعطوا 
الجزية » وكان هذا خصصاً عنده بفعله عليه الصلاة والسلام عام الحديبية لم ير 
أن يزداد على المدة التي صالح عليها رسول الله عله » وقد اختلف في هذه 
المدة » فقيل كانت أربع سنين وقيل ثلاثاً » وقيل عشر سنين » وبذلك قال 
الشافعي . وأما من أجاز أن يصالح السامون المشركين بأن يعطوا لهم المسامون 
شيئاً إذا دعت إلى ذلك ضرورة فتنة أو غيرها فصيراً إلى ما روي « أنه كان 
عليه الصلاة والسلام قد هم أن يعطي بعض قر المدينة لبعض الكفار الذين 
كانوا في جملة الأحزاب لتخبيبهم » فم يوافقه على القدر الذي كان سمح له به 
من تمر المدينة حتى أفاء الله بنصره » . . وأما من م يجز ذلك إلا أن يخاف 
السامون أن يصطاموا 9) فقياساً على إجماعهم على جواز فداء أسارى السامين . 
لأن السامين إذا صاروا في هذا الحد فهم بمتزلة ا 


| يا ايا 





وأما صفة عقد الموادعة فهوأنه عقد غيرلازم محتمل للنقض ٠‏ وأما بيان ما ينقض عقد الموادعة 
فاملة فيه أن عقد الموادعة » إما إن أن :مظلقا عن الوقت + وما ان كان .مؤفتا بوك معلوم # - 
فإن كان مطلقاً عن الوقت » فالذي ينتقض به نوعان : نص » ودلالة » فالنص هو النبذ من الجانبين . 
صريًا . وأما الدلالة » فهي أن يوجد منهم ما يدل على النبذ . وأما الأمان الؤبد » فهو السمى 
بعقد الذمة . انظر ( بدائع الصنائع 555/9 ) وما بعدها . 

(١).التوبة‏ آية ه . (0) التوبة آية 9؟ . 

(؟) الأنفال آية ١١‏ . (4) يصطابموا : يستأصلوا . 
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الفصل السابع 
لماذأ بحار بون ؟ 


فأمالماذا يحاربون ؟ و لبي عل أن القصود با محارية لأهل 
الدخول في الإسلام » وإما إعطاء الجزية لقوله تال : ١‏ قاتثوا ية 
لا يُؤْمِنُونَ بالله وَلا باليَوْم الآخِرٍ ولا يُحَرَمُونَ مَا حَرّمَ الله وَرَسُولُهُ 
وَلا يَدِيِئُونَ دين الحَقّ من الذينَ أوتُوا الكتّاب حَتّى يُعْطُوا الجزيّة عَن يّدِ 
وَهُمْ صَاغِرٌونَ م "ا وكذلك اتفق عامة الفقهاء على أخذها من المجوس لقوله 
2 :20 سنوأ بهم عننةه أهل الكتاب ابو واختلفوا فما سوى أهل الكتاب من 
المشركين هل ف منهم الجزية أم لا ؟ فقال قوم : تؤخذ الجزية من كل 





)١(‏ سورة التوبة أية 7 . ظ ظ 
(') قال ابن قدامة : وجملته أن الكفا ر ثلاثة أقسام : قسم أهل كتاب ء وهم اليهود » والنصارى ٠‏ 
ومن اتخذ التوراة » والإنجيل كتاباً كالسامرة والفرنج » ونحوهم » فهؤلاء تقبل منهم الجزية , 
ويقرون على دينهم إذا بذلوها لقوله تعالى : < قَاتِلُوا الذينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالله ولا باليوم الآخر ‏ 
ولا يُحَرّمون ما خَرّمَ الله ورسولة ولا يَدِينُونَ دين الحقّ من الذين أوتوا الكتاب حتى يُمْطُوا 
الجزيّة عَن يد وهم صَاغْرُونَ »> وقسم لهم شبهة كتاب » وهم الجوس » فحكهم حم أهل الكتاب 
في قبول الجزية منهم وإقرارهم بها لقوله عليه الصلاة والسلام « سنوا بهم سنة اهل الكتاب » 
ولا نعلم خلافاً بين أهل العم في هذين القسمين و( قسم ) لا كتاب لهم » ولا شبهة كتاب » وثم 
من عدا هذين القسمين من عبدة الأوثان » ومن عبد ما استحسن » وسائر الكفار» فلا تقبل منهم 
الجزية » ولا يقبل منهم سوى الإسلام هذا ظاهر مذهب أحمد . وهو مذهب الشافعي ووو 
عن أحمد أن الجزية تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب » وهو مذهب أبي 
حنيفة » لأنهم يقرون على دينهم بالاسترقاق » فيقرون ببذل الجزية كاجوس » وحكي عن مالك 
أنها تقبل من جميع الكفار إلا كفار قريش لحديث بريدة ٠‏ لأنه عام » ولأنهم كفارء فأشبهوا 
الجوس . انظر ( المغني 4/ 565 ) وانظر ( نيل الأوطار 8/ 10 ) والحديث « سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب » روأه الشافعي عن عمر وعبد الرحمن بن عوف . أنظر ( منتقى الأخبار ميع نيل 
الأوطار /١‏ 0 : 


1 
مثرك » ويه قال مالك )00 . 


. وقوم استثنوا من ذلك مشري العرب . وقال الشافعي وأبو ثور وجماعة : 
لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس ء والسبب في اختلافهم معارضة العموم 
الخصرض + آنا الممو فقوله تعالى : « وَقَاتلُوهمْ حَتى لا تكُون فثنة 
وَيَكُونَ الدّين كلد لله ه34" وقوله عليه الصلاة والسلام : « أمرت أن ن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصوا مني دماء م وأموالهم إلا 
و وحسابهم على الله 9" وأما الخصوص فقوله لأمراء السرايا الذين كن 

يبعثهم إلى مشري العرب - ومعلوم أنهم كانوا غير أهل كتاب: ها ناذا لقنت 
مرك فادعهم إلى ثلاث خصال » فذكر الجزية ذ فيها » 9) وقد تقدم الحديث . 
فن رأى أن العموم إذا تأخر عن الخصوص فهو ناسخ له قال : لا تقبل الجزية 
من مشرك ما عدا أهل الكتاب لأن الآى الآمرة بقتالهم على العموم هي 
متأخرة عن ذلك الحديث وذلك أن الأمر بقتال المشركين عامة وهو في سورة 
براءة » ذلك عام الفتح ٠‏ وذلك الحديث إغا هو قبل الفتح بدليل دعائهم فيه 
ظ للهجرة . ومن رأى أن العموم يبنى على الخصوص تقدم أو تأخر أو جهل 
التقدم والتأخر بينها قال : تقبل الجزية من جميع الشركين .00 
وأما تخصيص أهل الكتاب من سائر المشركين فخرج من ذلك اسه 
باتفاق بخصوص قوله تعالى : ا مِن الذينَ أُوتُوا الكِتّابت حَتّى يُمْطُوا الجزيَة 
عَنْ يِّدِ وَهُمْ صَاغرُونَ 4 قتنياق القول في الجرية وأحكامها في الجلة الثانية 
من هذا الكتاب . فهذه هي أركان الحرب . وبمما يتعلق بهذه الملة من المسائل 





ظ )0 انظر ( الكافي /١‏ 6 )للمذهب مالك . 
00 الأنفال آية 59 . 

(؟) تقدم تخريج الحديث . 

(5) تقدم تخريج الحديث . 


أ 


المشهورة : النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدوء وعامة الفقهاء على أن 
ذلك غير جائز لثبوت ذلك عن رسول الله مينَوٍ » وقال أبو حنيفة : يجوز 
ذلك إذا كان في العساكر الماهونة . والسبب في اختلافهم هل النهي عام أ افد 
به العام » أو عام أريد به الخاص . 
57 
الجملة الثانية 0 

والقول الحيط بأصول هذه الملة ينحصر أيضًا في سبعة فصول : الأول : في 
حم المس . والثاني : في حك الأربعة الأاس . الغالث : في حك الأنفال . 
الرابع : في حم ما وجد من أموال اللسامين عند الكفار . والخامس : في حم 
الأرضين . السادس : في حك الفيء . السابع : في أحكام الجزية والمال الذي 
يؤخذ منهم على طريق الصلح ٠‏ 





/1 الحديث أخرجه البخاري » ومسل » وأبو داود » والنسائي » وابن ماجة . انظر ( فتح الباري‎ )١( 
.)٠١ 
قال الحافظ : قال ابن عبد البر : أجمع الفقهاء ألا يسافر بالمصحف في السرايا لمكن السفة.‎ 
الحوف عليه » واختلفوا في الكبير المأمون عليه » فنع مالك أيضاً مطلقاً » وفصل أبو حنيفة ع‎ 
وأورد الشافعية الكراهة مع الخوف وجوداً » وعدماً » وقال بعضهم كالمالكية » واستدل به على‎ 
منع بيع المصحف من الكافر لوجود المعنى المذكور فيه . وهو التتكن من الإستهانة به.‎ 
ا ل‎ 
أم لا . واستدل به على منع تعلم الكافر القرآن » فنع مالك مطلقاً » وأجاز الحنفية‎ ٠ 
وعن الشافعي قولان وفصل بعض المالكية بين بين القليل لأجل مصلحة قيام الحجة عليهم‎ ٠ 0 
فأجاذة ا ونية ن الكثير» فنعه . انظر ( اللصدر السابق ) وانظر مؤلفنا ( تقديم طاعة على أخرى‎ 
. ) أو تركها نظرا للزمان والمكان والأحوال‎ 


1 
الفصل الأول 
في حكم خمس الغنمة (0© ( 
000 الغنيية التي تؤخذ قسراً من أيدي ألرن كااعنا ظ 
0 أن خمسها للإمام وأربعنة أخماسها للذين غنفوها لقوله 
تعالى : 2 وَاعْلَمُوا أن غَنِمْتُمْ من قيْء فَأن لله خُمْسَهُ وللرّسُول 4" الاية . 
واختلفوا في الخس على أربعة مذاهب مشهورة : أحدها : أن الجس يقسم على 
خسة أقسام على نص الآية » وبه قال الشافعي . والقول الثاني : أنه يقسم 
على أربعة أخماس » وأن قوله تعالى : ١‏ قَأن لله خُمّسَهُ 4 هو افتتاح كلام 
وليس هو قسماً خامساً » والقول الغالك : أنه يقسم أليوم ثلائة أقسام » وأن . 
سهم النبي وذي القربى سقطا بموت الني َيِنَهِ . والقول الرابع : أن الس 
بمنزلة الفيء يعطىٍ منه الغني والفقيرء وهو قول مالك وعامة الفقهاء . 
والذين قالوا يقسم أربعة أخخاس أو خسة اختلفوا فها يفعل بسهم رسول الله 
ويه وسهم لقا" بعد موته . 





000 لبوا ب او ا بر و ا واي 

وقد طوفت في الأفاق حتى 2 رضيت من الغنية بالإاياب 
والمغنم » والغنية بمعنى واحد » يقال : عَم القوم غَنا | 
قال القرطبي : واعم أن الاتفاق حاضل :عل ان 37 بقوله تعالى : لِغَنِمْتْمٍ مّن قَيْءِ» مال الكفار 
لقره الموة دل بونة الغلبة » والقهر ء ولا تقتضي اللفة هذا التخصيص » ولكن عرف 
الشرع قيد اللفظ بهذا النوع » وسعى الشرع الواصل من الكفار إلينا من الأموال باسمين : غنهة » 
وفيئاً » فالشيء الذي يناله المسامون من عدوم بالسعي » وإيجاف الخيل والركاب يسمى غنية » ولزم 
هذا الإسم هذا امعنى » حتى صار عَرْفاً » والفيء مأخوذ من فاء يفيء » إذا رجع » وهو كل مال 
دخل على المسامين من غير حرب » ولا إيجاف » كخراج الأرضين وجزية الجماجم » وخمس الغناتم ؛ 
ونحو هذا قال سفيان الثوري ٠‏ وعطاء بن السائب ٠»‏ وقيل : إنها واحد ١‏ وفيها امس » قاله قتادة ؛ 
وقيل : الفيء عبارة عن كل ما صار لمسامين من الأموال بغير قهر . والمعنى متقارب . ( القرطبي 
/؟). ظ 
. (") الأنفال آية 4١‏ . 


1 
فقال قوم : يرد على سائر الأصناف الذين لم الخس . وقال قوم : بل 


يرد على باقي الجيش . وقال قوم : بل سهم رسول الله وتو للإمام » وسهم 
دوي القربى لقرابة 5 . وقال قوم ل يجعلان ٍ الدانا والعده ” 0" 


عبد المطلب ايا ٠‏ وسبب) امم 0 ل 


)0 00 
ستة » فيجعل السدس للكعبة » وهو الذي لله » والثاني لرسوله وَن ..والثالق: لدوق القرى + 
والرابع لليتامى » والخامس لالساكين » والسادس لابن السبيل . وقال بعض أصحاب هذا 
القول : يرد السهم الذي لله على ذوي الحاجة  .‏ 
الثاني : قال أبو العالية لية » والربيع : تقسم الغنية على خمسة » فيعزل منها سهم واحد » وتقسم 
الأربعة على الناس » ثم يضرب بيده على السهم الذي عزله » فا قبض عليه من شيء » جعله ‏ 
للكعبة » ثم يقسم بقية السهم الذي عزله على خمسة : سهم الني عَتَهِ » وسهم لذوي القربى : 
وسهم لليتامى » وسهم للساكين » وسهم لابن السبيل . 
الثالث : قال المنهال بن عمرو : سألت عبد الله بن علي بن الحسين عن الخخس » فقال : هو لنا , 
قلت لعلي : إن الله تعالى يقول : ( واليتامي 0 وان اسيل > قال #:أتاضناء 
كفنا كا 
الرابع : قال الشافعي ميقم أن سان يزان رمم إلا ورسله ولخد مينر 7 
مصالح المؤمنين » والأربعة الأخماس على الأربعة الأصناف المذكورين في الآية . 
الخامس : قال أبو حنفية : يقسم على ثلاثة : اليتامى » والمساكين » وابن السبيل » وارتفع عنده 
حم قرابة رسول الله يَكتَهِ بموته ء ؟ ارتفع حك سهمه . قالوا وسندا من امس بإصلاح 
القناطر » وبناء المساجد » وأرزاق القضاة » والجند » وروي نحو هذا عن الشافعي أيضاً . 
السادس : قال مالك : هو موكول إلى نظر الإمام ا واجتهادة 5500 
ويعطي منه القرابة 0 امتلين عوابة قال الخلقاء الاأريفةء 
وبه عملوا » وعليه يدل قوله يَلَةٍ ه مالي مما أفاء الله علي إلا الجس » والخس مردود علي » 
فإنه لم يقسم أخاساً » ولا أثلاثاً . انظر ( القرطبي 8/ ٠١‏ ) . 
(؟) اختلف العاماء في ذوي القربى على ثلاثة أقوال : قول : قريش كلها قاله بعض السلف » لأن 
الني ءَِنَهِ للا صعد الصفا » جعل هتف « يابني فلان يابني عبد مناف » يابني عبد المطلب » 
يابني كعب » يابني مرة » يابني عبد شمس أنقذوا أنفسم من النار» الحديث ٠.‏ 27 


919 
الأصناف المذكورين أم يُعَدَى لغيرهم هو: هل ذكر تلك الأصناف في الآية 
لمقصود منها تعيين الخس لهم أم قصد التنبيه بهم على غيرمم فيكون ذلك من 
باب الخاص أريد به العام ؟ فن رأى أنه من باب الخاص أريد به الخاص 
قال : لا يتعدى بالخخس تلك الأصناف المنصوص عليها وهو الذي عليه 
ظ ا جهور » ومن رأى أنه من باب الخناص أريد بهالعام قال يجوز للإمام أن 
يصرفها فيا يراه صلاحا لاسامين » واحتج من رأى أن سهم الني عله للإمام. 

بعده بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « إذا أطعم الله نبياً طعمة 
مو بعده » 200 . وأما من 3 على صيي ابباقين ب الغانمين 
وا و 0 0 وى 





6 وقال الشافعي ٠‏ وأحمد » وأبو ثور ء ومجاهد ء وقتادة » وابن جريج » ومسل بن خالد : بنو 
هاثم » وبنو عبد اللطلب » لأن النبي َيِه لما قسم سهم ذوي القربى بين بني هاشم » وبني عبد 
المطلب قال « إنهم لم يفارقوني في جاهلية » ولا إسلام » إفا بنو هاثم » وبنو عبد المطلب شيء 
واحد » وشبك بين أصابعه » أخرجه النسائي ٠‏ والبخاري » قال البخاري : قال الليث حدثني 
يونس ٠‏ وزاد : وم يقسم الني مقع لبني عبد شمس ٠»‏ ولا لبني نوفل شيئاً . قال ابن إسحق : 

< ا ثم » والمطلب إخوة لأم » وأمهم عاتكة بنت مرة » وكان نوفل أخام لأبيهم , 

00 قال النسائي سهم الني عَيَْهْ لذوي القربى » وهم بنو هاثم » وبنو المطلب » بينهم الفقير , 

0 والغني وقد قيل بسحي و ان ٠‏ وابن السبيل ا : وهو أشبه 
القولين بالصواب عندي . والله أعم . انظر ( المصدر السابق 8/ ؟١‏ ) . 

)١(‏ الحديث رواه أحمد » وأبو داود عن أبي الطفيل » ورواه ألبيهقي كذلك قال : جاءت فاطمة 

ظ 2 الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه » فقالت : ياخليفة رسول الله أنت ورثت رسول الله 

ينه ٠‏ أم أهله ؟ قال : لا . بل أهله » قالت : فا بال الخس ء فقال : إفي “معت رسول الله 
َيه يقول « إذا أطعم الله نبي طعمة » ثم قبضه كانت للذي يلي بعده » فاما وليت » رأيت أن 
أرده على المسامين قالت : أنت ورسول الله ينع أعلم » ثم رجعت . 0 


ل 


الصدقة 0 . ظ ظ 
لبجو ا ااي او د 
قوم بل لشن اين وعوسهم مشمور له يل ومو شي »كان يمف 
من رأس الغنية : فرس أو أمة أو عبد . ظ ظ ظ 
وروي أن صفية كانت من الصفي 5 الصفي ليس لأحد . 
سحو يو اسه اب جرم 


(0) "3 


. تقدم تخريج الحديث‎ )١( 
. ) انظر تفسير ( القرطبي 8/ ؟1‎ )1( 


1 
الفصل الثاني 
في حكر الأربعة الأخماس 
أجمع ججهور العاماء على أن أربعة أخخاس الغنية للغامين إذا خر عرجوا باذة 
الإمام . واختلفوا في الخارجين بغير إذن الإمام وفين يجب له سهمه من الغنية 
وطق نه 11 مياد وفيا يجوز له من الغنهة قبل القسم ؟ فالجهور على أن 
اربعة أتخاتى القنية للدي كنوه خريهوا جاذن الإقام أو :يقي ذلك لعدوء 
قوله تعالى :< وَاعْلَمُوا أن غَنِمْتَمُ من قَيْء » الآية . وقال قوم : إذا خرجت 
السرية والرجل الواحد بغير إذن الإمام فكل ما ساق نفل يأخذه الإمام. 
وقال قوم م ا 5 كله الغام )0( . فالمهور تمسكوأ بظاهر الآية 6 وهؤلاء 
5 نهم اعتمدوا صورة الفعل الواقع من ذلك في عهد رسول الله جَلَهٍ » وذلك أن 
جميع السرايا إنما كانت تخرج عن إذنه عليه الصلاة والسلام » فكأنبم رأوا أن 


ا 2011 نهم اتفقوا على السذكران الأحرار 
البالفين ودرا عقلقوا فى أحدادم + أعق التنناة والفبيد.ونن ل ول فق الرجيال 
من قارب البلوغ فقال قوم : ليس للعبيد ولا للنساء حظ من الغنية ولكن 
يرضخ لم » وبه قال مالك ٠‏ وقال قوم : لا يرضخ ولا لمم حظ الغانين ؛ 


)١(‏ جاء في المجموع : إذا غزت سرية من المسامين دار الحرب بغير إذن الإمام فغفت مالا . فإنه 
يخمس » وهو مذهب الشافعي » وحكى الشيخ أبو حامد أن من أصحاب الشافعي من قال : 
لا يخمس . 
وقتال أبنو حتفية ل نل ل ص عو ار 
يوسف/ الا عت 0 ااا 
وه ا 0 31 يه 


او 
وقال قوم : بل هم حظ واحد من الغامين » وهو قول الأوزاعي 2 . 


وكذلك اختلفوا في الصي لزاع اقنهد عن قال وتيق لماوعو متهي 
الشافعي » ومنهم من اشترط في ذلك أن يطيق القتال » وهو مذهب مالك » 
ومنهم من قال : يرضخ له 7( . وسبب اختلافهم في العبيد هوهل عموم الخطاب 
يتناول الأحرار والعبيد معاً أم الأحرار د العيية اوايقنا فل 
الصحابة معارض لعموم الآية » وذلك أنه انتشر نتشر فيهم رضي الله عنهم أن الغامان 
لا سهم لم » روي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عناى :اذ كه ابن أماغية 
من طرق عنههما . قال أبو عمر بن عبد البر: أصح هنا ررك من اللناضن قزر 
ما رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبن شهاب عن مالك بن 
أوس بن الحدثان قال : قال عمر : ليس أحد إلا وله في هذا المال حق إلا 
ما ملكت أهانكم » وإفا صار المهور إل أن المرأة لا يقسم لها ويُرْضخ بحديث 
أم عطية الثابت قالت : « كنا نغزو مع رسول الله يِه فنداوي الجرحى 


)١(‏ الرضخ هو أن يُعُطوْن شد شيئاً من الغنية دون السهم » ولا يسهم لحم سهم كامل » ولا تقدير لما 
يعطون . ويرجع إلى اجتهاد الإمام » فإن رأى التسوية » سوى بينهم » وإن إن رأى التفضيل 
وهذا قول أكثر أهل العلم » منهم سعيد بن المسيب ٠‏ ومالك ٠‏ والثوري ٠‏ والليث ٠‏ والشافعي , 
وإتكق دوزو 'ذللكعن ارخ عبان :وقال أبو كون صق للقية ».وروي ذلك عن عر ين اعبيق: 
العزيز والحسن » والنخعي » لما روي عن الأسود بن يزيد « أنه شهد فتح القادسية عبيد: 
فضرب لم سهامهم » ولأن حرمة العبد في الدين كحرمة الحرء وهو مذهب أبي حنيفة . انظر 
( بدائع الصائع 5/ 4516 ) وحكي عن الأوزاعي : ليس للعبد سهم » ولا رضخ إلا أن يجيئوا 
بغنهة , ٠‏ أو يكون لهم غنا ٠‏ فيرضخ هم » ٠‏ وقال يسهم لمرأة . والقول الحق مع أبي ثورء لأنه 
لا فرق بين العبد » والحر في الإسلام ٠‏ انظر ( المغني 27/8 ) . 

() مذهب أحمد » والشافعي » وأبي حنيفة أن الصبي لا سهم له » ويرضخ له ويه قال اورف 
.والليق ' وأبو ثور» وعن القامم » وسام في الصي يغزو به » ليس له شيء . وقال مالك : 
يسهم له إذا قاتل » وأطاق ذلك » ومثله قد بلغ القتال » وقال الأوزاعي : يسهم له . انظر 

. ) 2٠5/8 الغني‎ ( 


14 

ْ وغخرضص المرضى وكان يرصح لنا من الغنية » () . 

٠‏ وسبب اختلافهم هو اختلافهم في تشبيه المرأة بالرجل في كونها إذا غزت 
لها تأثير في الحرب أم لا ؟ فإنهم اتفقوا على أن النساء مباح لمن الغزوء فن 
شبههن بالرجال أوجب طن نصيباً في الغنهة » ومن رآهن ناقصات عن الرجال 
في هذا المعنى إما م يوجب طن شيئأ وإما أوجب لمن دون حظ الغانين وهو 
للنساء بخيبر» 0 وكذلك اختلفوا في التجار والأجراء : هل يسهم لم أم لا ؟ 


)١(‏ بهذا اللفظ الذي ذكره ٠‏ الؤلف م أجده ٠‏ وإننا أخرج مسم ٠‏ وأحمد , وابن ماجة عن أم عطية 
قالت « غزوت مع رسول الله يَِتَهِ سبع غزوات أخلفهم في رحاهم » وأصنع لهم الطعام » وأداوي 
هم الجرحى ٠‏ وأقوم على الزمنى » انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار // )2 

وروى البخاري », وأجمد عن الربيع بنت معوذ قالت « كنا نفزو مع رسول اله يي نسقي 
القوم » ونخدمهم » ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة » ( المصدر السابق ) . 
وليس في الحديئين حجة على الترضيخ للنساء وقد غفل شيخنا الشيخ عبد اللطيف في كتابه 
« طريق الرشد إلى تخريج أحاديث ابن رشد » خيث ذكر أن مساماً والبخاري » روياه هذا 
اللفظ » وهو سهو منه .' 


ويمن قال إن المرأة 5 تستحق الرضخ » ولا تستحق السهم : أبو حنيفة ء والثوري » والليث » 
والشافعي » وجماهير العاماء . ش 

وقال الأوزاعي تتشحق التبهم إن كانتت تقائل:+ أن قداو رضي .: ظ 
وقال مالك : لا رضخ لما . قال النووي : وهذان المذهبان مر دودان هذا الحديث . انظر ( شرح 
مس /7/ 2/8 ) للنووي . ظ 


ل ال و امم ا عباس « أن الني مَئِنَةٍ كان 
كرى باتساء يداون لزني + ودين ين التنيه اراك عن تر ير » بهذا 
النص عن ابن عباس . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار / 5١8‏ ) وانظر ( مسلم مع شرح 
النووي بهامش إنقاه الساري 7/ 4١‏ ) وأنظر ( نصب الراية ؟/ 570 ) وروأه أبو داود عن أبن 
ظ عباس كذلك . أنظر ( 18/77 ) وانظر ( المغني 8/ 4١١‏ ) . ظ 

. ) أخرجه أبو داود . قال الزيلعي : إسناده ضعيف انظر ( نضب الراية ؟/470‎ )١( 


وزو 


فقال مالك : لا يسهم لهم إلا أن يقاتلوا » وقال قوم عونك 
القتال 27 . 


وسيب الا هو تخصيص عموم قوله تعالى : « وَاعَْ لَك أن ا ف 
قيء فأن لله خُمْسَهُ 74 بالقياس الذي يوجب الفرق بين هؤلاء وسائر 

الغامين ّ وذلك أن من رأى أن التجار والأجراء حكهم حم خلاف ببعاكر: 

الجاهدين م 0 تقضدوا انال وإفا 0 إما التجارة وإما الإجارة 
العموم على ظاهره » ومن حجة من 99 متا نه عبن 0 09 
عبد الرحمن بن عوف قال لرجل من ققراء المهاجرين أن يخرج معهم » فقال 
نعم فوعده » فاما حضر الخروج دعاه فأبى أن يخرج معه واعتذر له بأمر عياله 
وأهله » فأعطاه عبد الرحمن ثلاثة دنانير على أن يخرج معه ٠‏ فاما هزموا العدو 
سأل الرجل عبد الرحمن نصيبه من المغنم فقال عبد الرحمن : سأذكر أمرك 
لرسول الله َيِه . فذكره له . فقال رسول الله ملت : « تلك الثلاثة دنانير 
حظه ونصيبه من غزوه في هن دنيأه وأخرته 5 0( وخرج مثله أن دأود عن 


)١(‏ انظر ( تفسير القرطبي 8/ ١7‏ ) وقال أشهب : لا يسهم لأحد منهم » وإن قاتل . وعند الشافعي 
يسهم له إذا حضر القتال » وكانت إجارته على عمل في ذمته ء وفي التجار قولان . انظر 
( المجموع ٠65 /1١‏ ) وعند أبي حنيفة إذا قاتل هؤلاء استحقوا سهم الغنهة ٠‏ وإذا لم يقاتلوا 
لا يستحقون . انظر ( بدائع الصنائع 9/ 535 ) . 

(؟) سورة الأنفال آية 5١‏ . 

() رواه أبو داود » قال الشوكاني : سكت عنه أبو داود » والمنذري » وأخرجه الحا . وصححه , 
وأخرجه البخاري بنحوه » وبوب عليه : باب الأجير » ثم قال الشوكاني : وقد اختلف العاماء في 
الإسهام للأجير ‏ إذا استؤجر للخدمة » فقال الأوزاعي » وأحمد . وإسحق : لا يسهم له . وقال 
الأكثر: يسهم له وأما إذا استؤجر ء ليقاتل ٠‏ فقالت الحنفية » والمالكية : لا سهم له . وقال 
الأكثر : له سهمه . وقال أحمد : لو استتأجر الإمام قوماً على الغزو ل يسهم لم سوى الأجرة . 
وقال الشافعي : هذا فين لم يجب عليه الجهاد . أما الحر البالغ المسلم إذا حضر الصف » فإنه 


/ا8 


يعلى بن منبه . ومن أجاز له القسم شبهه بالجعائل أيضا وهو أن يعين أهل 
الديوان بعضهم بعضا . اعني يعين القاعد منهم الغازي . 

وقد اختلف العاماء في الجعائل » فأجازها مالك ومنعها غيره » ومنهم من 
أجاز ذلك من السلطان فقط أو إذا كانت ضرورة » وببه قال أبو حنيفة 
والشافعي . 0 وأما الشرط الذي يجب به لامجاهد السهم من الغنمة » فإن الأكثر 
على أنه إذا شهد القتال وجب له السهم وإن لم يقاتل . وأنه إذا جاء بعد 
التغال: فليسن لهسي فق النعنة و بويا تقال التيون» بوقال قوم إذا تيه 
قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام وجب له حظه من الغنية إن اشتغل في شيء 
من أسباها » وهو قول أبي حنيفة () . 


-- يتعين عليه الجهاد + فيسهم له » ولا يستحق أجرة » وقال الثوري : لا يهم للأجير إلا أن 
يقاتل » وقال الحسن » وابن سيرين : يقسم للآجير من الغ . هكذا رواه البخاري عنهما تعليقاً 
ووصله عبد الرزاق عنها بلفظ « يسهم للأجير» ووصله ابن أبي شيبة عنهها » قال الشوكاني : 
والأولى المصير إلى المع الذي ذكره المصنف فن كان من الأجراء قاصداً القتال استحق الإسهام 
من الغنهة ومن لم يقصد » فلا يستحق إلا الأجرة المسماة . انظر ( نيل الأوطار 7/ 576 ) . 
)١(‏ قال ابن قدامة : ويجوز للإمام » ونائبه أن يبذلا جُعْلاً لمن يدله على ما فيه مصلحة لاسامين 
مثل طريق سهل ٠‏ أو ماء في مفازة » أو قلعة يفتحها ء لا نعلم في هذا خلافاً ( المغني ) . 
(؟) قال القرطبي : سبب استحقاق السهم شهود الوقعة لنصر المسامين فلو شهد أخر الوقعة » استحق 
ولو حضر بعد انقضاء القتال فلا . ولو غاب باهزام فكذلك . وإن قصد التحيز إلى فئة » فلا 
يسقط استحقاقه . انظر ( تفسير القرطبي 14/8 ) 
ل ل يي 
. المسامين » أو أسير ينفلت من الكفارء فيلحق بجيش المسامين » أو كافر يسم . فلا حق لهم 
فيها . وهذا قال الشافعي . وقال أبو حنفية في المدد إن لحقهم قبل القسمة » أو إحرازها بدار 
الإسلام » شاركهم ء لأن تام ملكها بتام الاستيلاء » وهو الإحراز إلى دار الإسلام » أو قسمتها . 
'فن جاء قبل ذلك , فقد أدركها قبل ملكها » فاستحل منهاء ؟ لو جاء في أثناء الحرب ‏ 
ولكن ظاهر كلام الخرقي أن المدد يشاركهم في الغنية بانقضاء الحرب وقبل حيازتها . 
وحك الأسير يهرب إلى السابين حك امد . سواء قاتل » أم لم يقاتل عند أحمد » وقال أبو 
فيه م ل ال ا 
وانظر ( الفتح 5/ ١79١‏ ) 


ك3 


. والسبب في اختلافهم سببان : القياس والأثر . أما القياس فهو هل يلحق 
تأكي الغازي في الحفظ بتأثيره في الأخذ ؟ وذلك أن الذي شهد القتال له تأثيرفي 
الأخذ : أعني في أخذ الغنية وبذلك استحق 0005 
يصلوا إلى بلاد المسامين له تأثير في الحفظ ٠‏ فن شبه التأثير في الأخذ قال : 
يجب له السهم وإن لم يحضر القشال » ومن رأى أن الحفظ أضعف /م يوجب 
ظ له ء وأما الأثر فإن في ذلك أثرين متعارضين «أحدها ما زوف عن أن 
هريرة « أن رسول الله يلقع بعث أبان بن سعيذ على سرية من المدينة قبل 
نجد ؛ فقدم أبان وأصحابه على الني يَكْتَه بخيبر بعد ما فتحوها فقال أبان : 
اقم لنا يارسول الله » قم يقسم له رسول الله م » 7" والأثر الثاني ما روي 
أن رسول الله يِه قال يوم بدر : « إن عثان انطلق في حاجة الله وحاجة 
سول تقر له له رسول الله يه بسهم وم يضرب لأحد غاب عنها » ”ا 
قالوا ا لأن اشتغاله كان يسيب الإمام . ظ 0 


الفنية لن شهد الوقيمة 9 ٠‏ وأما السرايا تي ترج من المساكر فتقم . 


)١(‏ رواه أبو داود » ورواه البخاري 0 ظ 
قال الحافظ : لم أعرف حال هذه السنرية . وأما أبان » فهو ابن سعيد بن العاص بن أمية ».وهو 
ع سعيد بن العاص الذي حدثه أبو هزيرة » وكان إسلام أبان بعد غزوة الحديبية » وكان أبان 
هذا أجار عثان بن عفان في الحديبية . و ( فتح الباري مع البخاري 7/ 597 ) وأمه عمة أي 
جهل ( تجريد أمماء الصحابة ) وانظر ( سنن أبي داود مع عون المعبود ) و( نصب الراية ) . 

(1) رواه أبو داود عن ابن عمر » قال الشوكاني : سكت عنه ؛ أبو داود والمنذري . ورجال إسناده 
موثقون . أنظر ( نيل الأوطار // 350 ) . 

(5) قال الحافظ : هذا لفظ أ: ثر أخرجه . عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طارق بن 0 عمر كتب 

ظ إلى عمار أن الغنهة لمن شهد الوقعة ٠‏ ذكره في قصة . انظر ( الفتتح 5/ ١‏ ). 
ورواه البيهقي في قصة من قول عمر . ورواه من قول أبي بكر كذلك . انظر ( سنن البيهقي /١‏ 
6 ). 


قال الزيلعي : غريب مرفوعاً » وهو موقوف على عبر . ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 


فد 


٠‏ فا مهور على أن أهل العسكر يشاركوتم فيا غفوا وإن لم 55 الغنية 
ولا القتال « وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام »2 وبرد سراياهم عل فعدتهم » 
خرجه أبو داود" . ولأن لهم تأثيراً أيضاً في أخذ الغنهة . 


.وقال الحسن البصري : إذا خرجت. السرية ياذن الإمام من عسكره. انها 
وما بقي فلأهل السرية » وإن خرجوا بغير إذنه خسها ‏ وكان ما بقي بين 
أهل الجيش كله . وقال النخعي «الإماراخياز ومعدييسةه 
وإن شاء نفله كله 9) . ظ ظ 

والسبب أيضأ في هذا الاختلاف 0 تأثير العسكر في نه ريا 
اكانو هن عضر القغان ها وهم أهل .0 ٠‏ فإذن الغنية إنها تجب عند 
المهور لامجاهد بأحد شرطين : إما أ وا اح 
يكون ردءا لمن حضر القتال » وأما م يجب للمقاتل فإهم اختلفوا في الفارس » 
فقال الجهور : للفارس ثلاثة أسهم : سهم له » وسهان لفرسه . وقال أبو 
حنيفة : للفارس سهمان اهم لثرمة :وهم 114+ 


5 والطبراني في معجمه » وابن عدي في الكامل . انظر ( نصب الراية ؟/ 6:8 ) . 

: الحديث رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله يل‎ )١( 
المسامون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم » ويجير عليهم أقصام . وهم يد على من سواهم يرد‎ 

مُشذدهم على مضعفهم » » ومتسربهم على قاعدهم : وسكت عنه . وفي بعض النسخ ( متشرعهم ) 
بالعين . قال السيوطي ‏ : هو غلط . وقال الخطابي : المتسري : هو الذي يخرج في السرية . 
انظر ( سنن أبي داود ) مع عون العبود . وانظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار . 

له : إذا خرج الأمير بالجيش ثم أنقذ سرية إلى الجهة التي قصدها و إلى غيرها : 
أو أنفذ سرية من البلد » ثم سار بالجيش بعدها » فغفت السرية بعد خروج الجيش من البلد » 
أو غم الجيش ء فإن الجيش » والسرية يتشاركان فيا غنا » وهو قول العاماء كافة إلا الحسن 
البصري » فإنه قال : لا يتشاركان . ودليل المهور حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 

« بعد انف وواية ال ظلنالت و الدرية ترد هل السكر» والسكر بزره دعل النترية م ولآن 
الجميع جيش واحد . انظر ( المهذب مع المجموع 175/١8‏ ) وانظر ( المغني 2/ 27١‏ ) . 

(*) سهم له » وسههان لفرسه ء وللراجل سهم » قال ابن قدامة تقلا عن ابن اللنذر: هذا مذهب عمرح 


نفث 


والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار ومعارضة القياس للأثرء وذلك أن أبا 
داود خرج عن ابن عمر « أن الني َيئه أسهم لرجل وفرسه ثلاثة أسهم : سهمان 
للفرس » وسهم لراكبه » 7" وخرج أيضاً عن جمع بن حارثة الأنصاري مثل . 
قول أبي حنيفة () . وأما القياس المعارض لظاهر حديث ابن عمر فهو أن 
يكون سهم الفرس أكبر من سهم الإنسان . هذا الذي اعقمده أبو حنيفة في 
ترجيح الحديث الموافق لهذا القياس على الحديث المحالف له » وهذا القياس 
ليس بشيء » لأن سهم الفرس إنا أستحقه الإنسان الذي هو الفارس بالفرس 
وغير بعيسد أن يكون تأثير الفارس بالفرين في الحرب قلاثة أضعاف تأثير: 
الراجل بل لعله واجب مع أن حديث ابن عمر أثبت . وأما ما يجوز للمجاهد 
أن ن يأخذ من الغنهة قبل القسم فإن المسامين ات تفقوا على تحريم الغلول لما ثبت 
في ذلك عن رسول الله يَكَِهِ مثل قوله عليه الصلاة والسلام :«أد الخائط 





ٍ ابن عبد العزيز » والحسن » وابن سيرين » وحسين بن ثابت » وعوام عاماء الإسلام في القديم 
والحديث ٠‏ منهم مالك » ومن تبعه من أهل المدينة » والثوري » ومن وافقه من أهل العراق : 
والليث بن سعد » ومن.تبعه من أهل مصر ء والشافعي . وأحمد » وإسحاق انق تون :وأو 
يوسف ء, وحمد . وقال أبو حنيفة : : للفرس سهم واحد لما روي جمع بن حارثة أن رسول الله مَل 
« قسم خيبر على أهل الحديبية ٠‏ فأعطى الفارس سهمين » وأعطى الراجل سهاً » رواه أبو 
داود » ولأنه حيوان ذو سهم , ؛ فلم يزد على سهم الآدمي ل ا ا د 
الصنائع 5/ 2516 ) . | 

)١(‏ أخرجه الجماعة إلا النسائي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله َي ل 
ولصاحبه سه » اتتهى بلفظ البخاري » ورواه البخاري في الغازي ره اللؤاف لفظ أبي 
داود . انظر ( نصب الراية */ 605 ). ظ 

)0( اخرضية أبو داود انظر ( 7/ ١9‏ ) وانظر ( نصب الراية ”*/ 5١5‏ ) قال أبو داود : هذا وهم , إنما 
كانوا مائتي فارس » فأعطى الفرس سهمين » وأعطئ صاحبه سهاً » وحديث ابن عر أنه عليه 
الصلاة والسلام أعطى الفارس ثلاثة أسهم أصح ء وعليه العمل . 
وروى أبو داود عن ابن عباس أن الني مَِتَهِ أعطى الفبارس عيسن د رائراعيل ع سال 
الزيلعي : غريب من حديث ابن عباس . انظر ( نصب الراية ٠6/5‏ ) . ظ 


مذ 


واخيط » فإن الغلول عار وشنار على أهله يوم القيامة » () إلى غير ذلك من 
الآثار الواردة في هذا الباب . 


واختلفوا في إباحة الطعام للغزاة ما داموا في أرض الغزو فأباح ذلك 
المجهور ء ومنع من ذلك قوم وهو مذهب ابن شهاب ' والسبب في اختلافهم ‏ 
معارضة الآثار الني جاءت في تحريم الغلول للآثار الواردة في إباحة أكل الطعام 
من حديث ابن عمر وابن المغفل وحديث ابن أبي أوفى 7» » فن خصص 
أحاديث تحريم الغلول .هذه أجاز أكل الطعام للغزاة » ومن رجح أحاديث 
تحريم الغلول على هذا لم يجز ذلك » وحديث ابن مغفل هو قال : « أصبت 3 
جراب شحم يوم خيبرء فقلت لا أعطي منه شيئا ؛ فالتفت فبإذا سول الله 


وَلِنَِ يتبسم. » خرجه البخاري ومسل . 


)0 سالك لطم بح مرو بن شدي و ورواة أو دازه ساقي تقر اليوط / 
04 ). ظ 
(؟) قال الشوكاني : يجوز أخذ الطعام » ويقاس عله الدلت للعوزات ينين نمنة ب ناكف يقتضن هذ 
ذلك على مقدار الكفاية ء كا في حديث ابن أبي أوفى » وإلى ذلك ذهب الجمهور . سواء أذن 
الإمام » أو لم يأذن ٠‏ والعلة في ذلك أن الطعام يقل في دار الحرب . وكذلك العلف ٠‏ فأبيح 
للضرورة » والمهور أيضاً على جواز الأخذ ولو م تكن ضرورة . وقال الزهري : لا يأخذون 
شيئاً من الطعام ولا غيره إلا بإذن الإمام . وقال سلهان بن موسى : يأخذون إلا إن نجى 
الإمام . وقال ابن المنذر : قد وردت الأحاديث الصحيحة في التشديد في الغلول » واتفق ق علماء 
الأمصار على جواز أكل الطعام » وجاء الحديث بنحو ذلك » فليقتصر عليه . وقال الشافعي » 
ومالك : يجوز ذبح الأنمام للأكل كا يجوز أخذ الطعام » ولكن قيده الشافعي بالضرورة إلى 
الأكل حيث لا طعام . ( نيل الأوطار 589/7 ) . 
(؟) حديث ابنعمر رواه البخاري قال « كنا تصيب في مغازينا العسل والعنب » فنأكله . 
ولا نرفعه » 2 وأخرجه ابن حبان » وصححه البيهقي » وحديث ابن مغفل رواه البخاري » 
ومسل » وأحمد ‏ وأبو داود » والنسائي وحذيث ابن أبي أوفى رواه أبو داود قال « أصبنا طعاماً . 
يوم خيبر» وكان الرجل يجيء » فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ء ثم ينطلق » انظر ( منتقى: . 
الأخبار مع نيل الأوطار /ا/ 566 ) . 
وعبد الله بن مغفل المزني له صحبة » وعبد الله مشهورء شهد الحديبية . ( تجريد أمماء 
الصحابة ) . ظ 


6/ا5 


وحديث ابن أبي أوفى قال : « كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب 
وح لوو سي ردي . واختلفوا في عقوية الغبال فقال 


| و 7 
سالم عن ابن عمر أنه قال ان ا وت 
متاعه »27 . 


)١(‏ رواه أحمد » وأبو داود » والترمني » والحام ٠‏ والبيهقي ٠‏ . قال الترمذي : غريب ء لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه » وقال سألت عمد عن هذا الحديث فقال : إما روى هذا صالح بن زائدة الذي 
يقال له : أبو واقد الليثي » وهو منكر الحديث »٠‏ قال المنذري : وصالح بن حمد بن زائدة تكلم 
فيه غير واحد من الأمّة . وقد قيل إنه تفرد به » وقال البخاري ا عي 

في الغلول وهو باطل ليس بشيء » وقال الدارقطني : أنكروا هذا الحديث على صالح بن جمد 
قال : وهذا حديث ل يتابع عليه » ولا أصل لمذا الحديث عن رسول الله َك والحفوظ أن 
سالا أمر بذلك » وصحح أبو داود وقفه » ورواه من وجه آخر باللفظ الذي ذكره الحافظ ؛ 
وقال : هذا أصح . انظر ( نيل الأوطار // ؟4؟ ) . 


1 


. الفصل الثالث 
في حكر الأنفال 00 
وأما تنفيل الإمام من الغنهة لمن شاء . أعني أن يزيده على نصيبه » فيان 
العلاء اتفقوا على جواز ذلك » واختلفوا من أي شيء يكون النفل وفي مقداره 
وهل يجوز الوعد به قبل الحرب ؟ وهل يجب السلب للقناتل أم ليس يِب إلا 
أن ينفله له الإمام ؟ فهذه أربع مسائل هي قواعد هذا الفصل . 


أما المسألة الأولى : فإن قوماً قالوا : النفل يكون من الس الواجب لبي 
مال المسامين » وبه قال مالك . وقال قوم : بل النفل إنها يكون من خمس 
الخمس وهو حظ الإمام فقط » وهو الذي اختاره الشافعي . وقال قوم : بل 
النفل من جملة الغنمية » وبه قال أحمد وان عسيدة . ومن هؤلاء من أجاز 
تفيل خيم لقي 07 
١‏ الأغال واحدها نفل بتحريك الفاء قال الشاعر 


إن قصوقور حاكن شيل " وباإانن الله ريق » والعجصل 
أى حبر نية :+ والتقل : البين » ومنه الحديث « فتبركم .هود بنفل سين منهم » والنفل : الإنتقاء 


ومنه الحديث »2 فانتفل من ولدها ("( والنفل : :. نينت معروف 3 والتقل : الزيادة على الواجب 6 وهو 


التطوع ٠‏ وولد الولد نافلة » لأنه زيادة على الولد » والغنهة نافلة » لأنها زيادة فيا أحل الله لمذه 
الآأمة مما كان محرماً على غيرها ٠‏ والأنفال الغنائم أنفسها . انظر ( تفسير القرطبي 305/7 ) .. 
(؟) قال القرطبي : واختلف العاماء في محل الأنفال على أربعة أقوال : الأول بعلي باجدعن 
. الكافرين ن إلى المسامين » أو أخذ بغير حرب . الثاني : : محلها الس . الشالث ؛ مس الخس . 
الرابع : رأس الغنهة حسب ما يراه الإمام . ومذهب مالك رحمه الله أن الأنفال مواهب الإمام 
من الخمس على ما يرى من الاجتهاد وليس في الأربعة الأخماس نفل ٠‏ وإفا لم ير النفل من رأس 
الغنهة » لأن أهلها. معينون » وم.الموجفون ( الحصلون بخيل وركاب ) والخخس مردود قسمه إلى 
الوا مزال امع الل لكر وال بادا الدع ا البو زرااني 
مردود علي » فلم يكن بعد هذا أن يكون النفل من حق أحد ء وإنما يكون من حق 
رسول الله مَلِنَع » وهو الس . هذا الا ا 
امس ء وهو قول ابن المسيب » والشافعي ٠‏ وأبي حنيفة . 


واسيب في اختلافين هو هل بين الآيتين لواردتين في المغام تعارض أم هما 
على التخيير ؟ أعني قوله تعالى : + وَاعْلَمُوا أَنْمَا غَنِمْتمِ من قَيء 4 الآية , 
وقوله تعالى : ١‏ يَسْأَلُونَكَ عَن الأنقال 4" الآية . فن رأى أن قوله 
تعالى 5 واعْلَمُواأنما غَنِسْتُّ من شيء فَأَن لله خُسُسَهُ > ) ناسخاً لقوله تعالى : 
(١‏ تسألونك عَنِ الأنفال 4 قال : لا نفل إلا من الس أو من خمس الخنس . 
ومن رأى أن الايتين لا معارضة بينها وأنما على التخيير » أعني أن للإمام أن 
ينفل من رأس الغنمة 11:1 يل اريسي بو أرباع الغنهة 
للغافين قال بجواز النفل من رأس الغنية . 

ولاختلافهم الاي اجر وهو اختلاف الآثار في هذا الباب » وفي ذلك 
أثران : أحدها ما روى مالك عن ابن عمر : أن رسول الله يَينَو بعث سرية 
بها عبد الله بن مر قل نهد فغنوا إبلأ كثيرة » فكان سهايم أثثي عش بعبا 





-- وقال مكحول ٠‏ والأوزاعي : لا ينفل أكثر من الثلث » وهو قول الجهور من العلداء . قال 
الأوزاعي : فإن زادم » فَلْيَفِ لهم ويجعل ذلك من الخفس . وقال الشافعي : ليس في النفل حد 
لا يتجاوزه الإمام ٠.‏ انظر ( تفسير القرطبي / 05 ) وانظر ( المغني لذبن قدامة ؟/ 9ل؟ ) أما 
مذهب احة...فإن الإماء مغل للنيرية الرهع يمن اقفن إذا فل كار الخرف غانيا #افتبعك 
سرية تغير على العدوء فا قدمت به السرية من شيء , أخرج خسه ء ثم أعطى السرينة . 
ما جعل لم ٠‏ وهو ربع الباق . ثم قسم ما بقى في الجيش » والسرية معه فإذا قفل » بعث 
سرية تغيرء وجعل لهم الثلث بعد امس » فا قدمت به السرية » أخرج خسة » ثم أعطى 
السرية ثلث ما بقى , ثم قسم سائره في الجيش » والسرية معه . انظر ( المغني 775/8 ) ويهذا / 
قال حبيب بن مسامة » والحسن والأوزاعي » وجماعة » ويروى عن عمرو بن شعيب أنه قال : 
لا نفل بعد رسول َن . وكان سعيد بن المسيب ٠‏ ومادك يقولان : لا نفل إلا من الخس »2 
ع :مرح مو سمين اين 
القسم الثاني : أن ينفل الإمام بعض الجيش لعنائه » وبأسه ء وبلائه » أو لمكروه تحمله دون 1 
سائر الجيش . انظر ( المغنى 7581/8 ) . 

ْ .١ الأنفال َه‎ )١( 

(') الأنفال آية 2١‏ . 


514 


ونفلوا بعيراً بعيراً » 2 وهذا يدل على أن النفل كان بعد القسبة من الخخس 
والقتاق جنوه حبني :بن مسسلنة :* أن رسول الله يلقم كان ودار 
السرايا بعد امس في البداءة وينفلهم الثلث بعد امس في ا 6" يعني 
في بداءة غزوه عليه الصلاة والسلام وفي انصرافه . 1 


#0 #4 


( وأما المسئلة الثانية ) : وهي ما مقدار ما للإمام أن ينفل من ذلك ؟ 
عند الذين أجازوا النفل من رأس الغنهة فإن قوماً قالوا : لا يجوز أن ينفل 
أكثر من الثلث أو الربع على حديث حبيب بن مسامة . وقال قوم : إن نفل 
الإمام سوا 0 الأنفال غير منسوخة بل 

محكة » وأنها على عمومها غير مخصصة . ومن رأى أنها مخصصة هذا الأثر قال 
لا يجوز أن ينفل أكثر من الريع أو الثلث " ٠‏ 


* خ# #0 


5221117 : وهى هل يجوز الوصد بالتتفيل قبل الحرب أم 
ليس يجوز ذلك ؟ فإنهم اختلفوا فيه ٠‏ فكره ذلك مالك وأجازه جماعة © . 


(1) في انسخة اه دار الكتب الإسلامية » ( تقلوا 1 ) والصواب ما أثبتناه . 
والحديث متفق عليه انر نح منتقى الأخبار مع نيل الأوطار // 31 ). 
)١(‏ الحديث رواه أحمد » وأبو داود » وابن ماجة . وصححه ابن الجارود » وابن حبان » والحام , ٠‏ قال 
المنذري : وأنكر بعضهم أن يكون لحبيب صحبة وأثبتها غير واحد . وكنيته أبواعيد الرحمن ٠»‏ 
فكان يسمى حبيباً الرومي لكثرة مجاهدته الروم . اتتهى . وولاه عمر بن الخطاب أعمال الجزيرة . 
وأذربيجان , وكان فاضلاً مجاب الدعوة » وهو بالحاء المهملة المفتوحة وبموحدتين بينهها مثناة 
تحتية . وقد رواه عنه أبو داود من طرق ثلاثة . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار // 
؟3). ظ 
(؟) تقدم هذا فها نقلناه عن القرطبي . 
(4) كره مالك الوعد بالتنفيل » وأجازه الثوري . وقال هذا جماعة فقهاء الشام : الأوزاعي , 
ومكحول » وابن حيوة » وغيرهم . انظر ( تفسير القرطبي 1/0 ) وقد أجازه أحمد »ء وقول 


1/4 


وسبب اختلافهم معارضة مفهوم مقصد الغزو لظاهر الأثر »ء وذلك أن الغزو 
إنما يقصد به وجه الله العظم » ولتكون كاة الله هي العليا » فإذا وعد الإمام 
بالنفل قبل الحرب خيف أن يسفك دماءهم الغزاة في حق غير الله . وأما الآثر 
الذي يقتضى ظاهره جواز الوعد بالنفل فهو حديث حبيب بن مسامة « أن 
البي 3 الصلاة والسلام كان ينفل في الغزو السرايا الخارجة من العسكر 
الربع وفي القفول الثلث » 27 ومعلوم أن المقصود من هذا إفا هو التنشيط على 
الحرب . ش ظ 


#0 # * 


( وأما المسألة الرابعة ) : وهي هل يجب سلب المقتول للقاتل أو ليس 
يجب إلا إن نفله له الإمام ؟ فإنهم اختلفوا في ذلك ٠‏ فقال مالك : لا يستحق 
القاتل سلب المقتول إلا أن ينفله له الإمام على جهة الاجتهاد وذلك بعد 
الحرب » وبه قال أبو حنيفة والشوري . وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور 
وإتحاق توحاعة من الثبلت راحب للقائل قال ذلك الإمام أى ال بيقلة.: ومن 
هؤلاء من جعل السلب له على كل حال ول يشترط في ذلك شرطأ . ومنهم من 
قال لا يكون له السلب إلا إذا قتله مقبلاً غير مدبر ء وبه قال الشافعي . 
ومنهم من قال ال ناف قبل معمعة الحرب أو 
بعدها . 





- أكثر أهل العم . انظر ( المغني 501/8 ) 

١‏ تدم تخريع أغديث ٠‏ واحتجوا كذك ما جاء موقم عن أن عب قال : لما كان يوم بدر 
قال الني مَلِتَهِ ه من قتل قتيلاً , قله ذلا وفع انع أسهرا ٠‏ فله كذا» وروي عن عمر بن 
جم دوا وميا اي ل وي » وهو يريد الشام : هل لك 
أن تأقي الكوفة » ولك الثلث بعد الخس من كل أرض » أو سبي ؟ وقد قال عليه الصلاة 
والسلام « من قتل قتيلا . ؛ فله سلبه » انظر ( القرطبي 585/7 ) و( المغني 581/8 ) 00 
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وأما إن قتله في حين المعمعة فليس له سلب . وبه قال الأوزاعي : وقال 
“قوم + إن استكثر الإمام الدلبجاز أن يخمسة 09 وسيب اختلافهع هو :احثال 
قوله عليه الصلاة والسلام يوم حنين بعد ما برد القتال « من قتل قتيلاً فله 
سلبه » أن يكون ذلك منه عليه الصلاة والسلام على جهة النفل أو على جهة ‏ 
0 للقائل ؛ ومالك رحمه الله قوي عنده أنه على جهة النفل من قبل 

أنه لم يثبت عنده أنه قال ذلك عليه الصلاة والسلام ولا قضى به إلا أياء 
ين 5507 آية الغنية له إن حمل ذلك على الاستحقاق : أعني قوله 


تعالى :< واعْلموا أنّْ) غ غَنِمْتُم من قيمٍ » الآية . فإنه لما نص في الآية على أن 
الخس لله عم اي 0 
في المواريث عل أن الثلثين للب . ظ 


)١(‏ قال ابن قدامة : القاتل يستحق الل في اجلة ‏ ولا نعل فيه خلافاً والأصل فيه قول الني 
َه ه من قتل كافرأ » فله سَلَبّه » رواه الماعة . 
والقاتل يستحق السلب قال الإمام بذلك ٠‏ أو م يقل » وبه قال الأوزاعي » ويد ؛ والليث » 
ا ار ا ل 00 
يشترطه الإمام له . وقال مالك : لا يستحقه إلا أن يقول الإمام ذلك ٠‏ ول ير أن يقول الإمام 
ذلك إلا بعد اتقضاء الحرب » وهو من جملة الأنفال عنده . وقد روي عن أحمد مثل قوهم ٠‏ 
وهو اختتيار أبي بكر من الحنابلة . 
وقال الشافعي » ا و اك تنود لق اف امدق : السلب للقاتل في كل حال 05 
ينهزم العدو . وقال مسروق : إذا التقى الزحفان فلا سلب له » إفا النفل قبل » وبعد » ونحوه 
قول نافع كذلك . وقال الأوزاعي ٠‏ وسعيد بن عبد العزيز, وأبو بكر بن أني مريم : السلب 
للقاتل ما لم تمتد الصفوف بعضها إلى بعض » فإذا كان كذلك فلا سلب لأحد . 
وعند أحمد أن .يغرر بنفسه في قتله » فأما إن رماه بسهم من صف المسابين فقتله » فلا سلب 
له . قال أحمد : السلب للقاتل » إنا هو في المبارزة لا يكون في ال هزية . 

ظ ومذهب أحمد والشافعي » وابن المنذر ء وابن جرير :انلك لاسن روف ذلك تعن سف 
** :ابن أبي وقاص . وقال ابن عباس : يخمس : وبه قال الأوزاعي وفكحول لعموم قوله تعالى : 
( واغلمُوا أن غَنِمْتَم من قيء فأن لله خْسََه 5 ظ 
وقال إسحق : إن استكثر الإمام السلب » حَمّسَة :انر( الغني 181/8 ) وما بعندها .. . وانظر 

0 ( نيل الأوطار /ا/ 795 ) . 
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قال أبو عمر : وهذا القول محفوظ عنه ميت في حنين وفي بدر . 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال : « كنا لا تخمس السلب على عهد ‏ 
رسول الله َكِنَهِ © . وخرج أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن 
ظ الوليد « أن رسول الله ْم قض بالسّلّب للقاتل » 29 وخرج ابن أبي شيبة عن ظ 
أنس بن مالك أن البراء بن مالك حمل على مرزبان يوم الدارة فطعنه طعنة 
على قربوس سرجه فقتله فبلغ سلبه ثلاثين ألفأ » فبلغ ذلك عمر بن الخطاب 
فقال لأبي طلحة : إنا كنا لا نخمس السلب وإن سلب البراء قد بلغ مالا كثيراً 
. ولا أراني إلا خسته © قال : قال ابن سيرين : فحدثني أنس بن مالك أنه أول 
ملب ختين ف الإسلام »هذا تبسك .هن قزق ين الذلي القلبل: والكتيس” 
ايا أب وده لايعاي ريو ل 
المقتول » واستثنى قوم من ذلك الذهب والفضة . 


ل 0 2 


)١( .‏ رواه سعيد في السنن . انظر ( المغني 2/ 555 ) . 
)١(‏ الحديث رواه مسلم عن عوف بن مالك أنه قال لخالد بن الوليد « أما عامت أن الني يت قضى 
بالسلب للقاتل ؟ قال : بى » . 
وروى أحمد . وأبو داود عن عوف وخالد أيضا د أن ن الني مَيتَةِ لم يخمس السلب ٠‏ انظر ( منتقى 
الأخبار مع نيل الأوطار ه/ 8ة؟ ) . 


(؟) انظر ( الكتاب المصنف لابن أبي شيبة 5/١ /١١‏ ) . 


14 
الفصل الرابع 
في حكم ما وجد من أموال المسامين عند الكفار ' 

وأما أموال المسامين التي تسترد من أيدي الكفار فإنهم اختلفوا في ذلك على 
أرئعة أقوال مشهورة 5 : أحدها : أن مأ اأسترد المتليون من أيدي الكفار من 
5 السلين فهو | ل رباها م من السامين وليس 8 المستردين لذلك منها شىء 
السامون من ذلك ةمي لب لماه من ني » هذا تو قال 
الزهري وعمرو بن دينارء وهو مروي عن علي بن أبي طالب . والقول 





)١(‏ أما حك أموال المسامين التي تسترد من أيدي الكفار »فقد قال ابن قدامة : إن علم صاحبها قبل 
قسمها ردت إليه بغير شيء في قول عامة أهل العم ؛ منهم عمر رضي اله عنه » وعطاء » وأصحاب 
. الرأي » والنخعي ٠‏ وسلهان بن ربيعة » والليث » ومالك ء والثوري والأوزاعي » والشافعي , 
وأصحاب الرأي » وأحمد . فإن أدركه مقسوماً » فهو أحق به بالقن الذي ابتاعه من المغم في 
ادق الروا سين هن انهف والروا ب الأخرف : إذا قسم » فلا حق له فيه بحال . 
وقال الزهري : لا يرد إليه » وهو للجيش » ونحوه عن عمرو بن دينار»ء لآن الكفار ملكوه 
باستيلائهم » فصار غنية كسائر أموالهم ٠‏ انظر ( المغني 270/4 ) . 
هذا إذا كان قبل القسمة : أما ما أدركه بعد القسمة . فعن أحمذ روايتان كا قدمنا شاه ' 
صاحبه أحق بالن الذي حسب به على من أخذ ه . وكذلك إن بيع ؛ نم قسم نه » فهو أحق به 
بالْن وهذا قول أبي حنيفة » والثوري » والأوزاعي ٠‏ ومالك » لما رواه ابن عباس رضي الله عنه 
« أن رجلاً وجد بعيرأ له كان المشركون أصابوه فقال له الني ملع : إن أصبته قبل أن تقسسه 
فهو لك . وإن أصبته بعدما قسم » أخذته بالقهة » . 
والرواية الثانية عن أحمد أنه إذا قسم حل لتم يه نان كن لس روارنة ية أبي داود ء 
وغيره » وهو قول عمر : وعلي » وسامان بن ربيعة » وعطاء » والنخعي » » والليث » وما روي 
عن مجاهد أنه أحق بالقية » فهو قولٍ ضعيف . وقال الشافعي : يأخذه صاحبه قبل القسمة » 

ظ وبعدها » ويعطي مشتريه تنه من خس المصالح لأنه ل يَزْلُ عن ملك صاحبه » فوجب أن 
. يستحقه بغير شيء » كا قبل القسمة » ويعطي من حسب عليه القية لثلا يفضي إلى حرمان 


آخذه حقه من الغنهة » وجعل من سهم الصالح » لأن هذا منها وهو قول ابن النذر. انظر 0 


( المغني +/ 40 ) وانظر ( نيل الأوطار 7/ 554 ) وانظر ( المدونة 5/0/١‏ ) . 
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الغالث : أن ما وجد من أموال المسامين قبل القسم فصاحبه أحق به بلا من , 
وما وجد من ذلك بعد القسم فصاحبه أحق به بالقية » وهؤلاء اتقسموا ‏ 
تم نبعخم أ بقنذا:الراق فى كل هنا اعتروه المليوت فين ايددى الكفنان 
بأي وجه صار ذلك إلى أيدي الكفار»ء وفي أي موصع ارد ٠‏ وممن قال بهذا 
القول مالك والشوري وجماعة . وهومروي عن عمر بن الخطاب . وبعضهم فرق 
بين ما صار من ذلك إلى أيدي الكفار غلبة وحازوه حتى أوصلوه إلى دار 
التركق .وو نضا اخةابقي اقيل أن ضوروه وميلقوا به دان الخراك + 
فقالوا : ما حازوه فحكه إن ألفاه صاحبه قبل القسم فهو ل ؛ وإن ألفاه بعد 
القسم فهو أحق به بالن . 
قالوا : وأما ما لم يحزه العدو بأن يفا لوم به فصاحيه عق بيه فيل 
القسم وبعده » وهذا هو القول الرابع 
. واختلافهم راجع إلى اختلافهم في : هل يلك الكفار فل انين ليان : 
إذا غلبوجم عليها أم ليس هلكونها ؟ 
وسبب اختلافهم في هذه المسالة" تعارض الآثار في هذا الباب والقياس ١‏ 
وذلك أن حديث عران بن حصين يدل على أن المشركين ليس يلكون على 
مسامين شيئاً » وهو قال : أغار المشركون على سرح المدينة وأخذوا العضباء 
ناقة رسول الله لَه وامرأة من المسامين » فاما كانت ذات ليلة قامت المرأة وقد 
ناموا » فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا أرغى حتى أتت ناقة ذلولاً فركبتها 
ثم تؤجهت قبل المدينة ونذزت لأن نجاها الله لتنحربها » فاما قدمت المدينة 
عُرِفّت الناقة » فأتوا بها رسول الله يَلِتَهِ » فأخبرته المرأة بنذرها , فقال : 
رن ما بعر ينها ء لانكدر نها لا فلات اين أن عرولا كنار فى معضية 00 





)00 اذيك واه مسم ء وأحمد . انظر ( المغني 4/ ”55 ) و( منتقى الأخبار 7/0 ) . 
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وكذلك يدل ظاهر حديث ابن عر على مثل هذا ء وهو أنه أغار له فرش 
فأخذها العدو فظهر عليه المسامون » فردت عليه في زمان رسول الله مَل 
وها حديثان ثابتان () . 00 
وأما الأثر الذي يدل على ملك الكفار على المسامين فقوله عليه الصلاة 
والسلام « وهل ترك لنا عقيل من منزل »2 يعني أنه باع دوره التي كانت له 
ببكة بعد هجرته منها عليه الصلاة والسلام إلى المدينة . 0 
. وأما القياس فإن من شبه الأموال بالرقاب قال : الكفا رك لا يهلكون 
رقاهم فكذلك لا يملكون أموالهم كحال الباغي مع العادل , أعني أنه لا يهلك عليهم . 
الأمرين نيما ؛ ومن قال : من ليس هلك خهو:شامن الأشيء إن فادت غينه : 
وقد أجمعوا على أن الكفار غير ضامنين لأموال المسانين » فلزم عن ذلك أن - 
الكفار ليسوا بغير مالكين للأموال فهم مالكون » إذ لو كانوا غير مالكين 
لضنوا . وأما من فرق بين الحكم قبل الغنم وعد ون جا هه 7 ن 
بغلبة أو بغير غلبة بأن صار إليهم من تلقائه مثل العبد الآبق والفرس 
لحل من النظرء وذلك أنه ليس بجمد وسطآً بين أن ا 
هلك المشرك على المسم شيئاً أو لا يملكه إلا أن يثبت في ذلك دليل سمعي , 
لكن أصحاب هذا المذهب إنفا صاروا إليه اناا بن عحمارة عن 
عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس أن رجلاً وجد بعيراً له كان 
ظ ال ا 00 :"إن أصبته قبل أن 0 


يتك طلا كت ااا الك الخسن يواه همارة مجمع 
لخدي ابن عست واه ابو دارددو الت طايه العرراضي لمارا 20 | 
2( الحديث متفق عليه . ّْ 0 ظ 


و حر 5 الي ؛ وإسناده ضعيف جداً . انظر ( نيل الأوطار // 554 ) . 
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عق ضففه وتزك الاحتجاج به :عند أهل الحديث » والذي عول عليه مالك فيا 
أحَسْب من ذلك هو قضاء عمر بذلك » ولكن ليس يجعل .له أخذه بالثن بعد 
القنم على ظاهر خديثه . واستثناء أبي حنيفة أم الولد والمدبرمن سائر الأموال 
لا معنى له . وذلك أنه يرى أن الكفار يلكون على المسامين سائر الأموال . 
ما'عدا هذين » وكذلك قول مالك في أم الولد إنه إذا أصابها مولاها بعد القسم 
أن على الإمام أن يفدها فإن م يفعل أجبر سيدها على فدائها . فإنلم يكن له 
مال أعطيت له » واتبعه الذي أخرجت في نصيبه بقيتها ديناً متى أيسرء هو 
قول أيضاً ليس له حظ من النظرء لأنه إن ل يملكها الكفار فقد يجب أن 
وأعناها يفي قود و إن يكوه فلاستييل له عليها «بواتضا فاند 10 فرق مننها 
وبين سائر الأموال إلا أن يثبت في ذلك مماع «© » ومن هذا الأصل ء أعني 
من اختلافهم هل هلك الشرك مال امسلل أو لا يلك ؟ 


والغقلف» الققيا: دق الكاق يشل :وود حال مل سل رصي لنداأم لاا 
فقال مالك وأبو حنيفة : يصح له . وقال الشافعي لعل لبه لاعن 
له . واختلف مالك وأبو حنيقة إذا دخل مس إلى الكفار عل حية 
التلصص وأخذ مما في أيدهم مال مس : فقال أبو حنيفة : هو أولى به وإن - 
أراده صاحبه أخذه بالقن (" » وقال مالك : هو لصاحبه » فلم يجر على 
أصله .. 0 ظ 


لص 0-0 قدامة : قال القاضي : يملك الكفار أموال المسامين بالقهر وهو قول مالك ٠‏ وأبي 
٠‏ وقال أبو الخطاب : لا يملكونها » وهو قول الشافعي » قال : وهو لكام أحجمد. 
200006 ) وانظر لمذهب مالك ( الكافي ١‏ خ-:). 
َم انظر ( المدونة /١‏ 3975 ) لمذهب مالك . وانظر ( بدائع الصنائع 9 الع ) قال الكاساني : ولو 
سر أهل الخرب ٠‏ ومتاع المسامين الذي أحرزوه في أيديم » فهو لهم » ولا حق لامالك القديم - 
فيه » لأنه مال أساموا عليه . ل ل . وهو قول ١‏ 
: أحمد بغير خلاف في اللذهب انظر ( الغني +/ 556 ) . ظ 
1 ومذهب الشافعي 5 ذكره المؤلف . انظ( الأم ع/ ١4ا).‏ 
(©) في نسخة « دار الفكر» ( بأن ) والصواب ما أثبتناه . 
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ومن هذا الباب اختلافهم في الحربي يسام وهاجر ويترك في دار الحرب 
ولده وزوجه وماله هل يكون لما ترك حرمة مال المسلم وروجه وذريته فلا 
يجوز تملكهم للسامين إن غلبوا على ذلك أم ليس لما ترك حرمة ؟ فنهم .من 
. قال : لكل .ما ترك حرمة الإسلام » ومنهم من قال : ليس له حرمة » ومنهم 
من فرق بين المال والزوجة والولد فقال : ليس لامال حرمة » وللولد والزوجة 
حرمة » وهذا جار على غير قياس وهو قول مالك » والأصل أن المبيح لامال . 
هو الكفر » وأن العاصم له هو الإسلام » م ١‏ عليه الصلاة والسلام : « فإذا 
قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم » فن زع أن ههنا مبيحأ للمال غير الكفر من 
ملك عدو أو غيره فعليه الدليل » وليس ههنا دليل تعارض به هذه القاعدة » 
والله أعلل 9 . ا 


)١(‏ إذا أسل الحربي في دار الحرب » حقن ماله » ودمه » وأولاده الصغار من السي » وإن دخل دار 

0 : الإسلام » فأسلم وله أولاد صغار في دار الحرب » صاروا مسامين » ول يجز سبيهم » وبه قال 

مالك ٠‏ والشافعي » ؛ والأوزاعي » وقال أبو حنفية : ما كان في يديه من ماله » ورقيقه ٠‏ 

ظ ماف > وؤلنة الصغانء :ترك لشء دوا كان التتيق أموالة عدا اشر بام 
يثبت إسلامهم بإسلامه » لاختلاف الدارين بينهم . انظر ( المغني 8/ 518 ) 


14 
الفصل الخامس 
في . ما افتتتح المسامون من الأرض عُنوة 

واختلفوا فيا افتتح تح السامون من الأرض عنوة. فقال مالك ؛ لتقم 
ايض تكد وقفأ يصرف عه لين في 0 المي ووب القاتلة 
من الأرقات أن أن الصلحة ت نقد تقتضي القسمة فإن له دة اا لأرض م 
ا ١‏ الإسام غير بين أن يقسمها على السلين أو يقرب عل أعلينا 

الكفا ر فيها الخراج ويدرها بأيديهم (() . ش 


وسسب) اختلافهم ما يظن من التعارض بين أية سوره الأتقال وأية سورة 


. انظر( القرطبي8/؛ ) و١ 5008 5-5 العاماء التي ذكر 57 . قال الشوكفي‎ )١( 
: تقلا عن ابن الم بعد أن ذكر قول مالك : وحكي هذا عن جمهور الصحابة » ورجحه » وقال‎ 
إنه الذي كان عليه سيرة الخلفاء الراشدين » قال: ونازع في ذلك بلال » وأصحابه » وطلبوا أن‎ 
يقسم بينهم الأرض التي فتحوها » فقال عمر : هذا غير المال » ولكن أحبسه فيئاً يجري عليم‎ 
وعلى المسامين » فقال بلال وأصحابه : اقسمها بيننا » فقال عمر : اللهم اكفني بلالا » وذويه » فا‎ 

حال الحول » ومنهم عين تطرف » ثم وافق سائر الصحابة عمر .. ثم قال : ووافق عمر جمهور 
الأمّة » وإن اختلفوا في كيفية إبقائها بلا قسمة فظاهر مذهب أحمد » وأكثر نصوصه على أن 
الإمام مخير فيها تخيير مصلحة لا تخيير شهوة » فإن كان الأصلح للمسامين قسمتها » قسمها وإن 
كان الأصلح أن يقفها على جماعتهم » وقفها » وإن كان الأصلح قسمة البعض » ووقف البعض » 
فعله » فإن رسول الله َلبق فعل الأقسام الثلاثة » فإنه قسم أرض بني قريظة وبني النضيرء 
وترك قسمة مكة ٠‏ وقسم بعض خيبر وترك بعضها لما ينوبه من مصالح المسامين . وفي رواية 
لأحمد : أن الأرض تصير وقفأ بنفس الظهور » والاستيلاء من غير وقف من الإمام » وله رواية 
ثالثة أن الإمام يقسمها بين الغافين ؟ا يقسم بينهم المنقول إلا أن يتركوا حقهم منها » قال : وهو 
مذهب الشافعي بناء من الشافعي على أن آية الأتفال ٠‏ وآينة الحشر متواردتان وأن اب يسمي 
فيئاً » وغنهة . انظر ( نيل الأوطار 8/ ١‏ ) . آ 

/ رادل حلعت أن حنيفة أقرب للصواب . والله أعلم . 
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الحشر . وذلك أن آية الأنفال تقتضي بظاهرها أن كل ما غم يخمس » وهى / 
قوله تعالى : < وَاغْلَموا أن غَنِمّْ 74 وقوله تمالى في آية الحشر : 
و والدين جَادوا من بليى' >4" ميقا عل ذكر الذين أوجب لهم الفيء 
يمكن أن يفهم منه أن جميع الناس الحاضرين والآتين شركاء في الفيء كا روي 
عن عمر رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى : « والْذَينَ جَاءًوا من 
تَعدهم 4: : « ما أرى هذه الآية إلا قد ععمت الخلق ا 
كلاماً هذا معناه . ولذلك لم تقسم الأرض التي افتتحت في أيامه عنوة من 
أرض العراق ومصر . فن رأى 2 د متواردتان على معى واحد وأن آية 
الخفر خضضة لآية الأتفال انعقق هن ذلك الأرض © وهن رأى أن الآيتين 
ليستا متواردتين على معنى واحد ». ٠‏ بل رأى أن آية الأنفال في الغنهة وآية 
الحشر في الفيء على ما هو الظاهر من ذلك قال : تخمس الأرض ولابد » 
:ولا سها « أنه قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قسم خيير بين الغزاة »9 . 
قالوا : فالواجب 0 تقسم الأرض لعموم الكتاب وفعله عليه الصلاة والسلام 
الذي يجري مجرى البيان لامجمل فضلاً عن العام . وأما أبو حنيفة فإنما ذهب 





. 6٠ الأنفال آية‎ )١( 
ظ‎ . ٠١ الحشر آية‎ )0( 
000000 رس ل تين‎ 
: لنوائبه » وحوائجه ونصفاً بين المسامين » قسمها على مانية عشر سهباً » رواه أبو داود . وروى أبو‎ 
, جمع كل سهم مائة منهم‎ ٠ داود وأحمد حمد « أنه حين ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سه‎ 
فجعل نصف ذلك كله للسامين فكان في ذلك النصف سهام المسامين » وسهم رسول الله ملل‎ 
معها » وجعل النصف الآخر لمن ينزل به من الوفود » والأمور ونوائب الناس » انظر ( منتقى‎ 
: الأخبار مع نيل الأوطار 8/ ) قال الشوكاني : حديث بشير سكت عنه أبو داود » والمنذري‎ 
وأخرجه أبو داود من طريق ثالثة عن بشير» عن رسول الله بلا واسطمة بأطول من اللفظين‎ 
انظر‎ ٠ ولا ادرف قم خببر‎ ٠ المذكورين سابقاً » وهو مرسل » فإنه لم يدرك رسول الله مَل‎ 1 
. نيل الأوطار */ 75) وأنظر ( نصب الراية ”*/ !79 ) وما بعدها‎ ( 
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. إلى التخييز بين القسمة وبين أن يقر الكفار فيها 8 خراج يؤدونه » “الأنه زع 
أنه قد روي « 0 نشول الله نر أعطى خيبر بالشطر ثم أرَعل 9 رواحة. 
فقاسهم »*" قالوا : فظهر من هذا أن رسول الله عه / 4 ٠‏ قالوا : فبان 

بهذا أن الإمام بالخيار بين القسمة والإقرار بأيدهم » وهو الذي فل مر رضي | 
الله عنه . 


وإن أسلسوا مسد الغلبة عليهم كان عخيا , 500 
ما فعل رسول الله وينم بمكة : أعني من المن » وهذا إفا يصح على رأي من - 
رأى أنه افتتحها عنوة » فإن الناس اختلفوا في ذلك وإن كان الأصح أنه 
افتتحها عنوة لأنه الذي خرجه مس "١‏ . وينبغي أن تعم أن قول من قال : 
إن أية الفيء ء وأية الغنية حمولتان على الخنار» وأن أية الفيء ناسخة لآية 
النية أر حمضة لا أنه قزل شين جا لا ان يكون امم الفيء والغنهة 
يدلان على معنى واحد , فإن كان ذلك فالآيتان متعارضتان » لأن آية الأنفال 
توجب التخميس ٠‏ وآية الحشر توجب القسمة دون التخميس فوجب أن تكون ' 
إحداها ناسخة للآأخرى أو يكون الإمام غير بين التخميس وترك التخميس ». 

ظ وذلك في جميع الأموال المغنومة . ظ | 
وذكر بعض أهل العلم أنه مذهب لبعض الناس وأظده حكاه عن الذهب 


(1) رواه أحد » وأو دأود من حديث عائثة قالت ٠‏ كنم ررك ال بلق سمت عر ا اه 
فيخرص النخل حتى يصيب قبل أن يؤكل منه . انظر ( نيل الأوطار ) . 
وقد اختلف أهل العم في ذلك » فذهب الأكثر إلى أن ن مكة فتحت عنوة » وعن الشافعي , 
. ورواية عن أحمد أنهما فتحت صلحاً . لما ذكر في الحديث من التأمين ٠‏ ولأنها لم تقسم » ولأن 
الغامين لم يُمَلُكوا دورها ‏ وإلا لجاز إخراج أهل الدور منها » وحجة الأولين ما وقع من" 
1 التصريح بالأمر بالقتال » ووقوعه من خالد , بن الوليد وتصريحه ْو بأنها أحلت له ساعة من 
اللو افايب راك وو ا ا ل ا ة. قال 
الشوكاني : قال الحافظ في الفتح : والحق أن صورة فتحها عنوة » ومعاملة أهلها معاملة من 
0 دخلت بأمان . ومنع قوم منهم نع ا همل ترتب عدم قسمتها » وججواز بيع دورها وإجارتها على لها ٠‏ 
0 فتحت صلحاً . أنظر ( نيل الأوطار8/ ١"‏ ) وما بعدها . ظ 


و4٠‎ 


وهل متافي هن برجدة أن متشسظ رمق المع مينها ترك قيسة الارض 


وقسمة ما عدا الأرض أن تكون كل واحدة من الآيتين مخصصة بعض ما في 


الأخرى او تابيقة لله حى تكون آية الأنفال خصصت من عموم آبنة الحثر” 
ما عدا الأرضين فأوجبت فيها الس » وآيةٌ الحشر خصصت من آية الأنفال 
الأرضّ فم توجب فيها خساً » وهذه الدعوى لا تصح إلا بدليل مع أن الظاهر. 
من آية الحشر أنها تضمنت القول في نوع من الأموال مخالف الحم للنوع الذي 
تضنته آية الأنفال وذلك أن قوله تعالى : ١<‏ قَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلِيْهِ مِن خَيْل 
وَلا ركاب ١4‏ هو تنبيه على العلة التي من الما مر حو ال 
خاصة دون الناس » والقسمة بخلاف ذلك إذ كانت تؤخذ بالإيجاف . 


0 اه اه 2# 





0 + سورة الحشر آية‎ )١( 


وو 


في قسمة الفىء () 


وأما الفيء عند الجهور فهو كل ما صار لاسامين من الكفار من قبل 
ظ الرعب والخوف من غير أن يوجف عليه بخيل أو رجل . واختلف الناس في 
الجهة التي يصرف إليها » فقال قوم : إن الفيء ميع المسامين : الفقير والغني ؛ 
إن الإمام يعطي منه لامقاتلة وللحكام وللولاة » وينفق منه في النوائب التي 
تنوب المسامين كبناء القناطر وإصلاح المساجد وغير ذلك ولا خمس في شيء 
منه » وبه قال اللجهور » وهو الثابت عن أبي بكر وعمر . وقال الشافعي : بل 
فيه الخس » والخس مقسوم على الأصناف الذين ذكروا في آية الغناتم وهم 
الأصناف الذين ذكروا في الخس بعينه من الغنهة ء وإن الباقي هو مصروف 
إلى اجتهاد الإمام ينفق منه على نفسه وعلى عياله ومن رأى » وأحسب أن 
قوماً قالوا : إن الفيء 9 خمس » ولكن يقسم على الأصناف المسة الذين 
يقسم عليهم امس ٠‏ وهو أحد أقوال الشافعي فيا أحسب . وسبب اختلاف 


)١(‏ الفيء تراس شري اا يت بوعل ل ل ل ل 
ولا إيجاف : كخراج الأرضين . وجزية الاجم » وخخس الغناتم » ونحو هذا قال سفيان الثوري . 
وعطاء بن السائب . وقيل : إنها واحد » وفيها الخس قاله قتادة . وقيل : الفيء عبارة عن كل 
ما صار لامسامين من الأموال بغير قهر » والمعنى متقارب . انظر ( تفسير القرطبي 8/ ؟ ) ٠‏ | 

(؟) مذهب الشافعي أن الفيء ضربان أحدهما ما انجلوا عنه خوفا من المسامين أو بذلوه للكف 
عنهم » فهذا يخمس ء ويصرف خسه إلى من يصرف إليه خمس الغنهة ؛ والدليل عليه قوله عز 
وجل < ما أقَاءَ اللهُ عَلَى رسوله مِنْ أفل القَرَى فلله وللرّسول لذي القُرْبى واليتامّى والمسّاكين 
وابْن الستبيل » الحشر آية 7 . 

والثاني عااخدي شر حوق الذي : عون خاراي: 20 
الإملام ٠‏ ولا وارث له » ففي تخميسه قولان : قال في القديم لاسن : لأنة:مال أحد من 
خد نوق فلم يخمس كمال المأخوذ بالبيع » والشراء . وقال في الجديد : يخمس . وهى ‏ 
الصحيح للآية » ولأنه مال مأخوذ من الكفار بحق الكفر , ٠‏ لا يمختص به بعض السامين » لوحب 
تخميسه كلمال الذي انجلوا عنه . انظر ( المهذب مع المجموع 187/١8‏ ) . 


لكا ” 


من رأى أنه يقسم جميعه على الأصناف الخمسة أو هو مصروف إلى اجتهاد الإمام 
هو سبب اختلافهم في قسمة الس من الغنهة وقد تقدم ذلك ء أعني أن من 
جعل ذكر الأصناف في الآية تنبيهاً على المستحقين له قال : هو لهذه الأصناف 
المذكورين ومن فوقهم ومن جعل ذكرالأصناف تعديداً للذين يستوجبون من 
هذا المال قال : لا يتعدى به هؤلاء الاخنتاف أعني أنه جعله من باب ِ 
الخفوص الا من عانة التمية : 


وأما تخميس الفيء لل رويب اعد أول القافض :]ها اسل ذا 
القول أنه رأى الفيء قد قسم في الآية على عدد الأصناف الذين قسم عليهم 
امس » فاعتقد عتقد لذلك أن فيه الس ؛ لأنه ظن أن هذه القسمة مختصة بالنس 
ولنين 5 لتك يكنا عر : ٠‏ بل الظاهر أن هذه القسمة تخص جميع الفيء لا جزءأ 
منه » وهو الذي ذهب إليه فها أحسب قوم .. وخرّج مسم عن عمر قال : كانت . 
أموال , بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسامون بخيل 

ولا ركاب » فكانت للنبي مَلِنَهْ خالصة فكان ينفق منها على أهله نفقة سنة ؛ 
وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله » وهذا يدل على مذهب 
الك 0000000 ا 


- . قال الكاساني لد فقن السك وهاه : والصحيح أنه لا يجب ٠‏ لأن 
0 المس إنفا يجب في الغنائم » والغنهة اسم م لامال المأخوذ عنوة » وقهراً ‏ انظر ( بدائع الصنائع 4/ 
ظ 547 ) أما عند مالك » ٠‏ فالعمل في قسمة الفيء » وقسمة خمس الغنية سواء ٠‏ والأمر فيهما إلى : 
الامام:» فإن: رأ عيسهنا لتوازك كول النئلين فطل وان رأ قنيتنا ٠‏ أوأحدهاقسيه كله . 
بين الناس » ويساوي فيه عربيهم ٠‏ ومولاهم » ويبدأ بالفقراء من رجال » ونساء حتى يغنوا » - 
. ويعْطى ذوو القربى من رسول الله مََِع من الفيء ء سهمهم على ما يراه الإمام , ٠‏ وليس هم جزاء < 
مغلوم الارراكر ١/؟3ء).‏ 


1 
٠‏ الفصل السابع 
في الجرية 7" 
والكلام الحيط بأصول هذا الفصل ينحصر في ست مسائل . المسألة 
الأولى دو اكد الجزية ؟ الثانية : على أي الأصناف منهم نجب 
الجزية ؟ الغالثة : كم تجب ؟ الرابعة : مق تجب ومتى تسقط ؟ الخامسة : "م 
أصناف الجزية ؟ السادسة : فياذا يصرف مال الجزية ؟ 
المسألة الأولى : : فأما 5 يجوز أخذ الجزية منه ؟ ففيإن العاماء جمعون 7 
أخذها من لسعاي يا 0 
حى بعضهم أنها لا تؤخذ من قرشي كتابي » وتقدمت هذه المسألة . 
ظ وأما المسألة الشانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم 
اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية والبلوغ والحرية » وأنها 





)١(‏ الجزية فثلة من جزى يجزي » إذا قضى » وسميت جزية » لأنها قضاء عما عليهم . ومنه قوله 
تعالى : إلا تجزِي نَفْسَ عَن نْفْس فَيْئا > أي لا تفضي ولا تعين . 
والطحود بة ثابتة بالكتاب والسنة » والإجماع ء أما الكتاب فقوله تعالى : < قَاتِلُوا الذيد 
لا يؤْمِنُونَ بالله ولا باليوم الآخر ولا يُحَرَمُونَ ما حَرْم اللهُ ورَسُولُهُ وَل يَدِينُونَ دين الحقّ من 
الذّينَ أوتوا الكتّاب حَتَّى يُمْلُوا الجزيّة عن يد وَهُمْ صاغِرُونَ > ٠‏ ' 
لسن فا رو لقو بن شعي » أل قل ند كس بو جات ٠‏ تا بيدا يمول 527 
أن تقاتلم حتى تعبدوا الله وحده » أو تؤدوا الجزية » أخرجه البخاري » وعن بريدة أنه قال : ْ 
كان رسول الله ملع » ؛ إذا بعث أميراً على سرية » أو.جيش » أوصاه بتقوى الله تعالى في خاصة ‏ 
نفسه » وبمن معه من المسامين خيرا وقال له : إذا لقيت عدوك من المشركين » فادعهم إلى- . 
إحدى ثلاث » ادعهم إلى الإسلام » فإن أجابوك » فاقبل منهم » وكف عنهم فإن أبوا فادعهم إلى 
2 إعطاء الجزيةء فإن أجابوك ؛ فأقبل » وكف عنهم » فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم » وأجمع 
3 المسامون على جواز زأخذ الجزية باجلة . انظر ( المغني 697/8 ) . ظ 
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لاحب هل التساء ولا صل الفنبيان ١‏ كانس اننا فى فيو هن القعاع:: 
ظ والقتل إغا هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين إذ ققد نهي عن قتل النساء 
والصبيان » وكذلك أجعوا أنها لا تجب على العبيد © . 

واختلفوا في أصناف من هؤلاء : مهنا فى اعون وق اليد ومنها في 
اقيقر روعنها ق أهل القوامع » روشها. ف النقيى هل يفيع ديا ديتا فى | سر 
أم لا ؟ وكل هذه مسائل اجتهادية ليس فيها توقيت شرعي » () 
اختلافهم مبني على هل يقتلون أم لا ؟ أعني هؤلاء الأصناف . 


ليا نا ين 


وأما المسألة الثالثة : وهي ك الواجب ؟ فإنهم اختلفوا في ذلك » فرأى مالك 
أن القدر الواجب في ذلك هوما فرضه عمر رضى الله عنه وذلك على أهل 
الذهب أربعة دنانيرء وعلى أهل الوّرق أربعون درهماً . ومع ذلك أرزاق 


)١(‏ انظر ( المغني في هذا الإجماع ه/ 507 ) إجماعهم على أنها لا تؤخذ من امرأة ولاصغير» ولا عبد 
إن كان مولاه مساماً » وهو قول كافة العاماء . قال ابن قدامة نقلاً عن ابن المنذر : أجمع كل من 
ظ نحفظ عنه من أهل العم على أنه لا جزية على العبد . وروي عن أجمد إن كان سييده كافرأ 


وجبت على سيده . 


(0) ذكر المؤلف أ ن الجنون ممن اختلف في أخذ الجزية منهم تاكن :ابو كزانفة فنا لانمل خلافآ ' 


ألا جزية على صبي ٠‏ ولا زائل عقل ولا امرأة » ويمن قال به مالك , وأبو حنيفة » وأصحابه ‏ 

والشافعي » وأبو ثور » وقال ابن المنذر : لا أعلم عن غيرهم خلافهم . انظر ( المغني +/ 507 ) 

أما الفقير» والشيخ . والزين » والأعمى » فإن مذهب أحمد لا تؤخذ منهم وهو أحد أقوال 
الشافعي » وقال في الآخر تجب عليهم وكذلك عند أحمد لا تؤخذ من أهل الصوامع من ' 
. الرهبان » قال ابن قدامة : ويحقل وجويها غليهم » وهذا أحد قولي الشافعي » وروي عن عمر بن 
. عبد العزيز أنه فرض على رهبان الديارات الجزية على كل راهب دينارين دك 
ظ ٠‏ ) وانظر ( المهذب مع المجموع 35/١١‏ ) . 

.وعند أبي حنيفة لا تؤخذ من النساء » والصبيان » وامجانين » والأرقاء » انظر ( تحفة الفقهاء ؟/ 

) وكذلك في ظاهر الرواية لا تؤخذ من الزن » والأعمى » والشيخ الفاني » وفي 44 ' 
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المسامين وضيافة ثلاثة أيام لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه١‏ وقال 
الشافعي : أقله محدود وهو دينار وأكثره غير محدود وذلك بحسب ما يصالحون 
عليه ) وقال قوم : لا توقيت في ذلك ٠‏ وذلك مصروف إلى اجتهاد الإمام 
وبه قال الثوري ؛ وقال أبو خنيفة وأصحابه + الجرية اثنا عقر درهماً واربعة 
وعشرون درهماً وتمانية وأربعون لا ينقص الفقير من اثني عشر درهما ولا يزاد 
الغني على انية وأربعين درهما » والوسط أربعة وعشرون درهماً » » وقال 
أحمد : دينار أو عدله معافر لا يزاد عليه ولا ينقص منه9) . وسبب اختلافهم 
اختلاف الآثار في هذا الباب وذلك أنه روي « أن رسول الله عَلِقه بعث معاذا 





- الا تجب عليهم إذا كانوا فقراء » وتجب عليهم إذا كانوا أغنياء . ( الصدر السابق ) . 
وتؤخذ من أهل الصوامع , والرهابين » والسياحين إذا كانوا من يقدرون على العمل . وانظر 
كذلك ( بدائع الصنائع 255١/5‏ ) . 
يعد بال نعود ارين ااه بإ شري ولا يتاريز عل روزي 
الرهبان أهل الصوامع » ولا الشيخ الفاني » ولا الفقيرء ولا يكلف الأغنياء الأداء عن الفقراء . 
انظر ( الكافي /١‏ 235 ) . 

)١(‏ ذكر ابن عبد البر أن مقدارالجزية أربعة ونان فل أعل الذهب وأربعون درهماً على أهل 

الورق ٠‏ وم يذكر أرزاق المسامين » وضيافة ثلاثة أيام . انظر ( الكافي ) في مذهب مالك . 

' () انظر ( المهذب مع الجموع 11١/18‏ ) والستحب عند الشافعي أن يجعل الجزية على ثلاث 
طبقات » فيجعل على الفقير معدم ديناراً » وعلى المتوسط دينارين » وعلى الغني أربعة دنانير . 
( المصدر السابق ) . ظ ظ 

(؟) انظر ( تحفة الفقهاء ) فيا ذكره المؤلف ؟/ 077 لدعب أن حنيفة . 

(5) هذه الرواية الأولى عن ا ٠‏ ففي عق الومين قائية وارتعوة درهاً وفي حق المتوسط أربعة 

وعشرون » وفي حق الفقير اثنا عشر . وهذ مثل قول أبي حنيفة . 

والرواية الثانية أنها غير مقدرة » بل يرجع إلى اجتهاد الإمام ف الريادة والنقصنان» وعينا اقول 

الثوري » وأبي عبيد . 

والرواية الثالثة : أن أقلها مقدر بدينارء 5 غير مقدر . انظر ( المغني + 0ه ) وانظر 


14 
إلى الهن وأمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً أوعذله معافر» (» وهي ثياب 
بالين » وثبت عن عر أنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى 
أهل الوّرق أربعين درهاً مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام 9 وروي 
عله رضنا الم ايم حان دون حتت فوط الجرية على أهل السواد ثمانية 
وأربعين وأربعة وعشرين وأثني عشر() . ظ 
ذفن حل هذه الأحاديث كلها على التخيير وقسك في ذلك بعموم 
ما ينطلق عليه اسم جزية إذ ليس في توقيت ذلك حديث عن الني َيِه 
كلق غل متحة بو إن 46 اناق الكد مانا »قال لأ عه ذلك 
وهو الأظهر . والله أعم . ومن جمع بين حديث معاذ والثابت عن عمر قال : 
أقله محدود ولا حد لأكثره . ومن رجح أحد حديثي عمر قال إما بأربعين 
درهماً وأربعة دنانير » وإما بثانية وأربعين درهماً وأربعة وعشرين وأثني عشر 


3 ( فتح الباري ١58 /١‏ ) . 
زا كال المافظ »ارواء اند :واو حأود.د. لتساك + والترعناتي و والندارقلق مرايع بيات :+ 
والحام » والبيهقي من حديث مسروق عن معاذ . وقال أبو داود :هو حديث منكرء قال : 
وبلغني عن أحمد أنه كان ينكره » وذكر البيهقي الاختلاف فيه » فبعضهم رواه عن الأعش عن 
أبي وائل عن مسروق .: وأعله ابن حزم بالاتقطاع ٠‏ بأن مسروقاً » لم يلق معاذاً » وفيه نظر . 
وقال الترمذي : حديث حسن » وذكر بأن بعضهم رواه مرسلاً » وأنه أصح . انظر ( التلخيص 
١١١ /:‏ ). 
(1) رواه مالك عن أسم عن عمرء وأخرجه البيهقي بهذا اللفظ . انظر ( سنن البيهقي 117/5 ) . 
2 وقد روى البيهقي الأثر بألفاظ عدة ثم قال : قال الشافمي : وحديث أسم بضيافة فة ثلاثة أيام' 
أشبه . انظر ( اللصدر السابق ) . 
(؟) رواه ابن لج عدة اق الأمارة + وعوبدز ليه ورزا الو توق تدان الألوان بونيناة أ 
سعد في الطبقات في ترجمة عمر ورواه أبو عبيد في الأموال . انظر ( نصب الراية ؟/ 557 ) . 
ورواه البيهقي من طريقين » وقال : كلاها مرسل . انظر ( سنن البيهقي 155/9) ١ ٠‏ 


1 


على ما تقدم . ومن رجح حديث معاذ لأنه مرفوع قال : دينا ر فقط أو عا ظ 
معافر لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه . 00 


ا ذا اف 
وأما المسألة الرابعة : وهي متى تجب الجزية ؟ فإهم اتفقوا على أنها 
لا تجب إلا بعد الحول ء وأنه تسقط عنه إذا أسم قبل انقضاء الحول © , 
واختلفوا إذا أسم بعد ما يحول عليه الحول هل تؤخذ منه جزية للحول الماضي 
بأسره أو لما مضى منه ؟ فقال قوم : إذا أسلم فلا جزية عليه بعد اتقضاء الحول 
كان بعد إسلامه أو قبل انقضائه » ويهذا القول قال الجهور » وقالت طائفة : 
إن أسلم بعد الحول وجنت عليه الجزية : وإن أسلم قبل حلول الحول ل تجب 
عليه 9) » وإنهم اتفقوا على أنه لا جب عليه قبل انقضاء الحول » لأن الحول » 
ييا » فإذا وجد الرافع لما وهو الإسلام قبل تقرر الوجوب ٠‏ أعني 
قبل وجود شرط الوجوب لم تجب » وإنا اختلفوا بعد اتقضاء الحول لأنها قد 
وجبت » فن رأى أن الإسلام هدم هذا الواجب في الكفر ؟! .هدم كثيرأ من 
الواجبات درسم ره كان و يس 7 
وغير ذلك قال ال نما ليك نب لقم مم ال 
هدم الجزية الواجبة أوولا هدمها . 


ع #0 


)١(‏ انظر( المغني +/ 51١‏ ) لابن قدامة » و ( بدائع الصنائع 555/5: ) للكاساني . ظ 
() إذا أسلم الذمي في أثناء:الحول » لم تجب عليه الجزية وإن أسم بعد الحول » سقطت عنه ء وهذا 
٠‏ مذهب أحمد , وهو قول الثوري » ومالك » وأبي عبيد » وأصحاب الرأي » وقال الشافعي » وأبو 
ثور» وابن المنذر إن أسلم بعد الحول » لم تسقط لأنها دين يستحقه صاحبه » واستحق المطالبة 
به في حال الكفر » فم يسقط بالإسلام كالخراج » وسائر الديون ٠‏ وللشافعي فيا إذا أسم في أثناء 
الحول قولان : أحدههما : عليه من الجزية بالقسط ء 5 لو أفاق بعد الحول . انظر ( المغنى / 
5ه ) وانظر ( بدائع الصنائع ١ . ) 2585 /١‏ 
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وأما المسألة الخامسة : وهي ؟ أصناف الجزية ؟ فإن الجزية عندم ثلاثة 
أصناف : جزية عنوية » وهي هذه التي تكامنا فيها » أعني التي تفرض على 
الحربيين بعد غلبتهم » وجزية صلحية » وهي التي يتبرعون بها ليكف عنهم » 


ظ وهذه ليس فيها توقيت لا في الواجب » ولا فين يجب عليه ولا متى يجب 


عليه وإنما ذلك كله را جع إلى الاتفاق الواقع في ذلك بين المسامين وأهل الصلح 
00 : إنه إن كان قبول الجزية الصلحية واجباً على المسابين فقد 
ن يكون ههنا قدر ما إذا أعطاه من أنفسهم الكفار وجب على المسامين 
لك عم كن يد ا وأما الجزية الشالشة 
فهي العشرية » وذلك أن جمهور العاماء على أ نه ليس على أهل الذمة عشر 
ولا زناعة فل ابرائر لاما وروي مين اانة نهر ير نات لدان 16 
نصارئ.بى تغلب + أعى نهم أوجبوا إغطاء:ضعف ما على المسانين من الصدقة 
في شيء شيء من الأشياء تي زم فها لدي الصدقة.. ومن قال بهذا اقول 
6 وأبو حنيفة وأحمد والثوري » وهو فعل حمر بن الخطاب رضي الله 
بهم » وليس يحفظ عن مالك في ذلك نص فها حكوا » وقد تقدم ذلك في 
كناب الزكة. 


واختلفوا هل يجب العشر عليهم في الأموال التي يتجرون ها إلى بلاه 
المسامين بنفس التجارة أو الإذن إن كانوا حربيين أم لا تجب إلا بالشرط ؟ 
فرأى مالك وكثير من العاماء أن تجار أهل الذمة الذين لزمتهم بالإقرار في - 
بلدم الجزية يجب أن يؤخذ منهم مما يجلبونه من بلد إلى بلد العشرء إلا 
ما يسوقون إلى المدينة خاصة فيؤخذ منه فيه نصف العشر . ظ 


ووافقه أبو حنيفة في وجوبه بالإذن في التجارة أو بالتجارة 50 اأوفائف ف 


القدر فقال : الواجب عليهم نصف العشر . ومالك لم يشترط عليهم في العشر 


الواجب عنده نصاباً ولا حولاً وأما أبو حنيفة فاشترط في وجوب نصف العشر 
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عليهم الحول والنصاب وهو نصاب المسامين نفسه المذكور في كتاب ٠١‏ الزكاة 6 
وقال الشافعي : ليس يجب عليهم عشر أصلاً ولا نصف عشر في نفس التجارة 
. ولا في ذلك شيء محدود إلا ما اصطلح عليه أو اشتر ترط 7 » فعلى هذا تكون 


0 الجزية العشرية من نوع الجزية الصلحية ٠‏ وعلى مذهب مالك وأبي حنيفة 


اتكوة نا “النا: من الجزرية غير الصلحية والتي على الرقاب . 


5-55 ا30 عن رسول الله ملع سنة يرجع إليها , 
وإنا نيف أن عمر بن الخطاب فغل ذلك بهم ٠‏ فن راق أن عمرهذاإنما 

ظ فعله بأمر كان عنده في ذلك من رسول الله يََْْ أوجب أ ن يكون ذلك 
' سنتهم » ومن ) رأى أن فعله هذا ككأن على وجه الشرط 2 إذ لو كان على عير 


)١(‏ اشتهر عن رك كان بأغذ من تجاي نمف المشرفاسنة, ذا نازوا دغر لدم 
قال ابن قدامة : وصخت الرواية عنه به . وقال الشافعي : ليس عليه إلا الجزية إلا أن يدخل 
أرش اللجار: فينطر فى اله فإن كان ررسالة أو تفل ميزة » أذن له بغر شيء وإن كان 
لتجارة لا حاجة بأهل الحجاز إليها يأذن له إلا أن يشترط عليه عوضاً بحسب ما يراه » 
والأولى أن يشترط نصف العشر , لأن عمر شرط نصف العشر على من دخسل الحجاز من أل 
الذمة . . 
جو ب يلد أل ل ووه عا تن امدابه ل النينة .مره ركنا :يوي عن لاه يم النخعي ' 
عن عمر » وهو قول الشافعي في الداخلين أرض الحجاز» ولا اوخد جته عن ق مال التججارة ب" 
هذا في أهل الذمة . أما التتجار الحربيون ٠‏ فيؤخذ منهم العشر , إذا دخلوا بأمان إلى ديار المسامين 
عند أحمد . وقال أبو حنفية : لا يؤخذ منهم شيء » إلا أن يكونوا يأخذون منا شيئاً » فنأخد 
منهم مثله . وقال الشافعي : إن دخل إلينا بتجارة لا يحتاج إليها المسامون » لم يأذن لهم الإمام 
إلا بعوض يشرطه عليهم » ومهها شرطه » جاز» ويستحب أن يشترط العشر ليوافق فعله فعل 
بر وآن ا بعللا من خي غرر ٠‏ فالذهب أنه لا يؤخذ منهم شيء » لأنه أمان من غير 
شرط » فم د يستحق به شيء كالهدنة » قال ابن قدامة “وهل أن عبن الععن » لأن عمر أخذه . 
وقال : ويؤخذ العشر من كل حربي تاجرء ونصف العشر من كل ذمي تاجر سواء كان ذكرأ » 
أو أن » أو صغيراً » أو كبيرأ . وقال القاضي ليس على المرأة ذلك سواء كانت حربية أم ذهية , 
وإن دخلت الخحجاز عشرث : لأنها ممنوعة من الإقامة به . انظر ( المغني 8/ 017 ) وما بعدها . 
وانظر ( الكافي /١‏ 405 ) لمذهب مالك . 


ووه 


ذلك لذكره قال : ليس ذلك بسنة لازمة لهم إلا بالشرط . وحى أبو عبيد في ' 
كتاب الأموال عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا أذكر اسمه 
الآن أنه قيل له : لم كنتم تأخذون العشر من مشركي العرب ؟ فقال : لأنهم 
كانوا يأخذون منا العشر إذا دخلنا إليهم . قال الشافعي : وأقل ما يجب أن 

يشارطوا عليه هو ما فرضه عمر رضي الله عنه » وإن شورطوا على أكثر فحسن 
قال : وحم الحربي 4 دخل بأمان حك الذمي . ظ 


# ا ##ا 


وأما المسألة السادسة : وهي فياذا تُصرف اانه ية ؟ فإنهم تفقوا على أنها 

ل لال أنه 
مصروف إلى اجتهاد الإمام » حتى لقند رأى كثير من الناس أن اسم الفيء إفا 
ينطلق على الجزي ية في آية الفيء ٠‏ وإذا كان الأمر هكذا . فالأموال الإسلامية 
ثلاثة أصناف : صدقة » وفيء . وغنهة » وهذا القدن؟ كاف ف تحصيل قواعد هذا 
الكتاب والله الموفق للصواب ا ظ 


بسم الله الرحمن الرحيم ... وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله 
وصحبه وعم تسبي 


كتاب الأيممان 


وهذا الكتاب ينقسم أولا إلى جملتين : 
الجملة الأولى : في معرفة ضروب الأيان وأحكامها .. 
الجملة الثانية : في مغرفة الأشياء الرافعة للأيمان وأحكامها . 
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كتاب الأيمان * 
الجملة الأولى 
. وهذه الجلة فيها ثلاثة فصول : الأول : في معرفة الأهان المباحة 
< وتقييزها من غير المبباحة . الشاني : في معرفة الأيمان اللغوية والنعقدة . 
الثالك : في ب الأيمان التي ترفعها الكفارة والقي لا ترفعها . 
الفصل الأول 
. في معرفة الأيمان المباحة وتمييزها من غيرها 


تفق المهور على أن الأشياء منها ما يجوز في الشر ييا 
الي عدي . واختتلفوا أي الأشياء التي هي ,هذه الصفة . فقال 
و : إن الف المياح في الشرع هو الحلف بالل » وأن الحالف بغير الله 
عاص » وقال قوم : بل يجوز الحلف بكل معظم بالشرع » والذين قالوا إن 
الأهان المباحة هي الأيان بالله اتفقوا على إباحة الأيمان التي بأسمائه » واختلفوا 
في الأيمان التي بصفاته وأفماله 7" . وسبب اختلافهم في الحلف بغير الله من 


ف الأيناق بنتم المتمزة + جع فين :+ .وأصل الي : اليد » وأطلقت على الحلف لأنم كانوا إذا 
تحالفوأ 4 أخد كل نمي ضاحه:: ظ 

)١(‏ قال ابن قدامة : ولا يجوز الحلف بغير الله » وصفاته نحو : أن يحلف بأبيه » أو الكعبة » أو 
صحابي » أو إمام » قال الشافعي. : أخثى أن يكون معصية . قال ابن عبد البر: وهذا أصل 
جمع عليه » وقيل : يجوز ذلك ؛ لأن الله تعالى أقسم بمخلوقاته » وقال الني َه للاعرابي 
الئل يعن الملوةا< انل واه إن سيقي برقال وي ديت أي المدراء له ويك اور لسك في 

فخذهاء لأجزأك (٠‏ انظر المغني 2/ 897 ) . 
وقال الشوكني : قال الغلماء : “لبر اذى بن لان نا ل أن الحلف بالشيء ٠‏ يقتضي 
تنظية + بوالفظ ةق الخقيقة + ٠‏ إنما هي لله وحده . فلا يحلف إلا بالله » وذاته » وصفاته » وعلى 
ذلك اتفق العاماء » واختلف هل الحلف بغير الله حرام » أو مكروه ؟ لامالكية والحنابلة قولان . 
م 0 الملقد تي اله تمان هل أن عراف : 

بنفي الجواز الكراهة أع با ل ري ار . وججمهور 


5666 < 
الأشياء المعظمة بالشرع معارضة ظاهر الكتاب في ذلك للأثرء وذلك أن الله 
قد أقسم. في الكتاب بأشياء كثيرة مثل قوله : + وَالسَّماءم وَالطّارِق 004 
وقوله 2 وَالنْجْم إذَا هو وَى 74( إلى غير ذلك ف الأقسام الواردة فى في 
.. القرآن . وثبت أن الني عليه الصلاة والسلام قال : « إن الله ينهام أن تحلفوا 

1 بآبائك .. من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت »7 فن جمع بين الأثر 
والكتاب بأن قال إن الأشياء الواردة في الكتاب المقسوم بها فيها محذوف وهو 
الله تبارك وتعالى » وأن التقدير ورب النجم . ورب السماء قال : الأهان ‏ 
اللباحة هي الحلف بالله فقط , ومن جمع بينهها بأن القصود بالحديث إفا هو 
أن ااا ا حال ينهام أن تحلفوا 
بآبائم » وأن هذا من باب الخاص أريد به العام أجاز حاف يكل معظ في الشرع . 

فإذن سبب اختلافهم هو اختلافهم في بناء الآى والحديث . وأما من منع 
الحلف بصفات الله وبأفعاله فضعيف . وسبب اختلافهم هوهل يقتصر بالحديث 
على ما جاء من تعليق الحم فيه والاسم فقط , أؤ يُعَدَى إلى الصفات والأفعال 
٠‏ لكن تعليق الحم في الحديث بالامم فقط جود كثير , وهو أكبنة دهي أفل 
الظاهر وإن كان مروياً في المذهب حكاه اللخمى عن محمد بن المواز . وشذت 

فرقة فنعت اليين بالله عز وجل » والحديث نص في عخالفة هذا المذهب . 
> الشافعية على أنه مكروه تنزبهأ . وجزم ابن حزم بالتحريم . قال إمام الحرمين : المذهب القطع 
بالكراهة » وجزم غيره بالتفصيل » فإن اعتقد في الحلوف به ما يعتقد في الله تعالى » كان بذلك 

كافرأ . انظر ( نيل الأوطار / ١0/‏ ) . ظ 


وقال الكاساني : أما الحلف بغير الله عز وجل , املد ري عي رالا ب 
أن هن لق لا مدل فحلف بالطلاق » أو العتاق يحنث . وعند عامة العاماء لا يحنث:. 
وجه قوهم أن الهين إفا يقصد بها تعظم المسمى به ء ولهذا كانت عادة العرب القسم ما جل 
قدره . وعظم خطره » وكثر نقمهعند الخلق من الهماء » والأرض » والثمس » والقمرء 
والليل » والنهارء ونحو ذلك . ' والمستحق للتعظيم بهذا النوع ٠‏ هو الله تعالى , ؛ لأن التعظم بهذا 
النوع عبادة » ولا تجوز العبادة إلا لله . ( بدائع الصنائع ؟/ ٠١١‏ ) . 

)١(‏ الطارق آية ١‏ . (؟) النجم آية ١‏ . ش 

ننه الحسديث متفق عليه » ورواء أحمد والنسائي . انظر نيل الأيطار «,:ه ) واخق أن الذلك-.- 


٠٠6 
الفصل الثاني‎ 
في معرفة الأيمان اللغوية والمنعقدة‎ 

تفقوا أبضا عل أن الأنان عتينا لحبى» ونتها متدقة :لول تيال ” 

< لآ يوَاحْذُكُمَ الله بالغوفي أَيْمَانِكُم وَلكن يُوَاحخِدَكُم بمَا عَقَدثم وَالأَيْمَانَ > 07 
واختلفوا فيا هي اللغو ؟ فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنها الهين على الثيء 
يظن الرجل أنه على يقين منه فيخرج الشيء على خلاف ما حلف عليه 
وقال الشافعي : لغو الهين ما لم تنعقد تنعقد عليه النية مثل ما جرت به العادة من 
قول الرجل في أثناء المحاطبة : لا والله » لا بالله » مما يجري على الألسنة 
فالعادة قود عن أن وقد لزومة ع وهذا القنول َ/ مالك في الموطاً عن 
عائشة 0( والقول الأول : : مروي عن 0 بن أ في الحسن وقتادة وبجاهد 





5 بغير الله حرام أيّا كان : نوع الخلوق و الإسنوأة 201000 . لأن الحلف تعظم 
لامحلوف به , ولا عي أما قسم الله تعالى ببعض مخلوقاته »فذلكما 
اختض .به سبخحانة + فلا تجوز القياس علية . ولا أدل على ذلك من هذا الحديث . 
)١(‏ المائدة أية 6م . 
(؟) انظر ( الكافي. /١‏ 5886 ) لمذهب مالك . وانظر ( بدائع الصنائع 52000 أبي حنيفة . 
من قال : إن الهين اللغو هي التي لا ينعقد عليها قلبه ا ا . وبه قال 
عطاء » والقادم » ٠‏ وعكرمة » والشعبي ٠»‏ والشافعي , وأحمد . 0 
وكذلك عند أحمد من حلف على شيء يظنه كذلك عن لزت بلاق . فهذا من اللغو 
ليس عليه كفارة . وهو قول أكثر أهل الع قاله ابن المنذر . ويروي هذا عن ابن عباس ٠‏ وي 
هريرة » وأبي مالك ء وزرارة بن أبي أوفى والحسن » والنخعي . ومالك , وألي حنيفة» 
والثوري . 
ومن قال هذا لقو مجاهد + وسليبان بن يحار» والأوزاعي:.والشوري ».واب حديفة ؛ 
وأصحابه » وأكثر أهل العم . وقال ابن عبد البر : أجمع المسامون على هذا . 
وحكي عن النخعي في المين على شيء يظنه حقاً » فيتبين بخلافه أنه لغوء وفيه الكفارة » وهو 
أحد قولي الشافعي » وروي عن أحمد أن فيه الكفارة » وليس من لغو الهين . انظر ( المغني 4/ 
8) وانظر ( المهذب مع المجموع ١01/17‏ ) . ظ 0 ظ 
() انظر ( الموطأ ”4777 ) قال مالك : عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت - 


٠66 


وإبراهم م الي ٠‏ وفيه قول ثالث » وهوأ ن يحلف ؛ الرجل ولو غضبان . وبه 
العصية وروي عن ابن 53 ٠‏ وفيه 0 لي : وهوأ ا حي على 
لا يأكل شيئأ فاخا له بالشرع . 0 ظ 


والسبب في اختلافهم في ذلك هو الا شتراك الذي في اسم م اللغو» وذلك أن 
الغو قد يكون الكلام الباطل مثل قوله تعالى : ( والمًَا فيه لَك 
تبون 4 2 وقد يكون الكلام الذي لا تنعقد عليه نية المتكلم به » ويدل 
ل ا ة وهي 
الو كزة قوست أن يكون الحم المضاد للشيء ء المضاد . والذين قالوا إن اللغوهو 
الحلف في إغلاق أ والحلف على ما يوجب الشرع فيه شيئاً بحسب ما يعتقد في 
حباى معاي ا 0 
الأمنان الي بَيْنَ الشرع في مواضع أخر سقوط حككها مثل ما روي أنه 
٠لا‏ طلاق في إغلاق » وما أشبه ذ ذلك ' لكن الأظهر هما القولان الأولان : 
أعني قول مالك والشافعي . [ 


-0 را ا ار 


| ؛ فهو الغو ٠‏ ار( لضأ 0890 
د 1 


5-7 
الفصل الثالث 
في معرفة الأان التي تر فعها الكفارة والتي 000 
.وهذا الفضل ربع مسائل : ./ 


المسألة الأولى : اختلفوا في الأهان بالله اللنعقدة هل يرفع جميعها الكفارة 
بجواء كاه حلفا على شيء ماض أنه كان فلم يكن وهي التي تعرف بالهين 
الغموس ٠‏ وذلك إذا تعمد الكذب » أو على شيء مستقبل أنه يكون من قبل . 
الحالف أو من قبّل من هو بسببه فم يكن » فقال المهور : ليس في المين 
الغموس كفارة » وإفا الكفارة في الأيهان التي تكون في المستقبل إذا خالف 
الهين الحالف » وممن قال بهذا القول مالك وأبو عتتلقة وحن رن مدا قال 
الشافعي وجماعة : يجب فيها الكفارة أي تسقط الكفارة الاثم فيها كا تسقطه 
في غير الغموس () ظ 

وسبب اختلافهم معارضة عموم الكتاب للأثر: ينث أنة قوله تعالى : 
+ ولكن 5 ما عَقَدتُمُ الأان , فَكَفَارَثَهُ إِطْعَامُ عَقَرَة مَسَاكينَ 4 7" 
الآية توجب أن يكون في المين الغموس كفارة لكونها من الأيمان المنعقدة : 





' قال القرطبي : اختلف في المين الغموس هل هي منعقدة » أم لا ؟ فالذي عليه الجهور أنها يمين‎ )١( 
ولا كفارة فيهاأ . وقال الشافعي : هي مين ا‎ ٠ فلا تنعقد‎ ٠ مكر » وخديعة » وكذب‎ 
. لأنها مكتسبة بالقلب معقودة بخبر » مقرونة بامم الله تعالى » وفيها الكفارة . والصحيح الأول‎ 
' » قال ابن المنذر : وهذا قول مالك بن أنس » ومن تبعه من أهل المدينة » وبه قال الأوزاعي‎ 
ومن وافقه من أهل الشام وهو قول الثوري , وأهل العراق » وبه قال أحمد ء وإسحق » وأبو‎ 
, وأصحاب الرأي من أهل الكوفة . وفي المسئلة قول ثان‎ ٠ ثور» وأبو عبيد » وأصحاب الحديث‎ 
وهو أن يُكَفْرَ » وإن أثم » وعمد الحلف بالله كاذباً » هذا قول الشافعي » قال أبو بكر : ولا نعم‎ 
/1 خبرا يدل على هذا القول » والكتاب والسنة دالان على القول الأول . انظر ( تفسير القرطبي‎ 
. ) 75١64 /١١ وانظر ( نيل الأوطار ه/ 5؟ 0 وانظر ( المجموع‎ ) 8 


0 (؟) المائدة أية وخ . 


٠١١م‎ 


وقوله عليه الصلاة والسلام : « من اقتطع حق امرىء مسلم بهينه حرم الله 
عليه الجنة وأوجب له النار» 0 يوجب أن الهين الغموس ليس فيها كفارة ؛ 
ولكن للشافعي أن يستثني من الأهان الغموس ما لا يقتطع بها حق الغير: 
وهو الذي ورد فيه النص » أو يقول : إن الأيمان التي يقتطع بها حق الغير 
قد جمعت الظم والحنث فوجب ألا تكون الكفارة تهدم الأمرين جميعاً . أو 
ليس يمكن فيها أن تهدم الحنث دون الظم » لأن رفع الحنث بالكفارة إنغا هو 
من باب التوبة » وليس تتبعض التوبة في الذنب الواحد بعينه » فإن تاب 
0 الطالة وكثْر بط عنه جميع الم . 
م ْ ع« ب« #* ْ 

المسألة الغانية : واختلف العاماء فين قال : أنا كافر بالله أو مشرك بالله 
أذ يوحي أدتهران إن كلدت ذا ف يدل لاقني بعل علينه كفنازة آم لاج 
فقال مالك والشافعي : ليس عليه كفارة ولا هذه يمين » وقال أبو حنيفة : 
هي يمين وعليه فيها الكفارة إذا خالف اليين وهو قول أحمد بن حنبل 
أيضاً 9) وسبب اختلافهم هو اختلافهم في هل يجوز المين بكل ما له حرمة أم 
ليس يجوز إلا بالله قط ؟ ثم إن وقعت فهل تنعقد أم لا ؟ فن رأى أن 
الأهان المنعقدة : أعني التي هي بصيغ القسم إنما هى الأيان الواقعة بالله عر 
وجل وبأسمائه قال لا كفارة فيها إذ لسقيمة » ومن رأى أن الأيهان 





() الحديث رواه مس » وأحمد ء والنسائي » وابن ماجة من حديث أبي أمامة الحارثي » وقامه ٠»‏ 
« فقال رجل وإن كان شيئاً يسيراً . قال : « وإن كان قضيباً من أراك  . ٠‏ 
(؟) قال الشوكاني : قال ابن ل : اختلف فمن قال : أكفر بالله ونحوه إن فعلت » ثم فعل » فقال 
ابن عباس » وأيو هريرة » وعطاء » وقتادة » وجمهور فقهاء الأمصار : لا-كفارة عليه » 
ولا يكون كافراً إلا إن أضر ذلك بقلبه . وقال الأوزاعي » والشوري » والحنفيية . وأخمدء 
وإسحق هو يمين » وعليه الكفارة » قال ابن امنذر : والأول أصح . انظر ( نيل الأوطار 8/ 
7٠+‏ ) وانظر ( القرطبي 8/ 737/١‏ ) وانظر ( المغني 4/ 18؟) لابن قدامة . ظ 
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تنعة ري وا و سود يي اي 
كالحلف بترك التعظم » وذلك أنه كا يجب التعظم يجب أن لا يترك التعظم » 
فكا أن من حلف بوجوب حق الله عليه لزمه.. كذلك من حلف بترك وجوبه 


* ا# ااه 


المسألة الثالشة : واتفق المهور في الأيمان التي ليست إقساماً بشيء وإفا 
تخرج عخرج الإلزام الواقع بشرط من الشروط » مثل أن يقول القائل : فإن 
فعلت كذا فعلي مشي إلى بيت الله » أو إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر أو 
امرأتي طالق : أنها تلزم في القَرَب » وفيا إذا التزمه الإنسان لزمه بالشرع مثل . 
الطلاق والعتق » واختلفوا هل فيها كفارة أم لا ؟ فذهب مالك إلى أن لا كفارة 
فيها » وأنه إن لم يفعل ما حلف عليه أَم ولابد » وذهب الشافعي وأحمد وأبو 
عبيد وغيرهم إلى أن هذا الجنس من الأهان فيها الكفارة إلا 
الطلاق والعتق » وقال أبو ثور : يكفر من حلف بالعتق » وقول الشافعي 
مروي عن عائشة (© . 





/ أو فكل ما أملك‎ ٠ قال ابن قدامة : إذا قال : إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر» أو عتيق‎ )١( 
» حرء فإن هنا ء إذا حنث عتق مماليكه » وم تغن عنه كفارة » وروي ذلك عن أبن عمر‎ 
, والشافمي‎ ٠ وابن عباس ؛ وبه قال اين أي ليل » والثوري » ومالك ؛ والأوزاعي » والليث‎ 
0 وإسحق ل عم او الما ا‎ 

سامة . والحسن » وأبي ثور تجزئه كفارة يمين , لأنها يمين » . فتدخل في عموم قوله تعالى : 
( فَكَمَارَئَهَ إِطْعَامٌ عَقَرَة مَسَاكِين > . ظ 
فإذا حدس عتق: عليه خنيدة: :و اما وه وستيرؤة +.وامهنات أولاده ومكاتبوه » والأشقاص التي 
: يلكها من العبيد : والإماء عند أحمد وهذا قال أبو ثور » والزني » وابن المنذرء وعن أحمد ظ 
رواية أخرى : لا يعتق الشقص إلا أن ينويه ء ولعله ذهب إلى أن الشقص لا يقبع عليه امم 
العبد » وقال أبو حنفية » وصاحباه » وإسحق : لايعتق المكاتب » وهو قول الشافعي » لأنه ‏ 
:خارج من ملك سيده وتصرفه » ٠‏ فم يدخل في أسم ماليكه كالحر ' وقال الربيع : سماعي من 


الشافجي : أنه يعتق +انظور التي 0011 20 


٠١١٠ 


وسبب أختلافهم هل هي مين أو نذر . فن قال إنها يمين أوجب فيها 
الكفارة لدخولما تحت عموم قوله تعالى : ١‏ فكمّارَتٌه إِطْمَامٌ عَقَرَةِ 
مساكين 0١4‏ الآية . ومن قال إنها من جنس النذر : أي من جنس الأشياء 
التي نص الشرع على أنه إذا التزمها الإنسان لزمته قال : لا كفارة فيها لكن 
يعم , هذا على المالكية لتسميتهم إياها أهانا . د ل ا 
طريق التجوز والتوسع . 
والحق أنه ليس يجب أن تسمى بحسب الدلالة اللغوية أهاناً ‏ فإن الأهان 
في لغة العرب لها صيغ مخصوصة . وإفا يقع اليين بالأشياء التي تعظم وليست 
صيغة الشرط هي صيغة الهين فأما هل تسمى أيماناً بالعرف الشرعي وهل 
حكها حم الأمان ؟ ففيه نظر » وذلك أنه قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام 
قال : « كفارة النذر كفارة يمين » وقال تعالى : « لِتُّحَرّمُ ما أحَل الله 
لك >(" إلى قوله قد فَرَضَ :الله لَك تحلة أهانكم م "" فظاهر هنا أنه قد 
سمى بالشرع القول الذي مخرجه مخرج الشرط أو مخرج الإلزام دون شرط 
ولا يمين » ؛ فيجب أن تحمل على ذلك جميع الأفاويل التي تجري هذ الجرى إلا 
- وانظر ( بدائع الصنائع 6/ 175١‏ ) لمذهب أبِي حنيفة . قال الكاسافي : وأما حم هذا اليين : 
فحكها واحد » وهو وقوع الطلاق ٠‏ أو العتاق المعلق عند وجود الشرط » فتبين أن حك هذه 


البين وقوع الطلاق والعتاق المعلق بالشرط ؛ وانظر ( الكفي /١‏ 586 ) لمذهب مالك . وانظر 
( قوانين الأحكام الشرعية ص78١‏ ) لمذهب مالك كذلك . 

قال ابن حزم :“وقال أبو خديفة » وسالك:: هن ارم تدرو - ب مخرج أليين مثل من قال : علي [ 
المشي إلى مكة إن كامت فلاناً , الوك هي رداب بذلك . وقال حدر : كفارة يمين 
فقط إلا في العتق المعين وحده . 


وقال المزني ؛لاخيهفي ذلك اف الحق لبن وحدد تنه الوفاء يه 252000 
00 ). 





. المائدة آية هم‎ )١( 
. ١ التحريم آية‎ )١( 


١١5 [ 


ما خصصه الإجماع من ذلك مثل الطلاق » فظاهر الحديث يعطي أن النذر 
. ليس بهين وأن حكمه حك اليين » وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه ليس 
يلزم من مثل هذه الأقاويل . أعني الخارجة مخرج الشرط إلا ما ألزمه الإجماع 
من ذلك وذلك أنها ليست بنذور فيلزم فيها النذرء ولا بأيمان فترفمها 
الكفارة » فلم يوجبوا على من قال : إن فعلت كذا وكذا فعلى المثي إلى بيت 
الله مشي ولا كفارة © بخلاف ما لو قال : علي اللشي إلى بيت الله لأن هذا 
نذر باتفاق » وقد قال عليه الصلاة والسلام : « من نذر أن يطيع الله 
ليطي ومن كنار أن نعفيه فلا مض (1ا تنب هذا الكلاك ن هذه 
الأقاويل التي تخرج مخرج الشرط هو هل هي أيان أو نذور ؟ أو ليست أعاناً 
ولا نذوراً ؟ فتأمل هذا فإنه يي إن شاء الله تعالى . ظ 


# ا اللو ااا 


المسألة الرابعة : اختلفوا في قول القائل : أقسم أو أشهد أن كان كذا وكذا 
هل هو يمين أم لا ؟ على ثلاثة أقوال : فقيل إنه ليس بهين » وهو أحد قولي 
الشافعي » وقيل إنها أيمان ضد القول الأول » وبه قال أبوحنيفة ٠‏ وقيل إن أراد 
الله بها فهو يمين » وإن لم يرد الله بها فليست بهين » وهو مذهب مالك " . 


)١(‏ قال ابن حزم : والمين بالطلاق لا يلزم - وسواء برء أو حنث » لا يقع به طلاق » ولا طلاق 
إلا كا أمر الله عز وجل ٠‏ ولا يمين إلا كا أمر الله عز وجل على لسان رسوله مَيِقْعٍ . 
نم قال : وجميع الخحالفين لنا هنا لا يختلفون أن الهين بالطلاق ٠‏ والعناق والشي إلى مكة , 
وصدقة المال » فانه لا كفارة عندمم في حنثه في شيء منه إلا بالوفاء بالفعل » أو الوفاء باليين . 
لرر 10100 الراار او بض ايا الطاجر ارين لسرا واه كر 


. (؟) الحديث رواه الماعة إلا مساماً عن عائشة‎ ٠ 


الوه : إن قال 50 ؛ أو حلفت --000 يذكر بالله 
فعن أحمد روايتان إحداها : أنها يِين » وسواء نوى الهين ء أو أطلق » وروي نحو ذلك عن 

عمر ء وابن عباس ٠‏ والنخعي ٠‏ والثوري » وأبي حنيفة » وأصحابه . 
وعن أحمد إن نوى الهين بالله كان يمينا » وإلا فلا . وهو قول مالك » وإسحق ء وابن المدذرء - 


تكد 

55-5 اختلافهم هو هل المراعى ا ضيفة اللفظ أو اعبار تفهوفة 
بالعادة أو اعتبار النية ؟ فن اعتبر صيفة اللفظ قالل: ليست بين إذ م يكن 
هنالك نطق بمقسوم به » ومن اعتبر صيغة اللفظ بالعادة قال : هي يمين وفي 
اللفظ محذوف ولابد وهو الله تعالى » ومن لم يعتبر هذين الأمرين واعتبر النية 
إذ كان اللفظ صالخا للأمرين فرق في ذلك ؟ تقدم . ظ 


ع عا اء 
الجملة الثانية 

وهذه الجلة تنقسم أولاً قنمين : 

القسم الأول : النظر في الاستثناء . 

القسم الثاني : النظر في الكفارات . 


القسم الأول 
وفي هذا القسم فصلان : الفصل الأول : في شروط الاستثناء المؤثر في 


اليين م : في تعريف الأيهان التي يؤثر فيها الاستثناء من التي 
ليؤثر 


2 لأنه يحقل القمم بالله » وبغيره » فم تكن ييناً حتى يصرفه بنيته إلى ما تجب به الكفارة . وقال 


الشافمي : ليس بين » وإن 39 ال 0 الك 


. 0105/8 لطر( لني‎ ٠ 


وتداد " 


الفصل الأول 


عامل أن الاستثناء و7 لقيو 3 
شروط الاستثناء الذي يب له هذا الحم بعد أن أجمعوا على أنه ع 1 
الاستثناء ثلاثة شروط أن يكون متناسقاً مع الهين وملفوظاً به ومقصودأ من 
أول المين أنه لا ينعقد معه اليين » واختلفوا فى هذه الثلاثة مواضع أعني إذا 
فرق الابتناء م المية ا ء بعد 
المين وإن أق به متناسقاً مع اليين .9 


فأما المسألة الأولى : وهي اشتراط اتصاله بالقسم فإن قوماً اشترطوا ذلك 
ورتسيام يدي ا : لابأ ينا با الي 


وقال قوم من التابعين يجوز 08 الاستثناء ها لل يقم. من مجلسه + وكان 
ابن عباس يرى أن له الاستثناء أبداً على ما ذكر منه متى ما ذكر ء وإنا اتفق . 
الجميع على أن استثناء مشيقة الله في الأمر الحلوف على فعله إن كان فعلاً أو 
على تركه إن كان تركا رافع لليين » لأن الاستثناء هو رفع للزوم الهين © . 


)١(‏ مذهب مالك إذا اتقطع مختاراً لقطعها , لم ينفعه استثناؤه » وإن انقطع بسعال » أو عطاس » أو 
لل لل 
لمذهب مالك . 

' عند الشافعي ٠‏ وأحمد : يشترط أن يكون الإستثناء متصلاً بالهين بحيث لا يفصل بينهها كلام 
أجنبي » ولا يسكت بينها سكوتاً يمكنه الكلام فيه » فأما السكوت لانقطاع نفسه ء أو صوته 
أوعي » أوعارض من عطسة » أوشيء غيرها »فلا يمنع صحة الاستثناء » وثبوت حككه »وهذا 
قال مالك ٠‏ وأبو حنيفة » والثوري » وأبو عبيد » وإسحق . 

وعن أحمد رواية أخرى أنه يجوز الاستثناء » إذا م يظل القفضل ينها »:وهذا قول الأوزاعي . 

وحكى أبن أبي موسى عن بعض أصحاب أحمد أنه يصح الاستثناء ما دام في مجلس » وحكى ذلك 


١ 


قال أبو بكر بن المنذر : ثبت أن رسول الله مَلِنّةٍ قال : « من حلف فقال 
إن شاء الله لم يحنث »22 وإفا اختلفوا هل يؤثر في اليين إذا لم توصل بها أو 
لاد الس حال للانعقاد أم هو مانع له؟ فإذا قلنا إنه 
مانع للانعقاد لا حال له اشترط ن يكون متصلاً بالهين » وإذا قلنا إنه حال 
م يلزم فيه ذلك سياس موا ريا ا 
بالبعد على ما حكينا » وقد احتيج من رأى أنه حال بالقرب بما رواه سعد عن 
سماك بن حرب عن عكرمة قال : قال رسول الله مَل : « والله لأغزون 
قريشاً اوس ار يووا ا ري 
الاستثناء حال ليبين لا مانع لما من الانعقاد . قالوا : ومن الدليل على أنه 





5 الكت وعطاد هونن ,ملا نه ال : قدرحلب النأقة اعزوز ؛ وعن ابن عباس أن اله 
أن يستثني بعد حين ٠‏ وهو قول مجاهد . انظر ( المغني +/ 7٠١‏ ) و ( نيل الأوطار 748/8 ) . 
(1) الحديث رواه أحمد » والترمذي ؛ وأين فاجة عن أي هريرة وأخررجه أيضأ:ابن بان » وَعو عن 

حديث عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة . قال البخاري فها حكاه 
الترمذي : أخطأ فيه عبد الرزاق » واختصره. عن معمر من نايك 8 إن سلنان بن ذاه علنه 
السلام قال : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة الحديث وفيه فقال النبي ميته « لو قال : إن شناء 
الله » ثم يحنث » وهو في الصحيح » وله طرق أخرى رواها الشافعي . وأحمد » وأصحاب ال و 
. وابن ن حبان » والحام من حديث ابن عمر . قال الترمذي : لانم أحداً رفعه غير أيوب 
السختياني » وقال ابن علية * كن يو اكارة يرفعه و وتارة لأ تبرقفة . قال : ورواه مالك ,. 
وعبيد الله بن عمر » وغير واحد موقوفاً . قال الحافظ : هو في الموطأ كا قال البيهقى » وقال : 
لا يصح رفعه إلا عن أيوب مع أنه شك فيه » وتايمه على لفظة العمري عبد الله ٠‏ ومونى بن 
| عقبة » وكثير بن فرقد » وأيوب بن موسى . ٠‏ وقد صححه أبن حبان . 
ورواه الخمسة عن ابن عمر بلفظ « من حلف على يمين » فقال : إن شاء الله 000500067 
قال الشوكاني : وحديث ابن مر رجاله رجال الصحيح ٠‏ وله طرق ؟! ذكره صاخب الأطراف . 
انظر ( نيل الأوطار ) . 
(؟) حديث عكرمة رواه أبو داود . قال الشوكاني : قال أبو داود 0000 واد ل - 
عكرمة عن أبن عباس . وقد رواه البيهقي موصولاً » ومرسلاً . قال ابن أبي حاتم في العلل : 
. :الأعئة إرضالة..وقال ابن عانق السعفاء» بزواء مسعن ه وقريك: ارملةةفرة + :ووملة 
أخرى . انظر ( نيل الأوطار + / 4؟ ) . ٠‏ 0 





ل 


مااي ا ا وده يايو لوا 
يغني عن الكفارة . . والذي قالوه بين ظ 

وأما"اشتراط النطق باللسان فإنه اختلف فيه ؛ فقيل لابد فيه من اشترا تراط 
اللفظ أي لفظ كان من ألفاظ الاستثناء وسواء أكان بألفاظ الاستثناء أو 
بتخصيص العموم أو بتقييد المطلق ؛ هذا هو المشهور . وقيل إفا ينفع 
الاستثناء بالنية بغير لفظ في حرف « إلا » فقط : أي بما يدل عليه لفظ 
« إلا » وليس ينفع ذلك فها سواه من الحروف . وهذه التفرقة ضعيفة (©) . 


والبتب في هذا الاختلاف: هو هل تلزم العقود اللازمة بالنية فققط دون 


اللفظ أو باللفظ والنية معاً مثل الطلاق والعتق والهين وغير ذلك . 
جا 

وأما المسألة الثانية : وهي هل تنفع النية الحادثة في الاستثناء بعد انقضاء 
البين ؟ فقيل أيضاً في المذهب إنها تنفع إذا حدثت متصلة بالمين » وقيل بل 
إذا حدثت قبل أن يتم النطق بالهين . وقيل بل استثناء على ضريين : استثناء 
من عدد » واستثناء من عموم بتخصيص أو من مطلق بتقييد » فالاستثناء من 
العدد لا ينفع فيه إلا حدوث النية قبل النطق بالهين » والاستثناء من العموم 
ينفع فيه حدوث النية بعد المين إذا وصل الاستثناء نطقاً بالمين 9) . 


(1) عند الشافعي وأحمد : يشترط أن يستثني بلسانه .ولا ينفعه الاستثناء بالقلب في قول عامة أهل العم : 
منهم الحسن » ومالك » والثوري » والأوزاعي #ولليت ؛ وأبو ثور , وأبو حنيفة » وابن المنذر » 
قال ابن قدامة : ولا نعم لحم مخالفاً . ظ 
وقد روي عن أحمد :“أن كان فظلوما ا يجوز إذا خاف على 


2 نفسهء فهذا في حق الخائف على نفسه ' لأن يمينه غير منعقدة » أو لأنه بمنزلة اللتأول » وأما في 


و نل 
(؟) قال ابن عبد البر ارب حت لطالنه وطق لمعلا زلستكق ل اسهرة يط اق نه لاد + 
وشفتيه » أو تكلم به لم ينفعه استثناؤه ذلك » ؛ لأن النية عند مالك نية الحلوف له لآن: اليين 


١‏ ا 
وسبب اختلافهم هل الاستثناء مانع للعقد أو حال له ؟ فإن قلنا إنه مانع 
فلابد من اشتراط حدوث النية في أول المين » وإن قلنا إنه حال لم يلزم 
ذلك » وقد أنكر عبد الوهاب أن يشترط. حدوث النية في أول الهين للاتفاق 

وزع على أن الاستثناء حال للهين كالكفارة سواء . 


#ا# 0# 


57 240 وإقا عع عل سمب ايكون لد اليك : لاعلى اختيار الحالف ؛ لأها مستوفاة 
منه » هذا تحصيل مذهب مالك . ظ 
واختلف أصحابه المتأخرون قال« يحضهة اك ٠‏ ولكنيع. 
ظال لامحلوف له » وإفا صح استثناوه » لأن الأهان تعتبر بالنيات » وقال بعضهم : لا يصح 
ذلك حتى يحرك به لسانه ء وشفتيه , فكوق متكلنا ؛ لأن الاستشناء من الكلام لا يقع إلا 
بالكلام دون غيره . انظر ( الكافي 827١‏ ) . 


٠١1‏ ظ 
الفصل الثاني 
من القسم الأول 


في تعريف الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء وغيرها 
وقد اختلفوا في الأمان التي يؤثر فيها استثناء مشيئة الله من التي لا يؤثر 
فيها . فقال مالك وأصحابه : لا تؤثر المشيئة إلا في الأيمان التي تكفر وهي 
اليين بالله عندهم أو النذر المطلق على امه . وأما الطلاق والعتاق فلا 
يخلو أن يعلق الاستثناء في ذلك بمجرد الطلاق لد نقول:: 
هي طالق إن شاء الله أو عتيق إن شاء الله .. وهذه ليست عندم يمينأ . وإما 


أن يعلق الطلاق بشرط من الشروط مثل أن يقول : إن كان كذا فهي طالق 
إن شاء الله » أو إن كان كذا فهو عتيق إن شاء الله . 


فأما القسم الأول : فلا خلاف في المذهب أن المشيئة غير مؤثرة فيه. 
أوأما القسم الثاني : وهو المين بالطلاق ففي المذهب فيه قولان أصحها إذا ‏ 
صرف الاستثناء إلى الشرط الذي علق به الطلاق صح وإن صرفه إلى نفس 
الطلاق لم يصح » قال أبوحنيفة والشافعي : الاستثناء يؤثر في ذلك كله سواء 
قرنه بالقول الذي مخرجه مخرج الشرط ٠‏ أو بالقول الذي مخرجه مخرج الخبر7" . 
' وسبب الخلاف ما تامو أن ن الاستشناء ء هل هوحال أومانع ؟ فإذا قلنا مانع 


ان ا ت طالق إن شاء الله 50550 لله » فقد 
توقف أحمد في الجواب الاختلاف الناس فيها وتعارض الأدلة ٠‏ وفي موضع قطع أنه لا ينفعه 
الاستشناء فيها . قال في رواية إسحاق بن منصور » وحنبل : من حلف » فقال : إن شاء الله لم 
يحنث » وليس له استثناء في الطلاق » والعتاق ٠‏ قال حنبل لأنها ليسا من الأيمان» وبه قال 
مالك ء والأوزاعي ؛ والحسن » وقتادة » وقال طاوس » وحماد ء والشافعي » وأبو ثور 
وأصحاب الرأي يجوز الاستثناء فيها لقول الني عَلتةِ ه من حلف , ٠‏ فقال إن شاء الله م يحنث » 
ولأنه علق الطلاق . والعتاق بشرط لم يتحقق وجرده ٠‏ فم يقع ٠‏ ؟! لو علقه بمشيئة زيدء وم - 


١14 


وقرن بلفظ مجرد الطلاق فلا تأثير له فيه إذ قد وقع الطلاق » أعني إذا قال 
الرجل لزوجته : هي طالق إن غاء الله » لأن المانع إنما يقوم لما لم يقع وهو 
الملستقبل » وإن قلنا إنه حال للعقود وجب أن يكون له تأثير في الطلاق وإن 
كان قد وقع » فتأمل هذا فإنه بَيّن » ولا معنى لقول المالكية إن الاستشداء في هذا 
مستحيل لأن الطلاق قد وقع إلاأن يعتقددوا أن الاستثناء هومائع لا ال . 
فتأمل هذا فإنه ظاهر إن شاء لله .2 


#الس اا 
القسم الثاني 
من الجملة الثانية 
وهذا القسم فيه ثلاثة قواعد . الفصل الأول : في موجب الحنث وشروطه 
وأحكامه ٠‏ الفصل الثاني : في رافع الحنث وهي الكفارات . الفصل الثالث 


متى ترفع » وم ترفع . 





- تتحقق مشيكته + وقال أصحاب القول الأول إنه وقع الطلاق + والعتاق في محل قابل فوقع ‏ لو 
سنن والمتويظة اننا يعارل الأ جنات #.ولنين نا عبن إفا هو تعليق على شرط . انظ 
( المغني +7 7026) . 


الفصل الأول. 
َي موجب الحنث ()وشروطه وأحكامه 


ْ واتفقواً 920000 50 هئ اخالنة 1 انشع عليه البين ‏ وذلك 
إنا قعل[ علق عن الآ :قله رو إنا ادر قدا لف عل قيليه إذا عل انيه قد 
تراخى عن فعل ما حلف على فعله إلى وقت ليس يمكنه فيه فعله وذلك في 
اليين بالترك المطلق ».مثل أن يحلف ليأكلن هذا الرغيف فيأكله غيره » أو إلى ' 
وقت هو غير الوقت الذي اشترط في وجود الفعل عنده » وذلك في الفعل 
المشترط فعله في زمان محدود » مثل أن يقول : والله لأفعلن اليوم كذا وكذا ء 
فإنه إذا اتقضى النهار وم تفل حت كور واختلفواةفن ذلك فى أرنة 
مواضع : أحدها : إذا أ بالمحالف ناسياً أو مكرهاً . والغاني : هل يتعلق 
موجب اليين بأقل ما ينطلق عليه الاسم أو بجميعه ؟ والموضع الغالث : هل . 
يتعلق المين بالمعنى المساوي. لصيغة هي أو بمفهومه الحصص للصيغة والمعمم 
ها . والموضيع الرابع : هل الهين على نية الحالف أو المستحلف ؟ 
أما المسألة الأوك : فإن مالكاً يرى الساهي والمكره بمنزلة العامد» ' 
والشافعي. يرى أن لا حنث على الساهي ولا على المكره 9 » وسبب اختلافهم 


)١(‏ البر : هو الوافقة لما حلف عليه ؛ والحنث مخالفة ما حلف عليه من نفي » ا لمن 
حلف على ترك شي ٠‏ أو عدمه ٠‏ فهو على برء حتى يقع منه الفعل , ٠‏ فيحنث » ومن حلف على 
تنام عن سل اه ء أو وجوده ٠‏ فهو على حنث حتى يقع منه » قيبر. | 

() قال ابن جزي : في مذهب مالك : ومن حلف أن لا يفعل فعلاً 000 
أو جهلاً إلا إن نسي » ففعل ناسياً » فاختار السيوري ٠‏ وابن العربي أنه لا يحنث وفاقاً للشافعي 
للواشللة ولا 6 لو دلت أن لا يسم على زيد: » فسم عليه في ظامة وهو لا يعرفه » حنث 
خلافاً للشافعي ٠‏ وأما إن أكره على الفعل ل يحنث ؟ لو حلف أن لا يدخل دارأ ؛ وفااخليا 
قهرأ » لكن إن قدر على الخروج » فم يخرج حنث . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص6١‏ )- 2 


د 
معارضة عموم قوله تعالى ١<:‏ وَلكن يُوَاخذْكُم ماعَقَدتْمُ الأيْانَ 74" ولم يفرق 
بين عامد وناس لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : « رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه » 9() فإن هذين العمومين يمكن أن 1ن كل 
وأحد منها بصاحبه . 


* ا## 





وقال أحمد الدردير : وحنث في صيغة البر نحو : لا“أفعل كذا ( بالنسيان ) أي بفعله ناسياً 
لحلفه » ( والخطأ ) كا لو فعله معتقدا أنه غير الحلوف عليه » فيحنث ٠‏ وهذا إن أطلق في بمينه ؛ 
د يقيد بعمد ‏ ولا تذكارء فإن قيد بأن قال : لا أفعله مال أنس », أو عامداً مختاراً » أو 
متذكرا » فلا حنث بالنسيان » أو الخطأ » وتقدم أنه لا حنث في الإكراه في البر انلق 


( الشرح الصغير ؟/١55‏ ) . | 
وهذا يتبين أن ما تقله لمذهب مالك ليس على إطلاقه في الخطأً , والنسيان . وكذلك في 
الإكراه » ففي مذهب مالك لا حنث في الإكراة فتأمل ذلك . 
وعند أحمد إن فعله ناسياً فلا شيء عليه إلا بالطلاق » والعتاق تقله عن أحمد الجماعة إلا في 
الطلاق . والعتاق » فإنه يحنث , هذا ظاهر مذعب أجمد . واختاره الخلال » وصاحبه » وهو 
قول أَبي عبيد . 
وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يحنث في الطلاق » والعتاق أيضاً وهذا قول عطاء وعمر وابن 
دينار» وابن أبي نجيح » وإسحق قالوا : لا حنث على الناسي في طلاق ولا غيره » وهو ظاهر 
مذهب الشافعي . وعن أحمد رواية أخرى : أنه يحنث في الميع » وتلزمه الكفارة في اليين 
ل ل وار وقتادة » وربيعة . ومالك ٠‏ وأبي 
. والقول الثاني للشافعي ٠.‏ 

وأما للكره على الفعل » فينقسم قسمين : 
أحدهما : أن يلجأ إليه مثل أن يحلف لا يدخل دارا فحمل فأدخلها » أو لا يخرج منها » فأخرج 
مولا . أو مدفوعاً بغير اختياره ول يمكنه الإمتناع . فهذا لا يحنث في قول أكثزم ٠‏ وبه قال 
أصحاب الرأى ٠  .‏ 
الثاني 0 0105 » ونحوه » فقال الات 500 
كالناسي » وللشافعي قولان . وقال أبو حنيفة : يحنث , لأن الكفارة لا تسقط بالشبهة , 
ترجيت مه الأكاد » والنسيان ككفارة الصيد . انظر ( المغني 583/8 ).. 

. المائدة أية هه‎ )١( 

اتعيم خريع اديت 


٠١١ 


وأما الموضع الثاني : فثل أن يحلف أن لا يفعل شيئاً ففعل بعضه أو أنه 
يفعل شيئأ فم يفعل بعضه » فعند مالك إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف فأكل 
بعضه لا يبرأ إلا بأكله كله » وإذا قال : لا آكل هذا الرغيف أنه يحنث إن أكل 
بعضه ء وعند الشافعي وأبي حنيفة أنه لا يحنث في الوجهين جميعاً حملا على 
الأخذ بأكثر ما يدل عليه الامم " . وأما تفريق مالك بين الفعل والترك فل 
يجر في ذلك على أصل واحد لأنه أخذ في الترك بأقل ما يدل عليه الاسم 
وأخدذ في الفعل بجميع ما يدل عليه الاسم » وكأنه ذهب إلى الاحتياط . 


## # | #د 


وأما المسألة الثالغة : فثل أ 10 
معنى أع من ذلك الشيء الذي لفظ به أو أخص ء أو يحلف على شيء وينوي 
به معنى أعم أو أخص ء أو يكون للشيء الذي حلف عليه اسمان أحدههما لغوي 
والآخر عرفي وأحدهما أخص من الآخر . وأما إذا حلف على شيء بعينه فإنه 
لايحنث عند الشافعي وأبي حنيفة إلا بالخالفة الواقمة في ذلك الشيء بعينه 





)١(‏ قال ابن جزى : فين حلف أن لا يأكل رغيفاً » فأكل بعضه » فإنه يحنث في المشهور » وإن حلف 
أن يأكل » لم يبر ألا بأكله جميعه . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص؟/7 ) . 
وعند الشافعي : إن قال : والله لآكل هذا الرغيف اليوم » ففيه مسائل : 
إحداهن ‏ ,أن يأكله في يومه , + فنكن اعمثله > 
لثانية : إذا أمكنه أكله في يومه فم يأكله حتى انقضى اليوم ٠‏ حنث في هينه . 
الشالشة : إذا أمكنه أكل جميعه , فلم يأكل إلا نصفه ٠‏ وانقضى فى الحوم كك فق خسة »لظن 
( الهذب مع امجموع 7) في فقه الشافعي . 
وعند أحمد أن إناعلك بسو هنا ل بون الاشل مه وان كلف أن لا بست 
وأطلق ٠‏ ففعل بعضه ٠‏ ففيه روايتان . وإن نوى فعل جميعه » أو كان في يمينه ما يدل عليه » م 
فتك الا نمل عنيمة + وإن توق فغل البعظل :+ أو كان ق ينه من دل عليه + تحتف يففل: * 
البعض رواية واحدة . انظر ( المغني 745/8 ) وبهذا قال أبو حنيفة . انظر ( بدائع الصنائع. . 
ز :ل )فيا إذا خلف عل أكليرمانة فاكل منها + وترك تصفيهنا + أو كلنييا : اوترك أكترعا 
يجرى في العرف أنه يسقط من الرمانة » م يحنث , لأنه لا يسمى آكلاً جميعها . | 


يفيل 
الذي وقع عليه الحلف وإن كان المفهوم منه معنى أع أو أخص من قبل الدلالة 
العرفية . وكذلك أيضاً فم أحسب لا يعتبرون النية الحالفة للفظ ٠‏ وإنما 
ظ يعتبرون مجرد الألفاظ فقط 9 . ٠‏ ظ 
وأما مالك فإن المشهور من مذهبه أن المعتبر أولاً عنده في الأيهان التي 
.لا يقضى على حالفها هو النية » فإن عدمت فقرينة الحال فيان عدمت فعرف 
اللفظ . فإن عدم فدلالة اللغة » وقيل لا يراعى إلا النية أو ظاهر اللفظ 
اللغوي فقط » وقيل يراعى النية وبساط الحال ولا يراعى العرف () . وأما. 





)١(‏ مذهب أحمد : أن مبنى الهين على نية الحالف اه » انصرفت يينه إليه 
سواء كان ما نواه موافتًا لظاهر اللفظ , أو مخالفًا له ٠‏ فالموافق للظاهر أن ينوي باللفظ موضوعه 
الأصلى مثل أن ينوى باللفظ العام العموم : وباللطلق الإطلاق وبسائر الألفاظ ما يتبادر إلى 
الأفهام منها ٠‏ وامخالف يتنوع أنواعا : 
أحدها : أن ينوي بالعام الخاص مثل أن يحلف لا يأكل :ما » ولا فاكهة . ويريد لما بعينه . 
وفاكهة بعينها » ومنها أن يحلف على فعل شيء » أو تركه مطلقاً » وينوي فعله » أو تركه في 
وقت بعينه مثل أن يحلف لا أتغدى يعني اليوم » أو لا آكل يعني الساعة ومنها أن ينوي ببينه 
غير ما يفهمه السابع منه كا في العاريض ومنها أن يريد بخاص العام مثل أن يملف لا شريت 
لفلان الماء من العطش ». ينوي كل ماله فيه منه . 
ومذهب أبِي حنيفة والشافعي : لا عبرة بالنية » والسبب فها يخالف لفظه كران اكع القن 
ما عقد عليه اليين » واليين لفظه , فلو أحتثناه ه على ما سواه » لأحنثنا على ما نوى لا على 
ماحلف ولأن النية بمجردها لاتنعقد بها اليين » فكذلك لا يحنث بمخالفتها . ظ 
وحجة أصحاب القول الأول : أنذتوق بكلامه حا غيله :ومنو ق اللقنة الثميين يلا عه : 

فينصرف يمينه إليه كالمعاريض ء وبيانه أنه يسوغ في كلام العرب التعبير بالخاص عن العام . 
انظر ( المغني 4/ 74 ) . 

(؟) عند مالك فيا تحمل عليه الهين أربعة : الأول النية » إذا كانت مما يصلح لمنا الفط سنواء 
كانت مطابقة له ء أو زائدة فيه أوناقصة بشرط أن يعقمد عليها اليين فإن استدركها الهين/م 
تنفع به » ويعتبر في ذلك نية الحالف . إلا في الدعاوى ٠»‏ فتعتبر نيه المستحلف ف المشهور . 
الثاني : السبب امثير لليين:» وهو بساط الحال » وبه يستدل على النية » إذا غابت . 
الثالث : العرف » وهو ما قصده الناس من عرفهم في أيانهم . 00 


001 


الأمان التي يقض بها على. صاحبها فإنه إن جاء الحالف مستفتياً كان حكه 
حك اليين التي لا يقضى بها على صاحبها من مراعاة هذه الأشياء فيها على هذا 
| الترتيب وإن كان مما يقضى بها عليه لم يراع فيها إلا اللفظ إلا أن يشهد لما 
يدعي من النية اتخالفة لظاهر اللفظ قرينة الحال أو العرف . 


لذ ال 


وأما المسألة الرابعة : فإنهم اتفقوا على أن الهين على نية الستحلف في 
الدعاوى واختلفوا في غير ذلك مثل الأيمان على المواعيد » فقال قوم : على 
نية الحالف ٠‏ وقال قوم : على نية اللستحلف . وثبت أن رسول الله َم قال : 
« البين على نية المستحلف »() وقال عليه الصلاة والسلام : « يمينك على 


الرابع : مقتضى اللفظ لغة » وشرعاً . ' 
وف ترتيب هذه الأمور الأربعة أقوال : والمشهور أن هذه الأمور على ما ذكر من الترتيب . 
وقيل : ينظر إلى النية ء ثم إلى البساط ء ثم إلى مقتضى اللفظ »ء ولا يعتبر اللفظ . انظر 
( قوانين الأحكام الشرعية ص١7١‏ ) لابن جزي . 

0 . وابن ماجة من حديث أبي هريرة‎ ٠ رواه مسلم‎ )١( 
قال الصنعاني : الحديث فيه دليل على أن الهين تكون على نية الحلف ولا ينفع فيها نية‎ 
الحالف » إذا نوي بها غير ما أظهره » وظاهره الإطلاق سواء كان المحلف له الحام , أو المدعي‎ 
» للحق » والمراد حيث كان الحلف له التحليف كا يشير إليه قوله يَكَِةِ ه على ما يصدقك به صاحبك‎ 
. فإنه يفيد أن ذلك حيث كان لامحلف التحليف . وهو حيث كان صادقاً فيا ادعاه على الحالف‎ 
. وأما لو كان على غير ذلك كانت النية نية الحالف . واعتبرت الشافعية أن يكون الحلّف الحام‎ 
. وإلا كانت النية نية الحالف . قال النووي : وأما إذا حلف بغير استحلاف » وَوَرَى » فتنفعه‎ 
أو غير نائبه » ولا اعتبار‎ ٠ ولا يحنث » سواء حلف ابتداء من غير تحليف » أو حلفه غير القاضي‎ 
في ذلك بنية الحلف ( بكسي اللام ) غير القاضي . والحاصل أن المين على نية الحالف في جميع‎ 
الأحوال . إلا إذا استحلفة القاضض أو نائبه في دعوى توجهت عليه » فتكون اليين على نية‎ 
ْ . المستحلف » وهو مراد الحديث‎ 
فتكون الهين على نية‎ ٠ أما إذا حلف بغير استحلاف القاضي » أو نائبه في دعوى توجهت عليه‎ 
والعتاق » إلا أنه إذا حلفه القاضي‎ ٠ الحالف . وسواء في هذا كله المين بالله تعالى » أو بالطلاق‎ 
ويكون الاعتبار بنية الحالف , لأن القاضي ليس له‎ ٠ فتنفعه التورية‎ ٠ بالطلاق والعتاق‎ 


.غ٠‏ 
ما يصدقك عليه صاحبك » () خرج هذين الحديثين مسم .. 
ومن قال : الهين على نية الحالف , فنا اعتبر العنى القائم بالنفس من 
اليين لا ظاهر اللفظ . وفي هذا الباب فروع كثيرة » لكن هذه المسائل الأربع 
هي أصول هذا الباب إذ يكاد أن يكون جنيع الاختلاف الواقع في هذا الباب 
راجعاً إلى الاختلاف في هذه » وذلك في الأكثر مثل اختلافهم فين حلف أن 
لا يأكل رؤوساً فأكل رؤوس حيتان هل يحنث أم لا ؟ فن راعى العرف قال 
لا يحنث » ومن راعى دلالة اللغة قال يحنث . ومثل اختلافهم فين حلف أن 
لا يأكل لما فأكل شح ؛ فن اعتبر دلالة اللفظ الحقيقي قال لا يحنث » ومن 
رأى أن اسم الشيء قد ينطلق على ما يتولد منه قال يحنث . ظ 

باملة فاختلافهم في المسائل الفروعية التي في هذا الباب هي راجعنة إلى 
اختلافهم في هذه المسائل التي ذكرنا . وراجعة إلى اختلافهم في دلالات 
الألفاظ التي يحلف بها » وذلك ا ا 
ومنها ما هي نصوص . 





التعليف بالطلاق » والعتاق » وإنما استحلفه بالله . انتهى كلام النووي . ظ 
قال الصنعاني : ولا أدري من أين جاء تقييد الحديث بالقاضي , أو نائبه بل ظاهر الحديث أ: أنه 
إذا استحلفه من له الحق » فالنية نية المستحلف مطلقاً ( سبل السلام ؛/ ؟١٠‏ ) . 

. ) أخرجه مسلم » والترمذي » وابن ماجة من حديث أبي هريرة انظر ( الصدر السابق‎ )١( 


١٠٠١6 


العيله الثاني 
تفقوا عل أن الكفارة ف الأمان هى الأريعة الأنواع 4 ذكر الله في 

كتابهة ف قوله 0 .- صية لآية و على ل الحالف إذا - 
له م عجز عن هده اللاثة لقوله تعالى 0 فمَن يي جد فمبيَاة 
تلآثة أَيّامِ > ( إلا ما روي عن ابن عمر أنه كان إذا غلظ البين أعتق أو 

كباءبوإذا م يذلظها أطي 110 ظ ظ 

واختلفوا من ذلك في سبع وسكر مشهورة : المسألة الأولى : في مقدار 
الكسوة وعددها . القالثة : 9 اشتراط ا في صيام و 5 
لا اشتراطه . الرابعة : في اشتراط العدد في المساكين . الخامسة : في اشتراط 
الإسلام فيهم والحرية . السادسة : في اشتراط السلامة في الرقبة المعتقة من 
العيوب . السابعة : في اشتراط الإيمان فيها  .‏ 

المسألة الأولى : أما مقدار الإطعام ٠‏ فقال مالك والشافعي وأهل المدينة : 
يُعطى لكل مسكين مُدٌ من حنطة بمد الني مَيَِةٍ » إلا أن مالكاً قال : المد 
خاص بأهل المدينة فقط لضيق معايشهم » وأما سائر المندن فيعطون الوسط 
من نفقتهم . وقال ابن القاسم : يجري المد في كل مدينة مثل قول الشافعي . 
يعد ومن : يعطيهم نصف صاع من حنطة أضاعا عن فعن او قو 
(١)‏ 0 المائدة 46 . 


2( 39 القرطبي 0 على 0 أو الكسوة « أ" عنق رقبة » ٠‏ فإذأ عدمت هذه الثلانة 


إشفل 


قال : فإن غداهم وعشام أجزا . والسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم ف 
تأويل قوله تعالى : < من 0 مَا تُطممون أَهْلِيكُ 4 29 هل الت 
أكلة وادة أو 2 قوت اليوم وهو غداء وعشاء ؟ فن قال أكلة دواع قال : 
وسط ف الشبع » ومن قال غداء وعشاء قال : نصف صاع . 

ولاختلافهم أيضاً سبب آخر » وهو تر دد هذه الكفارة بين كفارة الفطر 
وتفسيدا في رمضان وبين كفارة الأذى فن شبهها بكفارة الفطر قال مد 
واحد » ومن شبهها يكفارة الأذق قال انضفه:«ضاع ... واختلفوا هل. يكون ,مع 
لخبز في ذلك إدام أم لا ؟ وإن كان فا هو الوسط فيه ؟ فقيل يجزي الخبز 





)١(‏ قال القرطي ا ا با ري الاك مرو ريد اراي 
لت » وبه قال الشافعي ٠‏ وأهل المدينة . 
قال سلهان بن يسار : أدركت الناس ء وهم إذا أعطوا في كفارة اليين أعطوا دا مة طن 
بالمد الأصغر ورأوا ذلك مجزئاً عنهم . وهو قول أبن عمرء وابن ن عباس » وزيد بن ثابت » وبه 
قال عطاء بن أبي رباح واختلف إذا كان بغيرها » فقال ابن القامم : يجزئه المد بكل مكان , 
وقال ابن المواز : أفتى ابن وهب بمصر بمد ونصف » وأشهب بمد وثلث » قال : وإن مدا 
وثلًا » لوسط من عيش الأمصار في الغداء والعشاء : وقال أبو حنيفة : يخرج من البر نضف 
صاع » ومن المر والشعير صاعاً وبه أخذ سفيان » وابن ن المبارك » وروي عن علي » وعمر ء 
وابن عمر ؛ وعائشة رضي الله عنهم » وبه قال سعيد بن المسيب » وهو قول عامة فقهاء ء العراق 
انظر ( القرطبي 3715 ) وهو قول أحمد . انظر ( المغني 756١/4‏ ) . 
قال القرطي : ويُخرج الرجل مما يأكل » قال ابن العربي : وقد زلت جماعة من العاماءِء 
فقالوا : إنه إذا كان يأكل الشعير ء ويأكل الناس البرء فليخرج ما يأكل الناس » وهذا سهو 
| بي فإن اللكفرء إذا لم يستطع في خاصة نفسه إلا الشعيرء لم يكلف أن يعطي لغيره سواه . 
وقال : قال مالك : إن غدّى عشرة مساكين » وعشام ٠‏ أجزأه وقال الشافعي : لا يجوز أن 
يطعمهم جملة واحدة ء لأنم يختلفون في الأكل » ولكن يعطي كل مسكين مدأ . وروي.عن 
عل بن أبي طالب : لا يزه إطعام العشرة وجبة واحدة » يعني غداء » دون عشاء ‏ أو عشاء 
دون غداء حتى يغدهم . ٠‏ ويعشيهم . قال أبو عمر : وهو قول أئّة الفتوى بالأمصار . انظر 
( القرطبي /١‏ /اا7 ) . 


()المائدة أية هه . 


ا 
قفار » وقال ابن حبيب : لا يجزي » وقيل : الوسط من الإدام الزيت ٠‏ 
وقيل اللبن: والنمن والتر”) . واختلف أصحاب مالك من الأهل الذين أضاف 
إليهم الوسط من الطعام في قوله تعالى : (١‏ من أَوْسَطٍ ما تُطممون أفييم © 
فقيل أهل المكفر وعلى هذا إنما يخرج الوسط من الشيء الذي منه يعيش أن 
قطنية فقطنية وإن حنطة فحنطة » وقيل بل هم أهل البلد الذي هو فيه , 
وعلى هذا فالمعتبر في اللازم له هو الوسط من عيش أهل البلد لا من عيشه : 
أعني الغالب » وعلى 0 القولين يحمل قدر الوسط من الإطعام » أعني ‏ 
الوسط من قدر ما يطعم أهله » أو الوسط من قدر ما يطعم أهل البلد أهليهم 
إلا في المدينة خاصة . ظ ظ 


*#  ##  *# 


وأما للسالة الشانية : وهى ف انوك من النسوة» قن مالك رأى أن 
الواجب في ذلك هوأ نكي ما ميري فيد السلاة “قن كنبنا الرجل كنبا 
ثوباً وإن كسا النساء كسا ثوبين درعاً وخماراً . وقال الشافعي وأبو حنيفة : 


)١(‏ قال اين قدامة : روى الإمام أحمد في كتاب التفسير بإسناده عن ابن عمر« من أوسط 
ما تطعمون أهليك > قال الخبز واللبن » وفي رواية عنه قال : < من أوسط ما تطعمون أهليكم 4 
الخبز والتآرء والخبز والزيت ٠‏ والخبز والسمن » وقال أبو زيد ظ من أوسط ما تطعمون 
أهليم 4 خبز وزيت وخل ؛ وقال الأسود بن يزيد: الخبز والتقرء وعن علي : الخيز 
والتّر ء الخبز والسمن ٠‏ الخبز واللحم » وعن ابن سيرين قال : كانوا يقولون : أفضله الخيز 
واللحم » وأوسطه الخبز والسمن » وأخسه الخبز والقمر» وقال أبو عبيدة : الخبز والزيت . وسأل 
رجل شريحاً ما أوسط طعام أهلي ؟ فقال : شريح : إن الخبز» والخل » والزيت لطيب ٠‏ فقال 

له رجل : أفرأيت الخبز واللحم ؟ قبال : أرفع طعام أهلك : وطعام الناس » وعن علي ' 
والحسن » والشعبي » ٠‏ وقتادة » ومالك . وأبي ثور: يغدهم » أو يعشيهم . وهذا اتفاق على 
تفسير ما في الآية بالخيز ء ولأنه أطعم المساكين من أوسط طعام أهله . فأجزأه » ؟ لو كان 
حبًا . انظر ( المغني 4/ 75١‏ ) . 


٠4 


يجزىء في ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم إزاد أو قيص أو سراويل أو عمامة , 
وقال أبو يوسف : لا تجزي العامة ولا السراويل © . وسبب اختلافهم هل 
الواجب الأخذ بأقل دلالة الاسم اللغوي أو المعنى الشرعي  .‏ 


#0 # * 


وأما المسألة الشالثة : وهي اختلافهم في اشتراط تتابع الأيام الثلاثة في 
الصيام فإن مالكا والشافعي لم يشترطا في ذلك وجوب التتابع وإن كانا 
استحباه واشترط ذلك أَبو حنيفة © وسبب اختلافهم في ذلك شيئان : 


, قال القرطبي : الكسوة في حق الرجال الثوب الواحد الساتر جميع الجسد  فأما في حق النساء‎ )١( 
فأقل ما يجزئهن فيه الصلاة » وهو الدرع » واخمارء وهكذا حم الصفارء قال ابن القامم في‎ 
العتبية » تكسى الصغيرة كسوة كبيرة » والصغير كسوة كبير» قياساً على الطمام . وقال‎ « 
أقل ما يقع عليه الامم.؛ وذلك ثوب واحد ء وفي رواية أبي‎ ٠ والأوزاعي‎ ٠ الشافعي » والثوري‎ 
- ومغيرة : ما يستر جميع البدن بناء على أن الصلاة‎ ٠ الفرج عن مالك » وبه قال إبراهي النخعي‎ 
وقال الحم بن عتيبة : تجزىء عمامة يلف بها رأسه . وهو قول‎ ٠ لا تجزىء في أقل من ذلك‎ 
الثوري . قال ابن العربي : وما كان أحرصني على أن يقال : إنه لا ينجزىءإلا كسوة تستر عن‎ 
أذى الحر» والبرد » كا أن عليه طعاماً يشبعه من الجوع » فأقول به وأما القول بمتر واحد ؛ فلا‎ 
أدريه . والله يفتح لي ولم في المعرفة بعونه . وقال أبو حنيفة وأصحابه : الكسوة في كفارة‎ 
أو قباء أو كساء وروي عن أبي موسى‎ ٠ اليين لكل مسكين : ثوب » وإزار» أو رداء أو قيص‎ 
الأفعري أنه أمر أن يكسى عنه شوبين ثوبين وبه قال الحسن » وابن سيرين » وهذا معنى‎ 
. 0 ما اختاره ابن العربي . والله أعم . انظر ( القرطبي 7/8/6 ) وانظر ( المغني‎ 

وعند أحمد تقدر الكسوة بما تجزىء به الصلاة » فإن كان رجلا فثوب » وإن كانت امرأة فدرع , 
وخمار . أنظر ( المغني 2/ 87, ) . 0 ظ 

ظ (5) ظاهر مذهب أحمد اشتراط تشابع الأيام في الصوم » وهو قول إبراهم النخمي , والثوري » . 

ظ وإسحق » وأبي عبيد » وأبي ثور » وأبي حنيفة . وروي نحو ذلك عن عل رضي الله عنه » وبه 
قال عطاء ٠‏ ومجاهد . وعكرمة . وحكى ابن أبي موسى عن أمد رواية أخرى أنه يجوز 
تفريقها » وبه قال مالك » والشافعي في أحد-قوليه . لأن الأمر بالصوم مطلق » ولا يجوز 


ووو 


أحدهما : هل يجوز العمل بالقراءة التي ليست في الصحف ؟ وذلك أن في قراءة 

-عسة اللة.ين مسعوة ْ» « فصيام ثلاثة أيام متتابعات » ٠‏ والسبب الثاني : ء 
اختلافهم هل يحمل الأمر ببمطلق الصوم على التشابع أم ليس يحمل إذا كان 
الأصل في الصيام الواجب بالشرع إِمما هو عن 


وأما المسألة الرابعة : وهي اه شراط العدد في الساكين » فإن مالك 
والشافعي قالا : لا يجزيه إلا أن يطعم عشرة مساكين » وقال أبو حنيفة : إن 
| أطعم مسكيناً واحداً عشرة أيام أجزأه "© . والسبب في اختلافهم هل الكفارة 


حق واجب للعدد المذكور أو حق واجب على المكفر فقَدّر بالعدد المذكور» ‏ 
فإن قلنا إنه حق واجب للعدد كالوصية ٠‏ فلابد من اشتراط العدد » وإن قلنا : 
حق واجب على المكفر لكنه قدر بالعدد أجزأ من ذلك العام سكين ياه 


- ا ل ا ا ان 
أبو ثورء وإسحق . | | | 
وقال أبو حنيفة : ينقطع فيها التتابع » لأن التتابع لم يوجد » وفوات الشرط يبطل به 
المشروط + وقال الشافعي : يتقطع في للرض في أحد القولين ٠‏ ولا يتقطع فيا الحيض . انظر 
( المغني 700/4 ) . ظ 
(0 لدعب القناس: أحمد : لا يخلو من أن يجد المساكين بكال عددم أو لا يجدء فإن 
وجدهم , م ميزه إطعام أقل من عشرة في كفارة اين ولا أل من ستين في كفارة الظهار . 
وكفارة الماع في رمضان . 
وبهذا قال أبو ثور . وأجاز الأوزاعي ى دفعها إلى واحد » وقال أبو عبيد إن خس با أعل بيت 
واحد شديدي الحاجة . جاز . 
وقال أبو حنيفة : يجوز أن يردها على مسكين واحد في عشرة أيام إن كانت كفارة يمين ٠‏ أو في 
ستين » إن كان الواجب إطعام ستين مسكيناً » ولا يجوز دفعها إليه في يوم واحد » وحكاه أبو 
الخطاب رواية عن أحمد . انظر ( المغني 4/ 774 ) وانظر ( القرطبي 508/6 ) لمذهب مالك , 
والمذاهب الأخري . انظر ( تحفة الفقهاء 7/ 503 ) لمذهب أي حنيفة. 


ا 
على عدد المذكورين : والمسألة محقلة . 
لخلن 0000 | 0 ا 

٠‏ وأما المسألة الخامسة : وهي اشتراط الإسلام والحرية في اللساكين » فإن 
مالكا والشافعي اشترطاهما ول يشترط ذلك أبو حنيفة ( . وسبب اختلافهم 
هل استيجاب الصدقة هو بالفقر فقط ؟ أو بالإسلام ؟ إذ كان السمع قد أنبأ 
أنه يثاب بالصدقة على الفقير الغير امس » فن شبه الكفارة بالزكاة الواجبة 
لمسامين اشترط الإسلام في المساكين الذين تجب لمم هذه الكفارة » ومن شبهها 
بالصدقات التي تكون عن تطوع أجاز أن يكونوا غير مسامين . وأما سبب 
اختلافهم في العبيد فهو هل يتصور فيهم وجود الفقر أم لا إذا كانوا مكفيين 
من نناداتهم في غالب الأحوال » أو ممن يجب أن يُكْفوا ؟ فن راعى وجود 
الفقر فقط قال العبيد والأجرار سواء » إذ قد يوجد من العبيد من يجوعه 
سيده » ومن راعى وجوب الحق له على الغير بالحكم قال : يجب على السيد 
القيام بهم » ويقضى بذلك عليه » وإن كان معسراً قضي عليه ببيعه فليس يحتاجون 
إلى المعونة بالكفارات وما جرى مجراها من الصدقات ٠.‏ 


#0 # 


أما المسألة السادسة : وهي هل من 34 الرقبة أن تكون سلية من 





() مذهب مالك » والشافمي » أحمد » والحسن ؛ المي » والوزاي . اولصي 
اشتراط الإسلام ؛ الحرية . آ 
:وقال أبو ثورء وأبو حنيفة : يجوز دفعها إلى الذمي لدخوله في اسم المساكين » وروي نحو هذا 
عن الشعبي » ٠‏ وخرجه أبو الخطاب وجهاً في مذهب أحمد بناء على جواز إعتاقه في الكفارة » 
وقال الثورى : يعطيهم إن ل يجد غيرهم . انظر ( المغني 750/4 ) » و ( القرطبي 180/6 ) .. 
ظ وانظر ( تحفة الفقهاء 507/7 ) لمذهب أبي حنيفة . 


٠6و‎ 


العيوب ؟ فإن فقهاء الأمصار شرطوا ذلك ٠‏ أعني العيوب المؤثرة في الآمان . 
وقال أهل الظاهر : ليس ذلك من شرطها . 

:وشيب اغذلاتهم عل لراني الأخذ بأقل ما يدل عليه الاسم أو بأ 
ما يدل عليه . 


00 ا#‎ #*  * 


. وأما المسألة السابعة : وهي اشتراط الإيمان في الرقبة أيضاً » فإن مالك 
والشافعي اشترطا ذلك » وأجاز أبو حنيفة أن تكون الرقبة غير مؤمنة ( 0 
ست اختلادب .هو هال عمل اللائق عل القيدق الأحيناء الى تفن :5 
الأحكام وتختلف في الأسباب كحك حال هذه الكفارات مع كفارة 0 
فن قال يحمل المطلق على المقيد في ذلك قال باشتراط الإيمان في ذلك جلا 
على اشتراط ذلك في كفارة الظهار في قوله تعالى < فتحرِيرٌ رَقَبَةٍ 
مُؤْمِنَة 9" وو ا عنده أن يبقى موجب اللكوددر 
إطلاقه . ظ 


)١(‏ شرط كونه مؤمناً ظاهر مذهب أحمد . وهو قول مالك » والشافعي » وأبي عبيد . وعن أحمد 
رواية أخرى أن الذمية تجزىء » وهو قول عطاء وأبي ثور » وأبي حنيفة . 
وأما المعيبة » فلا تجوز عند الجهور كالهرم » والزمن ٠‏ وما يضر به في الاكتساب سلية غير معيبة 
خلافاً لداود الذي يجوز المعيبة . انظر ( تفسير القرطبي 1/ ) و( المغني 765/8 ) ) و( تحفة 2 
الفقهاء /٠‏ 508 ) 
)١(‏ النساء أية ؟و . 


الفصل الثالث 
متى ترفع الكفارة الحنث »2 وم ترفع ؟ٍ 
وأما متى ترفع الكفارة الحنث وتّحوه » فإنهم اختلفوا في ذلك : فقال 
الشافعي : إذا كفر بعد الحنث أو قبله فقد ارتفع الاثم » وقال أبو حنيفة : 
لاايرقت المنث الا:جالتكفير اندي يكنوة بعد للك لآ قنلة »م وروق عن 
مالك في ذلك القولان جميعاً 9" . وسبب اختلافهم شيئان : أحدهها : اختلاف 
الرواية في قوله عليه الصلاة والسلام : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا 
منها فليأت الذي هو خير ولْيكَفْرُ عن يمينه »© فإن قوماً رووه هكذا » وقوم 


)١(‏ قال الشوكاني : قال ابن المنذر : رأى ربيعة » والأوزاعي » ومالك » والليث » وسائر فقهاء 
. الأمصار غير أهل الرأي أن الكفارة تجزىء قبل الحنث إلا الشافعي استثنى الصيام.» فقال : 
لا يجزىء إلا بعد الحنث . وقال أصحاب الرأي : لا تجزىء الكفارة قبل الحنث » وعن 
مالك روايتان ٠‏ ووافق الحنفية أشهب من المالكية » وداود الظاهري » وخالفه أبن حزم » 
واحتج له الطحاوي بقوله تعالى : ١‏ ذلك كَفَارَةٌ أَيْمَانِكُم إِذَا حَلَفْتم 4 فإن المراد : إذا حلفتم 
فحنثتم . ورده عخالفوه » فقالوا : بل التقدير » فأردتم الحنث » قال الحافظ : وأولى من ذلك أن 
تقال التعدير أع نين ذلك افليس أحد التتديرين يأونءس الآخن» واحتجوا أيضا انآن 
ظاهر الآية أن الكفارة » وجيت بنفس اليين . ورده من أجازها بأنها لو كانت بنفس اليين / 
تسقط عمن لم يحنث اتفاقا » واحتجوا أيضاً بأن الكفارة بعد الحنث فرض وإخراجها قبله 
تطوع » فلا 0 التطوع 0 المفروض . 
وقال عياض : اتفقوا على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث » وأنه مو 3 عرسا يمه للد 
واستحب 1 مالك , والشافعي ٠‏ والأوزاعي » والثوري تأخيرها بعد الحنث » وبه قال 
أحمد » انظر ( نيل الأوطار 8/ 564 ) و( المغني 716/4) . ظ 
(؟) بهذا اللفظ رواه ه أحمد » ومسل » والنسائي » وابن , ماجة عن عدي بن حاتم ونفظ التفق عليه 
« إذا حلفت على يمين » فرأيت غيرها خيراً منها » فانّت الذي هو خير» وكَفْرُ عن بده وفي 
لفظ « فكفر عن يمينك وائت الذي هو خيرهء. 200 ا 
وفي لفظ « إذا حلفت علي يمين : فكفر عن يمينك » ثم ائت. لت الذي هو خير» رواه النسائي » وأبو. 
دأود . قال ابن تمية : وهو صريح في تقديم الكفارة . انظر ( م: يكن اللخبات تل الأوطان.. 
3/4 ). 


٠.0 


رووه « فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير» وظاهر هذه الرواية أن 
الكفارة تجوز قبل الحنث » وظاهر الثانية أنها بعد الحنث . والسبب الثاني : 
اختلافهم في هل يجرزى تقديم الحق الواجب قبل وقت وجوبه » لأنه من 
الظاهر أن الكفارة إنما تجب بعد الحنث كالزكاة بعد الحول . 

ولقائل أن 'يقول : إن الكفارة إنما تجب بإرادة الحنث والعزم عليه كالحال 
في كفارة الظهار فلا يدخله الخلاف من هذه الجهة » وكان سبب الخلاف من 
طريق المعنى هو : هل الكفارة رافعة للحنث إذا وقع أو مانعة له ؟ فِن قال 
مانعة أجاز تقديمها على الحنث . ومن قال رافعة لم يجزها إلا بعد وقوعه . 


رسفم افنيا رلك تيه الألبارز ات اتفقوات قي ليت ان من عات عل 
أمووقق يبين واحدة أن كفارتته كفارة غين وادة )0 :و كذلك: فيا احسي د 
لا خلاف بينهم أنه إذا حلف بأهان شتى على شيء واحد أن الكفارات الواجبة 
في ذلك بعدد الأيمان كالختالف إذا خلف بأيان شتى على أشياء شتى () . 
واختلفوا إذا حلف على شيء واحد بعينه مراراً كثيرة » فقال قوم 6 
كفارة يمين واحدة » وقال قوم.: في كل يمين كفارة إلا أن يريد التأكيد » وهو 


(لقال اين قنيامة : إذا حلت عقا واعندة عل أجتانن عتدلفةة » ففبال:: والله لا كلت 
ولا شربت ء ولا لبست . فحنث في الميع » فكفارته واحدة . لا أعلم فيه خلافاً . لأن اليين 
واعيةبوالحدك وا دده فإئه يكيل واحد نون الخاوق علنة ف رتسل الين برو ان جلك 
أيهاناً على أجناس فقال : والله لا أكلت , واللهلا شربت » واللهلا لبست . فحنث في واحدة 
منها » فعليه كفارة ٠‏ فإن أخبرجها ء ثم حنث في يمين أخرى » لزمته كفارة أخرى » لا نعم في 
هذا ايها خلافاء فزن مشة ىق المبوقيل التكدين» تعلقة ق كل فين كقنازة دوه اهن 
اكلام الشرق)ء ورواد الروزى يعن اندم وهو قوق اك أخل الل جاوز لفق قرا , 
ا ا ا : مثل الحلف بالله » وبالظهار وبعتق عبده ء فإذا 
حدق بانقلية كناو من ركفا ره ها ره ركف ال . وانظر ( الكافي /١‏ 7805 ) لمذهب 
مالك . قال ابن عبد البر: وإن حلف على شيء واحد بأيهان مختلفة مثل أن يحلف بالعتق , 
والطلاق وبالله العظيم . ثم يحنث ». لزمه كل ما حلف به . 


٠٠١غ‎ 


قول مالك7) » وقال قوم : فيها كفارة واحدة ء إلا أن يريد التغليظ (") 
وسبب اختلافهم هل الموجب للتعدد هو تعدد الأهان بالجنس أو بالعدد ؟ فن. 
قال اختلافها بالعدد قال : لكل مين كفارة إذا كرد رء ومن قال اختلافها 
بالجنس قال :“فى هله السسألة ين واحدة  .‏ - 
ترا إل انه قن رين وله بكار عع تين من اياك لذ اق 
هل تعدد الكفا رات بتعدد الصفات التي تضضنت اليين أم في ذلك كفارة 
وأحدة ؟ فقال مالك : الكفارة ف هذه المين متعددة بتعدد الصفات ‏ 00 
فن حلف بالسميع العليم الحكيم كان عليه ثلاث ناراك عنده () , وقال 
قوم : 9) إن أراد الكلام الأول وجاء بذلك على أنه قول واحد فكفارة واحدة 





0520 ٠ع قال ابن عبد البر «وعن جلت عل نوم داه وين را‎ )١( 
. وهذا مخالف لما ذكره المؤلف لمذهب مالك . فتأمل ذلك‎ ) 885 /١ كفارة واحدة .. ( الكافي‎ 
قال ابن قدامة : إذا حلف بجميع هذه الأشياء » وما يقوم مقامها . أو كرر الهين على شيء واحد‎ )( 
, مثل أن يقول : والله لأغزون قريشاً , والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشاً » فحنث‎ 
» فليس عليه إلا كفارة واحدة » روي هذا عن ابن عمر » وبه قال الحسن » وعروة » وإسحق‎ 
وروي عن عطاء ؛ وعكرمة » والنخعي . وحماد » والأوزاعي » وقال أبو‎ ٠ وهو مذهب أحمد‎ 
عبيد فين قال : علي عهد الله » وميثاقه » وكفالته » ثم حنث فعليه ثلاث كفارات . وقال‎ 
, أصحاب الرأي : عليه بكل يمين كفارة . إلا أن يريد التأكيد ء والتفهم » ونحوه عن الثوري‎ 
, وأبي ثور . وعن الشافعي كالمذهبين » وعن عمرو بن دينار إن كان في مجلس واحد كقولنا‎ 

ظ وإن كان في مجالس كقوهم . انظر ( المغني 7١5/2‏ ) . 

وبذلك يتضح أن قوله لاخلا ينه أنه إن حلف بأين شق على شي واد بن أن ذلك 
ليس محل اتفاق » فتدبر ذلك . 

() ليس "ا قال المؤلف .2 فقد قال ابن عبد البر: ومن قال : والله والله أو والله. والرحمن 
ال ا 0 يكون أراد استئناف هين بكل كاة 

. ) 586 /١ انظر ( الكافي‎ ٠ 
ظ لاي الكتب الإسلامية » ( وقال إن .. ) وهذا يقضي أن حابي تر باتك‎ 
. والصواب ( وقال قوم .. ) ؟ في النسخ الأخرى‎ .. . ١ 


١٠١ و‎ 


إذ كانت يمينا واحندة "١‏ . والسبب في اختلافهم : هل مراعاة الواخدة أو 
الكثرة ل المي هو براحي إلى صيغةالقول أو إلى تعدد الأشياء التي يشقل 
عليها القول الذي مخرجه مخرج يمين » فن اعتبر الصيغة قال كفارة واحدة , 
ومن اعتبر عدد ما تضنته صيغة القول من الأشياء التي يمكن أن يقسم بكل 
واحد منها على أنفراده قال : الكفارة متعددة بتعددها . وهذا القدر كاف في 
قواعد هذا الكتاب وسبب الاختلاف في ذلك ٠‏ والله العين برحته . ظ 


# ا 0# 


. هذه العبارة  فها يبدو تحتاج إلى زيادة 5 هكذا في جميع النسخ التي لدينا‎ )١( 
ولعل هناك سقطاً فتكون العبارة هكذا « إذ كانت هيناً واحدة » وإن لم يرد الكلام الأول ؛‎ 
فعليه كفارات متعددة.» . فتأمل ذلك . 020202000302 ا‎ 
. وقد ذكرنا قول ابن قدامة لمذهب أبي حنيفة‎ 
وقد فصل الكاساني : فقال : وهذا الذي ذكرنا ء إذا ذكر ا بع اللذاضباق' ف القت سعرة وعد‎ 
. قأما آذآ كور + افجيلة ة الكلام فيه أن الأمر لا يخلو إما إن ذكر المقسم به » وهو امم الله تعالى‎ 
ولم يذكر المقسم عليه حتى ذكر ابم الله تعالى ثانياً , ثم ذكر المقسم عليه . وإما أن ذكرههما‎ 

جميعاً » ثم أعادهما جميعاً » وكل ذلك لا يخلو من أن يكون بحرف العطف » أو يكون بدونه , 
فإن ذكر أمم الله تعالى » ولم يذكر المقسم عليه حتى كرر ابم الله تعالى , ثم ذكر المقسم عليه . 
فإن لم يدخل بين الاسمين حرف العطف كان يمينا واحدة بلا خلاف » سواء كان الاسم 
مختلفا » أو متفقا.: فاتختلف نحو أن يقول : والله الرمن ما فعلت كذا وكذاء لأنه لم يذكر / 
حرف العطف . والثاني يصلح صفة للأول » عم أنه أراد به الصفة » فيكون حالفاً بذات ' 
موصوف », لا باسم الذات على حدة . وباسم الصفة على حدة . والمتفق نحو أن يقول : الله 
والله ما فعلت كذا ء لأن الثاني لا يصلح نعتاً للأول » ويصلح تكريراً ٠‏ وتأكيداً له » فيكون 
يمينأ واحدة ٠‏ إلا أن ينوي به يمينين » ويصير قوله ( الله ) ابنداء يمين بحجذف حرف القسم : 
وآئه كدو :ضعت عل :ماابينا نيفده رو ]د أفكل بين القسيع عرق تلات ينان قال بزالك 
والرمن لا أفمل كذا , ذكر عمد في الجامع بأنها بمينان » وهو إحدى الروايتين عن ألي حنيفة . 

وآ توف ا 1 ٍ 

ظ ل ل يا واخدة ويه أخد رق .ركد وو هنذا 
أيضاً عن أبي يوسف في غير رواية الأصول . ( بدائع الصنائع 6/ 16807 ) . 
ويحسن بنا قبل أن نترك هذا الباب » أن نذكر أقسام اليين » وهي 5 يلي : 
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أحدها دواعي ومن الى يقني يا اناا تمصونا من فلكة ما .ررق عن مويه من بطل 
قال : « خرجنا نريد الني ميته . ومعنا وائل بن حَجْر » فأخذه عدو له » فتحرّج القومٌ أن 
ظ يحلفوا » وحلفت أنا أنه أخي » فذكرت ذلك للنبي يَِتَهِ » فقال الني وَتَ :« صدقت 0 
المسلم » روآه أبو داود » والنسائي ' فهذا مثله واجب . انظر مؤلغنا ( تقديم طاعة على أخرى أو 
| تركها نظراً للزمان والكان ). 
الثاني : مندوب وهو واطاف اذى خا نه تالاح من لام كان اين ون :من مين 3 
رإزالة حقد من قلب مس عن الحالف ٠‏ أو غيره » أو دفع شر افونا مكدو : 
الغالث : المباح مثل الحلف على فعل مباح » أو تركه » والحلف على الخبر بشيء هو صادق فيه . 
أو يظن أنه فيه صادق . وهذا من اللغو . 
الرابع : المكروه » وهو الحلف على فعمل مكروه او دنال ال د 
الله عُرْسبَةٌ لأمانم أن تَبَرّوا وتتقوا وتُصْلِحُوا بِينَ الناس »4 . ظ 
الخامس : الحلف الحرم » وهو الحلف الكاذب ٠»‏ فإن الله تعالى ذْمَّه » فقد قال تعالى :< وَيَحْلِفُون 
على الكّذب وَهُمٍ يَعْلَمُونَ 4 ولأن الكذب حرام » فإذا كان محلوفأ عليه كان أشد في التحريم . 
وإن أبطل به حقاً » أو اقتطع به مال معصوم كان أشد . انظر ( المغني 8/ 717/4 ) وما بعدها . 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا عمد وعلى آله 


وصحبه وس تسليا 


كتاب النذور 
الفصل الأول : في أصناف النذور . 


الفصل الثاني : فما يلزم من النذور وما لا يلزم « وحملة أحكامها 
الفصل الثالث : في معرفة الشيء الذي يلزمه عنها وأحكامها . 


م 
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الفصل الأول 
ف أصئاف النذور )0( 


ظ اعد ال ل التي 
الخبر :انيف يدو لتر عطي اندر ريه : مصرح فيه 
بالشيء المنذور به » وغير مصرح ء فالأول مثل قول القائل : لله علي نذر أن 


)١(‏ النذر لغة : التزام خيرء أو شر . وفي الشرع : التزا م الكلف شيكا لم يكن عليه » منجزا »أو 
فغلقا : 
والأصل في النذر الكتاب ٠‏ والسنة » والإجماع اكاب ره ماج ل يُوفون بالذثر > وقال 
< وَلِيُوقُوا نُدُورَهُم 4 . 
د :قال رسول الله لقع « هن ندداف يطبيع اله »فليطعه ع ومن 
نذرأن يعص الله فلا يعصه » وعن عمران بن حصين عن النبي يَلِئّهِ أنه قال ٠‏ خيرم قرني ثم الذين 
يلونهم » ثم الذين يلوم » ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون ». ويخونون ولا يؤتتنون , 
0 ولا يُستشهدون. » ويظهر فيهم المّمَنْ » رواهما البخاري . 

جع لون عل مسحة النذن في اجملة. + ولزوع الوفاء يه .. [ 
قد قسم ابن قدامة النذر إلى سبعة أقام : 

اه : نذر اللجاج ٠‏ والغضب : وهو الذي تس د لجن ل د 
منه » غير قاصد به للنذر ء ولا القربة » فهذا حكه حك لين » وقد تقدم في الأيمان . 
الغاني : نذر طاعة » وتبرر : مثل الذي يقول عل لله صلاة » أو فيانا + د سا ٠‏ ا حدق 
أو اعتكافاً . ويسميه . فهذا يلزم الوفاء به . وهذه تنقسم إلى : التزام طاعة في مقابل نعمة 
ل وار 0 
النوع الثاني : التزام طاعة من غير شرط كقوله ابتداء : لله علي صوم شهر » فيلزمه الوفاء به في 
قول أكثر أهل العلم » وهو قول أهل العراق » وظاهر مذهب الشافعي . وقال بعض أصحابه 
لا يلزم الوفاء به . النوع الشالث : نذر طاعة لا أصل لما في الوجوب كالاعتكاف وعيادة 
المريض ٠‏ فيلزم الوفاء به . 

. الثالث : النذر المبهم : وهو أن يقول لعل دوه فبيذا ب نيه ناراف قزل قر الل 
العم » وروي ذلك عن أبن مسعود وابن عباس » وجابر » وعائشة » وبه قال الحسن ؛ وعطاء 
وطاوس ٠‏ والقامم . وسالْ » والشعبي » والنخعي . وعكرمة » وسعيد بن جبير .ومالك 2 


يلا 


أحج ‏ والثاني مشل قوله : لله علي نذرء دون أن يصرح بمخرج النذرء 


لس ل يي 0 


لله علي أن أحج . وأما المقيد احرج مخرج الشرط فكقول القائل : إن كان كذا 
فعلقّ لله نذر كذا وأن أفعل كذا وهذا ربما علقه بفعل من أفعال الله تعالى مثل 


أن يقول : إن شفى الله مريضي فعلي نذر كذا وكذا » وربما علقه بفعل 


. نفسه » مثل أن يقول : إن فعلت كذا فعلي نذر كذا » وهذا هو الذي يسميه 


الفقهاء أيهاناً » وقد تقدم من قولنا أنها ليست بأيمان . فهذه هي أصناف 

النذوو هن حية 2 وأما أصنافه من جهة الأشياء التي من جنس المعاني 

المنذور بها » فإنها تنقسم إلى أريفة أقنياء : نذر بأشياء من جنس القرّب » ونذر 

بأشياء من جنس العام ٠‏ وندر بأشياء من جنس المكروهات » ونذر بأشياء 

من جنس المباحات ٠‏ وهذه الأربعة تنقسم قسمين : نذر بتركها » ونذر 
لل 7 د لايد 


اررق ولت بن امسق .ولا أعم فيم عالنا إلا شاي قال : لا ينعقد نذره » ولا كفارة 
عليه : لأن من النذر ما لا كفارة فيه . 

الرابع : نذر المعصية ٠‏ فلا يحل الوفاء به إجماعاً » ويجب على الناذر كفا رة يمين . روي نحو هذا 

عن ابن مسعود » وابن عباس » وجابر » وجمران بن حصين » وسمرة بن: جندب » ويه قال 
الثوري ٠‏ وأبو.حنيفة وأصحابه » وروي عن أحد ما يدل على أنه لا كفارة عليه » فإنه قال : 
فهن نذرلْيَهْدِمَنٌ دارغيره لبنة لبنة لا كفسارة عليه عليه ءوهنافي معناه . وروي هذا عن 
مسروق » والشعبي » وهو مذهب مالك ٠‏ والشافعي . 

الخامس : المباح كلبس الثوب » وركوب الدابة » وطلاق المرأة على وجه مباح » فهذا يتخير 
الناذر بين أن يفعله كبو يدناك »وإ شان كر كه وغلييه كنارة فتن وقنال مالك : 
.والعافتن + لااحتمقد كذره وليتن عليه كفارة:. : ظ 
النافس تدن الواهي + “الصلاة المكتوية ع قال أصحاينا+ لا ينمقن قدرة» .وهو فرق أضغاتن 
الشافعي » لأن النذر التزام » ولا يصح التزام ما هو لازم .. 

السابع : نذر المستحيل : كصوم أمس » فهذا لا ينعقد , ولا يوجب شيئاً ٠‏ لأنه لا يتصور 
.. انعقاده ؛ٍ ولا اإوناء به . انظر ( المغني 5/ ؟ ) وما بعدها . 


6 
الفصل الثاني 
فها يلزم من النذور وما لا يلزم 


وأما ما يلزم من هذه النذور وما لا يلزم » فإنهم اتفقوا على لزوم النذر 


المطلق في القرّب إلا ما حكي عن بعض أصحاب الشافعي أن النذر المطلق 
لا يجوزء وإما اتفقوا على لزوم النذر المطلق إذا كان على وجه الرضا لا على 
وجه اللجاج وصرح فيه بلفظ النذر لا إذا ل يصرح » وسواء أكان النذر مصرحا 
فيه بالشيء المنذور أو كان غير مصرح 7 وكذلك أجمعوا على لزوم النذر الذي 
مخرجه مخرج الشرط إذا كان نذراً بقرْبَة وإنما صاروا لوجوب النذر لعموم 


(1) 


من عبارة امؤلف هنا يفهم أنه قسم النذر إلى قسمين قسم مطلق وهو أن يقول لله علي نر . 
ولوس اضرو وااقسم الاو القيذروعو اراق رار : كقوله إذا * حب ال مريني يلك 
علي نذر أو لله علي صلاة ... 
وهذا التقسيم ذكره ابن جزي في ١‏ قوانين الأحكام الشرعية ) انظر ص/77١‏ وذكره ايا بن 5 
البر في ( الكافى 39١ /١‏ ) .. ظ 
ولكن ين قدامة ذكر أن قوله(له علي شذر) أن هنا من اليم وإن قال ( لل علي صوم » أو 
علي لله صلاة ) ولم يذكر العدد أن هذا من الطلق:.. 
وغل 6 قاذ قال :لله علي تدر صلاة » أو صيام » فإن يلزمه النذر بصيام يوم واحد لا خلاف 
هبة . 1 
وأما الصلاة : ففيها روايتان د 050 الصلاة ركمة ؛ لأن 
الوتر ركعة » وهي صلاة مشروعة : وروي ذلك عن حمر رصي الله عنه . 
والشانية : لا يجزئه إلا ركعتان » وبه قال أبو حتيفة . لأن أقل صلاة وجبت في الشرع 


ركعتان » وهو مذهب مالك » إلا إذا نوى أكثر من ذلك فحسب ما نوى . انظر ( قوانين - 


ظ الأحكام الشرعية صخ8/ا١‏ ) وللشافعي قولان كالروايتين عن أحمد 1 


0 


أمنا إن عنن بتنذرة عتدداً + لزمة + قل أو كت » لأن النذ رثابت بقوله . انظر ( المغني */ 
؟١).‏ ظ 


أما المسئلة الثانية » وهي قوله ( لله علي نذر ) والتي اعتبرها المؤلف من المطلق » والتي اعتبرها 


ابن قدامة من المبهم » فقد تقدمت في قول ابن قدامة » وستأق لقول المؤلف . 
انظر الإجاع ( المغني ؟/؟ ) . 


٠٠6 


قوله تعالى : < يَأَيُها الذين آمَنُوا أَوْقُوا بِالمُقُود 4" ولأن الله تعالى قد 
مذح به فقال : < يُوفُوحِ بِالنّدْر > 19 وأخبر بوقوع العقاب بتقضه فقال : 
< وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لَئْنْ آتانا من فضله 74(" الاج إلء قرا : « ويا 
كَانُوا يَكَذبُونَ > 9) . 

والسبب في اختلافهم في التصريح بلفظ النذر في النذر المطلق هو 
اختلافهم في هل يجب النذر بالنية واللفظ معاً أو بالنية فقط ؟ فن قال بها 
معأ إذا قال لله علي كذا وكذا وم يقل نذراً لم يلزمه شيء لأنه إخبار بوجوب 
شيء م يوجبه الله عليه إلا أن يصرح بجهة الوجوب ٠‏ ومن قال ليس من 

شرطه اللفظ قال : ينعقد النذرء وإن لم يصرح بلفظه » وهو مذهب مالك . 

أعني أنه إذا م يصرح بلفظ النذر أنه يلزم » وإن كان من مذهبه أن النذر 
لا يلزم إلا بالنية واللفظ لكن رأى أن حذف لفظ النذر من القول غير معتبر 
إذ كان المقصود بالأقاويل التي مخرجها مخرج النذرالنذرٌ وإن م يصرح فيها 
بلفظ النذرء وهذا مذهب المهور ء والأول 500 بن المسيب » ويشبه 
أن يكون من لم ير لزوم النذر المطلق إنما فعل ذلك من قبّل أنه حمل الأمر 
بالوفاء على الندب » وكذلك من اشترط فيه الرضا ء فإنما اشترطه لأن القربة 
إنما تكون على جهة الرضا لا على جهة اللْجِاجٍ » وهو مذهب الشافعي . 

وأما عالك فالمنةرعسيه لازن عل أ جهئة رقم فين ]ما اختلفوا ف لؤوسة 
من جهة اللفظ » وأما ما اختلفوا في لزومه من جهة الأشياء المنذور بها فإن 
فيه من المسائل الأصول اثنتين : ظ 


. ١ المائدة آية‎ )١( 
الإنسان آية /ا..‎ )( 

(؟) التوبة أية 6/ . 
() التوبة أية /الا . 
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المسألة الأولى : اختلفوا فين نذر معصية » فقال مالك والشافعي وجمهور 
العاماء : ليس يلزمه في ذلك شيء . وقال أبو حنيفة وسفيان والكوفيون : بل 
هو لازم » واللازم عندم فيه هو كفارة يمين لا فعل المعصية() . وسبب 
اختلافهم تعارض ظواهر الآثار في هذاالباب » وذلك أنه روي في هذا الباب 
حديثان : حديث عائشة عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال :« من نذرأن 
بطع آله النظعه وق تكدر أن يعض :الله قلا بيعضمه 11 اتظاهر هنذا أنه 
لا يلزم النذر بالعصيان . والحديث الثاني حديث عران بن حصين وحديث 
أبي هريرة الثابت عن الني عليه الصلاة والسلام أنه قال : « لا نذر في معصية 
الله وكفارته كفارة يمين »() وهذا نص في معنى اللزوم » هن جمع بينها في 


ظ )١(‏ نذر المعصية لا يحل الوفاء به إجماعا , لأن الني يَيِقَّهِ قال « من نذر أن يعصي الله » فلا 
يعصه » ويجب على الناذر كفارة يمين » وروي هذا عن أبن مسعود » وابن عباس » وجابر ء 
وعمران بن حصين » وسمرة بن جندب » وبه قال الثوري » وأحمد » وأبو حنيفة وأصحابه . 
وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا كفارة عليه » وروي هذا عن مسروق » والشعبي » وهو 
مذهب مالك ٠‏ والشافعي ٠‏ انظر ( الروضة ) و( الغني 4/4 ) لابن قدامة . وعن أي حنيفة 
عليه كفارة يمين . انظر ( تحفة الفقهاء 3/ 57 )كال الحافد : وعدم الكفارة قول احمهور ‏ 
( الفتسح 51/1١‏ ) . 

(؟) حديث« من نذر . أن يطيع الله عرو التعتاري هن ماكتة وز اللتجتارى فس لاجد : 
« وليكفرعن يمينه » . قال ابن القطمان : عندي شك في رفع هذه الزيادة . انظر( تلخيص الحبير 
1/1 ) بل ورواه الخنسة بلفظ « لا نذر في معصية ' وكفارته كفارة بين » ( نيل الأوطار 
+/ئ/ا” ) . 

0 00171111ظ12 ٠لا‏ نذر في معصية الله » ولا فيا 
لا يملكه ابن آدم » , ولأبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً : « لا نذر لابن 
آدم فها لا يلك , ولا عتق له فها لا هلك , ولا طلاق له فيا لا يملك » وللدارقطني عن ابن 

عباس نحوه . انظر تلخيص الخحبير ١/0/4‏ ) . 
أما بهذا اللفظ « لا نذر في معصية » وكفارته كفارة يمين » قال الحافظ : هذا الحديث بهذه 
. الزيادة رواه النسائي ٠‏ والحام ٠‏ والبيهقي » ومداره على مد بن الزبير الحنظلي. عن أييه عن 


الملا 


لطت الأول تضن الإعلام بأن المعصية لا تلزم وهذا الثاني تضن . 
لزوم الكفارة » فن رجح ظاهر حديث عائشة إذ لم يصح عنده حديث - 
وأبي هريرة قال : ليس يلزم في العصية شيء » ومن ذهب مذهب امع بين 


عمران بن حصين هوجمد ليس بالقوي » وقد اختلف عليه فيه, 5 ابن الببارك عن 
عبد الوارث عن أبيه أن رجلا حدكه أنه سال غتران: فذكر جنديكا © وفيه قضة + وله -طرريق 
أخرى إسنادها صحيح إلا أنه معلول . رواه أحد ء وأصحاب السنن » والبيهقي من 

. رواية الزهري عن أبي سامة عن أبي هريرة » وهو منقطع لوبت الزروي أوبذة. 

وبه رواه ٠‏ وقد رواه أبو داود » والترمذي والنسائي » وابن ماجة من حديث سلهان بن بلال 

عن موسى بن عقبة » وحمد بن أبي عتيق عن الزهرى » عن سليمان بن أرق عن يحى بن ألي كثير 

عن أبي سامة عن عائشة . قال النشسائي : سلهان , بن أرق متروك » وقد خالفه غير واحد من . 

أصحاب يحى بن أبي كثير , ؛ يعنى فرووه عن يحى بن أبي كثير عن مد بن الزبير الحنظلي عن 
أبيه عن عمران » فرجع إلى الرواية الأولى . قلت : ورواه عبد الرزاق عن معمر عن يحى بن 
اي ابي وام ليو برو و اااي 
الزبير قاله الحام » وقال : إن قوله من بنى حنيفة تصحيف وإنا هو من بني حنظلة , وله 
طريق أخرى عن عائشة روأها الدارقطني من رواية غالب بن عبيد الله الجزري عن عطاء عن 
عائشة مرفوعاً : « من جعل عليه نذرأ في معصية. ٠‏ فكفارته كفارة يمين » وغالب متروك , 
وللحديث طريق أخرى رواه أبو داود من حديث كريب عن ابن عباس وإسناده حسن » فيه 
طلحة بن يحى » وهو مختلف فيه » وقال أبو داود : روي موقوفاً يعني » وهو أصح » وقال 
النووي في الروضة : حديث «١‏ لا نذر في معصية » وكفارته كفارة يمين » ضعيف باتفاق المحدثين 

. قال الحافظ : قلت : قد صححه الطحاوي . وأبو على بن السكن ٠‏ فأين الاتفاق ؟ انظر 
( تلخيص الحبير 1/6/6 ) وانظر ( نيل الأوطار 774/8 ) قال الشوكاني : واحتج من 7 
. بحديث عائشة » وما ورد في معناه » وأجيب بأنه لا ينتهض للاحتجاج به لما فيه من المقال ‏ وا 

. أيضأ ها أخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر بلفظ ٠‏ كفارة النذر ل 
يكيل تدر المصنةاء ٠‏ وأجيب بأن فيه زيادة تمنع العموم » وهي أ ن الترمذي ٠‏ وابن ماجة أخرجا" 
حديث عقبة بلفظ « كفارة النذر» إذا لم يسم كفارة يين » هذا لفظ الترمذي » وافظ ابن 
ماجة ه من نذر نذراً لم يسمه » وحديث ابن عباس فيه مقال أيضاً ٠‏ انظر ( نيل الأوطار 
خ/كلا؟ ) . 
م ا از ان من أن حديث مران بن حصين شابت » فيس ؟ قال بهذا 
اللفظ الذي ذكره . 6 أن أبا هريرة م يرو عنه بهذا اللفظ فتأمل ذلك . 


56٠ص‏ 
الحديثين أوجب في ذلك كفارة يمين . 
قال أبو مر بن عبد البر : ضعّفَ أهل الحديث حديث عران وأبي هريرة 
قالوا: لآن حديث ابي هريرة يدور على سلهان بن أَرمّ وهو متروك 
الحديث . وحديث عمران بن الحصين يدور على زهير بن مد عن أبيه وأبوه 
مجهول لم يرو عنه غير ابنه » وزهير أيضاً عنده مناكيرء ولكنه خرجه مسلم 
من طريق عقبة بن عامر » وقد جرت عادة المالكية أن يحتجوا لمالك في هذه 
امسألة بما روي أن رسول الله يَِتَعٍ رأي رجلاً قائماً في الثمس ٠‏ فقال : 
. ما بال هذا ؟ قالوا : نذر أن لا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس ويصوم » فقال 
رسول الله َيِه : « مُرٌوه فليتكم وليجلس وليتم صيامه » 2١‏ قالوا : فأمره أن 
يتم ما كان طاعة لله ويترك ما كان معصية » وليس بالظاهر أن ترك الكلام 
معصية » وقد أخبر الله أنه نَدْرٌ مريم » وكذلك يشبه أن يكون القيام في 
الثشمس ليس بعصية » إلا ما يتعلق بذلك من جهة إتعاب النفس . فإن قيل 
يه خيصية قالتيانى لا بالنضى > والأتسل :فيه أنههن الباخات:. 
# ب# اب# ظ 


المسألة الثانية : واختلفوا فين حرم على نفسه شيئأ من المساحات فقال 


)١(‏ قال الحافظ : رواه البخاري عن ابن عباس » وليس فيه « في الشمس » ورواه أبو داود » وابن 
ماجة ء وابن حبان بها ء ورواه مالك في الموطأ عن حميد بن قيس وثور بن زيد مرسلا ؛ 
وفيه : فأمر رسول الله بِقَع يإقام ما كان لله طاعة . وترك ما كان معصية ٠‏ ولم يبلغني أنه أمر 
بكفارة . ورواه أحمد في مسنده عن عبد الرزاق عن ابن جريح ٠‏ أخبرني ابن طاوس عن أبيه عن 
أبى إسرائيل قال : دخل رسول الله يت السجد ٠‏ وأبو إسرائيل يصلي » قيل : يارسول الله هو 
ذاالا يقس ءدولا يكل النانى ب القديك ب وقولة عن أق :إلبراتيل + ل يقضندي الرواية تيه غل .. 
ما بيّنته في النكت على علوم الحديث ٠‏ والتقدير عن طاوس أنه حدم عن قصة أبي إسرائيل , 
فذكرها مرسلة » ويدل على ذلك الالتفات الذي في السياق » وأن عمرو بن دينار رواه عن 7 
طاوس مرسلا م كذا أخرجه الشافعي عن سفيان عنه عن طاوس أن رسول الله يَيَِهِ مر بأبي 
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مالك : لا يلزم ما عدا الزوجة » وقال أهل الظاهر : ليس في ذلك شيء». 
وقاله أبو حنيفة قي ذلك كفارة مين "! . 


ظ يعي وجو او رو اي تعالى 7 ياأي الت 
م تْحَرٌم ما أحَل الله لك ,تَبْتَفِي مَرْضَات أَزواجك »م " وذلك أن النذرليس هو 
اعتقاد خلاف الحم الشرعي أعني من تحريم محلل أو تحليل رم . وذلك أن 
التصرف في هذا إنفا هو للشارع فوجب أن يكون لكان هذا المفهوم أن من 
حرم على نفسه شيئأ أباحه الله له بالشرع أنه لا يلزمه ؟ لا يلزم إن نذر 
تحليل شيء حرمه الشرع » وظاهر قوله تعالى : ١‏ قد فَرَض اللهُ لَك تحلّة 
أَيْمَانَكُم > 9 أثر العتب على التحريم يوجب أن تكون الكفارة تحل هذا 
العقد » وإذا كان ذلك كذلك فهو غير لازم » والفرقة الأول تأوّلت التحريم 
المذكور في الأية أنه كان العقد 7 


> إسرائيل ‏ الحديث ‏ وفي آخره : وم يأمره بكفارة » ورواه البيهقي من حديث محمد بن كريب 
عن أبيه عن ابن عباس ٠‏ وفيه الأمر بالكفارة » وجمد بن كريب ضعيف ٠‏ قال البيهقي : وهو 
خط وتسضكف تكسن ؛/277 ) وانظر ( نيل الأوطار 7/4/8 ) . 
)١(‏ تقدء كلا الى كران ذا لمارا ان اجات كن اشر أن يناثو ف خر كدان اق 
ظ نان ارال فعند أحمد مخير بين فعله » فيبر بذلك » وبين تركه ٠‏ وعليه كفارة يمين ٠‏ وقال 
املك والساتي + الا عقت شرو ار للدي 13/1) را امهب الفقتافرجلة ١‏ الى برا 
5 ) وانظر ( الشرح الكبير ؟/ ؟1١‏ ) لفقه مالك . وهذا على قول الأكثر وقيل : نذر المباح 
ماعب بول يذاكن الروضة ..وانظن ١‏ الروطة 80879 | التهب الخافمي. ٠‏ بوعند ان خديفة إن كان 
مباحا لا يجب فيه شيء انظر ( تحفة الفقهاء ) وقد ذكرنا أن من نذر أن يعصي الله عند 
(0) التحري آية ١‏ . 
(١‏ التحريم أية ؟ . 


١٠١ /ا2‎ 


ظ وقد اختلفة في الشيء الذي نزلت فيه هذه الآية . وفي كتاب مسلمٍ أن 
ذلك كان في شَرْيّةَ عسل ٠‏ وفيه عن ابن عباس أنه قال : إذا حرم الرجل عليه 
امرأنه فهو يمين يكفرها » وقال : « لَقَدْ قان لكُم في رَسُول الله أَسْوَة 


هه 
حت حم 99 


حسنة » (0) . 


شْ 1 الا ا 0 0 ظ 
)١( ْ‏ الاحزار أية ١‏ . انظر في ذلك ( القرطبي 177/١8‏ ) وقول أبن عباس ( 181/18 ) . 


م ٠١‏ 
الفصل الثالث 
في معرفة الشيء الذي يلزم عنها وأحكامها 

وأنا اختلافهم 00 يأر في ندند ومن النذور وأحكام ذلك 57 
< اختلافاً كثيرأً ٠‏ لكن نشير نحن من ذلك إلى مشهورات السائل في ذلك وهي 
ظ الى تتعلق بأكثر ذلك بالنطق الشرعي على عادتنا في هذا الكتاب . وفي ذلك 
مألل تيو :: 

. المسألة الأولى لى : اختلفوا في الواجب في النذر المطلق الذي ليس يعين فيه 
الناذر شيئأ سوى أن يقول : لله علي نذر ء ( فقال كثير من العاماء : في ذلك 
كفارة يمين لا غيرء وقال قوم : بل فيه كفارة الظهارء وقال قوم : أقل 





)١(‏ فهن قال عل نذر تجب عليه الكفارة » وهي كفارة الهين عند أكثر أهل العم ٠‏ روي ذلك عن 
أبن مسعود » وابن عباس ' وجابر» وعائشة وبه قال الحسن وعطاء » وطاوس ٠»‏ والقاسم 
سال » والشعي والنخعي » وعكرمة » وسعيد بن جبير ء ومالك , وأجحد , والثوري وحمد بن 
الحسن . وقال الشافعي : لا ينعقد نذره » ولا كفارة فيه . لأن من النذر لارام 
انظر ( المغني 1/5 ) . 
وآماا نيك أى..متتيقة كقية تفضيل : فإن قال : لله علي نذرء أو قال : إن فعلت كذا ء فلله على 
نذرء فإن نوك صوماً » أو صلاة » أو حجا أو عمرة » لزمه الوفاء به في المطلق للحال » وفي 
اللعلق بالشرط عند وجود الشرط , ولا تجزيه الكفارة » وإن لم تكن له نية , فعليه كفارة. 
يمين : غير أنه إن كان مطلقاً يحنث للحال » وإن كان معلقاً بشرط » يحنث عند الشرط , 

والمراد بالمبهم الذي لا نية للناذر فيه » وسواء كان الشرط الذي علق به النذر مباحاً » أو معصية 
أن قال : إن >مت » أو صليت » #فللشاعل ندى : وعب عليه أن يدث نقية + و كفرع 
ولو توق فى النذان لمبهم صياماً » ولم ينو عدداً » فعليه صيام ثلاثة أيام في المطلق للحال » وفي 
للعلق » إذا وجد الشرط » وإن نوى طعاماً ولم ينو عدداً » فعليه طعام عشرة مساكين لكل 

مسكين نصف صاع من حنطة ' لأنه لولم يكن له نية , ٠‏ لكان عليه كفارة اليين لما ذكر أن - 
النذ ر المبهم يمين » وأن كفارته كفارة يمين » ل ل الع حار اك 
وهو 2 فلاثة أيام واتصرف الإطعام إلى طعام الكفارة وهو إطعام عشرة مساكين . 8 


8ع 


ما ينطلق عليه الاسم من القرّب صيام يوم أو صلاة ركعتين . وإفا صار 
المهور لرحوب كنات البية فيد (لتانك مق ديت عت ين صازر اله طلية 
الصلاة والسلام قال : 2غ كفارة النذر كفارة عين «ى خرجه مسا ١‏ : 

وأما من قال صيام يوم أو صلاة ركعتين فإفا ذهب مذهب من يرى أن 
المجزىءأقل ما تطلة اعلسة الاسم 13 وكنلذة ار كعتين 7 صيام يوم أقل 


ظ #١‏ # ا #» 


وقال قوم : لقا في ماذا 8 عل 0 ثلاثة حي : فذهب اي 


الديقة أ أن مل أن ني مزة أخرق من حيث هزه وإ ناد ركب 


5 ولو قال : عل لله صدقة م لفان اع و دن د 
ولو قال : لله علي صلاة , فعليه ركعتان لأن ذلك أدفى ما ورد الأمر به ء والنذر يعتير 
بالأمر . انظر ( بدائع الصنائع ١/حهُهم؟‏ ) . 

() أخرجه مس » وأحمد . انظر ( منتقى الأخبار +//ا؟ ) . ظ 
وروى الترمذي » وصححه » وابن ماجة عن عقبة بن عامر « كفارة النذر » إذا لم يسم كفارة 

قال الشوكاني تقلاً عن النووي : اختلف العاماء في المراد بهذا الحديث فحمله جمهور أصحابنا على 

ندر الجاع » ليوحت ين الوناد بالنتقن أى الكقارة:» وهلة.مانك »بركتيزون» أو الأكترون 
على النذر المطلق كقوله علي نذرء وحمله جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذور 
وقالوا : هو مخير في جميع أنواع المنذورات بين الوفاء » وبين كفارة الهين . 
ان 0 : والظاهر اختصاص الحديث بالنذر الذي لم يسم لأن حمل المطلق على القيد 
. انظر ( نيل الأوطار 3/8/8 ) . ا 
0 : عليه كفارة ظهار ء فل أَطَّلع على قائله ٠‏ والله أعلم . 


ص١0٠‎ 


وأجزأه وعليه دم » وهذا مروي عن علي . وقال أهل مكة : عليه مَدْيّ دون 
٠‏ اإغادة مقن .روقالومالك > عليه الأمران جتيعا : .يعق أنه يرع اليتق .من 
ظ حيث وجب » وعليه هَدَي +واللذ مبطتوه نوكه او يقرة أوكاء إن / يجد بقرة أو 
,.بدنة 1 . وسبب اختلافهم منازعة الأصول لمذه المسبألة ومخالفة الأثرلما , 
وذلك أن من شبه العاجز إذا مثى ورقائية بالمتع والغنارة.هة أخل أت 
القارن فعل ما كان عليه في سفرين في سفر واحد ء وهذا فعل ما كان عليه 
في سفر واحد في سفرين قال ؛ يجب عليه هَدْي القارن أو المتع » ومن شبهه 
بساء ئر الأفعال التي تنوب عنها في الحج إراقة الدم قال : فيه دم » ومن أخذ 
بالآثار الواردة في هذا الباب قال : إذا عجز فلا شيء عليه . قال أبو عمر : 
والسنن الواردة الثابتة في هذا الباب دليل على طرح المشقة . وهو كا قال , 
وجيت بليا رن عابر اللبلى الي ارت لي ابطاطي إل 3001 


)١(‏ قال ابن قدامة : وجملته ؛ أن من نذر المشي إلى بيت الله الحرام :انمه الزقاء يلاد ونا قال 
ذألك وال وزاعى عروالشتافعن ١‏ وانق عد واي را :. ولا يجزئه 
المثي إلا في حج أو عمرة وبه يقول الشافعي ولا أعلم فيه خلافاً . وذلك لأن المشي المعهود في 
الشرع » هو المثى في حج , أو عمرة » فإذا أطلق الناذر حُمِلَ على المعهود الشرعي ٠‏ ويلزمه 
المثى فيه لنذره » فإن عجز ركب وعليه كفارة يمين . 
وعن أحمد رواية أخرى أنه يلزمه دم » وهو قول الشافعي وأفى به عطاء .. وعن ابن عمر وابن 
الزبير قالا : يحج من قابل » ويركب ما مثى ». ونحوه قال ابن عباس » وزاد . فقال : ويُهدي 
وعن الحسن مثل الأقوال الثلائة » وعن النخعي روايتان : إحداهها كقول أبن عمر ء والثانية : 
كقول أبن عباس ٠‏ وهذا قول مالك . 

00 وقال ابو خفيفة لل ل ل ا لاا أقل المذي شاة . انظر 
( المغني 171/4 ) : 
ولكن الكاساني قال :« ولو قال : عل لمشي إلى بيت الله تساف أو إلى الكعبة ء أو إلى 
فكة > أو الرركة ؛ فعليه حجة وعرة ماشياً » وإن شاء ركب ء وعليه ذبح'شاة » انظر 

ظ ( بداء ئع الصنائع 7871/1 ) ولعل ما ذكره صاحب المغني قول لأبي حنيفة . 
وانظر ( الكافي 744/١‏ ) وما بعدها لمذهب مالك ٠‏ والأقوال التي ذكرها المؤلف . 


٠١6١ 


عز وجل فأمرتني أن أستفتي لما رسول الله يلت ٠‏ فاستفتيت لما الني مَلِنْه 
فقال : « لققش ولتركب » خرجه مس ٠.‏ ظ ظ 
| ابنتيه »فسأل عنه فقالوا : نذر أن يمشي ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام : « إن 
الله لغني عن تعذيب هذا نفسه » وأمره أن يركب » وهذا أيضأ ثابت 7 
ظ ظ #١‏ اا 0 ظ ظ 
المسألة الثالثة : اختلفوا بعد اتفاقهم على لزوم المي في حج أو عمرة فين 
نذر أن يمشى إلى مسجد الني ميته أو إلى بيت المقدس يريد بذلك الصلاة 
فيها » فقال مالك والشافعى : يلزمه المشنى » وقال أبو حنيفة : لا يلزمه شيء 
وحيث صلى أجزأه » وكذلك عنده إن نذر الصلاة في اللسجد الحرام » وإما 
وجب عنده المثى إلى المسجد الحرام لكان الحج والعمرة ) وقال أبو يوسف ‏ 
صاحبه : من نذر أن يصلى في بيت المقدس أو في مسجد الني عليه الصلاة 
. والسلام لزمه » وإن صلى في البيت الحرام أجزأه عن ذلك » وأكثر الناس على 
أن النذر لما سوى هذه المساجد الثلاثة لا يلزم لقوله عليه الصلاة والسلام : 
لا تسوج المطي إلا لثلاث »2 فذكرالمسجد الحرام 2 ومسجلكله وبيت 
المقدس » ) د تعش النادي إن أن النذر إلى الساجد التي يرجى فيها 
)١(‏ حديث عقبة متفق عليه » وحديث أنس رواه الماعة إلا 5 ماجة ؛ انظر ( منتقى الأخبار) . 
(؟) قال ابن قدامة : وإن نذر المثى إلى مسجد الي عَه أو السجد الأقصى لزمه ذلك : وهذا قال 
مسالك والأوزاعي ,: وأبو عبيد ٠‏ وابن المنذرء وهو أحد قولي الشافعي » ٠‏ وقال في الآخر: - 
لا يبين لي وجوب المشي إليها » لأن البر بإتيان بيت الله فرض . والبر بإتيان هذين نفل . انظر ‏ 
( الغني 17/5). 2 ا ْ ظ 
ومذهب أبي حنيفة لا يجب المثي إلا إلى ب بيت الله الحرام . انظر ( بدائع الصنائع 855/5 ) . 
أما إذاانذر أن يصلي في أي من المساجد الثلاثة . فإنه يصليها حيث شاء . انظر ( بدائع 


230202 الصنائع 82/5 ) وزنيل الأوطار 182/4 ) . | ظ 
ظ 0 م( لفظ الحديث « لا تَشْدُ الرّحال .. » الحديث متفق عليه .. انظر ( منتقي الأخبار مع نيل 2 


٠٠ 


فضل زائد واجب » واحتج في ذلك بفتوى ابن ع, ان 
أن تمشي إلى مسجد قباء فاتت أن يهشي عنها . 

وسبب اختلافهم في النذر إلى ما عدا المسجد الحرام اختلافهم في اللمعنى 
الذي إليه تسرج اللمطي إلى هذه الثلاث مساجد ء هل ذلك لموضع صلاة 
لين 4 لبيك اطرام أى لوجع علاة انيل © قن قال انود صلا 
الفرض وكان الفرض عنده لا ينذر إذ كان واجباً بالشرع قال : النذر بالمثي 
إلى هذين المسجدين غير لازم » ومن كان عنده أن النذر قد يكون في الواجب 
أو أنه أيضاً قد يُقصّد هذان المسجدان لموضع صلاة النفل لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « - فق مستجيق هذا اقل هو الف ملةة فنا سواه الا انفد 
الحرام » () واسم الصلاة يثمل الفرض والنفل » قال : هو واجب ٠‏ لكن أبو 
اااي سباع سياي اويو 0 
الصلاة والسلام : « صلاة أحدم في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا 
المكتوبة 6" وإلا وقع التضاد بين هذين الحديثين » وهذه المسألة هي 1 
تكون من الباب الثاني أحق من أن تكون من هذا الباب . 


** د اه 


المسألة الرابعة : واختلفوا في الواجب على من نذر أن ينحر ابنه في . 
مقام إبراهيم ٠‏ فقال مالك : ينحر جزوراً فداءً له » وقال أبو حنيفة : ينحر 
شأة , وهو أيضاً مروي عن أبن عباس 6 وقال بعصهم : بل ينحر مائة من 
الإبل » وقال بعضهم يُهْدي ديته » وروي ذلك عن علي » وقال بعضهم : بل 

الأوطار /85؟ ) عن أبي هريرة .0 ظ ظ 


0 أبي هريرة انظر ( المغني 0/4 ). 
(؟) حديث « صلاة أحبام في بيته .. »© روأه أبو داود من حديث زيد بن ثابت وأصله في 


١١م‎ 


ماله + ونه قال النبك د زقال أب بون بوالشافني : لاشيء عليه لأنه 
نذر معصية ولا ندر في معصية () . 

' وسبب اختلافهم قصة إبراهي عليه الصلاة والسلام » أعني هل ما تقرب به 
إبراهم هو لازم لمسامين أم ليس بلازم ؟ فن رأى أن ذلك شرع خُصّ به 
إبراهم قال : لا يلزم النذرء ومن رأى أنه لازم لنا قال : النذر لازم ٠.‏ 
والخلاف في هل يلزمنا شرع من قبلنا مشهور ء لكن يتطرق إلى هذا خلاف 
آخرء وهو أن الظاهر من هذا الفعل أنه كان خاصاً بإبراهم وم يكن : رفي 
لأهل زمانه » وعلى. هذا فليس ينبغي أن يختلف هل هو شرع لنا أم ليس 
بشرع ؟ والذين قالوا إنه شرع إفا اختلفوا في الواجب في ذلك من قبل 
اختلافهم أيضاً في هل يحمل الواجب في ذلك على الواجب على إبراهم » أم 
يحمل على غير ذلك من القرّب الإسلامية » وذلك إما صدقة. بديته » وإما حج 
ايلاع بوإما هدي بتنة +رواما الذرين كالوا ماله من الإبل . فذهبوا إلى حديث 
عبد الطلب . ا 


ا# ا# اس 


المسألة الخامسة : واتفقوا على أن من نذر أن يجعل ماله كله في سبيل الله 
أو في سبيل من سبل البر أنه يلزمه وأنه ليس ترفعه الكفارة وذلك إذا كان 
نذراً على جهة الخبر لا على جهة الشرط وهو الذي يسمونه يمينا . واختلفوا ‏ 
فمن نذر ذلك على جهة الشرط مثل أن يقول : مالي لمساكين إن فعلت كذا 
ففعله » فقال قوم ذلك لازم كالنذر على جهة الخبر ولا كفارة فيه وهو مذهب 


)١( ْ‏ انظر ( الحلى لابن حزم 554/8 ) في مذاهب العاماء » وانظر ( بدائع الصنائع 1831/5 ) لمذهب 
أبي حنيفة . وانظر ( الدر اتختار 755/٠‏ ) كذلك . وانظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص86/١‏ ) 
لمذهب مالك 5 ذكرها المؤلف .. 


١ك‏ 
مالك في النذور التي صيغها هذه الصيغة . أعني أنه لا كفارة فيه » وقال 
قوم : الواجب في ذلك كفارة يمين فقط .. وهو مذهب الشافعي في النذور لني 
خرجها مخرج الشرط لأنه ألحقها بحم الأيان . ظ 

وأما مالك فالحقها بح النذور على ما تقدم من قولنا في كتاب الأهان : : 
والذين اعتقدوا وجوب إخراج ماله في الوضع الذي اعتقدوه اختلفوا في 
الواجب عليه » فقال مالك : يخرج ثلث نال فق وقتال قوم : بل يجب 
عليه إخراج جميع ماله »ء وبه قال إبراهيم النخعي وزفر» وقال أبو 
حنيفة :يخرج جميع الأموال التي يجب الزكاة فيها . 5 بعضهم : إن أخرج 
مثل زكاة ماله أجزأه . وفي المسألة قول خامس 00 





. وبهذا قال الزهري‎ ٠ قال ابن قدامة : وججمله ذلك أن فق اندر أن يتضداق اله كله أجراء الثلث‎ )١( 
وروي عن الحسين بن إسحق الخرقي عن أحمد قال *سألته عن رجل قال : جميع‎ ٠ ومالك‎ 
: قال: كفارته كفارة المين . قال : وسئل عن رجل قال‎ ٠ ما أملك في المساكين صدقة‎ 
. فذكروا أنه قال : يطعم عشرة مساكين‎ ٠ فهو للمساكين‎ ٠ ما يرث عن فلان‎ 
وقال ربيعة : يتصدق منه بقدر الزكاة لأن المطلق مول على معهود الشرع » ولا يجب في الشرع‎ 
إلا قدر الزكاة » وعن جابر بن زيد قال : إن كان كثيراً » وهو ألفان تصدق بعشرة » وإن كان‎ 
وهو ألف تصدق بسبعة ء وإن كان قلولاً؛ وهو خشائة تصدق بدمسة  وقال أبو‎ ٠ متوسطا‎ 
وعنه في غيره روايتان : ظ‎ ٠ حنيفة : يتصدق بالمال الزكوي كله‎ 
إحداهها : يتصدق به ء والثانية : لا يلزمه منه شيء » وقال النخعي » والليثي » والشافعي‎ 
ولأنه نذر طاعة » فلزمه‎ ٠ يتصدق بماله كله لقول الني مقع : « من نذر أن يطيع لله » فليطعه‎ 
الوفاء به كنذر الصلاة » والصيام . انظر ( المغني 8/1 ) وقال ابن عبد البر من نذر أن يتصدق‎ 
فيحنث لم‎ ٠» ماله كله :زمه إخراج ثلثه لا غير » وكذلك عند مالك لو حلف بصدقة ماله‎ 
' يلزمه إلا إخراج ثلثه » وقال ربيعة وابن أبي سامة : يجزئه أن يتصدق بربع عشر ماله » وقال‎ 
ابن وهب : إن كان الحالف بذلك مومراً » فيجزئه ثلث ماله كا قال مالك » وإن كان وسطا‎ 
فيطهر ماله بالزكاة ك! قال ربيعة » وإن كان مُقلاًء فيجزئة كفارة يين . وقال ابن عمر في من‎ 
حنث في المين بصدقة ماله : أنه يتصدق به كله » وقالت عائشة » وجماعة من الصحابة والتابعين‎ 

+ تجركة كفارة »+ :ولو تدر أن يتفدق يكل ما يكينة أننداً لاني عليه ,الي" الكاني 
55/١‏ المذهب مالك . 
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وهو إن كان المال كثيراً أخرج خمسه وإن كان وسطاً أخرج سبعه وإن 
كان يسيراً أخرج عشره » وحدٌ هؤلاء الكثير بألفين » والوسط. بألف . والقليل 
بخسمائة » وذلك مروي عن قتادة . والسبب في اختلافهم في هذه المسألة , 
أعني من قال المال كله أو ثلثه معارضة الأصل في هذا الباب للأثرء وذلك أن 
ما جاء لحقيتك ا العانة بن عبد التنترعيق قاب الله عليه واراد أن 
يتصدق بجميع ماله » فقال رسول الله مئِنَع : « يجزيك من ذلك الثلث » هو 
نص في مذهب مالك . ظ 


وأما الأصل فيوجب أن اللازم له إنما هو جميع ماله حملا على سائر النذر : 
أعني أنه يجب الوفاء به على الوجه الذي قصده . لكن الواجب هواستثناء هذه 
المسألة من هذه القاعدة » إذ قد استثناها النص » إلا أن مالك لم يلزم في هذه 
المسألة أصله » وذلك أنه قال : إن حلف أو نذر شيئاً معينا لزمه وإن كان كل 
ماله » وكذلك يلزم عنده إن عين جزءاً من ماله وهو أكثر من الثلث » وهذا 
مخالف لنص ما رواه في حديث أبي لبابة وفي قول رسول الله يِئَِةِ للذي جاء 
مثل بيضة من ذهب فقال : أصبت هذا من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك 
.غيرها » فأعرض عنه رسول الله يِه » ثم جاءه عن يمينه ثم عن يساره.ثم من 
خلفه » فأخذها رسول الله يلِقّوٍ فحذفه بها » فلو أصابه بها لأوجعه » وقال 


وقال الكاساني : ولو قال : مالي صدقة ء فهذا على الأموال التي فيها الزكاة من الذهب , 
والفضة ٠‏ وعروض التجارة » والسواتم ولا يدخل فيه مالا زكاة فيه » فلا يلزم أن يتصدق بدور 
السكنى وثياب البدن ٠‏ والأشاث ٠‏ والعروض التي لا يقصد بها التجارة والعوامل » وأرض 
الخراج ٠‏ لأنه لا زكاة فيها » ولا فرق بين مقدار النصاب ٠‏ وما دونه لأنه مال الزكاة . 
ولهذا قالوا : إذا نذر أن يتصدق اله » وعليه دين محيط أنه يلزمه أن يتصدق به » لأنه جنس 
مال تجب فيه الزكاة وإن لم تكن واجبة فإن قضى دينه به لزمه التصدق بمثله . انظر ( بدائع 
الصنائع 1877/1 ) فيتبين من أقوال الفقهاء أن ماذكره المؤلف من أنهم « اتفقوا على أن من نذر 

أن يجعل ماله كله في سبيل الله » أو سبيل البر .. » ليس ؟ قال . فتأمل ذلك . 000 
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" طلية الصلدة ولام« دياق اسن ماعلك فقول عه مياق 2 زتعن 
يتكفف الناس » خير الصدقة:ما كان عن ظهر غنى » () وهذا نص في أنه 
. لا يلزم. المال. المعين إذا:تضدق به وكان. جميع ماله » ولعل مالا ل تصح عنده 
هذه الآثار . وأما سائر الأقاويل التى. قيلت. في هذه المسألة فضعاف » وبخاصة 
ب مجح يسم وي ب 
الموفق الصواب ط١‏ : 


(1) رواه أبو داود - وسكت عنه ‏ عن جابر بن عبد الله . انظر ( سنن أبي داود مع عون المعيود 
ه/0ة). ا 0 


بسم الله الرحمن الرحيم ... وصلى الله على سيدنا عمد وآله 
وصحبة وسلم تسليا 


كتاب الضحايا 


١٠6 


كتاب الضحايا * 


وهذا كتاب في أصوله أربعة أبواب : الباب الأول : في حم الضحايا ومن 
امخاطب بها . الباب الثاني : في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها . 
الباب الثالث : في أحكام الذبح . الباب الرابع : في أحكام لحوم الضحايا . 


* تمهيد عن الأضاحي : 
(أ) من حيث اللغة : 2٠‏ ظ [ 
لغات في الأضحية : ضم ال همزة في الأكثر وهو في تقدير أفعولة » وكسرها إتباعا لكسرة الحاء 
والجمع ( أضاحى ) ٠‏ والثالثة ضَحيّة واجع ( ضحايا ) مثل عطيّة وعطايا والرابع ( أضحاة ) 
بفتح الهمزة والجع ( أضحى ) مثل أرطاة وأزْطى ومنه عيد الأضحى ( المصباح المنير 4/7 ) . 
قال النووي : رحمه الله تعالى : وفي الأضحى لغتان : التذكير لغة قيس » والتأنيث لغة مم 
( النجموع 5888/8 ) . ظ 
( ب ) أما من حيث الشوع : ظ 
فهو اسم لحيوان مخصوص بسن مخصوصة يذبح بنية القربى لله تعالى في يوم مخصوص عند وجود 
شرائطها وسببها ( الزيلعي 5/١‏ ) وانظر ( فتح القدير 71/8 ) ( أحناف ) . 
وقد أجمع المسامون على مشروعيتها لقوله تعالى : « قصل لِرَبّكَ وَانْحَِ 4 الكوثر آية ؟ ولما ورد 
من الأحاديث الصحيحة في هذا الباب » فعن عائشة رضي الله عنها أن النى مَيتَعٍ قال : 
« ما عمل ابن آدم يوم النحر علاً أحب إلى الله من هراقة دم وإنه لتأقي يوم القيامة بقرونها . 
وأظلافها وأشعارها ٠‏ وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض » فطيبوا 
بها نفساً » أبن ماجة »: والترمذي . وقال هذا حديث حسن غريب . انظر( ابن ماجة ٠١45/١‏ ) . 
وعن زيد بن أرق قال « قلت أو قالوا يارسول الله ما هي الأضاحي ؟ . قال سنة أبيم إبراهم » 
قالوا : ما لنا منها ؟ قال : بكل شعرة حسنة » قالوا » فالصوف ؟ قال : بكل شعرة من الصوف 
حسنة » أحمد وابن ماجة . انظر ابن ماجة ٠١45/7‏ . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَكِتَهِ : ٠‏ من وجد سعة » فم يضح » فلا 
يقرين مصلانا » رواه أحمد » وابن ماجة . انظر ( ابن ماجة؟/؟؟١٠‏ ).20 
وعن ابن عباس رضي الله عنهها قال : قال رسول الله ملقو « ما أنفقت الوّرق في شيء أحب إلى 
الله من نحير يُنْحر في يوم عيد » رواه الطبراني في الكبير . انظر جمع الزوائد ( 17//6 ) وفيه إبراهيم 
ابن يزيد الخوري » وهو ضعيف . 9 
فهذه الأحاديث الشريفة » وغيرها من الأحاديث الصحاح كلها تدل على مشروعية الاضحية 
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2 لا خلاف بين العاماء . 
0 ( ج ) الحكمة من مشروعية الأضحية : 
أوية اجر لي ب ا سي وماس 
المبارك » ومخالفة لأولفك الذين يقربون القرابين للأصنام ء أو لبني البشر من أنبيا 
وأولياء ... وعصياناً للشيطان الرجم الذي يتحين الفرص ليوقع الإنسان في الشرك ا 
والفتن .0 ظ 
ثانياً : لا يخفى عليك أيها يا الس أن الدين الإسلامي في كلش برضة » وبركة ومواساة » وفوق 
ذلك » فهو دين اجتاعي في الدرجة الأولى » يدعو إلى التآلف » والتكاتف » والمحبة » فقد شرع 
صدقة الفطر في عيد الفطر رأفة بالفقراء والمساكين ٠‏ والْمُوزين » والأيتام » ورحمة بهم . 
ففي ذلك اليوم الذي يفرح فيه الكبيرء والصغير » والغني والفقير» والمرأة والرجل » يوجد 
أناس في الجقع » ومن بينهم من أصاهم الحرمان » وعضهم الجوع » وانصبت عليهم الأحزان من 
الفقراء » والمساكين والأيتام . وال رامل وذي العيال الكثيرين » فكان لهم حق واجب على 
المسامين ليكون لهم نصيب من .ذلك الفرح وإدخال السرور على القلوب الكسورة الحزينة ٠‏ التي 
لا تجد ما تفرح به » وتفرح به عيالها » وجبراً لخواطرهم . 
هذا من جه ٠‏ ومن جهة أخرى » في طهر للننوى من لشي والبخل » وهي يشا كفارة ل 
صدر من الصاتم في أيام صومه من عبث ٠‏ ولغوء وقصور . ' 

فكذلك الحال في هذا اليوم العظم يوم الفرح » والسرور عيد الأضحى المبارك » حيث يفرح 
المسامون صغيرهم » وكبيرمم وغنيهم » وفقيرهم » شرعت الأضحية لهذا الغرض.لطهارة النفوس من 
الشح والبخل , ولإدخال السرور على العيال » والأهل » والأقارب » والجيران » والأصدقاء 
والفقراء » والمساكين ٠‏ واليتامى . والمعوزين » والا رامل عدر عل اياك ٠‏ فهي قرب إلى 
لله تعاى صاحب الفضل العظم . < ( 
فالمسم مكلف بفعل الخيرء وإسداء الخير لغيره رغ أنفه » سواء أرضي أم كره وهو كذلك يكسب 
القلوب من حيث لا يدرى . ظ 
إنها عظمة الإسلام ! وأين مثلها ؟ . 


اا حكم الأضحية والدليل عليها 
قد اتفق ا الأئة الثلاثة : مالك » والشافعي » وأحمد على أن ا ف 


قال بذلك و كر وخمر 2 ؛ وبلال » وأبو مسعود البدري » وسعيد بن السيب ٠‏ و « 
:والاسود + توعطاف::وابق يوسف . ش 
0 وقال ريبعة » والأوزاعي » وأبو حنيفة » والليث » وبعض امالكية إنها واجبة » إلا للحاج بنى 5 
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انظر نيل الأوطار ( 4/6؟١)ء‏ والنجموع (583-581/8؟ ). 
فعلى مذهب أبي حنيفة أنه لو نذر أن يضحي بشاة في أيام النحرء فعليه شاتان واجبتان : 
الأول عن النذر » والثانية عن الأضحية . ظ 
ومن الحنفية من قال تجب عليه واحدة » لأنه أراد بذلك الإخبار عما وجب عليه من التضحية . 
ولو قال.علَ نذر شاة قبل أيام النحر فإنه تجب عليه شاتان » بلا خلاف في الذهب 
٠‏ ( الحنفي ) » لأن الصيغة لا تحمل الإخبارعن الواجب . انظر بتائعالصنائع (1820-5818/6 ) ٠‏ 
ومذهب الامامية : أيا ستتحية استعياباً مؤكداً » بل قيل بوجوبها على القادر ( الروضة البهية 
شرح الامعة الدمشقية ١/8ة١ ٠)‏ 2 ظ 
ومذهب الزيدية ٠‏ والإياضية أنها سنة مؤكدة انظر( البحر الزاخر 7٠١/4‏ ) وكتاب ( من لا يحضره 
الفقيه ؟"/؟9؟ ) . 
فالذين قالوا : إنها سنة » احتجوا بما ثبت عن جاير رضي الله عنه قال : ٠‏ صليت مع رسول الله . 
يلق عيد الأضحى ٠‏ فاما انصرف أتي بكبش ٠‏ فذبحهء فقال بسم الله والله أكبر , اللهم هذا 
عني عني » وجمن ل يُضْحٌ من أمتي » روأه أحمد » وأبو داود » والترمذي . انظر سنن أبي داود بشرح 
جمد شمس الحق العظيم أبادي ( رحد ) . 
وبماثبت عن علي بن الحسين عن أني رافع « أن رسول الله منج : كان إذا ضحى » اشترى 
كبشين سمينين » أقرنين » أملحين » فإذا صلى وخطب الناس أقى بأحدها » وهو قائم في مصلاه » 
فذبحه بنفسه في المدينة » ثم يقول : اللهم هذا عن أمتي جميعاً من شهد لك بالتوحيد : وشهد لي 
بالبلاغ » ثم يؤق بالآخرء فيذبحه بنفسه » ويقول : هذا عن مد » وآل جمد » فيطعمهما جميعاً 
المساكين ويأكل هوء وأهله منهها ' فكثنا سنين ليش لرجل من بني هاثم يضحئ ٠‏ قد كفاه الله 
الثوبة برسول الله مَكتَّهْ الغرم » رواه أحمد . انظر ( نيل الأوطار ه/5؟1 ) . ظ 
فقال المهور : إن الذي يدل على عدم الوجوب هو أنه مَل ضحى عن أمته , ؛ فهي تجزعاء تمن 
تمكن من الأضحية ٠‏ أو لم يتتكن منها . 
؟ ‏ وكذلك احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام « « من أراد منم أن يضحي فلا يأخذ ٠ن‏ شعره » 
وأظفاره » رواه الجناعة: إلا البخاري . انظر ( نيل الأوطار ه/0؟١‏ ) . ظ ْ 
قال الشافمي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : في هذا الحديث دليل على عدم وجوب الأضحية ٠‏ لأنه علقها 
بالإرادة انظر ( نصب الرايية ٠١68/5‏ والقرطبى ٠١51/١6‏ والمجموع 586/8 ). 
ق - واحتجوا أيضاً' : يما أخرجه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهها مرفوعا ٠‏ أَيرْتَ بركعتي 
الضحى ' ول تؤمروا بها , وأَمِرْتَُ بالأضحى » ولم تكتب عليك » : ظ 
أخرج الزا» وين عدي ٠‏ ولا عنه بلفظ ه ثلاث هن عل نر ٠‏ ولم تطوع : النحرء - 
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- والوتر» وركعتا الضحى » | 
وقد صرح الحافظ بأن لحديث ضعيف من ججيع طرقه » وهناك أحاديث كلا لا تق غي انر 
( نيل الأوطار ١70/0‏ ) . 
وأما نمق قال يونتويا فاحتن ها يل : 
١‏ - قال تعالى : ١‏ فصل لِرَبَكَ واسحَر » الكوثر آية ؟ . < ب 
قبل :ق التتسيرنخل ضلاة العيت» واتحو التذّن يفدهنا+.وقالوا ماتدافت الأضحية واجنة عل 
البي يله فكذلك هي واجبة على أمته الأئة قدؤة لامعنهه » فإن قيل : قد قيل في بعض 
وجوه التأويل لقوله عز وجل « وانحر» أي 3 يديك على نحرك في الصلاة » وقيل استقبل 
القبلة بنحرك في الصلاة . 
فالجواب : أن المل على الأول أولى » لأنه 5 اللفظ على فائدة جديدة », وعلى الثاني حمل 
على التكرار » لآن وضع اليد على النحر في الصلاة من أفعال الصلاة عندم يتعلق به كال 
الصلاة + واستقبال القبلة من خزائظ :الضلاة ٠‏ لا وجوه للصلاة شرعاً بدوئة » فيدخل تحت الأمر 
بالصلاة » فكان الأمر بالصلاة أمرأ به » فحمل قوله عز شأنه « وانحر» عليه يكون تكراراً . 
والمل فل ما قلناة ركون خلا عل قائزة جديدة فاق اول + 
وقد أجاب الْجهور عن الآية بأن المراد تخصيص الرب بالنحر له سبحانه لا للأصنام » فالأمر 
متوجه إلى ذلك , لأنه القيد الذي يتوجه إليه الكلام . انظر ( نيل الأوطار 109/0 ) .2 
والحق أن إطلاق الصلاة والنحر على العموم أولى من التقيبد بحمل الصلاة على صلاة العيد 0 
حمل النحر على وضع اليد على النحر في الصلاة ‏ أو الأضحية . ظ 
والمعتى - والله أعلم أن الله سبحانه » قد امتن عليك بالكوثر » فصل له الصلوات وأجعلها 
خالصة له » وأجعل نحرك له ء لا لغيره » والأمر له عليه الصلاة والسلام أمر لأمته . 
فالصلاة ليست خاصة بالعيد الأضحى ٠‏ 5 أن النحر لا يخص الأضحية فحسب » بل هو عام . 
قال مد بن كعب القرظي (إِنا أَعْطَيْنَاكَ الكؤْكرَع فلاتكون صلاتك ولا 0 
وهو ما اختاره ابن العربي حيث قال : والذي عندي أنه أراد : اعبد ربك » وانحر له 
ولا يكون عملك إلا لمن خصك بالكوثر » وبالحري أن يكون جميع العمل يوازي هذه الخصيصة 
من الكوثر » وهو الخير الكثير الذي أعطاك الله إياه » أو النهر الذي طينته مسك » وعدد أنيته 
عدد نجوم السماء » أما أن يوازي هذا صلاة يوم النحرء وذبح كبش » أو بقرة » أو بدنة . 
فذلك بعيد في التقدير والتدبير » وموازنة الثواب للعباد ( أحكام القرآن لابن العربي 19417/4- 
هذا ). ظ ظ 1 
؟ - واحتجوا كذلك بقوله عليه الصلاة والسلام ه ضحوا'ء فإنها سنة أبيم إبراهم علييه السلام » 
والأمر إلطاق. عن القرينة يقتضي الوجوب في حق العمل . 
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- 9 - وجاء أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام « من ل يضح »ء فلا يقربن مصلانا » وهذا خرج مخرج 
الوعيد على ترك الأضحية ٠‏ ولا وعيد إلا بترك الواجب . 
وأجيب عن الحديث : بأنه ليس صريحا في الإيجاب ؟ في الفتح . انظر( نيل الأوطار ١١//6‏ ) . 
؛ - وجاء أيضاً أمره بذبح الأضحية » وإعادتها إذا ذبحت قبل الصلاة ؛ فكل ذلك دليل 
الوجوب » ولأن إراقة الدم قَرْبة » والوجوب هو القربة في القربات . انظر ( بدائع الصنائع 
/0). 
والحق أن قول الجهور هو الأقوى . للأدلة الصارفة عن الوجوب ولا خلاف بينهم أنها تجب 
بالنذر. ظ 000 




















5 








ا 


06"١+و‏ 
. الباب الآول: 
في مه الضحايا ش يه الخاطب اك 0 ظ 





والشافمي إلى أب من السفن الؤكدة : له مالك للحاج في 0 بنى - 


يفرق الشافعي ف ذلك بين الحات وعيره 6 وقال أبو حنيفة الشحدة واجبة 
على المقيين ف الأمصار الموسرين 2 ولا نجب على المسافرين » وخالفه صاحباه 
أبو يوسف وجمد فقالا : إنها ليست بواجبة » وروي عن مالك مثل قول أبي 
حنيفة . وسبب اختلافهم شيئان : أحدهها : هل فعله عليه الصلاة والسلام في 
فيا روي عنه حتى في السفر على ما جاء في حديث ثوبان قال : « ذبح 
رسول الله يَلَِوٍ أضحيته ثم قال : ياثوبان .. أصلح لحم هذه الضحية ء قال : 
فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة » 2 . ظ 

والسبب الغاني : اختلافهم في مفهوم الأحاديث الواردة في أحكام 
الضحايا » وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أم سامة أنه 
قال : « إذا دخل العشر فأراد أحدك أن يضحي فلا يأخذ من شعره شيئأ 
ولا من أظفاره رو قالوا : فقوله » إذا أراد أحدك أن يصحي ( فيه دليل علق 
أن الضحية ليست بواجبة عن أمر عليه الصلاة والسلام أبا بردة بإعادة 
أضغينه إذ فهع قبل الصلأة " هم قاوم من ذلك النوجتوب » ومنذعب ابن 
)0 الرية واه الخذء وشل ‏ أظر رسع الأخان 
(؟) حديث أم سامة رواه الجماعة إلا البخاري . انظر ( منتقى الأخبار) . 0.00 
(؟) حديث / بردة متفق 00 من أحديث البراء' بن عازي: 5 0 


وأبو بردة هو الصحابي الجليل رضي الله عنه اسمه هانئ بن نيار بن عمرو بن عبيد بن كلاب بن 
غنم بن هبيرة بن ذهل بن هانق بن بلي بن عمرو بن حلوان بن الحاف بن قضاعة البلوي 


آ.كظ 


عباتن أن لآ وتوت 27 بعثنى ابن عباس بدرهمين أشتري بها لما 
وقال عن لقيت فقل له هق ضدية ابن عباس . 


وروي عن بلال أنه ضحى بديك 0 , وكل - حديث ك ليس بوارد في الغرض 
التضحية أن أن ل يأغذ من المثر الك من شمر أقداي؟ ودوك بكلك 


ثابت 9) 


- المدني » وقيل : اسمه الحارث ٠‏ وقيل مالك بن هبيرة . والأول أشهر وأصح . شهد العقبة. 
الثانية مع السبعين » وشهد بدراً » وأحدا . والخندق » وسائر المشاهد . روى له البخاري ومسم 
حديثاً واحداً » وروى عنه جابر بن عبد الله ثم جماعة من التابعين . توفي سنة خس » 
وأربعين ٠‏ أو اثنين وأربعين ولا عقب له » وهو.خال البراء بن ععازب . انظر ( تهذيب الأمماء 
والصفات ) . 

00 . ) الفبائح . في الشريعة الإسلامية ص7‎ ٠ وكتابنا ه‎ ) 37١ /7 انظر ( الحلى‎ )١( 

(؟) رواه الماعة إلا البخاري . انظر( نيل الأوطار ه/ ١١6‏ ) عن أم سائمة قال: « إذا دخلت 
و0 ن يضحي » فلا يمس من شعره » وبشرته شيئاً » . 


.و 
الباب الثاني 
في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها . 


وفي ينا الاب أربع مسائل مشهورة ' : إحداها : في تقهز الجنس . 
والشانية : في تمييز الصفات . والشالفة : في معرفة السن . والرابعة : في 

المسألة الأولى : أجمع العاماء على جواز الضحايا من جميع بهية الأنعام : 
واختلفوا في الأفضل من ذلك . فذهب مالك إلى أن الأفضل في الضحايا : 
الكباش ثم البقرثم الإبل » بعكس الأمر عنده في الهدايا » وقد قيل عنه : 
الإبل ثم البقر ثم الكباش » وذهب الشافعي إلى عكس ما ذهب إليه مالك في 
الضحايا : الإبل ثم البقرثم الكباش » وبه قال أشهب وابن شعبان © 2 


)١(‏ عند المالكية الأفضل في الضحايا : الكباش ». ثم البقرء ثم الإبل عكس المدايا ٠.‏ . ظ 
وعند الحنفية » والشافعية , والحنابلة : الأفضل الإبل . م البقر» ثم الغ » وبه قال أشهب » 
وابن شعبان » وهو قول الجهور . 
فإن الآثار التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام كلها تدل على أنه ضحى بالكباش ٠‏ ومن ذلك 
حديك أنين رقي الله عله:ه أن ) الني يلقع ضحى بكبشين أملحين » 
فدل على أن الضحايا : الأفضل فيها الكباش ٠‏ ولطيب اللحم أيضا وأما القياس » فإن الأفضل 
في الهدايا الإبل , ثم البقرء ثم الغ » وكذلك احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام « من راح في ' 
الساعة الأولى .فنا قرب بدنة ٠‏ ومن راح في الساعة الشائة » فكانما قرب كبشا » ولكثرة 
اللحم أيضا . 
فالشافمي » وامجهور حلوا عموم الحديث على كل القرب » وأما مالك فحمله على اهدايا فققط ؛ 
فجمع بين القول والفعل . 
وقد أجاب الجهور عن حديث أنس أنه لبيان الجواز ‏ أو لأنه لم يتيسر حينئذ بدنة » ولا بقرة . 
. والله أعلم . انظر( شرح مس للنووي ١18/١7‏ ) ( وقوانين الأحكام الشرعية ص8؟١١‏ ) و الجموع 
#العااو ( المغني لاد 


٠١64 
وسبب اختلافهم عارضة القينانى التدليل القغل. + :وذليك أنه ل يدو عنه'‎ ٠ 
عليه الصلاة والسلام أنه ضحى إلا بكبش " . فكان ذلك دليلاً على أن‎ 
وفي البخاري عن ابن‎ ٠ الكباش في الضحايا أفضل » وذلك فها ذكر بعض الناس‎ 0 
- عمر ما يدل على خلاف ذلك وهو أنه قال : : كان رسول الله يَيِتّوِ يذبح‎ 
وأما القياس فلأن الضحايا قربة بجيوان فوجب أن يكون‎ "١ » وينحر بالمصلى‎ 
الأفضل فيها الأفضل في الهدايا » وقد احت: الشافعي لمذهبه بعموم قوله عليه‎ 
' الصلاة والسلام : ه من راح:في:الساعة الأولى فكآأفا قرب بَدَنةٌ ومن راح في‎ 
الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأفا قرب‎ 
. فكان الواجب حمل هذا على جميع القرب بالحيوان‎ ٠ كبشأ » () الحديث‎ 
. وأما مالك فحمله على المدايا فقط للا يعارض الفعل القول وهو الأولى‎ 
وقد يمكن أ ن يكون لاختلافهم سين ا وهو هل الذي العظيم الذي فدى‎ 
 ىلاعت‎  هلوق به إبراهيم سنة باقية إلى اليوم وأنها الأضحية » وأن ذلك معنى‎ 
» وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الآخرين > ) ففن ذهب إلى هذا قال : الكباش أفضل‎ ١ 
ومن رأى أن ذلك ليست سنة باقية لم يكن عنده دليل على أن الكباش‎ 
أفضل » مع أنه قد ثبت أن رسول الله يَلَِهِ ضحى بالأمرين جميعاً . وإذا كان‎ 
ذلك كذلك: فالواجب المصير إلى قول الشافعي » وكلهم جمعون على. أنه لا تجوز‎ 
0 الضحية بغير بههة الأنمام إلا ما حكي عن الحسن بن صالح أنه قال ؛ تجول‎ 
. والظبي عن واحد‎ ٠ التضحية ببقرة الوحش عن سبعة‎ 


«# اب# اه 





. وجابر » وعائشة‎ ٠ رواه البخاري ومسل عن أنس‎ )١( 

(؟) رواه البخاري » وأصحاب السنن إلا الترمذي . 

(؟) الحديث رواه الماعة إلا ابن ماجة . انظر ( منتقى الأخبار مع تمل الأوطار ؟/ كف ). 
0( الصافات أية 8لا , 37١5 ٠١8‏ . 


ل 


المسألة الغانية : أجمع العاماء على اجتناب ا البَيّن عَرَجُها في 
لجنا والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي (» مصيرأ لحديث البراء 
ابن عازب أن رسول الله 2 سئل ماذا ينقى من أشن ؛: ؟ فأشار فده 
وقال : « أربع - وكان البراء يشير بيده ويقول : يدي أقصر من يد رسول الله 
َليِقَو العرجاء البيّن عرجها ٠‏ والعوراء البين عورها » والمريضة البين مرضها . 
والعجفاء التي لا تنقي »7 وكذلك أجمعوا على أن ما كان من هذه الأربع 
خفيفاً فلا د في منع الإجزاء. واختلفوا في موضعين أحدهما : فيا كان 

من العيوب أشد من هذه المنصوص عليها مثل العمى وكسر الساق » والشاني : . 
فيا كان مساوياً لما في إفادة النتقص وشينها » أعني ما كان وي 
الأذن والعين والذنب والضرس وغير ذلك من الأعضاءوم يكن يسيرأ . . فأما 
الموضع الأول » فإن المهور على أن ما كان أشد من هذه العيوب المنضوص 
غليها فهي أحرى أن تمنع الإجزاء . وذهب أمل الظشاهر إلى أنه لا تمنع 
الإجزاء ولا يتجنب بالملة أكثر من ه هذه العيوب التي وقع النص عليها . 


27 اختلافهه هل هذا اللفظ الوارد هو خناض ارفك به الخصوم : 3 
خاص أريد به العموم ؟ فن قال أريد به الخصوص ولذلك أخبر بالعدد 
قال : لا يمع الإجزاء إلا هذه الأربعة فقط » ومن قأل هو 5-500 به 
العموم وذلك من النوع الذي يقع فيه التنبيه بالأدنى على الأعلى قال : ما هو 
أشد من المنصوص عليها فهو أحرى أن لا يجزي . وأما الموضع الثاني أعني ْ 
ما كان من العيوب في سائر الأعضاء مفيداً للنقص على نحو إفادة هذه العيوب 


)١(‏ لا تنقي : أي التي لا مخ في عظامها . ظ 
() الحديث رواه أبو داود » والنسائي » وأحمد » والبخاري في تاريخه . وقد روي هذا الحديث 
بروايات مختلفة عن البراء بن عازب . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ه/ 17 ) . 


و /ا ١.‏ 


الأجزاء منع المنصوص عليها » وهو المعروف من مذهب مالك في الكتب ‏ 
الشهورة » والقول الثاني : أنما لا تمنع الإجزاء وإن كان يستحب اجتناها ‏ 
وبه قال ابن القصار وابن الجلاب وجماعة من البغداديين من أصحاب مالك .. 
والقول الثالث : أنها لا تمنع الإجزاء ولا يستحب تجنبها » وهو قول أهل 
اوسبت اعتلاته .ينان العزفن] :"اخعلانق فق متهوم الندية التقيدم... 
والثاني : تعارض الأآثار في هذا الباب . أما الحديث المتقدم » فن رآه من باب - 
الخاص أريد به الخاص قال : لا يمنع ما سوى الأربع مما هو مساو لما أو أكثر 
منها . وأما من رآه من ياب'الخاص أريد به العام وهم -الفقهاء » فن كان عيده ' 
أنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى فقط » لا من باب التنبيه بالمساوي على 
المذاوق قال يلحق هذه الأريع نهنا كان اد هنينا ولا لح انها كان 
مساوياً لما في منع الإجزاء إلا على وجه الاستحباب » ومن كان عنده أنه من 
باب التنبيه على الأمرين جميعاً أعني على ما هو أشد من المنطوق به أو 
نساوالهاقتال تفع الفبري القبية بالتسوص ,عليه" الانسزاء 6 ف 
الفيوث آلق عي أكترنيتها + تيقاتس أنه انيار لكلاف :اق عد السالة: 
وهو من قبل تردد اللفظ بين أن يفهم منه المعنى الخاص 5 المعنى العام » ثم إن 
من فهم منه العام » فأي عام هو ؟ هل الذي هو أكثر من ذلك ؟ أو الذي هو 
أكثر والمساوي فعا على المشهور من مذهب مالك ؟ ‏ 0" 
وأما السبب الثاني : فإنه ورد في هذا الباب من الأحاديث الحسان 
حديثان متعارضان » فذكر النسائي عن أبي بردة أنه قال : « يارسول الله 
أكره النقص يكون في القرن والأذن » فقال له النبي يِه : ما كرهته فدعه 
ولا تحرمه على غيرك » 0 وذكر علي بن أبي طالب قال : « أمرنا رسول الله 


/٠7 حديث « ما كرهته » فدعك » .. رواه أبوداود في سننه 5 انظر ( سنن أبي دأود مع عون المعبود‎ )١( 
+ 2112 )نوهو جز من جدية الإزاء ين جاتن قال الزاةمن عساري قكام رسسرل لله‎ 5 


٠١و‎ 


نو أن نرق الفية والاقق ولا تنس بحرقفاء .ولا خرقاءولا داب 

ولا بتراء »20 والشرقاء : المشقوقة الأذن . والخرقاء : اللثقوبة الاذن . 
والمدابرة : لني قطع من جنيتي أذنها من خلف . فن رجح حديث أي بردة 
قال : لا يتقي إلا العيوب الأربع أو ما هو أشد منها » ومن جمع بين الحديثين 
بأن حمل حديث أبي بردة على اليسير الذي هو غير بَيّنِ وحديث علا على 
الكثير الذي هو بين ألحق بح المنصوص عليها ما هو مساو لها » ولذلك جرى 
أصحاب هذا المذهب إلى التحديد فيا يمنع الإجزاء مما يذهب من هذه 
الأعضاء ٠‏ فاعتبر بعضهم ذهاب الثلث من الأذن والذنْب ٠‏ وبعضهم اعتبر 
الأكثر ء وكذلك الأمر في ذهاب الأسنان وأطباء الثدي ٠.‏ 


وأما القرن فإن مالك قال الى ارسي يا ومكون 
يدمى فإنه عدون باب المرض ' "و جات 8 الرض البين منع 


وأصابعي أن من أسابه . وأنامل أقصر من أنامله » فقال : « أربع لا تجوز في الأضاحي : 
العوراء بين عَوَرها » والمريضة بين مرضها , والعرجاء بين ظلعها » والكبيرة التي لا تنقى » . قال 
قلت : فإني أكره أن يكون في الّن نقصء فقال :« مأ كرهت“فدعه ,ولا تحرمه على أحد » . 
فهذا الحديث عن البراء بن عازب » وليس عن أبي بردة كا ذكر المؤلف . ظ 
)١(‏ الحديث رواه المسة » وصححه الترمذي عن علي . انظر( نيل الأوطاره/5؟1 ) و( عون المعبود 
087 ) وأخرجه البزار » وابن ن حبان » والحام ٠‏ والبيهقي وأعله الدارقطني » ونص الحديث 
؟ا ذكرناه » وليس فيه » « ولا بتراء » ومعنى نستشرف العين » والأذن : أي نشرف عليها , 
وكائلها 4 شه تنه تقس + وعينة تفيل : مأخوذ من الشّرف ‏ بضم الشين ‏ وهو خيار 
المال ٠‏ أي أمرنا أن نتخيرهما » وقال الشافعي «معضاء أن تتعن بواسع الفن :ويل 
الأذنين ٠‏ انظر ( نيل الأوطار ه/5؟١‏ ) . 
( المقابلة ) : بفتح الباء : حي الي قلعت ذها من قث وذركت مقة ‏ 
( المدابرة ) : بفتح ألباء : هي التي قطعت أذنها من 
( شوقاء ) : هي مشقوقة الأذن طولاً . 


( خرقاء ) : هي التي في أذنها خرق مستدير بالكلا للق وى رياه 
27 انر الكاقى. ”/١‏ ). 


يفجن 


الإجزاء . وخرج أبو داود « أن الني علينه الصلاة والسلام نهى عن أعضب 
الأذن والقر, ن »7 واختلفوا في الصكاء وهي التي خلقت بلا أذنين » فذهب 
مالك والشافعي إلى أنما لا تجوزء وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا كان خَلْقَة جاز 
٠‏ كالأجم . وم يختلف المهور أن قطع الأذن كله أو أكثره عيب22. . وكل هذا 


1 الاختلاف راجع ,إلى ما قدمناه . 


واختلفوا في الأبترء فقوم 55 لحديث ابن ليشي عن مد بن 
قرظة غن أبي سعيد الخدري أنه قال : « اشتريت كبشا لأضحي به » فأكل 
الذئب ذَنبَةُ » فاك رسول الله 2 ٠‏ فقال : ضح به » 9) وجابر عند أكثر 
الحدثين لا يحتج به وقوم أيضاً منعوه لحديث علي المتقدم 


*#000 ## * 





)١(‏ حسديث « نهى رسول الله َيه أن يضحى بأعضب القرن .. » رواه الخمسة » وصححه الترمذي عن 
قال الشوكني : فيه دليل على أنها لا تجزث التضحية بأعضب القن والأذن » وهو ما ذهب نصف 
تنه أو أذنه . وذهب أبو حنيفة والشافعي ٠‏ والخهور إلى أمنا تحرخ التضحية كوو القرن 
ظ مطلقا . وكرهه مالك » إذا كان يدمي , وجعله عيبًا . انظر ( نيل الأوطاره/1 ) وفي جع 
النسخ القي لدينا ( أعصب ) بالصاد . والصواب بالضاد . ظ 
(؟) وهو ما يسمى بالعضب ٠‏ وهو ذهاب أكثر من نصف الأذن » أو 0000 
أحمدء وبه قال النخعي ٠‏ وأبو يوسف »2 وحمد . وقال أبو حنيفة » والشافمي تجزىء مكسورة 
القرن » وروي نحو ذلك عن علي » وعمار ء وابن السيب ٠‏ والحسن . وقال مالك : إن كان قرنها 
يدمى. يجز وإلا جازء وقال عطاء » ومالك : إذا ذهبت الأذن كلها لم يجزء وإن ذهب 
يسير جاز . انظر ( المغني 575/8 ) . | 
(؟) الحديث رواه أحمد » وابن 313 ميقن كن أن سطع دري م الل اننا الل 
فأخذ الإلية » قال الشوكاني : وفي إسناده جابر الجعفي, وهو ضعيف جداً » وفيه أيضاً حمد بن 
قرظة ( بفتح القاف ٠‏ والراء ) . قال في التلخيص : غير معروف:» وقال في التقريب : مجهول . 
. وقد قيل : إنه وثقه ابن حبان ٠‏ ويققال : (إنه لم يسمع من أبى سعيد . قال البيهقي : ورواه 
او ا ا 0 
ظ قطع ذَتبُها يضحي بها ؟ قال : ضح بها » والحجاج ضعيف . انظر نيل الأوطاز ه/154) . 


يفك 


وأما المسألة الثالثة : وهي معرفة السن المشترطة في الضحايا فإنم أججعوا ' 
على أنه لا يجوز الجذع من المعز بل الثني فا فوقه لقوله عليه الصلاة والسلام 
لأبي بردة لما أمره بالإعادة « يجزيك » ولا يجزي جَذْعٌ عن أحد غيرك » 2 
واختلفوا في الجذع من الضأن ٠‏ فالمهور على جوازه » وقال قوم : بل الثني 
من الضأن 7(" وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص » فالخصنوص هو 





- قال الشوكاني : فيه دليل على أن ذهاب الإلية ليس عيبا في الضحية من غير فرق بين أن يكون 
ذلك بعد التعيين » أو قبله 6 تدل على ذلك رواية البيهقي . وقالت الحادوية ٠‏ والإمام يحي : 
إن ذهاب الإلية عيب ٠‏ وقسكوا بالقياس على ذهاب الاذن » والقرن » وهو فاسد الاعتبار . انظر 
( نيل الأوطار 1١5/0‏ ) وقال ابن قدامة : ولا تجزئ العمياء » لأن النهي عن العوراء تنبيه عن 
العمياء » وإن لم يكن عماها بَيّنَأ » لأن العمى هنع مشيها مع الغم ومشاركتها في العلف . 
ولاتجزىء ما قطع منها عضو كلإلية » والأطباء لأن ابن عباس قال : لا تجوز العجفاء : 
ولا الجداء . قال أحمد : هي ني ب حجن عا اولأن ذلك أبلغ في الإخلال بالمقصود من ذهاب 
0 
ويجزئ الخص » وهو مرضوض الخصيتين » وما قطعت خصيتاه ١‏ أو مَلنا فهو كالموجوء » لأنه في 
معناه وهذا قال الحسن » وعطاء والشعبي والنخعي ٠‏ ومالك » والشافعي وأبو ثورء وأصحاب 
الرأى » وهو مذهب أحمد . ولا نعم فيه مخالفاً . انظر ( المغني 7/0/8 ) . 
وتجزئ الماء » وهي التي لم يخلق لما قرن » والصمعاء » وهي صغيرة الأذن » والبتراء » وهي التي 
لا دنبلا سواء كان خلقة » أومقطوعا » ومن لم ير بأساً بالبتراء ابن جمر » وسعيد بن الممسيب ٠»‏ 
والحسن » وسعيد بن جبير » والنخعي » والحم » وهو مذهب أحمد . وكره الليث أن يضحي 
بالبتراء ما فوق القصبة . أنظر ( المغني 7777/8 ) . 
(١)اللمحديث‏ 7 البخاري » ومسم ادر نيل الأوطار ١١8/5‏ ) ومسم ( بشرح النووي 
١/1‏ ). 
)١(‏ المهور أجازوا الجذع من الضأن » وهو قول مالك » والليث » والشافعي وان غنيك #وآن 
ثور ء وأحمد » وأصحاب الرأي . وقال ابن عمر , والزهري : لا يجزىء الجذع , لأنه لا يجزىء من 
غير الضأن » فلا يحزئ منه كا مل » وعن عطاء » والأوزاعي لا يجزئ الجذع من جميع الأجناس 
لما روى مجاشع بن سلم قال : سمعت النبي عَم يقول « إن الجذع يوفي بما يوفي منه الثني » رواه . 
أبو داود » والنسائي . انظر ( المغني 777/8 ) . ْ 


6 


١و‎ 


٠‏ حديث جابر قال : قال رسول الله يك : ه لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر 
علي فتذبحوا جَرغة من الضأن » )١‏ خرجه مس : والعموم هو ما جاء ف 


حديث أبي بردة بن نيار خرجه من قوله عليه الصلاة والسلام « ولا تجزي 


جذعة عن أحد بعدك ا ا بي ا 


عمد بن حزم في هذه المسألة لأنه زعم أن أبا الزوين هندلين عند الحيدنين 


والمدلس عندم من ليس يجري العنعنة من قوله مجرى المسند لتسامحه في 


ذلك » وحديث أبي بردة لا مطعن فيه . ظ 

وأما من ذهب إلى بناء الخاص على العام على ما هو المشهور عند جمهور 
الأصوليين فإنه استثنى من ذلك العموم جذع الضأن المنصوص عليها وهو 
بضياة واود وأسييي ‏ و" ا 
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) ١78/٠ الحديث رواه الماعة إلا البخاري » والترمذي . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار‎ )١( 
عن جابر. ظ‎ 
قال الشوكاني : قال العاماء ؛ لللسنة هى الثنية من كل غيء من الإبل » والبقرء والفم ف‎ 
فوقها , وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع ولا يحزئ إلا إذا عسر على المضحي وجود المسنة » وقد‎ 
: قال ابن عمرء والزهرى : إنه لا يجزئ الجذع من الضأن » ولا من غيره مطلقاً . قال النووي‎ 


ومذهب العلماء كافة أنه يحز سواء وجد غيره , أم لا ء وحملوا هذا الحديث على الاستحباب , 


ا ل ا لا تذبحوا إلا مسنة لانتس فينج قاو واب لير 
وقد يد 000 المهور يجوزون الجتدخ من الضان مع«وجوة 


00 غيره وعدمه » وابن عمر » والزهري يمنعأنه مع وجود غيره » وعدمة فيتعين تأويل الحديث با 


ذكرنا من الاستحياب 4 انظر ( نبل الأوطار ١١5/6‏ . 


1 0( هكذا في الأصل ( صفور ) في جميع النسخ . 


(؟) أنظر ( الحلى لابن حزم 15/8 ) في تضعيف أبن حزم لحديث جابر المتقدم . 


مو 


وأما المسألة الرابعة : وهي عدد ما يجزي من الضحايا عن المضحين فإنهم 
اختلفوا في ذلك » فقال مالك : يجوز أن يذبح الرجل الكبش أو البقرة أو 
البدنة مضحياً عن نفسه وعن أهل بيته الذين تلزمه .نفقتهم بالشرع » وكذلك 
عنده الهدايا » وأجاز الشافعي وأبو و الرجل البدنة عن 
سبع » وكذلك البقرة مضحياً أو مهدياً » وأجمعوا على أن الكبش لا يجزي إلا 
عن واحد ء إلا ما رواه مالك من أنه يجزي أن يذيحه الرجل عن نفسه وعن 
أهل بيته لا على جهة الشركة بل إذا اشتراه مفرداً 9» » وذلك لما روي عن 
ال ل ب وا ا 
ضحى رسول الله يَيِنَمٍ عن أزواجه » " وخالفه في ذلك أبو حنيفة والثوري 
على وج الكراهة لا على وجه عدم الإجزاء . 


(1) تزع البدنة عن سبعة » وكذلك البقرة . وهنا قول أكثر أهل العم روي ذلك عن على » واين 
جمرء وأبن مسعود » وابن عبا س ‏ وعائشة رضي الله عنهم » وبه قال عطاء » وطاوس » وسالم ‏ 
والحسن ٠‏ وجمرو بن دينار ء والثوري ٠‏ والأوزاعي ٠‏ والشافعي ٠‏ وأبي ثورء وأحمد . وأصحاب 
الرأي . وعن عمر أنه ل يه . ونحوه عن مالك . انظر ( المغني 
خك/١5ا‏ ). 
قال ابن قدامة : ولا بأى ان سارل عن اقل سن لالد د ا رو ا ٠‏ نص 
عليه أحمد . وبه قال مالك ٠‏ والليث ٠‏ والأوزاعي ٠‏ وإسحق . وروي ذلك . عن ابن عمرء وأبي 
هريرة » قال صالح : قلت لأبي : يُضْحَّى بالشاة عن البيت ؟ قال : نعم لا بأس قد ذبح الني - 
ِنَم كبشين » فقرب أحدها ٠‏ مقال : «بسم الله اللهم هذا عن عمد . وأهل ببته » وقرب الآخر , 
فقال : « سم الله اللهم هذا منك . ولك عن وَحَّدك من أمتي » . 
وحكي عن أبي هريرة أنه كان يصحي بالشاة » فتجيء ابنته » فتقول عني ؟ فيقول : وعنك . 

و ه ذلك الثوري » وأبو حنيفة لأن الشاة لا تجزىء غن أكترهة واحد اذا اغترك فبينا 
اثنان لم تَجْز عنها كأجنبيين . انظر ( المغني ) وانظر ( الروضة ؟/98١‏ ) للنووي . 

با ذكرنا من إجزاء الشاة عن أهل البيت من أقوال العلماء يتبين أن قول الولف « وأججمعوا على 
أن الكقن: لآ غرفم لعن بواحد لين شحيا : قتابل ذلك 

. الحديث متفق عليه‎ )١( 

وكذلك احتج من قال بجواز التضحية بالشاة عن أهل البيت الواحد بالحديث الذي رواه ابن 


١و‎ 


وسبب اختلافهم معارضظة الأصل في ذلك للقياس المبني على الأثر الوارد في 
المدايا » وذلك أن الأصل هو أن لا يجزي إلا واحد عن واحد » ولذلك اتفقوا 
على منع الاشتراك في الضأن ٠‏ وإنما قلنا : إن الأصل هو أن لا يجزي إلا واحد ‏ 
عن واحد ء لأن الأمر بالتضحية لا يتبعض إذ كان من كان له شرك في ضحية 
ليس ينطلق عليه انم مضح إلا إِنْ قام الدليل الشرعي على ذلك . وأما الأثر 
الذي انبنى عليه القياس المعارض لهذا الأصل فا روي عن جابر أنه قال : 
« نحرنا مع رسول الله لَه عام الحديبية البدنة عن سبع » وفي بعض روايات 
الحديث « سن رسول الله يله البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة » () فقاس 
الشافعي وأبو حنيفة الضحايا في ذلك على الهدايا » وأما مالك فرجح الأصل 
على القياس المبني على هذا الأثر لأنه اعتل لحديث جابر بأن ذلك كان حين 
صد المشركون رسول الله مَل عن البيت » وهَدي الْحْصَر بعدو ليس هو عنده 
واجبأ وإنما هو تطوع » وهذي التطوع يجوز عنده فيه الإشتراك » ولا يجوز 
الاشتراك في الَدي الواجب ٠‏ لكن على القول بأن الضحايا غير واجبة فقد 
يمكن قيامها على هذا الَْدْي » وروى عنه ابن القامم أنه لا يجوز الاشتراك 
لا في هَدْي تطوع ولا في هَدْي وجوب » وهذا كأنه رد للحديث لمكان مخالفته 
للأصل في ذلك . وأجمعوا على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من 


سبعة ٠‏ وإن كان قد روي من حديث رافع بن خديج ومن طريق أبن عباس 





ماجة ء والترمذي وصححه ء ومالك عن عطاء بن يسار قال « سألت أبا أيوب الأنصاري كيف 
كانت الضحايا في على عهد رسول الله يَتِقَ ؟ قال : كان الرجل في عهد الني مَيِقَّ يضحي 
بالشاة عنه » وعن أهل بيته ٠‏ فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس » فصار كا ترى . 

وبا رواه ابن ماجة عن الشعبي عن أبي سريحة قال « حملني أهلي على الجفاء بعدما عامت من ' 
السنة » كان أهل البيت يضحون بالشاة » والشاتين » والآن يبخلنا جيراننا » » قال الشوكني : 
إسناده صحيح . انظر ( نيل الأوطار ه/0١١‏ ) و( الموطأ اركف ). 

ظ )١(‏ بهذا اللفظ رواه مس في صحيحه . 


وغيره « البدنة عن عشرة » ١‏ 


وقال الطحاوي : وإجماعهم على أنه لا يجوز أن يشترك في السك أكثر 


هن سبعة دليل على أن الآثار في ذلك غير صحيحة » وإنفا صار مالك لجواز 


تشريك الرجل أهل بيته في أضحيته أو هَدْيه لما رواه عن ابن شهاب أنه 
قال: «ما نحر رسول الله يئِئّهِ عن أهل بيته إلا بدنة واحددة أو بقرة 
واحدة » 27 وإنما خولف مالك في الضحايا في هذا المعنى » أعني في التشريك 
لأن الإجماع انعقد على منع التشريك فيه في الأجانب » فوجب أن يكون 
الأقارب في ذلك في قياس الأجانب » وإنما فرق مالك في ذلك بين الأجانب 
والأقارب لقياسه الضحايا على الهدايا في الحديث الذي احتج به : أعني ظ 


' نص الحديث عن ابن عباس قال « كنا مع الني مَيدَه في سفر فحضر الأضحى , فذبحنا البقرة‎ )١( 
والبعير عن عشرة » رواه الممسة إلا أبا داود . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل‎ ٠ عن سبعة‎ 
. 0/0 الأوطار‎ 
قال الشوكاني : وقد ادعى الطحاوي » وابن رشد ء الإجماع على أن البقرة ل‎ 
عن سبعة » قال : ويجاب عنهها بأن الخلاف في ذلك مشهور ؛ حكاه الترمذي في سننه عن إسحق‎ 
ابن راهويه » وكذا في الفتح » وقال : هو إحدى الروايتين عن سعيد بن المسيب » وإليه ذهب‎ 
ن غزية رازاع نارق سكيع ورزراء . واحتج له ابن حزم بحديث رافع , ؛ وحكاه في البحر‎ 
عن العترة » وزفر واحتتجوا بحديث أبن عباس الثاني المذكور في الباب » ويجاب عنه بأنه خارج‎ 
عن محل النزاع . لأنه في الأضحية » فإن قالوا يقاس الْمَدْي عليها  قلنا : هو قياس فاسد‎ 
الاعتبار لمصادمته النصوص . واحتجوا أيضاً بحديث رافع : ويجاب عنه مثل هذا الحواب:: ظ‎ 
وظاهر الأحاديث جوز الاشتراك في المدي » وهو قول الجهور من غير فرق بين أن يكون‎ 
. المشتركون مفترضين » أو متطوعين , أو بعضهم مفترضاً » وبعضهم متنفلاً » أو مر يدا للحم‎ 
وقال أبو حنيفة : يشترط في الاشتراك أن يكونوا كلهم متقربين » ومثله عن زفر بزيادة أن‎ 
.» تكون أسبابهم واحدة » وص داود » وبعض المالكية : يجوز في هدي التطوع دون الواجب‎ 
' وعن مالك لا يجوز مطلقا . وروي عن ابن عمر نحو ذلك » ولكنه روي عن أحمد ما يدل على‎ 
أ‎ ١١١ الرجوع . انظر ( نيل الأوطآر ه/‎ 
. ) 81/9 ( رواه مالك في الموطأ‎ )©( 


7 


ش 55 ابن شهاب : فاختلافهم ف هذه المسألة إذأ رجع إلى تعارض الأقيسة في 
هذا الباب : أعني إما إلحاق الأقارب بالأجانب » وإما قياس الضحايا على 
افذانا + 5 00 0 


9و١ ١‏ 
الباب الثالث 
في أحكام الذبح 


ويتعلق بالذبح امختص بالضحايا النظر في الوقت والذبح » أما الوقت 
فإنهم اختلفوا فيه في ثلاثة مواضع : في ابتدائه وفي انتهائه وفي الليالي المتخللة 
له . ظ 0 
فأما في ابتدائه » فإنهم اتفقوا على أن الذبح قبل الصلاة لا يجوز لثبوت 
..قوله عليه الصلاة والسلام « من ذبح قبل الصلاة فإفا هي شاة لحم »2 وأمره - 
. بالإعادة لمن ذبح قبل الصلاة وقوله : « أول ما نبدأ به في يومنا هذا هو أن 
. نصلي ثم ننحر» " إلى غير ذلك من الآثار الثابتة التي في هذا | الى . واختلفوا 
فمن ذبح قبل ذبح الإمام وبعد الصلاة . 


فذهب مالك إلى أنه لا يجوز لأحد ذبح أضحيته.قبل ذبح الإمام . 
وقال أبو حنيفة والثوري : يجوز اذبح بعد الصلاة دن ذبح الإمام 9 . 


)١(‏ صح ذلك من حديث أبي بردة روأه مس : وابن حبان ١‏ انظر ( صحيح مس بشرح النووي 
؟ا/اذا). 
وحديث امن الذي روأه البخاري 7 قال : قال رسول الله ا 0 من ن كان ذببح قبل الصلاة 
فليعد » انظر ( مسلم بشرح النووي 117/١١‏ ) . 

(؟) هو جملة من حديث البراء بن عازب المتفق عليه . 

:(؟) انظر ( الشرح الصغير 9/١‏ ) لمذهب مالك . 1 

وقال أبو حنيفة : بالنسبة للأمصار, فإنه يدخل وقتها بعد صلاة الإمام أما بالشينة للقرف؛ 
فإنه يدخل وقتها عند طلوع الفجر الثاني من اليوم الأول من أيام النحر . انظر ( حاشية ابن 

عابدين 7/ 518 ) وقال الشافعي : يدخل وقت الذبح إذا طلعت الشيس » ومضى قدر صلاة 
العيد » وخطبتين ٠‏ فإن ذبح بعد هذا الوقت ٠‏ أجزأه » سواء أصلّى الإمام » أم لم يْضَلَّ » وسواء 
أصلى العيد أم م يُضَل ويستوي في ذلك أهل القرى ؛ والأمصار » وسواء أذبح الإمام أضحيته »أم ظ 
لم يذبح » وسواء أكان مسافراً , أم مقياًء وهو قول داود وأبن المنذر. انظر ( شرح مسم 

ْ 0 . )للنووي‎ ١١/35 


١م‎ 

وسبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب » وذلك أنه جاء في بعضها 
٠‏ « أن الني عله الملاة والتلا آمر ان »ذن قبل الضلاة أن.«يعييه الدبع + 
9 وفي بعضها « أنه أمرلمن ذبح قبل ذبحه أن يعيد» خَرّيَ هذا الحديث الذي 
فيه هذا المعنى مسم » فن جعل ذلك موطنين اشترط ذبح الإمام في جواز 
الذبح ومن جعل ذلك موطناً واحداً قال : إفا يعتبر في إجزاء الذبح الصلاة 
وقد اختلفت الرواية ل حديت ار 0 وذلك أن في بعض 
رواياته « أنه اذبح قبل الصلاة ا ه رسول الله مَلِنَعٍ أن يعيد الذبح » » وفي 
يمضه د اكه ذبح قبل ذه عمد الله لا 0 ه بالإعادة » وإذا كان ذلك 
كذلك فحمل قول الراي أنه ذبح قبل سول الله 2 » وقول الآخر ذبح 
قبل الصلاة على موطن واحد عد انل ؛ وذلك أن من ذبح قبل الصلاة فقد ذبح ‏ 
قبل رسول الله ملع » فيجب أن يكون المؤثر في عدم الإجزاء إفا 0# 
قبل الصلاة كا جاء في الآثار الثابتة في ذلك من حديث أنس وغيره « أن من 
ذبح قبل الصلاة فليعد 5 فليعد » وذلك أن تأصيل هذا الحم منه يَِقَهِ يدل بمفهوم 
الخطاب دلالة قوية ة أن 5 بعد الصلاة يجزىءء لأنه لو كان هنالك شرط 





وقال أجد : لا تجوز قبل صلاة الإمام . وتجوز 007 أذبح الإمام أم لم يذبح » وسواء أكان 
من أهل القرى , أم الأمصار » والختار في مذهب. أمد أنه يدخل وقتها إذا مضى من نهار يوم 
الأضحى مقدار صلاة العيد » وخطبته » وهو ظاهر كلام الخرق » وهو ما اختاره ابن القيم . 
انظر ( المغني 772/8 ) و ( زاد المعاد 755/١‏ ) والحق أن عدم التقيد بصلاة الإمام » أو بذبحه 
هوما يقتضيه النظر اوكذلاك يش بع ساح الام » لأنه من الصعوية كك أن يد 
الناس بذبح الإمام ؛ ويصلاته وأنه هل صلى أو لم يصل ٠‏ وهل ذبح أو م يذبح . وقد قال 
“تاق : < وما جَمَلَ عليك في الدين من حَرَح » الحج آية 78 وهو ما يراه الشافعي » لأنه نظر 
٠‏ إلى العنى » ول يقسك باللفظ , ذلك أن ذبح الإمام » وكذلك الصلاة لا تجوز إلا بعد طلوع 
الثس » فلا يجوز حينئذ الذبح » فإذا طلعت الشمس ؛ ومض قدر الصلاة » والخطبتين جال ‏ ظ 
الذبح » وذلك لإمكان استفادة الفقراء » والمساكين » وذوي الحاجة من الل فى هذا الوقت » 7 - 
أما قبل ذلك » فإن الفقراء » والمساكين » وذوي الحاجة منشغلون 0 الصلاة ٠‏ والله 7 


| ٠١ 


آخر مما 05118 الذع لم يسكت عنه رول اليل ب أن فرضه ' 
لخر 50 وا قال + نال رسون الله يلق 7 النحره مد كان 
ذبح قبل الصلاة فليعد » . واختلفوا من هذا الباب في فرع مسكوت عنه » وهو 
مق يذبح من ليس له إمام من أهل القرى ؟ ٠‏ [ 
فقال مالك : يتحرون () اذبح 5 الأمة اللهم + ظ 
وقال الشافعي : يتحرون قدر الصلاة والخطبة ويذبحون () . وقال أبو 
حنيفة : من ذبح من هؤلاء بعد الفجر أجزأه (" » وقال قوم بعد طلوع 
الثمس ٠‏ وكذلك اختلف أصحاب مالك في فرع آخر وهو إذا لم يذبح الإمام 
في المصلى » فقال قوم : يتحرى ذبحه بعد انصرافه » وقال قوم : ليس يجب 
ذلك 9) وأما أخر زمان الذبح فإن مالك قال : آخره اليوم الشالث من أيام 
النحر وذلك مغيب الشمس ٠‏ فالذبح عنده هو في الأيام المعلومات يوم النحر 
ويومان بعده . وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجماعة ' وقال الشافعي 
والأو زاعي ‏ ؛ الأضحى أريعة آيام + يوم النحر وقلاقة أيام بعده 0) , 


.. في نسخة ه دار الكتب الإسلامية » ( ينحرون ) والصواب ( يتحرون ) بالتاه‎ )١( 
. لذهب مالك‎ ) 7777/١ انظر ( الكافي‎ 

(؟) انظر ( الروضة ؟/1151 ) لمذهب الشافعي . وهو مدهب أحمد في راك الأمصار . انظر 
) المغني. ها )0.0 

(؟) وهو أول الوقت في مذهب أبي حنيفة ؛ انظر ( تحفة الفقهاء 126/5 ) . 

(؟) انظر ( الكافي 7380/١‏ ) . < 

(ه) عند الأمة الثلاثة : أبي حتيفة »ومالك : واحرد:»-والثورئ ينتهي آخر اليوم الثاني من أيام 
التشريق ٠‏ فتكون أيام النحر ثلاثة . يوم العيد » ويومان بعده » وهذا قول عمر م 
عر واي قحاس + وا :هويرة + :وان . قال أحمد : أيام النحر ثلائة عن غير واحمد من 

ش أفتهانية: رول الله ياج » وفي رواية قال : خسة من أصحاب رسول الله َكنع » ولم يذكر أنساً . 

“لي وروي عن علي أن أخره آخر أيام التشريق » وهو مدهب ب الشافعي وقول عطاء » والحسن 2 » لأنه 


١٠٠١م‎ 0 


وروي عن جماعة أهم قالوا : الأضحى يوم واحد وهو يوم النحر خاصة » 


ظ وقد قيل الذبح إلى آخر يوم من ذي الحجة وهو شاذ لا دليل عليه » وكل 
هذه الأقاويل مروية عن السلف . ظ 

وسيب اختلاقه .شيئان + أتهرها + اختلافهم في الأياء التلومنات هنا شن 
في قوله تعالى : < لِيَفْهّدوا مَنافحَ هم ويَذْكُرُوا ام الله في أيّام مَعْلُوسَاتَ 


عَلَى ما رَزَقِهُم من بَهمّة الأنْعَام 4" فقيل يوم النحر ويومان بعده وهو 


الثهور » وقيل العشر الأول فن اذى اللخة " » والسبب الغاني : معارضة 





55 روا عن جبير بن مطعم أن الي َأ قال ٠‏ أيام منى كلها منحر» ولأنها أيام تكبير: 
واافظارء فكاتع خلا للنخر كالاولين : 


وقال ابن سيرزين : لا تجوز إلا في يوم النحر خاصة ء لأنها وظيفة عيد ء فلا تجوز إلا.في يوم 


اد ا 0 اوكالاسيه بن عرد وجار نين ١‏ واد كول ان سد 1 


وعطاء بن ا تجوز التضحية إلى هلال 0 . يقال و أمامة بن 2 بن حنيف كان الرجل 
من المسامين يشتري أضحية » فيسمنها حتى يكون آخر ذي الحجة : فيضحي ها » رواه الإمام 
أحمد يإسناده » وقال هذا الحديث عجيب . وقال : أيام الأضحى التي أجمع عليها ثلاثة أ 
وحجة الأمة الثلاثة أن الني 2 « نهى عن أدخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث » ولا يجوز الذبح 
في وقت لا يجوز ادخار ا إليه » ولان اليوم الرابع لا يجب الرمي فيه » فلم تجز التضحية 
يفو اوسانيي واسي د سود ا 9200 
قوم . انظر ( المغني 778/8 ) لابن قدامة و ( نيل الأوطار ١0‏ 0 كتابنا ( الذبائح 
الشر بعة الإسلامية مية ) . 
)١‏ الحج آية 8؟ . 
؟) قال القرطبي : ولا خلاف بين العاماء أن الأيام المعدودات في سورة البقرة هي أيام منى » وهي 
أيام التشريق » وأن هذه الثلاثة الأسماء واقعة عليها » وهي أيام رمي المار ء وهي واقعة على 
0 الثلاثة الأيام التي يتعجل الحاج منها في يومين بعد يوم النحرء فقف على ذلك . 
' وقال الثعلبي : وقال إبراهيم : الأيام المعدودات : أيام العشر ء والأيام المعلومات أيام النحر: 
وكذا حى مكي » والمهدوي أن الأيام المعدودات هي أيام العثر ‏ : يصح لما ذكرناه من 
الإجماع على ما تقله أبو عمر بن عبد البرء و 
أما ف الله سبحانه وتعالى عباده بذكره في الأيام المعدودات ٠‏ فهي الثلاثة لني بعد يوم النحر 2 


١١م‎ 


دليل الخطاب في هذه الآية لحديث جبير بن مطعم » وذلك أنه ورد فيه عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال : « كل فجاج مكة منحر وكل أيام التشريق 
ذم :1لا افو قال ف الأناء الناومات إجااووء الفحن ويوماة تقده هده 
الامةبورجم نايل احلاب نهنا عل اذيك اللذكوى قال« الا غير الاق 
هذه بواألار ٠‏ ومن أ المع ب بين الحديث والآية وقال / ا ممارضة 5 5 


تحديد يد أيام الذبح ' والحديث لقصود .: منه ذلك اقال: : يجوز ز الي ف 3 


9 5 النحر منها » لإجماع الناس أنه لا ينفر أحد يوم النفر» وهو ثاني يوم النحر ء ولو كان 
يوم النحر في المعدودات لساغ أن ينفر من شاء متعجلاً يوم النفر» لأنه قد أخذ يومين من 
المعدودات .. فأيام الرمي معدودات ٠»‏ وأيام النحر معلومات . وروى نافع عن ابن عمر أن الأيام 

. المعدودات » والأيام المعلومات يجمعها أربعة أيام : يوم النحرء وثلاثة أيام بعده » فيوم النحر 
معلوم غير معدود » واليومان ب بعده ده معلومان ممدرده ظ 0 الرايع معدودء لا معلوم وهنا 
حدمت مالك » وغيره . 2 
وقال أبو حنيفة » والشافعي : الأيام المعلومات العشر من أول يوم من ذي الحجة » وآخرها يوم 
| النعر. ّ يختلف قولهما في ذلك » ورويا ذلك عن ابن عياس ٠‏ وروى الطحاوي عن أبي - 
أن الأيام المعلومات أيام النحرء قال أبو يوسف : روي ذلك عن عمرء وعلي وإليه أذهب 
“لأنه تعالى قال :< ويذ يذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من تههة الأنعام > 
. وحكى الكرخي عن عمد بن الحسن أن الأيام المعلومات : أيام النحر الثلاثة : يوم الأضحى , 
ويؤمان يعده :قال الكيا الطيرق #ففل فول ان ويف #نوعنة لاقرى:ين العلاونات + 
والمعدودات ٠‏ لأن المعدودات المذكورة في القرآن أيام التشريق بلا خلاف » ولا يشك أحد أن 
المعدودات لا تتناول أيام العشر » لأن الله تعالى يقول < فهن تَعَجّلَ في يومّيْن فلا إِْمَ عَلَيُْهِ 4 
ش وليس في العشر حم يتعلق بيومين دون الثشالث . وقد.روي عن ابن عباس أن العلويات 
. العشر » والمعدودات أيام التشريق وهو قول المهور . [ 
قال القرطبي : قلت وقال ابن زيد : الأيام المعلومات عشر ذي الحجة وأيام التشريق » وفيه 
بعد لما ذكرناه » وظاهر الآية يدفعه » وَجَمْل الله الذكر في الأيام المعدودات » والمعلومات يدل 
على خلاف قوله فلا معنى للاشتغال به . انظر ( تفسير القرطبي 1/8 ) وما بعدها . [ 

)١(‏ الحديث رواه أحمد » والدارقطني ٠‏ وابن حبان في صحيحه ٠‏ والبيهقي . انظر ( منثقى الأخبار 

مع نيل الأوطار ١529/0‏ ) . 


٠0م4‎ 


الرابع إذا كان ياتفاق من د القريى.: 


. ولا.خلاف بينهم أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق 5 ثلاثة 
ين الضدة إلانها روي نطق ستديعد اين جبين أنة قال يوم اسمن أبناه : 
التشريق 9 . وإِنمًا اختلفوا في الأيام المعلومات على القولين المتقدمين . 
وأمامن قاك يوم النحر فقط فبناء على أن المعلومات هي العشر الأول 
٠‏ قال : وإذا كان الإجماع قد انعقد أنه لا يجوز الذبح منها إلا في اليوم العاشر 
وهي محل الذبح اللنصوص عليها فواجب أن يكون الذبح إنا هو يوم النحر 
فقط () . 


#« ب« ان#* 


وأما المسألة الشالفة : وهي اختلافهم في الليالي التي تتخلل أيام النحرء 
فذهب مالك ف المشهور عنه إلى أنه لا يجوز الذي في ليالي أيام التشثريق 
ولا النحر . ظ 

وذهب الشافمي وجماعة إلى جواز ذلك ”' . وسبب اختلاتهم الاشتراك 
الذي في ادم اليوم ». وذلك أن مرة يطلقه العرب على النهار والليلة مثل قوله 
تعالى : «تمَتموا في دارم ثلاثة أيام 04 عر يطلقه على لير دون . 


قد كر أن هذا قل كه اكرضي عن مدن امسن ني لا عن الي قل يل 
وم يضفه إلى سعيد بن جبير . 

(؟) قد ذكرنا أن هذا قول ابن سيدين ٠‏ وهو قول سعيد بن جب » وجابر من زيد في أهل الأنسار 
فها نقلناه عن ابن قدامة ٠‏ فارجع إليه . 

(1) عند مالك في الشهور عنه » وهي رواية عن أحمد أنه لا يجوز الذبح ولا انحرف اليا لي 
رواية الأثرم ٠‏ وروي عن عطاء ما يدل عليه . 

وعند أي حنيفة » والشافعي ٠‏ وأحمد أنه يجوز ليلاً مع الكراهة وهو اختيار أضحاب أحمد 

المتأخرين . انظر ( المغني 5/4 ) و( نيل الأوطار ه/149١‏ ) . 

(؟) هود أية 6 . 


٠١م6‎ 


سويب قال 2 0-0 جد لبالرولااية ار 


4 ونذكروا امم لله 5 أيه دكرياة 4 قال : يجوز 17 بالليل والنهار 
ف هذه الأيام » ومن قال لعن يتناول [ سم أليوم الليل في هده الاية ال 
لا جوف النيع. ولا الجر والديل .: 


والنظر هل أسم اليوم أظهر في أحدهما من الثاني ؟ ويشبه أن يقال إنه 


أظهر في النهار منه في الليل ٠‏ لكن إن سانا أن دلالته في الآية هي على 


النهار فقط لم يمنع الذبح بالليل إلا بنحو ضعيف من إيجاب دليل الخطاب , 
وهو تعليق ضد الحم بضد مفهوم الاسم » وهذا النوع من أنواع الخطاب هو 
من أضعفها حتى أنهم قالوا : ما قال به أحد من المتكامين إلا الدّقاق فقط إلا 
أن يقول القائل إن الأصل هو الحظر في الذبح » وقد ثبت 0 بالنهار, 
فعلى من جوزه بالليل الدليل . ظ 
وأما الذابح فإن العاماء استحبوا أن يكون المضحي هو الذي يلي ذبح 
أضحيته بيده » واتفقوا على أنه يجوز أن يوكل غيره على الذبح . 
زاغحلقوا هل تموو الشحية إن تهنا غيره ينين إذنة »فقيل لا تحون: 
وقيل بالفرق بين أن يكون صديقاً أو ولدا أو أجنبياً , أعني أننه يجوز إن كان 


صديقاً أو ولدأء وم يختلف المذهب فيا أعين أتنة إن كان ] 83 5 1 أماء 


ش لا تجوز() ' 


. الحاقة أية لا‎ )١( 

(0) الحج أية م١‏ . 
والصواب مع المهور في هذه المسئلة » وهو أنه يجوز الذبح ليلا '» ونماراً . لا مانع من ذلك 
والقول بالكراهة ليس عليه دليل . 


5 0 قال ابن قدامة انع أضحية فذبحهاغيره بغير إذنه أجرات عن صاحنها “ولا ضان على . 


/ 
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الذابح » وهنا قال أبو حنيفة 00 مالك : هي شاة لحم لصاحبها ا ' 59 بدلها 1 
الذبح عبادة » فاذا فعلها عن ضتاخبها , بغير أذنه ١‏ تقع الموقع كالزكاة . وقال الشافعي : 
تمجزيء عن طاختها وله عل ضاحها ارق ها تين قتدها سفيحة » ونليوحة «الأن النيه اند 
مقصودي الَدْي فإذا فعله فاعل بغير إذن اللضحي ضن كتفرقة اللحم . انظر ( المغني 185/8 ) . 


1م١١‏ 
الباب الرابع 
في أحكام لحوم الضحايا 


واتفقوا على أن المضحي مأمور أن يأكل من لحم أضحيته ويتصدق لقوله 
تعالى : <« فَكَنُوا مِئها وأطعموا البائس الفقيرٌ 224 وقوله تعالى : 
< وأطعموا القانع والمعْتَك 4 9 ولقوله يلِتّةِ في الضحايا « كلوا وتصدقوا 
وادخروا » 7" واختلف مذهب مالك هل يؤمر بالأكل والصدقة معأء أم هو 
مخير بين أن يفعل أحد الأمرين ؟ أعني أن يأكل الكل أو يتصدق بالكل ؟ 
وقال ابن المواز : له أن يفعل أحد الأمرين » واستحب كثير من العاماء أن 
يقسمها أثلاثا : ثلثاً للادخارء وثلثاً للصدقة » وثلثاً للأكل لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « فكلوا وتصدقوا وادخروا » ©) وقال عبد الوهاب في الأكل إنه 
ليس بواجب في المذهب خلافاً لقوم أوجبوا ذلك ٠‏ وأظن أهل الظاهر 
يوجبون تجزئة لحوم الضحايا إلى الأقسام الثلاثة التي يتضنها الحديث © 
والعاماء متفقون ‏ فيا عامت - أنه لا يجوز بيع 29 لها » واختلفوا في جلدها 


. الحج آية 8؟‎ )١( 

(؟) الحج أية 3 . ء: 

(؟) الحديث رواهالبخاري » ومسل . انظر( 55008 النووي 1١١/١7‏ ) و( منتقى الأخبارمع نيل 
الأوطار ه/ ١4:‏ ) عن عائشة هذا اللفظ . وروي بلفظ « كلوا ء وتزودوا ء وادّخروا » من 
ا 1 
وادخروا » رواه مسلم » وعن بريدة « فكلوا ما بدا لك » وأطعموا » وادخروا » رواه أجمد ء 
ومسل » ٠‏ والترمذي وصححه . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ه6/ع؟ ). 

(؟) تقدم تخريجه عن عائشة هذا اللفظ . 

(5) قال ابن حزم ل ا 
وفَرْضْ عليه أن يتصدق أيضاً منها بما شاء قل » أو كثرء ولابد » ومباح له أن يطعم منها 
الغني » والكافرء وأن هدي منها إن شاء ذلك . انظر ( الحلى 8/:ه ) . 

() في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( أنه لا يجوز مع مها ) والصواب ما أثبتناه . 


1 


' وشعرها وما عدا ذلك مما ينتفع به منها( » فقال المهور : لا يجوز بيعه . 
وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه بغير الدراهم والدنانير : أي بالعروض . 

ظ وقال عطاء : يجوز بكل شيء دراهم ودنانير وغير ذلك ٠‏ وإنما فرق أبو 
حنيفة بين الدراهم وغيرها . لأنه رأى أن المعاوضة بالعروض هي من باب 
الاتتفاع لإجماعهم على أنه يجوز أن ينتفع به . وهذا القدر كاف في قواعد هذا 
الكتاب والحمد لله . ظ 





)١‏ اتفقوا على أن ذبح الأضحية » والتصدق بلحمها ٠‏ أفضل من التصدق بقيتها , لأن الني َكِنّوِ ضحّى 
ولا يفعل إلا الأؤلى » ولأن الأضحية شعارء ولأنها مختلف في وجوها بخلاف الصدقة ؛ وهو 
مذهب الشافعي ؛ وأحمد وأبي حنيفة » وحكى النووي عن مالك ٠‏ والشعبي » وأبي ثور أن الصدقة 
أفضل من الذبح . ظ 
واتفقوا كذلك على أن المضحي تأموى أن يأكل .من أقسقة ».و ,تمدق لقزلة فاق :افقلا 

منها وأطعموا الباكس الفقيرَ 4 ( سورة الحج آية 8؟ ) . ظ 
وقوله ١‏ وأطعموا القانح والمعترٌ »> ( سورة الحج 5/7 ) : 
واختار بعض العاماء أن يقسمها أثلاثاً ثلئا للأكل وثلثا للهدية » وثلثاً للصدقة . 
فقد روي عن ابن عباس في صفة أضحية رسول الله يِه قال : « ويطعم أهل بيته الثلث » 
ويطعم فقراء جيرانه الثلث » ويتصدق على السُوّال بالثلث » رواه الحافظ أبو موبى الأصفهاني 
في الوظائف . انظر( المغني 777/8 ) . وانظر( شرح مس للدووي 7 ). وهومذهب أحمد 
وأحد قولي الشافعى . 
وقال الأحناف ما كثر من الصدقة » فهو أفضل . 
وقيل يقسم قسمين اسم للق وم اللسدقة اله انال لفكتو منها وأنقسها لباقي 
الفقيرٌ 4 انظر ( المغني 7155/4 ) . 
قال النووي قال الحسن : القانع الذي يسألك ٠‏ والْمْثَرَ الذي يتعرض لك ولا يسألك » وقال 
مجاهد : القانع الجالس في بيته ٠‏ والمعتر الذي يسألك انظر ( المجموع +587 ) . 
واختلفوا هل يجوز له أن يأكل دون أن يتصدق ٠ء‏ أو أن يتصدق دون أن يأكل ؟ . ظ 
فأما مالك رحمه الله تعالى . فإنه منع من ذلك . وقال ليس له أن يأكل الكل دون أن 
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8 بد ع أو أ يتصندق دون أن يأكل . 
وأجاز ذلك أبو حنيفة ؟ والشافعي . 

وعند الحنابلة : إن أكلها كلها إلا جزءاً يسيراً منها تصدق به جاز ذلك ؛ > أنه يجوز أن يتضدق 
بلحمها كله دون أن يأكل ؛ واحتجوا بأن الني َه نخر خمس بدنات » فلم يأكل منها شيئاً , 
ولأنما قَرْبَة إلى الله تعالى الع رع ؛ فالأ للامتحباب * :ولي 
للوجوب . 
ويجوز الادخار من اللحوم فوق ثلاث ٠‏ وهو قول عامة أهل العم لقوله عليه الصلاة والسلام 
« كنت نبهيتكم عن ادخار الأضاحي فوق ثلاث » فأمكسوا ما بدا لك » رواه مسلم . انظر ( مس 
بشرح النووي ١170/١7‏ ) . 
ومنع من ذلك عل » وابن عمر رضي الله عنهم » واحتجوا بأن الني مَئَِهِ ‏ نجى عن أدخار لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث » ( انظر ذلك في المغني 555/8 ؛ وبدائع الصنائع 7 ؛ والمجموع 
74 ). 
وامتتحي بعش العلناء أن يقسمها أثلانا :ثلثا للادخار» وثلثا للصدقة وثلشا للأكل لقوله عليه 
يو فكلوا وتصدقوا ولبب » روأه مسلم (١‏ انظ رمسل بشرح النووي ؟1/١717‏ ) . 

و 
ومن ذلك أنهم تفقوا على أنه لا يجوز أن يأكل من لحم النذورة . [ْ 

ال ١‏ عل الأضحية ف ابد انق يهم فها لشي »وف قل الدع إل بن آخر 

| 0 كنقل الزكاة . ظ 
وأختلو في جلودها » وأشعارا ٠‏ وأطراتا ٠‏ ورأساء ونا ٠‏ و ذلك ما يتقع يه 
فعند الجهور أنه لا يجوز يبع شيء من ذلك ؛ وهو قول الشافعي ٠‏ وأحمد ومالك . 

وعند أي حنيفة أنه يخوز بيعة بغير الدراهم » والدنانير أي بما يقابله من العروض ء وقال عطاء 
والحق أن قول المهور أولى وأسلم للأدلة الظاهرة . 
والحكة في ذلك - والله أعلم < لكي يستفيد الفقير» وذو الحاجة من ذلك كله . 
ولا خلاف بينهم في أنه لا يجوز أن يعطي الجزار شيئاً شيئاً من ذلك على سبيل الأجرة لقوله عليه < 
الصلاة والسلام لعليّه تصدق بجلالما » وخطامها .ولا تعط أجرالجزارمنها » متفق عليه . انظر 
تل الأوطيات 0 والمغني يقد والمجموع 7565/4 » وكفاية الأخيار 76١/7‏ ,2 وبدائع 
الصنائع كباتك ). 
ويجوز دفع ذلك إليه على سبيل الهدية . 
وإن مات » وترك أضحية ' وعليه دين ٠‏ فلا تباع » وهي لورثته » وهو مذهب أحمد » والشافعي . 
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- وقال الأوزاعي : بل تباع إن ترك ديناً لا وفاء له 
وقال مالك : تباع إن تشاجر الورثة . 
ودليل من منع البيع أن الليت كالحي » لا يجوز أن يبيعها » بل يقة 550 
مقأم مورتهم . 
ا 0 
وعكرمة ٠‏ وجمد بن الحسن ٠‏ رحمهم الله تعالى . 

. وأختار بو الخطاب عدم جواز 0 يقدها : 


الي 7 ا 8 ا 

ولأنه غدل إلى خين متهنا من حتسها ٠ك‏ لو وجبت عليه بنت لبون فأخرج حُنَّةٌ في الزكاة . 
انظرر المغني 776/8 ) .. ظ 

وأجمعوا على جواز إطعام الساكين السادين منها » واختلفوا في إطعام أهل الذمة ٠‏ فجوّزه أبو 
حنيفة » وأحمد ‏ والحسن البصري ٠‏ وأبو ثور . 

وقال مالك : غيرمم أحب إلينا . وقال النووي : ومقتضى الذهب ( الشافمي ) أنه يجوز 
إطعامهم من أضحية التطوع دون الواجبة . والله أعلم . 

والحق : أنه لا مانع من إطعام الفقراء من أهل الذمة » وينظر إليهم. من الناحية الإنسانية ‏ 
لا من الناحية الدينية » ولا فرق بين الصدقة . والأضحية » والصدقة جائزة عليهم باتفاق . 
واختلفوا فها إذا ولدت ما حكه ؟ . ظ 

فعند الشافعية » والحنابلة أن حككه حكها ٠‏ فهو تابع لها » سواء أكان المل حين عَيّنها أضحية . 
أو حدث بعده » فيذبحه » ويكون حك لمه حك لحم أمه . ولا يجوز ذبحه قبل يوم النحر . 

وقد روي عن علي رضي الله عنه أن رجلا سأله » فقال : ياأمير الؤمنين إني اشتريت هذه البقرة 
لأضحي بها » وإنها وضعت هذا العجل ؟ فقال علِءً لا تحلبها إلا فضلا من تيسير ولدها. ٠‏ فإذا 
كان: يوم:الأضحى فاذبحها ء. وولدها عن سبعة . رواه سعيد بن منصور . انظر ( الغني 
)2 . 0 00 

وعند الحنفية : يذبحه معها ء ويتصدق بلحمها » وقيل يباع حلأ » ويتصدق ينه انظن 
( بدائع الصنائع “هه ) و ( حاشية ابن عابدين 7377/56 ) . 

وأما لبنها » فعند الشافعية . والحنابلة لا بأس 000000 
والصدقة به. أفضل , إلا إذا كان الحليب ينقص من لخها » فليس له . 
وعند الأحناف أنه لا يجوز له شرب لبنها » فإن حلبها » تصدق به على الفقراء.والساكين ٠.‏ - 


لبف لفل ب ب بيبا ب ب ب يبب ب ب ا ل 2 2 2 2 2 2222 2222222222222 2 :2 :2 ا ك0 





انظر ( بدائع الصنائع 7865/6 ) و حاشية ابن عابدين 575/1 ) . 

واحتج الشافعية والحنابلة ما يلي : 

أولا : إن اللبن يتولد من غذائها » وعلفها » وهو الذي يقوم بذلك ٠‏ فجاز له أن يشربه ٠‏ ؟ا أن 
للمرتهن أن ينتفع بلبنها » وركوها » لأنه هو الذي يقوم بعلفها » وغذائها . 

ثانياً : إن الفسوفة» والنسي رتنع ينا عل الحرام » تدكه جع الإلد جلا اللبنيه ٠‏ فإنه 
يشرب » وينتفع به شيئأ فشيئاً لأن اللبن يتجدد كل يوم . 

أما الشعر » والصوف ٠‏ والجلد » فهي أشياء دائّة في جميع الحول . 

وأما من جهة الصوف , والشعر » فينظر للأصلح » فإن كان الأصلح جزه فجزه أولى » ويتصدق 
به » وإن كان عدم جزه أولى فعدم جزه أولى . انظر ( المغني 574/8 ) . 








بسم الله الرحمن الرحم ... وصلى الله على سيدنا مد وآله 
ظ وصحبة وسلم تسلا 


كتاب الذبائح 








٠١06 
+ كتاب الذبائح‎ 


والقول الحيط بقواعد هذا الكتاب ينحصر في خمسة أبواب : الباب الأول : 
في معرفة محل الذبح والنحر ء وهو المذبوح أو المنحور . الباب الثاني : في 
معرفة الذبح والنحر . الباب الشالث : في معرفة الآلة التي بها يكون الذبح 
والتحر . الباب الرابع : في معرفة شروط الذكاة . الباب الخامس : في معرفة 
الذابح والناحر . والأصول هي الأربعة » والشروط يمكن أن تدخل في الأربعة 
الأبواب والأسهل في التعلم أن يجعل باباً على حدته. 0 ظ 


+ نبذة عن الذبائح عند الأمم 
الذبائح عند العرب قبل الإسلام : ظ 
حرم عرب الجاهلية بعض اللحوم » وهي حلال » ؟ أباحوا بعض اللحوم وهي حرام » أما اللحوم 
النقي حرموها » فهي التي كانوا يتقربون بها لأصنامهم » أو كانوا يتوهمون شرّها , وهي التي 
ذكرها القرآن الكريم » وهي : البتحيرة : هي الناقة التي تنجب خسة أبطن » وكان آخرها ذكرًا 
فإذا كان كذلك بَحَروا أذنها ( شقوها ) وأعفوا ظهرها من الركوب وامل , والذبح » ولا تجلى 
( تطرد )عن ماء ترٍدّه » ولا تمنع عن مرعى والسائبة : التي يسيبونها لالحتهم » فلا يتعرض لها 
اعد ' والوصيلة : الناقة التي وصلت بين عشرة أبطن ' والشاة تلد ستة أبطن فإذا ولدت السابع 
جدعت ٠‏ وقطع قرنها » فيقولون قد وصلت فلا يذبحونها » ولا تضرب ء ولا تمنع مهما وردت 
على حوض » والحام : الفحل من الإبل يضرب الظرب المعدود قبيل عشرة أبطن فإذا بلغ ذلك 
قالوا : هذا حام أي حمى ظهره » فيترك , فلا ينتفع منه بشيء » ولا يمنع عن ماء » ولا رعي . 
( انظر القرطي ك/ه50” واأبن كثير ”/لا١٠‏ ) . ظ 
يقول تعالى : ( ما جَعَل الله مِن بحيرة » ولا سائبة » ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا 
يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون » ( سورة المائدة آية ٠١‏ ) . 
وقد جاء في البخاري : قال أبو هريرة رضي الله عنه : قال رسول الله يَلِتّه « رأيت جمرو بن 
عامر الخزاعي يجر قصبه في النار كان أول من سيّبٍ السوائب » ( أبن كثير 07/5 ) . 
فرد لله عليهم بقوله تعالى : < قل لا أجد فها أوحِي إل مُحَرّمًا على طا يُطْعَمَهُ 4 ( سورة 
الأنعام آية ١66‏ ) . ظ 
قال ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ : أَيْ آكل يأكله » قيل معناه لا أجد من الحيوانات شيئاً حراماً 


0 سوى هذه ٠‏ فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا في سورة المائدة . وفي الأحاديث 


الواردة رافعاً مفهوم هذه الآية ٠‏ ومن الناس من يسمي هذا ]| « والأكتروة من المتأخرين 
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الا يسمونه نسخاً , لأنه من باب رفع مباح الأصل . والله أعم ( تفسير ابن كثير 185/1 ) . 
وأباحوا لأنفسهم الميتة » والدم المسفوح ٠‏ والمنخنقة ٠‏ والموقوذة والمتردّية والنطيحة » وما أكل 
السبع ( انظر تفسير القرطبي )2 
)١(‏ الذبائح عند اليهود والنصاري : 
حرم اليهود على أنفسهم كثيراً من الحيوانات البرية لحري . وقد حزم الله عليهم جزاء كفرم 
وظامهم كل ذى ظَفْر من الحيوانات » ومن الطيور ماليس بمشقوق الأصابع كالوز والنعام » 
وألبط » والإبل » وشحوم البقر ء والغنم بقوله تعالى : ١‏ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر 
ومن البقرٍ والغض حَرَّمُنا عليهم شحومها !لاما حَمَلَتَ ظهورههماأوالحواياأوما نت | 
جزيناهم ببَغيهم وإنا لصادقون » ( سورة ة الأنعام أية ١141‏ ) . 
قال القرطبي رحمه الله تعالى : وهذا التحريم على الذين هادوا إنما هو تكليف بلوى وعقوبة . 
قإل مجاهد وقثادة « كل ذي ظفر » ما ليس بنفرج الأصابع من البهاتم والطيرء مثل الإبل » 
والنعام » والوزء والبط « شحومهها » قال قتادة يعني الثروب وشحم الكليتين » والثروب جمع 
ثرب » وهو الشحم الرقيق الذي يكون على الكرش ( انظر القرطبي ///1 ) . 
أما النصارى : فإنهم أباحوا لأنفسهم 0 با في ذلك اد وهو شرم عليهم . 
(') عند البراهمة : ٠‏ 
في القرن الثامن قبل الميلاد أطلدى على الديانة المندوسية اسم « الرهية كيه إل 
برهما » وهي في اللغة « السّنسكر يتيّة يتيّة » معناها ٠‏ الله » ورجال دين الهندوس يعتقدون أن الإله 
الموجود بذاته لا تدركه الحواس » وإنا يُدرك بالعقل :وق الأصل الأزلي المستقل الذي اوعد 
الكائنات كلها » ومنه يستد العالم وجوده » ويعتقد الهندوس أن رجال هذا الدين يتصلون في 
طبائعهم بعنصره البرها » لذلك أطلق عليهم اسم « البراهمة » . وهم يحرمون كل ذي روح » وكذلك 
595 الفلاسفة » ويعيشون على النباتات » ويزعمون أن ذبح الحيوان تعذيب.له ء وأنه يتساوى 
مع الإنسان بأنه ذو روح » فلا يجوز للإنسان الاعتداء عليه بذبحه » وحرموا أنفسهم من نعم 
الله » ومن طيبات رزقه . 
ولكنا نحن المسامين نعتقد تعتقن أن الله سحناتة وال عاق عي نا 3 الاو ضوين أجل الإنسان ظ 
وتكرياً له ؛ يقول الله تعالى : ١‏ هو الذي خَلَقَ لكم مَا في الأرض جَمِيعاً >( سورة البقرة أية 
9 ). 00 ظ 
ومادام الخالق المتصرف الموجد لكل ذلك » قد أباح لنا هذا النعيم » والتتع بأكله ٠‏ فلا يلتفت 
بعد ذلك لتحرم غيره من اتخلوقين الذين لا هلكون شيئأ من ذلك ؛ ؛ كالأب مثلا يعطي أبناءه 
ما يملك » ويبيح لهم التتع بكل ما يملك فإذا جاء بعد ذلك شخص أجني » وحَرّم عليهم القتع ‏ 
ليور ليقت إل كلايه :لالد يديك اصيح وحن ل يديه ا ل 


٠١ 1/‏ 
الباب الأول 
في معرفة محل الذبْح والنخر 


والحيوان في ا: شتراط الذكاة في أكله على قسمين : حيوان لا يحل إلا بذكاة : 
وحيوان يحل بغيرذكاة . ومن هذه ما أتفقوا عليه ومنها ما اختلفوا فيه . واتفقوا 
على أن الحيوان الذي يعمل فيه الذبح هو الحيوان البري ذو الدم الذي ليس 
بحرم ولا منفوذ المقاتل ولا ميئوس منه : بِوَقَذٍ أو نَطّح أو تَرَدّ أو افتراس سبع 
أو مرض » وأن الحيوان البحري ليس يحتاج إلى ذكاة . واختلفوا في الحيوان 
الذي ليس يَدْمى مما يجوز أكله مثل الجراد وغيره هل له ذكاة أم لا ؟ وفي 
الحيوان المدمى الذي يكون تارة في البحر وتارة في البر مثل السلحفاة وغيره . 
واختلفوا في تأثير الذكاة في الأصناف التي نص عليها في آية التحريم وفي تأثير 
الذكاة فها لا يحل أكله . أعني في تحليل الانتفاع بجلودها وسلب النخاسة 
عنها . ففي هذا الباب إذاً ست مسائل أصول : المسألة الأولى : في تأثير 
الذكاة في الأصناف الخسة التي نْصّ عليها في الآية إذا أدركت حية . المسألة 
الثانية : في تأثير الذكاة في الحيوان الحرم الأكل . المسألة الغالفة : في تأثير 
الذكاة في المريضة . المسألة الرابعة : في هل ذكة الجنين ذكاة أمه أم لا ؟ 
المسألة الخامسة : هل للجراد ذكاة أم لا ؟ المسألة السادسة : هل للحيوان 
الذي يأوى في البر تارة وفي البحر تارة ذكاة أم لا ؟ 
المسألة الأولى : أما المنخنقة والموقودّة والْتَرَدّية والنطيحة وما أكل السبع 
تفقوا فيا أعل أنه إذا لم يبلغ الخنق منها أو الوقذ م: منها إلى حالة 
ظ 0 باو ع ني أعني أنه إذا غلب الظن أنها تعيش 
وذلك بأن لا يصاب لما مقتل . 


٠١54 


. واختلفوا إذا غلب على الظن أنها تهلك من ذلك بإصابة مقتل أو غيره » 
فقال قوم : تعمل الدكاة فيها 5 وهو مدهب أبي حنيفة والمشهور من قول 
الشافعي ٠‏ وهو قول الزهري وابن عباس » وقال قوم : لا تعمل الذكاة فيها . 
وعن مالك في ذلك الوجهان ٠»‏ ولكن الاشهر أنها لا تعمل في الميئوس 
منهأ . وبعضهم تأول من المذهب أن الميئوس منها على ضربين ميئوسة 
مشكوك فيها وميئوسة مقطوع بموتها وهي المنفوذة المقاتل على اختلاف بينهم 
أيضاً في المقاتل قال : فأما للخو المشكوك فيها ذة لشي لدعي نهد وا مان 
مشهورتان . 

وأما المنفوذة القاتل فلا خلاف في المذهب المنقول أن الذكاة لا تعمل فيها 
وإن كأن تخريم قبيا الكنوار: على وجه ضعيف . وسبب اختلافهم اختلافهم 
في مفهوم قوله تعالى : + إلا ما دكي 74 هل هو استثناء متصل فيخرج 
من الجنس بعض مأ يتناوله اللفظ وهو المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة 
وما أكل السّيّمٌ على عادة الاستثناء المتصل » أم هو استثناء منقطع لا تأثير له 

في الملة المتقدمة ؟ إذ كان هذا أيضاً شأن الاستثناء المنقطع في كلام العرب » 

فن قال إنه متصل قال : الذكاة تعمل في هذه الأصناف الخسة . 

)١(‏ المجهور » ومنهم الأمّة الثلاثة : أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد عو لقان هن أن الاستثناء 
في قوله تعالى : < إلا ما ذَكْيْثْمْ 4 متصل . أي اراي علييها تدم ين اللخلتة» ولاوتر؟.» 
والمتردية » والنطيحة » وما أكل السبع » فا أدرك من هؤلاء حيّا » وذْكّي ‏ فإنه مباح الأكل . 
والقول الثاني : لمالك رحمه الله تعالى » وهو المشهور من مذهبه أن الاستشناء منقطع ٠‏ أي 
حرمت عليم هؤلاء المتقدمة : إلا ما ذكيتم من الحيوان من غير هذا , فإنه مباح لم . 
وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير قوله : « وعليه فالإستثناء في قوله تعالى : < إلا 
ما ذكيتم 4 متصل  ٠‏ أي إلا ما ذكيتم منها . ظ 
وعندنا الاستثناء يجوز أن يكون متصلاً ا 0 » والذي تعمل 
فيه الزكاة منها هو الذي لم ينفذ مقاتله دو عور أن مكوة نن منقطعاً » والمعنى لكن ما ذكيتم من 
غيرها » فلا يحرم ٠‏ والمقاتل عند المالكية خمسة : 

. قطع النخاع . وهو المخ الذي يكون في قفا العنق » والظهر‎ -٠١ 


٠١56 


وأما من قال الاستثناء منقطع فإنه قال : لا تعمل الذكاة فيها . وقد 
احتج من قال إن الاستثناء متصل بإجماعهم على أن الذكاة تعمل في الرْجُوٌ 
منها قال : فهذا يدل على أن الاستثناء له تأثير فيها فهو متصل . وقد احتج 





. فإن انشرخ الرأس دون نثر الدماغ » فلا يضر‎ ٠ ؟- نثر الدماغ » وهو الذي داخل الْججمة‎ > ٠ 

م تثر الحشو » وهو الذي يحويه البطن من أمعاء » وكبد » وطحال وأما مجرد شق البطن دون 

ظهور الحثو» فلا يضر. ‏ 77 

- فَرَي الودج وهوء إبانة بعضه عن بعض ». وفي شق الودج من غير إبانة قولان عند 

المالكية » والأظهر أنه مقتل في الودجين معأ » وغير مقتل في الواحد . - 

ثقب مصير ء أمامجرد شقه ٠‏ فليس بمقتل ٠»‏ وكذلك مثقوب الكرش . انظر ( تفسير القرطبي 

57 ) و( أحكام القرآن لابن العربى ) و( أحكام القرآن د لا 

وحاشية الدسوقي على ( الشرح الكبير 117/١‏ ) . 00 ظ 

0 : سألت أبن ل 
نتثر قصبها ( أمعاؤها ) فأدركت ذكاتها » فقال : كل » وما انتثر من قصبها فلا تأكل . 

بع لقان الناو رح رمك ان عار جا را افيد 

مصارينها , فإنها حية بعد وموضع الذكاة منها سال » وإنا ينظر عند الذبح أحية أم ميتة ؟ 

واكواك بحل جل يوان كلها »ريال د من عالت ذا لضاف اليذه من يور 

الفتسارة وبوعاية الملا * ظ 

قال القرطبي : وهو راجع على كل ما أدرك ذكاته من المذكورات فيه حياة » فإن الذكاة عاملة 

فيه » لأن حق الاستثناء أن يكون مصروفاً إلى ما تقدم من الكلام ولا يجعل منقطعاً إلا بدليل. . 

يجب التسلم له » وقال : وقد أطلق علماؤنا على المريضة أن المذهب جواز تذكيتها . ولو ' ٠‏ 

أشرفت على الموت ٠‏ إذا كان فيهنا حياة » وليت شعرى أي فرق بين بقينة حياة من مرض » - 

وبقية حياة من سبع لو اتسق النظر»ء وستلمت من الشبّه الفكّر, ٠‏ انظر ( القرطبي ١48/١‏ ) 

وهكذا حال العال النزيه الذي لا تأخذه الأهواء » ولا التعصب ع رحمه الله رحمة واسعة ‏ 

ومعلوم أن القرطبي ماكي المذهب . الل اللا 

واتفق المهور على أن الاستثناء لحل ا 1 الله وهي المنخنقة » والموقوذة , 

والمقردية » والنطيحة » وما أكل السبع لا على ما قبل ذلك في الآية . 

وقال بعضهم : الاستثناء زاجم عل من أكل اشم محنييب دوق خره ا نوغانا الا لا لل 

( انظر أحكام القرآن 716/7 ) للجصاص . والحق أن قول دور من أن الاستثناء متصل » 

ل يي ل 


000 
أيضاً من رأى أنه منقطع بأن التحريم لم يتعلق بأعيان هذه الأصضاف الخسة 
وهي حية وإفا يتعلق بها بعد الموت » وإذا كان ذلك كذلك فالاستثناء 
منقطع » وذلك أن معنى قوله تعالى : « حَرَمَت 0 
الميتة » وكذلك لحم الموقوذة والمتردية والنطيحة وسائرها : أي لم الميتة هذه 
الأسباب سوى التي تموت من تلقاء نفسها » وهي التي تسمى ميتة أكثر ذلك في 
كلام العرب أو بالحقيقة قالوا : فاما علم أن المقصود لم يكن تعليق التحريم 
بأعيان هذه وهي حية » وإنما علق ها بعد الموت » لأن لحم الحيوان محرم في 
حال الحياة بدليل اشتراط الذكاة فيها » وبدليل قوله عليه الصلاة والسلام 
« ما قطع من البهية وهي حية فهو ميتة »! اليا رسا + إلا 
فيا كيم 4 استثناء ء منقطعاً . لكن الحق في ذلك أن كيف كان الأمر في 
الاستثناء فواجب أن تكون الذكاة تعمل فيها ء وذلك أنه إن علقنا التحريم 
هذه الأصناف في الآية بعد الموت وجب أن تدخل في التذكية من جهة 
ما هي حية الأصناف الخسة وغيرها . لأنها ما دامت حية مساوية لغيرها في 
من الحيوان » أعني أنها تقبل الْلَيَّة من قبل التذكية التي الموت منها هو 
سبب الحلية » وإن قلنا إن الاستثناء ين اج يوري الا رودل 

أن ن يقال : 


)١(‏ حديث« 25 المي البعية ؛ وهي حية فهوميتة زا جد ؛ والترمذي وأبوداود » والدارمي 
عن أبي واقد الليثي » والحام من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينارعن زيد بن أسم عنه, 
وأخرجه أيضاً الحا من حديث سلهان بن بلال عن زيد بن أسم عن عطاء بن :يشان عن أن 
سعيد الخدري مرفوعاً . قال الدارقطني : والمرسل أصح » وأخرجه البزار من طريق المسور بن 
الصلت عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري » وقال : تفرد به ابن الصلت ٠‏ وخالفه سلهان 
ابن بلال » فقال : عن عطاء مرسلاً » وكذا قال الدارقطني » وقد وصله الحام » وتابع المسور , 
وغيره عليه خارجة بن مصعب . وأخرجه ابن عدي في الكامل , وأبو نعم في الحلية وأخرجه ‏ 

:أبن ماجة » والطبراني » وابن عدي من طريق تم الداري وإسناده ضعيف 3 قال الحافظ . 

انظر ( نيل الأوطار ١65/8‏ ) . 


١٠١١ 


.إن عموم التحريم يمكن أن ) يفهم منه تناول أعيان هذه الخمسة بعد الموت 
وقبله كالحال في الخنزير الذي لا تعمل فيه الذكاة » فيكون الاستثناء على هذا 
رافعاً لتحريم أعيانها بالتنصيص على عمل الذكاة فيها » وإذا كان ذلك كذلك لم 
يلزم ما اعترض به ذلك المعترض من الاستدلال على كون الاستثناء منقطعا . 
وأما من فرق بين المنفوذة المقاتل والمشكوك فيها فيحقل أن يقال إن مذهبه 
أن الاستثناء منقطع وأنه إنما جاز تأثير الذكاة في المرجوّة بالإجماع » وقاس 
المشكوكة على المرجوة . 

ويحقل أن يقال إن الأمعداء متصضل + ولكن امضناء هذا الضدف من 
الموقوذة بالقياس » وذلك أن الذكاة إنا يجب أن تعمل في حين يقلح أنها 

فأما إذا شك هل كان موجب الموت الذكاة أو الوقذ 5 ر ئرها. 
فلا يجب أن تعمل في ذلك وهذه هي حال المنفوذة المقاتل . وله أن يقول إن 
النفوذة اللقاتل في حك اليتة والذكة + من شرطها أن ترفع الحياة الشابتة 
لا الحياة الذاهبة . 


#ا#« #اا 


المسألة الغانية : وأما هل تعمل الذكاة في الحيوانات المحرمات الأكل حتى 
تطهر بذلك جلودهم » فإهم أيضاً اختلفوا في ذلك » فقال مالك : الذكاة 
تعمل في السباع وغيرها ما عدا الخنزيرء وبه قال أبو حنيفة إلا أنه اختلف 
المذهب في كون البباع فيه مجرمة أو مكروهة على ما سيأ في كتنابٍ 
الأطعمة والأشربة . ظ 


. وقال الشافعي : الذكاة تعمل في كل حيوان محرم الأكل فيجوز ببع جميع 


0000 ءا 


أجزائه والانتفاع بها ما عدا اللحم © . وسبب الخلاف هل جميع أجزاء الحيوان 
تابعة للّحم في الحلية والحرمة » أم ليست بتابعة للحم ؟ فن قال إنها تابعة 
للحم قال : إذا لم تعمل الذكة في اللحم لم تعمل فها سواه » ومن رأى أنها 
ليست بتابعة قال : وإن لم تعمل في اللحم فإنها تعمل في سائر أجزاء الحيوان , 
لأن الأصل أنها تعمل في جميع الأجزاء » فإذا ارتفع بالدليل الحرم للحم عملها 
في اللحم بقي عملها في سائر الأجزاء إلا أن يدل الدليل على ارتفاعه . 


 *#‏ ## اه 


المسألة الثالثة 5-5 في تأثير الذكاة ف البهية ني أشرفت على الموت 
من شدة امرض بعد اتفاقهم على عمل الذكة في الت تشر ف على الموت . 
فالجهور على أن البذكاة تعمل فيها وهو المشهور عن مالك . وروي عنه أن 


. قال ابن قدامة لمذهب أحمد : وإذا ذبح ما لا يؤكل لمه » كان جلده نجساً وهذا قول الشافعي‎ )١( 
وقال أبوحنيفة » ومالك : يطهر لقول الني يلقع ه دباغ الأديم ذكاته »أي كذكاته » فشبه الدبغ‎ 
بالذكاة » والمشبه به أقوى من الشبه ء فإذا طهر الدبغ مع ضعفه » فالذكة أولى » ولأن الدبغ‎ 
. يرفع العلة بعد وجودها والذكاة تمنعها » والمنع أقوى من الرفع‎ 
أما الشافعي » أحد فحجتهم نبيه يِه عن افتراش خلود السناع :بور كوي النون:: وهو عام في‎ 
» أو ذبح غير مشروع‎ ٠ الذى وغيره » ولأنه ذبح لا يطهر اللحم ؛ ؛ فلم يطهر الجلد كذبح الجوسي‎ 
٠ وقال النووي : مذهبنا أنه لا يطهر بذبح مالا يؤكل‎ ) 77/١ انظر ( المغني.‎ ٠ فأشبه الأصل‎ 
: ولا شيء من أجزائه . وبه قال مالك , وأحمد وداود » وقال أبو حنيفة‎ ٠ كرد نولا علدة‎ 
يطهر جلده . واختلف أصحابه في طهارة مه واتفقوا أنه لا يحل أكله ؛ انظر ( المجموع‎ 
ْ .) 86/١ 

وحي عن مالك طهارة الجلد بالذكاة . وقال اين الصباخ. بالااجلة الختويرءانان ناحيف 
ومالك وافقا على نجاسته ( المصدر السابق ) . 
والحق مع أبي حنيفة ومالك في هذه المسئلة ٠‏ لأن النهي عن أكل اللحم لامضرة التي تنتج من 
أكله . وأما النهي عن افتراش جلود السباع وركوب الغورء فإفا هو للتفاخرء والكبرياء 
لا للنجاسة » كالعلة في تحريم استععال الذهب والفضة والحرير للرجال » والأواني من الذهب 
والفضة للرجال والنساء . وبهذا يتبين أن ما تقله المؤلف عن الشافعي ليس صحيحاً .. 


ظ 0 

الذكاة لا تعمل فيها "» . وسبب الخلاف معارضة القياس للأثر . فأما الأثرفهو 
ها يزوف ه أن أَمَد ‏ لكفت اين مالك كانت ترعى غنا بِسَلّع فأصيبت شاة منها 

فأدركتها فذكتها بحجرء فسئل رسول الله ملت فقال #كلوها + أخرجة ‏ 


البخاري ومس (5) , 
وأما القيا و يا نيزفا نسل لل إن وهذه في حك ظ 
ليت وكل من أجاز ذبحها فإهم اتفقوا على أنه لا تعمل الذكاة فيها إلا إذا كان 


اللماة با . فبعضهم أعتير 
الحركة وبعضهم ل يعتبرها » والأول مذهب أي هريرة والثاني مذهب زيد بن 
ثابت ٠‏ وبعضهم اعتير فيها ثلاث حركات : طرف العين وتحريك الدُنَب 
والركض بالرجل حل .وس داهب ستعينة بن السبي وريد ين أجل » وهو الذي 
اختاره حمد بن الموازء وبعضهم شرط مع هذه التنفس » وهو مذهب ابن 
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المسألة الرابعة : واختلفوا هل تعمل ذكاة الأم في جنينها أم ليس 
تعمل فيه ؟ وإفا هو ميتة » أعني إذا خرج منها بعد ذبح الأم » فذهب جمهور 


ظ ال الوا ا س7 ٠‏ فمي حلال . واختلفوا في ذكاة 
البهية التي أشرفت على المؤت من شدة المرض . 

فا مجهور على أن الذكاة تعمل فيها وعد الحهوو رطق قزق اذك ومو جاتن فاون انق 
( الشرح الصغير ؟/176 ) وانظر ( الجسوع ل ) للنووي . وانظر ( قوانين الأحكام الشرعية 
ص١5‏ ) لابن جزي من مالكب + ظ 


(؟) الحديث رواه البخاري وأحمد . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 101/8 ) وفي رواية . 
جارية » وفي رواية امرأة . قال : الشوكاني : ولاتنافي بين الروايات 'لأن الرواية الأخيرة ‏ 
١‏ أمة ( أع . 5 


ص1 ظ 

العاماء إلى أن ذكاة" الأم ذكاة لجنينها » وبه قال مالك م : اوقال ا 

حنيفة : إن خرج حياً ذبح وأكل » وإن خرج ميت فهواميعة . 0 
":والذون اليا : إن ذكة الأم ذكاة له بعضهم ان شترط في ذلك تمام خلقته 


اجر ساي ين اب روه 
لي 





0 : الجنين في بطن أمه له أربعة أحوال‎ )١( 
أ- أن يخرج من بطن أمه ميا قبل ذبحها » فهو حينئذ ميتة لا يؤكل باتفاق".‎ 
. فهذا لا يحل إلا بالتذكية ياتفاق‎ ٠ ب - أن يخرج من يطن أمهحكًا بغد ذيحها‎ 
. وإن مات » فهو ميتة وهذا باتفاق‎ ٠» : فإن ذبح حَل‎ ٠ , أ ن تلقيه حيًا بعد ذبحها‎  ج‎ 
. فهوت في بطنها » وهذا حل خلاف بين العاماء‎ ٠ » د - أن تذيح‎ 
والثوري والحسن بن زياد ء والجهور أنه‎ ٠ فذهب الشافمي » أحمد » وصاحبي أبي حنيفة‎ ١ 
ذل :فون فيد أء قرط وحجتهم الحديث الآني « ذكاته ذكاة أمه » .. ظ‎ 
وكات جلفة ولا وهو‎ ٠ متحي ناك أنه يول إناانيت خهره‎ ١ 
وعطاء ويحى بن سعيد‎ ٠ والزهري والشعبي » ونافع » وعكرمة . ومجاهد‎ ٠ وعبد الرحمن بن أبي ليى‎ 
, واحتجوا بما جاء في بعض الروايات عن ابن عمر رضي الله عنهها ما نصه « إذا أشعر الجنين‎ 
فذكاته ذكاة أمه » ولكن تفرد به أحمد بن عصام » والصحيح أنه موقوف عليه . وجماء في بعض‎ 
دواد أت من طريق لين عن ابن أبي ليلى مزفوعا ه ذكة الجنين ذكاة أمه أذ مر أولم يشمر»‎ 


ظ وفيه ضعف . 
؟ - ومذهب أي حنيفة أنه لا يؤكل , ؛ أنه ميتة » وهو سنحب العترة , وسال ليه أن حزم في 


لحلى » وضعف أدلة امجهور ( انظر امحلى 20/7 ) وانظر نيل الأوطار . 
واحتجوا بما يل : 0 


() - 1111110 
(ب) - القياس على ما لو خرج حيًا , ثم مات . 
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- (ج) - إن الحديث الذي احتج به الجهور يصلح دليلا للحنفية » وذلبك إذا كانت الرواية 
بالرقة فالفق عل التشبية البليع + ومغناها دكاة الجنين 0 أمه » فيشترط له ذكاة إذا خرج 
0 ؛ وإن خرج ميتا » فهوميتة كقوله تعالى :ل( وجَنّة عَرْسُها السموات والأرضّ 4 أي كعرض 
السموات والأرض وكقول القائل : و وَل قولك : وسذهي مذهبك أي قولي كقولك . ومذهبي 
َ كذهبك » وكقول الشاعر : ظ 0 0 ْ 00 | 
فعيناك عيناهاء وجيدك جيدّها 0 سوى أن عَظْمَ الناق منك دقيق 
أي عيناك كعينها » وجيدك كجيدها . 
وإذا كانت الرواية بالنصب » فهو بنزع 55000 كالول + أو بتقديو ب 
. تذكية مثل تذاكية أمة. لخدف المكدن م وضفةة ٠‏ وأ المضاف إليه مقامه . فلا بد من ذبح 
الجنين » إذا خرج حيًا . 
ومنهم من يرويه بنصب الذكاتين أي ذكوا الجنين ذكاة أمه . 
(د) - إن الذكاة التي اعترف بها الشارع الحكيم ذكاتان : ذكاة اللقدور عليه في الحلق واللبة ؛ 
ا ل 
ذلك إلا الميتة . ض 
(ه) ‏ الأحاديث الي تيع بها الجهزر كلها هية السند ينه بض لآ الكرية ؛ 
. ولا يجوز تخصيصها بخبر الواحد وأهي اسن ظ 
(و) - ممما برذاقول امون شرل الى لد جاع فيصان بسو لاد وز بان 
يذكر الحديث سوى ميتة السمك والجراد ولم يتعرض للجنين في بطن أمه . 
وقد يقول قائل : إن الجنين لا يسمى جنيناً إلا إذا كان في بطن أمه » فإذا خرج من بطن أمه , 
راطو ور لي دوكر 
فالجواب عند الحنفية عن ذلك من وجهين : ْ 
أحدهها ا ل ل ل فلن 
خرج حيًا » ثم ذي » فإنه يسمى جنيناً » وقد جاء عن حمل بن مالك قال : كنت بين جاريتين 
لي فضربت إحداههما الأخرى بعمود فسطاط فألقت جنيناً ميتاً فقضى الني عَم بغر غبند أو 
أمة ةتنا بعد الالقاء:.: 
والوجه الآخر : أنه لو كان المراد بذكاة الجنين وهو في بطن أمه . لجاز أن تكون ذكاته ذكاة أمه 
وإن خرج حيا ثم مات ٠‏ وباتفاق الميع أنه إذا خرج حيّا ثم مات أنه ميتة لا يؤكل ٠.‏ 
0 الس ا و 
شكتم فكلوه » فإن ذكاته ذكاة أمه » .. 





قبل في الجواب : إنه قد روى هذا الحديث جماعة من الثقات عن يبي بن سعيد ول يذكروا فيه 
أنه خرج ميتأ » ورواه ه جماعة عن مجالد » منهم هش وأبو أسامة وعيسى بن يونس » ' ولم يذكروا 
فيه أنه خرج ميتاً » وإنا قالوا : سكل رسول الله َيِه عن الجنين يكون في بطن الجزور» أو 
البقرة » أو الشاة فقال : « كلوه فإن ذكاته ذكة أمه » فلم يذكر واحد منهم أنه خرج ميتاء ول ' 
تجى هذه اللفظة إلا في رواية الساجي . يلعل عد رامن منود د فإنة حير عامون ٠‏ انظر 
( أحكام القرآن للجصاص 18١ 7١97/١‏ ) . ا 
وقد أجاب المهور عن أدلة الحنفية بما يلي : 
ا( - إن الآية الكرية < حر قرم مَتَ عليك الميتة 4 لا تتناوله لدخوله في قوله تعالى : ج إلا 
مَاذَكَيْتَم»4 ياخباره َيِنَوٍ أن ذكاته داخلة في ذكاة أمه أو هو جزء منها على ما أفادته الروايات 
ا 
. (ب)- أما القياس الذي احتج به الحنفية » فهو فاسد الاعتبار لمصادمته النص الوارد بخلافه» ثم 
.هو معارّض بقياس أجلى منه وهو أنه مادام حملاً » فهو جزء من أجزاء الأم » فذكاتها ذكاة جميع ' 
أجزائها ٠‏ وأيضا ٠‏ فأن الذكاة تشرع في الحيوان بقدر الإمكان + ولا إمكان في مسالتنا إلا هذا 
الوعه نوهو أن . يجعل ذكاة الجنين: ذكاة أمه ؛ ؟ في الصيد ؛ لا إمكان فيه سوى أصل الجرح . 
(ج) - وأجيب عن الثالث بأن الرواية الصحيحة الرفع » قال المنذري : رواه بعض الناس 
بالنصب لغرضهم » وهو استكناف ذكاة الجنين إذا خرج حيًا والحفوظ عن أمة هذا الشأن في تقييد 
هذا الحديث الرفع فيها . انتهى قول المنذرى . ظ 
وما أفاده سياق بعض الروايات ٠‏ يرد تأويلهم وفيها عن أبي سعيد الخدري : سألنا رسول الله يلاع 
عن البقرة أو الناقة » أ والشاة ينحرها أحدنا , فيجد في بظنها جنيناً » أيأكله » أم يلقيه ؟ قال 
د كلوه إن شئم فإن ذكاته ذكاة أمه » ( رواه أبو داود ‏ والترمذي وحسنه » وابن ماجة . انظر 
00 ماجة ؟//ا"١٠‏ ). ظ 
قال اقطان رض الال ».ف وقد االزوازة يكل أو يلي + وتنتضه .وق إقافه ادبي 
سعيد عن أبي الوداك ( بفتح واو وتشديد دال » وآخره كاف » واسمه جبير بن نوف البكالى 
بكسورة وخفة » ولكن غلب على ألسنة أهل الحديث بالفتح والتشديد ) ومجالد وإن كان 
ضعيفاً » فتابعته بما رواه أحمد قوية » وكذلك با رواه الحامم عن عطية عن أبي سعيد الخدري 
| وعطية » وإن كان فيه لين » فهو معتير في المتابعة'» وأما أبو الوداك فلم يصرح أحد بضعفه» ‏ 
. وقد احتج به مسل » وقال يحي بن معين ثقة » ووثقه الذهبي ومن هذا الوجه صححه ابن 
حبان » وابن دقيق العيد انظر ( الروض النضير شرح جموع الفقه الكبير ؟/75١  ١76‏ وانظر في 
ذلك أيضأ نيل الأوطار ١54/8‏ ) . 


١٠٠١ /ا‎ 


وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الأثر المروي في ذلك من حديث أبي سعيد 

الكورع :مم عالفقة الأسول م ويك ان سعية كود قال #مالتا برعزل الله 
علا عن البقرة أو الناقة أو الشاة ينحرها أحدنا فنجد في بطنها جنيناً أنأكله 
أو نلقيه ؟ فقال : كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه » 2١‏ وخرّجَ مثله الترمذي 
وأمو ذاوة: عن جاير . واختلفوا في تصحيح هذا الأثر فم يصححه بعضهم 
ا وصححه بعضهم #واجد من ضححه الترمدق . وأما مخالفة الأصل في هذاالباب 
للأثر» فهو أن الجنين إذا كان حيًا ثم مات بوت أمه فإفا يووت خنقاً فهو 

من المنخنقة التي ورد النص بتحريها » وإلى تحرعه ذهب أبو مد بن حزم و 
يرض سند الحديث . 

وأما اختلاف القائلين بحليته في اشتراطهم نبات الشعر فيه أو لا اشتراطه 
فالسبب فيه معارضة العموم للقياس » وذلك أن ععموم قوله عليه الصلاة 
والسلام : « ذكاة الجنين ذكاة أمه » يقتضي أن لا يقع هنالك تفصيل » وكونه 
محلاً للذكاة يقتضي أن يشترط فيه الحياة قياساً على الأشياء التي تعمل فيها 
التذكية » والحياة لا توجد فيه إلا إذا نبت شعره وتم خلقه ٠‏ ويعضد هذا 
القياس أن هذا الشرط مروي عن ابن عمر وعن جماعة من الصحابة . 

وروى معمر عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك قال : كآن 
أصحاب رسول الله مَيُِعٌ يقولون : ذا كير الجنين فذكاته ذكاة أمه . 


وروى ابن المبارك عن ابن أبي ليلى قال : قال رسول الله يدم « ذكاة ‏ 
الجنين ذكاة أمه أشعر أو م يشعر » إلا أن ابن أبي ليلى سيىء الحفظ عندهم . 


. وابن ماجة‎ ٠ رواه أحمد » والترمذي‎ )١( 
قال الفوكاق + وإن كان ق.سنده ضعك إلا أن أقل أحوالة أن يكون حدتا لغيزه » لكثرة‎ 
طرقه . وقد رواه أحمد من طريق ليس فيها ضعف . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار‎ 
0 . ) 


١٠١4 


والقياس يقتضي أن تكون ذكاته في ذكاة أمه من قبّل أنه جزء منها » وإذا كان 
ذلك كذلك , فلا معنى لاشتراط الحياة فيه » فيضعف أن يخصص العموم 
الوارد في ذلك » بالقياس الذي تقدم ذكره عن أصحاب مالك . 
< 00 في الجراد » فقال مالك : لا يؤكل من غير 
ذكاة » وذكاته عنده هو أن يقتل إما بقطع رأسه أو بغير ذلك . 


١‏ -وقال عامة النقياء : يجوز أكل فحته : “ويه قال مطرف . وذكاة ما ليس 
بدي دم عند مالك كذكاة الجراد ))2 > وشمين اختلافهم ف ميته الجراد هو هل 


يتناوله امم الميتة أم لا في قوله تعالى : < حُرّمَتْ عليك الميْمَهُ 4 وللخلاف ‏ 


(0 


سبب آخر وهو هل هو نثرة حوت (" أو حيوان بري . 


## ## ا 


)١(‏ حكى النووي لخادل حل دون كدف 
وقال ابن العربى : لا يؤكل جراد الأندلس , لأنه ضرر محض ( نيل الأوطار ) والدليل من السنة 
على إباحة أكل الجراد بدون تذكية قوله عليه الصلاة والسلام « أحلّت لنا ميتتان : السمك » 
والجراد » رواه أحمد » وابن ماجة والدارقطني ( نيل الأوطار ) 
وجاء أيضاً عن ابن أبي أوى قال : « غزونا مع رسول لس غزوات ذأكل ممه اراد را 
الماعة آلا ابن ماجة ٠.‏ 
وسّمّي الجراد جراداً ؛ لان تجرد اما يازل هلين أو لانه أجرد ( أي الى ون بطل اند 
والأنى » والواحدة منه جرادة . 
. والجهور على أن ميتة الجراد تؤكل سواء أكان موته بسبب أم بدون سبب . 
وعند المالكية : لا يؤكل إلا بتذكيته » وتذكيته أن يوجد حيّا ء ثم يقتل » أو يذبح بقطع 
رأسه ء أو يلقى في النارء أو في الماء .. فإن مات دون سبب فإنه لإ يؤكل . انظر ( نيل 
الأوطار 177/4 ) ومن هذا الباب الجراد يلقى حيّا في النار أو في الزيت الحارء أو الماء الحار: 
قال في المغني : لا بأس بذلك » لأن الجراد لا يموت إلا هذه الطريقة » فهو لا يدخل تحت 
النهي الوارد في تعذيب الحيوان بالنار 
00 ل مق ذا إن ارد شعروف أنه حيوان بر , ليس له علاقة ليحر .. 
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المسألة السادسة : واختلفوا في الذي يتصرف في البر والبحر هل يحتاج إلى 

ذكاة أم لا ؟ فَعَلْبَ قوم فيه حك البر وغلب آخرون حك البحر » واعتبر 
آخرون حيث يكون عيشه ومتصرفه منها غالبًا © ٠‏ 


 * *‏ نو 


 ةافحلسلاو مذهب أحمد كل ما يعيش في البر من دواب البحر لا يحل إلا بذكاة كطير الماء‎ )١( 
وكلب الماء إلا مالا دم فيه كالسرطان » فإنه يباح بغير ذكاة .00 ظ‎ 
ومذهب الشافعي أن الصحيح المعتّد الذي صححه النووي أن جميع ما في البحر تحل ميتته إلا‎ 
افيد ؛‎ 
٠. ) 730/1 أما طيور الماء فباتفاق لا تحل بدون تذكية . انظر ( المغني 705/8 ) و( المجموع‎ 
. » وروي عن أبي بكر رض الله عنه أنه قال « كل ما في البحر قد ذكاه الله تعالى لم‎ 
. » وروى الإمام أحمد ياسناده عن شريح عن رجل أدرك الني ميته أنه قال« كل شيء في البحر مذبوح‎ 











ل 
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الباب الثاني 
في الذكاة () 
وفي قواعد هذا الباب مسألتان : المسألة الأولى : في أنواع الذكاة الختصة 
' بصنف صنف من بهية الأنعام . الثانية : في صفة الذكاة . 
المسألة الأولى : واتفقوأ على أن الدكاة ف بجهة الأنعام نحر وذبح « وَأث من 
سنة الغنم والطير الذبح » وأن من سنة الإبل النحر» وأن البقرة يجوز فيها 
الذبح والنحر . واختلفوا هل يجوز النحر في الغنم والطير ء والذبح في الإبل ؟ 
فذهب مالك إلى أنه لا يجوز النحر في الم والطير ولا الذبح في الإبل ‏ 
وذلك في غير موضع الضرورة : وقال قوم : يجوز جميع ذلك من غير كراهة ٠‏ 
وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وجماعة من العلماء .00 ظ 
وقال أشهب : إن نحر مأ يذبح أو ذبح وابحر كل ولكنه يكره . وفرّق 
ابن بكير بين الغنم والإبل فقال : يؤكل 7“ ولا تؤكل الشاة بالنحر » ونم 
يختلفوا. في جواز ذلك في موضع الضرورة 7() . وسبب اختلافهم معارضة 9 
للعموم نا العموم فقوله عليه الصلاة والسلام : « ما أنهر الدم وذْكرَ اسم 
عليه ابا وأما الفعل » فإنه ثبت أن رسول الله َع نحر الإبل 0 


: تعريف الذكاة‎ )١( 

ظ التذكية في اللغة : التطييب » ومنه رائحة ذكية » وسميت الذكاة ذكاة , الأب تطبية رانين 
الذييحة . 
وقال النووي : معنى الذكاة في اللغة التق ؛ ذكاة الشاة : ذبحها التام المبيح » ومنه فلان ذكي أي 
تام الفهم . ظ 


(؟) انظر في ذلك ( نيل الأوطار 1١1/‏ ) و (الإفصاح ص"0 ) . 
وعند الأحناف كل ما كان طويل الرقبة سواء أكان من الحيوان أم من الطيور كالوز والنعام » 
فإنه ينحر . انظر ( حاشية أبن عابدين ٠١7/5‏ ) . 
(؟) حديث « ما أهر الدم .. » رواه الماعة عن رافع بن خديج : قال : قلت : يارسول إنا نلقى 


دحلل 


وذبح الغنم () » وإفا اتفقوا على جواز ذبح البقر لقوله تعالى : < إن الله 
يأمرَكمْ أن قذبحوا بَقْرَةٌ 4 2 وعلى ذبح الغم بقوله تعالى 4 وَقَدَيُنام بدخم 
عظم 4(" . 
ظ  «‏ بخ اب 

المسألة الثانية : وأما صفة الذكاة فإنهم اتفقوا على أن الدُبْح الذي يُقْطَعْ 
فيه الودجان والمريء والحلقوم مبيح للأكل . واختلفوا من ذلك في مواضع 
أحدها : هل الواجب قطع الأربعة كلها أو بعضها ؟ وهل الواجب في المقطوع 
منها قطع الكل أو الأكثر ؟ وهل من شرط القطع أن لا تقع الجوزة إلى جهة 
البدن بل إلى جهة الرأس ٠‏ وهل إِنْ قطعها من جهة العنق جاز أكلها أم لا ؟ 
وهل إِنْ تمادى في قطع هذه حتى قطع النخاع جاز ذلك أم لا ؟ وهل من 
شرط الذكاة أن لا يرفع يده حتى يم الذكاة أم لا ؟ فهذه ست مسائل في عدد 





العدٌ غداً » وليس معنا مُتَى ؛ فقال : الني يق : ما أنهر الدم » وذكر اسم الله عليه » فكلوا 
مام يكن سنا » إف ظفرا باجم نك : أما السن ٠‏ فعظم وأما الظفر ء فدى الحبشة » 
انظر ( منتقى الأخبار ١091/8‏ ) . / 
وه مدى » بط بم اليم مخفف مقصور : جم عدنة يكو الدال مدعنا ايه + نوف السكين.: 
سميت بذلك لأنها تقطع مدى الحيوان : أي عمره . انظر ( نيل الأوطار ١٠١/8‏ ) . ! 
ورواي الحديث رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن زيد بن جثم الأوسي الحارثي , ٠‏ أبو 
عبد الله » وقيل : أبو خديج اسْتّصّفْرَ يوم بدر» وشهد أحدا , أصابه يومئذ سهم » روك عنه 
جماعة ( تجريد أمماء الصحابة ) . 
)0 النحر ثبت في حديث جابر الطويل الذي رواه مس » وفيه « ثم انصرف إلى النحر» فنحر 
فلاناً وسكين بدلة بيده 58 
والبقر ثبت ذبحه في الصحيحين عن عائشة « أن الني عه ذبح عن أزواجه بقرة » وقد تقدم . 
وأما الغنم » فقد ثبت ذبحها كذلك في الصحيحين من حديث أنس في الأضحية . وتقدم ذلك . 
(؟) البقرة أية ١!‏ . 
(0) الصافات آية لا ٠١‏ . 


١13 


القطوع وفي مقداره وفي موضعه وفي نهاية القطع وفي جهته - أعني من قندام أو 
خلف ‏ - وقي صفته . 


* اه 


أما المسألة الأولى والشانية : فإن المشهور عن مالك في ذلك هو قطع 
الودجين والحلقوم وأنه لا يز أقل من ذلك : وقيل عنه بل الأربعة ٠‏ وقيل 
بل الود جية فقط . وم يختلف المذهب في أن الشرط في قطع الودجين هو 
استيفاؤهما . واختلف في قطع الحلقوم على القول بوجوبه فقيل كله » وقيل 
أكثره . وأما أبو حنيفة فقال : الواجب في التذكية هو قطع ثلاثة غير معينة 


من الأربعة » إِمّا الحلقوم والودجان » وإما المريء والحلقوم وأحد الودجين ٠‏ أو 


المريء والودجان . وقال الشافعي : الواجب قطع المريء والحلقوم فقط 
وقال مد بن الحسن : الواجب قطع أكثر كل واحد من الأرنعة (© . وسبب 


)١(‏ اتفق الأمة على أن كال التذكية في المذبوح » هو قطع الحلقوم ( وهو مجرى النفس ) وقطع 
المريء ( وهو مجرى الطعام ) وقطع الودجين ( وهما عرقان كبيران في جاني مقدم العنق ) 
ولكن اختلفوا في الشيء المجزئٌ فقال الأحناف : إن الذبح بين مبدا الحلق إلى مبدأ الصدرء 
بحيث يقطع الودجان والحلقوم والمريء » ويكفى ثلاثة منها غير معينة » وعندهم الأكثر يقوم 
مقام الكل . انظر ( فتح القدير لابن الام 5550/5 ) . 
وقال المالكية : يعرف الذبح بأنه قطع لملقوم والودجين من المقدم فلو فل أحد الودجين ٠‏ ول 
يقطع الآخر م تحل الذييحة . 
وقال الشافعية : الذكاة الشرعية هي قطع الحلقوم والمر دع 5 
وقال الحنابلة : وتنحقق الذكاة الشرعية بقطع الحلقوم والمريء ( الفقه على المذاهب الأربعة 
7٠١-7١‏ وانظر : القرطبي 56/8 » وحاشية الدسوق ٠ ) ١917/8‏ 

فعند الشافعية والحنابلة أن المقصود زهوق الروح وبقطع المريء والحلقوم يحصل ذلك » والحيوان 

لا يعيش بعد قطعها . 
وعند الأحناف : أن ما علله الشافعية ضعيف لفظأ ومعنى » أما لفظا : فلأن الأوداج لا دلالة 
ها على الحلقوم والمريء أصلاً » وأما معنى : فلأن القصود هو إسالة الدم وه :نما يحصل بقطع 
مجراه وهما الودجان انظر ( فتح القدير لابن اهام 1/؟5: , 55. . وبدائع الصنائع 7/6ث/ا؟ ) . 
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وك ترى فإن رأى الحنفية في هذه المسألة قوي . ويؤيد قوهم الحديث الذي _رواه أبو هريرة 
رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله مقو عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد , 
. ولا تفري الأوداج » ثم تترك فقوت » ( رواه أبو داود انظر نيل الأوطار ١71/8‏ ) . 
وقد أجاب الشافعية والحنابلة عن الحديث بأنه مول على من ل يقطع المريء » واحتجوا 
بالحديث « ما أنهر الدم وذكر اسم لعي كزين الجماعة انظر مسلم بشرح النووي ظ 
١/6‏ ). 
ظ للقي 1 اشير لندل الركمي م وإنا قال ضهنا أبر النعد ع وتعرو] ولاك تلم للفو 
والمريء ( أنظر العُدّة ص١؟‏ ) . ئ 
وأجمع العاماء على أن النبح مهيا كان في الحلق تحت الغلصمة ( وتسمى الجوزة ) فقد تمت الذكاة ‏ 
واختلفوا فها إذا ذبح فوقها » وتركت إلى البدن » هل تصح الذكاة أولا ؟ 
مذهب مالك في الشهور عنه أنها لا تؤكل ؛ وقال الشافعي ٠‏ وأبو حنيفة » وأجمد رهم الله 
تعالى إنها تؤكل لأنه حصل ل 0). 
والقول الأخير هو الصحيح حيث إن الأحاديث لم : تتعرض للغلصة أبدا ٠‏ وإغا القصود إسالة ‏ 
7 بقطع الحلقوم اليه والودجين وهي التي تعرضت لها الأحاديث . 
تفقوا كذلك على أ ن المريضة التي لم تشر ف على الموت إذا يفو ا اتات 
البهية ام الموت من شدة المرض :202 
فالجهور على أن الذكاة تعمل فيها » وهو المشهور من قول مالك رحمه الله تعالى » والرواية 
"الغانية آنا لآ تعمل :فيه “وسيب الخلاف معارضة الآثر للقياين 
نأما الأثر فهو ما روي ٠‏ أن أمٌَ لكمب , ا ا يه 
فأدركتها » فذبحتها بحجر فسئل و الله ار فقال كلوها » ( رواه البخاري وأحمد . انظر 
نيل الأوطار ١6//+‏ ) . 
وما لاني لان الأعتوم من 1ق با تصيال ف أن #درهتة اوه ليق 
والذين أجازوا ذكاتها « فإنهم اتفقوا على أنها لا تعمل البذكاة فيها إلا إذا كان فيها دليل على 
الحياة » واختلفوا فها هو الدليل المعققد في ذلك ؟ 
فبعضهم اعتبروا الحركة » وبعضهم لم يعتبرها » والأول مذهب أبي هريرة » والثاني مذهب زيد 
ابن ثابت » وبعضهم اعتبروا فيها ثلاث حركات : طرف العين » وتحريك الذَئب » والرّكُض 
بالرجل وهو مذهب سعيد بن المسيب » وزيد بن أسم وهو آلذي اختاره حمد بن المواز وبعضهم 
شرطوا مع هذه التنفس وهو مذهب أبن حبيب ( المجموع 8/4/ ) . 
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واشترط الشافعية في الذبيحة غير المريضة : 


أن تكون فيها حياة مستقرة أول الذبح. ؛ والدليل عليه : 


. الحركة الشديدة بعد الذبح‎ ١ 
. انفجار الدم وتدفقه‎  ؟‎ 


ش والصحيح أنه تكفي الحركة الشديدة » فإن شك في استقرأ ار الحجياة لفقد العلامات حرم أكلها : 


؟ لو جرحها خيوان » أو سقط عليه نمو سيف , أوحضه تمو هرة » أو أكل نباتا مضا . وتيقن 
هلاكه . ولو بعد ساعة » فإن ذبحه أن شترط فيه ما تقدم . 

هذا فيا إذا تقدم سبب يخال عليه الملاك » وإلا بأن م يتقدم سبب أصلاً 52 
ولكن لا يحال عليه الهلاك كالمرض »ء فلا يشترط ذلك . والحياة المستقرة. مايجوز أن يبقى معها 
الحيوان اليوم واليومين » فإذا جرح السبع شاة » أو انهدم عليها بيت » فإن شك هل فيه حياة 
مستقرة أ ولا ؟ فالصحيح التحر م ( انظر كفاية احجان 1/1 وإعانة "١‏ الطالبين كك 


والمجموع 8/9/ ) . 


» وجاء في إعانة الطالبين : « واعل أنه يوجد في عباراتهم عاذ مجن وعاءالشترعاء ودركة 


مذبوح ٠‏ ويقال لها عيش مذبوح » والفرق بينهها أن | الحياة المستقرة ثابتة مسقرة » وهي أن 

تكون الروح في الجسد » ومعها إبصار وحركة اختيارية » لا اضطرارية» والمسترة هي التي 
تستر إلى خروج الروح من الجسد . وحركة المذبوح هي التي لا يبقى معها إبصار باختيار 

ولا حركة اختيارية » بل يكون معها إبصار وحركة اشطرا د 

وفرق بعضهم بينها : بأن الحياة للسقرة هي التي لو ترك كبوا ناز أن إيبقى' ما أ 

يومين ؛ والحياة المستيرة هي التي تسققر إلى انقضاء الأجل » وحركة المذبوح هي التي لو ترك 

لات في الحال 4 والاول هو اللشهور ( اعانة الطالبين / ). ظ 

وعند المالكية : 

أنه يشترط في المريضة سل 0 

التحرك القوي كالخبط باليد والرجل ء أما غير القوي كحركة الارتعاش » أو حركة طرف 

عينها » أو مد يد أو رجل » أو قبض واحدة » فلا عبرة به » ولا يكفي سيلان الدم وحده . 


ظ أما الصحيحة فإنه يكفي فيها : إما الحركة القوية » أوسيل الدم » ولو بلاشخب » وعللوا 


ذلك أن من الناس من يكون ثقيل اليد عند الذبح » فلا تنحرك الذبيحة ( انظر حاشية 


.)١١6 01 0 


يشترط للآلة : 
0 شتراط أن يوان بس انم وا ا يا 
تسكن الحياة » والحرارة الناشئة عنها ؛ وتسمى مدية لقطعها مدة الحياة ( قليوبي وعميرة 


11_45 
اختلافهم أنه لم يأت في ذلك شرط هنقول » وإفا جاء في ذلك أثران 
أحدهها : يقتضي إار الدم فقط ٠‏ والآخر يقتضي قطع الأوداج مع إهار الدم ؛ 
ففي حديث رافع بن خديج أنه قال عليه الصلاة والسلام : « ما أنهر الد 
وذكر أسم الله عليه فكل » وهو حديث متفق على صحته . وروي عن أبي 
أمامة عن النبي له أنه قال : « ما فرى الأوداج فكلوا ما لم يكن يكن رض ناب 
أو نر ظفرة )00 فظاهر الحديث الأول يقتضي قطع بعض الأوداج فقط لأن 
إنهار الدم يكون بذلك » وفي الثاني قطع جميع الأوداج ٠‏ فالحديشان والله أعم 
متفقان على قطع الودجين » إما أحدهما أو البعض من كليها أو من واحد 
منها » ولذلك وجه المع بين الحديثين أن يفهم من لام التعريف في قوله 
عليه الصلاة والسلام : «ه ما فرى الأوداج » 3 لا الكل , إذ كانت لام 
التعريف في كلام العرب قد تدل على البعض ٠‏ وأ أما من اشترط قطع الحلقوم 
والمريء فليس له حجة من السماع » وأكثر من ذلك . من اشترط المريء والحلقوم 
دون الودجين + قدا ذهب قو إلى أن الواعيب يهو قطع ما وقم. الإجباع: على 
جوازه » لأن الذكاة لما كانت شرطاً في التحليل ونم يكن في ذلك نص فيا 
يجزي فحني أن يكون الواجب في ذلك ما وقع الإجماع عل جوائفء إلا ان 
يقوم الدليل على جواز الاستثناء من ذلك . وهو ضعيف لأن ما وقع الإجماع 
على إجزائه لين يلزم أن يكون شرطاً في الصحة . 
11 آلااة ١‏ 00107 
216 )ركم أغارىا يكن عرد ينلع الام من اديه اى لزنا + أو التعداتي» أن 
الذهب ء أو الخشب الحدد » أو الحجر ما عدا السن والظفر والعظم . 
)١(‏ حديث «٠‏ ما فرى الأوداج . فكلوا .. » رواه الطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة بهذا النص 
« كل ما أفرى الأوداج ما لم يكن مرمى سن » أوحد ظفر » »قال الميثي في ( جمع الزوائد ١4/6‏ ) 
. وفيه علي بن زيد » وهو ضعيف » وقد وثق . 


| وفي رواية « مالم يكن قرض سن , ا 0000 
خديج بلفظ ,« « كل ما أفرى الأوداج : إلا سنا أو ظفرا » انظر ( نصب الراية 183/4 ) ٠‏ 


تحدد 


وأما المسألة الشالفة : في موضع القطع وهي إن لم يقطع الجوزة في نصفها 
اح سي ري 00 ظ 
لا تؤكل » وقال أشهب وابن عبد الح وابن وهب : تؤكل . 


دوس اود ا أو ليس بشرط ؟ فن قال 
إنه شرط قال : لابد أ ن تقطع الجوزة » لأنه إذا قطع فوق الجوزة فقد خرج 
. الحلقوم سليا » ومن قال إنه ليس بشرط قال ا و ' 


# # د 


وأما 27 الرابعة : وهي إن 55 أعضاء الذكاة ساعة لق «فان 
المذهب لا يختلف أنه لا فود وهو فل هيه ةين السيي وان هات 
وغيرهم . وأجازذلك الشافعي وأبوحنيفة وإسحاق وأبوثور » وروي ذلك عن . 
ابن عمر وعلي وعمران بن الحصين 9© . وسبب اختلافهم هل تعمل الذكة في 


) 55/١ قد تقدم قبل قليل الخلاف في ذلك » ورجح جواز الأكل ابن عبد البر . انظر ( الكافي‎ )١( 
. واختاره أبو القاسم بن ربيع . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص؛؟١ ) لابن جزي‎ 

(؟) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١‏ ) لابن جزي . وانظر ( المجموع 77/4 ) لمذهب 
الشافعي » والقطع عند الشافعي من صفحة العنق كالقطع من القفا. فذلك ا بشرط أن 
تصل السكين إلى الحلقوم » والمريء وفيه حياة مستقرة . 
قال العبدري : وقال مالك . وداود : لا تحل بحجال » وعن أحمد لان اسه عن 
( والثانية ) لا تحل إن تعمد . وقال الرازي الحنفي : إن مات بعد قطع الأوداج الأربعة حل 
وإلا فلاء وحكى ابن المنذر عن الشعبي ٠‏ والثوري » والشافعي ٠‏ وأبي حنيفة ٠‏ وإسحق ٠‏ وأبي 
ثورء وحمد حل المذبوح من قفاه » وعن أبن المسيب » وأحمد منعها . انظر ( المجموع 2١ /١‏ ) .2 
وهنا مسئلة يجب ألا تفوتنا ٠‏ وهي إذا ذبحها من القفا فا حكها ؟ ظ 
إن ذبحها من قفاها اختياراً » فمند أحمد لا تؤكل ؛ وهو مفهوم كلام الخرقي » وحكي هذا عن 
علي » وسعيد بن المسيب . ومالك . وإسحق ء قال إبراهيم يم النخعي : تسمى هذه الذبيحة ‏ 
القفينة . وقال القاضي من الحنابلة : إن بقيت فيها حياة مستقرة قبل قطع الحلقوم » والمريء » . 

حلت.. وإلا فلا » ويعتبر ذلك بالحركة القوية » وهو مذهب الشافعي . قال ابن قدامة : وهذا. 
آم 0 


14 ْ ظ 
النفوذة اللقاتل أم لا تعمل ؟ وذلك أن القاطع لأعضاء الذكاة من القفا ‏ 


لا يصل إليها بالقطع إلا بعد النخاع وهو مقثل من المقاتل » فترد الذكاة على 
حيوان قد صني مقتله » وقد تقدم سبب الخلاف في هذه المسألة : 0 
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وأما المسألة الخامسة : وهي أن يتادى الذابح بالذبح حتى يقطع النخاع , 
فإن مالك كره إذا تمادى في القطع ول ينو قطع النخاع من أول الأمرء لأنه 
إن نوى ذلك فكأنه نوى التذكية على غير الصفة الجائزة . وقال مطرف وابن 
الملاجشون : لا تؤكل إن قطعها متعمداً دون جهل ٠»‏ وتؤكل إن قطعها ساهياً أو 
جاهلاً © . ظ 0 : ظ 


:ولو قرت عنقها. بالددك :فأطار .رادا حلة: ذلك ون عليه اح + 
وروي عن عل أنه قال تلك ذكة . وأتق بأكلها عمران بن حصين . وبه قال الشعبي » وأبو 
حنيفة » والثورق ٠.‏ - 
وقال أبو بكر من الحنابلة ‏ اس يبري اين روي 
انظر ( المغني 4/ 018 ) , 
)١(‏ انظر ( قوانين اي ص 116 ). وقال ال مطرف تؤكل في النسيان , والجهل » ولا تؤكل 
في العمد . ٍ 
. قال النووي : مذهبنا أ: 000 يعجل الذابح » فيبلغ بالذبح إلى النخاع ) أن هذا [ 
الفعل مكروه » والذبيحة خلال . قال ابن المنذر: وقال ابن عمر الاالؤال وريه قل اسان" 
ْ وكرهه إسحق . وقال مالك : لا أحب أن يتعمد ذلك ء وكرهت طائفة الفعل » وأباحت 
الأكل ءو به قال النخمي , والزهري ٠‏ والشافعي ٠‏ وأبو حنيفة . ا 
المنذر: بقول هؤلاء أقول » قال : ولا حجة لمن منع أكله بعد الذكاة . انظر ( المجموع ٠١ /١‏ ) . 
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وأما المسألة السادسة : وهي هل من شرط الذكاة أن تكون في فور وأحد 
فإن المذهب لا يختلف أن ذلك من شرط الذكاة » وأنه إذا رفع يده قبل تمام ‏ 
الذبح ثم أعادها » وقد تباعد ذلك أن تلك الذكاة لا تجوز . واختلفوا إذا أعا 
يده بفور ذلك بالقرب ٠‏ فقال ابن حبيب : إِنْ أعاد يده بالفور أكلت » وقال ‏ 
سحنون : لا تؤكل » وقيل إن رفعها لمكان الاختبار 0 هل تمت الذكاة أم 
لا فأعادها على الفور إن تبين له أنها م تتم أكلت وهو أحد ما تَوُول على 
سحنون وقد تؤول قوله على الكراهة . قال أبو الحسن 6 : ولو قيل 
عكس هذا لكان أجود , أعني أنه إذا رفع يده وهو يظن أنه قد أتم الذكة 
فتبين له غير ذلك فأعادها أنها تؤكل » لأن. الأول وقع فلك ةا عن 
اعتقاد ظنه يقيناً وهذا مبني على أن من شرط الذكاة قطع كل أعضاء الذكاة , 
فإذا رفع يده قبل أن تستتم كانت منفوذة المقاتل غير مذكة » فلا تؤثر فيها 
العودة » لأا بمنزلة ذكاة ولاك ت على المنفوذة المقاتل 9) . ظ 


*# 0ه 


. في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( الاختيار ) والصواب ( الاختبار ) بالباء‎ )١( 
وقال أبن حبيب‎ ) 7164 /١ وصحح أبن عبد البر جوازه إذا رجع على الفور . انظر ( الكافي‎ 0 
» تؤكل إن كان بالقرب » وإن تباعد لم تؤكل » وقال. سحتون : لا تؤكل » وإن كان بالقرب‎ 
. ظ وتأول عليه بعضهم أنه إن رفع عختبرا أكلت » وإن رفع وهو يرى أنه قد أجهز لم تؤكل‎ 
0 ورجح جواز أكلها اللخمي » وأبو القاسم بن بن ريع‎ ٠ وقال آخر : لو عكس , لكان أصوب‎ 
) ١95 قوانين الأحكام الشرعية ص‎ ( 
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١5١ 
الباب الثالث‎ 
فيا كود به الذكاة‎ 
أجمع الم ل ا نهر الدم وفرى باه من خانت أرصخر أو‎ 
عود أو قضيب أن التذكية به جائزة . واختلفوا في : في السن والظفر‎ 
والعظم » فن النابى هن ن أجاز التذكية 5 7 - 3 » والذين‎ . 
منعوها بالسن والظفر منهم من فرق بين أ ن يكونا منزوعين أ و لا كونا)‎ 
 نيلصتم منزوعين » فأجاز التذكية بها إذا كانا منزوعين ول يجحزها إذا كانا‎ 
ومنهم من قال : إن الذكاة بالسن والعظم مكروهة غير ممنوعة » ولا خلاف في‎ 
المذهب أن الذكاة 5 جائزة إذا أ: نهر الدم » واختلف في السن والظفر فيه‎ 
أعني بالمنع مطلقاً والفرق ق فيهما 8 الانفصال والاتصال‎ ٠ على الأقاويل الثلاثة‎ 
وبالكراهية لا بالمنع 0 ظ ظ‎ 
وسبب اختلافهم اختلافهم في ف ) مفهوم النهي الواره , ف قوله . عليه الصلاة‎ 
والسلام في حديث رافع بن خديج » وفيه قال « يارسول الله يلي .... إنَا‎ 
اا وليس معنا مُدىّ فنذبح بالقصب ؟ فقال عليه الصلاة‎ 
والسلام : ما أهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل » ليس السن والظفر وسأحدثم‎ 
عنه » أما السن فعظم وأما الظفرفدى الحبشة »'" . فن الناس من فهم منه‎ 





)١(‏ المنع من الذبح بالسن ٠‏ والظفر مذهب الشافعي ؛ وأحمد » وإسحق ذأن اقووء وقوه فون 
مالك » وجمرو بن دينارء وبه قال أبو حنيفة إلا في السن والظفر قال : إذا كانا متصلين » لم 
يجز الذبح با ٠‏ وإن كانا منفصلين جاز ٠‏ انظر ( المغني 8/ 6/ ) . 
وأما العظم غير السن , ' فقتض إطلاق قول أحمد » والشافمي 25005507 
قول مالك , وعمرو بن دينارء وأصحاب الرأي ٠‏ وقال ابن جريج يُذى بعظم الممارء 

ظ ولا يذى بعظم القرد . وعن أحمد : لا يذي بعظم » ولا ظفر » وقال النخعي : لا يذك بالعظم 
والقرن . انظر ( المغني ه/ 0/4 ) . ظ 

(؟) رواه الماعة ٠‏ انظر ( شرح :مسم للتووق 3/١‏ ). 


5-5 
أن ذلك لكان أن هذه الأشياء ليس في طبعها أن تنهر الدم غالبا » ومنهم من 
فهم من ذلك أنه شرع غير معلل » والذين فهموا منه أنه شرع غير معلل : 
منهم من اعتقد أن النهي في ذلك يدل على فساد المنهي عنه ومنهم من اعتقد 
أنهلا يدل على فسدد المنهي عنه» ومنهم من اعتقد أن النهي في 
ذلك على وجه الكراهة لا على وجه الحظر . فن فهم أن المعنى في ذلك أنه 
لا ينهر الدم غالباً قال : إذا وجد منهها ما ينهر الدم جازء ولذلك رأى 
بعضهم أن يكونا منفصلين إذ كان إنهار الدم منهها إذا كانا .هذه الصفة أمكن , 
وهو مذهب أبي حنيفة . ومن رأى أن النهي عنهها هو مشروع غير معلل وأنه 
يدل على فساد المنهي عنه قال : إن ذبح بها / هع التدكة و إن امن الخدم 
ومن رأى أنه لا يدل على فساد المنهي عنه قال : إن فعل وأنهر الدم اثم 
وحلّت الذبيحة . ومن رأى أن النهي على وجه الكراهية كره ذلنك . وم 
يحرمه . ولا معنى لقول من فرق بين العظم والسن ٠‏ فإنه عليه الصلاة والسلام 
قد علل المنع في السن بأنه عظم » ولا يختلف المذهب أنه يكره غير الحديد من 
الحدودات مع وجود الحديد لقوله عليه الصلاة والسلام :« إن الله كتب الإحسان على 
كل شيء فإذا قتلم فأحسنوا القثّلة . وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدم 

شفرته وليرح ذبيحته » خرجه مسلا( . 
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. ) ٠١ رواه أحمد » ومسل » والنسائي » وابن ماجة انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ه/‎ )١( 


؟؟ ١1‏ ظ 
الباب الرابع 
ظ ف شروط الذكاة 


وفي هذا الباب ثلاث مسائل : المسألة الأولى : في اشتراط التسمية . 
الثانية : في اشتراط استقبال القبلة ' . الثالغة : في اشتراط النية . 


المسألة الأولى : واختلفوا في حك التسمية على الذبيحة على ثلاثة أقوال : 
فقيل هي فرض على الإطلاق : وقيل بل هي فرض مع الذكر ساقطة مع 
النسيان » وقيل بل هي سنة مؤكدة وبالقول الأول : قال أهل الظاهر وابن 
عمر والشعبي وابن سيرين ٠‏ وبالقول الثاني : قال مالك وأبو حنيفة والثوري » 
وبالقول الثالث : قال الشافعي وأصحابه . وهو مروي عن أبن عباس وأبي 
هريرة . وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الكتاب في ذلك للاثر . فأما الكتاب 
فقوله تعالى : ١‏ ولا تأكلوا ممَالم يُدْكَرِ امم الله عَلَيْه وإنّه لَفِْق 6 " . 

وأما السنة المعارضة لهذه الآية فا رواه مالك عن هشام عن أبيه أنه قال : 
« سئل رسول الله يكو فقيل : يارسول الله .. إن ناساً من البادية يأتوتنا 
بلحان ولا ندري أسمّوا الله عليها أم لا ؟ فقال رسول الله علِتعٍ : سموا الله 
عليها ثم كلوها » () فذهب مالك إلى أن الآية ناسخة لهذا الحديث وتأوّل أن 
هذا الحديث كان في أول الإسلام . ولم ير ذلك الشافعي ٠‏ لأن هذا الحديث 
ظاهره أنه كان بالمدينة وأية التسمية مكية » فذهب لق لمكان هذا مذهب 
لجع بأن حمل الأمر بالتسمية على الندب . ظ 


 ءانتيأ في اتراط البسملة) والصواب ما‎ ٠ في نسخة « دار الفكر‎ )١( 
. (5١ الأنعام أية‎ (0 


(') رواه البخاري . والنسائي » وابن ماجة » انظر ( م: منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ه/ ٠١7‏ ) . 
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وأما من اشترط الذكر في الوجوب فصيرأ إلى قوله 2 الصلاة والسلام : 
0 رقع عن عن أمقي الخطأ والكتيان وما استكرهوا عليه ا 
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0 . تقدم تخريج الحديث‎ )١( 
م 020200 ذكر امم الله على الذبيحة‎ 
أتفق الفقهاء على مشروعية ذكرا سم الله تعالى على الذبيحة ولكنهم اختلفوا هل هي واجبة ( أي‎ 
81 ظ قرط ل التبيحة ) ارهن تح (ق لبيك قيطا ندل الديحة‎ 
< : للعاماء في ذلك خسة أقوال‎ ٠ 
وأحمد » والثوري والحسن بن صالح‎ ٠ القول الأول : قول المجهور , ومنهم أبو خنيفة » ومالك‎ ١ 
: رحهم الله تعالى : إنها شرط في حل الذبيحة . واحتجوا بما يلي‎ 
فاستفي‎ ١ أ) بقوله تعالى :9 ولا تأكوا مام يكام اله عليه وإن نلق الأنمام آية‎ ) 
من الآية الكريمة : ا‎ 
. أولا . أن مطلق النهي للتحرم في حق العمل‎ 
أنه سبحانه سمى أكل ما لم يذكر أنم الله عليه فقا يقوله .جا وزكله لفق © :ولا فق‎  ًايناث‎ 
إلا بارتكاب الحرم » ولا تحمل على الميتة وذبائح أهل الشرك فَحَمْب 5 قال بعض أهل‎ 
التأويل في سبب نزول الآية » لأن القاعدة عند الفسرين ( أن الحم بعموم اللفظ لا بخصوص‎ 
: السبب ) وأيضأ فإن حمل الآية على الميتة وذبائح المشركين يفيد التكرار ء وقد قال تعالى‎ 
وما أَفِلٌ لغير الله به 4 وقد قال‎ ١ 4 وما ديح على النْصُب‎ ١ : حُرّمَتَْ عليك الميتةٌ 4 وقال‎ ١ 
فاذكروا امم الله عليها سَوَافَ 4 فالأمر يقتضي الوجوب في. حق العمل ( بدائع‎ ١ : تعالى‎ 
. ) الصنائع “/لالا؟‎ 
فإنها مباحة الأكل ( انظر المقنع ؟/ 0ل‎ ٠ فإن تركت عدا , فإنها كلميتة ا‎ 
قال القرطبي رحمه الله تعالى ( فكلوا مما ذكر امم الله عليه ) وقال ( ولا تأكلوا مما لم يذكر‎ ) ' 
اسم الله عليه ) فبين الحالين » وأوضح الحكين فقوله « لا تأكلوا » نهى وهو علة التحريم لا يجوز‎ 
جمله على الكراهة لتناوله في بعض مقتضياته الحرام ادن ولا يجوز أن يتبعض أي قراة نتف‎ 
التعري + والكزاهة هما »وهنا من :نقيين الأصوك.: ! ظ‎ 
وأما التارك للتسمية عمد , فلا يخلو من ثلاثة أحوال : إما أن كينا إذا اشجم اللي‎ 
» ويقول : قلبي مملوء من أسماء الله تعالى وتوحيده فلا أفتقر إلى ذكر الله بلساني » فلك يجزئه‎ 
.لأنه ذكر الله جل جلاله , وعظّمه , أو يقول : إن هذا ليس بموضع تسمية صريحة أو ليس‎ 
بقربة » فهذا أيضأ يجزئه » أو يقول : لا أسمي وأي قدر للتسمية » فهذا متهاون » فاسق لا تق‎ 
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ع كيه ( انظر القرطبي /ا/”7 ) . 


(ب) واحتج القائلون د لا سا د 

يارسول الله : إني أرسل كلبي وأسمي » قال عليه الصلاة والسلام :« إن أرسلت كلبك وسميت فأخذ » 

فقتل فكل » وإن أكل منه فلا تأكل ' فإنا أمسك على نفسه ٠‏ قلت إني أرسل كي أجد معه كلب 

٠ 0‏ قال فلا تأكل ل ع ا 
. انظر ( مسلم بشرح النووي “اما ) . ظ 

ولاب و بحر اع لزيا 7 الدم وذكر أسمٌ الله عليه فكل » متفق عليه , 

انظر ( مسم بشرح النووي ١77/١١‏ ) . وهناك أحاديث في الباب غير هذه . 

فعى قول الجهور لابد من النطق بالسمية عند الذيح لأنها شرط لحل الذبيحة » وأا الأخري 

فإنه يشير بيده إلى السماء . 

: القول الثاني‎  " 

ا الات ا يه 

شرطاً لحل الذبيحة ) فإن تركها عامداً أو ساهياً أكل » وليس في ذلك حرج » وهي رواية عن 

أحمد . ومالك رجه الله تعالى ( ذكره ٠‏ الخطابي في معام السنن 0 [ 

واحتجوا بما يلي : 

(أ) بقوله تعالى : < قل لا أجدٌ وجي إل م عل شا تطقثة أن يكو ميق و هن ظ 

صَنْفوحا أولَحُمَ خنزيرٍ > سورة الأنعام آية 06 . 

فقالوا : إن الحرمات هذه الثلاث فحسب ٠‏ ومتروك التسمية لم يدخل فيها . وقد.يقال :إنه يحقل 

أن يكون متروك التسمية قد حرم فها بعد » فأجاب الشافعية عن ذلك أن سورة « الأنعام » قد 

نزلت مرة واحدة » ولو كان متروك التسمية محرما » لكان مستثنى مع الثلاثة المذكورة . 

وقد أجاب الأحناف عن ذلك من أن سورة « الأنعام » » نزلت جملة واحدة ‏ أنه مروي عن 

طريق الآحاد » فلا حجة فيه وقالوا أيضا إن متروك التسبية عمداً هو نفسه ميشة ٠‏ فهذأ 

داخل في الميتة ( انظر بدائع الصنائع 1808/6 ) . 


(ب) واحتج ا بقول تعالى ا الذين أوتوا ال الكتتاب حل لم المائدة آية ه 


(ج) 00 ل ا رضي الله عنينا 0 نهم قالوا يارسول الله إن 
قوما هم حديثو عهد بشرك يأتوتنا بلحم لا ندري أذكر اسم ا م لا ؟ قال سموا أنتم 
وكلوأ 4 روأه البخاري ايدافت والنسائي » وأبن ماجة » انظ ر( نيل الأوطارا/؟١١‏ )و( دل : 
السلام 25/6 ) . 
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> > قال الشوكاني : قال الخطابي ‏ رحمهما الله تعالى ‏ : فيه دليل على أن التسمية غير شرط على الذبيحة . 
. لأنها لو كانت شرطا لم تستبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه كا لو عرض الشك في نفس الذبيحة » 
فلم يعلم هل وقعت الذكاة المعتبرة أو لا » وهذا هو المتبادر من سياق الحديث حيث وقع الجواب 
فيه « سموا أنتم وكلوا » كأنه قيل لهم : لا تهقوا بذلك » بل الذي همك أنتم أن تذكروا امم الله 
تعالى وتأكلوا » وهذا من الأسلوب الحكيم , ٠‏ ؟ نبه عليه الطيبي » ويبما يدل على عدم الاشتراط 
قوله تعالى : < وطَعَامٌ الذين أوتوا الكتابة حل لكم > فأباح 3 5 ذبائحهم مع وجود الشك 
في أنهم سموا أو لا . 
قال المهلب هذا الكديك أضل: فى أن 5 ا ين ال 
الذبحج دل على أنها سنة » لأن السنة لا تنوب عن فرض » هذا على أن الأمر في حديث عدي 
وأبي ثعلبة مول على التنزيه من أجل أنها كانا يصيدان على مذهب الجاهلية ٠‏ فعامها الني مَل 
آمر الضيد + .والذيت #فرضة ومتدزية لقلا يواققا غبية ل :ذلك .ولياخذا بأكل الأمونء:وآما 
الذين سألوا عن هذه الذبائح ٠‏ فإنهم سألوا عن أمر قد وقع لغيرهم فعرفهم بأصل اليل فيه . 
وقالابن التين : يحتل أن يراد بالتسمية هنا الأكل وبذلك جزم النووي| ني لالأوطار) 
وقد أجاب المفون عن حدييقا طائقة رق الله انها بأنا “أعل بالإرسال افلا ححة فيل ولانة 
أراد الشارع الحم على المظنة » وهي كون الذابح مسادا وإفا شكك على السائل حداثة إسلام 
القوم » فألغاه يَِقَعٌ » بل فيه دليل على أنه لابد من التسمية » وإلا لبين له عدم لزومها وهذا 
وقت الحاجة إلى البيان . 
وأما حديث « رفع عن أ متي الخطأ والنسيان » , فهم متفقون على تقدير رفع الام أو محوه , 
ولا دليل فيه » وأما أهل الكتاب فهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم ( سبل السلام 45/6  )‏ - 
وقال التؤوق:: وعل مذهب أضكن داك ارول لكو جل سرحلاب اانه" 
والصحيح الكراهة( شرح مسم 0 : 
(د) واحتجوا بقوله تعالى : ١‏ حُرّمَتْ عليك الميتة والدّمٌ > المائدة آية ؟ إلى قوله :< إلا 
ما ذَكْيْتْم > فأباح المذى » ولم يذكر التسمية » فإن قيل : لا يكون مذى إلا بالتسمية قلنا الذكاة 
في اللغة الشق والفتح وقد وجدا ( المجموع 7١7/8‏ ) 
وقد أجاب الشافعية عن الآية ( ولا تألوا مالم يدك اسمْ لله عليه ونه لفق 4 بأن معنى 
الآية لا تأكطوا مما ذبح لغير الله تعالى » مثل قوله تعالى : < أو فقا أهل لغير الله به > وقالوا 
قد أجمع العاماء أن من أكل من متروك التسمية فليس بفاسق » فيجب سملها على ما ذُكر ( انظر 
سبل السلام 45/6 وشرح مس للنووي 5/١‏ ء والنجموع 7١75/8‏ ) . 
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عد قال ابن كت رن الله تعالى : وهذا المسلك الذي طرقه الشافعي قوي وقد حاول بعض 
ال ا ازا ران جل وار ترادو وز او مجان ان : لا تأكلوا مالم يذكر 
اسم الله عليه في حال كونه فسقاً قأء ولا يكون فسقاً حتى يكون قد أهل به لغير الله , ثم أدعى 
ب ل 0 ٠‏ لأنه يلزم منه عطف جملة إسمية خبرية على 
جملة فعلية طلبية » وهذا ينتقض عليه بقوله : < وإنّ الشفياطي لَيُوحُون إلى أوليائهم > فإنها 
عاطفة لا محالة » فإن كانت الواو التي ادعى أنها حالية صحيح على ما قال , امتنع عطف هذه 
عليها : ال ل ل ل ل 
ماقال من أصله . والله أعلم 000 ظ 
وقد روى سعيد بن جبير عن أبن عباس رضي الله عنههما في قوله تعالى و د 
اسم الله عليه > قال هي الميتة ( أبن كثير 106/9 ) . 
؟ ‏ القول الثالث : 
وهو قول داود الظاهري ٠‏ وأبي ثور أن الذبيحة التي تركت عليها التمية لا تمل ؛ سواء تركت 
غذا ام نهر »وهو تروك يفن ادن من م وذاقع + :وعامر الى ١‏ .تمد ب ست دن وروائنة بين 
مالك وأحمد رحمهم الله تعالى ( انظر ابن كثير 176/7 ء ومعال السئن 6/؟م؟ ) .. 
وقد احا المهور عن ذلك بأمور : ظ 
نه ما روي عن الي أن قال : + ذبيحة الس خلال سعى أو يم مال يتد». 
وأما الآية » فلا تتناول متروك التسمية لأمرين : 
١‏ - قوله عز شأنه ازوانه لفكق ع أن درك التعبيةز عن لاني تق :وكزلة ةتنا 
ايكون فقا ل ين الي وا سر الجر 
به متروك التسمية عدا . 
5 " - إن النامي لم يترك التسمية » بل ذكر الله في قلبه قال تعالى :ل ولا بع م أفتلنا قَة 
عن ذكرنا > . 
وقد روي عن أبن عباس - رضي الله عنهها 0050 يذكر أمم الله 
عليه فقال امم الله عز وجل في قلب كل مسا » فليأكل . 
ليان كر منايو من كيك لايل يا ملق ويه بل ل ما يال يتن 
وجوده » لأنه لولم يكن كذلك لوقع الناس في الحرج » وها مرفوعان عن هذه الأمة . 
. والأصل في رفع الشقة » والحرج أو من لم يتعود فعلاً » فإنه يعذر في تركه سهوأ ذلك لأنه من 
٠‏ الصعوية بمكان من يحفظ نفسه عن العادة التي أعتيد عليها . ظ 
أما في المواطن التي عود نفسه عليها » فإنه باك دقتعاف لاطا الأول فكالأكل - 
والشرب ناسياً للصائم » فإنه لا يؤاخذ بما أكل , أو شرب ولو ملا معدته ء ولم يجمل الأكل 
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والشرب في الصلاة عذراً » لأن الصلاة قد اعتادها في كل يوم قياشور أن ونب + فياكل:: 
ويشرب بخلاف الصوم » فيكون مؤاخذاً في الصلاة ولم يكن مؤاخذاً في حالة الصوم ٠‏ 
ومن ذلك ترك تكبيرة الإحرام سهواً » فإنه لا يعذر بتركها » لأنه يبدأ الصلاة بها » ومن ذلك 
أنه لا يعذر في ترك الطهارة قبل الصلاة » لأنه قد اعتاد الطهارة كل يوم قبل الصلاة » 
. فالسمية لم يعتدها الذابح » ولذلك رفع عنه الإثم في حالة النسيان ( انظر بدائع الصنائع 
الرعللا؟ _ اخلا؟ )2 ظ 


 »‏ القول الرابع 

إن تركها عامداً ا قاله القاضي و شي ولشخ بو بكرن علا كي . 

ه- القول الخامس : 
قول أشهب ا وي الك لي ان كرون تهنا : وقتال حو 
الطبري انظر ( تفسير القرطبي لا/رهلا ) . 


هذه أقوال العاماء في التسمية . ظ 0 
ولنطرح هذا السؤال ‏ : هل السألة مسألة تعبدية ؟ . - 
عند الأمّة الثلاثة : أبي حنيفة » ومالك » وأجد رهم الله تعالى 8 50 
تعبدية » وهذا ما قرره القرطبي في تفسيره . 
وعند الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : أنها معقولة المعنى ( انظ رأحكام اقرآن لابن العربي ؟/ 565 ) . 
ولكن ما هو الراجح هل الوجوب ,٠‏ أو الاستحباب ؟ . < 
- الذي يبدو من كل ما تقدم أنها واجبة . آنا أراة الل الي لفن لنفتة ء أو لغيه كلف بان يد كر 
اسم الله تعالى » » فإذا تركها عامداً متعمداً مستهترأ » حرمت عليه الذبيحة .ماذا ؟ك. 
أولا : لأن الله تحال كد أبن ذلك عن القران الكريم » وكذلك الأحاديث لني ثبتت في 
الذبح » والصيد . ظ 
ثانياً :من الناحية المقلية ».ذلك أن للسل ينب عليه أن يذكر لمم الله تعا على هذه النممة : 
.ويشكر له سبحانه الذي سخر له هذا الحيوان » وجعله تحت سيطرته » وأقدره عليه فإنه 
بتلك التسمية يستبيح أكل هذه النعمة . 
أو ليس من المعقول أن الإنسان المسلم إذا ترك بعد ذلك التسمية عامداً متعمداً مستهتا . أنه 
بذلك قد قصر ؟ وأساء » فكان جزاءه تحريم الذبيحة عليه ؟ . ظ 
فإذا أخطأ » أو نسي » أو أجبر على عدم التسمية ٠‏ أ ونلا شك ا م نك حضة بسي 
4 وال وين دريس و للقرسع ١‏ ين ليث الفريف 0 8/106 100 ظ 
٠‏ فالختار من الأقوال هو قول القرطبي وهو إذا تركها مستهترأ فإنها تحرم » وهو قول أشهب : 
ظ والطبري رحمهم الله تعالى . ش 
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وض إكا حرتنافا حل الداته لتقي ٠‏ فهل تحرم على غيره ؟ .2 
الذي يبدو - والله أعلم - من النصوص أنها تحرم عليه هو بالذات » ولا تحرم على غيره لأمرين : 
أولا : لأن الله تعالى يقول :( ولا قر وازِد رَةَ وزْرَأخرى 4( سورة فاطرآية18 ) فإذا كانت قد 
5 حرمت عليه فو بالذات جزاء لتصرفه فإها لا تحرم على غيره » وللحديث السابق « سهوا أن 
وكلوا ء. - ظ 
ثانياً: إن الله قدأ مر بحفظ الأموال وليس من الحفظ أن ترمى نسسة من ثم الله تعا . 
لا.متتقاد من لها بسب كفن قد قض» وأساءن. ظ ظ 
وهناك شيء آخر مهم » وهو أن ما يوجد في أسواق السلين هل تستطن الجزة بأن الجزارين قد 
سموا عليه أو لا ؟ 
إننا في الحقيقة لا نستطيع الجزم بذلك:؛ لأن عامة الجزارين حجان لنياف هذا الذي 
ضعف فيه الدين - لا همون بذلك » ولا يعتنون وأن وجد من بينهم من يسمي » فلا يتجاوز 
2١‏ منهم . ش ش 
ولكن ما الحك إذا عامنا أن المزارين لا يدبون ؟ 
إن الى بجهمبى ذلتك انعا عنيا عله الح ” ل 
سموا ء أو لا ؟ وهل سموا على كل ذبيحة أولا ؟ . 
لأن ذلك من الصعوبة مكان ‏ وفيه حرج ومشقة , وله سبحانه قد رقع الشقنة ؛ والحرج عن 
هذه الأمة . 
:3 وهذاما جزم به ابن التين » وابن عبد البر قاين قن ار :إن ما ذبحه السلم يؤكل » ويحمل 
٠‏ على أنه سمى , ٠‏ لأن السلم لا يظن به الل ال ا 
الأوطار. +/1ه ) . 
هذا بالنسبة لمسل » ؛ أما بالنسنبة للكتابي فسوف أن لدان إن شت لقال . ؛ وكذلك غير 
الكتابي : 
واتفقوا على أنه لو قال ه بسم الله » أجزأه » فلو جاء بدلما بدعاء كقوله ٠‏ اللهم أغفر لي » فلا 
يكفي عن التسمية » بخلاف ما لو قال « امد لله أو سبحان الله » فإنها تحل لأنه ذكر ( انظر 
المغني 550/8 وحاشية ابن عابدين 7١1/1‏ ) . ظ 
واختلفوا ما هو الثيء ء المناسب ليسم الله ؟ . 
فعند الحنفية » والمالكية » والحنابلة : المناسب لما « الله أكير أي يقل د يم لله وله أكبرء 
وقالوا هو الثابت عن الني مَل عند الذبح » وكان ابن عمر يقوله . 
وعند الشافعية : الأفضل أن يقول : « سم الله الرحمن الرحم » ثم يصلي على الني عَبِتَهْ . 
جاء في إعانة الطالبين : ولا يقال إن الرحمن الرحمم لا يناسب الذبح لأن فيه تعذيب الحيوان »ع 
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- فالجواب عن ذلك أن ليل ذلك لنغاي في الرجة بنا » ومشروعية ذلك في احيوان رحة له » ظ 
ففي الذبح رحمة للآكلين » ورحمة للحيوان ٠‏ لما فيه من سهولة خروج الروج . ظ ظ 

وعند المالكية : لا يزيد « الرحمن الرحم » لأن الذبح تعذيب ٠‏ وقطم » والرحمن الرحم ا 
رقيقان » ولا قطع مع الرقة » ولا عذاب مع الرحمة ( إعانة الطالبين ؟/563 ) ظ 

وأما الصلاة والسلام على الننبي َيه » فجاءت عند الشافعية قياساً على سائر المواضع ٠‏ لأن الله 

تعالى لا يذكر اسمه إلا ويذكر معه رسوله( انظر كفاية الأخيار ؟/0؟ ) ٠‏ 

ونه الهو أذ الصلاة على رسول الله مَل ليست مشروعة عند الذبح لقوله عليه الصلاة ' 
والسلام « موطنان لا أذكر فيها : عند الذبيحة والعطاس » ( رواه أبو جمد الخلال بإستاده ) ٠‏ 
0 إذا ذكر اسم غير الله تعالى أشبه الّهل لغير الله ( انظر الغني +/041 ) . ظ 
تفقوا كذلك على أن الذابح لو أقرن اسم كامم. ني أو ولي مع أمم ل ونا ل ان ظ 

نيح لال »لو ارك ع له اق » فوا م اله و فلن إن يحت ف 

حك الميتة . 
ولو أق بامم الني َل دون عطف ٠‏ فلا بأى بذلك فلوقال ه بسم اله د لله فإن. . 
ذبيحته حلال مع الكراهة , لأن بها شبهة القران ( انظر فتتح القدير لابن اا 5 وإعانة 
الطالبين ؟/85؟ ) . 

.وعند من قال بوجوبا » اعتبر التسبية حال الذبح ؛ يذ 210000 
أخرى » فذبحها بتلك التسمية لم يجزء » لأنه لم يقصد الثانية » وإن رأى قطيعاً من العم » فقال ‏ 
دع الام اجناحاة سن التطلى ٠‏ فدعهنا يكلم لتحي 0 حل نوا بغر الفاصل الدسيت ان . 

التسمية والذبح ٠‏ كن ألقى سكيناً ليأخذ أخرى أورَدٌ سلاما » أو كم إنساناً » أو استسقى 

ماء ... حل . ( انظر المغني 517/8 ء وحاشية ابن عابدين 7١5/6‏ ).2000 


فلن 


المسألة الثانية : وأما استقبال القبلة بالذبيحة ” , فناإن قوماً استحبوا' 
ذلك » وقوماً أجازوا ذلك ٠‏ وقوماً أوجبوه » وقوماً كرهوا أن لا يستقبل بها 
القبلة » والكراهية والمنع موجودان في المذهب » وهي مسألة مسكوت عنها 
والأصل فيها الإباحة إلا أن يدل الدليل على اشتراط ذلك » وليس في الشرع 
شيء يصلح أن يكون أصلاً تقاس عليه.هذه :المسألة إلا أن يستعمل. فيها قياس 
مرسل وهو القياس الذي لا يستند إلى أصل مخصوص عند من أجازه » أوقياس 
شبه بعيد وذلك أن القبلة هي جهة معظمة وهذه عبادة » فوجب أن يشترط 
فيها الجهة لكن هذا ضعيف لأنه ليس كل عبادة تشترط فيها الجهة ما عدا 
الصلاة » وقياس الذبح على الصلاة بعيد » وكذلك قياسه على استقبال القبلة 
بالمشة + 





, استقبال القبلة بالذييحة عند المالكية من السنن » فإن لم يستقبل ساهياً » أو لعذر أكلَتْ‎ )١( 
- فقولان : المشهور الجواز . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص/ 150 ) وعند الحنفية‎ ٠ وإن تعمد‎ 
- ظ من المستحبات استقبال القبلة للذابح » والذبيحة موجهة نحو القبلة ٠لما روي أن الصحابة رضي‎ 
فإنه روي عن الشعبي أنه قال : كانوا يستحبون أن‎ ٠ الله عنهم كانوا إذا ذبحوا استقبلوا القبلة‎ 
ومثله لا يكذب . انظر‎ ٠ يستقبلوا بالذبيحة القبلة » وقوله « كانوا » كناية عن الصحابة‎ 
... ) وانظر كتابنا ( الذبائح في الشريعة الإسلامية‎ ) 18٠١ بدائع الصنائع‎ ( 07 
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< المسألة الثالثة : وأما اشتراط النية فيها فقيل في المذهب بوجوب ذلك . 
ولا أذكر فيها خارج المذهب في هذا الوقت خلافاً في ذلك » ويشبه أن يكون . 
في ذلك قولان : قول بالوجوب » وقول بترك الوجوب » فن أوجب قال : 
عبادة لاشتراط الصفة فيها والعدد.» فوجب أن يكون من شرطها النية » ومن 
الع بار : فعل معقول يحصل عنه فوات النفس الذي ١‏ هؤ المقصود مله  :»‏ 

جب أن لا تشترط فيها النية 6 يحصل من غسل النجاسة إزالة عينها © . 


' قال أحمد الدردير : ووجب وجوب شرط في كل نوع من أنواع .الذكاة ( نيتها ) أي قصدها » ولو‎ )١( 

لم يستحضر حل الأكل فن لم يكن عنده نية كالجنون م تؤكل ذبيحته » وكذا من قصد بذلك 

.: وموتها دون الذكاة » أو لم يقصد شيئاً , » كن ضرب الحيوان لدفع شره‎ ٠ الفعل إزهاق روحها‎ ٠ 

مثلاً بسيف » فقطع حلقومه » وأوداجه . انظر ( الشرح الصغير على أقرب السالك 17/6 ) في 
مذهب مالك . 


وو 
الباب الخامس 
فهن تجوز تذكيته ومن لا تجوز 


والذكور فى الشرع ثلاثة ة أصاف : صنف اتفق على 525-537 ظ 
وصنف اتفق على منع ذكاته , وصنف اختلف فيه كان الصنف الذي اتفق : 
على ذكاته فن جمع خمسة شروط : الإسلام والذ كورية والبلوغ والعقل وترك 

تضييع الصلاة . وأما الذي اتفق على منع تذكيته فالمشركون عبدة الأصنام 
تقول تعالى : (١‏ وما دبج على التُّمّب > ولقوله : ١‏ وما أُمِل لِقَيْرِالله . 
به 74 وأما الذين اختلف فيهم فأصناف كثيرة » لكن اللشهور منها عشرة : 
أهل الكتاب وامجوس والصابئون والمرأة والصبي وا جنون والسكران » والذي يضيع 
الصلاة » والسارق والغاصب . فأما أهل الكتاب فالعاماء جمعون على جواز ذبائحهم 
لقولهتعالى:< ا 00 04 
1 وختلفون في التفصيل » »فاتفقوا على أنم إذالم يكونوامن نصارى بني تغلب 
ولامرتدين وذبحوا لأنفسهم وعلى مالل مل فت وات نيام 
تحرم عليهم في التوراة ولا حرموها على أزة نفسهم أنه يجو زمنها ما عدا الشحم . 
واختلفوا في مقابلات هذه الشروط ٠‏ أعني إذا ذبحوا لمسم ا أو كانوا 
.من نصارى بني تغلب أو مرتدين » وإذا ل يُعْم أنهم سموا الله أو جُهل مقصود 
ذبحهم أو ع أنهم سموا غير الله مما يذبحونه لكنائسهم وأعيادم -- الذبيحة ‏ 
ما حرمت عليهم بالتوراة كقوله تعالى : ١‏ كل ذي ظفْر © © أو 
حرموها على أنفسهم مثل الذبائح التي تكون عند اليهود ا هخ 37 9 ظ 
إلهية » وكذلك اختلفوا في الشحوم . 
)١(‏ المائدة أية ؟ . 


. المائدة أية ه‎ )١( 
. ١41 الأنعام آية‎ 0 


١ع‎ 


فأما إذا ذبحوا باستنابة مس فقيل في المذهب عن مالك يجوز" وقيل 
لا يجوز" . وسبب الاختلاف هل من شرط ذبح المسلم اعتقاد تحليل الذييحة 
على الشروط الإسلامية في ذلك أم لا ؟ فن رأى أن النية شرط في الذبيحة 
قال : لاحل ذبيحة الكناي لسم + ؛ لأنه لا يصح منه وجود هذه آلنية .. 
ان ى أن ذلك ليس بشرط وغلب عوم الكتاب : أعني قوله تعالى : 
( وطعامٌ الذين أوتوا الكتاب حل لكم » قال : يجوز » وكذلك من اعتقد أن 
نية الستنيب تجزي » وهو أصل قول ابن وهب . 


«* ا« ا #» 


وأما المسألة الشانية : وهي ذبائح نصارى بني تغلب والمرتدين » فبإن ' 
الجوزرغل لا” من العرب حكها حك ذبائح أهل الكتاب ؛ 
وهو قول ابن عباس » ومنهم من م يج ذبائحهم» -- قولي الشافعي » 
وهو مروي عن 0 رضي الله عنه 29 . 


5500 الخلاف 3 يتنناول ٠‏ العرر 0 ا ين 5 “الذي " الكتاب 5 


. وقيل ) والصواب ما أثبتناه‎ ٠ في نسخة « دار الكتب الإسلامية » (عن مالك‎ )١( 

(؟) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١٠‏ ) لمذهب مالك . 

(؟) مذهب الشافعي تحرم ذكاة نصارى العرب بني تغلب ٠‏ وتنوخ ٠‏ وهراء وبه قال على بن أبي ‏ ' 
طالب » وعطاء » وسعيد بن جبير . وأباحها ابن عبا عباس ٠»‏ والنخعي , والشعبي » وعطاء 
الخراساني » والزهري , والحم وحماد » وأبو حنيفة . وإسحق بن راأهوية . و ٠‏ انظر 
( امجموع 18/6 ) والصحيح في مذهب أحمد إباحة ذبائحهم صححه ابن قدامة . انظر ( المغني 


غ/ كته ) . 


١١6 


وأما المرتد فإن المهور على أن ذبيحته لا تؤكل . وقال إسحاق : ذبيحته 
جائزة . وقال الثوري : مكروهة ' . وسبب الخلاف هل المرتد لا يتناؤله 
اسم أهل الكتاب إذ كان ليس له حرمة أهل الكتاب أو يتناوله ؟ . 


بيج يط اليا 


وأما المسألة الشالقة : وهي إذا م يعم أن أهل الكتاب سموا الله على 
الذيبحة فقال المهور تؤكل ٠‏ وهو مروي عن علي ٠‏ ولست أذكر فيه في هذا 
الوقت خلافاً ") » ويتطرق إليه الاحتال بأن يقال إن الأصل هو أن لا يؤكل. 


» ذبيحة المرتد حرام عند أكثر العاماء منهم الشافعي ؛ وأبو حنيفة » وأحمد وأبو يوسف , وجمد‎ )١( 
وأبو ثور ء وكرهها الثوري » قال ابن المنذر : وكان الأوزاعي يقول في هذه المسئلة معنى قول‎ 
. الفقهاء أن من تولى قوماً » فهو منهم . وقال إسحق : إن أرتد إلى النصرانية » حلت ذبيحته‎ 
. ) ١169/96 انظر ( المجموع‎ 

() إن ترك الكتابي التسبية عن عمد ء أو ذكر اسم غير الله لم تحل ذبيحته . روي ذلك عن علي » 
وبه قال النخعي » وأحمد وحماد » وإسحق » وأصحاب الرأي . 
وقال عطاء » ومجاهد » ومكحول : إذا ذبح النصراني بامم المسيح حل » فإن اله تعالى أحل لنا 
ذبيحته » وقد عم أنه سيقول ذلك . انظر ( المغني 081/8 ) . 
ومذهب الشافعي تحل ذبيحته سواء ذكر أمم الله عليه أم لا » وهو مذهب المهور » وحكاه ابن 
المنذر عن علي » والنخعي وماد بن سلهان » وأبي حنيفة » وإسحق وغيرثم ٠‏ 
وقال أبو ثور : إذا سموا الله تعالى فكل » وإن لم يسموه » فلا تأكل » وحكي مثله عن علي » 
وابن عمر » وعائشة . ظ 
قال ابن المنذر : واختلفوا في ذبائحهم لكنائسهم » فرخص فيه أبو الدرداء » وأبو أمامة الباهلي : 
والعرباض بن سارية والقساسم بن مخهرة وضمرة بن حبيب » وأبومسل الخولاني »وجمروين ‏ 
الأمنود » ومكحول ٠‏ وجبير بن نفيل ؛ والليث بن سعد ء وكرهه ميون بن مهران » وحماد» ‏ ظ 
والنخعي ٠‏ ومالك » والثوري وأبو حنيفة » وإسحق » وجمهور العاماء » ومذهب الشافعي تحريمه 
انظر ( المجموع 18/5 ) أما مذهب أحمد » فقد روى حنبل قال : سمعت أبا عبد الله قال : 

لا يؤكل ما ذبح لأعيادهم » وكنائسهم . ورويت عنه الكراهة مطلقاً فها ذبح اده 
وأعيادهم » وهو قول مهون بن مهران » وروي عن أحمد إباحته . 
وسئل عنه العرباض بن سارية ء فقال كلوا , وأطعموني , ٠‏ وروي مثل ذلك عن أبي أمامة 
الباهلي ٠‏ وأبي مسلم الخولاني » وأكله أبو الدرناء ٠‏ وجبه بن تفييل » ورخص فيسه عمرو بن 
الأسود » ومكحول » وضرة بن حبيب ا خ/رككه ). : 5 


الضستل 


من تذكيتهم إلا ها كان على شروظ الإسلام.ء فإذا قيل عل هذا إن السبية 
هن شرط التذكية وجب أن لا تؤكل ذبائحهم بالشك في ذلك . اك 


وأما إذااعل أي ذبموا ذلك لأعيادم وكنائسهم فإن من الغلماء من كرهه ,. 
ظ وهو قول مالك ٠‏ ومنهم من أباحه » وهو قول أشهب » ومنهم من حرمه : 
وهو الشافعي . ا 0 
5257 اختلافهه تعارض عمومي الكتاب في هذا ات لد 0 قوله 
تعالى و ا ل 0 ايكون خضضا 
لقوله تعالى : < وما أْهِل لِقَيْراللَهُ به 4" وهل !أ ن يكون قوله تعالى : 
( وما أهل لغير الله به > مخصصاً لقوله تعالى : (١‏ وطعامٌ الذين أوتوا 
الكتاب حل لكم » إذ كان كل واحد منهها يصح أن يُستثنى من الآخر » فن 
جعل قوله تعالى : ( وما أَهِلٌ لغير الله به 4 مخصصاً لقوله تعالى : ل( وطعامٌ 
الذين أوتوا الكتاب جل لكم »> قال : لا يجوز ما أهلّ به للكنائس والأعياد , 
ومن عكس الأمر قال : يجوز . وأما إذا كانت الذبيحة مما حرمت عليهم ؛ 
فقيل يجوز » وقيل لا يجوز » وقيل بالفرق بين أن تكون محرمة عليهم بالتوراة 
أو من قبل أنفسهم ؛ أعني ياباحة ما ذبحوا مما حرموا على أنفسهم ومنع مأ حرم 
الله عليهم » وقيل يكره ولا يمنع . والأفاويل الأربعة موجودة في الذهب : 
لمنع عن ابن القامم » والإباحة عن ابن وهب وابن عبد الحم » والتفرقة عن 
' أشهب . وأصل الاختلاف معارضة عموم الم اعتقاد 
تحليل الذبيحة بالتذكية » فن قال ذلك شرط في التذكية قال : لا تجوز هذه 
الح ل ل يحون خليها اذك .وم قل ليس بثرط فها وك 


. المائدة آية ه‎ )١( 
. (؟) المائدة أية ؟‎ . 


معدن 
بعموم الآية الحللة قال : تجوز هذه الذبائح © . 0000 
بلاس ار وار عير اسيل يخالف في ظ 


7 '! 1 1 ؛ والقولان عن مالك » ومنهم من قال 
مباحة . ويدخل ف الشحوم سب أخَز من امات الخلاف سوى معارضة 


العموم لاشتراط اعتقاد تحليل الذبيحة بالذكاة » وهو هل تتبعض التذكية أو 
لا تتبعض ؟ فن قال تتبعٌض قال : لا تؤكل الفعبوم » ومن قال لاخبش 
قال : يؤكل الشحم . ظ ظ 


بوطاديل ارس اران ديه عه ارو مل لدان 
جراب الشحم يوم خيبرء وقد تقدم في كتاب الجهاد 7( . ومن فرق بين 
ما حرم عليهم من ذلك في أصل شرعهم وبين ما حرموا على أنفسهم قال : 
ما حرم عليهم هو أمر حق فلا تعمل فيه الذكاة » وما حرموا على أنفسهم هو 
أمر باطل فتعمل فيه التذكية . قال القاضي : والحق أن ما حرم عليهم أو 
حرموا أنفسهم هو في وقت شريمة الإسلام أمر بالل وعد بيما عه 


: قال ابن قدامة : وإذا ذبح الكتابي ما حرم عليه مثل كل ذي د قال قتادة هي الإبل‎ )١( 
فظاهر كلام‎ ٠ والنعام » #والبطاع.وما اليس مدقوق الأصابع: + آوذيع :دابة لما ع عترم عليه‎ 
أحمد , والخرق إباحته » فإن أحمد حكى عن مالك في اليهودي يذبح الشاة قال : لا يأكل من‎ 
وظاهر هذا أنه ل يره صحيحاً » وهذا اختيار ابن‎ ٠ شحمها , قال أحمد : هذا مذهب دقيق‎ 
جانه» وان الخطان ذفني أبيق الحسن التهي » والقاضي إلى تحريمها , وحكاه التهي عن‎ 
2 ) 685 /2 الضحاك ومجاهد » وسوارء وهو قول مالك . انظر ( المغني‎ 
قال القرطبي : وجواز الأكل مذحت أق. ختيفة + والشاقعي + وعانة العاماء غير أن حالم كرهة‎ 
للخلاف فيه . وحى ابن المنذر عن مالك تحريمها . وإليه ذهب كبراء أصحابه  وقال به‎ 
, أصبغ » وأشهب » وابن القاسم » وأجازه ابن وهب » وقال أبن حبيب : ما كان محرماً عليهم‎ 

. وعاسا ذلك من كتابناء ؛ فلا يحل لنا من ذبائحهم ومالم نعم تحريمه إلا من أقوالهم ‏ 
واجتهادهم ٠‏ فهو غير محرم علينا من ذبائحهم . انظر ( تفسير القرطبي 7/ ١,7‏ ) . 
(؟) تقدم تخريج الحديث . 


١١4 
الشرائع » فيجب أن لا يُراعي اعتقادم في ذلك » ولا يشترط أيضًا أن يكون‎ 
اعتقادهم في تحليل الذبائح اعتقاد المسامين ولا اعتقاد شريعتهم لأنه لو اشترط‎ 
ذلك لما جاز أكل ذبائحهم بوجه من الوجوه » لكون اعتقاد شريعتهم في ذلك‎ 
منسوخا » واعتقاد شريعتنا لا يصح منهم » وإفا هذا حي خصهم الله تعالى‎ 
به » فذبائحهم والله أعم جائزة لنا على الإطلاق وإلا ارتفع حك آية التحليل‎ 
جملة » فتأمل هذا فإنه بيّن والله أعم . وأما الجوس (" فإن المهور على أنه‎ 
لاتجوز ذبائحهم لأهم مشركون » وتقسك قوم في إجازتها بعموم قوله عليه‎ 

الصلاة والسلام : ه سُنّوا هم سنة أهل الكتاب » . 





)١(‏ وأما الجوس » فكافة العاماء يحرمون ذبائحهم لقوله عليه الصلاة والسلام « سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب » غير آكلي ذبائحهم » وناكحي نسائهم » وقال مالك : المراد بقوله سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب في الجزية . 
زديل حت مل ليانصم: لذن ووه والزاقه ند قتالك ماودو اهب ةن سيت 
أنجم أهل كتاب , والدليل على أ: نهم أهل كتاب ما يلي : 
أولاً : ما ورد عن زيد بن وهب قال « كنت عند عمر بن الخطاب » فذكر من عنده المجوس » 
فوثب عبد الرحمن بن عوف ٠‏ فقال : أشهد بالله على رسول الله يَلئَعِ لَتمِمْتَة يقول : « إنما الجوس 
طائفة من أهل الكتاب » فاحملوهم على ما تحملون عليه أهل الكتاب » . 
وقد ذكر ابن حجر أن المستثنى من الحديث السابق « غير ناكحي نسائهم » مدرج لكن يقويه 
ما رواه عبد الرزاق » وابن أبي شيبة ٠‏ والبيهقي من طريق الحسن بن مد بن علي قال : 
ه كتب رسول الله يِه إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فن أسم قبل ومن اص + 

ضربت عليهم الجزية » غير ألا تؤكل لهم ذييحة ولا تنكح لم امرأة » قال ابن حجر من هذا 
الطريق مرسل أيضاً . » وفي إسناده قيس بن الرييع » وهو ضعيف , » قال البيهقي : إججماع ‏ 
المسامين يؤيده . 
ثانياً : قالوا : إن الرسول مَقْعٍ أخذ منهم الجزية ٠‏ ول يأذن الله بأخذ الجزية إلا من أهل 

. الكتاب » وأجابوا عن حجة المانعين بأن الاستثناء مدرج » وما اعتضد به ء فهو مرسل . انظر ‏ 
( الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير ١/8/7‏ ) . 

ما الحكمةفي أن الله تعالى أحل لنا ذبائحأهلالكتاب دونغيرهم ؟ . ظ 
وهذا. شيء اختصه الله بعامه » وهو علام الفيوب ٠‏ فلا يأمر بأمرء ولا ينهى عن شيء إلا ومن 
وراء ذلك سر ء وحكة . 


ادن 
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والذي يبدو أن الله سبحانه وتعالى » أراد أن نجاملهم ويجعل التقارب بينهم وبين المسامين » ؟ 
أباح لأمسامين التزوج من نسائهم . 
وهذا التقارب » وهذا الشعور كان منذ النشأة الأولى في مكة المكرمة حيث بدأت الدعوة 
الإسلامية » فعندما غلبت فارس الروم ٠‏ فرحت قريش بذلك وحزن المسامون بمكة ٠‏ لأنهم أهل 
كتاب وهو القرأن الكريم . والروم أهل كتاب » فأراد سبحانه أن يطمئن المسامين بأن ذلك 
الاتتصار مؤقت » وبأن الروم سوف تنتصر على فارس قال تعالى : « عُلِبَت الرّومٌ في أذنى 
الأرْضٍ وَهُمْ من بَعْد عَلَبِهمْ سَيَقْلِبون في بضع سنين لله الأَمْرٌ من قبل ومن بَعْد 4 ( سورة الروم 
أية .)١‏ 
هذا من جهة » ومن جهة أخرى ‏ والله أعلم ‏ هو أن اليهود والنصارى أهل كتاب » فهم على 
ذلك مقيدون بأوامر » ونواه كتنابية » وإن كنوا قد غيروا » وبدلوا في كتابم ٠‏ إل أهم ملزمون 
بأوامر » ونواه » وشروط » وأحكام لما يأكلون ويذبحون . 
سا يام من الكقسار : اموا ملي بن بارامن :ونوا » وشروط كتابية »لأنهليس لدهم 
كتاب يريم لهم طريق الحلال » ويبين لم الحرام فلربما أحلوا في هذا اليوم طماماً » وحرموه 
غدأ وبالعكس ٠‏ ولذلك حرم عمرء وعلي رضي الله عنهها ذبائح نصارى العرب » قال عمر رضي 
الله عنه في نصارى العرب « ليسوا بأهل كتاب ٠‏ وإفا أخنوا عنهم أكل لحم الخنزيرء وشرب 
الخر» م هو مذهب الشافعي ( انظر كفاية الأخيار /؟؟ والآم دا 7 000 
وجاء في حاشية المقنع : والمأخذ الصحيح المأخوذ عن أحمد في ذبائح بني تغلب أنهم م يدينوا 
بدين أهل الكتاب في واجباتهم وحظوراتهم » بل أخذوا منهم حل المحرمات فقط ء ولهذا قال 
علي رضي الله عنه إنهم لم يتسكوا من دين أهل الكتاب إلا بشرب الخر ( حاشية المقنع ؟/ 570‏ 
له ). 
ذلك لأنه ليس لديهم كناب يتقيدون بتعالهه من حل وحرمة .. 
ولا خلاف بين العاماء في إباحة 0 أهل الكتاب إذا 5 بطريقة المسامين في الذبح » ولكن 
الخلاف فيا إذا لم يتقيدوا بطريقة 
موسا بسب 0 
(أ) ألا يكون المذبوح مما حرمه الشرع . 
(ب) ألا يذكر امم غير الله على الذبيحة . 
(ج) أن تكون الذكاة على الوجه المشروع . 
(د) واختلفوا في شرط رابع هو وجوب التسمية عند الذبح . 
لنناقش هذه الشروط : 7 
أولا 95 وقدمه إلينا فإننا نرفضه ء كلحم الخنزير» أو > 
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> الميتة » أو الدم .. 
لماذا ؟ 
لأن ذلك محرم في شرعنا » وهذا يإجماع المسامين . 
. ثانيا : ألا يذكر امم غير الله تعالى على الذبيحة » فإذا ذكر الكتابي انم م اليج وان رين 
أو أمم كنيسته » أو غير ذلك فالجهور ء ومنهم الأكُة الثلاثة :أو حنيف ؛والشائمي وأمد عل 
أنها محرمة “ لا تؤكل لقوله تعالق : < وماأهل لِغَيْر الله به > . 
وهو قول علي وعائشة ٠‏ وابن عمرء وطاوس » والحسن . 3 ظ 
هذا إذا سمعناه يذكر اسم غير الله على الذبيحة 20000 50 
سئل علش رضي الله عنه عن ذبائح أهل الكتاب » وم يقولون ما يقولون » فقال رضي الله عنه 
قد أحل الله ذبائحهم » وهو يعم ما يقولون » فأما إذا سمع منه أنه سمى المسيح عليه السلام 
وحده » أو سمى الله سبحانه وتعالى وسمى المسيح معه » فلا تؤكل ذبيحته . كذا روي عنه » ولم 
٠‏ يرد عنه غيره » فيكون إجماعاً ( بدائع الصنائع 5887/1 ) . ظ 
وقال عطاء . ومكحول » والزهري » وربيعة » والشعبي يجنوز لنا أكل ذبيحة النصراني » ولو 
ذكر اسم غير الله تعالى , ؛ لأن الله أباح لنا طعامهم دون قيد » أو شرط بقوله تمالى : ١‏ وطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل لكم »> وبه قال مجاهد ( انظر المجموع 18/5 ) .ولكن هذا مردود لقوله 
تعالى : ١‏ وما أهل يه لغير الله » .00 
وعند المالكية : إذا سمى أهل الكتاب على الذبيحة اسم غير الله تبركا كاسم المسيح ء أو أسم 
الكنيسة » فإنه يكره » وليس بمحرم » أما إذا ذبحوا لآلحتهم » وهي الذبائح التي يقدمونها قرباناً 
٠‏ لآلمتهم » ويتركونما للآلحة لا ينتقعون بها » فإنها محرمة «لأجاالمكرين طبانم ( اطي حانية 
الدسوق على الشرح الكبير ١/١‏ ). 


كالشا : أن ز ز ز ز ز ز 0 01 
والحلقوم » والودجين ٠‏ بالشروط التي مرت في الفصل الأول . ظ 

00 طريقة ذبح الأوربيين : الذبح الكهربائي ( الصعق ) 
مقارنة بين الذبح ( الطريقة يقة الإسلامية ) وبين الطريقة الفربية » 0 2 
١‏ طريقة يقة الذبح ( الطريقة يقة الاسلامية ) إنسانية وصحية . 
؟ - تقاليد الأكل الحالية في الغرب رومانية » فقد ظلت بلا تغيير بعد اعتناق الامبراطور 
الروماني « قسطنطين » للعقيدة المسيحية ( طريقة ني الله عيسى عليه السلام ) التي كانت نفس 
طريقة سلفية موسى ؛ وإبراهم ( عليها السلام ) ومن هنا كانت عختلفة عن التقاليد الرومانية ٠‏ ظ 
ومائلة للطريقة الإسلامية . 
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٠‏ 2 8 الذبح يختلف عن كل شكل من أشكال قتل الحيوان المتبعة في الغرب وبعكس القتل 
الجاعي » فإن الذبح في الإسلام معروف بوضوح كطريقة شرعها الله » ذات رخص ء وقواعد , 
تللم : ظ 

؛ - الذبح هو طريقة لإدماء الحيوان » أقل ألمأ » ويشبه تماماً إدماء المتبرع بالدم » بعكس 

غيره » فإن الحيوان يدمى حتى الموت . آ 
موت الحيوان يحدث بسرعة » ويعجل بإخراج روحه . بإحداث نزيف شديد بواسطة 
القطع المناسب ( قطع حاد عميق في مقدمة الرقبة ) . 

الذبح هو عبارة عن تخدير ( أي حالة إفقاد الشعور بالألم ) بعكس التدويخ ( إفقاد 
الوعي ) بضربة » أو صدمة » وهو الشكل البدائي الذي تخلى عنه الإنسان منذ سنين . 
7 - الذبح : ( الطريقة الإسلامية ) تمدنا » وتعطينا لمأ خاليا من الدم » فهو صحي ولذيذء 
وفي نفس الوقت طريقة إنسانية . 
أما ما يسمى بأدوات القتل غير المؤلة » فهي مجرد أشكال آلية للندويخ » أدخلت لضان عدد 
مرتفع من الحيوانات المقتولة لتتناسب وتعبئة اللحوم الآلية » وكذلك اللسدس يحدث تلفاً في 
المخ بنفس طريقة البلطة المستخدمة قبل ميكنة صناعة اللحوم . 
وبالنسبة لنا ليست المسألة محرد الإمساك بسكين » ولكن لسألة ا فق الاعتقاد في صفات 
الله الرحيم . 
وأدوات القتل الآلية » المسماة. بأدوات القتل الإنسانية » هي مجرد أشكال متطورة لمفقدات الوعي 
غير الآلية في الماضي » فالمسدس » وهو الشكل الآلي للمطرقة ( الشاكوش ) يفقد الحيوان الوعي 
( أو يدوخه ) بنفس طريقة الطرقة  .‏ 2 
وإنما أدخل المسدس أساساً » لأنه جعل من الممكن قتل عتيو اكات أكثر في وقت أقل 5 كان 
مكنا بالنسبة للمطرقة بأحدث المدوخات ( مفقدات الوعي ) وهو إفقاد الوعي وامطة غاد 
ثاني أكسيد الكربون » وهو الشكل الكميائي للخنق . 1 

2٠‏ إن استهلاك ( تماطي ) الدم غير مشروع في شريمة موبئ عليه السلام » وعندما اعتنقت 
الإمبراطورية الرومانية المسيحية » كان لديها من قَبْل القانون الروماني ( ( شريعة الرومان )ء 
وبعد اعتناقها لأمسيحية ل تستبد منَبُدَل بقوانين الكتاب المقدس . 
والقوانين الحالية المتعلقة بالطعام » والشراب في المسيحية الغربية والمسيحية الرومانية » وسليلتها 

البروتستانتية مبنية على القوانين الرومانية ولا علاقة لها بما كان يمارسه عيسى عليه السلام . 

| والدم اليوم يتعاطاه الوثنيون والغنوسيون ٠‏ والمسيحيون الغربيون في شكل شراب أسود . 
من المفهوم لذلك أن طريقة إزالة الدم من أنسجة الحيوانات ؟! يفعله المسامون » واليهود. ' 
الذين لا يتعاطون الدم من ناحية » ومن ناحية أخرى أولئك الذين يتعاطونه متأثرون بقيم ' 


؟ 16 


- عختلفة » فالسامون واليهود لا يمكن أن يقبلوا طرق أقل كفاءة في استخلاص الدم التي يقبلها 
الآخرون الذين يتعاطون الدم . 
إن دارسي عم وظائف الأعضاء ( الفسيولوجي ) يقدرون أن الذبح يدث صضتعة تزيفية يةها 
' يجتذب كل الدم السائل إلى دورة الدم » ويهرب من خلال العروق اللقطوعة ٠‏ بينا يحدث 
العكس عندما تدوخ الحيوانات أولاً » فالتدويخ بالإضافة إلى كونه مؤلاً » فهو طريقة أقل 
كفاية في النزيف ( الإدماء ) » ففي التدويخ لا يمكن إدماء الحيوان إذا لم يوضع تحت التحمم » 
وفي ذلك الخين مكن أن يكون الحيوان ميت ( توقف قلبه بسبب الصدمة ) ولا يكون جدوى 
من نزيف حينكد . ظ 
والتدويخ قد يكون أكثر رفقاً من طرق القتل الماعي التي وجدت في الماضي في الغرب » لكنه لكنه 
ليس أكثر رفقاً من الذبح » ففي الذبح ينتج نزيف شديد مع أول قطع » وفائدته أن الحيوان 
ينزف منذ أول قطع حتى يتوقف قلبه » وبالتدويخ يطول وقت النزيف » وأحياناً عدم وجود 
وقت للنزيف ٠‏ فإن التدويخ قبل النزيف له عيب هو أن يحدث صدمة عصبية » وهي حالة 
يغادر فيها الدم الدورة . 
طرق الذبح ( القتل ) في أوربا : 
الغم : ! ؛' ا 
يوضع الخروف على مربض » إما أن تربط ثلاثة أرجل » أو يسك الخروف : ثم تمد الرقبة 
قهراً » وحينئذ تندفع سكين غرز خلال الرقبة أو خلف الأذن وبحركة ثابتة يدخل طرفها بين 
مواضع اتصال فقرات العمود الفقري بغرض قطع النخاع الشوي . لكي تنوقف الاختلاجات 
( الانتتفاضات ) بسرعة » وتسمح بإعداد الذبيحة للطعام . 
المجول : ٠ ١‏ ظ ع ل 
تعلق العجول من أقدامها » بينما تقطع الرقبة للحصول على لحم عجول خال من الدم . 
وأبرع طريقة لذبح الحيوانات ( عندهم ) كانت تسمى « الطريقة الإنجليزية » ونشأت تلك 
الطريقة في 1878 بواسطة ( كارسون ) وكانت تنكون من تثبيت الحيوان » إما في وضع 
الواتف ٠‏ أو للضطجع , بعد ذلك كان يخرق حائط الصدر بين الضلمين الرابع والخخامس ء ومن 
خلال الفتحة المصنوعة كان الهواء يدفع بواسطة منفاخ ( أو كير ) وكان الحيوان يختنق بواسطة 
ضغط الهواء على الرئتين ولا يتبع ذلك عملية نزيف ٠‏ 
الشران : 1 ظ 
بعكس الحيوانات الصغيزة التي كانت تذبح بدون تدويخ ٠‏ فإن الحيوانات الكبيرة كالثور كانت 
تدوخ ( أو تفة تفقد الوعي ) بالضرب على الرأس بمطرقة لا لأن هذا غير مو » ولكن لكونه 0 
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> كان طريقة عملية للتحم في ,هيم يصعب التحك فيه بغير هذا . 
. المدوخات ( مفقدات الوعي ) الآلية :. 
المسدص : 
كان اللسدس أول مدوخ آلي أدخل بدلا من البلطة . والسدس يحدث نفس الضرر الذي تحدثه 
البلطة » وهو ارتجاج متبوع فوراً للضغط . 

والارتجاج الناتج عن المسدس لا يختلف عن الارتجاج الناتج عن البلطة 5 في كلتا الحالتين 
ينتج من ارتجاج الخ » واليزة الوحيدة التي للسدس هي سرعة عمله » والتي با يكون قتل عبدد 
أكبر من الحيوانات . 

وبالنسبة للحيوان » فإن الضربة على الرأس بالبلطة هي نفس الألم الناتج عن الطلقة » ولذلك 
فإن تسمية المسدس أدأة قتل غير مؤلة هو مغالطة عامية  .‏ 

محر جع مرحي من ريه بالمجاك اتدل كدر يخ الكهربائي في سنة 2 

لاوا . 

التدويخ الكهربائي : 

في هذه الحالة عندما تفيق الحيوانات بسرعة نسبياً يكون من الضروري إدماؤها ( أي إحداث 
نويف ) بأدخ سد من الناختن »بوالتدوه يخ الكهربائي يسرع في بداية التعفن في اللحم » ويؤثر 
على طعمه » وكان هذا أحد أسباب الشكوى في التاس منتجي للحوم الدافاركية إلى الحكومة 
الداماركية » مطالبين بوقف قانون التدويخ . 

رمع لطافن كن ذا ابل الرن لش انوك اتيت الام مساق الاو 
وكيفية تغيير حمض اللبنيك ( اللكتيك ) المرتفع لمقاومة اللحم للجراثم » شرحها ( كالو.!. 
تش ) في « الصحة الغذائية » كامبردج ١901‏ ص١١‏ . 

وهذا الاعتبار هام بدرجة كبيرة بالنسبة لمستوردي اللحوم في المناخات الحارة » كا أن النزيف في 
اللحم الناتج عن اختلاجات ( انتفاضات ) الصدمة ؛ يجمل ه من الستحيل التفريق بينه 0000 

النزيف المتسبب عن المرض . 

إحدى التعديلات التي أدخلت على طريقة التدويخ الكهربائي للطيور والدواجن منذ 117١‏ 
هي مدوخ كهربائي ذاتي الحركة ( أتوماتيكي ) مبني على فكرة حمام الماء . 

وهذه في الحقيقة ربط بين الغرق » والصعق الكهربائي ٠.‏ . ظ 
ومن عيوب التدويخ الكهربائي أنه قد يؤدي إلى الشلل قبل فقد الوعي الحقيقي ٠.‏ 
فالمشكلة هي أنه إذا كان الثولت منخفضاً . فإنه لن يسبب فقدان الوعي ‏ » لكنه فقط يترك 

الحيوان مشلولاً » وشاعراً تماماً بالألم.. ظ 
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- ومن ناحية أخرى » فإن شدة التيار قد يقتل الميوان يأحداث سكتة قلبية » ومنع وجود تزيف 
ين الوا المديوت:. ظ ظ 
التدويخ والإدماء : 
كل طرق التدويخ تنتج صدمة عصبية » وهي حالة فيها يغادر الدم الدورة 5 
والإدماء يحدث صدمة نزيفية حيث يسحب الدم من الأنسجة إلى الدورة » لذلك فإن الإدماء 
« بالسكين » في حالة الدورة العادية هو أكثر الطرق كفاية في استخلاص الدم من اللحم . 
والحقيقة التي لا يمكن إنكارها والتي نخرج بها من تاريخ المدوخات الآلية هي أنه بعد أكثر من 
نصف قرن من التجارب » لا يوجد مدوخ واحد اتتكنافه ماموة : 
.0 وهذا لا يعني أن هذا إنكار للتقدم العامي ؛ فقد وجد تقدم عامي ملحوظ من الطرق البدائية 
. للتدويخ الستخدمة للبشر إلى الطرق الحديثة للتخديرء لكن بينا البشر يخدرون قبل 
العملية » فإن الحيوانات « لا زالت تدوخ » . 
1ك نطب لعفم ىن المعد نويعل الخبران. يعكلا لقال مرولا ونا أي برعا لو تطايتيا 
بسبب التكاليف العالية » وإذا تركت الاعتبارات الصحية جانباً » أو حلت » فإن المسامين لن 
يكون لدهم اعتراض على تخدير الحيوانات قبل الإدماء . ظ 
وإذا كان الغرض المقصود هو الإنسانية ( الرفق ) توامرنه تجن أنه التحليل النهائي 
يبقى استخدام ( السكين ) لإحداث نزيف شديد هو الطريقة الإنسانية ( غير المؤلة ) الوحيدة 
لقتل الحيوان من أجل الطعام ( مترجم عن 8411 41-284 ) . 
) تطعا وتماكنا81] تطة إسط 0 . 22 989 عتمموزوذ عط لم10 عه كلقتستصة عهالز2[ك 
اللمما ذكر تذرك أن الدين الإسلامي دين الرحمة » والكال ودين الحكمة , والنظافة ٠‏ والصحة ». 
دين كله خير » وبركة , حتى في الغذاء الذي يتغذى به الإنسان فم يكن في يوم من الأيام في 
حاجة ليأخذ التعالم من مصادر أخرى غير مصدر الكتاب والسنة < وما لكر ألا تأكوا نما ذكرَ 
< . امم الله عليه » » وقد قصّل لكم ما حَرّمَ عليكم إلا ما اضطرِرتم إليه 4 ( سورة الأنعام آية ١١5‏ ) 
وكاما تقدم العم تبين بوضوح أسرار هذا الدين » وحكة تعالههء ونظمه . وقواعده 
. < وما ينطق عن ا هوى . إن هو إلا وحي يوحى » ( سورة النجم أية ؟ ٠‏ ) . 
بعد ذلك أقول إن كان الذبح في أوروبا في الوقت الحاضر هو قطع الرقبة سرعة بما في ذلك 
المريء والحلقوم والودجين » سواء أكان القطع من الأمام ء أم من الخلف . فإن عقا يعترف 
بذلك الذبح » أما قتل الحيوان بغير تلك الطريقة فإن الإسلام لا يعترف ها . 
0 فإذا كان القطع من الأمام » فذلك مما لا خلاف فيه . | 
أما إذا كان القطع من الخلف » فلننظر ماذا قال الفقهاء في طريقة كهذه الل سافنة 
المقنع : فإن ذبحها من قفاها » وهو مخطئع ل الكنة 
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> أكلت » وإن فعله عدأ » فعلى وجهين : قال في الشرح : وهما روايتان إحداهما : تباح إذا أتت 
السكين على الحلقوم » والمريء بشرط أن يبقى فيها حياة مسقرة قبل قطعها . وهذ الذهب 
اختاره القاضي والشيرازي ٠‏ وغيرها وصححه في المغني والشرح » وهذا مذهب الشافعي » لآن 
. الذبح إذا أق على ما فيه حياة مستقرة » أحله كأكيلة السبع والنطيحة والمتردية . ظ 
| الثانية : لا تباح » وهو ظاهر كلامه في الوجيزء وعن أحمد ما يدل على إباحتها مطلقاً » فلو 
ضرب عنقها بالسيف » فأطار رأسها » حلت بذلك » وروي ذلك عن علي » وأفق بأكلها عمران 
ابن حصين رضي الله عنها » ٠‏ وبه قال الشعبي . » وأبو حنيفة » والثوري » لأنه اجتع قطع 
مالا تبقى الحياة معه ء مع الذبح فأبيح ( حاشية المقنع ؟/68ه , وانظر الغني 11 
و ظ 
لاقن هن (لانار أده وهر ينارق انا نعى أذ ليع اق :قلع المت رخن 
وقال النووي رحمه الله تعالى : ولو ذبحه من قفاه عصى ٠‏ فإن أسرع فقطع الحلقوم » والمريء ؛ 
وبه حياة مستقرة حل » وإلا فلا ( قليوبي وعميرة 7575/4 - الشافعية ) . 
وجاء في قوانين الأحكام الشرعية :لا نوكل ما تبويعن النفا بولا وه مضسة الطتق > إذا ومنل 
من ذلك إلى قطع ما يجب في الذكة ( قوانين الأحكام الشرعية ١96‏ المالكية ) . 
وجاء في القرطبي : لو ذبحها من القفا » واستوفى القطع » وأنهر للدم ٠‏ وقطع الحلقوم ٠‏ والودجين 
م تؤكل ( القرطبي 56/8 مذهب المالكية ) . (١‏ 
' وجاء في فتح القدير : فإن ذيع الشاة من قفاها » فبقيت حية حت قطع المروق حل ( تتح 
القديره/ 47 أحناف ) . 
فالذي نأخذه من أقوال العلماء » ومنهم الشافعية ٠‏ والحنفية » والحنابلة أن الذبح هذه الطريقة 
جائزء إما مع الكراهة . أ و بدون كراهة . 
رابعاً : ذكر اسم الله تعالى على الذبيحة  :‏ 0 

ب اتنين فيا سيق إن الجهور » ومنهم الأمّة الثلاثة وأوسيفة ومالك دور حمد ‏ رحمهم الله تعالى ‏ 
اد يشترطون التسمية غلى الذييحة » وأن الشافعي لا يشترطها . فإذا قلنا بقول المهور بأن 
التسمية واجبة على المسل ٠‏ وأنه متعبد بذلك ٠‏ فهل نوجبها على الكتابي ؟ . 

لننظر إلى آراء العلماء في ذلك : 

فعند الشافعية تحل ذييحة أهل الكتاب ٠‏ سواء ذكروا | مم الله على الذبيحة أم لم يذكروا » لأي 

يشترطوها في المسم فن باب أولى غير امسلل . قال النووي : وحكاه ابن لسر عل . 
«أحووطاياه اميد بو ابا ال ل دل ظ 
وهو قول أجمهور . 
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-0 وعند الحنفية والحنابلة تحل ذبيحة الكتابي بشرط أن يتقيد بما يتقيد به 3 من شروط الب 000 

ومنها ذكر التسمية ( انظر المغني +/481 ) . 0 

. وعند المالكية : أن التسمية شر, ط لحل ذبيحة اللسلم » يست شرلا خل نحة الكت . 
فسن أن مذهب المالكية « والشافعية في هذه المسألة أرجح من وجوه : 5 
أولا : أن الله تعالى قال : <« وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم »4 فأباح اد دون قيندء أو ' 
شرط إذا ما استثنينا ما حرمه الشرع . 
ثانياً : الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها ‏ « أن قوماً قالوا يارسول , ! إن قوماً 
يأتوننا باللحم لا ندري ٠‏ أذكر اسم الله عليه أم لا ؟فقال « سموا عليه أنتم » وكلوا » قال وكانوا 
حديثي عهد بكفر» ( البخاري وأبو داود والنسائي » وإبن ماجة . انظر ( نيل الأوطار 155/4 ) . 
ف يستفاد من الحديث : ٠‏ 
أولاً : : أن الكفار عرف عله أ لا يمون في عهده عليه الصلاة والسلام . 
ثانيآ : أن التسمية كانت مشروعة لدى المسامين » وأنها كانت واجبة عليهم مم بالذات » لذلك 
قال سموا أنتم » وكلوا فكأنه ققال : ما دام أن الله تماق قد أباح لم طمامم ‏ فلا ضوع أن 
سهوأ أو يسموا » فالتسمية واجبة في حقكم أنتم , لا في حقهم . 
ويؤيد ذلك أن رسول الله يلقع أهدى له .هود خيبرشاة مَضْليّة ( مستوية على الحجارة انحاة ) وقد 


معوا ذراعها » وكان يعجبه الذراع ٠‏ فتناوله » فنهش منه نشة فأخبر أن الذراع مسموم » 
فلفظة وأثر ذلك في ناياء » وفي أبره » وأكل معه منها بشر بن ابي بن معروف فسات 


ْ له ن يسآل أذكروا اسم الله تعالى : أم لم يذكرؤا . 

قال الشوكاني قال ابن التين رحمهما الله تعالى ‏ وأما التسمية على ذبح تولاه غيرهم ( غير المسامين ) 
اي انا عسل عل ني المنعةع إذا ين حلاتها 4.وعفل أن هريد أن 
تسميتم الآن : تستبيحون ها كل ما لم تعاموا أذكر امم الله عليه » 6 لام إناكن رع عتمي 
ذبيحته ( نيل الأوطار +/جه١‏ ) . ٍ 
فالعا : أن الله تعالى أباح لنا بأن نتزوج من الكتابيات » ولكن إذا تزوج المسل كتابية , فهل - 
يلزمها بفرائض الإسلام » وواجباته كالصلاة والصيام ؛ بين ٠‏ كا يلزم زوجته السامة' 2 
بذلك كله ؟ 

الجواب : أنه لم يقل أحد من العاماء بذلك » 111ص( 
فكذلك لا نستطيع أن نلزم الكتابي بأن يذكر أمم الله على ذبيحته .6 ظ 

وقد يقال اللا بام 0 
والتابعين » لذلك أباح الله ذبائحهم 
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أما اليوم » فم لا يذكرون امم الله تعالى » وذلك مشاهد ملموس . 

فالجواب 

أنه لب انال ا يثبت أنهم كانوا يسمون في عهد الرسول مَل 055056 

وإذا فرض أ: يسن ال لاسم الله غير مفهوم المسامين في الذات العلية . 

فالمسامون يعتقدون الوحدانية لله سبحانه وتعالى » والنصارى يعتقدون الثالوث فعندهم أمم | 

مكون من ثلاثة أقانيم : أقنوم الأب » وأقنوم الابن » وأقنوم الكامة النبثقة من الأب إلى 0 
وفزقهم الثلاثة اليعقوبية » والنسطورية والملكانية ‏ تعتقد ذلك ( انظر الفصّل في الملل والأهواء 
والنحل لابن حزم 59/١‏ ) . 

وفي ذلك يقول سبحانه : < لقد كَفَرَ الذين قالوا إن ل ا قز > ( للق أي *9) . 

وأما اليهود ٠‏ فإنهم يعتقدون أيضاً أن عزيزاً ابن الله » يقول تعالى : < وقالت اليهود عُرَيْر ابن 
الله » ( التوبةآية ٠١‏ وهذا ما تقله القرطبي عن ابن جرير الطبري . انظر 7/5 7) . 
ا ا 000ظصظظ2 13). 
فإن المؤكد في أهل الكتاب عدم ذكر اسم الله تعالى على ذبائحهم 

الجواب : 000 ظ 

إن طعام أهل الكناب مستثق من ذلك ؛ ؟ أن القرآن الكريم منعنا من التزوج بالمشركات 
عامة » ثم أستثنى من ذلك الكتابيات ٠‏ قال تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يُؤْمِنَ # 
( البقرة أية 5١١‏ ) ثم استثنى من ذلك الكتابيات بقوله تعالى : < والمحصّنات"من الذين أوتوا 
الكتاب ‏ ( المائدة أية ه ) . ظ 

وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهها » وبه قال مالك بن أنس » وسفيان الثوري ٠‏ والأوزاعي » ' 
وقال قتادة » وسعيد بن جبير : لفظ الآية العموم في كل كافرة والمراد بها الخصوص في الكتابيات 
وبينت الخصوص آية المائدة » وهذا أحد قولي الشافعي ( انظر القرطبي ؟//77 , وابن كثير ‏ 
١رلاة؟‏ ) . 00 
وقد روي عن أبن عباس رضي الله عنها أنه قال : قال تعالى : < ولا تأكلوا بما لم يذكر اسم الله 
عليه > ثم استثنى فقال : 9 وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 4 ( أنظر القرطبي )70/١‏ . 

يتضح لنا مما تقدم : 

أولا : إذا أباح الكتابي لنفسه ما هو بحرم في شرعنا كلميتة » والدم ولحم الخنزير» وما أهل به 
لغير الله والنخنقة... ثم قدمه إلينا » فإننا نرفضه . 

ثانياً : إذا سمع المسم الكتابي بأنه قد ذكر اسم غير الله على الذبيحة . فإنه لا يأكل من تلك 
الذبيحة » أما إذا غاب عنه » فلا يسأل عن ذلك ٠‏ وهو الوارد عن علي .كرم الله وجهه » وقد مر 

ذلك . ض 
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ثالثاً : : إذا ذبح ذبحأ ليس شبيها بذبح المسامين ٠‏ كا ن لم يذيهها من الرقبة فم يقطع الحلقوم , 
والمريء » والودجين ٠‏ فإننا نرفض تلك الذبيحة » لأنها في حك الميتة .20 
رابعاً : لا نستطيع أن نزم الكتابي بأن يذكر امم الله على ذبيحته , فلو ف » ول اذك رام 
الله » جاز لنا الأكل من ذبيحتة . 
نستخلص مما تقدم أن ذبائح أهل الكتاب مباحة الأكل لامسابين » 5 خاضة فكان دون 
ا 
المعروفة لدى المسامين وهي ( قطع الحلقوم » والمريء » والودجين ) أو ذكروا اسم غير الله على 
الذييحة » وسمعها المسم . 
فالذي يشكك المسم ما يلي : 
أولا : أنهم لا يذكرون أم الله تعالى على الذبيحة » وهذا شيء واقع وماموس . 
ثانياً : طريقة الذبح بالكهرباء ( الصعق ) +وتد بيت أن حيرر النداء قد اجازوا نلك إن 
قطع الحلقوم » والمريء والودجان ولو كان من الخلف ‏ سواء أقلنا بالكراهة أو بدون الكراهة 
وقد سمعت أن بعض الدول الإسلامية المستوردة للحوم من الغرب تشرف على الذبح هناك وأنهم 
حون عل اللأرينة اتا وتدررايت ايش المج امكتود ةج 1 
الإسلامية ) فإذا كان ذلك صحيحاً » فلا خلاف في حلّه » » فن جهة الحم فتإننا لا نستطيع أن 
تجزم بالتحريم » أما من جهة الورع » فإن الأفضل » والأحسن لاسم أن يستغني عن ذلك 
ما دام الشك قد سرى إلى نفسه . 
وقد جاء في الحديث ( ومن اتقى الشبهات » فقد استبرأً لدينه وعرضه ء ومن وقع في 
الشبهات » وقع في الحرام » كالراعي يرعى حول المى يوشك أن يرتع فيه ) ( رواه البخخاري 
ومسل . انظر ( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 185/6 ) . 
قال الملافة ابح دقيق العيند : هذا أصل في الورع » وقد كان في عصر شيوخ شيوخنا بعضهم 
يسلك طريقاً في الورع مخالفة لبعض أهل العصر وقالوا : إن كان هذا الشيء مباحا ‏ والمباح 
ما استوى طرفاه ‏ فلا ورع فيه » لأن الورع ترجيح لجاني الترك ' والترجيح لأحد الجانبين 
مع 'التساوي محال » وجمع بين المتناقضين وبنى على ذلك تصنيفاً . 
والجواب عن هذا عندي من وجهين : 

“و أحرها : أن للباح قد يطلق على ما لا حرج في فعله » وإن ل يتساو طرفاه » وهذا أم من 
الباع» والشاوئ الطرفين » فهذا الذي ردد فيه القول وقال : إما أن يكون مباحاً أو لا » فإن 
كان مباحاً ٠‏ فهو مستوي الطرفين » غمنعه فنعه إذا حملنا المباح على هذا المعنى » فإن الباح قد ضار 
الالسااا امو ؛ فلا يدل اللفظ على اتتساوي إذ الدال على العام 
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١ 0‏ ظ 
"الثاني : أنه قد يكون متساوي اللدرون باعتبا رذاته » راجحا باعتبا ونيم 
98 يتناقض حينئذ الحكان . 

وعلى الجملة فلا يخلو هذ الموضع من نظر 0000 
الآخرة » فيتعين 1 إلا فيتعين عليه ترجيح تركه ٠‏ إلا أن يقال : إن تركه محصل للثواب » أو 2 
زيادة درجات وهو خلاف ما يفم من أقفال الورعن » ٠‏ فإنهم يتركون ذلك تحرزاً . وتخوفاً , 

وبه يُشْعرٌ لفظ الحديث . 

وقوله عليه السلام ندري وقد ف الفتونات وقد كرا 5501 : أنه إذا عود 

نفسه عدم التحرز مما يشتبه , أَثْرَ ذلك استهانة في نفسه يوقعه في الحرام مع العلم به . 

والثاني : إذا تعاطى الشبهات , وقع في الحرام في نفس الأمر فين قلطي الشبهات لذلك 

( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ألا )ا 000000 

ولذلك جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى : أنه قال : فب الصبي المميزء وكذلك المرأة الحائض 

أحب إل من ذبح الكتابي . 

وجاء في حاشية ابن عابدين : والأولى أن لا يأكل" ذبيحتهم » ولا تدوج منهم إلا للضرورة ‏ 

حققه الكال بن اهام ( حاشية أبن عابدين 58/1؟ ) . 

اداو مين عسوي واوا ع ا 
للفائدة أذكر ما أفتى به الشيخ مد رشيد رضا وهو من أشهر الغاماء الأجلاء في هذا. 

القرن : ج: 7 ! ظ 

قال رحمه الله تعالى - قد بينا أن المسألة ليست من المسائل التعبدية . أنه لا ثيء من فروعها ٠‏ 

وجزئياتها يتعلق بروح الدين » وجوهره ٠‏ إلا تحريم الإهلال بالذبح لغير الله تعالى لأن هذا من 

عبادات الوثنيين » وشعائر المشركين » فحرم علينا أن نشايعهم عليه » أو نشاركهم فيه . 

ولما كان أهل الكتاب قد ابتدعوا » وسرت إليهم عادات كثيرة من الوثنيين الذين دخلوا في 

دينهم » لا سها النصرانية » وأراد تعالى أن نجاملهم » ولا نعاملهم معاملة المشركين » استثنى 

طعامهم » فأباح لنا بلا قيد » ولا شرط ٠‏ ؟ أباح لنا التزوج منهم » مع علمه بما هم عليه من 
نزعات الشرك التي صرح فيها بقوله تعالى : ١‏ سبحانه وتعالى عما يشركون » ( سورة يونس 
أيةهم). 

على أنه حرم علينا التزوج بالمشركات بالنص الصريح ء بل حرم ما أُهلّ به لغير الله » فأمر 
الزواج أم من أمر الطعام في نفسه » والنص عام قطعي في الشركين وهو لم ينع من التزوج من 
الكتابية » ولأجل كون حل طعام أهل الكتاب ورد مورد الاستثناء من المحرمات المذكورة ' 
بالتفصيل في سورة المائدة » فإن ذبيحته تؤكل مع الإجماع على أن المسل إذا ذبح وذكر امم النبي ‏ 
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أو الكعبة » فإن ذبيحته لا تؤكل وترك هذا في تفسير الإمام ابن جرير الطيري ؛ وما تقلداء 

في المنار عنه » وعن غيره كاف في هذا الباب . 00 ظ 

وقد رأيت في التفسير من هذا الجزء السب يبنا ونين أهل | الكتاب 0 د أرشدنا 

إليه سبحانه من مجاملتهم » وبحاسنتهم ٠‏ - ظ 

ل علدا لا ييذبجون على وجه مخصوص » أو يطبخون بكينية 

مخصوصة . 

ولو كان يجوز لنا أن تقيد نصوص الكتاب المطلقة مثل هذا التقييد » ا ا فظر 

في كل حك فنقول : إن إحلاله ؛ أو تحريمه مقيد بما إذا كان على الكيفية التي كانت في ذلك 

العصر ء فتقيند يما كان عليه أهل العصر الأول في جميع عاداتهم ٠‏ وأحواهم ؛ » لأنهم خوطبوا 

بالأحكام ٠‏ وثم على ذلك » وهذا حرج عظيم »وتحملم يقلبهأحد ».بل قال أهل الأصول حم 

المطلق نجره على إطلاقه » ومن ثم تقول : إنه لا وجه للبحث عن عدد الذي ين أقيت هم المعة , 

ا له 1 و الصلى الذي صلوا فيه عند التشريع أو الحكم بأن 
/ عل لحة اماد رهارق الغيخ اد رخيه رك 1 

0 ظ ظ ظ 

ذبائح أهل الكتاب حلال » سواء أكانت في دار الحرب ٠‏ أم دأ الله وهذا لا خلاف فيه بين 

العاماء » قال النووي : تقل ابن المنذر الإجماع على ذلك ( انظر المجموع /ها ) . 


١ 


وأما الصابئون فالاختلاف فيهم من قبل اختلافهم في هل هم من أهل 
الكتاب أم ليسوا من أهل الكتاب () وأما المرأة والصبي فإن الهو عل أنه ' 
ذبائحهم جائزة غير مكروهة » وهو مذهب مالك ». وكره ذلك أبو المصعب . 
والسبب في اختلافهم . تقصان المرأة والصبي » وإفا لم يختلف المجهور في المرأة . 

الحديث معاذ بن سعيد « أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى بسلع - 
فأصيبت شاة فأدركتها فذكتها بحجر ٠‏ فسكل رسول الله َل ين ذلك فقبال ؛ 
لا بأس بها فكلوها » وهو حديث صحيح . 


وأما الجنون والسكران فإن مالكاً لم مذ اذييحتها » وأجاز ذلك الشافعي . 
وسبب الخلاف اأ* شتراط النية في الذكاة » فن اث* شترط النية منع ذلك إذ لا يصح 
من المجنون ولا من السكران وبخاصة الملتخ 9 . وأما جواز تذكية السارق. 


)١(‏ اختلفوا في الصابئة » والسامرية » فالجهور على إباحة ذبائح الصابئة » والسامرية , لأنهم في 
الأصل أهل كتاب » ويدينون بدين برهم ٠‏ وشيث » وغيرم من الأنبياء » انظر ( تفسيد ابن 
كثير ؟/ 7٠١‏ ) . [ 
واختلفوا كذلك' فيا إذا كان أحد أبوي الكتابي ممن لا تحل ذبيحته والآخر ممن تحل ذبيحته , 
فذهب أحمد أنه لا تحل ذبيحته وعند الشافعي إذا كان أبوه كتابياً » فقي ذلك قولان : 
أحدهما : تباح » وهو قول مالك .ء وأبي ثور ء والثافي : لا تباح » لأنه وجد ما يقتضي 
التحريم » والإباحة » فغلب ما يقتضي التحريم » وقال أبو حنيفة : تباح مطلقا . ظ ظ 
وأما إن كان ابن وثنيين » أو مجوسيين » وهو قد“اعتنق دين أهل الكتاب » فقتض الأمُة الثلاثة 
رهم +.ومقتدئ متتهتب أى ديف حله » لأن الاعتبار بدين الذابح » لا بدين أبيه بدليل أن 
الاعتبار في قبول الجزية بذلىك . ولعموم النص » والقياس ٠»‏ انظر ( المغني 7/ 518 ) و ( بدائع: 
الصنائع 3777 ) والذي يبدو في هذه المسئلة أن مذهب أبي حنيفة أرجح الآن الله تعالى 
0 : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى » وأي دخل له في دين أبيه » وأمه . ظ 

. اللتخ : لغة في اللطخ ء واللطخ كل شي لطيخ بغير لونه » ولا يظهر لهذا معنى هنا فتأمل‎ )١( 
فلا‎ ٠ المكتبة التجارية الكبرى ( التلطخ ) » ولعله يريد الذي كان سكره كثيرا » ف‎ ٠ وفي نسخة‎ 
عي عله ولد خوط جياه علي‎ 


نال 


والغاصب ٠‏ فإن اجهور على جواز ذلك » ومنهم من ملع ذلك ك ورأى أنها 


0-00 ميتة « ويه قال داود وإسحاق بن رأهويه )0 , 


وبي اختلانه. هل النهى ون عق قاد انون عه ]1 يدل ؟ فن 
قال يدل قال : السارق والغاصب منهي عن ذكاتها وتناولها وتملكها » فإذا كان 
ذكاها فسدت التذكية » ومن قال لا يدل إلا إذا كان المنهي عنه شرطاً من 
شروط ذلك الفعل قال : تذكيتهم جائزة لأنه ليس صحة الملك شرطاً من 
شروط التذكية . وفي موطأ ابن وهب « أنه سئل رسول الله جه عنها فم ير 
جا بابنا » وقد جاء إباحة ذلك مع الكراهية فيا روي عن الني عليه الصلاة 
والسلام في الشاة التي ذبحت بغير إذن ر.هاء فقال ربسول الله مل : 
« أطعموها الأسارى » وهذ القَدْر كاف في أصول هذا الكتاب والله أعلم . 


ا# اخ 





)١(‏ قال ابن قدامة : وجملة ذلك أله ليع العا الذبح من المسامين وأهل الكتاب إذا ذبح حل 
أكل ذبيحته رجلا كان » أو إمرأة بالغ أ و صبياً » حرا كان أو عبداً لانعم في هذا خلافاً. 
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة المرأة والصي . وإن كان 
طغلا + أو عنتونا ٠‏ أو سكراناً لا يعقل لم يصح منه الذبح وبهذا قال مالك . وأحمد » وقال 
الشافعي : لا يعتبر العقل » وله فيا إذا أرسل امجنون الكلب على صيد وجهان : انظر ( المغني 

560/8 ) وانظر ( امجموع 77/6 ) فالصحيح من مذهب الشافعي حل ذبيحة الصبي ٠‏ والجنون , 
والسكران ء وبه قال أبو حنيفة وقال مالك » وأحمد » وابن المنذرء وداود : لا تحل . 
وعند الشافعية لا تحل ذبيحة الأعمى لأنه بخطيئ » وهو مذهب أحمد انظر ( كفاية الأخيار) 
لذهب الشافعي » و( العدة 401/7 ) لمذهب أحمد . ومذهب الشافعي إباحة أكل ذبيحة السارق » 
والغاضب » وسائر من تعدى بذبح مال غيره لصاحبه » ومن أذن له ضاحبها » وبه قال 
الزهري ؛ ويحى بن سعيد الأنصاري ٠»‏ وربيعة » ومالك » وأبو حنيفة واجمهور . وقال طاوس ٠»‏ 
وعكرمة » وإسحق بن راهويه : يكره . انظر ( المجموع 77/5 ) . 
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آداب الذيح : | ٠‏ 
لا يخفى عليك أيها المسم أن الدين الإسلامي دين الرحمة ودين الكال » ودين الإتقان » يأمر 
أتباعه دائًاً بأن يكونوا على جانب كبير من الرحمة ليس بالإنسان فحسب » بل بالحيوان أيضاً 
حتى بالذبيحة التي سوف تفقد حياتها بعد قليل ؛ فأمر الشارع الذابح المسلم بأن يكون على 
جانب كبير من الرحمة بها » فلا يأخذها بالقسوة » ولا يعرضها للخوف قبل ذبحها » فقد روي 
عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر برجل واضع رجله على صفحة شاة » وهو يُحِدَّ شفرته » وهي 
شيط الها يمره شاك له «ااتريد أ ينها عرصي رعلا لنت ترات فيل ار 
وروي عن ابن سيرين عن عمر بن الخطاب رضي , الله عنه أنه رأى رجلاً يسوق شاة ء ليذبحها 

نبوقاً ديفا ٠‏ فضربه بالدرّة » ثم قال له فيا ال الوك نوفا عيلا لاأم لك . 

وووعا ختفد رطق اللاعنة أيننا < انه نراق رسلا م وقد أشحم كاه ووم رجلة ل ميهنة 
وجهها » وهو يحد الشفرة » فضربه بالدرة » فهرب الرجل ء وشردت .الشاة ء انظر [ بدائع 
الصناء ع 181١/5‏ ) وقد جاء في الحديث « ما قطع من البهية » وهي حية » فهو ميت » ذلك 
أن في الجاهلية كانوا يجبون من سنام البعير : ؛ ويقطعون من إلية الشاة » فيأكلونها ٠‏ فاما جاء 
الإسلام أوقفهم عند حدم فبين أن ذلك في حك المينة لي لا يعتدوا على الحيوان الأعجم 
الذي لا يستطيع أن يدافع عن نفسه . 

قال القرطبي رحمه الله تعالى : ومن تمام هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام 57 لله كتب 
الإحسان على كل شيء » فإذا قتلتم » فأحسنوا القثلة » وإذا ذبحم » فأحسنوا الدَبْحة » وَلْيْحِدُ 
أحدم شفرته » وليرح ذبيحته » ( رواه مس ) . 

ثم قال : قال عاماؤنا : إحسان الذبح في البهائم الترفق بها 9 121000000 
موضع إلى آخرء وإحداد الآلة ء وإحضار نية الإباحة » والقربة » وتوجيهها إلى القبلة . 
والإجهاز ( الإسراع ) وقطع الودجين ٠‏ والحلقوم » وإراحتها"» وتركها إلى أن تبرد » والاعتراف 
لله بالمنة » والشكر له بالنعمة بأنه سخر لنا ما لو شاء » لحرمه علينا » وألا تذبح بههة » وأخرى 
تنظر ( القرطبي 6/ 51 ) ويستحب أن يقتصر على قطع الحلقوم . والمريء » والودجين » 
ولا يزيد في القطع حتي يصل إلى النخاع (وهو عرق يمند من الدماغ ويستبطن الفقار إلى 

عجب الذنب ) لأن في ذلك زيادة إيلام » فلو فعل جاز؟ ولايكسر عنقها » أو يكسر الفقارء 

أو يتقلها من مكان إلى مكان أو يقطع منها عضواً ا 0 ٠‏ بل يتركها حتى | 
لل ار 
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كتاب الزكاة : وفيه خمس جمل 9 ©ش252(غ1*] 6/0 
الملة الأولى : في معرفة من تجب عليه » وفيها مسأل سس سس لام 
المسألة الأولى : في زكاة الثار المحجبسة الأصول م ب م ل اه 
المسألة الثانية : في الأرض المستأجرة على من تحب زكاة ما تخرجه » ويتعلق بالمالك 
مسائل 3 0 06ذبدبدبد-دب-بب-بب-1-1--1-د-1-1-1-1-1-.-.-.-.-_-.-1_1.1_.1_ز_ز1]ز]ز12121ز20ز1111212101 1 6 
المسألة الأولى : إذا أخرج الزكاة فضاعت. فر 
السألة ألثانية : إذا ذهب بعض المال بعد ألوجوب سس سسسب ييه 
المسألة الثالثة : إذا مات بعد وجوب الزكاة باللسسستسةه 7 
الملة الثانية : في معرفة ما تجب فيه الزكأة من الأموأل- سه ست اقه 
الملة الثالثة ٠‏ : في معرفة 1 تجب ومن 5 تحب وقيها فصول سس سس م ا 9616 
. الفصل الأول : في الذهب والفضة..... ا 1 
المسألة الأولى : في نصاب الذهب ى.... 1ك ل .+ 
المسألة الثانية : الاختلاف فيا زاد على التصاب هأ 
المسألة الثالثة : هل يضم الذهب إلى الفضة في الزكاة أم لا ؟ سب سيب 
لمسألة الرابعة : عند مالك وأبي حنيفة أن ل امنيا ! زكاة حتى 
يكون لكل واحد منهها نصاب 000 7غ 
المسألة الخامسة : الاختلاف في اعتبار النصاب في المعدن وقدر الواجب فيه ع ا 
الفصل الثاني : في نصاب الإبل والراحت فيه » وفيه مسائل 51 
المسألة الأولى : الاحتلاف فيا زاد على المائة وعشرين زؤز ز ز ز 00000 
المسألة الثانية : إذا عدم السن الواجب من الإبل. ئز 0000 
المسألة الغالثة : هل تجب في صغار الإبل ؟ ا 01101 11 
الفصل الثالث : في نصاب البقر وقدر الواجب فيه ار 
الفصل الرابع : في نصاب الغم وقدر الواجب فيه 00 
٠‏ الفصل الخامس : في نصاب الحبوب والثار والقدر الواجب في ذلك ٠‏ وفيه مسائل.... 2307 
ظ السألة الأب : جم على أن الصنف الواحد من الحبوب والثر يجمع جيده ورديكه 


المسألة الثانية : في تقدير النصاب بالخرص .. ل 


مف 0 7 


. المسألة الغالثة : قال مالك لس عسي ال ل 


الفجل اناف ل ا ا لضت 50 
الملة الرابعة : في وقت يه وفيها عانية مسائل ااا 1111 1 1 1 1 1 211111017 


المسألة الأولى : هل يشترط الحول في المعدن سب... 0غ 
المسألة الثانية : في اعتبار حول ربح المال 000 1[ 0 1 235357011 


المسألة الثالثة : حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاةسب.... 00000 


المسالة الرايطة: + فى اعتبار حول الحو 
المسألة الخامسة : في اعتبار حول العروض........ 


المسألة الثامنة : في جواز إخراج الزكاة قبل الحول...... 


الفصل الثالث : في مقدار ما يعطى من ذلك رد 


المسألة السادسة : في حول فائدة الأشية مس ست 
المسألة السابعة : في حول نسل الغ ال 21311111 
١ 0 001010120121‏ 
الملة الخامسة : فين تجب له الصدقة » وفيها ثلاثة فصول -..»..ب... كك 
الفصل الأول : في عدد الأصناف الذين تجب هم » وفيه مسألتان.س.. 55 
المسألة الأولى : هل يجوز أن تصرف جميع الصدقة إلى صنف واحد.. 
لمسألة الثانية : هل المؤلفة قلوهم حقهم باق إلى اليوم أم لا ؟ 520000 
الفصل الثاني : في صفاتهم التي يستوجبون بها الصدقة 2211000 
ا ا ل 510 
كتاب زكاة الفطر : وفيه فصول.... 111111111111111 
الفصل الأول : في معرفة حكها..... 8و 20777 


ظ الفصل الثاني : في معرفة من تجب عله وعمن تجب ؟. 22113110101001 
الفصل الثالث : مماذا تجب عليه ؟. 113000 
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11١ 
يذن‎ 


4 
515 


اما 0 
ا 


معدم مسية قوة ©7014 
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الحكة من النيام بالشهر القمري ( ه ) 22270 010 


فضائل شهر رمضان المبارك ( ه ) ا 1 
فوائد الصيام من الجانب التربوي ( ه ) 0 
أداب الصائم (ه) 25-6 سس سس سس ل" 

القسم الأول : في الصو م سييهت 20008 0 وبا 

الملة الأولى : في أنواع الصيام 1 

الملة الثانية : في الأركان-...ب...... مم م 4 
الركن الأول ا 

الر كن لتاقي : وهو امال مسمس سس ميد ممم تممه 17 

الركن الثالث : وهو النية 0/6 

القسم الثاني : من الصوم المفروض » وفيه مسائل 2200 0111111111 ا 

المسألة الأولى : في صيام المريض 0 1 
المسألة الثانية : هل الصوم أفضل أو الفطر لامريض المسافر #سسب.... مس سمي أن 

المسألة الثالثة : هل الفطر الجائز للمسافر هو في سفر محدود أو غير محدوق ؟ سسسب 0/11 

المسألة الرابعة : في المرض الذي يجوز فيه الفطر.. لي ]0 

المسألة الخامسة : هل يجوز للصائم في رمضان أن ينشىء سفرًا ثم لا يصوم فيهسب..... 1/17 

قضاء العافر والريش س حصي ز ز ز ز ‏ 0 0 00 0 ز 1 1 

المسألة الأولى : هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرير بين سنس ني ا 

المسألة الثانية : إذا جامع ناسيًا لصومه يي لست سي 

المسألة الثالثة : اختلفوا في وجوب الكفارة على الرأة إذا طاوعتة على الجاع مسي 0 
المسألة الرابعة : هل هذه الكفارة مرتبة أو على التخيير ؟ ل كين 
المسألة الخامسة : اختتلفوا في مقدار الإطعام 000 

المسألة السادسة : في تكرار الكفارة يتكرر الأ قط رس ...4 

المسألة السابعة : هل يجب عليه الإطعام إذا أيسر وكان معسرًا في وقت الوجوب ؟..ئ7 

كتاب الصيام الثاني : وهو المندوب إليه. ييه ل 


كتاب الاعتكاف. ممه مده ممه موده موده موه مع د م م د ممم اي 1/619 


كنا الحج : وجوبه شروطه وه لاه أحوات سا ا 1ل 
الجنس الأول : يشقل على شيئين : معرفة الوجوب وشروطه ء وعلى من يجب ومق ‏ 
ظ مي سدم مم0 5-55 مومهم امم رم د مم 0ك ا 
القول في الجنس الثاني وهو تغوايكن فقا هله الا اي ا 7 
القول في شروط الإحرام 020 060 
القول في 6ر0 1 
القول في التروك فيا يمنع الإحرام 212010 ممم 0 
القول ف أنواع هذا النسك .. مع يي لك ام 
القوأ 0 في شرح أنواع هذه المناسك.. 0000000 الاير 
القول في التتتع... 0101027 000 
القول في القارن .. 5 مسنن تاب سس 4 
القول في الإحرام. 52011 ا لل سي اس سين 2 ابر 
القول في الطواف بالبيت م فيه . 210117 


ش القوأ ل في شرو 5 : لاسي 16خ 
القول في 506 0 0-7-1 | ز[|ز |[ز[ز ز ز 2 ز 2 ز 2 ز 2 2 212 1ز12 1 060071 
: القول في السعي بين الصفا والروة »؛ وحكه » وصفة 1 وشروطه» فترتي اتيت 69م 
القول في حكه 0 0ك مشا اط سيق 


ش الخر 3 إلى عر اميد مد م0 0 
الوقوف بعرفة وحكّه » وصفته وشروطه ل ل 4م38 


الول اال لوا ل م م القن . 
القوأ ل ف زد هي 901111511 ك3 ' 


01010 


. القول في الجنس الثالث : حم الاختلالات ف تقع قي اليج سس 10 
الول في | للاخ ضار سس سس ص يم سس سسس سس سس سس سس 1 

القوا يم ل 11 
القول في فدية الأذى ١‏ الحالق رأنه قبل عل 011 ١‏ 
القوأ ل في كفارة ةّ المقتع مومه ممم هك 595 20110 ا 
القول في الكفارات اللسكوت ل يس ل سسسب ا 
القول في الحدي. ا 
كتاب الجهاد : : معرفة 0 كانه ظ كد أموال ا حار بين اوفيه 0 3 
الملة الأولى : في معرفة ة أركان الحرب » وقيهأ سيع قصول سس ا سب 0888 
الفصل الأول : في معرفة حكم هذه الوظيفة ولن تلزم سس سم سس يسمه م 1 
الفضل الال ل مفرفة الذي او م 1 
الفصل الثالث : فيا يجوز من التكاية في العلدوس سس سس سس 068 
الفصل الرابع : في معرفة ة شروط الحرم ب 555 س سس يس سس 0 عهوة ' 
الفضل الحامين :فق «معرفة العدة الذين لا موز القرار عرق ست سس ته ام 
الفصل السادس : هل تجوز أَلي سس سس سم متتس 861 
الفجل اتا اناا وا 
الكلة الثائية وتيا رس سم 01 
الفصل الأول : : في حك خس الغنهة ممم 91 
الفصل الثاني : في حم الأرد بعة الأخماس.. 5-5 لس 0 1 
الفصل الثالث : في حك الأثفال » وفيه مسائل.. ل ب ضاة 
المسألة الأولى : قوم قالوا يكون من الخس اراب ل لبيت امال “0 

. المسألة الثانية : في مقدار ما للإمام أن ينفل من ذلك سنن 
السألة الثالثة : هل يجوز الوعد بالتنقيل قبل الحرب أم لا ؟ سس سس 008 
المسألة الرابعة : هل يجلب سلب المقتول للقاتل » أو ليس كب سس سسسب 0/8 
الفصل الرابع : في حك ما وجد من أموال المسامين عند الكفار. حس سس حم كنا 


الفصل الخامس : اختلفوا فيا افتتح المسلمون من الأرض عنوة سس سب امه 


الفصل السادس : في قسمة | لفيء 0 10 0 ز[ز[ز [ [ [ 1 1 1211111111 ل 
الفصل السابع ل الجر ع وس كها زتره ون تنه ري ار ات 


المسألة الأولى : فين يجوز ل لجز بة منه 0111 
السألة الثانية : على أي الأصناف منهم تجب الجزية سس وو 
المسألة الثالثة : م الواجبْ ؟ 21011 05000 م 911 
المسألة الرابعة : مق تجب ومتى تسقط 0011111 
العالة الكابية :2 ساق ور سس م 1 . 
المسألة السادسة : فها تصرف الجزية 0 ”2«ظ21 
كتاب الأيمان #وضرويا واحكامها ومأ يرفعها » وقية جم لتأن مسمس ٠٠١١‏ 
الملة الأولى : في معرفة ضروب الأعان » وفيها ثلاثّة قصول سس سب ٠0+‏ 
الفصل الأول : في معرفة الأيمان المباحة وقييزها من غير المباحة سس سب ١.١‏ 
الفصل الثاني : في معرفة الأيمان اللغوية والمنعقدة 0000 
الفصل الثالث : في معرفة الأيمان لون ترفعها الكفارة والقي لا ترفمها بمارت 
السألة ال الأول : الاختلاف في الأيهان ان بلله ل المنعقدة... اسيك 5-6 
المسألة الثانية اع العلماء فين قال أنا كافر ا ييا 
المسألة الثالثة : اتفق الجهور في الأيمان التي ليست اه بشيء 2 سدم 5-6 
المسألة الرابعة : الاختلاف في قول القائل دراه أشهد عه الا 5 
الملة الثانية : وفيه قسمان ..... اا 
القسم الأول : وفيه فصلان..... يس 
الفصل الأول : في شروط الاستثناء لود ف المفن 4 نوقية مسائل.... عت لذن 
المسألة الأولى : في أشتراط اتصالة بالقم سس يست حم ل 
المسألة الثانية : هل تنفع النية الحادثة في الاستثناء بعد أنقضاء المين سس 6ا١؛‏ 
الفصل الثاني : من القسم الأول في تعريف الأمان التي يؤثر فيها الاستثتاء سسب ٠١١7‏ 
لم الثاني من الخحلة الثائية بوقية فول مب سس ع 1 


+ ملدلا 


الفصل الأول : في موجب لسعو قرول درن كانه رقية نئل انا 
المسألة الأولى : مالك يرى الساهي والمكره بمنزلة العامد ل 
المسألة الثانية : مثل أن ن يحلف أن لا يفعل شيئًا ففعل بعضه يما 
المسألة الثالشة له يحلف على ثيء بعينه مور اداع ار 
ف ا 1 البين على نية امستحلف في العاف مسف 011 
الفصل يي : في رافع الحدث وفيه مسائل ...... 1 1 5 
م المسألة الأولى : في مقدار الإطعام اس 0 
المسألة الثانية : في المجزئ من الكسوة .... 103389 م0 
المسألة الثالثة : وهي اختلافهم في اشتراط ا الآ ما الثلاثة في الصيام سسسب ٠١١8‏ 
المسألة الرابعة : وهي اشتراط العدد في المساكين ...... م 1 
المسألة الخامسة : وهي اشتراط الإسلام والخينة ية في المساكين .... ا ١66‏ 
المسألة السادسة : هل من شرط الرقبة أن تكون سليّة من العيوب" ؟... 1 
المسألة السابعة : وهي اشتراط الإيمان في الرقبة.... ل هه ا 
الفصل الثالث : متى ترفع الكفارة الحنث وك ترقع سس سس 1١78‏ 
كتاب النذور : وأصنافها وما يلزم منها » وفيه ثلاثة 5 تعيب انا 
الفصل الأول : في أصناف النذور. اي 111 
الفصل و : فيا يلزم من جور ومالا يلزم منها وجملة أحكامها » وفيه 
امسألة الأول . لان كيو تر معصة ل ا سس ا ٠*1‏ 
المسألة الثانية دل سان ت مس وي 166 
الفصل الثالث : في معرفة الشيء الذي يلزم عنها وأحكامها وقية مسائل ....بب.... ٠١44‏ 
المسألة الأولى : تار في الواجب في التذر المطلق سس ١١84...‏ 
المسألة الثانية : اتفقوا على لزوم النذر بالمشي إلى بيت الله الخ ةا 
. المسألة الثالثة : فين نذر أن يشي إلى مسجد النبي رلته أو إلى بيت المقدس سسب ٠١١١‏ 
المسألة الرابعة : توا ف الراحث هل من ندر أن ناد وجا بترن 
السلام ا ا ا ا ااال اسست لأقء ١‏ 


01 


المسألة الخامسة ؛ فين نذرأن يممل ماله كله في سيل لله أو سيمل من سمل 


لير ممم ممم ينه 57 ءا 
كتاب الضحايا . امن ومن الخاطب 5 5 أ 5 الوادت ذا 


المكة من مشر و: روعية ة الأحية زه ه 55 ا ١‏ | 


3 الأضحية والد ليل غليها 000 لسستاسيييت ل 


الباب الأول : في حك الضحايا ومن الخاطب 5-5 المي مه الحا 
الباب الثاني : في أنواع الضحايا وصفاتها وأستاها ون وعددها وقيه ماكز سس ست ١15‏ 
المسألة الأولى : أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع بيية الأتعام ٠١30...‏ 
المسألة الثانية : في تمييز الصفات وأنه أجع على اجتتاب العرجاء سس ست 8009 . 
المسألة الثالثة. : في معرة ةاعارم الحا ا 117 
المسألة الرابعة : في عدد ما يجزئ من القوا نا ع العم ا عد ب ٠1/6‏ 
الثانه الثالق بق حك النب وف فلت و م 11/1 
المعالة الأول 4 ل عاتم ا 9 سمي ني ا 
المسألة الثانية : في انتهائه 221110 55 للك سمي 56 
المسألة الثالثة : اختلافهم في الليالي التي تتخلل آم تجو 1٠١6 ٠...‏ 
الباب الرابع : في أحكام لحوم الضحايا ع ٠‏ 
كنات الذباكم ارح ا لي م انا 
نبذة عن الذبائئح عند الأمم ( ه )-. ل يي نما 
الذبائح عند العرب قبل الإسلام ١‏ ه - واااو ااال 0 
الذبائح عند اليهود والنصارى ( ه ).... 00 0 
الذبائح عند البراهمة ( ه ) 2111111110120 حب ا 


الباب الأول : في معرفة حل الذبح والنحرء وفيه مسائل 2 20 0 
المسألة الأولى : في المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السيع .... لصي 
< المسألة الثانية : في تأثير الذكاة في الحيوان الحرم الأكل 0112 00000 
المسألة الغالغة : في ا تأئير الذكاة في التي أشرة فت على الموت -زجنزدت72000 18 .اا 


'  تمحجا‎ 


يدن 


المسألة الرابعة : هل ذكة الجنين ذكاة أمه أم لا ؟ 000 
المسألة الخامسة : هل للجراد ذكاة أم لا ؟ 0000 

. المسألة السادسة : في ذكاة الحيوان البري والبحري ز ز ‏ 0000 

الباب الثاق + في الذكلة + وفيه الا 1 1 
المسألة الأولى : في أنواع الذكاة امختصة بصنف صنف من بهمة الأتعأم- سب 2991١‏ . 
المسألة الثانية : في صفة الذكاة » وفيها مسأئل سسس سس سس 0118 
المسألة الأولى 0 قلع الو دجين والحلقوم ‏ ع ا 31 
المسألة الثانية : يشترط” قطع الحلقو م أو امس ا ل 911 
المسألة الثالثة : ف ال 11110 

. المسألة الرابعة : وهي أن قطع أعضاء الذكاة من ناحية العنق لا يجوز مسح ا 
السألة الخامسة : في تمادي الذابح حتى يقطع النخاع مس سم 0 116 ١1‏ 
المسألة السادسة : هل من شرط الذكاة أن تكون في قور وأحد ؟ ست ست 03816 
ألباب الثالث : فيا تكون به لكأ يس سس 114 
الباب الرابع : في شروط الذكاة » وفيه ثلاث مسائل- ممم ما م 111017 
المسألة الأولى : في اشتراط التسمية اذ 1 ذم 
المسألة الثانية : في استقبال القبلة بالذييحةسسس.- ليسي يي 
المسألة الثالثة : في اشتراط النية 1 11ذ1[1ذ1ز[ز[ ز[ز ز ز[ 0 0077 
الباب الخامس : فين تجوز تذكيته ومن لا تجوز» وفيه تساك 1 
المسألة الأولى : في ذباءٌ ئح أهل الكتاب اذ 
السألة الثانية : في ذبائح نصارى بني تغلب والْرَيك ين اس سس 1186 
المسألة الثالثة : إذا لم يعلم أن أهل الكتاب سموا الله على الذبيحة م 113316 
طريقة ذبح الأوربيين ( ه ) 0011 11 
اللدوخات ( مفقدات الوعي ) اليه ( ف )سس 078 


أداب الذبح (ه ). رن _زر زر رزر 00 |ز[|[ز[ز[ز [ز[ز ز ‏ [ ؤ 1 21111111111( جمسهم اا 1 


بايذ الجث تايا مخض 


الإمامالمَا ني أبوا لول كسس ري كت 
ابى أ صصرس» شا لقرططي ١‏ رون لبي وووو 
الشبس « بان رشد الحفيد 0007 





ش اث 
البلا للا ى ينا لطر تراب المفنضبد 
يه 


بع وين ونع 
ر.علتكالتباءي . 


كإزللجتل 00 


الطباعة والنشرالتوزيّع والرَحمَة 


: حَاف مو قاظ هاا رقع عفوكة 0 


الطبعة الأولى 25 إه - وام ٠‏ 


رقم الايداع مة"ه / ووذ 
0 15.830 
977-5146-15-1 


ش ١‏ تاشن 


هه ١ 1 ١‏ 
دارا ادلم ا 
شايع الل بن عم 8ه - الاهلا؟ 2 
ص.ب ١5١‏ العوبمريٌ نوكن .ه/00)/ا؟ 


بسم الله الرحمن الرحم ... ا الله على .سيدنا مد وآله 


1 وصحبه وسلم تسليا 


كتاب الصيد 





١ ١61 
* كتاب الصيد‎ 

وهذا الكتاب في أصوله أيضاً أربعة أبواب : الباب الأول : في حم الصيد 
وف محل الصيد ٠‏ الثاني : فها به يكون الصيد . الثالث : في صفة ذكاة الصيد 

الفبالم الجارنه في عمل الذكاة في الصيد . والرابع : فهن يجوز صيده . 

ظ الباب الأول [ ظ 

ف حم الصيد وبحله 

فأما حم الصيد فا جهور على أنه مباح لقوله تعالى ٠‏ 2 أجل لكا تنه د 
البَحْر وطَمامّة مَمَاعاً لَكُمْ وللسّيّارَة » وحَرّم عَلَيْكُمْ يد البرٌ مامت 2 
حَرّماً > ١‏ ُ قال : 00 وإذا حَلَلْتم فاصطادوا 4( واتفق العاماء على أن 
الأمر بالصيد في هذه الآية بعد النهى يدل على الإباحة ا اتفقوا على ذلك في 
قوله تعالى : ©« فإذا قْضِيّت الصلاةً فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل 
الله 4 ( أعني أن المقصود به الإباحة لوقوع الأمر به بعد النهي وإن كان 





* تعريف الصيد : ٠‏ 
يقال : صاد صيداً ٠‏ فهو صائد » وتصيد » وقد يقع الصيد على الصيد نفسه تسمية بالصدر 
كقوله تعالى : < لا تقتلا الصيد وأنتم ا ظ 
قال داود الأصبهاني : الصيد كل ما كان ممتنعاً , ولم يكن له مالك وكان حلالاً أكله . فإذا 
. اجتعت فيه هذه الخلال » ٠‏ فهو صيد ( النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ٠ ) 501/١‏ 
وكل الأمم السابقة . واللاحقة منها ء وسواء المقدين منها ء وغير المدمدين عرفوا الصيد » 
واصطادوا » وأكلوا ما عدا البراهمة وبعض الفلاسفة ٠‏ فإنهم حرموا أنفسهم من هذه النعمة . أما 
العرب » فكانت هوايتهم الصيد , وكانوا مغرمين به » ويتضح ذلك للمتتبع لأشعارهم في الصيد ؛ 
والقيض . وقد أجمع العاماء على أن الصيد مباح » وأنه من الطيبات . 
)١(‏ المائدة أية 15 . 
(0) المائدة أية ؟ . 
() المعة أية ٠١‏ . 


ل 


اختلفوا هل الأمر بعد النهي يقتضي الإباحة أو لا يقتضيه وإفا يقتضي على 
أصله الوجوب ؟ وكره مالك الصيد الذي يقصد به السرف . ولامتأخرين من 
أصحابه فيه تفصيل محصول قوهم فيه أن منه ما هو في حق بعض الناس 
واجب وقي حق بعضهم مندوب ٠‏ وفي حق بعضهم. مكروه ؛ وهذا النظر في 
الشرع تغلغل في القياس وبعد عن الأصول المنطوق بها ف الشرع , ٠‏ فليس 
بن ايا عن ١‏ ان تساي ا عاك انراز يه عن القري ار 
وان فووا هه المتطوق د 00 


وأما غْل الصيد فإتي أجمعوا على أن محله من .الحيوان البحزي وهو السك 
٠» 0‏ ومن الحيوآن البزي الحلا الأك_الغي مستأنس : واختلفوا فيا 
استوحش. من الحيوان المستأنس فلم يقدر على أخذه ولا ذبحه أو نحره » فقال 
مالك : لا يؤكل إلا أن ينحر من ذلك ما ذكاته:النحر : ويذبح ما ذكاته 
التايع 4 أن تفعل به أحدهما إن كان مما يجوز فييه. الأمران جميعاً » وقال أبو 
خنيفة.والشاقعي. : إذا ل .يقدّر.على ذكة البعيز الشارد فإنة يقثل كالصيد © . 





(1) الحيوات” المستأنين او ء فيإن ذكاته العقر . 1 مساب يورم جو 
هق مور : وم و حتقة » واشاي وأ »واف ف اك اناك ولي ظ 
وسعيد بن المسيب » وربيعة حيث قالوا : لا يحل أكلها إلا بتذكية . ظ 
قال أبو عمر بن عبد البر : وقول الشافعي أظهر في أهل العم » وأنه يؤكل بها يؤكل به الوحشي 
الحديّث رافع بن خديج » وهو قول ابن عباس » وابن مسغود-. ومن جهة القياس » "ا كان 
الوحشي إذا قدر عليه » لم يحل إلا بما يحل به الإنسي : لأنه ضار مقدوراً عليه فكذلك ينبغي في . 
اليانى » إذا توحش ٠‏ أو صار في منتق الوحشي من الامتناع أن اودر 
( تفسير القرطبي /١‏ 5ه ) و ( نيل الأوطار 7/8 ) .. لد 
ومشل ذلك البعير يسقط في بئرء أو شاة تردت من مكان مرتفع ا 
وتعذر خروج البعير ء أو. إدراك الشاة حية » فذكاتها حيث يصيب بالسلاح المنفذ . 
والحق أن قول المهور هو الصحيح للدليل الواضح في ذلك . 
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' وسبب اختلافهم معارضة الأصل في ذلك للخبرء وذلك أن الأصل في هذا 
الباب هو أن الحيوان الإنسي لا يؤكل إلا بالذبح أو النحرء وأن الوحشي 
يؤكل بالعقر . وأما الخبر المعارض هذه الأصول » فحديث رافع بن خديج وفيه 
قال : فندُ منها بعير وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم » فأهوى إليه 
رجل بسهم فحبسه الله تعالى به » فقال النبي عليه الصلاة والسلام : « إن هذه 
| البهاتم أوابد كأوابد الوحش فا ند علي فاصنعوا به هكذا »22 . والقول .هذا 
الحديث أولى لصحته ٠‏ لأنه لا ينبغي أن يكون هذا مستثنى من ذلك الأصل 
مع أن لقائل أن يقول إنه جارٍ مجرى الأصل في هذا الباب » وذلك أن العلة 
في كون العقر ذكاة في بعض الحيوان ليس شيئاً أكثر من عدم القدرة عليهغ: 
لا لأنه وحشي فقط ء فإذا وجد هذا المعنى من الإنسي جاز أن تكون ذكاته 
ذكاة الوحشي » فيتفق القياس والسماع . 0 ظ 


#« ا### 


)١( [‏ الحديث متفق عليه . والأوابد » أي التي تأبدت : بمعنى توحشت انظر ( مسم شرح النووي ؟١/‏ 


.) >,» 
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١١1/١ 
الباب الثاني‎ 
فها يكون به الصيد' ظ‎ 

والأصل في هذا الباب آيتان وحديثان : الآية الأولى قوله تمالى : 

< ياأيها الذين آمَنوا لَيَبْلُوَنْكُم الله بقيء مّنَ الصّيد تتاله أَيُديكم 
ورمَاحَكَمْ 4 ١‏ والثانية قوله تعالى (٠:‏ قل أحِل كم اعَيّباتُ وما عَلَمُثُم من 
الجوارح مُكَلْبِينَ م (" الآية . وأما الحديثان : فأحدهما : حديث عَدِيّ بن 
حاتم » وفيه أن رسول الله ون قال له : إذا أرسلت كلابَك المعَلّمة وذَكَرت 
اسم الله عليها فكل ما أمسكن عليك . وإن أكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف 
أن يكون إفا أمسك على نفسه » وإن خالطها كلاب غَيْرّها فلا تأكل فإفا 
سميت على كلبك وم تسم على غيره 7 فشيالة عن المعراض فقال :»م إذا 
أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ » وهذا الحديث هو أصل في أكثر ما في هذا 


والحديث الثاني حديث أبي ثعلبة الخُشَنِي وفيه من قوله عليه الصلاة 


والسلام : « ما أصبت بقوسك قَنَمَ الله نم كل » وما صدت بكلبك الذي ليس 





. ١6 المائدة [ية‎ )١( 

() المائدة أية ؟ . ا 0 ظ 

٠‏ (©) نصه قال : قلت : يارسول الله إنا نرسل الكلب المعلم » فيسك علينا » قال : كل » قلت » فبإن 
قتل » قال : كل وإن قتل » ما لم يشركه كلب غيره » قال : وسكل رسول الله َيل عن صيد 
المعراض » قال « ما خرق ؛فكل » وما قتل بعرضه » فلا تأكل » الحديث متفق عليه من حديث 
رعدي بن حاتم . انظر ( 5 بشرح النووي ؟١/8/,‏ ) وراوي الحديث هو عدي بن حاتم بن 

عبد الله ين سعد بن الحشرج الطائي » والده حاتم الموصوف بالجود . كان عدي نصرائيًا » فأق 
الني مله مساداً » وهو مشهور . ( تجريد أسماء الصحابة ) . 


١ا١ا/‎ 


بمعلم وأدركت ذكآته فكل 0( وهذان الحديثئان أتة تفق أهل الصحيح على 
إغراجها م والآلاف الى ,يها ميانعها يا اقغرا علبهنا بالشلنة دررينهيا” 
ما اختلفوا فيها وثي صفاتها ٠‏ وهي تلاث : حيوان جارح ٠»‏ ومحدد , وفتعل : 

1 فأما الحدد فاتفقوا | عليه كالر, الرماح والسيوف والسهام 2و عليها في| الكتاب 
- ذكاة ليرد الإنسي وهي ألسن والظفر والعظم وة 7 تقدم اختلافهه ف 
ذلك فلا معق لإعادته بوأفنا المثتقل فاختلفوا في الصيد به مثل الصيد 
بالمعراض والحجر » فن العاماء من لم يجز من ذلك إلا ما أدركت ذكاته, 
ومنهم من أجازه على الإطلاق » ومنهم من فرق بين ما قتله المعراض أو الحجر 
بثقله أو بحده إذا خرق جسد الصيد فأجازه إذا خرق ول يجزه إذا لم يخرق . 
وبهذا القول قال مشاهير فقهاء الأمصار : الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد 
:والتورئ وغيرهم © , » وهو راجع إلى أنه ل1 365 الآ وسدة »وسنت اختلافهم 


)١(‏ نصه « أتيت رسول الله 57 الله : إنا تارش عيدوابيه بقوسي » وأصيد 
بكلي المعم » وأصيد بكلي الذي ليس بعل ٠‏ فأخبرني ماذا يصلح لي ؟ قال : أما ما ذكرت أنم 
بأرض صيد » فا صدت بقوسك ٠‏ وذكرت امم الله فكل » وما صدت بكلبك المعلم » وذكرت 
اسم الله عليه فكل » وما صدت بكلبك الذي ليس بعلم » فأدركت ذكاته فكل » متفق عليه . 
وراوي الحديث أبو ثعلبة الخشني الصحابي » ٠‏ ( هو بضم الخاء » وفتح الشين المعجمتين » وبعدها 
نون ) منسوب إلى خشين بض الخاء » وهو بطن من قضاعة » وهو خشين بن البر بن وبرة بن 
ثعلب بن حلوان » واختلفوا في اسمه ء واسم أبيه على أقوال كثيرة » قيل جرهم » وقيل : 
جرثوم » وقيل : عمرو وقيل : الأشير» وا ات جات ٠‏ وقيل ناشر » وقيل : ناشب وقيل : 
ناشج » وقيل :.جرهم » وقيل جرثومة . 
واس الع وى رد اللتريية ارقن ل لف عامل : في 
خلافة عبد الملك سنة خمس ٠‏ وسبعين ( الأمناء والصفات 119/5 ) . 


0 نظر ( سبل السلام 4/ 46 ) المذاهب العاماء في هذه السئلة . واشتراظ الخرق هو مذهب مالك . 
والشافعي » وأبي حنيفة وأحمد » والثوري . 
وذهب الأوزاعي ٠‏ ومكحول » وغيرهما من عاماء الشام إلى أنه يحل صيد المعراض مطلقاً 
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- والمعراض : بكسي اليم » والعين المهملة » وهي خشبة ثقبيلة » أوعصا مُحَدّدة الرأس » أوالطرفين » 
وقد يكون في طرفها حديدة . والمثقلات التي ليس لها حد من الحديد » والرصاص . والبندقة . 
وهي تتخذ من الطين اليابس » وكذلك الخذف » وهي. الحصاة ٠‏ أو النواة تجعل بين أصبعين . 
يضرب بها الطائر ء وفي حك الخذف اللقلاع » والمنشاب .. 1 ظ 
البنادق النارية : من المعروف أن البنادق النارية » اخترعت في كل المائة ة الثامنة الحجرد - 
أما البنادق النارية المعروفة اليوم » فسأذكر أقوال بعض العاماء في ذلك : قال الصنعاني : وأما 
البتادق المعروفة الآن » فإنها ترمي بالرصاص ٠‏ فيخرج وقد صيرته نان لبان كاليل ٠‏ فيقتل 
بحده » لا بصدمه » فالظاهر حل ما قتله (٠‏ سبل السلام 20/6 ) . 5 ب /! 
وجاء في فتاوى الشيخ جمد رشيد رضا :هنذا وأن: كثيرا عدا لق ادن را 
وألفوا الرسائل في حل صيد بندق الرصاص بعد حدوثه : فن علماء الحنفية الشيخ بيرم من علماء 
تونس الأعلام » ومن عاماء الحديث الإمام الشوكاني الشهير من مجتهدي الين » والسيد صديق 
حسن خان صاحب النهضة العامية الدينية الاستقلالية الحديثة في المند. فإنه قال في باب 
الصيد من كتابه « الروضة الندية شرح الدرة البهية » للشوكاني ما نصه : وقد نَزْل ينه المغراضَ 
إذا أماب فخزق منزلة الجارح » واعتبر بجرد الخزق كا في حديث عدي بن حاتم 000 
وكان ذكر رواية الصحيحين له وفي لفظ لأحمد من حديث عدي قال : قلت يارسول الله : 
قوم نرمي» فايحل لنا؟ قال: «يحل لم ماذكيتم» وما ذكرتم من اسم الله عليه و« 
على أن المعتبر مجرد الخزق » وإن كان القتل يثل » ٠‏ فيحل ما صاده من يرمي بهذه البنادق 
الجديدة بها البارود » والرصاص » لأآن لرصاص” تخزق خرقاً زائدا على خزق م ٠»‏ فلهنا 
وعبارة الشوكاني في حاشية ( الشفاء ا) أفون 9 جلة ما 75 الملوانة ف الآلات : هذه 
البنادق الجديدة التي ترمي ها البارود والرصاص » فإن الرصاصة يحصل فيها خزق زائد على 
0 خزق السهم ٠‏ والرمح » والسيف , ولما في ذلك عمل يفوق كل آلة » وذكر مشالاً لذلك » 
وما روي من النهي عن أكل ما رمي بالبندقة ؟! في رواية حديث عدي بن حاتم عند أحمد 
« ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت » ظ ظ 
فالراه المع فنة هنا الى سعد من ليع :. فنيس 1ه بعد أن تنس راغ ذكن يعني الاق 
بالحصى » وكونه مثل بندق الطين ( فتاوى الشيخ عمد رشيد رضا 1645/6 - ). ظ 
وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في فتح القدير : وأما الينادق للعروفة الآن وهى بنادق الحديد 
التي يجعل فيها البارود » والرصاص ويرمى ها ء فم ا ا 
مات ٠‏ وم يكن الصائد من تذكيته حيّا » والذي يظهر لي أنه حلال لأنها تخزق » وتدخل من 


لفديل 


معار, هه الأمزل ق هذا الاب بعشها بعضا + ومعارضة الأثى لمنا +.وذلك أن 
من الأصول في هذا الباب أن الوقيذ حرم بالكتاب والإجماع » ومن أصوله أن 
العقر ذكاة الصيد » فن رأى أن ما قتل المعراض وقيذ منعه على الإطلاق » 
ومن رآه عقرأً مختصاً بالصيد وأن الوقيذ غير معتبر فيه أجازه على الإطلاق ؛ 
ومن فرق بين ما خرق من ذلك أوم يخرق فصيراً إلى حديث عدي بن حاتم 
التقدم . وهو الصواب 

وأما الحيوان الجارح فالاتفاق والاختلاف فيه منه متعلق بالنوع والشرط » 
ومنه ما يتعلق بالشرط . فأما النوع الذي اتفقوا عليه فهو الكلاب ما عدا 
الكلب الأسود ٠‏ فإنه كرهه قوم منهم الحسن البصري وإبراهم النخعي 
وقتادة » وقال عد “ها أعرف أحدا يرخص فيه إذا كان بَهيًا + وبه قال 





جانب منه » ويخرج من الجانب الآخر ء وقد قال عليه الصلاة والسلام : « إذا رميت بالمغراض 
فخزق فكله » فاعتبر الخزق في تحليل الصيد ( فتح القدير ١1/7‏ ). 
وقد ألقه أبن عابدين د وفومن أخهر لمتأخرين من عناء الأحناف:-:رسالة ف :جواز الاضطيناد 
. بالبندقة الرصاص . 
وممن أباحه من علماء المالكية العلامة شمس الدين الدسوق والعادقة أب البركات أحمد الدردير ‏ 
وأبو عبد الله القوري ٠‏ وابن غازي . والشيخ المنجور » وعبد الرحمن الفاسي » والشيخ عبد القادر 
الفاسي ( انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٠١5/7‏ ) . ظ 
لقان ما يصاد عن طريق البنادق المعروفة ايوم مباح الأكل لأنها تخزق الجسم وتنفذ , 
وهو المطلوب . 
. وأما البنادق الصغيرة التي يوضع فيها عدد من الرصاص الصغير » وهو غير محدد الرأس » ثم 
يُرمى بها الطائر » فذلك يرجع إلى أهل الخبرة » فإن كان يخزق وينفذ » فهو كسابقه في الحل , 
وإن كان'لا يخزق » وإنا هو يعرقل الطائر في الطيران » فلا خلاف في أنه إذا مات منه » فإنه 
غير مباح » لأنه في حمر الموقوذة , ولا خلاف أنه إذا أدركه وفيه حياة وذُكيَ » حَل 
النوع الثاني : الحيوان الجارح » وينقسم إلى قسمين : حيوان جارح يصيد بنابه » وطير جارح 


١ 


إسحاق . وأما الجهور فعلى إجازة صيده 'إذا كان معلا )١(‏ , 0 
5206 اختلافهم معارضة القياس للعموم » وذلك أن عموم قوله 17 


( وماعَلَمْتُم مّنَ الجوارح.مُكَلْبِينَ 4 ) يقتضي تسوية جميع الكلاب في ذلك 
« وأمره عليه الصلاة والسلام بقتل الكلب الأسود البهم » 27 يقتضي في ذلك 
القياس أن لا يجوز اصطياده على رأي من رأى أن النهي يدل على فساد 
المنهي عنه . وأما الذي اختلفوا فيه من أنواع الجوارح فيا عدا الكلب ومن 
جوارح الطيور وحيواناتها الساعية » فنهم من أجاز جميعها إذا عُلْمَت حتى 
السّنور م قال ابن شعبان » وهو هذهب مالك وأصحابه » وبه قال فقهاء 


الأمصار وهو مروي عن أبن عباس » أعني أ ن ما قَبِلَ التعليم من جميع الجوارح 
فهو آلة لذكاة الصيد . وقال قوم : لا اصطياد بجارح ما عدا الكلب لا باز 
ولا صقر ولا غير ذلك إلا ما أدركت ذكاته » وهو قول مجاهد » واستثى 
بعصهم من الطيور الجارحة اد : جور صيده وحده 9) . 


)١(‏ اتفق العساء على صيد الكلاب غي اليهم ( الأسود ) لقوله تعالى وما عَلنت من الجوارح 
مكَلّبِين 4 ولقوله عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم « إذا أرسلت كلابك المعلّمة. وذكرت أسم 
الله عليها فكل مما أمسكن عليك » وإن أكل الكلب . فلا تأكل ٠‏ فإني أخاف أن يكون إما- 
أمسك على نفسه » وإن خالطها كلاب غيرّها » فلا تأكل. ٠‏ فإغا سميّت على كلبسك ٠‏ ولم تسم على 
غيره » ( متفق عليه ) وقد تقدم وحديث أبي ثعلبة كذلك ٠‏ وقد تقدم . 
أما الكثب البهم ( الأسود ) فلم يفرق الْمهور بينه » وبين غيره من من الكلان فى الاك 
وأبو حنيفة » والشافعي » فأجازوا الاصطياد به . ' 
وأما الإمام أحمد . فم يجز الاصطياد به» وقال : ان انا لض دوكر ادن 
البصري ؛ وإبرأ هيم النخعي » وقتادة . انظر ( شوح تكن 2/4 حاشية المقنع 
ا/راها ). 

(") المائدة أية 6 . ظ ظ ظ 30 

. وهو قوله عليه الصلاة والسلام « اقتلوا منها كل أسود بهم » رواه المسة » وصححه الترمذي‎ )١( 
. ) ١505/8 انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار‎ 

(؟) هل يجوز الاصطياد بغير الكلب من الحيوانات المدربة كالفهد » والفرء والسنور ء والطيور 
المدربة كالصقور ء وأشباهها ؟ 


6 ااا 1#11#1#111#114111000ذذذذخخي يي 


هد فالتآين عباس في قوله تعالى ( وماعْلْسْمومن الجوارح > هي الكلاب العلّمة » وكل طير تع 
الصيد , والفهود » والصقور» وأشباهها » وببعنى هذا قال طاوس ٠‏ ويحبى بن أبي كثير , 
والحسن . ومالك ٠‏ والثوري » وأبو حنيفة » وجحمد بن الحسن » ٠‏ والشافعي » وأبو ثور ء وحكي 
عن أبن عمر ؛ ومجاهد أنه لا يجوز الصيد إلا بالكلب . لقوله تعالى ( وماعَلمْتم من الجوارح. 
مكليه» يني كلبتوْن الكلاب ٠‏ 
انظر ( المغني 040/8 ) . ٠‏ 
ودليل الجمهور . ما رواه الترمذي من حديث عدي بن حاتم قال ٠‏ سألت رسول الله يإ عن 
. صيد البازي » فقال : « ما أمسك عليك ٠‏ فكل » . 
ع ا : إنه يعمل با رواه . انظر ( سيل السلام 85/6 ) . 
وقول عاد ل شترط شرطين : ظ 
دأن يسترسل إذا ثيش 
أن. يجيب إذا دعي 
0 ط ترك الأكل . وهذا قول الجهور ٠‏ وه قسال ابن عباس » والنخمي , وجماد ؛ 
والثوري » وأبو حنيفة » وأحمد ظ ا 
وعند الشافعية : د وعد محا كول ل انه ىهم الألق الله ساد و دوراب 
« فإن أكل الكلب » والبازي ٠‏ فلا تأكل » ومن ل يشترط تَرْكَ الأكل من الصيد احتج بما روي 
عن ابن عباس قال : إذا أكل الكلب » فلا تأكل ؛ وإن أكل الصقرء فكل , لأنك لا تستطيع 
. أن تضرب الصقرء وتستطيع أن تضرب الكلب ٠‏ وتقلوا إجماع الصحابة على ذلك . 
وقالوا : إن البازي يخالف الكلب من وجوه : ١‏ - إن التعليم يعني ترك العادة ول 
والبازي من عادته التوحش والتنفير من الناس ؛ أما الكلب فإنه أليف بالناس بطبعه . 
- إن البازي يعم بالأكل ٠‏ فإذا أكل , لا يقدح في تعليه » بخلاف الكلب . 
- إن الكلب يمكن تعلمه بالضرب » بخلاف البازي » فإنه لا يكن ضربه » وقد روي عن ابن 
عباس » وعلىي » وسلهان الفارسي رضي الله عنهم أنهم قالوا : « إذا أكل الصقرء فكل » وإن أكل 
الكلب » فلا تأكل » والذين أجازوا الاصطياد بالظيور الجارحة ٠‏ اختلفوا . فنهم من اشترط 
الجرح في الصيد ‏ فإذا لم يجرحه » وقتله بصدمته أو خنقه ء قالوا : لا يؤكل . 
أما الشافعي » فلم يفرق بين ما جرحه » وما قتله بصدمته أو خنقه ٠‏ وهي رواية عن أحمد . 
واختاره ابن الجوزي ٠»‏ وابن حامد » وهو ظاهر كلام الخرقي من الحنابلة . انظر ( حاشية المقنع 
/ 00 ) و ( بدائع الصنائع /١‏ حؤلا؟ ) . ظ 


يشدداد ' 


: :وسيت 0 في هذا الباب شيئان : أحدهها : قياس سائر الجوار: على 
الكلاب » وذلك أنه قد يُظَنَ أن النص إنا ورد.في الكلاب » أعني قوله 
تعالى :< وما عَلّمْتُم مّن الجوارح مُكَلَّبينَ » إلا أن يتأول أن لفظة« مكلبين » 
مشتقة من كلب الجارح لا من لفظ الكلب » ويدل على هذا عموم اسم الجوارح ٠‏ 
الذي في الآية » فعلى هذا يكون سبب الاختلاف الاشتراك الذي في لفظة 
مكلبين . والسبب الثاني : هل 17 شرط الإمساك الإمساك على صاحبه أم 
ل ؟ وإن كان من شرطه فهل يوجد في غير الكلب أولا يوجد ؟ فن قال 
لا يقاس سائر الجوارح على الكلاب وأن لفظة مكلبين هي مشتقة من أمم ‏ 
الكَلب لا من اسم غير الكلب أو أنه لا يوجد الإمساك إلا في الكلب ‏ أعف 
على صاحبه . وأن ذلك شرط قال : لا يصاد بجارح سوى الكلب » ومن قاس 
على الكلب سائر الجوارح ول يشترط في الإمساك الإمساك على صاحبه قال : 
عو صيونا ئر الجوارج إذا قبلت التعلم . ظ ظ 
وأما ةم اعون من .ذلك البارع فقظ قصرا إل ها روف عن لدي ين 

حاتم أنه قال « سألت رسول الله يكت عن صيد البازي فقال : ما أمسك عليك 
فكُل » . خرجه الترمذي . فهذه هي أسباب اتفاقهم في أنواع الجوارح . وأما 
الشروط المشترطة في الجوارح فإن منها ما اتفقوا عليه وهو التعلم بالجلة لقوله 
تعالى : « وما عَلّمْتم من الجوارح مُكلّبين 4 وقوله عليه الصلاة والسلام 
« إذا أرسلت كبك العم » واختلفوا في صفة التعلم وشروطه ٠‏ فقال قوم : 
التعليم ثلاثة ة أصناف ‏ : أحدها أن تدعو الجارح فيجيب 0 
والثاني : : أن تشليه فينشلي . . والشالث : أن تزجره فيزدجر . ٠‏ ول عارك 
. بينهم في اشتراط هذه الثلاثة في الكلب » وإغا اختلفوا في اشتراط الانزجار في 


6 0 ايها هل عن خرطيه أن لاياكل الارت © فته 
: طه على الإطلاق » ومنهم من اذ شترطه في الكلب فقط » وقول مالك : 
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ده لشروط ال الخلاقة قرط ىق لكلاب وغتريهنا وقال ابي حبس عن 
أصحابه : ليس يشترط الانزجار فيا ليس يقبل ذلك من شرط الجوارح مثل 
البزاة والصقورء وهو مذهب مالك », أعني أنه ليس من شرط الجارح لا كلب 
ولااشيوة ان ا خاكل.: ؛ واشترطه بعضهم في الكلب وم يشترطه فيا عداه من 
جوارح الطيور . ومنهم من اشترطه "ا قلنا في الكل . واجمهور على جواز أكل 
صيد البازي والصقر وإن أكل . لآأن تضريته إنما تكون بالأكل . 

فالخلاف في هذا الباب راجع إلى موضعين : أحدهها : : هل من شرط التعلم 
أن ينزجر إذا زجر ؟ والثاني : هل من شرطه ألا يأكل ؟ 


ست ' الخلاف في اشتراط الأكل أو عدمه شيئان : أحدههما : اختلاف 
حديث عدي بن حاتم 5 وفيه ‏ « فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون 
إنا أمسك على نفسه ١»‏ انيف المعارض لمذا حديث أبي ثعلبة الخشني 
قال : قال رسول الله مله : « إذا أرسلت كلبك المعلم دكن ت أسم الله فكّل » 
قلت : وإن أكل منه ه يارسول الله ؟ قال : : وإن أكل.» 29 فن جمع بين 





.)١ /1. الحديث متفق عليه انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار‎ )١( 

)١(‏ بهذا اللفظ رواه أبو داود » والنسائي » وابن ماجة » وأحمد » وأعله البيهقي . ظ 
وووأة أبو داود عن أبي ثعلبة قال : قال رسول الله بِقَع في صيد الكلب « إذا أرسلت كلبك » 
وذكرت أسم الله #افكل 1 وان اك متف » وكل ما ردت عليك يدك ». 
قال و : قال الحافظ : لا بأس بإسناده » وفي إسناده داود بن عمرو الأودي الدمشقي 
عامل واننط . قال أحمد بن عبد الله العجلي : ليس بالقوى . وقال أبو زرعة الرازي : هو 
شيخ ٠‏ وقال يحي بن مَعين : ثقة . وقال أبو زَرْعَة : لا بأس به ء وقال ابن عدي : لا أرق 
برواياته بأسأ ؛ قال ابن كثير : وقد طعن في حديث ألي ثعلبة » وأجيب : بأنة صحيح لا شك 
فيه على أنه قد روي الثوري عنسمّاك بن حرب عن عدي عنه عه مثل حديث أبي تعلبة » » إذا 

!/ كان الكلب ضا ريا » وروى عبد اللك بن حبيب :.حدثنا أسد بن موسى ع أبي زائدة عن‎ ٠ 

اللي ا لي باد / فوجب حمل حديث عدي على كراعة التتزيه . انظر ( نيل الأوطار 8/ 


.) 1١6١ 
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الحديثين بأن حمل حديث عدي بن حاتم على الندب وهذا على الجواز قال : 
ليس من شرطه ألا يأكل » ومن رجح حديث عدي بن حاتم إذ هو حديث 
متفق عليه وحديث الى ثعلبة مختلف فيهء ولذلك م يخرجه الشيخان البخاري 
ومسل وقال : من شَرْطٍ الإمساك أن لا يأكل بدليل الحديث المذكور قال : 
إن أكل من الصيد لم يؤكل » وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحق 
والثوري » وهو قول ابن عباس وَرَخْصَ في أكل ما أكل الكلب ؟! قلتا مالك 

وسعيد بن مالك وابن عمر وسلهان "" . وقالت المالكية المتأخرة إنه ليس. 
الأكل بدليل على أنه لم يسك لسيده ولا الإمساك لسيده بشرط في الذكاة , 
لأن نية الكلب غير معلومة » وقد يمسك لسيده ثم يبدوله فيسك لنفسه. 
وهذا الذي قالوه خلاف النص في الحديث وخلاف ظاهر الكتاب ٠»‏ وهو قوله 
تعالى : ١‏ فَكُنُوا ما أْمْسَكْنَ علي 1١4‏ وللإمساك على سيد الكلب طريق 
تعرف به » وهو العادة » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ٠:‏ فإن أكل فلا 
تأكل فإني أخاف أن يكون إنا أمسك على نفسه » . 


وأما اختلافهم في الازدجار فليس له سبب إلا اختلافهم في قياس سائر 
الجوارح في ذلك على الكلب » الا ايارع ا 0 
باتفاق » فأما سائر الجوارح إذا لم تنزجر هل تسمى معامة أم لا ؟ ففيه التردد 
وهو سبب الخلاف . 


#4 #4 
سسسسام 
)١(‏ قال أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد : يشترط ألا يأكل من الصيد فإن أكل لا يؤكل . 
وقال مالك : لا يشترط » فان أكل الكلب من الصيد ء ول يبق إلا بعضه » جاز أكله » وهو 
قول سعد بن أبي وقاص » وعبد الله بن عمر » وسامان الفاربي ‏ وأبي هريرة » وهو قول 
الشافعي . انظر ( روضة الطالبين 167 ) و( المغني 045/8 ) و( حاشية الدسوق ؟/5١٠‏ ) 
وقال الشافعي : إن كان الأكل سببه الجوع من الكلب ٠‏ فإنه يؤكل لأن ذلك من سوء تعلهه ؛ 
وأما إذا لم يكن من جوع » فانه لا يؤكل » انظر ( القرطبي ) . 
(؟) المائدة : ع . 
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1381 
الباب الثالث 
في معرفة الذكاة الختصة بالصيد وشروطها 


تفقوا على أن الذكاة الختصة بالصد .هي الع . واختلفوا في فليا 

اختلان اما 1 وإذ ب تَ د لني هي ع أسباب الاختلاف سوى ألشر و ظ 
ل ذكاة المصيد وغير المصيد وهى النية والتسمية . وستة تختص بهذه الذكاة : 
أحدها : أنما إن لم تكن الآلة أو الجارح الذي أصاب الصيد قد أنفذ مقاتله فانه 
يجب أن يذى بذكاة الحيوان الإنسي إذا قدر عليه قبل أن يموت مما أصابه من 
لجار أويعن: الطرب:. زوأها إن اقفن انف عقائلة فلبين ير ذلك يوان 
كان قد يستحب . والثاني : أن يكون الفعل الذي أصيب به الصيد مبدؤه من 
الصائد لا من غيره : أعني لا من الآلة كالحال في الحبالة » ولا من الجارح 
كالحال فها يصيب الكلب الذي ينشلى من ذاته » والغالث : أن لا يشاركه في 
العقر:هن لسن ل ذكاة . والرابع : أن لا يشك في عين الصيد الذي أضيابة 
وذلك عند غيبته عن عينه . والخامس : أن لا يكون الصيد مقدورا عليه في 
وقت الإرسال عليه . والسادس : أن لا يكون موته من رعب من الجارح أو 
بصدمة منية فهده ف اول الشروط ألي من قبل اشتراطها أو لا اشتراطها 
عرص الخلاف بين النقهيا: « وريما اتفقوا على وجوب بعص هذه الشروطل:- 
ويختلفون في وجودها في نازلة نازلة ؛ كتفاق الالكية على أن من شرط الفمل 
أن يكون مبدوه ‏ من الصائد 9 

واختلافهم إذا أفلت الجارح من يده أو خرج بنفسه » ثم أغراه هل يجوز 
ذلك الصيد أم لا لتردد هذه الحال بين أن يوجد لش هذأ الشرط ألا 
كاتفاق أبي حنيفة ومالك على أن من شرطه إذا أذرك ء شين لقوذ اليد 0 
يُذَكّى إذا قُدرَ عليه قبل أن يموت . 
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واختلافهم د كك يا شا ليد ف نتن أن مد عن لان 
فإن أبا حنيفة منع هذا وأجازه. مالك وراه آه مثل الأول » أعني إذا لم يقدر على 
الإسدين البو حو يناك ارود جاه الال وه 91 الي ٠‏ 
وإذا كانت هذه الشروط هي ان الغروط 50 ف ب مع ا 
الشروط ا اعام ير أن انكر 
كيد . فنقول : أما التسمية موسواب و ٠‏ وسببه في 
كتاب الذبائح ٠‏ ومن قبّل اشتراظ النية في الذكاة لم يجز عند من اشترطها إذا 
أرسل الجارح عل صيد وأَخَدَ آخرذكاة ذلك الصيد الذي لم يرسل عليه » وبه قال 
مالك 2١‏ ء وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمند وأبو ثور : ذلك جائز ويؤكل . 
ومن قبّل هذا أيضاً اختلف أصحاب مالك في الإرسال على صيد غير مرئي ٠‏ 
كالذي يرسل على ما في غيضة أو من وراء أكة ولا يدري هل هنالك شيء أم 
لا ؟ لأن القصد في هذا يشوبه شيء من الجهل <٠‏ - : ظ 
)١(‏ أما التسبية » فاختلفوا فيها ؟ في الذيح » فقال + الجهور ء ومنهم مالك وأبو خنيفة » وأحد هي 
واجبة » فلا يحل الصيد بدونها ؛ لأن الحنفية والمالكية قالوا : إن تركهنا عمدا لا تخل ‏ وإن 
تركها سهوأ حلت على أصلهم في الذبح الاختياري . 
0 00 مسا رسيا أجابوا عن الحديث 
الشرط » وقالوا : في الفرق بين الذبح والصيد » إن 5 في حالة الذبح تباح في حالة 
النسيان لأن الذبح وقع في محله » فجاز أن يسامح فيه بخلاف الصيد »ء انظر ( العُدّة ؛؛ ) .. 
و( المغني 4/ ) وقال الشافعية على أصلهم : لا تشترط التسمية عند الصيد » لكنها مستحبة » 
ويكره عدم التسمية على الصحيح ؟ ذكره النووي . انظر ( شرح مس 175/8 ) واتفقوا على أن 
. وقتها عند الإرسال . لا وقت الإصابة » والدليل على ذلك قوله عَلِنَّوْ لعدي « إذا رميت 
بالمعراض » وذكرت أمم الله » فكل ء وإن أرسلت كلبك وذكرت ابم الله عليه فكّل » متفق 
عليه . فقال : إذا رميت » وإذا أرسلت عكسها عند الذكاة الاختيارية ذلك أن الذكاة 
الاضطرارية ليست من صنع الإنسان » لا مباشرة ولا سببأ ء بل هي من صنع الله تعالى وهو 
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وأما الشر ط الأول : الخاص بذكاة الصيد من الشروط الستة التي ذكرناها 
وَقو أختظر اجات ]اال رض مسائلةه [ننا يكو إذا :يدرك الرسل 
حيّا » فباشتراطه قال ججمهور العاماء لما جاء في حديث عدي بن حاتم في بعض 
رواياته أنه قال عليه الصلاة والسلام :« وإن أدركته حيّاً فاذبحه » وكان 
النخعي يقول : إذا أدركته حيأ وم يكن معك حديدة فأرسل عليه الكلاب 
'حتى تقتله » وبه قال الحسن البصري ( مصيرًا لعموم قوله تعالى : ا فكلوا ما 





-- مذهب أهل السنة والجاعة ألا ترى أنه لو أرسل كلباً » أو سهاً على صيد » فأخطا ء فأصاب 
آخر» وسمى عند الإرسال أن الصيد الصاب يؤكل ٠‏ ولو سمئ على شاة » فتركها » وذيح أخرى 
أنها لا تؤكل » ولو أضجع شاة ومقى عليها » ورمى السكين » وأخذ أخرى » فذبحها أنها تؤكل . 
انظر ( بدائع الصنائع 8/ 73/86 ) . 
آنا الية فانا ترب ند الهور 2 وك انكف ؛ ومالك والشافعي ٠‏ وأحمد عند 
الإرسال » فا لم ينوء لم يؤكل . وقال عطاء , والأوزاعي : يؤكل صيده » إذا جرحه » وقال 
عطاء : إذا سمى عند اتقلابه أبيح . 
وعند امالكية : لو أرسل كلبه » أو بازه على غار » أو غيضة ( لفيف من الشجر) لم يعلم أن فيها 
صيداً » ونوى عند الإرسال » فوجد صيداً » فقتله » فإنه يحل بتلك النية » وذلك تنزيلاً للغالب 
منزلة المعلوم انظر ( حاشية الدسوق ٠١4/١‏ ) وقال صاحب الغني : لا يؤكل في قول أكثر أهل 
العم . وهو مذعب أخد وأ حنيفة » ومالك . انظر ( المغني 4/ 5:5 ) و ( بدائع الصنائع /١‏ 
7 ) وعند الغافمية : يجوز أكله , انظر ( الجموع ٠١7/4‏ ) فإن لم يعلم به بأن رمى » وهو 
لا حاضيا فأصاب صيداً » فإنه لا يحل على الصحيح ٠‏ . [ : 
“ 1 تقر نعل أن اليد م اذا أضيب: ث2 أذرك , وفيه حياة مستقرة ولم يتعذر ذبحه » أنه لا يباج . 
إلا تذكية بالشروط التى مرت لقوله عليه الصلاة والسلام : « وإن أدركته حيًا » فاذبحه » وهو 
قول الشافعى ومالك ٠‏ وأبي حنيفة والصحيح من مذهب أحمد . ظ ظ 
وقال الحسن البصري » والنخمي : إذا أدركه حا » وليس معه ما يذبح به سلط عليه الكلاب 
ظ حتى تقتله » وهي رواية عن أحمد . ظ 00١‏ 
0 قال النووي : وهو جمع عليه ( أي الذبح ) وما نقل عن الحسن ؛ والنخعي خلاف ذلك . 
فباطل » لا أظن يصح عنهها . انظر ( المغني 4/ 060 ) و ( شرح مسلم 77/1 ) ٠‏ 0 
قال النووي : وأما إذا أدركه ٠‏ ول تبق فيه حياة مستقرة بأن قطع حلقومه » ومريئه » أو 
. أجافه ؛ أو خرق أمعاءه ٠‏ أو أخرج حشوته » فيحل من غير ذكاة بالإجماع » وبعضهم قال : 
يستحب إمرار السكين على حلقومه لإراحته . ( شرح مس ؟1/ 77 ) للنووي . 


فنا 


. أَمْسَكْن عَلَيَكُمْ 4 © ومن قبل هذا الشرط قال مالك : لا يتوانى المرسل في 

طلب الصيد » فإن توانى فأدركه ميتاً » فإن كان منفوذ المقاتل بسهم حل أكله 
وإلا م يحل من أجل أنه لولم يتوان لكان يمكن أن يدركه حياً غير منفوذ 
القاتل .. 20 ظ 


وأما الشرط الثاني :.وهو أن يكون الفعل مبدؤه من القانص ويكون 
متصلاً حتى يصيب الصيد » فن قبل اختلافهم فيه اختلفوا فها تصيبه الحبَالة 
والشبكة إذا أنفذت المقاتل بمحدد فيها » فنع ذلك مالك والشافعي والخهور : 
ورخص فيه الحسن البصري 7 » ومن هذا الأصل لم يجز مالك الصيد الذي 
أرسل عليه الجارح فتشاغل بشيء آخر ثم عاد إليه من قبَلِ نفسه ”" ٠‏ 


وأما الشوط الثالث : وهو أن لا يشاركه في العقر من ليس عقره ذكاة 
له » فهو شرط جمع عليه فها أذكرء لأنه لا يدري من قتله ©) . 


وأما الشرط الرابع : وهو أن لا يشك في عين الصيد ولا في قتل جارحه 
. له ء فن قبل ذلك اختلفوا في أكل الصيد إذا غاب مصرعه » فقال مالك مرة : 


)3( المائدة أية -: 


(8) اذا تصييت التاجل الضيد» ققرت يرا ؛ أوقتلئه خل ‏ 01000 ٠‏ فحكه حم 
البائن بضربه الصائد . هذا مذهب أحمد » وروي ذلك عن ابن عمرء وهو قول الحسن » وقتادة 
. وقال الشافعي : لا يباح بحال » وهو قول الجهور . انظر ( المغني ه/ «ده ) أما ما قتلته 
الفيكة :: اى اطول ا ال ا تر ير . وهو قول 
شاذ . انظر ( المغني 2/ 58 ) . 

(؟) انظر ( الكافي /١‏ 7374 ) و ( قوانين الأحكام الشرعية ص ١87‏ ) . 

(8) إذا أرسل كلبه على صيد » فوجد الصيد ميتّاء ومح مع النه كا ل بنرك سداد 
ولا يدري هل وجدت فيه شرائط صيهه أو لا لا ؛ ولا يعم أيها قتنله ود 
يعم أنها جميعاً قتلاه أو أن قاتله الكلب الجهول . » فإنه لا يباح » إلا أن يدركه حيًا » فيذكيه , 
وبهذأ قال عطاء » والقاسم بن مخهرة » ومالك » والشافعي وأبو ثور ء وأصحاب الرأي » وهو 
قول أحمد . قال ابن قدامة : لا نعم لهم عخالفأ في ذلك . انظر ( المغني 2/ 6ه ) . 


١/6 


لا بأس بأكل الصيد إذا غاب عنك مصرعه إذا وجدت به أثراً من كلبك أو كان 
به سهمك ما لم يبت » فإذا بات فإني أكرهه . وبالكراهية قال الثوري » وقال 
عبد الوهاب : إذا بات الصيد من الجارح لم يؤكل » وفي السهم خلاف » وقال 
ابن الماجشون : يؤكل فيها جميعا إذا وجد منفوذ المقاتل » وقال مالك في 
المدونة : لا يؤكل فيها جميعاً إذا بات وإن وجد منفوذ المقاتيل» وقال 
الشافعي : القيامن أن لا تأكله إذا غاب عنك مصرعه » وقال أبو حنيفة : إذا 
توارى الصيد والكلب في طُلَبه فوجده المرسل مقتولاً جاز أكله ما لم يترك 
الكلب الطلب » فإن تركه 5 أكله ١‏ . 


( وسبب اختلافهم شيئان اثنان : الشك العارض في عين الصيد » أو في 


ذكاته )9) ., 


والترمذي وأبو داود عن أبي ثعلبة عن الني عليه الصلاة والسلام في الذي 


)١(‏ قال ابن عبد البر: ومن أرسل كلبه » انيعد أن حل عبية رن برد ثم وجد الكلب » أو 
السهم قد أنفذ مقاتل الصيد » فلا بأس بأكله ما ل يَبِتْ خوفاً من أن يكون أعان عليه بعض 
ذوات ال قر وقن كك : إن غاب عنه طويلاً » فلا يألمه » سواء بات عنه » أول يبت 
وقد قيل ا ا ل ا لي ا عن 
المعمول به في تحصيل المذهب انظر ( الكافي /١‏ 3/5 ) . 1 0 
ود أحد ‏ ذا را » قاب عن عبت ؛ فوجده ث٠‏ ويه فيه ول أثر به وه حل أكل . 

هو المشهور عن أحمد » وكذلك لو أرسل كلبه على صيد » فغاب عن عينه » ثم وجده ميتاً , 
ماب يوا ع ا اا 110 » وإن غاب 
ليلا لم يأكله » وعنه : إن غاب مدة طويلة / يبح » وإن كانت يسيرة أبيع ٠‏ 
وكره عطاء » والثوري أكل ما غاب . وعن أحمد مثل ذلك , وللشافعي قولان 500 

حنيفة : يباح إن لم يكن ترك طلبه » وإن تشاغل عنه , ثم وجده ء لم يبح . انظر ( المغني +/ 
507 ) وأنظر كتابنا ( الذبائح في الشريعة الإسلامية ) . ْ ْ 

(؟)عاين القرسيق من كنيعة .دان التكمي الاتبلامرة 6د 


١45 


يدرك صيده بعد ثلاث فقال : « كل ما ل يُنْتن »27 وروى مس عن أبي 
ثعلبة أيضاً عن الني عليه الصلاة والسلام قال : « إذا رميت سهمك فغاب 
حك معرعة فك ما يبت » 7 وفي حديث عدي بن حاتم أنه قال عليه 
الصلاة والسلام : « إذا وجدت سهمك فيه ولم تجد فيه أثر سبع وعامت أن 


سهمك قتله فكل » . ومن. هذا الباب اختلافهم في الصيد يصاد بالسهم أو 


يصيبه الجارح فيسقط في ماء أو يتردى من مكان عال » فقال مالك : 
لا يؤكل لأنه لا يدري من أي الأمرين مات » إلا أن يكون السهم قد أنفذ 
.مقاتله ولا يشك أن منه مات ٠‏ وبه قال المهور () . 

وقال أبو حنيفة : لا يؤكل إن وقع في ماء منفوذ المقاتل . ويؤكل إن 
تردى . ظ 

وقال عطاء : لا يؤكل أصلاً إذا أصيبت المقاتل وقع في ماء أو تردى من 
موضع عال لإمكان أن يكون زهوق نفسه من قبل التردي أو من الماء قبل 
زهوقها من قبل إنفاذ المقاتل . ظ 





٠ ) 41/١7 روآه مسم ؛ وأحمد » والنسائي » والترمذي » وأبو داود . انظر ( مسم يشرح النووي‎ )١( 

)١(‏ رواه مسم . انظر ( مسم بشرح النووي 4١/١5‏ ) . ظ 

() اختلفوا في الصيد يصيبه السهم , أو الجارح » فيسقط في ماء أو يتردى من مكان شاهق . 
فقال مالك : إذا أنفذ المقاتل » وم يكن هناك شك في الذي قتله , ٠‏ هل الجارح » أو الماء » أو 

٠‏ . التردي » فإنه مباح الأكل » وإذا لم ينفذ المقاتل , » لا يؤكل » لأنه لا يدري ما الذي قتله هل 

الجارح أو الماء » أو التردي ء وهو قول المهور ‏ انظر ( الكافي ٠ ) 3/5/١‏ 

. وقال أبو حنيفة ؛ لا يؤكل إن وقع في الماء » وإن كان منفوذ المقاتل » ويؤكل المتردي » وإن مم 
يكن منفوذ المقاتل . ظ 

. وقال عطاء : 57 اصلا تمواء للتردي » أ الذي وقع في الماء سواء كان منفوذ المقاتل » أم 

لاء لإمكان زهوق روحه عن طريق التردي » وهو الشهور من مذهب أحجمد » وهو قول ابن 
مسعود » انظر ( نيل الأوطار 8/ 165 ) و( المغني 500/2 ) ولا خلاف بينهم أنه إذا سقط في 
لماء » أو تردى من علو ء ولم تكن الجراحة موجية أنه ميتة لا يباح أكلها . لقوله عليه الصلاة 


ا١١م8ال‎ ٠ 


3 وأما موته من صدم الجارح له » فإن ابن القاسم منعه قياساً على المثقل 
وأجازه أشهب لعموم قوله تعالى : < فكُنُوا ما أُمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ 4 وم يختلف 
المذهب أن ما مات من خوف الجارح أنه غير مذى 22 . وأما كونه في حين 
الإرسال غير مقدور عليه » فإنه شرط فيا عامت متفق عليه © . وذلك يوجد 
إذا كان الصيد مقدورا على أخذه باليد دون خوف أو غرر . 0 

إكاامن نكل أنه فد تحب شوء أو تعلق بشيء أو رماه أحد فكسر 
جناحه أو ساقه , وفي هذا الباب فروع كثيرة من قبل تردد بعض الأحوال بين 
أن يوصف فيها الصيد بأنه مقدور عليه أو غير مقدور عليه . مثل أن تضطره 
الكلاب فيقع في حفرة » فقيل في المذهب يؤكل ٠»‏ وقيل لا يؤكل ٠‏ 

واختلفوا في صفة العقر إذا صرب الصيد فأبِينَ منه عضو » فقال قوم : 
يؤكل الصيد إلا ما بان منه » وقال قوم : يؤكلان جميعاً » وفرق قوم بين أن 
يكون ذلك العضو مقتلاً أو غير مقتل » فقالوا : إن كان مقتلاً أكلا جميعأ وإن 
كان غير مقتل أكل الصيد ولم يؤكل العضو . وهو معنى قول مالك . وإلى هذا 
يرجع خلافهم في أن يكون القطع بنصفين أو يكون أحدههما أكبر من 
الثانى 9) . ا" ظ 





- والسلام : « إذا رميت سهمك » فاذكر امم الله » فإن وجدته قد قتل » فكل , إلا أن تجده قد 
وقع في ماء » فإنك لا تدري الماءٌ قتله أو سهمك » . ( متفق عليه ) أنظر ( صحيح مس بشرح 
النووي 78/1١‏ ) واتفقوا على أنه إن وقع في الماء على وجه لا يقتله مثل أن يكون رأسه خارجا 
من اللافة ان اكتون مز طير الماء الذي لا يقتله الماء » أو كان التردي لا يقتل مشل ذلك 
الحيوان .“فلا خلاف في إباحته . انظر ( حاشية القنع ؟/545 ) . آ 
)١(‏ انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص/ 4ع . قال ابن جزي : الشرط الثالث : أن يموت من 
الجرح , لا من صدمة الجارح » ولا من الرعب » وفاقا لما » وأجاز أشهب أكله . 00 
(؟) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص/ 187 ) فهو شرط متفق عليه ٠‏ ظ 
٠‏ (") إن أصاب الصيد ء فأبان منه عضواً » فذهب أحمد إلى أنه إذا أبان عضواً » وه حياة مستقرة » م 
يبح ما أبان » لقوله عليه الصلاة والسلام « ما قطع من البهية » وهي حية ؛ فهو ميئة » رواء ِ 


1١144 


- وسبب اختلافهم معارضة قوله عليه الصلاة والسلام ه ما قطع من البيية 
وهي حية فهو ميتة » لعموم قوله تعالى : «١‏ فك فكنُوا مما أَمْسَكْنَ عليم »4 
ولعموم قوله تعالى. الؤثنالة اإبيكم رليم )أن ظلبا نجع السيك ور 
العقر.مطلقاً قال بذك الضيه والعضق التي اس و كيه 
عل الإىه وين سمله خل الوحت والانى فنا وبحت فى من ذلك العموم 
بالحديث العضو المقطوع فقال : كل الصيد دون مضو البائن » ومن اعتبر في 
ذلك الحياة المستقرة » أعني في قوله وهي حية فرق بين أ ن يكوق العضو متلا 
أو خو سمشل < ظ ظ 





- أحمدء والترمذي وأبو داود » وابن ماجة معناه . انظر ( نيل الأوطار 8/ ١764‏ ) وإن أبانه » 
فات الحيوان في الحال » حل الميع سواء أكانتا متساويتين أم متفاوتتين » وهو قول الشافعي » 
وروي ذلك عن عكرمة والنخعي.» وقتادة . انظر ( الروضة ؟/ 551 ) . 

2 وقال مالك : إن كان الذي انفصل مقتلاً » فإن الصيد مباح » وما انفصل منه » وإن لم يكن 

0 ما انفصل مقتلاً فلأل :.وعيل الصيد . وقد روي عن مالك » وغيره من أهل المدينة أنه 

< يؤكل ججميعه قليله » وكثيره » لأن الضربة بنية الاصطياد ذكاة له ء وما قطع من حي » فهو 

ميتةء إذا عاش ذلك الحي »أول يكن صيداً . انظر ( الكافي /١‏ 578 ) وقال أبو حنيفة : إن 
قطعه نصفين متساويين أو القطعة التي مع الرأس أقل من الأخرى حل » وإن كانت القطعة 
التي من جهة الذَنب أقل تحل . وحل الرأس . انظر ( بدائع الصنائع 1/ 5776 ) وعند 
| أحمد : إن قطع العضوء » فتعلق بالجلد حل » وعند أبي حنيفة لا يحل » وإن تعلق باللحم حل . 
انظر ( حاشية المقنع */ 0650 ) و ( بدائع الصنائع /١‏ هلالا" ) . 


١١188 
الباب الرابع‎ 
في شروط لابو ظ‎ 


اي رو ان سد رد ده ادك كان 
الذبائح المتفق عليها واغدات نفيها »وتقخص الاقطاياة في البر شرط زائد وهو 
أن لا يكون محرماً » ولا خلاف في ذلك لقوله تعالى : 9 وَحُرّمَ عليم صَيْد ميد 
التَ"ماة 5 مُه خُرّما 4 0 فإن اصطاد محرم فهل يحل ذلك الصيد للحلال أ اهو 
ميتة 0 لاحد املا ؟ اعخلف» فته النقهاء... :قسن غالك :ال اتهرميقة .-. 
وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور إلى أنه يجوز لغير الحرم أكله © . 

وسبب اختلافهم هو الأصل المشهور وهو هل النهي يعود بفساد المنهي أم 
لا ؟ وذلك بمنزلة ذبح السارق والغاصب . واختلفوا من هذا الباب في كلب 
الجوس المعلم » فقال مالك :.الاصطياد به جائزء فإن المعتبر الصائد لا الآلة ؛ 
وبه قال الشافعي راوحيت وغيرهم » وكرهه جابر بن عبد الله لحم 
وعطاء ومجاهد والثوري لأن الخطاب في قوله تعالى 20 ومَاعَلَئتُم من 
الجوارح مَكَلّبِينَ 4 متوجه نحو الؤمنين . وهذا كاف بحسب المقصود من هذا 
الكتات: وال الوق للضوات: + 


)١(‏ المائدة أية 95 . ظ ظ 
(؟) ما صاده الحرم مذهب مالك أنه ميتة ٠لا‏ يحل للمحرم » ولا لغيره . وذهب الشافعي ٠‏ وأبو 
حنيفة » وأبو ثور إلى أنه يجوز لغيره أكله . وقد تقدمت هذه اللسئلة في كتاب الحج . 
آداب الصيد : 
فق الاداب التي يجب أن يتسك با الصائد عدم العبث بالصيد » فالإسلام أوجب على المسامين 
الرحمة نحو الحيوان ٠‏ فلا يقتل الحيوان دون ما هدف ؛ أو منفعة لمجرد اللعب » والعبث » أو أن 
يتخذ الحيوان غرضاً » فقد جاء في الحديث « من قتل عصفوراً عبثاً عج إلى يوم القيامة يقول : 


ووو يمي يي 99669666 م م 0 


يارب يارب إن فلانا قتلني عبثا وم يقتلني منفعة » روأه أحمد ء والنسائي . انظر ( نيل 
الأوطار 8/ 1٠65‏ ) وجاء أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام « ما من إنسان يقتل عصفوراً فا فوقها 
٠‏ . بغير حلّها » إلا سأله الله عنها يوم القيامة » قيل::. يارسول الله » وما حقها ؟ قال : أن 
3 يدبحها ٠‏ فيأكلها » ولا .يقطع رألها + شرض ا روأه النسائي » والجاكم . ظ 
0 وه نجى رسول الله يِه أن تَصْبَرَ البهائم » متفق عليه . أي تنصب فترمى » وهي حية . 
0 و ا ا :لا تخدوا فيا فيه 
الروح غعَرَضأ».رواه مسلم وابن ماجة . قال الصنعاني : ويؤيده قوة حديث «٠‏ لعن الله من فعل 
هذا .. »لما مر ميت . وطائر قد نصب , وهم يرمونه . ووجه حكة النهي أن فيه إيلامأً 
للحيوان » وتضييعاً اليته ؛ وتفويتاً لذكاته إن كان مما يذى » ولنفعته , إن كان غير مذك . 
( سيل السلام ؛/ 846). 2 
وق ع ان لو يلات اناس رقن عند تصبرااط بور ابرموقة ركد جاوا اتساج اللي 
كل خاطئة من نبلهم فاما رأوا ابن عمر تفرقوا » فقال ابن عمر : « من فعل هذا ؟ إن رسول الله 
مَئَِهٍ لعن من اتخفذ شيئاً فيه الروح غرضاً » رواه مسم . انظر ( شرح مس للنووي ٠١4/15‏ ) 
أما الاصطياد بالليل» فقال أخمد : لا بأس به ء فقيل له : قول النبي عت « أقروا الطير على 
وكناتها » فقال : هذا كان أحدهم يريد الأمرء فيثير الطير حتى يتفاءل إن كان عن يمينه قال : 
كذاء وإن جاء عن يساره قال: كذاء فقال : عليه الصلاة والسلام « أقروا الطير على 
وكناتها » ( المغني 551/8 ) انظر كتابنا « الذبائح في الشريعة رو : ده طاعة 
١‏ على أخرى أو تركها نظرأ للزمان والمكان والأحوال » . ظ 


يسم الله الرحمن الرحيم ... وصلى الله على سيدنا جمد وآله 


كتاب أ لعقيقة 
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١115 
كتاب العقيقة ”ا‎ 


والقول امحيط بأصول هذا الكتاب ينحصر في ستة أبواب : الأول : في 
و ٠‏ والثاني : في معرفة محلها . والشالث : : في معرفة من يعق عنه 
وم يعق . الرابع : في معرفة وقت هذا النسك . الخامس : في سن هذا 
النسك وصيه «إلسادين :حم لها وسائر أجزائها . ش 


)١(‏ تعريفها 
بساحت الم : يقال : عق عن ولده يَعْق كت لسن رسيا 
وأصل العق في اللغة القطع , وسميت العقيقة بذلك » » لأنه يقطع حلقها ء ويقال للشعر الذي 
يخرج على رأس المولود في بطن أمه عقيقة » وجعل الزمخشري الشعر أصلاً في ذلك والذبيحة 
منه . انظر ( المجموع 56١/8‏ ) و ( عون المعبود 44 ).ونال أمو عنس :+ الأضل في العقيقة 
الشعر على الولود » وجمعها عقائق » ومنه قوله الشاعر: ‏ . ظ 
أوبا فتن لا تكن توفة اسح شتيي: سينا 
ثم إن العرب سمت الذبيحة عند حلق شعره عقيقة عقيقة على عاداتهم في تسمية الشيء ء بأسم سببه » أو 
ها جاوره , ثم اشتهر ذلك ختى صار من الأمماء العرفية » وصارت العقيقة مغمورة فيه 
فلا يفهم من العقيقة عند الإطلاق إلا الذييحة .20 
وقال ابن عبد البر : أنكر أحمد هذا التفسيرء وقال : إنما العقيقة اليج ننه وقيل الطعام 
امد اكور لحي ) لابن قدامة . 
الحكمة من مشروعيتها : 
إن الله تعاى النم التفضل على عباده له كث من النعم التي لا تسد ء ولا تحمى في كل وقت , 
وحين » ومن جملة النعم » وأسماها وأعظمها أن يرزق الله الإنسان مولوداً تحصل به الفرحة 
ويكمل به السرور بوجود طفل يكون زينة الحياة الدنيا يلعب » ويضحك » ويمرح » ويفرح . 
فيدخل السرور على قلوب أهله » وذويه » وقد يكون له شأن كبير في الجتقع . فشكراً للمنعم 
المتفضل بهذه النعمة » واعترافاً له سبحانه بالفضل ٠‏ والملة. »كان الأحرى والأجدر نوي أهز 
الطفل أن يقرب قرباناً لله تعالى ,هذه المناسبة السعيدة . 
فا من ناية مرو اسية أحرى انان رودل شريو الققراد و10 
والأصدقاء اهلا البيت .. وهكذا يظهر بوضوح سر حكلة الشرع دن هذه الأمة 
الكريمة من فرائض » وقوانين » وسنن . 
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فأما حكها : فذهبت طائفة منهم الظاهرية إلى أنها واجية » وذهب 
الجهور إلى أنها سنة » وذهب أبو حنيفة إلى أنها ليست فرضاً ولا سنة » وقد 
قيل إن تحصيل مذهبه أنها عنده تطوع () . وسبب اختلافهم تعارض مفهوم 
الآثار في هذا الباب »: وذلك أن ظاهر حديث سمرة وهو قول الني عليه 
الدال ااا الرطااوجيين بيك الورك يوم سابعه ويماط عنه 
الأذى »0 يقتضي الوجوب ٠‏ وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن 
العقيقة فقال : ه لا أحب العقوق ومن وَلِدَ له وَلَدْ فأحب اسك عن 
ولده فليفعل »© يقتضي الندب أو الإباحة » فن فهم منه الندب قال : 
العقيقة سنة ء. ومن فهم الاباحة قال : ليست بسنة ولا فرض » وخرج 


الحدكين أو دأود . ومن أحد بحديث معرة أوكنها ' 


,» العقيقة سنة في قول عامة أهل العلم » منهم أبن عباس » وابن عمر ء وعائشة » وفقهاء التابعين‎ )١( 
. وأئمة الأمصار ء ومنهم مالك » والشافعي » وأحمد أنما سنة » وهو قول الخمهور‎ 
ومذهب أي حنيفة أنها ليست سنة ء ولا واجبة » بل إنها من أمر الجاهلية . ومذهب الظاهرية‎ 
. ) 75١7/8 أنما واجبة »و به قال الحسن . انظر( المغني 1545/4 ) و( الإفصاح ص/١٠١ ) و( الحلى‎ 
(؟) رواه أبو داود » وأحمد » والترمذي » وصححه الحام » ورواه مالك في الموطاً » والبيهقي . قال‎ 
» النووي : هو حديث ضعيف . انظر ( المجموع 777//8 ) قال الحافظ : وصححه الترمذي‎ 
والحاى » وعبد الحق  وفي رواية لهم : ويدمى . قال أبوداود : ويُسمّى أصح » وه يدمى » غلط من‎ 
, همام . قال الحافظ : يدل على أنه ضبطها أن في رواية هز عنه ء ذكر الأمرين : التدمية‎ 
والتسمية » وفيه أنهم سألوا قتادة عن التدمية » فذكرها لهم » فكيف يكون تحريفاً من التسمية ؟‎ 
وأعل بعضهم الحديث بأنه من رواية الحسن عن سمرة » وهو مدلس ء لكن روى البخاري في‎ 
صحيحه من طريق الحسن أنه سمع حديث العقيقة من سمرة » كأنه عنى هذا . انظر ( التلخيص‎ 
. ) ٠66/6 و( نيل الأوطار‎ ) 157/4 
وراوي الحديث ممرة بن جندب بن هلال بن حريج الفزاري أبو سعيد وقيل : أبو عبد‎ 
» الرحمن » وقيل : أبو عبد الله » وقيل : أبو سلهان » وحريج بحاء مفتوحة » وراء مكسورة‎ 
وجم » قيده ابن ماكولا . نزل البصرة » وهو حليف الأنصار . له رواية كثيرة . ( تجريد أمماء‎ 
. ) الصحابة‎ 
: (؟) الحديث 5 أحمد ء وأبو داود » والنسائي . انظر ( نيل الأوطار ه/؟6٠ ) قال الشوكاني‎ 
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وأما محلها فإن جمهور العاماء على أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في 
الضحايا من الأزواج الثانية . وأما مالك فاختار فيها الضأن على مذهبه في 
الضحايا » واختلف قوله هل يجزي فيها الإبل والبقر أو لا يجزي ؟ وسائر 
التقهاء على أصل أن اليل أفضل من البق والبقز أفضل من القم 01ل 

وسبب اختلافهم تعارض الآثار في هذا اناي والقاسن . أما الأثر فحديث 
أبن عباس « أن رسول الله ميم عق عن الحسن لحن كما نا 
وقوله : « عن الجارية شاة - الغلام إفناكان »خروهها ابو داو 3 درواما 
القياس فلأنها نسك » فوجب أن يكون الأعظم فيها أفضل قياساً على الهدايا . 

وأما من يعق عنه»ء فإن جمهورم على أنه يع عن الذكر والأنثى 
الصغيرين فقط » وشذ الحسن فقال : لا يعق عن الجارية » وأجاز بعضهم أن 
يعق عن الكبير *) . ودليل المهور على تعلقها بالصغير قوله عليه الصلاة 
رادقم موحي سا من خالف ما روي عن أنس ٠‏ أن التى 





- سكت عنه أبو داود . وقال المنذري : في إسناده عمرو بن شعيب » وفيه مقال » يعني في روايته . 
عن اس رع له ا ْ 

. قد تقدم الكلام في ذلك في باب الأضحية‎ )١( 

6 أبو داود » والنسائي + عن ابن عباس ع ل 

ابن حبان » والحام . البيهقي من حديث عائشة بزيادة « يوم السابع » انظر ( التلخيص 
65 ) ورجح ابو حاتم إرساله . انظر ( سبل السلام 17/4 ) مع بلوغ المرام . 

(5) رواه الترمذي » وصححه » وابن ماجة ٠‏ واين حبان ٠‏ والبيهقي عن عائشة انظر ( التلخيص. 
١ )/‏ 

() عن الغلام شاتان » وعن الجارية 22000 وبه قال ابن عباس » وعائشة » 
والشافعي » وأحمد » وإسحق » وأبو ثور . وكان أبن عمر يقول : شأة اق عن القلام + والدا ري 
وكان الحسن » وقتادة لا ير يان عن الجارية عقيقة . انظر ( المغني 144/4 ) وقال الظاهرية : 
بل يعق عن الكبيس أيضا ؛ فهي فرض في الذمة إلى أن 55 . انظر ( الحلى 5755/7 ) . 


1155 


عليه الصلاة والسلام عق عن نفسه بعد ما بعث بالنبوة » 0 ودليلهم أيضاً على 
تمتها باينا قوله عليه الصلاة والسلام « عن الجارية شاة وعن الغلام 
انان :29 ...ودليل. من اقتصن .نيا غل الذكر قولنه علبنة الصلاة والسلام 
« كل غلام مرتهن بعقيقته » . ٠‏ 00 

وأما العدد فإن الفقهاء اختلفوا ينا في ذلك فقال مالك : يعق عن 
الذكر والأنثى بشاة شاة » وقال الشافعي وأبو ثور وأبو داود وأحمد : يعق عن 
الجارية شاة وعن الغلام شاتان 2 . وسبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا 
الباب . فنها حديث أم كرز الكعبية خرجه أبو داود قال : سمعت رسول 9 
بم يقول في العقيقة « عن الغلام شاتان مكانابان ٠‏ وعن الجارية شأة ١»‏ 
والمكافأتان : المقاثلتان . 

وهذا يتقضى القرق :ق: ذلك بيع :الذكر والائش و.وضا روي :«اأنة عق عن 
الحسن والحسين كبشأ كبشأ »© يقتضي الاستواء بينها . 

وأما وقت هذا النسك فإن جمهور العاماء على أنه يوم سابع المولود » ومالك 





(1) قال التووى وها سسدوك بواطال :ونال اللبوتى خضي أن كمه عب اندرو روفو 
ضعيف متفق على ضعفه . انظر ( المجموع 50/2) .2200 

(؟) روأه أحجمد ؛ وابن ماجة . انظر ( نيل الاوطان ه/ة؟؟ ). 

()انظر( المغني 140/8 ) و( المجموع 50/8 ) وانظر( الكافي 518/١‏ ) قال ابن عبد البر : ولوعق عن 
الغلام بشاتين » وعن الجارية بشاة كان حسناً في مذهب مالك . 

(؟) رواه أبو داود » والترمذي » وابن ماجة » وابن حبان . انظر ( عون المعبود 55/2  )‏ - 
:قال الخطابي : المراد بالتكافؤ في السن » فلا تكون إحداهما مسنة . والأخرى غراينة بل 
. يكونان مما يجري بها الأضحية . 
وقيل : معناه أن يذبح إحداهما مقابلة للأخرى . ذكره في السبل . وقال نيص ين ايل .: 
متشاهتان » تذبحان جميعاً » أي لا يؤخر ذبيح إحداهما عن الأخرى .وقال الزمخشري : 
متعادلتان » ؟ يجري في الزكاة » والأضحية . انظر ( عون المعبود 56/8 ) . 

(ه) تقدم تخريج الحديث . 
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لا يعد في الأسبوع اليوم الذي ولد فيه إن ولد نبهاراً » وعبد الملك بن 
الماجشون يحتسب به . وقال ابن القاسم في « العتبية » : إن عق ليلا لم يجزه . 
واختلف أصحاب مالك في مبدأ وقت الإجزاء » فقيل وقت الضحايا : أعني 
ضحئ ٠‏ وقيل بعد الفجر قياساً على قول مالك في الهدايا . ولاشك أن من 
أجاز الضحايا ليلا أجاز هذه ليلا » وقد قيل يجوز في السابع الشاني 
والثالتك © , ظ 1 ش 

وأما سن هذا النسك وصفته فسن الضحايا وصفتها الجائزة » أعني أنه 
يتفى فيها من العيوب ما يتقى في الضحايا ء ولا أعلم في هذا خلافاً في 
المذهب ولا خارجا منه.. 


وأما حك لمها وجلدها وسائر أجزائها فحك لم الضحايا في الأكل والصدقة 
ومنع البيع » وجميع العاماء على أنه كان يدمى رأس الطفل في الجاهلية بدمها 
وأنه نسخ في الإسلام " . وذلك لحديث بُرَيْدة الأسامي قال : « كنا في 


)١(‏ أتفق الجمهور » ومنهم الأئّة الثلاثة : مالك » والشافعي » وأحمد أن الأفضل أن تذبح في اليوم 
السابع » فإن ذبحها بعد الولادة » أو قبل اليوم السابع » أجزأه إلا أن مالكا لا يعد اليوم الذي' 
ولد فيه المولود . وهو قول للشافعية . 
وعند الشافعي » وأحمد لا فرق بين الذبح ليلا » أو هارا . وقال مالك : لا تجوز ليلا قياساً على 
الضحايا , والهدايا . 
واتفقوا على أنه لو ذبحها قبل ميلاد المولود أنها لاتمزىء . واختلفوا فيا إذا أخرها عن اليوه 
السابع » فعند الشافعية : أنها لا تفوت » بل هي ممتدة إلى ما قبل البلوغ . قال الرافمي : فبإن 
أخرها حتى بلغ » فات وقتها » وهو مذهب أمد . فلو مات المولود بعد اليوم السايع » وبعد 
التكن من الذبح فقولان للشافمي : أصحها أنه يستحب أن يعق عنه . انظر ( الجموع 40/8: ) 
و١‏ المغني ) و( الكافي 1“) في مذهب مالك . وعند مالك لا عقيقة بعد اليوم 
السابع . ظ 


(؟) أنظر ( المغني 547/8 ) وحكي عن الحسن » وقتادة استحسان ذلك وقول المهور أولى » وأقوى 
من وجوه : ظ ظ ظ 
أ قال بريدة : كنا في الجاهلية . إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة »ويلطخ رأسه بدمها ء فاما جاء 
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الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح له شاة ولطخ رأسه بدمها ء فاما جاء 
الإسلام كنا نذبح ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران » وشذ الحسن وقتادة فقالا : 
رأس الصبي بقطنة قد غمست في الدم » واستحب كسر عظامها لا كنوا في 
الجاهلية يقطعوبها من المفاصل . ١‏ ظ 
واختلف في حلاق رأس المولود يوم السابع ؛ والصدقة بوزن شعره فضة , 
فقيل هو مستحب » وقيل هوغير مستحب » والقولان عن مالك » والاستحباب 
جود 2 » وهو قول ابن حبيب لما رواه مالك في الموطأً « أن فاطمة بنت 
ريسول الله يلت حلقت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلشوم . وتصدقت 


بزنة ذلك فضصة » 9 . 





- الإسلام كنا نذيح شاة » وتحلق رأسه » ونلطخه بزعفران ٠‏ 0 ظ 
ب وأما رواية : ه ويدمى » فقال أبو داود ٠‏ وينبى ».أصح » وهو وثم من مام » فقل ' 
« يدمى » . ظ ا 

ج ‏ إن الدم نجس ٠‏ وقد أمرنا باجتنابه » فكيف يصح أن نلطخ به رأس طفل صغير ؟ 

د إن الني ملت أمر ياماطة الأذى عن الطفل يوم سابعه , فكيف يضح أن. يلطغ بأذى ؟ 
انظر( المغني 148/4 ) و( عون المعبود 58/8 )و( شرح ابن ال لأني دأود 70/8 ) وأنار معام 
السنن 787/6 ) . 
والأفضل عن الشافعية طبخ اللحم » ثم تفريقه عل القراء ؛ والساكين » وهو سذهب أجبد . 
فإن طبخها » ودعا إليها الناس ٠»‏ فلا مانع . أما عن النية » فهي شرط باتفاق . فإن لم ينوء 
أعاد العقيقة . وأما التسمية » فقد مر الخلاف فيها . 
وستكن أن يقول الذابح عند الذبح « اللهم لك ٠‏ وإليك عقيقة عتبقة فلان » للحديث الذي روته 

لانن وت لد هها من أن الي كلز نض وز السو« بوالتسيع اوقل : بسم الله والله أكبر 
اللهم لك هذه عقيقة فلان » رواه البيهقي بإسناد حسن ال 
و( المغني 151/8 ) . 
)١(‏ انظر ( المغني 1/8 ) وانظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١1‏ 0ك مالك . 
() رواه مالك . انظر ( الموطاً ”/راءه ) وروأه أحد بلفظ آخر انظر ( المغني 767/8 ) قال لما 
رسول الله مَلَِعٍ « احلقي رأسه » وتصدقي بزنة شعره فضة على الساكين ٠‏ والأؤفاض » يعني 
أهل الصّفة » ورواه سعيد في سننه . ظ 
انظر في ذلك كله كتابنا « الذبائح في الشريعة الإسلامية » والله أعلم . 


بسم الله الرحمن الرحمم ... وصل الله على سيدنا عمد وآله 


وصحبه وسام تسلها 


كتاب الأطعمة والأشربة 


والكلام في أصول هذا الكتاب تتعلق بجملتين : 
الجملة الأولى : نذكر فيها المحرمات في حالة الاختيار . 
الجملة الثانية : نذكر فيها أحوالها في حال الاضطرار . 











الجملة الأولى 


والأغذية الإنسانية : نبات وحيوان . فأما الحيوان الذي يُغتذى به, فنه 
حلال في الشوع ٠‏ ومنه حرام » وهذا منه بَرّيّ ومنه بحري . وامحرمة منها 
ما تكون محرمة لعينها » ومنها ما تكون لسبب وارد عليها . وكل هذا منها 
ما أتفقوا عليه » ومنها ما اختلفوا فيه . ظ 

تأما الرمة لسبب وآيد عليها فمي باملة تسمة : الميتة ٠‏ والمنخنقة , 
. والوقوذة » والمتردية » والنطيحة » وما أَكَلٌ السْبعٌ »وكل ما نقصه شرط من - 
شروط التذكية من الحيوان الذي التذكية شرط في أكله , والجلالة » والطعام 
الحلال يخالطه نجس . 


فأما الميتة فاتة تفق العاماء على تحريم ميتة البرء واختلفوا في ميتة البحر على 
ثلاثة أقوال : فقال قوم : هي حلال بإطلاق » وقالٍ قوم : هي حرام 
ياطلاق » وقال قوم : ما طفا من السمك حرام » وما جَرَّرَ عنه البحر فهو 
حلال " » وسبب اختلافهم تعارض الآثار في هذا الباب » ومعارضة عوه 
الكتاب لبعضها معارضة كلية وموافقته لبعضها موافقة جزئية » ومعارضة 
بعصها لبعض معارضة جزئية . فأما العموم فهو قوله تعالى :حر ممت 


)١(‏ المهور»ء ٠‏ ومنهم الأمّة الثلاثة : مالك » والشافمي : » وأحمد ‏ أن ما مات في البحر حلال لعموم 
قوله عليه الصلاة والسلام « هو الطهور ماوه الحل ميتته » رواه مالك » وأصحاب السفن . 
والطافي منه » وغير الطافي في ذلك سواء . 
وقال الحنفية : والمادوية : إن الطافي من السمك لا يؤكل فل في الدر المختارء فقال : 
ظ عيري عو اح حب فك أغل 0 
أعلى : من أسفل ؛ فليس بطاف » فيؤكل » واحتجوا بقول رسول الله يَلِدُةِ « ما ألقى 
البحر لياس وساي ٠‏ فلا تأكلوه » انظر ( حاشية ع 
7" ) أما ما انحسر عنه البحر » فات ٠‏ وما ألقى به البحر إلى اليابس فلا خلاف في حله . 


1 


عَلَيُكُمْ الميتةٌ » (2 . وأما الآثار المعارضة هذا العموم معارضة كلية فحديثان 
الواحد متفق عليه » والآخر مختلف فيه . أما المتفق عليه فحديث جابر» وفيه 
« أن أصحاب رسول الله مَكِتَمٍ وجدوا حوتاً يسمى العنبر » أو دابة قد جزر عنه 
البحر فأكلوا منه بضعة وعشرين يوماً أو شهرأ » ثم قدموا على رسول الله من 
فأختروه فال : هل معك من لمه شيء ؟ فأرسلوا منه منه إلى رسول الله ماج 
فأكله » 9) وهذا إنما يعارض الكتاب معارضة كلية بمفهومه لا بلفظه . 

اميا ا ا 0 شير ب انل تقل 
عن ماء البحر فقال : هو الطهور ماؤه الحل ميتته » 9" . وأما الحديث الموافق 
للعموم موافقة جزئية فا روى إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر عن 
النى عليه الصلاة والسلام قال :« ما ألقى البحر أُوجَرْرَعنه فكلوه »وما طفا 
فلا تأكلوه » () وهو خدية: اعت عندهم من حديث فالك:. وسبب ضعف 
حديث مالك أن في رواته من لا يُعْرف » وأنه ورد من طريق واحد ء قال 
أبو عمر بن عبد البر: بل رواته معروفون وقد ورد من طرق . 


)١(‏ المائد 0 ظ 
() الحديث متفق عليه . انظر ( مس بشرح النووي ؟١//41م‏ ,2 
(') تقدم تخريج هذا الحديث . 

(؛) قال الشوكاني : أخرجه أبو داود مرفوعاً من رواية يحى بن سل الطائي عن أبي الزبير عن 
03 جابرء وقد أسند من وجه آخر عن ابن أبي ذئب عن أبي الزيير عن جابر مرفوعا .. وقال 
الترمذي : سألت البخاري عنه » فقال : ليس بمحفوظ . وروي عن جابر خلافه ‏ ديحي 7 
سليم صدوق ميء الحفظ , وقال النسائي : ليس بالقوي وقال عقوت اذا لخدف هن 
كتابه » فحديثه حسن » وإذا حدث حفظا ففي حديثه مأ يعرف » وينكرء وقتال أب 
حاتم : لم يكن بالحافظ » وقال ابن حبان في الثقات : كان يخطىء ٠‏ وقد توبع على رفعه . 
أخرجه الدارقطني من رواية أبي أحمد الزبيري عن الثوري مرفوعاً » لكن قال : خالفه وكيع , 
وغيره فوقفوه على الثوري » وهو الصواب وروي عن أبن أبي ذئب » وأتماعيل بن أمية مرفوعا 
ولا يصح » والصحيح موقوف . قال الحافظ : وإذا م يصح إلا موقوفاً ققد عارضه قول أبي 


بكر» وغيره . قال المنذري : وقد أسند هذا الحديث من وجة طنيف » انظيز نل الأوطان 
خ/خدا ) 


١ 


وسبب ضعف حديث جابر أن الثقات أوقفوه على جابر » فن رجح 
حديث جابر هذا على حديث أبىي هريرة لشهادة عموم الكتاب له لم يستثن من 
ذلك إلا ما جزر عنه البحر إذ لم يرد في ذلك تعارض » ومن رجح حديث 
أبي هريرة قال بالإباحة مطلقاً . 

وأما من قال بالمنع مطلقاً فصيراً إلى ترجيح عموم الكتاب وبالاباحة مطلقاقال 
مالك والشافعي . وبالمنع مطلقاً قال 5-8 وقال قوم غير هؤلاء بالفرق . 
وأما الخمسة التي ذكر الله مع الميتة فلا خلاف أن ن حكها عندهم حك الميتة » وأما 
الجلالة وهي التي تأكل النجاسة فاختلفوا في أكلها 9 . وسبب اختلافهم 
معارضة القياس للأثر . أما الأثر فا روي « أنه عليه الصلاة والسلام نجى عن 
لحوم الجلالة وألبانها » خرجه أبو داود عن ابن عمر” . 

آنا الفنانى العاركن لماه الهو أن ها يزه جوف المبوان يتقليه لطي ” 
ذلك الحيوان وسائر أجزائه » فإذا قلنا إن لحم الحيوان حلال » وجب أن 
يكون لما ينقلب من ذلك حك ما ينقلب إليه ء وهو اللحم 6 لو انقلب 
تراباً » أو كاتقلاب الدم لما » والشافعي يحرم الجلالة 29 » ومالك يكرهها . 


)١(‏ الجمهور » ومنهم الأمة الثلاثة : أبو حنيفة » والشافعي ؛ وأحمد أنها تكره دون حبس » واستحبوا 
الحبس ء فروي عن أحمد أن الطير يحبس ثلاثة أيام » وكذلك الإبل » والبقرء والغم » وقيل : 
يسن أرفقيق نوفا وأباحها مالك دون حبس . انظر ( كفاية الأخيار 557 ) و( المغني 
+/كذه ) و( بدائع الصنائع 5767/6 ) . 

(؟) رواه الخمسة إلا النسائي عن ابن عمر . انظر ( نيل الأوطار) . 

ظ (؟) قد بينا مذهب الشافعي في الجلالة : قال النووي 00 

الأصح ولا تحرم » وسواء لمها » ولبنها » وبيضها » وبه قال الحسن البصري . ومالك ٠‏ 

وداود » ورواية عن أحمد ء والرواية الثالثة أنها تحرم . انظر( المجموع ١5/5‏ ) و ( المغني 517/8 ) . 

قال ابن قدامة : وتزول الكراهة بحبسها اتفاقاً . 


ل 


وأما النجاسة تخالط الحلال فالأصل فيه الحديث المشهور من حديث أبي 
هريرة ومهونة « أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن الفأرة تقع في السمن فقال : 
"اق كن جامد | قاط عدوها رونا عينا وكلوا الناق::واث 6ق ذاننا اقاريقوة أو . 
لا تقربوه »7 . 

وللعناء:ق التجانة #ناانط الطعومنات الكلان ماقينان:: أعر قينا ومن 
يعتبر في التحريم المخالطة فقط وإن م يتغير للطعام لون ولا رائحة ولا طعم 
من قبل النجاسة التي خالطته وهو المشهور والذي عليه الجهور . والثاني : 
مذهب من يعتبر في ذلك التغير » وعدي أهل الظاهر ورواية عن 
مالك © . 





)١(‏ هذا الحديث رواه أبو داود مايه ع قوير وأ قط ٠‏ وذكره الترمذي ياسناد أبي 
داود » ثم قال : وهذا حديث غير محفوظ . قال سمعت البخاري يقول : هو خطأ » وهو بلفظ 
« إذا وقعت الفارة في السمن فإن كان جامداً » فألقوهاء وما حولماء وإن كان مائعاً , 
فلا تقربوه » . وروأه البخاري عن أبن عباس عن مهونة «أن رسول الله يده سئل عن فأرة 
سقطت في سمن » ففاتت » فقال الني ظَلِقَِّ خذوها ء وما حولها ء وكلوا سمنم » وفي رواية 
« ألقوها وما حوبا وكلوه » . قال الترمذي : قال البخاري : والصحيح حديث ابن عباس عن 
مهونة . وذكره البيهقي من رواية أبي داود » ولم يضعفه » فهو » وأبو داود متفقان على السكوت 
عليه مع صحة إسناده . قال الخطابي : وروي في بعض الأخبار ( وإن كان مائعاً » فأريقوه ).. 
والسمن . والزجاج فيها ثلاث لغات : فتح السين » والزاي » وضههما » وكسرهما ٠‏ والفصيح فتح 
السين » وضم الزاي . انظر ( المجموع 6/9؟ ) . ظ 

)١(‏ ظاهر مذهب أحمد أن النجاسة إذا وقعت في مائع غير الماء نجسته وإن كثرء وعنه رواية أنه 

لا.يتجحس: إذا كترم ورواية تالقه ما أملة اماد كلخل العرئ يدقع عن تفسه التعاستة إذا كاز 

ونا ليت أضلة الا لا يدفعة عن تيه . انظر ( المغني ٠01/8‏ ) . 

يذغي الخاقتي|إذا قت اقأره بيئة + أوعرها من النجاسات ف معن »أو ازيت': أو ٠:‏ 

أو نخد ؛ أو طبيخ » أو غير ذلك فحكه حكم ما في الحديث : إن كان مائعاً نجسته » وإن 

ا ل 

ومذهب الظاهرية : السمن الذائب يقع فيه الفأرء مات فيه ء أولم يمت » فهو حرام » لا يحل ' 

إمساكه أصلاً » بل هراق ٠‏ فإن كان جامداً أخذ ما حوله » فرمي ٠‏ وكان الباقي حلالاً ما كان . 
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وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم الحديث . وذلك أن منهم من جعله 
من باب الخاص أريد به الخاص . وهم أهل الظاهر فقالوا : هذا الحديث يُمَرُ 
دغل ظاهرة: + وسائن الأغياه .يعتبر فيها تغيرها بالتجاسة أو لا تغيرهًا ينا : 
ومنهم من جعله من باب الخاص أريد به العام وهم الجهور فقالوا : المفهوم منه 
أن بنفس عخالطة النجس ينجس الحلال ٠‏ إلا أنه م يتعلل لهم الفرق بين أن 
يكون حافدا أو ذائياً لوجود انخالطة في هاتين الحالتين وإن كانت في إحدى 
الحالتين أكثر : أعني في حالة الذوبان » ويجب على هذا أن يفرق بين الخالطة 
القليلة والكثيرة » فلما ل يفرقوا بينها فكأنهم اقتصروا من بعض الحديث على 
ظاهره » ومن بعضه على القياس عليه . ولذلك أقرته الظاهرية كله على 
ظاهره . 


وأها:اخريات: لعيقيا و اقنها ها انفقو عليه ينها نا اعقلتوا قيه قامعا 
المنفق منها عليه فاتفق المسامون منها على اثنين : لحم الخنزير ء والدم . فأما 
الخنزير فاتفقوا على تحريم شحمه ولمه وجلده » واختلفوا في الانتفاع بشعره 
وفي طهارة جلده مدبوغاً وغير مدبوغ » وقد تقدم ذلك في كتاب الطهارة . 
وأما الدم فاتفقوا على تحريم المسفوح منه من اخيرات الذى ٠‏ واختلفوا في غير 
عر ويد ظ 


١‏ وكثك الغخافوا ل هم كروت + الم رأ هنا ومتهو يق سيره 
نجسأ . والاختلاف في هذا كله موجود في مذهب مالك وخارجاً عنه (0) . 


2 وأما كل ما عدا السمن يقع فيه الفأرء أو غير الفأر, البرك أز الا نوت نو بجلالانما [ 
يعقين لونة:: أو :طم : ؛ أو ريحه » فإن ظهر فيه الحرام ؛ ٠‏ فهو حرام . انظر ( المحلى ٠٠١/8‏ ) . 
فهم عجيب » وغريب + لا دزي ها الفرق:يين اسمن *:وغيردد هن الماقدات + 
والضوات أنه إذا وقع في مائع , بهراق ذلك المائع لقذارة القار» وخطرها على الصحة ٠‏ وله 
أ 

ا ا ل ا 
أبو حنيفة : هو طاهر . ظ 


الل 
50 اختلافهم في غير السفوح معارضة الإطلاق للتقييد » وذلك أن قوله 
تعالى : «١‏ حُرّمَت عَلَيْكُم الميْقَةٌ والدّمٌ >4 7) يقتضي تحريم مسفوح الدم وغيره » 
زتزلة لقيال ل أو ونا ستتريس) > يقتضي بحسب دليل الخطاب تحريم 
المسفوح فقط ..فن رد المطلق إلى المقيد اشتر ط في التحريم السفح » ومن رأى 
أنّ الإطلاق يقتضي حكاً زائداً على التقييد » وأن معارضة المقيد لامطلق إفا 
فوميق كات زليل اللطداي» :والطلق أسائ ه والعنام قوق من وليل القطباب 
قضى بالمطلق على المقيد » وقال : يحرم قليل الدم وكثيره والسفح المشترط في 
حرمية الدم إنما هو دم الحيوان المذكى » أعني أنه الذي يسيل عند التذكية من 
الحيوان الحلال الأكل .ب 

وأما أكل دم يسيل من الحيوان الحي فقليله وكثيره 3 وكذلك الدم من 
الحيوان المحرم عا بام يو ولا خلاف في هذا. 
وأما سبب اختلافهم في دم الحوت عا رضة العموم للقيا 


أما العموم فقوله تعالى : « والدّمٌ 4 وأما القياس فا يمكن أن يتوهم من 
كون الدم تابعا في التحريم لميتة الحيوان , أعني أن ما حرم ميتته حرم دمه, 
وما حل ميتته حل دمه » ولذلك رأى مالك أن ما.لا دم له فليس بيتة . 
قال القاضي : وقد تكامنا في هذه المسألة في كتاب الطهارة » ويذكر الفقهاء 


قال القرطبي : وفي دم الحوت المزايل له اختلاف » روي عن القابسي أنه طاهر » وهواختيارابن 
العربي . قال ايوس و ميو اباي ووو يقول : الدليل على 
أنه طاهر أنه إذا د يبس ابيض بخلاف سائر الدماء » فإنه يسود » وهذه النكتة هم في الاحتجاج 
على الشافعية . - 
وقد احتج الحنفية أيضاً ره عليه الصلاة والسلام وأدك كمساو نيان لدف 

ظ والجراد » فقد أباح السمك بما فيه من الدم دون إراقة له, » فوجب تخصيص الآية . انظر 

( المجموع 561/7 ) و( بدائع الصنائع 75١177١‏ ) و( تفسير القرطبي ) والحق مع الحنفية في 
هذه . والله أعلم . [ 


١40 : المائدة :5 . (؟) الأنعام‎ )١( 


يحظن 


في هذا حديثاً مخصصاً لعموم الدم قوله عليه الصلاة والسلام : « أحلت لنا 
ميتتان ودمان » وهذ الحديث في غالب ظني ليس هو في الكتب المشهورة من 

وأما الحرمات لعينها الختلف فيها فأربعة : أحدها : لحوم السباع من الطير 
ومن ذوات الأربع والشاني : ذوات الحافر الإنسية والقالث : لحوم الحيوان 
الأمور بقتله في 7 والرابع : لحم الحيوانات التي تعافها النفوس وتستخبثها 
بالطبع . وحى أبو حامد عن الشافعي أنه يحرم لحم الحيوان المنهي عن قتله 
قال : كالخطاف والنحل فيكون هذا جنساً خامساً من اختلف فيه . 

فأما المسألة الأولى : وهي السباع ذوات الأربع » فروى ابن القاسم عن 

مالك أنها مكروهة » وعلى هذا القول عوّل جمهور أصحابه وهو المنصور عندهم » 
وذكر مالك ف الموطأ ما دليله أنها عنده محرمة . وذلك أنه قال بعقب حديث 
أبي هريرة عن الني عليه الصلاة والسلام أنه قال : « أكل كل ذي ناب من 
السباع حرام  »‏ وعلى ذلك الأمر عندنا » وإلى تحريها ذهب الشافعي وأشهب 
وأصحاب مالك وأبو حنيفة » إلا أنهم اختلفوا في جنس السباع المحرمة فقال أو 
حنيفة : كل ما أكل اللحم فهو سبع حتى الفيل والضبع ؛ واليربوع عنده من 
السباع » وكذلك السنورء وقال الشافعي : يؤكل الضبع والثعلب » وإفا 
السباع الحرمة التي تعدو على الناس كالأسد والفر والذئب » وكلا القولين في 
المذهب » وجمهورهم على أن القرد لا يؤكل ولا ينتفع به » وعند الشافعي أيضاً 
أن الكلب حرام لا ينتفع به » لأنه فَهِمَ من النهي عن سوّره نجاسة عينه "© . 


, قال أبو حنيفة ا والضبيع » والهربوع » والسشور‎ )١( 
لوانتن 0 ا‎ 
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وسبب اختلافهم في تحريم لحوم السباع من ذوات الأربع معارضة الكتاب 
للآثار» وذلك أن اابري و ايد بابي فلودا مر 
0 > 7" الآية » أن ما عدا المذكور في هذه الآية حلال » وظاهر 
5001 عيذ ماني : «نهى رسول الله َي عن أكل كل ذي ناب 
من السباع » أن السباع محرمة . هكذا رواه البخاري ومسل () . 


٠‏ وأما مالك فارواه في هذا المعنى من طريق أبي هريرة هو أبين في المعارضة 
وهو أن رسول الله 0ك قال : « أكل كل ذي ناب من السّباع حرام » 9) 
وذلك أن الحديث الأول قد يمكن المع بينه وبين الآية بأن يحمل النهى 
اللاكون تبه هل الكزاقية ببوأنا عاديك وريز ذلبيين يكن ابجع ينه وين 
الأية إلا أن يعتقد أنه ناسخ للآية عند من رأى أن الزيادة نسخ وأن القرآن 
الست البهة التواترة, 


فن جمع بين حديث ألي ثعلبة والآية مل حديث لحوم السباع على 
الكراهية . ومن رأى أن حديث أبي هريرة يتضن زيادة على ما في الآية 


والثعلب فيحلان ٠‏ لأنها لا يعدوان . ووافقه أحمد في حل الضبع إلا الثعلب فإن له روايتان . 
وعلى كُلّ فقد اتفق الأمّة الثلاثة » ومعهم المهور على أن ذا الناب الذي يحرم أكله ينطبق على 
الأسد ء والمرء والفهد » والذئب ٠»‏ والدب » والقرد » وابن أوى ٠‏ والسئور ء والنسئاس ٠‏ 0 
وقال مالك : لاا يحرم أكل ذي الناب » ولكن يكره . انظر ( ب بشرح النووي 45/١7‏ ) 
و( نيل الأوطار 17١/5‏ ) . ظ 
1( الأنعام أية ١60‏ . 
(؟) لفظ البخاري عن أي ثعلبة « نهى عن أكل ذي ناب من السباع » انظر ( البخاري مع 
القسطلاني 785/4 ) وكذلك رواه مسم هذا اللفظ انظر ( مس بشرح النووي بهامش إرشاد 
الساري ١149/4‏ ) درداه الماعة إلا البخاري . وأبا داود بلفظ « كل ذي ناب من السباع » فأكله 
حرام » انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 17١/8‏ ) ورواه مالك بلفظ « أكل كل ذي ناب 
من السباع حرام » عن أبي ثعلبة . 
)١(‏ انظر ( الموطأ 5/١‏ ) قال مالك : وهو الأمر عندنا . 


١.8 


حَرْمٍ لحوم السباع » ومن اعتقد أن الضبع والثعلب محرمان فاستدلالاً بعموم 
لفظ السباع ؛ ومن خصص من ذلك العاديّة فصيراً لما روى عبد الرحمن بن 
عمار قال : سألت جابر بن عبد الله عن الضبع آكلها ؟ قال : نعم » قلت : 
ميد عن »قال هر ولد قات سنن الال ين ربل 1ل ل + 
قال : نعم 9" . وهذا الحديث وإن كان انفرد به عبد الرحمن فهو ثقة 


)١(‏ رواه الخمسة » وصححه الترمذي » انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 177/8 ) و( ابن ماجة 
٠‏ 008/1 ) وأخرجه أيضاً البيهقي » والشافعي » وصححه البخاري » وابن حبان » وابن خزية , 
والبيهقي ٠‏ وأعله ابن عبد البر بعبد الرحمن المذكور . قال الشوكاني : وهو وهم » فيانه وثقه أبو 
زرعة » والنسائي » ولم يتكلم فيه أحد » ثم إنه م ينفرد به أحد حك ( المضدن السابق ) وانظر 
( نصب الرأية ١954/6‏ ) . 
قال الزيلعي : واعم أن أبا داود رواه بسند السنن . ول يذكر فيه الأكل » ولفظه قال : سألت 
رسول الله ع عن الضبع فقال :« هوصيد » ويجعل فيه كبش »2 » إذا صاده احرم » . انتهى ‏ ا حرس 
في « الأطعمة » 
ووهم صاحب ل ل ل 
أكله ' زاعمبين أن الصيد أمم للمأكول . ومنشأ الخلاف في قوله تعالى : < ياأيها الذين آمنوا 
لا تَقَتلوا الصيد وأنتم حُرّم 4 فعند الشافعي لو قتل السبع » أو نحوه ممالا يؤكل» لا يجب 
عليه شيء » وعندنا يجب عليه الجزاء » لأن الصيد اسم للممتنع المتوحش في أصل الخلقة » قالوا : 
لو كان هذا مرادأ لخلا عن الفائدة » إذ كل أحد يعرف أن الضبع ممتنعة متوحشة في أصل 
الخلقة » وإنما سأل جابر عن أكلها سها » وقد ورد التصريح بأكلها » قلنا : هذا ينعكس عليهم : 
لأنه لا سأله أصيد هي ؛ قال له : نعم , ثم سأله آكلها ؟ قال : نعم » فلو كان الصيد هو 
المأكول » »لم بعد السؤال . 
واستدل الإمام فخر الدين في « تفسيره » على أن الصيد | مولرا كن تدشان وام 
صَيْدُ البَحْرٍ وطْعَامّه متاعاً لكم وللسّيّارة وحُرّمْ عَلَيْكُمْ ميد البَرّ ما دُمْتُمْ حُرّماً » قال : فهذا 2 
يقتضي حل صيد البحر دائمأ » وحل صيد البر في غير وقت الإحرام , ا 0" 
كالمٍساح ء وفي البر ما لا يؤكل كالسباع ٠‏ قال : فثبت أن الصييد امم لامأكول ٠‏ انتهى ( 
الراية 6ع/295) . 
والمهور حرموا الضبع ومنهم أبو حنيفة » وأباح أكله الشافعي وأحمد 
وقد احتح من حرمه : 
أولا : إنه ذو ناب من السباع » وقد جاء حرمة ذلك عامة في السباع . 


عواعة أئمة الحديث » ولما ثبت من إقراره عليه الصلاة والسلام فل أكن الكت 
بين يديه 0 . ظ 


فانا : الحديث الذي رواء خزعة بن جزء قال + سألت رسول لله يه عن الضيع » فقال : أو 
يأكل الضبع أحد ؟ رواه الترمذي » وفيه عبد الكريم بن أبي أمية » وهوضعيف وكذا الراوي عنه 
إسماعيل بن مس » فهو ضعيف . انظر ( الروض النضير 50١/7‏ ) 00 
وانها , أجايوا عن حديث عبد الرحن المتقدم بأنة اتقرد به » وليس مشهورا بتقل العم » و9 من 
يحتج به » إذا خالفه من هو أثبت منه . 
قال أبو عمر : وقد روي النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع من طرق متواترة » وروف ذلك 
جماعة من الأمة الثقات الأثبات » ومحال أن يعارضوا بمثل حديث ابن أبي عمارة ( القرطبي 
1 ). ا 
وقال ابن العربي : لم يثبت سنده . 
وقالوا : لو سامنا بصحة حديث عبد الرحمن » فإنه اجتع مبيح وحاظر» فيجب أن تقدم الحظر 
احتياطاً . 0 
والحق أن قول الجمهور قوي من وجوه : 
أولآ: إن الله تعالى قال في كتابه الكرم < وَيْحَرّم عَلَيْهم الخَبَائكَ > وقد ثبت أنه يأكل 
الخبائث » وما دام يتغذى على الخبائث فهو خبيث ٠‏ 2 
ثانياً : إنه ذو ناب ٠‏ وقد جاء تحريم ذي الناب مطلقاً . 
فالغ : لما عرف عنه من أنه مولع بنبش القبور للعثور على لحوم بني آدم من الأموات » وسرقة 
الاطفال وناهيك به من تعليل . 
وقد علل الشافعي رحمه الله أن السباع إنما حرمت لأا تعدو على الناس أحياء » فا بالك بالذي 
يعدو عليهم » وهم أموات » فهو من باب أولى . انظر كتابنا « الذبائح في الشريعة الإسلامية » ٠‏ 
)١(‏ روأه الجاعة إلا الترمذي . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 177/8 ) وهو الحديث الشهور 
عن ابن عباس رضي الله عنهها عن خالد بن الوليد رضي الله عنه « أنه أخبره أنه دخل مع 
رسول الله يت على ميونة » وهي خالته » وخالة ابن عباس فوجد ضبا محنوذاً ( مشوينًا ) 
قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد » فقمت الضب لرسول الله ملق » فأهوى بيده إلى 
ظ الضب » فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرن رسول الله يلت بما قدمتن له ء قلن الضب 
يارسول الله » فرفع زسول الله ملع يده » فقال خالد بن الوليد : أحرام الضب يارسول الله ؟ 
قال : لا ء ولكن ل يكن بأرض قومي ٠‏ فأجدني أعافه . قال خالد : فاجتررته » فأكلته 
ورسول الله ملت ينظرء فم ينه . ش 


حلضيل 


وأما سباع الطيرء فالمهور على أنما حلال لمكان الآية المتكررة » وَحَرّمَها 
قوم لما جاء في حديث ابن عباس أنه قال : « نهى رسول الله يله عن أكل كل ذي 
ناب من السباع وكل مخلب من الطير» إلا أن هذا الحديث لم يخرجه 
الشيخان » وإنما ذكره أبو داود © . 0" 

ظ جنا ‏ الن 

وأما المسألة الثانية : وهي اختلافهم في ذوات الحافر الإنسي : أعني الخيل 
والبغال واحمير» فإن جمهور العاماء على تحريم لحوم المر الإنسية » إلا ما روي 
عن ابن عباس وعائشة أنها كانا يبيحانها » وعن مالك أنه كان يكرهها » رواية 
ثانية مثل قول المهور . وكذلك المهور على تحريم البغال » وقوم كرهوها وم 
يحرموها » وهو مروي عن مالك وأما الخيل فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة 
إلى أنها محرمة » وذهب الشافعي وأبو يوسف وجمد وجماعة إلى إباحتها . 

والسبب في اختلافهم في امر الإنسية معارضة الآية المذكورة للأحاديث 


الثابتة في ذلك من حديث جابر وغيره قال : « نهى رسول الله يَيْنّهِ يوم خيبر 


95 وأما من كرهه » فقد احتج بالحديث المروي عن عائشة رضي الله عنها « أنه أهدي للني عَيلع 
ضب . فل يأكله » فقام عليهم سائل فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تعطيه » فقال : أتعطينه ظ 
ما لا تأكلين » رواه الطحاوي . انظر ( نيل الاطارة/1؟1١‏ ) . 
قال الشوكاني نقلاً عن ابن حجر : « إن الكراهة للتنزيه في حق من يستقذره » وتحمل أحاديث 
الإباحة على من لا يتقذره.. ولا يخفى أن الضب يتغذى على الأعشاب » . 

)١(‏ ليس 5 ذكر المؤلف من أن المهور على حل سباع الطير ؛ بل الجمهور على تحريمها . انظر ( نيل 

الأوطار 1١١/4‏ ) وانظر ( المغني 4/ة ) قال ابن قدامة : هذا قول أكثر أهل العم » وبه قال 

. الشافعي » وأبو ثور » وأحمد » وأصحاب الرأي . وقال مالك ٠‏ والليث ٠‏ والأوزاعي » ويحى بن 

سعيدء لا يحرم من الطير شيء . وانظر ( فتح الباري 56:/856 ) وقول المؤلف نم يروه 
الشيخان » فإنه ليس 5 ذكر . بل إن مساماً رواه بهذا اللفظ . انظر ( مسلم هامش إرشاد 
الساري مع شرح النووي 2 فالحديث رواه الماعة إلا البخاري . انظر ( منتقى الأخبار 
مع نيل الأوطار ) قال النووي : في هذه الأحاديث دلالة لمذهب الشافعي , وأبي حنيفة . 
وداود » والمهور . ( المصدر السابق ) 


0 


عن لحوم الْمّرالأهلية وأذنَ في لحوم الخيل »07 فن جمع بين الآية وهذا 
الحديث حملها على الكراهية ٠‏ ومن رأى النسخ قال بتحريم المر أو قال 
بالزيادة دون أن يجب ند نش ء ود ا من / ير ريما ما و 
عن أبي إسحق الشيباني عن ابن أبي أوفى قال « أصبنا حُمُراً مع رسول الله مَل 
بخيبر وطبخناها . فنادى منادي رسول الله يَيِةِ أن أكفئوا القدور بما 
فيها »7 . قال ابن إسحق : فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال : إنا نهى 
عنها لانما كانت تأكل الجلة . 
وأما اختلافهم في البغال » فسببه معارضة دليل الخطاب في قوله تعالى : 
+ والخيل والبغال والخحميرٌ لِتَرْكبُوها وَزيئة 4 وقوله مع ذلك في 
الأنعام < لِتَرْكَبُوا مها ومثها تألون » 9 للآية الحاصرة للمحرمات ؛ لأنه 
يدل مفهوم الخطاب فيها أن المباح في البغال إنما هو الركوب مع قياس البغل 
أيضأ على المار . وأما سبب اختلافهم في الخيل فعارضة دليل الخطاب في هذه 
الآية لحديث جابرء ومعارضة قياس الفرس على البغل والمار له » لكن إباحة 
لم الخيل نص في حنديث جابر فلا يتبغي أن يعارض بقياس ولا بدليل 
خطاب 5 


ذا ا ان 


.) و ( المغني كلد‎ ) 551/١١ الحديث متفق عليه . انظر ( مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(؟) الحديث متفق عليه . انظر ( منتقى 'الأخبان مع نيل الأوطار 9/8؟١‏ ) قال الشوكاني نقلاً عن 

. النووي : قال بتحريم امر الأهلية أكثر العاماء من الصحابة » فن بعدهم » ولم نجد عن أحد من 
الصحابة في ذلك خلافاً إلا عن ابن عباس ؛ ٠‏ وعن مالك ثلاث روايات : ثالثها الكراهة . انظر 
( نيل الأوطار ا )2 

(؟) الل أية 2 . 

(5) غافر آية 78 . 

(0) اتفق الجهور على حرمة البغال لأنما متولدة من المير . انظر ( المغني ث/لامه ( أطيذا الخيل 

فا جمهورء ومنهم الشافعي » ومالك , وأحمد » وأبو يوسف », وعمد صاحبا أبي حنيفة أنها مباحة 


رحضن 


وأما المسألة الشالثة : وهي اختلافهم في الحيوان المأمور بقتله في الحرم 
وهي الخس المنصوص عليها : « الغراب والحدأةٌ والعَقْرَبْ والقَأرّة والكَلْبٌ 
العتقور» 7 فإن قوماً فهموا من الأمر بالقتل للها مع النهي عن قتل البهائم 
. المباحة الأكل أن العلة في ذلك هو كونها محرمة » وهو مذهب الشافعي 9 , 
وتنا فهموا من ذلك معنى التعدي لا معنى التحريم » وهو مذهب مالك وأبي 
حنيفة وجمهور أصحابها 7" . وأما الجنس الرابع » وهو الذي تستخبثه النفوس 
كالحشرات والضفادع والسرطانات والسلحفاة وما في معناها . فإن الشافعي 
حرمها » وأباحها الغير » ومنهم من كرهها فقط () » وسبب اختلافهم اختلافهم 
الور ار م الخمائث في قوله تعالى 8 وَيُحَرُم عَلَيْهم 


الأكل لحديث مه اله َي يوم خيير عن لحوم الجر الأهلية : 5 
الخيل » متفق عليه . انظر ( مسلم بشرح النووي 10/١١‏ ) و ( نيل الأوطار 777/8 ) وكرهها أبو 
حنيفة » وبعض المالكية » وحكي عنهم التحريم . 
وممن قال ياباحتها : الحسن البصري ٠‏ وإبراهيم يم النخعي . وحماد . وإسحق . وجاء في. حديث 
ا ا اا سي ويه فأكطنامء ونحن 2 
بالمدينة » . 000" 

000 تقدم تخريج الحديث . وهو حديث متفق عليه عن عائشة‎ )١( 

(؟)انظر( الجموع؟/15 ) ونه قال أيوحنيفة »وأحند ودأود .وقالمالك :حلال 5 المغني 
خ/ذه ) ْ 

(9) انظر ( الكافي 7/7/١‏ ) لمذهب مالك . ومن أهل الدينة من قال بقول الشافمي . 52 
أشهب »»وغروة +بوجاعة '( الضدن السايق )1 : ظ 
ود ره عند أبي حنيفة أكل الغراب الأبقع » والأسود » ولا يحرم . انظر ( تحفة الفقهاء 1١/*‏ ) 
' والحدأة حرام تدخل تحت ذي التخلب » انظر ( بدائع الضنائع 775/١‏ ) فا تقله الؤلف عن أبي 
حنيفة ليس على عومه . فتأمل ذلك . 

( متش العافعى. ف.حقرات الآر #الحزاك ٠‏ .والقازب + والجعلان «.وينات وردان :+ بوالفان . 
ونحوها حرام . وبه قال أبو حنيفة » وأحمد ء وداود . وقال مالك : حلال » واحتج بقوله تعالى . 
ا يا ل 24 
: واحتج الجمهور بقوله تعالى : 9 وَيْحَرْمٌ عليهم الخباك » وهذا مما ينتخبثه العرب . انظر . 
0 


١1 


الخبائث > 0١‏ فن رأى أنها المحرمات بنص الشرع م يحرم من ذلك ما تستخبثه 
النفوس مما لم يرد فيه نص » ومن رأى أن الخبائث هي ما تستخبثه النفوس 
قال : هي محرمة . وأما ما حكاه أبو حامد عن الشافعي في تحرممه الحيوان 
امنفئن عن قتله كالخطاف والنحل زع » فإني لست أدري أين وقعت الآثار 
الواردة في ذلك » ولعلها في غير الكتب المشهورة عندنا 9 . وأما الحيوان 
البحري » فإن العاماء أجمعوا على تحليل ما لم يكن منه موافقأ بالاسم لحيوان في 
البر محرم » فقال مالك : لا بأس بأكل جميع حيوان البحر » إلا أنه كره خنزير 
ذلك . وقال الليث بن سعد : أما إنسان الماء وخنزير الماء فلا يؤكلان على 
شىء من الحالات © 1 ظ 0 
ات 
)١(‏ الأعراف آية ١6!‏ . 
(؟) روى أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري » ومسل ذكره في آخر كتابه » ورواه أبن ماجة 
في كتاب الصيد بإسناده على شرط البخاري عن عبد الله بن عباس « أن النبي يَبْتَّهْ نهى عن قتل 
أربع من الدواب : اللة » والنحلة » وا مدهد » والصرد» . انظر ( المجموع 15/4 ) للنووي . 
قال النووي : وأما النهي عن قتل الخطاف ٠‏ فهو ضعيف » ومرسل ٠‏ روه البيهقي بإسناده عن 
أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية . وهو من تابع التابعين » أو التابعين عن الني عَيكهِ « انه 
فتقطع : م 00 ع ظ 7 
قال : وروى حمزة النصيي فيه حديثاً مسنداً إلا أنه كان يُرمى بالوضع » وصح عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص موقوفاً عليه أنه قال « لا تقلتوا الضفادع » فإن نقيقها تسبيح ٠‏ ولا تقتلوا 
البيهقي : إسناده صحيح . انظر ( المجموع وكره١ا‏ ). 
ويقصد المؤلف بأبي حامد ( الغزاليي ) من الشافعية . 
(5) كلب الماء مباح عند الشافمي » وأمد » ومالك ٠‏ وبه قال الليث . ويقتضيه قول الشعبي » 


1110 


وسبب اختلافهم هو هل يتناول لغة أو شرعاً اسم الخنزير والإنسان خنزير 
الماء وإنسانه ؟ وعلى هذا يجب أن يتطرق الكلام إلى كل حيوان في البحر 
مشارك بالاسم في اللغة أو في العُرْف لحيوان محرم في البر مثل الكلب عند من 
يرى تحريمه . والنظر في هذه السألة يرجع إلى أمرين : أحدهما : هل هذه 
الأسماء لغوية ؟ والثاني : هل للامم المشترك عنوم أم ليس له ؟ فإن إنسان 
الماع وخاز يرة 0 مع خنزير البر وإنسانه باشتراك الاسم » فن سم أن هذه 
الأسماء لغوية ورأى أن للامم المشترك عموماً لزمه أن يقول بتحريها » ولذلك 
توقف مالك في ذلك وقال : أنتم تسمونه خنزيراً . فهذه حال الحيوان الحرم 
الأكل في الشرع والحيوان المباح الأكل . 

وأما النبات الذي هو غذاء فكله حلال إلا الخفر وسائر الأنبذة المتخذة من 
العصارات التي تتخمر » ومن العسل نفسه , أما الخر فإنهم اتفقوا على تحريم 
قليلها وكثيرها : أعني التي هي من عصير العنب . وأما الأنبذة فإنهم اختلفوا 
في القليل منها الذي لا يسكر »ء وأجمعوا على أن اللسكر منها حرام » فقال 
جمهور فقهاء الحجاز وجمهور المحدثين : قليل الأنبذة وكثيرها المسكرة حرام . 
وقال العراقيونٍ : إبراهم مم النخعي من التابعين وسفيان الثوري وابن أبي ليل 
وشريك وابن سِبُرٌمَة وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفيين وأكثر عاماء البصريين : 
إن الخو من اتن الأجدة المسكرة عدو الكت تقبس لأ الفيق 07م وست 
- أما القساح » فقد نقل عن أحمد أنه لا يؤكل . وقال الأوزاعي : لا بأس به لمن اشتهاه . وقال 

أبو حامد : لا يؤكل ٠‏ ولا يؤكل الكوسج ٠‏ لأنما يأكلان الناس . وقد روي عن إبراهيم النخعي 

وغيره أنه قال : كانوا يكرهون سباع البحر ء كا يكرهون سباع البر . وقال أبو علي النجاد 

ما حرم نظيره في البرء فهو حرام في البحر ككلب البحر » وخنزيره » والعاجة » وهو قول 

| الليث في كلب الماء فإنه يرى : إباحة كلب البحر » والبر . 
وقال أو عنينة: : لا يباح إلا السيك 00-0 ) و( المجموع ) و( بدائع الصنائع ) . 


)١(‏ قال ابن قدامة : كل مسكر حرام قليله ٠‏ وكثيره » وهو خمر ٠‏ حكمه حم عصير العنب في 
تحريمه » ووجوب تعمل شارية: ٠‏ وروي تحريم ذلك عن عمر » وعلي » وأبن مسعود » وابن 


حفن 


اختلافهم تعارض الآثار والأقيسة في هذا الباب » فللحجازيين في تثبيت 
مذهبهم طريقتان :الطري يقة الأول لى : الآثا رالواردة في ذلك .والطريقة الشانية : 
ظ تسمية الأنبذة بأجمعها خرا » فن أشهر الآثار التي تمسك بها أهل الحجاز ما رواه 
مو ا 00 « سئل 
2 عن البتع وعن نبيذ العسل ؟ فقال : كل * شراب أسكر فهو 


حرام ( ااخرجةه البخاري . وقال يحى بن معين : :هذا أصح حديث روي عن 





- عمر ء وأبي هريرة » وسعد بن أبي وقاص ٠‏ وأ بن كعب ٠‏ وأنس ٠‏ وعائشة » رضي الله عنهم . 
ويه قال عطاء . وطاوس » ومجاهد » والقاسم » وقتادة . وعمر بن عبد العزيزء ومالك » 
والشافعي » وأبو ثور » وأبو عبيد » وإسحق . وقال أبو حنيفة في عصير العنب إذا طبخ ؛ 
فذهب ثلثاه » وتقيع القرء والزييب إذا طبخ » وإن لم يذهب ثلثاه » ونبيذ الحنطة والذرة ؛ 
والشعير ء ونحو ذلك نقيعاً كان » أو مطبوخاً . كل ذلك حلال إلا ما بلغ المّكُرّء فأما عصير 
العنب » إذا اشتد » وقذف زبده » أو طبخ » فذهب أقل من ثلثه » ونقيع القرء والزبيب إذا 
اشتد بغير طبخ + فهذا محرم قليله » وكثيرة لما روى أين عباس عن الني َيه قال رمخ 
فر ينها » والسكر من كل شر 
حتج الجهور بقوله علييه الصلاة والسلام « كل مسكر خمر» وكل خمر حرام » رواه ابن عبر . 
وعن جابر قال : قال رسول الله متو ه ما أسكر كثيره » فقليله رام » رواهما أبو داود , 
والأثرم » » وغيرهما . وعن عائشة قالت : سمعت رسول الله َيه يقول « كل مسكر حرام » قال : 
وما أسكر منه الفرق » فلء الكف منه حرام » رواه أبو داود » وغيره ٠‏ 
وتنا روطي اله بعايه و تزل رع ار روطي ردن الحلب ابوالتو + بوالسال»+ ٠‏ والشعير . 
والخفر ما خامر العقل . متفق عليه . 
أما حديثهم » فقال أحمد : ليس في الرخصة في المسكر حديث صحيح . أنظر ( الغني 50/4 ) 
وانظر ( نيل الأوطار 158/8 ) . 
قال الشوكاني : وقد ذهب إلى التعميم علي » وعمرء وسعد »وابن عمر » وأبو موبى ٠‏ وأبو 
. هريرة » وابن عباس ». وعائشة » ومن التابعين ابن المسيب » وعروة » والحسن » وسعيد بن 
جبير » وآخرون : وهو قول مالك ء والأوزاعئ » والشوري » وابن المبارك ٠‏ والشافعي . 
هده وان م.وعابة أخل الحديث :انظ زيل الأوطان ترم )+ 


)1( حديث عائشة متفق عليه انضرا منتقى الأخبار مع ان الأوطار ١65/8‏ ) . 


لوا 0 


الني عليه الصلاة والسلام في تحريم المسكر » ومنها أيضاً ما خرجه مسل عن ابن عمر 
أن الني عليه الصلاة والسلام قال : « كل مُسْكِرٍ خمر » وكل خْمْرٍ حرام » (" 
فهذان حديثان صحيحان . أما الأول : فاتفق الكل عليه . وأما الثاني : 
فانفرد بتصحيحه مسل . 

وخرج الترمذي وأبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله 
َْنهِ قال : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » 9" وهو نص في موضع الخلاف . 

وأما الاستدلال الثاني من 1 الأنبذة كلها تسمى خرأء فلهم في ذلك . 
طريقتان : إحداهها : من جهة إثبات الأسماء بطريق الاشتقاق » والثاني : من 
جهة السماع + فأما التي من جهة الاشتقاق فإنهم قالوا إنه معلوم عند أهل اللفة 
أن الخخر إنها سميت خمرا لمحامرتها العقل » فوجب لذلك أن ينطلق اسم الخخر 
له بعل "كلها اس العتن م هده الطريقة بم إنناه الأنناء فنينا اععلاف 
بين الأصوليين » وهي غير مرضية عند الخراسانيين . ظ 

وأما الطريقة الثانية التي من جهة السماع ٠‏ فإنهم قالوا إنه وإن لم يسم لنا 
أن الأنبذة تسمى في اللغة خمراً فإنها تسمى خمراً شرعاً » واحتجوا في ذلك بحديث ابن 
عم رالمتقدم » وبما روي أيضاًعن أبي هريرة أن رسول الله يَكِنَهِ قال :« الخرمن 
هاتين الشجرتين : النخلة والعنبة ») وما روي أيضاً عن ابن عمر أن 


(1) حديث ابن مم روء اماع إل البخاري » ون ماجة ( للصدر الاق ) ظ 

(5) حديث جابر رواه أبو داود » وابن ماجة » والترمذي » وحسنه « ما أسكر كثيره فقليله حرام » 
ورواه النسائي » والبزار» وابن ساي عامر بن سعد بن أبي ركافيس أن ٠‏ وفي 
الباب عن علي » وعائشة » وخوّات بن جبير اإوبد الاين كرد » وأبن عمر » وزيد بن ثابت 
رضي الله عنهم . أنظر ( التلخيص ) . 

(؟) حديث الي هريرة « الخمر من هاتين الشجرتين .. » رواه الجماعة 7 البخاري . انظر ( منتقى 
الأخبار مع نيل الأوطار) . 


١114 


رسول الله يََيِهِ قال : « إن من العنب خمراً » وإن من العسل خمراً » ومن 
الزييب خراً » ومن الحنطة خمراً .... وأنا أنهام عن كل مسكر » 7" فهذه هي 
عمدة الحجازيين في تحري الأنبذة . وأما الكوفيين فإنهم قسكوا لمذهبهم بظاهر 
قوله تعالى : « ومن كَمّرات النّخِيل والأغناب تَتَخِدونَ مِنه سَكراً ورزقاً 
حَسّناً 4 27 وبآثار رووها في هذا الباب » وبالقياس المعنوي . 


أما احتجاجهم بالآية فإنهم قالوا : السّكرٌ هو الْْكر » ولو كان مُحَرّم | العين 
لا مماه الله رزقاً حسناً . وأما الآثار الى اعتتدوها في هذا الباب » فن أشهرها 
عندهم حديث أبي عون الثقفي عن عبد الله بن شداد عن أبن عباس عن الني 
عليه الصلاة والسلام قال : « حرمت الخر لعينها والسكر من غيرها "" 


, بهذا اللفظ رواه النعمان بن بشير« إن من الحنطة خراً » ومن الشعير خمراً » ومن الزبيب خمراً‎ )١( 
زاد أجدء وأبو داود 7 وأنا لزي‎ ٠ ا الجمسة إلا النسائي‎ ١ ومن التقر خمراً » ومن العسل خرأ‎ 
. عن كل مسكر » ( منتقى الأخبار 190/8 ) وليس عن ابن عمر‎ 
أما لفظ ما رواه ابن عمر « أن عمر بن الخطاب قال على منبر الني مَقَعٍ : أما بعد أيها الناس إنه‎ 
نزل تحريم الخفرء وهي من خمسة : من العنب » والتّرء والعسل » والحنطة » والشعيرء واخمر‎ 
. ) ما خامر العقل » متفق عليه ( المصدر السابق‎ 
قال الشوكاني : حديث النععان بن بشير في إسناده إبراهم بن المهاجر البجلى الكوفي . قال‎ 
المنذري : قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة » وقال الترمذي بعد إخراجه : غريب . انتهى . قال‎ 
ابن المديني : لابراهم بن المهاجر نحو أربعين حديثاً . وقال أحمد : لا بأس به » وقال النسائي‎ 
والقطان : ليس بالقوي ( المصدر السابق ) . ظ‎ 

9) النحل أية 31 . 

(؟) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » و« دار المعرفة » ينتهي القوس عند قوله ( لعينها ) والصواب 
ما أثبتناه » وهو « والسكر من غيرها » لأنه من الحديث ٠.‏ 
رواه العقيلي بلفظ « حرمت الخمر بعينها ٠‏ والسكرمن كل شراب » عن علي رضي الله عنه. 
وأعلّه محمد بن الفرات . ونقل عن يحى بن معين أنه قال فيه : ليس بشيء » وتقل عن 
البخاري : أنه قال : منكر الحديث » وقال العقيل : لا يتابع عليه .0 
وأخرجه العقيلي أيضاً عن عبد الرحمن بن بشر الغطفاني عن أبي إسحق عن الحارث عن علي 


لحلضيل 


وقالوا «هدانض لمحيل الشاويل :+ وشعقة اهل الحجاز لآن يعض نرواتة 
روى « والمسكر من غيرها «ى . ومنها حديث شر يك عن سماك بن حرب بإسناده 


عن أبي بردة بن نيّار قال : قال رسول الله مَلَِمٌ « إفي كنت نهيتم عن الشراب 


ف الأوعية فاشربوا فها بدا لم ولا تسكروا )١»‏ خرجها الطحاوي » ورووا 





بلفظ « حرم الله الخمر بغينها والسكر من كل عدت ان روبد اسيم د 
الرواية » والنسب » وحديثه غير محفوظ » وإنما يروى هذا عن ابن عباس من قوله . انتهى . 

وأخرجه النسائي موقوفأ على ابن عباس من طرق . 

ورواه البزار في مسنده عن بن عباس موقوفاً » وأخرجه الطبراني عن ابن عباس موقوفاً . 
وأخرجه مرفوعاً عن ابن عباس نحوه وأخرجه الدارقطني موقوفاً على ابن عباس من طريق أحمد 


٠‏ :ابن فيل + انظو راقص الرايةا ركع 


حديث أبي بردة لفظه « اشربوا في الظروف ٠‏ ولا تسكروا » قال النسائي سل 
فيه أبو الأحوص سلام بن سلي » ولا نعم أحداً تابعه عليه من مجان تاك وناك كان 
يقبل التلقين . قال أحمد : كان أبو الأحوص يخطيء في هذا الحديث ٠‏ خالفه شريك في إسناده 
ولفظه . وقال أبو زرعة : وهم أبو الأحوص » فقال : عن مماك عن القاسم عن أبيه عن أبي 
بردة » فقلب من الإسناد موضعاً وصَكْفَ موضعاً » أما القَلَْبٍ » فقوله : عن أبي بردة » أراد عن 
ابن بريدة » ثم احتاج أن يقول : ابن بريدة عن أبيه » فقلب الإسناد بأسره » وأفحش من ذلك 
تصحيفه لمتنه « أشربوا في الظروف ولا تسكروا » . 

وقال ابن أبي حاتم عدية أراتزرقة تقول تييع القن ون عضيل يفوك ديك ان 0 
عن مماك عن القامم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بردة خأ الإسناد ء والكلام : أما 
الإسناد » فإن شريكاً » وأيوب » وعمداً ابني جابر رووه عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن 
ابن بريدة عن أبيه عن الني عََهِ ا رواه ه الناس « انتبذوا في كل وعاء » ولا تشربوا مسكرأ » 
قال أبق زوعة :ولك أقول هذا خطا : والصحيع ديت :ابن بويدة عن آببةاء انظز 
( نصب الراية 5٠8/6‏ ) . 

وأخرج الجماعة إلا البخاري عن بريدة قال : قال رسول الله ميقع ه كنت نهيتكم عن الأشربة إلا 
في ظروف الأدَم » فاشربوا في كل وعاء » غير ألا تشربوا مسكرأ » وفي لفظ مس : « نهيتكم عن 
الظروف ٠‏ وإن الظرف لا يحل شيئاً » ولا يحرمه » وكل مسكر حرام » أخرجه مس » وأبو 
داود » والنسائي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وأخرجه ابن ماجة عن ابن بريدة عن أبيه » م 
يسمه » وأخرجه ابن حبان في « صحيحه » عن مسروق عن ابن مسعود قال : قال رسول الله 
2 َه « إني نبيتم عن نبيذ الأوعية ء ألا وإن وعاء لا يحرم شيئا » وكل مسكر حرام » انظر 
( نصب الراية 56٠١ 5٠05/56‏ ). 


حفن 


عن أبن مسعود أنه قال : شهدت تحريم النبيذ م شهدتم » ثم شهدت تحليله 
ش ١:‏ 5 0 ونسيتم 00.. 


ورووا عن أَبِي موسى قال : « بعثني رسول الله َع أنا ومعاذاً إلى المن : 
فقلنا : يارسول الله إن بها شرابين يصنعان من البّرّ والشعير : أحدهما : يقال 
له المزرء والآخر يقال له البتع » فا نشرب ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : 
اشربا ولا تسكرا » ) خرجه الطحاوي أيضاً ٠‏ إلى غير ذلك من الآثار التي 
ذكروها في هذا الباب . وأما احتجاجهم من جهة النظر فإنهم قالوا : قد نص 
القرآن أن علة التحريم في المر إنما هي الصد عن ذكر الله ووقوع العداوة 
والبغضاء ”ا قال تعالى : « إِنّما يُرِيدٌ الشيُطان أن يمُوقع بَيْنَكُمُ العَدَاوة 
والبتغضياء في الْخَمر والمِيْسِرٍ ويَصّدَكُم عن ذكر الله وعَن الصّلاة 204 وهذه 
الذلة توجد في القدر السكر فيا دون ذلك » فوجب أن يكون ذلك القدر هو 
الحرام إلا ما انعقد عليه الإجماع من تحريم قليل المر وكثيرها » قالوا : وهذا 
النوع من القياس يلحق بالنص » وهو القياس الذي ينبه الشرع على العلة 


فرة . 


أينا 


)١(‏ عن ابن مسعود بهذا اللفظ لم أقف على شيء من ذلك في كتب الحديث ولكن روى الإمام أحمد 
٠‏ عن عبد الله بن مغفل قال « أنا شهدت رسول الله ينم حين نهى عن نبيذ الجر ء وأنا شهدته 
حين رخص فيه وقال : اجتنبوا كل مسكر » انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٠١1/8‏ ( 
قال الشوكاني : رجال إسناده ثقات . وفي أبي جعفر الرازي كلام لا يضر وقد أخرجه الطبراني 
“ف الكبرع «الارسط» ( لصون اناق < 
(؟) حديث أي اتوي بهذأ اللفظ رواه الطحاوي . وقد روى البخاري ومسلم صن أبي موسى قال 
« قلت يارسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعها بالهن : البتع : وهو من العسل » ينبذ حتى 
يشتدء والمزر : وهو من الذرة ٠‏ والشعير ينبد حتى يشتد . قال : وكان رسول الله د قد 
أعطي جوامع الكل بخواقه » فقال : « كل مسكر حرام » انظر ( منتقى الأخبار 155/2 ) . [ 
(9) للائدة أية ١و‏ . ٠‏ | ْ 
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وقال المتأخرون من أهل النظر : حجة الحجازيين من طريق اللسمع 
الوق وني العرانيين يهن ريق القياني اهيوذ كان هنا تالو 
فيرجع الخلاف إلى اختلافهم في تغليب الأثر على القياس » أو تغليب القياس 
على الآثر إذا تعارضا » وهي مسألة مختلف فيها » لكن الحق أن الأثر إذا كان 
نضا ثابتأ » فالواجب أن يغلب على القياس » وأما إذا كان ظاهر اللفظ محقلا 
للتأويل فهنا 0 : هل يجمع بينها بأن يتأول اللفظ أو يغلب ظاهر 
اللفظ على مقتضى القياس ؟ وذلك مختلف بحسب قوة لفظ من الألفاظ 
الظاهرة » وقوة قياس" من القياسات التي تقابلها ولا يدرك الفرق بينهها إلا 
بالذوق العقلي ؟! يدرك الموزون من الكلام من غير الموزون » وربما كان 
الذوقان على التساوي » ولذلك كثر الاختلاف في هذا النوع حتى قال كثير 
من الناس : كل مجتهد مصيب .. قال القاضي : والذي يظهر لي والله أعم أن 
قوله عليه الصلاة والسلام « كل مسكر حرام » وإن كان يحقل أن يراد به 
القدر المسكر لا الجنس الْسُكرء فإن ظهوره في تعليق التحريم بالجنس أغلب 
على الظن من تعليقه بالقذر لكان معارضة ذلك القياس له على ما تأوله 
الكوفيون «اقانه الا معد أن رم الكاوع قليل السك وكره ينذا ريط 
وتغليظاً » مع أن الضرر إفا يوجد في الكثيرء وقد ثبت من حال الشرع 

بالإجماع أنه اعتبر في الخر لين دون بالق الواجب » “فواجيه كل هااوحددت 
فيه علة المر أن يلحق بالخر» وأن ل ل وج ار لاة 
الدليل عل ذلك : » هذا إن م يساموا لنا صحة قوله عليه الصلاة والسلام. 
« ما أسكر كثيره فقليله حرام » فإنهم إن سابوه لم يجدوا انفكاكاً فإنه نص في 
موضع الخلاف » ولا يصح أن تُعَارَضَ النصوص بالمقاييس » وأيضاً فإن الشرع 
قد أخبر أن في الخمر مضرة ومنفعة » فقال تعالى : < قُلْ فيها إِثْمَ كَبيرَ ومَنافع 
للنّاس "١4‏ وكان القياس إذا قصد المع بين انتفاء المضرة ووجود المنفعة أن 





. 5١9 أية‎ ةرقبلا)١(‎ 


ضفن 


يحرم كثيرها ويحلل قليلها » فلما عَلَْبَ الشرع حكمّ المضرة على المنفعة في الخر 
ومنع القليل منها والكثير » وجب أن يكون الأمر كذلك في كل ما يوجد فيه 
علة تحريم الخمرء إلا أن يثبت في ذلك فارق شرعي . واتفقوا على أن الانتباذ 
حلال مالم تحدث فيه الشدة المطربة المرية لقوله عليه الصلاة والسلام 
« فانتبذوا وكل مسكر حرام ١»‏ » ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام « انه 
كان ينتبذ » وأنه كان يريقه في اليوم الثاني أو الثالث » 29 واختلفوا من ذلك 
في مسألتين : إحداها : في الأواني التي ينتبذ فيها » والثانية : في انتباذ شيئين 
مثل البسر والرطب ٠‏ والقمر والزبيب . 

فأما المسألة الأولى : فانم أجمعوا على جواز الانتباذ في الأسقية » واختلفوا 
فها سواها » فروى ابن القاسم عن مالك أنه كره الانتباذ في الدبّاء والمزفت وم 


(1) هذة فقرة من الحديث الذي:رواه. مالك ف الموطا عن أى سعين الخدري في قصة قدومه من 
السفرء قيل له : إن رسول الله يِه قال « نبيتكم عن لحوم الأضحى بعد ثلاث فكلوا ‏ 
وتصدقوا , وادخروا » ونهيتم عن الانتباذ . فانتبذوا » وكل مسكر حرام » ونهيتكم عن زيارة 
القبورء فزوروها ٠‏ ولا تقولوا هجرأ » ( الموطأ 185/١‏ ) . 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن الني ملت أتاه قوم » فقالوا --5-50 
النبيذ » فنشربه على غدائنا » وعشائنا ء فقال : « اشربوا » فكل مسكر حرام » » فقالوا : 
يارسول الله إنا نكسره بالماء » فقال : « حرام قليل ما أسكرٌ كثيرّه » رواه الدارقطني . انظر 
( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٠١7/8‏ ) . 
كذلك هي جملة رواها مس في صحيحه وغيره من حديث عائشة » وابن عمرء وبريدة » وأبي 
موسى رضي الله عنهم ( كل مسكر حرام ) دون قوله ( فانتبذوا ) انظر ( منتقى الأخبار مع نيل 
الاوطار ١560/8‏ ) . 

0 روى مسلم ء ٠‏ وأبو داود ٠‏ والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : كان سبي اوت يمقع اسه 
الزييب سناء » فيشربه الوم ولغد » ويمد القد إلى مساء الشائشة »ثم يأر به سكن أن 
بهراق . انظر ( التاج الجامع للأطول +/؟١3‏ ). 


يففن 


يكره غيره ذلك » وكره الثوري الانتباذ في الدباء والْخَنْتَم والنقير والْرَفْت , 
وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا بأس بالاتتباذ في جميع الظروف والأواني " . 
وسبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب . وذلك أنه ورد من طريق ابن 
عباس النهي عن الانتباذ في الأربع التي كرهها الثوري » وهو حديث ثابت © . 

وروى مالك عن ابن عمر في الموطأ « أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى 
عن الانتباذ في الدباء » والمزفت » "© وجاء في حديث جابر عن الني عليه 
الصلاة والسلام من طريق شريك عن سماك أنه قال : « كنت نهيتم أن 
تَِْدوا في الدبّاء والحنتم والتقير والمزفت فانتبنوا ولا أجل مسكراً » 9 


)١(‏ قال الشوكاني : تقلا عن الخطابي : ذهب الجهور إلى أن النهي إنا كان أولاً » ثم نسخ » وذهب 
جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية باق » ومنهم ابن عمر » وابن عباس » وبه قال 
مالك » وأحمد ء وإسحق » قال : والأول أصح . والمعنى في النهي أن العهد بإباحة الخمر كان 
قريباً » فاما اشتهر التحريم ٠‏ أبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط ترك شرب المسكر . 
قال ابن بَطَّال : النهي عن الأوعية إنما كان قطعاً للذريعة » فاما قالوا : لا نجد بدأ من الانتباذ 
في الأوعية » قال : انتبذوا » وكل مسكر حرام . وهكذا الحم في كل شيء نبي عنه بعنى النظر 
إلى غيره » فإنه يسقط للضرورة كالنهي عن الجلوس في الطرقات » فاما قالوا : لا بد لنا منها 
قال « أعطوا الطريق حقها » . انظر ( نيل الأوطار ٠١8/8‏ ) . 
وجاء في المغني لابن قدامة : ويجوز الانتباذ في الأوعية كلها » وعن أحمد أنه كره الانتباذ في 
الدباء » والحنتم » والنقير » والمزفت ( 588/8 ) والدباء : هو اليقطين » والحنم : الجرار » والنقير : 
الخشب . والمزفت : الذي يطلى بالزفت . 

(؟) حديث ابن عباس رواه مسلم » وأحمد . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 3١5/8‏ ) .. 

(؟) حديث ابن عمر رواه مسم » والنسائي ٠‏ وأبو داود بلفظ « أن رسول الله لَه نهى عن الدبَاء » 
الت » والْرَفْتَ» . 
ورواه مالك بلفظ « نمى أن ينبذ في الدباء » والمزفت » ( 65/7 ) . 

(6) بهذا اللفظ رواه الطحاوي عن جابر في معاني الآثار . وعن بريدة « كنت نهيتكم عن الأشربة إلا 
في ظروف الأدم . فاش ربوا في كل وعاء غيرألا تشربوا مسكراً » . رواه أحمد » ومسم » وأبوداود » 
والتسائن. : ظ 
وفي رواية « نيتم عن الظروف » وإن ظرفاً لا يحل شيئاً » ولايُحَرّمّه وكل مُسْكِرٍ حرام » رواه 
الماعة إلا البخاري ٠‏ وأبا داود . [ 
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وعدرية أن نيفين الخدرى الذى :روا كمالك الزعلا + وهو أنه غلينه الصلاه 
والسلام قال : « كنت ؛ نيتم عن الانتباذ فانتبذوا . وكل مسكر حرام لكا 
ظ فن رأى أن النهي المتقدم الذي نسخ إفا كان نهياً عن الانتباذ في هذه 

الأواني إذ لم يعم ههنا نبي متقدم غير ذلك قال : يجوز الانتباذ في كل شيء . 
ومن قال إن النهي المتقدم الذي نسخ إنا كان نهياً عن الانتباذ مطلقاً قال : 
بقي النهي عن الانتباذ في هذه الأواني » فن اعد في ذلك حديث ابن عر 
قال بالآنيتين المذكورتين فيه » ومن اعد في ذلك حديث ابن عباس قال : 
بالأربعة » لأنه يتضضن مزيداً , والمعارضة بينه وبين حديث ابن عمر إما هي 
من باب دليل الخطاب . وفي كتاب مس النهي عن الانتباذ في الحنتم » وفيه 
أنه رخص لم فيه إذا كان غير مُرَقْت .0200 5 


#0 ## * 


وأما المسألة الشانية : وهي انتباذ الخليطين » فإن امهور قالوا بتحريم 
الخليطين من الأشياء التي من شأنها أن تقبل الانتباذ » وقال قوم : بل الانتباذ 
مكروه وقال قوم : هو مباح » وقال قوم : كل خليطين فهها حرام وإن م 
يكونا نما يقبلان الانتباذ فيا 55 الآان 00 والسينة ف اختلافهم 0 ف 


5 ون بن عر قا لما نب لني يل عن لأبة قبل لني ل : لين كل النلس بد 
سقاء » فرخص لم في الجر غير المزفت » متفق عليه ٠.‏ 
وفي معناه عن أنس » وعن عبد الله بن مُغَفْل رواهما أحمد . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل 
الأوطار 7٠٠5/4‏ ) . 0 
)١(‏ تقدم تخريج الحديث ,قبل قليل . انظر ( الموطأ 85/7: ) . 0 < 
() قال الشوكاني تقلا عن الدووي : ذهب أصحابنا . وغيرهم من الغاماء إلى أن سبب النهي عن 
الخليط أن الإسكار يسرع إليه سبب الخمط قبل أن يشتد » فيظن الشارب أنه م يبلغ حد 
الإسكار » وقد بلغه » قال : ومذهب الجهور أن النهي في ذلك للتغزيه » وإفا يحرم إذا صار 
مسكرأ » ولا تخفى علامته . وقال بعض المالكية : هو للتحريم » واختلف في خلط نبيذ البَئْو 


يفن 


هل النهي الوارد في ذلك هو على الكراهة أو على الحظر ؟ وإذا قلنا إنه على 
الحظر » فهل يدل على فساد المنهي عنه أم لا ؟ وذلك أنه ثبت عنه عليه 
الصلاة والسلام « أنه نبى عن أن يخلط القن وَالَرَئِيْب » والتزهو والرطب ؛: 
والبسر والزبيب »7 وفي بعضها أنه قال عليه الصلاة والسلام « لا تنتبذوا 
الزهو والزبيب جميعاً » ولا القر والزبيب جميعاً » وانتبذوا كل واحد منهها على 
حدة 2( فيخرج في ذلك سب التأويل الأقاوزيل الثلاثة : قول بتحريمه . 
وقول بتحليله مع الاثم في الانتباذ.. وقول بكراهية ذلك . 


زأمأ مو فال تيك #افلمله اعد قاليك عم الأ والاسياة في 
حديث أبي 00 الخدري » وأما من منع كل خليطين » فإما أن يكون ذهب 


ب الذي ل يبد بع انك اساي حدقي ل ار يختص النهي عن الخلط 
بالاتتباذ ؟ فقال المهو رلا فرق » وقال الليث :لا بأس بذلك عند الثرب : وتفل ابن العين عن 
الداودي : أن المنهي عنه خلط النبيذ بالنبيذ ء لا إذا نبذا معاً ف عه 
الأشربة غير النبيذ » فحى أبن التين عن بعض الفقهاء آنه كزه أن علط للريض الاخربة 
وقال الخطابي : ذهب إلى تحريم الخليطين ‏ وإن لم يكن الشراب تمتها مسكرا جماعة عملا بشاهر 
الحديث » وهو قول مالك » وأحمد . وإسحق . وظاهر مذهب الشافعي » وقالوا :“هن شرت 
الخليطين أن من جهة واحدة » فإن كان بعد الشدة » أثم من جهتين » وخص الليث النهي با 
إذا انتبذا معاً . وخص ابن حزم النهي بخمسة أشياء : القرء والرطب » والزهو» والبسر , 
والزبيب . قال : سواء خلط أحدهما في الآخر منها » أو في غيرها » وأما لو خلط واحد من 
غيرها في واحد من غيرها ٠‏ فلا مانع كالتّين والعسل مثلاً . 00 ظ 
. وقال القرطبي : النهي عن الخليطين ظاهر في في التحريم » وهو قول جمهور نيا الأمصار » وعن 
مالك : يكره فقط . وشدذ من قال لحنانن ندع لأن كلا فنينا خللمتفردا قلا يكره 
تِعاً » قال : وهذه مخالفة للنص بقياس مع وجود الفارق » فهو فاسد » ثم هو منتقض بجواز كل 

ْ واحدة من الأختين منفردة . وتحريمههما منفردتين . انظر ( نيل الأوطار 8/ ).2 

و هنذا انيه برواء ابن عبا س » وخرجه مسل والنسائي . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 
8 )ء وفي معناه عن أبي سعيد » روأه أحمد » ومسل » والترمذي . 0 

(؟) بهذا اللفظ رواه أحمد » ومسام عن أبي هريرة ( اللمصدر السابق ) . 
وقمغناه: عن جاب عند الماعة + .ون أي قتشادة عند البخاري » ومسم » وعن أنس رواه 
نات انظن:( العفى النائق )+ ض 


قف 


إلى أن علة المنع هو الاختلاط لا ما يحدث من الاختلاط من الشدة في 
النبيذ » وإما أن يكون قد تمسك بعموم ما ورد أنه نهى عن الخليطين . 
وأجمعوا على أن الخمر إذا تخللت من ذاتها جاز أكلها . واختلفوا إذا قصد تخليلها 
على ثلاثة أقوال : التحريم » والكراهية » والإباحة 27 » وسبب اختلافهم 
معارضة القياس للأثر واختلافهم في مفهوم الأثرء وذلك أن أبا داود خرج من 
حديث أنس بن مالك أن أبا طلحة « سأل النني عليه الصلاة والسلام عن 
أيتام ورثوا خمراً » فقال أهرقها » قال : أفلا أجعلها خلاً ؟ قال : لا » ) فن 
فهم من المنع سد ذريعة حمل ذلك على الكراهية » ومن فهم النهي لغير علة 
ابن لان مانن ظ 


والقياس المعارض مل الخل على الجر أنه قد 5 من ضرورة ة الشرع أن 
الأحكام الختلفة إغا هي للذوات الختلفة » وأن المر غير ذات الخل » والخل 
بإجاع حلال » فإذا انتقلت ذات لخر إلى ذات الخل وجب أن يكون حلالاً 
كيفا انتقل . 


#00 #4 

1711111111111 1000 . أما إذا 
كان التخليل بالنقل من الشمس إلى الظل أو نحو ذلك » فأصح وجه عن الشافعية أنها تحل , 
وتطهر ٠‏ وقال الأوزاعي وأبو حنيفة : تطهر إذا خللت يالقاء شيء فيها . 

< . وعن مالك ثلاث روايات : أصحها أن التخليل حرام » فلو خللها » عصى وطَهرَت‎ ٠ 
قال القرطبي : كيف يصح لابي حنيفة القول بالتخليل مع هذا الحديث » ومع سببه الذي خرج‎ 
عليه ء إذ لو كان جائزأ » لكان قد ضَيِّمَ على الأيتام ماهم » ولوجب الضان على من أراقها‎ 
. ) 7١7/8 عليهم . انظر ( نيل الاوطار‎ 

)١(‏ رواه أحمد ٠‏ وأبو داود . قال الشوكاني : عزاه المنذري في مختصر السنن إلى مسلم » وهو ؟ قال في 
صحيح مس ؛ » ورجال إسناده في سند أبي داود ثقات . وأخرجه الترمذي من طريقين . وقال 
الثانية أصح . ( المصدر السابق ) . 
وفي معناه روى أحمد عن أبي سعيد . قال الترمذي : وفي الباب عن جابرء وعائشة » وأبي 


سعيد ء وأبن مسعود » وابن عمر ( المصدر السابق ) . 


/و؟ ١‏ 
الجملة الثانية. 


في استعمال الخرمات في حال الاضطرار . والأصل في هذا الباب قوله 
تعالى : < وَقَدْ قصّل لَكُم ما حَرّمَ عليك إلا ما اضْطْرِرْتَم إليه 4 7 والنظر 
في هذا الباب في السبب الحلل وفي جنس الشيء الحلل وفي مقداره . فأما 
السبب » فهو ضرورة التغذي : أعني إذا لم يجد شيئا حلالاً يتغذى بهء وهو 
لا خلاف فيه . وأما السبب الثافي : طلب البرء » وهذا الختلف فيه .2 فن 
أعازة احتع ناباعة الني عليه الصلاة والسلام الحرير لعبد الرحمن بن عوف 
ا « إن الله لم يجعل 

شفاء أمتي فبا حَرْمَ عليها» ” ظ 


)01( الأنعام أية 7١9‏ . 

(؟) الحديث رواه الجماعة عن أنس بلفظ « أن أت لإ رضن مد الخ بين ات زالرتو ل 
لبس الحرير لحكة كانت بها » انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 11/7 ) . 
قال الشوكاني : والحديث يدل على جواز لبس الحرير لعذر الحكة والقمل عند المهور» وقد 
خالف في ذلك مالك » والحديث حجة عليه » ويقاس غيرهما من الحاجات عليها » وإذا ثبت 
الجواز في حق هذين الصحابيين » ثبت في حق غيرهما ما لم يقم دليل على اختصاصها بذلك . 
انظر ( نيل الأوطار 11/9 ) . 

(؟) بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف لم أطلع عليه ولكن جاء في منتقى الأخببار عن أبن مسعود « إن 
الله م يجعل شفاءكم فيا حَرّ عليم » ذكره البخاري . 
وعن أبي الدرداء قال : قال رسول الله ده « إن الله أنزل الداء » والدواء » وجعل لكل داء 
دواء ٠‏ فتداووا ». ولا تداووا بحرام #نرواة أو بذاوة: 
قال الشوكاني : فيه إسماعيل بن عيّاش » قال المنذري : وفيه مقال . اتتهى . قال الشوكاني : وقد 
عرفت أنه إذا حَدّث عن أهل الشام. ٠‏ فهو ثقة » وإنما يضعف في الحجازيين » وهو هنا حدث 
عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي » وهو شامي ٠‏ ذكره ابن حبان في الثقنات عن أبي عران الأنصاري 
مولى أم الدرداء » وقائدها وهو أيضاً شامي ٠‏ انظر ( نيل اديوه 
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وأما جنس الشيء المستباح فهو كل شيء محرم مثل الميته وغيرها, 
والاختلاف في الخمر عندهم هو من . التداوي بها لا من قبل استعالها في 
٠ 1‏ ولذلك أجازوا للعطشان أن يشربها إن كان منها ريأ » وللشّرِقي أن 

شَرَقَهُ بها ١‏ ونا مقدار . ما يؤكل من الميتة وغيرها فإن مالك قال : 

1 الشبَعُ والتزود منها حتى يجد غيرها » وقال الشافعي وأبو حنيفة : 

لا 9 منها إلا ما يمسك الرمق ٠‏ وبه قال بعض أصحاب مالك "" . 





وباللفظ الذي ذكر البخاري , ذكره السيوطي في الجامع الصغير » وقال رواه الطبراني في الكبير 
عن أم سامة . وصححه . انظر ( 72/١‏ ) . 
قال الشوكني : فيه التصريح بأن المر ليس بدواء » فيحرم التداوي بها ء ك يحرم شرها , 
وكذلك سائر الأمور النجسة » وإليه ذهب المهورء ثم قال : قال ابن رسلان في شرح السنن : 
والصحيح من مذهبنا » يعني ( الشافعية ) جواز التداوي بجميع النجاسات سوى المسكر لحديث 
العرنيين في الصحيحين حيث أمرهم بشرب أبوال الإبل للتداوي . قئال : وحديث الباب مول 
على عدم الحاجة بأن يكون هناك دواء غيره يغني عنه » ويقوم مقامه من الطاهرات . قال 
البيهقي : هذان الحديثان إن صحا حمولان على النهي عن التداوي بالمسكر » والنداوي بالحرام 
من غير ضرورة » ليجمع بينهما وبين حديث العرنيين . اتتهى . ثم قال الشوكاني : ولا يخفى ما في 
هذا المع من التعسف » ' فابوال الإبل عند الخصم هنع اتصافها بكونها حرام أو نجنا وعل 
فرض التسلم . » فالواجب المع بين العام وهو تحريم التداوي بالحرام » وبين الخاص وهو 
الإذن بالنداوي بأبوال الإبل بأن يقال : يحرم التداوي بكل حرام إلا أبوال الإبل . هذا هو ' 
القانون الأصولي . ( نيل الأوطار 771/8 ) وانظر كتابنا ( تقديم طاعة على أخرى أو تر 9 
نظرأ للزمان » والمكان » والأحوال ) وقد رجحنا هناك قول الجهور. . 
قال ابن قدامة : ولا يجوز التداوي بحرم » ولا شيء فيه محرم مثل ألبان الأتن » ولحم شيء من 
الحرمات » ولا شرب الخر للتداوي به . انظر ( المغني 505/4 ) وانظر ( المجموع 05/4 ) . 
قال ابن جزي من المالكية : إنها ( الخر ) لا تحل إلا ساعة العْصّة على خلاف فيها .ولا تبباح 
جوع , ولا لعطش » لأنها لا تدفع » وقيل : تبباح » ولا يحل النداوي ها في المشهور . وقيل : 
يجوز وفاقاً للشافمي . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص؟18 ) . ظ 
وقال النووي : المذهب الصحيح تحريم الخمر للنداوي ٠‏ والعطش , وإمام الحرمين والغزالي 
اختارا جوازها للعطش: » وله إساغتها به بلا خلاف . ( المجموع 5/١‏ ) . 

(') انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١8‏ ) لمذهب مالك . 


لطفند” 


وسبب الاختلاف هل المباح له في حال الاضطرار هو ججميعها أم ما يسك 
الرمق فقط ؟ والظاهر أنه جميعها لقوله تعالى : <. لي 
ولا عاه 2١4‏ واتفق ق مالك والشافعي على أنه لا يحل للمضطر أكل الميتة إذا 

ان عابي يار الوه مال يي 0 
ذلك ) . ( 





وقال ابن قدامة : ويباح له أكل ما يسد الرمق » ويأمن ممه اللوت بالإجماع » ويحرم ما زاد 
على الشبع بالإجماع أيضاً . وفي الشبع روايتان : أظهرها أنه لا يباح ٠‏ وهو قول أبي حنيفة , 
وإحدى الروايتين عن مالك وأحد القولين للشافمي . ظ 
قال الحسن : يأكل قدر ما يقيه . 
والثانية : يباح له الشبع . اختارها أبو بكر لما روى جابر بن “مرة « أن رجلاً نزل الحرة » 
فنفقت عنده ناقة » فقالت له امرأته : اسلخها حتى تقدد شحمها , ولجها ‏ وناكله » فقال :لا حتى ‏ 
و ا حو نو قال : لا . قال : فكلوها » 
رواة أبو داود ٠‏ فلم يغرق . انظر ( المغني 515/4 ) . 
)١(‏ البقرة آية 177 » والأنعام ٠ ١65‏ والنحل ١١5‏ . 
(؟) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغنى 5917/8 ) وحظرها الشافمي في أحد قوليه 'وأناخهنا أبو 
حنيفة » والشافعي في القول الآخر . 
قال القرطبي نقلاً عن ابن العربي : وعجباً ممن يبيح له ذلك مع التادي على المعصية ٠‏ وما أظطن 
أحداً يقوله ٠‏ فإن قاله » فهو مخطيع قطعاً . ظ 
ثم قال القرطبي تعليقاً على ذلك : الصحيح خلاف هذا ٠‏ فإن إتلاف المرء نفسه في سفر المعصية 
٠ 0‏ قال الله تعالى : ١‏ ولا تقتلوا أنفسكم > وهذا عام ؛ ولعله يتوب في 
ثاني حال , فتتحو التوبة عنه ما كان » وقد قال مسروق : من اضطر إلى أكل الميتة » والدم ». 
ولحم الخنزيرء فلم يأكل حتى مات ٠‏ دخل النارء إلا أن يعفوالله عنه ء قال أبوالحسن' 
الطبري ‏ المعروف يإلكيا - : وليس أكل اميتدة عند الضرورة رخصة ٠‏ بل عزيهة » واجبة ولو امتنع ظ 
من أكل الميتة ٠‏ كان عاصياً ( القرطي 77 ) 1 
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سم الله الرحمن الرحيم ... وصلى الله على سيدنا محمد وآله 


وصحبه وسلم تسليا 


كتاب النكاح 











فيل 
كتاب النكاح * 


واضول هذا الكتاب تنحصر في خسة أبواب : الباب الأول : في مقدمات 
النكاح . الباب الشاني : في موجبات صحة النكاح . الباب القالث : في 
موجبات الخيار في النكاح . الباب الرابع : في حقوق الزوجية ٠‏ الباب 
الخامس : في الأنكحة النهي عنها والفاسدة . 


(*) للنكاح معان ثلاثة : الأول : المعنى اللغوي » وهو الوطء » والضم ء يقال : تناكحت الأشجار , 
إذا تمايلت » وانضم بعضها إلى بعض ويطلق على العقد مجازأ » لأنه سبب في الوطء . 
العايو : المعنى الأصولي » ويقال له : الشرعي ٠‏ وقد اختلف العاباء فيه على ثلاثة أقوال : أحدها 
أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد , كلمعنى اللغوي من كل وجه ء فتى ورد النكاح في الكتاب 
انق دون قري » يكون معناه الوطء . كقوله تعالى : ( ولا تَنْكحوا ما نَكَمَ آباؤم مِن 
النساء إلا ما قد سلف م فإن معناه في هذه الآية الوطء ٠‏ إذ النهي أنما يتصور عنه , لا عن 
العقد ذاته » لأن مجرد العقد . لا يترتب عليه غيرة تنقطع بها صلات المودة والاحترام » وهذا 
هو رأي الحنفية » على أنهم يقولون : إن النكاح في قوله تعالى : < حتى تنح زوجاً غيره 4 
معناه العقد ء لا الوطء » لأن إسناده للمرأة قرينة على ذلك . فإن الوطء فعل ٠‏ والمرأة 
لا تفعل » لكن مفهوم الآية يفيد أن مجرد العقد يكفي في التحليل وليس كذلك ٠‏ لأن السنة 
صريحة في أن ليسا ا ا 
به قعتذيك القسيلة بقوا له عل , « حتى تذوق عسيلته » | 
ثانيًا : أنه حقيقة ا ل ل لالطو ور ويدل على ذلك كثرة ١‏ ورودة 
بعنى العقد في الكتاب » والسنة » ومن ذلك قوله تعالى : ( حتى تنح زَوْجا غيره 4 وذلك هو 
ا 0 


ثالنًا : أنه مشترك لفظي بين العقد ء والوطء ٠‏ وقد يكون هذا أظهر الأقوال الثلاثة 

الشرع 3 يستعمله في الوطء بدون أن يلاحظ في الاستعمال هجر المعنى الأول . وذلك 9 
على أنه حقيقة ٠‏ فيهها . ْ 

لس 


وقد اختلفت فيه عبارات الفقهاء . ولكنها كلها ترجع إلى معنى واحد وهو أن عقد النكاح 
وضعه الشارع ؛ ليترتب عليه انتفاع الزوج بِبْضْعْ الزوجة وسائر بدنها من حيث التلذذ : 
فالزوج يلك بعقد النكاح هذا الانتفاع ويختص به ء ولا يملك المنفمة . ( الفقه على المذاهب 
الأربعة ) للجزيري . 


يفنا 
الباب الأول 
فق مقدمات النكاح ظ 
وفي هذا الباب أربع مسائل في حك النكاح وفي حم خطبة النكاح » وفي 
الخطبة على الخطبة » وفي النظر إلى المخطوبة قبل التزويج » فأما حك النكاح 
فقال قوم : هو مندوب إليه » وهم المهور » وقال أهل الظاهر : هو واجب ٠»‏ وقال 
التأخرة من المالكية : هو في حق بعض الناس واجب وفي حق بعضهم مندوب إليه » 


وسبب اختلافهم هل تَحْمَلٌ صيغة الأمر به في قوله تعالى : « قانكحوا 
ما طاب لَكَوْمّنَ النّساء "١4‏ وفي قوله عليه الصلاة والسلام « تناكحوا فإني 
مكاثر بكر الأمم » 29 وما أشبه ذلك من الأخبار الواردة في ذلك على الوجوب 
أم على الندب أم على الإباحة ؟ . 


فأما من قال إنه في حق بعض الناس واجب وفي حق بعضهم مندوب 


)١(‏ النساء أية “ . 1 ظ 

(؟) بهذا اللفظ رواهالديامي عن ابن عمر في مسند الفردوس . قال : قال رسول الله عَكِتَوِ ه حجوا 
تستفنوا » وسافروا تصحوا » وتناكحوا تكثروا » فإني أباهي بك'الأمم » قال الشوكاني : وفي 
إسناده محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البياماني » وهما ضعيفان . ورواه البيهقي أيضاً 
عن الشافعي أنه ذكره بلاغاً وزاد في آخره « حتى بالسقط » وعن أبي أمامة للبيهقي بلفظ 
« تزوجوا » فإني مكاثر بك الأمم . ولا تكونوا كرهبانية النصارى » وفي إسناده جمد بن ثابت » 
وهو ضعيف » وعن حرملة بن النعمان عن الدارقطني في المؤتلف ٠‏ وابن قانع في الصحابة بلفظ 
« امرأة ولود أحب إلى الله من امرأة حسناء لا تلد ء إني مكاثر بك الأمم يوم القيامة » قال 
الحافظ : إسناده ضعيف . 
وعن عائشة أيضاً عن ابن ماجة أن الني مَلِتَةٍ قال : « النكاح من سنتي ٠‏ فن لم يعمل بسني » 
فليس مني » وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم » ومن كان ذا طُول » فلينكح » ومن م يجد » فعليه 

'بالصوم » فإن الصوم له وجَاء » وفي إسناده عيسى بن مهون وهو ضعيف .. انظر ( نيل الأوطار 

5 ) و( التلخيص ١/5/5‏ ) ورواه عبد الرزاق بلفظ « تناكحوا تكثروا » فإني أباهي بم 
الأمم يوم القيامة » عن سعيد بن هلال مرسلاً . ( الجامع الصغير ١/١‏ ) 


|] 


إليه » وفي حق بعضهم مباح » فهو التفات إلى المصلحة » وهذا النوع من 
القياس هو الذي يُسَمَى المرسل, » وهو الذي ليس له أصل معين يستند إليه : 
وقد أنكره كثير من العاماء » والظاهر من مذهب مالك القول به © . 

وأما خطبة النكاح المروية عن الني مَلِنّةِ فقال المهور إنها ليست واجبة : 
وقال داود هي واجبة 7" . وسبب الخلاف هل يحمل فعله في ذلك عليه 
الصلاة والسلام على الوجوب أو على الندب » فأما الخطبة على الخطبة » فيان 
النهي في ذلك ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام . واختلفوا هل يدل ذلك 
على فساد النهي عنه أو لا يدل » وإن كان يدل ففي أي حالة يدل ؟ فقال 





)١(‏ قال أبن قدامة : والناس في النكاح على ثلاثة أضرب : الأول : من يخاف على نفسه الوقوع في 
الحظور إن ترك النكاح , فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء , لأنه يلزمه إعفاف 
نفسه » وصونها عن الحرام » وطريقه النكاح . 00 
الثاني : من :يستحب له » وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظورء فهذا الإشتغال به 
أولى من التخلي لنوافل العبادة وهو قول أصحاب الرأي . وهو ظاهر قول الصحابة رضي الله 
عنهم » وفعلهم » قال ابن مسعود : لولم يب من أجلي إلا عشرة أيام . وأعل أني أموت في 
آخرها يوم » ولي طول النكاح فيهن » لتزوجت عخافة الفتنة . 
وقال الشافعي : التخلي لعبادة الله تعالى أفضل . 
القسم الثالث : من لا شهوة له , إما لأنه لم يخلق له شهوة كالعئين » أو كانت له شهوة » فذهبت 
بكبرء أو مرض ٠‏ ونحوه ففيه وجهان : أحدهما : يستحب له النكاح . والشالي : التخلي له 
أفضل . انظر ( المغني 7 ) لابن قدامة . وانظر ( الحلى ١/1١‏ ) لمذهب الظاهرية . 

(1) قال الشوكاني تقلا عن الترمذي في سئنه : وقد قال أهل الع : إن النكاح جائز بغير خطبة , 
وهو قول سفيان الثوري » وغيره من أهل العم . ثم قال الشوكاني : ويدل على الجبواز حديث 
.إسماعيل بن إبراهم » فيكون على هذا الخطبة في النكاخ مندوية . انظر ( نيل الأوطار 
تحءا). 0 ظ ١‏ ظ ا00 
وقال ابن قدامة : والخطبة غير واجبة عند أحد من أهل العمل عامناه » إلا داود » فإنه أوجبها . 
انظر ( المغني 1/ 077 ) وصيغة الخطبة رواها أبن مسعود قال : « عامنا رسول الله ملع التشهد 
في الصلاة » والتشهد في الحاجة » وذكر تشهد الصلاة قال : والتشهد في الحاجة : إن المد لله 
نستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » من بهده الله فلا مضل له . ومن يضلل 
فلا هادي له ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن مدا عبده ورسوله » قال : ويقرأ ثلاث 
آيات » ففسرها سفيان الثوري < اتقوا الله حَقَّ تُقَاتتِه ولا تَمُوتُنَ إلا وأنتم مسامون > < واتقوا 


بار 


دأود : يفسخ » وقال الشافعي وأبو د شاضة ود مالك القولان 
جميعًا . وثالث وهو أن يفسخ قبل الدخول ولا يفسخ بعده ٠‏ وقال ابن 
القاسم : إنما معنى النهي إذا خطب رجل صالح على خطبة رجل صالح » وأما. 
إن كان الأول غير صالح والثاني صالح جاز”" . وأما الوقت عند الأكثر فهو 
إذا ركن بعضهم إلى بعض لا في أول الخطبة . بدليل حديث فاطمة بنت 
قيس ٠‏ حديث « جاءت إلى الني وَِنّهِ فذكرت له أن أبا جهم بن حذيفة 
ومعاوية بن أبي سفيان خطباها ‏ فقال :أما أبو جهم فرجل لا يرفع عصاه ‏ 





- الله الذي تتادلون ببه والأرحام إذ الله ان عليك رايبا > ( اتقو لله وقول نولا سيدأ » 
الأية . رواه أبو مركي ٠‏ والنسائي ٠‏ والحسام » والبتيقي . انظر ( نيل الأوطار 
١4/١‏ ). 
)١(‏ وقد ذهب إلى تحرم الخطية على الخطبة الجهور: وجزموا بأن النهي للتحري ؛ وهو ما حكاء 
الحافظ في الفتح . وقال الخطابي : إن النهي ههنا للتأديب ٠‏ وليس بنهي تحريم يبطل العقد 
عند أكثر الفقهاء قال الحافظ : : ولا ملازمة بين كونه للتحريم ؛ وبين البطلان عند الجهورء بل 
هو للتحريم عندم » ولا يبطل العقد. وحى النووي : أن النهي فيه للتحرم بالإجماع ., 
ولكنهم اختلفوا في شروطه , فقالت الشافعية والحنابلة :عل التحرم » إذا صرحت الخطوبة 
بالإجابة ٠‏ أو وليها الذي أذنت له , ٠‏ فلو وقع التصريح بالرد : فلا تحريم .. 
وقال داود : إذا تزوجها الثاني » فسخ النكاح قبل الدخول هذ ,للاكنة ولك راق 
3 : يفسخ قبله لا بعده . قال في الفتح : وحجة الجهور أن المنهي عنه الخطبة » وهي 
ليست شرطأ في صحة النكاح : , فلا يفسخ النكاح بوقوعها.خير صحيحبة أنظر ( نيل الأوطبار 
ك/1؟1١(‏ ). 
وأحاديث النهي رواها أحمد ‏ ومس عن عقببة بن عامر أنه يله قال « المؤمن أخو الؤمن غظ 
فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه , ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر» وعن أبي 
. هريرة عن الني عليه قال « لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح » أو يترك » رواه 
البخاري والنسائي . 
ظ عن ات عاك سرك اله جل ج02 علي لرسل سن حلي لزعل عق ورك 
الخاطب قبله . أو يأذن له الخاطب » رواه أحمد.. والبخاري » والنسائي . انظر ( منتقى 
الأخبار مع نيل الأوطار 19١/5‏ ) . 


ع١‏ ظ 
عن النساء » وأما معاوية فصعلوك لا مال له » ولكن اك انان 
ظ وأما النظر إلى الرأة عند الخطية ٠‏ فأجاز ذلك مالك إلى الوجه والكفين 
0000 ذلك غيره إلى جبيع البدن عدا السوأتين » ومنع ذلك قوم على 
الإطلاق » وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه والكفين» والسبب 
في اختلافهم أنه ورد الأمر بالنظر إليهن مطلقاً » وورد بالمنع مطلقاً » وورد 
مقيداً : أعني بالوجه والكفين على ما قاله كثير من العاماء في قوله تعالى : 
١‏ ولا يُبْدِين زِيتَتَهنَ إلا ما ظَهَرَ مِئها 4" أنه الوجه والكفان » وقياساً 
على جواز كشفهما عرض ات لاقت ييحم 
النظر إلى النساء . ظ 

ظ 5 ظ * 5 


() الحديث رواه الجماعة إلا البخاري.. انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١7/1‏ ) بلفظ 
ه فخطبها معاوية » وأبو جهم » وأسامة بن زيد نال رسول الله د : أما معاوية فرجل 
ترب. لا مال له ٠‏ وأما أبو جهم فرجل خَرّاب للنساء » ولكن أسامة . فقالت : بيدها هكذا 
أسامة أسامة » فقال لما رسول الله يَِتَهِ : طاعة الله » وطاعة رسوله » قالت : فتزوجته » 
. فاغتبطت » انظر ( منتقى منتقق الأخبا رمغ نيل الأوطار 177/5 ) . 
(؟) قال ابن قدامة : ولا خلاف .بين أهل العم في إباحة النظر إلى.وجهها » وذلك لأنه ليس بعورة » 
وهو جمع المحاسن وموضع النظر ء ولا يباح له النظر إلى ما لا يظهر عادة » وحكي عن 
الأوزاعي أنه ينظر إلى مواضع اللحم ء وعن داود أنه ينظر إلى جميعها . 
وحكي عن القاضي .عياض كراهته . قال الشوكاني : وهو خطاأ مخالف للأدلة المذكورة ولأقوال 
العاماء . انظر ( المغني 5655/1 ). و( زيل الأوطار 5/5؟١‏ ) . 
(©) النور أية ”١‏ . ظ 
أما الأحاديث الواردة في ذلك : فعن لعي ةا 52 خطب امرأة » فقال الني لات : 
« انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكا » رواه الخمسة: . ظ 
وعن أبي هريرة قال محل و اناف عل الى للق انق ازندا .جامرف يق لاا 
شيئاً » رواه أحمد والنسائي ظ 
وعن جابر قال ممعت الني ع يقول : ه إذا خطب أحدم الرأة » ققدر أن يرى منهاأ بعض 
ما يدعوه إلى نكاحها » فليفعل » رواه أحمد ء وأبو داود . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل 
الأوطار ١١5/5‏ ) . 


ضفن 
الباب + الثاي 


وهذا الباب ينقسم إلى 5-0 : الركن 59 ء 8 كيفية هذا 
العقد ٠‏ الركن الثاني اي ا العقد : الشالث. داه شروط 
هذا العقد . ْ ظ 


الركن الأول : في الكيفية . والنظر في هذا الركن في مواضع في كيفية 
0 0 اموي رحا يمار وي 
قد »أ من شرل ذلك اقزر ؟5 ظ ظ 


الموضع الأول : : الإذن ف التكاح على ضربين : فهو هو وأقع في حق الرجال ظ 
والثيب من النساء بالألفاظ . وهو في حق الأبكار المستأذنات واقع بالسكوت 
أعني الرضا . وأما الرد فباللفظ ولا خلاف في هذه الجلة إلا ما حكي عن 
أصحاب الشافعي أن إذن البكر إذا كان المنكح غير أب ولا جَدّ بالنطق 7" , 
وإفا صار الجهور إلى أن إذنها بالصمت للثابت من قوله عليه الصلاة 1 


« الأم أحق بنفسها من وَلِيّها . والبكر تمر في نفسها وإذنها صاتها "7١‏ 


)0 انظر ( المجموع 9/٠١‏ ) في هذه المسئلة . 
قال ابن قدامة : فأما البكرٌ ٠‏ فإذنها صاتها في قول أهل العم » منهم شريح » والشعبي » 
وإسحق , ؛ والنخعي . ٠‏ والثوري . ٠‏ والأوزاعي . ٠‏ وابن شُبُرمة, ٠‏ وأبو حنيفة » ولا فرق بين كون 
الولي أباً » أو غيره » وقال أصحاب الشافعى في ضتها في حق غير الأب وجهان : 
أحدما : لا يكون إذتا + لأن:الصات عدم الإذن “قلا يكون إذنا » ولأنه عمل الرض : 
والحياء » وغيرهما , فلا يكون إذنأ كا في حق الثيب وإنا اكتفي بنه في حق الأب » لأن رضاءها 
غير معتبر . انظر ( المغني . 
(0) الحديث زواة الجماعة إلا البخاري بلفظ « الثيب الع بنفشها ٠‏ من ويه ابر تستأذن في 
نفسها ؛ وإذنها صاتها » عن ابن عباس . ْ ظ 


ا 


واتفقوا على أن انعقاد النكاح بلفظ. النكاح ممن إذنه اللفظ » وكذلك بلفظ 
التزويج . واختلفوا في انعقاده بلفظ الهبة أو بلفظ البيع أو بلفظ الصدقة 
فأجازه قوم » وبه قال مالك وأبو حنيفة . وقال الشافمي : لا ينعقد إلا بلفظ 
النكاح أو التزويج © . وسبب اختلافهم هل هو عقد يعتبر فيه مع النية 
اللفظ الخاص به ؟ أم ليس من صحته اعتبار اللفظ ؟ فن ألحقه بالعقود التي 
يعتبر فيها الأمران قال : لا نكاح منعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج » ومن 
قال : إن اللفظ ليس من شرطه اعتبارًا بما ليس من شرطه اللفظ أجاز رالدل 
بأي لفظ اتفق إذا فهم المعنى الشرعي من ذلك » » أعني أنه إذا كان بينه وبين 
العنى الشرعي مشاركة . 


الموضع الثاني : : وأما من العتبر قبوله في صحة هذا المقد ٠‏ فإنه يوجد في 
الشرع 3 ضربين : أحدهها : يعتبر فيه رضا المتناكحين د : أعني الروج 
والزوجة » إما مع الولى » وإمادونه على مذهب من لا يشترط الولى في رضا 
المرأة 0 والثشاني : يعتبرفيه رضأ الأولياء نقط »وف كل واحد 
من هذين الضربين مسائل اتفقوا اعليها » ومسائل اختلفوا فيها » ونحن نذكر 
منها قواعدها وأصولما فتنقول : أما سبك البالغون 
الأحرار المالكون لأمر أنفسهم فإنهم اتفقوا على اشتراط رضام وقبولهم في صحة 


ولكن لفظ الأمْ جاء في حديث أبي هريرة ه لا تنكح الأ حت لأ ولا البكرحتى 
تستأذن » قالوا : يارسول الله : وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت » رواه الجاعة . انظر ( منتقى 
الأخبا ر١757//6‏ ) و( بلوغ المرام مع سبل السلام ؟077١١‏ ) . 

(١)لا‏ يصح الزواج عنند أحمد بغير لفظ الإنكاح » والتزويج » وبهذا قال سعيد بن المسيب » 
وعطاء » والزهري » وربيعة . 00 
وقال الثوري » والحسن بن صالح ٠‏ وأبو حنيفة ٠‏ وأصحابه ٠‏ وأبو ثورء وأبو عبيد ء وداود : 
ينعقد بلفظ الحبة » والصدقة ٠‏ والبيع ٠‏ والتليك » وفي لفظ الإجارة عن أبي حنيفة روايتان . 
. وقال مالك : ينعقد بذلك : إذا ذكر المهر . واحتجوا بأن النبي مَكنَهِ وسلم زوج رجلا امرأة.. 
فقال : « قد مَلْكْتَكَّها بما معك من القران » رواه البخاري . انظر ( المغنى 550/١‏ ) . 





١1 ب‎ 


النكاح » واختلفوا هل يُجبر العبد عل النكاح سيدُه والوصي محجوره البالغ أم 
ليس يُجبره ؟ فقال مالك : يجبر السيد عبده على النكاح » وبه قال انو 
حليفة . وقال الشافعي : لا يجيره )0( والسبن في اختلافهم هل النكاح من 
حقوق السيد أم ليس من حقوقه ؟ وكذلك اختلفوا في جَبْرِ الوص محجورّةٌ ' 
0 في ذلك موجود في المذهب . 
وسبب اختلافهم هل النكاح مصلحة من مصالح المنظور 58 
بصلحة وإفا طريقه الملاذ ؟ وعلى القول بأن النكاح واأجب ينبغي أن أن 
لا يتوقف في ذلك . وأما النساء اللاتي يعتبر رضاهن في النكاح ‏ فاتفقوا على 
اعتبار رضا الثيب البالغ لقوله عليه الصلاة والسلام « والتَبّْبُ تعغربُ عن 
نفسها »''' إلا ما حكي عن الحسن البصرى . اا ا 
واختلفوا في البكر البالغ وفي الثيب الغير البالغ مالم يكن ظهر منها 
لفساد . فأما البكر البالغ فقال مالك والشافعي وابن أبي ليلى : للأب فقط أن 
5 3 » وقال أبو. حنيفة يي والأوناعي وأبء 9 ا : 
عنه 117 سسب ابن 58 دليل 506 ف 55 00 ا 1 
)1( مذهب الشافعي 2 0 أن السيد لا يلك إجبار عبده البالغ العاقل على النكاح . وبهذا قال 
الشافعي في أحد قوليه . وقال مالك : وأبو حنيفة : له ذلك لقوله تعالى : ١‏ وألكِحوا الأيامى 
: ملك والصالخحين من عبادم > ولأنه ملك رقبته » » فلك إجباره على النكاح كالأمة 4 ولأنه يملك 1 
إجارته ؛ فأشبه الأمة . 
شاي , وأحد أنه مكف ينك الطلا :فلا يي عل الك كاخر ولأ تكح خا | 
(1) تقدم تخريج الحديث . قال ابن قدامة : فلا نمل فيه خلافاً بين العلماء في أن إذنها الكلام . 
(5) البكر الصغيرة إذا زوجها أبوها » فالنكاح ثابت » وإن كرهت . قال ابن المنذر : أجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العم أن نكاح الأب ابنته البكر الصفيرة جائز . إذا زوجها من كفء ٠‏ 
ويجوز له تزويجها مع كراهتها » وامتناعها . 


6 


أ 


روي عنه عليه الصلاة والسلام من قوله : « لا تنكح اليتية إلا يإذنها »00 


وقوله »0 جام الشية ف نفسها ) خرجه فق داود » والمفهوم منه بدليل 
الخطاب أن ذات الأب بخلاف اليتمة » وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث 





أما البكر البالغة العاقلة » فعن أحمد روايتان : 


إحداها : له إجبارها على النكاح » وتزويجها بغير إذنها كالصغيرة وهذا مذهب مالك » وابن أبي 


ليى » والشافعي » وإسحق . ا 
والثانية : : ليس له ذلك » واختارها أبو بكر ؛ وهو مذهب الأوزاعي ٠‏ والثوري » وأني عبيد . 


وأصحاب الرأي » وابن المنذر . 


وليس لغير الأب إجبار كبيرة » ولا تزويج صغيرة » سواء كان جداً أم غيره » وبهذا قال مالك » 
وأبو عبيد , والثوري » وابن أي ليلى وبه قال أحمد . وقال الشافعي : الجد كالأب يجوز أن 
يجيرها . وقال الحسن ؛ وعمر بن عبد العزيزء وعطاء » وطاوس » وقتادة » وأبن شبرمة » 
والأوزاعي ٠‏ وأبو حنيفة : لغير الأب تزويج الصغيرة » ولها الخيارء إذا بلغت » وقال غير أبي 
حتفلل + إذا روي المنفو يح قن الأب فليا انار إذا العا "انظر ( لفق تبعل ) ,وبال 
الحافظ : عند ترجمة البخاري ( باب لا يُنكح الأب وغيره , البكر والثيب إلا برضاهما ) في هذه 
الترجمة أربع صور : تزويج الأب البكرء وتزويج الأب الثيب » وتزويج غير الأب البكر. 
وتزويج غير الأب الثيب ٠‏ وإذا اعتبرت الكبّرء والصِفر زادت الصور: فالثيب البالغ 
لا يزوجها الأب ولا غيره وإلا برضاها اتفاقا إلا من شذ . والثيب غير البالغ اختلف فيها : 
فقال مالك » وأبو حنيفة » يزوجها أبوها » كا يزوج البكر » وقال الشافعي : وأبو يوسف , 
وعمد : لا يزوجها الأب ء ولا غيره إذا زالت البكارة بالوطء » لا بغيره » والعلة عندهم أن إزالة 


. البكارة تزيل الحياء الذي في البكر » والبكر البالغ يزوجها أبوها ء وكذا غيره من الأولياء ؛ 


0) 


واختلف في استمارها .. رقد ألحق الشافعي الجد بالأب . وقال أبو حنيفة » والأوزاعي في الثيب 
الصغير : يزوجها كل ولي » فإذا بلغت » ثبت لها الخيار . وقال أحمد : إذا بلغت تسعأ » جاز 
للأولياء غير الأب نكاحها . انظر ( الفتح 191/5 ) ظ 

بهذا اللفظ رواه أحمد » والدارقطني » وهي جملة من حديث طويل رواه ابن عمر في يتمة عفان . 
ابق:مظعون عندما زوحها عها / نأبت البنت » وأمها » ورفعوا ذلك إلى رسول الله كه 
فقال : مدهي يتية ولا تنكح إلا ياذنها » . انظر ( م منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١١8/5‏ ) . 
بهذا اللفظ رواه أحمد عن أبي موبى قال : « تستأمر اليتهة في نفسها » فإن سكتت ٠‏ فقد أذنت » 
وَان أبت لم ذكره » . انظر ( منتقى الأخبار 17/5 ) . 


ركفن 


أبن عبادن الشهور « والبكر تكامن ١‏ ) يوجب تشموفة استمار كل بكر . 


والعموم أقوى من دليل الخطاب » مع أنه خرج مسم في حديث ابن - 
عباس زيادة » وهوأنه قال عليه الصلاة والسلام : « والبكر يستأذنها أبوها » " 
وهو نص في موضع الخلاف . وأما الثيب الغير البالغ » فإن مالكا وأبا حنيفة 
قالا: يجبرها الأب على النكاح » وقال الشافعي : لا يجبرها » وقال 
التأخرو:: إن :اق لهب فيه تلاقة اقوال قوق إن الأب معريها مال قله 
بعد الطلاق » وهو قول أشهب ٠‏ وقول إنه يجبرها وَإِنْ بلغت » وهو قول 
سحنون ٠‏ وقول إنه لا يجبرها وإن/ تبلغ » وهو قول أبي تمام » والذي حكيناه 
عن مالك هو الذي حكاه أهل مسائل الخلاف كابن القصار » وغيره عنه 9() . 


. حديث ابن عباس تقدم تخريجه . وبهذا اللفظ من رواية لأحمد . ومسل » وأبي داود والنسائي‎ )١( 
.) انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار كا‎ 

(١؟)‏ هذه رواية لمسام « والبكر يعاذا أبوها في نفسها » انظر ( الفتح ف/مه6 ) . 

تعاس م بالتفصيل » أما بالنسبة لأصحاب مالك » فانظر( الكافي١/58؛‏ ) 
مذهب مالك . 
قا اتج عند لير ؛ ولترجل أن يزوج ابنته الصغيرة 1ل كباج ل عل افيس قر انعا 
وكذلك عند مالك له أن يزوج البكر البالغ ك! يزوج الصغيرة على النظر لما بغير إذنها . 
ولا أرى للبكر مع أبيها ويستحب لأبي البكر البالغ أن يستأمرها قبل العقد عليها » وليس 
بواجب » وإن زوجها » وهي بكر بالغ كفؤأ بغير إذنها جاز عليها ما يجوز على الصغيرة . 
واختلف قول مالك في البكر المعنسة . وهي التي ارتفعت سنها وعرفت بعادي ٠‏ فروي . عنه 
أنها كالبكر الحديثة السن » وروي عنه أنها كالثيب . 
فأما الثيب البالغ » فلا يعقد عليها نكاحاً إلا يإذنها ‏ كا لا يزوجها غيره م: مارك 
غنند:غالكه بين الموطوءة يزق: + أو بتكا فاسدء أو صحيح قبل البلوغ , إذا انصرفت إلى ' 
أبيها بطلاق قبل بلوغها . وإن وطئت البكر البالغ وطئاً يوجب المهر والعدة » فقد صارت 
ثيبأ » وإن وطئت بفجور ء فهي بمنزلة البكر » فإن زوج الرجل ابنته الثيب بغير إذنها. 
فامالك قولان : أحدهما : أن النكاح باطل . والآخر : أنه إن أجازته بالقرب جاز وإن ردته . 
بطل . انظر ( الكافي 500/١‏ ) . ظ 
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وسبب اختلافهم معارضة دليل الخطاب للعموم » وذلك أن قوله عليه 
الصلاة والسلام « تستأمر اليتهة في نفسها ولا تنكح اليتمة إلا بإذها » يفهم 
منه أن ذات الأب لا تستأمر إلا ما أجمع عليه المهور من استئمار الثيب 
البالغ » وعموم قوله عليه الصلاة والسلام « الثيب أحق بنفسها من وليها » 
يتناول البالغ وغير البالغ » وكذلك قوله ٠‏ لا تَنَكَحٌ الأيم حتى تُستأمر 
ولا تنكح حتى تستأذن » يدل بعمومه على ما قاله الشافعي . ولاختلافهم في 
هاتين المسألتين سبب آخر : وهو استنباط القياس من موضع الإجماع » وذلك 
نهم لما أجمعوا على أن الاب يجبر البكر غير البالغ » وانه لا يجبر الثيب البالغ ‏ 
إلا خلافا شاذا فيهها جميعا ؟ا قلنا اختلفوا في مُوجب الإجبار هل هو البكارة 
أو الصفر ؟ ففن قال الصغر قال . لا تجبر البكر البالغ » ومن قال البكارة 
قال : تجبر البكر البالغ ولا تجبر الثيب الصغيرة » ومن قال كل واحد منها 
يوجب الإجبار إذا انفرد قال : تجبر البكر.البالغ والثيب الغير البالغ , 
والتعليل الأول «تعلدل أن سنيف وبدوالقا وتعلدل القنافس ». والقالك تعليل 
مالك » والأصول أكثر شهادة لتعليل أبي حنيفة . 


وإختلفوا في الثيوينا التي تر الإجبار وتوجب 5 أي لد 
تكاح أو مأ علد ايد ولا بسب » وقال الشافعي : : كل ثيوبة 
ترفع الإجبار() . وسبب اختلافهم هل يتعلق الحم بقوله عليه الصلاة ‏ 


)١( ْ‏ الثيب المعتبر نطقها ٠‏ هي الموطوءة في القبل » سواء كان الوطء حلالاً ؛ أو حراما » وهو مذهب 

ظ الشافعي ؛ وأحمد . 

” بوقال مالك + وأبو يف :في السائة بالنعوى: حكينا جه الكز افق إخنيا > وترويعيها + لآن 
علة الاكتفاء بصات البكر الحياء » والحياء من الشيء لا يزول إلا بمباشرته . وهذه لم تباثر 

| بالإذن في النكاح فيبقى حياؤها منه بحاله . انظر ( المغني 445/1 ) وقد تقدم مذهب مالك في 
هذه السئلة وإن ذهبت عذرتها بغير جماع كالوثبة » أو شدة حيضة » أو بإصبع أو عود ‏ 
ونحوه ». فحككها حك الأبكار . وكذلك لو وطئت في الدبر لم تصر ثيب . انظر ( المغني 50/1 ) . 
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والسلام « التّبْ أحق بنفسها من وَلِيّها » بالثيوبة الشرعية أم بالثيوبة . 
اللغوية ؟ واتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح » وكذلك ابنته 
الصغيرة البكر» ولا يستأمرها لما ثبت « أن رسول الله يي تزوج عائشة رضي 
الله عنها بنت ست أو سبع وبنى عليها بنت تسع بإنكاح أبي بكر أبيها رضي 
الله عنه »20 إلا ما روى من الخلاف عن ابن شبرمة . 


واختلفوا من ذلك في مسألتين : إحداههما : هل يزوج الصغيرة غير الأب ؟ 
والثانية : هل يزوج الصغير غير الأب ؟ فأما هل يزوج الصغيرة غير الأب أم 
لا ؟ فقال الشافعي : يزوجها الجد أبو الأب والأب فقط ء وقال مالك : 
لا يزوجها إلا الأب فقط » أو من جعل الأب له ذلك إذا عَيّنَ الزوج إلا أن 
يخاف عليها الضيعة والفساد » وقال أبو حنيفة : يزوج الصغيرة كل من له 
عليها ولايئة من أب وقريب وغير ذلك » ولها الخيار إذا بلغت 9) . وسبب 
اختلافهم معارضة العموم للقياس » وذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام 

« والبكر تستأمر وإذنها مها » يقتضي العموم في كل بكر إلا ذات الأب التي 
خصصها الإجماع » إلا الخلاف الذي ذكرناه » وكون سائر الأولياء معلوماً منهم 
النظر والمصلحة لوليّتهم يوجب أن يلحقوا بالأب في هذا المعنى » فنهم من 


)١(‏ الحديث متفق عليه . وفي رواية « تزوجها » وهي بنت سبع سنين » وزفت إليه » وهي بنت ظ 
تسع سنين » رواه أحمد ومسل . أنظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 175/1 ) . 
قال الحافظ : وليس بواضح الدلالة . بل يحقل أن يكون قبل ورود الأمر باستمذان البكر . 
وهو الظاهر , فإن القصة وقعت بمكة قبل الهجرة وفي الحديث دليل أيضاً على أنه يجوز للأب 
أن يزوج ابنته قبل البلوغ . قال المهلب : أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر 
ولو كانت لا يوطأ مثلها . إلا أن الطحاوي حى عن ابن شبرمة منعه فين لا توأ , وحكى / 
ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقا أن الأب لا يزوج ابنته الصغيرة حتى تبلغ وتأذن . وزع أن 
ذلك كان من خصائص الني عل . ويقابله تجويز الحسن ٠‏ والنخمي للأب أن يجبر ابنته كبيرة ظ 
كانت أن 'صقدرة كرا كانس او كنا + انظن ( نيل الأوطار 15/5 ) . ظ ظ 

(") تقدم الكلام على هذه المسكلة . 
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ألحق به جميع الأولياء ومنهم من ألحق به الجد فقط ء لأته في معتى الأب إذ 
كان أبأ أعلى » وهو الشافعي » ومن قَصَر ذلك على الأب رأى أن ما للأب في 
ذلك غير موجود لغيره » إِمّا من قبّل أن الشرع خصه بذلك وإمّا من قبل أن . 
ما يوجد فيه من الرأفة والرحمة لا يوجد في غيره » وهو الذي ذهب إليه مالك 
رضي الله عنهء وما ذهب إليه أظهر « والله أعلم » إلا أن يكون هناك 
ضرورة . وقد احتج الحنفية بجواز إنكاح الصغار غير الآباء بقوله تعالى : 


"7 4 وإن خفْتَم ألا تَفُسطوا في اليَتامَئ فانكِحُوا ما طاب لَك مّن النّساء‎ ١ 
. قال : واليتم لا ينطلق إلا على غير البالغة‎ 

والفريق الثاني قالوا : ان اسم اليتم قد ينطلق على بالغة بدليل قوله عليه 
الصلاة والسلام « تستأمر اليتهة » والمستأمرة هي من أهل الأذن وهي البالغة . 
فيكون لاختلافهم سبب آخر » وهو اشتراك |ء غ العم :وقد اعت أرها من 1( 
يجز نكاح غير الأب لها بقوله عليه الصلاة والسلام « تستأمر اليتهة في نفسها » 
قالوا : والصغيرة ليست من أهل الاستمار ياتفاق ٠‏ فوجب المنع » ولأولئك أن 

يقولوا الل ااا بي عر ايل اللا ادها 
ا 5 


وأما : هل يزوج الولي غير الأب الصغير ؟ فإن مالكا أجازه للوصى ‏ وأبا 
يله أحادة للاولياء » إلا أن أبا حنيفة أوجب الخيار له إذا بلغ » ولم يوجب 
ذلك مالك . وقال الشافعي لبس لغير الأن إنكاحه 0( وسبيب اختلافهم 


)١(‏ النساء أية ؟ . ظ ظ 

(0) للآأب» أو وَصِيّه تزويج الصغيرء قال ابن المنذر: هو مذهب مالك ء والثوري » والأوزاعي , 
وإسحق » والشافعي ٠‏ وأحمد » وأصحاب الرأي . قال ابن قدامة : لا نعم خلافاً , بين أهل العل ؛ 
لا روي أن أبن عمر زوج ابنه وخر صعينء ٠‏ فاختصا إلى زيد ء» فأجازاه جميعاً . رواه الأثرم 
باسناده . 
ليس لقي اده أوموطية اتزديه قلاخ قل باضه ا نت 
وقال الشافعي : يملك ولي الصبي تزويجه #المالف سقط سه اكير لعي سراي وطار 
[محفة الفقهاء 5 المذهب أبي حنيفة . 
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قياس غير الأب في ذلك على الأب . فن رأى أن الاجتهاد الموجود فيه الذي 
جاز للآب به أن يزوج الصغير من ولدده لا يوجد في غير الأب م يجر ذلك 
ومن رأى أنه يوجد فيه أجاز ذلك . ومن فرّق بين الصغيرفي ذلك والصغيرة فلآن الرجل . 
يملك الطلاقإذا بلغ ولا تملكهالمرأة » ولذك جعل أبوحنيف ةلم الخيار إذا بلغا . 
وأما الموشع الثالث : وهو 0 بجوز عقد النكاح 06 فإن 2 
بين البيوع لني لا 00 1 والبيوع التي ردقه الخيار, أو تقول 
إن الأصل في العقود أن لا خيار إلا ما وقع عليه النص وعلى المثبت للخيار 
الدليل » أو تقول إن أصل منع الخيار في البيوع هو الغرر والأنكحة لاغرر 
فيا لأن المقصود با المكارمة لا المكايسة » ولأن الحاجة إلى الخيار والرؤية 
ق النكاع اسه فى السوع .واه تراشى الفبول من اعد الطرفين عن 
العقد » فأجاز مالك من ذلك التراخى اليسير» ومنعه قوم » وأجازه قوم (" 
وذلك مثل أن يُنكمّ الول امرأة بغير إذنها » فيبلغها النكاح فتجيزه » وممن 
منعه مطلقا الشافعي » وبمن أجازه مطلقاً أبو حنيفة وأصحابه ٠‏ والتفرقة بين 
الأمر الطويل والقصير لمالك..وسبب الخلاف هل من شرط الانعقاد وجود 
هذا الخلاف عرض في البيع . - ظ 
)١(‏ قال ابن قدامة : ولا يثبت في النكاح خيارء وسواء في ذلك خيار المجلس وخيار الشرط . 
ولا نعم أحداً خالف في هذا , وذلك لأن الحاجة غير داعية إليه . 
هكذا ذكر ابن قدامة » ولم يذكر عخالفاً لذلك » فيصبح إجاعاً . - ظ 
)١(‏ انظر ( قوانين الأحكام الثرعية ص7١٠‏ ) لمذهب مالك . قال ابن جزي : فإن تراخى فيه 
القبول عن الإيجاب يسيرأ جاز . وقال الشافعي : لا يجوز مطلقاً . وأجازه أبو حنيفة مطلقاً . 
وقد ع إذا تراخى القبول عن الإيجاب ام نادم أجلي 7 ولا ع عي دار 


ايض 0 عن قبول ا للغني +" ترهمه ) 525 الكاف ) لمذهب مالك في 
. الذي زوج امرأة بغير إذها ثم عامت » ٠‏ فأجازته بقرب » جاز ذلك , وإلا م يجر. 
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الركن الثاني : في شروط العقد , وفيه ثلاثة قصوا : الفصل الأول في 
الأولياء والثاني : : في الشهود . والثالث : في 00 


الفصل الأول 
ف الأولياء 


والنظر في الأولياء في 5 أربعة : الأول : في اشتراط الولاية في صحة 
النكاح . الموضع الشاني : في صفة الول . الغشالث : في أصناف الأولياء 
وترتيبهم في الولاية . وما يتعلق بذلك . الرابع : في عضل الأولياء من 
يلونهم » وحم الاختلاف الواقع بين الول والمولى عليه . 

الموضع الأول : اختلف العاماء هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح 
أم ليست بشرط ؟ فذهب مالك إلى أنه لا يكون النكاح إلا بولي » وأنها 
شرط في الصحة في رواية أشهب عنه » وبه قال الشافعي » وقال أبو حنيفة 
وزفر والشعبي والزهري : إذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي وكان كفواً جاز, 
وفرق داود بين البكر والثيب فقال باشتراط الولي في البكر وعدم اشتراطه في 
. الثيب . ويتخرج على رواية ابن القامم عن مالك في الولاية قول رابع : أن 
اشتراطها سنة لا فرض » وذلك أنه نه روي عنه أنه .كان يرى 0 بين 
الزوجين بغير ولي . وأنه يجوز لامرأة غير الشريفة أن 7 تستخلف رجلا من 
الناس على إنكاحها » وكان يستحب أن تقدم الثيب وليها ليعقد عليها » فكأنه 
عنده من شروط القام لا من شروط الضحة عدلاف عدار ادافين مه 
أضحان مالك . 


أعني أنيم يقولون إنها من شروط الصحة لا من شروط الام )١(‏ وسبب 


)١(‏ النكاح لا يصح إلا بولي » ولا تملك المرأة تزويج نفسها ء ولا غيرها » ولا توكل غير وليها في 
تزويجها . فإن فعلت لم يصح النكاح » وقد روي هذا عن عمر ء وعلى » وابن مسعود » وابن 


خيرنق 


اختلافهم أنه لم تأت آية ولا سنة هي ظاهرة في اشتراط الولاية في النكاح 
فضلاً عن أن يكون في ذلك نص » بل الآيات و«السنن التي جرت العادة 
بالاستياء بأ عند من ؛ يشترطها هي كلها محتلة . وكذلك الآيات والسنن ‏ 
التي يحتج بها من يشترط إسقاطها هي أيضاً محقلة في ذلك » والأحاديث مع 
كونها محتلة في ألفاظها مختلف في صحتها إلا حديث ابن عباس وإن كان ظ 
النقل لا لئس علينة دليل »+ لان الأهل يراءة اللذمة وحن تورة مشهورنها 
احتج به الفريقان ونبين وجه الاحتال في ذلك . فن أظهر ما يحتج به من 
الكتاب من اشترط الولاية قوله تعالى : < فَبَلَعْنَ أُجَلَهُنٌ فلا تَعْضَلُوفَنَ أن 


عباس ء وألي هريرة » وعائشة رضي الله عنهم . وإليه ذهب سعيد بن المسيب » والحسن » وعمر 
ابن عبد العزيزء وجابر بن زيد » والشوري » وابن أبي ليلى » وابن شبرمة » وابن المبارك » 
وعبيد الله العنبري » والشافعي » وإسحق » وأبو عبيد » وهو مذهب أحمد » وروي عن ابن 
سيرين ٠‏ والقاسم بن جمد » والحسن بن صالح ٠‏ وأبي صالح ٠‏ وأبي يوسف أنه لا يجو زلما ذلك 
بغير إذن الولي » فإن فعلت كان موقوفاً على إجازته . 
وقال أنى قيلنة :نا أن كرو انها + برعرها ب روزي اكاك لان ال كمال اننا : 
( ولا تَعْضَلُوْنَ أن يَنْكِحْنَ أَرُْواجَهُنَ >4 فأضاف النكاح إليهن . انظر ( المغني 5/1: ) وانظر 
ل ابن المنذر 2 عرصي احدض لكان خلاف ذلك : أي 
أن المرأة لا تزوج نفسها . 
وانظر ( الى 1/٠١‏ ) لمذحب داود . ولكن ابن حزم يخائفه وه 
قال : ولا يحل لامرأة نكاح ‏ ثيباً » أو بكراً. إلا ياذن وليها . انظر ( اللصدر السابق ص5 ) . 
وقال الأوزاعي : إن كان الزوج كفؤا » ولما من أمرها نصيب ٠»‏ ودخل بهاء لم يكن للولي أن 
يفرق بينها ٠‏ . 
وعن القاسم بن جمد في امرأة زوجت ابنتها بغير إذن أوليائها » قال : إن أجاز الولاة ذلك إذا 
عاموا » فهذا جائز . وروي عن الحسن نحو هذا كذلك . 0" ظ ظ 
وعن عبد الرزاق عن ابن جريج : أنه سأل عطاء عن امرأة ة تكحت يفير إذن ولاتها » وم 
حاضرون » فقال : أما امرأة مالكة أمر نفسها إذا كان بشهداء » فإنه جائز بغير أمر الولاة . 
وصح عن ابن سيرين في امرأة , لا ولي لماء فولت رجلا أمرهاء فزوجها قال : لا بأس 
او انظ( الحى 52/1١‏ ) وتقل اين حزم عن زفر مثل قول 


١؟ه.‎ 


ظ 7 يَنك أَزُواجَهه > 00 قالوأ وهذا خطاب للأولياء : ولونم يكن هم 2 
الولاية لما نهوا عن العضل . وقوله تعالى : « ولا تُنكحوا المشركين حتى 
ظ يُؤمنوا م 0" قالوا : وهذا خطاب للاولياء أيضاً . 


ومن أشهر ما احتج به هؤلاء من الأحاديث ما رواه الزهري عن عروة 
عن عائشة قالت : قال رسول الله يَئنَعِ مَئِئم « أهاامرأة 
نكحت بغير إِذْن وليها فنكاحها باطل [ ثلاث مرات ] وإِنْ دخل بها فالمهر لما 
بما أصاب منها. فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له » خرجه 
الترمذي © وقال فيه احليث عبن وإرا مالك بدن يشترط الولانة 


. 7١” البقرة أية‎ )١( 

(؟) البقرة أية 7١١‏ . 

(؟) حديث عائفة « أيا امرأة نكحت بغير إذن وليها .. » رواه الخسة إلا النسائى ورواه أبو داود 
والطيالسي . انظر ( منتقئ الأخبار 150/1) .000 ْ 

قال الشوكاني :.وأخرجه أيضا أبوعوانة .واين. خبان + والحام وحسنه الترسني “وقد أعل 
بالإرسال ٠‏ وتكلم فيه بعضهم من جهة ابن جريج قال : ثم لقيت الزهري » فسألته عنه» . 
فأنكره » وقد عد أبو القامم ابن منده عدة من رواه عن ابن جريج فبلغوا عشرين رجلاً وذكر 
أن معمرأ » وعبيد الله بن زحر تابعاً ابن جريج على روايتته إياه عن سلهان ابن مومى » وأنّ 
قرّة » وموسى بن عقبة » وجحمد بن إسحق » وأيوب بن موسى » وهشام بن سعد » وجماعة تابعوا 
سلهان بن موسى عن الزهري . قال : ورواه أبو مالك الجني » ونوح بن درّاجٍ » ومندل » وجعفر 
ابن برقان » وجماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ة . وقد أعل ابن حبان » وابن 

عدي » وأبن عبد البرء والحام 0 جريج إنكار الزهري » وعلى تقفدير 
الصحة لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليان بن موسى وَهمَ فيه . انظر ( نيل الأوطار 
3/7 ). ظ ظ 

وعن أبي مومى رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل « لا نكاح إلا بولي » أخرجه أبو داود : 
والترمذي » وابن ماجة » وصححه أبن حبان » والحاكم . لكن قال الترمذي بعد أن ذكر الخلاف 
فيه » وإن من جملة من وصله إسرائيل عن أبي إسحق عن أي بردة عن أبيه ومن جملة من أرسله 
شعبة » وسفيان الثوري عن أبي إسحق عن أي بردة » ليس فيه أبو موسى رواية » ومن رواه 
موصولاً أصح » لأنهم سمعوه في أوقات مختلفة » وشعبة » وسفيان » وإن كانا أحفظ » وأثبت من 
جميع من رواه عن أبي إسحق لكنههما سمعاه في وقت واحد ء ثم ساق من طريق أبي داود 
الطيالسي عن شعبة » قال : ممعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحق : أسمعت أيا بردة يقول : قال 


ما 


من الكتاب والسنة . فقوله تعالى : ١‏ فلا جُناح عَلَيْكُمِ فها فَعَلْن في أَنْفْسِهنَ 
بالمعر وف 6 07" قالوا : وهذا دليل على جواز تصرفها في العقد على نفسها . 

قالوا وقد أضاف اليهن في غير ما آية من الكتاب الفعل فقال : < أن يَنْكِحْنَ 
أواجهن» وقنال تعالى. حت تَنْكِحَرَوْج َيه 16" وأسامنالسنةف_احتجوا 
بحديث ابن عبا الدع ب اي 001 

١‏ اليم أحق ا وَليُها , والبكز تيقاض فى نفسها وإذنها صاتها » د 
بيذ شدي انكو اناك القرق مده نك التتييه والكن .هذا العو.+ 
ذن | مكيورها احتف ب النريةا دبعن الساع. 0 


. - رسول الله يتوه لا نكاح إلا بولي » قال : نعم » وإسرائيل تبت في أبي إسحق ثم ساق من طريق ابن 
مهدي . قال : ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحق » إلا لما اتكلت به على 
إسرائيل » لأنه يأي أتم » وأخرج ابن عدي المديني ومن طريق البخاري ٠‏ والذهلي » وغيرهم أنهم 
صححوا حديث إسرائيل » ومن تأمل ما ذكرته عرف أن الذين صححوا وصله : لم يستندوا في 
ذلك إلى كونه زيادة ثقة فقطاء بل للقرائن المذكورة المقتضية لترجيح رواية إسرائيل الذي 
وضله عل غيره. . على أن فى الاستدلال هذه الصيغة في منع النكاح بغي ولي نظراً لأجا تحشاج 
إلى تقدير » فن قدّره نفيّ الصحة استقام له » ومن قدّره نفيّ الكال » عكر عليه » فيختاج 
إلى تأييد الاحتال الأول بالأدلة . انتهى كلام الحافظ . انظر ( الفتح ٠١5/5‏ ) . 
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله يكنم : ٠‏ لا تزوج المرأة المرأة .ولا تزوج المرأة نفسها » فإن 
الزانية هي التي تزوج نفسها . رواه ابن ماجة » والدارقطني ٠‏ والبيهقي . قال الشوكاني : قال 
ابن كثير : الصحيح وقفه على ألي هريرة . وقال الحافظ : رجاله ثقات وفي لفظ للدارقطني 
« كنا تقول التي تزوج نفسها هي الزانية » قال الحافظ : فتبين أن هذه الزيادة من قول أبي 
هريرة . وكذلك رواها البيهقي مرفوعة في طريق » ورواها مرفوعة في أخرى » وفي الباب عن 
ل ع ماجة » والطبراني بلفظ « لا نكاح إلا بولي » وفي إسناده الحجاج بن 
أرطلأة نوهو مستت عدار عله يقال اللنا فل #«وغائط يصن الرواة > اقزواء عن لبق الشارك 
عن خالد الحذاء عن عكرمة . والصواب حجاج بدل خالد . وعن أبي بردة عندأبي دأود ظ 
الطيالسي بلفظ حديث أبن عباس . وعن غيرها .' انظنةز ثيل الاوطان كره 1 ) 
)١(‏ البقرة أية 86 . 
(؟) البقرة آية 7٠١٠‏ . 
(©) تقدم تخريج الحديث . 
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فأما قوله تعالى : « قَبَلَفْنَ أَجَلَهُّنَ فلا تَعْضَلُوهْنَ » فليس فيه أكثر من 
نبي قرابة المرأة وعَصّبّتها من أن نعوها النكاح » وليس نهيهم عن العضل مما 
يفهم منه اشتراط إذنهم في صحة العقد . لا حقيقة ولا مجازأً ؛ أعني بوجه من 
وجوه أدلة: الخطات: الظداهرة أو النضى برل قعكن أن يقي ,انه علد هذا 
وهو أن الأولياء ليس لهم سبيل على من يلوم » وكذلك قوله تعالى : 
١‏ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا 4 7 هو أن يكون خطابأ لأولى الأمر 
من المسامين أو لميع المسامين أحرى منه أن يكون خطاباً للأولياء » وبالجملة فهو 
متردد بين أن يكون خطاباً للأولياء أو لأولي الأمر. ففن احتج هذه الآية 
فعليه البيان أنه أظهر في خطاب الأولياء منه في أولي الأمرء فإن قيل إن هذا 
عام والعام يثمل ذوي الأمر والأولياء قيل إن هذا الخطاب إفا هو الخطاب 
بالمنع » والمنع بالشرع » فيستوي فيه الأولياء وغيرهم » وكون الولي مأموراً 
بالمنع بالشرع لا يوجب له ولاية خاصة في الإذن أصله الأجنبي ٠‏ ولو قلنا إإنه 
خطاب للأولياء يوجب اشتراط إذنهم في صحة النكاح لكان جملا لا يصح به 
عمل » لأنه ليس فيه ذكر أصناف الأولياء ولا صفاتهم ولا مراتبهم » والبيان 
لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة » ولو كان في هذا كله شرع معروف لنقل 
تواترأً أو قريبأ من التواتر . لأن هذا مما تعم به البلوى » ومعلوم أنه كان في 
اللدينة من لا ول له » ولم ينقل عنه يَلَِوٍ أنه كان يعقد أنكحتهم ولا يُنَصَّبُ 
لذلك من يعقدها » وايضا فإن المقصود من الاية ليس هو حم وإنا المقصود 
منها تحريم نكاح المشركين والمشركات وهذا ظاهر » والله أعلم . 
وأما حديث عائشة فهو حديث مختلف في وجوب العمل به » والأظهر أن 
ممالا حقق عل عه انه لمن بعتب العبل يه وأنشا فإلويلنا عه 
الحديث فليس فيه إلا اشتراط إذن الولي لمن لما ولي : أعنى المولى عليها » وإن 
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سامنا أنه عام في كل امرأة فليس فيه أن المرأة لا تعقد على نفسها ء أعني أن 
لا تكون هي التي تلي العقد بل الأظهر منه أنه إذا أذن الولي لها جاز أن تعقد 
على نفسها دون أن تشترط في صحة النكاح إشهاد الولي معها . وأما ما احتج 
به الفريق الآخر من قوله تعالى : ١‏ قلآ جُنَاحَ عَلَيْم فها فَمَلْنَ في أَنْفْسِنَ 
بالمغروف ١4‏ فإن المفهوم منه النهي عن التثريب عليهن فها استبددن بفعله 
دون أوليائهن » وليس ههنا شيء يمكن أن تستبد به المرأة دون الولي إلا عقد 
النكاح . فظاهر هذه الآية ‏ والله أعلم - أن لما أن تعقد النكاح وللأولياء 
الفسخ إذا لم يكن بالمعروف وهو الظاهر من الشرع إلا أن هذا لم يقل به 
أحد » وأن يُحْتَيجٌ ببعض ظاهر الآية على رأهم ولا يحتج ببعضها فيه ضعف . 

وأما إضافة النكاح إليهن فليس فيه دليل على اختصاصهن بالعقد » لكن 
الأصل هو الاختصاص إلا أن يقوم الدليل على خلاف ذلك . وأما حديث ابن 
عباس فهو لعمري ظاهر في الفرق بين الثيب والبكر » لأنه إذا كان كل واحد 
. منها يُستأذن ويتولى العقد عليهها الولى فباذا لَيْتَ شثري تكون الأبم أحق 
بنفسها من وليها ؟ وحديث الزهري هو أن يكون موافقاً هذا الحديث أحرى 
من أن يكون معازضاً له : ويحقل أن تكون التفرقة بينها في السكوت 
والنطق فقط » ويكون السكوت كافياً في العقد والاحتجاج بقوله تعالى : 
( فلا جُناح عليم فها قَعَلْنَ في أَنْمْسِهِنَ بالمعروف » هو أظهر في أن المرأة 
تلي العقد من الاحتجاج بقوله : « ولا تُذْكحوا المشركينَ حت يُؤْمِنوا ‏ 7 
على أن الولي هو الذي يلي العقد . وقد ضعفت الحنفية حديث عائشة » وذلك 
.أنه حديث رواه جماعة عن ابن جريج عن الزهري  .‏ 7 

وح ابن علي عن ابن جريج أنه سأل الزهرقي عنه فلم يعرفه قالوا: 
. والدليل على ذلك أن الزهري لم يكن يشترط الولاية » ولا الولاية من مذهب 
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عاثقلة .وقد احتيجوا أيظا ديف ابن .عتنانى أنه قال علا كات الاايوق 
وقافدى هدال 052 ولكنه ععاك فيه . وكاليك اكقلقوا أيضا قمنحة 
الحديث الوارد كٍ في نكاح ابي عليه الصلاة والسلام أم سامة وأمره لابنها أن 
يُنكحها إياه » 29 . وأما احتجاج الفريقين من جهة المعاني فحمل » وذلك أنه 

يمكن أن يقال إن الرشد إذا وجد في المرأة اكنضن به في عقد النكاح 5 يُكتفى 


نمدا اللفطن» لكا الآ حول ع دوع اهقعا ول ذكر نجه ين كيل قروا ةله بين الله 
عن عمران بن حصين » وأشار إليه الترمذي » وأخرجه الدارقطني ٠‏ والبيقهي في العلل من 
حديث الحسن عنه » وفي إسناده عبد الله بن محرزء وهو متروك . ورواه الشافعي من وجه آخر 
عن الحسن مرسلاً » وقال : هذا وإن كان منقطعاً فإن أكثر أهل العم يقولون به . انظر ( نيل 
الأوطار ؟/ ؟15١‏ ) وعن عائشة قالت : قال رسول الله يَكتَهٍ « لا نكاح إلا بولي » وشاهدَيْ 
عدل » فإن تشاجروا » فالسلطان ولي من لا ولي له » رواه الدارقطني » وأخرجه البيهقي من 
طريق محمد بن أحمد بن الحجاج الرق عن عيسى بن يوفس عن الزهري عن عروة عن عائشة 
. كذلك » وقد توبع الرقٍ عن عيسى ورواه سعيد بن خالد بن عبد الله بن عمرو بن عثان . 
ويزيد بن سنان » ونوح بن دراج » وعبد الله بن حكمم عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة كذلك . وقد ضعف ابن مّعين ذلك كله » وأقره البيهقى . 
أما حديث اين عباس الذي أشار إلية المؤلف فهو بلفظ ه لا نكاح الاابول مرقندة +:وشاميى 
عدل » رواه الشافعي والبيهقي من طريق أبي يم عن سعيد بن جبير عنه موقوفاً قال البيهقي 
بعد أن رواه من طريق أخرى عن أي خخيمم بسنده مرفوعاً بلفظ ٠‏ لا نكاح إلا بسراذن ولي 
مرشد » أو سلطان » قال : والمحفوظ الموقوف . ثم رواه من طريق الشوري عن أبي خيمٌ به , 
ومن طريق عدي بن الفضل عن أي خيثم بسنده مرفوعاً بلفظ ٠‏ لا نكاح إلا بولي » وشاهدي 
عدل » فإن تكحها ولي مسخوط عليه » فنكاحها باطل » » وعدي بن الفضل ضعيف . انظ ر( نيل 
الأوطار 5/ ١68‏ ) . 000 

(؟) حديث أم سامة رواه أحمد ؛ والنسائي بلفة بلفظ « أنها لما بعث الني مي يخطبها قالت : ليس أحد 
من أوليائي شاهداً » فقال رسول الله يه “لين أحذ :من أولينائك شاهدا ولا غاكبا يكرة 
ذلك ء فقالت لابنها : ياعمر : فق » فزوج رسول الله علي » فزوجه » وقد استدل به الجهور . 
والحديث قد أعل بأن عمر المذكور عند تزوّجه مَيلَةٍ بأمه واأكان سموااء لهف العمر ستعات : 
لأنه ولد في الحبشة في السنة الثانية من المجرة » وتزوجه ‏ مكِتَوٍ بأمه كان سنة أربع من الهجرة ‏ 
قيل ونا رواية ل ياقاف قزوب امك مفلا اسل لا ,رزيل الاوالداررهع منعي 
الأخبار ك/ ١8١‏ ). 
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به في التصرف في المال.» ويشبه أن يقال إن المرأة مائلة بالطبع إلى الرجال 
أكثر من ميلها إلى تبذير الأموال » فاحتاط الشرع بأن جعلها محجوزة في المعنى 
على التأبيد » مع أن ما يلحقها من العار في إلقاء نفسها في غير موضع كفاءة 
يتطرق إلى أوليائها » لكن يكفي في ذلك أن يكون للأولياء الفسخ أو 
الحسبة » والمسألة محملة كا ترى » ولكن الذي يغلب على الظن أنه لو قصد 
القارع اكتراطة'الولاية القن حنين الأولياة:وامضانه ومزاتضة + فيان تاخز 
البييان عن وقت الحاجة لا يجوزء فإذا كان لا يجوز عليه عليه الصلاة 
والسلام ‏ تأخير البيان عن وقت الحاجة وكان عموم البلوى في هذه المسألة 
يقتضى أن يُنْقَل اشتراط الولاية عنه يَقَ تواترأ أو قريباً من التواتر ثم م 
ينقل: + فقد خب أن ينتقة أحد أمريق : إما أنة ليست الولاية شرطا ف 
صحة النكاح وإفا للأولياء الحسئبة في ذلك » وإما إِنْ كان شرطاً فليس من 
صحتها تمييز صفات الولي وأصنافهم 0 ولذلك يضعف قول من يبطل 
عققد الولي الأبعد مع وجود الأقرب ظ ا 
الموضع الثاني : وأما النظر في الصفات الموجبة للولاية والسالبة ا ٠‏ فإنهم 

اتفقوا على أن من شرط الولاية : الإسلام والبلوغ والذكورة » وأن سوالبها 
أضداد هذه : أعنى الكفر والصفر والأنوثة . واختلفوا في ثلاثة : في العبد 
والفتالنق. والنطيه قآنا الفسه ف الأكاز عل تع :ولارشة + نوجاز يهنا بو 
حنيفة ) . وأما الرشد فالمشهور في المذهب : أعني عند أكثر أصحاب مالك أن 
ظ ذلك ليس من شرطها » وقد لوح ا حي اي ال 
الشافعي قال أشهب وأبو معصب (") . 





. لا ولاية للعبد ف قول جماعة أهل العم » وقال أصحاب الرأي : يجوز أن يزوجها العبد بإذنها‎ )١( 
. ) 510 /7 انظر ( المغني‎ 
والشافعي وإسحق » وابن النذر ؛ و دور‎ ٠ ظ 0( البلوغ شرط في قول أكثر أهل العام منهم الثوري‎ 
, وطلق‎ ٠ » وهو ظاهر مذهب أحمد . وعنه رواية أخرى : أنه إذا بلغ عشرأ زوج » وتروج‎ 
. ) وأجيزت وكالته . انظر ( المغني 50/1؟‎ 
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:ونب القلات تدبيه هده الزلانة بولاية الاك عفن رأى أنه فد روحب 
الرشد في هذه الولاية مع عدمه في المال قال : ليس من شرطه أن يكون 
رشيداً في المال ومن رأى أن ذلك ممتنع الوجود قال : لابد من الرشيد في 
تال وهناافيان #انترى. أعى أن ارهد .ف التان فين الرعية ف اختسنار 
الكفاءة لها . وأما العدالة فإفا اختلفوا فيها من جهة أنما نظر لامعنى : أعني 
هذه الولاية فلا يؤمن مع عدم العدالة أن لا يختار لها الكفاءة . وقد يمكن أن 
يقال إن الحالة التي بها يختار الأولياء لمولياتهم الكفء غير حالة العدالة وهي 
خوف لحوق العار بهم » وهذه هي موجودة بالطبع » وتلك العدالة الأخرى 
مكتسبة » ولنقص العبد يدخل الخلاف في ولايته ما يدخل في عدالته . 
الموضع الثالث : وأما أصناف الولاية عند القائلين بها نمي شب ولطان 
ومولى أعلي وأسفل . ومجرد الإسلام عند مالك صفة تقتضي الولاية على 
الدنيئة . واختلفوا في الوصّ . فقال مالك : يكون ارقي داك وي لك 
الشافعي 9 وسبب اختلافهم هل صفة الولاية مما يمكن أن يُستناب فيها , أم 


, العدالة ليست شرطاً في قول مالك » وأبي حنيفة : وأحد قولي الشافعي » ورواية عن أحمد‎ )١( 
. لأنه يلي نكاح نفسه ء فثبتت له الولاية على غيره كالعدول » ولأن سبب الولاية القرابة‎ 
والرواية الثانية عن أحمد أنها شرط » وهو‎ ٠ وشرطها النظر » وهذا قريب ناظر ء فيل كالعدل‎ . 
» قول الشافعي » وذلك. روي عن ابن عباس قال : قال رسول الله يَلِتَمٍ «لا نكاح إلا بولي مرشد‎ 
وشاهدئ عدل » قال أحمد : أصح شيء في هذا قول ابن عباس » وروى البرقاني عن جابر مثل‎ 
/ حديث ابن عباس ولأنا ولاية نظرية فلا يستبد 5 الفاسق كولاية المال . انظر ( الغني‎ 
ك5ك86 ). ا‎ 
(؟) قال ابن جزي : وأما الولاية العامة ( الإسلام ) فتجوز في المذهب إذا تعذرت الولاية الخاصة‎ 
0 سسا بلا رحو ود اد‎ 
, الما » وكل أحد كفء لما بخلاف غيرها . ( قوانين الأحكام الشرعية ص١٠ ) لمذهب مالك‎ 
و( الكافي ١/51؛ ) وانظر ( المصدر السابق ) في أن.الوصى له الولاية » وله الإجبار كالأب عند‎ . 
مالك واختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله هل تستفاد الولاية في النكاح بالوصية ؟ فروي أنها‎ 
, تستفاد بها » وهو اختيار الخرقي من الحنابلة » وهو قول الحسن وحماد بن أبي سليان » ومالك‎ 


/أهة؟ ١‏ 
ليس يكن ذلك ؟ ظ 0 
ولهمذا السبب بعينه اختلفوا في الوككلة في النكاح » لكن المهور على 
جوازها . إلا أبا ثورء ولا فرق بين الوكالة والإيصاء » لآن الوصي وكيل بعد 
الموت » والوكالة تنقطع باليت . واختلفوا في ترتيب الولاية من النسب() . 
فعند مالك أن الولاية معتبرة بالتعصيب إلا الابن » فن كان أقرب عَصَبَةَ كان 
أحق بالولاية ببوالابتاءعتنه داك وإن سفلوا ثم الآباء ثم ف الاحوة للآب والأم . 
ثم للآأب ثم بنو الإخوة للأب والأم ثم للأب فقط ثم الأجداد للأب وإن علوا . 


وقال المغيرة : الجد وأبوه أولى من الأخ » وابنه ليس من أصل »ء ثم 
الفموسة نهل ترتيتن اوه وان حتلبوا ينادان . والمولى 


3 ل ل لي ل 
حنيفة » والشافعي » وابن المنذرء لأنها ولاية تنتقل إلى غيره شرعاً » فم يجز أن يوصي بها 
كالحضانة ٠‏ ولأنه ضرر على الوصي في تضييعها » ووضعها عند من لا يكافئها » فم تثبت له 
الولاية كالأجنبي ولأنها ولاية نكاح » فم تجز الوصية ها كولاية الحام . 
وللقول الأول : أنها ولاية ثابتة للأب » فجازت وصيته ها كولاية المال , ولأنه يجوز أن 
يستنيب فيها في حياته » فيكون نائباً عنه قائماً مقامه بعد موته . فجاز أن يستنيب فيها 
كولاية المال . انظر ( المغني 7/ 515 ) . 

(1) عند الشافعي , وأحمد أولى الناس بتزويجها أبوها : ولا ولاية لأحد ممه وهو الشهور عن أي 
حنيفة . وقال مالك , والعنبري ٠‏ وأبو يوسف وإسحق ٠‏ وابن النذرء الابن أولى » وهو رواية 
عن أبي حنيفة لأنه أولى بالميراث » وأقوى تعصيباً » ولهذا يرث بولاء أبيه دون جده . 
وحجة القول الأول : أن الولد موهوب لأبيه » وإثبات ولاية الموهوب له على الهبة أولى من 
العكس »؛ ولآن الأب أكل نظراً » وأشد شفقة » فوجب تقديمه في الولاية » كتقديهه على الجد. 
ولآن الآي بلي ولده في صغره وسفهه » وجنونه . انظر ( المغني 1/ 07؛ ) والجد أب الأب » 
وإن علمت درجته ٠‏ فهو أحن بالولاية من الابن وسائر الأولياء » وهو قول الشافعي ٠‏ ورواية 
عن أحمد » وعنه رواية أخرى أن الابن مقدم على الجد » وهو قول مالك » ومن وافقه » وعن 
أحمد رواية ثالثة أن الأخ يقدم على الجد » وهو قول مالك , وعن أحمد أن الجد ء والأخ سواء 
لاستوائهها في الميراث . وانظر لمذهب مالك ( الكافي /١‏ 55: ) . 


2.١١64 


الأعلى عنده عق من الأسفل 6 والوصي عنده اذل من وي السب : أعني وصي. 

فقال ابن القامم : الوصي أولى » مثل قول مالك » وقال ابن الماجشون 
وابن عبد الحم : الولي أولى . وخالف الشافعي مالكا في ولاية البنوة فلم 
يجزها أصلا . وفي تقديم الإخوة على الجد فقال : لا ؤلاية للابن : وروي عن 
مالك أن الأب أولى من الابن وهو أحسن » وقال أيضاً : الجد أولى من الأ , 1 
وبه قال المغيرة » والشافعي اعون التعصيب: أعني أن الوتعه لين هن 
عصبتها لحديث عر« لا ينكح المرأة إلا يإذن وليها أو ذي الرأى من أهلها أو 
السلطان »7 ول يعتبره مالك في الابن لحديث أم سامة « أن النبي َيه أمر 
ابنها أن ينكحها اياه »( ولأنهم اتفقوا : أعني عنى مالكاً والشافعي على أن الابن 


وسيب أغتلآن فق ادهو اعتلاقين فين عو أقرب عل الحد أو الاح ؟ 
ويتعلق بالترتيب ثلاث مسائل مشهورة : أحدها : إذا زَوَيجَ الأبعد مع حضور 
الأقرب والثانية : إذا غاب الأقرب هل تنتقل الولاية إلى الأبمد أ "ان 
السلطان ؟ والثانية : : إذا غنات الأ هين عه الكرهل تنتقل الولاية أ 
ا تنتقل ؟ 

فأما المسألة الأولى : فاختلف فيها قول مالك ٠‏ فرة قال : إِنْ زوج الأبعد 
مع حضور الأقرب فالنكاح مفسوخ » ومرة قال : النكاح جائز » ومرة. قال : 
للاقرب أن يجيز أو يفسخ . وهذا الخلاف كله عنده فيا عدا الاب في ابنته 
البكر والوصي في محجورته » فإنه لا يختلف قوله أن النكاح في هذين 
مفسوخ » أعني تزويج غير الأب البنت البكر مع حضور الأب أو غير الوصي ‏ 


. هذا أثر عن عمر روآه البيهقي في السنن الكبرى‎ (١) 
(؟) تقدم تخريج الحديث..‎ 


01010 


الحجورّة مع حضور الوصي » وقال الشافعي الأيعد ديع عدر الب 
لافي يكر ولا في كيّب " . ظ ظ 1 

وسبب هذا الاختلاف هو هل التزتيب حك شرعي : أعن ثابتاً بالشرع في 
“الولايةة أم ليون حم كرغي ؟ وإنْ كان حكاً.فهل ذلك حق من حقوق الولي 
الأغرب » أم ذلك حق من حقوق الله ؟ فن لم يز الترتيب حكاً شرعياً قأل : 
يجوز نكاح الأبعد مع حضور الأقرب » ومن رأى أنه حم شرعي ورأى أنه 
حق للولي قال : النكاح منعقد » فإن أجازه الول ار وإن م يجزه أنفسخ » 
ومن رأى أنه حق لله قال : النكاح غير منعقد » وقند أنكر قوم هذا امعنى في 
المذهب : أعني برو سي 


وأما المسألة الغانية : فإن مالكاً يقول : إذا غاب الولي الأقرب انتقلت 
الولاية إلى الأبعد » وقال الشافعي : تنتقل إلى السلطان . وسبب اختلافهم 
هل القيية لي جلك بلزلة الوك أ #0 بولك لا لان عدار في اك 
في الموت 0" : ّْ 


.) 55/١ انظر هذه الأقوال عن مالك ( الكافي‎ )١( 
وأحمد إذا زوجها الولي الأبعد . مع حور لز الأقرب فأجابته إلى تزويجها‎ ٠ وعند الشافعي‎ 
من غير إذن الأقرب » لا يصح . وقال مالك : يصح ء لأن هذا ولي له أن يزوجها بإذنها‎ 
.) انظر ) المغني فيد‎ ٠ كالأقرب‎ 


(0) إذا غاب الولىي الأقرب غيبة منقطعة ؛ فللأبعد من عصبتها تزويجها دون الحاكم » وهذا قال أبو . 
حنيفة » ومالك , وأحمد » وقال الشافعي : يزوجها الحام . وعند مالك : يزوجها من يليه من | 
الأولياء » أو الحام انظ ( الغنى 7/ 599 ) و( الكافي ١‏ 50 )لمذهب مالك . 
واختلف أصحاب أبي حنيفة في الغيبة المنقطعة :قال بعصهم : كقول القاضي » وبعضهم قال : 

من الرّيّ إلى بغداد » وبعضهم قال : من البصرة إلى الرقة . 


١. 


وأما المسألة الثالثة : وهي غيبة الأب عن ابنته البكرء فإن في الذهب 
فيها تفصيلا واختلافاً » وذلك را- جع إلى بعد المكان وطول الغيّبة أو قربه 
والجهل بمكانه أو العلم به . وحاجة البنت إلى النكاح إما لعدم النفقة » وإما لما 
يُخاف عليها من عدم الصّؤن . وإما للأمرين جميعاً » فاتفق المذهب على أنه إذا 
كانت الغيبة بعيدة أو كان الأ مجهول الوضع أو سيراً وكانت في صَوْن وتحت 

نفقة ١‏ أنها إن ل تَدْعٌ إلى الترويج لا تّرْوْحِ وإن دعت فتزوج عند الأسر وعند 
الجهل بكانه . واختلفوا هل تَرْوْج مع العلم بمكانه أم لا إذا كان بعيداً » فقيل 
تروج وهو قول مالك ٠‏ وقيل لا تزوج » وهو قول عبد الملك وأبن وهب . 
وأما إن عدمت 2 النفقة أ وكانت في غير صون فإنها تزوج أيضاً في هذه 
الأحوال الثلاثة : أعني في الغيبة البعيدة » وفي الأسر ‏ والجهل بمكانه » وكذلك 
إن اجتّع الأمران ن فإذا كانت في غير صون تزوج وإن لم تدع إلى ذلك , وم 
يختلفوا فيا أحسب أنها لا تزوج في الغيبة القريبة المعلومة لكان إمكان 
مخاطبته » وليس يَبْعْدَ بحسب النظر المصلحي الذي انبنى عليه هذا النظر أن 
يقال إن ضاق الوقت وخشي ي السلطان عليها الفساد زوجت وإن كان الموضع 
قريبأ . 

وإذا قلنا إنه تجوز ولاية الأبعد مع حضور الأقرب » فإن جعلت امرأة 
أمرّها إلى وليّيْن فزوجها كل واحد منهما » فإنه لا يخلو أن يكون تقدم أحدهما 
في العقد على الآخر أو يكونا عقدا مما , ثم لا يخلو ذلك م ل انطع الخدم 


- واختلف أصحاب الشافعي في الغيبة التي يزوج فيها الحام , فقا يعكدي : مسافة القصرء وقال. 
بعضهم : يزوجها الحام وإن كان الولي قريباً » وهو ظاهر نص الشافعي ٠‏ وظاهر كلام أحمد أنه 
إذا كانت الغيبة منقطعة أنه ينتظر » ويراسل حتي يقدم » أو يُوَكُل . < 

وإن كان القريب محبوساً » أو أسيرا في مسافة قريبة لا تمكن مراجعته » فهو كالبعيد . انظر 
( المغني 478/1 ) وانظر الأقوال التي ذكرها المؤلف لأصحاب مالك ( الكافي /١‏ :85 ) . 

.. في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( وإن عديت ) والصواب ما أثبتناه‎ )١( 


كفل 


أو لا يعم » فأما إذا عل المتقدم منها فأجمعوا إذا دخل الثاني : فقال قوم : هي 
للآول » وقال قوم هي للثاني » وهو قول مالك وابن القاسم » وبالأول قال 
الشافعي وابن عبد الحك » وأما إن أنكحاها معأ فلا خلاف في فسخ النكاح فيا 
عراف :61 مووسيس: لكلاف اق اسان التوخوك: أولآ:اعتها زه عا ركتة العسوه 
للقياس . وذلك أنه قد روي أنه عليه الضلاة والسلام قال : « أيا امرأة 
أنكحها وليان فهى للأول منهها » فعموم هذا الحديث يقتض أنها للآول دخل 
ها الثاني أولم يدخل » ومن اعتبر الدخول فتشبيهاً بفوات السّلمة في الببع 
المكروه وهو ضعيف . وأما إن م يعم الأول فإن المهور على الفسخ » وقال 
مالك : يفسخ مالم يدخل أحدها » وقال شريح : تخير فأها اختارت كان هو 
الزوج » وهو شاذ » وقد روي عن عمر بن عبد العزيز . َ 
ظ ظ 00 | 
الموضع الرابع : في عضل الأولياء : واتفقوا على أنه ليس للولي أن يَعْضْل 
وَليّنه إذا دعت إلى كفء وبصداق مثلها وأنما ترفع أمرها إلى السلطان 
تووجيا عا عدا الأب فاعه اتحلقة فيه مدهي 10 واكدلقوا مها 


)١(‏ إذا أذنت المرأة لوليين » فزوجاها معاً من رجلين , أو من واحد بعد واحد ء فلم يعم أيها قبل 
صاحبه ؛ فعند مالك كلاها نكاحه مفسوخ قبل الدخول » وفسخه بتطليقة » وإن سبق أحدههما 
بالعقد كان أحق إلا أن يدخل الآخرء فيكون أحق . انظر ( الكافي /١‏ 487 ) وعند أحمد إذا 
زوجها الوليان لرجلين » وعم السابق منهما » فالنكاح له » دخل ها الثاني » أولم يدخل , 
وهذا قول الحسن ٠‏ والزهري وقتادة » وابن سيرين ٠‏ والأوزاعي » والثوري ٠‏ والشافعي » وأبي 

. ) 5٠١ /8 عبيد » وأصحاب الرأي » وبه قال عطاء . انظر ( المغني‎ ٠ 

)١(‏ معنى العضل : منع المرأة من التزويج بكفئها ء إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد متها في 
صاحبه .' ظ ظ 
قال معقل بن يسار : « زوجت أختا لي من رجل ٠‏ فطلقها حتى انتقضت عدتها , جاء 
يخطبها » فقلت له : زوجتك ٠‏ وأفرشتك وأكرمتك ٠‏ فطلقتها ء ثم جكت تخطبها ء لا والله 

لا تعود إليك أبدأ » وكان رجلاً لا بأس به » وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه » فأنزل الله تعالى 


ينهد ' 


الإتفاق فيا هي الكفاءة المعتبرة في ذلك وهل صداقن امل متها أم لا ؟ 
وكللك :اتفقوا عل [ن010) اللثراه أن: قنع انها من اكالم من لله من الارلناة 
جبرها إذا لم تكن فيها الكفاءة موجودة. كالأب في ابنته البكر» أما غير البالغ 
باتفاق ٠‏ والبالغ والثيب الصغيرة باختلاف على ما تقدم » وكذلك الوضي في 
جور عل لقوق ليقام الكفاءة فانم اتفقوا على أن الدين معتبر في 
ذلك إلا ما روي عن مد بن الحسن من إسقاط اعتبار الدّين 9 , ول 


١ -‏ هذه الآية : ١9‏ ولا تَعْصَلُوهْنَْ > فقلت : الآن أفعل يارسول الله » قال : فزوجها إياه » رواه 
البخاري ومذهب أحمدن سواء ء طلبت التزويج بمهر مثلها » أو دونه » وبهذا قال الشافعي ٠‏ وأبو 
يوسف » وجمد ء وقال أبو حنيفة : لهم منعها من التزويج بدون مهر مثلها ؛ لأن عليهم في 
ذلك عارأ » وفيه ضرر على نسائها لنتقص مهر مثلهن . 
أما إذا طلبت التزويج بغير كفئها » فله منعها من ذلك » ولا يكون عاضلاً لهذا هذا ء لأنها لو 
زوجت من غير كفئها »2 ٠‏ كان له فسخ النكاح ٠‏ فلآن تمنع منه ابتداء ان انلو (للني 71 
) وانظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١١75‏ ) لمذهب مالك . 

. في جميع النسخ التي لدينا هكذا « أن لامرأة » ولعل الصواب « أن ليس لامرأة » فتأمل ذلك‎ )١ 

(1) الكفاءة شرط عند أحمد » وهي رواية عنه » والرواية الثانية ليست بشرط » وهذا قول أكثر أهل 
العلم ء روي نحو هذا عن عمرء وابن مسعود » وعمر بن عبد العزيز»ء وعبيد بن عميرء وحماد بن 
أبي سلهان » وابن سيرين » وابن عون ٠‏ ومالك » والشافعي : وأصحاب الرأي لقوله تعالى : 
< إن أكْرَمكُمْ عِنْد الله أنْقاكُمْ > فقال أحمد على الرواية الأولى : لو تزوج المولى عربية » وفرق 
بينهما ؛ وهذا قول سفيان » وكذلك قال أحمد في الذي يشرب الشراب. : ليس بكفء . انظر 
( المغني /١‏ ١ع‏ ). 
قالت عائشة رضي اللانعنها إن :انال يداو هنا بن رليم او »رده ةي 
هنداً ابنة الوليد بن عتبة » وهو مولى لامرأة من الأنصار » أخرجه البخاري وه أمر الني مَل 
فاطمة بنت قيس أ ن تنكح أسامة بن زيد مولاه » فنكحها بأمره » متفق عليه » وزوج أباه 
دين يحارقة ابنة ضعة زينب نك حفن الأسورة: 


بسستبيير 


. وقال ابن مسعود لأخته « أنشدك الله أن لا تتزوجي إلا مساماً وإن كان أحمر رؤمياً » أو أسود 
حبشياً » قال ابن قدامة : اختلفت الرواية عن أحمد في شروط الكفاءة » فعنه هما شرطان : 
| الدين » والنسب » وعنه أنها خمسة : هذان ٠‏ والحرية والصناعة ٠‏ واليسار . وذكر القاضي في الجرد 
أن فقد هذه الثلاثة لا يبطل النكاح رواية واحدة . وإنا الروايتان في الشرطين الأولين قال : 
بو ا ل الما راحب حي كي ارسي مرا واي ض 
ولا عدف هصة إلى 0 ظ 


كفن 


يختلف المذهب أن البكر إذا زوٌجها الأب من شارب الخمر وبالجلة من فاسق 
أن لها أن تمنع نفسها من النكاح وينظر الحام في ذلك فيفرق بينهها » وكذلك 
إن زوّجَها ممن ماله حرام . أو تمن كثير الحلف بالطلاق . واختلفوا في النسب 
هل هو من الكفاءة أم لا ؟ وفي الحرية وفي اليسار وفي الصحة من العيوب » 
فالمشهور عن مالك أنه يجوز نكاح الموالي من العرب وأنه احتج لذلك بقوله 
تعالى : 9 إن أكْرَمَكُم عِنْد الله أثقاكم 4( وقال سفيان الثوري وأحمد 

لاة تزوج العربية من موق وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تزوج قرشية إلا 
من قرشي » ولا عربية إلا من عربي . والسبب في اختلافهم اختلافهم في 
مفهوم قزلة عليه العلاه والسلام « تُنْكَمٌ المرأة لديتها وججمالها ومالها وحسبها 
فاظْفَرُ بذات الدّين تَرِيّت يمينك » 9) فنهم من رأى أن الدين هو المعتبر فقط 





5 كان طانكن بادا لق اندي الأ قال الى سس ال جا جنا ماعب انك + 
وأصحابه » وعن الشافعي كقول مالك », وقول آخر عنه.أنها الخسة المذكورة» والسلامة من 
العيوب الأربعة » فتكون ستة وكذلك قول أبي حنيفة » والثوري » والحسن بن حي إلا في 
الصنعة والسلامة من العيوب الأربعة » وم يعتبر عمد بن الحسن الدين إلا أن يكون ممن يسكر , 
ويخرج » ويسخر معه الصبيان ٠‏ فلا يكون كفؤاً . انظر ( المغني / 80 ) وانظر ( نيل الأوطار 
5 145 ) وقد اعتبر الكفاءة في النسب الجهور ء وقال أبو حنيفة : قريش أكفاء بعضهم بعضأ ‏ 
والعرب كذلك » وليس أحد من العرب كفؤا لقريش » كا ليس أحد من غير العرب كفؤا 
للعرب » وهو وجه للشافعية . 
لا أدري من أين جاءت هذه الشروط رأتخ عقيها # لبن تك عه قرلة فمنان : + إن 
أَكْرَمَكُمْ عند الله أتقام > ؟ لين الرسول الكريم المشرع قدوة لاسامين » وقد زوج فاطمة بنت 
قيس أسامة بن زيد مولاه »“وزوج زيد بن حارثة ابنة ممته زينب بنت جحش ٠‏ وهي ' 
قرشية ؟ 

. ١١ الحجرات أية‎ )١( 

)١(‏ الحديث رواه الماعة إلا الترمني » انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 1/ ١١5‏ ُ ومعىق 

.« تربت يداك » أي لصقت يداك بالتراب » وهي كناية عن الفقر قال الحافظ : وهو خبر بمعنى 
الذعاة + كن لأ :زراة يه حفيفضه »وييذا عزء صاحت العيدة: + وى ابن العرزي أن الع 
استغنت » ورد بأن المعروف أترب إذا استغنى » وترب : إذا افتقر . وقيسل : فييه شرط 
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لقوله عليه الصلاة والسلام « فعليك بذات الدين تربت يمينك » » ومنهم من 
رأى أن الحسب في ذلك هو بمعنى الدين وكذلك امال » وأنه لا يخرج من ذلك 
إلا ما أخرجه الإجماع . وهو كون الخسْن ليس من الكفاءة » وكل من يقول 
برد النكاح من العيوب يجعل الصحة منها من الكفاءة » وعلى هذا فيكون 
الحسن يعتبر لجهة مّاء ولم يختلف المذهب أيضاً أن الفقرمما يوجب فسخ 
إنكاح الأب ابنته البكر , أعني إذا كان فقيرأ غير قادرٍ على النفقة عليها فالمال 
[ عنده من الكفاءة » وم ير ذلك أبو حنيفة . 


وأما الحرية فم يختلف المذهب أنها من الكفاءة لكون السنة الثابتة لتخيير 
الم إذا عتقت:» وأمنا مهن الثل فإن مالا والقافق يرينان أنه ليدن هن 
الكفاءة ».وأن للأب أن يتكم ابنته بأقل من صداق الثل : أغني البكر» ون 
الْعَيَّ الرشيدة إذا رضيت به لم يكن للأولياء مقال » وقال أبو حنيفة : مهر 
الثل من الكفاءة 0 وونيا اختلافهم أما في الأب فلاختلافهم هل له أن 


- تكدن: أي دوقع لك إن تفعل م ورجحة ابن المر: ٠‏ وقيل + ريك ايك *" 
قال القرطبي : معنى الحديث أن هذه الخصال الأربع هي التي ترغب في نكاح المرأة لأجلها » فهو 
خبر عما في الوجود من ذلك لا أنه وقع الأمر به , بل ظاهره إباحة النكاح لقصد كل من 
ذلك قال : ولا يظن من هذا الحديث أن هذه الأربع يؤخذ منها الكفاءة : أي تنحصر فيها 
ل ال ل ل «اسررول 
الأوطار ”/ ٠‏ ). 

والذي نختاره قول من قال نمال الال ان الور او ار 
بذلك :أي أن ذلك في عرف النساس ٠‏ واختيارهم ولكن الشرع لا يعترف ء ولا يقر إلا 

بواحدة » وهي ذات الدين » ولا مانع » إذا اجتمعت الخصال الأخرى مع الدين . 
وكذلك نختار قول من قال في قوله ( تربت ) أن فيه شرطاً مقدراً أي : افتقرت إذا لم تحسن 
اختيار ذات الدين . أما القول أن « تربت » بعنى استغنت . فذلك لا يصح » لأن « ترب » 
يأتي بمعنى افتقر +.واترت عفق الكفق' . وقد مَرْ بنا حديث الرسول الكريم في حديث فاطمة 
بنت قيس » أما معاويهة فرجل ترب » أي لا مال له من « ترب والغني « مُتَرب » من أترب 

. يُترب . والله أعم . 

. تقدم الكلام في هذه المسئلة قبل قليل‎ )١( 
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يضع من صداق ابنتسه البكرشيئاً أم لا ؟ وأما في الثيب فلاختلافهم هل ترتفع 
عنها الولاية في مقدار الصداق إذا كانت رشيدة ؟ ترتفع في سائر تصرفاتهم 
المالية أم ليس ترتفع الولاية عن مقدار الصداق إذ كانت لا ترتفع عنها في 
التصرف في النكاح » والصداق من أسبابه ؟ وقد كان هذا القول أخلق يمن 
يشترط الولاية ممن لم يشترطها ٠‏ ولكن أ الأمر بالعكس . ويتعلق بأحكام 
الولاية مسألة مشهورة » وهي هل يجوز للولي أن يُنكح وليته من نفسه أم 
لا يحوز ذلك ؟ فنع ذلك الشافعي قياسا على الحام والشاهد ء أعني أنه 
لا يحم لنفسه ولا يشهد لنفسه . وأجاز ذلك مالك " ولا أعلم له حجة في 
ذلك الها ورف عون الدهلية القلاة والجلام تزوي ام منللنة يقي ولي ل 
” ق صفية فجعل 
صداقها عتقها »( . والأصل عند الشافعي في أنكحة الني ميته أنها على 


)١(‏ إذا كان المتزوج ولي لامرأة » وأراد أن يتزوجها » فهل يتولى طرفي العقد بنفسه ؟ 
منهم من أجاز ذلك , وهو قول الحسن ٠»‏ وابن سيرين » وربيعة » ومالك والثوري ٠‏ وأبي 
حنيفة » وإسحق ٠‏ وأبي ثورء وابن المنذر» وهي رواية عن أحمد .لما روى البخاري قال : قال 
عبد الرحمن بن عوف لأم حكم ابنة فارط : « أتجعلين أمرك إل ؟ قالت : نعم » قال : 
تزوجتك » ولأنه يملك الإيجاب والقبول » فجاز أن يتولاها . 
وقال الشافعي في ابن العم والمولى : لا يزوجها إلا الحام , ولا يجوز أن يتولى طرفي العقد. 
كالبيع » ولا أن يوكل من يزوجه ٠‏ لأن وكيله بمنزلته وهذا عقد ملكه بالإذن , فلا يتولى 
طرقيه ول و أن يزوجه من هو أبعد منه من الأولياء » لأنه لا ولاية لهم مع وجوده . 
وهي رواية عن أحمد » ووافق ىق الشافعي زفر » وداود . انظر ( الفتح 4/ 5 )و( المغني /١‏ 
4 )0 . ظ ْ 

(؟) تقدم تخريج الحديث : ظ ١‏ ظ ظ 

(؟) حديث عتق صفية » وزواجها منه َل روا الجاعة إلا الترمذي » وأبا داود ولفظه « أن الني َل 
اعتق صفة م وتروجها + فقا لفاكات :ما أضدفها:؟ :قال :انفسها ١‏ أطتقينا روتكد وعها »وحمل 
عتقها صداقها » رواه الدارقطني . وف لفظ « اعتق صفية » وجعل عتقها صداقها » رواه أحمد : 
والنسائي » وأبو داود » والترمذي وصححه عن أنس رضي الله . عنه انظر ( نيل الأوطار /١‏ 

هل ١ا).‏ 


كسدر 


الخصضوض حق :يدل الذليل عل الوه لكثرة تفونيةه هذا الدى 007 
. ولكن تردد قوله في الإمام الأعظم . 


- قال الشوكاني 7 أخذ و ل ا ابيا ال يم النخعي » 
20 وطاوس » والزهري » ومن فقهاء الأمصار الثوري » وأبو 0 في 
.0 البحر عن الغترة » والأوزاعي , ' والشافعي » والحسن بن صالح فقالوا : إذا أعتتق أمته على أن 
٠‏ يجعل عتقها صداقها » صح العقد والعتق ٠‏ والمهر . 
وذهب من عدا هؤلاء إلى أنه لا يصح أن يكو التق مرا » و يمك هذ القول في البحر إل 
ظ . عن مالك ٠‏ وابن شبرمة » وحكي في موضع آخر عن أبي خنيفة » وجمد أنها تستحق مهر الثل , 
لأنها صارت حرة » فلا يباح وطؤها إلا بالمهر . انظر ( نيل الأوطار 5/ 0,6 ) . 


يتهدد' 


٠‏ رانف انوسيفة والشافمي ومالك على أن الشهادة من شرط النكاح 
واختلفوا هل هي شرط تقام يؤمر به عند الدخول أو شرط صحة يؤمر به عند 
العقد ( » واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر . واختلفوا إذا أشهد شاهدين ' 
وَوْضّيا بالكتبان هل هو سر أو ليس بسر ؟ فقال مالك : هو سر ويفسخ » 
وقال أبو حنيفة والشافعي : ليس بسر . وسبب اختلافهم هل الشهادة في 
ذلك حك شرعي أم إنفا المقصود منها سد ذريعة الاختلاف أو الإنكار ؟ فن 





٠ التكاح لا ينعقد إلا بشاهدين » روي ذلك عن عمرء وهو قول ابن عباس وسعيد بن المسيب‎ )١( 
والشافعي » وأصحاب‎ ٠ وقتادة والثوري » والأوزاعي‎ ٠ وجابر بن زيد » والحسن » والنخعي‎ 
الرأي » ورواية عن أحمد . وعنه رواية أنه يصح من غير شهود » وفعله أبن عمرء والحسن بن‎ 
علي » وابن الزبيرء وسالم وحمزة ابنا ابن عمرء وبه قال عبد الله بن إدريس » وعبد الرحمن‎ 
ابن مهدي » ويزيد بن هارون » والعنبري وأبو ثورء وابن المنذر ء وهو قول الزهري » ومالك‎ 
إذا أعلنوه » قال ابن المنذر : لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر . وقال ابن عبد البر : قد‎ 
وأبي‎ ٠» روي عن الني يِل « لا نكاح إلا بولي ؛ وشاهدين عدلين » من حديث ابن عباس‎ 
هريرة » وابن عمر إلا أن في تقله ذلك ضعفاً , فلم أذكره . انظر ( المغني 4051/1 ) و( نيل‎ 

. الأوطار ١44/8‏ ) ولا ينعقد بشهادة رجل 2 ا مرأتين . 5 وهو قمول احير ؛ والأوزاعي » 
والشافعي وأحمد . ض 50 
ويروى عن أمد أن ذلك جائز ء وهو قول انان الرأي ١,‏ 15 عن الشعبي . . وينعقد عند 
أحمد بشهادة عبدين » وقال أبو حنيفة والشافعي : لا. ينعقد 
ولا ينعقد إلا بشهادة مسامين » سواء كان الإوجان لين ؛ أو الزوج وحده نص عليه أحمد 
ومو اي مزقال أن مفدقة < ]ذا وق الراة خة. سم يقيانة دمن + 
. فأما الفاسقان » ففي انعقاد النكاح بشهادتها روايتان عن أحمد إحداهها : لا ينعقد » وهو مذهب . 
الشافعي والثانية : ينعقد » وهو قول أبي حنيفة . انظر ( المغني 5 وما بعدها ) . وانظر 

. والحق كا ترى مع من قال بوجوب شهادة عدلين . والله أعلم‎ ) ١45/١ نيل الأوطار‎ ( ٠ 

.(0) انظر ( انحلى /١١‏ 45 ) لمذهب ألي حنيفة » والشافعي ٠‏ وهو قول أبي سلمان يعني داود . وانظر ' 

( الشرح الصغير ؟/ 587 مع حاشية الصاوي ) لمذهب مالك . 
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قال حم شرعي قال : هي شرط من شروط الصحة » ومن قال توثق قال : 
من شروط التام . والأصل في هذا ما روي عن ابن عباس «٠‏ لا نكاح إلا 
اهدق غدل وول حدركف» بولا عالق لابين الضهانة + وكفر مق الناس 
رأى هذا داخلاً في باب الإجماع وهو ضعيف » وهذا الحديث قد روي مرفوعاً ‏ 
ذكره الذارقطني , وذكر أن في سنده مجاهيل:. وأبو حنيفة ينعقد النكاح 
عنده بشهادة فاسقيّن » لآن 0 عنده بالشهادة هوالإعلان فقط, 
لاني يرى أن الشهادة تتضمن المعنيين : أعني الإعلان والقبول » ولذلك 
شترط فيها العدالة » وأما مالك فليس تتضن عنده الإعلان إذا وُمَي 

وبياه بالكتتان وسبب اختلافهم. هل ما تقع فيه الشهادة ينطلق عليه ام 
السرأم لا ؟ والأصل في اشتراط الإعلان قول الني عليه الصلاة والسلام 
« أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف » خرجه أبو داود 9؟ » وقال عمر 
فيه : هذا نكاح السر» ولو تقدمت فيه لرجمت " . وقال أبو ثور وجماعة : 


. تقدم تخريج الحديث والكلام عليه من جهة السند‎ )١( 

(؟) أعلنوا هذا النكاح .. « ل أجده في أبي داود » ؟! ذكره المؤلف وإنما روى أحمد . والجاع وصححه 
عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن: رسول الله َم قال : أعلنوا النكاح » وعامر تابعي 
سمع أباه » وغيره » مات سنة أربع وعشرين ومائة . وكذلك أ: خرج الترمذي عن عائشة « أعلنوا 
النكاح ؛ واضربوا عليه بالغربال » أي الدف ٠‏ وفي رواته عيسى بن ميون » وهو ضعيف كا قاله 

الترمذي » وأخرجه ابن ماجة » والبيهقي ' وفي إسناده خالد بن إيياس 50 
قاله أحد . 

38 لخ الأسنلق أرقا ون انف ال ؛ حسن غريب , أعلنوا هذا النكا ٠‏ واجعلوه في 
المساجد » واضربوا عليه بالدفوف ٠‏ وَلْيُولمُ أحدم بشاة » فاذا خظب أحدك امرأة ' وقد خضب 
بالسواد فليعامها » ولا يغرها » . 
ذل امعان :ولس ردقته ريه وان ني اط فيا 
بعضاً عر ل 

0( ") دداه مالك في الموطأً . انظر ( منتقى الأخبار /١‏ 1858 ) . 


مفدد " 


الحسن بن على » روي عنه أنه تزوج بغير شهادة ثم أعلن النكاح )١(‏ : 





. تقدم الكلام لمن اشترط الشهود » ومن لم يشترطه‎ )١( 


ا ١‏ 
الفصل الثالث 
ظ فق الصداق * 
والنظر في الصداق في ستئة مواضع : الأول : في حكه وأركانه .الموضع 
الشاني : في تقرر جميعه للزوجة . الموضع الغالث : في تشطيره . الموضع 
الرابع : التفويض وحكه . الموضع الخنامس : الاصدقة الفاسدة وحكم,ها. 
الموضع السادس : في اختلاف الزوجين في الصداق . 
الموضع الأول : وهذا الموضع فيه أربع مسائل : الأولى : في 0 
الثانية : في قَدْره . الثالثة : في جنسه ووصفه . الرابعة : في تأجيله . 
المسألة الأولى : أما حككه فإنهم اتففوا على أنه شرط من شروط الصحة وأنه 
لا يبجوزالتواطؤ على تركه لقو تعالى :< وآتوا النّساءً صَدَقَاتِهنَ نخلّة 4" 
وقوله تعالى :ل( فاتبتوقر > يإذن أَهْلِهنٌ وآتوهْن أَجُورَهْنَ 4 " . 


تب بيذ لن 


المسألة الثانية : وأما قدره فا نهم أتفقوا على ] أنه 4 ليس 0 واختلفوا 


ه الأصل في الصداق الكتاب. » والسنة » والإجماع » وللصداق تسئة اناف كدان والتكدقة : 

والهْر والنحلة » والفريضة » والأَجْر » والعلائق » والعقر » والحباء . وهو مأخوذ من الصدق » 
لاكهاره حدق رغة الزوع فى الزوجة ش 
(1) النساء آية ؟ . 
(0) النساء أية ٠5‏ . 

قول المؤلف : اتفقوا على أنه شرط من شروط الصحة فيه نظر لأنه يعني أن العقد لا يكون 

صحيحاً بدونه باتفاق العاماء » وهذا ليس صحيحاً » وإليك ما جاء في المذاهب بخصوصه : 

قال ابن قدامة : وجملته : أن النكاح يصح من تسمية صداق في قول عامة أهل العلم . وقد دل 


على هذا قوله تعالى : ( ولا جُناح عليك إن طَلَّقتم النّساءَ :مالم تَسَسُوسنَ أو تَفْرِضُوا لَهُنْ 


قريضّة 4 57 البقرة . ( المغني 1/ /٠١‏ ) قال القرطبي : لا قسم الله حال المطلقة هنأ قسمين : 


0ك 
لهتسي 


ففنة 


في أقله » فقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو 9 ز.وفقياءء المذينة عن التابعية : 
ليس لأقله حد ء وكل ما جاز أن يكون ك6 قُنأ وقية لشيء جازأن يكون 
صّداقاً : وبه قال أبن وهب من أصحاب مالك + وقال طائفة بوجوب تحنديد 
أقله » وهؤلاء اختلفوا » فالمشهور في ذلك مذهبان : أحدههما مذهب مالك 
وأصحابه ٠‏ والثاني فدهن أبي حتينة واصحابة: فأما مالك.فقال : أقله ربع 
دينار من الذهب "١‏ أو ثلاثة دراهم كيلاً من فضة » أو ما يساوي الدرام 
الثلاثة » أعنى دراهم الكيل فقط في المشهورء وقيل أو ما يساوي أحدهماء 


- مطلقة مسمى لما المهر ء ومطلقة / يسم لما » دل على أن نكاح التفويض جائز وهو كل نكاح عقد 
من غير ذكر الصداق » ولا خلاف فيه » ويفرض بعد ذلك الصداق » فإن فرضٍ » التحق 
بالعقد . وجاز ء وإن لم يفرض لا » وكان الطلاق » لم يجب صداق إجماعاً . وحى ابن العربي 

عن المهدوي عن حماد بن أبي سلهان أنه إذا طلقها » ول يدخل با ٠‏ ولم يكن فُرضّ لها أجير على 

نصف صداق مثلها . ا 0 : ولو قال : زوجتك بغير مهر في 
الحال » ولا في الثاني ( المؤخر ) صح أد يضاأ . المغني (777/6 ) . 
وقال النووي : قال الأصحاب : ليس المهر ركنا في النكاح بخلاف المبيع وان في البيع لأن 
المقصود الأعظم منه الاستنتاع » وتوابعه وهو قاثم بالزوجين » فهها الركن » فيجوز إخلاء النكاح 
عن تسمية المهر لكن المستحب تسميته . ( الروضة // 559 ) . ظ 0 
أما الأحجناف » فقال علاء الدين السمرقندي : إن المهر شرط جواز النكاح حتى لا يجوز النكاح 
بدون المهر ء حتى إن من تزوج امرأة بغير مهر ء أو شرط أن لا مهر لما » وأجازت المرأة فيإن 
النكاح ينعقد » ويجب مهر المثل عند أصحابنا . ( تحفة الفقهاء ) وقال أبن حزم : من تزوج ٠‏ 
فسمي صداقاً » أو م يسم » فله الدخول ها أعت أ كيت , ويفي ا اسى ا 
ولا يمنع من أجل ذلك من الدخول ها . ( امحل /1١‏ 417) .000 ظ 
ونقل ابن حزم عن مالك أنه لا يدخل عليها حتى يعطيها مهرها الحال , 1 اجن 
فل أن يقوش ها كيدا أخر ين ولايد رآ اليل سق بول عن أنه حققة ]إن ان مهرهنا 
مؤجلاً » فله أن يدخل بها ء أحبت » أم كرهت ء حل الأجل » أم م يحل » فبإن كان الصداق 
تقد » لم يجز له أن يدخل بها حتى يؤديه إليها » فلو دخل بها ء فلها أن تمنع نفسها منه حق 
يوفيها جميع صداقها . ( الحلى 4/١١‏ ) ما ذكرنا من أقوال العاماء يتضح أنهم لم يجمعوا على أن 
الصداق شرط من شروط الصحة » بحيث أنه لا يتم النكاح بدونه . والله أعلم . ظ 

. في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( من المذهب ) والصواب ما أثبتناه‎ )١( 


#ا/ا”ا( 2 


وقال أبو حنيفة : عشرة دراهم أقله » وقيل خمسة دراهم . وقيل أربعون 
درها” وسبب اختلافهم في التقدير سببان : أحدهما : تردده بين أن يكون 
عوّضاً من الأعواض يعتبر فيه التراضي 00 كان أو بالكثير كالحال في 
البيوعات » وبين أن يكون عبادة فيكون مؤقتاأ » وذلك أنه من جهة أنه يملك 
به على المرأة منافعها على الدوام يشبه العوّض » ومن جهة أنه لا يجوز التراضي على 
إأسقاطه يشبه العبادة ٠.‏ والسبب الثاني ب معارضة هذا القياس ٠‏ فالمقتضى 
التحديد لمفهوم الأثر الذي لا يقتضي التحديد . أما القياس الذي يقتضي 
التحديد فهو ا قلنا إنه عبادة والعبادات مؤقتة . وأما الأثر الذي يقتضي 
مفهومه عدم التحديد فحديث سهل بن سعد الساعدي المتفق على صحته ؛ 
وفيه « أن رسول الله مَلِقَعٍ جاءته امرأة فقالت : يارسول الله يي 
نفسي لك . فقامت قياماً طويلاً فقام رجل فقال : يارسول الله 0 
إن م يكن لك بها حاجة . ووو 
إياه ؟ فقال : ما عندي إلا إزاري . فقال رسول الله مي : إن أعطيتها إياه 
جلست لا إزار لك فالس شيئاً » فقال : لا أجد شيئاً » فقال عليه الصلاة 
والسلام : « الهس ولو خاتا من حديد ( فالقس فم يجد شيئاً: فقال 
)١(‏ ممن قال إن الصداق غير مقدرء لا أقله 2 ولا أكثره : الحسن ٠‏ وعطاء ' وو انه وابن ظ 

أبي ليلى ٠‏ والثوري . والأوزاعي ؛ والليث والشافعي » وإسحق » وأبو ثور ء وداود » وأحمد 

وعن سعيد بن جبير ء والنخعي ٠‏ وابن شبرمة » ومالك , وأبي حنيفة : هو مقدر الأقل » ثم 

اختلفوا » فقال مالك : وأبو حنيفة : أقله ما يقطع به يد السارق » وقال ابن شيرمه : خمسة 
دراهم » وعن النخعي : أربعون درهماً » وعنه : عشرون ٠»‏ وعنه : رطل من الذهب وعن سعيد 
أبن جبير سو دوه , 

وج أبو حنيفة بما روي عن الني يك أنه قال ؛ + ل مر قل من عثرة درام » ولأنه 

يستباح به عضو ء فكان مقدّرأ كالذي يقطع به يد السارق . 

وللجمهور قول الني مَلِتّةٌ للذي زوجه 00100 5957 


. قال :« التقس » ولو خاتاً من حديد » متفق عليه . انظر ( الغني 180/1 ) وانظر ( الشرح 
الصغير 458/5 ) لمذهب مالك فها ذكره المؤلف ٠‏ وهو أقله : ربع دينار» أو ثلاثة دراهم . 


١ 1 


رسول الله َيِه : هل معك شيء من القرآن ؟ قال : نعم » سورة كذا وكذا ‏ 
لسورممّاها - فقال رسول الله يَيِتَّهْ : قد أَنْكَحْنَكَهَا بما مَعَكَ من القرآن » () 
قالوا : فقوله عليه الصلاة والسلام « الس ولو خاتماً من حديد » دليل على 
أنه لا قَدْرَ لأقله لأنه لو كان له قدر لبيّنه إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت 

الحاجة » وهذا الاستدلال بَيّنْ ا ترى مع أن القياس الذي اعقمده القائلون - 
بالتحديد ليس تسم مقدماته ؛ وذلك أنه انبنى على مقدمتين : إحداها : أن 
الصداق عبادة . والشانية : أن العبادة مؤقتة , وفي كليها نزاع للخم , 
وذلك أنه قد يلفى © في الشرع من العبادات ما ليست مؤقتة » بل الواجب 
فيها هو أقل ما ينطلق عليه الاسم . وأيضا فإنه ليس فيه شبه العبادات 
خالصاً وإنما صار المرجحون لهذا القياس على مفهوم الأثر لاحتال أن 
يكون ذلك الأثر خاضًا بذلك الرجل لقوله فيه « قد أنكحتكها بما معك من 
القرآن » وهذا خلاف للأصول » وإن كان قد جاء في بعض رواياته أنه قال 
ف فعلّمها» لا ذكر أنه معه من القرآن » فقام فعلمها » فجاء نكاحا بإجارة , 
لكن لما التسوا أصلاً يقيسون عليه قَدِرْ الصداق لم يجدوا شيئا أقرب شبهاً به 
من نصاب القطع على بُعُْد ما بينهها . وذلك أن القياس الذي استعملوه في ذلك 
هو أنهم قالوا : عضو مستباح بمال » فوجب أن يكون مقدراً أصله القطع , 
وضعْفٌ هذا القياس هو من قبل الاستباحة فيها هي مقولة باشتراك الاسم , 
وذلك أن القطع غير الوطء » وأيضا فإن القطع استباحة على جهة العقوبة 
والأذى ونقص خلقه » وهذا استباحة على جهة اللذة والمودة » ومن شأنه قياس 


)١(‏ الحديث متفق عليه عن سهل بن سعد . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار1/ ١‏ ) قال 
الحافظ : لم أقف على اسمها أي ( المرأة ) ( الفتح ) . 

(1) في نسخة « دار الفكر» وه المكتبة التجارية الكبرى » ( يلقى ) بالقاف وفي نسخة « دار الكتب 
الإسلامية » ( يلغي ) بالغين . والصواب ( يلفى ) بالفاء » أي ( يوجد ) . 

(') في نسخة « دار ألفكر» و« المكتبة التجارية الكبرى » ( خاصاً ) والصواب ( خالصاً ) . 


١7 / 


. الشبه على ضعفه أن يكون الذي به تشابه الفرع والأصل شيئاً واحدأ لا باللفظ 
بل بالمعنى » وأن يكون الحم إفا وجد للأصل من جهة الشبه » وهذا كله 
معدوم في هذا القياس » ومع هذا فإنه من الشبه الذي لم ينبه عليه اللفظ » 
وهذا النوع من القياس مردود عند المحققين » لكن لم يستعملوا هذا القياأس 
في إثبات التحديد المقابل لمفهوم الحديث إذ هو في غاية الضعف , وإنا استعملوه في 
تعيين قدرالتحديد . وأما القياس الذي استعملوه في معارضة مفهوم الحديث فهو 
أقوى من هذا . ويشهد لعدم التحديد ما خرجه الترمذي « أن امرأة تزوجت على 
نعلين » فقال لما رسول الله يَتّهِ : أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ 
فقالت : نعم » فجوز نكاحها »2 وقال حديث حسن صحيح . وما اتفق 
القاقلون ب التحد يد هل لامعل تضنات الفرقة اعتافوا:ق ذلك عن 
اختلافهم في نصاب السرقة ٠‏ فقال مالك : هو ربع دينار أو ثلاثة درام ؛ 
لأنه النصاب في السرقة عنده » وقال أبوحنيفة : هوعشرة دراه » لأنه النصاب 
في السرقة عنده » وقال ابن شبرمة : هو خخسة درام » لآنه النصاب عنده 
أيضا في السرقة وقد احتجت الحنفية لكون الصداق محددا هذا القدر بحديث 
يروونه. عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال « لا مهر بأقل من 
عشرة دراهم » . ولو كان ثابنًا لكان رافعًا لموضع الخلاف لأنه كان يجب 
)١(‏ حديث ٠‏ أن امرأة تزوجت على نعلين » رواه أحمد » وابن ماجة » والترمذي وصححه عن عامر 
ابن ربيعة . قال الشوكاني تقلا عن الحافظ : إنه خولف . انظر ( نيل الأوطار 187/17 ) . 
(؟) حديث «١‏ لا مهر بأقل من عشرة درام » أخرجه الدارقطني من حديث جابرء والحديث ضعيف 
؟ا ذكر المؤلف , لأن في إسناده مبشر بن عبيد » وحجاج بن أرطأة » وهما ضعيفان » وقد 
اشتهر حجاج بالتدليس ٠‏ ومبشر متروك كا قال الدارقطني » وغيره » وقال البخاري : منكر 


الحديث » وقال أحمد : روي عنه بقية أحاديث كذب . وقد روى الحديث البيهقي من طرق ٠:‏ 0 


فنينا عن علي 2 وفي إسناده داود الأودي 2« وهذأ الاسم يطلق على اثنين 5 أحدهما : داود بن 
. ريد ٠‏ وهو ضعيف بلا خلاف , والثاني : داود بن عبد الله » وقد وَنّقَهُ أمد »واختلفت الرواية 


تففند 


لوضع هذا الحديث أن يحمل حديث سهل بن سعد على الخصوص » ولكن ‏ 
حديث جابر هذا ضعيف عند أهل الحديث فإنه يرويه » قال مبشر بن عبيد 
عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن جابر ' وفبشر والحجاج ضعيفان 2 
وقطاء ا يكن أن يقال إن هذا الحديث 0 
7 ظ ظ 


#ا# خا 0 
المسألة الثالغة : أما جنسه فكل ما جاز أن يُتَمَلّك وا أن يكو ا 
واختلفوا من ذلك في مكانين : في النكاح بالإجارة » وفي جمل عتق أَمَتِه 
صداقها . أما النكاح على الإجارة ففى المذهب فيه ثلاثة ثة أقوال : قول بالإجازة » 
. وقول بالنع » وقول بالكراهة : والشهور عن © مالك الكراهة » ولذلك رأى 
فسخه قبل الدخول , وأجازه من أصحابه أصبغ وسحنون » وهو قول 
الشافعي ومنعه ابن القاسم وأبو حنيفة إلا في العبد فإن ابا عيقة 
اانه 0 ُ 





3 بد ع ينه و ع عا قانة لقنل اغراية : هو حديث. ضعيف بمرة ؛ 

وروي أيضاً عن علي من طريق فيها أبو خالد الواسطي » فهذه طرق ضعيفة لا تقوم بها حجة » 
قال الشوكاني كوكل فرش ناهوي يهنا بها : : فهي لا تبلغ بذلك إلى حد الاعتبارء 
لاسيا ء وقد عارضها ما في المحيحين ٠‏ وغيرها عن جماعة من الصحابة مثل حنديث الخام » . 
وحديث نواة الذهب وسائر الأحاديث . 
ل ل ماص شب نينا :لسن انع ماران الي » وربيعة» 
والأوزاعي » والثوري » وأحمد » وإسحق ٠‏ والشافعي أن أقله ما يصح نا » أو أجرة . وهذا 
مذهب راجح . وقال سعيد بن جبير : : أقله : خمسون درهماً » وقال النخعي : أربعون » وقال 
أبن شبرمة : حمسة دراهم » وقال مالك : ربع دينارء وليس على هذه الأقوال الأربعة دليل على 
أن الأقل هو أحدها » لا دونه . انتهى كلام الشوكاني . (نيل الأوطار 1/ 185 ) ٠‏ 

(1) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( على مالك ) والصواب ما أثبتناه . ظ 

' (") قال اين قدامة : وكل ها جاز منا في البيع ؛ أو أجرة في الإجارة من الن اليك لال 

ظ ولؤجل » والقليل » والكثي» ومناع المر» والعبد » وغيرها ٠‏ جازأن يكون صداقاً » وقد 


١ 


وسبب أختلافهم سببان : أحدهها : هل شرع من قبلنا لازم لنا حتى يدل 
الدليل على ارتفاعه أم الأمر بالعكس ؟ فن قال : هو لازم أجازه لقوله 
تعالى : « إني أريد أن أُنكحَك إحدى ابنتيّ هاتيْن على أن تَأجرني ثاني 
حجج + () الآآية ٠‏ ومن قال ليس بلازم قال:: لا يجوز النكاح بالإجازة . 
والسبب الثاني : هل يجوز أن يقاس النكاح في ذلك على الإجارة ؟ وذلك أن. 
الإجارة هي مستثناة من بيوع الغرر الجهول » ولذلك خالف فيها الأصم وابن 
عَلِيّة » وذلك أن أصل التعامل إفا هو على عين معروفة ثابتة فى عين معروفة 
ثابتة » والإجارة هي عين ثابتة في مقابلتها حركات وأفمال غير ثابتة 
ولا مقدرة بنفسها . ولذلك اختلف الفقهاء متى تجب الأجرة على المستأجر 


- روى المارقطني بباستافه قال :“قال 1 الله 00 55 الأيامى وأدوا العلائق . قيل : 
وما العلائق يارسول الله ؟ قال : ما تراضض عليه الأحلون ؛ ولو قضيباً من أراك » ورواء 
الجوزاني . 
وبهذا قال مالك ٠‏ والشافعي ٠‏ وقال أبو حنيفة : منافع ال حر لا تكون صداقاً . لأنها ليست 
مالا . وإما قال الله تعالى : ١‏ أن تَبْتفوا بأموالكم 4 وحجة المهور قوله تعالى : < إني أريد 
أن أعف إهدى ابدق عاتن عل أن تأَجْرّني ثاني حجج >4 . انظر ( المغني 1/ 787 ) وانظر 
( الكافي /١‏ 55؛ ) لكراهة مالك الإجارة . 
قال ابن عبد البر: ويكره مالك أن ن يكون التكاح على إجارة عبد » أو خدمة حرء أو كن 
دار » أو عمل يعمله ٠‏ أو شيء من الإجارات كلها . 
ولا يجوز النكاح على عبد أبق ٠‏ أو على بعير شارد » ولا على جنين في بطن أمه » ولا شيء من ١‏ 
الغررء وكل ما لا يجوز في البيوع العقد عليه مثل الثرة ة التي لم يبد صلاحها على تنقيتها » أو 
زرع لم يستحصد ء ويستغنى عن الماء » إلا أن يكون تحصيلاً للقطع . ظ 
وانظر ( تحفة الفقهاء 1/ ٠١١‏ ) لمذهب أبي حنيفة قال السمرقندي ونا تروج هل تناك - 
الأعيان كالدور»ء والحيوان » والعقار: جاز ء لأنها مال متقوّم » وإذا تزوج على منافع الحر. 
لا يجوز : بأن ا ٠‏ أو غنها سنة لأن 
منافع الحر ليست بمال » وعن حمد أنه يجوز . 

. القصص :/؟ا‎ )١( 


يففن 
وأما كون العتق ضذاقا فائ هينع فقهاء الأمضار ها عدا د وأجد 9) . 


ا اختلافهم معارضة _ الوارد في ذلك للأصول ٠‏ أعنى 15 بن هد 
« أنه عليه الصلاة والسلام أعتق صفية وجعل عتقها صداقها ريد مع احتال أن 
يكون مذاحافاً به عليه الصلاة والسلام كارة اختضافه فى هذا الببان.: 

ووجه مفارقته للأصول أن العتق إزالة ملك ء والإزالة لا تنضن استباحة 
الشيء بوجه آخر لأنها إذا أعتقت ت ملكت نفسها. ٠‏ فكيف يلزمها النكاح ؟ 
ولذلك قال الشافعي : إنا إن كرهت زواجه.غرمت له قيتها , لأنه رأى أنها ‏ 

قد أتلفت عليه قمتها إذ كان إنا أتلفها بشرط الاستتتاع هاء وهذا كله () 
لا يُعارض به فعله عليه الصلاة والسلام » ولو كان غير جائز لغيره لبيّنه عليه 
الصلاة والسلام والأصل أن أفعاله لازمة لناء إلا ما قام الدليل على 
خصوصيته . وأما ضفة الصداق فإتهم اتفقوا على انعقاد النكاح على العوض 
المعين الموصوف » أعني المنضبط جنسه وقدره بالوصف ٠‏ يد العوض 
الغير موصوف ولا معين #هكل أن يقول أنكحتكها على عبد أ و خادم » من 
غير أن يصف ذلك وصفاً يضبط قيته » فقال مالك وأبو حنيفة يجوزء وقال 
الشافمي : لا يجوز ء وإذا وقع النكاح على هذا الوصف عند مالك كان لها 


د 000 5205000 555006 
. والزهري » ومن فقهاء الأمصار الثوري . وأبو يوسف وأحمد ء وإسحق . وحكاه في البحر عن 
العترة » والأوزاعي » والشافعي » والحسن بن صالح . ومن عدا هؤلاء منعوه . انظر ( نيل 
الأوطار 1/ 170 ) وقد تقدمت هذه المسئلة . وممن أجازه كذلك الظاهرية . انظر ( الى /٠١‏ 

١ .)٠٠ 

. تقدم تخريج الحديث . وقد رواه الجماعة » ورواه أجد ؛ وصحمه الترمذي 7 الدارقطني‎ )١( 
انظر ( منتقى الأخبار) . ظ‎ 

(؟) في نسخة « دار كتب الإسلامية (٠‏ وهذا لا ) والصواب ما نا 


١ 1/4 


الوسط مما ممّى . وقال أبو حنيفة : يجبر على القية ) . وسبب اختلافهم هل 
يجزي النكاح في ذلك مجرى البيع من القصد في التشاح ء أو ليس يبلغ ذلك 
اللبلغ بل القصد منه أكثر ذلك المكارمة ؟ فن قال يجري في. التشاح مجرى 
البيع قال : 6 لا يجوز البيع على شيء غير موصوف كذلك لا يجوز النكاح , 
ومن قال ليس يجري مجراه إذ المقصود منه إنا هو المكارمة قال : يجوز . وأما 
التأجيل فإن قوماً م يجيزوه أصلاً » وقوم احائوة واستحبوا أن يقدم شيئاً منه إذا 
أراد الدخول وهو مذهب مالك ٠‏ والذين أجازوا التأجيل منهم من م يجزه إلا 
لزمن محدود وقدّر هذا البعد » وهو مذهب مالك ٠‏ ومنهم من. عازه موت أو 
فراق » وهو مذهب الأوزاعي " . 


[1) وقول العاقعي قال اجد + فلاتيضك السذاق إلا علوم .حنية فقا النمد هوقو مكيار أن 
. بكر من الحنابلة . وقال القاضي من الحننابلة : يصح مجهولاً ما لم تزد جهالته على مهر الثل , 
وهو قول أبِي حنيفة . انظر ( المغني 1/ 11١‏ ) وانظر ( الروضة /٠‏ 116 ) للنووي . 
وقد ذكر الدردير في شرحه لأقرب المسالك مسائل تتعلق بشيء ل عسد: ا 1 يمكن »2 
فقال : فلا يجوز الصداق بما فيه غرر كعبد فلان وجنين » وثرة لم يبدو صلاحها على التنقية 
للطيك أ وانا عل اخنتهامن هذا الرقف» فيغتفر » وإن كان لا يصح بيه . ولا مجهول 
كشيء » أو ثوب لم يوصف ء أو دنانير » ول يبين قدرها » أو بينه وم يبين الأجل » أو على عبد 
من عبيده يختاره هو » لا هي » لاحتال اختياره الأدنى , أو الأعلى » أما إذا جمل | الاختيار لما 
من عبيده جاز . انظر ( الشرح الصغير ؟/ 570 ) . 20 
وعند أبي حنيفة لو تزوجها على ثوب » أو حيوان , أو دار » فهذه كلها فيها جهالة ء لأنها 
تختلف باختلاف البلدان ٠‏ والمحال » فيجب ا مهر المثل ٠‏ بالغأ ما بلغ . 
. أو تزوجها على عبد » أو أمة » أو فرس » أو جمل » أو بقرء ونحو ذلك من الأنواع المعلومة 
. الجنس ء والنوع ٠‏ لكنها مختلفة الوصف والقدر » فإن الزوج بالخيارء إن شاء أعطاها الوسط 
من ذلك وإن شاء أعطاها القية » وتجبر المرأة على القبول . انظر ( تحفة الفقهاء ؟/ ٠٠6‏ ) . 
() يجوز الصداق معجلاً » ومؤجلاً » ويمضه معجلاً » وبعضه موؤجلاً عند أحد ء لأنه عوض في 
معارضة ٠‏ فجاز ذلك كلقن , ثم إن أطلق ذكره اقتض الحلول » وإن شرطه مؤجلاً إلى وقت 


فهو إلى أجله , وإن أجّله » ولم يتذكر أجلاً » فالمهر صحيح » وحله الفرقة . وهذا قول. 


النخعي : والشعبي . وقال الحسن » وحماد بن أبي سلهان وأبو حنيفة » والثوري » وأبو عبيد : 


حفن 


٠‏ وسبب اختلافهم هل يشبه النكاح البيع في التأجيل أو لا يشبهه ؟ فن 
قال يشبهه م يجز التأجيل لموت أو فراق » ومن قال لا اااي ا : 
٠‏ ومن منع التأجيل 7 عبادة . ظ 

و َ* 

الموضع الثاني 0 5358 ق العاماء على أ #السواة تحب كن 
بالدخول أو الموت . وأما وجوبه كاله بالوحول فلقوله تعالى : « وإن أَرَدْتم 
اممتبدال زَوْج مَكان عر وآتيتم ِحداهُن قثطاراً فلا تأحُذوا منه شَيْئًاً > 0" 
الآية 5 وجوبه بالموت فلا أعلم الآن فيه دليلا مسموعا إلا انعقاد الإجماع 
على ذلك . واختلفوا هل من شرط وجوبه أمع الدخول المسيس أم ليس ذلك 
من شرطه . بل يجب بالدخول والخلوة » وهو الذي يعنون بإرخاء الستور ؟ 
فقال مالك والشافمي وداود : لا يجب يإرخاء الستور إلا نصف المهر مالم يكن 
المسيس » وقال أبو حنيفة : يجب المهر بالخلوة نفسها إلا أن يكون مُحْرما أو 
قيضا أوضائا في رمضان أو كانت المرأة خائضأ ٠‏ وقال ابق اق ليل عب 
المهر كله باعل وم يشترط ف ذلك شيعا () . وسبب اختلافهم ف ذلك 





. ااا 0100100 
يخرج من مصرها أو يتزوج عليها . وعن مكحول ٠‏ والأوزاعي » والعنبري : يحل إلى سنة بعد 
الدخول بها . واختار أبو الخظاب أن المهر فاسد » وولها مهر المثل . انظر ( المغني /١‏ 195 ) . 


وعند الشافعي يصح أن يكون الصداق دَيْمَا 4 ين ٠‏ فاذا كان ديناً مح أن يكون خالا "نت , 


.ومؤجلاً ٠‏ فإن أطلق “كن خالا بكر 0 3١/6‏ ). 
م النساء أيه 7 
ظ (؟) مذهب أحمد إذا خلا بها بعد العقد الصحيح ٠»‏ 0000 
يطاء روي ذلك عن الخلفاء الراشدين » وزيد وابن. عمرء وبه قال علي بن الحسين » وعروة » 
وعطاء ١‏ والزهري والأوزاعي » وإسحق » وأبو حنيفة » وهو قول قديم قولي الشافعي . وقال 
بح ؛ والشمي ٠‏ وطاوس ٠‏ وابن سيرين ٠‏ والشافعي في الجديد لا يستقر إلا بالوطء » وحكي 
ذلك عن ابن مسعود » وأبن عباس » وروي نحوذلك عن أحمد . انظر( المغني 7١5/١‏ ) و( المجموع 


- 


١٠ 


معارضة حك الصحابة في ذلك لظاهر الكتاب ٠‏ وذلك أنه نص تبارك وتعالى 
في المدخول ها المنكوحة أنه ليس يجوز أن يؤخد من صداقها شيء في قوله 
تعالى : < وَكَيْفة تَأَخُدُونه وقد أفضى بَعْضْكُم إلى بَْض 74" » ونص في 
و اس ادي اي 
مِن قبل أن تم عع مووي ور يي ا متم 74" وهذ 

نص ؟ ترى في حكم كل واحدة من هاتين الحالتين اه 
المسيس ولا وسط يينها » فوجب بهذا إيجاباً ظاهراً أن الصداق لا يجب إلا 
بالمسيس ٠‏ والمسيس ههنا الظاهر من أمره أنه الماع » وقد يحل أن يحمل على 
أصله في اللغة وهو المس » ولعل هذا هو الذي تأولت الصحابة » ولذلك قال 
مالك في العنين المؤجل : إنه قد وجب لها الضداق عليه إذا وقع الطلاق لطول 
مقامه معها » فجعل له دون الماع تأثيراً في إيجاب الصداق . وأما الأحكام 
الواردة في ذلك عن الصحابة فهو أن من أغلق باب أو أرخى سثراً فقد وجب 
عليه الصداق » لم يُختلف عليهم في ذلك فيا حكوا . 


واختلفوا من هذا الباب في فرع » وهو إذا اختلفا في المسيس أعني القائلين 


ات رس اعديو خلايا بوم اعرناق» أومانة أو خاتن + از سالا مو هده 
الأعياء . و اعد ع 

أماعند أبي حنيفة » فيشترط أ ن لا يكون ثم مانع حسي :أواغرضي لني : كالمرض الذي ينع 
الوطاء » ووجود ثالث تق لدان فعها وكون الرأة رتقاء » وأما الجب » فلا يمنع صحة الخلوة , 
وكذلك العنة بالإجماع » والشرعي كأن تكون المرأة حائضاً » أو نفساء أو كان أحدهما صائًاً صوم 
رمضان » أو عرما بحج فريضة ٠‏ أو نفلا ٠‏ وف غير رمضان روايتان . أنظر ( تحفة الفقهاء / 
ا : 
وعند مالك لا عبرة بالخلوة » فإن بى بها ء واختلفا في المسيس فالقول قوها » وإن خلا بها من ظ 

> م بيناء ٠‏ فالقول اما توا الكرركات الأحكام الشرعية ص؟١؟‏ ) . 

)١(‏ النساء أية. اه 
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عد" 


باختراط المسس »#بوذلك مغل أن تدّعى هي المسيس وينكر هو » فالمشهور 
فو مالك أن القول"قوكنا *.وقيل » إن 8ن .دعول وا دقفت وان كان 
دخول زيارة لم تصدق » وقيل إن كانت بكرا نظر إليها النساء » فيتحصل 
فيها في المذهب ثلاثة أقوال . وقال الشافعي وأهل الظاهر : القول قوله ». 
وذلك لأنه مُدْعَىَ عليه » ومالك ليس يعتبر في وجوب الهين:على. المدعى عليه 
من جهة ما هو مدعى عليه » بل من جهة ما هو أقوى شبهة في الأكثر , 
ولذلك يجعل القول في مواضع كثيرة قول المدعي إذ كان أقوى شبهة) . 
وهذا الخلاف يرجع إلى : هل إيجاب اليين على المدعى عليه : معلل أو غير 
معلل ؟ وكذلك القول في وجوب البينة على المدعي » وسيأق هذا في مكانه . 


نل يط يف 


الموضع الثالث : في التشطير واتفقوا اتفاقاً ملا أنه إذا طلّق قبل الدخول وقد 
فرش نان © ير طليها ينيف الباق لقرله تال 6 59 4 


فالقول قوها أيضا :انر ار قزاناك الأحكام الشرعية ا .. 
وعند الشافعي : القول قوله مع يمينه » لأن الأصل عدم الخلوة لد 1/ 
5 ) أما أبو حنيفة » وأحمد » فعندهما الخلوة توجب الصداق ٠‏ وقد تقدم ذلك . 
ومن المسائل المعاصرة ركوب الزوجين السيارة دون ثالث » فهل يعتبر ذلك خلوة ؟ لا شك أن 
السيارة خلوة يمكن للزوج أن ينال من زوجته » إذا شاء » كالبيت تماماً : فعلى مذهب من يرى 
أن الخلوة توجب الصداق فإذا ركبت معه السيارة بعد العقد » ثبت لها الصداق . والله أعلم . 
وهناك شيء يجب التحذير منه في هذا الزمان » وما هو واقع في كثير من البلدان الإسلامية أن 
الخاطب يخرج مع خطيبته . إلى المتنزهات » وإلى الشوارع والأسواق » وهو ما يطلقون عليه 
من أجل الدراسة » والتعرف على بعضهم البعض » فإن ذلك مما لا يقره الشرع » ولا يجيزه ٠»‏ 
وقد ذهب ضحية نتيجة لهذا الانفلات كثير من الفتيات » فقد يأخذ الخاطب من خطيبته 
ما يريد ء ثم بعد ذلك يفارقها . وهذا شيء واقع » وماموس » وقد حذر رسولنا الكريم من 
ذلك بقوله « ما اجتتع رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهها » فيجب على كل مسم غيور أن 
<< بمنع أبنته » أو أخته » أو قريبته الخروج مع خطيبها إلا بعد العقد . والله يتولى الصالحين . 


١ 8 


الآية والنظر في التشطير في أصول ثلاثة : في محله من الأنكحة » وفي موجبه 
من أنواع الطلاق : أعني الواقع قبل الدخول » وفي حم ما يعرض له من 
التغيرات قبل الطلاق.. أما محله من النكاح عند مالك فهو النكاح الصحيح ٠‏ 
أعني أن يكون يقع الطلاق الذي قبل الدخول في النكاح الصحيح » وأما 
التكاح الفاسد » فإن لم تكن الفرقة قة فيه فسخاً وطلق قبل الفسخ ففي ذلك 
قولان . وأما موجب التشطير فهو الطلاق الذي يكون باختيار من الروج 
لا باختيار منها مثل الطلاق الذي يكون من قبل قيامها بعيب يوجد 
فيه 9» . واختلفوا من هذا الباب في الذي يكون سببه قيامها عليه بالصداق أو 
النفقة مع عسره » ولا فرق بينه وبين القيام بالعيب » وأما الفسوخ التي ليست . 





كال اتن يجري اننا عن الما نف |المتناق إن لقنا قبل لاد انيرا من ٠‏ فإن فسخ 

النكاح ' أو رده الزوج بعيب في الزوجة » لم يجب لها شي ء . واختلف : هل يجب إذا ردتته هي 

بعيب فيه ؟ أنظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص95 ) لمذهب مالك . ظ 

وعند الشافعي : إن كانت الفرقة بسبب من جهتها بأن أسامت أو ارتدت » أو أرضعته » أو 

أرضعت زوجة لةاضفيرة أو جد أحدها بالآخر عيبا + فقس النكام يقل عميع لون 

وإن كان بسبب من جهة الزوج بأن طلقها » سقط عنه نصف المسمى إن كانت لم تقبضه » 

ووجب عليها رد نصفه إن كانت قبضته » وإن كانت سبب منها » فإن كانت بخلع » فحكه حم 

الطلاق » لأن الغلب فيه جهة الزوج ؛ وإن كان بردة منهها ففيه وجهنان الل نه 

١؟”).‏ ب 

ا ل بن ل ابيا وها 0 
ا رضاعها من ينفسح النكاح يارضاعه » أو ارتضاعها » وهي صغيرة » أو فخت لإعساره » أو 
عيبه عيبه » أو لعتقها تحت عبد » أو فسخه بعيبها » فإنه يسقط به مهرها » ولا يجب لما متعة . 
ون كنتب الروج كظلاكد وخلعه ٠‏ ,وإحلامة».وردتة: ار جاءت من أجنبي كالرضاع » 
أو وطء ينفسخ به النكاج » سقط نصف المهر » ووجب نصفه » أو المتعة لغير من سمى لماء ثم 

. يرججع الزوج على من فسخ النكاح » إذا جاء الفسخ من قبل أ جني » وإن قتلت المرأة » استقر المهر 
جنيعه » لأن الفرقة حصلت بالموت ٠‏ واتتهاء النكاح » فلا يسقط بها المهر . انظر ( للغني /١‏ 
)00 ' 

وقال ابن حزم في امحل : ري للد ايده سح يايو جه فلن لير الدمن انهه 

فإن لم يسم صدقا ٠‏ فلها مهر مثلها » دخل ها أو لم يدخل . انظر ( الحلى /١١‏ 7 ) . 


بن" 


طلاقا فلا خلاف أنها ليست توجب التشطير إذا كان في فيها الفسخ من قبل العقد او 
من قبل الصداق » وباملة من قبل عدم موجبات الصحة » وليس لها 
في ذلك اختيار أصلاً . وأما الفسوخ الطارئة على العقد الصحيح مثل الرٌدَة 
والرضاع » فإن ل( يكن لأحدهما فيه اختيار مثل الردة أوجب التشطير . والذي 
يقتضيه مذهب أهل اران الرطاا قل انا 7 فواجب أ كوم فسه 

الضف سواء اكأن .من يها اسوك #اوأنها كان 3 ع 
فلا تنصيف فيه » وسبب الخلاف هل هذه السنة معقولة المعنى ام لست 5 


يمعقولة . فن قال إنها معقولة امعنى وأنه إنما وجب لا نصفء الصداق عَوض ' 
٠‏ ما كان لما لمكان الجبر على رد سلعتها وأخذ الثن كالحال م 


فارق النكاح في هذا المعنى البيع جعل. لما هذا عضأ من ذلك الحق قال : 


ماس ا ييا بحاي اي ع 


دفع الثمن وقبض السلعة » ومن قال إنها سنة غير معقولة واتبع .ظاهر اللفظ 
قال : يلزم التشطير في كل طلاق كان من سببه أو سببها فأماحم 
ما يعرض للصداق من التغيرات قبل الطلاق فإن ذلك لا يخلو أن يكون من 
قبَلها أو من الله » فا كان من قبّل الله فلا يخلو من أربعة أوجه : إما أن 
.يكون تلا لكل , ولما أن يكون نقما» وا أن يكون زياة » وإما أ 
يكون زيادة وتقصأ أ معأ . وما كان من قبلها فلا يخلو أن يكون تصرفها فيه 
بتفويت مثل البيع والعتق والهبة » ا 
"بها أو فها تتجهز به إلى زوجها . فعند مالك أنها في التلف وفي الزيادة وفي 
التقضان شزيكان + وضند الشافمي أنه يرجع في النقصان والتلف عليها 
بالتقيولا دجمت وياب ا عاض مل غك الرا 








الي 7 المؤاف وعد الشابدى : إن كان قد تلف في 
يدها » فإن كان له مثل » رجع عليها بنصف مثله ٠‏ وإن كان لا مثل له » رجع عليها بنصف' 
قيته » فإن اختلفت قيته من حين العقد إلى حين قبضه رجع بنصف قيته أقل ما كانت من ' 


حين العقد إلى حين القبض » وإن كان الصداق باقيا في يدها ؛ فلا يخلو من أربعة أحوال. :إما 
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. أن يكون باقياً على حاله » فإنه يرجع بنصفه وإن كان ناقصاً من جميع الوجوه : بأن كانت 
جارية سمينة » فهزلت أو مرضت ٠‏ أو ما أشبه ذلك », فالزوج بالخيار بين أن يرجع بنصف 
الصداق ناقصاً » ولا شيء غير ذلك » وبين أن يرجع عليها بنصف قهته أقل ما كانت من حين 
المقلد: ال حيق: التيطن. . ظ 
وإن كان الصداق زائباً من جميع الوجوه , فلا تخلو الزيادة : إما أن تكون مقيزة » أو غير 
متتيزة » فإن كانت مققيزة بأن أصدقها بيبة حائلاً » فحملت وولدت » ثم طلقها » أو شجرة 
لا مرة عليها ٠‏ فأفرت » ثم طلقها » رجع عليها بنصف الصداق دون الغاء . 
وإن كانت الزيادة غير متتيزة كالسّمّن » وتعليم القرآن » والصنعة » فإن اختارت الزوجة تسل 
عه أحر ار عل اعت لالعيي اقل ها طلم هاه إن 1 يا اباد سف 1 
يجبر عليه » وبه قال أبو حنيفة . 
وقال حمد بن الحسن : تجبر الزوجة على تسلم نصفه مع زيادته المتصلة وقال أكثر أصحاب 
الشافعي : لا يرجع الزوج إلى نصف الصداق مع الزيادة المتصلة , لقوله تعالى : < قَنِصْفٌ 
مَافَرَضتُمْ 4 وإن كان الصداق زائداً من وجه » ناقصا من وجه : بأن كار عييرا عل فينح / 
وقرضوة فاق اثققا إن | يأخذ الزوج نصفه تاو ظ 
وإن كان الصداق زائداً نظرت > فإن كانت الزيادة متتيزة كالولد واللبن » والشرة كا 
نض أصل الستران + بويع الزيناةن وق يتردق أن أبنا تعتيية :قال انرو تصنت 
الزيادة المنفصلة الحادثة في يده . انظر ( المجموع  . ) 3097/٠١‏ 
وقال ابن قدامة لمذهب أحمد : وقياس المذهب أن نصف الصداق يدخل في ملك الزوج حكا 
كالميراث » لا يفتقر إلى اختياره » وإرادته » فا يحدث من الناء يكون بينها » وهو قول زفر » 
وذكر القاضي احتالا آخر : ال ول وعد عار الو رد را وجي 
وللشافعي قولان كالوجهين . ظ ( 
ثم قال : إن الصداق إذا زاد بعد العقد » لم يخل من أن تكون الزيادة غير متتيزة كعبد يكبر 
أو يتعم صنعة ».أو يسمن » أو متتيزة كالولد والكسب ء والقرة » فيان كانت متقيزة » أخذت 
الزيادة » ورجع نصف الأصل » وإن كانت غير متتيزة » فالخيرة إليها : إن شاءت دفعت إليه 

0 افك بور القن وان نايك بوت ره نيه زالتخا» قارسة قزولة. و انكل (اللقى +7 
48) وما بعدها . 0 ظ 
وإذا تصرفت في الصداق بعقد من العقود , فإنه م يخل من ثلاثئة نه انام : الحدهنا دين يزيل الك - 

عن الرقبة كالبيع والهبة » والعتق فهذا يمنع الرجوع ٠‏ وله نصف القية . ١‏ 

0 والثاني تصرف غير لازم » لا ينقل املك كالوصية , والشركة ‏ والضاربة فهذا لا يبطل حق - 
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الصداق قبل الدخول أو الموت ملكا مستقراً أو لا قلكه ؟ فن قال إنها لا تملكه 
ملكا مستقراً قال : هما فيه شريكان مالم تتعد فتدخله في منافمها ». ومن قال 
قلكه ملكأ مستقراً والتشطير حق واجب تعين عليها عند الطلاق وبعد استقرار 
الملك أوجب الرجوع عليها بجميع ما ذهب عندها 0 يختلفوا أنها إذا صرفته 
في منافعها ضامنة للنصف . 

:.بوالكتلقوا إذا اشتترت نه .ها ل ل ترعحة 
عليها بنصف ما اشترته أم بنصف الصداق الذي هو الثن ؟ فقال مالك : 
يرجع عليها بنصف ما اشترته » وقال أبو حنفية والشافعي : يرجع عليها 
بنصف القن الذي هو الصداق © . واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور 
متعلق بالسماع وهو هل للآب أن يعفو عن نصف الصداق في ابنته البكر ؟ 
أعني إذا طُلّقَت قبل الدخول » وللسيد في أمته ؟ فقال مالك : ذلك له , وقال 
أو خداقة والشافعي : ليس ذلك له( . ا 





5 الرجوع في نصفه » ويكون وجود هذا التصرف كعدمه . 0 | 
الشالث : تصرف لازم لا يراد لإزالة املك كالإجارة ‏ والتزويج فهذا نقص , فيتخير بين أن 
يرجع في نصفه » وبين الرجوع في نصف قيته ٠‏ انظر ( المصدر السابق ) . 

/١ إذا اشترت ما تصلح به جهازها » فعند مالك يرجع عليها بنصف ما اشترته . انظر ( الكافي‎ )١( 
) اه‎ /١ )لمذهب مالك . وانظر ( الشرح الصغير‎ 7 

51111110 ؛ إذا وقع 
الطلاق قبل الدخول » وهو قول الليث . انظر ( الكافي /١‏ 05 ) . 
وعند الشافعي في القديم : أن لولي المرأة أن يعفو عن النصف » وبه قال ابن عبا س » والحسن 
البصري » والزهري » وطاوس » وربيعة ومالك » وأحمد . 
قال فى الجديه ليس للولى أن ينو هن النضف ».ونه فنا عل رن أى طلنالله ا وسسيانة 
مطعم ٠‏ وابن المسيب » وسعيد بن جبير ومجاهد ٠‏ وشريح » وأهل الكوفة , والثوري » وأبو 

حنيفة » وأصحابه » والشعبي انظر ( القرطبي ٠١/77‏ ) وانظر ( امجموع 151/٠6‏ ) وانظر 

كتابنا ( تقديم طاعة على أخرى أو تركها نظراً للزمان والمكان والأحوال ) . ظ 


00 


' وسبب اختلافهم هو الاختال الذي في قوله تعالى : < إلا أن يَعْفُون أو 
يَعْفُوَأْ الذي بيده عُقْدَةٌ النٌح "١4‏ وذلك في لفظة «:يعفو» فإنها تقال في 
كلام العرب مرة بمعنى.يسقط ومرة بمعنى هب » وفي قوله : « الذي بيده 
عقدة النكاح ».على من يعود هذا الضير هل على الولي أو على الزوج ٠‏ فن 
قال على الزوج جغل « يعفو» بمعنى يهب ومن قال على الولي جعل «يعفو» 
يمعنى يسقط + وشذ قوم فقالوا : لكل ولي أن يعفو عن نصف الصداق الواجب 
لامرأة » ويشبه أن يكون هذان الاحتالان اللذان في الآية على السواء » لكن 
من جعله الزوج فم يوجب حك زائدا في الآية : أي شرعاً زائداً » لآن جواز 
ذلك معلوم من ضرورة الشرع . ومن جعله الولي » إما الأب وإما غيره فقد 
زاد شرعاً » فلذلك يحب عليه أن يأق بدليل يبين بنه أن الآية أظه رفي الولي 
منها في الزوج وذلك شيء يعسر » والمهور على أن المرأة الصغيرة والحجورة ليس 
الحا أن تهب من صداقها النصف الواجب لما » وشذ قوم ققالوا : يجوز أن تهب 


. البقرة آية لا؟”‎ )١( 
قبال القرطبي : واختلف الناس في المراد بقوله تعالى :< أؤ يَعْقْوَ الذي بِيّدِه عُفْدَةٌ الئكاح »م فروى‎ 
فأرسل‎ ٠ الدارقطني عن جبير بن مطعم أنه تزوج ج امرأة من بني نصرء فطلقها قبل الدخول بها‎ 
إليها بالصداق كاملاً . وقال أنا أحق بالعفو منها ء قال الله تعالى : < إلا أن يَمْقُونَ أو يَعْفُوَا‎ 
الذي بيده عَقْدَةٌ التّكاح » وأنا أحق بالعفومنها » وتأول< أو يعفوالذي بيده عقدة النكاح > يعني‎ 
نفسه في كل حال قبل الطلاق وبعده » أي عقدة نكاحه » فلنا دواد بح ا‎ ![ 
كذ + فإنٌ الجنّة هي المأوى » أي مأواة + ْ ظ‎ 
وكذلك ( عقدة النكاح ) أي عقدة 52000 الدارقطني ا‎ 
اسعيد » حدثنا ابن لميعة عن عمرؤ بن شعيب عن أبيه عن جده , قال : قال رسول الله يبه‎ 
ولي عقدة النكاح الزوج وهو مدهت من اذكركا تمق :الصحابة والفقهاء علق أن لبسن: لول‎ « 
المرأة أن يعفو عن شيء من صداقها » للإجماع على أن الولي : لو أبرأ الزوج من المهر قبل‎ | 
والمهر‎ ٠ الطلاق » لم يجر » فكذلك بعده . وأجمعوا على أن الولى لا يملك أن يهب شيئاً من مالها‎ 
مالا . وأجمعوا على أن من الأولياء من لا يجوز عفوهم ل ل‎ 
ل ضيه‎ 
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مصيراً لعموم قوله تعالى : « إلا أن يَعْقُونَ 4 27 واختلفوا من هذا الباب في . 
المرأة إذا وهبت صداقها لزوجها ثم. طلقت قبل الدخول » فقال مالك : ليس 
يرجع عليها بشيء » وقال الشافعي : يرجع عليها بنصف الصداق 7 . وسبب 
الخلاف هل النصف الواجب للزوج بالطلاق هو في عين الصداق أو في ذمة 
المرأة ؟ فن قال في عين الصداق قال : لا يرجع عليها بشيء لأنه قبض الصداق 
كله » ومن قال هو في ذمة المرأة قال : يرجع وإن وهبته له كا لو وهبت له 
غير ذلك من مالها . وفرق أبو حنيفة في هذه المسألة بين القبض ولا قبض . 

فقال قيش كله انعد وان / تقض مق يزيت الزن لب فيب اذه 

رأى أن الحق في العين مالم تق تقبض » فإذا قبضت صار في الذمة 9© . 


*ا##ا 


الموضع الرابع : : في التفويض وأجمعوا على أن نكاح التفويض جائ, وهو 


)١(‏ قاله ابن عباس ظ ٠‏ وجماعة من الفقهاء » فقالوا نطو كو لق لا ول ةركن سية 
في المدونة عن غير أبن القاسم بعد أن ذكر لابن القاسم أن وضعها نصف الصداق لا يجوز . وأما 
التي في حجر أب أو وصي »فلا يجوز وضعها لنصف صداقها قولاً واحداً . ولا خلاف فيه . هكذا 
ذكره القرطبي . انظر ( ٠١5/1‏ ) وكذلك السفيه . انظر ( المغنى 7١/5‏ ) . ا 

(؟) إذا وهبت له صداقها عند الشافعي ففيه قولان . أحدههما: لا يرجع عليها بشيء . والثاني : 
يرجع عليها ينصف مثله إن كان له مثل . أو نصف فته إن ل يكن له مثل + وهو الأصح . 
انظر ( المهذب مع امجموع ١45/1١‏ ) وانظر (الكافي 651/١‏ ) مثلدا ذكره المؤاف لمذهب مالك . 
وقال ابن قدامة : إذا أصدق امرأته عينأ » فوهبتها له , ثم طلقها قبل الدخول بها » فعن أحمد 
فيه روايتان : إحداهما : يرجع عليها بنصف قيتها » وهو اختيار أبي بكرء وأحد قولي 
والرواية الثانية : لا يرجع عليها » وهو قول مالك , والمزني » وأحد قولي الشافعي » وهو قول 
أبي حنيفة » إلا أن تزيد العين » أو تنقص ء ثم تهبها له.ء لأن الصداق تعاد إليه » ولو ل تهبه ل( 
برجع بشيء » وعقد الهبة لا يقتضي ضانا » ولأن نصف الصداق تعجل له بالهية الظن ( المنتق 
كك/ الا ). 

(؟) انظر هذا النفصيل 5 أبي حنيفة ( بدائع الصنائع ”/ ١578‏ ). 
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أن يعقد النكاح دون صداق لقوله تعالى : « لا جُنَاحَ عليك إن طَلَقَتمْ 
النساء مالمتَّمَسُو هن أو تَمُرضوا لَهَنَّ فريضة م4 "© . واختلفوا من .ذلك في 
موضعين : أحدهها : إذا طلبت الزوجة فرض الصداق واختلفا في القدر. 
الموضع الثاني : إذا مات الزوج ولم يفرض هل لها صداق أم ا" 

فأما المسألة الأولى : وهي إذا قامت المرأة تطلب أن يفرض لما مهرأ . 
فقالت طائفة : يفرض لما مهر مثلها ٠‏ وليس للزوج في ذلك خيارء فإن 
طلق بعد الحم » فن هؤلاء من قال : لما نصف الصداق » ومنهم من قال : 
ليس لما شيء » لأن أصل الفرض لم يكن في عقدة النكاح ٠‏ وهو قول أبي 
حنيفة وأصحابه » وقال مالك وأصحابه : الزوج بين خيارات ثلاث : إما أن 
يطلق ولا يفرض » وإما أن يفرض ما تطلبه المرأة به » وإما أن يفرض صداق 
المثل ويلزمها '" . وسبب اختلافهم ‏ أعني بين من يوجب مهر امثل من غير 
خيار للزوج إذا طلق بعد طلبها الفرض » ومن لا يوجب ‏ اختلافُهم في مفهوم 
توله تبان : ( لاجنّاح عَلَيْكُم إن طُلقَتَمْ النّسَاءَ ما ل تَمَسُوهُنَ أو تَمْرِضوا 


)١(‏ سورة البقرة أية 7١١‏ . ظ 
(؟) إذا كان هناك نكاح ا بعر افيه التو وكا رق بده اقل لجرل مد أ يف 
وجمد » يسقط نصف المهر » وهو قول أبي يوسف الأخير , وكان يقول أولاً : يجب نصف المفروض - 
كا إذا كان المهر مفروضاً في العقدء وهو قول مالك » والشافعي . انظر ( بدائع الصنائع ؟/ 
5 ) وانظر ( الكافي /١‏ 06 ) لمذهب مالك . وقد ذكر ابن عبد البر قولاً واحدا فقال : ولو 
تزوجها على غير مهر مسمى » ثم فرض لما برضاها ء ثم طلقها قبل الدخول » فلها نصف 
ما فرض . ولم يذكر الخيارات الثلاث . وعند أحمد إن طلقها قبل التسمية » وقبل الدخول ٠‏ فلا 
ينتصف المهر » وليس ا إلا المتعة » وإن >مى », ثم طلقها قبل الدخول صار كلمسمى في العقد 
< في أنه ينتصف بالطلاق » ولا تجب المتعة . انظر ( المغني 1/ 715 ) . 
وعند الشافعي متى فرض لما مهر المثل » أو ما يتفقان عليه صار ذلك كالمسمى في الاستقرار 
بالدخول » والموت » والتنصيف بالطلاق لأنه مهر مفروض ٠‏ فصار كالمفروض في العقد . انظر ‏ 
( المهذب مع النجموع /٠١‏ 589 ) . 


186 


لَه قريضة أ هل عدا غول عل الممو ف «مقول الصيداق, ساك أكات: سيت 
الطلاق اختلافهم. في فرض الصداق أؤ م يكن الطلاق سببه الخلاف في ذلك , 
وأيضا فهل يفهم من رفع الجناح عن ذلك سقوط المهر في كل حال أو لا يفهم 
ذلك ؟ فيه احتال وإن كان الأظهر سقوطه في كل حال لقوله تعالى : 
مَتَعوهُنَ على الموسع قَدَرٌ ه وعلى الْمقتِرِ قَدَرُه # 2 عرولا خلاك أعلنة ف 
أنه 9 طلق ابتداء أنه ليس عليه شيء اوقد كأن عي عل انين ا 
المتعة مع شطر الصداق إذا طلق قبل التدخرن في نكاح غير التفويض وأوجب 
ها مهر المثل في نكاح التفويض أن يوجب لها مع المتعة فيه شطر مهر المثل ؛ 
لأن الآية لم تتعرض بمفهومها لإسقاط الصداق في نكاح التفويض ٠»‏ وإفا 
تعرضت لإباحة الطلاق قبل الفرض فإن كان يوجب نكاح التفويض مهر 
الئل إذا طلب فواجب أن ينشطر إذا وقع ؛ الطلاق ؟ا ينشطر في المسمى , 
ولهذا قال مالك : إنه ليس يلزم فيه مهر المثل مع خيار الزوج . 0 


 #‏ خ# شن 


وأما التسالة الخافينة + وعى :اذا هنات الووب: قبل تنب الصيداقه وقيل 
الدخول با عفان هال 0000 زاغى:قالوا + انين الا نفينافق: ونا التعنة 
وللبراك + بوقال أب حفيقة :+ ذا داق الال والميراث » وبه قال أحمد وداود ؛ 
ون الشافعئ القولان. جميعا ٠‏ إلا أن المتصون عدن أضصحابنة هو مقل قول 
مالك 9) . وسبب اختلافهه معارضة القياس للاثر : أما الأثر فهو ما روي عن 


. 77 البقرة آية‎ )١( 
. إذا طلقت المفوضة البضع قبل الدخول 0 لما إلا المتعة . نص عليه أحد في ارواية الجاعة‎ )١( 
. والزهري‎ ٠ وجابر بن زيد ء والشعبي‎ » ٠ . وهو قول ابن عمر ء وابن عباس » والحسن‎ 


والنخعي » والثوري ؛ والشافمي ٠‏ وإسحق ا حنيفة » وعن أحمد رواية أن لما نصف مهر 
. مثلها لأنه نكاح صحيح . انظر ( المغني 1/ 7٠١‏ ) . 
(؟) إذا مات الزوج قبل التسمية . وقبل الدخول فعند . الشافعي قولان : أحدهما: : يجب لما مهر - 


وال 


ابن مسعود أنه سئل عن هذه المسئلة فقال :. أقول فيها برأبى فإن كان صواباً 
فن الله وإن كان خطاً فني ذارئ لنا معداف افرا من الجائينا لا وكين 
ولا شَطّط وعليها العدة وها الميراث » فقام مَعُقل. بن يسار الأشجعي فقال : 
أشهد لقضيت فيها. بقضاء رسول الله يَيِنَهِ في بروع بنت واشق » خرجه أبو 
داود والنسائي والرسدف: وصشيحة 111. بواما القباس: المغارض المذا :فهو أن 

الصداق وض » ٠‏ فاما 2 يقبض العوض ' يجب العوض قياساً على البيع » وقال 


ٍ- كزادرن ذال أ نتبوده راك عرمة :د وان أن اليل ٠‏ وأبو حنيفة » وأصحابه » وأمد » . 
وإسحق » إلا أن أبا حنيفة يقوا ل : يجب لما مهر مثلها بالعقد . ووجه هذ القول ما روي عن . 
عند الذي عتنة بن قوط أن ابن مسعود سكل عن رجل تزوج أمرأة : ولم يسم لما مهراً . 
فات عنها قبل الدخول ٠‏ فقال عبد الله : أقول فيها برأبي » فإن أصبت » فن الله » وإن 
أخطأت » من نفسي ومن الشيطان » والله ورسوله بريئان » لما الميراث » وعليها العدة ولها 
مهر مثلها » لا وَكْسَ ولا شَطّط ٠‏ فقام إليه معقل بن سنان الأشجعي وقال : أشهدُ لقضيت 
مثل ما قضى رسول الله ملع في بروع بنت واشق ؛ ففرح عبد الله بذلك » ولأآن الموت سبب 
يستقر به السمى » فاستقر به مهر المفوضة كالدخول . 
والقول الثاني للشافعي : أنه لا يجب لها مهرء وبه قال علي » وابن عمر ء وابن ن عباس ٠»‏ وزيد 
. ابن ثابت » وأهل المدينة » والزهري » وربيعة » ومنالك » والأوزاعي من أهل الشام » ولأنها 
فرقة وردت على الفوضة قبل الفرض ء والمسيس » فلم يجب لما مهر كالطلاق ٠‏ فأما خبر ابن . 
امعو تينو عقطرب «بوووق أنه قاع إليه نان من أشجع » وروي أنه قام إليه رجل من 
أشجع » وروي أنه قام إليه معقل بن سنان » وروي أنه قام إليه معقل بن بندان::وروف أنه 
. أقام إليه أبو سنان » ويجوز أن 0 بروع مفوضة امهر » لا مفوضة البضع » انظر ( المجموع 
6/ 3015 ). 
اا واه اعم رتاف لكان راان : حبان » والحام » وسح ل فيدى والتزمتب بزقنال ال 
حزم : لا مغمز فيه لصحة إسناده ٠‏ والبيهقي في الخلافيات » وقال الشافعي : لا أحفظه من 2 
وجه يثبت مثله وقال : لوثبت حديث بروع لقلت به » وصححه بعض أصحاب الحديث .. 
وقالوا : إن الاختلاف في أسم ننه لأ نض لان الصحابة كلهم عدول . انظر ( التلخيص ؟/ 
١5ا).‏ ظ ظ 
واسم زوج بروع بنت واشق : هلال بن مرة » ذكره ابن مندة في المعرفة وهو في سند أحمد 
كذلك . انظر ( المصدر السابق ) . 


ووبم؟ 


لزني عن الشافمي في هذه المسألة إن-3 ثبت حديث بروع فلا حجة في قول 
أحد مع السنة . والذي قاله هو الصواب وله أعل : 


ع خا عمو 


٠‏ الموضيع الخامس : في الأصدقة الفاسدة والصداق يفسد إما لعينه وإما لصفة 
ل 0 0 
خس مسائل مشهورة : ا 0 ظ 

المسألة الأولى : إذا كان الصداق خراً أو خنْزيراً أو ثمرة لم يبد صلاحها أو 
بعيراً شاردأً » فقال أبو حنيفة : العقد صحيح إذا وقع فيه مهر المثل . وعن 
مالك في ذلك روايتان : إحداهما : فساد العقد وفسخه قبل الدخول وبعده 
وهو قول أبي عبيد . والثانية : أنه إِنْ دخل ثبت ولها صداق المثل (). وسبب 
اختلافهم هل حك النكاح في ذلك حك البيع أم ليس كذلك ؟ فن قال حكه 


)١(‏ إذا باع صداقا كالخمر . والخنزير ؛ فالتسمية فاسدة » والنكاح صحيح » وبه قال عامة 
الفقهاء : منهم الثوري » والأوزاعي ٠‏ والشافعي وأصحاب الرأي » ونص عليه أحمد . 
ل النكاح فاشد + واخجاره أبو بكر عبد العزيز قال : لأن أمد قال في 
رواية المروذي إذا تزوج على مال غير طيب فكرهه » فقلت : ترى استقبال النكاح ؟ فأعجبه . 
وحكي عن مالك أنه إن كان بعد الدخول ثبت النكاح » وإن كان قبله فسخ ء واحتج من أفسده 
بأنه نكاح جعل الصداق فيه محرماً » فأشبه نكاح الشغار . 
واحتج من أجازه أنه لو كان النكاح عوضاً صحيحاً » كان صحيحاً فوجب أ عي 
وإن كان عوضة فاسداً ' ؟! لو كان مغصوباً أو مجهولاً » ولأنه عقد لا يفسد بجهالة العوض ٠‏ فلا 
يفسد بتحريمه كالخلع . 
ويجب لما مهر المثل في قول أكثر أهل العم : منهم مالك » “لشاف راو فور ران قات 
فإن دخل بهاء استقر مهر المثل في قوطم جميعاً الواح ا 
اللاي الو الو 


حكن 

2ك البيواقان ينين الكام يتناد العداق 15 نيه المع «نتساد القن وم 
قال ليس من شرط صحة عقد النكاح صحبة الصداق بدليل أن ذكر الصداق 
ليس شرطأً في صحة العقد قال : يمضي التكاح ويُصّحّح بصداق المثل ٠‏ والفرق 


بين الدخول وعلافنه شيف ».والذى: تقتضية اضول: هنانك أن :يفرق مين 
الصداق الحرم العين وبين ارم لمن فيه قياس على البيع ؤ وابيك أذكر الآن 
في نما 

مذ ينا 


المسألة الشانية : واختلفوا إذا اقترن بالمهر بيع مثل أن تدفع إليه عبداً 
ويدفع ألف درم عن الصداق وعن من العبد » ولا يسمى الثن من الصداق , 
فنعه مالك وابن القامم » وبه قال أبو ثور. وأجازه أشهب » وهو قول أبي 
حنيفة . وفرق عبد الله فقال : إن كان الباقي بعد البيع ربع دينار فصاعداً 
بأمر لا يشك فيه جاز » واختلف فيه قول الشافعي » فرة قال : ذلك جائز , 
ومرة قال : فيه مهر المثل 7" . وسبب اختلافهم هل النكاح في ذلك شبيه 
بالبيع اللي لوا 0 بور جا سو و00 

لين ا ل جوز في ألبيع قال مول . 


خا و 


. وبيع » فقال : زوجتك ابنتي وبعتك داري هذه بألف‎ ٠ جاء في المغني : فإن جمع بين نكاح‎ )١( 
صح . ويسقط الألف على صداقها » وقهة الدارء وإن قال : زوجتك ابنتي » واشتريت منك‎ 
عبدك هذا بألف » فقال : بعتكه , وقبلت النكاح » صح » ويسقط الألف على العبد » ومهر‎ 
المثل . هذا مذهب أحمد . ظ‎ ٠ 
/١ والمهر لإفضائه إلى الجهالة 0 ( الغني‎ ٠ وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يصح البيع‎ 
.) كلا‎ 
وقال الصاوي لمذهب مالك : المشهور في هذه المسكلة أن التكاح را‎ 
ويثبت بعده بمهر المثل » فإذا ثبت النكاح بالدخول ثبت ما معه من البيع وغيره .. وهذا كله‎ 
في نكاح التسمية » وأما التفويض فيجوز اجتاعه مع البيع ونحوه . انظر ( حاشية الصاوي على‎ 
. والمساقاة » والجَعَالة‎ ٠ الشرح الصغير ؟/ 66: ) ومثله القراض » والشركة  والصرف‎ 


١م‎ 


المسألة الثالغة : واختلف العاماء فين نكح امرأة واشترط عليه في صداقها 
جيداء () يحابي به الأى على ثلاثة أقوال : فقال سجاه 
الوط الأزم ولق اق «متحييهرؤقال:العاففيى:< لكر قابخ وما مداق الكل 
وقال مالك : إذا كان الشرط عند النكاح فهو لابنته » وإن كان بعد النكاح 
فهوله". وسبّب اختلافهم تشبيه النكاح في ذلك بالبيع » فن شبهه 
بالوكيل يبيع السلعة ويشترط لنفسه حباء قال : لا يجوز النكاح 5 لا يجوز 
البيع » ومن جعل النكاح في ذلك مخالفاً للبيع قال : عو اها تت بق 
مالك فلأنه اتهمه إذا كان الشرط في عقد النكاح أن يكون ذلك الذي اشترطه 
لنفسه نقصاناً من صداق مثلها » ولم يتهمه إذا كان بعد انعقاد النكاح والاتفاق 
على الصداق . وقول (» مالك هوقول عمر بن عبد العزيز والثوري وأبي عبيد . 


. في نسخة « دار الفكر» ( حياء ) بالياء . والصواب ( حباء ) بالباء . ومعناه : العطاء‎ )١( 

() يجوز لأبي المرأة أن يشترط شيئاً من صداق ابنته لنفسه » وهو مذهب أجد ء وبه قال إسحق . 
وقد روي عن مسروق أنه لما زوج ابتته اشترط لنفسه عشرة آلاف » فجعلها في الحج ٠‏ 
والمساكين ء ثم قال للزوج » جهز امرأتك . 

وروي نحو ذلك عن علي بن الحسين . 

وقال طاى لال : ومكرعة مبوظر ىرن هيم الفزدل + بوالقوزك وأبو عبيد يكون ذلك 
لامرأة » وقال الشافعي : إذا فمل ذلك فلها مهر الثل » وتفسد التسميةء لأنه تقص من 
صداقها » لأجل هذا الشرط الفاسد ؛ لأن المهر لا يجب إلا للزوجة » لأنه عوض بضعها » فيبقى 
جهولاً ؛ لأننا نختاج أن نض إلى المهر ما تقص منه لأجل الشرط ؛ » وذلك مجهول » فيفسد . 
ولأهل القولى الأول قوله تعالى : (إني أريد أن أَنْكِحَكَ إدى ابنتي' هاتين على أن قأجْرّني ثماني 
حجّج » القصص وقوله عليه الصلاة والسلام « أنت ومالك لابيك » ولقوله « إن أولادى من 
أطيب كسبك : فكلوا من أموالهم » انظر ( المغني 7517/1 ) و ( المجموع 117/1٠6‏ ) وإن شرط غير 
الأب من الأولياء » فالشرط باطل ء نص عليه أحمد » هذا إذا كان العطاء قبل العقدء فهو 
الما . أما إذا كان بعد العقدء ٠‏ فهو لمن جعل له . وهو قول مالك . انظر ( نيل الأوطار /١‏ 
/191 ) . 

(؟) في نسخة « دار الكتب الالنلاية ودف وقؤلة» والميواب ما البكناء:- 


شن 


وخرج أبو داود والنسائي وعبد الرزاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال : قال رسول الله ملع « أيما امرأة نكحت على حباء قبل عضْمة النكاح فهو 
لحا » وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه » وأحق ما أكرم الرجلّ عليه 
ابنته وأخته »7 وحديث عمرو بن شعيب مختلف فيه 0 أنه سكقة:... 
بوداي ع ارما بون بعد 1 لويم 

وجب العمل به . 


المسألة الرابعة : واختلفوا في الصداق يستحق » ويوجد به عيب » فقال 
لجهور : النكاح ثابت . واختلفوا هل ترجع بالقهة أو بالمثل أو بمهر الثل ؟ 
واختلف في ذلك قول الشافعي ٠‏ فقال مرة بالقية » وقال مرة بهر المثل , 
وكذلك اختلف المذهب في ذلك » فقيل ترجع بالقية » وقيل ترجع بالثل . 


قأل أبو الحسن اللخمي : ولو قيل ترجع بالآقل من القمة أو صداق المثل لكان 
ذلك وديا ٠‏ وشد سحنون فقال : النكاح فأسد 0( ٠‏ ومبى الخلاف هل يشبه 


)١(‏ الحديث رواه الخسة إلا الترمذي . قال الشوكاني : سكت عنه أبو داود » وأشار المنذري إلى أنه 
من رواية مر بن شعيب وفيه مقال معروف ٠‏ ومن دون عمرو بن شميب ثقنات . انظر ( نيل 
الأوطار 5/ ١99‏ ) . ظ ظ ظ 

0( قال ابن .قدامة : وجملة ذلك : أن الصداق إذا كان معينا + ؛ فوجدت ا عيبا » فلها رده كالبيع 
اي ا ل ا ل 
لا يرد به . انظر ( المغني /١‏ 188 ) وانظر ( المجموع /٠١‏ الا )0 ك! 
»وإذا رد به , فلها قيته عند أحمد ء لأن العقد لا ينفسخ برده » وإن كان الصداق مثلياً 
كالمكيل » والموزون » فردته ء فلها عليه مثله . لأنه أقرب إليه » وإن اختارت إمساك المعيب » 
وأخذ ارثه » فلها ذلك في قياس مذهب أحمد ء وإن حدث به عيب عندها ء ثم وجدت به 
عيبأ » خيرت بين أخذ أرثه » وبين رده » ورد أَرْثْه عيبه لأنه عوّض في عقد المعاوضة » فيثبت 

فيه ذلك كالبيع . انظر ( المغني /١‏ 588 ) . 
وعند مالك إن وجدت به عيبا » ردته » وأخذت مثله » وإن ل يوجد مثله الخدت فبحة: 
الرار الوه ؟'/ ١١‏ ). ظ 


الم 


قال لاضع 


تنذ حبذ تنا 


المسألة الخامسة : واختلفوا في الرجل ينكح المرأة على أن الصداق ألف إن 
ل :كن له زوجة ».وإن كانت له زوجة فالضداق الفان + فقال الجفور 
بجوازه ' واختلفوا في الواجب في ذلك » فقال قوم : الشرط جائز ء ولها من 
الصداق بحسب ما اشترط » وقالت طائفة : لها مهر المثل » وهو قول الشافعي 
ونه قال ابو قووه الا أنه قال : إن طلقها قبل الدخول ل يكن للا إلا الحم 

وقال أبو حنيفة : إن كانت له امرأة فلها ألف درهم » وإن لم تكن له امرأة 
فلها مهر مثلها ما لم يكن أكثر من الألفين أو أقل من الألف (© » ويتخرج في 
هذا قول إن النكاح مفسوخ لكان الغررء ولست. أذكر الآن نصاً فيها فى 
المذهب . فهذه مشهور مسائلهم في هذا الباب وفروعه كثيرة .. واختلفوا فيا 
يعتبر به مهر المثل إذا قضى به في هذه المواضع وما أشبهها . فقال مالك : 


)١(‏ عند مالك إذا تزوج امرأة بألف درم » فإن كانت له امرأة » فصداقها ألفان » فإن هذا من 
الغرر » وهو مثل البعير الشارد » وهذا لا يجوز البيع فيه عند مالك ؛ انظر( المدونة /١‏ 2 
١‏ ). ظ ظ 
وهذا جائز عند أحمد 55 ا اكات 
إن لم أخرجك من دارك ٠‏ وعلى ألفين إن أخرجتك هنها ٠‏ انظر ( المغني 1/ 747 ) . 0 
وعند أني حنيفة ذلك جائزء وهو مثل أن يتزوجها على ألف إن لم يخرجها من بلدها: وعلى ' 
القن ران اخرحيا عن نهنا » أو تزوجها على ألف إن كانت مولاة » وعلى ألفين إن كانت 
عربية » فكل ذلك جائز عند أبي حنيفة . ظ 
أما المهر » ؛ فالشرط الأول جائز بلاخلاف فإن وقع الوفاءبهفلها ما سمي على ذلك الشريل ٠فإن‏ ل يقع 
الوفاء به » فلها مهر مثلها لا ينقص من الأصل ٠‏ ولا يزاد على الأكثرء وهذا قول أبي حنيفة 
وقال أبو يوسف . وعمد : الشرطان جبائزان . وقال زفر : الشرطان فاسدان م ) بدائع 
الصنائع ؟/ 1587 ) . 
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يعتبر في جمالها ونصاها” ومالها . وقال الشافعي : يعتير بنساء عصبتها 
فقط » وقال أبو حنيفة : يعتبر في ذلك نساء قرابتها من العصبة وغيرهم © , 
ومبنى الخلاف هل الماثلة في المنصب فقط أو في النصب والمال والجمال » لقوله 

عليه الصلاة والسلام « تَنْكَمَ المرأة لدينها وجمالها وحَسّبها » الحديث . 
الموضع السادس : في اختلاف الزوجين في الصداق واختلافهم لا يخلو أن 
يكون في القبض أو في القَدر أو في الجنس أو في الوقت : أعني وقت 
الوجوب ٠‏ فأما إذا اختلفا في القَدْر فقالت الرأة مَكَلاَ بمائتين وقال الزوج 
بمائة » فإن الفقهاء أختلفوا في ذلك اختلافاً كثيراً » فقال مالك : إنه إن كان 
الاختلاف قبل الدخول وأ الزوج بما يشبه والمرأة بما يشبه أنها يتحالفان 
ويعقانكان :وان .حلف اندها ينكل الآخر كان القول قول: الكالفع» وان 
تكلا جميعاً كان بمنزلة ما إذا حلفا جميعاً » ومن أقى بما يشبه منهها كان القول 


. ) في جمسع النسخ التي لدينا هكذا ( ونصابها ) والصحيح : و ( منصبها‎ )١( 
: مذهب أجمد : مهر مثلها من أقاريا . وقال مالك : تعتبر بن هي في مثل جبالما » ومالها‎ )' 
. وشرفها » ولا يختص بأقاريها » ولأن الأعواض إنا تختلف بذلك دون الأقارب‎ 
ولأجمد حديث أبن مسعود « لحا مهر نسائها » ونساؤها : أقارها واختلفت الرواية عن أحمد فين‎ 
يعتبر من أقاريها » فقال في رواية حنبل لها مهر مثلها من نسائها من قبل أبيها » فاعتيرها‎ 
. بنساء العصيات خاصة . وهو مذهب الشافعي‎ 
. . وقال في رواية إسحق بن هافيء : لحا مهر نسائها مثل أمها » أو أختها أو عمتها » أو بنتعنها‎ 
اختاره أبو بكر ء وهو مذهب أبي حنيفة وابن أبي ليل ؛ لأنهن من نسائها . والأولى أؤلى » فانه‎ | 
» قد روى في قصة بروع : « أن رسول الله يله قضى في بروع بنت واشق بثل مهر نساء قومها‎ 
.ولأن شرف الرأة معتبر في مهرها » وشرفها بنسبها » وأمها وخالتها » لا تساويانها في نسبها فلا‎ 
السو ا و لا ا‎ 
. غير شريفة » ويعتبر الأقزب » فالأقرب » ويعتبرأ ن تكون في مثل حاها في دينها » وعقلها‎ 
وجمالها » ويسارها وبكارتها » وثيوبيتها » وصراحة نسبها » وكل ما يختلف لأجله الصداق وأن‎ 
. ) انظر ( المغني 1/ ؟75‎ ٠ تكون من أهل بلدها . ؛ لأن عادة البلاد تختلف في المهر‎ 


وا 
قوله » وإن كان الاختلاف بعد الدخول فالقول قول الزوج . وقالت طائفة : 
القول قول الزوج مع يمينه » وبه قال أبو ثور وابن أبي ليلى وابن عر 
وجماعة » وقالت طائفة : القول قول الزوجة إلى ميد ١‏ 5 زوج في 

زاد على مهر مثلها . 
وقذالك طنائفية + إذا الشدلف] الفا :ورجم إلدههر الدل.: ول توأ 

كالك » وهو مذهب الشافعي والثوري وجماعة » وقد قيل إنها ترد إلى صداق 
الثل دون مين ما لم يكن صداق الثل أكثر مما أدعت وأقل مما اتعى هو" . 


)١(‏ إذا اختلفا في قدر الصداق بعد العقد » ولا بينة وقوو أله : القول قول من يدعي مهو الثل 
منهها » فإن ادعت المرأة مهر مثلها » أو أقل ' فالقول قولا » وإن ادعى الزوج مهر امثل 97 
أكثر » فالقول قوله . 
وهذا قال أبو حنيفة » وعن الحسن » والنخعي ٠‏ وحماد بن أبي سلهان ٠»‏ وأبي عبيد نحوه » وعن 
أحمد رواية أخرى أن القول قول الزوج بكل حال . وهو قول الشعبي ٠‏ وابن أبي ليل وابن 
شبرمة » وأبي ثور » وبه قال أبو يوسف إلا أن يَدّعي مستنكراً » وهو أن يدعي مهرأ لا يتزوج 
بثله في العادة لأنه منكر للزيادة » ومدعئىّ عليه ا ل ل 
« ولكن المين على المدعى عليه » . 
وقال الشافعي : يتحالفان » فإن حلف أحدهها ها ء وَبَكَلَ الآخر ثبت ما قاله » وإن حلفا وجب 

مهر المثل ؛ وبه قال الثوري لأنها اختلفا في العوض المستحق في العقد . ولا بيّنة تالقان 
قياس على المشايعيْن » إذا اختلفا في المن . 
وقال مالك : إن كان الاختلاف قبل الدخول تحالفا » وفسخ النكاح » وإن كان بعده » فالقول 
قول الزوج . وبناه على أصله في البيع ؛ فإنه يفرق في التحالف بين ما قبل القبض ٠‏ ؛ وبعده ) 
ولأنها إذا أسامت نفسها بغير إشهاد . ذة فقد رضيت بأمانته . ظ 
وقال الحنابلة : الظاهر قول من يدعي مهر المثل » فكان القول قوله قياس على النكر في سائر 
الدعاوى . ظ 
وإن أدعى أقل من مهر المثل » وادعت هي أكثر منه + رد إلى مهر الثل » وهو مذهب أحمد : 
ول يذكر أصحابه الهين . ولكن قال ابن قدامة : الأولى أن يتحالفا » فإن ما يقوله كل واحد 
منها يحل للصحة » فلا يعدل عنه إلا بهين من صاحبه كالمنكر في سائر الدعاوى . وهذا قول . 
أبي حنيفة » والباقون على أصولهم . انظر ( المغني 1/ 7١‏ ) وما بعدها » و( المجموع 558/٠١‏ ) 
وإن أنكر الزوج صداق امرأته » وادعت هي ذلك عليه » فالقول قولها فيا يوافق مهر مثلها . 


ا000 ظ ظ 
واختلافهم مبني على اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام « البينة على - 
من أدّعى والهين على من أنكر »27 هل ذلك معلل أو غير معلل ؟ ففن قال 
1 معلل قال : يحلف أبداً أقواهما شبهة » فإن استويا تحالفا وتفاسخا ء ومن قال 
.غير معلل قال : يحلف الزوج لأنما تقر له بالنكاح وجنس الصداق وتدعي 
عليه قدرأ زائداً فهو مدَعىَ عليه » وقيل أيضاً يتحالفان أبدأ » لآن كل واحد 
منهما مدعى عليه » وذلك عند من لم يراع الأشباه . ظ 


والخلاف في ذلك في المذهب ومن قال القول قوها إلى مهر الثل » والقول 
قوله فما زاد على مهر الثل رأى أنما لا يستويان أ بدأ في الدعوى ل ايكون 
. أحدهما ولا بد أقوى شبهة » وذلك أنه لا يخلو دعواها من أن يكون فها يعادل ‏ 
صداق مثلها فا دونه فيكون القول قولما , أو يكون فها فوق ذلك فيكون 
القول قوله . وسبب اختلإاف مالك والشافعي في التفاسخ بعد التحالف والرجوع 
إلى صداق المثل ؛ هو هل يشَبّه النكاح بالبيع في ذلك أم ليس يُقَبّه ؟ فن 
قال وقيةبية قال «النها سم ومن قال لا يفيه الأن الضدا ف لعمى من قارط 
ضحة النقد فال« بصداق التلز .ييه التحالك»..وكندلك من رعق أضحاب 
نالك أنه ايوق :4 ونه العحالف أن يتراضيا عل قو + بولا أن .ترج أحيقيا 


سواء ادعى أنه وفى لما ء أو أبرأته منه ٠‏ أو قال : لا تستحق شيئاً » وسواء كان ذلك قبل 
٠‏ الدخول » أو بعده » وبه قال ابن جبير » والشعبي ٠‏ وابن شبرمة » وابن أبي ليلى » والثوري , 
ظ والشافعي » وإسحق وأو يشنيلة »وهو قو أخد وهل قول الجهور . ظ 

وحكي عن فقهاء المدينة السبعة أنهم قالوا : إن كان بعد الدخول , ؛ فالقول قول الزوج , ض 
0 والدخول بامرأة يقطع الصداق . وبه قال مالك . 
قال أصحابه : إنما قال ذلك إذا كانت العادة تعجيل الصداق ؟! كان بالمدينة » أو كان الخلاف فيا 
000 تعجل منه في العادة » لأنها لا تسل نفسها في العاذة إلا بقبضه ؛ فكان الظاهر معه . 
وسجة امو قول ان َل + اين ع للدعى عليه» انظر( لتق )1../١‏ و( سرع 
16/ 5 ) و( انظر الكافي ١/مهء‏ المذهب مالك . - 

7 حديث + البينة على من ادعى ٠‏ والهين على من أنكر » رواه البيهقي » وأصله في الصحيحين . 


ووز 


إلى قول الآخر ويرضى به فهو في غاية الضعف . ومن ذهب إلى هذا فإنما 
يشبه اللعان ‏ . وهو تشبيه ضعيف مع أن وجود هذا الح للعان مختلف فيه . 
وأما إذا اختلفا ف القبض فقالت الزوجة لم أقبض » وقال الزوج قد قبضت 
فقال الجهور : القول قول المرأة وبه قال الشافعي والثوري وأحمد وأبو : ثور ء 
وقال مالك لفو قولها قبل الدخول : والقول قوله بعد د الدخول. ا 

وقال بعيض احا : إغا قال ذلك مالك لأن العرف ٠‏ بالمدينة كان د آ 
أن اال ريو بو ساو لإ دا لبد جار اي 
كان القول قوها أبداً » والقول بأن القول قوها أبداً أحسن لأها مَدُعَىَ عليها ». 
' ولكن مالك راعى قوة الشبهة التي له إذا دخل ها الزوج , ؛ واختلف أضحاب ” 
مالك إذا طال الدخول هل يكون القول قوله بمين أو بغير يمين أحسن . وأما 
إذا اختلف في جنس الصداق فقال هو مثلاً رُوْجْتّكَ على هذا العبد » وقالت 
هي زَوٌجْنَك على هذا الثوب » فالمشهور في المذهب أن يتحالفان ويتفاسخان 
إن كان الاختلاف قبل البناء . وإن كان بعد البناء ثبت وكان لما صداق مثل 
ما لم يكن أكثر مما ادعت أو أقل مما أعترف به ٠‏ وقال أبن البدار سرتحالفان 
قبل الدخول ٠‏ والقول قول الزوج بعد الدخول » وقال أصبغ : القول قول 
الزوج إن كان يشبهه سواء أشبه قولما أو لم يشبه » فإن لم يشبه قول الزوج 
فإن كان قوها مشبهاً كان القول قوها » وإن لم يكن قوها مشبهاً تحالفا وكان 
ها ضداق: امكل . وقول الشافعي في هذه السألة مكل قوله عند يي في 


6 فالقول ول الزوجة‎ ٠ وأذكرت , ولا.بينة له‎ ٠ إذا ادعى الزوج أنه دفع الصداق إلى زوجته‎ )١( 

. يمينها . وبه قال الشعبي » وسعيد بن جبير » أهل الكوفة ؛ وابن شبرمة ٠‏ وابن أي ليك » وأبو 
حنيفة , ايد ظ 
وقال مالك ,2 والأوزاعى : إن كان الاختلاف قبل الدخول 10 قول اروس » وإن كان 
نفد الكل :فا تترل قول الزوج . وقال فقهاء المدينة السبعة : إن كان الاختلاف قبل الزفاف » 
فالقول قولها » وإن كان بعد الزفاف , فالقول قوله . انظر ( المجموع 3207/٠١‏ ) ./ 


١“ 


القدْر : أعني يتحالفان ويتراجعان إلى مهر المثل (" . 

وسبب قول الفقهاء بالتفاسخ في البيع ستعرف أصله في كتاب البيوع إن . 

شاء الله . وأا اختلافهم في الوقت فإنه يتصور في الكالىء . والذي يجيء على 
أضل قول مالك فيه في المشهور عنه أن القول في الأجل قول الغارم قياساً على 
البيع وفيه خلاف » ويتصور أيضاً متى يجب هل قبل الدخول أو تعدم #انفن 
شبه النكاح بالبيوع قال : لا يجب إلا بعد الدخول قياساً على البيع إذ لا يجب 
الثن على المشتري إلا بعد قبض السلعة » ومن رأى أن الصداق عبادة يشترط في 
الحلّية قال : يجب قبل الدخول . ولذلك استحب مالك أن يقدم الزوج قبل 
الدخول شيئاً من الصداق . ا ظ 


ا 00 


| الركن الثالك ظ 
في معرفة حل العقسد وكل امرأة فنالل ل الفرويوين: 
إما بنكاح » أو يبلك ين . والموائع الفرية اله هم أرلا إل قبن 


موانع مؤبدة » وموانع غير مؤبدة . والموانع المؤبدة دنه تنقسم إلى م: متفق عليها » 
ومختلف فيها . فالمتفق . عليها ثلاث : نسب » وصهر » ورضاء . واختلف فيها . 


. لمذهب مالك‎ ) 08/١ انظر ( الكافي‎ )١١ 


وعند الشافمي في هذه المسألة يتحالفان » ويكون لها مهر للثل. ٠‏ وبه قال أبو ثور . انظر 
0 ( المجموع 708/١6‏ ). ظ 
أما عند أحمد » فإن قال : تزوجتك على هذا العبد . فقالت : بل على هذه الأمة » وكانت قية 
العبد مهر المثل : أو أكثر » وقية الأمة فوق ذلك . خلف الزوج » ووجبت له قية العبد», لأن 
قوله يوافق الظاهر ء ولا تجب عين العبد لثلا يدخل في ملكها ما ينكره وإن كانت قية الأمة 
مهر الثل » أو أقل » وقيمة العبد أقل من ذلك ؛ فالقول قول الزوجة مع يمينها » وهل تجب 
الأمة أو قيتها ؟ فيه وجهان . انظر ( المغنى 7١5/1‏ ) . < 
وعند أبي حنيفة : إذا كان مهر مثلها مثل قية الجارية أو أكثرء فلها قية الجارية لا عينها لأن 
قليك الجارية لا يكون إلا بالتراضي » وم يتفقا عليه » فوجب القضاء بقهتها . انظر ( تحفة 
الفقهاء ؟/6١؟‏ ) . ٠ ١‏ 


0 


الزنا » واللعان . والغير موّبدة : تنقمخ إلى تسعة أحدها: : مانع العدة:. 
والثاني : مانع المع . والثالث : 6 الرق . الرابع : مانع الكفر . والخامس : 

ظ مانع الاخرام . والسادس :: مانع المرض . والسابع : مانع العدة على اختلاف 
في عدم تأبيده . والشامن : مانع التطليق ثلاثاً لامطلق . والتتاسع انام 
الزوجية . فالوانع الشرعية با بالملة أربعة عشر مانعاً , ٠‏ ففي هذا البناب اريم 
عشر فصلا . ظ 


مضل 


الفصل الأول " 
ف مانع النسب: 


وال أن الناء لان ينم قبل السب المي تورات فاون 
اناد والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت » 

شتوا عل أن الاء عونا اسم كل أنثى لما عليك ولادة من جهة الأم أو من 

جهة الأب » والبنت : | سم لكل أنثى لك عليها ولادة من قبل الابن أو من 
ل الت ان ساترف 9 الأخت : فهي اسم لكل أنثى شاركتك في أحد 
أصليك أو جموعيها أعني الأب أو الأم أو كليها » والعمة : اسم لكل أنثى هي 
أخت لأبيك أو لكل ذكر له عليك ولادة » وأما الخالة : فهي اسم لأخت ‏ 
أمك أو أخت كل أنثى لها عليك ولادة » وبنات الأخ : اسم لكل أنثى لأخيك 
عليها ولادة من قَبَل أمها أو من قبل أبيها أو مباشرة » وبنات الأخت : امم 
لكل أنثى لأختك عليها ولادة مباشرة أو من قبل أمها أو من قبل أبيها . 
فهؤلاء الأعيان السبع محرمات » 3 خلاف أعامه في هذه الملة . والأصل فيها 
قوله تعالى : « حَرّمَتْ عليم 4" إلى آخر الآية . وأجمعوا على أن ال النسي 
الذي يحرم الوطاء يحرم الوطاء بلك البين . 


د جيذ حبذ ان 





. (1) النساء أية ذا "0 


مكيل 


الفصل الثاني 
في المصاهرة ظ 
وأما امحرنات بالمضاهرة فإهن أريع:: زوجات الآباء والأصل فيه قوله ‏ 
تعالى : ١‏ ولا تنكحوا ما نَكَحَ آباؤكُم مِن النّسام 4" الآية . وزوجات 
الأبناء والأصل في ذلك قوله تعالى : ١‏ وحَلائِل أَبْنائِكُم الذين مِن 
أصلابكُم 204 وأمهات النساء أيضاً . والأصل في ذلك قوله تعالى : 
< وأمّهات نسائكم 24" وبنات الزوجات » والأصل فيه قوله تعالى : 
( وَرَبِائِبَكُم اللاتي في حَجُورِكُم من نُسائِكُمْ اللاتي دَخَلْتُم بين 7" فبؤلاء 
الأربع اتفق الساسون على تحري اثنتين منهن بنفس العققد » وهو تحريم زوجات . 
الآأباء والأبناء » وواحدة بالدخول وهي ابنة الزوجة واختلفوا منها في 
موصعين :أحدهما 0 من شرطهاأ ن تكون في حجر الزوج والشانية هل تحرم 
0 للأم للذة أو بالوطء ؟ . وأما أم الزوجة فإنهم اختلفوا هل تحرم 
بالوطء أو بالعقد على البنت فقط ؟ واختّلف أيضاً من هذا الباب في مسألة 
رابعة » وهي هل يوجب الزنا في هذا التحريم ما يوجبه النكاح الصحيح أو 
النكاح بشبهة ؟ الخاارى بالل : الا" 


المسألة الأولى : وهي هل من شرط تحريم بنت الزوجة أن تكون في حجر 
الزوج أم ليس ذلك من شرطه ؟ فإن المهور على أن ذلك ليس من شرط 
التحريم » وقال داود : ذلك من شرطه » ومبنى الخنلاف هل قوله تعالى : 
١‏ اللاتي في حُجُورِكُمْ 4 " وصف له تأثير في الحرْمَة أو ليس له تأثيرء وإفا. 
خرج مخرج الموجود أكثر ؟ فن قال خرج مخرج الموجود الأكثر وليس هو 
شرطاً في الربائب » إذ لا فرق في ذلك بين التي في حجره أو التي ليست في 
)١(‏ النساء أية ؟5؟ . 
(؟) النساء أية ؟؟ . 
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حجره . قال : تحرم الربيبة بإطلاق » ومن جعله شرطًا غير معقول المعنى قال : 
لآم إلا إذا كانت ف محهره (01... 
ع اع + 0 

المسألة الشانية : وأما هل تحرم البنت بباشرة الأم فقط أو بالوطء ؟ فإنهم 
اتفقوا على أن حرمتها بالوطء . واختلفوا فها دون الوطء من الامس والنظر 
إلى الفرج لشهوة أو لغير شهوة هل ذلك يحرم أم لا ؟ فقال مالك والشوري 
وأبو حنيفة والأوزاعي والليث بن سعد : إن الامس لشهوة يحرم الآم . وهو 
أحد قولي الشافعي » وقال داود والمزني : لا يحرمه إلا الوطء وهو أحد قولي 


)١(‏ الربائب بنتات النساء اللاتي دخل هن » فلا يحرمن إلا بالدخول بأمهاتهن » وهي كل بنت 
للزوجة من نسب » أو رضاع قريبة » أو بعيدة » وارثة » أو غير وارثة ٠‏ سواء كانت في 
حجره , أو لم.تكن في حجره في قول عامة الفقهساء إلا ماروي عن عمرء وعلي رضي الله 
عنها , أنها رخصا في الربيبة التي لم تكن في الحجر » وهو قول داود . ظ 
قال ابن المنذر : وقد أجمع علماء الأمصار على خلاف هذا القول انظر ( المغني 1/ 514 ) وانظر 
( المحلى /8١‏ 1606). 0 ظ ظ 
وقد تمسك أهل الظاهر بظاهر الآية < وَرَبِائِبُكُم اللاتي في حُجُوِرِكُم مّن نائِكُم اللاتي 
دَخَلْتَمْ بهن 4 فقالوا : لم يحرم الله الربيبة بنت الزوجة » إلا بالدخول ها ء وأن تكون في 
حجره . فلا تحرم إلا بالأمرين معاً » وكونها في حجره ينقسم قسمين : أحدهما : سكناها معه في 
منزله » وكونه كافلاً لا . والغاني : نظره إلى أمورها نحو الولاية » لا بعنى الوكالة . 
وحجة الْجهور قوله عليه الصلاة والسلام لأم حبيبة « لا تعرض على بناتكن ولا أخواتكن » 
ولأن النّْبيّة لا تأثير لا في التحريم كسائر الحرمات . 
وأما الآية » فلم تخرج مخرج الشرط ٠‏ وإفا وصفها بذلك تعريفاً لما بغالب حاها ء وما خرج 
مخرج الغالب لا يصح السك مفهومه . وإن لم يدخل بالمرأة » لم تحرم عليه بناتها في قول عامة 
العاماء . 0 ظ 
وقد أجمعوا أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل الدخول بها » جاز له أن يتزوج 

. ابنتها » وهو قول مالك » والثوري ٠‏ والأوزاعي وأحمد , وإسحق » وأبي ثور» ومن تبعهم . 


. انظر ( المغني 1/ 0/٠‏ ) وأنظر ( امجموع ٠١7/٠١‏ ) . 


1) 


الشافعي انختار عنده » والنظر عند. مالك كالامس إذا كان نظر تلذذ إلى أي 
عضو كان » وفيه عنه خلاف » ووافقه أبو حنيفة في النظر إلى الفرج فقط 

وحمل الثوري النظر حمل الأمس .وم يشترط اللدة ٠‏ وخالفهم في ذلك ابن أبي 
ليلى والشافعي في أحد قسوليه فل يوجب في النظر شيكاً .:وأوجب. في 
المس 2 . ومبنى الخلاف .هل المفهوم من. اشتراط: الدخبول في قوله تعالى : 
١‏ اللاي دخلتم : ف أو التلذذ بما دون الوملء ؟ فإن. كان التلذذ فهل 
يدخل فيه النظر أم ا ظ ظ ! 


0 0 


المسألة الغالثة : وأما الأم فذهب المهو ر من كافة فقهاء الأمصار إلى أنها 
تحرم بالعقد على البنت دخل ها أو لم يدخل » وذهب قوم إلى أن الأم لا تحرم 
إلا بالدخول على البنت كالحال في البنت : أعنى أنها لا تحرم إلا بالدخول على 
الأم ٠‏ وهو مروي عن علي وأبن عباس رضي الله عنها من طرق ضعيفة " . 





)١(‏ انظر مذهب الشافعي لأ ذكره المؤلف ( التهذيب مع المجموع ٠١7/٠6‏ ) ومذهب أحمند كذهب 
الشافمي في أنها تحرم بالوطء ٠‏ لا غيره . انظر ( المغني 1/ ١‏ ) وانظر لمذهب مالك '( قوانين 
الأحكام الشرعية ( ص/18؟ ) من أن مقدمات الوطء , والنظر إلى باطن جممها يحرم عليه 
ابنثها . 
وعد أبي حنيفة تثبت بالوطء الحلال 97 ضتحيس دون الفاسد + وكذلك تثبت ا إلى 
الفرج عن شهوة دون النظر إلى سائر الأعضاء وتثبت باللنين عن شهوة في سائر الأعضاء.: انظاو 
( تحفة الفقهاء ؟/ 1١45‏ ). 220 ظ 

اهن كوي ارا عرم عليه كل )2 لمامن نسب ورا »قريية ا . نص 
عليه أحمد . وهو قول أكثر أهل العلم » منهم أبن مسعود . وابن عمرء وجابر » 0 بن 

حصين » وكثير من التابعين وبه يقول مالك ٠‏ والشافعي 000 
وحكي عن علي رضي الله عنه أنها لا تحرم إلا بالدخول بابنتها ؟ا لاتحم انها إلا بالدخول . 
وبه قال مجاهد . انظر ( المغني 7/ 7ه ) و( المجموع ٠١9/١٠١6‏ ) . ظ 
وقال زيد : تحرم بالدخول » أو بالموت » لأنه يقوم مقام الدخول . ( المصدر السابق ) . 


الل 


ومبى الخلاف هل الشرط في قوله تعالى :< اللاتي دَخلْتم بِهنَ > يعود إلى 
أقرب مذكور وم الربائب فقط أو إلى الزبائب والأمهات المذكورات قبل 
الربائب في قوله تعالى : ١‏ وأمهات نسائكم وربائبك اللاتي في حُجُورمٌ من 
نسائك اللاتي دخلتم بهن 4(" فإنه يحل أن يكون قوله ‏ تعالى ‏ < اللاتي 
دخلتم بهن > يعود على الأمهات والبنات » ويحتتل أن يعود إلى أقرب مذكور 
وهم البنات . ومن الحجة للجمهور ما روى المثنى بن الصباح عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن الني عليه الصلاة والسلام قال « أيها رجل نكح 
امرأة فدخل ها أو لم يدخل فلا تحل له أمها »9  .‏ 


نذ ليذ نف 


- . ودليل المهور قوله تعالى : < وأمهات نسائكم » والمعقود عليها من نسائه » فتدخل أمها في عموم 
الآية . وقبال ابن عباس : أهموا ما أهم القرآن . وعمموا حكمه في كل حال , ولا تفصلوا بين 
المدخول بها ؛ وبين غيرها وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الني مَيِنّهِ قال « من 
تزوج امرأة , فطلقها قبل أن يدخل ها لا بأس أن يتزوج ربيبته » ولا يحل له أن يتزوج 
أمها » رواه أبو حفص يإسناده . انظر ( المغني 1/ 511 ) . 

)١(‏ النساء أية ”7 : ظ ظ 


اا 0 البي عا 
قال : « أيما رجل نكح امرأة » فدخل با ء فلا يحل له نكاح ابنتها » فإن لم يكن دخل ها , 
فلينكح ابنتها » وأيما رجل نكح امرأة » فدخل با ء أو لم يدخل بها ايد عل لكل اننا 
ظ قال أبوعيى : هذا حديث لا يصح من قبل إسناده » وإفا رواه ابن لهيعة » والثنى بن 
الصباح عن عمرو بن شعيب » والثنى بن الصباح » وابن ليع يتان في شيك , والتدل 
على هذا عند أكثر أهل العلم » قالوا : إذا تزوج الرجل امرأة ؛ ثم طلقها قبل أن يدخل بها 
ظ حل له أن ينكح ابنتها » وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها ٠‏ يحل له نكاح 
. أمها لقوله تعالى :9 وأمهات نسائكم »> وهوقول الشافعي » وأحمد » وإسحق ( 710/4 ) مع تحفة 
الأحوذي ورواه البيهقي عن عمرو بن شعيب عن بيه عن جده بلفظ « أيما رجل نكح امرأة , 
فدخل بها ء أولم يدخل با , افلا عل كع أمهااواها رجل دهع ابراة» فبخل ما عقفلا 
يحل له نكاح ابنتها » وإن لم يدخل بها ء فلينكح ابنتها إن شاء » . ظ 
ش 6" ورواه كذلك عن مثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بلفظ 
« إذا تكح الرجل المرأة » ثم طلقها قبل أن يدخل ها ء فله أن يتزوج ابنتها » وليس له أن 


000 


وأماالمسألة الرابعة : فاختلفوا في الزنا هل يوجب من التحريم في هؤلاء ما 
يوجب الوطء في نكاح صحيح أو بشبهة ؟ أعني الذي يُدرأْ فيه الجدء فقال ‏ 
٠‏ الشافعي : الزنا بالمرأة لا 7 كع أمنا: ولا اينقينا دولا كا أن الزاني 5-5 
. ولا ابنه . وقال أبو حنيفة والثوري. والأوزعي : يحرم الزنا ما يحرم النكاح ٠»‏ 
وأمنا مالك ففي الموطاً عنه مثل قول: الشافعي أنه لا يحرم » وروى عنه أبن . 
. القاسم مثل قول أنى حنيفة أنه يحرم » وقال سحنون : أصحاب مالك يخالفون 
أبن القانه فيها » ويذهبون إلى ما في الموطاً » وقد روي عن الليث أن الوطء . 
بشبهة لا يحرم وهو اك نومري | قلف الاشتراك: في اسم النكاح : أعني في 
دلالته على المعنى الشرعي واللغوي » فن راعى الدلالة اللغوية في قوله تعالى : 


ِ- فزي اننا 2 قال ابي مثى بن الصباح غير قوتي ( ود تابمه ) على هذه الرواية 
عبد الله بن لميعة عن عمرو ٠‏ انظر ( البيهقي // 200 


ل ل ا لوا »أو 
حلالاً » ولو وطىء أم:امرأته » أو بنتها » حرمت عليه امرأته : نص عليه أحمد في رواية 
جماعة » وروي نحو ذلك عن عمران بن حصين ٠‏ وبه قال الحسن » وعطاء » وطاوين ومجاهد . 
والشعبي » والنخعي » والثوري » وإسحق ٠‏ وأبو خنيفة وروي عن ابن عباس أن الوطء الحرام  »‏ 
لايحرم » وبه قال سعيد بن لمسيب ٠‏ ويحبى بن يعمر : وعروة » والزهري » ومالك ء 
والشافعي وأبو ثور وابن لمنذر لما روي عن النبي يأ أنه قال « لا يحرم الحرام الحلال » ولأنه 
وطء لا تصير به الموطوءة فراش ٠‏ فلا يحرم كوطء الضيرة :. 
ولأصحاب الرأي الأول قوله تعالى : ١‏ ولا تنكحوا مانَكَحَ آباؤم من النساء » والوطء يسمى 
نكاحاً . وفي الآية قرينة تصرفه إلى الوطء وهو قوله تعالى : ( إنه كان فاحشة وَمققتاً وساء 
سبيلآ 4 وهذا التغليظ إنفا يكون في الوطء » وروي عن الني يِه أنه قال « لأ ينظر الله إلى 
رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها » وكذلك روى الجؤزجاني بإسناده عن وهب بن منبه قال : 
«ملعوة عن نظن إل فرج امرأة وابنتها #-فذكرته لتغيفيق المبيب > ناجيت ولانعهنا تفلق 

من التحريم اللباح تعلق بامحظور كوطء الحائض ٠‏ ولأن النكاح عقد يفسده الوطء بالشبهة  »‏ 
الافنيدة الوطء الحرام كالإحرام . انظر ( المغني 176/1 ) وانظر لمذهب لصيسا / بيد 
١‏ واظر لدي 5/؟+1 ) وقوه هنا ياف قل ف الوق ظ 


1١١4 


١‏ ولا تَنْكِحُوا ما نَكَمَ آباؤ5 4(" قال : يحرم الزنا » ومن راعى الدلالة 
الشرعية قال : لا يحرم الزنا . ومن علل هذا الحم بالحرمة التي بين الأم . 
والبنت وبين الأب والابن قال يحرم الزنا أيضاً » ومن شبهه بالنسب قال : 
لا يحرم لإجماع الأكثر على أن النسب لا يلحق بالزنا . واتفقوا فها حكى ابن 
المنذر على أن الوطء بملك اليين يحرم منه ما يحرم الوطء بالنكاح 9" . 
واختلفوا في تأثير المباشرة في ملك اليين كا اختلفوا في النكاح . 


جد ا # ا انيه 


. النساء أية ؟؟‎ )١( 
. ) 077 /1 انظر لهذا ما أجمع عليه الأكثر ( اللغني‎ )١( 


وس 
الفصل الثالثك 
في مانع الرضاع 
تفقوا على أن الرضاع بالملة يحرم منه ما يحرم منه النسب + أعى أن 
لبعد بياب ٠‏ فتحرم على المرضع هي وكل من يحرم على الابن من 
قبل أم النسب 7( واختلفوا من ذلك في مسائل كثيرة » القواعد منها تسع : 
إحداها : في مقدار الحرّم من اللبن . الثانية : في سن الرضاع . والغالثة : في 
حل الرضع في ذلك الوقت عند من يشترط للرضاع ارم وقنا خاصاً . 
والرابعة : هل يعتبر فيه وصوله برضاع والتقام الشدي أوالا يعس : 
والخامسة : ب ليشن + والساوسنة + هل يعبر فيه 
الوصول من الحلق أ ولا يعتبر والسابعة : هل ينزل صاحب اللين - أعنى 


الزوج دمن اوشم مترلة أن : وهوالذي يسمونه لين الفحل أم ليس ينزل منه 


بمنزلة أن . والثامنة : الشهادة على الرضاع » والتاسعة : صفة المرضعة . 
المسألة الأولى : أما مقدار الحرم من اللبن فإن قوماً قالوا فيه بعدم التحديد ‏ 
وهو مذهب مالك وأصحابه » وروي عن علي وابن مسعود وهو قول أبن عمر 
وأبن عباس ٠‏ وهؤلاء يحرم عندهم أى قدر كان » وبه قال أبو حنيفة وأصحابه 
والثوري والأوزاعي ٠‏ وقالت طائفة : بتحديد القَدْرائحرّم » وهؤلاء انقسموا إلى 
لاه فرق فقالت طائفة : لاتَحَرّمٌ الصّة ولا اللصتان وتحرم الثلاث رضعات 
فا ادرنياء وبه فال: ار سيد رابو حون وكتالك التائفةا الحرم ملسن 
رضعات » وبه قال الشافعي ٠‏ وقالت طائفة : عشر رضعات © . 


.) انظر هذا الإجماء ) المغني 5/ الاه‎ )١( 

0000 ذهب المهور إلى أن الرضاع الواصل إلى الجوف يقتضي التحريم وإنقلء‎ )١( 
» وزيد بن أوس‎ ٠ » وابن عباس » وأبن عمر ء والثوري » والعترة وأبي حنيفة » وأصحابه » ومالك‎ 
. والاوزاعي‎ ٠ وعن سعيد بن المسيب » والحسن » والزهري » وقتادة » والحم » وحماد‎ 


ل 


والسبب ف اختلافين في هذه 55 معارضة عوم الكتاب للأحاديث 
الواردة في التحديد ومعارضة الأحاديث في ذلك بعضها بعضاً . فأما عموم 
الكتاب فقوله تعالى 3 وأمهاتكم اللا أرضعنم "١4‏ الاية ,: وهذا يقتضي ‏ 
ما يتطلق عليه اسم الإرضاع » والأحاديث المتعارضة في ذلك راجعة إلى 
حديثين في النى :/ أحدها : حديث عائثة وال ساد 181 عليه الصلاة 
شْ والسلام ' دلا تحرم ألصة ولا المصتان أو الرضعة والرضعتان »7 خرجه مسل 
من طريق عائشة » ومن طريق أم الفضل » ومن طريق ثالث ٠‏ وفيه قال : 

قال رسول | الله طخ دلا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان » والحديث الثاني : 


5 وزع ليك بن سعد أن حلاصل ان ارد م ا يفظر 
الصائم » ٠‏ وهو رواية عن أحمد . وحكى ابن القيم عن الليث أنه لا يحرم إلا خمس رضعات . 
وروي عن ريد بن ثابت » وأبن المنذن أن حرم ثلاث رضعات وروي ذلك عن أبي عبيد ' 

وداود الظاهري » وأحمد في رواية ٠‏ . ظ 
ويمن قال إن الحرم خخس رعبنات ا شيعو روس انان : وعبد الله بن الزير لط 
وطاوس" » وسعيد بن جبير . وعروة بن الزبير والليث بن سعد ء والشافعي ٠‏ وأحمد في ظاهر 
مذهبه » وإسحق وابن حزم » وجماعة من أهل العم . انظر (.نيل الأوطار 548/6 ) 
وما بعدها . وانظر ( المجموع ٠١1/٠١‏ ) و ( القرطبي ٠١1/0‏ ) و ( الكافي 7١‏ )لمذهب 
مالك وطن نه العياء لي اشر التي 000919 لامر ظ 
ْ قدامة . ظ ظ 

ا أية "2 0-0 . 00 0 ا ا يس 7 

(؟) رواه الجماعة إلا البخاري ء عن عائشة بلفظ « لاتّحَرّمٌ اللصة » ولا المصتان » وفي رواية أم الفضل 
لاخر ال ري عرولا الرستاف والضة م والضقان براه سمل رحد 5 ظ 

وعن أم الفضل «بلا تحرم الإملاجة » ولا الإملاجتان » رواه مل ؛ وأحمدا . وعن عبد الله بن 
الزبير مثل حديث عائشة رواه أحمد ء والنسائي والترمذي » وابن حبان . وقال الترمذي : 
الصحيح عن أهِل الحديث من رواية ابن الزبير عن عائشة » وأعله ابن جرير الطبري 
بالاضطراب ورواه النسائي من حديث أبي هريرة . وقال أبن عبد البر : لا يصح مرفوعاً 
.و« الإملاجة » الإرضاعة لد ٠‏ مثل اللمصة . انظر ( منتقى الأخبار مع نبل الأوطار/ 
587 ). 


< ظ ل" 
حديث سهلة في سام أنه قال لما الني َينَهِ « أرضعيه خمس رضعات 70" 
وحديث عائشة في. هذا المعنى أيضأً قالت « كان فيا نزل من القران عشر 

رضعات معلومات ثم نسخن خس معلومات » توفي رسول الله َِ وهن مما 

يقرأ من القرآن » 9( فن رجّح 6 القرآن على هذه الأحاديث قال : تحرم 
المصة والمصتان : 

ومن جعل الأحاديث مفسرة للاية ومع بينهأ وبين الآية ورجح مفهوم 0 
دليل الخطاب في قوله عليه الصلاة والسلام « لا تحرم الفة:ولا المضعان على 
مفهوم دليل الخطاب في حديث سام قال : الثلاثة فا فوقها هي التي تحرم , 
وذلك أن دليل الخطاب في قوله « لا تحرم المصة ولا المصتان » يقتضي أن 
ما فوقها يحرم » ودليل الخطاب في قوله « أرضعيه خمس رضعات ٠‏ يقتضي أن 
ما دونها لا يحرم والنظر في ترجيح أحد دليلي. الخطاب . ظ 

المسألة الثشانية : : واتفقوا على أن الرضاع يُحَرّمُ في الحولين . واختلفوا في 
رضاع الكبير فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وكافة الفقهاء : لا يحرم رضاع 
الكبير » وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه يحرم » وهو مذهب عبائفة: 
ومذهب المهور هو مذهب أبن مسعود وابن عر وأبي عريرة وابن وعدي 
وسائر أزواج الني عليه «الصادة والسلام © . 





(وم حديث شام وقاة مالك في الموطأ عن عائشة في قصة إرضاعه «دؤرواة اخ د والقكاتق: ووذ 
. الشافعي في الأم عن: مالك عن الزهري عن عروة مرسلاً » ورواه عبد الرزاق » وأخرجه أبو داود 
والبخاري في المغازي من صحيحه » اي 1 انظر ( نيل الأوطاز 3/ 10 


(؟) روأه مسلم ١‏ » وأنْن حبان (.المضدر السابق ) . 


(م) اختلف العاماء ء في تقديرالمدة التي يقتضي الرضاع فيها التحرم . الأول : أنه لا يحرم إلا ما كان في 
. الحولين » وحكي هذا عن عمر وابن ن عباس ؛ وان مسعود » والعترة » والشافعي ٠‏ وأبي حنيفة. 
والشوري » والحسن بن صالح ء ومالك . وزفرء وجمد » وروي عن أبي هريرة » وأبن عمر » 
وأحمد » وأني يوسف » وسعيد بن امسيب والشعبي » وابن شبرمة » وإسحق ؛ وأبي عبيد » وابن النذر 


يحضن 


سن اخخلانف تحاوضالاقانق ذليك. ٠‏ .وذلدك أجهيورة ف ولك 
حديثان : أحدهها : حديث سام » وقد تقدم . والثاني : حديث عائشة خرجه 
البخاري ومسم قالت « دخل رسول الله ميات وعندي رجل » فاشتد ذلك 
عليه ورأيت الغضب في وجهه . فقلت : يارسول الله .. إنه أخي من الرضاعة 
فقال عليه الصلاة والسلام : انظرن من إخوانكن من الرضاعة » فإن الرضاعة 
من المجاعة » () , 


فن ذهب إلى ترجيح هذا الحديث قال : لا يحرم اللبن الذي لا يقوم 
للمرضع مقام الغذاء » إلا أن حديث سام نازلة في عين » وكان سائر أزواج 
ظ ارو ييه 0 يكحا امار رم رازن سحا عا روا سارت 
ا ا ان 


#0 اع‎  *# 


- القفول الثاني : أن الرضاع المقتضي للتحريم ما كان قبل الفطام » وإليه ذهبت أم سامة , 
وح و عم كا رورس الى بدلا تور بريه لجال اسن واواكوو 
والأوزاعي » وعكرمة ٠‏ وقتادة . 
الثالث : أن الرضاع في حال الصغر يق يقتضي التحريم » ول يحد بحد م التق 
الزريا جل عاكقة #دونق أبن كوه ومست زن السوب: . 
الرابع : ثلاثون شهرأ » وهو رواية عن أبي حنيفة » وزفر . 
الخامس : في الحولين » وما قاريها » وروي ذلك عن مالك » وروي عنه أن لرضاع بد احولين 
لا يحرم قليله » ولا كثيره » ؟ في الموطأ . ” 

. السادين :لاسي وهر شري عن جناءة من ادل االكرفة»: رين لعن ون ماله 
السابع : سبع سنين وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز . 
الثامن : حولان » واثنا عشر يوم » روي عن ربيعة . 
التاسع : أن الرضاع يعتبر فيه الصغر ء إلا ما دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغنى 
عن دخوله على المرأة » ويشق احتجايها منه » وإليه ذهب أبن تهية » ورجحه الشوكاني. . قال 
الشوكاني : وبه يحصل المع بين الأحاديث . 
"انظوز نل الاوظاة7 507 ) وهو ما أرجحه . وانظر لمذاهب الظاهرية ( الى 8١/١‏ ). 
)١(.‏ الحديث رواه الماعة الا الترمذي عن عائشة ( منتقى الأخبار 3/5 ). ظ 
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المسألة الثالغة : واختلفوا إذا استغنى المولود بالغذاء قبل الحولين وفطم ثم 


أرضعته امرأة فقال مالك : لا يحرم ذلك الرضاع » وقال أبو حنيفة 


والشافعي : تثبت الحرمة به( . وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله 
عليه الصلاة والسلاء واقانا الرشاعة من الحاطة او (ثاتقانه عل انتريد يذلاك 
الرضاع الذي يكون في سن المجاعة كيفبا كان الطفل وهو سن الرضاغ , 
ويحقل أن يريد إذا كان الطفل غير مفطوم » فإن قُطمّ في بعض الحولين م 
يكن رضاعاً من المجاعة » فالاختلاف آيل إلى أن الرضاع الذي سببه المجاعة 
والافتقار إلى اللبن هل يعتبر فيه الافتقار الطبيعي للأطفال وهو الافتقار 
الذي سببه سن الرضاع أو افتقار الْرْضْع نفسه وهو الذي يرتفع بالفطم ولكنه 
مودوه بالظطيع » والقائلون شا الارضاع :قد الرشاءع سواء من قارط 
منهم الفطام أو ل يشترطه اختلفوا في هذه المدة » فقال هذه بالمدة حولان 
فقط . وبه قال زفرء واستحسن مالك التحريم في الزيادة اليسيرة على 
العامين » وفي قول الشهر عنه . وفي قول عنه إلى ثلاثة أشهرء وقال أبو 


حنيفة 9 حولان وستة شهور7) 


. إذا رضع بعد القطام » وقبل لحولث ع الما , فذهب مالك أن ذلك لا حم‎ )١( 


في قن طايه ان بقن ا 
اما 55707 
أو الثلاثين شهراً » م يكن ذلك رضاعاً » لأنه لا رضاع بعد فطام تام . انظر ( تحفة الفقهاء '/ 
4ه ) ومذهب الشافعي تثبت الحرمة فيا دون الحولين » وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني // 
655 ). ظ 
(؟) حديث « إنما للرضاعة من المجاعة » متفق عليه أخرجه البخاري » ومس عن عائشة . 
() انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص//517 ) لمذهب مالك و ( تحفة الفقهاء ) لمذهب أي حنيفة . 
أما في مذهب أحمد , فقال أبو الخطاب : لو ارتضع بعد الحولين بساعة لم يحرم وقال القاضي : لو 
٠‏ شرع في الرضعة الخامسة » فحال الحول قبل الها لم يثبت التحريم . قال ابن قدامة : ولا يصح 
هذا » لأن ما وجد من الرضعة في الحولين كاف في التحريم بدليل ما لو انفصل مما بعده » فلا 


0 اوس 


وضنيو | عد لاوا طن مولا زطة بز الركا عدم طانظة التتوى: 
. وذلك أن قوله تعالى : « والوالدت يُرْضْصْنَ أولادَهنَ حَوْلَيْن كاملين 6 (") 
٠‏ يومم أن مازاد على هذين الحولين ليس هو رضاع مجاعة من اللبن » وقوله 


عليه الصلاة والسلام « إنما الرضاعة من المجاعة » يقتضي مومه أن م الطفل 
| عدازه اللين أت ذلك ال رضاح بحرم ٠.‏ 


المسألة الرابعة : وأما هل يحرم الوَجُور واللدود ش وبالجلة ٠‏ هنا يضل الم 
الحلق من غير رضاع ؛ فإن مالك قال : يحرم الوجور واللدود ؛ وقال عطاء 
. وداود : لا يحرم 9) . وسبب اختلافهم هل المعتبر وصول اللبن كيفما وصل فى 
الجوف » أو وصوله على الجهة المعتادة ؟ فن راعى وصوله على الجهة المعتادة. 
وهو الذي ينطلق عليه امم الرضاع قال: : لا يحرم الوجور ولا اللدود » ومن 
راعى. وصول اللي إلى الجوف كيفما وصل قال : يحرم . 0 


المسألة الخامسة : وأما هل من شرط. اللبن امحرم إذا 7 إلى الحلق : 
يكون غير مخالط لغيره » فإنم اختلفوا في ذلك أيضا ء ' فقبال ابن القامم : ! 

استهلك اللبن في ماء أو غيره ثم سقيه الطفل ل : عسي 
حنيفة وأصحابه » وقال الشافعي وابن حبيب.ومطرف:وابن الماجشون من 
أصحاب .مالك : : بسع 0 0 


5 ني أن سقط حم ايا ما ل أله «أتظر ( لني م 4ه ) ش 
1 دده آية +57 . ظ 
.+( لوحو تمن مو يان إذا 2 000 الفم ؛ فيحرم اا فطل 1ل ” 
الجوف من غير طريق الحلق كالحقنة ' وشبهها من اللبن ٠‏ فلا يحرم شيئا ء وإذا اختلط اللبن 
بغيره فالحم للأغلب منهها ٠‏ انظر ( الكافي 1/١‏ ) وهو مذهب احد ٠‏ وهو مذهب أبي 
حنيفة كذلك وهو مذهب الشافعي . انظر ( الروضة 4 8 ) وعند الشافمي : الحقنة .وكذا 
ظ الصب في الجراحة يثبت بها التحريم ٠‏ إذا كانا مؤثرين . وانظر ( انحلى 178/1١‏ ) لمذهب 
2300 الظاهرية » وعطاء » وهو مذهب الليث كذلك . ظ 


قل 


٠‏ تذهب عَيُنْه ا 


وسيب اخلافهم همل ييقى لين حك الحريمة إذا لخت يفره أملاء يبقى 


به حكها كالحال في النجاسة إذا خالطت الحلال الطاهر . والأصل العتبر في . 
ذلك انطلاق امم اللبن عليه كماء هل يطهر إذا خالطه شيء طاهر ؟ 0 


# ا# ا# ا 


1 ؛ بكي انل فيلك لدع اذك عل ب ان من هذ لأسا ا 
لا يصل ؟ ظ ا 
المسألة السابعة : وأا هل 07 جل الذي له اللبن :أي زوج الرأة أب 


)١(‏ ذكرنا مذحب مالك » إذا اختلط اللبن بفيره » ققلنا الحم للأغلب هنا وعد أبي حنيفة : إن 
اختلط بالطعام » ومسته النارء ' حتى نضج ء وطبخ لم يتعلق به الحرمة في قولهم جميعا . 

كار لطر رد الج لقا اصن اي لطا في الال لصحي الس 
لأنه:زالاقوة اللبى > وضان اللاق' العلام. + ظ ظ 
إن كان اللين قالب فلطغام » وهو طمام ظاهر يعن به ء قال أبو جنيقة + : لا يقع به التحريم ». 


وقال أبو يوسف . وجمد :.يحرم اعتباراً للغالب . أما إذا اختلط بالدواء » أو الدهن » أو الماء» ‏ - 


فإن كان اللبن غالبا » يقع به التحريم عند أبي حنيفة » وصاحبيه . انظر ( تحفة الفقهاء ؟/ 
906 )أما مذهب أحمد ء فإنه إذا خالط اللبن سواه » فقال الخرقي : هو كاللبن الذي لم يخالطه - 
شيء في الحرمة » وهو مذهب الشافعي . وقال أبو بكر : قياس قول أحمد أنه لا يحرم : لأنه - 
ظ وجورء وحكى أبن حامد أنه قال. : إن كان الغالب اللبن حرم ٠‏ وإلا فلاء وهو قول أي 
ثورء والمزني . انظر ( المغني لاك ).0 ظ 
قال النووي لمذهب الشافعي 10000 
خلط بمائع » إما دواء » وإما غيره حلال كالماء ولبن الشاة'» أو حرام كاخمر لتر أن كن 
:اللوطالا اتاقة الخرية ‏ الخاريل 2 الل ا ار 


امات مغلويا » فقولان . انظر ( الروضة 6/ 8 ) 


فل 


للمرضع حتى بينها ومن قبلها ما 5 من الآباء والأتناء: اللاي من الست 
وهي التي يسمونها لبن الفحل » فإهم اختلفوا في ذلك . فقال مالك وأبو 
حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري : لبن الفحل يحرم » وقالت ‏ 
طائفة : لا يحرم لذن التعل وبالأول قال علي وابن عباس » وبالقول الشانى 
قالت عائشة وابن الزبير وابن مر(" . 
وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الكتاب لحديث عائشة المشهور : أعنى أية 

الرضاع » وحديث عائشة هو قالت « جاء أفلح أخو أبى القَعَيْس يستأذن ٍ 
بعد أن أنزل الحجاب فأبيت أن آذن له » وسألت رسول الله يَلِقَه فقال : 
77 ادن له » فقلت يارسول الله .. إفا أرضعتني المرأة ولم يرضعني 90 /! 
فقال : إنه عَمْكَ وميه » خرجه البخاري 8 ومالك © . فن رأى 


)١(‏ لبن الفحل قال ابن قدامة : معناه أن المرأة » إذا أرضعث طفلاً بلبن ثاب من وطء رجل » حرم 
'االطفل عل الرجلودوافازية» 6 ضرم ولذهن النب». 
0 ل الكل أكون لجل إعراناوج شرع هله بصي رعذ ييا ٠‏ لا يزوج 
من تلك الصبية . 
ماعو » وابن عباس . وعطاء » وطاوس ا لي 
والقاسم » وعروة » ومالك » 0 ٠‏ والأوزاعي والشافعي » وإسحق + وأحمد » وأبو عبيد, 
وأبو * تورء وابن المندذر وأبو حنيفة . 
قال ابن عبد البر : وإليه ذهب فقهاء الأمصار بالحجازء والعراق والشام » وجماعة أهل 
د 1 د ظ 
ورخص في لبن الفحل سعيد بن السيب » وأبو مقو عن لوس لانن ان عاذ 
ابن يسار » والنخعي وأبو قلابة . ويروى ذلك عن ابن الزبيرء وجماعة من الصحابة غير 
ععيد » لاك الزتكاء من الرأد و الأنه: الرجل » الل ر لفق 09181١‏ . 
(؟) الحديث رواه الْجاعة انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 551/1 ) و « أفلح » بالفاء » والحاء 
المهملة » هو مولى رسول الله يَلِقّةِ وقيل : مولى أم سامة » والقعيس بضم القاف » وبعين » وسين 


يحضن 


أن ما في الحديث شرع زائد على ما في الكتاب ٠‏ وهو قوله تعالى : 


(تأنائق اللاني أَرْسَعْدَكَمْ وَأَخَواتَكُم من الرْسَاعَةِ 4" وعلى قوله عله 
يَحْرّمٌ من الرّضاعَة مايَحْرُمٌ من الولادة » '' قال : لبن الفحل محرم » ومن 
أى أن آية الرضاع وقوله « يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة » إنفا ورد 
على جهة التأصيل لحك الرضاع » اذا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 
قال : ذلك الحديث إِنْ عمل بمقتضاه أوجب أن يكون ناسخاًلمذه الأصول  »‏ 
لأن الزيادة المغيرة للحم ناسخة » مع أن عائشة لم يكن مذهبها التحريم بلبن 
الفحل » وهي الرواية للحديث » ويصعب رد الأصول المنتشرة التي يقصد بها 
التأصيل والبيان عند وقت الحاجة بالأحاديث النادرة وبخاصة التي تكون في 
عين » ولذلك قال عمر رضي الله عنه في حديث فاطمة بنت قيس : لا نترك 
كتانة الله ديت أهراة:.. ظ 

المسألة الثامنة : وأما الشهادة على الرضاع فإن قوم قالوا : لا تقبل فيه 
إلا شهادة امرأتين » وقوماً قالوا : لا تقبل فيه إلا شهادة أربع » وبه قال 
الشافعي وعطاء » وقوم قالوا : تقبل فيه شهادة امرأة واحدة . والذين قالوا 
تقبل فيه شهادة امرأتين منهم من اشترط في ذلك ف فشو قولما بذلك قبل 
الشهادة » وهو مذهب مالك وابن القاسم » ومنهم من لم يشترطه » وهو قول 
مطرف وابن الماجشون . والذين أجازوا أيضاً شهادة امرأة واحدة منهم من م 
لعل افقو قرلا قبل الشيادة روه مدهب أن حتف ومني عن اشترط 
ذلك » وهي رواية عن مالك » وقد روي عنه أنه لا يجوز فيه شهادة أقل من 


اثنتين © . 


ظ )١(‏ النساء أية 77 . 
)١(‏ الحديث روأه اجماعة . افر نيل اكد ” 7 ) بهذا اللفظ » ورواه البخاري ظ ومسام ؛ 


0( مذهب 5 1 شهادة ا الواحدة مقبولة في الرضاع ؛ إذا كانت مَرَضِيّة ظ وجنا قال لام ء ا ا 


١١18 


والسبب في اختلافهم » أما بين الأربع والاثنتين فاختلافهم في شهادة 
النساء هل عديل كل رجل هو امرأتان فيا ليس يمكن فيه شهادة الرجل أو 
يكفي في ذلك امرأتان » وستأتي هذه المسألة في كتاب الشهادات إن شاء الله 
تعالى . وأما اختلافهم في قبول شهادة المرأة الواحدة ففخالفة الأثر الوارد في 
ذلك للأصل المجمع عليه , أعني أنه لا يقبل من الرجال أقل من اثنين » وأن 
خال التباك فنزلك اما أن كون اشمك من حال اليخال» وها أن اتكون:' 
أخواك تق ذلك هياوية للرجال ٠‏ والاعان تمعد ل أنه لايق ,خينادة 
واحدة . والأمر الوارد في ذلك هو حديث عقبة بن الحارث قال . 
« يارسول الله .. إني تزوجت امرأة فأتت أمرأة فقالت :.قد أرضعتكنا . فقال ‏ 
رسول الله مَلِنْعٍ : كيف وقد قيل ؟ دعها عنك »© وحمل بعضهم هذا الحديث 
على الندب جمعاً بينه وبين الأصول ٠‏ وهو أشبه » وهي .رواية عن مالك . 





ْ - والزهري » والأوزاعي ٠‏ وابن أبي ذئب وسعيد بن عبد العزيز . 
وعن أحمد رواية أخرى : لا يقبل إلا شهادة امرأتين وهو فول 0 أن الرجال أكل من 
السنامع.ولا يقبل إلا شهادة رجلين فالنساء أولى ٠.‏ . 
وعن أحمد رواية ثالثة : أن.شهادة المرأة الواحدة مقبولة » وتّستحلف ٠‏ مع شهنادتها + وهو قول 
ابن عباس » وإسحق ٠‏ لأن. ابن. عباس قال في امرأة زعمت أنها أرضعت رجلاً » وأهله » فقال :. 
إن انعا تزضية #استلفت بوقارق امرأته » وقال : إن كانت كاذبة لم يَحُل الول حتى 

تبيض ثدياها » يعني يصيبها فيها بَرَصّ عقوبة على كلها » قال ابن قدامة : وهذا لا يقتضيه 
٠‏ قياس » ولا يهتدي إليه رأي ٠‏ فالظاهر أنه لا يقوله إلا توقيفاً . 

وقال عطاء . وقتسادة » والشاقعي : لا يقبل من النساء أقل من أربع » لأن كل امرأتين 
ش كرجل ٠‏ وقال أبو حنيفة , وأصحابه : لا يقبل إلا رجلان » أو رجل وامرأتان » وروي ذلك 

عن حمر ء لقوله.تعالى : < واستشهدوا شَهِيدَيْن من رُجَالِكُمم فإن لم يكونا رَجْلَيْن فَرَجُلَ 
ظ وامرأتان »4 وحجة القول الأول ما روى عقبة بن الحارث قال : : ترزوجت أم بحي بنت أبي 0 
إهاب » فجاءت أمة سوداء » فقالت : قد أرضعتكا فأتيت النبي َلِقَهِ ء فذكرت ذلك له » فقال : . 

« وكيف وقد زععمت ذلك ؟ » انظر ( المغني 7/ 08 ) وانظر ( نيل الأوطار 1/ 558 ) . 
)0 رواه أحمد ٠‏ والبخاري . ٠‏ وفي رواية « دعها عنك.» رواه الجباعة إلا مساماً وابن ماجة انظر 
(منتقى الأخبار ك/ة؟). 


الوومرا 
المسألة التاسعة : وأما صفة المرضعة فإنيم أزة فقوا على أنه يحرم لبن كل امرأة 
١‏ البمروسي واو يان اس » حاملاً كانت 
أو عوشائل وز بدو فارج خرضة للى الرجل #بوهذا ير مؤجوة 
فضلاً عن أن يكون له حم شرعي » وإن وجد فليس لبناً إلا باشتراك الامم 
واختلفوا من هذا الباب في لبن الميتة » » وسبب الخلاف هل يتناولها العموم ‏ 
أو لا يتداوها ؟ ولا لبن للمينة إن وجد لما إلا باشتراك الام » ويكاد أن 
تكون ماد يكون له وجوه إلا ١‏ في القول . ٠‏ 


ظ (:) النصوص عن أحمد أن لبن الميتة يحرم , 50000 يم الحربي سيا أي بكر من 

27 *الكتالمةم .وهو قول أن فون والاوزاعي وردان امم وأ حنيقة.» وأ ن المنذر . 

وقالالخلال :لا ينشرالحرمة » وتوقف عنه أحمد في رواية مهنى . ومذهب الشافعي لا يحرم لين . 
الميتة هلول للقي 0950/2 وز[ الووفة:1/5]ولكن حلب ما »يعي حية , م أميلق ‏ 
ا كي » فإنه يحرم . ْ 


فيل 
١العضد‏ الرابع 
في مانع الزنا 


واختلفوا في زواج الزانية ٠‏ فأجاز هذا الجهورء ومنعها قوم 209 ٠‏ وسبب 
اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله تعالى : < والزانية لا يَنْكِحُها إلا زان أو 
ْو » ورم ذلك على المؤمنين 74" هل خرج مَخْرَجَ الم أو خرج 
التحريم ؟ وهل الإشارة في قوله : ١‏ وحُرّمَ ذلك على المؤمنين 4 إلى الزنا أو 
إلى النكاح ؟ وإما صار المهور لمل الآية على الذم لا على التحري لما جاء في 
الحديث « أن رجلا قال للني مَيئُّهِ في زوجته أنها لا ترد يد لامس . فقال له 
البي عليه الصلاة والسلام : « طلقها » , فقال له إفي أحبها . فقال له : 
فأمكيا »9 .وقال قوع أيقناء إن الوضا قن الكاح واف عل هنا 


)١(‏ لا يحل نكاح الزانية إلا بشرطين : الشرط الأول : انقضاء عدتها » فإن حملت من الزنا » فقضاء 
عدتها بوضعه » ولا يحل نكاحها قبل وضعه . وهوقول أحمد » ومالك » وأبي يوسف , وهو إحدى 
الروايتين عن أبي حنيفة » وفي الأخرى قال : يحل نكاحها » ويصح » وهو مذهب الشافعي . 
والشرط الثاني : أن تتوب من الزنا . قاله أحمد . وقتادة » وإسحق وأبو عبيد . 

وقال أبو حنيفة » ومالك ٠‏ والشافعي » لا يشترط ذلك . لما روي أن عمر ضرب رجلا وامرأة 
في الزكا »بوحوض آنا مع يينها :قن الرمكل + :وزو أن رجلا سال انق عبان :قن تكات 
الزانية .» فقال : « يجوزء أرأيت لو سرق من كَرْم . .ثم ابتاعه ء أكان يجوز ؟ » فإذا وجد 
الشرطان حل نكاحها للزاني » وغيره في قول أكثر أهل العم : أبي بكر ء وعمر ء وابنه » وابن 
عباس » وجابر بن زيد » وعطاء » والحسن ٠‏ وعكرمة ٠‏ والزهري » والثوري ٠‏ والشافعي » وابن 
المنذر » وأبي حنيفة . 

رماع انز ستعوو» .واوا بو كارب رؤاتقة ليا لاقل تتزان عنان: ٠‏ قالوا : لا يزالان 
زانيين ما اجتعا . انظر ( المغني 6/ ٠١05‏ ) . 

(0) الثور أية * . 

(؟) رواه أبو داود » والنسائى ي بلفظ جاء رجل إلى النبي م فقال : « إن امرأقي لا تمنع يَدَ لامس , 
قال : غَرّيها » قال : أخاف أن تتبعها نفسي ٠‏ قال : فاستّتع بها » قال المنذري : ورجال إسناده 
يحتج بهم في الصحيحين . وذكر الدارقطني أن الحسن بن واقد تفرد به عن عمارة بن أق قم 


فقل ' 


الأصل 7" . وبه قال الحسن : وأما زواج اللاعنة من زوجها الملاعن فسنذكرها 





- وأن الفضل بن موسى السيناني بكسر ( المهملة » ثم تحتية ء ثم نونين بينها ألف ) تفرد به عن 
الحسن بن واقد وأخرجه النسائي. من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس وَبوْبَ 
عليه في سننه « تزويج الزانية » وقال : هذا الحديث ليس بثابت » وذكر أن المرسل فيه أولى 
بالصواب ‏ وقال الإمام أحمد : لا تمنع يد لامس : تعطي من ماله ء قال الشوكاني : فإن أبا 
عبيدة يقول : من الفجور . قال : ليس عندنا إلا أنها تعطي من ماله ٠‏ ولم يكن الني عَل 
ليأمره يامساكها » وهي تفجر » وسئل عنه ابن الأعرابي » فقال : من الفجور . وقال الخطابي : 
و 0 بمسااين يده . وعن جابر عند البيهقي بنحو حديث ابن 

. انظر ( نيل الأوطار /١‏ 1564 ) . 

)01( 3 زنت أمرأة رجل » أو زفى زوجها . / يفسخ النكاح ؛ سواء كان قبل الدخول :5 بعده علد 
عامة أهل العلل » وبه قال مجاهد » وعطاء » والنخعي ٠‏ والثوري » والشافعي » وإسحق » وأبي 
حنيفة . وعن جابر بن عبد الله أن المرأة إذا زنت » يفرق بينها » وليس لما شيء . وكذلك 
روي عن الحسن ٠‏ وبعن علي أنه فرق بين رجل ٠»‏ وامرأته ؛ زفى قبل الدخول بها » واحتج لهؤلاء 
بأنه لو قذفها » ولاعنها بانت منه » لتحقيقه الزنا عليها » فدل على أن الزنا يفرق بينههما . 
ولأهل القول الأول : أن دعواه الزنا عليها , لا يبينها » ولو كان النكاح ينفسخ به » لا ينفسخ 
بمجرد دعواه كالرضاع » ولأنها معصية لا تخرج عن الإسلام » فأشبهت ا ٠‏ فأما اللعان فإنه 

يقتضي الفسخ بدون الزنا , بدليل أنها إذا لاعنته » ا د يثبت زناها . ولكن.أحد 
استحب للرجل مفارقتها . انظر ( المغني 7/ ٠١6‏ ) . 
وكا ترى » فإن قول المهور أقوى » وأقرب للأدلة » والله أعلم . 


زنففرق 
. الفصل الخامس 
ف مانع العدد 0 

واتفق المسامون على جواز نكاح أربعة من النساء معأ » وذلك للأحرار من 
الرجال . واختلفوا في موضعين : في العبيد , وفيا فوق الأربع . أما العبيد 
فقال مالك في المشهور عنه : يجوز أن ينكح ايها + 5 قال أهل الظاهر. ‏ 
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز له المع إلا بين اثنتين فقط () . وسبب 
اختلاقه .هل الفبودية لها تأكى فى ]قاط هنذا السدد كا نهنا تاك ف إمعتاط 
نصف الحد الواجب على الحر في الزنا ؟ وكذلك الطلاق عند من رأى ذلك . 
وذاك أن المسامين اتفقوا على تنصيف حده في الزنا : أعق أن عند تلت جد 
الحر » واختلفوا في غير ذلك . وأما ما فوق الأربع فإن المهور على أنه لا تجوز 
الخامسة لقوله تعالى : : (١‏ فانكحوا ما طاب لك من النساء مَثنى وثلاث 
وُدباغ 4 2 ولا روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لغيلان لما أسم وتحته 
عشرة نسوة ٠‏ «أمسكأ ربعا وفارق سائرهن 2 وقالت فرقة: يجوز 


)١(‏ قال اين قدامة. : أجمع أهل العلم على أ 006 يتكح اثنتين » واختلفوا في إباحة الأريع ؛ 
: فذهب أجد أنه لا يباح له إلا اثنتان وهذا قول عر + وعلي » وعبد الرحمن بن عوف رضي الله 
علهم . 

ظ د فل طلة 1 والكن.. حمر بوتا زاغو واي وأبوتعقفة فوأ عمد .: 

لا وقال القامم ين عمد » وسال :بن عبد الله » وطاوس ‏ وجاهد والزهري » وربيعة » ومالك » وأبو 
ش ثورء ولد داكا ارم لفتور 51 ولا اعد لازيقية الاتده ولتهرة لمحاو المج ظ 
0 ظ 

عتن أغل القول الأول بقول الصحابة المذكورين ٠‏ ولم يعرف لهم مخالف في عصرم » فكان 

0 . انظر ( المغني 5/, :06 ) وانظر ( نيل الأوظار /١‏ 9 ) ولعل الحق في هذه البكلةاامع 
أضحاب القول الثاني . والله أعلم ٠‏ 0 

3( النساء ا 


..(؟) حديث غيلان الثقفي رواه أحمد » وابن 79 شظظ2ظظ2 5 
وابن ن حبان ٠‏ والحام » وصححاه » قال البزار : جَودَهِ مَعْمَرٌ بالبصرة » وأفسده بالهن » فأرسله . 


رفضن 


تسع 7" » ويشبه أن يكون من أجاز التسع ذهب مذهب المع في الآية ‏ 
المذكورة » أعني جمع الأعداد في قوله تعالى : « مَثْنى وثلاث ورُباع > . 


« # اب# 





- وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال : هذا الحديث غير محفوظ . قال البخاري : وأما حديث 
الزهري عن سام عن أبيه » فإنما هو« أن رجلاً من ثقيف طلق نساءه » فقال له عمر : لتراجعن 
نساءك » أو لأرجمنك » + وحى أبو حاتم وأبو زرعة بأن المرسل أصح . وحكى الحام عن مسلم 
أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة » قال : فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكنا له 
بالصحة . وقد أخذ ابن حبان » والحام » والبيهقي بظاهر الحم » فأخرجوه من طرق عن معمر 
من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان » وأهل اليامة عنه . قال الحافظ : ولا يفيد ذلك 
شيئاً » فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة » وعلى تقدير أنهم سمعوا منه بغيرها » فحديثه 
الذي حذت به فى غير بلذه:تصطري + لأنه كن يدك فق بلنه مخ تيه غل الضحنة وأا إذا 
رحل » فحدّث من حفظه بأشياء وهم فيها ء اتفق أهل العلم على ذلك : كابن المديني » 
والبخاري » وابن أبي حاتم » ويعقوب بن أبي شيبة » وغيرهم . وحى الأثرم عن أحمد أن هذا 
اريت اح ستعح و ولقدل اظايا برقال زب ويد لبر ريه يها عماوة :انطو غيل 
الأوطار 5/ 18١‏ ) . 
وغتلان و سامة بن متعب الثقفي » أسلم بعد الطائف 

لاق)١‎ ١4/5 ذهبت الظاهرية أل أنه دل الوضل ان يلكح تنا انظى اتدل الأوطنان‎ )١( 
المنافتظل» الأجناع »فيه عل أنه لآ جوز اكتررين أزيوء إلا قول عن لاا يكند مخلافة من‎ 

رافضي » ونحوه » وأما انتزاعه من الآية » فلأن الظاهر منها التخيير بين الأعداد المذكورة . 

انظر ( الفتح ه/ ١١8‏ ) . | ظ [ 
أما ما نسبه الشوكاني إلى أبن الصباغ فبوالعفران الا » فالصحيح أنه رتالف 
قال : بجواز أن يتزوج أكثر من أربع . انظر ( نيل الأوطار 1/ 126 ) . 0 





ومو 
الفصل السادس 00 
في مانع الجمع 
واتفقوا على أنه لا يجمع بين الأختين بعقد نكاح لقوله تعالى : < وأن 
تَجْمَمُوا بين الأُخْتَيْن 274 واختلفوا لبب ا ء على 


مرعة » وذهبت طائفة إلى إباحة ذلك +1 


وسبب اختلافهم معارضة عوم قوله تعالى ١:‏ وأن تَجْمَعوا َيْنَ الأَخْتَيُن 4 
لعموم الاستثناء في آخر الآية » وهو قوله تعالى : « إلا ما مَلَكَتَ أَمْائىٌ > 
وذلك أن هذا الاستثناء يحققل أن يعود لأقرب يم ٠‏ ويحتمل أن يعود جميع 
ما تضمنته الآية من التحريم إلا ما وقع الإجماع على أنه لا تأثير له فيه 
فيخرج من عموم قوله تعالى : «# وأن تجمعوا بين الأختين » ملك اليين . 
ويحقل أن لايعود إلا إلى أقرب مذكور» فيبقى قوله « وأن تجمعوا بين 
الأختين » على مومه , ولا سها إن عللنا ذلك بعلة الأخوة أو بسبب موجود 

واختلف الذين قالوا العف تنك الهين إذا كانت إحداههما بتكاح 


والأخرى بلك هين » فنعه مالك وأبو حنيفة وأجازه الشافعي ) » وكذلك 


)١(‏ النساء آية . ئ 

)١( .‏ قال الحافظ. بونشرين القن ف التوويي حرا بالإججاع ء سواء كانتا شقيقتين » أَمْ من أب , 
سا النسب والرضاع » واختلف فيا إذا كاتتا بدك اليين » فأجازه بعض 
السلف » وهي رواية عن أحمد . والجهور » وفقهاء الأمصار على المنع » ونظيره المع بين المرأة 
وعمتها » أو خالتها , وخكاه الثوري عن الشيعة . انظر ( فتح الباري 5/ 1١١‏ ) ونقل الإجماع 
عن أبن عبد البرء وابن حزم ٠‏ والقرطبي ٠‏ والنووي . ظ 

() قال القرطبي : ذهب كفة العاماء إلى أنه لا يجوز المع بالملك ٠‏ والوطء » وإن كان يجوز اجمع 
بينها في الملك بإجماع . وكذلك المرأة » وابنتها صفقة واحدة » واختلفوا في عقد النكاح على 


ينشن 


اتفقوا فها أعلم على تحريم المع فخ المراة:وعنعها وين المرآة وخالتها لتبوف ذلك 
عنه عليه الصلاة والسلام من حنديث أبي هزيرة وتواتره عنه علينه الصلاة 


- أختث الجارية التي وطبها » فقال الأوزاعي : إذا وطىء الجارية له بملك المين » ٠ل‏ يجر له أن 
يتزوج أختها » وقال الشافعي : ملك اليين لا يمنع نكاح الأخت . قال أبو عمر : من جعل 
عقد النكاح كالقراءء أجازه.: ومن عله بتعا > أجازة .. وقد أهل الظاهرء فقالوا © يجوز الغ 
ملك المين في الوطء.. ( القرطبي ١١7/5‏ ) وقال ابن قدامة : يجوز المع بين الأختين في الللك 
بغير خلاف بين أهل العلم » ولا يجوز المع بين الأختين من إمائه في الوطء » نص عليه أحمد في 
رواية الجماعة » وكرهه عمر ء وعثان » وعلي » وعمار » وابن عمر » وابن مسعود . 
وممن قال بتحريمه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » وجابر بن زيد . وطاوس ومالك » 
والأوزاعي وأبو حنيفة » والشافعي ٠‏ وروي عن أبن عبامن أنه قال : أحلتها آية , وحرمتهها 
آية » وم أكن لأفعله » ويروى ذلك عن علي . ظ 
.وقد روى أبن منصور عن أجمد ء وسأله عن المع بين الأختين المملوكتين حرا مو ؟ قيال.: 
لا أقول حرام » ولكن تنهى عله . وظاهر هذاأنه مكروه غير محرم ؛ وقال دأود » وأهل 
ل وز ظ 00 
إذا كان في ملكه أختان , فله وطء إحداهما في قول أكثر أهل العم ل ماد ٠‏ والح : 
لا يقرب واحدة منهها » وروي ذلك عن الجبي وذكره أبو الخطاب مذهباً لأجد . والمذهب 
الأول 
فإذا وطىء إحداهها ٠‏ فليس له وطء ارال مع رطس عي و ل 
وابن عمر » والحسن » والأوزاعي ٠‏ والشافعي وأمد .. 
واتوظىه أمته » ثم أراد نكاح أختها . فقد سثل أحمد عن هذا » فقال ال لله 
الأبنين فيحمل أن النكاح لا يصح . وهي إحدى الروايات عن مالك . وقال الشافعي : 
يضح النكاح:» وتحل له اللتكوحة» وتحرم أختها . انظر ( المغني 5817/1 ) . 
< ا يتضح أمران : الأول : إجماع العاماء على المع ين الأختين بلك الهين » وقد قال 
المؤلف اختلفوا في ذلك » والفقهاء على منعه .. 
والشاني : إذا وطىء أمته ٠‏ وأراد نكاح أختها ء فذهب الشافمي مد اد رك 
المتكوحة ٠‏ وتحرم أختها قولاً واحدا ء لأن النكاح أقوى من الوطء بملك الهين ناذا احتما”ء 
وجب تعد الأقوى . انظر ( الملهذب مع المجموع ١18 /١١5‏ ) لكن الملاحظ على المؤلف أنه ذكر 
ما يفيد أن الشافعي يجيز ال جع بين الأختين بملك الهين بالوطء والتكاح . ومثله القرطبي . 
فيتأمل ذلك . 


ضضن 


والسلام. من أنه قال عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة وخالتها » (0 

واتفقوا على أن العمة ههنا هي كل أنثى هي أخت لذكر له عليك ولادة إما 
تقمة بو إنا بزاليطة ذكر اخ «بوآن اانه يهن كل أل نمي اديت لكل أن 
لها عليك ولادة إما بنفسها وإما بتوسط أنثى غيرها وهن الحرّات من قبّل الأم , 
واختلفوا هل هذا من باب الخاص أريد به الخاص , أم هو من باب الخاص 
ا به العام ؟ والذين قالوا هو من باب الخاص ود به العام اختلفوا أي 
عام هوالمقصود به ؟ فقال قوم وهم الأكثر وعليه الجمهو رمن فقهاء الأمصار ‏ : 


2 الحديث رواه الماعة «انظور فسن الأخبان ركد‎ )١( 

قال الشوكاني : قال ابن عبد البر ١‏ كار طرق مقر ارق ةده وك قوم أنه اندر يتهج وين 
كذلك ٠‏ وقال البيهقي عن الشافعي : إن هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا 
عن أبي هريرة » وروي من وجوه لا يثبتها أهل العم بالحديث . قال البيهقي : هو كا قال : قد 

جاء من حديث علي » وابن مسعود » وابن عمر » وابن عباس ٠‏ وعبد الله بن عمروء وأنس ٠‏ 
وأي سعيد » وعائشة » وليس فيها شىء على شرط الصحيح » وإفا اتفقا على حديث أبي 
هريرة . وأخرج البخاري رواية عاص عن الشعبي عن جابر » وبِيّن الاختلاف على الشعبي فيه 
قال : والحفاظ يرون رواية عاصم خطأ » والصواب رواية ابن عون وداود بن هندي . انتهى . 
قال الحافظ : وهذ الاختلاف لم يقدح عند البخاري ؛ لآن الشعبي أذ شير تحاين فته باق هزيرة 
وللحديث طريق أخرى عن جابر بشرط الصحيخ أخرجها النسائي من طريق ابن جريج عن 
أبي الزبير عن جابر . وقول من نقل عنهم البيهقي تضعيف حديث مُمَارَضَّ بتصحيح 
الرمدى : وابق ا ا ل 
عبد البر : كان بعض أهل الحذيث يزع ] نهم يرو هذا الحديث غير أبي هريرة يعني من وجه 
يصح » وكأنه م يصح حديث الشعي عن جابر » وصححه عن أي هريرة » والحديثان جميماً 

صحيحان'. انظر ( نيل الأوطار 1/ 7 ) و( فتح الباري 15١/9‏ ) . 
قال الحافظ : الأحاديث تدل على تحريم الجمع بين المرأة » وعنتها أو لمات لد حكاه الترمذي 
عن عامة أهل العلل » وقال : لا نعلم بينهم اختلافاً في ذلك . وكذلك حكاه الشافعي عن جميع 
اللفتين وقال : لا اختلاف بينهم في ذلك . وقال ابن المنذر : لست أعم في منع ذلك اختلافا 
اليوم » وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج . وهكذا حكى الإجماع القرطبي » واستثى الخوارج , 

ظ كذا نقل الإجماع النووي وإبن عبد البرء وابن حزم . انظر ( فتح الباري 5/ 1١7‏ ) . 


١ 1 


هو خاص أريد به الخصوص فقط ء وأن التحريم لايندى إل وق اصن 
عليه . وقال قوم وو سا 7 
بينها رَحَمّ محرمة أو غير محرمة , ؛ فلا يجوز المع عند هؤلاء بين ابنتي ع أو . 
عمة » ولا بين ابنتي خال أو خالة » ولا بين المرأة وبنت عنها أو بنت عتها » 
أو بينها وبين بنت خالتها » وقال قوم : إنها يحرم المع بين كل امرأتين بينها 
قرابة محرمة » أعني لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى لم يجز لما أن يتناكحا , 
ومن هؤلاء من اشترط في هذا المعنى أن يعتبر هذا من الطرفين جميعاً » أعني 
إذا جعل كل واحد منها ذكراً والآخر أنثى فم يجز لما أن يتناكحا ء فهؤلاء 
لا يحل الجمع بينهها » وأما إن جعل في أحد الطرفين ذكر يحرم التزويج وم 
يحرم من الطرف الآخر فإن المع يجوز كالحال في المع بين أمرأة الرجل وابنته 
من غيرها » فإنه إن وضعنا البنت ذكرأ لم يحل نكاح المرأة منه لأنها زوج 
أبيه » وان جعلنا المرأة ذكراً حل لما نكاح ابنة الزوج لأنها تكون ابنة 
الأجني » وهذا القانون هو الذي اختاره أصحاب بالبدواية عون ن اجمع 
بين زوج الرجل والعاسن صو 


حب ينا انا 


. انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص9١؟ ) لابن جزى فيا ذكره الؤاف‎ )١( 
قال ابن قدامة : أكثر أهل العم يرون المع بين المرأة » وربيبتها جائزاً  ليارب » فعله‎ 
عبد الله بن جغفر » وضفوان بن أمية وبه قال سائر الفقهاء إلا الحسن » وعكرمة . » وابن أن 'ليلق””‎ ' 
0 » رويت عنهم كراهيته » لأن إحداهما لو كانت ذكرأ ؛ حرمت عليه الأخرى : فأشبه اللرأة‎ 
. ) 088 /1 وعمتها . انظر ( المغني‎ 


ليشن 
الفصل السابع 
قي موانع الرق ‏ 
< املأ جوز لد أن بنع الأمة» وار أن تك امد إن 
د قاسم ؛ وقال قوم الايجور إلا 


بشرطين : عدم الل » وخوف العَنّتِ » وهو المشهور من مذهب مالك » وهو 
مذهب أبي حنيفة والشافعي 7" . [ 





00-0 يجوز للحر المسلم أن يتزوج الأمة المسامة بشرطين : عدم الطؤل » وخوف المت ...دا قو 
عامة أهل العم » ' لا خلاف بينهم ٠‏ ظ ٠‏ 
والأصل في ذلك قوله تعالى :ل ومن لم يتح مدم طلا والصبرعنها مع ذلاك خب 

. وأفضل لقوله تعالى ١:‏ وأن. تصيروا خير لكم »> . 
فإذا عدم الشرطان » أو أحدها , م يحل نكاحها لحر . ررك لقيطن هان وان عا ونه 
قال عطاء » وطاوس ؛ والزهري » وجمرو بن دينار؛ ومكحول » ومالك » والشافعي » 
وإسحق . وقال مجاهد : مما وبع الله على هذه الأمّة نكاح الأمّة » وإن كان موبراً » وبه قال 
أو حنيفة , إلا أن يكون تمته حرة » لأن القدرة على النكاح » لا نع التكاح » لما يهنمه وجود 
النكاح كنكاح الأخت » والخامسة . 
قال قتادة + :والقوري:: إذا خاف العنت , حل له تكاح الأمة » إن وجد الطُّؤل » لآن إباحتها 
لضرورة خوف العنت وقد وجدت » فلا يندفع إلا بنكاح الأمة » فأشبه عادم الطؤل . 
وعند أحمد : إن قدر على تزويج كتابية تعفه » لم يحل له نكاح الأمة » وهو ظاهر مذهب 
الشافعي . 0 
يت تنه حرة ييكنه أن يتف يا »لم عيزله تكاح أمء لا عم في هنا خلافا . انر 
( المغنى ”/لاقه ) . | ْ 00 | 
وقد ذكرنا مذهب أبي حنيفة أنه لا نشترط الشرطين ؟ هو مذهب أحمد. والشافعي . وانظر 
كذلك ( تحفة الفقهاء 1٠١/7‏ ) لمذهب أبي حنيفة . وانظر ( الكافي 7١‏ المذهب مالك . 
ولعل مذهب أبي حنيفة » ومن قال بقوله أقرب إلى الصواب . والله أعلم . 


وسو 


. والسبب في اختلافهم معارضة دليل الخطاب في قوله تعالى : < وَمَن لم 
يَسْتَطعْ مِنْكُم طؤلاً أن يَنْكِمَ 4 ١‏ الآية » لعموم قوله :.< وأنْكحوا الأيامى 
منكم والصّالحين 4( الآية » وذلك أن مفهوم دليل الخطاب في قوله تعالى : 
١‏ ومن لَمْ يستطع منكم طؤلاً 4 الآية » يقتضي أنه لا يحل نكاح الأمة إلا 
بشرطين : أحدهما : عدم الطّؤل إلى الحرة » والشاني : خوف العنت . وقوله 
تعالى : « وأنكحوا الأيامى منكم » يقتضي بعمومه إنكاحهن من حر أو 
عبداء واجداً كان الحر أو غير واجد » خائفاً للعنّت أو غير خائف ٠‏ لكن.دليل 
الخطاب أقوى ههنا ‏ والله أعم ‏ من العموم » لآن هذا العموم لم يتعرض فيه 
إلى صفات الزوج المشترطة في نكاح الإماء » وإنما المقصود به الامر بإنكاحهن 
وألا يجبرن على النكاح : وهو أيضا مول على الندب عند المهور مع ما في 
ذلك من إرهاق الرجل ولده . واختلفوا من هذا الباب في فرعين مشهورين ' 
أعني الذين لم يجيزوا النكاح إلا بالشرطين المنصوص عليها : أحدهها : إذا كانت 
تحنه حرة هل هي طُوْل أو ليست بطول ؟ فقال أبو حنيفة : هي طول , 
وقال غيره : ليست بطول » وعن مالك في ذلك القولان . 
والمسألة الثانية : هل يجوز لمن ونجد فيه هذان الشرطان نكاح أكثر من أمة 
واحدة ثلاث أو أربع أو ثنتان 9) ؟ فن قال إذا كانت تحته حرة فليس يخاف 
العنت لأنه غير عَرَّبِ قال : إذا كانت تحته حرة لم يجز له نكاح الامة » ومن 


. النساء أية 6؟‎ )١( 

(') النورآية 7” . ظ ظ ظ 

() مذهب مالك لا يجوزله سوى واحدة بالشرطين المذكورين . وله قول ضعيف كقول أبي 
حنيفة . انظر ( الكافىي 253/١‏ ) . 

وعن أحمد روايتان : فعنه يجوز أن يتزوج أربعاً » إذا لم يصبر . وهذا قول الزهري » والحارث 
العكلي » وأبي حنيفة . 
راثي قل أحد + ل يعني أن يي إل أن واحة »وب قل تند .وشا . 
وابن المنذر . انظر ( الغني 99/١‏ ) . 


سوس 

قال.خوف العنت » إنما يعتبر بإطلاق: سواء أكان عزباً أو متأهلاً لأنه قد 
. لا تكون الزوجة الأولى مانعة من العنت ٠‏ وهو لا يقدر على حرة تمنعه من 
/ العنت » فله أن ينكح أم أفة لاه حاله مع ١‏ هذه 0 ف يحم كحالة 


ون عه السب في ١‏ اهل ينك أمة ثانية 558 الأمة الأولى , 
لا ينكحها ؟ وذلك أن من اعتبر خوف العنت مع كونه عَرَبا إذ كان الخوف 
فل العزى أ كا اله :لمتكم اكان سن أعنة والحددة تومن اعتيزة طلقا 
كال يكه أكزين أن واعدة .وكدلك: كول اله ومتكه هل اطرة.. 
واعتباره مطلقاً فيه نظر» وإذا قلنا إن له أن يتزوج على الحرة أمة فتزوجها ‏ 
بغير إذنها فهل لها الخيار في البقاء معه أو في فسخ النكاح ؟ اختلف في ذلك 
قول مالك » واختلفوا إذا وجد طؤْلاً بحرة : هل يفارق الأمة أم لا ؟ وم 
يختلفوا أنه. إذا ارتفع عنه ‏ خوق-العنت أنه لا “يفارقها دأعق اصحات :عاك + 
زانققوا امن هنذا النابع كل اكه لا عور أن سكم الرأة من تكله واينا .ذا 
١‏ نكف زوجيها نقيت الكت 1" 


لين يذ جا 5 


ظ (آ) إذا تزوج الحر خزة على أمة ننه » وم تمل الكرة بالأمة فيه عن مالك روايتان. : إحداهها : أنها 
“لاخياز لاه والغانية : أن لا الحيان: 
لاوم 000 
غل احتف الرواقتن .ولا خيار :كا عل الرواية' القاضة . ظ 
وأجاز مالك لمن تحته حرة أن يتزوج أمة » وقال : النكاح ثابت والحرة بالخيار في نفسها بين . 
1 الآقامة .وبين المفارقة » وكان: قولة قدقاً أن ذلك باطل . قال ابن عبد البر : وهو الأحوط ؛ 
5 
وقال عبد الللك وله ل عن ريل يتزوج أمة ار ل أرق أن نرق 
بينها الع ع انه قود : السوط يضرب به » ثم خففه بعد ذلك ٠‏ انظر ( الكافي ظ 
كر ). 
ومتهب الظاهرية لا ينضخ التكاح بزوا ا ا ا . انظر( الحى 
6/١‏ ) وهو ما نرجحه . والله أعلم . 


قل 
الفصل الثامن 
في مانع الكفر 
ظ نباي ابد عبراب داكن لزاه ازا ا 
ا بعصم الكوافر 6 0" واختلفوا في نكاحها بالملّك . واتفقوا على 
ظ ا سوه ا ا 
0 في إحلال الكتابية الأمة بالنكاح , بطر على إحلانها ملك 
الهين ') 
والسب ف أختلافهم ١‏ في نكاح رات بلك البين اه عموم قوله 
تعالى : © ولا تمْسكُوا بء بعصم الكوافِر» وعموم قوله تعالى ين تَنَيِسُوا 





الك 5 06. 0 
(') انظر هذا الإتفاق ( الغني 06١‏ ) أعفي --- الوثنية . < 
اتناك عنمن الكناى مؤيفر أهل الكتات زياج وطاء الإماء منهن بملك اليين عند 
أكثر أهل العلل » منهم مرة الهمذاني » والزهري ؛ وسعيد بن جبيد » والأوا زاعي » والثوري ٠‏ وأبو 
حنيفة » ومالك » والشافعي » وأحمد . 5 ْ 
قال ابن عبد البر : على هذا جماعة فقهاء امسا تون اليا :وبا خاي ٠‏ فشذوذ » 
لا يعد خلافاً » وم يبلغنا إباحة ذلك إلا عن طاوس . ٠‏ 
وانظر الاتفاق على حل وطء الأمة الكتابية ( 515/1 ) . 0 0 
واتفقوا كذلك عل حل نكاح حرائر أهل الكتاب.. قال ابن قدامة. 2000-0 3008 
الله - اختلاف في حل حرا ئر نساء أهل الكتاب وبمن روي عنه ذلك : عمرء وعثان » وطلحة ». 
وكلبقة ا وبنلنا نب وابن:» وغيرغ + ظ ظ 
قال ابن المنذر ول يصع عن أحد من الأوئل أنه حرم ذلك . وحرمته الإمامية . 
وليس للحر المسم » وكذلك العبد المسم ! أن يتزوج أمة كتابية في ظاهر مذهب أحمد , رواه عنم 
٠‏ جماعة » وهو قول الحسن ٠‏ والزهري » ومكحول » ومالك ؛ والشافعي ٠‏ والثوري ٠‏ والأوزاعي » . 
والليث » وإسحق » وروي ذلك عن عمر ء وابن مسعود » ومجاهد . 


وقال أبق عيبر ة م وانواسسيية : يجوز لاسام نكاحها » , لأنما تحل بملك اليين ؛ ؛ فحلت بالتكاح حي 


كالمسامة . ونقل ذلك عن أحجد قال لابأن بتدوغيها لكن الخلال رَدْ هذه الرواية . انظر 
الما ظ 


نضضة 


المشركات حَتى يُوْمِنَ 04 لعموم قوله : « والمخْصّنات من التساء إل 
مامَلَكَت أيُمائكم» وهن المسبيّات . وظاهر هذا يقتضي العموم » سواء 
أكانت مشركة أو كتابية : والمجهور على منعها . 

وبالجواز قال لاد وتجاهد » ومن الحجة لهم ما روي من نكاح المسبيّات 
في غزوة أؤطاس إذ استأذنوه في العَزْل فأذن لهم . وإفنا صار الجهور لجواز 
نكاح الكتابيات الأحرار بالعقد » لأن الأصل بناء الخصوص على العموم » أعني 
أن قوله تعالى : « والْمُحْصّنَاتُ من الذين أوتوا الكتابت 74" هو خصوص , 
وقوله : ١‏ ولا تنكحوا المشركات حتى يُوْمِنَ 4 هو عموم » فاستثى المهور 
الخصوص من العموم » ومن ميج يعم ود يا 
وهو مذهب بعض الفقهاء . 

ونا اختلفوا في إحلال الأمة الكتابية بالنكاح لمعارضة العموم في ذلك 
القياس » وذلك أن قياسها على الحرة يقتضي إباحة تزويجها » وباق العموم إذا 
استثني منه الحرة يعارض ذلك ٠‏ لأنه يوجب تحريها على قول من يرى أن 
العموم إذا. خصص بقي الباقي عل العموم » فن خصص العموم الباق 
بالقيا س » أولم ب الباق من العموم الخصوض عونا قال : يجوز نكاح الأمة 
الكتابية . ومن رجح باقي العموم بعدم التخصيص على القياس قال : لا يجوز 
نكاح الأمة الكتابية ' وهنا أيضا سبب آخر لاختلافهم رةه 
دليل الخطاب للقياس . وذلك أن قوله تعالى :<« من فَتَيَاتِكُهُ 
المؤمنات 4) يوجب أن لا يجوز نكاح الأمة الغير مؤمنة بدليل الخطاب , 
وقياسها على الحرة يوجب ذلك » [ والقياس من كل جنس يجوز فيه النكاح 
بالتزويج ٠‏ ويجوز فيه النكاح بملك البين أصله المسامات » والطائفة الثانية أنه 





. النساء أية ؟؟‎ )0( ١ البقرة 3 خف‎ )١( 
. © النساء أية‎ )5( ١ . © (؟) المائدة أية‎ 


يفقدل 


ملم يجز : 7 الآأمة المسامة #بالتديع إلا بشرط لحم لا موز ناح 
نيان ا اما امك اناق" ا ولإجماعهه عل أ نْ اله بحل الجااحة: 
الغير متزوجة . وانما اختلفوا قي في المتزروجة هل جلدم السبى تنكاحها 2 فَآث هدم 
فتى .هدم ؟ فقال قوم .: إن سبيا معا ‏ أعني الزويج والزوجة ل يُفسّخ تكاحها ‏ 
وإن سبي أحدهما قبل الآخر انفسخ النكاح » وبه قال أبو حنيفة » وقال قوم : 
بل السبي يهدم سُبيا معا أو سُبِيَ أحدها قبل الآخر» وبه قال الشافعى » وعن 
ياطلاق مثل قول الشافعي 9) . ظ 
!١‏ ما بين القوسين زائد في بعض التسخ الخطية ء ولعرية . 
)0س( النساء أية 6 . ٠‏ 
(؟) إذا سبي المتزوج من الكفار ٠‏ ل يخل من ثلاثة أحوال : ظ 
أحدها :أن شين الزوجان معاً . فلا ينفسخ نكاحهها . ويهذا قال أبو حنيفة » والأوزاعي : 
وأحد . 
وقال مالك ٠‏ والشوري ٠‏ والليث » والشافعي ٠‏ وأبو ثور : ينفسخ نكاحهها لقوله تعالى : 
< والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانم »> والمحصنات لمتنوجات < إلا ما ملكت أيهانتم »© 
بالسي . قال أبو سعيد الخدري نزلت هذه الآية في سبي أوطاس . 
وقال أصحاب القول الأول : إن الرق معنى لا ينع ابتداء النكاح فلا يقطع استدامته كالعتق . 
والآية نزلت في سبايا أوطاس وكانوا أخذوا النساء دون أزواجهن . وعموم الآية مخصوص 
بالمملوكة المزوجة في دار الإسلام » فيخص منه محل النزاع بالقياس عليه . 
الشاني : أن تسبى المرأة وحدها ٠‏ فينفسخ النكاح بلا خلاف إلا أن أبا حنيفة قال : إذا سبت 
الشالث : سي الرجل وحده » فلا ينفسخ النكاح ٠‏ لأنه لا نص فيه ولا قياس يقتصيه » وهو 
وقال أبو الخطاب : إذا سبي أحد الزوجين ٠‏ انفسخ النكاح » ول يفرق . وبه قال أبو حنيفة » 
لأن الزوجين افترقت بها الدار » وطرأ الملك على أحدههما ء فأنفسخ النكاح » ؟ لو سبيت المرأة 
وحدها . انظر ( المغني 577/4 ) و ( القرطبي ١١١/5‏ ) وقال الشافعي : إن سبى » واسترق » 
انفسخ نكاحه » وإن من عليه » أو فودي » ٠‏ م ينفسخ . انظر ( المغني 550//8 ) . 


نارين 


والسبب في اختلافهم هل هدم أو لا .هدم هو تردد المسْترقين الذين أمئوا 

من القتل بين نساء الذميين أهل العهد وبين الكافرة التي لا زوج لما أو 
التقاجرة من كف وأما :تقريق أي تعتيينة ين أن ييا مضا بويين أ 5 
أحدها فلان المؤثر عنده في الإحلال هو اختلاف الدار بها لا الرق » والمؤثر 
في الإحلال عند غيره هو الرق » وإما النظر هل هو الرق مع الزوجية أو مغ 
عدم الزوجية ؟ والأشبه أن لا يكون للزوجية ههنا حرمة لأن محل الرق وهو 
الكفن سبي" الإخلال : وأماتشبيهها بالدَمَيّة فبعيد لأن الدَّمّيّ إنا أعطى 
الجزية بشرط أن يقر على دينه فضلاً عن نكاحه . 


نبا جيذ ةك 


و٠‏ 2 
الفصل التاسع 
ظ في مانع الإحرام ظ 

واختلفوا في نكاح المحرم فقال مالك والشافعي والليث والأوزاعي وأحمد : 
لا يكح ال حرم ولا يُنْكِح » فإن فعل فالنكاح باطل » وهو قول عمر بن 
الخطاب وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت . وقال أبو حنيفة : لا بأس بذلك 7(" 
وسبب اختلافهم تعارض النقل في هذا الباب : فنها حديث ابن عباس « أن 
رسول الله َلِتّم نكح مهونة وهومُحْرمٌَ» وهو حديث ثابت النقل خرجه أهل 
الصحيح وعارضه أحاديث كثيرة عن ميونة « أن رسول الله 2 تزوجها وهو 
حلال » قال أبو عمر: رونت عنهآ من طرق شتى : من طريق أي رأفع : 
ومن طريق سلهان بن يسار وهو مولاها ء» وعن يزيد بن الأصم ٠‏ وروى 
مالك أيضا من حديث عثان بن عفان مع هذا أنه قال : قال رسول الله َل 
« لا ينكح الحرم ولا ينكح ولا يخطب » فن رجح حديث ابن عباس قال : 
ا ينكح الحرم ولا ينكح » ومن رجح حديث أبن عباس أو جمع بينه وبين 
حديث عثان بن عفان بأن حمل النهي الوارد في ذلك على الكراهية قال : 
2 ويُنكح ٠‏ وهذا راجع إلى تعارض الفعل والقول والوجه 2خ أو تغليب 
القول . 


: الجهور يمنعون تزويج الحرم حديث عثان « لا يَنْكِمَ الْحْرم» ولا يُنكح » أخرجه مسل‎ )١( 
وأجابوا عن حديث مهونة الذي يقول « إن الني مَيِقّهِ تزوج ميونة » وهو حرم » رواه‎ 
فكان‎ ٠ البخاري بأنه اختلف في الواقعة كيف كانت » ولا تقوم الحجة » ولأنها تحتل الخصوصية‎ 
. النيي في الحديث عن ذلك أولى‎ 
يمجوزله أن يشتري‎ 5٠ وقال عطاء , وعكرفة وأهل الكوفة : يجوز لاأمحرم أن يتزوج‎ 
. ) 25/6 الجارية للوطء . انظر ( فتح الباري‎ 
. .وقد تقدم هذه المسئلة في كتاب الحج‎ 


< للرورن 
الفصل العاشى 
في مانع المرض 
واختلفوا في نكاح. المر يض . فقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز وقال مالك 
ف الشهور عنه عنه : إنه لا د ويتخرج ذلك من. قوله أثنة يفرق بينها أن 
التفريق: مستحب غير واجب () ظ 
. وسبب اختلافهم تردد النكاح بين البييع و وين المعةن 55 أنه الا سوة 
هبة الريض إلا من الثلث ويجوز بيعه ولاختلافهم أيضأ سبب آخرء وهو هل 
يتهم على إضرار الورثة بإدخال وارث زائد أو لا يتهم ؟ وقياس النكاح على 
المبة غير صحيح ٠‏ لأهم اتفقوا على أن المبة تجوز إذا حملها الثلث , ول 
يعتبروا بالنكاح هنا بالثلث ٠‏ ورد جواز النكاح يإدخال وارث قياس مصلحي 
لا يجو زعند أكثر الفقهاء ٠‏ وكونه يوجب مصالح ل يعتبرها الشرع إلا في جنس 
بعيد من الجنس الذي يرام فيه إثبات الحكم بالمصلحة ؛ حتى أن قوما رأوا. 
لقول بهذا ص شرع 9 وإعمال هذا القياس يوهن ما في الشرع من 


.» نكاح المريض جائزء وهو مذهب 56 وكذلك ليح الوقنة موتها » وغير الوقنة‎ )١( 
: وقدامة بن مظعون”‎ ٠ وكذلك الموقن وغ الوكن :وى كول ابن مسفوة+ :وقعاذ اين جبل:‎ 
» وأبي حنيفة » والشافعي‎ ٠ والثوري‎ ٠ والنخعي‎ ٠ وعبد الرحمن بن أبي ربيعة » والحسن البصري‎ 
. وداود » وابن حزم‎ ٠ والحسن بن حبي‎ ٠ وابن شبرمة. » والأوزاعي‎ 
وقال مالك : يفسخ نكاح المريض ». وكذلك المريضة عه ريو ا اريك . إلا أنه‎ 

٠‏ قال :إن صح من مرضه جاز ذلك النكاح ؛ وهو قول يحى بن سعيد الأنصاري » واختلف عن 

ربيعة » فروى عنه معان وهوضعيف .أن صداقها في ثلثه » وروى عنه معمر- وهو ثقة ‏ 
أن صداقها وميرائها في ثلقه: وهو قول ألليث. بن سعد » وعثان البقي .. ظ 
وراعى آخرون المضارّة » فقالوا 1ك لمان باو كان كشا ده اق 

0 مروي عن القامم بن مد » وسالم بن عبد الله وهو مروي عن الزهري ال لتى الخناد 
وما بعدها . ْ ظ 

( وانظر ( الكافي 0١‏ )للمذهب مالك . 


بسو 


التوقيف , وأنه لا تجوز الزيادة فيبه كا لا يجوز النقصان . والتوقف أيضأ عن 
اعتبار المصالح تطرق للناس أن يتسرعوا لعدم السنن التي في ذلك الجنس إلى 
الظم ٠‏ فلنفوض أمثال هذه المصالح إلى العاماء بحكة الشرائع الفضلاء الذين 
لا يتهمون بالحم بها » وبخاصة إذا فهم من أهل ذلك الزمان أن في الاشتغال 
بظواهر الشرائع تطرقاً إلى الظلم » ووجه عمل الفاضل العالم في ذلك أن ينظر 
إلى شواهد الحال » فيان دلت الدلائل على أنه قصد بالنكاح خيرأ لا ينع 
النكاح » وإن دلت على أنه قصد الإضرار بورثته منع من.ذلك 5 في أشياء 
كثيرة من الصنائع يعرض فيهنا للصناع الشيء وضده مما اكتسبوا من قوة 
مهنتهم إذ لا يمكن أن يحد في ذلك حد موقت صناعي . وهذا كثيرا 
ما يعرض في صناعة الطب وغيرها من الصنائع الختلفة . ظ 


ع العو 0# 


2-07 
الفصل الحادي عشر 


0 في مانع العده 


واتفقوا على أن التكاح لا يجوز في العدة كانت عدة خيش أوعنبة خل أو 
عدة أشهر ‏ . واختلفوا فين تزوج امرأة في عدتها ودخل بها ٠‏ فقال مالك 
والأوراعي والليث : يفرق بينها ولا تحل له أبداً » وقال اليه والشافعي 
والثوري : يفرق بينها » وإذا اتقضت العدة بينها فلا بأس في تزويجه إياها 
مرة ثانية 11 . 


وسبب اختلافهم على قول الصاحب حجة أم ليس بحجة + وذلك أن مالك 
روى عن أبن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليان بن يسار « أن حمر بن 
الخطاب فرق بين طليحة الأسدية وبين زوجها رأشد الثقفي لمأ ا 
العدة من زوج ثان وقال : إيا امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي 
تزوجها لم يدخل بها فرق بينها » ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ». ثم كان 
الآخر خاطباً من الطاب » وإِنْ كان دخل ها فرق بينها » ثم اعتدت بقية 
امرك س1 يجتعان أبدا »7) قال سعيد : 


)١(‏ مذهب أحمد » إذا تزوجها قبل انقضاء عدتها 5-5 الأول » فالنكاح باطل » 0007 للزوج 
الثاني أن يتزوجها بعد اتفضاء العدتين > » وعنه رواية أنه تحرم عليه على التأييد » وهو قول 
ماللك » وقديم قول الشافعي لقول عمر « لا ينكحها أبداً » ولأنه استعجل الحق قبل وقتهء 
فحرمه في وقته » كالوارث إذا قتل مورثه . < 
وقال الشافعي في الجديد : له نكاحها بعد اتقضاء عدة الأول . ولا يمنع من نكاحها في عدتها 
منه » ولأنه وطء يلحق به النسب » فلا يمنع من نكاحها في عدتها منه كالوطء في النكاح » ولأن 
العدة إفا شرعت حفظاً للنسب ٠‏ وصيانة لاماء » والنسب لاحقّ به ههنا . انظر ( المغني 
0 )) والحق كا ترى مع الشافعي في هذه المسئلة . والله أعلم . ١‏ 

0) انظر ( الموطاً “7 ) قال الحافظ : قال البيهقي : وروى الشوري عن أشعث عن الشعبي عن 
مسروق عن عمر أنه رجع . فقال : لما مهرها ويجتعان إن شاءا . وأما قول علي » فرواه الشافعي - 

. .من طريق زاذان عنه أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهها وها الصداق بما استحل 


طقل" 


ولا مهرها بما استحل منها . وربما عضدوا هذا القياس بقياس شبه ضعيف 
مختلف في أصله » وهو أنه أدخل في النسب شبهة فأشبه الملاعن . وروي عن 
علي وابن مسعود مخالفة عمر في هذا. . والأصل أنها لا تحرم إلا أن يقوم على 
ذلك وليل هم كتات اويطة أو إجماع من الأمة ا 


وفي بعض الروايات أن عمر كان قضى 52016 ؛ وكون الهر في ؛ بيت 


المال ٠‏ فاما بلغ ذلك عليًا أنكره فرجع عن ذلك عمر : وجعل الصداق على 


الزوج وم يقض بتحريها عليه » رواه الشوري عن أشعث عن الشعبي عن 
مسروق . وأما من قال بتحريها بالعقد فهو ضعيف . وأجمعوا على أنه لا توطأ 
حامل مسبية حتى تضع » لتواتر الأخبار بذلك عن رسول الله عِلِثَمٍ . واختلفوا 
إن وطىء هل يعتق عليه الولد أو لا يعتق » والمهور على أنه لا يعتق . 
وسبب اختلافهم هل ماؤه مؤثر في خلقته أو غير مؤثر ؟ فإن قلنا إنه موثر 
كان له ابناً بجهة ما » وان قلنا إنه ليس بمؤثر لم يكن ذلك . وروي عن الني 
عليه الصلاة والسلام أنه قال : « كيف يستعبده وقد غناه فى سممه 
وبصره 2١»‏ . وأما النظر في مانع التطليق ثلاثاً . فسيأتي في كتاب الطلاق . 


ع ات ا« 


- من فرجهاء وتككل ما أفسدت من عدة الأول » وتعتد من الآخر . ورواه الدارقطني » 
ا ل ور 
( التلخيص ؟/7” ) . 

)١‏ ( أمثر عل هذا الحديث هذا الف : ولكن روك أحد » ولترمذي » وأ اود عن رويقع بن 
ثابت عن الني ملو قال « من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يسقي. ماءه ولد غيره » وزاد 
أبو داود « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ء فلا يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها » وفي 
انطره من كان يوس بالا والييرم لاخر اكلا ,كن ليبا بن السايالعي يعن 6 .زناه 

أحمد . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 584/1 ) . 
وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة » والدارمي ٠‏ والطبراني » والبيهقي ٠‏ والضياء اللقدسي ٠‏ وابن 


حبان وصححهة » والبزار وحسنهة ) نيل الأوطار ككرعع3) وأخرج مسم من حديث أبي الدرداء : 
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- عن الني يل أنه أى على امرأة عبير على باب فسطاط ٠‏ فقال : لعله يريد أن يم بها ؛ فقالوا : 
٠‏ نعم , فقال رسول الله ليلع : لقد هممت أن ألعنه لعن يدخل معه قبره . كيف يورثه وهو 
لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له » انظر ( مسلم بهامش إرشاد الساري مع شرح النووي 
) واخج ‏ ا فت 


16١ 
الفصل الثاني عشر‎ 
ظ في مانع الروجية‎ 
وأما مائع الزوجية فإنم اتفقوا على أن الزوجيية بين السلين مائمة وبين‎ 
الذميين . واختلفوا في المسبيّة على ما تقدم » واختلفوا أيضاً في الأمة إذا بيعت‎ 
هل يكون بيعها طلاقأ ؟ فاجهور على أنه ليس بطلاق . وقال قوم : هو‎ 
طلاق . وهو مروي عن ابن عباس وجابر وابن مسعود وأبيّ بن كعب . وسبب‎ 
الهم "" وذلك أن قوله تعالى : ط إلا مسا ملكت أهالكم » يقتضي‎ 
السبيّات وغيرهن . وتخيير بريرة يوجب أن لا يكون بيعها طلاقاً . لأنه لو‎ 
كان بيعها طلاقا لما خيّرها رسول الله يلت بعد العنق . ولكان نفس شراء‎ 
0 . "! عائشة لها طلاقا من زوجها‎ 





00 النساء أية 4؟ . ظ‎ )١( 

)١(‏ ممن قال إن بيع الأمة طلافها عبد الله بن مسعود » وسعيد بن المسيب ٠‏ والحسن بن أبي الحسن ؛ 
وأبي بن كعب ؛ وجابر بن عبد الله , وابن عباس في رواية عكزمة ؛ أن المراد بالآية ذواث 
الأزواج ٠‏ أي فهن حرام إلا أن يشتري الرجل الأمة ذات الزوج ٠‏ فإن بيعها طلاقها والصدفة ا 
طلاقها » وإن تورث طلاقها » وتطليق الزوج طلاقها ٠‏ [ 

قال ابن مسعود : فإذا بيعت الأمة , ونها زوج » فالمشتري أحق ببضعها , وكذلك المسبية » كل 
ذلك موجب للفرقة بينها » وبين زوجها . قالوا : وإن كان كذلك فلابد أن يكون بيع الأمة 
طلاقاً لها . ظ ظ 0 
قال القرطي قلت : وهذا يرده حديث بريرة ؛ لأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة ' 
وأعتقتها » ثم خيرها النبي مله وكانت ذات زوج . وفي إجماعهم على أن بريرة قد خيرت تحت 
زوجها مغيث بعد أن اشترتها عائشة ٠‏ لدليل على أن بيع الأمة ليس طلاقها . وعلى ذلك جماعة 
فقهاء الأمصار من أهل الرأي والحديث ٠‏ وألا طلاق لما إلا الطلاق . وقد احتج بعضهم بعموم 
قوله تعالى : < إلا ما ملكت أيمانكم » وقياساً على المسبيّات . وما ذكرناه من حديث بريرة 
يخصه . ويرده » وأن ذلك إنفا هو خاص بالمسبيات على حديث أنى سعيد . وهو الصواب 


خرن 


. والحجة للجمهور ما خرجه ابن أبي شيبة عن أبى سعيد الخدري « أن 
رسول الله كه بعث يوم حنين سرية فأصابوا حيا من العرب يوم أوطاس 
فهزموهم وقتلوهم وأصابوا د أزواج . وكان ناس من أصحاب رسول الله 
ا يلِنَهِ تأنُْموا من غشيانهن من أجل أزواجهن ٠‏ فأنزل الله عز وجل «# سين 
من النّساء إلا ما مَلَكَتْ انم "١4‏ وهذه المسألة هي أليق بكتاب الطلاق 
فهذه هي جملة الأشياء اللصححة للأنكحة في الإسلام » وهي ؟ا قلنا انان 
ثلاثة أجناس : صفة العاقد والمعقود عليها » وصفة العقد » وصفة الشروط في 
العقد . وأما الأنكحة التي أنعقدت قبل الإسلام ثم طرأ عليها الإسلام » فانم 
اتفقوا على أن الإسلام إذا كان منها معا - أعنى من الزوج والزوجة - وقد كان 
عقد النكاح على من يصح ابتداء القة علييا فى الأمك أن الأعلذم عه 
ذلك ء واختلفوا في موضعين : أحدههما : إذا انعقد النكاح على أكثر من أربع أو 
على من لا يجوز المع بينهها في الإسلام . واللوضع الثاني إذا أسلم أحدهما قبل 
الاخر. 
فأما المسألة الأول : وهي إذا أسم الكافر وعنده أ كثر من أربع نسوة أو 
أسم وغنده أخشان +:فان :الك 9) قال : تان متهن انها ومن الأحعين 


3 أيتها شاء » وبه قال الشافعي وأحمد وداود : وقال أبو حنيفة والثوري ‏ 2 


بن أبي ليل. : يختار الأوائل منهن في العقد » فإن تزوجهن في عقد واحد 
١‏ فرق. ببنه. “وبينهن 6 وقال أبن الماجشون.من أفحاتن مالك : : إذا أسلم وعمده 
أختان فارقها جميعاً ثم استأنف نكاح أيتهها شاء » وم يقل بذلك أحد من 
0 والحق إن شاء الله تعالى وخديث بريرة متفق عليه من رواية عائشة . 


)١(‏ الحديث أخرجة مسلم ١‏ انر( بنوغ الرام مع سيل السلام 90/6 ) وأوطالس :. : واد في ديار 
ظ عوازن . وأخرجه كذلك النسائي » وأبو داود » وأجمد . انظر ( نيل الأوطار 183/5 ) . 


0 في انسخة »2 دار الكتب الإسلامية ( فإن مالك ( والصواب ما اثبتناه م 


نخارنا 


أمحاتن ثاله :قي 00ب .زنيب اختلافيه عازه القياى للأتاي» ردنك اذه 
ورد في ذلك أثران : أحدهها : مرسل مالك « أن غيلان بن سلامة الثقفي أسم 
وعنده عشر نسوة أسلمن معه ء فأمره رسول الله يَلِتَةِ أن يختار منهن 
ادا »") الحديث الثاني : حديث فيس : 6 أنه أسلم على الأختين 5 
فقال له رسول الله ملت « اختر أيتهما شكت ١»‏ 0 

وأما القياس المحالف لمذا الأثر فتشبيه العقد على الأواخر قبل الإسلام 
بالعقد عليهن بعد الإسلام : أعني أنه 5 أن العقد عليهن فاسد في الإسلام 
كذلك قبل الإسلام وفيه ضعف . وأما إذا أسلم أحددهما قبل الآخر . وهي 
المسألة الثانية ثم أسم الآخر ء فإنهم اختلفوا في ذلك . 

فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي : أنه إذا أسامت المرأة قبله فإنه إن أسم 
في عدتها كان أحق با وإن أسل هو وهي فنكاحها ثابت لما ورد في ذلك من 





)١(‏ انظر ما ذكره المؤلف من مذاهب أقة ز نيل الأوطار 11/1 ) وأنظر ١‏ ( امغني 0/1 اللا 

(؟) حديث غيلان الثقفي تقدم تخريجه . وقد روأه أحجد » وأبن ن ماجة , والترمدذي » وقد تقدم 
الكلام فيه » فلا حاجة للإعادة . انظر ( التلخيص ١18/5‏ ) . 

59 الحديث الذي ذكره المؤلف أن قيس بن الحارث أسم على أختين .. ليس كا قال المؤلف » فإن 
هذا الحديث عن الضحاك بن فيروز عن أيه قال ه أسلت , وعضدي امرأنان أختان بر فأمرني 
الني ملت أن أطلق إحداهما » رواه الخخسة إلا النسائي وف لفظ الترمذي « اختر أيها. شئت » 
وكذلك رواه الشافعي » وأحمد » وابن , حبان » وصححه البيهقي » وأعله العقيلي » وغيره . انظر 
( التلخيص 1,67 ) و( نيل الأوطار 18١/1‏ ) . < ظ 
أنا ديف قارو قاض اله 56 ومع انه لبوق قا نهف الت 11 
فذكرت ذلك له . فقال : اختر منهن أربعاً » رواه أبو داود » وابن ماجة . 
قال الشوكاني : حديث قيس د بن الحارث » وفي رواية الحارث بن قيس في إسناده خمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى » وقد ضعفه غير واحد من الأنمة . وقال أبو القاسم البغوي : ولا أعم 
للحارث بين قيس حديثاً غير هذا . وقال أبو عمر النحري ار ا 0 
يأت من وجه صحيح . انظر ( نيل الأوطار 1716/1 ) . 


لقائل 


حديث صفوان بن أمية » وذلك « أن زوجه عاتكة ابنة الوليد بن المغيرة 
أسامت قبله » ثم أسلم هو فأقره رسول الله ينه على نكاحه » 7 قالوا : وكان 
بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته نحومن شهر. قال ابن شهاب : ول 
يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله ييه وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا 
فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقد زوجّها مهاجراً قبل أن تنقضي 
عدتها 9) , ظ 

وأما إذا أسم الزوج لذ إسلام المرأة فإنيم اختلفوا في ذلك » فقال مالك : 
إذا أسم الزوج قبل المرأة وقعت الفرقة إذا عرض عليها الإسلام فأبت : 
وقال الشافعي : سواء أسم الرجل قبل المرأة أو المرأة قبل الرجل إذا وقع 
إسلام التأخر في العدة ثبت النكاح 7 وسبب اختلافهم معارضة العموم للأثر 


. ) 180/1 رواه مالك في الموطأ . انظر ( 44/7 ) وانظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار‎ )١( 
. ) (؟) رواه مالك في الموطأ . انظر ( 045/7 ) و( م: 10 مع نيل الأوطار‎ 
0 قال ابن عبد البر في الأول ب‎ 
وشهر هذا الحديث أقوى من إسناده  إن شاء الله‎ ٠ أهل السير » وابن شهاب إمام أهلها‎ 
.) 2-2 المصدر‎ ( 
(؟) إذا أسلم وثني أ أو موسي , وم تسم أمراته » فرق بيلهها » وهو قول د‎ 
, وهو قول الحسن‎ ٠ فال يننظر بها قام المدة ؛ ومن فال بالقول الأول مالك بن أنس‎ 
. ومجاهد , وعطاء » وعكرمة , وقتادة , والحكم‎ ٠ وطاوس‎ 
. وقال الزهري يننظر بها العدة » وهو قول الشافعي , وأحمد‎ 
فإنهم قالوا في الكافرين. الذمّيّين : إذا‎ ٠ وأبو حنيفة » وأصحابه‎ ٠ وأما الكوفيون : وهم سفيان‎ 
, أسلمت المرأة . عرض على الزوج الإسلام فإن أَسل . وإلا فرق بينهها » قالوا : ولو كانا حربيين‎ 
فهي امرأته حتى تحيض ثلاث حيض » إذا كانا جميعاً في دار الحرب » أو في دار الإسلام وإن كان‎ 
فراعوا الدار‎ ٠ انقطعت العصمة‎ ٠» في دار الإسلام » والآخر في دار الحرب‎ 34 
فأسامت الزوجة , فذهب مالك وأحمد 0 الإقرف نإل نام‎ ٠ وإن كان الزوجان نصرانيّيْنِ‎ 
. العدة » وهو قول مجاهد اا الوثني تسم زوجته أنه إن أسم في عدتها فهو أحق با‎ 
» ومن العاماء من قال : يفسخ النكاح بينها » وهو قول طاوس وجماعة غيره » منهم عطاء‎ 
والحسن » وعكرمة ؛ قالوا : لا سبيل عليها إلا بخطبة . انظر ( القرطبي 18/18 ) و( نيل‎ 
. ) 188/5 الأوطار‎ 


1,0 


والقياس , وذلك أن عموم قوله تعالى : < ولا تَُسْسِكُوا بعِسَم الكَوافرٍ» (" 
يقتضي المفارقة على الفور . وأما الأثر المعارض لمقتضى هذا العموم ففا روي 
من أن « أبا سفيان بن حرب أسم قبل هند بنت عتبة امرأته » وكان إسلامه 
بمرٌّ الظهران , ثم رجع إلى مكة وهند ها كافرة » فأخذت بلحيته وقالت : 
اقتلوا الشيخ الضال » ثم أسامت بعده بأيام فاستقرا على نكاحها » 9 . وأما 
القياس المعارض للأثر فلأنه يظهر أنه لا فرق بين أن تسم هي قبله أو هو 
قبلها » فإن كانت العدة معتبرة في إسلامها قبل فقد يجب أن تعتبر في إسلامه 
أيضا قبل . 


. ١ الممتحنة أية‎ )١( 
. رواه مالك في الموطأ . وقد تقدم‎ )'( 
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خانق 
الباب الثالث 
في موجبات الخيار في النكاح 


الوه 550 امو ع و0 
المزوجة .. فيعقد فى هذا الباب أربعة فصول : ظ 
٠‏ الفصل الأول 
ظ في خيار العيوب 
اختلف العلماء في موجب الخيار بالعيوب لكل واحد من الزوجين . 3 
في موضعين : أحدهها : هل يرد بالعيوب أو لا يرد ؟ والموضع الغاني : | ؛ أذ 


قلنا إنه يرد فن أيها يرد . وما حك ذ واي 0 
والشافمي ام قالوا : العيوب كوحن اال ا الإمساك : وقال 


والآخر قيا س التكاح في ذلك 5 ابيه ؟ فأما 7 الصاحب الواره ف ذلك 


١ه خيارالفسخ يثبت لكل واحد من الزوجين لعيب يجده في صاحبه . روي ذلك عن عمر بن الخطاب‎ )١( 
وروي عن علي‎ ٠ وبه قال جابر » والشافعي » وإسحق , وأحمد . ومالك‎ ٠ وابنه . وابن عباس‎ 
«لاترد الحرة بعيب » وبه قال النخعي » والثوري » وعن ابن مسعود : لا ينفسخ النكاح‎ 
بعيب ؛ وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ء إلا أن يكون الرجل مَجْبوباًء أو عنيناً » فإن لامرأة‎ 

< الخيار. فإن أختارت الفراق » فرق الحام بينهها بطلقة » ولا يكون فسخاً , لأن وجود العيب , 


لا يقتضي فسخ النكاح كالعمى » والزّمانة » وسائر العيوب . انظر ( المغني 70/1 ) و( الكافي ‏ 


» أما العيوب التي يرد كل منهها صاحبه » فعند الشافعي‎ ) 1٠6 و( بدائع الصنائع ؟/‎ ) 0١ 
وإثنان يختصان‎ ٠ وأحمد مانية » ثلاثة يشترك فيها الزوجان » وهي الجنون » والجذام » والبرص‎ 
بالرجل » وهما الجب » والعنة » وثلاثة تختص بالمرأة » وهي الفتق » والقرن » والعفل » وقال‎ 


القاضي من الحنابلة هي سبعة 2 جيل القرن والتفل حيكا ولككنا .وهو الزتق ايض وقوم. . 


ينبت في الفرج :وض ذلك عن أهل:الأمنده وبثلة :عن أي :يكن :وذكرة أصحاب الشافعي 


0 
3-6 


١4 


فهو ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : أيما رجل تزوج امرأة وها جنون 
غرم لزوجها على وليها © . 
وأما القياس على البيع فإن القائلين بمبوجب اينار للعيب: ل لكات 
قالوا : النكاح في في ذلك شبيه بالبيع » وقال. المحالفون لهم : ليس شبيهاً بالبيع 
لإجماع المسامين على أنه لا يرد النكاح بكل عيب ويرد به البيع . وأما الموضع 
الثاني في الرد بالعيوب فإهم اختلفوا في أي العيوب يرد بها وفي أها لا يرد وفى 
حك الرد » فاتفق مالك والشافعي على أن الزن يكتون: هن أريفة عيسوت : 
الجنون والجذام والبرص وداء الفرج الذي يمنع الوطء : إِمًا قرن أو رَتَق في 
لمرأة أو عُنّةَ في الرجل أو خصاء » واختلف أصحاب مالك في أربع : فى السواد 
والقرع وبخر الفررج وبخر الفم ٠‏ فقيل ترد بها » وقيل لا ترد » وقال أبو حنيفة 
وأصحابه والثوري واس اياضيلاب : القرن والرتق 
فأما أحكام ارد فإن القائلين بالرد اتفقو قوا على أن الزوج إذا علم بالعيب قبل 
الدخول طُلّق ولا شيء عليه . 
واختتلفوا إن علم بعد الدخول والمسيس ٠‏ فقال مالك : إن كان وليها الذي 
وقال الشافمي : القرن عظم في الفرج هنع الوطء , وقال غيره : لا يكون في الفرج عظم , إفا 
هو لحم ينبت فيه ؛ وحكي عن أبي حفص أن العفل كالرغوة في الفرج هنع لذة الوطء . وقال 
أبو الخطاب : الرتق أن يكون الفرج مسدودا"'. والقرن ٠‏ والعفل لحم ينبت في الفرج ٠‏ وأما 
الفتق فهو انخراق ما بين مجرى السول » وتجرى الفي » وقيل ما بين القبل والدبر . وذكرها 
أصحاب الشافعي سبعة » أسقطوا منها الفتق ؛ ومنهم من جعلها ستة ٠‏ جعل القرن ٠‏ والعفل 
ظ شيئاً واحدأ ( المصدر السابق ) وعند مالك العيوب أربعة : الجنون : والجذام ٠‏ والبرص » وداء 
الفرج ويختص الرجل من داء الفرج بالجب , والخصاء » والعئة » والاعتراض ء وتختص المرأة ‏ 
بالقرن ؛ والرتق » والعفل » وبخر الفرج . انظر ( الكافي 0١‏ ) و ( قوانين الأحكام الشرعية 
ص7716 ) . / 
)١(‏ أثر عمر رواه مالك في الموطأ » والشافعي ٠‏ والدارقطني » وأخرجه سعيد بن منصور . قال 
الحافظ : رجاله رجال الثقات . انظر ( التلخيص ) و( بلوغ المرام ) و( نيل الأوطار) . 
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زوجها من يظن به لقربه منها أنه عام بالعيب مثل الأب والأخ فهو غار 
يرجع عليه الزوج بالصداق وليس يرجع عل المرأة بشيء » وإن كان بعيدأً 
رجع الزوج على المرأة بالصداق كله إلا ربع دينار فقط . وقال الشافعي : إن 
دغل لزفة الضداق كله بالملميين رولا رشوع اله طليها ولااهل ول 11 
وسبب اختلافهم تردد تشبيه النكاح بالبيع أو بالنكاح الفاسد الذي وقع 
فيه المسيس ؛ أعني اتفاقهم على وجوب المهر في الأنكحة الفاسدة بنفس 


. انظر الاتفاق إذا كان الفسخ قبل المسيس ( قوانين الأحكام الشرعية ص50؟؟ ) لمذهب مالك‎ )١( 
المذهب أحمد ء والشافعي » ولا مهر لامرأة سواء كان العيب في‎ ) 085 / ١ وانظر ( المغني‎ 
[ . الرجل » أو المرأة‎ 
. وإن كان الفسخ بعد الدخول ء فلها المهر؛ وعن أحمد روايتان : إحداههما : يجب المسمى‎ 
. والأخرى : مهر المثل بناء على الروايتين في العقد الفاسد . وبوجوب امهر الممى قال مالك‎ 
ظ‎ , ) 487 / ١ انظر ( الكافي‎ 
إستناد إلى العقد فصار كالعقد الفاسد . انظر‎ ٠ وقال الشافعي الواجب مهر المثل , لأن الفسخ‎ 
. ) 506 / 5 المغني‎ ( 
أما إذا علم بالعيب وقت العقد ؛ أو بعده » ثم وجد منه رضئ » أو دلالة عليه كالدخول بالمرأة ؛‎ 
أو تمكينها إياه من الوطء , ل يثبت له الفسخ  لأنه رضي بإسقاط حقه ء فسقط , 5 لو عم‎ 
, فرضيه » وإذا اختلفا فى العلم » فالقول قول من ينكره لأن الأصل عَدَمهُ‎ ٠ المشتري بالعيب‎ 
< . عند مالك ؛ والشافمي ؛ وأحمد‎ 
, وإذا علم بالعيب بعد المسيس » فيرجع على من غره » وبه قال الزهري ؛ وقنادة » ومالك‎ 
. والشافعي في القديم , وأحمد‎ 
ورواية عن‎ ٠ وبه قال أبو حنيفة . والشافمي في الجديد‎ ٠ وروي عن علي أنه قال : لا يرجع‎ 
. 17؛ ) لمذهب مالك‎ / ١ و ( الكافي‎ ) 601 / ١ أحمد » انظر ( المغني‎ 
وعند أبي حنيفة يؤجل العنين إلى سنة . لأن هذا العيب لا يوجب فوات المستحق بيقين ؛ فلا‎ 

يوجب الخيار كسائر أنواع العيوب بخلاف الجب ٠‏ فإنه يفوت المستحق بالعقد بيقين . انظر 
( بدائع الصنائع ؟ / ١٠699‏ ) . 

. وأما في جانب المرأة » فخلوها عن العيب ليس بشرط للزوم النكاح بلا خلاف بين أصحاب ألي . 
حنيفة » فلا يفسخ بشيء من العيوب الموجودة فيها ( المصدر السابق ) . 
أما مذهب أهل الظاهرء فلا ترد المرأة بشيء من العيوب » ولا ينفسخ النكاح » وكذلك إذا 
وجد في الزوج . انظر ( الحلى ١١‏ / /0؟ ) . 


١ ون“‎ 


السيس ٠‏ لقوله عليه الصلاة والسلام : « أيها امرأة تكحت بغير إذن سيدها 
فنكاحها باطل وها المهر بما استحل منها ١»‏ فكان موضع الخلاف تردد هذا 
الفسخ بين حم الرد بالعيب في اليبو » وبين حم الأنكحة الفسوخة : أعني 
بعد الدخول » واتفق الذين قالوا ب: يفسخ تكاح الينين أنه لا يفسخ حتى يؤجل 
سئقة تل ننه متها يقي عائق . واختلف أصحاب مالك في العلة التي من 

أجلها قصر الرد على هذه العيوب الأربعة » فقيل لأن ذلك شرع غير معلل , 
وقيل لأن ذلك مما يَخفى » ومَحْمل سائر العيوب على أنها ما لا تخفى » وقيل 
لأنها يُخافْ سرايتها إلى الأبناء » وعلى هذا التعليل يرد بالسواد والقرع » وعلى 
الأول يرد بكل عيب إذا عل أنه مما خفي على الزوج . 


حديث »هامر نكحت بغير إذن وليه فتكاحها باطل .. » تقدم تخريجه والكلام عليه في 


١6 
الفصل الثاني‎ 


واختلفوا في الإعسار بالصداق » فكان الشافعي يقول : تخير إذا لم يدخل 
بها » وبه قال مالك . واختلف أصحابه في قدر التلوم له , » فقيل ليس له في 
ذلك حدء وقيل سنة » وقيل سنتين » وقال أبو حنيفة : هي غريم من 
الغرماء لا يفرق بينهها ويؤخذ بالنفقة » ويها أن تمنع نفسها حتى يعطيها 
المهر (© . 
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على ما يراه الحام » ليس في ذلك حد ء إلا الاجتهاد » فإن قدرعليه ٠‏ وإلا فرق بينهها » وأتبعته 
بنصف الصداق دينا في وقته » ولا نفقة لها عليه . انظر ( الكافي 50١ /١‏ ) . [ 
وعند أحمد : إن أعسر الزوج بالصداق الحال قبل الدخول » فلها الفسخ » لأنه تعذر الوصول إلى 
عوض العقد قبل تسل المعوض » وإن أعسر بعد الدخول » فعلى وجهين مبنيين على منع نفسها » 
لما الفسخ , أو ليس لها الفسخ ٠‏ ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حام , ؛ لأنه مجتهد فيه اللو الام 
2/71 ). 
وعند أصحاب الشافعي إذا أعسر الزوج في الصداق » فلهم طريقان : منهم من قال : إن كان. 
قبل الدخول » ثبت لما الخيار في فسخ النكاح » وإن كان بعد الدخول » لم يجز الفسخ » لآن 
البضع صار كالمستهلك بالوطء » فم تفسخ بالإفلاس » ومنهم من قال : إن كان قبل الدخول 
ثبت الفسخ » وإن كان بعد الدخول ففيه قولان ٠‏ أنظر ( المهذب مع المجموع ١55 /١5‏ ) . 
أما الإعسار في النفقة » فإن الرجل » إذا منع امرأته النفقة لعسرته وعدم ما ينفقه عليها » فإن 
المرأة مخيرة بين الصبر عليه » وبين فراقه » وهو مذهب أحمد . وروي نحو ذلك عن عمرء وعلي » 
وأبو هريرة . وبه قال عبيد بن المسيب » والحسن . وعمر بن عبد العزيزء وربيعة » وحماد ؛ 
ومالك » ويحى القطان » وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي » وإسحق ٠‏ وأبو عبيد » وأبو ثور . 
وذهب عطاء ٠‏ والزهري والثوري » وابن شبرمة » وأبو حنيفة » وصاحباه إلى أنها لا قلك فراقه 
بذلك » ولكن يرفع يده عنها لتكتسب لأنه حق لها عليه » فلا يفسخ النكاح عنه كالدَيْنِ , 
وقال العنبري يحبس إلى أن ينفق . انظر ( المغني 7/ 07 ) . 
ودليل المهور قوله تعالى : ١‏ فَإِمْاك بمغروف أو تريح بإخسان » البقرة أية 8 وانظر 
( المجموع 1١6١ /١١/‏ ) ْ 
ومذهب الظاهرية : لا يفسخ النكاح بعدم كسوة , ولا بعدم صداق ء ولا بعدم نفقة . انظر 
( الحلى /١١‏ لاه؟ ) . 


"ا 


وسبب اختلافهم تغليب شبه النكاح في ذلك بالبيع أو تغليب الضرر 
اللاحق لامرأة في ذلك من عدم الوطء تشبيهاً بالإيلاء والعنة دواضا الإعسار 
بالنفقة فقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد وجماعة : يفرق 
بينها » وهو مروي عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب ٠‏ وقال أبو حنيفة 
والثوري : لا يفرق بينها ٠‏ وبه قال أهل الظاهر . وسبب اختلافهم تشبيه 
الضرر الواقع من ذلك بالضرر الواقع من العنة ؛ لأن ال جهور على القول 
بالتطليق على العنين حتى لقد قال ابن المنذر إنه إجماع . وربا قالوا النفقة في 
مقابلة الاستنتاع ٠‏ بدليل أن الناشز لا نفقة لها نا عند ألجمهور . فإذا ا يحد النفقة 
سقط الاسمتاع فوجب الخيار . 

وأما من لا برى القياس فإنهم قالوا قد ثبتت العصمة بالإجماع فلا تتحل 
إلا بإجماع أو بدليل من كتاب الله أو سئة نبيه فسبب أختلافهم يت 
استصحاب الحال اللبابي' ظ 


؟ن؟ ١‏ 
الفصل الثالث 
في خيار الفقد 


واختلفوا في المفقود الذي تجهل حياته أو موته في أرض لإسلام ٠‏ فقال 
مالك : يضرب لأمرأته أجل أربع سئين من يوم ترفع أمرها إلى الحام , فإذا 
انتهى الكشف عن حياته أو موته فجُهل ذلك ضرب لما الحام الأجل ؛ فإذا 
ائتهى اعندت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرأ وحَلْت ؛ قال : وأما ماله 
فلا بورث حتى يأني عليه من الزمان ما يعم أن المفقود لا يعيش إلى مثله 
غالبا ٠‏ فقيل سبعون ؛ وقيل ثمانون » وقيل تسعون ؛ وقيل مائة فين ضاب 
وهو دون هذه الأسئان » وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب ؛ وهو مروي 
أيضاً عن عثان وبه قال الليث ٠‏ وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري : لا تحل 
امرأة المفقود حتى يصح موته ' وقوهم مروي عن على وابن مسعود !" . 


, إذا غاب الرجل عن امرأته اا ا : أحدهها ؛ أن تككون الغيبة غير منقطمة‎ )١( 
يعرف خبره : : ويألي كتابه » فهذا ليس لامرأته أن تلزوج عند عند العاماء أجمعين , إلا أن يتمذر‎ 
. فينفسخ تكاحه‎ ٠ الإنفاق عليها من ماله , فلها أن تطلب الفسخ‎ 
وأجمعوا على أن زوجة الأسير . لا يموز لها أن تنكج غيره حتى نعم وفاته . وهو قول النخمي ؛‎ 
ومكحول والشافمي ؛ وأبي عبيد . وأبي ثور ؛ وإسحق ؛ وأصحاب‎ ٠ والزهري ؛ ويح الأنساري‎ 
. الرأي‎ 
, وإن أنسة لزي : ؛ فزوجته على الزوجية حتى تعلم موته , مه . وبه قال الأوزاعي‎ 
. وإسحق . وقال الحسن : إباقه طلاقه‎ ٠ والثوري ؛ والشافعي‎ 
فهذا ينقسم قسمين : أن تكون‎ ٠ ولا يُمْمِ له موضع‎ ٠ الحال الشالي : أن يُفْقَدَ » وينقطع خبره‎ 
فيبته ظاهرها السلامة كسفر التجارة في غير مهلكة » وإباق العبد , وطلب العم » والسياحة‎ 
وابن ألي‎ ٠ فتبقى الزوجية كذلك ما لم يثبت موته . روي ذلك عن علي وإليه ذهب ابن شبرمة‎ 
, وأبو حنيفة والشافعي في الجديد , وأحمد , وروي ذلك عن أبي قلابة‎ ٠ ليلى » والشوري‎ 

والنخعي وأبي عبيد . ظ 
وقال مالك , والشافعي في القديم : تتربص أربع سنين » وتعتد للوفاة أربعة أشهر» وعشرأ , 
وتحل للأزواج » لأنه إذا جاز الفسخ ٠‏ لتعذر الوطء بالعنة » وتعذرت النفقة بالإعسارء فلأن - 
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- :بوز هنا لتعذر المع أولى » واحتجوا بحديث عر في المفقود مع موافقة الصحابة له . 
ونقل أحمد بن أصرم عن أحمد : إذا مض عليه تسعون عاماً قسم ماله » وهذا د عق أن الوك 
متدعدة الوياة عم تاروع . قال أصحاب أحمد : فا يعتبر تسعين سنة من يوم ولادته ؛ ان 
الظاهر أنه لا يعيش أكثر من ذلك . ظ 
القسم الثاني : أن تكون غيبته الهلاك كن يفقد من بين أهله ليلا أو نهار » أو يخرج » فلا 
يرجع » أو يمضي إلى مكان قريب ء فلا يرجع » أو ينكسر بهم مركب » فيغرق بعض رفاقه , 
أو يفقد في مهلكه برية : فعند أحمد الظاهر أن زوجته تتربص أربع سنين » أكثر مدة المل » 
ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا » وتحل للأزواج » وهو قول عمر ء وعِثان » وابن عباس وابن 
الزبير» وبه قال عطاء . وعمر بن عبد العزيزء والحسن والزهري ٠‏ وقتادة » والليث » وعلي 
ظ ابن المديني » وعبد العزيز بن أبي سالة » ومالك » والشافعي في القديم , إلا أن مالك قال : 
لا يننظر من يفقد في القتال . ظ 
وقال سعيد بن المسيب في امرأة الفتود بين الصفين : تريس سنة» لأن غلبة لاك ههنا سنة. 
أكثر من غلبة غيره الوجوة سبيه ‏ ” 
ونقل عن أحمد أنه قال : كنت أقول : إذا تربصت أربع سنين ثم اعندت أربعة أشهر » وعشراً . 
تزوجت » وقد ارتبت فيها وَهبْت الجواب لما اختلفوا الناس فيها » فكأني أحب السلامة . 
فلل ابن داه + وخدا عرفل جل الرجوع 14 اله اوبعل التوع ؛ ويكون الذهب ما قال 
أولاً . 
ال أ لة » واخمي» ثور »وين أ اي ٠‏ وان شوم وأ نين » والشاضي ف 
الجديد : لا تتزوج امرأة المفقود » حتى يتضح موته » أو فراقه .لما روى المغيرة أن الني َه 
قال : « أمرأة المفقود امرأته حتى يأتي زوجها » . وروى الحم , وحماد عن علي : لا تتزوج امرأة 
المفقود حتى يأتي موته أو طلاقه لخدي وول امريد سر كين يه لحر الوار 
ظاهر غيبته السلامة . ظ ا 
وحجة أصضحاب القول الأول ما رواه الأثرم » والجوزجاني بإسنادهما عن عبيد بن عمير قال : 
« فقدَ رجل في عهد عمرء فجاءت امرأته إلى عمرء فذكرت ذلك له ء فقال انطلقي » فتربصي 
أربع سنين » ففعلت », ثم أتته » فقال : انطلقي , فاعْتَدّي أربعة أشهر وعشراً » ففعلت » ثم 
أتته » فقال : أين ولي هذا الرجل ؟ فقال : طلقها » ففعل » فقال لما عمر انطلقي » فتزوجي 
من شئت فتزوجت »ء ثم جاء زوجها الأول » فقال عمر : أين كنت ؟ قال : يمير المؤمنين 
استهوتني الشياطين » فوالله ما أدري في أي أرض الله كنت كنت عند قوم ولتفندونق بت 
اغتزاهم منهم قوم مسامون ٠‏ فكنت فيا غنوه » فقالموا لي : أنت رجل من الإنس » وهؤلاء من 
الجن ء فالك ء ومالهم ؟ فأخبرتهم خبري » فقالوا : بأي أرض الله تحب أن تصبح ؟ قلت 
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والسبب في اختلافهم معتارقية النتميعا بن امال للفسانن م .وذلك أن 
استصحاب الحال يوجب أن لا تنحل عصة إلا بموت أو طلاق حتى يدل 
الدليل على قيرةلك .دما النساس :فهو تقييية الخو اللاشى امنا من شيغه 
بالإيلاء والعنة ٠‏ فيكون لها الخيارك يكون في هذين والمتقنودون عند 
املك هن 5 عاك ارس : مفقود في أرض الإسلام وقع الخلاف فيه ء 
ومفقود في أرض الحرب » 'ومفقود في حروب الإسلام َ أعني فها بيلهماء 
ومفقود في حروب الكفارء والخلاف عن مالك وعن أصحابه في الثلاثة 
الأضناف :من المفقودين كثير فاضا المفقود في بلاد الحرب فحكه عندهم حم 
الاسية لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله حتى يصح موته » ما خلا أشهب » فإنه 
حك له بحر المفقود. في أرض المسامين . وأما المفقود في حروب المسامين فقال : 
إن حكه حك المقتول دون تلوم » وقيل واد له ب جو ليان 080 
كانت فيه المعركة :وقربه وأقصص الأجل في'ذلك سنة ٠.‏ 

وأما المفقود في حروب الكفار ففيه في المذهب أربعة أقوال : قيل حكه 
حك الأسيرء وقيل حككه حك المقتول بعد تَلَوْ سنة ‏ إلا أن يكون بموضع 
لا يخفى أمره فيحك له بحم المفقود في حروب المسامين وفتنهم » والقول الثالث 
أن حككه حك المفقود في بلاد المسامين » والرابع حكنه حك المقتول في زوجته, 
وحم المفقود ف 9 المسامين في ماله أعني يعمر وحينكئذ يورث » وهذه 
الأقاويل كلها مبناها على تجويز النظر بحسب الأصلح. في الشرع » وهو الذي 
يعرق بالفسانن الرسل »وبين العلناء فيه اعتلان: : أعني بين القائلين - 
بالقياس 


عي عي ا 





بالمدينة هى أرضى » فأصبحت » وأنا أنظر إلى الحرة » فخيره عمر إن شاء امرأته وإن شاء . 

المدات فاختار الصسداقن ررقال 4 قد فيلك والاضاعة لك قنها: : 

< قال أحمد : ويروى عن عمر من ثلاثة وجوه . انظر ( المغني 68/7؛ ) وما بعدها . وانظر ( الكافي : 
5807/١‏ ) وما بعدها لمذهب مالك . ظ 


ه١١‏ 
الفصل الرابع 


واتفقوا على أن | الأمة 5221 لما الخيارء واختلفوا إذا 
عتقت تحت الحر هل لها خيار أء م لا ؟ فقال مالك والشافعي وأهل المدينة 


والأوزاعي وأحمد .والليث : لا خيار لما . وقال لوعي والشوري :لما 


الخيار حرأ كان أو عبداً ( . 


7 اختلافهم تعارض النقل في حديث بريرة » واحتال العلةالموجبة 
أن. يكون الجبر الذي كان في إنكاحها بإطلاق إذا كانت أمة » أو الجبر 

على تزويجها من عبد . فن قال : العلة الجبر على النكاح بإطلاق قبال : تخير 
تحت الحر والعبد ء ومن قال الجبر على تزويج العبد فقط قال : تخير تحت 
العبد فقط . وأما اختلاف الل" فإنه رؤي عن ابن عباس أن زوج بريرة كان 


عبداً أسود 


ودوك عن عائشة ة أ ن زوجها كان حرأ 0( وك النقلين ثابت عند 


)١(‏ قال ابن قدامة 0 أقل العم على أنه إذا أعتقت الأمة وزوجها عبد ٠‏ فلها الخيارء ذكر هذا 

ابن المنذر» واين عبد البر وغيرهما ء والأصل فيه خبر بريرة . 
وإن عتقت تحت حرء فلا خيار لها . وهو قول ابن عمرء وابن عباس » وسعيد بن المسيب ٠‏ 
والحسن ٠‏ وعطاء ء وسلهان بن يسارء أي قلابة » وابن أني ليل » ومالك ٠‏ والأوزاعي » 
والشافعي » وإسحق » وأحمد » وهو قول الجمهور . 
لقنا لناوسن ف ولق سهريق وول اق » واسقعن ور وطااة اين لان لوقا » وأبو 
حنيفة إلى أن لها الخيار . انظر ( المغنى 6055/5 ) و ( نيل الأوطار 17/16 ) و ( سبل السلام '/ 
١ [ .) ١14‏ 

حديث بربرة عن عائثة ٠‏ أن بريرة كانت تحت عبد فاما أعتقتها قال لما رسول الله مَكِح : 
« اختاري , فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبدء وإن شئت أن تفارقيه» رواه أحدء 
والدارقطني ورواية أنه كان عبداً ثابتة عن طريق أبن عمر عند الدارقطني والبيهقي قال : 


١ /؟‎ 


أصحاب الحديث » واختلفوا أيضاً في الوقت الذي يكون لما الخيار فيه » فقال 
مالك والشافعي : يكون لها الخياز ما لم يمسها ء وقال أبو حنيفة : خيارها 

على المجلس ٠»‏ وقال الأوزاعي : إنما فط خيارها بالسس إذا عللت أن 
الى ب 





كان زوج بريرة عبداً . وفي إسناده ابن أبي ليلى وهو ضعيف » ومن طريق صفية بنت أبي 
عبيد عند النسائي والبيهقي ياسناد صحيح ا كا لوو الي 
ذاوفين بغطاء .ين أن عند :عن تمر الكدي « أن الني مَتَعِ قال لبريرة لما عتقت : قد عتق 
بُضْعُك معك » فاختاري » ووصل هذا المرسل الدارقطني من طريق إبان بن صالح عن هشام 
عن أبيه عن عائشة وهذه الرواية مطلقة » وليس فيها ذكر أنه كان عبداً » أو حرأ والذي ثبت 
من طريق ابن عباس ٠‏ وابن عمر » وصفية بنت ألي عبيد أنه كان عبد » ول يرو عنهم 
ما يخالف ذلك . 

وثبت عن عائشة من طريق القاسم » وعروة أنه كان عبداً » ومن طريق الأسود أنه كان حرأ , 
ورواية اثنين أرجح من رواية واحد على فرض صحة الميع » فكيف إذا كانت رواية الواحد 
معلولة بالاتقطاع كا قال البخاري ؟ وروي عن البخاري أنه قال : هي من قول الحم . 

وحديث عائشة رواه النسائي » وابن حبان » والطحاوي » وابن حزم . قال الطحاوي : يحمل أن 
يكون من كلام عروة . قال الحافظ : وقع التصريح بذلك في سنن النسائي . وقال أبن 
حزم : يحقِل أن يكون من كلام عائشة » أو من دونها ‏ والتخيير ثابت في الصحيحين من 
حديث عائشة من طرق . وقال الدارقطني : لم تختلف الرواية عن عروة عن عائشة أنه كان 
عبداً » قال النووي : يؤيد قول من قال : كان عبداً قول عائشة كان عبدأ . وهي صاحبة 
القصة . انظر ( التلخيص ؟/ ١178‏ ) و(نيل الأوطار175/1 ) و( سبل السلام ) . 

)١(‏ قال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة » وأجد » ولهادوية » وهو قول للشافمي إن لها الخيارما م 
تمكن نفسها من زوجها ء أو يعتق » فإن مكنت زوجها منها : أو عتق » فليس لا الخيار . قال 
به سلمان بن يسارء ونافع ٠‏ والزهري » وقتادة وللشافعي قول ا على الفور» والقول 
الثالث د انافك تن تلك : من مجلسها ء وهذان 
القولان للحنفية 
قال الشوكاني » والقول الأول هو الظاهر لإطلاق التخيير لها إلى غاية تمكينه من نفسها . ويؤيد 
ذلك ما أخرجه أحمد عن الني يبت بلفظ « إذا أعتقت الأمة » فهي بالخيار ما لم يطأها ء إن - 
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5 35 ال ون للها ؛ فلا خيا ها ووولةاستي نزافه وار رواية نوقلق 3 
0 . وطئك فلا خيار لبك » انظر ( القني 7<:/9) و( نيل الأوطبار 176/8 ]:و( سيل السلام . 
11/5 ) . 00 


وها 
الباب الرابع 


في حقوق الروجية 


واتفقوا على 0 من حقوق الزوجة على الزوج النفقة والكسوة لقوله 0 


تعالى : ١‏ وعلى المولود له رِذْقَهُنَ وكِسْوَّتَهُنَ بالمعروف 74" الآية . ولا 


ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام : « ولهن علي رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف » 7) ' ولقوله لهند « خذي ما يكفيك وَوَلَدَكَ بالمعروف » "2 . فأما 


النفئقة فاتفقو تفقوا على وجوها 5 واختلفوا في ء في أربعة مواضغ : في وقت ياه ظ 


ومقدارها » ولن تجب ؟ وعلى من تجب ؟ فأما وقت وجوها فإن مالكاً قال : 
لا تجب النفقة على الزوج حتى يدخليها أن يُدْعى إلى الدخول بها وهي ممن 
توطأ وهو بالغ » وقال أبو حنيفة والشافعي : يلزم غير البالغ النفقة إذا كانت 


هي بالغاً . وأما إذا كان هو بالغاً والزوجة صغيرة فللشافمي قولان : أحدهما 


مثل قول مالك » والقول الثاني أن لها النفقة ياطلاق 9 .. 


)١(‏ البقرة 0 ظ ظ 

هنا جزه من كلاه يك في حجة اودع من نيت جارين عبد ال أخرجه سل في سحيحه 
في كتاب الحج . ْ 

(5) لفظ الحديث عن عائشة أم المؤمنين رضي المي الع أن 00 قالت : يا سول الله إن أبا 


سفيان رجل شحيح ؛ وليس يمطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه » وهو لا يعل . 


فقال :ه خذي ما يكفيك . وولدك بالمعروف » رواه الل د او منتقى الأخبار : 


مع نيل الأوطار )2 . 


. وهند هذه » هي بنت عتبة بن روبعة ' والرواية 117 في رواية للبخاري بنع 


الصرف . ظ 
وأ بو سفيان 5 : صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بسن عبد مناق . وسؤال هند كان عام 
اليم 00 

(؟) انظر ذهب مالك ( الكافي 0١‏ ) 5 ذكره الوات وهو مدعب أجد انر( الني 
ولع 7 0 


واد الخاس إذا عت سنوة 1 00000 ؛ففيه قولان : أحدهها : تجب فيه النفقة لأن 


ل 


ا خنلاقي 3 النفقة لمكان يد أو م 0 حبوسة على از لز وج 


وأن ذلك 5 0 1 97 3 الزوجة ! وأن لك يختلف 
5-57 اختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال » ٠‏ وبه قال أبو خنيفة » وذهب 


الشافمي إلى أنه مقدرة ' فعلى الوسر مدان ' وعلى الأممط 00 فك ٠‏ وعلى 





العسر مدا" . 
ومين اختلافهم > رده 1 النفقة . 0 0 الباب على الإطعام. في الكفارة 
+ 00 . وذلك 5 أن الكسوة ع تحدودة وأن ما 


ليت ف مب" رمز عل الو انة خادم لزوجة إن 


5 ايا لك لي اي : اعد مط لاه سات كت ران اي انا 
النفقة . وبه قال مالك وأبو حنيفة » واختاره المزني قال صاحب الجموع : وهو الصحيح لأن 
الامتتاع متعذرعليه » فم تجب عليه النفقة الو نشزت وإن كان الزوج صعب ؛ والزوجة 

كبيرة » ففيه قولان . انظر ( المجموع 180/10 ) . 7 5ب 
وعند أبي حنيفة » إذا كان يجامع مثلها , ٠‏ فلها النفقة » وأما إذا لم يجامع مثلها . تلاك بدت 
الزوج © فإنه لا نفقة لها ؛ لأنه لا يكن الاستتاخ م وكذلك الريضة التي لا يكن :ويلوؤها . 
. وله أن يزدها إلى بيت أهلها إن شاء . . 

وإن كانت الضغيرة ة من ينتفع 9 بالخفة : أو يمان ١‏ وكذلك ا فأمسكها في 
بيتها ؛ فلها النفقة ' لأنه رضي بالحبس القاصر أنظر ( تحفة الفقياء ). ٠‏ 

ساي ..النفقة على مقذار حال الرجل من عسره » ويسره ما كان معروفاً من مثله 

. انظر ( الكافي ,52/١‏ ) . 8 

3 0 اواحيية وأحمد . وققال الشافعي : نفقة المقتر مد بمد النبي مُه » وعلى الموسر 
هدان » لأن أكثر ما أوجب الله سبحانه للواحد مدين في كفارة الأذى . وعلى المتوسط مد 
ونصفنة . أنظر( المغي 510/7 غ وانظر ( القزظبي 77١/18‏ ) ولعل الصواب مع من قال : تقندر 

بقدار حال الرجل » لأننا كا نعرف أن الزمان » والمكان لما دورهما في مقدار النفقة » وهذا 


كهل 


الذين أوجبوا النفقة على خادم الزوجة على م تجب نفقته ؟ فقالت طائفة : 
ينفق على خادم واحدة » وقيل على كان إذا كانت المرأة ممن لا يخدمها إلا 
خادمان وبه قال مالك وأبو ثور(" . ولست أعرف دليلاً شرعيا لإيجابٍ 
النفقة على الخادم إلا تشبيه الإخدام بالإسكان . فإنهم اتفقوا على أن الإسكان 
: . للنص الوارد في وجوبه لامطلقة الرجعية » وأما لمن تجب النفقة 

تفقوا على أنها تجب للحرة الغير ناشز . واختلفوا في الناشز والآمة . فأما 
و شز فالمهور على على أنها لا تجب لها نفقة » وشد قوم فقالوا تجب ها 
النفقة 9 . 


وسبب الخلاف معارضة العموم لنغهوه . وذلك ' نه 5 عليه الصلاة . 


والسلام « ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » يقتضي أن الناشز وغير 
الناشز في ذلك سواء ٠‏ والمفهوم من أن النفقة هي في مقابلة الاستتاع يوجب 


)١(‏ إن كانت المرأة ممن لا تخدم نفسها » لكونها من ذوي الأقدار » أو مريضة وجب لما خادم لقوله 
تعالى ا يابيوم ليع لوا الو اواو توا 0 
وقال مالك : إن كان لا يصلح للرأ إل أكثر ن خم في أن تق ىأرم واد ظ 
وده قال ا لوق . انظر ( المغني /ا/رذكة ) . ش : 0" 

3( اللشؤاز معناه : معصية الزوجة ا له الشرع واضلة بن اللا ات مه : 
0 اموي اك أن الناشز ب و 0 
اله وبع ويابلا ور : 0 
وحماد ء ومالك ٠‏ والشافعي » والأوزاعي » وأبو حنيفة » وأحمد » وأبو ثور. ١‏ 
وقال الحك لها النفقة . قال ابن المنذر : لا أعلم أحداً خالف هؤلاء إلا الحم 05 
نشوزها ٠‏ لا يسقط مهرها فكذلك النفقة . انظر ( المغني 7717/17 ) . 
وخالف كذلك ابن القامم من المالكية . ٠‏ فقال : تجب للا النفقة انظ( الكاقي 30/0 ) لمذهب 
مالك . 


تسل 


أن لا نفقة للناشز . وأما الأمة فاختلف فيها أصحابٍ مالك اختلافاً كثيراً : 
فقيل : ما النفقة كالحرة » وهو المشهور ء وقيل لا نفقة لما وقيل أيضاً إن 
كانت تأتيه فلها النفقة ء وإن:كان يأتيها فلا تفقة لما ء وقيل لما النفقة في 
ظ لوقت الذعة نأتنه » وقبل بإن"“كان الزوج حرا غعييه النفقة » وإن كان عدا 
. فلا نفقة عليه © . 


وسبب اختلافهم حامر للقياس بالذلنك أن العموم يقتضي لما 
555 النفقة » والقياس يقتضي أن لا نفقة لما إلا على سيدها الذي 
يستخدمها » وتكون النفقة بينها لأن كل واحد منهها ينتفع بها ضربا من 
الاتتفاع ٠‏ ولذلك قال قوم : عليه النفقة في اليوم الذي تأتيه . وقال ابن 
حبيب : يح على مولى الأمة المزوجة أن تأتي زوجها في كل أربعة أيام . وأما 
على من تجب ء فاتفقوا أيضاً أنها تجب على الزويج الحر الحاضر » واختلفوا في 
العبد والغائب . فأما العبد فقال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل 
الع أن على العبد نفقة زوجته . وقال أبو| الصعي هد أصحاب مالك : 
لا نفقة عليه 0 . 1 


)١(‏ قال اين قدامة تقلا عن اين الذر: الي ليرا ن غلك العين 
نفقة زاجته ل ا ل ل ل د 
000 5 

وحكي عن مالك أ الس الى عليه فكي لأن النفقة مواساة وليس هومن أهلها ٠‏ لذلك 
0 لا تجب عليه نفقة أقاربه » ولا زكاة ماله . انظر ( المغني 553/7 ) . ظ < 
0 تالا يعارذ تن بتر جد رديه واوا ال انه لفق لواش طن ديف 
ظ مقامها عنده عند أحمد » وهو أحد قولي الشافمي . وقال في القول الآخر : .لا نفقة لما على 
. الزوج » لأنما لم تمكن نفسها في جميع الزمان . انظر ( المصدر السابق ) وعند مالك أن على العبد 
1 نفقة زوجته » إذا كانت حرة » إما إذا كانت أمة دعتدنة م 
الشرعية ص6" ) . ظ 

ان انظر لقول ابن لاي ا 


لهل 


: وسبب الخلاف معارضة العموم لكون العبد محجوراً عليه في ماله 57 
الغائب فالمهور على حون النقة طايية وقال أحو خرف لا عب إلا 
يايجاب السلطان . وإنما اختلفوا فين القول قوله إذا اختلفوا في الاتفاق » وسيأقي ‏ 
ذلك في كتاب الأحكام إن شاء الله . وكذلك از تفقوا على أنه كتوق 
الزوجات العدل بينهن في القسم لما ثبت من قممه مَِمٌ بين أزواجه ولقوله 
عليه الصلاة والسلام : « إذا كان للرجل امرأتان فال إلى إحداههما جاء يوم 
القبافة وال عقيه مائل» 63 :ولا تبك د أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أ راد 


السفر أقرع بينهن » () واختلفوا في مُقَامِ الزوج عند البكر والثيّب 0 
يحتسب به أو لا يحتسب إذا كانت له زوجة أخرى ؟ فقال مالك والشافعي 
وأضخابن) : يقم عند البكر سبعاً وعند الثيب ثلاثاً » ولا يحتسب إذا كان له 


امرأة أخرى بأيام التي تزوج ٠‏ وقال أبو حنيفة : الإقامة عندهن سواء بكرأ 
كانت أو ثيباً ٠‏ ويحتسب بالإقامة عندها إن كانت له زوجة ة أخرى 9 . 


)١(‏ الحديث رواه الخمسة عن أبي هريرة ا 
(؟) حديث القرع متفق عليه . انظر ( منتقى الأخبار 6/1؟ ) . 
(؟) قال الحافظ : قال ابن عبد البر : جمهور العاماء عل أ تنه نعم لزاه ييل الزقنات ونا 
عنده زوجة » أم لا ٠‏ وحكى النووي أنه يستحب إذا لم يكن عنده غيرها » وإلا فيجب » وهذا | 
يوافق كلام أكثر الأصحاب . واختارالنووي ألا فرق » وإطلاق الشافعي يعضده . انظر ( الفتح 2 
5 ) وقال ابن قدامة : مق تزوج صاحب النسوة امرأة جديدة قطع الدور » وأقام عندها 
سبعاً » إن كانت بكرا » ولا يقضيها للباقيات » وإن كانت ثيباً أقام عندها ثلاثأ » ولا يقضيها 
إلا أن تشاء هي أن يقم سبعاً فإنه يقم عندها » ويقضي امميع للباقيات » روي ذلك عن 
سوس اع لس و إسحق » وأبو عبيد » وابن المنذر» 
ا د الب ل ار ب ل 
ثلاث » وللثيب ليلتان » ونحوه عن الأوزاعي . وقال الحم » وحماد » وأبو حنيفة : لا فضل 
للجديدة في القسم » فإن أقام عندها شيئاً حار باجام انهلا بد خرانيي وصاوها 
كا لو أقام عند الثيب سبعا . انظر ( المغني 54/7 ) . 


اهن 


وسبب اختلافهم معارضة حديث أنس لحديث أم سامة » وحديث أنس 
0-2 : « أن البي 2 كان إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا ؛ وإذا تزوج ‏ 
الثيب أقام عندها ثلاث 2١»‏ وحديث أم سامة هو« أن الني ميتم تزوجها 
فأصبحت عنده فقال : ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبّعْت عندك 
وسبعت عندهن وإن شئت تَلْنْتَ عندك ودرت فقالت : ثلث » 7" وحديث 
أم سامة هو ثَلْتْ متفق عليه خرجه مالك والبخاري ومسم » وحديث أنس 
حديث بصري خرجه أبو داود » فصار أهل المدينة إلى ما خرجه أهل البصرة ؛ 
وصار أهل الكوفة إلى ما خرجه أهل المدينة . واختلف أصحاب مالك في هل 
مقامه عند البكر سبعاً وعند الثيب ثلاث واجب أو مستحب ؟ فقال ابن 
القاسم : هو وأجب : وقال أبن عبد الحم : يستحب !" . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري » ومسل عن أبي قلابة عن أنس . انظر ( البخاري مع فتح الباري 
1/9 ) قال ابن قدامة : لو شئت لقلت : إن أنسأ رفمه إلى رسول الله َع » ولفظه قال أنس 
. « من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً , ثم قم وإذا تزوج الثيب أقام 
عندها ثلاثاً ممم قسم » . 
0س( حديث أم سامة روأه أجد , 00 ١‏ وأبو داود » وابن ماجة » ورواه الدارقطني . انظر ( منتقى 
الأخبار مع نيل الأوطار 41/6؟ ) وقد ذكر المؤلف أن الحديث متفق عليه » والصحيح ا 
يخرجه البخاري ولكن تفرد به مسلم . 
وذكر أن حديث أنس أخرجه أبو داود . والصحيح أنه أخرجه البخاري » 5 انظى مسن 
الأخبار) .2 
(؟) انظر هذا الاختلاف في الذي ذكره لمؤاف ) الكافي 0١‏ المذهب مالك قال المحافظ : يكره 
أن يتأخر في السبع » أو الثلاث عن صلاة الماعة وسائر أعمال البر التي كان يفعلها » نص عليه 
الشافعى » وقال الرافعي : هذا في النهار ء وأما في الليل » فلا » لأن اللندوب لا يترك له 
الواعن: .: وقال أبن دفيق العيد أفرط بعض الفقهاء » فجعل مقامه عندها عذراً في إسقاط 
. المجعة » وبالغ في التشنيع » وأجيب بأنه قياس قول من يقول بوجوب المقام عندها ء وهو قول. 
الشافعية » ورواه ابن القاسم عن مالك » وعنه يستحب » وهو وجه للشافعبة فعلى الأصح 
يتعارض عنده الواجبان » فقدم حق الآدمي. هذا توجيهه » فليس بشنيع ٠‏ وإن كان موجوحاً . 
. وتجب الموالاة في السبع » وفي الثلاث » فلو فرق » م يحسب على الراجح ٠‏ لأن الحشية لا تزول 


1) 


وسبب الخلاف حمل فعله عليه الصلاة م على الندب أد على 
الوجوب : ظ ظ < ظ 

أن حقوق الزوج على الزوجة بالرضاع وخدمة'البيك على أختلاف يينهه 
في ذلك » وذلك أن قوماً أوجبوا عليها الرضاع على الإطلاق » وقوم لم يوجبوا 
ذلك عليها بإطلاق وقوم أوجبوا ذلك على الدنيئة ولم يوجبوا ذلك على 
الشريفة » إلا أن يكون الطفل لا يقبل إلا له . اوعوسيوودد 
مالك © . 


وسبب اختلافهم هل آية الرضاع متضنة حم الرضاع : أعني إيجابه » أو 
متضنة أمره فقط ؟ فن قال أمره قال : لا يجب عليها الرضاع إذ لا دليل هنا 
على الوجوب ؛ ومن قال تتضمن الأمر بالرضاع وإيجابه وأنها من الأخبار التي 
مفهومها مفهوم الأمر قال : يجب عليها الإرضاع . وأما من فرق بين الدنيئة 
والشريفة فاعتبر في ذلك العرف والعادة . وأما المطلقة فلا رضاع عليها إلا أن . 
لا يقبل ثدي غيرها فعليها الإرضاع وعلى الزوج اجر ارضاح ٠‏ هذا إجماع 


بهثثملا قزق بن اللارة وو لاسن 52 اي عل التصتدامن الخرة ؛ ويجبرالكسر : أنظار 
( الفتح و/9ه؟ ) . 
)١(‏ إذا ولدت ولدأ » وجب عليها أن تسقيه اللبا حتى يروى » لأنه لا يعيش إلا بذلك . فإن كان 
للطفل مال وجبت أجرة الرضاع في ماله . كا تجب نفقته » إذا كان كبيراً في ماله » وإن ل 
. يكن مال وجبت أجرة إرضاعه على من تجب عليه نفقته لو كان كبيراً لقوله تعالى : ١‏ فإن 
أرضعن لكم فآتوفن أَجُورَهْنَ > ولا يجب إرضاعه إلا في حولين لقوله تعالى < والوالدات يُرْضِمْنَ 
أولادفُنَ حَوْلَيْن كمِلَين لمن أراد أن يتم الرضاعة » وإن كان الولد من زوجته ء والأب ممن 
يجب عليه نفقته » لم تجبر الأم على إرضاعه . وبه قال أبو حنيفة » وأحمد » وهو قول الشافعي ٠.‏ ' 
وقال أبو ثور : تجبر على إرضاعه » وعن مالك روايتان : إحداهما : كقول أبي ثور . والقانية : 
وهي المشهورة عنه إن كانت شريفة ل تجبر على إرضاعه , وإن كانت دنيّة » أجبرت على 
إرضاعه . انظر ( المجموع 117/17 ) وانظر ( الكافي 555/١‏ ) لمذهب مالك . ولعل الصواب 
أصحاب القول الثاني . والله أعلم . 


وهل ظ 
لقوله سبحانه وتعالى : + فإِن أَرْضَعْنَ لم فآتومُن أَجُورَهُْنَ 24" والمهور 
على أن الحضانة للأم إذا طلقها الزوج وكان الولد 3 لقوله عليه الصلاة 


والسلام « من قَرَّقَ بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبّته يوم 
القيامة » 7 ولأن الأمة والمسبية إذا لم يفرق بينها وبين ولدها فأخص بذلك 


الحرة ' 
0 إذا 5 الولد - حد 55 فقال قوم : بخرء ومنهم الشافعي 5 


+ الطلاق أية‎ )١( 

ا سان للم عع ته من الفقهاء » وليس هو قول الجهور 5 ذكر المؤلف . انظر ( المغني 
0 ) وانظر ( نيل الأوطار 514/1 ) وحديث «٠‏ من فرق بين والدة » وولدها .. » قال 
الحافظ : رواه أحمد عن أبي أيوب ٠‏ والترمذي » وحسنه » والدارقطني ٠‏ والحام » وصححه ء وفي 
إسناده يح بن عبد الله الغافري » مختلف فيه » وله طريق أخرى عند البيهقي غير متصلة , 
لأنها من طريق العلاء بن كثير الإسكندراني عن أبي أيوب ولم يدركه » وله طريق أخرى عتد 
الدارمي في مسنده في كتاب منه انظر ( التلخيص ) وقد استدل الفقهاء بهذا الحديث على حرمة 
التنفريق بين الأمَة » وولدها في البيع انظر ( نيل الأوطار 185/5 ) ولكن الأأفة احتجوا 
بوجوب الحضانة لما بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص « أن امرأة قالت : 
يارسول الله إن ابي هذا كان بطني له وعاء » وحجري له حواء » وثدبي له سقاء ٠‏ وزع أنوة 
أن ينزعه مني » فقال : أنت أحق به ما ل.ت تنكحي » روأه ه أحمد ء وأبو داود » والبيهقي » 
والحام ء وصححه ء وهو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لعرسيق 
| الأخبار مع نيل الأوطار ١11/1‏ ) وانظر ( التلخيص ١/6‏ ). ظ 
قال الحافظ : وقع في الأصل ابن عمر بضم العين , ٠‏ وهو وهم , 50000 

0 اا . بطلت حضانتها » وبه قال مالك , والشافعية » والحنابلة 5 

ر : أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلل » قضى به شريح ٠‏ وحكي عن الحسن أنها 
كايا -خزهز وروت ذلك عن عثان ٠‏ وقال يه ابن حزم . انظر ( نيل الأوطار 53/1  )‏ 
و( الغني 776/1 ) . ظ ظ 
واحتجوا بما روي أن معلل تروحث بالني يل وبقي الها ا فاقيا : ونوية ابنة 
اميد و 0 0 


قل 


واحتجوا بأثر ورد في ذلك ٠‏ وبقي قوم على الأصل لأنه لم يصح عندم هذا 
الحديث » والمهور على أن تزويجها لغير الأب يقطع الحضانة لما روي أن 
رسول الله ملت قال « أنت أحق به ما لم تنكحي ١»‏ ومن م يصح عنده هذا 
الحديث طرد الأصل . (١‏ ( وأما نل الحضانة من الأم إلى غير الأب فليس في 
ذلك شيء يعقد عليه ) 9 


> وقد ذهب أبو حنيفة » والهادوية إلى أن النكاح » إذا كان بذي محرم لامحضون ء لم يبطل به 
حق حضانتها » وقال الشافعي : يبطل مطلقاً . انظر( الصدرالسابق ) . 
. وإذا بلغ الغلام سبعاً » وليس بعتوه , خيِّرَ بين أبويه عند الشافعي ٠‏ وأحمد ٠‏ فن اختاره 
منهها » فهو أولى به . قضى بذلك عمر ء وعلي » وشريح . ظ 
وقال مالف واب حنيفة + الا غخر : وقال أنى حتيقة + اذا انتقل الولنة نقسه فاك بتفسة 
ولبس بنفسه » واستنجى بنفسه » فالأاب أحق به . ومالك يقول : الأم أحق به حتى يعرب » 
وأما(التشرين 6 قلا بصع 
والجارية إذا بلغت سن سبع سنين » فالأب أحق ها عند أحمد » وقال الشافعي : تخير كالغلام . 
وقال أبو حنيفة : الأم أحق بها حتى تزوج » أو تحيض . وقال مالك م أحق بها حق 
تزوج . انظر ( المغني 51١6/7‏ ) وما بعدها . 
)١(‏ تقدم تخريج الحديث قبل قليل . 
(1) ما بين القوسين غير موجود في النسخة الفاسية ولا المصرية » وهو موجود بالنسخة الخطية الخاصة بأحمد 
بك تهور ظ 





4 








لسن 
الباب الخامس ‏ 

في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها 

والأنكحة التي ورد النهي فيها مصرحاً أربعة : نكاح الشّفار ؛ ونكاح المتعة , 
والخطبة على خطبة أخيه ٠‏ وتكاح الحلل . فأما تكاح الشغار فإنهم اتفقوا على 
أن :صفعة هو أن ينح الرجل ولِينّه رجلا آخر على أن يُنكحه الآخيٌ ولينّه 
ولا صداق بينهما إلا بْضع هذه ببضع الأخرى ؛ واتفقوا على أنه نكاح غير جائز 
لثبوت النهي عنه » واختلفوا إذا وقع هل يُصَّحّح بهر الشل أم لا ؟ فقال 
3 : لا و اي ٠‏ وبه قال الشافعي إلا أنه 
قال : إن مَمَى لإحداهما صداقاً أو لما معاً فالنكاح ثابت بمهر المثل » والمهر 
اذى أ 58 ا » وقال أبو حنيفة : نكاح الشغار يصح بفرض صداق 
المثل » وبه قال الليث وأحمد وإسحق وأبو ثور والطبري © . 


)١(‏ تقل الحافظ عن ابن عبد البر : إجماع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوزء ولكن اختلفوا في 
صحته . فالمهور على البطلان . وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول » لا بعده . وحكاه 
ابن المنذر عن الأوزاعي . وذهب الحنفية إلى صحته » ووجوب مهر المثل وهو قول الزهري . 
ومكحول ٠‏ والثوري ٠‏ والليث » ورواية عن أحمد » وإسحق ٠»‏ وأبي ثورء وهو قول على مهب 
الشافمي لاختلاف الجهة » لكن قال الشافعي : إن النساء محرمات إلا ما أحل الله بنكاح أوملك 
يمين » فإذا ورد النهي عن نكاح تأكد التحري . انظر ( الفتح 175/4 ) 
والحديث الذي ورد في النهي عن الشفار متفق عليه ه عن نافع عن ابن عمر قال : 5-5 

رسول الله مَلِقَعٍ عن الشغار» . 

وفسسره لتر أن يزوج الرجل ادير ل يزوج الآخر ابنته » وليس ينها 
صداق » . 

. قال الشافعي : لا أدري التفسير عن الني علق » أو عن ابن عمر » أو عن نافع ل 
حكاه عن البيهقي في المعرفة . وقال الخطيب : إنه ليس من كلام الني عَلِكَّةِ » وإفا هو قول 
مالك ء وصل بالتن الرفوع » وقد بين ذلك ابن مهدي ء والقعنبي . انظر ( سبل السلام 

*/*” ) و( الفتح ١١6/6‏ ). 


١ 


وسبب اختلافهم هل النهي المعلق بذلك. معلل بعدم العوض أو غير معلل ؟ 
فإن قلنا غير معلل لزم الفسخ على الإطلاق : وإن قلنا العلة عدم الصداق 
صح بفرض صداق المثل مثل العقد على خر أو علي خنزير» وقد أجمعوا على 
أن النكاح المنعقد على الجر والخنزير لا يفسخ اذاقات بالشكول . ويكونقنه 

مهر المثل » وكأن مالك رضي الله عنه رأى أن الصداق وإن لم يكن من شرط 
صحة العقد ففساد العقد ههنا من قبل فساد الصداق مخصوص لتعلق النهي 
به » أو رأى أن النهي إنما يتعلق بنفس تعيين العقد » والنهي يدل على فساد 
أما نكاح المتعة » فإنه وإن تواترت الأخبار عن رسول الله ميته بتحريمه إلا 
أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم ٠‏ ففي بعض الروايات أنه 
حرمها يوم خيبر» وفي بعضها يوم الفتح ٠‏ وف بعضها في غزوة تبوك » وفي 
بعضها في حجة الوداع » وفي بعضها في عمرة القضاء » وفي بعضها في عام 

أوطاس ٠‏ وأكثر الصحابة وجميع فقهاء الأمصار على تحريمها » واشتهر عن ابن 
عباس تحليلها » وتبع ابن عباس على القول بها أصحابه من أهل مكة وأهل 
لفن بيدا أن أن ع ب كان يحتج لذلك لقوله تعالى : < فما استمتعتم به 
لاو جُنَاح عَلَيْكُمْ 4 ١‏ وفي حرف عنه : إلى 

5 :ما كانت المتعة إلا رحمة من الله عز وجل رحم بها أمة 
مد يَيَْهِ » ولولا نبي عمر عنها ما اضطر إلى الزنا إلا شقي . وهذا الذي 
روي عن أبن عباس روأه عنه أبن جريج وجمرو بن دينار . وعن عطاء قال : 
سمعت جابر بن عبد الله يقول : ا و 5 
٠‏ ونصفأ من خلافة مر » ثم نهى عنها عمر الثاس '" 
)١( ْ‏ النساء أية 6؟ . 
(؟) قال”الصنعاني : اعم أن حقيقة المتعة كا في كتنب الإمامية » هي نكاح المؤقت بأمد معلوم » أو 


لون 
وافا 00 النكاح الذي تقع فيه الخطبة على خطبة غيره » فقد 


ترد اشطمة عل خطبة الو بعد الركون 0 مأل ترد :وهو 
مذهب مالك . 


ظ يلعل افلل : أعني الذي يديد بلس ليل للطلنة ثلانا فلن 
صحيح ١‏ » وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة نه 


ب دل دغاينه ال خمسة وأربعين يوم ويرتفع النكاح باتقضاء . الؤقت في المنقطعة 0 
وبحيضتين في الحائض » وبأربعة أشهر وعشر في التوق عنها زوجها , وحكده أن لا يثبث لما 
مهن غين مشروط © اولا يقبت لما تفقة + .ولا توارةق :ولا عدة إلا الاستبراء باكر ولا يقبت 
نة نسي إلا أن يشترط وتحرم المصاهرة بسببه . ظ 
قال النووي : الصواب أن تحريمها وإباحتها وقع مرتين » فكانت 5000 
فَيهنا ا ا يي لي 0 
ذهب أكثر الأمة . ظ ظ 
وذهب إلى بقاء الرخصة من الف رن رجوعهم . وقوهم بالنسخ ».ومن أولكك 
ابن عباس » وروي عنه بقاء الرخصة » ثم رجع إلى القول بالتحريم ار م 
؟/4 ) وانظر ( فتح الباري ١55/9‏ ) . 
وقد رو البخساري »وسو عن عل ري الدعنه قال نج رسول الله َي عن للنمبة هسام 
خيس». 0 - 

5 رضي الله عد قال رخص رسول الله مََِعٍ عام أوطاس في المتعة ثلاثة 
أيام » ثم نهى عنها » رواه مس . انظر ( بلوغ المرام مع سبل السلام 15/7 ) . 

وحديث عطاء رواه مسلم عن جابر . انظر ( نصب الراية ؟/١18‏ )2. ْ 

, نكاح المحلل حرام باطل في قول عامة أهل العم : منهم الحسن , ' والنخعي » وقتادة » ومالك‎ )١( 
والليث » والثوري » وابن المبارك ». والشافعي » وسواء قال : زوجتكها إلى أن مار‎ 
. أنه . إذا أحلها فلا تكاح بينها » أو أنه إذا أحلها للأول طلقها‎ 
وحكي عن أبي حنيفة أنه يصح النكاح » ويبطل الشرط . وقال الشافعي ؛ ال الصورتية‎ 
. الأوليبن : لا يصح . وفي الثالثة : على قولين‎ 
. ومن امجوزين للتحليل بلا شرط أبو ثور وبعض الحنفية » والمؤيد بالله » والمهادوية , وجملوا‎ 


يفضن 


« لعن الله امحلل »7 الحصديث . فن فهم من اللعن التأثم فققط قال : النكا 
صحيح » ومن فهم من التأثم فساد العقد تشبيهاأ بالنهي الذي يدل على فساد 
النهي عنه قال : النكاح فاسد . فهذه هي الأنكحة الفاسدة بالنهي . 

وأما الأنكحة الفاسدة بمفهوم الشرع فإنها تفيد إما ياسقاط شرط من شروط 
صحة النكاح . أو لتغيير حم واجب بالشرع من أحكامه ما هو عن الله عز 
وجل » وإما بزيادة تعود إلى إبطال شرط من شروط الصحة . وأما الزيادات ‏ 
التي تعرض من هذا المعنى فإنها لا تفسد النكاح ياتفاق » وإنما اختلف العاماء 


- . أحاديث النهي على ما إذا وقع الشرط أنه نكاح تحليل . 
قال ابن القم في إعلام الموقعين : وصح عن عطاء ء فين تكح امرأة محللا , رعيد ييا 
فأمسكها ٠‏ قال : لا بأس بذلك . وقال الشعبي : لا بأس بالتحليل » إذا لم يأمر به الزوج . 
وقال الليث بن سعد : إن تزوجها . كلد الكت إلى زوجها . انظر ( نيل الأوطار 
ك/خها ). ظ 

, حديث « لعن الله امحلل . والمحلل له روأه الترمذي , والنسائي » من حديث أبن مسعود‎ )١( 
وصححه أبن القطان » وابن دقيق العيد » على شرط البخاري . وله طريق أخرى أخرجها عبد‎ 
الرزاق عن معمر عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحسارث عن ابن مسعود » وأخرى أخرجها‎ 
إسحق في مسنده عن زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمر . وعن عبد الكريم الجزري عن أبي‎ 
الواصل عنه . وفي الباب عن أبن عباس أخرجه ابن ماجة , وفي إسناده زمعة بن صالح » وهو‎ 
, اد +نوأين واوه د.واية ماجة ؛ والترمذي من حديث على » وفي إسناده مجالد‎ 00620 
وقد صححه ابن السكن , وأعله الترمذي ». وقال : روي عن مجاهد عن الشعبي‎ ٠ وفيه ضعف‎ 
, والبزار » وابن ن أبي حاتم في العلل‎ ٠ والبيهقي‎ ٠» عن جابر . دوقو قا ورواةا ادو ادق‎ 
والترمذي في العلل من حديث أبي هريرة » وحسنه البخاري » ورواه ابن ماجة والجاء من‎ 
, حديث الليث عن مشرح بن هامان عن عقبة بن عامر وأعله أبو زرغة » وأبو حاتم بأن الصواب‎ 
رواية الليث عن سلمان ابن عبد الرحمن مرسلاً » وحكى الترمذي عن البخاري أنه استنكره‎ 
فأنكره إنكارا شديداً » وقال : إغما حدثنا به الليث‎ ٠ وقال أبو حاتم : ذكرته ليحى بن بكير‎ 
ولم يسمع الليث من مشرح شيئاً‎ ٠» عن سلهان‎ 
قال الحافظ : ووقع التصريح بسماعه في رواية الجاتم . وفي رواية أبن ماجة من الليث . قال لي‎ 
ورواه أبن قانع في معجم الصحابة من رواية عبيد بن عمير عن أبيه عن جده  وإسناده‎ ٠» مشرح‎ 


ضعيف . أنظر ( التلخيص ١7١/5‏ ) . 


١ 
في لزوم الشروط التي .هذه الصفة أو لا لزومها » مثشل أن يشترط عليه أن‎ 
لا يتزوج عليها أو لا يَتَسَرّى أو لا ينقلها من بلدها » فقال مالك : إن اشترط‎ 
. ذلك ل تلزمه إلا أن يكون في ذلك يْين بعتق أو طلاق » فإن ذلك يلزمه إلا‎ 
أن يطلق أو يعتق من أقسم عليه » فلا يلزم الشرط الأول أيضاً . وكذلك‎ 
قال الشافعي وأبو حنيفة . وقال الأوزاعي وابن شبرمة : لما شرطها وعليه‎ 
الوفاء » وقال ابن شهاب : كان من أدركت من العاماء يقضون بها ء وقول‎ 
وقول الأوزاعي مروي عن ار‎ ٠ اجماعة مروي عن علي‎ 


: الشروط تنقسم أقساماً عند أحد » وهي ثلاثة‎ )١( 
أحدها 00000 يغترط لما أن‎ 
. لا يخرجها من دارها 0 و بلدها أولا يسافر هاء أولا يتزوج عليها » ولا يتسرى عليها‎ 
. فهذا يلزمه الوفاء لها به عند أحمد , فإن لم يفعل , فلها فسخ النكاح‎ 
وعمرو بن العاص‎ ٠ بُروى هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وسعد بن أبي وقاص » ومعاوية‎ 
» رضي الله عنهم . وبه قال شريح ؛ وعمر بن عبد العزيزء وجابر بن زيد ؛ وطاوس‎ 
. والأوزاعي » وإسحق‎ 
وابن‎ ٠ ومالك , والليث » والشافعي‎ ٠» وأبطل هذه الشروط الزهري ؛ وقتادة » وهشام بن عروة‎ 
, المبارك » وأبو حنيفة . وقال أبو حنيفة والشافعي : يفسد المهر دون العقد»ء ولبا مهر المثل‎ 
» واحتجوا بحديث النبي مَيِقَهِ « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل » وإن كان مائة شرط‎ 
. إلا شرطأً أحل حراماً » أو حرم حلالاً » وهذا يحرم الحلال‎ ٠ وبقوله « المسامون على شروطهم‎ 
وحجة أصحاب القول الأول قوله مَل « إن لوس رمرم‎ 
. الفروج » روأه سعيد‎ 
ولو شرطت عند أحمد أن يطلق ضرتها م يصح الشرط 5 روى أبو هريرة قال « نهى الني‎ 
2 .٠ يكِنَهِ أن تشترط المرأة طلاق أختها » لتنكح‎ 
القسم الغاني : ما يبطل الشرط » ويصح العقد ء مثل أن يشترط أن لا مهر لماء أو لا ينفق‎ 
عليها » وإن أصدقها رجع عليه » أو تشترط يطئها » أو يعزل عنها . أو يقمم لها أقل من‎ 
. قسم صاحبتها . أو أكثر ء أو لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة » أو شرط لها النهار دون الليل‎ 
أو شرط عليها أن تنفق عليه . أو تعطيه شيئاً . فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها . لأنها تنافي‎ 
ل‎ 
وعطاء لا يريان بنكاح النهاريات بأساً » وكان‎ ٠ وقال الثوري : الشرط باطل » وكان الحسن‎ 


7 #ونيب اختلافيك رةه العمنوم [الخخوض . ؤأما العموم:فحديث عائشة 
رضي الله عنها : أن الني َلِتّ خطب. الناس فقال في خطبته « كل شرط, ليس 
في كتاب الله فهو باطل ولو كان .مائة شرط ١»‏ وأما الخصوص فحديث عقبة 
الما ع الل لق أنه قال أحق الشروظ أن: يوفى به ما استحللتم به 
الفروج » 20 والحديثان صحيحان خرجها البخاري ومسل » إلا ان المشهور عند 
الأصوليين القضاء بالخصوص على العموم وهو لزوم الشروط وهو ظاهر ما وقع 
في العتبية وإن كان المشهور خلاف ذلك . وأما الشروط المقيدة بوضع من 
الصداق فإنه قد اختلف فيها المذهب اختلافاً كثيراً : أعني في الزومها أو عدم 
لزومها ٠‏ ويس كتابنا هذا موضوعاً على الفروع . 


# 0# * 


وأما حم الأنكحة الفاسدة إذا وقمت فنها ما انفقو لاجيب0 
الدخول وبعده . وهو ما كان منها فاسداً نانقاط قرط متنى عل وحورت 
صحة النكاح بوجوده » مثل أن ينكح مُحَرْمَة مَةَ القن » ومنها ما اختلفوا فيه 
557 اختلافهم في ضعف علة الفساد وقوتها ولماذا يرجع من الإخلال بشروط 
الصحة ومالك في هذا الجنس ‏ وذلك في الأكثر ‏ يفسخه قبل الدخول ويثبته 
مده والأصل فيه عنده أن لا فسخ , ولكن يمتاط جتلة سا يرى في كثي من 


5 الحسن لا يري بأساً أن يتزوجها غلى أن يجعل لها في الشهر أياماً معلومة . ظ 3 
القسم الشالث :ما يبطل النكاح من أصله مثل أن يشترطا تأقيت النكاح. » وهونكاح المتعة أو 
أن يطلقها في وقت بعينه » أو يعلقه عل :غرط كل أن يقول 4 توجسك: إن .ركيت أمها» أو 
يشترط الخيار في النكاح لما » أو لأحدهما . فهذه شروط باطلة في نفسها ويبطل ها النكاح . 
انظر ( المغني 048/5 ) وما بعدها . وأنظر ( قوانين الأحكام الشرعية ض؟؟1 ) لمذهب مالك 5 
ذكره المؤلف.. وانظر ( نيل الأوطار 175/1 ) . ْ ظ 
)تنه ره هذا لسرت ل جدديف فرقرة ‏ * اس 
(؟) الحديث رواه الماعة . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ؛ كاتا )- 


دي" 


البيع الفاسد أنه يفوت بحوالة الأسواق وغير ذلك » ويشبه أن تكون هذه 
عنده هى الأتكحة المكروهة . وإلا فلا وجه للفرق بين الدخول وعدم 
الدخول . والاضطراب في المذهب في هذا الباب كثيرء وكأن هذا راجع عنده 
إلى قوة دليل الفسخ وضعفه افق كان الدليل كم :قو كا فخ قله وهده : 
ومتى كان ضعيفا فسخ قبل ول يفسخ بعد » وسواء أكان الدليل القوي متفقاً 
عليه أو مختلفاً فيه . ظ ْ 
ومن قبل هذا أيضاً اختلف المذهب في وقوع الميراث في الأتكحة الفاسدة 
إذا وفع الموت قبل الفسخ )0( وكذلك. وفوع الطلاق فيه » شرة أعتبر فيه 
الاختلاف والاتفاق » ومرة اعتبر فيه الفسخ بعد الدخول أو عدمه » وقد نرى 
أن نقطع ههنا القول في هذا الكتاب » فإن ما ذكرنا منه كفاية بحسب غرضنا 
المقصود . ا 
3 الك لدابت عتم عالاك متعوع ذا كاذ اانه لمقده قح قبل الناء » وبعده » وما كان 
فساده لصداقه » فسخ قبل البناء وثبت بعده على المشهور » وقيل : يفسخ فيها . 
ثم إن الفسخ يكون بطلاق . ويكون بغير الطلاق » فكل نكاح أجمع على تحريمه فسخ بغير 
طلاق » وما اختلف فيه فسخ بطلاق » وقيل : كل نكاح يجوز للوالي » أو لأحند الزوجين 
ل ا ا ل ا ا ا 
فسخ بغير طلاق . 
وفائدة الفرق أن الفسخ بطلاق 1زؤز1ز1ز1زة1آ1211111[110 
طلاق يوقعه الحام » ولا يحسب في عدد الطلقات » وتعتد من الفسخ » ؟ا تعتد من الطلاق . 
الزوجين توارث ٠‏ والفاسد الذي يفسخ بطلاق يتوارثان فيه إن مات أحدههما قبل الفسخ . 
الفرغ الغاني.: كل نكاح يدر فيه الخد + فالولد لاحوة بالوظء + وبعيث وجب الحند لا يلحق 
الولد بالننب . 
الفرع الثالث : كل نكاح فسخ بعد الدخول اضطرارأ » فلا يجوز للزوج أن يتزوجها في عدتها 
منه » وكل نكاح فسخ اختياراً من أحد الزوجين حيث لما الخيار جاز أن يتزوجها في عدتها 
منه . هذا كلام ابن جزي في ( قوانين الأحكام الشرعية ص١5‏ ) لمذهب مالك . 


بسم الله الرحمن الرحيم ... وصلى الله على سيدنا عمد وآله 


وححه وسلم تسليا 


كتاب الطلاق 
































ههدا 
كتاب الطلاق + ظ 
والكلام في هذا الباب ينحصر في أربع جمل : 
الجملة الأولى : في أنواع الطلاق ٠‏ . 
الجملة الثانية : في أركان الطلاق . 
الجملة الثالثة : في الرجعة . 
الجملة الرابعة : ف أحكام المطلقات . 
الجملة الأو ل 
وف هذه الجلة خسة أنواف :العافت الأول ف معرفة الطلاق البائن 
والرجعي ٠‏ الباب الثاني : في معرفة الطلاق الحو د البدعي . والباب 


الغالث في الع الباب الرايع : : في تمييز الطلاق من الفسخ ١٠١‏ 


» الطلاق لغة : حل الوثائق ؛ مشتق من الإطلاق » وهو الإيسال والترك » وفلان طلَي الندين 
بالخير ؛ أي كثير البذل » والإرسال لما بذلك . 
أما في الشرع فهو : : حل عقدة الزواج . قال إمام الحرمين ‏ : هو لفظ جاهلي لاد ٌْ 
بتقريره . 














كلكا 
الباب الأول 


ظ في معرفة الطلاق البائن والرّجْعِي 


تفقوا على أن الطلاق نوعان : بائن ورجعي . وأن لبج هوالذي 
لدي ايو و 1 ن يكون في 
مدخول بها » وإنما اتفقوا على هذا لقوله تعالى : « ياأيها النَ إذا مابس 
فَطَلّقُوهْنَ لعدّتهنْ وأَحْصوا العدّة 4 إلى قوله تعالى : « لَعَلَ الله يُحْدثُ بَعْدَ 
ذلك أمرًا و ولك الشابت أيضاً من حديث ابن عر أنه مَلنَعِ أمره 7 
يراجع زوجته لما طلقها حائضاً ( . ولا خلاف في هذا . وأما الطلاق 
البائن » فإنهم اتفقوا على أن البينونة إنما توجد للطلاق من قبّل عدم الدخول 
ومن قبّل عدد التطليقات ومن قبل العوّض في الم على اختلاف بينهم هل 
الخلع طلاق أو فسخ على ما سيأتي بعد . واتفقوا على أن العدد الذي يوجب 
البَئئُونة فى طلاق.الحر ثلاث .تطليقات إذا وقعث مفترقات لقوله: تعالى : 
« الطلاق مَرّتَان 4" الآية . واختلفوا إذا وقعت ثلاثاً في اللفظ دون 
الفعل » وكذلك اتفق المهور على أن الرّقّ مؤثر في إسقاط أعداد د ! 
وأن الذي يوجب البينونة في الرق اثنتان . واختلفوا هل هذا معتبر برق الزوج 
أو برق الزوجة أم برق من رق منهها » ففي هذا الباب إذن ثلاث مسائل . 
المسألة الأولى : جمهور فقهاء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكه 
حك الطلقة الثالثة » وقال أهل الظاهر وجماعة : حككه حك الواحدة ولا تأثير 
لأّفظ في ذلك ٠‏ وحجة هؤلاء ظاهر قوله تعالى : ١‏ الطلاق مَرّتان » إلى 
قوله في الثالثة (١‏ فإن طُلقَها فلاتَجِل له من بَمْدُ حتى تتح رَوْجاً 


ْ ()'عديق ابن عو عتثفى عليه يالفاظ متتعددة:. 
(") البقرة أية 9؟7 . 


ا 


غيره 4 7 والمطلق بلفظ الثلاث مطلق واحدة لا مطلق ثلاث » واحتجوا 


أيضا بها خرجه البخاري ومس عن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد 
رسول الله يئِنّوِ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فأمضاه 
علنهم عبر ا« واستجوا أيضا ينا رواء ابن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس 


. 7١ البقرة أية‎ )١( 
5552050 حنديك: ذكان الطلاق على عد ررسول الله عَم » وأبي بكر .. » رواه مس‎ )( 
ولم يروه البخاري ؟ ذكره المؤلف . ورواه كذلك أحمد . انظر ( منتقى‎ ٠ طرق عن ابن عباس‎ 3 
.) ١9/؟ الأخبار مع الأوطار 5/7 ) و( سبل السلام‎ 
قال الصنعاني ل الي ا لل ال عر‎ 
أبي بكر ثم في أول أيامه ؟‎ 
3 وظاهر كلام ابن عباس أنه كان الإجماع على ذلك » (أعيس عتة يك اخ‎ 
الأول : أنه كان الحم كذلك ء ثم نسخ في عصره َه ؛ افقيق أخرم أرق :داون من طبر يق يز ويد‎ 
. النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال :.كان الرجل إذا طلق امرأته » فهو أحق برجعتها‎ 
إلا أنه لم يشتهر النسخ » فبقي الحك المنسوخ معمولاً به إلى أن‎ ٠ فنسخ ذلك‎ ٠ وإن طلقها ثلاثاً‎ 
فذاك » وإلا يضعف هذا قول عمر : « إن‎ ٠ أنكره عمر . قال الصنعاني : إن ثبتت رواية النسخ‎ 
الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة .. » فإنه واضح في أنه رأى محض »ء لا سنة فيهء.‎ 
وما في بعض ألفاظه عند مسلم « أنه قال ابن عباس لأبي الصهباء : لا تتابع الناس في الطلاق في‎ 
: » فأجازه عليهم‎ ٠ عَهْدَ مر‎ 


ثانيها جد يت الى قال هارا ماطلرينة 00 
عل ابن عباس الاضطراب في لفظه . فظاهر سياقه أن هذا الحم منقول عن جع أهل ذلك: 


العصر والعادة تقتضى أن يظهر ذلك ٠‏ وينتشر ء ولا ينفرد به ابن عباس ٠‏ فهذا يقتضى التوقف 
عن العمل بظاهره » إذا لم يقتض القطع ببطلانه . قال الصنعاني : وهذا جرد استبعاه » فإنه م 

من سنة » وحادثة انفزد بها راوء ولا يضرء سها مثل ابن . عباس بحر الأمة » ويؤيد ما قاله ابن 

ظ عباس من أنها كانت الثلاث ولخد عرو عقيف أن ركانة . 1 

الثالث : أن هذا الحديث ورد في ضورة خاصة . هي قول المطلق أنت طالق ‏ أنت طالق » 


وذلك. 4 أنه كان في عصر النبوة 3 فنا بعده 6 وكان حال الناس حمولاً على السلامة: 3 والصدق 7 


فيقبل قول من ادعى أن اللفظ الثاني تأكيد للأول » لا تأسيس طلاق آخرء ويصدق في 
دعواه » فلما رأى عمر تغير أحوال الناس » وغلبة الدعاوى الباطلة رأى من المصلحة 0 يجري 
وهذا الجواب ارتضاه القرطبي . 

قال النووي : هو أصح الأجوبة . قال الصنعاني : ولا يخفى أنه تقدير لكون ما ف ضير 


الإنسان إلا من كلامه » فيقبل قوله : وإن كان مبظلاً في نفس الأمرء فيح بالظاهر . والله 
يتوه السرائر ومع أن ظاهر قول'اين عباس طلاق :الثلاث واحدة أنه كان ذلك بأية عبارة 
وقفكهة 1 +2 ظ 0 
الرابع : أن معنى. قوله « كان طلاق الثلاث _واحدة » أن الطلاق الذي يوقم في عهده يه : 
وعهد أن بكرء إنما كان يوقع في الغالب واحدة لا توقع ثلاثاً . فراده أن هذا الطلاق الذي 
توقعونه ثلاثأ كان يوقع في :ذلك العهد واحدة +:فيكون قوله « فلو أمضينباء م عليهم » ببعنى لو 
أجريناه على حم ما شرع من وقوع الثلاث . وهذا الجواب يتنزل على قوله « استعجلوا في أمر 
كان لهم فيه أناة » تنزلاً قريباً من غير تكلف » ويكون معناه الإخبار عن اختلاف عادات 
الناس في إيقاع الطلاق » لا في وقوعه » فالحك متقرر .. وقد رجح هذا التأويل ابن العربي » 
ويه ال ان زرعة » وكان البيهيقي أخرجه عنه قال : معناه أن ما تطلقون أنم ثلاثا كنوا 
يطلقون واحدة ٠.‏ - 
قال الصنعاني : وهنا يم إن اتفق على أنه لم يقع في عم النبوة رسال ثلاث تطليقات دفمة 
واحدة » وحديث أبي ركانة » وغيره يدفعه » وينبو عنه قول عمر « فلو أمضيناه » فإنه ظاهر في 
أنه لم يكن مض في ذلك العصر رأى إمضاءه » وهو دليل وقوعه في عصر النبوة لكنه م 
عض » ٠‏ فليس فيه أنه كان وقوع الثلاث دفعة نادرأ في ذلك العصر . ٠‏ 
الخامس : أن قول ابن. عباس : كان الطلاق الثلاث ليس له حم الرفع » فهو موقوف عليه » 
وهذا الجواب ضعيف 5 قال الصنعاني ل ل 
نفعل » وكانوا يفعلون » له حك الزفع . ظ 
السادس : 4 أنه أر فد بقوله « طلاق الثلاث واحدة » هو لفظ البتة : إذا قال انث طالق البتة. 
فكان إذا قال القائل ذلك قبل تفسيره: بالواحدة وبالثلاث كا في حديث ركانة » فلما كان في 
عصر عمر » لم يقبل منه التفسير بالواحدة . قيل : وأشار إلى هذا البخاري ٠‏ فإنه أدخل في هذا 
الباب الآثار التي فيها البتة » والأحاديث فيها التصريح بالثلاث , كأنه يشير إلى عدم الفرق 
. بينها وأن البتة إذا أطلقت ٠‏ حملت على الثلاث » إلا إذا أراد المطلق واحدة »فيقبل » فروى 
بعض الرواة البتة بلفظ الثلاث يريد أن أصل حديث ابن عن ٠‏ كان طلاق البئة على عههد 

رفول الله لقره وميه أ كب ١‏ 

قال الصنعاني : ولا يخفى بُعد هذا 50 ٠‏ وتوهيم الراوي في التبديل » ويبعده 1 الطلاق 
بلفظ البتة في غاية الندور»ء فلا يحمل عليه ما وقع » كيف وقول عمر« قد استعجلوا في أمر 
كان لهم أناة » يدل أن ذلك واقع أيضاً في عصر النبوة » والأقرب أن ذلك رأي من عمر 
ترجح له ا متع من متعة المج + وقيرها + وكل أحد يؤخنة من قوله ويترك + غين 
رسول الله عَيِتهِ ء وكونه خالف ما كان في عهده ييه » فهو نظير متعة الحج بلا ريب . 
والتكلفات في الأجوبة » ليوافق ما ثبت في عصر النبوة ‏ لا يليق فقد ثبت عن عمر اجتهادات 
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> يسر تطبيقها على ذلك . إن امكل العلبيو مل وسة سعيت تل لزاه الى كا 
١‏ الصنعاني انظر ( سبل السلام ١7١7”‏ ) وما بعدها . 

ما ذكرنا من كلام الصنعاني » وما نقله عن الأمة يتضح أن الصنعاني لم يقتنع بشيء مما أجابه 
العاماء عن حديث ابن عباس الذي نسبه لعمر . وأن ذلك اجتهاد محض من عمر رضي الله عنه . 
وكذلك نرى ابن القيم يقرر أن ذلك اجتهاد من عمر رضي الله عنه وأنه من باب تغير الفتوى 
بتغير الزمان والمكان » وأن الطلاق في عهد رسول الله يََِهِ بالشلاث في لفظ واحد أنها تعد 
واحدة » وكذلك في عهد أبي بكر ء وثلاث سنين من عهد عمر قال : وما يؤيد ذلك ما رواه 
الحام في الستدرك من حديث عبد الله بن الؤمل عن ابن أبي مليكة أن أبا الجوزاء أى ابن 
عباس ٠‏ فقال : أتعلم أن الثلاث ث كن يرددن على عهد رسول الله َيه إلى واحدة ؟ قال 5 
قال الحام : هذا حديث صحيح »٠‏ وهذه طر د يق طاوس عن أبي الصهباء . 

وقال الإمام أحمد في مسنده عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عبساس قال : طلق ركانة بن 
عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ء فحزن عليها حزناً شديداً » قال : 
فسأله رسول الله يت : كيف طلقتها ؟ قال : طلقتها ثلاثأ ٠‏ قال : فقال : في مجلس واحد ؟ 
قال : نعم . قال : فإنما تملك واحدة ٠‏ فأرجعها إن شئت قال : فراجعها اناق مياسن يرى 
أما الطلاق عند كل طُهْر . وقد صحح أحمد هذا الإْناد وحسنه . 

ثم قال : والمقصود أن عمر بن الخطاب رضى ي ألله عنه لم يخف عليه أن هذا هو السنةء وأنه ‏ 
يسنان لل ليأ ل مل الملا ميف »يدا تن مز لايرف م يك ال 
إيقاع مَرّاته كلها جملة واحدة كاللعان . فإنه لو قال : أشهد بالله أربع شهادات أنى لمن 
الصادقين » كان مرة واحدة » ولو قال في القسامة : « أقسم بالله خسين يمينا أن هذا قاتله » 
كان ذلك يمينأ واحدأ ولو قال المقر بالزنا أنا أقر أربع مرات أفي زنيت » كان مرة واحدة . فن 
يعتبر الأربع لا يجعل ذلك إلا إقراراً واحدأً . وقال النبي مله ه من قال في يومه سبحان الله 
وبحمد مائة مرة . خّطّت عنه خطاياه . ولو كانت مثل رَبَد البحر» فلو قال سبحان الله 
وبحمده مائة مرة » بلفظ واحد لم يحصل له هذا الثواب . حتى يقوها مرة بعد مرة . ومثله من 
ا ا الو رو للا الا ا ار 
إلى أن قال : فهذا كتاب الله » وهذه سنة رسوله َك » وهذه لغة ة العرب » وهذا عَرْ 
ا يي 0 
المذهب إلى أن ن قال : ولهذا أدعى بعض أهل العم أن هذا إجماع قدي . ول تجمع الأمة ‏ ولله 
امد ا ا 
الأمة ٠‏ وترجمان القران ابن عباس ٠‏ وقد أفققى بهذا » وأفتى بهذا ٠‏ وأفتى الزبير بن العوام وعبد 
الرحمن بن عوف حكاه عنهها ابن وضاح ٠‏ وعن على كرم الله وجهه . وابن مسعود روايتان . 


وأما التابعون » فأفتى به عكرمة . وطاوس , وحمد بن إسحق » وخلاس بن عمروء والحارث 
العكلي » وداود بن علي » وأكثر أصحابه » وأبو لفلس » وابن حزم وبعض أصحاب مالك ٠‏ 
وبعض الحنفية » وبعض أصحاب أحمد . ١‏ 

وأما الإمام أحمد » فقد قال الأثرم :سالك نا عبد الل عل علديث انق :عات :+ بان الطلاق 
الثلاث على عهد رسول الله .. » بأي شيء تدفعه ؟ قال : برواية الناس عن ابن عباس من وجوه 
خلافه » فقد صرح بأنه إنفا ترك القول به لخالفة راويه له . وأصل مذهبه وقاعدته التي بنى 
عليها أن الحديث ٠‏ إذا صح ل يرده لمخالفة راويه له ؛ بل الأخذ غنده بما رواه . هذا كلام ابن 
القم باختصار . انظر ( إعلام الموقعين 50/7 ) وما بعدها . ظ 

أما القرطبي فقد قال : قال عاماؤنا : واتفق أمّة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كامة 
واحدة » وهو قول جمهور السلف وشذ طاوس ء وبعض أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث في 
كامة واحدة يقع واحدة » ويروى هذا عن مد بن إسحق » والحجاج بن أرطأة » وقيل عنها : 
لا يلزم منه شيء » وهو قول مقاتل ٠‏ ويحكي عن داود أنه لا يقع والمشهور عن الحجاج بن 
أرطأة » وجمهور السلف , والأمة أنه لازم واقع ثلاث . 

وبعد أن ذكر حجة :من قال إن الثلاث بلفظ واخد طلقة واحدة . قال : قال'ابن عبد البر : 
ورواية طاوس ٠‏ وهم وغلط» ل يعرج عليه أحد من فقهاء الأمصار بالحجازء والشام ؛ 
والعراق : والمشرق ٠‏ والمغرب ٠‏ وقد قيل : إن أبا الصهباء لا يعرف في موالي ابن عباس . 
والجواب عن الأحاديث التي احتجوا بها ذكره الطحاوي » وهو أن سعيد بن جبير » ومجاهداً . 
وعطاء » وعمرو بن دينار » ومالك بن الحويرث ٠‏ وجمد بن إياس بن البكير» والنعمان بن أبي 
عياش رووا عن ابن عباس فين طلق امرأته ثلاثاً أنه قد عصص ربه ٠‏ وبانت منه امرأته 
ولا ينكحها إلا بعد زوج ٠‏ وفها رواه هؤلاء الأمة عن ابن عباس مما يوافق الماعة ما يدل على 
وهن رواية طاوس » وغيره » وما كان ابن عباس ليخالف الصحابة إلى رأي نفسه . 

م قال : قال الباجي « وعندي أن الرواية عن ابن طاوس بذلك صحيحة ؛ فقد زوى عنه 
الأمّة : معمر وابن جريج وغيرهما . وابن طاوس إمام . والحديث الذي يشيرون إليه » هو 
مارواه ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله مَلِتعَ وأبي 
بكر » وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب طلاق الثلاث واحدة فقال عمر رضي الله عنه : إن 
الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ٠‏ فلو أمضيناه عليهم ٠‏ فأمضاه عليهم ': ومعق 
الحديث أنهم كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الناس الآن ثلاث تطليقات » ويدل على 
صحة هذا التأويل أن عر قال : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة » فأنكر عليهم 
أن أحدثوا في الطلاق استعجال أمر كانت لهم فيه أناة » فلو كان حالم ذلك في أول الإسلام في 
زمن الني مَلِقَهِ ما قاله » ولا عاب عليهم أنهم استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ٠‏ 


١م‎ 


قال « طَلّْقَّ ركانة زوجه ثلاثاً في مجلس واحد + فحزن عن ينا كديا . 
فسأله رسول الله يبَِعِ : كيف طلقتها ؟ قال : طلقتها ثلاثاً في مجلس واحدء ‏ 
١‏ ا اللار ' وقند احتج من. اتتصر لقوله لجخهور 


00 ل عل صحة هذا التأويل اما روي عن ابن عجان من غير طريق أنه أفق 9 الطلاق 
الثلاث من أوقعها مجتعة » فإن كان هذا معنى حديث ابن طاوس » فهو الذي قلناه » وإن حمل 
حديث ابن عباس على ما يتأول فيه من لا يعبأ بقوله » فقد رجع ابن عباس إلى قول الجماعة , 
وانعقد الإجماع . انظر ( القرطبي ١15/7‏ ) وما بعدها . 

)١(‏ الحديث رواه الشافعي » وأبو داود » والشدارقطي .وقال ل تنو اوة نا دوف سن 
صحيح . وأخرجه الترمذي » وصححه ابن حبان ٠‏ والحام » وقال الترمذي يعرف إلا من 
هذا الوجه » وسألت عمداً عنه يعني البخاري: فقال :. فيه اضطراب . ظ 
قال الشوكاني ؛ وفي إسناده الزبير بن سعيد الهاشمي » وقد ضعفه غير واحد » وقيل إنه متروك : 
وذكر الترمذي عن البخاري انة تطروت فية 6 ثارة بقال فيه ثلانأ ٠‏ وتارة قيل : وأحدة . 
ا لو 4 . قال ابن كمير : لكن رواه أبو 
واقذ سوس اشر ولة طرق اشر م نهو سن إن كام الم 
إلى أن قال الشوكاني : واعم أنه قد وقع الخلاف في الطلاق. الثلاث إذا وقعت في وقت د َ 
هل يقع جميعها » ويتبع الطلاق الطلاق أم لا ؟ فذهب جمهور التابعين . وكثير من الصحابة ٠‏ 
وأئمة المذاهب الأربعة » وطائفة من أهل البيت منهم على ٠‏ والناصر ؛ والإمام يحى حكي ذلك 

ظ موا يا ا ال ا 
.وذهبت طائفة مرخ أهل. العام إلى أن الطلاق ١لا‏ 'يتبع الطلاق 2( بل | يقع واحدة فقط . وقد ع 
ذلك صاحب البحر عن أبي موسى زواية عن علي » وابن عبا س » وطاوس ٠‏ وعطاء » وجابر بن 
زيد »-والهادي ٠‏ والقامم » والباقر م“والناص ؛. وأحمد بن عيمى ٠‏ وعد الله بن موسى بن 

00 عبد الله » ورواية عن. زيد بن علي » وإليه ذهب جماعة من المتأخرين منهم : أبن تهية , 

وابن القيم ؛ وجماعة من المحققين ». وقد نقله ابن مغيث في كتاب الوثائق عن محمد بن وضاح ٠‏ 

ونقل الفتوى بذلك .عن جماعة. من مشايخ 0 .: ونقله ابن المنذر عن اضحات أبن عبان 





كلا + وطا وي وتوقررت وتان 0 

ثم قال.الشوكاني :. والحاضل أن القائلين انان د بعر من اللجوياعل ديك ان 
عباس ٠‏ وكلها غين خارنجة.عن :دائرة التعسف » والحق أحق بالاتباع » فإن كانت تلك المجاماة 
ظ لأجل مذاهب الأسلاف ٠‏ فهي أحقر » وأقل من أن تؤثر على السنة المطهرة » وإن كانت لأجل 

عمر بن الخطاب.. فأين يقع المساسون من رسول الله َل ثم أي مسا من السامين يستحسن 
1 عقله , وعمله ترجيح قول صحابي على قول الصطفى ؟ انظر ( نيل الأوطسار /١‏ ) 


١1 


بأن حديث ابن عباس الواقع في الصحيحين إنما رواه عنه من أصحابه 
طاوس ٠‏ وأن جُلّة العا رووا عنه لزوم الثلاث منهم سعيد بن جبير 
وجا.هد وعطاء 0 7 دينار وجماعة غيرهم » وأن حديث أبن اسحاق وهم ء 
وإنما روى الثقات أ نه طلق ركانة زوجه البتة لاثلاثاً.. 


ا الخلاف هل الحم الذي جعله الشرع من البينونة للطلقة الثالثة . 
يقع بالزام الكلف نفسه هذا الحك في طلقة واحدة أم ليس يقع ١‏ ؟ ولا يلزم من 
. ذلك إلا ما ألزم الشرع ؟ فن شبه الطلاق بالأفعال التي يشترط في صحة 
وقودمها كون الشروط الشرعية فيها كالنكاح والبيوع قال : لا يلزم ٠‏ ومن 
ا بالنذور والأهان لني ما النزم انيد نيا تزيه عل ازيبا كن ألزم 
سدًا للذريعة ولكن تبطل بذاك 0 والرفق المقصود في ذلك 
أعني في قوله تعالى : < لَعَلْ الله يُحْدثُ بَعْدَ ذلك أمراً 4 2 . 

0 57 

المسألة الغانية : وأما اختلافهم في اعتبار تقص عدد الطلاق البائن بالرق فنهم 
من قال المعتبر فيه الرجال , فإذا كان الزوج عبداً كان طلاقه البائن الطلقة 
الثانية « سواء أكانت الزوجة حرة أو أمة 5 وبهذا قال مالك والشافعي » ومن 
الصحابة عمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن عبا س » وإن كان اختلف عنده 

اها ادها وق تهذا انك قزل بقل ابن اقينة ا ألقم وكذلك مر بك أن العتماف رود 

قولما . 5-0 ظ 0 

فهذه أقوال العاماء في هذه المسكلة . ولك أيها القاريء أن ع اه يليه عليك ‏ 

الحق » والصواب فيها , والله أعلم . 

قد قد كان من يلوا المسامين بفتوى أبن القيم.» وابن تمية في وقتنا الحاضض . نظراً لما فيها 


من التسهيل ؛ والتيسير على المسامين . 
)١(‏ سورة الطلاق آية ١‏ 


١134 


في ذلك : لكن الأشهر عنه هو هذا القول . ومنهم من قال : إن الاعتبار في 
ذلك هو بالنساء » فإذا كانت الزوجة أمة كان طلاقها البائن. الطلقة الغانية 
سواء أكان الزوج عبدًا أو حرا . وممن قال بهذا القول من الصحابة : علي وابن 
مسعود » ومن فقهاء الأمصار أبو حنيفة وغيره . وفي المسألة قول أشذ من 
هذين » وهو , أن الطلاق يعتبر برق من رق منهما وقال ذلك عن البي 
وعيره وروي عن ابن عمر() . 


)١(‏ منهم من قال : الطلاق معتبر بالرجال . فإن كان الزوج حرا . فطلاقه ثلاث حرة كانت 
الزوجة أو أمة » وإن كان عبد » فطلاقه اثنتان ؛ حرة كانت زوجته ء أو أمة » فإذا طلق 
اثنتين حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره . روي ذلك عن عمرء وعثان » وزيد » وابن 
عباس » وبه قال سعيد بن اللسيب » ومالك » والشافعي » وإسحق » وابن المنذر » وأحمد 
وقال ابن عمر : أيهما رق » نقص الطلاق برقه » فطلاق العبد اثنتان وإن كان تحته حرة » 
وطلاق الأمة اثنتان » وإن كان زوجها حرا وروي عن على ٠‏ وابن مسعود : أن الطلاق معتبرا 
بالنساء » فطلاق الأمة اثنتان : حرا كان الزوج أو عبداً . وطلاق الحرة ثلاث » حا كان 
الزوج » أو عبداً : وبه قال الحسن » وابن سيرين » وعكرمة » وعبيدة » ومسروق ٠»‏ والزهري . 
والحكم » وماد » والثوري » وأبو حنيفة لا روت عائشة رضي الله عنها عن الني يِل أنه قال 
«ه طلاق الأمة تطليقتان » وقرؤها حيضتان » رواه أبو داود ٠‏ وابن ماجة ' ولآن المرأة حل 
للطلاق » فيعتير بها كالعدة . ظ 
وحجة أصحاب القول الأول أن الله تعالى خاطب الرجال بالطلاق » فكان حكه معتيراً بهم » ' 
ولأن الطلاق خالص حق الزوج » وهومما يختلف بالرق » والحزية فكان اختلافه به كعدد 
المنكوحات . 
آنا حديك عائفة فال ابو دار : راويه مظاهر بن أسل » وو ايت د ألخرجه 
الدارقطني في سننه عن عائشة ة قالت : قال رسول الله يِفَو ه طلاق العبد اثنتان » فلا يحل له 
حتى تنكح زوجاً غيره » وقْرْء الأمة حيضتان ٠‏ وتتزوج الجرة على الأمة , ولا تتزوج الأمة على 
الحرة » . وهذا نص » ولأن الحر يملك أن يتزوج أربعاً وولنك طلنات ونا ؟ لوكو عن 
00" 

ولا خلاف في أن الحر الذي زوجته حرة طلاقه ثلاث » وأن العبد الذي تحته أمة طلاقه 

اثنتان » وإنا الخلاف فيا إذا كان أحد الزوجين حرا والآخر رقيقاً . 

قال أحمد لكاتب عبد ما بقي عليه دربم » وطلاقنه وأحكامه كلها أحكام العبيد . انظر 

( الغني ا/1” ) . 


رن 


وسبب هذا الاختلاف هل المؤثر في هذا هو رق المرأة أو رق الرجل » فن. 
قال التأثير في هذا هو لمن بيده الطلاق قال : يعتبر بالرجال ومن قال التأثير 
في هذا الذي يقع عليه الطلاق قال : هو حك من أحكام المطلقة فشبهوها ‏ 
بالعدة . وقد أجمعوا على أن العدة بالنساء : أي نقصانما تابع لرق. النساء . 
واحتج الفريق الأول بما روي عن ابن عباس مرفوعا إلى الني عليه الصلاة 
والسلام أنه قال « الطلاق بالرجال ٠‏ والعدة بالنساء »”" إلا أنه حديث لم 
ظ 0 وأا من اعتبر من رق منهما فإنه جعل سبب ذلك هو 

ارق مطلقاً وم يجعل سبب ذلك لا الذكورية ولا الأنوثية ١‏ مع الرق ٠.‏ ظ 
المسألة الثالثة : وأما كون الرق مؤثراً في نتقصان عدد الطلاق فإنه حى 
قوم أنه إجماع . وأبو مد بن حزم وجماعة من أهل الظاهر مخالفون فيه 
ويرون أن الحر والعبد في هذا سواء "» . وسبب الخلاف معارضة الظاهر في هذا 
للقياس » وذلك أن المهور صاروا إلى هذا المكان قياس طلاق العبد والأمة 
على حدودهما » وقد أجمعوا على كون الرق مؤثراً في نتقصان الحد . أما أهل 
الظاهر فاما كان الأصل عندم أن حك العبد في التكاليف حك الحر إلا ما 
أخرجه الدليل » والدليل عندهم هو نص أو ظاهر من الكتاب أو السنة » ولم ‏ ' 
يكن هناك دليل مسموع صحيح وجب أن يبقى العبد على أصله » ويشبه أن 
يكون قياس الطلاق على الحد غير سديد » لأن المقصود بنقصان الحد رخصة 
)١(‏ حديث « الطلاق بالرجال ؛ والعدة بالنساء « رواه البيهقي في السنن الكبرى عن أبن عباس 
موقوفاً عليه . ورواه كذلك عن علي موقوفاً . قال الحافظ في التلخيص : رواه الدارقطني  »‏ 

والبيهقي من حديث ابن مسعود موقوفاً . 
(؟) انظر لمذهب الظاهرية ( الحلى 081/1١‏ ) وضعف ما احتج به الجهور . والحق أن قول الظاهرية 

في هذه السئلة أقرب إلى الصواب . فالعبد إنسان مكلف كالإنسان الحر . وما الفرق بينها » وقد 

ساواه الله تعالى بالتكاليف وبالفرائض كغيره من الأحرا رلا فرق بينهم » فكيف يختص بتطليقين 

دون عيره ؟ 


أما الأحاديث ٠»‏ فككا ترى لا تقوى على الاحتجاج بها . 


1 


للعبد لمكان نقصه ٠‏ وأن الفاحشة ليست تقبح منه قبحها من الحر . وأما 
ظ نقصان الطلاق فهو من باب التغليظ.»ء لأن وقوع التحريم على الإنسان 
بتطليقتين أغلظ من وقوعه بثلاث لما عسى أن يقع في ذلك من الندم والشرع 
إغا سلك في ذلك سبيل الوسط » وذلك أنه لو كانت الرجعة دائُة بين الزوجة 
لعنتت المرأة وشقيت ء ولو كانت البينونة واقعة في الطلقة الواحدة لعنت 
الزوج من قبل الندم » وكان ذلك عسراً عليه ٠‏ فجمع الله هذه الشريعة بين. . 
المصلحتين. » ولذلك ما نرى ‏ والله أعلم ‏ أن من ألزم الطلاق الثلاث في 
واحدة » فقد رفع الحكة الموجودة في هذه السنة الشروعة ٠‏ . 


ا# اس سو 


وول 
الباب الثانى 
في معرفة الطلاق السّنْي من البذعي 


أجمع العلناء على أن الطلق للسنة في المدخول يا هو الذي يطلق امرأته في 
طهر لم يسها فيه طلقة واحدة » وأن المطلق في الحيض الذي مسها فيه غير 
مطلق للسنة © وإنا أجمعوا على هذا لما ثبت من حديث ابن عر« أنه طلق 
أمرأته وهي حائض على عهد رسول الله مَلنٍَ » فقال عليه الصلاة والسلام : 
مُرْه فليراجعها حتى تطهرثم تحيض ثم تطهر , ثم إن شاء أمسك وإن شاء 
طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء »9 . واختلفوا 
من هذا الباب في ثلاثة مواضع : الموضع الأول : هل من شرطه أن لا يتبعها 
طلاقاً في العدة ؟ الثاني : هل المطلق ثلاثاً : أعني بلفظ الثلاث مطلق للسنة 
أم لا ؟ الثالث : : فى حم من طلق في وقت الحيض . 

أما الموضع الأول : فإنه اختلف فيه مالك وأو تحقيفة 5507 » فقال 
مالك : من شرطها أن لا يتبعها في العدة طلاقاً آخر . وقسال أبو حنيفة : إن 
طلقها عند كل طهر طلقة واحدة كان مطلقاً للسنة 9 . ظ 
)١(‏ تفل الإجماع هذا ابن قدامة عن اين عبد البر ٠‏ وابن النذر 0000000 طلاق 


البدئة عتيده ان ن يطلقها من غير جماع سواء كانت في طهر أم لا ؟ وقال في قوله تععالى : 

0 : طاهراً عن غير جاع ٠‏ ووه عن أبن: عيناس . انظر ( المغني 

/ا/رذذ ) . 1 ظ 
قال الحافظ 2 3 أمنة بنت 0 قاله 5 ا وقال :. وهو كذلك في تكلة الإل 
لابن نقطة » عزاه لابن سعد من طريق ابن طيعة عن عبد الرحمن الأعرج . فذكر مرسلاً ووقع 
فيه تصحيف » ورويناه في حديث قتيبة جمع العيار بهذا السند الذي فيه ابن لهيعة : أنها آمنة 
بنت عار. وفي منند أحمد من حديث نافع : أن عمر قال : يارسول الله إن: عبد الله طلق 

' امرأته النوار . ويحقل أن يكون هذا لقبها وذاك اسمها . انظر ( التلخيص ٠١5/7‏ ) . 
(؟) طلاق السنة عند مالك » والشافعي ٠‏ وأحمد أن يطلقها طلقة واحدة في طهر م يجامعها فيه ء ثم 


وأظضن 
وسبب هذا ل هذا لد أن كيدو سال 
يسان .مال بسن ل ما ل أ 


وأما الموضع الثاني : فإن مالكا ذهب إلى أن المطلق ثلاثاً بلفظ واحد 
مطلق لغير سنة . وذهب الشافعي إلى أنه مطلق للسنٍة 29 ٠‏ وسببيا) الخلاف 


د ١‏ يتركها حتى تحيض ثلاث حيض ويه قال الأوراكي واو عيينة: ْ ظ 
وقال أبو حنيفة والثوري ا 
وحجتهم حديث ابن عمر حين قال له رسول الله مَل ٠‏ راجعها . ثم أمسكها حتى تطهر , ثٌ 
تحيض » ثم تطهر » قالوا : وإما أمره يامساكها في هذا الطهرء ' لأنه م يفصل بينه وبين الطلاق 
طهر كامل ؛ فإذا مض ٠‏ ومضت الحيضة التي بعدة أمره بطلاقها » وقوله في حديثه الآخر : 
والسنة أن يستقبل الطهر فيطلق لكل قرء . 
محا ا ان ل لياه 
جماع ..فإذا حاضت » وو ت طلقها :أخرى ل حاجن وطورت طانها اعرى” ثم تعتد 
ذلك بحيضة . ' 

ا ا ا هلا يطلق أحمد-للسنة , ظ 
فيندم » » روأه ه الأثرم » وهذا يحصل في حق من لم يطلق ثلاثاً . وقال ابن سيرين إن علياً كرم 
الله وجهمه قال «٠‏ لو أن الناس أخنذوا بما أمر الله من الطلاق ما يتبع رجل نفسه امرأة أبداً 
يطلقها تطليقة » ثم يدعها ما بينها » وبين أن تحيض ثلاثة , فتى شاء راجعها »رواه النجاد 
ياسناده » وروى ابن عسد البر بإسناده عن ابن مسعود أنه قال : طلاق السنة أن يطلقها . 
وهي طاهر » ثم يدعها حتى تنقضي عدتها » أو يراجعها إن شاء . ( انظر المغني 58/8 ) . 

)١(‏ المطلق. ثلاثاً بلفظ .واحد يعتبر عند أبي حليفة » ومالك ؛ والهادوية : طلاق بدعة ؛ وذهب 
الخافقى © واعه ال انعدلبين تدطة ولا مكزؤة:.أوعه قال أبو ثور ء وداود وروي ذلك عن 
الحسن بن علي » » وعبد الرحمن بن عوف ء والشعبي . 
والرواية الثانية عن أحمد.أنها بدعة محرمة . واختارها من أصحابه 5000 
وروي ذلك عن حمر ء وعلي » وابن مسعود . وابن عباس » وابن عمر . انظر ( سبل السلام 2 


نهد 


معارضة إقراره عليه الصلاة والسلام لمطلق بين يديه ثلاثا في لقظلة واسيوة 
المفهوم الكتاب في حك الطلقة الثالثة . 

والحديث الذي احتج به الشافعي هو ما ثبت من أن العجلاني طلّق 
زوجته ثلاثاً بحضرة رسول الله يَلِتّةٍ بعد الفراغ من الملاعنة () قال : : فلو 
كان بدعة لما أقره رسول الله يِه . وأما مالك فاما رأى أن المطلق بلفظ 
الثلاث رافع للرخصة التي جعلها الله في العدد قال فيه إنه ليس للسنة . 
واعتذر أصحابه عن الحديث بأن المتلاعنيُن عنده قد وقعت القرقة بينها من 
قبل التلاعن نفسه ء فوقع الطلاق على غير محله », فم يتصف لا بسنة 
ولا ببدعة » وقول مالك والله أعم ‏ أظهر ههنا من قول الشافعي . 


اش هي 


وأما الموضع الثشالث : في حك من طلّْق في وقت الحيض فإن الناس 
اختلفوا من ذلك في مواضع : منها أن المهور قالوا يمضي طلاقه » وقالت 
فرقة : لا ينفذ ولا يقع ٠‏ والذين قالوا ينفذ قالوا : يؤمر بالرجعة وهؤلاء 
افترقوا فرقتين فقوم رأوا أن ذلك واجب وأنه يجبر على ذلك » وبه قال مالك 
وأصحابه . وقالت فرقة بل يندب إلى ذلك ولا يجبر » وبه قال الشافعي وأبو 
حنيفة والثوري وأحمد والذين أوجبوا الإجبار اختلفوا في الزمان الذي يقع فيه 
الإجبار » فقال مالك وأكثر أصحابه ابن القامم وغيره يجبر مالم تنقض عدتها » 
وقال أشهب : لا يجبر إلا في الحيضة الأولى . ظ 


والذين قالوا بالأمر ا اختلفوا متى يوقع الطلاق بعد الرجعة إن 


- */"37 ) و( المغني 8٠١7/7‏ )1 
)١(‏ حديث العجلاني متفق عليه . ولعل أصحاب القول الأول أقرب 57 أشار إليه المؤلف , 
0 لأن القصود من طلاق السنة هو التأني في الطلاق » وعدم الإسراع فيه لي لا , يقع الطلق في 
الندم . 
م 


لل 

شاء » فقوم أشتر شترطوا فى الرجعة أن يسكها حت تطهر من تلك الحيضة م 
تحيض ثم تطهر » ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها . وبه قال مالك 
والشافعي وجماعة » وقوم قالوا : بل يراجعها » فيإذا طهرت من تلك الحيضة 
التي طلقها فيها فيإن شاء أمسك وإن شاء طلق . وبه قال أبو حنيفة 
والكوفيون » وكل من اشترط في طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يسها فيه 
م يرَالأمر بالرجعة إذا طلقها في طهر مسها فيه » فهنا إذن أربع مسائل : 
أحدها : هل يقع هذا الطلاق أم لا ؟ والشانية : إِنْ وقع فهل يجبر على 
الرجعة أم يؤمر فقط ؟ والثالثة : مق يوقع الطلاق بعد الإجبار أو الندب . 
والرابعة : متى يقع الإجبار . 


0 لا نو 


أما المسألة الأولى : فبإن الجمهور7" إفا صاروا إلى أن الطلاق إن وقع في 
الميض اعتدٌ به ٠‏ وكان طلاقاً لقوله مَيِنَهٌ في حديث أبن عمر ه مَرْهُ 
فليراجعها » قالوا : والرجعة لا تكون إلا بعد طلاق » وروى الشافعي عن 
مس بن خالد عن ابن جريج أنهم.أرسلوا إلى نافع بسالوقة فل ست 
0 ؟ قال نعم » وروى أنة الذي كان 
ف ل و ا ا 





)١(‏ إن طلق للبدعة » ( وهو أن يطلقها حائضاً ا 
أهل العم . قال ابن المنذر ء وابن عبد البر : م يخالف في ذلك إلا أهل البدع , والضلال . وحكاه 
أبو نصر عن ابن عََيّة » وهشام بن الحم » والشيعة » وبعض أهل الظاهرء فقالوا : لا يقع 
طلاقه . انظر ( المغني 6/10 ) وأنظر ( فتح الباري 88/5 ) . ظ 
فقول المؤلف « اي ا يا 0 
نقلناه عن أبن قدامة » والحافظ ابن حجر إجماع العاماء على ذلك » وليس هناك عخالف , إلا 
ده . فتأمل ذلك . 


١6 


د كل فعل أو عمل ليس عليه أمرنا فهو رد »7 وقالوا : أمر رسول الله ل 
برذه عور بِعَدَم نفوذه ووقوعه . ا 

وبالجلة فسبب الاختلاف هل الشروط التي اشترطها الشرع في الطلاق 
السني هي شروط صحة وإجزاء . أم شروط كال وتقام ؟ ففن قال شروط إجزاء 
قال : لا يقع الطلاق الذي عَدِمَ هذه الصفة » ومن قال : شروط كل وقام 
قال يقع ويندب إلى أن يقع كاملا , ولذلك ه من قال بوقوع الطلاق ومجبره 
على الرجعة فقد تقاقض :+ ' فتدبر ذلك . ظ 


وأما المسألة الشانية : ل اسار لا يجمبر؟ فن اعقد 
ظاهر الأمر وهو الوجوب على ما هو عليه عند الجمهور قال : يجبرء ومن 
لحظ هذا ال الطلاق واقعاً قال : هذا ا الأمر هو على 
الندب ” 


)١(‏ تقدم تخريج الحديث » وهو متفق عليه ٠.‏ 2 . ش 

() إذا طلقها طلاقاً بدعياً » فيستحب أن 557 لأمر لني 0 بمراجعتها , وأقل أحوال الأمر 
الاستحباب : ولأنه بالرجعة يزيل المعنى الذي خرم الطلاق . ولا يجب ذلك في 0000 
أحمد ٠‏ وهو قول الثوري » والأوزاعي ٠‏ والشافعي ٠‏ وابن ن أبي ليى » وأبي حنيفة » وحكى ابن أبي 

مودق يون الخد رزاية احرق إن ال جنة حمب + رللكارها ...رهو تزن عنالناك برداردد» لل اضد 

الأمر في الوجوب » ولأن الرجعة تجري مجرى استبقاء النكاح » واستبقاؤه ههنا واجب بدليل 
تحريم الطلاق » ولأن الرجعة إمساك للزوجة بدليل قوله تعالى : « فَأْمْسِكُوهُنَ بعروف »© 
فوجب ذلك كإمساكها قبل الطلاق . وقال مالك » وداود : يجبر على رجعتها . قال أمحان:” 
مالك : يجبر على رجعتها ما دامت في العدة » إلا أشهب قال : مالم تطهر» ثم تحيض » ثم 
تطهر , لأنه لا يجب عليه إمساكها في تلك الحال » فلا يجب عليه رجعتها فيه . 
ولأصحاب القول الأول أنه طلاق لا يرتفع بالرجعة » فلم تجب عليه الرجعة فيه الطلاق و ف 
طهر مسها فيه » فإنهم أجمعوا على أن الرجعة لا تجب . حكاه ابن عبد البر عن جميع العاماء ؛ 
وما ذكروه من المعنى ينتقض هذه الصورة ٠‏ وأما الرجعة » فحمول على الاستحباب 5 ذكرنا . 
اتتهى كلام ابن قدامة . انظر ( المغني ٠٠١7‏ ) وانظر ( فتح الباري 188/4 ) وانظر ( نيل - 


دولا 


وأما المسألة الثالثة : وهي متى يوقع الطلاق بعد الإجبار فإن من اشترط 
في ذلك أن يمسكها حتى تطهرثم تحيض ثم تطهر فإفا صار لذلك لأنه 
المنصوص عليه في حديث ابن عر المتقدم قالوا : والمعنى في ذلك لتصح الرجعة 
بالوطء في في الطهر الذي بعد الحيض لأنه لو طلقها في الطهر الذي بعد الحيضة م 
يكن عليها من الطلاق الآخرعدة لأنه كان يكون كالمطلق قبل الدخول . 
وبالمله فقالوا إن من شَرْط الرجعة وجود مان تضس فيحة الولف بوعل هذا 
التعليل يكون من شروط طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يطلق في الحيضة 
التي قبله » وهو أحد الشروط المشترطة عند مالك في طلاق السنة فها ذكره 

عبد الوهاب ٠‏ وأما الذين لم يشترطوا ذلك . فإنهم صاروا إلى ما روى يونس 
أبن جبير وسعيد بن جبير وابن سيرين ومن تابعهم عن ابن عمر في هذا 
الحديث أنه قال : يراجعها فإذا طهرت طلقها إن شاء » وقالوا : المعنى في 
ذلك أنه إما أمر بالرجوع عقوبة له لأنه طلق في زمان كره له فيه الطلاق : 
فإذا ذهب ذلك الزمان وقع منه الطلاق على وجه غير مكروه فسبب اختلافهم 
تعارض الآثار في هذه المسألة وتعارض مفهوم العلة . 


# اسداس 


ونا الكتتألةالززابعتايد وك بف ين 8 زان ته سالناك إل أنه بين عل 
رجعتها لطول زمان العدة لأنه الزمان الذي له فيه ارتجاعها . وأما أشهب فإنه إفا 
عار قه] إن ظامر لويد لان شه مره لل دياق تلوس :اذل 
ذلك على أن المراجعة كانت في الحيضة ٠‏ وأيضاً فإنه قال : إنه أمر بمراجعتها 
اماو ياي وو ب عسي اي يت 

ياجماع فإن قلنا إنه يراجعها في غير الحيضة كان ذلك عليها أطول » وعلى هذا 
> الأوطار 551/1 ) وانظر لمذهب مالك ( الكافي 501/١‏ ) . 


ينظن 


التعليل فينبغى أن يجوز إيقاع الطلاق في الطّهْر الذي بعد الحيضة . فسبب 
الاختلاف هو سبب اختلافهم في علة الأمر بالرد © . 


مخ 0# 


. المطلق واحدة في الحيض يؤمر عند مالك بمراجعة امرأته » ويجبر على ذلك مادامت في العدة‎ )١( 
وبه قال ابن القاسم » وعبد الملك . ظ‎ 
وأما أشهب » فقال : يجبر ما لم تخرج إلى الطهر الثاني . قال : كيف أجبره على الرجعة في موضع‎ 
فيوقع الطلاق إن‎ ٠» له أن يطلق فيه » فإذا راجعها » أمسكها حتى تطهر ء ثم تحيض ء ثم تطهر‎ 
فإن طلقها بعد ذلك في الطهر » بقيت عنده على‎ ٠ شاء على سنته » وتعتد بتطليقة في الحيض‎ 
. لمذهب مالك‎ ) 4/1/١ طلقة واحدة » واحتسبت بائنتين . انظر ( الكافي‎ 


مظنا " 


الباب الثالث 


ي اخأ ء 
0 مم اخلم بخص يقال جب نا مطاف 
والضَلض يبعضه بوالقدية بأكثره والمبارأة بإنقاطها عنه حقالما علبه :عل 
ما زع الفقهاء . ظ 

والكلام ينحصر في أصول هذا النوع من الفراق في أربعة فصول : في جواز 
ظ 7 دواري سيو بور 

الفصل الأول 
في جواز وقوعه 

فأما جواز وقوعه فعليه أكثر العاماء . والأصل في ذلك الكتاب والسنة . 
أما الكتاب فقوله تعالى : ١‏ فلا جُناح عَلَيْها فها افتَّدت به 24" . وأما 
السنة فحديث ابن عباس « أن أمرأة ثابت بن قيس أتت الني مَلِقُعٌ فقالت : 
يارسول الله .. ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين » ولكن أكره 
الكفر بعد المة في الإسلام » فقال رسول الله ميقع : أتردين عليه 
حديقته ؟ قالت : دافا تسوك الله متا : أقبل الحديقة ة. وطلقها طلقة 
وأحدة و خرسه 0 اللفظ البخاري وأبو داود والنسائي » وهو حديث 
اه أوله 2520000 فو قراف ال وخنة بعل شان عام مج القاب له 

المرأة لباس الرجل مجازأ » وض المصدر تفرقة بين المعنى الحقيقي ٠‏ وامجازي . 


. البقرة أية 9 . 1 ظ‎ )١( 
. أخرجه البخاري بهذا اللفظ كا ذكره الؤلف . وأبو داود » والترمذي » وحسنه عن أبن عباس‎ )0( 
. ) ١78/* انظر ( البخاري مع فتح الباري 758/8 ) و( بلوغ المرام مع سبل السلام‎ 


اال 


متفق على صحته » وشذ أبو بكر7" بن عبد الله الزينى عن الجهور فقال : 
لايحل للزوج أن يأخذ من زوجته شيئاً » واستدل على ذلك بأنه زيم أن قوله 
تعالى : « وإن أَرَدْتُمٌ اسُتبدال زَوْجر مكان زَوْجر وَآتَيْثْم إحْداهُن قنطاراً فلا 
تأخذوا منه شَيْئَا 4 الآية . والجمهور على أن معنى ذلك بغير رضاها , 
وايحباييرن اين لاد ا هذا للد بل وده ع1 


خصوصة . 


- وفي رواية بدل « ولا أعيب » « ولا أعتب » بالتاء مضوفة » ومكسورة من العتب .. 
وثابت بن قيس » هو : خزرجي أنصاري » شهد أحداً.» وما بعدها » وهو من أعيان الصحابة » 
كان خطيباً للأنصارء ولرسول الله َه » وشهد له النبي عَم بالجنة . 
00 عن عكرمة مرسلاً . 
خرج البيهقي مرسلاً أن اسمها زينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول . وقيل : غير ذلك . قال 
ا اق لان الجوزي في تنقيحه أن مهلة بنت حيمب »فا أطعنه إلا مقلويا والضواف 
حبيبة بنت سهل . ( الفتح ) . ظ ظ 
)١(‏ في جميع النسخ الى لدينا هكذا ٠ ٠‏ أبو بكرء والصواب : بكر ين عبد الله الزني اتنايم . انظر 
( المغني 8/7 ) و( نيل الأوطار 3/8/6 ) و( القرطبي ١179/7‏ ) وجا | في جميع السخ كذلك 2 
( المزيني ) بزاي بعدها ياء . والصواب ( المرفي ) . 
ل ا اند 
)0( النساء آية ا 


امكل 
الفصل الثانى 
في روط وقوعه 0 ظ 
فأما شروط جوازه فنها ما يرجع إلى القَدْر الذي يجوز فيه , ومنها 
ما يرجع إلى صفة الشيء الذي يجوز به ومنها ما يرجع إلى الحال التي يجوز 
فيها » ومنها ما يرجع إلى صفة من يجوز له الخلع من النساء أو من أولمائين 
من لا تملك أمرها ' ففي هذا الفصل أريع مسائل : 
المسألة الأولى : أما مقدار ما يجو زلما أن تختلع به فيإن مالك والشافعي 
وجماعة قالوا : جائز أن تختلع المرأة بأكثر مما يصير لما من الزوج في صداقها 
إذا كان النشوز من قبّلها وبمثله وبأقل منه . وقال قائلون : ليس له أن يأ 
أكثر مما أعطاها على ظاهر حديث ثابت 7 . فن شبهه بسائر الأعواض في 
المعاملات رأى أن القدر فيه راجع إلى الرضا » ومن أخذ بظاهر الحديث لم يجز 
أكثن :من .ذلك:...وكاتةرأة هق :يات أخد المال. تغير حتق. . 


تباذ ةا نف 


المسألة الثانية : وأما صفة العوّض » فإن الشافمي وأبنا'حديقة يغترطان 
فيه أن نكون معلوم الصفة ومعلوم الوجوب , 9 يجيز فيه الجهول الوجود 


, يجوز الخلع على أكثر مما أعطاها » أو أقل » وهو مذهب مالك » والشافعي وأبي حنيفة » وأمد‎ )١( 
, وأصحابهم » وهو قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن عثان » واين عمر » وابن عباس » وعكرمة‎ 
وأبي ثور. وقال مالك : ليس من مكارم الأخلاق‎ ٠ ومجاهد » وقبيصة بن ذؤيب » والنخعي‎ 
. وعند أحمد : لا يستحب‎ 
, وقالت طائفة : لا يأخذ منها أكثرمما أعطاها » وهو قول طاوس , وعطاء » والأوزاعي‎ 
وروي ذلك عن علي بإسناد منقطع » واختاره أبو بكر من‎ ٠ والزهري » وعمرو بن شعيب‎ 
الحنابلة » قال : فإن فعل » رد الزيادة . وعن سعيد بن المسيب قال : ما أرى أن يأخذ كل‎ 
مالهاء ولكن ليدع لما شيئاً انر [انقسي الفرطي 111/9):و( لبي 810 )وز تتح‎ 
. ) ١60/* الباري 556/9 ) و ( سبل السلام‎ 
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1 


والقدر المعدوم » مثل الآبق والشارد والقرة التي لم يبد صلاحها والعبد غير 
الموصوف . وحكى عن أبي حنيفة جواز الغرر ومنع المعدوم © . وسبب الخلاف 
تردد العوّض ههنا بين وض في البيوع أو الأشياء الموهوبة والموصى بها . فن 
شبهها بالبيوع اشترط فيه ما يُشترط في البيوع وفي أعواض البيوع . ومن شبهه 
بالهبات لم يشترط ذلك .. واختلفوا إذا وقع الخلع بما لا يحل كالخر والخازير 
هل يجب لما عوض أم لا بعد اتفاقهم على أن الطلاق يقع ؟ فقال مالك : 
لآ ينتحق غيوضا . وبه قال أبو حنيفة » وقال الشافعي نحن الها مهن 
المثل9 ١.‏ 20000.00 

المسألة الشالثشة. -5 ما يرجع إلى الحال ٠‏ لقي 5005 اأخلم ٠‏ ع التي 
لا يجوز فان المهور على أن ف جائدي التراضي إذا لم يكن سبب رضاها 





1 الخلع عند مالك جائز كل قرا مد ملام لمارف عدن شار ارد‎ )١( 
بطن أمه » وتحو ذلك من وجوه الغررء بخلاف البيوع » والنكاح » فإنه لا يجوز . انظر‎ 
. ) ,959 /١ الكافي‎ ( 
وقال الشافعي : الخلع جائزء وله مهر مثلها » وحى ذلك عن مالك . وقال أبو ثور : : الخلع‎ 
. باطل . وقال أبو حنيفة : الخلع جائزء وله ما في بطن الأمة » وإن لم يكن في بطنها ولد‎ 
8 وعند أحسد إن خالعها على حمل متها » أو غنها‎ ) 15١ 77 انيمل . انظر ( القرطبي‎ 
ضح الخلع » وإن خالعها على‎ ٠ , أو ضروعها‎ ٠ من الحيوان. » أو قال على ما في بطونها‎ 
ون جا رياس بع ود + اونقرةء أو شوين» أ وقول مان‎ 
ويقع الطلاق‎ ٠ فأنت طالق : ' فالواجب في الخلع ما يقع عليه الاسم من ذلك‎ ٠» أعطيتني ذلك‎ 
صح . قال أحمد : إذا خالع امرأته على مرة‎ ٠ : بها . وإن خالعها على ما يقر تخلها أو تحمل أمتها‎ 
نخلها سنين » فجائزء فإن لم يحمل نخلها ترضيه بشيء » قيل له : فإن حمل تخلها ؟ قال : هذا"‎ 
: . ) 7 /7 أجود من ذاك . انظر ( المغني‎ 
, (؟) إن خالعها على محرم » كالخمرء والخنزير» واميتة » فهو كالخلع بغير عوض » لا يستحق شيئاً‎ 
. وهو مذهب أبي حنيفة .» ومالك . وأحمد‎ 
| فإذا كاز ن العوض عرماً » وجب‎ ٠ وقال الشافعي : له عليها مهر المثل » لأنه معاوضة بالبضع‎ 
. ) 7١/0 لك : انظر ( المغني‎ 


١ 5‏ 
با تعطيه إضراره بها 9" . 


والأصل في ذلك قوله تعالى : < ولا تَعْضَلُوهُنٌ لِعَدْقمُوا بِبَعْضِ 

ما آتَيْتْمُوهْنَ إلا أن يَأتِينَ بفاحشة مُبَيّنَة 4 7 وقوله تعالى ( فإن حلت 
أل يُقها حُدودَ الله فلا جُناحَ ليها فها افْعَدَتْ به 24 وشذ أبو قلابة 
والحسن البصري فقالا : لا يحل للرجل الخلع عليها حتى يشاهدها تزني » 
وحملوا الفاحشة في الآية على الزنا » وقال داود : لا يجوز إلا بشرط الخوف 
أن لا يقها حدود الله على ظاهر الآية » وشذ النعمان فقال : يجوز الخلع مع 
الإضرار » والفقه أن الفداء إنفا جعل لمرأة في مقنابلة ما بيد الرجل من. 
الطلاق » فإنه لما جُعل الطلاق يبد الرجل إذا فرك © المرأة جُعلَ الخلع بيد 
المرأة إذا فركت الرجل » فيتحصل في الخلع خمسة أقوال : قول إنه لا يجوز 
أصلاً . وقول إنه يجوز على كل حال : أي مع الضرر : وقول إنه لا يجوز إلا 
مع مشاهدة الزنا . وقول مع خوف أن لا يقيأ حدود الله . وقول إنه يجوز في 
كل حال إلا مع الضرر ء وهو المشهور . 


.» اختلف العاماء هيل يخترط: فى «ضحة الخليع أن :تكنوك الراة ناهر شزا أو لا ؟ ذهب الظاهرية‎ )١( 
والمهادي إلى أنه يشترط ذلك . واختاره ابن اللنذر مستدلين بقصة ثابت هذه . وذهب أبو‎ 


حنيفة » والشافعي وأكثر أهل العم أنه لا يشترط ذلك » وقالوا : يصح الخلع بالتراضي بين 
الزوجين » وإن كانت الحالة مستقية بينهها » ويحل العوض . انظر ( سبل السلام لك قا 

(؟) النساء أية ١9‏ . ظ 

(") البقرة أية ١١9‏ . 


(غ) فرك 0 والفك بالكسر : البُغض . 
(4) انظر هذه الأقوال ( القرطبي ٠7/٠‏ ) وما بعدها ٠‏ و(فتح الباري 75٠١/9‏ ) 35 بعدها والظى 
( كل الأوطار 7 5724 ) وانظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ؟؟ ) . 


١ 


المسألة الرابعة : وأما من يجوز له الخلع ممن لا يجوز فإنه لا خلاف عند 
المهور أن الرشيدة تخالع عن نفسها » وأن الأمة لا تخالع عن نفسها إلا برضا 
سيدها ,. وكذلك السفيهة ,مع وليها عند فن:يرى الحَجْرَءٍ وقال مالك :. يخالع 
الأب على: ابنتنه الصغيرة كا ينكجها وكذِلك على ابنه الضغير لأنه عنده 
يطلق عليه والخلاف في الابن الصغير » قال الشافعي وأبو حنيفة : لا يجوز 
لأنه لا يُطَلّقَ عليه عندهم والله أعلم . .وخلع المريضة يجوز عند مالك إذا كان 
بقدر ميراثه منها » وروى ابن نافع عن مالك أنه يجوز خلعها بالثلث كله . 
وال الكداقض .+ لو اعتلميف: تون دهر كلها جنا ز#بروكان من راس الال 
وإن زاد على ذلك كانت الزيادة من الثلث . وأما المهملة التي لا وصيّ لها 
ولا أب قال ابن القابي :وق خلههنا إذا كان حتلم طتلينا موا خهور عل أتة 
يجوز خلع اللكة لنفسها ٠‏ وش الحسن وابن سيرين فقالا لا ون انفلم إلا 

ياذن السلطان () ظ 





)١(‏ قال ابن قدامة : الخلع مع الأمَّة صحيح »سواء كان.بإذن سيدها ؛ أم غير إذنه » لأن الخلع 
اا اخبوح ب ااس0 
الكخوة سيواء + 
أما إذا كان الخلع بغير إذن سيدها عل شيء في ذمتها ٠‏ فإنه يتبعها ء إذا عتقت » لأنه رضي 
بذمتها » ولو كان على عين » فالذي ذكره الخرق أنه يثبت في ذمتها مثله , أو قهته » إن م 
يكن مثليا .. وهو قول مالك . وقال الشافعي : يرجع عليها بمهر الثل كقوله في الخلع على 
الحر » والغصوب : أما إذا كان الخلع بإذن السيد » فإنه يتعلق العوض بذمثه » وهذا قياس مذهب 
أحمد ء ؟ا لو أذن لعبده في الاستدانة » ويحمل أن يتعلق برقبة الأمة . انظر ( المغني 7/ 21 ) . 
ويصح خلع امحجور عليها لفلس عند أحمد » وبذلها للعوض صحيح وأما الحجور عليها لسَفَهِ » أو 
صغر » أو جنون » فلا يصح بذل العوض منها في الخلع » لأنه تصرف في المال » وليس هي من 
أهله . هذا مذهب أحمد ء والشافعي . انظر ( المغني 7/ 88 ) و( المجموع 360/16 ) . وعند 
الشافمي لا يجوز أن. يطلق امرأة ابنه الصغير» أو المجنون بعوض ولا بغير عوض . وقال 

0 الحسن , وعطاء » وأحمد : له أن يطلقها بعوض ٠»‏ ؤبغير عوض . انظر ( المجموع 50/١٠6‏ ) . 

. قال ابن قدامة : قال أصحابنا : وليس لولي هؤلاء المحالعة بشيء من مالهن » لأنه إنما يملك 
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5 التصرف الها » إذا كان فيه الحظ ٠‏ وهذا لاحظ فيه ابل 'فية إنقاط :تفقتها »-وسيكتها + :وبذل 
مالحا » ويحتل أن يملك ذلك . إذا رأى الحظ فيه .. وهذا مذهب مالك ء والأب ٠‏ وغيره من 
أوليائها في هذا.سواء » وإن خالعها بشيء من ماله. جاز» لأنه يجوز من الأجنبي ٠‏ فن الولي 
أولى . انظر ( المغني 8/ 85 ) . 000 ظ 0 
وسنعا دان كال الأنه ع ابش المت ا ا يخالع الأب عن الزوج لين 

3 زوجته ء ولا ود خم المقعية ضورعل للريضة إن كان قدر ميراثه منها » وقيل : 
لا يجوز مطلقا » وقيل : يجوز مطلقاً . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص6؟؟ ) وهو مذهب 

أحمد سواء كان بمهر مثلها , أو أكثرء أو أقل » ولا يعتبر من الثلث . انظر ( المغني 7/ 46 ) . 
وعند الشافعي إن خالع الزوج في مرض موته بمهر المثل , أو أكثر ددن اله لاون 

مهر ألثل صح » ولا اعتراض للورثة اوإاتت لروج وبري حرجا وبرارخل» لو 
دونه » كان ذلك من رأس المال . 
وقال أبو حنيفة : يكون من الثلث . انظر ( المجموع 585/١١‏ ) وانظر جواز ال 
ْ نفسها عند المجهور وشذوذ الجسن ٠‏ واين سيرين ( القرطبي 158/5) .. 


١5 
الفصل الثالث‎ 
قٍِ نوعه‎ 


١‏ وأما د نوع اكلم فجمهور العاداء على أنه 55 ونه .قال الت وابق 

حنيفة سؤى بين الطلاق والفسخ » وقال الشافعي : هو فسخ » وبه قال أحمد 
وداود ومن الصحابة ب عباس . ٠‏ وقد روي عن الشافعي أنه كناية » فإن ] رأد 
نف الظلاق كان طلقا و الاز كان فنه) وق اقل عه تفرك الخديد أنه 
طلاق . وفائدة الفرق هل يعتد به في التطليقات أم لا ؟ وجمهور من رأى أنه 
طلاق يجعله بائنأ لأنه لو كان للزوج في العدة منه الرجعة عليها لم يكن 
لاقي اليا عدو فسان انو لصون : إن م يكن بلفظ الطلاق ق م يكن 
لمةاعليها رحسة:واة كأة:بلفتفيظ الطخلاق. كان لهة عليهسنا 


الرجعة (» واحتج من جعله طلاقاً بأن الفسوخ إفا هي التي تقتضي الفرقة 


, وعلي وابن مسعود » وجماعة من التابعين أنه : طلاق » وبه قال مالك‎ ٠ روي عن عفان‎ )١( 
وأبو حنيفة » وأصحابه » والشافعي في أحد قوليه » فن نوى بالخلع‎ ٠ والثوري » والأوزاعي‎ 
تطليقتين . أو ثلاثاً » لزمه ذلك عند مالك ؛ وقال أصحاب الرأي : إن نوى الزوج ثلاث » كان‎ 
» ثلاثاً » وإن نوى ثنتين » فهو واحدة لأنها كامة واحدة » وروي ذلك عن سعيد بن السيب‎ 
٠ والحسن » وعطاء » وقبيصة وشّريح » ومجاهد ء وأبي سامة بن عبد الرحمن » والنخعي‎ 
وابن أبي نجيج . ظ‎ ٠ والشعبي » والزهري ومكحول‎ 
, وقال الشافعي في أحد قوليه » إن نوى بالخلع طلاقاً » وبماه » فهو طلاق » وإن لم ينو طلاقاً‎ 
. لم تقع فرقة » قاله في القديم » وهو قول المزني في » وهو الأصح عند الشافعية‎ ١ ولا سمى‎ 
فهي‎ ٠ » وإن سمي تطليقة‎ ٠ وقال أبو ثور إذا لم يسم الطلاق » فالخلع فرقة » وليس بطلاق‎ 

تطليقة » والزوج أملك برجعتها ما دامت في العدة » وبمن قال : إن الخلع فسخ » وليس بطلاق 

إلآ أن موجه اب عنناى وطازين »:وعكزمة +و ]سق :+ وابو ثوى حوفي زواينة عن اناه 
والرواية الثانية : أنها طلقة بائنة » واحتجوا بالحديث عن ابن عُيَيْنة عن جمروعن طاوس عن ابن 

:عباس أن إبراهم بن سعد بن أبي وقاص سأله : رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه , 
أيتزوجها ؟ قال : نعم ٠‏ ليتكحها ليس الخلع بطلاق ذكر الله عز وجل الطلاق في أول 

الآية» وآخرهاء والخلع فيا بين ذلك فليس الخلع بشيء » ثم قال < الطلاق مرتان فإمساك 
بمعروف » أو تسريح بإحسان 4 ثم قرأ ( فإن طُلّقها فلا تَحِل لَه من بَمْدْ حتى تَذْكِح زَوْجاً 


٠‏ لاه 


الغالبة للزوج في الفراق مما ليس يرجع إلى اختياره » وهذا راجع إلى الاختيار 
فليس بفسخ » واحتج من لم يره طلاقأ بأن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه 
الطلاق فقال : « الطّلاق مَرّتان 4 2 ثم ذكر الافتداء ثم قال : « فإن 
طَلّقَها فلا تَحل له من بَمْدٌ حَنّى تنكح رَوْجاً غَيْرَه > ) فلو كان الافتداء 
طلاقاً لكان الطلاق الذي لا تحل له فيه إلا بعد زوج هو الطلاق الرابع ؛ 
وعند هؤلاء أن الفسوخ تقع بالتراضي قياساً على فسوخ البيع : أعني الإقالة , 
وعند المخالف أن الآية إن تضنت حك الافتداء على أنه شيء يلحق جميع أنواع 
الطلاق لا أنه شيء غير الطلاق . فسبب الخلاف هل تقتران العوض يده 
الفرقة يخرجها من نوع فرقة الطلاق إلى نوع فرقة الفسخ أم ليس يخرجها ؟ 





غيره » قالوا ولأنه لوكان طلاق 0 222 

بعد ذلك دالا على الطلاق الرابع فكان يكون التحريم متعلقاً بأربع تطليقات » واحتجوا كذلك 
بما رواه الترمذي » وأبو داود » والدارقطني عن: ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس اختلغت 

من زوجها على عهد رسول الله يِه فأمرها رسول الله مَل أن تعتند بحيضة .. قال الترمذي : 
حديث حسن غريب . وعن عن الرَّيْع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت على عهد الني بيه » 
فأمرها الني ييه ؛ أو أمرت أن تعتد بحيضة ٠‏ قال الترمذي : حديث الربيع الصحيح أنها 
أمرت أن تعتد بحيضة . قالوا ' : فهذا يدل على أن الخلع فسخ » لا طلاق » وذلك أن الله تعالى 
م ال ل ل لل ل ل 
قال القرطي : فن طلق امرأته تطليقتين ؛ ثم خالعها , و زان تيه فلنو فلك كال 
ابن عباس د وإن لم تنك زوجأً غيره » لأنه ليس له غير تطليقتين ٠‏ والخلع لغو. 
ومن جعل الخلع طلاقاً » قال : لم يجزأن يرجعها . ؛ حتى تنكح زوجاً غيره » لأنه بالخلع » 
كلت الثلاث:. وهو الصحيح إن شاء الله تعالى . انظر ( القرطبي */ ١55‏ ) وانظر ( المغني /١‏ 
1 ) وانظر ( المجموع١١/ ١8:‏ ) وقد مادو اما ؟/ ١9‏ ) لمذهب أبي حنيفة 
: اخلع طلاق عنيتا »:. ٠‏ ا ا ا 

. البقرة أية 9؟؟‎ )١( 

(؟) البقرة أية 57١‏ . 


الفصل الرابع 
فا يلحقه من الأحكام / 


ظ وما لواحقه ففروع كثيرة » لكن نذكر متها ما شمر ال ا 
الختلعة طلاق أم لا لا ؟ فقال مالك : لا يرتدف إلا إن كان الكلام متصلا ء 

وقال الشافعي ‏ 00 يرتدف وأ 5 ا #زقال أمو عشيفة : 

يرتدف © ولم يفرق بين الفور والتراخي ٠‏ وسبب الخلاف أن العدة عند الفريق 
الأول من أحكام الطلاق ؛ وعند أبي . حنيفة من أحكام النكاح » ولذلك 
لا يحوزعنده أن ينكح مع البتوتة أختها . فن رآها من أحكام النكاح 
ارتدف الطلاق عنده » ومن لم ير ذلك لم يرتدف ء ومنها أن جمهور العاماء 
أجمعوا على أنه لا رجعة للزوج على الختلعة في العدة . إلا ما روي عن سعيد 
ابن المسيب وابن شهاب أنها قالا : إن رد لا ما أخذ منها في العدة أشهد على 
رجعتها . والفرق الذي ذكرناه عن أبي ثور بين أن يكون بلفظ الطلاق أو 


)١(‏ يرتدف اه ار لحت »تبه ؛ ول ترادف التو ) تناو 

. وكل شيء تبع شيئأ » فهو : ردفه » ( المصباح المنير ) . ظ 

(؟) الختلعة لا يلحقها طلاق بحال » وبه قال ابن عبا باس > ابن الزير» وعكرمة ٠‏ وجابر بن زيد . 
والحسن ٠‏ والشعبي ٠‏ ومالك ٠‏ والشافعي » وإسحق » وأبو ثور ء وأحمد 
عق من أن ديف امقر نعذىا الطللاى السر و لعن دون الكنا به » والقللاة ربس شرن 

يقول : كل امرأة لي طمالق ء وروي ذلك عن سعيد بن المسيب ٠‏ وشريح : وطلاوس 
والنخعي ٠‏ والزْهْرِي . والح , وحماد » والشوري ؛ ما روي عن اني يي أنه قال» افتلمة 
يلحقها الطلاق ما دامت في العدة » . 

.ا ا:وخجة أصحاب القول الأول قول :ابن عباتن + واه الزييرء ولا يُثْرف للها تالف في عصرهما : 
ولأنها لا تحل, إلا بنكاح جديد »ء فل يلحقها طلاق كالمطلقة » قبل الدخول » أو المنقضية 
عدتها . انظر ( المغني 7/ 09 ) وانظر ( المدونة ؟/ 765 ) في الفرق بين الطلاق المتصل ٠‏ وغير 
المتصل لما ذكره المؤلف . وانظر ( المجموع 851/٠١‏ ) وانظر ( المحلى /١١‏ ؟ذه ) لابن حزم .. 


اللمشال 


لأيكون 7ح ونتها أن الموور ادواعل أن له ان :ومجها رمافا ف عدعاء 
وقالت فرقة من المتأخرين : لا يتزوجها هو ولا غيره في العدة 9 . 

وسبت اختلاق فل الع من النكاج:ق العفة عبادة أن لبس بعحافة يل 
معلل ؟ واختلفوا في عدة الختلعة وسيأتي بعد . واختلفوا إذا اختلف الزوج 
والزوجة في مقدار العدد الذي وقع به الخلع فقال مالك : القول قوله إن ل 
يكن هنالك بينة . وقال الشافعي : يتحالفان ويكون عليها مهر الثل 9 شبه 
الشافمي اختلافها باختلاف التبايقيْن » وقال مالك : هي مدعئ عليها وهو 
ندع اوفسائل. هذا الناك كثيرة ولس غا يلبق قصدنا : 


لخد له 


)١(‏ لا يثبت في الخلع رجعة » سواء بالقول إنه فسخ . أم بالقول إنه طلاق عند أكثر أهل العلم ؛ 
منهم : الحسن . وعطاء . وطاوس ٠»‏ والثوري . والأوزاعي ٠‏ ومالك . والشافعي ٠»‏ وإسحق . 
وحكي عن الزهري » وسعيد بن المسيب أنها قالا : الزوج بالخيار بين إمساك العوض , 
ولا رجعة له ء وبين رده وله الرجعة » وقال أبو ثور : إن كان الخلع بلفظ الطلاق » فله 
العسة::لآنالوجمة من قوق الطلاق + فلة سقط بالفوظ + #الولاةمع التشيق.: الظير 
( المغني // 5ه ) وانظر ( المجموع 551/٠١6‏ ) . 

(') انظر في ذلك ( المغني لا/ر ذه ) . 

() انظر ( المغني 7/ 55 ) أي أنه يتزوجها بنكاح جديد . 





كو 
الباب الرابع 

في تمييز الطلاق من الفسخ 
واختلف قول مالك رحه الله في الفرق بين الفسخ الذي لا يعتد به في 
التطليقات الثلاث وبين الطلاق الذي يعتدبهفي الشلاث إلى قولين : 
أحدهها : أن النكاح إنْ كان فيه خلاف خارج عن مذهبه : أعني في جوازه . 
وكان الخلاف مشهوراً فالفرقة عنده فيه لكلامه مثل الحم بتزويج المرأة نفسها 
وا محرم » فهذه على هذه الرواية هي طلاق لا فسخ . والقول الثاني : أن 
الاعتبار في ذلك هو بالسبب الموجب لا للتفرق . فإن كان غير راجع إلى 
الزوجين مما لو أراد الإقامة على الزوجية معه لم يصح كان فسخاً مثل تكاح 
الحرمة بالرضاع أو النكاح أو العدة وإن كان مما لما أن يقها عليه مثل الرد 

بالعيب كان طلاقاً © . ظ 





() انظر ( الشرح الصغير ؟/ 881 ) لهذه السائل . 








؟ ١4١‏ 
الباب الخامس 
في التخيير والقليك 

وبما يعد من أنواع الطلاق مما يّرى أن له أحكاماً خاصة : التليك 
والتخيير » والتليك عن مالك في المشهور غير التخيير» وذلك أن القليك هو 
عنده تمليك المرأة إيقاع الطلاق » فهو يحل الواحدة فما فوقها » ولذلك له أن 
يناكرها عنده فيا فوق الواحدة » والخيار بخلاف ذلك لأنه يقتضي إيقاع 
طلاق تنقطع معه العصة إلا أن يكون تبر نقيدا مل أن يقول لها اختاري 

تفشك او اختارى تطايفة او تط ايفين . 
ففى الخيّار الُطْلّق عند مالك ليس لما إلا أن تختار زوجها أو تبين منه 
بالتلاف مبوإن العتائرع: وانحدة ل كن 11 النلفكر والملكة لا رويطل كه 
عنده إن لم توقع الطلاق حتى يطول الأمر ها على إحدى الروايتين أو يتفرقا 
من المجلس . والرواية الثانية أنه يبقى لما التقليك إلى أن تَرّدٌ أُوتّطَلقَ . والفرق 
عند مالك بين الققليك وتوكيله إياها على تطليق نفسها أن في التوكيل له أن 
يعزها قبل أن تطلق » وليس له ذلك في التقليك . وقال الشافعي : اختتاري 
وأمرك بيدك سواء »» ولا يكون ذلك طلاقا إلا أن ينويه » وإن نواه فهو 
ما أراد إن واحدة فواحدة وإن ثلاثأ فثلاث » فله عنده أن يناكرها في الطلاق 
نشية #روقالقدد ق الخبار أو القليك .وى عنده ان طلقت تقنها مجمينة:: 
وكذلك هي عند مالك في التتليك . وقال أبو حنفية وأصحابه : الخيار ليس 
بطلاق » فإن طلقت نفسها في التليك واحدة فهي بائنة ٠‏ وقال الثورى : 
الخيار والقليك واحد لا فرق بينهها » وقد قيل : القول قولها في أعداد الطلاق 
ظ فى التليك » وليس للزوج مناكرتها » وهذا القول مَرُويّ عن على وابن المسيب 
وبه قال الزهرى وعطاء وقد قيل إنه ليس لامرأة فى التليك إلا أن تطلق 
نفسها تطليقة واحدة » وذلك مرو عن ابن عباس وعمر رضي الله عنها ؛ 
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روي أنه جاء ابنَ مسعود رجل فقال : كان بيني وبين امرأق بعض ما يكون 
بين الناس » فقالت : لو أن الذي بيدك ضرت اد لا ا ام 
قال : فإن الذي بيدي من أمرك بيدك » قالت : فأنت طالق ثلاث » قال : 
أراها واحدة وأنت ت أحق بها ما دامت في عدتها » وسألقى أ مير المؤمنين عمر» ثم 
لقيه فقص عليه القصة فقال : صَنمَ الله بالرجال وفعل » يَمْمدُون إلى ما جعل 
الله في أيدهم فيجعلونه بأيدي النساء بفيها التراب » ماذا قلت فيها ؟ قال : 
قلت أراها واحدة وهو أحق ها قال : وأنا أرى ذلك » ولو رأيت غير ذلك 
عامت أنك ل تصِبْ . وقد قيل ليس القليك بشيء لأن ما جعل الشرع بيد 
الرجل ليس يجوز أن يرجع إلى يد المرأة بجعل جاعل . 

وكذلك التخيير وهو قول أبى عمد بن حزم وقول مالك في المملّكة أن لها 
الخيار في الطلاق أو البقاء على العصمة ما دامت في المجلس وهو قول الشافعي 
وألي حنيفة والأوزاعي وجماعة فقهاء الأمصارء وعند الشافعي أن التليك إذا 
أراد به الطلاق كالوكالة . وله أن يرجع في ذلك متى أحب ذلك ما لم يوقع 
الطلاق "© وإنا صار الجهور للقضاء بالتليك أو التخييرء وجعل ذلك للنساء 
ماثبت من تخيير رسول الله مقع نساءه » قالت عائشة : خيّرنا رسول الله مَئن 


. ) 486/١ انظر ما ذكره المؤلف لمذهب مالك ( الكافي‎ )١( 
فهي‎ ٠ , أن مزعب الاعافية : الشافعي واد فاق قال الْملكَةٌ » والخئرة ؛ اخترت نفسي‎ 
. وبه قال عمر بن‎ ٠ واحدة رجعية » وروي ذلك عن عمرء وابن مسعود » وابن عمر » وابن عباس‎ 
. وإسحق » وأبو عبيد » وأبو ثور ء ومجاهد‎ ٠ وابن أبي ليلى‎ ٠ عبد العزيز » والثوري‎ 
"وووق عن عل أها واجدة نائنة .ويه قال أبوشتيفة +.واصحابه » لأن قليكه :إيناها مرا‎ 
يقتضي زوال سلطانه عنها واف قلت :3ناك هالا عهنا رت وسيب أن يزول عنها » ولا يحصل‎ 
* ذلك عم بعاء الرجطة برروعن زايد ين ايت آنا تلت + وه قال: التق + والليث + انظى ز للقي‎ ٠ 
. ومأ بعدها‎ ) 3٠ 00 ا‎ 
. هذا إذا لم تنو أكثر من واحدة » فإن نوت أكثر من واحدة » وقع ما نوت‎ 
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سيا رم 0 سابزية ب 6 ترون ا يق 
الطلاق . 


وإفا ضار ججهور الفقهاء إلى أن التخيير والقليك واحد فى الحم » لأن من 
عرف دلالة اللغة أن من مَلْكَ إنساناً أمرأ من الأمور إن شاء «ارزييعله ولا 
يفعلة انه فن .يرت .. ظ 
:وأما: مالك فرق أن تثؤلة ها :اختاروق أو احتاري نفك أنه طافن بثك 
الشرع في معنى البينونة بتخيير رسول الله َيه نساءه لأن المفهوم منه إفا 
كان البينونة . وإنما رأى مالك أنته لا يبل قول الزوج في القليك أنه لم يرد به 
طلاقأ إذا زع ذلك لأنه لفظ ظاهر في معنى جعل الطلاق بيدها . وأما 
الفااني انال ياي تالبك +3 ل ليه اليا ظ 


)١(‏ الحديث رواه الستة عن مسروق عن عائشة. » قالت ٠‏ «خيرنا سول الله عاق » ٠‏ فاخترناه » فلم 
ل ا 
ا ). 
وعند أبي حنيفة » والشافعي , وأحمد ‏ إذا قال ١‏ افر تدلة ار اكازق نات قتانة ومدق 
الزوج : ٠‏ فهو يحتاج إلى نية » أو دلالة حال » ٠م‏ في سائر الكنايات » فإن عدم , يقع به 
طلاق » لأنه ليس بصريح . 
وقال مالك : لا يفتقر إلى نية ٠‏ لأنه من الكنايات الظاهرة . 
وأكثر أهل العم على أن التخيير على الفور ء فإن اختارت في وقتها . وإلا فلا خيارلما بعده , 
روي ذلك عن عمر ء وعثان » وابن مسعود » وجابر . وبه قال عطاء » وجابر بن زيدء و 
مجاهد » والشعبي » والنخعي » ومالك ٠‏ والثوري والأوزاعي ٠‏ والشافعي ٠‏ وأبو حنيفة » وأحمد . 
وقال الزهري ٠‏ وقتادة » وأبو عبيد » وابن المنذرء ومالك في إحدى الروايتين - : هو على 
التراخي » وها الاختيار في امجلس » وبعده ما لم يفسخ » أو يطأ . 
وليس لما أن تختار أكثر من واحدة » إلا أن يجمل لما أكثر من ذلك فهي تطليقة رجعية 
واحدة . وهذا قول أبن عمر » وابن مسعود » وزيد بن ثابت » وعمر ء وعائشة » وروي ذلك عن 
جابر » وعبد الله بن عمرو . وقال أبو حنيفة : هي واحدة بائن » وهو قول أبن شبرمة . وقال 
مالك : هي ثلاث في المدخول با . انظر ( المغني 157/7 ١‏ 187 ) . 


١ 5 


فسبب الخلاف هل يُعْلْبّ ظاهر اللفظ أو دعوى النية . وكذلك فعل في 
التخيير » وما اتفقو ا على أن له مناكرتها في العدد : أعنى في لفظ القليك , 
لأنه لا يدل عليه دلالة عتقلة قضلاً عن ظاهره . وإفا رأى مالك والشافمي 
أنه إذا :طلعق مها سلتعة إباننا طلقنة واشدة احا تكون ,رحمية ء لأن 
الطلاق إما يحمل على العُرْف الشرعي وهو طلاق السنة . وإنما رأى أبو حنيفة 
اي 00 
قصد هو من ذلك . وأما من رأى أن لها أن تطلق نفسها في القتليك ثلاثا وأنه 
ليس للزوج مناكرتها في ذلك واجبايا وي لبوا 
ما كان يبد الجل ني الخائك يبد البإزاايي عبية يا مواد مو لبد 
الطلاق . 


وأمأامرن. جد القاناك :ماق واحدة فك 007 فإنًا ذهب إلى أنه 
أقل ما ينطلق عليه الاسم » واحتياطاً للرجال لأن العلة في جعل الطلاق بأيدى 
الرجال دون النساء هو لنقصان عقلهن وغلبة " عليهن مع سوء المعاشرة , 
وجمهور العاماء على أن المرأة إذا اختارت زوجها أنه ليس بطلاق لقول عائشة 
المتقدم . 


وروي عن الحسن البصري أنها إذا اختارت زوجها فواحدة » وإذا اختارت 
نفسها فثلاث » فيتحصل في هذه المسألة الخلاف في ثلاثة مواضع : أحدها : أنه 
لا يقع بواحد منها طلاق . والشاني : أنه 2 7 فرقة . والشالث : الفرق 

بين التخيير والتليك فيا تَمَلْك به المرأة » أعني أن تَمَلّكَ بالتخيير البينونة , 
وبالتليك ما دون البينونة ٠‏ وإذا قلنا بالبينونة فقيل تملك واحدة » وقيل 
قلك الثلاث » وإذا قلناإنها تَمَلْكَ واحدة فقيل رجعية » وقيل بائنة . وأما 
حك الألفاظ التي تجيب بها الرأة في التخيير والتلييك فهي ترجع إلى حم 
الألفاظ التي يقع ها الطلاق في كونها صريحة أو كناية أو محقلة » وسيأتي 
. تفصيل ذلك عند التكم في ألفاظ الطلاق . 


١1 1/‏ 
الجملة الثانية 
وفي هذه املة ثلاثة أبواب : الباب الأول : في ألفاظ الطلاق وشروطه . 
الباب الثاني : في تفصيل من يجوز طلاقه ممن لا يجوز . الباب الغالث : في 
تفصيل ما يقع عليها الطلاق من النساء ممن لا يقع . 
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الباب الأول 
في ألفاظ الطلاق وشروطه 


وهذا الباب فيه فصلان :0 
الفصل الأول : في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة . 
الفصل الثاني : ف أنواع ألفاظ الطلاق المقيّدة 
الفصل الأول 0 ظ 
في أنواع ألفاظ الطلاق المُطلّقة - 


أجمع المسامون على أن الطلاق يقع إذا كان بنية وبلفظ صريح . واختلفوا 


هل يقع بالنية مع اللفظ الذي ليس بصريح أو بالنية دون اللفظ أو باللفظ دون 
النية » فن اشترط فيه النية واللفظ الصريح فاتباعاً لظاهر الشرع » وكذلك 
من أقام الظاهر مقام المريح » ومن شبهه بالعقد في النذر وفي المين أوقمه 
زالنبة ققط .وين أعل التهمة أوقفة باللفظ فقط . واتفق ق ال جهور على أن 
ألفاظ الطلاق المطلقة صنفان : صريح » وكناية . واختلفوا في تفصيل 
الصريح من الكناية وفي أحكامها وما يلزم فيها » ونحن إغا قصدنا من ذلك 
ذكرالمشهور وما يجري مجرى الأصول ٠‏ فقال مالك وأصحابه : الصريح هولفظ 
الطلاق فقط » وما عدا ذلك كناية » وهي عنده على ضربين ظاهرة وجحمولة » 
وبه قال أبو حنيفة » وقال الشافعي : ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاث : 
الطلاق » والفرأق والسراح» وهي المذكورة في القرآن » وقال بعض أهل 
الظاهر : لا يقع طلاق إلا هذه الثلاث . فهذا هو اختلافهم في صريح الطلاق 
من غير صريحه () . ظ 


| أولا ؛ إن الطلاق لا ية يقع إلا بلفظ فلو نواه يقلبه دون أن يتلفظ به لم يقع الطلاق في قول.‎ )١( 


ححقل 


وإنما اتفقوا على أن لفظ الطلاق صريح لأن دلالته على هذا المعنى الشرعي 
دلالة وضعية بالشرع فصار أصلاً في هذا الباب . وأما ألفاظ الفراق والسراح 
فهي مترددة بين أن يكون للشرع فيها تصرف : أعني أن تدل بعُرُْف الشرع 
على المعنى الذي يدل عليه الطلاق ٠»‏ أو هي باقية على دلالتها اللغوية » فإذ 
استعملت في هذا العنى : أعني في معنى الطلاق كانت مجازاً إذ هذا هو معنى 
الكناية أعني اللفظ الذي يكون مجازا في دلالته ؛ وإفاذهب 
د ذهب ال انه لا يقع الطلاق إلا هذه الألفاظ الثلاثة » لأن الشرع إِمأ ورد 
بهذه الألفاظ الثلاثة وهي عبادة » ومن شرطها اللفظ . فوجب أن يقتصر بها 
على اللفظ الشرعي الوارد. فيها ظ 


عامة أهل العم ؛ متهم عطاء » وجتابر بن زيسد » وسعيسد بن جبير » ويح بن أي كثير » 
والشافعي » وإسحق » وأحمد ‏ وروي عن القاسم » والحسن ٠»‏ والشعبي . 
وقال الزهري : إذا عزم على ذلك 00 
عامه الله . 
ودليل المهور قول الني مَل « إن الله تجاوز لأمتى ما حدّثت به نفسها مالم تتكم به أو 
تعمل » رواه النسائي » والترمذي » وقال : هذا حديث صحيح . ا تضرف ديل الك 
فلم يحصل بالنية كالبيع » والهبة . ظ ظ 
إذا عُلَ هذا . ٠‏ فإن مذهب الشافعي في الجديد وأحمد : أن صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ : 
الطلاق ٠‏ والفراق » والسراح » وماتصرف منهن » وهي رواية عن مالك » وبه قال أبن حزم . 
وقال اموسيفة «ونالك ق الرواية الأخرى إن صريح الطلاق لفظ الظلاق وحده, 
. وما تصرف منه لا غير » وذهب إلى ذلك من الحنابلة أبوعبد الله بن حامد » وروي عنه أن ذلك يحتاج 
إلى نية » وروي عنه أنه لا يحتاج إلى نية . 
وحجتهم أن لفظ الفراق » والسراح يستعملان في غير الطلاق كثيراً فم يكونا صريحين فيه 
كسائر كناياته . 
وحجة أصحاب القول الأول : أن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب » بمعنى الفر: قة نين الذوحية: 
فكانا صريحين فيه كلفظ الطلاق . قال تعالى : ١‏ فإِمْساك بمعروف ء أو تَسْرِيمٌ بإحسان »4 
وقال : «قتمالين أُمَتمْكنَ وأَسَرّحْكُنَ سَراحَاً ميلا 4 وقال : < وإن يُتَفْرّقا يُفْنِ اللهُ كلا من 
مَعَتِه » . انظر ( المغني 7/ 17١‏ ) وانظر ( المجموع ١8/٠١‏ ) وانظر ( ذ الاو 05 
.وانظر ( الكافي /١‏ هملاع ) لمذهب مالك . | 0 
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فأما اختلافهم في أحكام صريح ألفاظ الطلاق ففية مسألتان مشهورتان : 

إحداهها : اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة عليها . والثانية : اختلفوا فيها 
فأما التي اتفقوا قا ظليها إن بعالك والغافعي ,وأا حيفة قالوا :لا يقبل قول 
لطلق إذا نطق بألفاظ الطلاق إنه م يرد به طلاقا إذا قال لزوجه أنت 
طالق . وكذلك سرع والفراق عند الشافعي . واستثنت المالكية بأن قالت : 
إلا أن تقترن بالحالة أ و المرأة لجعت ا تسأله أن 
يطلقها من وثاق هي فيه وشبهه ؛ فيقول لما أنت طالق . وفقه المسألة عند 
الشافمي وأني حنيفة أن الطلاق عندم لا يحتاج إلى نية ‏ وأما مالك فالمشهور 

عنه أن الطلاق عنده يحتاج إلى نية ' لكن لم ينوه ههنا لموضع 
التهم » ومن رأيه الحم بالتهم سد للذرائع ائع » وذلك مما خالفه فيه الشافعي وأبو 
حنفية . فيجب على رأي من يشترط النية في ألفاظ الطلاق ولا يحم بالتهم 
أن يصدقه فيا ادّعى (" . 


0000 
لأا لقا : فهي : اختلفوا فهن قال لزوجته أنت طالق » وادّعى 

أنه أراد بذلك أكثر من واحدة إما *: ثنتين وإما ثلاث » فقال مالك : هو ما نوى 
وقد لزمه » وبه قال الشافعي إلا أن يُقَيِّدَ فيقول طلقة واحدة:. وهذا القول 
هو الختار عند أصحابه » وأما أبو حنيفة فقال : لا يقع ثلاثاً بلفظ الطلاق 


)١(‏ ذكر القرطبي :وابن قدامة ؛ أنة لا خلاف بين العداء أن ضريح الطلاق لا يحتاج إلى فينة » بل 
| يقع من غير قصد ء ٠‏ ولأن ما يعتبر فيه القول يكتفى فيه به من غير نية » إذا كانت صريحاً فيه 
كالبيع » وسواء قصد المزح » أم الجد لقوله عليه الصلاة والسلام : « ثلاث : جَِدُّمَنٌ جد وَهَزْلَهُن 

'. جد التكاوءدوالطلاق + والرجمة »+ زواة أبوافاودة. والتزمني قال حديك حسن‎ ٠ 
قال ابن المنذر : أجمع من أحفظ عنه من أهل العلل على أن جد الطلاق وهزله سواء » روي هذا‎ 
. وأبو عبيد‎ ٠ وأحمد‎ ٠ عن سمر بن الخطاب » وابن مسعود » وعطاء وعبيدة . وبه قال الشافعي‎ 

وهو قول سفيان وأهل العراق . انظر ( 7/ 1١6‏ ) و( القرطى 197/8 ) وانظر لمذهب مالك 

0 .) 29" /١ (الكافي‎ - 
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لآن العدد لا يتضبنه لفظ الإفراد » لا كناية ولا تصريحاً © . 


وسبب اختلافهم هل يقع الطلاق بالنية دون اللفظ أو بالنية مع اللفظ 
الحقل ؟ فن قال بالنية أوجب الثلاث » وكذلك من قال بالنية واللفظ الحقل 
ورأى أن لفظ الطلاق يحتّل العدد » ومن رأي أنه لا يحتيل العدد وأنه لابد من 
اشتراط اللفظ. في الطلاق مع النية قال : لا يجب ل وإن نواه » وهذه 
المسألة اختلفوا فيها » وهي من مسائل شروط ألفاظ الطلاق : أعني اشتراط . 
النية مع اللفظ ء أو بانفراد أحدهما , فالمشهورعن مالك أن الطلاق لا يقع إلا 
باللفظ والنية » وبه قال أبو حنيفة » وقد روي عنه أنه يقع باللفظ دون 
وبيج لدان 1 اد الات السوم ١‏ بعلم إل ني3" » فن 





)01 انظر لمذهب مالك ( الكافي /١‏ 55 ) وعن أحمد روايتان : 
إحداها : لا يقع إلا وأحدة » وهو قول الحسن , وعمرو بن دينارء انور ٠‏ والأدزاصب ٠‏ وأ 
حنيفة » لأن هذا اللفظ . لا يتضن عدداً » ولا بينونة » فلم تقع به الثلاث ٠‏ ؟ا لو قال : أ 
ا ا ا ا 
كقوله : قائمة » وحائض ٠»‏ وطاهر . 00 0 < 
والرواية الثانية : إذا نوى ثلاثا وقع الثلاث : وهو قول مالك والشافعي ٠‏ وأبي عبيد ء وابن 
المنذرء لأنه لفظ لوقرن به لفظ الثلاث » كان ثلاثاً » فإذا نوى به الشلاث . كان ثلاثاً 
كالكنايات . انظر ( المغني اا ١)‏ 
لكن إذا قال عند أي حنيفة ٠‏ طلقي نفلك ٠‏ أو قال لرجل : * طلق امأ » وذو اثلاث . 
وكذلك إذا قرن به المصدر بأن قال : « أنت طالق طلاقاً » وكذا إذا ذكر المصدر وحده بأن قال 
« أنت الطلاق » ونوى الثلاث : صح بالإجماع . انظ ر( تحفة الفقهاء ؟/554؟ ) لمذهب أل حنيفة . ' 
(5) عند مالك : الطلاق الصريح ٠‏ وهو ما فيه لفظ الطلاق ٠‏ كقوله طالق أو طالقة » أو مطأقة .. 
يلزمه الطلاق هذا كله ٠‏ ولا يفتقر إلى نية وإن ادعى أنه لم يرد الطلاق ء إلا إذا اقترنت به 
قرينة ٠‏ تدل.عل: صدق ذعواه » كن تسأله أن يظلقها من وثاق + فيغول : أنت: طالق ٠‏ ظ 
أما الكناية الظاهرة التي جرت العادة أن يطلق با في الشرع أو في اللغة كالتسريح ٠‏ والفراق , 
وبائن » وبتة . فح هذا حك الصريح » لا تحتاج إلى نية . 
أما الكناية الحتلة كقوله : الحقي بأهلك . واذهبي ٠‏ وابعدي عني وما شابه ذلك ٠‏ فهذا لا يلزمه 


تفقل' 


اكتفى بالنية احتج بقوله مَلتَعٍ « إنما الأعمال بالنيات » 7) ومن لم يعتبر النية 
دون اللفظ احتج بقوله عليه الصلاة والسلام « رفع عن أمتى الخطاأ والنسيان 
وما حَدّنّت به أنفسها » ١‏ والنية دون قول اسرد . قال : وليس يلزم 
من اشتراط النية في العمل في الحديث المتقدم أن تكون النية كافية بنفسها . 
واختلف المذهب هل يقع بلفظ الطلاق في المدخول بها طلاق بائن إذا قصد 
ذلك المطلق وم يكن هنالك عوض قبل خم رقيل اننع وعد 
المسألة من مسائل أحكام صريح ألفاظ الطلاق وأما ألفاظ الطلاق التي ليست 
بصريح ء فنها ما هي كناية ظاهرة عند مالك » ومنها ما هي كناية محقلة . 
ومذهب مالك أنه إذا ادعى في الكناية الظاهرة أنه م :يرد طلاقاً م يُقْبل قوله 


- الطلاق إلا إن نواه » وإن قال : إنه ل ينو الطلاق » قبل منه . 
أما ما عدا التصريح » والكناية من الألفاظ التي لا تدل على الطلاق » كقوله أسقيني ماء » او 
ما أشبه ذلك ٠‏ فإن أراد به الطلاق » لزمه على المشهور, ؛ وإن لم يرده » لم يلزمه . انظر 
( قوانين الأحكام الشرعية ص:5؟ ) وما بعدها لابن جزي » وقد تقدم الكلام عليها تقلاً عن 
القرطى » وابن قدامة . إذن قول المؤلف « فالمشهور عن مالك أن الطلاق لا يقع إلا باللفظ 
والنية » ليس على إطلاقه . إذ ليس كل طلاق عنده يشترط فيه النية ك بينا . وكذلك مذهب أب 
حنيفة ٠‏ فإن ما كان صريحاً كلفظ الطلاق » وما اشتق تق منه » فإنه لا يحتاج إلى نية قولاً واحدأ » 
وأما الألفاظ الثلاثة التي تسمى كناية « كاغتدّي » و( انيري رعنك) و أنت اا 
فتحتاج إلى نية . انظر ( تحفة الفقهاء ؟/ وه ) . 
إذن شرط النية عند أبي حنيفة , ٠‏ ليس على إطلاقه امهنا فتأمل ذلك وانا فدهن 
الشافعي بوا عد » فإن صريح الطلاق ء لا يحتاج إلى نية كذلك : فإن طلق وقع ٠‏ سواء ادعى 
أنه طلق » أم لم يدع أنه طلق ؛ والصريح ؟ ل افد » والفراق » 
وما اشتق منهن . 
أما غير الصريح , فلا يقع به الطلاق إلا بنية » أودلالة حال عند أمد . وهو مذهب 
الشافعي . انظر ( المغني 154/7 ) ومأ بعدها » وانظر ( المهذب مع المجموع 65١/15؟‏ ) . وقد تقدم 
مثل ذلك قبل قليل . 
)١(‏ تقدم تخريج الحديث . (') تقدم تخريج الحديث . 
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إلا أن تكون هنالك قربنة تدل على ذلك كرأيه في الصريح » كذلك لا يقبل 
عنده.ما يدّعيه من دون الثلاث في الكنايات الظاهرة وذلك في المدخول بها 
إلا أن يكون قال ذلك في الخلع . 
وأما غير المدخول ها فيضندقه قي الكنايّة الظاهرة فيا دون الثلات » لآن . 
طلاق غير المدخول بها بألن ٠‏ و - هي مثل قوهم : حَبْلُك على غاربك , 
ومثل البتة » ومشل قولهم : أنت خَليّة وبّرية . وأما مذهب الشافعي في - 
الكنايات الظاهرة فإنه يرجع في ذلك إلى ما نواه » فإن كان نوى طلاقاً كان 
طلاقاً وإ كان نوى ثلاثاً كان ثلاثاً أو واحدة كان واحدة » ويصدق في ذلك . 
وقول أبي حنيفة في ذلك مثل قول الشافعي » إلا أنه على أصله واحدة أو 
وقع عنده طلقة واحدة بائنة » وإن اقترنت به قرينة تدل على الطلاق 
وزع أنه لم ينوه لم يُصَدَّْ » وذلك إذا كان عنده في مذاكراته الطلاق . وأبو 
حنيفة يطلق بالكنايات كلها إذا اقترنت ها هذه القرينة إلا أربع : حبلك 
عل ا رساك مو ا فسنت موا رك . وَتَقَْعِي » لأنها عنده من الحقلة غير 
الظاهرة . وأما ألفاظ الطلاق الحتلة غير الظاهرة فعند مالك أنه يعتير فيها 
انيته كالحال عند الشافعي في الكناية الظاهرة . وخالفه جمهور العاماء فقالوا : 
0000 ' وإن نوى طلاقا فيحصل في الكنايات الظاهر ة ثلاثة 


كت شي لضن فهي عنده : كل كامة تدل على 
الطلاق » وغيره » وهني الألفاظ التي تشبه الطلاق ؛ وتبل. على الفراق مشل «٠‏ انث بائن : 
وخلية » وبرية » وبتة ال و ا بى » وابعدي » وأغربي ٠‏ وأذهي » 
وامتتحلي » والحقي بأهلك: وحبلك. على غاربك ء واستتري ». وتقنعي ٠‏ واعتدي .. » فنإن 
3 خاطبها بذلك » ونوى الطلاق » وقع الطلاق » وإن لم ينوء لم يقع » سواء قال ذلك في حالة 
الرضا » أم في حالة الغضب » وسواء سألته الطلاق » أم لم تسأله . وهو مذهب أحمد . وقال 
القاضي من الحنابلة : إذا قال : أنت بائن » وبتة » وبتلة » وحرام » فإن ظاهر كلام أحمد : 
والخرق أن الطلاق يقع بغير نية » ؛ لأها كنايات ظاهرة » ففرق بين الظاهرة » وغيرها كالك . 
انظر ( الجموع 48806 ) و( امغني 178/10 ) . 
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أقوال : قول أن يُصَدَقَ بإطلاق . وهو قول الشافعي » وقول إنه لا يصدق 
.ياطلاق إلا أن يكون هنالك قرينة وهو قول. مالك » وقول إنه يصدق إلا أن 
يكون في مذاكرة الطلاق » وهو قول أبي حنيفة © . ظ 

. وفي الذهب خلاف في مسائل يتردد حملها بين الظاهر وامحتتل » وبين قوتها 
وضعفها في الدلالة على صفة البينونة فوقع فيها الاختلاف وهي راجعة إلى 
هذه الأصول ٠‏ وإنا صار مالك إلى أنه لا يقبل قوله في الكنايات الظاهرة إنه 
م يرد به طلاقاً » لأن العرف اللغوي والشرعي شاهد عليه » وذلك أن هذه 
الألفاظ إنما تلفظ بها الناس غالباً . والمراد بها الطلاق » إلا أن يكون هنالك 
قرينة تدل على خلاف ذلك وإما صار إلى أنه لا يقبل قوله فيا 1 
الثلاث » لأن الظاهر من هذه الألفاظ هو البينونة ' والبينونة لا تقع إلا 


(1) ناته أن عطيية ١‏ تتيتيضيل «“ققؤقه تإذا:وكر تف يصلم للططلاق ف شين سجتال: ذا كزة 
الطلاق » وحال الغضب كيفا كان » فإذا نوى به الطلاق » فانه يقع » وإن لم يكن نوى , 
لا يقع ٠‏ لأنه ؟ا يصلح للفرقة : يصلح لأمر آخر فإن قوله « بائن » محل ببينونة الطلاق : 
وببينونة الخبرء وكذلك « اذهبي » وه اغربي » وه الحقي بأهلك » فإنه ؟ا يصلح للطلاق » فإنه 
يصلح للإبعاد عن النفس . 
إن 6ه لفقا ل تداك للتلاق > ناف الا رقن جه لتقلا ارون توى ب اله الاق يه 
باللفظ » لا بالنية كقوله « اسقينى » و« اقعدي » و« أعرضت عن طلاقك » وه صفحت عن 
فراقك » و« تركت طلاقك » وه« خليت سبيلك » ونحو ذلك . 
أما في حال ذكر الطلاق » وحال الغضب » كت تبعلة الفسال مو كنا ياه رق الاق با 
نية » وهي : أنت بائن » أنت علي حرام » وخلية » وبريكة وبتة » وأمرك بيدك . واختاري . 
واعتدى ٠‏ واستبري رحمك , لأن هذه الألفاظ ؟ تصلح للطلاق تصلح لغيره » ولكن الحال يدل 
عل الطلاى ظاهراً » لأنه حال سؤال الطلاق » وحال الغضب ٠‏ والخصومة ٠‏ فكان الظاهر أنه 

قصد الطلاق بذلك , ٠‏ فرجح جانب الطلاق على غيره . 
وأما سائ رالألفاظ كقولهه لا سبيل لي عليك » وه فارقتك »وه خليت سبيلك » وه لا ملك لي 
عليك » وه الحقي بأهلك » » و« وهبتك لأهلك » وه اغربي » و« اخرجي » و« اذهبي » 
وه قومي » وه استتري » و« تزوجي » فلا يقع إلا بالنية . انظر ( تحفة الفقهاء ؟/516 ) . 
وانظر لمذهب الشافعي ( المجموع 58/1١١‏ ) في كونه لا يقع الطلاق ا ٠‏ 
الفراق » إذا خاطبها به وإن نوى كقوله : قومي ٠‏ واقعدي » وأطعميني » واسقيني » وما أحسن 


لشفل 


. خلماعنده في الشهورأوثلاثا » وإذا م تقع خلعاً لأنه ليس هناك عوض فبقي 
أن بركوة :قلات +ودلك ل التخرل يا بوتع ره هل القرل ف اندهن يان 
البائن تقع من دون عوض وذؤوق: عتنة أن يصدق في ذلك وتكون واحدة 
. بائلة ء وحجة الشافعي أنه إذا وقع الإجماع على أنه يقبل قوله فها دون 
الثلاث في صريح ألفاظ الطلاق كان أحرى أن يقبل قوله في كنايته لأن . 
دلالة الصريح أقوى من دلالة الكناية . ويشبه أن تقول المالكية إن لفظ ‏ 
الطلاق وإن كان صريماً في الطلاق فليس بصريح في العدد » ومن الحجة 
للشافعي حديث ركانة المتقدم » وهو مذهب عمر في « « حبلك على غارم قو وانا 
صار الشافعي إلى أن الطلاق في الكنايات الظاهرة إذا نوى ما دون الثلاث 
يكون رجعياً لحديث ركانة المتقدم » وصار أبو حنيفة إلى أنه يكون بائناً لأنه 
< ا ا 
عنده () . 
فسبب اختلافهم هل ييه عرف اللفظ على النية أو النية على عر 
اللفظ ؟ وإذا عَلَيْنا عُرْفَ اللفظ فهل يق ا ا 
قدم النية لم يقض عليه بعرف اللفظ ومن قدم العرف الفاهر 
م يلتفت إلى النية . مأ اختلف فيه الصدر الأول وفقهاء الأمصار 
من هذا الباب : أعني ون دن السام الداخلة في هذا الباب 
لفظ التحريم قل ام ساس يدن نت عل حرام 9 وذلك أن مالك قال : 


)01( 0 0 5-9 6 قدامة في هذه المسائل التي ذكرها المؤلف . فلا حاجة إلى الإعادة . 
)١(‏ اختلف العاماء فيا إذا قال لزوجته « أنت ع حا ار ار و ري 
507 ظ 
فذهب أبو بكرء وعمر ء وابن عباس » وعائشة رضي الله عنهم : إلى أن ذلك يين » وتكفر 
كفارة يمين » وبه قال الأوزاعي . وقال عمر بن الخنطاب رضي الله عنه : هي طلقة رجعية». 
وبه قال الزهري . وقال عثان : هو ظهار » وبه قال أحمد » فقال : هو ظهار يإطلاقه نواه أو 
/ ينوه ء إن م يصرفه بالنية إلى الطلاق » أو اليين » فينصرف إلى ما نواه ٠‏ وهو ظاهر مذهب 
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يحمل في المدخول بها على البت : أي الثلاث وينوى في غير المدخول ها , 
.وذلك على قياس قولهالمتقدم في الكنايات الظاهرة » وهو قول ابن أبي ليلى , 
ولس ا لانو دن العمدا ف موي قال أضيمايف الانابن الا حدون فاق 
قال : لا ينوى في عن انول بها وتكون ثلاثاً فهذا هو أحد الأقوال في هذه 
المسألة » والقول الثاني : أنه إنْ نوى بذلك 0 هي ثلاث وإنْ نوى واحدة 
فهي واحدة بائنة » وإنْ نوى ينأ فهو مين يُكَذّرها وإن لم ينو به طلاقاً 
ولا يِينًا فليس بشيء » هي كَذْبة » وقال بهذا القول الثوري والقول الثالث : 
أن يكون أيضأ مانوى بها وإن نوى واحدة فواحدة أو ثلاثأً فثلاث » وإن م 
ينو شيئاً فهو يمين يكفرها » وهذا القول قاله الأوزاعي . 





أحمد » وعنه رواية ثانية أنه بإطلاقه مين إلا أن يصرفه بلنية إلى ظهار . أو الطلاق. » فيتصرف 
إلى ما نواه . وعنه رواية ثالثة أنه ظهار بكل حال » » ولو نوى غيره » وفيه رواية رابعة حكاها 
"و اشع تروف اتمظلدى جائقء ولق وفلله خولة+ فيه نيه وا كان العدايا: : أنه 
طلاق » فهل تلزمه الثلاث » أو واحندة ؟ على روايتين” والشانية و أ واوةي 6 لوتفال” 
أنت عل كظهر أمي . 0 ظ ظ 
قال على بن أي طالب » وزيد بن ثابت ؛ وأبو هريرة : يقع به الطلاق اثلاث » ذكر هذ 
العمراني في البيان ٠‏ . 
وأما عند الشافغي : فاذا قال لزوجته « أنت' عل حرام 6 فإن نوى به الطلاق » كان طلاقاً . 
وإن نوى به الظهار . كان مظاهراً » وإن نوى تحريم عينها » أو تحريم.وطئها » أو فُرْجها بلا 
طلاق . وجب كفارة يين » وإن لم يكن يمينا » وإن لم ينو شيكأ  ٠‏ ففيه قولان أحدههما: يجب 
عليه الكفارة » كفارة يمين . والغاني : لا يجب عليه شيء » فيكون هذا كناية في إيجاب 
الكفارة . 
وعند مالك أنها طلاق ثلاث في كل من دخل بها لا ينوي فيها قائلها . وينوي فيها في غير 
المدخول بها » وقد روى عنه ججماعة من المدينة ال 
ما قال في المدخول بها » وغيرها . قال ابن عبد البر : وهو عندي بالصواب 
وعند أي حنيفة أنه إذا قال ذلك في حال ذكر الطلاق ٠‏ أو حال الغضب ٠‏ ا 
نية » وإذا كان في غير حال مذاكرة الطلاق .» وحال الغضب » فإنه إذا نوى به الطلاق كان 
للا وان [ يشو كن طبلانا . انظر ( تحفة الفقهاء ”/ ) لمذهب أبي حنيفة 
و( المغني 175/1 ) و( المجموع 6/» ) و( الكافي 8/5/١‏ ) و ( قوانين الأحكام الشرعية 
ص١6؟‏ ) لمذهب مالك . 
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والقول الرابع : أن ينوي فيها في الموضعين في إرادة الطلاق وفي عدده , 
فانوى كان ما نوى , #افان :نوي واعضدة كديا وإث أرا أد تحريها 0 
طلاق فعليه كفارة عمين وهو قول التاممي .+ 


القول الخامس : أنه ينوي أيضا ف الطلاق وفي العدد . فإن نوى واحدة 
كانت بائنة » فإن لم ينو طلاقاً كان يي بين وهو مول ٠‏ فإن نوى الكذي فلبين 
يكن .وهنا القول قاله أبو حنيفة وأصحابه . والقول السادس : أنها يمين 
يكفرها ما يكفر اليين » إلا أن بعض هؤلاء قال هين مغلّظة , وهو قول عمر 
وابن مسعود وابن عباس وجماعة من التابعين » وقال ابن عباس وقد سئل 
عنها : لقد كان لم في رينول الله أسوة حسنة ».خرجه البغاري وصلم ذهب 
إلى الاحتجاج بقوله تعالى : < يأأيُها الثبي لِمَ تْحَرّمُ ما أحَل الله لك 4 7" 
الآية . والقول السابع : أن تحريم المرأة كتحريم الماء » وليس فيه كفارة 
ولا طلاق لقوله تعالى : ١‏ لاتُحَرّمُوا طَيّبات ما أحَل الله لَك 4 7 وهو قول 
مسروق والأجدع وأبي سابة بن عبد الرحمن والشعبي وغيرهم . ومن قال فيها 
إنها غير مغلظة بعضهم أوجب فيها الواجب في الظهار . وبعضهم أوجب فيها 
عتق رقبة » وسبب الاختلاف هل هو يين أو كناية ؟ أو ليس بين 
ولا كناية ؟ فهذه أصول ما يقع من الاختلاف في ألفاظ الطلاق . " 


 #‏ اخ# ا 





. ١ التحريم أية‎ )١( 


(') للائدة أية لالم . 


١9 
الفصل الثاني‎ 
في ألفاظ الطلاق المقيّدة‎ 


والطلاق المقيد لا يخلو من قسمين : إما تقييد اشتراط ٠‏ أو تقييد استثناء ؛ 
والتقيد المشترط لا يخلو أن يعلق بمشيئة من له اختيار أو بوقوع فعل من 
الأفعال المستقبلة أو بخروج شيء مجهول العم إلى الوجود على ما يدعيه المعلق 
للطلاق به مما لا يتوصل إلى عامه إلا بعد خروجه إلى الحس ٠‏ أو إلى الوجود 
أو بما لا سبيل إلى الوقوف عليه ما هو تمكن أن يكون أو لا يكون . فأما 
تعليق الطلاق بالمشيكئة فإنه لا يخلو أن يعلقه بمشيئة الله أو بمشيئة مخلوق » 
فإذا علقه بمشيئة الله وسواء علقه على جهة الشرط مثل أن يقول أنت طالق إن 
خاعاللة» أزعل حي الامتكناء ما ا »فإن 
مالكاً قال : لا يؤثر الاستثناء في الطلاق شيئاً وهو واقع ولابد . وقال أبو 
حنيفة والشافعي إذا استثنى المطلق مشيئة لله م يقع الطلاق © . 


)١(‏ انظر لمذهب مالك ( الكافي /١‏ 575 ) و( المدونة 7/ ؟؟1 ) وعند أبي حنيفة إذا قال لامرأته 
« أنت طالق إن شاء الله » ففيه تفصيل : فإن كان موصولاً . فلا يقع » سواء قدم الاستثناء على 
لفظ الطلاق » أم أخره » لأن قوله « إن شاء الله » تعليق الطلاق بمشيئة الله » وإنها تعرف . 
فإذا كان هناك فاصل » فإما أن يكون بسكوت ٠‏ أو بكلام آخرء فإذا اتقطع الكلام بالنفس , 
فلا عبرة به » لأنه لا يمكن الاحتراز عنه ولو حرك لسانه بالاستثناء » وأق بحروفه على الوجه , 
كه كيم ركون اعفاد ظ 
ولو قدم الاستثناء » فقال : « إن شاء الله فأنت طالق » صح استثناؤه بالإجماع . 
فأما إذا قال ٠‏ إن شاء الله أنت طالق » فرإنه يصح على قول أبي حنيفة ٠‏ وأ يوسف » وعند 
م 
وإن قال  :‏ أنت طالق إن شاء فلان » فهو معلق ببشيئته فإن شاء في مجلس العم . ٠‏ يقع . انظر 
( تحفة الفقهاء ؟/ ٠٠١‏ ) أما مذهب أحمد ء فإن قال : أنت طالق إن شاء الله » طلقت : 
وكذلك إذا قال : عبدي حر ء إن شاء الله تعالى » عتتق . نص علية أحمد . 
ذا قال سعيد بن لسيب , وألسن ‏ وتكول ٠‏ وقتادة ‏ والزهري ٠‏ رساك » ولي 


١ 


وسبب الخلاف هل يتعلق الاستثناء بالأفعال الحاضرة الواقعة كتعلقه 
بالأفعال المستقبلة أو لا يتعلق ؟ وذلك أن الطلاق هو فعل حاضرء فن قال 
لا يتعلق به قال : لايؤثر الاستثناء ولا اشتراط المشيئة في الطلاق » ومن قال 
تقلق به قال : يؤثر فيهة+ وأها إن علق الطلاق عشيكة من تضم نقيت" 

ينول إلى عامها فلا خلاف في مذعب مالك أن الطلاق يقف على اختيار 
الذي علق الطلاق ع1 


وأما تعليق الطلاق بمشيئة من لا مشيئة له» ففيه خلاف في المذهب , 
قيل يلزمه الطلاق » وقيل لا يلزمه ء والصبى والمجنون داخلان في هذا 
المعنى () فن شبهه بطلاق الهزل وكان الطلاق بالهزل عنده يقع قال : يقع هذا 





” والأوزاعي » وأيو عبيد' . ْ 

وعن 5 فا يبدل عل أن الطلاق لا يقع ٠‏ وكذلك العتاق . وهو قول طاوس والحم . 
والشافعي , لأنه علّقه على مشيئة ل يعم وجودها » فم يقع » ؟ا لو علقه على مشيئة زيد . وقد 
قال عليه الصلاة والسلام : « من حلف علي يمين » فقال : إن شاء الله » لم يحنث » رواه 
الترمذي » وقال حديث حسن . وحجة القول الأول ما روى أبو حمزة قال سمعت ابن عباس 
يقول : « إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن شاء الله » فهي طالق » رواه أبو حفص 
ياسناده » وعن أبي بردة نحوه . انظر ( المغني 7/ 517 ) وإن قال : أنت طالق إلا أن يشاء الله ؛ 
طلقت عند أحمد » ووافقه أصحاب الشافعي على هذا في الصحيح من المذهب . (المصدر 
السابق ) وانظر ( المجموع /١١‏ 5050 ) وتستوي هذه الألفاظ : أنت طالق إن شاء الله » أو إذا 
اغاء الله : أو مى غاء الله أو نمقيقة الله + فكل ذلك لا يقع في مذهب الشافمي .: 

)١(‏ إن علق الطلاق بمشيئة آدمي » لم تطلق عند مالك ء حتى يعم أنه شاء فإن لم تعلم مشيكته » م 
تطلق . انظر ( الكاق /١‏ 875 ) لمذهب مالك . وهو مذهب أي حنيفة » والشافعي » وأحمدء 
والزهري ٠‏ وقتادة . انظر ( المغني 7١7/8‏ ) . 

(0) انظر ( الكافي ١‏ 45 ) ومن ذلك قوله : « أنت طالق إن شاء هذا الحجرء أو الجائط » أو 
فلان » وقد مات » فقيل : لم تطلق ٠‏ وقيل : تطلق . قال ابن عبد البر : والأول أصح . انظر 
( الصدر السابق ) وعند أحمد إن علق الطلاق على مستحيل قال انك انق إن قلت 
الميت ٠‏ أو شربت الماء الذي في الكور: ولين ايه :ناه + أو إن.طرت أو اصعننت: المعاءء أو 
قلبت الحجر ذهباً .. ففيه وجهان : أحدهما : يقع الطلاق في الحال : ؛ لأنه أردف الطلاق يما 
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الطلاق » ومن اعتبر وجود الشرط قال : لا يقع لأن الشرط قد عدم ههنا . 
< وأما تعليق الطلاق بالأفعال المستقبلة » فإن الأفعال التي يعلق بها توجد على 
ثلاثة أضرب : أحدها : ما يكن أن يقع أو لا يقع على السواء كدخول الدار 

وقدوم زيد » فهدا يقف وقوع الطلاق فيه على وجود الشرط بلا خلاف . 


وأما ما لابد من وقوعه كطلوع الثيس غدأً . فهذا يقع ناجزاً عند 
مالك » ويقف وقوعه عند الشافعي وبي حنيفة على وجود الشرط 2١7‏ » فن شبهه 
بالشرط الممكن الوقوع قال : لا يقع إلا بوقوع الشرط » ومن شبهه بالوطء 
الواقع في الأجل بنكاح المتعة: لكونه وَطْئاً مستباحاً إلى أجل قال.: يقع 
الطلاق » الشالث هو الأغلب منه بحسب العادة وقوع الشرط » وقد لا يقع 
كتعليق الطلاق بوصع الحل وجيء الميض والطهر , ٠‏ ففي ذلك روايتان عن 
مالك : إحداهها : وقوع الطلاق ادر ٠‏ والثانية : وقوعه على وجود شرطه ظ 
وهو الذي يأتي على مذهب أبي حنيفة والشافعي ٠‏ والقول بإنجاز الطلاق في 


هذا يضعف لأنه مشبه عنده بما يقع ولابد » والخلاف فيه قوي . 


يرقع جملته ويمنع وقوعه في الحال ٠‏ وفي الثاني : فم تلا الكل والثاني : لا يقع » لأنه 
علق الطلاق بصفة لم توجد انقو ( المغني /ا/ 718 ) 

(1) إذا قال لامرأته أنت طالق + إذا طلعت القن غداً + فانه يقم تاجزاً عند :مالك + ومثلة.: إذا 
فخل الشهن» أو مات فلان . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص8١‏ ) أما عند الشافعي » فإنه 
لا يقع قبل طلوع الشبس » فإذا طلعت » وقع الطلاق » ومثله إذا كان الشرط قد لا يوجد: 
وقد يوجد كقوله : إذا قدم التطايعن الابكتورية داك طالق . وبه قال أبو حنيفة » 
وأحمد والثوري » وإسحق (٠.‏ 
وبقول مالك قال الزهري ٠‏ والحسن البصري . انظر ( المجموع /١١‏ 518 ) وقد فصل ابن جزي 
لمذهب مالك في تعليق الطلاق كالاتي : ظ 
الأول : أن يعلّق بأمر يمكن أن يكون » ويمكن ألا يكون كقوله : إن دخلت الدان 
لالق + أواكلت يدا ؛ أوقدم فلان من سفره . فهذا إن وقع الشرط » وقع الطلاق 5- 9 
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وأما تعليق الطلاق بالشرط امجهول الوجود فإن كان لا سبيل إلى عامه 
مثل أن يقول : إن كان خَلَقَّ الله اليوم في بحر القلزم حوتاً بصفة كذا فأنت 
طالق وو سي ين الطلاق يقع به هذا ء وأما إن علقه 
بشيء يمكن أن يعم بخروجه إلى الوجود مثل أن يقول : إن وَلْدْت أن فأنت 
00 يتوقف على خروج ذلك الشيء إلى الوجود . وأما إن حلف 

لطلاق أنها تلد أنثى » فإن الطلاق في الحين يقع عنده وإن ولدت أنثى , 


- يقع الشرط ء لم يقع الطلاق اتفاقاً بين الأئمة 

الثاني ار ل ا ل وه أو 
مات فلان » فأنت طالق » ومثله إذا طلعت الثمس » فإنه يقع ناجزاً . 

الغالث : أن يعلقه بأمر يغلب وقوعه » ويمكن ألا يقع كقوله أنت طالق إن حضت ٠‏ ففيه 
م ع ل ا ل ا لل تان م 
والشافعي . 

الرابع : أن مطلقة باق 6ه وقوقة ٠‏ فإن كان لا سبيل إلى عله طلقت في الحال كقوله : | 
لق الله في بج للم حون على صفة كذا ؛ وإن كان بوص إلى عله : كقوله ا 
أنفى توقف الطلاق على وجوده . ظ 

الخامس : أن ا لي ارا رك بر ار الاي 
ولا ينفع هذا الاستثناء خلافاً للشافعي وأبي حنيفة » وقد مر ذلك . 

السادس : أن يعلق الطلاق بمشيئة إنسان مثل قوله : إن شاء فلان » فيتوقف الطلاق على 
مشيئته » فإن علق بمشيئة من لا مشيئة له كالبهائم » والجمادات » والمجانين » والصبيان » فيقع 
الملاوق اد ٠‏ لأنه يعتبر هازلا . 

السابع : تعليقه بشرط الزواج » فإنه يازم إذا حص يعض الساء كقوادة : إن تزوجت فلانة »2 
فهي طالق » وإذا ع » فإنه لا يلزم كقوله : إن تزوجت كل امرأة » فهي طالق فهذا لا يلزمه 
عند مالك . وقال الشافعي » وأحمد : لا يلزمه طلاق سواء عم » أم خص . انظر ( قوانين 
الأحكام الشرعية ) و( المدونة ؟/ ؟,13 ) وقال أبو حنيفة : يلزمه ». ع » أو خص . انظر 
( قوانين الأحكام الشرعية ) والفرق بين مذهب مالك في قوله : « إذا طلعت الشيس » فأنت 
طالق » وبين المذاهب الأخرى » أنه في مذهب مالك بمجرد نطقه بذلك يحرم عليه جماعها . 
وإذا مات » أو ماتت » فإنها لا يتوارثان . أما عند المذاهب الأخرى ء فإنه يجوز له الجماع حتى 
تطلع الشس ء وكذلك هي ترثه إذا مات قبل طلوع الشيس . وكذلك هو يرثا ء إذا ماتت 
قبله . والله أعلم ٠.‏ - 


يقد 


وكان هذا من باب التغليظ ء والقياس يوجب أن يوقف الطلاق على خروج 
ذلك الشيء أو ضده . ومن قول مالك إنه إذا أوجب الطلاق على نفسه بشرط 
.أن يفعل فعلاً من الأفغال أنه لا يحنث حتى يفعل ذلك الفعل ٠‏ وإذا أوجب 
الطلاق على نفسه بشرط ترك فعل من الأفعال فإنه على الحنث حتى يفعل 
ويوقف عنده عن وطء زوجته ؛ فإن امتنع عن ذلك الفعل أكثر من مدة 
أجَل الإيلاء ضرب له أجل الإيلاء ولكن لا يقع عنده حتى يفوت الفعل إن 
كان مما يقع فوته » ومن العاماء من يرى أنه على بِرّ حتى يفوت لفو دواد 
كان مما لا يفوت كان على البر حتى يموت . 000 

ومن هذا الباب اختلافهم في تبعيض المطلقة » أو تبعيض الطلاق وإرداف 
الطلاق على الطلاق . فأما مسألة تبعيض المطلقة . فإن مالكاً قال إذا قال 
يدك أو رِجلك أو شعْرك طالق طلقت عليه » وقال أبو حنيفة : لا تطلق 
إلا بذكر عضو يُعبُرٌ به عن جملة البدن كالرأس والقلب والقَرْج ء وكذلك 
تطلق عننده إذا طلّق الجزء منها ٠‏ مشل الثلث أو الربع » وقال داود : 
. لا تطلق » كذلك إذا قال عند مالك : طلقتك نصف تطليقة طلقت » لأن 
هذا كله عنده لا ار 0 وأما إذا قال لغير 


52008 سواء كان جزءاً شائعاً «اكتضفيا: أن مها أو خزياً‎ ٠ إذا طلق جزءاً منها‎ )١( 
طلقت عند أحمد ء والشافمي ادل‎ ٠ أو إصبعها‎ ٠ أو جزءأ معيناً كيدها + أو وابتهنا‎ 
اس ؛ وأبو ثور وابن القاسم صاحب مالك . ظ ض‎ 
وبه قال أبو حنيفة إلا أنه إن أضافه إلى جزء شائع وو دين الأعشاء النسة : الرانن‎ 
3 , الفرج » طلقت . وإن أضافه إلى جزء معين غير هذه المسة‎ ٠ . الوجه . الرقبة . الظهر‎ 
. تطلق ' لأنه جزء تبقى الجلة منه بدونه 4 أو تجدء لايع به عن المله الس والظفر . انظر‎ 

( المغني 7/ 587 ) وانظر ( المجموع 8١7/١١‏ ) . ظ 

أما إذا قال : طلقتك نصف تطليقة ؛ فذهب مالك أنها تطلق تطليقة تامة تلزمه . انظر 
( المدونة ؟/ ) وهو قول عامة أهل العم إلا داود » قال : لا تطلق . 

قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العم على أنها تطلق بذلك » منهم الشعبي : 
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المدخول بها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق نسقا » فإنه يكون ثلاثا عند 
مالك » وقال أبو حنيفة والشافعي :. يقع واحدة 7 فن شبه تكرار اللفظ 
بلفظه بالعدد ان بقوله طلقتك ثلاثاً قال :. يقع الطلاق ثلاثاً » ومن رأى. 
أنه باللنطنة الراتجدة اقنن ونانت مقة :قال لاقع علبهنا القآن والقالت:. 
ولا خلاف بين المسامين في ارتدافه في الطلاق ال جعي () . 


وأما الطلاق المقيد بالاستثناء فائما يُتَصَوّرٌ في العدد فقط ء فإذا 5 
أعداداً من الطلاق » فلا يخلو من ثلاثة أحوال : إما أن يستثني ذلك العدد 
بعينه » مثل أن يقول : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثأ » واثنتين إلا اثنتين » وإما 
أن يستثني ما هو أقل. ٠‏ فإما أن يستثني ما هو أقل ما هو أكثرء وإما أن 
يستثني ما هو أكثر مما هو أقل , فإذا اى: ستثنى الأقل من الأكثر . ؛ فلا خلاف 
أعابه أن الاستثناء يصح : ويسقط المستثنى. مثل أن .يقول : أنت طالق ثلاثا 
إلا واحدة ؛ وأما إن استثنى الأكثر من الأقل فيتوجه فيه قولان : أحدهها : أن 


9 56 لمكي ٠‏ والزهري , وقشادة ؛ والشافمي , وأعتحات الراف» وا عبية > قال امو 
عبيد : هو قول مالك., وأهل الحجاز ؛ والثوري » وأهل العراق . لآن ذِكر بعض ما لا يتبعض 
ذكر جميعه . 5 لو قال : نصفك طالقة . انظر ( المغني 7/ 555 ) . 0 

زن اك ال لوقه قت الدحول ا انك طناك : أنت طالق ء أنت طالق سد القز حك 
مالك » وبه قال أحمد ‏ والأوزاعي » والليث ٠‏ وربيعة » وابن أي ليلى » وحكي عن الشافعي في 
القديم ما يدل عليه . ظ ظ ْ 
وقال الثوري . وأبو حنيفة ,: الاق في الجبديد وأبو * دور 0 يقع إلا وأحدة فإن وى 
الاوك الثلاث » وقع ثلاثأ ٠‏ انظر ( امجسوع 5 4407 ) و( المغني 155/7 ) ومثله لوقال: 
( أنت طالق » وطالق » وطالق ) . 

(؟) ما ذكره المؤلف في هذه المدئلة ليس على إطلاقه » فإذا قال لامرأته الدخول بها : أنت طالق »: 
أنث طالق + ونوى بالقانية إفاع طلفة قانبة موقت ينا لكان يلا خلا . أما إذا نوى 
إفهامها أن الأولى قد وقعت با ؛ أو قصد التأكيد قطلق إلا واعدة كوك ل فق لهانينة ب 
وقع طلقتان » وهذا مذهب أبي حنيفة » وأحمد » وهو الصحيح من قولي الشافعي » وقال في 
الآخر اللاو رحد . انظر ( المغني 7/ 7٠١‏ ) . 


١ 6 


الاستثناء لا يصح وهو مبني على مَنْ مَنَعَ أن يستثني الأكثر من الأقل . 
والآخر : أن الاستثناء يصح » وهو قول مالك . وأما إذا استثنى ذلك العدد 
بعينه مثل أن يقول . أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثأ. فإن مالكا قال : يقع 
الطلاق لأنه اتهمه على أنه رجوع منه . وأما إذا لم يقل بالتهمة وكان قصده 
بذلك استحالة وقوع الطلاق فلا طلاق عليه ا ل ل 
معأ . فإن وقوع الشيء مع ضده مستحيل 27 . 

وشذ أبو مد بن حزم فقال اليم لقلا يتان 1 كن يذ لا بل 1 
يقع » لأن الطلاق لا يقع في وقت وقوعه إلا بإيقاع من يطلق في ذلك 
الوقت ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على وقوع طلاق في وقت لم 
يوقعه فيه المطلق ٠‏ وإنا ألزم نفسه إيقاعه فيه » فإن قلنا باللزوم لزم أن 


)١(‏ قال ابن قدامة تقلا عن ابن المنذر : أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل ٠‏ إذا 
قال لامرأته اطخاوات ا ري ٠‏ منهم » الثوري » والشافعي » 
وأبو حنيفة . 
وحكى عن أي بكر أن الاستثناء لا يؤثر في عدد الطلقات » ويجوز في المطلقات » فلو قال : 
أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة . وقع الثلاث » ولو قال : نسائي طوالق إلا فلانة » لم تطلق » لأن 
الطلاق لا يمكن رفعه بعد إيقاعه ء والاستثناء يرفعه » لو صح . 
ولا يصح استثناء الأكثر عند أحمد . نص عليه أحمد . فلو قال : أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين : 
وقع ثلاث . والأكثرون أن ذلك جائز . 
وإن قال : أنت طالق ثلاث . إلا ثلاثاً وقع ثلاثاً بغير خلاف » لأن الاستثناء لرفع بعض 
الستثنى منه » فلا يصح أن يرفع جميعه » وإن قال : أنت طالق خساً إلا ثلاثاً » وقع ثلاثاً . 
لآن الاستثناء » إن عاد إلى الس فقد استثنى الأكثرء وإن عاد إلى الثلاث التي يملكها . فققد 

( رفع جميعها وكلاهما لا يصح . انظر ( المغني ١1‏ ) و( المجموع 01/٠6‏ ) وانظر ( الكافي 
0 المذهب مالك . وانظر ( تحفة الفقهاء ؟/ 59١‏ ) لمذهبٍ أي حنيفة فيا ذكرنا . 

ولو قال عند أبي حنيفة . أنت طالق عشرة إلا تسعا » تقع واحدة . وإن قال : إلا ثمانية تقع 
ثنتين » وإن قال : إلا سبعاً تقع ثلاثأ » وكذا لو نقص عن السبع يكون ثلاثاً » لأنه تكم 
بالباقي » كأنه قال « أنت طالق واحدة » فيقع واحدة , أو قال « أنت طالق سنا » فيقع ثلاثاً . 


١ك‎ 


كنت لست أذكر في هذا الوقت احتجاجه في ذلك 2 . . ظ 





ظ )0 انظر ( المحلى /١١‏ 19ه ) وما بعدها . 


١1 
الباب الثاني‎ 
في الْمطَلّق الجائز الطلاق‎ 


واتفقوا على أنه الزوج العاقل البالخ الخر غير المكره + واختلفوا في طلاق. . 
المكره والسكران وطلاق المريض وطلاق المقارب للبلوغ . واتفقوا على أنه يقع 
طلاق المريض إِنْ صح واختلفوا هل ترثه إِنْ مات أم لا ”2 ؟ فأما طلاق 
المكره فإنه غير واقع عند مالك والشافعي وأحمد وداود وجماعة » وبه قال 

عبد الله بن عمر وابن الزبير وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس 
وفرق أصحاب الشافعي بين أن ينوي الطلاق أو لا ينوي شيئاً » فإن نوى 
الطلاق فعنهم قولان أصحها لزومه » وإن م ينو فقولان أصحها أنه لا يلزم , 
وقال أبو حنيفة وأصحابه :هو واقع . وكذلك عتقه دون بيعه » ففرقوا بين 


البيع والطلاق والعتق 9 . 


٠ قال ابن عبد البر: كل مريض مثبت المرض طلق امرأته في مرضه , ثم مات من ذلك امرض‎ )١( 
ورثته امرأته عند مالك وججهور أهل المدينة » وعليه أكثر أهل العام اتباعأ لعفان في توريث‎ 
86؛ ) وسواء عند مالك طلقها‎ /١ امرأة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهها . انظر ( الكافي‎ 
. واحدة » أو اثنتين » أو ثلاثاً » وسواء مات في العدة » أو بعد انقضاء العدة‎ 

(؟) طلاق المكره لا يقع » روي ذلك عن عمرء وعلي » وابن عمر» وابن عباس وابن الزبير» وجابر 

أبن سَمْرَة . وبه قال الشافعي » وأحمد , ومالك » وعبد الله بن عبيد بن عميرء وعكرمة , ' 
دن او اريت روه وار يج وملا » » والتاوي فور بن يها العزيز اروإين يز 
وأيوب السختيانى والأوزاعي » وإسحق » وأبو ثور ء وأبو عبيد . ظ 
وأجازه ابوافلاية «بوالهقي + والتشمن :م والرهرينه والشورق بروابو.حتيفتة بد وفالعيناة: لأنه 
طلاق من مكلف في محل يملكه » فينفذ كطلاق غير المكره . 
واحتج أصحاب القول الأول بقوله بََِْهٍ « إن الله وضع عن أمتي الخطاً . والنسيان . 
وما استكرهوا عليه » روأه ابن ماجه . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله ملا 
يقول : « لا طلاق في إغلاق » رواه أبو داود » والأثرم . قال أبو عبيد والقتيبي : معناه في 
أكراه . انظر ( ( المغني ا/ 118 ) ) و (المجموع /٠١5‏ 588 ) وانظر ( تحفة الفقهاء /١‏ ؟5؟ ) لمذهب 
أي حنيفة . وانظر ( الكافي 57١ /١‏ ) لمذهب مالك . [ 


١4 


رسب الخلاف هل الطلز ين قبل الإكراء ععان ام لسن معمان؟ لاه 
ليس نكر جل اللفظ إ كان اللنظ نا بقع ماخنيا رهد :الكو بعل لفق 
فو الدع 1 كن له اععيار فى ايقناع«القىه أضلا ‏ وكل واحيه مع القريقة 
يحتج بقوله عليه الصلاة والسلام « رفع عن أمتي الخطاً والنسيان 
وما استكرهوا عليه » 7. ولكن الأظهر أن المكره على الطلاق وإن كان مُوقعأً 
لنُفظ باختياره أنه ينطلق عليه في الشرع امم المكره لقوله تعالى : < إلا مَن 
أكرة وَقَلْبّه مُطْمَيْنٌ بالإمان 4" وإنما فرق أبو حنيفة بين البيع والطلاق » 
لأن الطلاق مغلظ فيه » ولذلك استوى جده وهزله . 

وأما طلاق الصبي » فإن المشهور عن مالك أنه لا يلزمه حتى يبلغ » وقال. 
في « مختصر ما ليس في الخحتصر » : إنه يلزمه إذا ناهز الاحتلام » وبه قال 
أحمد بن حنبل إذا هو أطاق صيام رمضان » وقال عطاء : إذا بلغ اثنقي عشرة 
سنة جاز طلاقه » وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 9) . 0 


وأما طلاق السكران » فالجمهور من الفقهاء على وقوعه , وقال قوم : 
لا يقع » منهم المزني وبعض أصحاب أي حنيفة 9) . والسبب في اختلافهم هل 


.. تقدم خرن الحديث‎ )١( 

(؟) النحل أية ٠١5‏ . 

() الصبي الذي لا يعقل لا خلاف في أنه لا طلاق له ء وأما الذي يعقل الطلاق ٠»‏ ويعم أن 
زوجته تبين منه . وتحرم عليه ٠‏ فأكثر الروايات عن أحمد أن طلاقه يقع .» وهو اخعبار أن 
بكر ء والخرق » وابن حامد من الحنابلة وروي نحو ذلك عن سعيد بن المسيب ٠‏ وعطاء ٠‏ 
والحسن » والشعبي وإسحق . ا 
وروى أبو طالب عن أحمد أنه لا يجوز طلاقه حتى يحتلم » وهو قول الشافعي والزهري , 
ومالك ٠‏ وحماد » والثوري » وأبي عبيد » وذكر أبو عبيد أنه قول أهل العراق » وأهل الحجاز , 

وروى نحو ذلك عن أبن عباس انظر ( المغني ) و(المجموع 01 ) وانظر ( الكافي /١‏ 

ا١اء‏ )لمذهب مالك . 

(؛) طلاق السكران يقع عند مالك ٠‏ والشافعي في أحد قوليه , وأبي حنيفة » ورواية عن أحمد 


ادا 


حكمه حك المجنون أم بينهها فرق ؟ فن قال هو ولمجنون سواء إذ كان 
كلاهما فاقدأً للعقل » ومن شرط التكليف العقل قال : لا يقع . ومن قال 
الفرق بينهها أن السكران أدخل الفساد على عقله يإرادته والمجنون بخلاف ذلك 
ألزم'النكراق الطلاق > وذلك من يان الليظ ا عليه + واتغلف: القتهاةاقيا 
يلزم السكران بالجملة من الأحكام وما لا يلزمه » فقال مالك : يلزمه الطلاق 
والعتقّ والقَوَدٌ من الجراح والقتل » ول يلزمه النكاح ولا البيع » وألزمه أبو 
حنيفة كل شيء » وقال الليث : كل ما جاء من منطق السكران فوضوع 
عنهء ولا يلزمه طلاق ولا عتق ولا نكاح ولا بيع ولا حََدَ في قذف » وكل 
ما جنته جوارحه فلازم له » فِيّحَدٌ في الشثرب والقتل والزنا والسرقة » وثبت 
عن عفان بن عفان رضي الله عنه أنه كان لا يرى طلاق السكران » وزع بعض 
أهل العم أنه لا مخالف لعثان في ذلك من الصحابة . وقول من قال : إن كل 
طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ليس نصحًا في إلزام السكران الطلاق لآن 





د اخازها هن أمسانةه انو يكل الكلانىه والقذاقى »وهو عدا سه نع بع انع نوعط ا + 
ومجاهد , والحسن » وابن سيرين ٠‏ والشعبي » والنخعي ٠‏ ومهون بن مهران , والحكي ء والثوري » 
والأوزاعي ٠‏ وابن شُبُرّمة د وصاحبي أبي حنيفة . وسلهان بن حرب » فقيل هذا عن علي . 
ومعاوية ٠‏ وابن عباس . لقوله عليه الصلاة والسلام « كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه » . وقال 
قوم لا يقع طلاقه . وهي الرواية الشانية عن أحمد . واختارها من أصحابه أبو بكر 
عبد العزيز . وهو قول عثان رصي الله عنه » ومذهب عمر بن عبد العزيز والقاسم ٠‏ وطاوس » 
وربيعة . ويحى الأنصاري ٠‏ والليث » والعنبري » وإسحق » وأبي ثورء والمزفي » وداود » وهو 
اختيار ابن تمية » وابن القم » قال ابن اللنذر: هذا ثابت عن عثان » ولا نعلم أحداً من 
الصحابة خالفه . وقال أحمد : حديث عثان أرفع شيء فيه , وهو أصح يعني من حديث علي , 
وحديث الأعمش منصور لا يرفعه إلى علي » ولأنه زائل العقل أشبه الجنون . 
قال أبن قدامة : والحم في عتقه » ونذره » وبيعه » وشرائه » وردته وإقراره » وقتله » وقذفه, 
وسرقته كالحم في طلاقه , لأن المعني في الميع واحد . انظر ( المغني 7/ 1١5‏ ) وانظر ( المجموع 
606) واأنظر لمذهب مالك ( الكافي 27١7١‏ ) وانظر ( تحفة الفقهاء ؟/08؟ ) لمذهب أبي 
حنيفة » وانظر كتابنا ( تقديم طاعة على أخرى أو تركها نظراً للزمان » والمكان » والأحوال ) 
و( إعلام الموقعين لابن القم ) وعدم وقوع الطلاق منه هو ما نرجحه . والله أعلم بالصواب . 


الا 


السكران معتوه ما » وبه قال داود وأبو ثور وإسحاق وجماعة من التابعين : 
أعني أن طلاقه ليس يلزم » وعن الشافعي القولان في ذلك » واختار أكثر 
أصحابه قوله الموافق للجمهور » واختار المزني من أصحابه أن طلاقه غير 
واقع . 
وأما المريض الذي يُطْلّْقَ طلاقاً بائنأ ويموت من مرضه » فبإن مالك 
وجماعة يقول : ترثه زوجته » والشافعي وجماعة لا يُوَرْتُها . والذين قالوا 
بتوريثها اتسموا ثلاث فرق : ففرقة قالت لا الميراث مادامت في العدة » وممن 
قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه والثوري . وقال قوم : لها الميراث مالم تتزوي , 
ويمن قال بهذا أحمد وابن أبي ليل ٠‏ وققال قوم:: بل ترث كانت في العدة أول . 
تكن » تزوجت أم لم تتزوج » وهو مذهب مالك والليث 2 . وسبب الخلاف 
اختلافهم في وجوب العمل بسد الذرائع » وذلك أنه لما كان المريض يتهم في 
أن يكون إفا طلق في مرضه زوجته ليقطع حظها من الميراث » فن قال بسد 





)١‏ إذا طلق زوجته في مرضه ٠‏ فات » فإنها ترثه عند أحمد . ومالك » وأبي حنيفة ٠‏ يروى ذلك 

عن مر » وعثان رضي الله عنها » وبه قال عروة وشريح والحسن ٠‏ والشعبي » والنخعي , 

والثوري ٠‏ وأهل العراق » وابن أن ليل منتوفي شركه وهو قول العافمن بق القدم. . 

وروي عن عتبة بن عبد الله بن الزبير أنها لا ترثه » وروى ذلك عن علي » وعبد الرحمن بن 

عوف » .وهو قول الشافعي في الجديد , لأنها بائن » فلا ترث » كالبائن في الصحة . ظ 

وحجة أصحاب الأول أن عثان وَرّثَ تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عيد الرحمن بن عوف ء 

وكآن طلقها فاعرضه: اا ا ا در ٠‏ فكان إجماعا . انظر 

) 5٠١ /5 المغني‎ ( 

ع ا ا ا 

وبعض البصريين » وأصحاب الحسن » ومالك في أهل المدينة . 

وروي عن أجد ما يدل على أنها لا ترث بعد المدة في رواية الثم ٠‏ وهو قول عروة » وألي 
حنيفة » وأصحابه » وقول الشافعي في القديم » لأنها تباح لزوج آخر ٠‏ فلا ترثه » وهذا قول 
0 أكثر أهل العم . لوصح من مرضه ذلك » ثم مات بعده » م ترئه في قول اممهور » وروي عن 
النخعي » والشعبي » والثوري » وزفر أنها ترثه ٠‏ انظر ( المصدر السابق ) . وقد تقدم قول اين 

عبد البر في هذه المسئلة . انظر ( الكافي /١‏ 88: ) لمذهب مالك . 


حل 


الذراء ع أوجب ميرانها » ومن لم يقل بسد الذرائع ولحظ وجوب الطلاق لم 
يوجب طا ميراثاً » وذلك أن هذه الطائفة تقول : إن كان الطلاق قد وقع 
فيجب أن يقع بجميع أحكامه لأنهم قالوا : إنه لا يرنها إن ماتت . وإن كان لم 
يقع فالروجية باقية بجميع أحكامها ٠‏ ولابد لخصومهم من أحد الجوابين » لأنه 
يعسر أن يقال إن في الشرع نوها من الطلاق توجد له بعض 
أحكام الطلاق وبعض أحكام الزوجية » واعسر من ذلك القول بالفرق بين أن 
يضبص أو لا يصع» لأن هذا كو طلها رقو الك إل أن يصع أذ 
لا يصح » وهذا كله مما يعسر القول به في الشرع » ولكن إنا أنس القائلون به 
أنه فتوى عثان وعمر حتى زعمت المالكية أنه إجماع الصحابة » ولا معنى لقوهم 
فإن الخلاف فيه عن ابن الزبير مشهور . 

وأما من رأى أنها ترث في العدة » فلأن العدة عنده من بعض أحكام 
الزوجية » وكانه شبهها بالمطلقة الرجعية » وروي هذا القول عن عمر وعن 
عائشة دنواقا من اشترط في توريثها ما ل تتزوج فإنه لحظ في ذلك إجماع 
امسامين على أن المرأة الواحدة لا ترث زوجين » ولكن التهمة هي العلة عند 
الذين أوجبوا الميراث . واختلفوا إذا طلبت هي الطلاق أوملكها أمرّها الز و 
فطلقت نفسها ء فقال أبو حنيفة : لا ترث أصلاً » وفرق الأوزاعي بين 
القليك والطلاق فقال : ليس لما الميراث في القليك » ولا في الطلاق . وَسَوَى 
مالك في ذلك كله حتى لقد قال : إن ماتت لا يرثا » وترثه هي إِنْ مات » 
وهذا مخالف للأصول جدا © . ظ 


0-7 000 ري 


1 , إن سألته الطلاق في مرضه » أو خالعها » أو علق الطلاق على مشيكتها » فشاءت , أو خيرها‎ )١( 
. فاختارت نفسها , فإنها ترثه عند مالك وهي رواية عن أحمد‎ 
قال ابن قدامة : وهو‎ ٠ والرواية الثانية : أنها لا ترثه » وهو قول أبي حنيفة , والشافعي‎ 
. لمذهب مالك‎ ) :85/١ 64؟ ) و( الكافي‎ /١ الصحيح ٍ انظر ( المغني‎ ٠ 
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١59 
الباب الثالث‎ 
فمن يتعلق به الطلاق من النساء ومن لا يتعلق‎ 

وأما من يقع طلاقه من النساء » فانم اتفقوا على أن الطلاق يقع على 
النساء اللاتي في عصصة أزواجهن » أو قبل أن تنقضي عدَدهن في الطلاق 
الرجعي » وأنه لا يقع على الأجنبيات : أعني الطلاق المعلق . وأما تعليق 
الطلاق على الأجنبيات بشرط للتزويج مثل أن يقول : إن نكحت فلانة فهي 
طالق 7) فان للعاماء في ذلك ثلاثة مذاهب : قول إن الطلاق لا يتعلق 


)١(‏ تعليق الطلاق على الأجنبيات بشرط التزويج ٠‏ لا يقع عند أكثر أهل العم منهم : علي بن أبي 
طالب ٠»‏ فقد روي عنه أنه قال : « لا طلاق إلا بعبد نكاح » وإن سماها ء فليس بطلاق » وهو 
قول ابن عباس » فقد روي عنه « لا طلاق إلا من بعد نكاح » وهو قول جابر بن عبد الله , 
وبه قال طاوس ء وسعيد بن المسيب » وعطاء » ومجاهد وسعيد بن جبير » وعروة بن الزبير ‏ 
وقتادة » والحسن » ووهب بن منبه » وعلي بن الحسين » والقاسم بن عبد الرحمن » وشريح 
القاضي . ظ 
وروي عن عائشة أم المؤمنين » وعكرمة ٠‏ وهو قول سفيان بن عُيَيُنة» وعبد الرحمن بن مهدي , 
والشافعي ؛ وأصحابه » وأحمد » وأصحابه وإسحق بن راهويه » وداود » وأصحابه » وجمهور 
أصحاب الحديث . وهو قول أبن حزم . 
ومن كره ذلك ولم يفسخه القاسم بن مد بن أبي بكرء وهو قول الأوزاعي » وسفيان الثوري . 
وأبي عبيد . 
ومن قال : إذا خصص كأن يقول : إذا تزوجت فلانة » فهي طالق أو إذا تزوجت من القبيلة 
الفلانية » فهي طالق ٠»‏ وقع عنده الطلاق » وإن مم م يقع : كأن يقول : كل امرأة تزوجتها . 
فهي طالق ١‏ لم يقع . وروي ذلك عن ابن مسعود » والنخعي ؛ وهو قول الشعبي » وعطاء 
والحكم بن عتيبة » وربيعة » والحسن بن حي » والليث بن سعد ء ومالك وأصحابه . 
والقول الرابع : أنه يلزمه » وإن ع كأن يقول : كل امرأة أتزوجها » فهي طالق . روي ذلك 
عن حمر » وهو قول الزهري ٠‏ وروي عن القامم بن حمد » وسالم بن عبد الله بن عمرء وعمر بن ' 
عبد العزيز وبه قال أبو حنيفة ٠‏ وعثان البتي . انظر ( الحلى 415/١١‏ ) وما بعدها » وانظر 
( تحفة الفقهاء ؟/ ١46‏ ) لمذهب أبي حنيفة . وكا ترى » فإن الحق مع المهور ء لأنه كيف يصح ' 
له أن يطلق ما لم يكن يلك طلاقها بعد ؟ والله أعلم . 


1١غ‎ 


بأجنبية أصلاً عَم المطلق أو خخصّ » وهو 7 الشافعى وأحمد وداود وجماعة , 
وقول إنه يتعلق بشرط التزويج عم المطلق جميع النساء أو خصص ء وهو قول 
أبي حنيفة وجماعة » وقول إنه إن ع جميع النساء ءلم يلزمه وأإن خصص لزمه » وهو 
قول مالك وأصحابه » أعني مثل أن يقول : كل امرأة أتزوجها من بنى فلان أو 
من بلد كذا فهي طالق . وكذلك في وقت كبذاء فإن هؤلاء يُطْلّقَنَ عند 
مالك إذا زوجن . وسبب الخلاف هل من شرط وقوع الطلاق وجود الملّك 
متقدماً بالزمان على الطلاق أم ليس ذلك من شرطه ؟ فن قال هو من شرطه 
قال : لا يتعلق الطلاق بالأجنبية » ومن قال ليس من شرطه إلا وجود الملّك 
فقط قال : يقع بالأجنبية . وأما الفرق بين التعمم والتخصيص فاستحسان 
مبني على المصلحة » وذلك أنه إذا عمم فأوجبنا عليه التعمع لم يجد سبيلاً إلى 
النكاح الحلال » فكان ذلك عَنْتَا به وحَرّجِاً » وكأنه من باب نذر المعصية , 


وأما إذا خصص فليس الأمر كذلك إذا ألزمناه الطلاق » واحتج الشافعي 
بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله يَبنَعٌ . 


« لا طلاق إلا من بعد نكاح نا وفي زؤانة اخرف 0 لاطلاق فيا لا ععلك 


)١(‏ حديث واب اساي امناو بوم قال الحافظ : هذا الم 


»اديور عل توي بورسرية ار هر والاة ب يدود الج نداب ومعاذ بن 


جبل ٠‏ وجابر . 

ثم قال الحافظ : أما.حديث ابن عمر اه نافع عنه بلفظ « لا طلاق إلا بعد نكاح » وإسناده 
مااي و . قال 
الحافظ : وقد بَيّْنَ ابن عدي علته . 

ل : فمن رواية الزهري عن عروة عنها “قال إن أن حامق العلل عن أبيد:» 
حديث منكرء وقد رواه ه الحام من طريق حجاج بن منهال عن هشام الدستوائي 
م م ا 


0 ا 


ايه 
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لاعنْقَ فها لا يملك » وثبت ذلك عن على ومعاذ وجابر بن عبد الله وابن 
عباس وعائشة » وروي مثل قول أبي حنيفة عن عمر وابن نسفوق 2 :وضعقة 
تون الرواية وذلك يصن مو يرضى اله عله 





3 طريق سلهان بن أبي سل عن يحبي بن أي كثير عنه » وسلهان ضعيف » وأما حديث معاذ : 
فن رواية طاوس عن معاذ » وهو مرسل » وله طريق أخرى عند الدارقطني عن سعيد بن 
القت , عن معاذ وهي منقطعة أيضاً » وفيها يزيد بن عياض » وهو متروك ٠‏ 0 
وأناا ديك جابيد : : فن رواية عمد بن المتكدرء وله طرق عنه بينتها في تغليق التعليق . وقد 
قال الدارقطني : الصحيح : مرسل . ليس فيه جابرء أعله ابن معين » وغيره بشىء أخر . ومن 

رواية أبي الزيير رواه أبو يعلى الموصلي » وفي إسناده مبشر بن عبيد » وهو متروك » وفي الباب . 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » قال الترمذي : هو أحسن شيء روي في هذا الباب ‏ 
وهو عند أصحاب السنن بلفظ : ليس على رجل طلاق فيا لا يهلك ‏ الحديث ‏ ورواه البزار من . 
طريقه بلفظ « لا طلاق قبل نكاح » ولا عتق قبل ملك » . ظ 
وقال البيهقي في الخلافيات : قال البخاري : أصح شيء فيه , وأشهزه خديث عرو بن شعيب » 
وحديث الزهري عن عروة عن عائشة » وعن علي » ومداره على جويبر عن الضحاك » عن 
النزال بن سبرة عن على » وجويبر متروك . انظر ( التلخيص 5/ ٠ ) 5٠١‏ 


فق 
الجملة الثالثة 


في الرجعة بعد الطلاق . ولما كان الطلاق على ضربين : بائن » ورجعي » 
وكانت أحكام الرجعة بعد الطلاق البائن غير أحكام الرجعة بعد الطلاق 
الرجعي وجب أن يكون في هذا الجنس بابان : الباب الأول : في أحكام 
الرجعة في الطلاق الرجعي . الباب الثاني : في أحكام الارتجاع في الطلاق 
البائن . 


/ 


كذ ذا ثب 


١17 
الباب الأول‎ 
في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي‎ 


وأجمع المسامون على أن الزوج ء باريد ري بدلا الروني 
ما دامت في العدة من غير اعتبار رضاها لقوله تعالى : « وَبُمُولَتَهُد أَحَوَ 
بِرَدْهنَ في ذلك 4 7 وأن من شرط هذا الطلاق تقدم المسيس له . واتفقوا 
على أنها تكون بالقول والإشهاد . 


واختلفوا هل الإشهاد شرط في صحتها أم ليس بشرط ؟ وكذلك اختلفوا 
هل تصح الرجعة بالوطء ؟ فأما الإشهاد فذهب مالك إلى أنه مستحب ». 
وذهب الشافعي إلى أنه واجب '() 

وسبب الخلاف معارضة القيا للظاهر ووذلك أن ناهر توله تنال + 

2 وأشهدوا ذُوَي عَدل منكم 7 و يقتضى الوجوب ؛ وتشبيه هذا الحق بسائر 

الحقوق التي يقبضها الإنسان يقنضي أن لا يجب الإشهاد . فكان المع بين 

القياس والآية حمل الآية على الندب . وأما اختلافهم فها تكون به الرجعة . 

فإن قومأ قالوا : لا تكون الرجعة إلا بالقول فقط ء وبه قال الشافعي » 

وقوم قالوا : تكون رجعتها بالوطء . وهؤلاء انقسموا قسمين : فقال قوم : 

. ١88 البقرة أية‎ )١( 

(؟) انظر إجماع العاماء على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي » ومن غير رضاها . 
( المغني ) ور( المجموع 71/16 ) والرجعة لا تحتاج إلى ولي » ولا صداق بإجماع أهل 
العم . أما الإشهاد عليها » فقد ذهب الشافعي في أحد قوليه وفي رواية عن أحمد أنها واجبة . 
وقال مالك » وأبو حنيفة » وأصحابه » والشافعي في أحد قوليه » والرواية الثانية عن أحمد أنها 
لا تجب . انظر ( نيل الأوطار 75 )و( المغني 1 ) و( المجموع 9/11 ) أما أبن 
/١‏ ؟6١ه).‏ | 

(0) الطلاق أآية ؟ . 


١4 


لا تصح الرجعة بالوطء إلا إذا نوى بذلك الرجعة » لأن الفعل عنده يتنزل 
منزلة القول مع النية » وهو قول مالك . وأما أبو حنيفة فأجاز الرجعة 
بالوطء إذا نوى بذلك الرجعة ودون النية . 0 

أما الشافعي فقاس الرجعة على النكاح وقال :قد أمر اله بالإشهاد ول .يكون 
الإشهاد إلا على القول 0 
الرجدة عللة لة الوطء قله قيانا على وى منه 58 المظاهرة 95 الك ا 
ينفصل عنده ٠‏ ولذلك كان التوارث يبنها 1 وعند مالك أن وطء الرجعية 
حرام حتى يرتجعها » فلابد عنده من النية » فهذا هو اختلافهم في شروط 
صحة الرجعة . واختلفوا في مقدار ما يجوز للزوج أن يطلع عليه من المطلقة 
الرجعية مادامت في العدة » فقال مالك : لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا 
يإذنها ولا ينظر إلى شعرها » ولا بأس أن يأكل معها إذا كان معهها غيرهما . 
وحكى ابن القاسم أنه رجع عن إباحة الأكل معها » وقال أبو حنيفة : لا بأس 
أن ثتزمن الرجعية لووسهناتوعطيب له رقفو ف وتبدي البنان والكحل », 
وبه قال الثوري وأبو يوسف والأوزاعي » وكلهم قالوا : لا يدخل عليها إلا أن 
تعم بدخوله بقول أو حركة من تنحنح أو خفق نعل واختلفوا في هذا 
الباب في الرجل يطلق زوجته طلقة رجعية وهو غائب ثم يراجعها فيبلغها 
)١(‏ مذهب الشافعي ؛ وأحمد في إحدى الروايتين عنه أن الرجعة تحصل بالقول والرواية الثانية عن 

احبد آنا خضل بالوطه سواء نوى به الرجعة أو لم ينوء اختارها ابن حامد من أصحابه ‏ 

والقاضي » ٠‏ وهو قول سعيد ابن المسيب » والحسن » وابن سيرين » وعطاء » وطساوس » والزهري 

والثوري ' والأوزاعي ٠‏ وأبن أبي ليى » وأبودشدة . 

وقال مالك ٠‏ وإسحق : تكون رجعة . إذا أراد به الرجعة , أي إذا نوى . وقال أبو حنيفة : إذا 

قبلها بشهوة » أو لمسها » أو نظر إلى فرجها بشهوة ؛ وقعت به الرجعة . أنظر ( المغني 9/ 786 ) 

و( النمجموع 73١/١7‏ ) و( فتح الباري 8965/9 ) . 
(؟) انظر ما ذكره المؤلف لمذهب مالك ( الكافي /١‏ 505 ) وانظر لمذهب أبي حنيفة ( بدائع الصنائع 


كينل 


الطلاق ولا يبلغها الرجعة فتتزوج إذا اتقضت عدتها » فذهب مالك إلى أنها 
للذي عقد عليها النكاح دخل ها أو لم يدخل » هذا قوله في الموطأ » وبه قال 
الأوزاعي والليث . وروى عنه ابن القاسم أنه رجع عن القول الأول » وأنه 
قال : الأول أولى بها إلا أن يدخل الثاني » وبالقول الأول قال المدنيون من 
عليه » وهو قول عمر بن الخطاب ورواه عنه مالك في الموطا » وأما الشافعي 
والكوفيون وأبو حنيفة وغيرهم فقالوا : زوجها الأول الذي ارتجعها أحق ها 
دخل بها 5 0 يدخل ». وبه قال 0 وأبو ثور . وهو مروي عن علي 
وحو الأبين 9) 


5 ا ا 
كل وعد + تعسو اها لكام لفل ووضها تيز اتقنها:: 
أما عند الظاهرية + فهن زوجته + خلال له أن ينظرمنها إى ما كآن ينظر إليه متها قبل أن 
يطلقها » وأن يطأها .إذ لم يأت نص بمنعه من شيء من ذلك . انظر ( انحلى 317/١١‏ ) . 

(0) انظر قول.مالك في ( الموطأ ؟/ 0/1 ) وما رواه عن عمر بن الخطاب . فقد روى أبن وهب عن 
مالك أنه قال : إن عمر بن الخطاب قال في الذي يطلق امرأته » وهو غائب » ثم يراجعها . 
ولا يبلغها مراجعته وقد بلغها طلاقه ها إن تزوجت » ول يدخل بها زوجها الآخرء أو دخل 

فلا سبيل إلى زوجها الأول إليها . 
وقال مالك : وهذا أحب ما سمعت إلى فيها » وفي المفقود . انظر ( الموطأ ) و( الحلى ) لابن 
حزم . ظ ش ظ ظ ظ 

وهو قول الحسن » وسعيد بن المسيب » والقاسم بن محمد ء ونافع . انظر ( الحلى /١١‏ 118 ) وعن 

الزهري إذا كانا في بلد واحد . 

قال ابن القاسم : ثم رجع مالك عن ذلك ٠‏ وقال : زوجها الأول أحق بها ٠‏ قال ابن القامم : أما 

أنا الا كرما روي ابل مادا قا وكيا رفني رام 

( المصدر السابق ) . 

قال ابن عبد البر واكك وريه المجل كدجروعت :رار مغل باازيعه : ثم أقام 

الأول البينة على رجعتها » فعن مالك في ذك روايتان : إحداهما : أن الأول أحق ها . 

والأخرى : أن الثاني أحق يها » فإن كان الثاني قد دخل ها , فلا سبيل للأول إليها . انظر( الكافي 

, هاه ) لمذهب مالك . وعند أبي-حنيفة:, إذا راجعها , ول يعامها حتى انقضت مدة عدتها‎ /١ 
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وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في هذه المسألة : إن 
الزوج الذي ارتجعها مخير بين أن تكون امرأته أو أن يرجع عليها بما كان 
أصدقها » وحجة مالك في الرواية الأولى ما رواه ابن وهب عن يونس عن أين 
شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال : مضت السنة في الذي يطلق امرأته ثم 
يراجعها فيكتها رجعتها حتى تحل فتنكح زوجاً غيره أنه ليس له من أمرها 
شيء ولكنها لمن تزوجها » وقد قيل إن هذا الحديث إنا يرُوى عن اين شهاب 
فقط.. :وخنجة الفريق الأول أن الماداء قد أجعوا هل أن الرسية: صحيحة وات 
م تعلم .ها المرأة » بدليل أنهم قد أجمعوا على أن الأول أحق ها قبل 
أن تتزوج » وإذا كانت الرجعة صحيحة كان زواج الثاني فاسدأ » فإن نكاح 
الغير لا تأثير له في إبطال الرجعة لا قبل الدخول ولا بعد الدخول وهو 
الأظهر إن شاء الله ء ويشهد لهذا ما خرجه الترمذي عن معرة بن جندب أن 
الني يِه قال « أيما امرأة تزوجها اثنان خهي للأول منهما » ومن باع بيعأ من 
رجلين فهو للأول منها » 0 


١‏ ةا ين 
وتزوجت بزوج آخرء ثم جاء زوجها الأول » فهي امرأته ٠‏ سواء دخل با الثاني أم لم يدخل , 
ويفرق بينها وبين الثاني . انظر ( بدائع الصنائع ؟/ ١516‏ ) . 
ا ا ب 520726000 العدة , 
ولا علم لحا بذلك حتى تزوجت ء أنه إن أدركها قبل أن يدخل بها ء فهي امرأته » وإن م 
يدركها » حتى دخل بها الثاني » فهي امرأة الثاني . حكم بذلك في أبي كنف » وهو قول الليث » 
والأوزاعي » وعطاء » وهي رواية عن أحمد وعن علي أنها امرأة الأول » دخل بها الثاني » أو م 
يدخل » وهو قول الحم بن عتيبة . ظ 
وبقول علي قال سفيان الثوري ٠‏ وأبو حنيفة ٠‏ والشافعي » وداود وأصحابهم . انظر ( امحلى /١١‏ 
5 ) وما بعدها . وهو قول أحمد ء وأبي عبيد » انظر ( المغني 7/ 514 ) وروي معناه عن ابن 
المسيب » وأبن القاسم » ونافع . قال ابن قدامة : وأما إن تزوجها . مع عامها بالرجعة ء أو عل 
أحدهما , فالنكاح باطل بغير خلاف , والوطء حرم على من عل منها » وحكنه حك الزاني في 
الحد . وغيره ٠‏ ( المصدر السابق ) . ْ 
)١(‏ حديث ٠‏ أي امرأة تزوجها اثنان » فهي للأول منهما » رواه أجد » والترمذي والنسائي عن سهرة 
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ومومءسوووه. 





ابن جندب . قال الترمذي : هذا حديث حسن ء والعمل على هذا عند أهل العل » لا نعم 
في ذلك خلافاً . قال الحافظ في التلخيص : وصحح هذا الحديث أبو زرعة ٠‏ وأبو حاتم : 
والحام » وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة » فإن رجاله ثقات . 
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ليل 
الباب الثاني . 
في أحكام الار 2 تجاع في الطلاق البائن | 


والطلاق البائن انا دون الثلاث فذلك يقع في ع الدخول بها 
بلا خلاف ؛ وفي الختلعة باختلاف ٠‏ وهل يقع أيضًا دون عوض ؟فيهخلاف. ظ 
وحم الرجعة بعد هنذا الطلاق حم ابتداء النكاح. أعق في اشتراط الصداق 
والولي والرضا » إلا أنه لا يعتبرفيه انقضاء العدة عند المجهور » وشذ قوم فقالوا : 
الختلعة لا يتزوجها زوجها في العدة ولا غيره » وهؤلاء كأنهم رأوا * منع النكاح 
في العدة عبادة () . 


)1( أنظر اتفاقهم على أن غير المدخول بها يكون طلاقاً باكنا بما دون الثلاث ( المغني 1/ ). 

أما اختلعة » فلا يلحقها طلاق بحال ٠‏ وبه قال ابن عباس ٠‏ وابن الزبير » وعكرمة » وجابر بن 
زيد » والحسن ٠‏ والشعبي » ومالك ٠‏ والشافعي 00 ؛ وأبو ثور . 

وحكي عن أبي حنيفة أنه يلحقها الطلاقٌ الصريح المعين دون الكناية » والطلاق المرسل » وهو 
أن يقول : كل أمرأة بي طالق ٠‏ وروي ذلك عن سعييد بن المسيب » وشريح ٠‏ وطاوس ء 
والنخعي » ؛ والزهري ٠‏ والحم » وحماد » والثوري » لما روي عن الني ييه أنه قال : « الختلعة 
يلحقها الطلاق . ما دامت في العدة » . ظ 

وحجة أصحاب القول الأول قول ابن عباس » وابن الزبير » ليترت كا خالف في عصرما . 
يبت ف الم يجمة ٠‏ سود ا إه قي ,لو افق في فول كا أمل ا + نيم 

الحسن » وعطاء ء وطاوس ؛ والنخعي, » والشوري » والأوزاعي » ومالك , ا 
وإسحق . ظ ظ ظ 

. وحكي عن الزهري » وسعيد بن السيب : أنها قالا : الزوج بالخيار بين إمساك العوض » 
ولبرحفة لفاة ويق ردم وله الرخفة ..وقال انه ثون:: : إن كان الخلع بلفظ الطلاق » فله 
الرجعة ‏ لأن الرجعة من حقوق الطلاق » فلا تسقط بالعوض كالولاء مع العتق . [ 
فإن شرط الرجعة في الخلع يل لوي ا ا ون ال 
حنيفة » وإحدى الروايتين عن مالك وعند الشافعي يبطل الخلع » وتثبت الرجمة . انظر( المغني 
/ 5ه ) وما بعدها . 

أما إذا خالع زوجته » وأراد أن يتزوجها . فله أن يتزوجها » وهي في عدتها في قول جمهور ‏ 
الفققهاء . وبه قال سعيد بن السيب » وعطاء . وطاوس » والزهري » والحسن . وقتتادة» ‏ 


١ 


وأما البائنة بالثلاث . فإن العاماء كلهم على أن المطلقة ثلاثأ لا تحل 
لزوجها الأول إلا بعد الوطء لحديث رفاعة بن سموءل و أنه طلق امراته قينة” 
بنت وهب في عهمد رسول الله َل ثلاث فنكحت عبد الرحمن بن الزبير . 
فَأعْتَرضّ عنها فم يستطع أن يمسها ففارقها .فأ راد رفاعة زوجها الأول أن 
ينكحها » فذكر ذلك لرسول الله يه نهاء عن تزويها وقال + + ل تمل لك 
جى دون المميلة 7110 


زا 


ومالك . والشافمي ‏ وأو حنيفة . 
وك يفطن امتاخ ين 'فقالوا : لايحل له تكاحها , ولا خطبتها 007 
ونجيكة اينات القول الأول » أذ العدذةالحفظ تيه وصيانة مائه » ولا نضان خاكد عن ماه 
إذا كانا من نكاح صحيح . انظر ( المصدر السابق ) . 

)١(‏ حديث رفاعة روأه الماحة إلا أبا'داوف دعق العرف عن عائقة .وروف الأفة ة الستة من حديث 
عائشة كذلك قالت : « سئل رسول الله عََِةِ عن رجل طلق امزأته ثلاث » فتزوجت زوجاً 
غيره » فدخل بها » ثم طلقها قبل أن يواقعها , أتحل لزوجها الأول ؟ قال حو ريدرد 
الأخرومى عساتها ها ذاق الأول :2ح انظر نصبيه الراية., 
والذي طلق زوجته في الحديث الأول . هو رفاعة بن سموءل» وقيل 0 
القرظي ٠‏ خال صفية أم المؤمنين » واسمها : لغيه اودب . وقيل الل يي 
والقرظي : نسبه إلى بني قريظة . ظ 

ل ل ل 
بذلك القزارء قال : وأحسب التذكير لغة . وقال الأزهري : ينذكر ٠‏ ويؤنث : وقيل : لأن 
الغريةب اذا كت رسه قيق] أراه ملم هناء العانك وقدل «الراذ # قطعة من العجل + 
والتضغير للتقليل + إغارة إلى أن القدر القليل كاف في تحصيل ذلك بأن يقع تغييب الحشفة في 
الفَرْج . وقيل : معنى العسيلة : النطفة . وهذا يوافقه قول الحسن البصري . 

وقال المهور ذوق العٌسيلة : كناية عن الماع وهو تغييب الحشفة في فرج المرأة » وزاد الحسن 
البصري حصول الإنزال . قال ابن بطال : شذ الحسن في هذا » وخالف سائر الفقهاء ٠‏ وقالوا : 

يكفي ما يوجب الحد » ويحصن الشخص ويوجب كل الصداق » ويفسد الحج » والصوم . 

قن ابن اندي اح التناء عن القتراط. اللتاعه لتكل للارك عدإلا عيية بن لجيه زاك 
لا نعم أحدأ وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج » ولعله للب و ا لخر 
وروي عن سعيد بن جبير مثل ابن المسيب . وكذلك حى ابن الجوزي عن داود أنه ٠‏ وافق في 
ذلك . انظر ( فتح الباري 9/ 586 ) و( نيل الأوطار 787/1 ) . ظ 


١6همه‎ 


وشذ سعيد بن المسيب فقال : إنه جائز أن ترجع إلى زوجها الأول بنفس 
العقد لعموم قوله تعالى : ِحَتّى تنح رَؤْجاً غَيْره 4‏ والنكاح ينطلق 
على العقد » وكلهم قال : التقاء الختانين يحلها , إلا الحسن البصري فقال : 
لا تحل إلا بوطء إنزال . وجمهور العاماء على أن الوطء الذي يوجب الحد 
ويفسد الصوم والحج ويحل الطلقة ويحصن الزوجين ويوجب الصداق هو 
التقاء الختانين . 


وقال مالك وابن القاسم : لا يحل المطلقة إلا الوطء المباح الذي يكون في 
العقد الصحيح في غير صوم أو حج أو حيض أو اعتكاف » ولا يحل الذمية 
عندهما وطء زوج ذمى لمسل » ولا وطء من لم يكن بالغأ » وخالفها في ذلك 
كله الشافعي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي فقالوا : يحل الوطء وإِنْ وقع في 
عقد فاسد أو وقت غير مباح . وكذلك وطء المراهق عندهم يحل » ويحل وطء 
الذمي الذمية سم » وكذلك الجنون عندم » والخصيّ الذي يبقى له ما يغيبه 
في فرج ' والخلاف في هذا كله أيل إلى هل يتناول أسم النكاح أصناف الوطء 
الناقص أم لا يتناوله ؟ . 


واختلفوا من هذا الباب في نكاح الحلل اا ا يدن 
يحللها لزوجها الأول ٠‏ فقال مالك : النكاح فاسد يفسخ قبل الدخول وبعده » 
والشرط فاسد لا تحل به » ولا يُعتبر في ذلك عنده إرادة المرأة التحليل » وإنما 
يُعتبر عنده إرادة الرجل » وقال الشافعي وأبو حنيفة : النكاح جائز, 
ولا تؤثر النية في ذلك , وبه قال داأود وجماعة وقالوا 0 
المطلق ثلاث » وقال بعضهم : النكاح جائز والشرط باطل : أي ليس يحللها 
و0 ظ ظ 
() انظر ( المجموع 7 ) وما بعدها لمذهب الشافعي » ومذهب مالك . واشترط أصحاب أحمد أن 

يكون الوطء حلالاً . فإن وطئها في حيض أو نفاس 00 إحرام من أحدهما أو متها ا 


أحدهما صاء 0 تحل لان 0 ام لحق الله تعالى . وخالفهم أبن قدامة ؛ ٠‏ ومذهب أ 
1 حرام بن 


١15 


.وهو قول ابن أبي ليلى » وروي عن الثوري «" واستدل مالك وأصحابه بما 


روي عن الني يم من حديث عل بن أبي طالب وابن مسعود وأبي هريرة 


وعقبة بن عامر أنه قال مَئتعٍ « لَعَنَ الله الحلّل والْحلّل له » (" فَلَعْنْه إياه كَلَعْنه 
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- نكاح الحلل باطل , لأنه را فق قول عامة أمل الل مت + المنين والخعي بوتشاذة‎ )١ 


. ومالك . والليث » والثوري » وابن المبارك » والشافعي ونواء قال + زوجتكها الى أن تطاهنا + او 


شرط أنه إذا أخلها ٠‏ فلا نكاح بينهها ؛ أو أنه » إذا أجلها للأول ٠‏ طلقها . 
وحكي عن أبي حنيفة أنه يصح النكاح ٠‏ ويبطل الشرط . 
وقال الشافعي ف الصورتين الاوليّين : لا يصح ٠»‏ وفي الثانية على قولين . 


ظ : والقول: بالبطلات عليه كافة الفقهاء « منهم : حمر بن الخطاب « وعمان وعبد الله بن حجمرراء وهو 


قول الفقهاء من التابعين » وروي ذلك عن علي » وابن مسعود » وابن عباس ٠.‏ 0 

فإن شرط عليه التحليل قبل العقد بولاف كزه لق الفسيد» ونزاة فق "النقيع < أذ نري اليل 
من غير شرط » فالنكاح باطل . وهو ظاهر قول الصحابة » وهو قول الحسن » والنخعي » 
والشعبي » وقتادة وبكر المزني » والليث » ومالك ٠»‏ والثوري » وإسحاق , وأحمد . وقال أبو 


.حنيفة » والشافعي ‏ : العقد صحيح . انظر ( المغني 7/ /14 ) وانظر ( المجموع 151/16 ) وقد 


| تقدمت هذه المسئلة في باب الأنكحة الفاسدة "٠.‏ 


(0 


رواه أحمد » والنسائي » والترمذي » وصححه » والخسة إلا النسائي عن أبن مسعود » وصححه 
ابن القطان » وابن دقيق العيد على شرط البخاري . وله طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق عن 
معمر عن الأعمش » وفي الباب عن ابن عباس أخرجه ابن ماجة » وفي إسناده زمعة بن صالح ٠‏ 
وهر تكن وزاك أ لخن وروا ذاود وتران جالعل ير وساي بن تحقايت عل «دوق اناده 
مجالد » وفيه ضعف , وقد صححه ابن السكن , اعله الترلى #ورواة أحد + وإسعق » 


. والبيهقي . . والبزار » وابن ن أبي حاتم في العلل » والترمذي في العلل من حديث أب هريرة ؛ 


وحسنه البخاري » ورواه ابن ماجة ٠‏ والحام من حديث الليث عن مِشْرّح بن هاعان عن عقبة 
ابن عامر » وأعله أبو زرعة وأبو ا بأن الصواب رواية الليث عن سلهان بن عبد الرحمن 


. مرسلاً . وحى الترمذي عن البخاري أنه استنكره . قال الحافظ : ووقع التصريح بسماعه في 


.رواية الحام » وفي رواية ابن ماجة من الليث » قال لي مِشُرّح قال الحافظ : استدلوا هذا 


الحديث على بطلان النكاح ٠‏ إذا غرظ الزوج أثه إذا أكحيا ديات مضه » أوشرط أنه 
يطلقها , أو نحو ذلك , وحملوا الحديث على ذلك . ولا شك أن إطلاقه يثبل هذه الصورة 


وغيرهاء لكن روىالحام والطبراني في الأوسط من طريق أبي غسان عن عمر بن نافع عن أبيه 


قال : جاء رجل إلى ابن عمرء فسأله عن رجل طلق امرأته ثلانًا » فتزوجها أخ له عن غير 


مؤامرة » ليحلها لأخيه » هل يحل للأول , قال : لا : إلا نكاح رغبة » كنا نعد هذا سفاحاً على 


--ِ- 
السام 


[ لامكا 


الالمايدان اه وذلك يدلبحل النمي والنهي بعل علي فبباد نعي 


وأما 4 الآخر فتملق بعموم قوله تعالى حت تديح اما 
غَيّْرهِ» وهذا ناكح » وقالوا : وليس في تحريم قصد التحليل ما يدل على أن 
جعبر النهي عن الصبلاة في الدار 
المغصوبة » مما يدل على أن من شرط صحة الصلاة صحة ملك البقعة أو الإذن 
من مالكها في ذلك , قالوا وإذا لم يدل النهي على فساد عَقد النكاح فأحرى 
أن لا يدل على بطلان التحليل . وإفا لم يعتبر مالك قصد المرأة لأنه إذا ل( 
يوافقها على قصدها لم يكن لقصدها معنى مع أن الطلاق ليس بيدها . 

واختلفوا في هل .هدم الزوج ما دون الثلاث ؟ فقال أبو حنيفة هدم 
وقال مالك والشافعي لا هدم : أعنى إذا تزوجت قبل الطلقة الشالثة غير 
الزوج الأول ثم راجعها هل يعتد بالطلاق الأول أم لا ؟ 9» فن رأى أن هذا 





عهد النبي وَيَِِ » وقال ابن حزم : ليس الحديث على عمومه في كل محلل » إذ لو كان كذلك , 
لدخل فيه كل واهب » وبائع » ومزوج ٠‏ فصح أنه أراد بعض الحللين » وهو من أحل حراماً 
لغيره » بلا حجة ‏ فتعين أن يكون ذلك فين شرط ذلك ٠‏ لأنهم م يختلفوا في أن الزوج ٠‏ إذا لم 
ينو تحليلها للأول » ونوته هي ٠‏ أنها لا تدخل في اللعن . فدل أن اللمعتبر الشرط . والله أعلم . 
انظر ( التلخيص 5/ 17١‏ ) وقد تقدم مثل هذا عن هذا الحديث . 

)١(‏ إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً في عدتها . فإنها تكون عنده على ما بقي له من عدد 
الطلاق , ؛ وإن طلق امرأته ثلاث » ثم تزوجها بعد زوج ؛ فإنه يلك عليها ثلاث طلقات نا 
إجماع لا خلاف فيه . وإن أبان امرأته بدون الثلاث حتى اتقضت عدتها ء ثم تزوجها قبل أن 
تتزوج زوجأً غيره » فانها تكون عنده على ما بقي من عبد الثلاث . وهذا أيضًا لا خلاف فيه . 

وإن تزوجها بعد أن تزوجت غيره » فإنها تعود إليه عند الشافعي على ما بقي من عدد الثلاث 
لا غير. وبه قال من الصحابة عمرء وعلي . وأبو هريرة وعمران بن حصين » ٠»‏ ومن الفقهاء 
مالك ء والأوزاعي , والشوري . والحسن وابن أي ليلى . ومبد بن الحسين » وزفر » وابن 


١1048 


٠‏ شيء يخص الثالثة بالشرع قال : لا .هدم ما دون الثالثة عنده » ومن رأى أنه 
إذا هدم الثالثة فهو أحرى أن بهدم ما دوبها قال :: هدم ما دون الثلاث : والله 
أعل . [ ظ 
الجملة الرابعة ' 
وهذه املة فيها بابان : الأول : في العدة . الثاني : في المتعة .. 





المسيب » وعبيدة » وهي رواية. عن أحمد . وقسال أبو خنيفة : وأبو يوسف : تعود إليه 
بالثلاث » وهو قول ابن عباس ٠‏ وابن عمرء وعطاء ‏ والنخمي » وشريح » وهي رواية عن 
أحجمد لأن وطء الروج الثاني مثبت للحل : فيثبيت عاذ كس لثلاث تطليقات ؟ بعد الثلاث » 
لأن الوطء الثاني يهدم الطلقات الثلاث ٠‏ فأولى أن يهدم ما دونها . 
الع أصحاب القول الأول : أن وطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول » فلا يغير 
3 الطلاق . كوطء السيد » ولأنه تزويج قبل استيفاء الثلاث » فأشبه ما لو رجعت إليه قبل 
وطء الثاني . انظر ( امغني 5/87 ) و( المجموع 4//1١‏ ) وكا ترى فإن الحق مع ألي جنيفة في 
هذه المسألة . والله أعلم . 


١ 84‏ 
الباب الأول 
قْ العدة + 


والنظر في هذا الباب في فصلين : الفصل الأول : في عدّة الزوجات . 
الفصل الثاني : في عدة ملك المين . 


الفصل الأول 
في عدة الروجات 


| ل 

والنظر في عدة الزوجات ينقسم إلى نوعين : أحدههما : في معرفة العدة . 
والثاني : في معرفة أحكام العدة . ظ 

النوع الأول : وكل زوجة فهي إما حرة وإما أمة » وكل واحدة من هاتين إذا 
طّلْقَتْ فلا يخلو أن تكون مدخولا بها أو غير مدخول بها » فأما غير المدخول 
ها فلا عدة عليها بإججاع لقوله تعالى : ١‏ فما لَكم عَلَيْهِنَ مِن عِدَّةٍ 
تَعْتَدُونها 4" . وأما المدخول بها فلا يخلو أن تكون من ذوات الحيض أو من 
غير ذوات الحيض وغير ذوات الحيض إِمّا صغار » وإما يائسات » وذوات 
الحيض إما حوامل وإما جاريات على عاداتهن في الحيض » وإما مرتفعات 
اليش,و وام مستساشاف:: واارتقسات اطي تين الكيض إيا 
مرتابات بال مل : أييُحَسٌ في البطن » وإما غير مرتابات . وغيرالمرتابات إما 


معروفات سبب انقطاع الحيض من رضاع أو مرض » وإما غير معروفات . 


* العدة : بكسر العين : اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها » وفراقه لما : إما 
بالولادة 2 ف بالأقرارء أو الأشهر . 


. 49 الأحزاب آية‎ )١( 


2 ١55 


. فأما ذوات الحيض الأحرار الجاريات في حيضهن على المعتاد فعدتهن ثلاثة 
قروء » والحوامل منهن عدتهن وضع حملهن » واليائسات منهن عدتهن ثلاثة 
أشهر » ولا خلاف في هذا لأنه منصوص عليه في قوله تعالى : < وامُطَلْمَات 
يَتْرَبَصِنَ بأنفسِهنَ ثلاقّة قَرُوء م 7 الآية » وفي قوله تعالى : ١‏ واللائي 
يعسن مِن المييض من نسائك إن ارتب تمت >" الآية . واختلفوا من هذه الآية 
ف 0 ما هي ؟ فقال قوم : هي الأطهار : أعنى الأزمنة التي بين الزمنين : 
وقال قوم : هي الدم نفسه ٠‏ وبمن قال إن الأقراء هي الأطهار : أما من فقهاء 
الأمصار فالك والشافعي وجمهور أهل المدينة وأبو ثور وجماعة , وأما من 
الصحابة فابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة ٠‏ وبمن قال إن الأقراء هي الحيض 
أما من فقهاء الأمصار فأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وابن ألي ليلى وجماعة , 
وأما من الصحابة فعلي وحمر بن الخطاب وابن مسعود وأبو موسى الأشعرى'. 

وحى الأثرم عن أحمد أنه قال : الأكابر من أصحاب رسول الله م 
يقولون : الأقراء هي الحيض . وحى أيضاً عن الشعبي أنه قول أحد عشر أو 
اثنى عشر من أصحاب رسول الله ملل . وأما أحمد بن حتبل فاختلفت الرواية 
عنه . فروي عنه أنه كان يقول : إنما الأطهار على قول زيد بن ثابت وابن 
عر وعائشة ء ثم توقفت الآن من أجل 3 ابن مسعود وعلي : هو أنها 
الحيض 7" 9 ' والفرة ق بين المذهبين شق أنه رأى أنها الوا رأى أها إذا 


)١(‏ البقرة أية 578 . ظ )١(‏ الطلاق أآية ؛ . ظ 

(؟) قال القرطبي : وقروء : جمع أفرؤء وأقراء دوارا حو لله يف الفا قاله الأصمي . وقال 
55-506 قرء » بفتح القاف.. وكلاهما قال : أقرأت المرأة » إذا حاضت ٠‏ فهي مقرىء . 
وأقرأت : طهرت , وقال الأخفش : أقرأت المرأة » إذاا صارت صاحبة حيض »؛ فإذا حاضت : 
قرأت » بلا ألف . يقال : أقرأت المرأة حيضة » أو حيضتين . والقرء : اتقطاع الحيض . وقال 
بعضهم : ما بين الحيضتين . وأقرأت حاجتتك : دئت عن الجوهري » وقال أبوعمرو بن العلاء : 
من العرب من يسمي الحيض قرءأ » ومنهم من يسمي الطهر قرءأ » ومنهم من يجمعهها جميعاً. 
قيديئ: الطهو مغ المي قرءا اذكرة التحاس .. ظ 
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دخلت الرجعية عنده في الحيضة الثالثة م يكن للزوج عليها رجعة وحلت 
للازواج براق أنا الحيض لم تحل عنده حتى تنقضي الحيضة الثالثة . 

وسبب الخلاف اشتراك | سم القرء »فإنه يقال في كلام العرب على حد سواء 
على الدم وعلى الأطهار » وقد رام كلا الفريقين أن يدل أن أمم القرء في الآية 
ظاهر في المعنى الذي يراه » فالذين قالوا إنها الأطهار قالوا : إن هذا المع 
خاص بالقرء الذي هو الطهر » وذلك أن القرء الذي هو الحيض يجمع على 
أقراء لا على قروء » وحكوا ذلك عن ابن الأنبارى » وأيضا فإهم قالوا : إن 
الحيضة مؤنثة والطهر مذكرء فلو كان القرء الذي 0000 

جمعه الماء لأن اللهاء لا تثبت في جمع المؤنث فيا دون العشرة » وقالوا أيضأ 
إن الاشتقاة يدل على ذلك لأن 07 ديق من اران 0 
الفريق 1 0 ظ 

وأما ما تمسك به الفريق الثاني من ظاهر الآية فإنهم قالوا : إن قوله 
تعالى : < قلاقة قرو 4 7 ظاهر في تمام كل قرء معها » لأنه ليس ينطاق 
اسم القرء على بعضه إلا تجوزاً » وإذا وصفت الأقراء بأنها هي الأطهار أمكن 
- وقد اختلف العاماء في الأقراء » فقال أهل الحجاز : هي الأطهارء وهو قول عائشة ٠‏ وابن 

جمرء وزيد بن ثابت » والزهري » وأبان بن عثان ٠‏ والشافعي » ومالك » وسلهان بن يسار . 
وقال أهل الكوفة :هي الحيض ٠‏ وهوقول أب بكر » وجمر » وعثان » وعلي » وابن مسعود ٠‏ وأبي 

موسى » ومجاهد » وقتادة » والضحاك » وعكرمة ء والسَدّىّ » وسعيد بن السيب ٠‏ والثوري , 

والأوزاعي ٠‏ والعنبري » وإسحق وأبي عبيد ٠‏ وأني حنيفة » وهي رواية عن أحمد » والرواية 

الثانية : أنها الأطهار . [ < 

قال ابن عبد البر : رجع أحمد إلى أن القروء : هي الأطهار . والمذهب أن القروء : الحيض . 

انظر ( تفسير القرطبي ؟/ ١١15‏ ) و (المجموع 275/17 ) قال ابن عبد البر : لم يختلف العاماء أن 


القرء : لغة يقع على الطهر ء والحيضة » إنما اختلفوا في المراد في الآية . وانظر كذلك ( المغني // 
7 ) وانظر ( الكافي /١‏ 517 ) لمذهب مالك . | 
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أن تكون العدة عندم بقرْءيْن وَبعض قُرْءِ » لأنها ماعب 
تَطْلّْقَ فيه وإن مضى أكثره » وإذا كان ذلك كذلك فلا ينطلق عليها امم الثلا 

إلا تجوزا » وامم الثلاثئة ظاهر في كال كل قرء منها . وذلك لا يتفق إلا بأن 
4 هي الحيض لأن الإججاع منعقد على أنها إن طلقت في حيضة أنها . 
لا تعتد بها » ولكل واحد من الفريقين احتجاجات متساوية من جهة لفظ 
القرء » والذي رضيه الحذاق أن الآية جملة في ذلك . 


وآ الدليل فى أن..تطلني من نحية اشرق 000 
رأى أن الأقراء لها: حديث ابن عر المتقدمع, وقوله َلثم « مُرْهُ 
فليراجعها حتى تحيض ثم تطهرثم تميض ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء قبل أن . 
يسها ء فتلك العدة التي أمر الله أن يُطَلْقَ لها النساء » قالوا : وإجماعهم على 
أن طلاق السنة لا يكون إلا في طهر لم تمس فيه » وقوله عليه الصلاة والسلام 
« فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لما النساء » دليل واضح على أن العدة 
هي الأطهار لي يكون الطلاق متصلاً بالعدة . 

ويمكن أن يتأول قوله « فتلك العدة » أي فتلك مدة استقبال العدة لثلا 
يتبعض القرء بالطلاق في الحيض . 0 

وأقوى ما تمسيك به الفريق الثاني أن العدة إنما شرعت لبراءة الرحم : 
.وبراءتها إنما تكون بالحيض لا بالأطهار ٠‏ ولذلك كان عدة من ارتفع الحيض 
عنها بالأيام » فالحيض هو سبب العدة بالأقراء » فوجب أن تكون الأقراء هي 
الحيض » واحتج من قال الأقراء هي الأطهار بأن المعتبر في براءة الرحم هو 
النقلة من الطهر إلى الحيض لا انقضاء الحيض » فلا معنى لاعتبار الحميضة ' 
الأخيرة » وإذا كان ذلك فالثلاث المعتبر فيهن الام : أعني المشترط هي 
الأطهار التي بين الحيضتين » ولكلا الفريقين احتجاجات طويلة . 
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ومذهب الحنفية أظهر من جهة المعنى » وحجتهم من جهة المسموع متساوية 
أو قريب من متساوية » ولم يختلف القائلون أن العدة هي الأطهار أنها تنقضي 
بدخوطا في الحيضة الثالثة . واختلف الذين قالوا إنها الحجيض » فقيل تنقضي 
يانقطاع الدم من الحيضة الثالثة » وبه قال الأوزاعي » وقيل حين تغتسل من 
الحيضة الثالثة » وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب وعلي وأبن مسعود » 
ومن الفقهاء الثوري وإسحاق بن عبيد » وقيل حتى يمضي وقت الصلاة التي 
طهرت في وقتها ء وقيل إن للزوج عليها الرجعة وإن فرطت في الغسل 
عشرين سلة » حكى هذا عن شريك . وقد قيل تنقضي بدخوها في الحيضة 
الثالثة . وهو أيضاً شاذ . فهذه هي حال الحائض التي تحيض . 

وأما التي تطلق فلا تحيض وهي في سن الحيض وليس هناك ريبة حمل 
تحض فيهن اعتدت بثلاثة أشهرء فإن حاضت قبل أن تستكل الثلاثة الاشهر 
اعتبرت الحيض واستقبلت انتظاره » فإن مر بها تسعة أشهر قبل أن تحيض 
الثانية اعتدت اووس 3 م0 وو 
استكلت عدة 0 ومت 0 ولزوجها عليها الرجمة مالم محل 
واختلف عن مالك متى تعتدٌ بالتسعة أشهر ؟ فقيل من يوم طلقت » وهو 
قوله في الموطاً » وروى ابن القاسم عنه : من يوم رفعها حيضتها " . وقال أبو 
)١(‏ انظر مذهب مالك ( الكافي 516/١‏ ) و( القرطبي 174/18 ) قال القرطبي : ( ارتب ) أي 

شككم » وقيل : تيقنتم . وهي من الأضداد : يكون شكا » ويقيناً » كالظن » واختيار الطبري 

أن يكون امعني : إن شككم » فلم تدروا ما الحم فيهن . وقال الرْجّاج : إن ارتبتم في 

حيضتها » وقد انقطع عنها الحيض » وكانت ممن يحيض مثلها .. وقال مجاهد : ( إن ارتبتم ) 

للمخاطبين » يعني إن ل تعاموا كم عدة اليائسة » والتي لم تحض ء فالعدة هذه . وقيل : إن ارتبتم 


“أن النم الذي يظههنهنا هن أحل كبى» أورمى اللبذى الفهوة م أودين الاتعدافنة + فالفده - 


ا 
لحس 


لفل 


حنيفة والشافعي والمجهور في التي ترتفع حيضتها وهي لا تيأس منها في 

المستأنف : إنها تبقى أبدأ تنتظر حتى تدخل في السن الذي تيبأس فيه من 

لحيض ٠‏ وننينئذ تعد بالأشهر وتحيض قبل ذلك , وقول مالك مروي عن 

عمر بن الخطاب وابن عباس . وقول الجهور قول ابن مسعود وزيد©" . 

وعمدة مالك عن طريق المعنى هو أن المقصود بالعدة إفا هو ما يقع به براءة 

الرحم ظنأ غالباً بدليل أنه قد تحيض الحامل ٠‏ وإذا كان ذلك كذلك فعدة 
الخمل كافية في العم ببراءة الرحم بل هي قاطعة على ذلك » ثم تعتد بثلاثة 

أشهر عدة اليائسة . فإن حاضت قبل تام السنة حك لما بحم ذوات الحيض » 

واحتسبت بذلك القرء » ثم تنتظر القرء الثاني أو السنة إلى أن يمضى لما ثلاثة 

أقراء . ظ 

هن “كلانة أخهن . انظر ( القرطبي 175/18 ) . 

)١(‏ خلاصة القول في هذه المسئلة : أن المطلقة . ؛ إذا كانت من الآيسات . أو ممن لم يحضن لصغرء 
فعدتها ثلاثة أشهر . . قال ابن قدامة نجمع أهل العم على هذا لآن 'تعال ذكره في كتابه بقوله : 
١‏ واللائي يَنْسِنَ من الحيض من نُسائكم إن ارْتَبْتَ َعِدَتَهُنَ قلائة أظهّر هُرِ واللائي لم يَحِضِنَ » فإن 
كانت المطلقة بلغت سنأ تحيض فيه اللنساء في الغالب » فلم تحض كخمس عشرة سنة » فعدتها 
ثلاثة أشهر » وهو قول ألي يكر » وهو مذحب أبي حنيقة » ومالك » والشافضي , أحمد في ظاهر 
وأنا ا كانت من ذوات الا : فلم تر الحيض في عاتا» ول تدر ما رفعه ؟ فإنها تعتد سنة 

تسعة أشهر منها » تتريص فيها . لتعلم براءة رحمها » لآن هذه المدة » هي غالب مدة المل ٠‏ فاذا 
م يتبين اخخل , 00000 لل ا اا 0 
منكر عامتاه . وبه قال مالك . والشافمي في أحد وله » وروي للك عن امن ٠‏ وق 
الشافعي في قول آخر اتتريض أريع فين أكاز سزة فل .: م3 تند بكلاقة أعهن+» لآن هندة 
المدة » هي التي يتيقن بها براءة الرحم ء فوجب اعتبارها احتتياطاً . ض 
وقال في الجديد : تكون في عدة أبداً حتى تحيض ٠‏ أو تبلغ سن الإياس » فتعتد حينثذ بثلاثة 
أشهر » وهذا قول جابر بن زيد » وعطاء » وطاوس ٠‏ والشعبي » » والنخعي ٠‏ والزهري » وأبي 
الزناد » والثوري وأبي عبيد ٠‏ وأهل العراق » لأن الاعتداد بالأشهر ‏ جُعل بعد الإياس » فلم 
يجز قبله » وهذه ليست أآيسة ٠‏ ولأنها ترجو عود الدم , » فلم تعند بالشهور» ؟ لو تباعد حيضها 
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وأما المهور فصاروا إلى ظاهر قوله تعالى : « واللائي يَئِسْنَ من المحجيض 
مِن نُسائِكُم إن ارتبتم فَمِدَتَهُنْ قلاقة أشهر» "١‏ والتي هي من أهل الحيض 
لمت وائسةه وعدا الراع فيه سر وخرب »ولق قبل إلا تعد بكلائة أشهر 
لكان جيداً إذا فهم من اليا؛ ئسة التي لا يُقْطَمُ باتقطاع حيضها . ظ 

وكان قوله « إن ارْتَبْتُمْ » راجعاً إلى الحم لا إلى الحيض على ما تأوله 
مالك عليه ا يي ؛ فإنه فهم من اليائسة 

هنا من تقطع على أنها ليست من أهل الحيض » وهذا لا يكون إلا مِنْ قبل 
السن » ولذلك جعل قوله < إن ارْتَبْتَ؛ 4 راجما إلى الحي لا إلى الحيض » أي. 
إن شككتمْ في حكهن ثم قال في التي 7 تبقى تسعة أشهر لا تحيض وهي في سن 
من تحيض أنا تعتد بالأشهر. ١‏ . اا 0 

وأما إنماعيل وابن بكير من أصحابه » فذهبوا إلى أن الريبة ههنا في 
الحيض » وأن اليائس في كلام العرب هو مالم يحم عليه بما يئس منه بالقطع ؛ 
فطابقوا تأويل الآية مذهبهم الذي هو مذهب مالك ء ونِعْمَ ما فعلوا لأنه إن 
هم ههنا من اليائس القطع فقد يجب أن تنتظر الدم وتعتد به حتى تكون في 
هذا السن : أعني سن اليائس » وإن فُهمَ من اليائس ما لا يقطع بذلك فقد 
يجب أن تعتد التي اتقطع دمها عن العادة وهي في سن من تحيض بالأشهر : 
وهو قياس قول أهل الظاهر» لأن لمعي يسم من 
أهل العدة لا بالأقراء ولا بالشهون. 


لعارض . وحجة القول الأول الإجماع الذي حكاه الشافمي عن الصحابة . 
أما إذا عرفت المطلقة أن ارتفاع الحيض سبيه عارض من مرض أو نفاس » أو رضاع ء فإنها ' 
تنتظر زوال العارض » وعود الذم » وإن طال ء إلى أن تصير في سن اليأس » فعند ذلك تعتد 
عدة الآيسات . وهو مذهب الشافعي ٠‏ وأني حنيفة » ومالك » وأحمد . انظر ( المغني // 507 ) 
وما بعدها و( القرطبي ١15/١8‏ ) وما بعدها ما و( امجموع لفاسن (ظ وما بعدها و( الكافي لمذهب 2 
مالك ) . ظ 

)١(‏ الطلاق : : آية ع. 


١ 55‏ 
أما الفرق فى ذلك بين ما قبل .التسعة وما .بعدها فاستحسان . 


وأما التي ارتفعت حيضتها لسبب معلوم مثل رضاع أو مرض » فبإن 
امو 0 العطر اخيش ديق اماق | ا 
مالك سنة إذا ل دن مين ظ ااه فير بين الدمين اما : 
إحداها أن عدتها السنة . والأخرى أنها تعمل على التييز فتعتد. بالأقراء » وقال ‏ 
أبو حنيفة عدتها الأقراء إن تميزت لما » وإن ‏ تقي زلا فثلاثة أشهر » وقال 
الشافعي : عدتها بالقييز إذا انفصل عنها الدم » فيكون الأحمر القاني من 
الحيضة » ويكون الأصفر من أيام الطّهْر فإن طبق عليها الدم اعتدت بعدد 
أيام حيضتها في صحتها © . وإفا ذهب مالك إلى بقاء السنة لأنه جعلها مثل 
7 لض وهي فين ن أهل الحيض » 0 إنما ذهب في العارفة أيامها 
الصلاة أيام أقرائك فإذا ذهب عنك قدرها فاغسلي الدم » 50 اعتبر 0 





الي ا اه وصدة النتج افد ب د 
استحاضتها ٠‏ وميزت ذلك 2 ٠‏ أم ل تميز عدته في ذلك كله . عند مالك في تحصيل مذهبه سنة : 
لها تسفة أحهو الشرات كلاق عدوةه وقد 1 : إن المستحاضة ء إذا كان دمها ينفصل , 
فرفة إقبال. تيدتها ' وإدبارها » اعتدت ثلائة قروء . قال : وهذا أصح في النظر ء وأثبت 
في القياس » وهو أحد أقوال الشافعي وهو قول جماعة من التابعين ٠‏ والمتأخرين من القرويين . 
قال أبن العربي : وهو الصحيح عندي ٠‏ انظر ( الكافي ١‏ المذهب مالك و( القرطبي /١8‏ 
:5 ). 

أما مزهب أحمد : فإن المستحاضة لا تخلو : ان ا و ا 

أو لا تكون كذلك , ٠‏ فإن كان لها حيض محكوم به بذلك , فحكها فيه حك غو الستماضة : 
إذا مرت لها ثلاثة قروء » فقد انقضت عدتها . وإن كانت مبتدأة لا تميزء أو ناسية لا تعرف 
لما وقتاًء ففيه روايتان : الأولى : أن عدتا ثلاثة أشهر وهو قول عكرمة ٠‏ وقتادة » وأبي 
عبيد ‏ والثانية : تعتد سنة بمنزلة من رفعت حيضتها . لا تدري ما رفعها , «يوكو تون عق 


انظر ( للدي" 23307 ). 


١ 


لقوله يلِتّةِ لفاطمة بنت حبيش « إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يُعْرَفٌ ؛ 
فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة » فإذا كان الآخر فتوضيء وصلى بويت هو 
عرق » خريجه أبو داودء وإما ذفب من ذهب إلى أن عدتها بالشهور إذ 
ان له دم اله سل ف الأب أب كل مر شيش » ود جل 
الله العدة بالشهور غند ارتفاع الحيض » وخفاؤه كارتفاعه . ظ 


وأما المسترابة : أعني التي تجد حسما في بطنها تظن به أنه حمل فإنها تمكث 
أكثر مدة امل » وقد اختلف فيه فقيل في الذهب أربغ سنين + 'وقيل مس 
سنين » وقال أهل الظاهر : تسعة أشهر ( . ولا خلاف أن اتقضاء عدة الحوامل 
لوضع لمن : أعني المطلقات لقوله تعالى : 8 الأحمال أَجَلُهُنَ أن 

يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ» (" وأما الزوجات غير الحرائر فإنهن ينقسمن أيضا بتلك 
الأقساء بعينها » أعى خُيّضا ويائسات وشستحاضات ومرتفعات الحيض من 
اتات 


فأما د اللإنه عانول حون فالجهور على أن عدتهن حيضتان . 
وذهب - وأهل الظاهر إلى أن عدتين ثلاث حيّض كالحرة » وبه قال ابن 
سيرين ٠‏ فأهل الظاهر اعتمدوا عموم ا د : ( الات يَتَرَبْطْق | 


)١(‏ انظر ( الكافي /١‏ /لاه ) لمذهب مالك ٠‏ وروي عنه ست ٠‏ وسبع . قال أبن عبد البر: لكين عله 
وعند أحمد : إذا كانت الريبة قبل انقضاء عنتها ٠‏ فإنها تبقى في حك الاعتداد حتى تزول 
الريبة » فإن زوجت قبل ذلك . فالزواج باطل . 

' وإن ظهرت الريبة بعد قضاء عدها , والتزوج » فالنكاح صحيح » وإن ظهرت الريبة بعد 
قضإء العدة » وقبل النكاح . ففيه وجهان : يصح لما النكاح ٠‏ والثاني لا يصح . انظر( المغني 8/ 
55 ). 

(') الطلاق أية ع .2 

(؟) أكثر أهل العلم يقولون إن عدة الأمة قُرْءان » منهم : عمر : وعلي . وابن حمر ء وسعيد بن 
المسيب ٠‏ وعطاء » وعبد الله بن عقبة » والقاسم » وسالم » وزيد بن أسلم » والزهري ٠‏ وقتادة » . 


١54 


بأن وو حو كارت سيو واي للاقة + .واضيان” 
ور ر تخصيص هذا العموم بقياس الشبه وذلك أنهم شبهوا 0-6 بالطلاق 
والحد أعني كونه مُتَنَصّفاً ٠‏ مع الو انا حيلوه] حتدة لأن الميضة 
الواحدة لا تتبعض . وأما الأمَة الطلّقة اليائسة من الحيض أو الصغيرة فيإن 
مالكاً وأكثر أهل المدينة قالوا : عدتها ثلاثة أشهر » وقال الشافعي وأبو حنيفة 
والثوري وأبوثور وجماعة عدتها شهرٌ ونصفٌ شهر نصفة عدة الحرة ") وهوالقياس إذا 
قلنا بتخصيص العموم » فكان مالك اضطرب قوله » فرة أخذ بالعموم » وذلك 


5 ولك زاقوري "ا والقانس و شق 020001 

٠١ وهو قل دو لطر لني )0 ) و( الجبع‎ ٠ ع بن سين أن عدت صدةالمرة‎ ١ 
0.0) 54 

( البقرة آية 574 .. 

(0) أما إذا كانت الأمة المطلقة آيسة : فال الشاقمئ في أخد قوليه إن عه قيزاة ؛ وهي رواية عن 
أحمد » وهو قول عطاء » والزهري » وإسحق والقول الشاني : عن الشافعي : أن عدتها شهر , 
ونصف ٠‏ وهي رواية عن أحمد » واختارها أبو بكر من أصحابه » وهذا قول علي رضي الله عنه ؛ 
وروي ذلك عن ابن عمر » وابن امسيب » وسالم » والشعبي » ؛ والثوري » وأبي حنيفة ؛ لأن عدة 
الأمة نصف نعدة الحرة:. ظ ش ا 000 
والرواية الثالثة : د لس سريت له ا ره 
عن 'الغر ول +« والناجعى » ويحى الأنصاري » وربيعة » ومالك », وهو القول الشالث للشافعي » 
لعموم قوله تعالى : < فمدتهن ثلائة أشهر 4 . انظر ( المغني 1/ 5017 ) و( المجموع /١١‏ 45؟ ) 
وقد اختلف في السن الذي تبلغه المرأة » فتكون أيسة ٠‏ فللشافعي قولان : الأول يغتن الس 
الذي يت يتيقن أنه إذا بلغته لم تحض » ٠‏ قال يعضهم : هو أثدان وستون سنة . والثاني #وعتين السن 
لذ مق افيه مام عقي ا ظ ظ 
عد اد كيس وود اندم باس عدوا ات ار 

الغرب: »#اقنعون + لابن ن أقوى طبيعة . 
أما أقل سن تحيض فيه المرأة ال ل 
روي عن الشافعي أنه قال : رأيت جدة لها إحدي وعشرون سنة . والحق مع من قال : عدتها 
كلاقة أشهر الخرة . أليست المدة لبراءة الرحم من الزوج الأول ؟ إذن ما الفرق بين الأمة . 
< وبين الحرة في ذلك ؟ , ْ 


كفل 


في اليائسات » ومرة أخذ بالقياس وذلك في ذوات الحيض ٠‏ والقياس في ذلك 
واحد . وأما التي ترتفع حيضتها من غير سبب فالقول فيها هو القول في الحرة 
والخلاف في ذلك ٠‏ وكذلك ١‏ المنتحاضة 2 وانعقوا 2 أذ الطلقة قبل التوعول 
لا عدة عليها . 


واختلفوا فهن“راجع م أمرأته في العدة من الطلاق الرعمي: فارقها قبل أن 
هسها هل تستأنف عدة أم لا ؟ فقال جمنهور فقهاء الأمصار : تستأنف , 
وقالت فرقة : تبقى في عدتها من طلاقها الأول وهو أحد قولي الشافعي » 
وقال داود : ليس عليها أن تتم عدتها ولا عدة مستأنفة . وبا جلة فعند مالك 
أن كل رجعة تهدم العدة وإن لم يكن مسيس . ما خلا رجعة المولى . وقال 
الشافعي : إذا طلقها بعد الرجعة وقبل الوطء ثبتت على قدا الأولى » وقول 
الشافعي أظهر . ظ 
' وكذلك عند مالك. رجغة المغسر بالنفقة تقف ضحتها عنده على الإنفاق 
فإن أنفق صحت الرجعة وهدمت العدة إن كان طلاقا » إن ينفق بقيت 
على عدتها الأولى » وإذا تزوجت ثانيا في العدة فعن مالك في ذلك روايتان : 
إحداهما تداخل العدتين » والأخرى نفيه . فوجه الأولى افتببان , براءة الرحم ؛ 
لأن ذلك عاص نع لماعل 


)١(‏ انظر ما ذكره للؤلف لمذحب مالك ( الكاق /١‏ هاه ) قال ابن عبد البر : من طلق امرأته طلاقاً 
رجعياً » ثم راجعها في عدتها ؛ ثم طلقها بعد الرجعة » لزمها استئناف العدة من الطلاق الثاني 
بعد رجعته . وسواء عند مالك وطثئها ء أو م يطأها . وانظر ( قوانين الأحكام الشرعية 

ص8؟؟ ) أما عند أحمد : فإنه إذا راجعها في عدتها » ووطئها , ثم طلقها » فإنها تستأنف عدة 
ا ؛ وإن طلقها قبل أن يسها ففيه روايتان : الأولى سما 


١ ا‎ 


. ووجه الثانية كون العدة عبادة » فوجب أن تتعدد بتعدد الوطء الذي له 
حرمة ؛ وإذا عتقت الأمة في عدة الطلاق مضت على عدة الأمة عند مالك » . 
وم تنتقل إلى عدة الحرة. »؛ وقال أبو حنيفة : تنتقل في الوجهين معًا . 

وسبب الخلاف هل العدة من أحكام الزوجية أم من أحكام انفصللما ؟ فن 
قال من أجكام الزوجية قال : لا تنتقل عدتها » ومن قال من أحكام انفصال 
الزوجية قال : تنتقل ‏ لو أعتقت ت .وهئ_زوجة ثم طلقت + .وأما من فرق بين 
البائن والرجعي شيع زذلنك أن الرجعي فيه شبه من أحكام العصصة , 
ولذلك وقع فيه الميراث باتفاق إذا مات وهي في عدة من طلاق رجعي » 
وأا تتعل إلى عدة لبوت » فهفا. لمر البا وين ابر 0 


0 0 


القنم الثاني : وأمبا النظر في أحكام العدد » فانم اتفقوا على أن لامعتد 

الرجعية النفقة والسّكنى » وكذلك الحامل لقوله تعالى في الرجعيات : 
< أسْكِنُوهنَ من حَيْثُ سَكَنَتُم مّن وُجْدِكُمْ» 0 الآية ولقوله تعالى : <« وإن 
كن أولات حَمْل فأنفشُوا عَلَيْهِنَ حَنّى يَضَْنَ حَمْلَُن م 1 . واختلفوا في سكنى 
المبتوتة ونفقتها إذا لم تكن حاملاً على ثلاثة 0 : أحدها : أن لما السكى 
والنفقة » وهو قول الكوفيين . والقول الثاني : اندلا يكق لها ولا نفقة . 
وهو قول أحمبد وداود وأبي ثور وإسحاق وجماعة . الثالث :.أن لما السكق 
ولا نفقة لها ' وهو قول م مالك والشافعي عا ظ 








| )1( الطلاق أيه 1. 

١‏ ظ (؟) الطلاق آية 00 ظ : ظ 
(؟) قال القرطبي في المطلقة ثلاثأ أفوال : مذهب مالك , والشافعي : أن لها السكنى » ولا نفقة لها . 
د وذهب أ حنيفة 4امتعا* : أن لما السكنى ؛ والنفقة . وذهب أجد ٠‏ وإسحق ' وأبو : ثور : 


ألا نفقة لها ابح . انظر ( القرطبي 1777/18 ) . 


أ /اء ١‏ 


5 ب اختلافهم اختلاف الرواية في حديث فاطمة بنت قيس وفعارة 
. ظاهر الكتاب له, ٠‏ فناستدل من لم يوجب لما نفقة ولا سك بما روي في 
حديث فاطمة بنت قيس أنها قالت ,0 طلّقني زؤجي ثلاثأً على غهد رسول الله 
ينه ٠‏ فأتيت الني مَل فم يجعل لي سكنى ولا نفقة © خرجه مس ء وفي 

بعض الروايات أن رسول الله و قال : : « إنما السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها 
ابعة ( نذا قول مروي عن علي وابن عباس وجابر بن عبد الله . 


وأما الذين أوجبوا لا السكنى دون النفقة فإنهم احتجوا بما رواه مالك في 
موطئه من حديث. فاطمة. اي 5 .وفيه : فقال رسول اللّه ييه . ليس لك 


وان تناف : غن.أحمد روايتان. خنافيكا نذا ستكق جرع لقان عونتتو نذا حا 
وابن مسعود © وعائشة » وفقهاء المدينة السبعة ومالك والشافعي . 2 
والرواية الثانية : لا سكن لها ».ولا ثفقة » وهو ظاهر اللذهب + وهو قول علي » وأين عباس 
وجابر » وعطاء » وطاوس » والحسن » وعكرمة ومهون به مهران » وإسحق » وأبي ثورء 
وداود . وقال أكثر الفقهاء العراقيين : لما السكنى. . والنفقة.: وبه قال ابن شبرمة ٠‏ وابن أبي 
ليل + بوالتورق دوا لهو بين صالة موابو سنيف #براسك اندم القع والففيرق .أن اك 
يروى عن عمر » وابن مسعود » ولأنها مطلقة فوجب لها النفقة » والسكنى كالرجعية . 
وحجة من قال ل ل ل ل . انظر ( المغني // 
ش كا )., | | 
ديك الل يعاقنى اخر لفافة إلا الحا ىه رككلك» درن أن انعد فييك ان ا 
مكتوم » انظر ( نصية الراية ؟/ 57 ) قال ابن عبد البر : من طريق الحجة ء وما يلزم منها 
قول أحمد بن حنبل ٠‏ ومن تابعه » أصح ٠‏ وأحج » لأنه ثبت عن النبي يَلَِهِ نص صريحاً » فأي 
شيء يعارض هذا إلا مثله عن النبي مَلِئٍَ » الذي هو المبيّنْ عن الله مراده ؟ ولا شيء يدفع 
وأما قول عمر . ومن وافقه » فقد خالفه علي » وابن عباس » ومن وافقهما » والحجة معهم . ولو لم ' 
يخالفه أحد منهم لما قبل قوله احالف لقول رسول الله ملق »إن قول ررسول الله كه حجة على 
حمر ء وعلى غيره » ولم يصح عن عمر أنه قال « لا ندع كتاب ر بنا وسنة نبيناً لقول امرأة قا 
أحمد أنكره » وقال : أما هذا ء فلا ولكن قال « لا نقبل في ديننا قول امرأة » وهذا أمر يرده 
الإجاع ٠‏ وترده السنة . ويخالفه فيه عاماء الضحابة . انظر ( للغني 507/9) ٠‏ 000 


١ ؟/اء‎ 


عليه نفقة » وأمرها أن تعتدٌ في بيت ابن أم مكتوم » ولم يذكر فيها إسقاط 
السكنى » فبقي على مومه في قوله تعالى : « أسكئوفن مِن حَييث سكنتم من 
وُجْدِكُهْ 4 وعللوا أمره عليه الصلاة وجري يدم أم مكتوم 
بأنه كان في لسانا بذاء . 


من و لي بالق لا روا انه بجو القن إن 
بعموم قوله تعالى : «أَسْكنُوهْنَ من حَيْث متكنثم مّن وُجْدكم » وصاروا إلى 
وجوب النفقة لها لكون النفقة 7 لوجوب الإسكان في الرجعية وفي الحامل 
وفي نفس الزوجية . وبالملة حيثما وجبت السكنى في الشرع وجبت النفقة , 
دروك غزرغر أناقال فيحديه قاطفة هنذا #الا"موع كتاب بنيقا وبتضة 
لقول امرأة » يريد قوله تعالى : ا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدمم © 
الآية 27 . ولأن المعروف من سنتنه عليه الصلاة والسلام أنه أوجب النفقة 
حيث تجب 0 » فلذلك الأول في هذه امسألة إما أن يقال إن لها 
الأمرين جيعاً مصياً إلى ظاهر الكتاب والمعروف من السنة » وإما أن يخصص 
هذا العموم بحديث فاطمة المذكور . ْ 


وأما التفريق بين ن إيجاب النفقة والسكنى تقوو 4 وو عر شع 
دليله . وينبغي أن تع أن السامين اتفقوا على أن العدة تكون في ثلاثة 
أشياء : في طلاق» أو موت ؛ أو اختيار الأمة نفسها إذا أعتقت . واختلفوا 
افيها لاسن » والجهور على وجويا ٠‏ . 


قول عر روا ه مسم . ٠‏ والترمذي: عن أبي إسحق » قال : حدثني الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس 

ْ أن رسول الله ِنَع قال :نه لا سكنى لها ولا ثققة + +افاخد الآنوه كفا عن حدى ؛ فحَصّبّه به »2 

“قال وك وق ل هذا قال عر لأ ورف كان يننا ع ولايكة فا يفول أفراد 

لاندري. حفظت . أم نسيت ء لها السكنى . والنفقة . قال الله تعالى : < لاتَخْرِجُومُنَ مِن 
بُيُوتهن 4 وزاك اللرمدي ييه ٠‏ وكان عمر يجعل لا النفقة . والسكنى . انظر ( نصب الراية ؟/ 
“/ا؟ ) . 


وفك اد" 


ولما كان الكلام في الغدة -يتعلق فيه أحكام:عدة الموت رأينا أن نذكرها 
ههنا فنقول : إن المسامين اتفقوا على أن عدة الخرة هن زوجها الحر أربعة أشهر 
وعشر لقوله تعلق : 9 يعر تَرَبَصِنَ بأنفسهن أَرْبَعَة أَشْهْرٍ وعفراً © 9" . 
' .بواتضلقيا فعدة امامل وفي عدة الأمة إذا لم تأتها حيضتها في ا 
الأشهر وعشر ماذا حكها ؟ فذهب مالك إلى أن 0 شرط تمام هده العدة أن 
تحيض حيضة واحدة في هذه المدة » فإن لم تحض فهي عنده مسترابة فقكث 
فدة الل © وقيل عنة إنيا قد لا تحيض وقنذ لآ تكون مسنتزابة + وذلك إذا 
كانت :عادعا فى الحيض أكثر من مدة العدة + وهنذا إما غير موجود + أعق "من 
تكون عادتها أن تحيض أكثر من أريعة أشهر إلى أكثر من أربعة أشهر ء وإما ‏ 
تاديد "5 2 

5000 -النساء إذا ُجَت:» فقيل تننظر حتق 
تحيض » وروى عنه ابن القاسم : تتزوج إذا اتقضت عدة الوفاة ولم يظهر بها 
حمل . وعلى هذا جمهور فقهاء الأمصار : أبي حنيفة والشافعي والثورى 9 . 


0# ## 


وأما المسألة الغانية : وهي الحامل التي يُتوفى عنها زوجها ٠‏ فقال النهور 
وجميع فقهاء الأمصار : عدتها أن تضع حملها مصيراً إلى عوم قوله تعالى : 
«وَأولات الأحْمّال أجَلّهُنَ أن يضَّمْنَ حَمْلَهُن» " وإ كانت الآية في الطلاق ' 
وأخذاً أيضا نحديث أم ساية أن شيقة الاسلية ولدت بعد وفأة زوجها بنصف 

)0 البقرة آية 76 . 
() انظر لمذهب مالك ( قوانين الأحكام الشرعية ص١50؟‏ ) وقال أشهب ٠‏ وسحنون : تحل بانقضاء 
العدة » وإن لم تحض كقول الجهور . وانظر ( المغني 67١/7‏ ) لمذهب الجهور . ولا شك أن الحق 

مع الجهور في هده المسئلة . 
() الطلاق آية ؟ . 


ع لاع ١‏ 


شهر وفيه « فجاءت رسول الله يَكِْهِ فقال لما : قد حَلَلْت فاتكحي من 
شئت »27 وروى مالك عن ابن عباس أن عدتها آخر الأجلين » يريد أنها 
تعتن يأبعك الأجلين : إها الخمل , وإما انقضاء العدة عدة الموت » وروي مثل 
ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » والحجة هم أن ذلك هو الذي , 
| يقتضيه المع بين عموم آية الحوامل وآية الوفاة 9 . ظ 

وأفا الأمة التوق عنهاامن غخل له فانها لا: تلو أن تكوة تزوعة أورملك 
يمين أو أم ولد أو غير أم ولد » فأما الزوجة فقال المهور : إنّ عدتها نصف 
عدة الحرة قاسوا ذلك على الدّيّة » وقال أهل الظاهر : بل عدتها عدة الحرة . 
وكذلك عندم عدة الطلاق مصيراً إلى التعمي 9 . ظ 

وأما أم الولد فقال مالك والشافعي وأمد والليث وأبو ثور وجماعة : 
عدتها حيضة » وبه قال ابن ابو ب 





(1) حديث سبيعة الأسابية متفق عليه . 

)١(‏ ما روي عن أبن عباس ورك من ونه تلع ابا فته يانم الأجلين . وقاله أبو السنابل بن 
بعكك في حياة الني مَيقَةِ » فرد عليه الني مَيِتَهِ قوله . وقد روي عن ابن عباس أنه رجع إلى 
قول الماعة لما بلغه حديث سْبَيّْعَة . 
وكره الحسن » والشعبي أن تتكح في دمها » ويح عن حماد » وإسحق أن عدتها , ٠‏ لا تنقضي 
عق تطهن ».واو شائر أهل العم هذا القول » وقالوا : لو وَضَعَتْ بعد ساعة من وفاة زوجها ء 

| حل لما أن تتزوج » ولكن لا يطؤها زوجها حتى تطه رمن نناسها » وتغتسل . انظر( المغني // 

الع ). 

(0) الأمة المتوق عنها زوجها عدتها شهران » وخمسة أيام في قول عامة أهل العم : منهم سعيد بن .| 
المسيب » وعطاء » وسلهان بن يسار ء والزهري » وقتادة » ومالك » والشافعي : والثوري » 

ظ وأحمد » وإسحق ٠‏ وأبو ثور ء وأبو حنيفة » وغيرهم . ظ 
وقال ابن سيرين : عدة الأمة ممه اللدوة #نوفنو قو اهل ادر د أنلن س١‏ الغني 9/ ١‏ ) 
وآ امحل )٠ /١١‏ وما ا ظ 
ولعل الحق في هذه المسألة مع أهل الظاهر ء والله أعم » لأن القصود بالعدة » هو براءة '. 
الرحم » وما الفرق بين الحرة » والأمة في ذلك ؟ . 


اليدلاا 
58 ثلاثة أشهر , ولا السكق + وقال أب حثينة وأصحابه والثورفق 5506 
ثلاث حيض 2« وهو قول علي وأبن 00 6 وقال قوم : عدتها نصف عدة 


الخرة اللتوق غنها زوجها ء وقال قوم : عدتها عدة الحرة أربعة أ شهر 
وعشرأ )م وحجة مالك أنما لبيية زوجة فتعتد عدة الوفاة ولا مطلقة فتعتد 


[1) عند الجهؤر أن عدة أم الولّد > إذا ماث عنها سيدها : حيضة كاملة ء وهو قول أبن عمر » وروي 
ذلك عن عثان » وعائشة » والحسن ٠‏ والشعي والقاسم بن ممند , وأني قلابة » ومكحول , 
ومالك ٠‏ والشافعي ». والمشهور عن أحمد » وأبي عبيد » وأبي ثور. ‏ - 
وروي عن أحمد أنها تعتد أربعة أشهر وعشراً » وهو قول سعيد بن المسيب ٠‏ وأبي عياض » وابن 
سيرين » وسعيد بن جبير » ومجاهد » وخلاص بن عمروء وتمر بن عبد العزيزء والزهري » 
ويزيد بن عبد الملك والأوزاعي » وإسحق . لما روي عن عمرو .بن العاص أنه قال « لا تفسدوا 
علينا سنة نبينا يَكِتَّهِ » عدة أم الولد ؛ إذا توفي سيدها أربعة أشهر وعشر » رواه ف أو داوف ة 
ولأنها حرة » كالزوجة الحرة . 
وحى أبو الخطاب رواية تالثة عن أحد أنها تعتد شهرين » وخمسة أيام . قال ابن قدامة : 
ولا أظنها صحيحة عن أحد . وروي ذلك عن عطاء » وطاوس » وقتادة ؛ كالأمة . ويروى عن 
علي » وابن مسعود » وعطاء » والنخعي » والثوري ٠‏ وأبي حنيفة أن عدتها ثلاث حيض ء لأنها 
حرة تستيرأ » فكان استبراؤهما بثلاث حيض كلحرة . ولا يكفي في الاستبراء طهر 
واحد ءولا بعض حيضة في قول أكثر أهل العم . وقال أصحاب مالك : متى طعنت في الحيضة » 
فقد تم استبراؤها وزعموا أنه مذهب مالك . وقال الشافعي في أحد قوليه : يكفي طهر وأحد »ء 
إذا كان كاملا . ظ 
وإن كانت آيساً فثلاثة أشهر,. وهو قول الحسن » وابن سيرين ٠‏ والنخعي » وأبي قلابة , 
وأحمد » وأحد قولي الشافعي . 
وعن أحمد رواية أنها تستبرأ بشهر ». وهو القول الشاني للشافعي » لأن الشهر قائم مقام لع في 

عو اللدرة > :والاعة المطلقة » فكذلك في الاستبراء . 

وقال سعيد بن السيب » وعطاء » والضحاك » والحم في الأمة التي لا تحيض تستبرا بشهر ؛ 
ونصف ٠‏ وروأه حنبل عن أحمد . 5 ظ ظ 
وقال أهل الظاهر لاعدة على أم ولد » إن أعتقت ٠‏ أومات عنها سيدها » ولا على أمة من 
وفاة سيدها » أو عتقه لها شوك موك وا ادير 1 شاءاء 

0 ل اك أو أنها لا حمل ها . انظر ( المغني // 

بأد واي وبااي بو يي ال يا مدي 


١ 


ثلاث حيض ٠»‏ فم يبق إلا استبراء رحمها » وذلك يكون بحيضة تشبيهاً بالأمة 
يموت عنها سيدها » وذلك ما لا خلاف فيه » وحجة أبي حنيفة أن العدة إنما 
وجبت عليها وهي حرة » وليست بزوجة فتعتد عدة الوفاة ْ( ولا بِأمَة فتعتد 


: عدة أمة 3 فوجب أن تستيرىء رحمها بعدة الأحرار : 


أما الذين أوجبوا لما عدة الوفاة فاحتجوا بحديث روي عن عمرو بن 
العاض قال :لا لوا غلينا بين زبيكا .عدة آم الرلد. إذا توق متها سييدها 
أربعة أشهر وعشراً ٠‏ وضعُف أحمد هذا الحديث .ول يأخذ به" . وأما من 
أوجب عليها نصف عدة الحرة تشبيهاً بالزوجة الأمة » فسبب الخلاف أنها 
مسكوت عنها » وهي مترددة الشبه بين الأمة والحرة » وأما من شبهها بالزوجة 
الأمة فضعيف » وأضعف منه من شبهها بعدة الحرة الطلقة » وهو مذهب أبي 


: وقال على شرط الشيخين » ولم يخرجاه‎ ٠ والحام في المستدرك‎ ٠ رواه أبو داود » وابن حبان‎ )١( 
ورواه الدارقطني » والبيهقي . وقال البيهقي : قال أجمد : هذا حديث منكر ء وقبيصة لم يسمع‎ 
. ) 68 من عمرو . والصواب أنه موقوف » ورواه ابن ماجة . انظر ( نصب الراية ؟/‎ 
والحق ا مع من قال : إن عدتها أربعة أشهر وعشر ء لأنها لا فرق بينها » وبين م‎ 
. اللتوق ع: عنها زوجها‎ 30 


ابا ١‏ 
الباب الثاني 
ف المنتعة 


واهور على أن التمة ليست واجبة في كل مطلقة , وقال قوم من أهل 
الظاهر : هي واجبة في كل مطلقة . وقال قوم : هي مندوب إليها 
ولبنيك واجية »ويه قال مالك والدين قالوا بوحويا فق نتن الطلقنات 
اختلفوا في ذلك » فقال أبو حنيفة : هي واجبة على كل من طَلّقَ قبل 
الدخول » ول يَفْرضْ لها صداقاً مسمى » وقال الشافعي : هي واجبة لكل 
ملالا يا أن النرالمين 10 ]لا إلى يبي ليا للدت غيل لحترا »وهل 


هدأ جمهور العاماء لقا 


)١(‏ القول الأول 1 التعة ليست واجبة » وهو مروي عن فقهاء اللدينة السبعة اا 
أني ليل » وعبد العزيز بن أني سالة الماجشون ٠‏ ومالك ٠‏ تحبا بيه ٠‏ وهو قول أبي 
0 

وطن اي رن لو الت د لوطا سم لأسداك: نيذه تلكا 
المتعة » وهو قول سفيان الثوري » والحسن بن حي ٠»‏ والأوزاعي » وأبي حنيفة » وأصحابه , 
لكن الأوزاعي لم يوجبها على العبد . وقال أبو حنيفة : في التي لم يسم لا صداق », ثم فَرَضَ لما 
القاضي مهرّ الثل  ٠‏ فلم يدخل با للها اند الك البرريطل: ولا عيدها إلا اليه 
وهو قول أحمد . 

:ومذهب الشافعي + إذا طلقها قبل المسيس ؛ وم يُفْرَضْ لها صداق » وجبت عليه المتعة » وإن 
كان بعد الدخول ٠‏ ففيه قولان : قال في القديم : لا تجب لها . وقال في الجديد : تجب . 

وإن كان الطلاق بسبب من جهة الزوج كالإسلام ؛ والردة » واللعان فإنه تجب عليه التعة 
كذلك . ' 

وإن كان يسبب من جم الزوجة كالإلام » الرة ‏ والرياع ‏ اولع اا 
انظر ( المهذب هول/ 386 ) . 

والقول الغالث ا 0000 تن قن فرطل انا مين 
ظ المهر . وهو مذهب أبن عمرء وهو قول شريح . ومجاهد ٠‏ وصح عن إبراهيم ١‏ ركرك العام 
ابن جمد » وعبد الله بن أبي سامة . 

والقول الرابع : أن لكل مطلقة متعة واجبة . وهو مروي عن علي بن أني طالب » وأني ثور . 


١4 


واحتج أبوحنيفة بقوله تعالى : < يا أيُها الذي آمَنُوا إذا نَكَحْتَمْالمؤْمِنسات 
ثم طَلْقْتْمُوهُنَ من قَبْل أن تَمَسُومَنَ فما لكُم عَلَيهِنٌ من عِدَة تَعْتَدُوتها : 
فَمَتَعُوهُن وَتَرّحُوْنَ سَرَاحاً جَبيلاً 4 2 فاذ شترط المتعة مع عدم السيس » 
وقال تعالى ٠:‏ وإن طَلْفْتَمُوهَنَ من قبل أن تَمَسُو هن وََدْ فَرَضَكُمْ لهُنّ قَريضّة 
فَنِصْفُ ما قَرَضْتْ 4" فعم أنه لا متعة لما مع التسمية والطلاق قبل 
لمشيس لأنهإذا م يجب للما الصداق فأحرى أن لا تجب لما التمة , وهنا 
لعمرى مخيل اليا 
من يدها نصف الصداق لم يجب لحا شي ظ 


آنا الاقم يفطل الأواين الواردة بللئعة في قوله تعالى : 9 وَسنُمُوفنَ 
عَلَى الموسع قَدْرّهٌ وعلى الْمقْتتِر قَدْرّهُ 4 ) على العموم في كل 01 إلا ال 
مي لما وَطْلْقَتْ قبل الدخول » وأما أهل الظاهر فحملوا الأمر على العموم , 
والجهور على أن الختلّة لا متعة لها لكونها مُعْطية من يدها كالحال في التي 
طلقت. قبل الدخول وبعد فرض متاق : وال العم م : هو شرع 
عام رسي ,5" 


3 2 لس ميا عه :وأ قلاية: وطلاب لين »الكو ريب واد 
والضحاك ٠‏ وأهل الظاهر » وهي رواية عن أمد . أنظر ( انحلى 70/1١‏ ) و( القرطبي ؟/ 
٠‏ ) و( المغني 715/8) . ظ 
قال القرطبي أ امل التزاطق :اق 3 ترق ١.‏ وا ياي لاخر هلاال ان" 
وقال الزهري : يقضي لها بها القاضي . قال ابن قدامة : فإن فرض لا بعد العقد , ثم طلقها قبل 
الدخول علي مشا رض اا ويه . وهذا قول ابن عر ٠‏ وعطساء ٠‏ والشعبي . 
والنخعي ؛ والشافمي ؛ وأحمد » وأبي عبيد . 

' وعن أحمد أن لا المتعة » ويسقط المهر . وهو قول أبي حنيفة ١‏ انر( الي :0047 

. الأحزاب آية 5؟‎ )١( 

7 . 7١ البقرة آية‎ )١( 


ظ () .البقرة آية ا 


المححادا 


وأما مالك فإنه حمل الأمر بالمتعة على الندب لقوله تعالى في آخر الآية 
< <احَقَاً على المحسنين 4 7" أي على المتفضلين المتجمّلين » وما كان من باب 
الإجمال والإحسان فليس بواجب . واختلفوا في المطلقة العتدة هل عليها 
اه ؟ فقال مالك :لسن عليها ! إحداد . 


)0 البقرة أية 575 . 


بي بَعْث الحكمين 

تفق العاماء على جواز بمث المكين إذا وقع التشاجر بين الزوجين 
583 ا ف التشاجر: أ عني اللْحق من بطل لقوله تعالى : و وَإِنْ 
خِدْتَهْ شيقاق بَيْنِها فابْعَتُوا حك من أَهْلِهِ وحَكّاً مّنْ أفلها 4" الآيةء 
وأجعوا على أن الحكين لا يكونان إلا من أهل الزوجين : أحدهما : من قبل 
الزوج » والآخر من قبل المرأة » إلا أن لا يوجد في أهلهما من يصلح لذلك 
فيرسل من غيرهما » وأجمعوا على أن الحكين إذا اختلفا م ينفذ قولما » وأجمعوا 

على أن قولما في المع بينهما نافذ بغير توكيل من الزوجين . 
واختلفوا في تفريق الحكين بينها إذا اتفقا على ذلك هل يحتاج إلى إذن ‏ 
من الزوج أو لا يحتاج إلى ذلك ؟ فقال مالك وأصحابه : يحوزقولما في - 
الفرقة والاجتاع دوقيل الزوجين ولا إذن منهها في ذلك . وقال الشافعي 
وأبو حنيفة وأصحابها الول عرفا ده يجعل الزوج إليها 
التفريق 29 وحجة مالك ما رواه من ذلك عَن علِنَ بن أبي طالب أنه قال في 





ات 0 

(؟) من قال إن الحكين ؛ لا يملكان التفريق إلا بإذنها : عطاء ال ل م 
ذلك عن الحسن ‏ وأبي حنيفة » وهي رواية عن أحمد . لأن البْضْعَ حقه » وال مالي حقهاء. وهما 
رشيدان » فلا يجوز لغيرهما التصرف فيه إلا بإذن منهما » وبه قال الكوفيون » وعطاء » وابن 
زيد ء والحسن » وأبو ثور . وروي عن علي » وابن عباس ٠‏ وأبي سامة بن عبد الرحمن ٠»‏ 
والشعبي » والنخعي » وسعيد بن جبير . ٠‏ ومالك » والأوزاعي ٠‏ وإسحق »ء وابن النذر: أن 
الحكين لما أن يفعلا ما يريان من جمع ؛ وتفريق بعوض وبغير عوض ء ولا يحشاجان إلى 
توكيل من الزوجين ٠‏ ولا إلى رضاها لقوله تعالى : ( فابعثوا حَكَرَاً من أهله وحكاً من أهلها »4 
فنماهما حكين » وم يعتبر رضا الزوجين » ثم قال < إن يُريدا إصلاحاً 4 فخاطب الحكين 

بذلك . وهي رواية عن أحمد . انظر ( المغني 97/ 45 ) وانظر ( القرطبي 276/0 ) ٠‏ / 
وكان الأولى بالمؤلف أن يقدم هذا الباب على الطلاق . [ [ 


١١ 


الحكين : إليها التفرقة بين الزوجين , والجمع » . وحجة الشافعي وأبي حنيفة 
أن الأصل أن الطلاق ليس بيد أحد سوى الزوج أو من يوكله الزوج . 

وات امحات مالك في الحكين يطلقان ثلاثاً » فقال أبو القاسم : 
تكون واحدة » وقال أشهب ولمغيرة تكون ثلاثاً إن طُلّقاها ثلاثاً . والأصل أن 
الطلاق بيد الرجل إلا أن يقوم دليل علي غير ذلك 7" وقد اختج الشافعي 
وأبو حنيفة بما روي في حديث علي هذا أنه قال للحكين : هل تدريان 
ما عليكا ؟ إن رأيتا أن تجمعا جمعما . وإِنْ رأيا أن تفرقا فرقتا «فقالظ , 
المرأة : رضيت بكتاب الله وبما فيه لي وعلّ فقال الرجل : أما الفرقة فلا 
فقالعلى : لا » والله لا تنقلب حتى تقر بمثل ما الك ارا كال قا 
في ذلك إذنه . ومالك يشبه الحكين بالسلطان ٠‏ والسلطان يُطَلْقَ بالضرر عند ظ 
مالك إذا تبين . 


)١(‏ أثر علي رواه النسائي ٠‏ والدارقطني » والبيهقي . قال الحافظ : إسناده صحيح . انظر 
( التلخيص ) ورواه مالك في الموطأ . وقال : وذلك أحسن ما سمعت من أهل العم أن الحكين ‏ 
يجوز قولما بين الرجل » وامرأته في الفرقة والاجتاع ٠‏ انظر . ( الموطأ /١‏ 568 ) . 

(1) قال مالك في الحكين يطلقان ثلاثاً » إنها تلزم واحدة » وليس لما أكثر من واحدة بائنة » وهو 
قول ابن القاسم » وقال ابن القامم أيضاً : تلزمه ثلاث » إن اجتّعا عليه ٠‏ وهو قول المغيرة » . 
وأشهب ٠‏ وابن الماجشون ٠»‏ وأصبغ » وقال ابن المواز : إن حم أحدههما بواحدة والآخر بثلاث : 

00 فهي واحدة» وحكى ابن حبيب عن أصبغ أن ذلك ليس بشيء . انظر ( القرطبي 0/ 77 ) . 
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١86 
كتاب الإيلاء‎ 


والأصل في هذا الباب قوله تعالى : + للذين يُؤلُونَ من تناه و 
أَرْبَعَة أه ظَهُرٍ © ١"‏ والإيلاء. د هق أن تيخلق الرجل أن لاايط) وونيعه امنا سدة 
هي أكثر من أربعة أشهر أو أريسة أشهر أو بلنااجا يل اللولال اكور ظ 
و 0 


ظ واختلف فقهاء الأمصار في الإيلاء في مواضع : فنها هل تطلق الرأة 
باتقضاء الأربعة الأشهر المضروبة بالنص لامول : أم إنا تطلق بان يوقف بعد 
الأربعة الأشهر ؟ فإما فاء وإما طُلَّوَ ؟ ومنها هل الإيلاء يكون بكل ين » أم 
بالأيمان المباحة في الشرع فقط ؟ ومنها إذا أصسك عن الوطء بغير يمين هل 
يكون مُلِياً أم لا ؟ ومنها هل الُولي هو الذي قيد يمينه بمدة من أربعة أشهر 
. فقط أو أكثر من ذلك ؟ أو المولي هو الذي لم يقيد يمينه بمدة أصلاً ؟ وننها 
هل طلاق الإيلاء بائن أو رجعي ؟ ومنها إِنْ أبى الطلاق والفيء هل يُطْلْقَ 
الناضي عليه أم لا وبنها. ل يتكرد الإياءإنا لها ثم يها من غي 
إيلاء حادث في الزواج الثاني ؟ . 


ومنها هل. من_شرط رجعة. المولى أن يطأ في“المدة:أم لا 0 هل إيلاء 
العبد حكه أن. يكون ؛ مثل إيلاء الحر أم لا ؟ ومنها هل إذا طلقها بعد اتقضاء 
مدة الإيلاء تلزمها . عدة م لا 3 فهذه هي مسائل الخلاف الشهورة في الإيلاء 





. | الإيلاء في اللغة : الخلف . يقال : آل يولى إيلاء » أليّة.. وجع الألية. ألايا قال الشاعر : 
.قلي ل الألايا حافظ ليينه إذا ص ددرت من هالأليةتّت. 
. يقال : تألى يتأى .وفي الخبر« من تأل على الله يكذبه » وفي الشرع : هو الحلف على ترك 
٠‏ وطه اللرأة . والأصل فيه قو تاك :9 إن قود ين شاي قر أزيمة أطقر) . وكا 
بي بن كعب » وأبن عباس يقرآن : يقسمون . ظ 
)1( البقرة أية قفا ' 


5 


بين فقهاء الأمصار التي تتنزل من هذا الباب منزلة الأصول . ونحن نذكر 
خلافهم في مسألة مسألة منها » وعيون أدلتهم وأسباب خلافهم على ما قصدنا . 


المسألة الأولى : : أب أختلافي هل تطلق بانتقضاء 4 بعة 06 نفسها أ 
وأنا'كون.ؤذاوة واللية ذهبوا إلى أنه يوققة: بعك .انقضاء و 0 6 فإما 
فاء وإما طلق ٠‏ وهو قول علي وابن مر وإث كان فد روي عنهما غير ذلك . 
لكن الصحيح هوهذا ظ وذهب أبو حنيفة وأصحابه والشوري وبالجلة 
الكوفيون لك أن الطلاق يقع باتقضاء الأربعة الأشهر إلا أن يفيء فيها ٠‏ وهو 


قول ابن ددر وجماعة من التابعين (" 


3 الول شر أروفلة نيك 6 أمر اللدعبا زم زلا مطسالن ين ]ذا قطنت أريسة اخهر + 
ورافعته امرأته إلى الحم ٠‏ وقفه » وأمره بالفيئة ٠‏ فإن أبى » أمره بالطلاق » ولا تطلق زوجته 
بنفس مضي المدة . 
قال أحمد في الإيلاء : يوقف عن الأكابر من أصحاب الني عله : عن عمر شيء يدل على ذلك , 

وعن عثان ٠‏ وعلي . وبه قال ابن عمر » وعائشة . وروي ذلك عن أبي الدرداء . وقال سلهان 
ابن يسار : كان تسعمة عشر رجلاً من أصحاب عمد يِه يوقفون في الإيلاء » وقال سهيل بن 

٠‏ أبي صالح. : سألت اثني عشر من أصحاب الني ملت ٠.‏ فكلهم يقول : ليس عليه شيء حتى يمضي 

اولمنة أحهر »عقف انان فانه والا لد 1و لي 
ومجاهد ء وطاوس ٠‏ ومالك » والشافعي » وإسحق وأبو عبيد ٠‏ وأبو ثور » وابن المنذر » وأحمد . 
وقال ابن مسعود ٠‏ وابن عبار » وعكرمة » وجابر بن زهد » وعطاء » والحسن » ومسروق » 
قييسة »ولخي » والأوزامي . وابن أبي ليل » وأبو حنيفة : إذا مضت أربعة أشهر » فهي 
وا مالالا حل »موده ابو افيا يعس ار اا 
ومكحول ؛ والزهري أنها تطليقة رجعية . ظ 


١ /امع‎ 


وسبب الخلاف هل قوله تعالى : <« فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم 4 1" 
أي فإن فاءوا قبل انقضاء الأربعة الأشهر أو بعدها ؟ فن فهم منه قبل 
انتقضائها قال : يقع الطلاق ٠‏ ومعنى العزم عنده في قوله تعالى : # وإن 
عَرْموا الطّلاق فإن الله مميع عليم م 7 أن لا يفيء حتى تنقضي المدة . فن 
فهم من اشتراط الفيئة اشتراطها بعد انقضاء المدة قال : معنى قوله « وإن 
عَرّموا الطلاق > أي باللفظ < فإن الله مميمٌ عليم 4 . 

ولامالكية في الآية أريفة ادلنة اعسي:: أنه جعل مدة التربص حقاً 
للزوج دون الزوجة » فأشبهت مدة الأجل في الديون المؤجلة » الدليل الثاني : 
أن الله تعالى أضاف الطلاق إلى فعله . وعندم 9 ب من اقدلة إل1عة را : 
اعى لسن نسي اله عل دمتعت اللنلية إلا ورا «وليتن يقنان إلى الحقاذ 
عن الظاهر إلا بدليل ٠‏ الدليل الغالث قزل تعالى : < وإن عزموا الطلاق 


فإِنٌ الله سميع عليم »> قالوا : فهمذا يقتضي وقوع الطلاق على وجه يُسمع , 
وهو وقوعه باللفظ لا بانقضاء المدة . الرابع : أن الفاء في قوله تعالى : 


21 فاءوا منمة غفور رحيم 4 ظاهرة في معنى التعقيب » - ذلك 





5 ل 570 بف اق فارز لبون اناك اله فور رحم ) ولأن هد هذه مدة 
ضربت لاستدعاء الفعل منه فكان ذلك في المدة» كدة العنة .000 
حب انان القول الأول قوله تعالى : < لِلّدين يُؤْلُونَ مِن لساب تَرَبْصَ ا شير د فإن 
فاءوا فإن الله غفور رحيم »4 وظاهر ذلك أن الفيئة يقد أريعة أخهر: لذ كر الفيئة بعدها بالفاء 
المقتضية للتعقيب » ثم قال <« وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم » ولو وقع بمضي المدة » لم 
يحتج إلى عزم عليه » وقوله ( سميع علم ) يقتضي أن الطلاق مسموعء ولا يكون المسموع .إلا 
كلاماً » ولأنها مدة ضربت له تأجيلاً » فلم يستحق المطالبة فيها كسائر الآجال .. انظر ( المغني 
50877 ) وأنظر ( بدائع الصنائع 6/ 1570 ) لمذهب أي حنيفة . وكا ترى » فإن الحق واضح مع 
أصحاب القول الأول . والله 1 . وانظر ( المحلى /١١‏ 759 ) وانظر ( سبل 5 *“/ 147 ). 
)١(‏ البقرة أية 7١١‏ . | ظ 
0س( البقرة أية لاا . . 


١ هخ‎ 


على أن الفيئة بعد المدة » وربما. شبهوا هذه المدة بمدة العتق . 5 أب حئفة 
فإنه اعد في ذلك تشبيه. هذه المدة بالعدة الرجغية إذ .كانت العدة إفا شرعت 
لئلا يقع منه ندم » وبالملة.فشبهوا الإيلاء بالطلاق الرجعي ٠»‏ وشبهوا المدة 
بالعدة وهو شبه قوي ٠‏ وقد. روي ذلك عن ابن عباس . 


.المسألة الثانية : وأما اما ف ل ل يكون 38 الإيلاء غ 5 مالك 
قال : يقع الإيلاء بكل يميسن» وقال الشافمي : لا يقع إلا بالأيمان الباحة في 
الشرع .وهي الهين بالله أو بصفة من صفاته » الك اعد . العموم .: : أعني عموم 
0000 3 للذين مُؤْلُون من نساثهم تَرَبْصَأرْبَعَة مه أشهر > 7" والشافعي 
يشبه الإيلاء بين الكفارة , وذلك أن كلا المِينيْنِ يترتب عليها حم شرعي » 
فوجب أن تكون الهين القي ترة تب عليها حم لإيلاء هي هي الهين التي يترتب 
علها م الذي هو الكفارة 0 , 


. القرة آية ؟؟؟‎ ١) 
لا خلاف بين أهل العم في أن الحلف بالله » أو بصفة منن صفاته إيلاه » فأما إن حاف‎ ):( 
بطلاق .» أو عتاق ؛ أو صدقة"المال. »أو الحج- الواله او فلا 0 مولياً عند ا في‎ : 
0 قوله القديم » وهي رواية عن أحمد . اك‎ 
:والرواية :القانية:: أن كل خلف من هذهء إيلاء » وبذلك قنال الشمئ » لع 5 اناك‎ 
وأو حنيفة:» وأهلٌ الغراق والشافعي في الجادينة » وأبو ثور » وأبو‎ ٠ وأهل:الخجازء والثوري‎ 
عبيد » وغيرهم » لأنها يمين 'منعت جمناعها ء فكانث إيلاء لحرا ربج عدت‎ 
[ وهي رواية عن أحمد . ظ‎ ٠ والعتاق على وطئها حلف‎ 
000 والرواية الأولى عن أحمد هي المشهورة ..لأن- الإيلاء المطلق إنما هو اشين‎ | 
5-5 وقال ابن عباس « كل يمين منعت جاعاً » فهي إيلاء » وقال ابن عباس : لا يكون‎ . 
أو بالملائكة . 1 الكعبة ألا يطأها ء أو‎ ٠ يحلف ألا يمسها أبدأ » قال القرطبي : فإن حلف بالني‎ 
2 قال : هو بهودي ؛ أو نصراني » أو زان » إن وطثها » فهذا ليس بمُول عند مالك ؛ وغيره.‎ 
خنع ملاخطة أن القرطي 6( يعدب ف عزو للقاقبي أنه لأ يفم الابلاء:الاتبالية الله ود‎ ' 





١ 


المسألة. الشالغة : وأما الحوق. حك الإيلاء للزوج إذا ترك-الوطء بغير يمين . 
فإن الجمهور 5 لا يلزمه حك الإيلاء بغير يمين » ومالك يلزمه وذلك إذا 
قصد الإضرار بترك الوطء , وإن م يحلف على .ذلك ؛ فالمهور اعتتدوا الظاهر : 
ومالك اعد المعنى . لأن الحم إنما لزمه باعتقاده ترك الوطء » وسواء شد ذلك 
الاعتقاد بهين أو بغير يمن » لأن الضرر يوجد في الحالتين جميعًا 0. ٠.‏ 


ا هنو 


المسألة الرابعة : : وأما 0 في . هذة الإيلاء 6 فإن مالكا ومن قال بقوله 


فزق أن مده الإيلاء يحب يحب أن :تكون أكثر من أ أربعة أشهر إذْ ككآن الفيء و 
إنماهو بعد الأربعة الأشهر ؛وأما أبو حنيفة فإن مدة الإيلاء عنده هي 


الأربعة الأشهر فقط إذ كان الفيء عنده إنما هو فيها » وذهب الحسن وابن أبي 
ليل إلى أنه إذا حلف وقنا ما وإن كان أقل من أربعة أشهر كان مُولِيا يَْرَبّ 
له الأجل إلى انتقضاء الأربعة الأشهر من وقت الهين . وروي غن أبن + عباس 
أن للولي هو من حلف أن الا يصيب امرأته على التأبيد "© 0 


5 في قوله الجديد ا ل اي انر( قرطي ؟, 
١‏ ) و( المغني 194/7 ) و( المهذب مع المجموع 55/16 ).. 00 
)١(‏ قال القرطي : قال عامساؤنا : ومن امتنع من وطء ا ا ٠‏ أمر 
توطقها > فان أى + أقام .على امتناعه مضراً بها » فرق بينه » ويبنها من غير ضرب أجل . وقد 
قيل: يضرب أجل الإيلاء » وقد قيل : لا يدخل على الرجل الإيلاء في هجرته من زوجته . 
وإن أقام سنين , لا يغشاها ء ولكنه يوعظ ٠‏ ويؤمر بتقوى الله تعالى في ألا مبكها ضارا . 
انظر( المغني ١8/7‏ ) وعن أحمد .روايتان : إحداهما : تضرب له مدة أربعة أشهر » ٠»‏ فسان 
وطئها » وإلا دعي بعدها إلى الوطء » فإن امتنع ٠‏ أمر بالطلاق ٠‏ كا يفعل بالإيلاء سواء . 
والثانية : لا تضرب له مدة » وهو مذهب أي حنيفة » اولاني اس ب ؛ فلم تضرب 
له مدة ؟ لو لم يقصد الإضرار ٠‏ انظر ( المغني 775/17 ). 
(؟) إذا حلف على ترك الوطء أكثر من أريعة أشهر : فإنه يكون موليا عند الجهور 50 ظ 
أربعة » فا دونهاء لا يكون مولياً » وكانت عندهم يمينا محضاًء لو وظيء في هذه المدة لم . 


فل 


والسبب في اختلافهم في المدة إطلاق الآية . فاختلافهم في وقت الفيء ‏ 
وفي صفة الهين ومدته هو كون الآية عامة في هذه المعاني أو جملة » وكذلك 


اختلافهم فق:ضفة امول واللولى منها ونوع الطلاق على ماسيأقي بعد . وأما 


ما سوى ذلك فسبب اختلافهم فيه هو سبب السكوت عنها ٠‏ وهذه في أركان 
الإيلاء - : أعني معرفة ص المين ووفت الفيء 2« والمدة 6 وصفة اللولى متها : 


لغ سا 





يكن عليه شيء كسائر الأهان » وهو قول مالك » لاقي ٠‏ وأحند » وأبي ثور » وأبي عبيدة , 
والأوزاعي » وطاوس » وسعيد بن جبير » وهو قول أبن عبا ظ 

وقال أبو خنيفة + والكوفيون : اذا حلف على أريعة 0 فصاعداً يكون مولياً . وهو قول 
عطاء » والثوري . وحكى ذلك القاضي واه الك رراية عن اعت ؛ لأنه ممتنع تو الول 
بآليين أربعة أشهر » فكان مولياً » كا لو حلف على ما زاد . 

وقال النخعي » وقتادة » وحماد » وابن : أبي ليل بو اح ادن حل عل ترك لواة في قليل 
من الأوقات : أو كثير وتركها أربعة أشهر » فهو مول ٠‏ لقوله تعالى : ١‏ للذين يؤلون من 
نسائهم تربص أربعة أشهر 4 وهذا مول فإن الإيلاء الحلف » وهذا م وقال أبن عباس 
لا يكون مولياً حتى يحلف ألا يسها أبدأ . ظ 

وحجة ة أصحاب القول الأول أنه لم يمنع نفسه من الوطاء ابالبين أكثر من أريقة اخهن؛: لفل يكن 
مولا كا لو حلف على ترك قبلتها » وقالوا: :أن الآنة حجة لنا » لأنه “لو جعل له تربص 
أربعة أشهر ٠»‏ فإذا حلف أدنفنة اشهن: أو منا دونمساء فلا معق وين + لان 'نندة 
الإيلاء تنقة تنقضي قبل ذلك » ومع انقضائه » وتقدير التربص , بأربعة أشهر يقتضي كونه في مدة 


“ثادنا الإيلاء » ولأن المطالبة إغا تكون بعد أربعة أشهر » فإذا اتقضت المدة بأربعة أشهرء فا 
دون 6 تصح المطالبة من غير إيلاء . انظر ( المغني /ا/ر 3٠6٠١‏ ) و( القرطبي ٠١5“‏ ) وألفيكة : 
الماع . قال ابن قدامة : ليس في هذا اختلاف بحمد الله . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ 


عنه من أهل العم على أن الفيء الماع » وهو قول ابن عباس ء وروي ذلك عن علي وابن 
مسعود . وبه قال مسروق » وعطاء » والشعبي » والنخعي وسعيد بن جبير » والثوري , 
والأوزاعي » والشافعي » وأحمد » وأبو عبيدة » وأبو حنيفة . إذا لم يكن له عذر . 

وأصل الفيء : الرجوع ٠‏ ولذلك يسمى الظل بعد الزوال فيئاً » لأنه رجع من المغرب إلى 
المشرق ». ف فسمئ الماع من المولي فيئة ؛ لأنه رجع إلى فعل ما تركه ٠‏ انظر ( ( الغني /ا/ 73855 ) . 
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. المسألة الخامسة : فأما الطلاق الذي يقع بالإيلاء فعند مالك والشافعي أنه 
رجعي + لأن الأصل أن كل طلاق وقع بالشرع أنه يُحْمَلَ على أنه رجعي إلى 

أن يدل الدليل على أنه بائن » وقال أبوحنيفة وأبوثور : هوبائن » وذلك أنه 
إن كان رجعياً ١‏ يزل الضرر عنها بذلك لأنه يجبرها على الرجعة . فسبب 
الاختلاف معارضة المصلحة المقصودة بالإيلاء للأصل ب وف في الطلاق » فن 
غلب الأصل قال اع بعاد ان ال 011" 


ل 


المسألة السادسة:: وأما هل يطلق القاضي إذا أنى الفيء أو الطلاق أو 
يحبس حتى يطلق », فإن مالكًا قال : يُطْلّْقَ القاضي عليه » وقال أهل 
الظاهر : يحبس حتى يطلقها بنفسه 9 . وسبب الخلاف معارضة الأصل المعروف 


)١(‏ عند مالك ؛ والشافعي » وأحمد يكون الطلاق رجعياً ».سواء أوقعه بنفسه . أو طلق الحاك 
عليه . أما إذا اتقضت المدة » وم يطلق ٠‏ فليس عليه شيء وعن أحمد رواية أخرى أن فرقة 
الجاع تكون بائناً . ذكر الروايتين أبو بكر من أصحابه . وقال القاضي ال ف 

فرقة الحا أنها تكون بائنا في رواية الأثرم . ظ 

م وقال أبو ثور : طلاق المولي بائن . سواء طلق هوء أو طلق عليه الحام ؛ ل 
الضرر ء ولأنما لو كانت رجعية ٠‏ ل يرتفع الضرر عنها . 
وقال أبو حنيفة : يقع الطلاق بانقضاء العدة بائناً . ظ 

. وحجة أصحاب القول الأول أنه طلاق صادف مدخولا بها من غير عوّض . ولا استيفاء عدد . 

فكان رجعياً كالطلاق في غير الإيلاء . 

انظر ( المغني 550717 ) و ( القرطبي ؟/ه 5505007 +/4 "١‏ ) قال القرطي : 
وإذا تساوى الاحّال » كان قول الكوفيين أقوى قياساً على المعتيدة. بالشهور ء والأقراء » إذ كل 
ذلك أجل ضربه الله تعالى فباتفضائه , اتقطعت العصمة , عن ع لاف 1 58 

لزوجها سبيل عليها إلا بإذنها ء فكذلك الإيلاء » حتى لو نسى الفيء وانقضت المدة » لوقع 
الطلاق . والله أعلم , 00 

)١( ٠‏ إذا امتنع المولي من الفيكئة بعد التربص » أو امتنع المعذور من الفيئة بلسانه » أو امتنع من الوطء 

بعد زوأل عذره . أمر بالطلاق ء فإن طلق » فما أوقعه » واحدة كانت » أو أكثر » وإن امتنع. 
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في الطلاق للمصلحة »عفن راعى الأصل المعروف في الطلاق قبال. : لاا يقع' 


طلاق. إلا من الزوج » ومن راعى الضرر الداخل من ذلك على النساء قال : 
يطلق السلطان وهو نظر إلى المصلحة العامة » وهذا هو الذي يعرف بالقياس 


المرسل » والمنقول عن مالك العمل به » وكثير من الفقهاء يأبى ذلك . 


المسألة السابعة : وأما هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها ؟ فإن مالكًا 
يقول : إذا راجعها فم يطأها تكرر الإيلاء عليه » وهذا عنده في الطلاق 
الرجعي والبائن . وقال أبو حنيفة : الطلاق البائن يسقبط الإيلاء وهو أحد 
قولي الشافمي ٠‏ وهذا القول هو الذي اختاره المزني . وجماعة العاماء على أن 
الإيلاء لا يتكرر بعد الطلاق إلا ياعادة اليين 2  .‏ 


احم من الطلاق ., لان عليه الاك »وهو فز .+ ٠‏ وهي ولع ال . والرواية :1 الثانية : أنه 
ليس للحام الطلاق عليه » ولكن له أن يحبسه , ل يه وو ظ 
2 وللشافعي قولان كالروايتين عن أحمد  .‏ 1 
وقال الظاهربة : لا يجوز لحاك ٠‏ ولا غيره أن 520008 
وقال أحمد : للحام أن يطلق عليه ثلاث انمه اوزر املد دكا ونه . وقال 
الشافعي و ل ل ل ا د 
/١‏ ١6؟).‏ 
)١(‏ قال اين قدامة : 0 0 
إذا أبان اموي زوجته..» انقطعت مدة | الإيلاء بغير خلاف عامناه اه سواء ل 
ثلاث » أو بلع , ؛ أو باتقضاء عدتها من حين الطلاق الرجعي » لأنها صارت أجنبية منهء ول 
يبق شيء من أحكام نكاحها. » فإن عاد » فتزوجها . عاد حك الإيلاء من حين تزوجها غء 
. اوامكؤنفت الثرة سيفن » فإن كان الباقي من مدة يمينه أربعة أشهر فنا دون., لم يثبت حم 
الإيلاء. 00 ٠‏ وإن كان أكثر من أربعة أشهر ٠‏ تربص أربعة أشهر » ثم 
. وقفالهاء فإما أن يفيء » أو يطلق ء وإن لم يطلق » اللو عليه الام «وجذا قول والاقا؟ 
وأحمد . 
ب “#وقال أبن مطتيفة أن ان الاك أقل :نمع فلك >ا مركي سق لفحت اتنا : 50 ظ 
غاد الإيلاء » وإن استوفى عدد الطلاق » لم يعد الإيلاء » لأن حك النكاح الأول .زال بالكلية. . 


اسلف 


والسبب في اختلافهم معارضة المصلحة لظاهر شرط الإيلاء . وذلك أنه 
. نكاح آخرء ولكن إِنْ راعينا هذا وٌجدَ الضر المقصود إزالته بحم الإيلاء , 
' ولذلك رأى مالك أنه يح بحك الإيلاء بغير يمين إذا وجد معنى الإيلاء . 
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المسألة الثامنة : وأما هل تلزم الزوجة المولّى منها عدّة أو ليس تلزمها ؟ 
فإن الجهور على أن العدة تَلْرَمُها » وقال جابر بن زيد : لا تلزمها عدة إذا 
كانت قد حاضت في مدة الآأر بعة الأشهر ثلاث حيّض . وقال بقوله طائفة 2» 
وهو مروي عن ابن عباس . وحجته أن العدة إنما وضعت لبراءة الرّحم » وهذه 
ظ تدعمات 1 لزاه روسدة لبور أيا نان قرعب إد ون كسائر 
الطلقات 9 . .0 ظ اا 0 
وسيب الخلاف أن العدة. جعت عبادة ومصلخة:. فر لظ جانب المصلخة 
م ير عليها عدة » ومن لحظ: جانب العبادة أوجب عليها العدة . 


ا# #ان#» 





- ومذهب الشآفعي : إذا طلقها في ا بص التظليك: اده يدول معط الا لد فيان 
راجعها » وقد بقيت مدة التربض » استؤنفت المدة » فإن وطئها » حنث في الهين »“وسقط الإيلاء . 
وقال ابن المنذر : لا يعود حك الإيلاء بحال . وحجة أصحاب القول الأول : أنه ممتنع من وطء 
إفراقة فق اق فال عه : فثبت له حك الإيلاء كا لوم يطلق . وفارق الإيلاء من 
الاحيية ٠‏ فإنه لا يقصد باليين عليها الإضرار بها بخلاف هذه المسثلة. . انظر ( المغني /١‏ 705 ) 
وانظر ( تحفة الفقهاء 5٠١”‏ ) لمذهب أي حنيفه . و( بدائع لمحا / 1 ) وانطي ظ 
( المهذب مع المجموع 2١/١5‏ ) لمذهب تي 


ظ قال اللذرن ان حا + وتجازو من ومع »أن اده قي الإرانة لزي موحد تدر وريه 
0 رجها مضي الأربعة الأشهر ول يجامعها زوجها طوال هذه المدة ‏ ققد بره رجمها من الحل . وال 
عل ظ 
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المسألة التاسعة : وأما إيلاء العبد » فإن مالكاً قال : إيلاء. العبد شهران 
على النصف من إيلاء الحرء قياساً على حدوده وطلاقه . وقال الشافعي وأهل 
الظاهر : إيلاؤه مثل إيلاء الحر أربعة أشهر سكا بالعموم . والظاهر أن تعلق 
الأمان بالحر والعبد سواء » والإيلاء يمين » وقياساً أيضاً على مدة العئين , 
وقال أبو حنيفة : النقص الداخل على الإيلاء معتبر بالنساء لا بالرجال 
كالعدة » فان كانت المرأة حرة 7 الإبلاء إيلاة الخى إن كان الؤوع عييدا + 
وإن كانت أمة فعلى النصف 22 . وقياسن الايلاء على الخد غير جيد » وذلك 
أن «العبد إغا كان حده أقل مد 3 لان الفاحفة مه أقل قبخا #دوفة 
الحر أعظم قبح » ومدة الإيلاء إفا ضربت جمعاً بين التوسعة على الزوج وبين 
إزالة الضرر عن الزوجة » فإذا فرضنا مدة أقصر من هذه كان أضيق على 
الزوج وأنفى للضرر عن الزوجة » والحر أحق بالتوسعة ونفي الضرر عنه , 
فلذلك كان يجب على هذا القياس أن لا ينقص من الإيلاء إلا إذا كان الزوج 
عبدأً والزوجة حرة فقط ء وهذا لم يقل به أحد » فالواجب التسوية . 

والذين قالوا بتأثير الرق في منة الإيلاء اختلفوا في زوال الرق بعد 
الإيلاء » هل ينتقل إلى إيلاء الأحرار أم لا ؟ فقال مالك : لا ينتقل عن 
“إيلاء العبيد إلى إيلاء الأحرار , وقال أبو حنيفة : ينتقل » فعنده أن الأمة إذا 
عتقت وقد آلى زوجها منها اتتقلت إلى إيلاء الأحرار ء وكال ا القاسم : 


)١(‏ إيلاء النمد: من زوجته كإيلاء الحر عند الشافمي , 50 : 57 ثور » وحجتهم لاق اانه 

. تعالى : <« للذين يؤلون من نسائهم »> فكان ذلك جميع الأزواج . قال ابن المنذر : وبه أقول .0 
وقال مالك » والزهري » وعطاء بن أبي رباح » وإسحق : أجله شهران ٠.‏ | 
وقال الحسن » والنخعي : إيلاؤه من زوجته الأهة شهران » ومن الحرة أربعة أشهر. ٠‏ وهو قول 
أ حنيفة . 

...وقال الشعبي : إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة . انظر ( القرطبي ؟/ ٠١7‏ ) وانظر ( الكافي /١‏ 

5 ) لمذهب مالك وانظر ( تحفة الفقهاء ؟/ 5:3 ) لمذهب أبي حنيفة . 
والحق إن شاء الله مع أصخاب القول الأول : وهو أن إيلاء الغبد كالحر . 
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الصغيرة التي لا يُجامَعٌ مثلّها لا إيلاء عليها » فإن وقع وتمادى حسبت الأربعة 
الأشهر من يوم بلغت » وإنما قال ذلك لأنه لا ضرر عليها في ترك الجماع , 
وال ايها !ا زياد عل خبرة ولا جل عن لا رقب عل املع 01 ظ 


#ا # 


المسألة العاشرة ذنوأفا هيعو قرط رحن الول أن مطا "ف العننة أ 1 
فإن اللجهور ذهبوا إلى أن ذلك ليس من شرطها ٠‏ وأما مالك فإنه قال : إذا لم 
يطأ فيها من غير عذر : مَرَضٍ أو ما أشبه ذلك فلا رجعة عنده له عليها 

تبقى عل عدها »ولا سبيل له إليهنا إذا اتقضت العندة ..وححة المهون أنه 
0 يكون الإيلاء يعود برجعته إياها في العدة أو لا يعود » فإن عاد م 
يعتبر واستؤنف الإيلاء من وقت الرجعة , أعني تحسب مدة الإيلاء من وقت 
الرجعة : وإن م يعد إيلاء / يعتبر أصلاً إلا على مذهب من يرى أن 
الإيلاء يكون بغير يمين » وكيفما كان فلا بد من اعتبار الأزبعة الأشهر من 
وقت الرجعة ٠‏ وأما مالك فإنه قال : كل رجعة من طلاق كان لرفع ضرر » 
قا ضعة الرجفة مشيرة فوووا ذلك الخو 4 العسر بالنفقة إذا 
طْلَقَ عليه ثم أرتجع , لان برجفته تسر سجتها بيساره' 


)١(‏ عند مالك يلزم إيلاء السكران . والسفيه » والمولى عليه . إذا كان بالغاً غير مجنون . وكذلك 
الخصي . إذا لم يكن مجبوباً » والشيخ إذا كان فيه بقية نشاط . وكذلك الأخرس . انظر ( الكافي 
١‏ 550 ) لمذهب مالك ..وهو مذهب الشافعي. وأحمد . 
ولا يصح عندمم إيلاء الجبوب » وقال أبو حنيفة : إيلاؤه صحيح ؛ وأجازه من الحنابلة ابن 
قدامة . انظر ( المجموع ٠0 /١١‏ ) و( المغني / 5١5‏ ) 

(0) انظر في ذلك ( الحلى ١5١ /١١‏ ) قال الشافعي : له أن باس ا يا قنان 
وطئها ء فذلك سقوط الإيلاء » وإن م يطأها » عاد عليه التوقيف أربعة أشهر من ذي قبل 

.فإن فاء » وإلا طلق عليه الام , ثم له أن يراجعها » فإن وطئها . سقط الإيلاء » وإلا عاد 
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111 ثم يطلق عليه الام اسه . وقال مالك : له 
أن يراجعها. ٠‏ فإن وطئها . ؛ سقط عنه الإيلاء » وإن لم يطأها » بانت عنه عند تمام عدتها من 
طلاق الحام . ( انظر الأم 6/ 8ه؟ ). . وهناك مسائل فات المؤلف ذكرها . ونذكرها لزيادة 2 
العاددة :يها ايام انمي إن عاض لين ٠‏ فيصح إيلاؤه » وهو قول أبي حنيفة , 
الات ,واج وانالس ١‏ يتقالع سم زبلا >». 

وقال مالك أن أجز ٠‏ سقط حكم يمينه . انظر ( المفني 16/7 ) كذدك يصح الإيلاء من 
الزوجة الذميّة » وهو قول النخمي » ومالك » والأوزاعي : » والشافعي ٠‏ وأحمد . 

كذلك يصح الإيلاء من الزوجة مرا كان كيال اند خرل » أل مدو سول النكن : 
ومالك . والأوزاعي » والشافعي ٠‏ وأحمد . ٠‏ وقال عطاء . والزهري : والشوري :إنمايصح 
الإيلاء بعد الدخول . انظر ( المغني 705/7 ) ٠.‏ ظ 

أما هل يشترط أن يكون الإيلاء في حالة غضي ؟ فإن ابن عباين قنال :الا إيلاء إلا بغضبء 
وروي ذلك عن عل في الشهور عنه » وبه قال الليث والشعبي » والحسن ا 4 
يقولون : لا يكون الإيلاء إلا على وجه مغاضبة ومشادة » ومتاكدة ٠ 7 ٠‏ 

وقال اين سبعود :.الإيلاء يقع سواء كان في حالة غضب ٠‏ أو غيره .. وبه قال أبن سيرين » 
والثوري ٠‏ ومالك ٠‏ وأهل العراق ٠‏ والشافعي , وأصحابه » وأجد . . إلا أن ن مالك قال : مالم يرد 
إصلاح ولد ء قال ابن المنذر : وهذا أصح . 

قال القرطبي : يدل على عومه القرآن » وتخصيصه في حالة غضب يحتاج إلى دليل. ل كد 
من وجه يلزم . انظر ( القرطبي ٠١0/5‏ ) و( المغني 5806/7 ) أما الكفارة في الإينلاء » فبإن 
مالكا » والشافعي » وأبا حنيفة ٠‏ وأجد قالوا : : إذا فاء جاع امرأته . لزمته الكفارة . . وهو قول 
أكثر أهل العم روي ذلك عن زيد » وابن عبا س » وبه قال ابن سيرين ٠‏ والنخعي ٠‏ والثوري , 
وقتادة » ومالك ٠‏ وأهل المدينة » وأبو عبيد ٠‏ وابن المنذر . 000 
وقال الحسن : لا كفارة عليه . وهو قول للشافعي دوي قال انض" ٠‏ قال النخعي : كانوا 
يقولون : إذا فاء لا كفارة عليه . وقال إسحق : .قال بعض أهل التأويل في قوله. تعالى : 
١‏ فإن فاءوا 4 يعني لليين التي حنثوا فيها . وهو مذهب في الأيمان لبعض التابعين فين حلف 
على بر ء أو تقوى , أو باب من الخير ألا يفعله., فإنه يفعله . ولا كفارة عليه . والحجة له 
قوله تعالى : + فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم »> وم يذكر كفارة » وأيضاً فإن هذا يتركب على 
أن لغو اليين ما حلف على معصية ٠‏ وترك وطء الزوجة معصية . 

قال القرطبي الوق جل لذ القرل بقن المنة ددن قروو ون تقيت عن أنه عق عاد ا 
الني عَكَِهِ قال ه من حلف على يين » فرأى غيرها خيراً منها » فليتركها ». فإن تركها كفارتها » 
00 خرجه ابن ماجة في سننه » وحجة الْجهور قوله يله « إذا حلفت على يين ٠‏ فرأيت غيرها خيراً 
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. 57 الخللاف فياس الشبه 5 وذلك أن من شبه الرجعة بابتداء النكاح 
اوحين: فنهنا تدده الإيلاء » ومن شبه هذه الرجعة برجعة المطلق لضرر لم 
٠‏ يرتفع منه ذلك الضرر قال : يبقى على الأصل . 


مذ حبذ ريا 





- منها ء فْآنْت الذي هو خيرء وكفر عن يمينك » متفق عليه . 
فإذا كفر عن يمينه سقط عنه الإيلاء عند المالكية . ظ 
قال القرطبي : وفي ذلك دليل على تقديم الكفارة على الحنث عند مالك وهو إجماع في مسألة 
الإيلاء » ودليل على أبي حنيفة في مسألة الأيمان : إذ لا ينرى جواز تقديم الكفارة على الحنث ‏ 
5 نقله عنهم ابن العربي . انظر ( القرطبي ٠٠١/7‏ ) و( المغني 7374/7 ) وأنظر (سبل السلام 


؟/5دا). 



































بسم الله الرحمن الرحم ... وصلى الله على سيدنا حمد وآله 
وصحبه وسلم تسلهًا 


كتاب الظّهار 








الل 


كتاب الظهار + 

والأصل في الظهار : الكتاب والسنة . فأما الكتاب فقوله تغنال 
١‏ والذين يُظاهِرٌون من نسائهم ثم يَعُودُونَ لِمَا قالوا فَتَحْرِيرٌ رَقَبَة 4 0" 
الآية . وأما السنة فحديت خَوْلّة بنت مالك بن ثعلبة قال« ظاهَرَ مني زوجي 
ويس ؛ بن الماع + قيلت ينول لل َيل 2 إلييه ؛ ورسول الله يجادلني 
5 قل التي تجايله في ززيها وَتَشْتَي إلى الله والله يَنْمَعْ 
تَحَاوّرَئ) 4" الآيات » فقال : ليُعْتقْ رقبةَ » قالت : لا يجد » قال : فيصوم 
ب 0 الاين الى ميان بخان 
ليطي ستين سكين . . قالت لاسب ايت 
ا 


الني 0 1 





ه الظهار : مشتق من الظّهْرء وإا خصوا الظهْر بذلك من بين سائر الأعضاء ٠‏ لأن كل مركوب 

يسمى ظهراً لحصول الركوب على ظهره في الأغلب ٠‏ فشبهوا الزوجة بذلك . ظ 

. المجادلة أية ؟‎ )١( 

(؟) المجادلة أآية ١‏ . ظ ١‏ 

(؟) حديث خؤلّة بنت مالك . قال الحافظ : رواه الحام » وابن ماجة من حلديث / عروة عن 
عائشة » فذكر الحديث . وفي آخره » وزوجها ابن الصامت . ( 
وأصله في البخاري من هذا الوجه إلا أنه لم يسمها » ورواه أبو داود من رواية يوسف بن 
عبد الله بن سلام عن خولة بنت مالك بن تعلبة قالت : ظاهَرٌ مني زوجي أوس بن الصامت » 
فذكر الحديث . ورواه الحام أيضاً » وأبو داود من رواية عروة أيضاً من وجه. آخر عنه عن 
عائشة قالت : كانت جميلة امرأة أوس بن الصامت .٠‏ وكان امرءا به لَمَم . فإذا اشتد به لَْمَمّه ظاهَر 


٠6.6؟‎ 


٠‏ والكلام في أصول الظهار ينحضر في سبعة فصول . منها في ألفاظ 

يا ل ا 
فها يحرم على المظاهر » ومنها هل يتكرر الظهار يتكرر البكاح ” ؟ ومنها . 

ا . ومنها .القول في أحكام كفا فارة الظهار. ظ 


بو النراكة دل وزاتة لأبي 00 عن أوس بن الصامت أخي حاف فك طرف 
فنه » وقال : هذا مرسل لم يدركه عطاء ء وفي تفسير ابن أبي حاتم . : خولة بنت الصامت ٠‏ 
وهو وَهُم » والصواب زوج ابن الصامت ؛ ورجح غير واحد أنها خولة بنت ثعلبة:. وروى 
الطبراني في الكبير » والبيهقي من حديث أبن عبباس » أن المرأة خويلة بنت خويلد ء وفي 
إسناده أبو حمزة الثالي : ضعيف . انظر ( التلخيص 0 ) و( نيل الأوطار 1/ ؛؛ ) قال 
النووي : خولة بنت مالك بن ثعلبة راوية كفارة الظهار ء وهي الجادلة » ذكرها في المهذب . 
هكذا وقع في بعض نسخ المهذب خولة بنت مالك بن ثعلبة » وفي بعضها خويلة بزيادة ياء. 
وهما مرويان » ورواية أبي دأود بالياء » وفي بعض الروايات خولة بنت ثعلبة , بن أصرم » وفي 
بعضها خولة بنت ثعلبة د بن مالك » وفي بعضها خويلة بنت خويلد بالتصغير فيها » وهي 
أنصارية امرأة أوس بن الصامت رضي الله عنه » ويقال فيها : أيضاً : ججيلة بفتح الجم كذا.. 
جاء في رواية لأبي داود » والبيهقي » وغيرهها . انظر ( الأسماء والصفات 585/5 ) . 
حوبت ب ب » فنصه قال : « دخل رمشان. فحقت أن اعبب امران فرت 
منها ء فإنكشف لي شيء منها ليلة » فوقعت عليها فقال لي رسول الله ينه حرر رقبة , 
فقلت : ما أملك إلا رقبتي » قال : فصم شهرين متتابعيْنِ » قلت :.وهل أصبت الذي أصبت 
إلا من الصيام ؟ قال : أطعم فرقاً من تمر ستين مسكيناً » أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي ٠‏ 
' وصححه ابن خزية ء وابن الجارود . وأعله عبد الحق بالاتقطاع بين سلهان بن يسار وسَلّمة : 
لأفسليان يدرك ببلة نرعئ ذلك الترمذىفن البخار. + انظلى بطل العلاة 012:2 
وراوى الحديث هو سامة بن صخر البياضي ( بفتح الباء » وتخفيف الياء ) أنصاري خزرجي . 
آن أعه الكائة رو عله ليان بن مدان وان للشييعه قال البقاري « لا يضح جد ىه 


هذا . 


0106 
الفضل الأول" 
020202020202000 3 في ألفاظ الظهار ظ 
«اتفق الفقهاء على أن الرجل إذا قال لزوجته : أنت عل كَظَهْر أمّي أنه 
اي إذا ذكر عضوأ غير الظهر » أو ذكر ظهر من بيهو 
و ا 0 »فقالمالك ا 0 


5 ب تنا رط اين للظاهر: وذلك لي الب تستوي 
فيه الأم وغيرها من الحرمات ٠‏ والظهر وغيره من الأعضاء » وأما الظاهر من 
الشرع » فإنه يقتضي أن لا يسمى ظهاراً إلا ما ذكر فيه لفظ الظهر والأم . 
وأما إذا قال : هي علي. كأمي ولم يذكر الظهر » فقال أبو حنيفة والشافعي : 
ينوي في ذلك لأنه قد يريد بذلك الإجلال لما وعظم متزلتها عنده » وقال 
مالك : هو ظهار . 
#وأما نين :فيه تيوه باجددة الا نكر قلية امل التابيه واذائهطهار عفد 

مالك » وعن ابن الماجشون : ليس بظهار . وسبب الخلاف هل تشبيه الزوجة 
بمحرمة غير مؤبدة التحريم كتشبيهها بمؤيدة ا : 


() أما للسئلة الأولى اا بل انراج يظهر أنه أ وعتتوا من أعضائهنا + قدند 
مالك » ٠‏ والشافعي » #واحد أنه مظاهر » فلو قال : فرجك واأف ليك 4 راسك ٠‏ أو تجليذك 
عل كظهر أمّ أو يديا أو رأسها ع“قانه مكو بذلك مظاغرا ' وقال أبو حنيفة : لا يكون 
. مظاهراً بذلك , إلا إذا كان العضو لا يجوز النظر إليه : فهو ظهار: نحو البطن ٠‏ والفخذ » 
والفرج . 
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وعن أحمد رواية أنه ليس بمظاهر حتى يشبه جملة امرأته . فإن قال : كشعر أمي » أو سنها » أو 
ظفرها , أو شبه شيكاً من ذلك من امرأته بأمه » أو بعضو من أعضائها الثلاثة » لم يكن مظاهراً 
انظر ( المغني 1/ 540 ) وانظر ( القرطبي /١7‏ 73764 ) وانظر ( المجموع 156/ ٠٠١‏ ) وانظر ( تحفة 
الفقهاء 507/1 ) لمذهب أي حنيفة . 
وأمأ إذا قال : غي على كأمَّي ٠‏ ولم يذكر الظهر , أو مثل أمي ٠‏ ونوى به الظهارء فهو ظهار 
في قول عامة العاماء منهم : أبو حنيفة » وصاحباه » والشافعي » وإسحق » وأحمد . ظ 
وقال مالك إن نوى الظهار, فله نيه » وإن أراد الطلاق كان مطلقاً البتة » وإن لم .يكن له 
نية في طلاق ٠‏ ولا ظهار » كان مظاهراً . وقال أبو بكر من الحنابلة : هو صريح في الظهار, 
وهو قول مد بن الحسن ٠‏ وقال ابن أبي مومى : فيه روايتان : أظهرما : أنه لين يظهار حتق 
ينويه » وهو قول أبي حنيفة » والشافعي . ' 
وإن نوى به الكرامة » والتوقير » أو أنها مثلها في الكبرء أو في الصفة +تليين يهنن :والقون 
قوله في نيته . انظر ( القرطبي /١7‏ 73/6 ) و( المغني 587/8 ) . 
أما إذا قال : أنت علي كظهر ابنتي » أو أختي “أواختر ذلك من لحارم + فمكد أكثز الملناء آذه 
مظاهر كذلك » وهو مذهب مالك ٠‏ وأبي حنيفة وأحمد , وهو قول الحسن » وعطاء » وجابر 
ابن زيد » والنخعي » والزهري » والشوري » والأوزاعي » وإسحق » وأبي عبيد » وأبي ثورء 
وهو جديد قولي الشافعي . وقال في القديم : لا يكون ظهاراً » إلا بأم » أو جدة ء لأنها أم 
أيشا :يك ووزة ننه القران.: 
أما إذا شبهها بظهر من تحرم عليه على التأييد سوى الأقارب كالأمهات الرضعات » والخالات 
من الرضاعة . وحلائل الآباء :-والابتاء ع وامهنات النساء » والريائب » قهو ظهار . والخلاف فيه 
كالخلاف فيا تقدم من الحرّمات . ااا 
لو ا ل ا ا" 
فعن أحمد روايتان : إحداههما : أنه ظهار» وهو اختيار الخرق » وقول أصحاب مالك . 
ماي" لأنها غير محرمة . أما إذا شبهها بظهر أبيه » أو 
من الرجال » أو قال : كظهر البهمة » أو كالميتة » والدم » ففي ذلك كله روايتان : 
إحداهها : أنه ظهار » والثانية : ليس بظهار . وهو قول أكثر العاماء » وهل فيه كفارة ؟ على 
روايتين عن أجد «الترإرليي 7 "4٠‏ ) و( القرطبي ١76 /١7‏ ) . 


مص 


الفصل الثاني 
في شروط وّجُوب الكفارَة فيه 


افا شروط وتوت الكفا 2 : غات الجهور على 0_5 لا فون اعد 5 
وشذ مجاهد وطاوس فقالا 00 جب دون الود » ودليل أجمهور قوله تعالى : 
« والذينّ يُظاهِرُونَ من نسائهم ثُمَ يَعُودونَ لما قالوا قتحريرٌ رَقَبَة 4!" 
وهو نص في معنى وجوب تعلق الكفارة بالعود » وأيضاً فن طريق القياس » 
فإن الظهار يشبه الكفارة في اليين » فكما أن الكفارة إفا تلزم بالمحافظة أو 
يارادة الخالفة » كذلك الأمر في الظهار . وحجة مجاهد وطاوس أنه معى 
يوجب الكفارة العليا فوجب أن يوجبها بنفسه لا بمعنى زائد تشبيها بكفارة 
القتل والفطر ء وأيضاً قالوا : إنه طلاق الجاهلية فنسخ تحريمه بالكفارة ” 
وهو معنى قوله تعالى  :‏ ثم يعُودون . لما قالوا 4 والعود عندهم هو الْعَودُ في 
الإسلام . ا 


)١(‏ في نسخة « دار الفكر » و« دار الكتب الإسلامية » و( دار المعرفة ) (.فقالا : لا تجب دون 
العود ) والصواب : ( فقالا : تجب دون العود ) .. 1 

. المجادلة آية ؟‎ )١( 

(5) الكفارة لا تجب عجرد الظهار عند اخمهور » فلو مات أحدهها., اى قارقيا قبل العود » 
كفارة عليه » وهو قول عطاء » والنخمي » والأوزاعي والحسن » والشوري » ومالك ؛ 78 
عنيك : وأبي حنيفة » والشافعي وأحمد . 
وقال طاوس » ومجاهد » والشمي ظ والزْمْري » وقتادة , عليبه الكفارة بمجرد الظهار: لأنه 
سبب للكفارة » وقد وٌجِدَ ء ولأن الكفارة وجبت لقول الذكر والزور » وهذا يحصل بمجرد 
الظهار ودليل اجمهور < والذين يُظاهرٌون من اتسابي نّم يَعُودونَ لما قالوا فَتَحْرِيرٌ رَقبَة » 
فأوجب الكفارة بأمرين : ظهار » وعَوْدِ » فلا تثبت بأحدها ء ولأن الكفارة في الظهار كفارة 
يمين » فلا يحنث بغير الحنث كسائر الايمان . ظ 0 

والغريب في الأمر أن الشوكاني نقل الإجماع أن الكفارة تجب بعد العود ء مع أن طاوس , 
ومجاهد » والشعبي » والزهري » وقتادة يقولون : إن عليه الكفارة بمجرد لظمار ٠‏ انظر ( نيل 
الأوظان 5 ). 1 
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فأما القائلون باشتراط العود في إيجاب الكفارة » فإهم اختلفوا فيه 
ا هق ؟ فعن مالك في ذلك.ثلاث روايات : إحباهن : أن العود هو أن يعزم 
على إمساكها والوطء معأ . والشانية : أن يعرم على وطئها فقطا , وهي 
الرواية الصحيحة المشهورة عن أمحابه ويه فال أبى بحيفة ‏ واحين والرواية 
الشالشة :أن العو هونفس الوطء وهي أضعف الروايات عند أصحابه . وقال 
الشافعي : العود هو الإمساك نفسه . قال :“ومن مضى له زمان يمكنه أن 
يطلق فيه ول يطلق ثبت أنه غائد ولزمخه الكفازة : لآن إقامته زماناً يمكن . 


- قال القرطبي عند قوله < ثم يعودون لما قالوا 4 : وهذا يدل على أن الكفارة لا تلزم بالقول خاصة‎  - 
. حق ينظم إليه العود » وهذا حرف مشكل , اختلف فيه الناس على سبعة أقوال‎ 

الأول : أنه العزم على الوطء » وهو مشهور قول أبي حنيفة » وأصحابه . وروي عن مالك : فيان 
عزم على وطئها كان عوداً » وإن لم يعزم لم يكون عوداً وار 

الغاني الم منها . قاله مالك . 


الرابع يط ملا كد عاق ا ل 
الزهري ؛ وأحمد 


الخامس 00 الشافمي. بعر أن سكي ووجة جد اران القدرة على الطلاق : لأنه لما 

ظاهر : , قصد التحريم » فإن وصل به الطلاق » فقند جرى على خلاف ما ابتتدأه » ولا كفارة 

عليه » وإن أمسك عن الطلاق » فقد عاد إلى ما كان عليه ٠‏ فتجب عليه الكفارة 

السادس ؛ أن الظهان يوجب تحرهاً » لا يرفعه إلا الكفارة » ومعنى العود عند القائلين ذا انه 

ا كاله ابو حينة ع وامجابة: + والليية نين ننعن. . 

السابع : هو تكريرالظهار بلفظه » وهذا قول أهل الظاهر النافين للقياس » قالوا : إذا كرر اللفظ 
بالظهارء فهو الس اي ٠‏ فليس بعود . ويّسند ذلك إلى بكير بن الأشج ء وأبي 

العالية .. قال أبو العالية : وظاهر الآية. يشهد له . وروي ذلكءعن ابن عباس . قال ابن العربي : 

ش فاما القول بأنه العود إلى لفظ الظهار » فهو باطل قطعا لا نيصح عن يكير . 

. وقال بعض أهل التأويل : الآية فيها تقديم . ٠‏ وتتأخير» ثم يعودون لما كانوا عليه ٠‏ من الجماع . 
فتحرير رقبة لما قالوا » أي فعليهم تحرير رقبة من أجل ما قالوا . فالجار وامجرور متعلق ‏ - 
محذوف الذي هو خبر الابتداء » وهو عليهم . قاله الاخفش . انظر( لحني" 0ا//هه؟ ) و( القرطبي 
ا/ ور 37 ) و(نيل الأوطار ) . 
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أن يطلق فيه من غير أن يطلق يقوم مقام إرادة الإمساك منه » أو هو دليل 
وقال داود وأهل الظاهر : العود هو أن يكرر لفظ الظهار ثانية , ومتى 
م يفعل ذلك فليس بعائد ولا كفارة عليه . فدليل الرواية المشهورة لمالك 
. ينبني على أصلين :أحدهما : أن المفهوم من الظهار هو أن وجوب الكفارة 
فيه نما يكون بإرادته العود إلى ما حرم على نفسه بالظهار وهو الوطء . وإذا 
كان ذلك كذلك وجب أن تكون ابر إما الوه 5 وام ال 

عليه وإرادته . [ 


والأصل الثاني ليس يمكن أن يكون العوة نفسة:هو .وطء لقوله تعالى فى 
الآية : « فتحرِيرٌ رَقبَةَ من قبل أن يماسا 4 22 ولذلك كان الوطء مُحَرّماً 
حتى يُكفْرٌ . قالوا : ولو كان العود نفسه هو الإمساك لكان الظهار نفسه يحرم 
الإمساك فكان الظهار يكون طلاقاً . وبالجملة فالمعوّل عليه عندهم في هذه 
السألة هو الطريق الذي يُعَرُفُه الفقهاء بطريق الشبر والتقسيم » وذلك أن 
فعق العود لا عخلو اق يككون تكرار اللقظ حل فيا برامداوق أو التوطء تقستة أ 
الإمساك نفسه » أو إرادة الوطء . ولا يكون تكرار اللفظ , لأن ذلك تأكيد 
:والتأكيد لا يوجب الكفارة ؛ ولا يكون إرادة الإمنساك للوطء » فإن الإمساك 
موجود بعد فقد بقي أن يكون إرادة الوطء » وإن كان إرادة الإمساك 
للوطء فقد أراد الوطء » فثبت أن العود هو الوطء . ' 

٠‏ ومعتمد الشافعية في إجرائهم الإمساك , أوالإمساك للوطء مجرى | رأذة الوطء أن 
الإمساك يلزم عنه الوطء فجعلوا لازم الشيء مشبهاً بالشيء » وجعلوا حكهما 
واحدأ » وهو قريب من الرواية الثانية » وربما استدلت الشافعية على أن إرادة 


. المجادلة : ؟‎ )١( 
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الإمساك هو السبب في وجوب الكفارة أن الكفارة ترتفع بارتفاع الإمساك » 
وذلك إذا طلق إِثْرَ ثرَ الظهار ء ولهذا احتاط مالك في الر واية الشانية » فجعل 
.العود هو إرادة الأمرين جميعاً : أء: عق الوه والامساك » وأما أن يكون العود 
الوطء فضعيف ويخالف للنص ء والمعتد فيها تشبيه الظهار بالهين : أي ؟ أن 
كفارة اليين إنما تجب بالحنث كذلك الأمر ههنا ٠‏ وهو قياس شبَهِ عارضه 
وأما دود فإنه تعلق بظاهر اللففظ في قوله تعالى : (٠‏ كم يمُودُون نا 
قالوا > وذلك يقتضي الرجوع إلى القول نفسه » وعند أبي حنيفة أنه العود في 
الإسلام إلى ما تقدم من ظهارمم في الجاهلية : وعند مالك والشافعي أن لد 
في الآية : « ثم يعودون فها قالوا » . وسبب الخلاف بالجلة إفا هو مخالفة 
الظاهر لامفهوم » فن اعتد المفهوم جعل العودة إرادة الوطء أو الإمساك , 
وتأوؤل معنى اللام في قوله تعالى : ١‏ ثم يعودون لما قالوا > بمعنى الفاء » وأما 
من اعتد الظاهر فإنه جعل العودة تكرير اللفظ » وأن العؤدة الثانية إنما هي 
. ثانية للأولى التي كانت منهم في الجاهلية . ومن تأول أحد هذين ٠‏ فالأشبه له 
أن يعتقد أن بنفس الظهار تجب الكفارة كا اعتقد ذلك مجاهد , إلا أن يُقِدَرَ 
في الآية محذوفًا وهو إرادة الإمساك , فهنا إذن ثلاثة مذاهب : إما أن تكون 
العودة هي تكرار اللفظ ‏ وإما أن تكون إرادة الإمساك :وإما أن تكون 
العودة التي هي في الإسلام » وهذان ينقسمان قسبين : أعني الأول والثالث : 
أحدهها : أن يقدر في الآية محذوفًا » وهو إرادة الإمساك فيشترط هذه الإرادة 
في وجوب الكفارة . وإما ألا يقدر فيها محذوفاً فتجب الكفارة بنفس الظهار . 
. واختلفوا من هذا الباب في فروع وهو : هل إذا طلق قبل إرادة 
٠‏ الإمساك أو ماتت عنه زوجته هل تكون عليه كفارة أم لا ؟ فجمهور العاماء 
على أن لا كفارة عليه إلا أن يطلق بعد إرادة العودة أو بعد الإمساك بزمان - 


ل 


طويل على ما يراه الشافعي . وحكي عن عثان البتي أن عليه الكفارة بعد 


الطلاق » وأنها إذا ماتت قبل إرادة العودة لم يكن له سبيل إلى ميرائها إلا بعد 
الكفارة . وهذا شذوذ مخالف للنص ١‏ . والله أعلم . 


* # ا بن 


)١(‏ الكفارة لا تجب بمجرد الظهار .فلو مات أحدهما » أو فارقها قبل العود ٠‏ فلا كفارة عليه . وهذا 
قول عطاء » والنخعي ٠‏ والأوزاعي » والحسن ٠‏ والثوري , ومالك . وأبي عبيد , وأحمد , 
وأصحاب الرأي . وقال طاوس » ويجاهد . والشعبي » والزهري ٠‏ وقتادة : عليه الكفارة بمجرد 
الظهار ؛ لأنه سبب للكفارة » وقد وَجِدَ . 
وقال الشافمي : متى أمسكها بعد ظهاره زمنأ يمكته طلاقها » ٠‏ فلم يطلقها . افده قتا لان" 
ذلك هو العود عنده . وأيها مات ورثه صاحبه في قول المهور . وقال قتادة : إن ماتت لم يرثها 
حتى يُكَفْر . انظر ( المغني 7/ 750١‏ » 7557 ) وقد تقدم هذا قبل قليل . 


الوا 
الفصل الثالث 
واتفقوا على لزوم الظهار من الزوجة التي في العصة » واختلفوا في الظهار 
من الآمّة ومن التي في غير العصة . وكذلك اختلفوا في ظهار المرأة من 
الرجل . فأما الظهار من الأمة فقال مالك والثورى وجماعة : الظهارمنها لازم . 
كالظهار من الروجة الحرة 2 وكذلك الدكرة وأم الولد « وقال الشافعي الو 
حترقة .واعسان وابق قور لا ظهار من أمة » وقال الأوزاعي : إن: كآن 5 
أمته فهو منها مظاهرء وإِن لم يطأها فهي يمين وفيها كفارة يمين » وقال 
عطاء : هو مظاهر لكن عليه نصف كفارة () . فدليل من أوقع ظهار الأ 


, أما الظهار من الأمة » فإن.فيها كفارة تامة كالزوجة » وهو-مروي عن الحسن » وعكرمة‎ )١( 
٠ والثوري‎ ٠ وعمرو بن دينارء وسلهان بن يسارء والزهري . وقتادة » والحم‎ ٠» والنخعي‎ 
:. ومالك‎ 
زقال عطي ” لا يصح الظهار من أمته » ولا أم ولده » روي ذلك عن ابن عمر » وعبد الله بن‎ 
وأبي‎ ٠ والأوزاعي » والشافعي‎ ٠ عمروء وسعيد بن المسيب » وبجاهد » والشعبي » وربيعة‎ 
. حنيفة » وأصحابه وأحمد‎ 
. وعن الحسن » والأوزاعي : إن كان يطوها » فهو ظهار» وإلا فلا‎ 
: وقال عطاء :عليه تصف كقازة الذرء لأنالأمة عل التضت هن الذرة فى كتير .ين الأحكام‎ 
انظر( المغني 548/7 ) و( القرطبي 707/17 ) قال القرطبي  تقلا عن ابن العربي  : قوله : وهي‎ 
: بنكلة ضدرة جيذا عليدا» لأن مالك تقول إذا "قال الأمعة :انث عل حرام لا يلم‎ 

ل ول لوتيد لو لك 
ئهم ) لأنه أراد من عحللاتهم ٠‏ ئ 

و 55 

سي ل ا 
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و:سحق 
وقال الثورئ 7 وأبة عوديقة « والشافعي ا م لاعن الترويج ».ويروى ذلك 1 
عن ابن عباس . انظر ( القرطبي ) و( الغني 5/0 ) وهو ما نختاره » لأنها ليست في 


و١ةهزؤ‎ ٠ 


موم قوله تعالى : ١‏ والذِينَ يُظاهِرُون من نُسائهم 74 والإماء من النساء . 
وحجة من لم يجعله ظهارًا أنهم .قد أجمعوا أن النساء في قوله تعالى : « للّذين 
يُؤْلُونَ من نُسائهم تَرَيُصُ أذقة افر .4" هن :ذوات الأزواج » فقكذلك 
اسم النساء في آية الظهار.. ظ 

فسبب الخلاف معارضة قياس ل: الشبه للعموم : أعني تشبيه الظهار الاي 
وعموم لفظ النساء . أعني أن عموم اللفظ يقتضي دخول الإماء في الظهار 
وتشبيهه بالإيلاء يقتضي خروجهن من الظهار.. وأما هل من شرط الظهار 
كون المظاهر منها في العصة أم لا ؟ فذهب مالك أن ذلك ليس من شرطه , 
وأن مَنْ عَيّنَ امرأة ما بعينها وظاهر منها بشرط التزويج كان مظاهرًا منها . 
وكذلك إن لم يعين وقال : كل امرأة أتزوجها فهي منى كظهر أمي » وذلك 
بخلاف الطلاق وبقول مالك في الظهار قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي » . 
وقال قائلون : لا يلزم الظهار إلا فيا يملك الرجل » وبمن قال بهذا القول 
الشافعي وأبوشور وداود » وفرق قوم فقالوا :إن أطلق م يلزمه ظهار وهوأن 
يقول : كل امرأة أتزوجها فهي. مني كظهر أمي ٠‏ فإن قَيَّدَ لزمه وهو أن 
نشول : إن تزوجت فلانة أو ممى قرية أو قبيلة » وقائل هذا القول هو ابن 


عميضة كام عق ذلك أنا طهان للراة.يق الزمل ع فإنه لسن فل النساء تظاهر . قال 
ابن عبد البر: ليس على النساء ظهار في قول جمهور العاماء . وقال الحسن بن زياد: هي 
مظاهرة ٠‏ وقال الثوري ٠‏ وأبو حنيفة وحمد : ليس ظهار المرأة من الرجل بشيء ء قبل النكاح 
كان » أو بعده . وهو قول الشافعي ؛ وأحمد » وإسحق ء وأبي ثور ء وأصحاب الرأي . وقال 
الأوزاعي : إذا قالت ارا لزوجها : أنت علي كظهر أمي فلانة » فهي يمين تكفرها . وكذلك 


قال إسحق . 
وقال 07 : أرى أن تكفر كفارة ظهار. وهو قول أبي يوسف . وقال مد بن الحسن : 
لا شثىء عليها وام 5 ) و( المغني 84/17 ) . 

"0 ره‎ 0١) 


(؟) البقرة أية 7١1‏ . 
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أبي ليل والحسن بن حي . 
ودليل الفريق الأول قوله تعالى 0 أَوْفُوا 5957 4 ولأنه عقد على 
.شرط الملك فأشبه إذا ملك » والمؤمنون عند شروطهم » وهو قول عبر . وأمنا 
حجة الشافعي فحديث مرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يَكِنوِ قال 
«لاطلاق إلا فيا يلك ولا ءث عِنْق إلا فيا يلك ولا بيع إلا فوا يهلك , 
ولا وفاء بنذر إلا فها يملك » خرجه أبو داود والترمذدي . والظهار شبيه 
بالطلاق » وهو قول أبن عباس " . 


وأما الذين فرقوا بين التعمم والتعيين » فإنهم رأوا أن التعمم في الظهار 
مما و0 : ١‏ وما جَمَلَ عَلَيْكُمْ في الدّين من 
حَرَج 294 . ظ ظ آ ظ 
واختلفوا أيضاً من هذا الباب في : هل تظاهر المرأة من الرجل ؟ فعن 
العاماء في ذلك ثلاثة أقوال :أشهرها : أنه لا يكون منها ظهار » وهوقول مالك 
والشافعي . والثاني : أن عليها كفارة يمين . والغالث : أن عليها كفارة 
الظهار. ومعقّد الجهور تشبيه الظهار بالطلاق » ومن ألزم المرأة الظهار 
فتشبيهًا للظهار باليين » ومن فرق فلأنه رأى أن أقل اللازم لها في ذلك المعنى . 
هو كفارة يمين وهو ضعيف . وسبب الخلاف تعارض الأشياء في هذا العنى ٠.‏ 


0# ا هنو 


)1( المائدة آية 8 
3( الحديث رواه أجد د واضحات السنن الأربعة : واليزار ٠‏ والبيهقي . وقد تقدم . 
(؟) الحج أية 8لا . 


101 
الفصل الرابع 
فها يحرم على المظاهر 

واتفقوا على أن المظاهر يحرم عليه الوطء ”© . واختلفوا فها دونه من 
ملامسة قوطء في غير الفج ونظر اللذة 6 فذهب مالك إلى أنه يرم الماع 
وجميع أنواع الاستتتشاع مما دون الجاع من الوطء فيا دون الفرج والمس 
والتقبيل والنظر للذة ماعدا وجهها وكفيها ويدها من سائر بدا ومحاستها. 
وبه قال أبو حنيفة إلا أنه إنما كَرِة النظرّ للفرج فقط ء وقال الشافعي : إنما 
يحرم الظهارٌ الوطء في الفرج فقط المجمع ) عليه لا ما عدا ذلك . وبه قال 

الثوري وأحمد وجماعة . ظ 
ودليل مالك قوله تعالى : < من قبل أن يََمَامَا 4 27 وظاهر لفظ 
التاس يقتضي المباشرة فا فوقها ء ولأنه أيضاً لفظ حرمت به عليه فأشبه 
لفظ الطلاق » ودليل قول الشافعي أن المباشرة كناية ههنا عن الماع بدليل 
إجماعهم على أن الوطء محرم عليه » وإذا دلت على الجماع لم تدل على ما فوق 
الجاع لأنها إِمَا أن تدل على ما فوق الماع » وإمًا أن تدل على الجماع » وهي 


الدلالة امجازية » ولكن قد اتفقوا على أنها دالة على الماع فانتفت الدلالة. . 


)١(‏ التلذذ بما دون الجاع من القبلة ‏ والمس . والمباشرة فها دون الفرح يحرم عند مالك, 

والرهري . والأوزاعي » وأبي عبيد . وأبي حنيفة » وروي ذلك عن النخعي وهو أحد قولي 
الشافعي . وإحدى الزوايتين عن أحمد . وهو اختيار أبي بكر من الحنابلة . 

وقال جماعة : لا يجرم » وهو قول الثوري . وإسحق ء وحكي عن مالك . وهو القول الثاني 
للشافمي » ٠‏ والرواية الثانية عن أجمد . انظر ( المغني / 748 ) و( المجموع 1٠١ /١١‏ ) و( بدائع 
الصنائع 6/ 7١77‏ ) لمذهب أبي حنيفة . ْ ظ 

0 في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( مجع عليه ) والصواب ها أنعاف: 

(©) المجادلة أية 7 . 
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الجازية » إذ لا يدل لفظ واحد دلالتين : حقيقة ومجازا . قلت : الذين يرون 
أن اللفظ المشترك له عوم لا يبعد أن يكون اللفظ الواحد عندهم يتضضن 
المعنيين جميعًا : أعني الحقيقة والمجازء وإِن كان لم تجر به عادة للعرب , 
ولذلك القول به في غاية من الضعف ٠‏ ولو عل أن للشرع فيه تصرفا لجازء 
وأيضا فإن الظهار مشبه عندم بالإيلاء » فوجب أن يختص عندم بالفَرْج . 


ا 02 


6ك 
الفصل الخامس 
هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح ؟ 


واها تكزو الفلهاان “رسيت الطلاق : أعني إذا طلقها بعد الظهار قبل أن 
يَكفْرَمم راجعها هل يتكرر عليها الظهار فلا يحل له المسيس حتى يُكَفرَ ؟ 
فيه خلاف . قال مالك : إن طلقها دون الثلاث ثم راجعها في العدة أو بعدها 
نكلنه الكقارة » وقال الشافعي : إن راجعها في العدة فعليه الكفارة » وإن 
راجعها في غير العدة فلا كفارة عليه » وعنه قول أخر مثل قول مالك . وقال 
مد بن الحسن : الظهار: راجع عليها نكخها بعد الثلاث 4 والحدة . :وهلة 
عي ريت" تبقئ تلك اليين عليه 
أم للا ؟ )١(‏ , ْ ْ ! 


وسبب الخلاف هل الطلاق يرفع جميع | أحكاء الزوجية 55 : أو 
لا هدمها ؟ فنهم من رأى أن البائن الذي هو الثلاث هدم » وأن ما دون 
اثلاث لا بهدم » ومنهم من رأى أن الطلاق كله غير هادم » وأحسب أن من 
الظاهرية من يرى أنه كله هادم . 


. » إذا طلق من ظاهر منها » ثم تزوجها , ٠ل يحل له وطؤها حتى يُكَفْرَء سواء كان الطلاق ثلاثاً‎ )١( 
أو أقل منه ؛ وسواء رجعت إليه بعد زوج آخر ؛ أو قبله . نص عليه أمد اوعر اوعاب‎ 
. وأبي عبيد » وأبي حنيفة‎ ٠ ومالك‎ ٠ والنخعي‎ ٠ والزهري‎ ٠ والحسن‎ 

” وقال قتادة : إذا بانت سقط الظهار ء فبإذا عاد » فنكحها ٠‏ فلا كفارة عليه » وللشافعي 

قولان كالمذهبين » وقول ثالث : إن كانت البينونة بالثلاث » لم يمد الظهار » وإلا عاد ؛ وبناه 
على الأقاويل في عود صفة الطلاق في النكاح الثاني ا ل ل ليك لك 
11 ) وانظر ( تحفة الفقهاء ؟“/ 5١9‏ ) . 
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الفصل السادس 
في دخول الإيلاء عليه 2 


وأما هل يدخل الإيلاء على الظهار إذا كان مضارّاً » وذلك بأن لا يكفر 


اع لدزشوكل الكدارة و كان :نيه ا يفا اتكلانا قاو ضيقة والشان 
يقولان : لا يتداخل الحكان : لأن حك الظهار خلاف حك الإيلاء » وسواء 


أكان عندم مضاراً أو / يكن : وبه قال الأوزاعي وأحجمد وجماعة . وقال 
مالك : يدخل الإيلاء على الظهار بشرط أن يكون مضاراً وقال الثوري : 
يدخل الإيلاء على الظهار» وتبين منه بانقصاء الأربعة الأشهر من غير اعتبار 

المضارة » ففيه ثلاثة أقوال : قول انه يدخل بإطلاق » وقول إنه لا يدخل 
بإطلاق » وقول أنه يدخل مع المضارة ولا يدخل مع عدمها (" . وسبب الخلاف 
مراعاة المعنى واعتبار الظاهر » فن اعتبر الظاهر قال : لا يتداخلان » ومن 
اعتبر المعنى قال : يتداخلان إذا كان القصد الضرر. ‏ - 





)١( .‏ انظر( المدونة 7/ ٠١6‏ ) لمذهب مالك في إدخال الإيلاء على الظهار ء وبالعكس » وأنه ينبت 


إيلاءً » وظهاراً » إذا كان بذلك مضاراً لها . 
. وانظر لمذهب الشافعي ( مختصر المزني 6/ 118 ) بهامش الأم في أن الظهار لا يدخل على 
الإيلاء » ولا الإيلاء يدخل على الظهار . ظ 


ناد ٠‏ 
الفصل السايع . 
في أحكام كفارة الظهار 
والنظن في كفارة الظهار في أشياء 1 منَهًا في عدد أنواع الكفارة وترتيبها , 
تروط نوع منهنا : أء: عنى الشروط المصححة . ومتى تجب كفارة واحدة » 
ومتق تجب أكثر من واحدة ؟ فأما أنواعها فإنهم , أجعغوا على أنها ثلاثة أنواع : 
إعتاق رقبة اد ع و ع ا عي 
وأختتلفوا ف اميد يكفر بالعتق أو بالإطعام بعد اتفاقهه أن الذي 5 
الصيام أعني إذا عجز عن الصيام » فأجاز للعبد العتق إن ادن اكشصييه ابن 
ثور وداود » وأبى ذلك سائر العاماء " . وأما الإطعام فأجازه له مالك إن 
عا عه اا وجح ا وني 
د ما ٠‏ ظ 


شهرين هل عله امثناق الصاو أم ا ؟ فقال مالك وأبو حنيفة 0 


)١(‏ قال بعض العاماء : لا يجوز للعبد غير الصيام وسوأة أن اتدعيسية قالتكنى بالنق: ٠‏ أوم 
يأذن . وحكي هذا عن الحسن » وأبي حنيفة » والشافعي » وهي رواية عن أحمد » وهو ظاهر 
| كلام الخرقي من الحتابلة .0 
وعن أحمد رواية أخرى 5 أذن له أسيده في التكفير بالال . جازء وهو مذهب الأوزاعي ظ 
وأ كون» لان سافن دمنةه يصن قادراً عل التكدي الال قعنا رز ذلناة كلكى: قعل هده 
الرواية : يجوز له التكفير بالإطعام عند العجز عن الصيام . وهل له العتق ؟ على روايتين عن 
إحداهما : يجوز له العتق » وهو قول الأوزاعي ٠‏ واختارها أبو بكر من الحنابلة . 
والثانية : لا يجوزء ويجوز له الإطعام . وحكى هذا عن مالك . ومذهب طاوس » والظاهرية 
كالحر ‏ فله العتق ٠‏ أو الصيام ظ أو الإطعام . انظر ( المغني 7/ 776 ) و ( نيل الأوطار 1/ 04 ) 
و(اللحلى 51٠6 /١١‏ ). 
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الصيام » إلا أن أبا حنيفة شرط في ذلك العمد » ول يفرق مالك بين العمد في 
ذلك والنسيان » وقال الشافعي ‏ لا يستأنف على حال 0" 


وسبب الخلاف نسبيه كفارة الظهار بكفا ره ة الْهِينٍ والشرط الذي ورد في 
كفارة الظهار أل أن كو قل السي ٠‏ فن اعتبر هذا الغرط قال : 

ستألته الصنومن» :ومن بيه بكفارة الهين قال : لا يستأنف . لأن الكفارة في ف 
الهين ترفع الحنث بعد وقوعه باتفاق. . ومنها هل من شرط الرقبة أن تكون 
دنه أم لا ؟ فذهعب مالك والشافعي إلى أن ذلك شرط في الإجزاء » وقال 
أبو حنيفة : يجز في ذلك رقبة الكافر» ولا يحزئ عندم إعتاق الوثنية 
والمرتدة 0 . ودليل الفريق الأول أنه إعتاق على وجه القرّبة فوجب أن كور 
مسامة أصله الإعتاق في كفارة القتل » وربما قالوا إن هذا ليس من باب 
القيا س » وإنا هو من باب حمل المطلق علي المقيد » وذلك أنه قيد الرقبة 
بالإيمان في كفارة القتل وأطلقها في كفارة الظهار فيجب صرف المطلق إلى 
المقيد . وهذا النوع من حمل المطلق على القيد فيه خلاف » والحنفية 
لا يجيزونه » وذلك أن الأسباب في القضيتين مختلفة . ظ 


وأا حجة أي حنيفة فهو ظاهر العموم » ولا معارضة عدده بين الطلق 
والقيد.» ٠‏ فوجب عنده أن يحمل كل على لفظه . ظ 


)إن وطتهانقي مهام الشهر ين ليلد + ل ا ل ل 
قال مالك ٠‏ والثوري . وأبوة قيدد . وأحمد-. وأضخائة الرائ: : 
وروى الأثرم عن أحمد : أن التتابع لا ينقطع هذا ». ويبني . وهو مذهب الشافعي . وأبي ثور . 

وابن المنذر ٠‏ انظ( المغني لا م ) . والحق مع أصحاب القول الثاني . والله أعلم . 

. ومالك‎ ٠ لايجزؤه إلا عتق رقبة مؤمنة في ا ل‎ )١( 
والشافعي » وإسحق » وأبي عبيد وهو ظاهر مذهب أحمد . ظ ظ‎ 
. وغيره عتق رقبة ذمية‎ ٠ , وعق أعمد .زواية كائنة: : أنه يجزئ فها عدا كفارة القتل من الظهار‎ 
وهو قول عطاء » والنخمي » والثوري » وأني ثور ؛ وأني حنيفة » وابن النذر . انظر ( الغني ؛/‎ 
.) ”95 /١راطوألا و( نيل‎ ) 8” /١7/ و ( القرطبي.‎ ) 509 
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.ومنها اختلافهم هل من شرط الرقبة أن تون مالة من العيوت أ 1 
ثم إِنْ كانت سلمة فن'أي.العيوب تشترط سلامتها ؟ فالذي عليه المهور أن 
للعيوب تأثيرًا في منع إجزاء العتق » وذهب قوم إلى أنه ليس لما تأثير في 
ذلك » وحجة امهو رتشبيهها بالأضاحي وال هدايا لكون القرّبة تجمعها . وحجة 
الفريق الثاني إطلاق اللفظ في الآية ..فسبب الخلاف معارضة الظاهر لقيان 
٠‏ الشبه . والذين قالوا إن للعيوب تأثيرا في منع الإجزاء اختلفوا في عيب عيب 


ما يعتبر في الإجزاء أو عدمه . 


أما العمى وقطع اليدين اسلف فلا خلاف عندهم في أنه مانع 
للإجزاء » واختلفوا فها دون ذلك » فنها هل يجوز قطع اليد الواحدة 
أجانة ألو سولنة مومه يالك لقانم .راغا الأعوى فقال سانات 
لا يحزئ . وقال عبد الملك : يجزئ دابا اط العو فقال مالك : 
لا يحزئ . وقال أصحاب الشافعي : يجزئ . 

وأما الأصم فاختلف فيه في مذهب مالك ٠»‏ فقيل يجزئ . وقيل لا يجزىٌ . 
وأهنا الأخرس فلا يُجِرَيئ عند مالك » وعن الشافعي في ذلك قولان . أما 
المجنون فلا يجزئ . أما الخحصيّ فقال ابن القاسم : لا يعجبني الخصيّ ٠‏ وقال 
غيره لا يُجِرَىٌ » وقال الشافعي : يجزئ . وإعتاق الصغير جائز في قوله عامة 
فقهاء اسان سيقن ين التسدين تمه : والعَرَج الخفيف في الذهب 
يجزئ # افا البين العريج فلا () . 


م_. 


0 ابوب الو اجن التق والرقيه عه زم جعانةاى و لاك بوبوالكتافي .وأ عون بل لشن :الت 
مقطوع اليدين . مقطوع الرجلين . المجنون جنوناً 587 . وبه قال أبو ثور. 0-0 
وقال الشافعي . وأحمد : لا يحزىء مقطوع أحد اليبدين ٠‏ وأحد الرجلين ولا أشلها . 
ولا مقطوع إهام اليد أو سبابتها ٠‏ أو الوبنطى . وقبال أبو ختيفة يجزىء مقطوع إحدى ' 
اليدين . أو إحدى الرجلين » ولوقطعت يده . ورجله جميعاً من خلاف أجزأت . لأن 
527 الجنس وانسم فادرات ىق الكقارة والأعوان :راجا انفكا من جاتب زاعنب 1 
يجزىء » لان منفعة النيء ء تذهب » ويجزىء الأعور في قوهم جميعاً . ظ 


0ط 


والسبب في اختلافهم في قدر النقص المؤثر في القزبة » وليس له أصل في 
الشرع. إلا الضحايا . وكذلك لا يجزئ في المذهب ما فيه شر كه اود طرف 
حرية كالكتابة والتدبير لقوله تعالى : « فَتَحُْرِيرٌ رَقبَة © 7 والتحرير هو 
اضداء الأعفاق» .وإذا كن قينه عه هن عقوه المرية كالكتابة كان 5 
لا إعناقاً .. وكذلك الشركة لأن بعض الرقبة ليس. برقبة". : 
وقالوا أبو حنيفة : إن كان الْكَاتَبُ أدى غيًا من هال الكتابة لم يخز وإن 
كان لم يؤد جازء واختلفوا هل يجزيه عتق مُدَبّره ؟ فقال مالك : لا يجحزيه 
تقبيها بالكتابة لاله عند ليس النكلة ' وقال الشافعي : يجزيه ٠‏ ولا يجزي 
مندرمالك إعداق: اد والافيولا المفتى: الى أجل متت ..واما تق ام الوللك قلان 
عقدها كد من عفد الكتابة والقديين + بدليل أحيا:قند 0 عَليينا القسم : 
أمنا. في. الكتابة فن العجز عن أداء النجوم روات القويي فناذا اقح 
الثلث .واه التق ال أخل قانهعلة تق لااسييل. تلفي واغغلت مالك 
زالقافسن .هم أن متيف 3ن | جتان علق عي يلاق عاليد باإديني .و ذا التاق 
والشافعي : لا يجزى عنه وقال أبو حنيفة : إذا نوى به عتقه عن ظهار 
أجزأ . فأبو حنيفة شبهه بالرقبة التي لا يجب عتقها يولك أن كل واعدة 


3 خض طوع الأنف , والأمه 0 فهم الإثضارة ١‏ والأخر 000 فهمت إشسارته ' ٠‏ وفهم 
بالإشارة عند الشافعي. ؛ وأجد » وأني ثون. 0 ظ 
وقال أبو حنيفة : لا يجزىء » لأن منفعة منفعة الجنس ذاهبة ان 
كالمى » وما أشبهها ‏ أجزاً وإن كان غير مرجو الزوال كالسل , ونحوه »م يجزىء . انظر( المغني 
5٠١ /"‏ ) وعند مالك لا يجزىء نعطرة 1 اليد الراعده “ولا مجرئء ينطو الأصبع أو الأصيعين 
عند أبن القأسم . | 
. والأجذم لا يجزىء عند مالك » وكذلك المجنون » وكذلك الأبرص » وكذلك الأخرس ». وكذلك 
الأعمى . ويكره الأصم ومقطوع الأذنين . انظر ( المدونة ؟/ 58 ) وانظر ( امجموع 5١‏ ) 
المذهب.الشافعي.. وما بعدها. وانظر ( الشرح"الصغير ) 365:7 لمذهب مالك . 1 
)١(‏ المجادلة آية 5 . ( 


د 


١ظ؟ذ١‎ 


من: الرقبتين غير واجب عليه شراؤها وبذل القية فيها على وجه العتق ٠‏ فإذا 
نو بذلك التكفير 2 ' 000 د رأت انم إذا 0-7 ى من يعنق 


فكلاهها ييمى 2-0 باختياره » ولكن أحدها معتق بالاختيار لي 5 والآخر 
معتق بلازم الاختيارء كانه معسقى على القصد الثاني ومشتر عق القصد. 
الأول ؛ والآخر بالعكس " . ظ 


) انظنها ذكره المؤاف ا مالك ) ( الدونة )2 و( الكافي 6 3" ) و( «الشرح الصغير‎ (1١ 
أما عتق المكاتب بالنسبة لمذهب أبي حنيفة “فكنا ذكز الؤلف : أما إذا أعتق النين» أو ام الولذ‎ 
. عن الكفارة » فإنه لا يجوز غند أي حنيفة » ويجوز:عنده عتق“ذي ذي رحم‎ 
أما عند الشافعي » فلا يجزىء‎ ) ٠ /" ولا يجوز عنده العبد المشترك . انظر ( تحفة الفقهاء‎ 

عتق المكاتب ٠‏ ولا أم الولد ( قولاً واحداً ) . ولا يجوز كذلك إن اشترى من يُعْتَقْ عليه من 

الأقارب ٠‏ ونوى عتقه عن الكفارة م يُجِرِه . . انظر ( المهذب مع الجموع 5 ١١5‏ ). 
أما عند أحمد ٠‏ فلا تجزىء الكفارة في أم الولد في ظاهر مذهبه » وبه قال الأوزاعي » ومالك , 
والشافعي ' وأبو عبيد » وأبو حنيفة . وعن أحمد رواية أنها تجزىء » ويروى ذلك عن الحسن » 
وطاوس ٠‏ والنخعي » وعثان البتي . 
أما المكاتب عند أحمد : ظ 
ففيه ثلاث روايات : الأولى : يجزىء مطلقاً » وهو اختيار أبي بكر من الحنابلة : وهو مذهب 
والثانية : لا يجحزىء مطلقاً ؛ وهو.قول مالك » والشافعي #:واق عبية.: 
والثالثة : إن أدى من كتابته شيئاً , ٠‏ يجزئه » وإلا أجزأه » وبه قال الليث ٠‏ والأوزاعي » ٠‏ 
وإسحق . قال القاضي : وهو الصحيح . 
ويجزىء عند أحمد المدبّرء وهو قول طاوس » والتانني ظ وه ثور ظ وابن ليه 
وقال الأوزاعي » وأبو عبيد : لا يجزىء . 
قال ابن قدامة : لا نعم خلافاً في إجزاء الخصّ . أما ولد الزنا ء فإنه يجزىء عند أكثر أهل 
العم » وروي ذللك عن فضالة بن عبيسد » وأبي هريرة . وبه قسال ابن للسيب » والحسن . 
وطاوس » والشافعي » وإسحق » وأبو عبيد » وأحمد » وابن المنذر . 

' وروي عن عطاء , والشعبي » والنخعي ٠‏ والأوزاعي ‏ وحماد : أنه لا يجزث . انظر١‏ لي 0ع( 
وما بعدها . ّْ 


١ 


«واختلك مالك والغنافض فين أغتى نطق ة مدن .+ فقال مالك بلا عور 
ذلك ٠‏ وقال الشافعي : يجوز لأنه في معنى الواحد (» ومالك قسك بظاهر 
دلالة اللفظ . فهذا ما اختلفوا فيه من شروط الرقبة المعتقة دواضا شروط 
الإطعام فإنيه اختلفوا من ذلك في القدر الذي يَجْرِي لمسكين مسكين من 
الستين مسكينا الذين وقع عليهم النص » فعن مالك في ذلك روايتان أشهرها 
أن ذلك مد بمد هشام لكل واحد » وذلك مدان بمدَ الني مَلِنّةِ » وقد قيل هو 
أقل » وقد قيل هو مد وثلث . وأما الرواية الثانية فد مد لكل مسكين يمد 
الني مَيَْهِ » وبه قال الشافعي () . فوجه الرواية الأولى اعتبار الشبع غالباً : 
أغني الغداء والعشاء » ووجه الرواية الثانية اعتبار هذه الكفارة يكفارة'الهين . 
فهذا هو اختلافهم في شروط الصحة في الواجبات في هذه الكفارة . 





, انظر لمذهب مالك ( القوت الصغير ؟/ 157 ) . وقال أكثر أهل العم : يجوزء وهو قول أحمد‎ )١ 
واختلف أصحاب الشافعي على ثلاثة أقوال . فنهم من قال بالجواز» ومنهم من قال بعدم‎ 
الموان» وهم ب فال إن كا تسق الرقق حرا ع اا الأنه تعمل تكيل الأحكام »وإ‎ 
. ) 770/2 كان رقيقا » م يجزء لأنه لا يحصل . انظر ( المغني‎ 


وك قال نانع عه اليد : لكل مسكين مدان بد الني يليه » وإن أطعم مدا بمد هشام » وهو مُدَان إلا 
ذا »أو اطن مدا + نونسفا بد لني لكر اجراء».وانخل ذلك رمبيان بد التي 56 ٠‏ انظر 
( الكافي /١‏ 505 ) . 
وقد ذكر المؤلف أن مد هشام : هو مدان من مد الني َيِه لكن أحمد الصاوي ذكر في 
حاشيتة على الشرح الصغير أن مد هشام » هو مد » وثلثان . وهشام هذا هو هشام بن إسماعيل 
أبن عشام بن لويد بن المغيرة القرشي الخزومي ٠‏ كان عاملاً على المدينة لعبد الملك بن مروان , 

هو الصواب . فتأمل ذلك . انظر ( حاشية الصاوي على الشرح الصغير ؟/ 5166 ) . 
أن / أطان عل الرواية ةف في من كنب اي بع سد بد الي لق ٠‏ والله 
أعم. 

وقال الشاقمي ادح بلاق سيو ار ل رويس ادل انما دادر زمه لي 
يِه ) » وهو مروي عن أبي هريرة . وبه قال عطاء » والأوزاعي . 
وقال أحمد : مد من بر ء أو نصف صاع من تمر أوشعير» ومن قال بذلك زيد بن ثابت ؛ 


١05 

.وأما اختلافهم في مواضع تعددها ومواضع اتحادها » فنها إذا ظاهر بكامة 
واحدة من نسوة أكثر من واحدة هل يجزى في ذلك كفارة واحدة » أم يكون 
عدد الكفارات على عدد النسوة ؟ مدعا ديو 0 
واحدة » وعند الشافعي وأبي حنيفة أن فيها من الكفارات بعدد المظاقر منهن . 
إن اثنتين فاثنتين . وإن ثلانًا فثلانًا » وإِنْ أكثر فأكثر”" » فن شبهه بالطلاق 
أوجب في كل واحدة كفارة » ومن شبهه بالإيلاء أوجب فيه كفارة واحدة , 
.وهو بالايلاء أنه . ومتها إذا ظاهر من امرأته.ق الس فق هل عليه كفارة 
واحدة » أو على عدد المواضع التي ظاهر فيها ؟ فقال مالك : ليس عليه 
إلا كفارة واحدة : إلا أن يظاهر ثم يكفر ثم يظاهر فعليه كفارة ثانية » وبه 
قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق . وقال أبو حنيفة والشافعي : لكل ظهار 
كفارة . وأما إذا كان ذلك في مجلس واحد فلا خلاف عند مالك أن في ذلك 
كقان واعيدة . وعند أبي حنيفة أن ذلك راجع جع إلى نيته »فإن قصدالتأكيد كانت 
الكفارة بواخدة #دواة آراة اشفياق الظهار كان ها راد ولدضة هق الكقارات 
على عدد الظهار . وقال يحى بن سعيد : تلزم الكفارة على عدد الظهار سواء 
أكان في مجلس واحد أو في جالس شتى 0 


- 7 عباس » وابن عمر ء وعطاء ؛ وسلهان بن موسى . 
وقال أبو حنيفة ٠‏ والثوري » من القمح مدان » ومن لتقرء والشعير صاع . انظر ١‏ الغني // 
“اط ). 
)١(‏ إذا ظاهر من أكثرمن نوع بلق جود ذالين ليطا كنارة واحدة عند مالك , وأحمد » وهو 
قول علي ٠‏ وعروة » وطاوس ظ وعطاء ؛ وربيعة » والأوزاعي » وإسحق , وأبي ثورء والشافعي 
ف القديم . 
وقال الحسن ؛ والنخعي ١‏ والزهري . - الأنصاري ؛ وال : والثوري : وأبو حنيفة » 
والشافعي في الجديد : عليه لكل امرأة كفارة . انظر ( المغني 7017/17 ) و( المجموع 175/17 ) . 
)١(‏ إذا ظاهر من زوجته مرارأ » فلم يكفرء فعليه كفارة واحدة » وهو ظاهر المذهب عند أحمد, 
سواء كان في مجلس » أو مجالس » نوى بذلك التأكيد » أو الاستئناف » واخشاره أبو بكر ء وابن 


لقنل 


والسبب في هذا الاختلاف أن الظها. ر الواحد بالحقيقة هو الذي يكون 
بلفظ واحد من أمرأة واحدة في وقت واحد ء والمتعمدد بلا خلاف هو الذي 
يكون بلفظين من امرأتين في وقتين » فإن كرر اللفظ من أمرأة وأحدة , فهل 
'يوجب تعدد اللفظ تعدد الظهار,. أم لأ نوسن لله'فية تعدا ؟ وكذلك أن 
كان اللفظ واحدًا والمظاقر منها أكثر من واحدة ؟ وذلك أن هذه بمنزلة 
'التوسطات بين ذيتنك الطرفيق + فى علي كبَه الطرق الواهيد أوجب له 
حكنه » ومن غلب شبه الطرف الثاني أوجب له حكه . 


و لتر من امرأته م مسئها قبل أن يك حل عليه كفمارة واحسدة 


والأوزاعي وأحمد 5-5 وأبو: ثور ودأود والطبري 5 عييد دأ في ذلك 





5 حامد والقاضي من الحنابلة » وروي ذلك عن علي رضي الله عنه » وبه قال عطاء » وجابر بن 
زيد » وطاوس ٠.‏ والشعبي » والزهري . ومالك . وإسحق. ليد عبيد » وأبو ثور 2 قول 
الشافعي ف القديم . 
ونقل عن أحمد فين حلف أياناً كثيرة » فإن أراد التاكس فكتارة وا مده اقفيوسه » انه ان 
نوى الاستئنافة » فكفارتان . وبه قال الثوري ٠‏ والشافعي في الجديد . 
وقال أبو حنيفة : إن كان في مجلس واحد ء أو في مجالس ٠‏ فإن الكفارة تثكرر »ء إلا إذا نوى 
التاكيد صلق تضاء فنا ماعن حاشية ابن عابدين على الدر الحتار 9/١/6‏ ) و( الغني ‏ 
لا 76 )0 : ظ 
وإن قال : أنت علي حرام » ونوى الطلاق ٠‏ والظهار معأ » فإن كان الطلاق رجعياً » كان 
طلاقاً وظهاراً » وإن كان بائناً وقع الطلاق » وسقط الظهار . هذا مذهب الشافعي . 
وعند أصحاب أحمد : إن قال : أنت عل حرام » ونوى الطلاق ٠‏ والظهارمعاً » كان ظهارا , ول 
يكن طلاقا + لآن اللفظ الواحد لا.ركون ظهاراً » .وطلاقاً + والظهاز أول:يذا اللفظ + فتمرق 
النش الظور الوح 11١7‏ ). وقال ابن قدامة : إن قال : أنت عل حرام » فبإن نوى به 
الظهار » فهو ظهارءني قول عامتهم » وبه يقول الشافعي ٠‏ وأبو حنيفة . انظر ( المغني 7/ 58 ) 

1 وقد قديث هده النكلة : ٠‏ 


١6 
' كفارة واحدة ( والحجة لم حديث سامة بن 00 « أنه ظاهر من‎ 
فأق رسول الله‎ ٠ امرأته ف زمان رسول الله 3 ثم وقع بامرأته ن يُكْفْرَ‎ 
يَيِنَّهِ فذكر له ذلك فأمره أن يُكَفْرَ تكفيرًا 0 . وقال قوم : عليه‎ 
» وكفارة الوطء » لأنه وطئ وطأ محرّمًا‎ ٠ كفارتان : كفارة العزم على الوطء‎ 
وهو مروي عن عمرو بن العاص وقبيصة بن ذؤيب وسعيد بن جبير وابن‎ 
وقد قيل : إنه لا يلزمه شىء لا عن العَؤْد ولا عن الوطء » لأن الله‎ ٠» شهاب‎ 
فإذا مس فقد خرج وقتها فلا تجب‎ ٠ تغال اغترعلصيدة الكفارة قبل المسيس‎ 
إلا بأمر مجدد » وذلك معدوم في مسألتنا . وفيه شذوذ . وقال أبو حمد بن‎ 
حزم : من كان فرضه الإطعام فليس يحرم عليه المسيس قبل الإطعام » وإنفا‎ 
. بحرم المسيس على من كان فرضه العتق أو الصيام‎ 


ع# ‏ خا عن 


)١(‏ إذا وطىء المظاهر امرأته قبل الكفارة » أثم » وعصى ربه » وتستقر الكفارة في ذمته » فلا تسقط 
بعد ذلك بموت » ولا طلاق » ولا غيره » وتحريم زوجته باق عليه بجاله حتى يُكَفْرَ . وهو قول 
أكثر أهل العم » وعليه كفارةٌ واحدة . روي ذلك عن سعيد بن المسيب . وعطاء . وطاوس , 
وجابر بن زيد » ومورق العجلي » وأبي مجلزء والنخعي ٠‏ وعبد الله بن أذينة . ومالك , 
والثوري , والأوزاعي ٠»‏ والشافعي ( وأحمد ( 0 ٠‏ وأبي * ون ظ 
وروى الخلال عن الصلت بن دينار» قال : سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل أن 
يُكَفْرَ ؟ قالوا ال 0 
العجلي ٠‏ وعطاء ٠‏ وطاوس . ومجاهد . وعكرمة » وقتادة , وقال وكيع: : وأظن العاشر 
نافعاً . ١‏ 
وحكي عن عمرو بن العاص أن عليه كفارتين » وروي ذلك عن قبيصة» وسعيد بن جبير , 
والزهري » وقتادة » لأن الظهار يوجب كفارة » والوطء يوجب كفارة أخرى . 
قال أو حنيفة : لا تبت الكفارة في ذمنه ٠‏ وإفا هي شرط للإباحة بعد الوطم ٠‏ ؟ كانت 

قبله » وحكي عن بعض الناس أن الكفارة تسقط ٠‏ لأنه فات وقتها ء لكونها وجبت قبل 
امسن . انظر ( المغني 7/ 885 ) وانظر ( بدائع الصناء #الاااب وده 
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بسم الله الرحمن الرحم ... وصلى الله على سيدنا مد وآله 
ظ وصحبه وسلم تسلها 


كتاب اللعان ‏ 


١|! 6‏ 
كتاب اللّعان 32 


والقول فيه يشل على خمسة فصول بعد القول بوجوبه . الفصل الأول : 
في أنواع الدعاوى الموجبة له وشروطها . الفصل الثاني : في صفات المتلاعتين . 
الفصل الثالث : في صفة اللّعان . الفصل الرابع : في حم نكول أحدهما أو 
رجوعه . الفصل الخامس : في الأحكام اللازمة لام اللعان . 

تأنا الال .وجوت اللفانةة أهنا من الكتانيه فقزله تفال :92 والدية 
َرْمُون أزْواجهُم وَلَمْ يَكن لهم شهداءٌ إلا أَنشْسَهُمْ 4 ١‏ الآية . 

وأما من السنة فا رواه مالك وغيره من مُخَرّجِي الصحيح من حديث 
عويمر العجلانى « إذ جاء إلى عاصم بن عدي العجلانى رجل من قومه فقال 
له : ياعاصم ا أرايك ربجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلوه ؟ أم كيف 
يفعل ؟ سل ياعاص عن ذلك رسول الله مَيِعِ » فسأل عاصم عن ذلك 
رسول الله مَِنَوٍ » فاما رجع عاص إلى أهله جاء عوير فقال : ياعاص .. ماذا 
قال لك رسول الله َم ؟ فقال : م تأتني بخيرء قد كره رسول الله مَللئع 
المسألة التي سألت عنها » فقال : والله لا أتتهي حتى أسأله عنها » فأقبل عويمر 
ع أق3 رسول الله مكنع وسط الناس فقال : يارسول الله .. أرأيت رجلاً وجد 

مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلوه ' أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله جََِ : قد 
نزل فيك وفي صاحبتك قرآن فاذهب فائت بها » وقال سهل : فتلاعنا وأنا مع 





(*) اللعان مصدر : لأعَنَ لاعن لعَانا » وملاعنة » كقاتل » يقاتل قتالاً » ومقاتلة » ولأعَنَ الرجل 
زوجته » قذفها بالفجور ء وقال ابن دُرَيْد : كامة إسلامية في لغة فصيحة . 
وقال في الفتح : اللعان مأخوذ من اللعن ‏ لأن الملاعن نكرل ف الكافية د الشة الل عليه أن 
كان من الكاذبين . واختير لفظ اللعن في التسمية ٠‏ لأنه قول الرجل , وهو الذي يبدأ به في 
<< الآية . ظ 
)١(‏ النور آية 5. 


كل 
الناس عند رسول الله يدو » فاما فرغا من تلاعنهما قال عوير : كذبت عليها 
يارسول الله إن أمسكتها ٠‏ فطلقها ثلانًا قبل أن اميد يلاك رسول الله مََعٍ . 
قال مالك : قال ابن شهاب : فلم تزل تلك. سّئة اللتلاعنين ‏ ' . وأيضاً من جهة 
المعنى لما كان الفراش مُوجِباً للحُوق النسّب كان بالناس ضرورة إلى طريق 
ينفونه به إذا تحققوا فساده وتلك الطريق هي اللعان . فاللعان حم ثابت 
بالكتاب والسنة والقياس لالدإ( اا علاك ينك أعامه نهنا هد 
القول في إثبات حكه . 





. الحديث رواه باع اف الرمسدي عن سهيل بن سعد . انظر( منتقى الأخبار مع نيل الأوطان1/‎ )١( 
000 اك‎ 


مالك . وقاله القا 


وماما 
'الفصل الأول. . 
3 أنواع الدعاوى الموجبة له وشروطها 


دعوى الزنا غ١‏ والشانية : : نفي 508 ودعوى اننبا لا 57 3 تكو ظ 
مشاهدة : أعني أن يَدّعي أنه شاهدها تزني 8 يشهد الشاهد 9و 0 
ل دعوى مُطلّقة . 
00 وإذا نفى امل فلا يخلو أن ينفيه أيضا تفيًا مطلقًا » أو يزم أنه لم يقرا 
39 6 فهذه أربعة أحوال بسائط » وسائر الدغاوئ تتركب عن هذه , 
مثل أن يرميها بالزنا وينفي امل » أو يثبت الجل ويرميها الا 

فاها وخوت ٠‏ اللغان بالقذف بالزنا إذا أدعى الرؤية فلا خلاف فيه 507 
المالكية : إذا زع أنه ١‏ يطأها بعد, وأما وجوب اللعان بمجرد القذف » 
فا جهور على جوازه : الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وداود وغيرهم . وأما 
المثهور عن مالك » فإنه لا يجوز اللعان عنده بمجرد القذف » وقد قال ابن 
القاسم أيضاً : إنه يجوز » وهى أيضاً رواية عن مالك () . 

وخجة ا جهور تموم قوله تعالى : ١‏ والذين يَرمُون أَزُواجَهُم > الاية ٠‏ ونم 
يخض في الزنا صفة دون صفة » كا قال في إيجاب حد القذف » وحجة مالك 





)١(‏ قال القرطبي : عام في كل رمى » سواء قال : زنيت » أو زانية » أو رأيتها تزفى » أو هذا الولد 
' ليس مني » فإن الآية مشقلة عليه » ويجب اللعان إن لم يأت بأربعة شهداء » وهذا قول جمهور 
العاماء » وعامة الفقهاء » وجماعة أهل الحديث . ظ 
وقد روي عن همالك » وقد كان يقول : لا يلاعن إلا أن يقول : رأيتها تزنى ٠‏ أو ينفي حملا . 
أو ولدا منها . وقول أبى الزناد » ويحى بن سعيد ٠‏ والبتى مثل قول مالك : إن الملاعنة لا تجب 
كالعلق» و نا عب عال كه ٠‏ أو نفي امل , وى دعرف الاسداء نذا هق التوون عند 

م 


نفك 


راع الأحاديقة الواروة: ق ذلك« تنه قوله فى حديك سد + آرادت لى أن 
رجلاً وجد مع امرأته رجلا »20 .:وحديث ابن عباس » وفيه ه فجاء رسول الله 
عْيِنَهِ فقال : والله يا رسول الله لقد رأيت بعيني وسمعت بأذفي » فكره 
رسول الله ه عَيِنَهِ ما جاء به واشتد عليه 2 فنزلت < والذين يَرْمُونَ أَزْواجَهم © 
الآية 9" وأيضاً فإن الدعوى يجب أن تكونٍ ببينة كالشهادة : 


وفي هذا الباب فرع اختلف فيه قول مالك » وهو [3ااظهر يا عل بعد 
اللعان ٠‏ فعن مالك في ذلك روايتان : إحداهما : سقوط الجل عنه » والأخرى 
ره سي والضدوا فيا أحسب أن عق خرط الدعوى الوجية اللعان برؤية ّ 
أن تكون في العصمة . . واختلفوا فهن قذف زوجته بدعوى الزنا 3 ثم طلقها ثلا 
هل يكون بينها لعان أم لا ؟ فقال مالك والشافعي والأوزاعي وجماعة : بينهما 
لعان » وقال أبو حنيفة : لا لعان بينها إلا أن ينفي ولدًا ولا حد ء وقال 
مكحول والح وقتادة غين .ولا يلاعن:.وانا آنه تق القل قانه ا فليا غل 
وعطية + حدقي :. أن يدعي أنه استبرأها وم يطأها بعد الاستبراء » وهذا 
مالاخلاف فيه © . 


قال القرطبي : والصحيح الأول لعموم الآية . قال ابن العربي : وظاهر القرآن يكفي لإيجاب 
ظ اللعان بمجرد القدف من غير رؤية' ٠‏ فلتعولوا عليه , لاسيا وفي الحديث الصحيح : أرأيت 
رجلا وجد مع امرأته رجلاً ؟ فقال الني مَلِتَعٍ ٠‏ فاذهب فائت بها ها » ولم يكلفه الرؤية . انظر 
( القرطبي /١١‏ 1860 ) . ظ ظ 

. ) 544 /1 حديث سعيد بن جبير متفق عليه . انظر ( منتقى الأخبار‎ )١( 

0س( حديث ابن عباس رواه أبو داود ( القرطبي /١‏ 186 ). 

() إن قذف زوجته »ثم أبانها » فله لمانها » وبه قال الحسن ٠‏ والقاسم بن مد » ومكحول . 
ومالك ٠‏ والشافعي ٠‏ وأبو عبيد » وأبو ثور . ونص عليه أحمد . وقال به ابن المنذر . 
وقال الحارث العكلى , وجابر بن زيد ء وقتادة ‏ والح : يجلد , وقال حماد بن أبي سليان  »‏ 
وأبو حيقة : لاحد ء ولا لعان ‏ إفا يكون بين السزوجين » وليس هذان ييزوجين ٠‏ 
ولا يحد لأنه لم يقذف أجنبية ا ل اانه 


نفدل 


5 واختلف قول مالك في الاستبراء « فقال مرة : ثلاث حيص » وقال مرة :0 
حيضة . وأما نفيه مطلقا. . فالمشهور عن. مالك أنه لا يجب:بذلك لعان »2 





سد 
الس 


, :آنا ذا قدت تلفت الرععة ‏ تقذ ا : لا يلاعنها » ويجلد ؛ وقال 95 


حمر : يلاعن ما دامت في العدة » قال أحمد : وقول ابن عمر أجود , لأنها زوجته » وهو يرتماء 
وترثه » فهو يلاعن ٠‏ وبه قال جابر بن زيد » والنخمي لي ا 
وإسحق ٠‏ وأبو عبيد » وأبو ثور ء وأضحاب الرأي . ا 


أما إذا أبان زوجته ء ثم قذفها بزنا. ٠‏ فإن كان بينها ولد يريد نفيه . قله 1ن فح لفان 


وإلا حُدْ » ولم يلاعن » وبه قال مالك » والشافعي ؛ #.واحت : 

وقال أبو حنيفة : يُحَدْ » ويلحقه الولد » ولا يلاعن «وعو قزل خطاء:.» 

قال انق قدانة 5 ولاقرق تق كون الدوكة مدغولاً جاع أو عن لنوخولديا أنه يلاعنيا : 
وقال : قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من.عاماء الأمصار ء منهم عطاء . 
والحسن ؛ والشعبي » والنخعي ٠‏ وعمرو بن دينار » وقتادة » ومالك » وأهل المدينة ٠‏ والثوري » 
وأهل العراق ٠‏ والشافعي . 

وان قذف أعقن دم تزوجيا فعليه المدرولا يلاع رعو قول جلك وأجلد ).ول تورن. 
وروي ذلك عن سعيد بن اللسيب ٠‏ والشعبي . الل 0 
وقال الحسن » وزرارة بن أبي أوفى » وأبو حنيفة : له أن يلاعن لأنه قذف امرأته » فيدخل في 
عموم قوله تعالى : 9 والذين يَرُمون أزواجَهُم > ولأنه قذف امرأته : ل ٠‏ وم 
يضفه إلى ما قبل النكاح . 

وحكى الشريف أبو جعفر عن أحمد رواية أخرى كذلك . ظ 
وقال الشافعي. : إن م يكنثم ولد »م يلاعن » وإن كان بينها ولد, » ففيه وجهان . انظر 
( المغني 7/ 507 ) وانظر ( المجموع ٠١7/١7‏ ) وإذا نكح امرأة نكاجاً فاسدأ , ثم قذفها » وبينهما 
ولد يريد نفيه ء فله أن يلاعن لنفيه . ولا حد عليه . وإن لم يكن بينها ولد ء حُسدٌ ؛ 
ولا لعان بينهها . وهذا قول الشافمي » وأحمد 

وقال ابو حفينة ادو ل ل امه اي 
الأجنبيات . 

وقال مالك ؛ لاعن في النكاح افاسد زوجت , لأا صارت فر ويلحق النسي فيه ٠‏ فجرى 
اللعان عليه . انظر ( المغني ) و( القرطبي ) . 

وقال عثان البتي : له أن لاعن ٠‏ وإك ل يكن ها ولد » درو تلاك عن اسن ٠‏ 


عباس انط رالعي 7 ) و( القرطبي /١١‏ 188 ) . 


تاريل 


وخالفه في هذا الشافعي وأحمد.وداود» .وقالوا.: لا معق''لمذا .لأن المرأة قد 
تحمل مع رؤية الدم » وحى عبد الوهاب عن أصحاب الشافعي أنه لا يجوز 
نفي امل مطلقا من غير قذف0© بإخجادر من هذا الباب في فرع » وهو 
رقت نفي المل ٠‏ فقال المهور : ينفيه وهي حامل ».وشرط مالك أنه م لم 
ينفه وهو حَمّْل م يجزله أن ينفيه بعد الولادة بلعان » وقال الشافعي : إذا 
عم الزوج بلحل فأمكنه الحام من اللعان فل انم ون لد ليب 
الولادة » وقال أبو حنيفة : لا ينفي. الولد حتى تضع " 0 
وجا سالك ومن قال بقوله الآثار المتواترة من حديث ابن عباس وابن 
مسعود وأنس وسهل بن سعد « أن الني عليه الصلاة والسلام حين حك باللعان 
بين الملاعنيّذ قال : إن جاءت به على. صفة كذا ففا أراه إلا قد صدق 
عليها » ) قالوا : وهذا يدل على أنها كانت حاملاً في وقت اللعان . وحجة 
أبي حنيفة أن امل قد ينفش ويضحل » فلا وجه للُعان إلا على يقين . ومن 
عد نيوراد الشرع قد علق بظهور المل أاخكانا كثيرة : كالنفقة والعدة 
ومنع الوطء » فوجب أن يكون قياس اللعان كذلك و وعلند أبي عحيقة انه 


ا الع لا الو ا ل : إما 
استبراء رحم لا وطء بعده حتى يظهر حمل ء فينكره » فنإن أتكره » لاعنها للحمل » ول 
يلظ وضية ا اودر كه زنأ يصفه ؟ا يصف الشهود ,ثم لا يطأ بعده. فبهذين » أو 
بأحدها يجب اللعان في تحصيل مذهب مالك . وأقل الاستبراء في ذلك حيضة واحدة . وقد 
روي عن مالك : أن الحر المسم 'يلاعن الحرة المسامة بالقذف لل 
والاول تحصضيل هدهيه (٠‏ الكافي 07/١‏ ) . ظ 

إذا لاعن الرجل زوجته » وهي حامل:, وتقى جلها في لمات » فإنه لا ينتفي قبل الوضع عند 
أجمد اواتر ايا أل اال ريام مي اهل الكرانة .ولا يجان حو بلاعرونا يعد الو ْ 

وينتفي. الولد فية . . ش 
ل ل ار ل ل ٠‏ انظر 

ظ ( المغني 0/ 78 ) . ١‏ 

لاعن 5م من نايت قل بون تسد زواع ات نا اق ارول تادر ايساق 


٠6اسم‎ 


يلاعن وإخ ل ينف امل إلا وقت الولادة .. وكذلك ما قرب من الولادة ول 


يُوَقَت في ذلك وقنًا » ووقت صاحباه أبو يوسف وعجمد فقالا : له أن ينفيه ‏ 


انين أربعين ليلة فن وقت الولادة . 


انين جيرا اللحان ونع لل اذ ا أن اللفاتقيسة ف رونك . 


العصمة » واختلفوا في نفيه بعد الطلاق » فذهب مالك إلى أن له ذلك في جميع 
المدة التي يلحق الولد فيها بالفراش » وذلك هو أقصى زمان الجل عنده وذلك 
نحو من أربع سنين عنده أو خمس سنين » وكذلك عنده خم نفي الولد بعد 
اقلم إنالول كرا . وبقريب من هذا المعنى قال الشافعي . وقال قوم : 
ليس له أَنْ ينفي المل إلا في العدة فقط وإن نفاه في غير العدة حّدٌ © وألحق 


ف الولو 500 به عند الجهور إلى انقضاء أطول مدة امل على 


اختلافهم في ذلك . فإن الظاهرية ترى أن أقصر مدة امل التي يجب بها الحم 
هو المعتاد من ذلك » وهي التسعة أشهر وما قارهاء ولا اختلاف بينهم أنه 
يجب الحم به في مدة العصمة ٠‏ فا زاد على أقصر مدة امل وهي الستة أشهر , 
اعق أن يود الولو لبة أخهوين.وقت: الدتسول او إمكاتة لا من :وفيض 
العقه.يوقيد أبو عقيف فقنال: عن رونت العقد » وإن عَلِمَ أن الدخول غير 


مكن حت أنه إِنْ تزؤج عنده رجل بالمغرب الأقص امرأة بالمشرق الأقصى ‏ 


فجاءت بولد لرأس ستة أشهر من وقت العقد أنه يُلحق به إلا أن ينفيه بلعان 2 


وهو في هذه المسألة ظاهري محض » لأنه إنما اعقد في ذلك عوم قوله عليه 


الصلاة والسلام « الولد للفراش 0 '' وهذه المرأة ق قد 'صارت فراشا له بالعقدء 


)١(‏ في نسخة « دارالكتب الإسلامية » وه دا رالعرفة 0 دا رالفكر. (٠‏ حده ) وفي نسخة« الكتبة 
0 الكبرى 4 نخد )نوعو الضوات : 0 
الرلك الراك تافر الخ سواه ا إلا انا بارة » وق انط لإيخارى «المبنائين. 
7 0 ( انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 1/ ) والعاهر, الزاني ٠‏ يقال : عهر : إذ 
زفى » وقيل يختص ذلك بالليل . ومعنى الحجر : أي الخيبة » أي لا شيء له في الولد . والعرب 


ال 
فكأنة رأى أن هذه عبادة غير معللة » وهذا شيء ضعيف "2 5 

والناتك قل الك من هذا الباب في فرع » وهو أنه إذا ادعى أنها زنت 
واعترق الئل اقعقة فى 3لككلاك روايات + إعدافا» أكة د ويلدق به 
الولد ولا يلاعن . والثانية : : أنه يلاعن وينفي 0 والقالية» اواك 
به الولد ويلاعن يدر الحد عن نفسه . 09 
ظ ونيب القلاف .عل يلتفنة إل إلباده مع مونجبا تنه وهو خغزاء الزنا ؟ 
واختلفوا أيضاً من هذا الباب في فرع » وهو إذا أقام الشهود على الزنا هل له 
أن يلاعن أم لا ؟ فقال أبو حنيفة وداود لا يلاعن لأن اللعان إنما جعل ون 
الشهود لقوله تعالى : <« والذين يَرْمُونَ أَزُواجهُم ولَمْ يَكْن لَهُمْ شَهَداءً إلا 
أذ نفسهم 4(" الآية . وقال مالك اولجس ال و الآن د ا تأثير 
لم في دن افرش . 0 ظ 





93 تقول ادر لله الراك يدون لسن ل للقي ٠‏ وقيل 555 
بالتجارة » إذا رن . ولكنه لا يرجم بالحجارة كل زان » بل الحصن فقط «[ الصدر حابي 
)١(‏ أقصى مدة امل عند مالك , والشافعي » وأحد أربع سنين . 0 
[ وروي عن أحمد أن أقصاه سنتان » وروي ذلك عن عائشة وهو مذهب الثوري ٠‏ وأبي حنيفة . 
وقال الليث : أقصاه ثلاث سنين » حملت مولاة لعمر بن عبد الله ثلاث سنين . وقال عباد بن 
العوام : خمس سنين . وعن الزهري ٠‏ قال : قد تحمل ست سنين وسبع سنين . 
قال الشافعي : بقي محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين .0 
وقال أحمد : نساء بي عجلان يحملن أربع سنين راداة سدلان صلح الله راون اديه" 
ذ! أربع سنين » وبقي عمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي في بطن أمه أربع سنين وكذا. 
و . انظر ( المفني 2087/17 ) . 
(0) النور أية 5 . 


1م ١‏ 
الفصل الثاني 


وأما صفة التلاعتين ان قرعا قالوا 500 0200000527 
كاقَا ا عملي أذ أحدهها حر . والآخر عبد محدودين كانا أو دين أو 
أحدهها , مساميّن كانا أو كان الزوج مساما والزوجة كتانية , ولا لعان بين 
0 إلا أن يترافعا إلينا » وممن قال بهذا القول مالك والشافعي » وقال أبو 

حندنة.واضحابة”' ل ل ل ا ل 
طب ا ون ان من أهل الشهادة (© . ظ 
وحم أضحاب التون الأرن عنوىم اقولة تعال 2< والدين داهوة 
أزواجهم ولم يكن هم شهداء إلا اشر 0 . يشترط في ذلك شرطا . ومعمد 
الحنشة أن اللعاة شهادة : 'فيشترط فيها فاده يشترط في الشهادة » إِذ قد سماهم 
الله شهداء لقوله : ١‏ فَشَهاةةٌ أحَدِهمْ أَرْبَعٌ شهادات بالله 4 ويقولون إنه 
لا يكون من إل ين من يجب عليه الحد في الف لاع ينها . 





(1) من قال إنه تصح الملاعنة من كل زوجين مكلفين ,. نواه كنا مسلتين: أو كافزنيق أواعدلين؟ 
أو فانقن هه أن عتوفين اق قلف عار كان اعنفنا كناك شيم ين الوه وديا اين" 
يسارء والحسن ء وربيعة » ومالك . وإسحق » وأحمذ » وكذلك عنه الحر منالآمة » » والعبد من 
الحرة . إذا كانت زوجة ء وكذلك الس من اليهودية » والنصرانية . 

وعن أحمد رواية أخرى : أنه لا يصح اللعان إلا من زوجين مساهين عدلين حرّين غير محدودين 
في قذف ٠‏ وروي هذا عن الزهري » والثوري ٠‏ والأوزاعي 2 ؛ وأبي حنيفة . 

وعن مكحول ليس بين المسلم » والذمية لعان ٠‏ 

وعن عطاء : والنخعي في الْحدود في القذف ير الخد » ولا يلاعن » وكذلك قال الشافمي , 
والساجي ا ااام 0 '/ 


.) 09 


١274 


عليه اللقان مق تسق قذافة الند إذ كان اللعان إنا وظع لدوم اندم 

نفي النبيت 9 . وربما احتجوا بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رفول لله عقر اقال< الا الفآن ون أريمة # المسسدرق + رالافرين +(" ' وألجمهور 
يرون أنه يمين وإن كان يسمى شهادة » فإن أحدا لا يشهد لنفسه ء وأما أن 
الشهادة قد يعبرعنها بالهين فذلك يَيّنَ في قوله تعالى وي 
قالوا م "" الآية ثم قال : ج اد تَخَدُوا أن نَهُمْ جنةٌ > 0 . وأجمعوا على جواز 
لعان الأعمى » واختلفوا في الأخرس » فقال مالك والشافعي يلاعن الأخرس 
إذا فُهِمَ عنه » وقال أبو حنيفة. ا بلاس أنه ارين آمل القوبادة : 
وأجمعوا على أن من شرطه العقل والبلوخ . 


لضي لم او 





)1( يقصد أن الجهور تفقوا على أن قاذ المبد » وكذلك الكقر» لا بحد ' فالعبارة فيها نوع من 
الغموض » فتأمل ذلك . 
قال ابن قدامة : وشرائط الذي يجب.فيه الحد بقذف صاحبه خمسة : العقل » والحرية » والإسلام ظ 
والعفة عن الزنا » وأن يكون كبيراً يجامع مثله » وبهذا يقول جماعة العاماء قديأ ٠‏ وحديثاً سوى 
فانووق عق ذازد اك اعت مدعل قانتك العيدت وق ابن المسيية زانق أن لثل الوا 
إذا قذف ذمية » وها ولد مسلم يحد » والأوى أوى لأن من لا يحد قاذفه » إذا لم يكن له ولد . 
3 خدج ولا وات نيل ا لترنةاي لان( الحو 011310 ْ 
() ل أره بهذا اللفظ ٠‏ ولكن. لفظه «٠‏ أربعة من النساء لا ملاعنة بينهم : النصرانية تحت الس , 
واليهودية تحت السام : واللملوكة تحت الحر ء والحرة تحت المملوك » . آ 
قال الزيلعي : أخرجه الدارقطني في سننه » وضعفه . 
وقال : قال البيهقي في المعرفة : هذا حديث رواأه عثان بن عطماء ٠‏ ويزيد بن زريع الرملي 
عن عا الكرافاق عن عرو من قفيس يعن أ فق سند قال وعتل]ء الكراساى مروف 
ثرة الغلط » وابنه عثان » وابن زريع ضعيفان » ورواه كذلك في السنن » وأخرجه ابن ماجة 
في سننه . انظر ( نصب الراية ؟/88١‏ ) وانظر ( اين ماجة 77/8١/٠١‏ ) و ( سنن البيهقى // 
٠‏ 89 )وما يماع ا روتجنذا النفظ النذق ذكرو :تزاف وه عاسنه عفنا النبية 
عند اللليك الخد اللطينن ل كاه (تطرويق الرقة الميدا نه اوفع ) فى اهدري باللسيد 


الذي ذكره المؤلف . وهو سهو منه . والصواب : اللفظ الذي ذكرناة ؛ والله أعم . 
(5) المنافقون أية ١‏ . (؟) المنافقون أية ؟ . 


9و١‏ 
الفصل الثالث 
فأما ضفة اللعان فتقاربة عند جمهور العلماء » وليمن بينهم في ذلك كبير 
علات وزاك عل لامها فيه الفاظ الآنة تبحلف الروي اريية 
شهادات بالله لقد رأيتها تزني وأن ذلك امل ليس مني » ويقول في الخامسة : 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين , لبد هي أربع شهادات بنقيض 
ما شهد هو به ثم تَحَمْس بالغضب »ء هذا كله متفق ق عليه . 





"وانعتلك لدان هل ينود أن ينال كان اللعفنة القظياء ومكان. النذدب 
اللعنة » ومكان أَشْهَد أَيمٌ » ومكان قوله بالله غيره من أسمائه ؟ والجهور على 
أنه لا يجوز من ذلك إلا ما نص عليه من هذه الألفاظ أصله عدد الشهادات (© 
وأجمعوا غل: أن من فرظ صتة أن يكون بحك. حاك .. ظ 


م عو اع 





0 . ) 8909 انظر في ذلك ( المغني‎ )١( 
0 انظر هذا الاتفاق ( المغني 7/ 456 ) و( المجموع 20 ( إلا " 5-6 الشافعي تاليا‎ )( 
. للسيد أن يلاعن بين عبده » وأمته ؛ لأن له إقامة الحد عليها‎ 


0000 
الفصل الرابع 

فأماإذا نكل الزوج فقال المهور : إنه يُحَدُ » وقال أبوحنيفة :إنهلا يحدء 
ويحبس 27 . وحجة المهور عموم قوله تعالى: ا والذين يرمون 
المحْصّنات م4" الآية » وهذا عام في الأجني والزوج » وقد.جعل الالتعان 
للزوج مقام الشهود » فوجب إذا نكل أن. يكون بمنزلة من قذف وم يكن له 

شهود : أعنى أنه يُحَدَ , وما جاه اشنا عن نويه أبن حمر وعيره في قصة 
القجلاني من قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ إن قتلت قُتِلْت » وإن نطقت 
0 


حتج الفريق الثاني بأن آية اللعان ل تتضن إيجاب الحد عليه عند 
0 والتعريض لإيجابه زيادة في النص » والزيادة عندم نسخ ء والنسخ 
لا يجوز بالقياس ولا بأخبار الآحاد » قالوا : وأيضا لو وجب الحد م ينفعه 
الالتعان ولا كان له تأثير في إسقاطه , لأن الالتعان يمين فلم يسقط به الحد 
عن الأحتى .فكذلك الروج م بوالى أن الالتمان مين مخخوصة » فورحب أن 
يكون لما حم مخصوص » وقند نص على الرأة أن الى تدرا عنها النذات: 
فالكلام فيا هو العذاب الذي يَنْدَرئ عنها باليين » وللاشتراك الذي في اسم 
العذاب اختلفوا أيضا في الواجب عليها إذا نكلت » فقال الشافعي ومالك 
وأحمد والجمهور : إنها تحد » وحدّها الرجم إن كان دخل بها ووجدت فيها شروط 
الإحصان » وإن م يكن دخل بها فالجلد . وقال أبو حنيفة : إذا نكلت وجب 


. وأحمد , وأبو ثور‎ ٠ وعثان » وابن مسعود » وعثان البتيّ » والشافعي‎ ٠ ممن قال إنه يد : عمرء‎ )١( 
)176/101 انظر از اللجي 1171 )نور اليو‎ ٠ وقال ابو حسنة : يحبس حتى يلتعن » ولا يحد‎ 
00 .)١54/1١ و( القرطبي‎ ٠ و( تحفة الفقهاء ؟/566 ) لمذهب أي حنيفة‎ 

(؟) النور آية ؛ . 


١651١ 


عليها الحبس حتى تلاعن » وحجته قوله عليه الصلاة والسلام « لا يحل دم 
امرئ مس إلا بإحدى ثلاث : زنًا بعد إحصان » أو كفرٍ بعد إيمان » أو قتل 
نفس بغير نفس ١»‏ وأيضا فإن سفك الدم بالنكول حك ترده الأصول » فإنه 
إذا كان كثير من الفقهاء لا يوجبون غَرْمَ المال بالتكول فكان بالحري أن 
لا يحب بذلك سفك الدماء . وبالملة فقاعدة الدماء مبناها في في الشرع على أها 
لا تراق إلا بالبينة العادلة أو بالاعتراف 


“وفنة الواجين الآ هرمن هده العاعةة باكر المشترك + فأبو حنيفة في هذه 
المسألة أولى بالصواب إِنْ شاء الله . وقد اعترف أبو المعالى في كتابه « البرهان » 
و أي حنيفة في هذه المسألة وهو شافعي . واتفقوا على أنه إذا أَكُذَّبَ نفسه 
حد ا الولد إن كان نفى ولدأ ") . واختلفوا هل له أن يراجعها بعد 
اتفاق جمهورهم على أن الفرقة تجب باللعان », إمّا بنفسه وإِمّا بحم حام على 
ما نقوله بعد : فقال مالك والشافعي والثورى وداود وأحمد وجمهور فقهاء 


الحديكه الو م وي الت التي ظ 
إذا التعن الزوج » وم تلتعن الزوجة ١‏ فلاخو طابها عه الس والأدزاعي وأحمد . وروي ذلك 
عن الحازت المكل #.وعطاء الخزانناق 1 . 
اقباس اميد با مشي رع ا ان و إسحق 
الموقحات:»«وابق المن إل أن غليها الحق- 
وقال أبو حنيفة :تسن عن تلتمن . انظر ( المغني 7/ ١64‏ ) و( تحفة الفقهاء 6/9 ) لمذهب ” 
أن خديفة . وما ترى ٠‏ فإن الحق مع أبي حنيفة في هذه المسئلة ؟ ذكرها المؤلف . ظ 

)١(‏ إذا أكذب نفسه حدَ » ويلحق به الولد » سواء كان حياً ؛ أو ميتاً ىقرا 
وهذا قال الشافمي , وأحمد » وأبو ثور . وقال الثوري : إذا استلحق الولد اميت نظرنا » فإن 
كان ذا مال لم يلحقه » وإن لم يكن ذا مال لحقه ظ 
قال ابوحيفة إن كان الررس لكر ورلترائذا تيك عنمن اللشليى م وقنفه تبن لد 
وإن لم يكن ترك ولد . يصح استلحاقه » ول يثبت نبه ء ولا يرث منه المدعي شيئاً 000 
. نسبه منقطع بالموت » فلم يصح استلحاقه , ٠‏ فإذا كان له.ولد كان مستلحقاً لولده » وتبعه نسب 
المبت . إنظر ( المغني ا/ 6٠١‏ ) . ظ 


١ ؟‎ 


الأممان :انا لآ معان ابذاوإن أكنن تقش وقال أنى شفيقة وعاعة ]نا 
أكذب.نفسه جلد. اليد وكان خاطبًا من الطاب ». وقد قال قوم : ترد إليه 
امرأته 0 . وحجة الفريق الأول قول رسول الله يت ه لا سبيل لك عليها » 
ولم يستثن فأطلق التحريم . 
. وحجة القول الثاني أنه إذا أكذب نفسه فقد بطل حك اللعان » فكما يلحق 
به الولد كذلك ترد المرأة عليه » وذلك أن السبب الموجب للتخريم إفا هو 
الجهل بتعيين صدق أحدها مع القطع بأن أحدهما كاذب » فإذا اتكشف أرتفع 





: وعلي بن أبي طالب‎ ٠ إذا أكذب نفسه . لا تحل له . وجاءت الأخبار عن عمر بن الخطاب‎ )١( 
, وابن مسعود رضي الله عنهم قالوا : إن المتلاعنين لا يجتعان أبدأ » وبه قال الحسن ؛ وعطاء‎ 
. وجابر.بن زيد ء والنخغي والزهري , م ؛ يوحت , والثوريٍ » والأوزاعي بي » والشافعي‎ 
اعت +توابق جيم + :وابق تو .وان مودت , [ ظ‎ 
ون أحد رواية » إن أكذب نفسه حلت له » وعاد فراشه بحاله » وهي رواية شاذة» شذ بها‎ 
: عفدا رقن اصو ابد‎ 
هيا الكل أن الماح لو تداق يبد كرقنة » .وعن قد زن النسبب إن كني للبت لد‎ 
. خاطب من الخطاب . وبه قال أبو حنيفة . وعمد بن الحسن . لأن فرقة اللعان عندهها طلاق‎ 
) وقال سعيسد بن جبير إن أكذب نفسه . ردت إليه ما دامت في المدة . انظر ( الغني‎ 
ظ‎ . ) ١46 /١١؟ و( القرطبىي‎ 
حسابكها‎ ٠: هذه جملة من حديث عبد الله بن حمر عند البخاري ومسل قال النى مَلَِو للمتلاعنين‎ )1( 
على الله » أحدك كاذب . لا سبيل لك عليها . قال مالي . قال لا مال لك » إن كنت صدقت‎ 
١ » فهو بها استحللت من فرجها » وإن كنت كذبت عليها » فذاك أبعد لك‎ ٠ لها‎ 


000 
الفصل الخامس 
٠‏ في الأحكم الازمة لقم العان 


..فأما موجبات. اللعان » فإن العاماء اختلفوا: من ذلك في مسائل : منها هل 
تجب الفرقة أم لا ؟ وإِنْ وجبت فتى تجب ؟ وهل تجب بنفس اللعان أم بحم 
حام ؟ وإذا وقعت فهل هي طلاق أو فسخ ؟ فذهب الجهور إلى أن الفرقة 
تقع باللعان لما اشتهر من ذلك في أحاديث اللعان « من أن رسول الله من 
فَرّقَ بينها » وقال ابن شهاب فها رواه مالك عنه : فكانت تلك سنة 
المتلاعنين ٠‏ ولقوله 2 : « لا سبيل لك عليها » . وقال عمان البتي وطائفة 
من أهل البصرة : لا يعقب اللعان فرقة » واحتجوا بأن ذلك حم لم تتضنه 
آية 75 ٠‏ وهو صريح في الأحاديث », لأن في الحديث الشهور أنه طلا 
بحضرة | َيه فلم ينكر ذلك عليه .. ا 
ل ٠‏ فلم ضيه 
بالبينة » وحجة المهور أنه قد وقع بينه| من التقاطع والتباغض والتهاتر 
وإبطال حدود الله ما أوجب أن لا يجتتعا بعدها أبدًا » وذلك أن الزوجية 
مبناها على المودة والرحمة وهؤلاء قد عدموا ذلبك كل المُدْم » ولا أقل من أن 
تكون عقوبتها الفرقة . وباملة فالقبح الذي بينها غاية القبح . 
وأما متى تقع الفرقة فقال مالك والليث وجاعة : إنها تقع إذا فرغا جبيعاً 
من اللعان . وقال الشافعي : إذا أكل الزوج لعانه وقعت الفرقة . وقال أبو 


22 (1) انظر في ذلك ( القرطبي ؟١/‏ 155 ) و( المغني لا 2٠١‏ ) . 


ظ يدل 

حنيفة : لا 3 تقع إلا بحكم حام » وبه قال الثوري وأحمد 7" . وحجة مالك على 
الشافعي حديث ار عمر قال . 0 فرق رسول الله 2 بين المتلاغنية وقال : 
حسابكا على الله » أحدها كاذب » لا سبيل لك عليها » وما روي أنه لم يفرق 

قط و ولماق: الرطل نهو القار فرتقي اسه قركب إن كان اللعان فافير 
١‏ في الفرقة أن يكون لعان الرجل سبحم وعدي عميها هأ على أبي 
ذلك ك على أن 0 ل 


وأا أل تحتننة فدرى أن الفراق إِما نفذ ينها بحكه وأمزه :ملقو بذلك حين 
قال « لا سبيل لك عليها » فرق أن حكه شرط في وقوع الفرقة كا أن حكه 
شرط في صحة اللعان . فسبب الخلاف بين من رأى أنه تقع به فرقة » وبين 
من لم ير ذلك أن تفريق الني ميته بينها ليس هو بِيّنا في الحديث المشهور , 
لأنه بادر بنفسه فطلق قبل أ كرميوجوت: القرقة ني والاضل أن لآ فركة 
إلا نطلاق » وأنه ليس. في.الشرع تحريم يتأبد.: أعني متفقاً عليه » فن عَلْبَ 
هذا الأضل على المفهوم لاحتاله نفي. وجوب الفرقة فال بإيجابها . 

وما ان خف : شترط حك الحام أو لم يشترطه فتردد هذا الحم 
بين أن يغلب عليه شبه الأحكام التي يترد بام امير 


)١(‏ أما مت : تقع الفرقة بينهها نان احافي :قال ؛حصل الوق ينه لان الزوج وده » وإ ل 
ْ تلتعن المرأة . قال أبن قدامة » ولا نعم أحداً وافق ىق الشافعي على هذا . ْ 

وعند أحمد تقع الفرقة » إذا فرق بينهها الحام » وهو قول أبي حنيفة والثوري » والرواية الثانية عنه 
أن الفرقة تحصل بمجرد لعانها » وهو اختيار أبي بكر من الحنابلة » ومالك ؛ وأبي عبيد عنه » 
وأبي تورء وداود » وزفر وابن المنذرء وروي ذلك عن ابن عبا س »كما روي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال : « المتلاعنان يفرق بينهما بزلاعتيان أبذا ةوس نحن البق 
أنه لا يتعلق باللعان فرقة للضي ناور ونير اللسراا” 


.)08 


6ك 
لا يشترط ذلك فيها . وأما المسألة الرابعة » وهى إذا قلنا إن الفرقة تقع فهل 
ذلك فسخ أو طلاق » فإن القائلين بالفرقة اختلفوا في ذلك . فقال مالك 
والشافعي : هو فسخ » وقال أبو حنيفة : هو طلاق بائن 7 . وحجة مالك 
تأبيد التحريم به فأشبه ذات الحرم . ظ 
وأما أبو حنيفة فشبهها بالطلاق قياسًا على فرقة العنين إِذْ كانت عنده بحم 
جاع. 0 0 ظ 


)١(‏ أما فرقة اللعان » فهي فسخ عند الشافعي ٠‏ وأحمد ‏ وقال أبو حنيفة : هي طلاق » لأنما فرقة 
دن بحية الزوية :وهو مدهب مالك 4 المداونه + قببطى لق المتدخول نيا تضك الداق دوق . 
مختصر ابن الجلاب : لا شيء لحا . وهذا يدل على أن تفريق اللعان فسخ . انظر ( القرطبي /١١‏ 
6 ) و( المغني ا/ 1١5‏ ) . 
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14 
كتاب الاحداد 


أجمع المسامون على أن الإحداد واجب على النساء الحرائر المسامات في عدة 
الوفاة إلا الحسن وحده . واختلفوا فيا سوى ذلك من الزوجات ٠»‏ وفها سوى عدة. 
الوفاة » وفها متنع الحادة منه مما لا تمتنع » ؛ فقال مالك : الإحداد على المسامة 
والكتابية والصغيرة والكبيرة . وأما الأمة يموت عنها سيدها سواء أكانت 1 ولن 
أو م تكن فلا إحداد عليها عنده » وبه قال فقهاء الأمصار. وخالف قول 
مالك المشهور في الكتابية ابن نافع وأشهب ٠‏ وروياه عن مالك . وبه قال 
الشافعي : أعني أنه لا إحداد على الكتابية » وقنال أبو حنيفة : ليس على 
الصغيرة ولا على الكتابية إحداد . وقال قوم : ليس على الأمة المزوؤجة 
إحداد » وقد حكي ذلنك عن أبي حتبيفة ( . فهاذا هواختلافهم الشهورفين عليه . 
إحداد من أصناف الزوجات ممن ليس عليه إحداد . 

وأما اختلافهم من قبّتل العدد فإن منالكاً قال : لا إحداد إلا في عدة 
الوفاة . وقال أبو حتيفة والشوري : الإحداد في العدة من الظلاق البائن 
واجب ٠‏ وأما الشافعي فاستحسته لامطلقة ولم يوجبه ‏ . وأما الفضل القالث 


)١(‏ قال ابن قدامة : لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في وجوب الحداد على المتوق عنها زوجها ء إلا 
الحسن » فإنه قال : لا يجب الإحصداد , وهو قول شاذ . شذ به عن أهل العم » وخالف به 
ألسنة . . ظ ظ [ ظ ظ 
ويستوي في وجوبه الحرة » والأمة » والمسالة » والذمية ٠‏ والكبيرة والصغيرة  .‏ 
وقال أبو حنيفة : لا إحداد على ذمية ٠‏ ولا صغيرة » لأنها غير مكلفتين . ولعل الصواب مع أبي 

حنيفة في هذه المسئلة . والله أعم . ولا إحداد على أم الولد » إذا مات عنها سيدها . قال ابن 
اللنذر : لا أعامهم يختلفون في ذلدك . وكذكك الأمة التي يطموها سيدها إذا مات عنها : 
ولا الموطوءة بشبهة ٠‏ والمزني بها . ولا إحداد على الرجعية . لأنا لا أن تتزين لزوجها ‏ 
وتستشرف له ء ليرغب فيها » ولا على المنكوحة نكاحاً فاسعاً . انظر ( المغني 017/7 ) و ( سبل 
السلام ) و( الحلى 0808/١١‏ ) . 
(1) اختظفت الرواية عن أحمد في المظالقدة * لاون لي انان ؟ فعنه يجب عليها » وهوقول 
' سعيد بن المسيب ء وأبي عبيد ٠‏ وأبي ثورء وأ حليفة . [ 


هم 


وهو ما تمتنع الحادة منه مما لا تمتنع عنه » فإنها تمتنع عند الفقهاء باجملة من 
الزينة الداعية للرجال إلى النساء » وذلك. كالحلي والكحل - إلا ما لم تكن فيه 
زينة -.ولباس الثياب المصبوغة إلا السواد » فإنه 1 يكره مالك لما لبس 
السواد » ورخص كلهم في الكحل عند الضرورة » فب كي ارك فيه مالم يكن 
فيه زيط ؤيستهم ل .يزيل ».ويه الترنل جيل بالايل مرخ التهنان:. 
وباجملة فأقاويل الفقهاء فها تجتنب الحادة متقاربة » وذلك ما يحرك الرجال. 
بالجملة إليهن © .. 


وإغا صار الجهور لإيجاب الإحداد في الملة لثبوت السنة بذلك عن 
رسول الله يَلقَو . فنها حديث أم سامة زوج الني علينه الصلاة والسلام « أن 
امرأة جاءت إلى رسول الله ميل فقالت 5 ا وول لفان إن ابن توفي عنها 
زوجها » وقد اشتكت عينيها أفتكتحلهها » فقال رسول الله وَلنَهِ : لا » مرتين 
أو ثلانًا ٠‏ كل ذلك يقول لما لا »ثم قال كاين أربعة أشهر وعشر وقد 
كانت احنداكن ترعى بدالبفرة عل راض القول» ' -“وقال أبو مد بر هذا 
الحديث يجب التعويل على القول نإيخاب الإحداد ٠‏ 00 





قالت" ؛ وله مالي يه من حاة ضوفي نعمت رول له يفول ٠‏ لابجل 

لامرأة مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تّحدٌ على مَيّتِ فوق ثلاث ليال» إلا 

ظ فلوتتوي ازيعة غير بوعفر| افليس فيه ححة: ؛ لأنه استثداء من حظر 

- والكانية عن أخين: : لا يجب عليها . 00 عطاء . #ورصعة نانك وابن المندر. 
. والشافعي . انظر ( ( الغني 1 957 ) و١‏ ( سبل السلام ؟/ 1 ظ 0 

| . ) انظر قاقر السابقة‎ )١( 

اديع ل ةل ائة 3 رلوك الزا هم سبل السلا 06+ ا" ظ 
(؟) حديث أم حبيبة رواه البخاري » وقد روى البخاري ومسل كذلك عن أم عطية رضي الله عنها . 
أن ريسول الله َه ققال : « لا تحد امرأة ة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر ‏ 


لمن 


فهو يقتضي الإباحة دون الإيجاب : وكذلك حديث زينب بنت جحش ٠‏ 
قال ا : وفي المي إذا ورد بعد د الحظر خلاف ٠‏ بين التكامين : أعني هل 


سمت 0000 ااه دون الكافرة ا 3 1 
الإحداد عبادة م يُلْزمِه الكافرة. ٠‏ ومن رأى أنه معق معقول و وهو تشو 
الرجال إليها وهي إلى الرجال » و بين الكافرة. والمسامة ومن راعى تشوف 0 
اببة دون تكجوف التيساء ذنق .ين الضفيرة:والكبيزة: إذا كانت الصغيرة 
اهوت الرحال النهاة ومن خعمة هن أوجبه على المسامات دون الكافرات 
قوله 9 الصلاة والسلام « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ إلا 
على زوج » قال : وشرطه الإيمان في الإحداد يقتضي أنه عبادة . وأما من فَرّقَ 
بين الأمة والحرة وكذلك الكتابية » فلأنه زع أن عدة الوفاة أوجبت شيئين 
باتفاق : أحدههما : الإحداد » والثاني : ترك الخروج ٠‏ فاما سقط ترك الخروج 
عن الأنة والقاجة إل انتتيحدانها مضل بحتها مقع الزعة . 

وأما اختلافهم في المكاتبة فن قبل ترددها بين الحرة والأمة » وأما الأمة 
بملك الهين وأم الولد » فا صار المهور إلى إسقاط الإحداد عنها لقوله عليه 
الصلاة والتيلة .لا عمل لاقراة كوم ,نالله.:والسوم الآخر أن حي الاقل 
زوج » فعم بدليل الخطاب أن من عدا ذات الزوج لا يجب عليها إحداد » ومن 





وفكرا رولا تلسى قوب ميعيوذا اله تر اعذلب ورولة تكتدل و نولاقين لبي + إله ]ذا طهرت 
نبذة من قَسْطٍ » أو أظفار » متفق عليه ولفظه لمسلم . 

و( تحد ) بضم أوله » وكسرثانيه » ويجوزضم الدال على أن لا نافية بقن مد الم 
وسكون الصاد : برود منية يعصب غزها » ٠‏ أي يجمع ويشد »ء ثم يصبغ » وينشر » فيبقى موشى 
لبقاه نا صنب ننه أبيض ل يأخذه الضبغ . 

ومعنى ( نبذة ) أي قطعة و( قُسْط ) بضم نوكر االجا طن بن الم . وقيل : 
العود . انظر ( سبل السلام ؟/ ١58‏ ) . 


نتالذد ” 


أوجبه على المتوفى عنها زوجها دون المطلقة تعلق بالظاهر المنطوق به » ومن 
ألحق المطلقات بهن فن طريق المعنى . وذلك أنه يظهر من معنى الإحداد أن 

المقصود به أن لا تتشوف إليها الرجال في العدة ولا تتشوف هي إليهم . وذلك ‏ 
'سدآ للذريعة لكان حفظ الأنشاب» والله أعل : 


قل كتاب الطلاق واحمد لله على آلائه . والشكر على نعمه ٠‏ ويتلوه 
كتاب البيوع إِنْ شاء الله تعالى . 


يسم الله الرحمن الرحم ... وصلى الله على سيدنا مد وآله 
ظ وضحبة وسلم تسليا 


كتاب البيوع 








٠ههه‎ 


كتاب البيوع * 
. الكلام في البيوع ينحصر في مس جمل : في معرقة أنواعها . وفي معرفة 
شروط الصحة في واحد واحد منها . وفي معرفة شروط الفساد . وفي معرفة 
أحكام البيوع الصحيحة . وفي معرفة أحكام البيوع الفاسدة . فنحن نذكر 
أنواع البيوع المطلقة ثم ادكو شروط النعاه والصيحة فى بواحد واعياد ننه 
وأحكام بيوع الصحة » وأحكام البيوع الفاسدة . 


ولا كانت أسباب الفساد والصحة في البيوع منها عامة جيع أنواع البيوع 
أو لأكثرها . ومنها خاصة . وكذلك الأمر في أحكام الصحة والفساد اقتضى 
النظر الصناعي أن نذكر المشترك في هذه الأصناف الأربعة : أعني العام من 
أسباب الفساد وأسباب الصحة وأحكام الصحة وأحكام الفساد جميع البيوع . ثم 
نذكر الخاص من هذه الأربعة بواحد واحد من البيوع » فينقسم هذا الكتاب 
باضطراد إلى ستة أجزاء : الجزء الأول : تعرف فيه أنواع البيوع اللطلقة . 
والثاني : تعرف فيه أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة أيضاً : أعني في 
كلها أو أكثرها إذ كانت. أعرف من أسباب الصحة . الثالث : تعرف فيه أسباب 
الصحة في البيوع المطلقة أيضاً . الرابع : نذكر فيه أحكام البيوع الصحيحة ٠‏ 
أعني الأحكام المشتركة لكل البيوع الصحيحة أو لأكثرها . الخامس : نذكر فيه 
أحكام البيوع الفاسدة المشتركة : أعني إذا وقعت . السادس : نذكر فيه نوعاً 
نوعاً من البيوع بما يخصه من الصحة والفساد وأحكامها . 
الجزءالأول ‏ 

إن كل معاملة وجدت بين اثنين ؛ قلا يخلو] ن تكون هنذا نعي أوعينا . 

* البيع مشتق من الباع . لأن كلا من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء .ويحقل أن كل واحد 


منهها كان يبايع صاحبه » أي يصافحه عند البيع » ولذا سمي البيع صفقة . 
أما تعريفه شرعاً فهو : مبادلة المال بالمال تمليكً » وتملكا بشرط التراضي . 


٠6 


بشيء في الذمة » أو ذمة بذمة » وكل واحد من هذه الثلاث إما نسيئة وإما 
ناجزء وكل واحد من هذه أيضًا إما ناجز من الطرفين » وإما ناجز من 
الطرف الواحد نسيئة من الطرف الآخرء فتكون أنواع البيوع تسعة . فأما 
النسيئة من الطرفين فلا يجوز بإجماع لا في العين ولا في الذمة لأنه الدَيْن 
بالديْن النهي عنه . ظ 

وأنناء هذه البيوع متها ما مكون سن :كل ضيفة: العقان .وال العقافة + بومتها 
ما يكون من قبل صفة العين المبيعة » وذلك أنها إذا كانت عيناً بعين فلا تخلو 
أن تكون تمن ببثون أو تنا بن » فإن كانت ثُناً بن سمي صَرْفاً » وإن كانت 
مُنأ بمثمون سمى بيعاً مطلقاً وكذلك مثوناً بمثذون على الشروط التي تقال بعد 
وإن كان عينا بذمة سمي سَلّمأْ » وإن كان على الخيار سمي بيع خيار» وإن 
كان على المرابحة سمي بيع مرابحة . وإن كان على المزايدة سمي بيع مزايدة . 
ظ ٠‏ قط رن ظ 

الجرء الثاني 

إذا اعتبرت الأسباب التي من قبلها ورد النهي الشرعي في البيوع » وهي 
أسباب الفساد العامة وُجَدَتْ أربعة : أحدها : تحريم عين امبيع ٠‏ والشاني : 
الربا . والشالث : الغرّر . والرابع , : الشروط التي تكول إلى أحد هذين أو 
مجموعهها . وهذه الأبيية بس ب لين اميل الفساد » وذلك أن النهي إفا 
تعلق فيها بالبيع من جهة ما هو بيع لا لأمر من خارج . وأما التي ورد النهي 
فيها لأسباب من خارج . فنها الغش ومنها الضرر » ومنها لمكان الوقت 
ليتحق بجا هو أم منه ٠‏ ومتها لأنها مجرمة البيع. ففي هذا الجزه أبواب : 


/امة١ا‏ 
الباب الأول 
في الأغيان المحرّمّة البيع 

وهذه على ضربين : نجاسات » وغيرنجاسات . فأما بيع النجاسات فالأصل في 
تحريمها حديث جابر » ثبت في الصحيحين قال : قال رسول الله ينه« إن الله 
ورسوله حَرّما بيع افر والميتة والخنزير والأصنام ٠‏ فقيل : يارسول الله . 
سكي ارد ان يا اي ١‏ 257 
اليهود .. حرمت الشحوم عليهم فباعوها وأكلوا أثمانها » (" وقال في الخر « إِنْ 
الذي حَرّمَ شرْها حرم بيعها »" والنجاسات على ضربين : ضرب اتفق 
المسامون على تحريم بيعها وهي الخر وأنها نجسة , إلا خلافاً شاذاً في الخمر : أعني 
في كونها نجسة ء والميتة بجميع أجزائها التي تقبل الحياة » وكذلك الخنزير 
بجمبع 0 اي تقبل الحياة . واختلف فى ادم بكغرد+ فاحاة أب 

وأما القسم الثاني : وهي النجاسات التي تدعو الضرورة إلى استعالها 
كالرجيع والزبل الذي يتخذ في البساتين » فاختلف في بيعها في الذهب فقيل 
بمنعها مطلقاأ » وقيل يإجازتها مطلقاً » وقيل بالفرق بين العذرة والزبل : أعني 
)١(‏ حديث جابر روا المجاعة «اططر سحي جارج قل الأوطار ١٠١/0‏ ) و( سبل السلام 
اديع ره مي ل ل 

فقال رسول الله مَكِتّوٍ هل عامت أن الله قد حرمها ؟ قال : لا ! فسارٌ إنساناً فقال له رسول الله 

لَه ٠‏ بم ساررته ؟ فقال : أمرته ببيعها » فقال : إن الذي حرم شربها حرم بيعها . قال : 

ففتح المزاد حتى ذهب ها فيها » . انظر ( مسلم مع شرح النووي 15/6؛ ) بهامش إرشاد الساري . 

قال النووي : لعل السؤال كان ليعرف حاله » فإن كان عالما بتحريها . أنكر عليه هديتها : 

وإمساكها » وحملها » وعزره على ذلك » فاما أخبره أنه كان جاهلاً بذلك عدره . 

الراوية : الدابة يُستقى عليها الماء . ( المصباح المنير) . 


ل 


إباحة الزبل ومنع العذرة (© 

العطو هه تمن انناف الفيل لاتجلاته عل هو حب امال ؟ فشن 
رأى أنه ناب جعله ميتة » ومن رأى أنه قرن معكوس جعل حككه حم 
القرن » والخلاف فيه في المذهب . وأما ما حرم بيعه مما ليس بنجس أو مختلف 
في نجاسته » فنها الكلب والسنور . أما الكلب فاختلفوا في بيعه » فقال 
الدانعي : لا يجوز بيع الكلب أصلاً . وقال أبو حنيفة عو ذلك :.وفرق 





)١(‏ قال ابن عبد البر : لح لع سر لق اسه لقي ا 
يختلفوا في جواز بيع بعر ما يؤكل مه , ليكرم الأرض به » ومن أهل المدينة من جعل المائع 
كله النجس محرماً بيعه قياس على الخمرء والدم » وغير المائع من النجاسات قياسا على الخنزير 
والميتة . انظر ( الكافي ”/١‏ ) . 
وقال النووي : بيع سرجين البهاتئم للأكولة » وغيرها » وذرق امام باطل . وئمنه ا ٠‏ انظر 
( المهذب مع المجموع 58١/5‏ ) . 
وهو مذهب أحمد . وقال أبو حنيفة حول شرعة اه لأن أهل الأمصار يتبايعونه لزروعهم من 
غير نكير » فكان إجماعاً . 
وحجة أاضحات المتغ : أنه جمع على نجاسته » فلم يجز بيعه كالميتة انظر ( الغني 8/6 ) . 
أما عظم الفيل , فهو تجسن عند الشافعي سواء أخذ بعد ذكاته » أو بعد موته ( المجموع ) . 

[5) أما يبع الكلب » .ذهب الشافعي أنه حرام . سواء كان معاماً . أم غير معم » وسواء كان 

جروا ء أم كبيراأ . وهذا قال ججاهير العاماء . وهو مذهب أبي هريرة » والحسن البصري » 
والأوزاعي » وربيعة , والحم » واد » وأحمد » وداود » وابن بن المنذر » وغيرهم . 
وقال أبو حنيفة : يصح بيع الكلب ؛ وخ ابن المنذر عن جابر» وعطاء » والنخمي جواز بيع | 
الكلب للصيد دون غيره . 
وقال مالك : لا يجوز يبع الكلب » وتجب القهة على متلفه » إن كان كلب زرع » وعنه رواية 
بالّع » ورواية ذهب أي حنيفة . انظر ( ال جموع وده ) أما بيع السنور الأهلي ؛ فجائزر 2 
عند الشافعي بلا خلاف بين أصحابه . ويه قال جماهير العاماء ء تقله القاضي عياض عن الجمهور 
وقال ابن المندر : : أجمعت الأمة على أن اتخاذه جائز . ورخص في بيعه أبن عباس » وابن 
. سيرين » والح » وحماد . ومالك » والثوري » والشافعي » ؛ وأجمد » وإسحق » وأبو حنيفة , 
وسائر أصحابه . قال : وكرهت طائفة بيعه : منهم أبو هريرة » ومجاهد » وطاوس ٠‏ وجابر بن 
زيد . انظر ( الجموع 5١6١/96‏ ) . 


١606084 


أمحان الك بين كلت الماخينة والروع الماذون في اتخاذه وبين ما لا يجوز 
اتخاذه » فاتفقوا على أن ما لا يجوز اتخاذه لا يجوز بيعه للاتتفاع به 
وإمساكه . فأما من أراده للأكل فاختلفوا فيه ان لجاز الله أجاز يَنِعه : 
ومن لم يجزه على رواية أبن حبيب / يجز بيعه . ظ 

واختلفوا أيضا في المأذون في اتخاذه » فقيل هو حرام دوقعل سكرره . 
فأما الشافعي فعمدته شيئان : أحدها : ثبوت النهي الوارد عن تن الكلب عن 
البي يع 0 . والشاني : أن الكلب عنده كين العين كالخنزير 6 وقد ذكرنا 
دليله في ذلك في كتاب الطهارة . 


اياعر ميان 50022 الأكل ؛ فجاز بيعه 
كالأشياء الطاهرة العين » وقد تقدم أيضاً في كتاب الطهارة استدلال من رأى 
أنهظافر العيق. .وق كتانب الأطعمة اتتدلال عن رأف أنه لال 
ومن فرق أيضاً فعمدته أنه غير مباح الأكل ولا مياح الانتفاع به ء إلا 
ما استثناه الحديث من كلب الماشية أو كلب الزرع وما في معناه » ورويت 
أحادية غير مشهورة اقترن افيها بالنهي عن من الكلب استثناء أثمان الكلاب 
المباحة الاتخاذ . وأما النهي عن من السنور فثابت ٠‏ ولكن المهور على إباحته 
لأنه طاهر العين مباح النافع . فسبب اختلافهم في الكلاب تمارض الأدلة . . 
وهو حديث أبي مسعود البدري أن رسول الله َه « نبى عن من الكلب ؛ ومهر البغي » لوا 
الكاهن » رواء البخاري » ومسم . انظر ( المجموع 710/8 ) وكذلك حديث أبي جحيفة أن 
رسول الله ونه « نهى عن ثْن الدم » وعن من الكلب » ومهر البغي » ولعن آكل الرباء 


وموكله والواثمة . والمستوهمة . ولعن المصور » روأه الجا وعيماض الاجادين 
الصحيحة . 

اي ل ا اليك جابراً : عن تن الكلب » 
والسنور ء فقال : زجر الني َلثم عن ذلك » . 

واحتج من قال بالجواز بأنه طاهر منتفع به . ( المصدر السابق ) . 


انل 


اتفاقهم على تحريم أكله » فقال مالك : لا يجوز بيع الزيت النجس » وبه قال 
الشافعي » وقال أبو حنيفة : يجوز إذا بَيّنَء وبه قال ابن وهب من أصحاب ' 
فاللك :وحعة من حرمه حديث جابر المتقدم أنه سمع رسول الله ملع عام 
الفتح يقول : « أن الله ورسوله حرما الخر والميتة والخنزير » 0( وحمدة من 
أجازه أنه إذا كان في الشيء أكثر من منفعة واحدة وحرم منه واحدة من تلك 
المنافع أنه ليس يلزمه أن يحرم منه سائر المنافع ,ولا سها إذا كانت الحاجة إلى 
المنفعة غير حرمة كالحاجة إلى الحرمة » فإذا كان الأصل هذا يخرج منه الخر 
والميتة والخنزير وبقيت سائر محرمات الأكل على الإباحة : أعني أنه إن كان 
فيها منافع سوى الأكل فبيعت لهذا جاز . ورووأ.عن علي وابن عباس وابن 
عمر أهم أجازوا , بيع الزيت الجن لمتتضع به وق مدعب مالك نجواز 
الاستصباح به وعمل الصابون مع تحريم بيعه.» وأجاز ذلك الشافعي أيضاً مع 
تحريم ثمنه , وهذا كله ضعيف » وقد قيل إن في المذهب رواية أخرى تمنع 
الاستصباح به وهو ألزم للأصل : أعني لتحريم البيع . 
واختلف أيضاً في الذهب في غسله وطبخه هل هو يؤثر في عين النجاسة 
ظ ومزيل لها على قولين : أحدهها : جواز ذلك »والآخر : منعه » وهما مبئنيان على 
أن الزيت إذا خالطته النجاسة هل نجاسته نجاسة عين أونجاسة مجاورة؟ فن رآه نجاسة ‏ 


)١(‏ الزيت النجس المشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصح بيعه , لأنه لا يمكن غسله . وبه قال 
مالك , وأجد ء وجاهير العلناء ٠‏ . ظ 
وقال أبو حنيفة » وأصحابه » والليث بن سعد : يجوز بيعه » لأنه يمكن غسله كالثوب النجس , 
.كا يجوز الاستصباح به » والوصية به » والصدقة . والهبة » وقال داود : يجوز بيع الزيت دون 
“السمن . انظر ( المجموع 586/5 ) . 

(0) تقدم تخريج الحديث . 


كاد" 


مجاورة طهره عند الغسل والطبخ » ومن رأه نجاسة عين لم يطهره عند الطبخ 
والغسل . ظ ظ < ظ 
ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب اختلافهم في جواز بيع لبن الآدمية 
إذا حلب » فالك والشافعي يجوزانه » وأبو حنيفة لا يجوزه " وعمدة من أجاز 
بيعه أنه لبن أبيح شربه فأبيح بيعه قياساً على لبن سائر الأنعام ٠‏ وأبو حنيفة 
يرى أن تخليله إغنا هولمكان ضرورة الطفل إليه » وأنه في الأصل محرم » إذ لحم 
ابن آدم محرم » والأصل عندم أن الألبان تابعة للحوم » فقالوا في قياسهم هكذا 
الإنسان حيوان لا يؤكل مه » فم يجز ببع لبنه أصله لبن الخنزير والأتان 
فسبب اختلافهم في هذا الباب تعارض أقيسة الشبه » وفروج هذا الباب 
كثيرنة » وإنما نذكر من السائل في كل باب المشهور ليجري ذلك مجرى 
الأصول . ظ 


)١(‏ أها لبن الآدميات » فيجوز ببعه عند الشافعي . وهو ظاهر كلام الخرق من الختابلة » وقال 
أحمد : أكرهه » وذهب جماعة من الحنابلة إلى تحريه » وهو مذهب أبي حنيفة » ومالك لأننه 
مائع خارج من أدمية , » فم يجزء كالعرق . 
وتفة امن أجان سبع + كال : لأنه طاهر منتفع به . وصححه ابن قدامة . انظر ( الغني 
ع/خ8؟ ). ظ 
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الباب الثاني 





0 واتفق تى العاماء على أن الربا يوجد في شيئين : في البيع » وفها تقرر في 
القفة عن ين أو لنت أو حي ذلك . فأما الربا فها تقرر في الذمة فهو 
صنفان : صنف متفق عليه » وهو ربا الجاهلية الذي هي عنه » وذلك أنم 

كانوا إيسلفون بالزيادة ويَنْظرون » فكانوا يقولون : أَنْظِرْني أزذك » وهذا هو 
الذي عناه عليه الصلاة والسلام بقوله في حجة الوداع « ألا وإن ربا الجاهلية 
وشو ٠‏ وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب »22 والثافي « ضع 








* الزبا في اللغة : هو الزيادة » ومنه قوله تعالى : ( فإذا أنرّلنا عليها الماءَ اهترت ورَبِتْ 4 [ الحج 
آية © ] وقوله تعالى : < أن تكُون أمةٌ هِي أزبى من أمة » [ سورة النحل آية 57 ]: ١‏ 
ومعنى الأولى : ارتفعت » ومعنى الثانية : أكثر عددأ من الأخرى . أما في الشرع ٠‏ فهو : الزيادة . 
أشياء بخصوصة » وهذا تعريف الحنابلة . وقال الشافعية هو : عقد على عوض مخصوص غير 
7" التاثل في معيار الشرع حالة العقد » أو مع تأخير البدلين » أو أحدها . 
وعرف الحنفية الربا بأنه ه فضل مال خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في 
المعاوضه » وعرفه المالكية بأنه « الزيادة في العدد » أو الوزن محققة أو متوهمة ء والتأخير. 
انظر( اللغني 1/6 ) وه تحفة المحتاج شرح المنهاج » وه تنويرالأبصارمع شوحه .»مع ساشيية أبن 
عابدين » » و« حاشية العدوي على الخرق 51/0 ) . 
أما من حيث الرمم » فقد قال النغشري في الكشاف ١‏ كتبت الريا الوا عل لفة من يف . 
كا كتبت الصلاة » والزكاة » وزيدت الألف بعدها تشبيهاً بواو المع . | | 
وقال الحافظ في الفتح لج يي وت وس ا مرف را م 
بالألف » ولكن وقع في خط المصاحف بالواو . ظ 
. وقالٍ الفرّاء : إنا كتبوه بالواو» لأن أهل الحجاز لوا الخطامن أل القبرةة» رول 9 [ 
فعاموهم الخط على صورة لغتهم » انظر ( نيل الأوطار ) و( شرح مسلم للنووي ) . ظ 
)١(‏ الحديث رواه مسا . انظر ( مسلم بشرح النووي بهامش إرشاد الساري 5/ ١٠١‏ ) وانظر ( سيرة . 
أبن هشام ؟/ 5١‏ ) .. ْ ظ 
وانظر كتابنا ( موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة ) . 
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نل 


وتعجل » )١(‏ وهو مختلف فيه وسنذ كره فيا بعد ٠:‏ ظ 

وأما الربا في البيع فإن العاماء أجمعوا على أنه صنفان : نسيئة وتفاضل , 
إلا ما روي عن ابن عباس من إنكاره الربا في التفاضل لا رواه عن الني عَلِله 
أنه قال «لاربا إلا في النسيئة » ”ا "دان صار جمهور الفقهاء إلى أن الربا في 





. حديث « ضع وتعجل » ا الدارقطني‎ )١( 
055555-5-) (؟) لفظه « إنما الربا في النسيئة » رواه ه البخاري ومسل » وابن ماجة‎ 
وانظر كتابنا « موقف الشريعة من المصارف الاإسلامية العاضيه‎ ) 9 /١ وابن ماجة‎ () ١ 
[ . عن هذا الحديث‎ 0- ٠١١ ص‎ 
واستغفاره‎ ٠ وقد نقل عن أبن عباس رجوعه عن ذلك . فقد روى الحازمي رجوع ابن عباس‎ 
0 ار امكو ل وو ا لدي‎ 
الفضل » وقال : حفظتما من رسول الله عَيْتِّ ما لم أحفظ » وروى الحازمي كذلك أنه قال : كان‎ 
وهذأ أبو شفيغ الخدرى يداي عن رسود لله َيل : انظر ( نييل الأوطار ه/‎ ٠ ذلك رأي‎ 
1 .) 
/6 انظر( لبيهقي‎ . ٠١ وروى ابن ماجة عن أبي الجوزاء رجوعه كذلك دروك الام أيضا رجو‎ 
وانظر ( المجموع 0001 ظ‎ )٠ 
وقد ثبت أن الضحابة عارضوه في ذلك . الوا اللبسوط للسرخسي 0101/1 (ظ وقد أجيب عن‎ 
حديث ابن عباس بما يل ؛ ظ‎ 
, حديث منسوخ بحديث ا « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بثل‎ 00 
» تشفوا بعضها على بعض » ولا تبيعوا الوَرِقَ إلا مثلاً بثل » ولا تشفوا بعضها على بعض‎ 
اماما وا 00 ا‎ 
. للنووي..‎ 
. قال النووي : قد أجمع المسامون على ترك العمل بظاهر حديث أسامة . وهذا يدل على النسخ‎ 
ثانياً : إن حديث أسامة قد اختصره الراوي » وبه قال كثير من العاماء » وتأويله أن الني مَل‎ 
. » سئل عن هبادلة الحنطة بالشعير » والذهب بالفضة » فقال الني يت ه لا ريا إلا في النسيئة‎ 
. وإلى هذا مال الحافظ أبن حجر‎ 
الثاً : نقَدُمُ حديث أبي سعيد على حديث أسامة لكثرة رواته . قال الترمذي : « وفي الباب عن_ ظ‎ 


اليل 


والكلام في الربا ينحصر في أربعة فصول : الفصل الأول : في معرفة 
الأشياء التي لا يجوزفيها التفاضل » ولا يجوزفيها النساء '» وتبيين علة ذلك . 
الشاني : معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا اموز فييبا النسياء 
الثالث : في معرفة ما يجوز فيه الأمران جميعا " ٠‏ الرايع ايم 
جنا اس يد ب 0 


- كر ؛ وعثان 05 هريرة فقا بن عاضىء :راتوا : 000 ٠‏ وفضالة بن عبيد . 
وأني بكرة » وأبن عمرء وأبي الدرداء » وبلال . وهو المروي عن الشافمي . 
رابعاً : حديث أسامة يدل على جواز ربا الفضل بالفهوم » ومن شروط العمل بلقم ألا يخالف 
منطوقاً آخر » وقد خالف حديث أي سعيد . ظ 
قال الحافظ أبن حجر : ا ادر البكل من نيت اننا اناكو باالقون اننم نأي 
حديث أَني سعيد ٠‏ لأن دلالته بالمنطوق » ( فتح الباري 6/ ١‏ ) و( سبل السلام */505 ) . 
خامسا : حديث ألي سعيد يفيد التحريم , وحديث أسامة يفيد الإباحة فنقدم التحرم على 
الإباحة احتياطاً على أصح الوجهين عند الشافعية » والكرخي من الحنفية » وأبي يغلى من 
: “النناقة : [ى حديثف آنائة مل :وحد يف حامة بين الفسائة واف سفيند + وغيرها عن : 
' فوجب العمل بالمبين » وتنزيل الجمل عليه » وهذا جواب الشافعي .انظر ( شرح مسل للنووي ) 
و( المجموع ) و( الفتح ) وكتابنا ( موقف الشريعة من المصارف الإسلامية العاصرة  )‏ ' 
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الفصل الأول 
في معرفة الأشياء القي لا يجوز فيها التفاضل | 
ولا يجوز فيها النّساء وتبيين علّة ذلك ظ 


فنقول : أجمع العاماء عل أن التفاضل والنساء مما لا 0008 ظ 
الصنف الواحد من الأصناف التي نْصّ عليها في حديث عبادة بن الصامت إلا 
ما حكي عن ابن عباس » وحديث عبادة هو قال : سمعت رسول الله ملل 
ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبّرٌ بالبْر والشعير بالشعير 
والتقر بالتمر والملح بالملح إلا سواءً بسواء عَيْناً بين » فن زاد أو ازداد فقد 
أربى »27 فهذا الحديث نص في التفاضل في الصنف الواحد من هذه الأعيان . 

وأما منع النسيئة فيها فثابت من غير ما حديث ٠‏ أشهرها حديث عر بن 
الخطاب قال : قال رسول الله يِتّةِ ه الذهب بالذهب ربأ ء إلا هاء وهاء , 


والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء » والمر بالقر ربا إلا هاء وهاء » والشعير بالشعير 
ربا إلا هاء وهاء »7 فتضن حديث عبادة منع التفاضل في الصنف الواحد » 


)١(‏ قال الحافظ حديث عبادة بن الصامت ٠‏ لا تبيعوا الذهب بالذهب .. » عزاه للصنف للشافمي 
بسنده من طريق مسم بن يسارء وغيره عنه . ولسم من حديث أبي قلابة عن الأشعث عن 
عبادة . وقد قيل : إن مسم بن يسار لم يممعه من عبادة » ويدل عليه رواية مسم من طريق 
أبي قلابة : كنت بالشام في حلقة فيها مسم بن يسارء فجاء أبو الأشعث » فجلس ٠»‏ فقالوا له : 
حَدّثْ أخانا حديث عبادة » فذكره وقوله : في آخر حديث عبادة « فبيعوا كيف شُكمم إذا كان 
بدا نوراه معد كر اللقدين وتوت عا : « إلا يدأ بيد » »ء قال الحافظ : هو في 
عدي سبل :+ والرواية الأخرى هي رواية الشافعي » وقوله : واختلفوا في قوله « « فن زاد » أو 
انثناة دنم اق اعرد قال الخافظ شرواة مسل من حديث أي سعيد عن الني ييه » بغير تردد » 
وزاد :« الآخذ ء والمعطي سواء » » وهذا يرفع الإشكال , وفي الباب عن عمر في الستة » وعن علي 
في للستدرك » وعن أي هريرة في مسم وعن أنس في الدارقطني » وعن بلال في البزار » وعن أبي 

متفق عليه » وعن ابن عمر في البيهقي » وهو معلول . انظر ( التلخيص 8/5 ) . 

لوي ال ل 0 20 


١مووب‎ 


وتضن أيضاً حديث عبادة منع النساء في الصنفين: من هذه, وإباحة 
التفاضل . وذلك في بء بعض الروايات الصحيحة » وذلك أن فيها بعد ذكره منع 
التفاضل في تلك الستة « وبيعوا الذهب بالورق كيف شئم مدا شد 30 ظ 
بالشعير كيف شم يدأ ببد» 7" وهذا كله متفق عليه م بن الفنيدا” ا 

واختلفوا فها سوى كم الاعة اموس عله ٠‏ فقال قوم منهم أمل 
الظاعى * إنا عقن التقاتشل ومدق حن من ننه الأمعاف الا قلع 
وأن ما عداها لا يمتنع في الصنف الواحد منها التفاضل 9 ء وقال هؤلاء أيضاً : 
إن النساء ممتنمٌ في هذه الستة فقط اتفقت الأصناف أو اختلفت » وهذا أمر 
متفق عليه : أعنى امتناع النساء فيها مع اختلاف الأصناف » إلا ما حكي عن 
ابن عُلَةَ أنه قال. إذا اختلف الصنفان جاز التفاضل والنسيئة ما عدا الذهب . 
والفقلة:: رولا جعلوا النهي ادا بأعيان هن هذه الستة من باب الخاض" ايند 
به الخاص . 


- وهاء ) بالمد فيها » وفتح الهمزة » وقيل بالكسر , وقيل : بالسكون . وحكي القصر بغير همزء 
وخطاً الخطابي » ورد عليه النووي:. وقال :. هي صحيحة لكن قليلة » والمعنى خذ ء وهات ٠‏ 
وحجي بزيادة كاف مكسورة ٠‏ ويقال : هاء بكسر الهمزة بمعنى هات » وبفتحها بعنى : خذ » 

. وقال ابن الأثير : هاء » وهاء : هوأن يقول كل واحد من المتبايعَيُن » هاء » فيعطيه ما في يده : 
وقيل : معناهما خذ د قال انقلل لمكي حل د كر . انظر ( نيل ش 
الأوطار ه/ 718 ) . ْ 

)١(‏ هذه الزيادة رواها 5 عن عبادة بن الصامت « الذهب بالذهب والفضة بالفضة ء والبر: 
والمروه والقعين بالشعيرم :واللتن بتالشر روا للح كا لاقم يكلا يكل ماتواه يوام .يندا سني فذا 
اختلفت هذه الأوضاف »+ ل 000 يدأ بيد » انظر ( بلوخ للرام مع سبل 
السلام ؟/ 55 ). 

(؟) انظر ( الخل ) لابن حزم . وحكى هذا عن طاوس » وقتادة . انظر ( المغني 5/6 ) . 


١54 


وأما المجهور من فقهاء الأمصارء فإنهم اتفقوا على أنه من باب الخاص أريد 
به العام 29 » واختلفوا في المعنى العام الذي وقع التنبيه عليه هنذه الأصناف : 
أعني في مفهوم علة التفاضل ومنع النساء فيها . فالذي استقر عليه حُذَاقٌ 
المالكية أن سبب منع التفاضل أما في الأربعة . فالصنف الواحد من الَّدَّخْر 
القنّات » وقد قيل الصنف الواحد المدخر وإن م يكن مقتاتاً . ومن شرط 
الادخار عندهم أن يكون في الأكثر » وقال بعض أصحابه : الربا في الصنف 
المدخر وإن كان نادرٌ الادخار . 





. وأما العلة عندهم. في منع التفاضل . في الذهب والفضة فهو الصنف الرالجين 
أيضاً مع كونهما رؤوساً للأمان وقيا لامتلقات ٠‏ وهذه العلة هي الي تعرف 
عندم بالقاصرة » لأنها ليست موجودة عندهم في غير الذهب والفضة . أما علة 
منع النساء عند المالكية. في الأربعة المنصوص عليها فهو الطعم والادخار دون 
اتفاق الصنف ٠‏ ولذلك إذا اختلفت أصنافها جاز عندم التفاضل دون 





(1) أي أن متطوق المديق خض هده الستة الأصناف ولكن أراد معنى أوسع من ذلك » وهو كل صنف 
يشبه تلك الستة في العلة . أما الظاهرية » فانهم قصروه على هذه الستة . 
وقد اختلف العاماء في علة ربا الفضل , فقال الحنفية : العلة في ربا الفضل , هي الكيل : 
والوزن في الجنس أمانها النساذ»,فمن:ضتل الخاول عل الأجل + وفطل الف اخ الاك ف 
المكيلين » والموزونين عند اختلاف الجنس » وفي غير المكيلين » أو الموزونين عند اتحاد ىا 
. انظر ( بدائع الصنائع /ا/ 5٠١5‏ ) . 

<< أما عند المالكية . ؛ فإ الملة عنام في ربا الفخل من غير النهب ؛ والفخة .. بارت 
من المدخر المقتات .00 ظ ظ 
ماع لقال ف النعب ؛ وانفة ‏ في كوا يؤينا لان ٠و‏ لات .عي ترف 
بالعلة القاصرة . لأنها ليست موجودة في غير الذهب » والفضة . 

٠‏ أما العلة. في النساء في الأربعة المذكورة في الحديث » فهي الطعم والادخار ء أما غيرها » فالملة 

فيها الطعم فقط . انظر ( الشرح الصغير ؟/ 76 ) أما الشافعية, » فالعلة عندم في الذهب 
والفضة كونها جنساً للأقان , أما في المطعومات . قالملة فيها الطمم . انظر ( الجسوع 8/ 090 ) 

< وعند الحنابلة علة ألربا : هي الكيل والوزن في الجنس الواحد انظر ( المقنع ؟/ 56 ) . ظ 


| 


النسيئة» ولذلك يجوز التفاضل عندم في المطغومات التي ليست مدخرة أعني 
في الصنف الواحد منها ء ولا يجوز النساء . أما جواز التفاضل ٠‏ فلكونها 
ليست مُدخْرَّة » وقد قيل إن الادخار شرط في تحريم التفاضل في الضف 
الواحد وام منع النساء فيها فلكونها مطعومة بدجر وقد قلنا إن م 
ياطلاق علة لمنع النساء في الطعومات ١‏ ظ 

ظ وأما الشافعية فعلة منع التفاضل عندم في هذه الأربعة هو الطعم فقط مع . 
اتفاق الصنف الواحد . وأما علة النساء فالطعم دون اعتبار الصنف مثل قول 
مالك » وأما الحنفية فعلة منع التفاضل عندهم في الستة واحدة وهو الكيل أو 
الوزن مع اتفاق الصنف » وعلة النساء فيها اختلاف الصنف ما عدا النحاس 
والذهب ٠‏ فإن الإجماع انعقد على أنه يجوز فيها النساء » ووافق الشافعي مالك 
في علة منع التفاضل والنساء في الذهب والفضة ء أعني أن كونها رؤوساأ 
. للأثمان وقباأ لامتلفات هو م علة مع النسيئة إدَا اختلف الصنف » فإذا اتفقا 

منع التفاضل . ظ ظ 

والحنفية تعتبر في المكيل قدراً يتأق فيه الكيل » وسيأتي أحكام الدنانير 

والدراهم بما يخصها في كتاب الصرف , وأما ههنا فالمقصود هو تبيين مذاهب 
الفقهاء في علل الربا اللطلق في هذه الأشياء » وذكر عمدة دليل كل فريق 
منهم تقول ان النذين تعررا ضنت الرعنا عل هميان الستة فهم 
أحد صنفين : إِمَا قوم نفوا القياس في الشرع : أعني استنباط العلل من 
الألفاظ وَهُ الظاهرية » وإما قوم نفوا قياس الشبه وذلك أن جميع من ألنق 
المسكوت عنه ههنا بالمنطوق به » فإنما ألحقه بقياس الشبه لا بقياس العلة » إلا 
ما حكي عن أبن الماجشون أنه اعتبر في ذلك المالية وقال : علة منع الربا إنا 
هي حياطة الأموال » يريد منع العين . 


وأما القاضي أبو بكر الباقلاني فاما كان قياس الشبه عنده ضعيفاً ‏ وكان . 


5 


ل س المعنى ,إل يتأت له 
3 علة +.فابلق الزبيب فقط بهذه الأصناف الأربعة » لأنه زع أنه في معنى 
التر . ولكل واحد من هؤلاء : أعني من القائلين دليل في استنباط الشبه الذي 

اعتبره في 3 المسكوت عنه بالمنطوق به من هذه الأبييا: :هنا الشافعية 

: فإنهم قالوا في تثبيت علتهم الشبهية : إن الحم إذا علق بامم مشتق دل على 8 
. ذلك المعنى الذي 0 منه الاسم هو علة الحم مثل قوله ا : ١‏ والمسّارق 
والسارقة فاقْطَمُوا أيْدي) 4 © فلما علق الحم بالاسم المشتق وهو السارق عَلِم 
أن الحم متعلق بنفس السرقة . قالوا : وإذا كان هذا هكذا , وكان قد جاء 

من حديث سعيد بن عبد الله أنه قال : كنت أسمع رسول الله َي يقول : 

« الطعام بالطعام مثلاً ببثل » فن البين أن الطَّمْم هو الذي علق به الحم . 


وأما المالكية فإنها زادت على الطّمُم إِمّا صفة ا 250 5 
ما في الموطأ » وإِمّا صفتين وهو الادخار والاقتيات على ما اختاره البغداديؤن 
وتتكك ف القتباط :هذه الملةبيانه لق كان التو الط. وده الاكتقي 
بالتنبيه على ذلك بالنص على واحد من تلك الأربعة الأصناف المذكورة » فانا 
ذكر منها عددا عل أنه قصد بكل واحد منها التنبيه على ما في معناه » وهي 
كلها يجمعها الاقتيات والادخار » أما البَرٌ والشَِّيرٌ فنبه ببما على أصناف الحبوب 
الدخرة » ونبه بالتمر على جميع أنواع الحلاوات المدّخرة كالسكر والعسل 
والزييب » ونبه بالملح على جميع التوابل المدخرة لإصلاح الطعام » وأيضاً فإنهم 
قالوا : للا كان معقول المعنى في الربا إما هو أن لا يَعْبنَ بعض الناس 0 
تحفظ أموالهم » فواجب أن يكون ذلك في أصول المعايش وهي الأقوات ٠‏ . 


وأما الحنفية فعمدتهم في اعتبار المكيل والموزون أنه يلما عَلّقَ التحليل 


. 58 : ةدئاملا)١(‎ 


ها 


باتفاق الصنف واتفاق القَدْرء وعَلّقَ التحريم باتفاق الصنف واختلاف القدر في 
قوله يو لعامله بخيبر من حديث أبي سعيد وغيره ٠‏ إلا كيلاً بكيل يدا 
.بيد »27 رأوا أن التقدير أعني الكيل أو الوزن هو المؤثر في الحم كتأثير 
الصنف » وربما احتجوا بأحاديث ليست مشهورة فيها تنبيه قوي على اعتبار 
الكيل أو الوزن . ظ 

منهم أنهم. رووا في بعض الأحاديث المتضنة المسميات المنصوص عليها في 
حديث عبادة زيادة » وهي كذلك ما يُكال ويُوزن . وفي بعضها : وكذلك 
المكيال والميزان » هذا نص لو صحت الأحاديث » ولكن إذا تُوٌكَلَ الأمر من 
طريق لمعنى ظهر ‏ والله أعلم - أن علتهم أؤلى العلل » وذلك أنه يظهر من 
الشرع أن المقصود بتحريم الربا إنفا هو لكان الغبن انتم قيةي وآن 
.العدل في المعاملات إِنما هو مقاربة التساوي . ولذلك لما عَسّرَ إدراك التساوي 
في الأشياء الختلفة الذوات جُعل الدينار والدرهم لتقويها : أعني تقديرها » ونا 
كانت الأشياء الختلفة الذوات : أعني غير الموزونة والمكيلة العَدْلَ فيها إنفا هو 


)١(‏ حديث أبي سعيد رواه البخاري » ومسل » وهو هكذا عن أبي سعيد ء وأبي هريرة « أن 
رسول الله يَلِتّوِ استعمل رجلاً على خيبرء فجاءهم بقر جنيب » فقال : أكل تمر خيبر هكذا ؟ 
| قال : إنا لتأخذ الصاع من هذا بالصاعين » والصاعين بالثلاثة » فقال : لا تفعل : بع المع 
بالدراهم » ثم ابتع بالدرهم جنيب » وقال في الميزان مثل ذلك . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل 
الأوطار ه/ ) و( فتح الباري ) و( مسم بشرح النووي ) والجنيب : قيل هو الطيب » 
وقيل : الصلب . وقيل : ما أخرج منه حشفه ٠‏ ورديئه » وقيل : ما لا يختلط بغيره . وقال في 
القاموس : الجنيب : تمر جيد . 
ولمع بفتح الجم » وسكون المم قال في الفتح : هو القر اختلط بغيره . وقال في القاموس : هو 
الدّقل » أو صنف من المر . 
انظر ( الصدر السابق ) وانظر ( تلخيص الحبير ”/8 ) و( سبل السلام 5078 ) وعامل خيير 
هذا » هو سواد بن غَزِيّة حُكِي عن الدارقطني . وذكره الخطيب في مبهاته » وقيل : مالك بن 
صعصعة » و( سواد ) بفتح السين المهملة » وتخفيف الواوء ودال مهملة أبن ( غزية ) بفتح 
الغين المعجمة » وكسر الزاي » ومثناة تحتية بزنة ( عطية ) » وهو من الأنصار . 


؟ ماوت ١‏ 


في وجود النسبة » أعني أن تكون نسبة قية أحد الشيئين إلى جنسه نسبة قية 
الشيء الآخر إلى 5208 مثال ذلك أن العدل إذا باع إنسان فرساً بثياب هوأن 
تكون نسبة قية ذلك الفرس إلى الأفراس هي نسبة قية ذلك الثوب إلى 
الثياب , فإن كان ذلك الفرس قهته خسون فيجب أن:تكون تلك الثياب 
قبتها خسون » فليكن مَثَلاً الذي يساوي هذا القدر عددها هو عشرة أثواب » 
فإذن اختلاف هذه المبيعات بعضها ببعض في العدد واجبة في المعاملة العدالة ؛ 
أعني أن يكون عديل فرس عشرة أثواب في المثل . ظ 
وأما الأشياء المكيلة والموزونة » فاما كانت ليست تختلف كل الاختلاف » 
وكانت منافعها متقاربة ولم تكن حاجة ضرورية لمن كان عنده منها صنف أن 
يستبدله بذلك الصنف بعينه إلا على جهة السرف كان العدل في هذا إنما هو 
بوجود التساوي في الكيل أو الوزن إذ كانت لا تتفاوت في المنافع » وأيضاً فإن 
منع التفاضل في هذه الأشياء يوجب أن لا يقع فيها تعامل لكون منافعها غير 
مختلفة » والتعامل إنما يضطر إليه في المنافع امختلفة » فإذن منع التفاضل في 
هذه الأشياء » أعني المكيلة والموزونة علتان : إحداهما : وجود العَدْل فيها , 
والثاني ' : منع المعاملة إذا كانت المعاملة بها من باب السرف ٠.‏ 


وأما الدينار والدرهم فعلة المنع فيها أظهر إذ كانت هذه ليس المقصود منها 
الربح ٠‏ وإنا المقصود بها تقد تقدير الأشياء التي لها منافع ضرورية . وروى مالك ظ 
عن سعيد بن المسيب أنه كان يعتبر في علة الربا في هذه الأصناف الكيل 
والطعم » وهو معنى جيد لكون الطعم ضرورياً في أوقات الناس ٠‏ فإنه يشبه 
أن يكون حفظ العين وحفظ السرف فها هو قوت أهم منه فها ليس هو قوتاً . 
وقد روي عن بعض التابعين أنه اعتبر في الربا الأجناس التي تجب فيها 
الزكاة » وعن بعضهم الانتتفاع مطلقاً : أعني المالية » وهو مذهب ابن 


الماجشون . 


١ناب#‎ 


الفصل الثاني 
في معرفة الأشيَاء التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء 


عند مالك والشائمي . , وي لان علةينة 
النسيئة فيه عنذ مالك ا ارد النفق سي 
ع 0 من ابن القائم عن مالك أنه هنع اليكة في 
هذ لأنه ند السلف لدي يجر منفعة " ا ا 


8 5 7 ' 


الى تخ وهار الكتب امار ساو )رفوي 0 


وال وات ه ليم النى . ٠‏ فتأمل ذلك 


١6/4 
ظ الفصل الثالك‎ 
في معرفة ما يجوز فيه فيه الأمران جميعاً‎ 


23 ا و فيه الأمران جميعاً : أعني التفاضل والنساء ء فا لم يكن 
ويا عند الشافن 00 . وأما عند مالك فالم يكن ربوياً ولا كان صنفاً 
واحداً متاثلاً 9) أو صنفاً واحداً باطلاق على مذهب أبي حنيفة (" . ومالك 
يعتبر الصنف المؤثر في التفاضل في الربويات » وفي النساء في غير 
الربويات اتفاق المنافع واختلافها ‏ فإذا اختلفت جعلها صنفين » وإن كان 
الاسم واحداً » وأبو حنيفة يعتبر الاسم وكذلك الشافعي ٠‏ وإن كان الشافعي 
ليس الصنف عنده مؤثراً إلا في الربويات فقط : أعني أنه يمنع التفاضل فيه , 
رانس اط عدن وله انيار انا باقها ا نهو لصيل مداه زلا الققها: 
الثلاثة في هذه الفصول الثلاث . فأما الأشياء التى لا تجوز فيها النسيئة فإنها 





)١(‏ وهو مذهب أخند على أصح الروايات » فيجوز بيع مين تعيزين :وكناة كتانق خالا »ومؤجلاً 
ظ عند الشافمي » وأجد على هذه الرواية » وكذلك يجوز بيع ثوب بثوبين حالاً» ومؤجلا 0 
قال أبو ثور ٠‏ وابن ن المنذر . 

والرواية الثانية عن أحمد :أب يحرم النساء كل مال معنب #اليزاة بالحيوان » والثياب 
. بالثياب » ولا يحرم في غير ذلك » وهو مذهب أبي حنيفة . 
ومن كره بيغ الحيوان بالحيوان نساء : أبن الحنفية » وعبد الله ْن عميرء وعطاء » وعكرمة بن 
خالدء وابن سيرين » والثوري ٠‏ وروي ذلك عن عمارء وابن عمر. 
والرواية الثالقة : لا يحرم النساء إلا فيا بيع بجنسه متفاضلاً  ٠‏ فأما مع التاثل » فلا . 
سبي ا 0 
وهو ظاهر كلام الخرقي من الحنابلة لكوي لح اي ا ولي 
56 ) لمذهب أحمد . 
(؟) انظر لمذهب مالك ( الكافي ؟/ ١5‏ ) . 
(0) انظر لمذهب أبي حنيفة ( تحفة الفقهاء ؟/ 7١‏ ) . 


هلؤه ١‏ 
قسمان : منها ما لا يجوز فيها التفاضل وقد تقدم ذكرها » ومنها ما يجوز قيها 
التفاضل . ظ ظ ا 
فأما الأشياء التي لا يجوز في 500 فعلة امتناع النسيئة فيها هو 
الطّمُم )١(‏ عند .مالك ء وعند الشافعي الطّعُم فقط © وعند أبي حي معلومات 
الكيل والوزن » فإذا اقترن بالطعم اتفاق الصنف حرم التفاضل عند 2 
الشافعي 6 وإذاأ اقترن وصف ثالث وهو الادخار حرم التفاضل عند مالك ©" 
وإذ] اختلقت الفنق :مان العفاض| :وسرمف السفة : ظ 


ا ل" الوا ظ 


فأما الطعومة فالنساء عنده لا يجوز فيها . وعلة النع 9 الطعم » وأما غير 
الطعومة فإنه لا يجوز فيها النساء عنده فيا اتفقت ت منافعه مع التفاضل » فلا 
يجوز عنده شاأة واحدة بشاتين: إلى أجل إلا أن تكون إحداهما حلوبة والأخرى 
أكولة » هذا هو المشهور عنه 22 , وقد قيل إنه يعتبر اتفاق المناقع دون 
التفاضل فعلى هذا لا يجوز عنده شاة حلوبة بشاة حلوبة إلى أجل . فأما إذا 
00 يع النت الى 'لدينا مكنا زهو الل عند غالاة)):والفواب»« هو لطع والادكدان» 
وقد تقدم ذلك في علة الربا لمذهب مالك وكذلك يفسره ما يلي من قول المؤلف . 
)١(‏ في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( المنعم ) والصواب ما أثبتناه . 
(؟) انظر هذه اللسألة ( قوانين الأحكام الشرعية ص7١5‏ ) قال ابن جزي : يتصور الربا في غير 
النقدين » والطعام من العروض ٠‏ والحيوان ٠‏ وسائر القليكات ٠‏ وذلك باجتاع ثلاثة أوصاف ». 
وهي : التفاضل » والنسيئة ٠‏ واتفاق الأغراض والمنافع : كبيع ثوب بثوبين إلى أجل . ٠‏ وبيع 
فرش للركوب بفرشين للركوب إلى أجل » فإن كان أحدهما الركوب دون الآخرء جاز 
لاختلاف المنافع . 
ومنع أبو حنيفة في ذلك النسيكة ٠‏ سواء كان متاثلاً » أو متفاضلاً ٠‏ وأجازها الشافعي مد 
انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص/ 7307 )1 . ش 


١ كلام‎ 


اختلفت المنافع فالتفاضل والنسيئة عنده. جائزان وإن كان: الصنف. واحداً ». 
وقيل يعتبر اتفاق الأسماء مع أتفاق المنافع . والاكهن أن لا يعتبرء» وقد قيل 


ينانا تصني التي عن عنده في مئع النبياء .ما عدا التي.'لا يجوز عنده فيها 
التفاضل هو اتفاق الصنف اتفقت المنافع أو اختلفت » فلا يجوز عند شاة بشاة 
ولا بشاتين: نميكنة وإن: اختلفت منافعهنا .. وأمنا الشافغي. فكل ما لا يجوز 
التفاضل عمق القنت الواعة عو قنه النساء "يديه شاف قتي عفة 
ونقداً 0 ء وكذلك شاة بشاة » ودليل. الشافعي حديث عمرو بن العاص « أن 
رسول الله يَتَو أمره أن يبأخذ في قلائص الصدقة البعير بالبعيرين إلى 
لصدقة »7 قالوا فهذا التفاضل في الجنس الواحد مع النناء .. 


وأما الحنفية فاحتجت بحديث سح عن سمرة ّ» 3 مد الله 2 عى 


عن 5 الحيوان بالحيوان » 0 " قالوا : وهذا يدل على تأثير الجنس على الاتفراد 
ف التليقة: . وأما مالك فعمدته في مراعاة منع النساء عند اتفاق الأغراض سد 





. وأحمد قبل قليل‎ ٠ تقدم الكلام على مذهب الشافعي‎ )١( 
قال الحافظ : حديث عبد الله بن عمرو : أمرني رسول الله ماع أن أشتري بعيراً ببعيرين إلى‎ )0( 
وفيه قصة » وفي الإسناد ابن إسحق » ؤقد‎ ٠ أجل . ورواه أبؤداود , والدارقطني » والبيهقي من طريقه‎ 
اختلف عليه فيه » ولكن أورده البيهقي في السنن ا ل افقنا‎ 
عن أبيه عن جده » وصححه ء انظر ( التلخيص 8/8 ) . ب‎ 
أن الني َيه نجى عن يبع الحيوان بالحيوان نسيئة » رواه الجسةء‎ ٠ (؟) حديث ممرة بن جندب‎ 
وصححه الترمذي ءوابن الجارود » وأخرجه أحمد ء وأبو يعلى » والضياء في انحتارة » قال‎ . 
ظ الصنعاني : وقد صححه الترمذي ء وقال غيره : رجاله ثقات » إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله لما‎ 
و ام من النزاع » لكن رواه ابن حبان » والدارقطني من حديث ابن‎ 
ورجاله ثقاتٍ أيضاً » إلا أنه رجح البخاري , وأحمد إرساله . وأخرجه الترمذي عن‎ ٠ 
ياسناد لين . انظر ( بلوغ المرام مع سبل السلام 8/7؟ ) . اب‎ 2 0 


١ بيات‎ 


الأريقة مروذلك انه لا فاته :ذلك إلا أن امكو هج جنات انه لو تي 
وهو يحرم » وقد قيل عنه إنه أصل بنفسه » وقد قيل عن الكوفيين إنه 
لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اختلف الجنس أو اتفق على ظاهر حديث 
سمرة » فكأن الشافعي ذهب مذهب الترجيح لحديث عمرو بن العاض , 
والمشة لويف ندرة مع التأويل له » لأن ظاهره يقتضي أن لا يجوز الحيوان ‏ 
بالحيوان نسيئة اتفق الجنس أو اختلف » وكأن مالك ذهب مذهب و 
فحمل حديث ممرة على اتفاق الأغراض 

وحديث تمرو بن العاص على اختلافها . وسماع الحسن من سمرة مختلف 
فيه » ولكن صححه الترمذي » ويشهد لمالك ما رواه الترمذي عن جابر قال : 
قال رسول الله ميته « الحيوان اثنان بواحد لا يصلح النساء ولا بأس به يدا 
بيد »7 وقال ابن المنذر : ثبت : « أن رسول الله مَلِتّهِ اشترى عبداً بعبدين: 


أسود ين » واشترى جارية بسبعة أرؤس ») وعلى هذا الحديث يكون بيع 





)١(‏ حديث جابر رواه الترمذي عن الحجاج بن أرطأة عن أبي الزبير عن جابر في « باب ما جاء في 
كراهية بيع الحيوان بالحيوان » وقال : حديث حسن ٠‏ باللفظ الذي ذكره المؤلف . قال صاحب 
تحفة الأحوذي : في سنده الحجاج بن أرطبأة : وهو صدوق » ٠‏ كثير الخطأ » والتدليس , ٠‏ وروي 
هذا الحديث عن أبي الزبير بالعنعنة . انظر ( الترمذي مع تحفة الأحوذي ؛6/ 88: ) . 

(؟) حديث جابر « أن البي 2 اشترى عبداً بعبدين » رواه الخسة . وصححه الم 2 ولسم 
معداف. ظ ظ 
قال الشوكاني : حديث جابر بن سمرة عزاه صاحب الفتح إلى زيادات المسند لعبد الله بن 
أحمد ٠‏ 5 فعل المصنفه ( أبن تهمية ) وسكت عنه . 
الالحكيك:: افونيا .1 سين انه وأا وس اه 
إلني َيل اغترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلي ( انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 
ه6/ 3*9" ) . 
قال الشوكاني : الأحاديث ٠‏ والآثار في الباب متعارضة ٠‏ فذهب الجمهور إلى جواز ببع الحيوان ‏ 

ظ بالحيوان نسيئة متفاضلاً مطلقا . وشرط مالك أن يختلف يختلف الجنس » ومنع من ذلك مطلقاً مع 
النسيئة أحمد بن حنبل ٠‏ وأبو حنيفة » وغيره من الكوفيين » والمهادوية » وتمسك الأولون 


3 


١ اه‎ 


الحيوان بالحيوان يشبه أن يكون أصلاً بنفسه لا من قبل سد ذريعة. 
. واختلفوا فها لا يجوز بيعه نساء » هل من شرطه التقابض في امجلس قبل 
الافتراق في سائر الربويات بعد اتفاقهم في اشتراط ذلك في المصارفة لقوله عليه. 
. الصلاة والسلام : « لا تبيعوا منها غائباً بناجز» 2 فن شرط فيها التقابض في 
ا جلس شبهها بالصرف ٠‏ ومن لم يشترط ذلك قال : إن القبض قبل التفرق 
ليس شرطاً في البيوع إلا ما قام الدليل عليه ء ولما قام الدليل على المرف 
فقط بقيت سائر الربويات على الأصل . 


ليخ يا اف 


بحديث أبن عمروء وما ورد في معناه من الآثار » وأجابوا عن حديث ممرة بم فيه من المقال . 
وقال الشافعي : المراد به النسيئة من الطرفين » لأن اللفظ يحقل ذلك » ما يحقل النسيئة من 
٠ 07‏ وإذا كانت من طرفين » فهي بيع الكالئ بالكالئ ٠‏ وهو لا يصح عند الميع . 
حتج المانعون بحديث سمرة » وجابر بن سمرة » وابن عباس » وما في معناها من الآثار : 
اعد عمرو بأنه منسوخ . قال الشوكاني : ولا يخفى أن النسخ لا يثبت إلا 
بعد أن يتقرر تأخير الناسخ » ولم ينقل ذلك » فلم يبق إلا الطلب لطريق المع » إن أمكن 
ذلك » أو المصير إلى التعارض . قيل : وقد أمكن المع بما سلف عن الشافعي اطرزمل 
الأوطار ه/ ؟738 ) . 


. هذه جملة من حديث أبي سعيد » وقد مر تخريجه » وهو متفق عليه‎ )١( 


68و6١‏ 
الفصل الرايع 
في معرفة ما يق ميف واحدا » وما لا يغ ممنفا واخنا ".' 


0 عقوا من .هذا النآن:فها يعد سنن اننا وو الوكر قي التتداطل تنا 
لا يعد صنفاً واحداً في مسائل كثيرة » لكن نذكر منها أشهرها ء وكذلك 
اختلفوا في صفات الصنف الواحد المؤثر في التفاضل ٠‏ هل من شرطه أن 
لا يختلف بالجودة والرداءة » ولا باليبس والرطوبّة ؟ فأما اختلافهم فها يعد 
طنفا ‏ واخجدا هنا لأديع د مقا 'واحندا الى :ذلك القت والعير :»ضار قوم 
إلى أنها صنف واحد » وصار آخرون إلى أنها صنفان » فبالآول قال مالك 
والأوزاعي » وحكاه مالك في عربت دوين بددن اأديافاك قال 
الشافعي وأبو حنيفة » ومدته| السماع والقياس 


م 
بثل ١»‏ فجعلههما صنفين ؛ وأيضاً فإن في بعض طرق حديث عبادة بن 
الصامت « وبيعوأ الذهب بالفضة كيف شكمة شئم » والبر بالشعير كيف شئُمم ‏ 


واللح بالقر كيف شكم يدأ بيد » ذ د لز ودكع عن الور وس 
هذه الزيادة الترمذي . 


وأما تبلى فلأ شيئان اختلفت أسماؤهها وشافعها . فوجب أن يكونا 


57 وأبو ثور‎ ٠ 5 مذهب الشافعي أن لبن ؛ والشعير جنسان ولك اجو بوائري‎ (١) 
ش٠‎ . حنيفة (أضحانة‎ 
وعن أحمد رواية أنها جنس واحد ء ل‎ 
انظر ( المغني‎ ٠ وحماد ومالك » والليث'.‎ ٠ . والحم‎ ٠ . الأمنوة د بن عيد يعوث 3 واين مقمقيع الدوسي‎ 

شْ 737/5 ) و( المجموع ١‏ 

(؟) هو ما جاء في حديث عبادة بن الصامت . وقد تقدم تخريجه . ولكن بلفظ النسين اننع 
والفضة بالفضة ٠‏ والشعير بالشعير .. » وليس باللفظ الذي ذكره المصنف . 





١6+ 


صنفين ؛ أصله الفضة والذهب وسائر الأشياء امختلفة في الاسم والمنفعة . وأما. 
٠‏ عمدة مالك فإنه عمل سلفه بالمدينة . وأما أصحابه فاعدوا في ذلك أيضاً السماع 

القياس . أما السماع فاروي أن ان عليه الصلاة والسلام قال : « الطعام 
3 مثلاً عثل «( )0( فقالوا : نم الطعام يتناول البر والشعير « وهذا 
» فإن هذا عام ؛ يفسره الأحاديث الصحيحة . ' ظ 


57 طر يق القياس فا: 58 ا من اتفاقها ف انافع ' والمتفقة 
المنافع لا يجوز التفاضل فيها باتفاق » والسلت عند مالك والشعير صنف ‏ 
واحد » وأما القطنية فإنها عنده صنف واحد في الزكاة » وعنه في البيوع 
روايتان : إحداها أنها صنف واحد » والأخرى أنها أصناف » وسبب الخلاف 
تعارض اتفاق المنافع فيها واختلافها » فن غلب الاتفاق قال : صنف واحد » 
ومن غلب الاختلاف قال : صنفان أو أمناف» والا رق والتحن زا خا دوس 





عنده صنف وأحد 


#ا# ال 


مسألة : واختلفوا من هذا الباب في الصنف الواحد من اللحم الذي 
لا يجوز فيه التفاضل » فقال مالك : اللحوم ثلاثة أضناف : فلحم ذوات 
الأربع » ولحم ذوات الماء صنف , ولحم الطير كله صنف واحد أيضاً » وهذه 
الثلاثة الأصناف مختلفة يجوز فيها التفاضل . وقال أبو حنيفة : كل واحد من 
هذه هو أنواع كثيرة » والتفاضل فيه جائز إلا في النوع الواحد بعينه . 
وللشافعي قولان : أحدهما مثل قول أبي حنيفة » والآخر أن جميعها صنف 
واحد . وأبو حنيفة يجي لحم الغم بالبقر متفاضلا » ومالك لا يجيزه وا والشافعي 
لا يجيز ببع لحم الطير بلحم الغم متفاضلاً . ومالك يجيزه 9 . وجمدة | 
)١(‏ حديث ٠‏ الطعام بالطعام مثلاً بثل » رواه مسلم عن معمر بن عبد الله العدوي . وكذلك 


رواه أحمد ‏ انظر ( منتقى الأخبار 5/ 73١8‏ ) . 
)١(‏ مذهب مالك أن اللحوم أربعة أجناس 5 ذكر المؤلف » وهي رواية عن أحمد ء إلا أنه جعل 


 اؤةمحلأ‎ 


الشافعي قوله عليه الصلاة. والسلام : « الطعام بالطعام مثلاً بثل ١»‏ ولأنها 
إذا. فارقتها الحياة زالت الصفات التي كانت نا تلف 2 وين ويا | سم اللحم ظ 
تناولاً واحدأ : وعمدة المالكية أن هذه أجئياس ختلفة )2 فوجب أن ايكون مها ا 





الاختلاف ٠‏ الذي بين الأنواء التي َ الا و ل في ا الواحد. منه يناك 
قلت الطائر هو وزان الاختلاف الذي بين القر والبر والشعير . وبالجلة فكل. 
طائفة تدعي أن وزان الاختلاف الذي بين الأشياء النصوص عليها هو 
الاختتلاف الذي تراه في اللحم » والحنفية أقوى من جهة المعنى » لأن تحريم 
التفاضل إغغا هو عند اتفاق المنفعة . 


#47 #4 


مسألة : واختلفوا من هذا الباب في بيع الحيوان بالميت على ثلاثة أقوال : 
قول إنه لا يجوز بإطلاق » وهو قول الشافعي والليث » وقول إنه يجوزفي 
الأجنا س امختلفة التي يجوز فيها التفاضل , ولا يجوز ذلك في المتفقة : أعنى 


الربوية لمكان الجهل الذي فيها من ن طرية َّ ناميل ٠‏ وذلك في لني اللقصود 


الأنعام » والوحش جنساً واحدأ » فيكون عنده ثلاثة 55 
والرواية الشانية : أنه أجناس مختلفة باختلاف أصوله »: وهو قول أبي حنيفة . 5 قولي 
الشافعي » وهي أصح 5 قال ابن قدامة لمذهب أحمد » لأنها فروع أصول » هي أجناس » فكانت 
نانسا 6الآدقة والأخياة وهو ادا ر ابن عقيل من الحنابلة » واختار القاضي أنها ري 
أجناس.. ١‏ 
. وهناك رواية ذكرها أبو الخطاب ء وابن عقيل من الحنابلة عن أحمد : أن : اللحم كله جنس 
واحد » وهو قول أبي ثورء وأحد قولي الشافعي . انظر ( المغني 70/4 ) و( المجموع 2)151/٠١‏ 
. وانظر ( بدائع الصنائع 5004/7 ) لمذهب أبي حنيفة . 
)١(‏ تقدم تخريج الحديث .٠‏ 


كل 


منها الأكل » وهو قول مالك ٠‏ فلا يجوز شاة مذبوحة بشاة تراد للأكل » 

وذلك عنده في الحيوان المأكول : حتى أنه لا ييز الحي بالحي إذا كان المقصود 

الأكل من أحدهما ء فهي عنده من. هذا الباب » أعني أن امتناع ذلك عنده من 
جهة الربا والمزابنة » وقول ثالث أنه يجوز مطلقاً » وبه قال أبو حنيفة © .. 


وتسيب لحلاف معارضة الأصول في هذا البناب لمزسل سعيد :ين المسيب » 
وذلك أن مالكاً روى عن زيد بن أسم عن سعيد بن امسيب « أن رسول الله 
ا و ا تنقدح عنده معارضة هذا 
الحديث المع أصول البيوع التي توجب اك ومن رأى أن 


. مذهب مالك » والشافعي » وأحمد اعون يع القع بالقوان روي قا النتياة ه السبعة‎ )١( 
. وحكي عن مالك : أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم » ويجوز بغيره‎ 
» وقال أبو حنيفة : يجوز مطلقاً ؛ لأنه باع مال الربا ما لا ربا فيه » فأشيه بيع اللحم بالدراهم‎ 
. أو بلحم من غير جنسه‎ 
وسَة أضحاب؟ القول الأول نا روف أن الني َل ه نجى عن بيع اللحم بالحيوان > زواة مالك‎ 

في الموطأ عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب عن الني يله . قال ابن عبد البر: هذا 

أحين لبائيدة . وكذلك روي عن الني ِنَع ه «أنه: نجى أن ن يباع حي بميت » . ذكره الإمام أحمد . 
هذا إذا كان اللخ من جتينة.. | 
أما إذا كان من غير جنس الحيوان فظاهر كام أحد ؛ وأخرقي من لمشابلة أنه لا موز 
واختار القاضي من الحنابلة جوازه . وللشافعي فيه قولان . 
وإن باعه بحيوان غير مأكول اللحم » جاز في ظاهر قول أصحاب أحمد » وهو قول عامة الفقهاء 
انظر ( الغني ؛/ 78 ) و( المجموع ))٠‏ وانظر ( بدائع الصنائع // 5 ). 


9 واه نالك.وروق: طبه الخائقي من حتديك سين بين النبيي: مرتلا دوقو تعنيد أي /ؤاوه ف ٠‏ 


المراسيل » ووصله الدارقطني في الغرائب عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد. وحكم ' 
بضعفه » وصوب الرواية المرسلة التي في الموطأ » وتبعه ابن عبد البرء وابن الجوزي . وله شاهد 
من حديث أبن عمر رواه البزار» وفيه ثابت بن زهير ؛ وهو ضعيف ٠‏ وأخرجه من رواية ية أبي 
أمية بن يعلى عن نافع .أيضاً » وأبو أمية ضعيف , وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن عن 
سمرة » وقد اختلف في صحة سماعه منه . أخرجه الحاك . والبيهقي . وابن خزيمة . انظر 
( التلخيص ؟/ ٠١‏ ). ْ 3 


١6م9‎ 


الأصول منارفة ل ل ا ا ا لدت نييلكة 

أصلد زائدا بتفيسه أو يرده لمكان معارضة الأصول له » فالشافعي عْلْبّ الحديث 
ظ وأبو حنيفة غَلْبَ الأصول . ومالك رده إلى أصوله في البيوع » فجعل البيع 
فيه من باب الربا ء أعني بيع الشيء الربوي بأصله , مثل بيع الزيت بالزيتون 
وسيأتي الكلام على هذا الأصل . فإنه الذي يعرفه الفقهاء بالمزابنة » وهي 
ظ داخلة في الربا بجهة . وفي الغرر بجهة » وذلك أنها ممنوعة في الربويات من 
جهة الربا والغرر » وفي غير الربويات من جهة الغرر فقط الذي سببه الجهل 
بأخارو كن الأضل » ظ 

5 5 < 

مسألة : ومن هذا الباب اختلافهم في بيع الدقيق بالحئطة مثُلاً بثل » فالأشهر 
عن مالك جوازه . وهو قول مالك في موطئه » وروي عنه أنه لا يتجورء2» وهو 
قول الشافعي وأبي حنيفة وابن الماجشون من أصحاب مالك 2١‏ + وقال بعض 
أفحات مالك : ليس هو اختلافاً من قوله » وإفا رواية المنع إذا كان اعتبار 
المثلية بالكيل ء لأن الطعام إذا صار دقيقاً اختلف كيله . ورواية -- إذا 
كان الاعتبار بالوزن » وأفا انق حفينة #التع ده فى اللشبين قبل أن أخدهنا 
مكيل والآخر موزون . ومالك يعتبر الكيل أو الوزن فيا جرت العادة أن 


)١(‏ مذهب مالك جواز بيع الدقيق بالحنطة . انظر ( الشرح الصغير ؟/80 ) ومنعها الشافعي . انظر 
( المجموع 514/٠١‏ ) وهو مذهب أحمد في الصحيح وهو مذهب سعيد بن المسيب » والحسن , 
والحكم » وحماد » والثوري » وأبي حنيفة » ومكحول » وهشام ٠‏ والثوري . ظ 
وعن أحمد رواية : أنه جائزء وبه قال ربيعة » ومالك , وحكي ذلك عن النخمي ٠‏ وقتادة , 
وابن شبرمة » وإسحق » وأبي ثور ء لأن الدقيق نفس الحنطة » وإفا تكسرت أجزاؤها » فجاز 
بيع بعضها ببعض كالحنطة المكسرة بالصحاح . 

- وحجة أصحاب القول الأول أن بيع الحنطة بالدقيق بيع للحنطة بجنسها متفاضلاً ؛ »فحرم 2 - 

ظ كبيع مكيلة بمكيلتينٍ ا لاا ظ 


5164 
يكال أو يوزن » والعدد فها لا يكال ولا يورت 


ظ ”ث2 
الخبز بالخبزء فقال أبو حنيفة : لا بأس ببيع ذلك متفاضلاً ومتاثلاً » لأنه ققد 
خرج بالصنعة عن الجنس الذي فيه الربا ء وقال الشافعي : لا يجوز متاثلاً 
تشاع ناض ع لابه قن عرزت القيينة ككرا بعوااة مه مقداديزة اال لمعي 
فيها الزاثلة . وأما مالك فالأشهر فى الخبر عنده أنه يجوز متاثلاً . وقد قيل فيه 
إنه يجوز فيه التفاضل والتساوي . وأما العجين بالعجين فجائز عنده مع 
الماثلة © . ١‏ 


وسبب الخلاف هل الصنعة تنقله من جنس الربويات أو ليس تنقله , 
وإن لم تنقله فهل تمكن الماثلة فيه أو لا تمكن ؟ فقال أبو حنيفة : تنقله , 
وقال مالك والشافعي. : لا تنقله .. واختلفوا في إمكان الماثلة فيهها » فكان مالك 
يجيز اعتبار الماثلة في الخبز واللحم بالتقدير والحزر فضلاً عن الوزن . 

وأما إذا كان أحد الربويين م تدخله صنعة والآخر قد دخلته الصنعة . 
فإن مالكا يزى في كثير متها أن الضنعة تنقله ' من الجنس ا يكون 


)١(‏ تمن لم يز بيع الخبز بالخيز 005 لحاس بز ادم اق متغية مزويه كال يد لا بن 
الحسن نقله عنه ابن المنذر . أما إذا يبس » وجعل فتيتاً فإنه يجوز . ظ 
وعن مالك أنه إذا تحرى أن يكون مثلاً بشل ٠‏ فلا بأس به ٠‏ وإن لم يوزن » وبه قال 
٠‏ الأوزاعي » وأبو ثور وحتي عن أبي حنيفة أنه لا أس ا ظ 
أحدهها ا ره #والتكنا , 
| فيجوز بيع كل واحد منهها بنوعه . إذا تساويا في النشافة ٠‏ والرطوبة + ويعتبر التساوي في 
0 ظ 00 ا 

النوع الثاني : ما فيه غيره ما هو مقصود : كالهريسة » والخزيرة » وخبز الأبازير .. فلا يجوز 
| يبع بعضه ببعض » ولا بيع نوع بآخر . انظر ( اجموع ؟/ 20 ) لمذهب مالك . ١‏ 


ممه 0 


جنساً واحداً فيجيز فيها التفاضل » وفي بعضها ليس يرى ذلك » وتفصيل 
مذهبه في ذلك عسير الانفصال » فاللحم المشوي والمطبوخ عنده من جنس 
واحد 7 ٠‏ والحنطة المقلوة عنده وغير المقلوة جنسان » وقد رام أصحابه التفصيل 
في ذلك » والظاهر من مذهبه أن ليس في ذلك قانون من وولله حق المحضل 
فيه أقواله فيها » ؤقد رام حصرها الباجي في المنتقى » وكذلك أيضاً يعسر 
حصر المنافع التي توجب عنده الاتفاق في شيء شيء من الأجناس التي يقع بها 
التعامل ‏ وتمييزها من التي لا توجب ذلك : أعني في الحيوان والعروض 
والنبات » سب العير أن الاليان إذ ابقل عن قبا هتقاية في أوفنات 
مختلفة ولم يكن عنده قانون يعمل عليه في قييزها إلا ما يعطيه بادئ النظر 
في الحال جاوب: فيها ‏ بجوابات مختلفة » فإذا جاء من بغتده أحد فرام أن. يجري 
تلك الأجوبة على قانون واحد وأصل واحد عسر ذلك عليه ' وأنت تتبين 
ان ند انهه هي أمهات هذا الباب 0 


+ اج ابي 
فصل : وأما اختلافهم في بيع الربوي الرطب بجنسه من اليابس مع وجود 
الغافل 3 "الف والع ارم تاك الست اق ذلكها زوع متك عن سس دز 
أبي وقاص أنه. قال : « سمعت رسول الله وَل يسئل عن شراء القر.بالرطب »: 
قال رسول الله ملكو : أيتقص الرطب إذا جف ؟ فقالوا : نعم » فنهى عن 
ذلك »17 فأخذ به أكثر العلماء وقال : لا يجوز بيع اتير بالرطب على حال : 


0 0 0 000 00 ع ا . كالمقلية مثلاً 
التتعون حك ١‏ عرز ذا جراد يسن راح ودر يلحي التناقي + رونت 
الدقيق بالسويق ء لأن الثاني دخلته الصنعة.. 0 2 1 
وروي عن أحمد : أنه يجوز . انظر ( المغني 6/ 3٠‏ ). 

(4زواة سالك والعقاسى ع وا يد وأميعناك انال رابع كتوقة د وابن عنانه يوا خناة ب . 

والدارقطني ٠‏ والبيهقي ٠‏ والبزار » كلهم من حديث زيد أي عياش أنه سأل سعد بن أبي وقاص- - 


-- 


١ةمللك‎ 


صاحباه جمد بن الحسن وأنق يوسف . وقال الطحاوي بقول أبي حنيفة () . 





عن البيضاء بالسلت ٠‏ فقال : أيهما أفضل ؟ قال : البيضاء » فنهاه عن ذلك . وذكر الحديث » 
وفي رواية لأبي داود والحام مختصرة :« نهى عن بيع الرطب بالقر نسيئة » » وذكر الدارقطني في 
العلل : أن إسماعيل بن أمية » وداود بن الحصين » والضحاك بن عثان » وأسامة بن زيد وافقوا 
مالكاً على إسناده » وذكر ابن المديني : أن أباه حدت به عن مالك عن داود بن الحصين عن 
عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش » قال : وبماع أبي من مالك قديم , قال : فكأن مالك 
كان. علقه عن داود » ثم لقي شيخه . فحدثه به » فحدث به مرة عن داود » ثم استقر رأيه على 
التحديث به عن شيخه ٠‏ ورواه البيهقي من حديث ابن وهب عن سلهان بن بلال عن يحى بن 
سعيد عن عبد الله بن أبي سامة عن الني مَلِتّةِ مرسلاً » وهو مرسل قوي ٠»‏ وقد أعله جماعة » منهم 
الطحاوي » والطبري » وأبو مد بن حزم » وعبد الحق , كلهم أعله بجهالة حالة زيد أبي 
عياش . ظ 

قال الحافظ : والجواب أن الدارقطني قال : إنه ثقة تَبْتَ . وقال المنذري : قد روي عنه اثنان 
ثقتان » وقد اعقده مالك مع شدة نقده » وصححه الترمذي » والحاكم , قال : ولا أعلم أحداً طعن 
فيه » وجزم الطحاوي بوهم من زعم أنه هو أبو عياش الزرقي زيد بن الصامت . وقيل : زيد 
ابن النعمان الصحابي الشهور ء وصحح أنه غيره » وهو ؟ قال . قال الحافظ : وروى أبو داود : 
والطحاوي » والحام من طريق يحى بن أبي كثير عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش عن 
سعد أن الني َيه نبى عن بيع الرطب بالقمر نسيئة » . ظ 

قال الطحاوي : هذا هو أصل الحديث فيه ذكر النسيئة » ورد ذلك الدارقطني » وقال : خالف 
يحى مالكا » وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثان ٠‏ وأسامة بن زيد » فم يذكروا النسيئة . 
قال البيهقي : وقد روى عمران بن أبي أنس عن زيد أبي عياش بدون الزيادة أيضاً , ثم قال 
الحافظ : قال في الغريبين : البيضاء حب بين الحنطة » والشعيرء وفي الصحاح : أنه ضرب من 
الشعير » ليس له قشر . انظر ( التلخيص ؟/ 5 ) . و( المجموع 71١/٠١‏ ) وما بعدها . 


1ه الباس بالرطي عن حسف #الرطي التو .» والفتب بالرنيجة واللانوالجزن > بوافتظلة” ٠‏ 


المباولة » أو الرطبة باليابسة » أو المقلية بالنيئة » ونحو ذلك » منعه مالك » والشافعي » 
وأحمد » وإسحق وأبو يوسف »ء وحمد , وبه قال سعد بن أبي وقاص » وسعيد بن المسيب 
والليث . قال ابن عبد البر : جمهور عاماء اللسامين على أن بيع الرطب بالقر لا يجوز بحمال من 
الأحوال . 


ظ وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك . انظر ( المغني 17/6 ) و( المجموع 708/٠١‏ ) وانظر ( الكافي /١‏ 


)2 لذهب مالك . وانظر ( بدائع الصنائع 30١7/7‏ ) لمذهب أبي حنيفة . 


١ /اجر6‎ 

وسبب الخلاف معارضة ظاهر حديث عبادة وغيره له ء واختلافهم في 
تصحيحه » وذلك أن حديث عبادة اشترط في الجواز فقط الماثلة والمساواة . 
وهذا يقتضي بظاهره حال العقد لا حال المآل » فن غَلّب ظواهر أحاديث 
الونوناف: ود هذ الشديف مومع .حول هذا لديف أصلا تفية قال 4 هو 
أمر زائد ومفسر لأحاديث الربويات . ْ 

والحديث أيض] اختلف الناس في تصحيحه ول يخرجه الشيخان . قال 
الطحاوي حولت فيه عبد الله » فروأه يحى بن كثير عنه أن نشول" الله 0 < 
« نهى عن بيع الرطب بالقمر نسيئة » وقال : إن الذي يروى عنه هذا الحديث 
عن سعد بن أبي وقاص هو مجهول » لكن جمهور الفقهاء صاروا إلى العمل به . 

وقال مالك في موطئه قياساً به على تعليل الحم في هذا الحديث » وكذلك 
كل رطب بيابس من نوعه حرام : يعني منع الماثلة كالعجين بالدقيق واللحم 
اليابس بالرطب وهو أحد قسمي المزابنة عند مالك المنهي عنها عنده » والعريّة 
عنده مستثناة من هذا الأصل » وكذلك عند الشافعي » والمزابنة المنهي عنها 
عند أبي حنيفة هو بيع ار على الأرض بالمر في رؤوس النخيل لموضع الجهل 
بالمقدار الذي بينهها أعفي بوجود التساوي . وطرد الشافعي هذه العلة في 
الشيئين الرطبين » فم يجز بيع الرطب بالرطب » ولا العجين بالعجين مع 
التاثل » لأنه زع أن التفاضل يوجد بينهها عند الجفاف » وخالفه في ذلك جُل 
من قال هذا الحديث () . 

وأنا اكتلاقهن :نيع الكيد بالردي» ق الأعتاق الربوية : قذلك ققد 
مع الرطب تالوطب السب هالمتب + وقوه من الرطيه جقلله.» :يهو مع الفال في از 

اكثر أهل العم منهم أبو حنيفة » ومالك . وأحمد . ومنع منه الشافعي فها ييبس منه ء أما 


| ما لا ييبس منه كالقثاء » والخيار» ونحوه » فعلى قولين . انظر ( المغني ؛/ ١,‏ ) و( المجموع /٠١‏ 


لالاا ) . 


٠‏ هيمها 


أن يباع منها صنف واحد وَسَطّ في الجودة بصنفين : أحدهما أجود من ذلك 
الصنف » والآخر أردأ » مثل أن يبيع مُدَيْن من تمر وَسَطٍ بمدَّيْن من تمر 
أحدها أعلى من الوسط » والآخ رأدون منه » فإن مالكاً يرد هذا لأنه يتهمه أن 
يكون إغا قصد أن يدفع مُّدّيْنِ من الوَسَط في مد من الطيب » فجعل معه 
. الرديء ذريعة إلى تحليل ما لا يجب من ذلك » ووافقه الشافعي في هذا" , 
ولكن التحريم عنده ليس هو فيا أحسب لهذه التهمة لأنه لا يُعْمل التهم , 
ولكن يشبه أن يعتبر التفاضل في الصفة » وذلك أنه متى لم تكن زيادة 
الطيب على الوسط مثل نقصان الرديء عن الوسط » وإلا فليس هناك مساواة 
في الصفة . 000 ظ ظ 

ومن هذا الباب اختلافهم في جواز ببع صنف من الربويات بصنف مثله 
وَعَرَض أو دنانير أو دراهم إذا كان الصنف الذي يجعل معه العَرّض أقل من 
ذلك لضت القزة أى كون مع كل واعهد متها عرض والفيفان عتلسان فى 
القدّر » فالأول : مثل أن يبيع كيلين من الققر بكيل من القر ودرهم . والثاني : 
مثل أن يت كيلين من المقر وثوب بثلاثة أكيال من التمر ودرثم 0 
. مالك والشافعي والليث : إن ذلك لا يجوزء وقال أبو حنيفة والكوفيون : | 
ذلك جائز" . 





(0) قول المؤلف : : « وأما اختلافهم في بيع الجيد بالرديء ... » يوحي أن الفقهاء قد اختلفوا في هذه 
المسئلة » وليس الأمر كذلك . ؛ فإن هذه المسئلة جمع عليها بين العاماء » لا خلاف بينهم في عدم 
ظ الجواز ؛ ذكر ذلك الشوكاني . انظر ( نيل الأوطار ه/1؟؟ ) وكذلك الصنعاني فقال : « والإجاع 
ظ .قائم على أنه لا فرق بين المكيل , والموزون في ذلك الحم » » انظر ( سبل السلام 5077 ) . 
وكذلك نقل الحافظ في الفتح الإجماع عن ابن عبد البر . انظر ( 6/ 788 ) فتأمل ذلك . 
(؟) انظر هذه السئلة لمذهب الشافمي ( امجموع 518/٠١‏ ) نقلها الإمام السبكي عن الإمام الشافعي 
من الأم » وهم ذهب أحمد في عدم الجواز » وبه قال إسحق » وأبوثور » وروي هذا عن سام بن 
[ عبد الله » والقامم بن جمد » وشريح , وأبن سيرين . وعن أحمد رواية أخرى تدل على أنه يجور 
بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره » أو يكون مع كل واحد منهها من غير جنسه 


احمنل 


فسبب الخلاف هل ما يقابل العرض من الجنس الربوي ينبغي أن يكون 
٠‏ مساوياً له في القهة أو يكفى في ذلك رضا البائع ؟ فن قال الاعتبار بمساواته 
. في القهة قال : لا يجوز لمكان الجهل بذلك ٠‏ لآنه إذا لى يكن العرض مساؤياً 
لفضل أحد الربويين على الثاني كان التفاضل ضرورة ء مثال ذلك أنه إن باع 
كيلين من قر بكيل وثوب فقد يجب أن تكون قيبة الثوب تساوي الكيل ٠‏ 
وإلا وفع التفاضل صرورة . 

وأما أبو حنيفة فيكتفي في ذلك بأن يرض به المتبايعان » ومالك يعتبر 
أيضاً في هذا سد الذريعة لأنه إما جعل جاعل ذلك ذريعة إلى بيع الصنف 
الواحد متفاضلاً » فهذه مشهورات مسائلهم في هذا الجنس . 


0# ا 


.كه . بوقال ابو معنيفة "ذلك عائىء انظن "لفق 8/6 


.وها 
باب في بيوع الذرائع الربوية 

:وهنا كن + عرض للبعبا يعدن : إذا قال اتحدها للاعن زمادة أن تصان: 
ومين إذا اشترى أحدها من صاحبه التيء الذي باعه بزيادة أوتقضان وهو 
أن يتصور بينها من غير قصد إل ذلك تبايع ربوق »مكل أن يبع إنسان 

بق أفبان سلعة يمقرة دقانين قدا يقتري شه بمثرين إلى أجل + فإذا 
أضيقت البيمة:القائية إل الأول انه الأمر عل أن اعييها وى عقر ونانير 
في عشرين إلى أجل ٠‏ وهذا هو الذي يعرف ببيوع الآجال . فنذكر”" من 
ذلك مدالة: فق الأقالة م وسالنة من سيوع الأجالإة كان هنذا الكقاب لبين 
المقصود به التفريع » وإنا المقصود فيه تحصيل الأصول . 


بذ ةا تنا 


مسألة :ل يختلفوا أن من باع شيئاً ما كأنك قلت : " عبداً بمائة دينار مثلاً إلى 
أجل ء ثم ندم البائع فسأل المبتاع أن يصرف إليه مبيعه ويدفع إليه عشرة ‏ 
دنانير مثلاً تقدأ أو إلى أجل أن ذلك يجوز وأنه لا بأس بذلك ء وأن الإقالة 
عندهم إذا دخلتها الزيادة والنقصان هي بيع مستأنف » ولا حرج في أن يبيع 
الاشنان الكىءديدن 2 يشتريه بأكثر منه ء لأنه في هذه المسألة اشترى منه 
البائع الأول العبد الذي باعه بالمائة التي وجبت له وبالعشرة مثاقيل التي زادها 
نقد أو إلى أجل » وكذلك لا خلاف بينهم لو كان البيع بمائة دينار إلى أجل 
والعقرة ختاقيل تقدا أو إلى أخل 9 
)١(‏ في نسخة « دار الكتب الإسلامية :افد كو ) والضواتتها اتبعناه:: ظ 
اع ا ا يي لظ 
0 شيئا .. » فيه نظر . 
أولا : |: نهم اتفقوا على أن بيع الإقاله جائز: سواء قلنا هو بيع أم فسخ » وصورته التفق عليها :. 


 اهؤأ‎ 

وأما إن ندم المشتري في هذه المسألة وسأل الإقالة على أن يعطي البائع 
الفشزة التاقيل نهدا أى إلى أجل اعد من الآأجل اللى.وجيت: فيه المعالة : 
فهنا اختلفوا . فقال مالك : لا يجوز. وقال الشافعي : يجوز" ووجه 
ما كره من ذلك مالك أن ذلك ذريعة إلى قصد بيع الذهب بالذهب إلى أجل 
وإلى بيع ذهب وعرض بذهب . لأن المشتري دفع العشرة مثاقيل والعبد في 





اللا يس سمي سار : الإقالة ترك المبيع 
لبائعه بقنه . انتهى . قال الشارح : فإن وقعت بأكثر من المن ‏ أو أقل , ل يجر. وجاء في 
عون المعبود قال في « إنجاح الحاجة » : صورته إقالة البيع » إذا ا* اخوي ا ثم ندم 
على اشترائه » إما لظهور الغبن فيه أو لزوال حاجته إليه , أو لانعدام القن » فرد المبيع ؛ 
وقبل البائع رده . أزال الله مشقته » وعثرته يوم القيامة . انظر (50/6 ) . ْ 
وقال النووي في الروضة لمذهب الشافعي : ولا يصح إلا بذلك القن » فلو زاد » أو تقص , 
بطلت ٠‏ وبقي البيع بحاله » حتى لو أقاله على أن ينظره بالن ل 
المكسر, ءلم يصح .ء انظر ( ؟/ 55 ) . 
وجاء في ( الغني 4/ ١51‏ ) لمذهب أحمد : ولا تجوز إلا بمثل الثفن سواء قلنا : هي فسخ »ء أم 
بيع .. وفيه وجه آخر : أنها تجوز بأكثر من القن الأول » وأقل منه .. فإذا قلنا : إنا بيع » فيان 
قلنا : لا تجوز إلا بمثل الثمن الأول . فأقال بأقل منه . أو أكثر ء م تصح الإقالة » وكان املك 
باقياً للمشتري » وهذا قال الشافعي . وحكي عن أبي حنيفة : أنها ت تصح بالئن الأول » ويبطل 
الشرط . انظر ( المغني 6/ ١١١‏ ) . 0 
إذن الاتفاق بين الفقهاء على جواز ببع الإقالة » وبنفس القن الأول.دون زيادة » أو تقصان » 
وفها إذا كان المن عاجلاً . أما إذا دخلته الزيادة , والنقصان », أ وكان الن أجل » فهنا يقع 
الخلاف بينهم . 
إذن المثال الذي ذكره الؤلف ليس من المتفق عليه » وهو نفس السألة التالية لني وقعت فيه 
الزيادة . فتأمل ذلك . 

)١(‏ من باع سلعة بثن مؤجل » ثم اشتراها بأقل منه تقداً » لم يجز في قول كار أهل القر ناروت 
ذلك عن أبن عباس » وعائشة » والحسن » وابن سيرين » والشعبي » والنخعي . وبه قال أبو 
الزناد » وربيعة » وعبد العزيز بن سامة » والثوري » والأوزاعي . ومالك » وإسحق »ء وأبو 
حنيفة » وأحمد » وأجازه الشافعي . انظر ( الغني ؛/ ١١7‏ ) و( مقدمات ابن رشد ١97/8‏ ) 
بهامش المدونة . 


٠6و‎ 


المائة دينار التي عليه » وأيضاً يدخله بيع وسلف كأن المشتري باعه العيد 
بتسعين وأسلفه عشرة إلى الأجل الذي يجب عليه قبضها من نفسه لنفسه  .‏ 
وأما الشافعي فهذا عنده كله جائز لأنه شراء مستأنف » ولا فرق عنده بين 
هذه المسألة وبين أن تكون لرجل على رجل مائة دينار مؤجلة » فيشتري منه 
غلاماً بالتسعين ديناراً التي عليه ويتعجل له عشرة دنانير» وذلك جائز 
بإجماع . قال : وَحَمْلٌ الناس على التهم لا يجوز . وأما إِنْ كان البيع الأول 
000 جر لشن الس يان بيع ذهب بذهب نسيئة , 
إلا أن مالكاً كره ذلك لمن هو من أهل العَيّنة : أعني الذي يداين الناس » لانه 
عنده فريعة لسلف في أكثر منه يتوصلان إليه ها أظهر. ن المع امن ين أن 
دا لافيت 


إلى أجل ٠‏ ثم يشتر ل 0 
( وهنا تسع مسائل بإذا لم تكن هناك زيادة عرض اختلف منها في 
مسألتين » واتفق في البائي ) ) وذلك أنه من باع شيئاً إلى أجل ثم اشتراه » فإما 


) ما بين القومين حصل تتقدم وتأخير في النص بنسخة ٠‏ دار الكتب الإسلامية »مما يقسد 
النص » ويغير المعنى » والصواب ها أثبتناه .. 

وصور هذه المسئلة ؟ أوضحها ابن جزي : وهي أن يشتري سلعة ء ثم يبيعها من بائعها, 
ويتصور في ذلك صور كثيرة : منها ما يجوزء ومنها ما لا يجوز» وبيان ذلك أنه يتصور أن 
يبيعها منه بمثل القن الأول » أو أقل . أو أكثر » ويتصور في كل وجه من ذلك أن يبيعها إلى 
الأجل الأول » أو أقرب »٠‏ أو أبعد . وفي معنى الأقرب النقد . فتكون الصور تسعاً » لأن ثلاثة 
في ثلاثة » بتسعة : الأولى : أن يبيعها بمثل الن إلى مثل الأجل الشانية : أن يبيعها بثل المن إلى 
ابعد. من الأجل القائعة شل القن بالتقكه + اقرب :من الأجل + الرايفة : أن يتيدهنا بقل من 
اللفن إلى مثل الأجل » | » الخامسة : بأقل من القن إلى أبعد من الأجل . فهذه الصور الهس جائزة 


اتفاقاً . 5 


10 


أن يشتريه إلى ذلك الأجل بعينه أو قبله أو بعده » وفي كل واحد من هذه. 
الثلاثة إما أن يشتريه بمثل ْ الذي باعه به نه » وإما.بأقل » وإها بأكثر 
يختلف من ذلك في اثنين » وهو أن يشتريها قبل الأجل تقداً بأقل من الثن أو إلى 
أبعد من ذلك الأجل باكثر من ذلك المن . ظ 
فعتد مالك وجمهور أهل المدينة أن ذلك لا يجوز . وقال الشافعى وداود 
وأنق 5 تور: جور : 1 مبعهةه رةه مَنْعمه اعتبارٌ البيع الثاني بالبيع الاول > 
و أن يكون إفا قَصَّدَ دَفع ] ونان في أكثر منها قن » وهو الربا لبن ظ 


5 السادسة : بأقل من الفن تقنداً / 2 ا 0 
و قلة ' فإن السابق بالدفع يعد مسلفا ٠‏ لأن كل من َدمَ ما لايحل عليه » عد سلفا ؛ 
فهو قد قدم دفع الأقل , ٠‏ ليأخذ السلعة التي تمنها أكثر مما دفع . ظ 
السابعة : أن يبيعها بأكثر من ان إلى مثل الأجل . 
الثامنة : بأكثر من الين إلى أقرب الأجل » أو تدا ٠‏ فتجوز هاتان الصورتان .. اا 
التاسعة: أن يبيعها بأكثر من الثن إلى أبعد من الأجل » فهذه لا تجوز ءلأنها تؤدي إلى سلف جر 
اعتفدة ٠‏ فإنه أخره بالثفن ليأخذ أكثر » وكل من أخر شيئاً قدا حل له » عد مسلفا . 
فتلخص من هذا أنه تجوز سبع صور ء وقنع ثنتان » وهما بأقل من القن إلى أقرب من الأجل , 
وبأكثر من الن إلى أبعد من الأجل , لأن كل واحدة منهها تؤدي إلى سلف جر منفعة » ولأن 
المتعاقدين يتههمان بأن قصدهما دفع دنانير بأكثر منهبا إلى أجل ٠‏ وأن السلعة واسطة لإظهار 
ذلك , فينع سد للذريعة ا ضقي وار د ب عدم بيه اردب بيد 
الإقالة بيعا ثانياً . آ 
أما ساء ل الصور» فلا تتصور فيها جمة ٠١‏ قو الأحكام الشرعية الى ديزن 
القرطبي */ 20١‏ ) . 
والإقالة عند مالك بيع ثان ؛ وعند أي حندة فخ ليع الأول . انظر ( قوانين الأحكد 
الشرعية ص/ ١86‏ ) وهي رواية عن أحمد 0 
والرواية الشانية : أنها بيع ا الكل التن سواء اعتورت فسشآ ».أم بيما . 
وفيه وجه آخر أنها تجوز بأكثر من الثين الأول , أقل منه » إذا اعتبرت يبعا يبعا . انظر ( المغني ؟/ 

ظ 0 ) ومذهب الشافعي في الجديد بيع » وفي القديم فسخ ال ل 
مثل ذلك . 


٠هوهع‎ 000 


عنهقَرَوْرَ لذلك هذه الصورة ليتصلا ها إلى الحرام مثل أن يقول قائل 


يه 0 
وأما في الوجوه الباقيه فليس يتهم فيها لأنه إِنْ أعطى أكثر من المن في 
أقل من ذلك الأجل ل يتهم » وكذلك إن اشتراها بأقل من ذلك الثن إلى أبعد 
من ذلك الأجل , ومن الحجة لمن رأى هذا الرأي حديث أبي العالية (» عن 
عائشة أنها سمعتها وقد قالت لما امرأة كانت أم ولد لزيد بن أرق : يا أم 
المؤمنين إني بعت من زيد عبداً إلى العطاء بثافائة فاحتاج إلى ننه فاشتريته منه 
قبل محل الأجل بسقائة » فقالت عائشة كنا نر تكرورورفنها اريت 4 
أبلغي مدا أنةقن أطل:حهاد: مع رسول الله يَلتَ إن م. يتب.. قالت : 
أرأيت إِنْ تركت وأخذت الستائة دينار ؟ قالت.: فهو « فمن جاءه مَوْعظَة 
مّن رّبْهِ فانتهى قَلَهُ ما سلف 4" وقال الشافعي وأصحابه : لايثبت 
حديث عائشة » وأيضا فإن زيداً قد خالفها » وإذا اختلفت الصحابة فدهبنا 
ا ٠‏ وروي مثل 5 الشافعي عن ابن عمر . ظ 


وا لمكا اوسن لوال لعا اد اا وو نا . والصواب العالية 0 
وكذلك وقبع خطاً في ( نيل الأوطار ) ( الغالية ) بالغين ولمع ان الغ 
(؟) البقرة أية ملا . 

وأما الحديث . فقد قال الزيلعي : أخرجه عبد الرزاق في ( مصنفه ) وأخرجه الدارقطني » 
والبيهقي في ل 0 . قالت : كنت قاعدة 
عند عائشة ٠‏ فأتتها أم محبة » فقالت .. ظ 4 

قال الدارقطني اا ٠‏ مجهولتان لا يحتج بها م عبة يق الم 0 
الحاء ) هكذا ضبطه الدارقطني في كتاب ٠‏ المؤتلف , والختلف » وقال : إنها امرأة تروي عن 


022 عائشةء روى حديثها أبو إسحق السبيعي عن امرأته العالية » ورواه أيضا يونس بن إسحق عن 


وها 


' وأما إذا حدث بالمبيع نقص عند المشتري الأول » فإن الثوري وجماعة من 
التكوفين أجا أجازوا لبائعه بالنظرّة أن يشتريه نقدأ بأقل من ذلك الْمن . وعن 
مالك في ذلك روايتان 2 . والصور الني يعتبرها مالك في الذرائع في هذه 
البيوع هي أن يتذرع منها إلى : أنظرني أزدك 7 و إلى بيع ما لا يجوزمتفاضلاً 
أو بيع ما لا يجوز نساء » أو إلى بيع وسلف . أو إلى ذهب وعَرَضٍ بذهب أو 
إلى لكا امي ا ٠فإن‏ 

هي أصول الريا .00000 ظ ظ 

ام تا . فنعه 

مالك وأبو حنيفة وجماعة . وأجازه الشافعي والثوري والأوزاعي وجماعة 9 . 


: أنه الثالش يت بقع عن أ عي ٠‏ عن عائشة . 
رايت احد ل دوع أن الحيق الصيوي عن ليرانة: ا احادية ن 
وإن كان الشافمي قال : لا يثبت مثله عن عائشة » وكذلك ادارقطني قال في الغاية هي 
مجهولة » لا يحتج بها ء وفيه نظر » فقد خالفه غيره .20 ظ 
وقال ابن الجوزي : قالوا : العالية امرأة مجهولة » لا يقبل خبرها . قلنا. نل رفن اقرف مروفنة 
جللة القدوع ذكرها الى سعد ف الطبقات» فقا »: الحالينة ينث أيفونيع فراحيل + أمراة أن 
إسحق السبيعي , معت من عائشة 0 اا 0 

)١(‏ قال ابن قدامة : وهذا إن كانت السلعة لم تنة نس عن خالة الى ٠‏ فإن نقصت » مثل أن هزل 
العبد . أو نسي صناعة ,أو تخرق الثوب أو بلي . جاز له شراوها بما شاء ء لأن نقص المُن 

لنقص المبيع » لا للتوصل إلى الربا . انظر ( المغني ؟/ 54" ) . 

(1) ما ذكره المؤلف عن الشافعي من جواز بيع الطعام بالطعام قبل قبضه فيه نظر , 550 
قدامة : وكل ما يحتاج إلى قبض ء إذا اشتراه » لم يجز بيعه حتى يقبضه لقول الني مَلِدّهِ « من 
ابتاع طعاما » فلا يبعه » حتى يستوفيه » متفق عليه » ولأنه من ضان بائعه . فل يجز يبعه 
كلسل ء ول أعم بين أهل العم خلافاً » إلا ما حكي عن البتي : أنه قال : لا بأس ببيع كل شيء 

قبل قبضه ء قال ابن عبد البر رونا عير ال بواج اجيس عل الكدام . ( المغني 7/6 
05 ). 
وقال النووي : بيع المبيع قبل قبضه ؛ مذعينا بطلاته مطلقا » سواء كان طماما أم يه »م 


> 9 وو هه 


فاك اع ف اق شاي بن إلى أجل معلوم » فلنا حمل 
الأجل م يكن عند البائع طغام يدفعه | ؛ فاشترى من المشتري طعاماً بشن 
يدفعه إليه مكان طعامه الذي بال 0 ذلك الشافعي وقال : لا فرق 
0 ينارق الطعام من خر اللقري الى بوجت له عليه أو من الشترى 
نفسه » ومنع من ذلك مالك ورآه من الذريعة إلى بيع الطعام قبل أن 
يستوفى اليد سحاو ع وذ ار وميه 

وصورة ل ل يشتري رجل من آخر طعاماً إلى أجل 
معلوم » فإذا حل الأجل قال الذي عليه الطعام : لين غندي طعام . ولكن 
اشتر: شتري منك الطعام الذي وجب لك على . ٠‏ فقال : هذا لا يصح » لأنه بيع 
الطعام قبل أن يستوفى فيقول له : فبع طعاماً مني وأردة عليك , ؛ فيعرض من 
ذلك ما ذكرناه ‏ أعني أن" يرد علي ذلك 'الطعام الذي أخذ منه ويبقى امن 





قال : قال ابن المنذر 000 » فليس له بيعه حتى يقبضه . انظر 
( المجموع5/ 705 ) ففي بيع الطعام بالطعام إجماع أنه لا يجوز بيعه قبل قبضه لكن الخلاف 
في غير الطعام ؛ ا و ل مر . وأظهر 
٠‏ الروايتين عن أحد الجواز ٠‏ انظر ( المغني ؟/ 1 ): ا 

3 تقل النووي عن الشيخ أبي حامذد : إذا باع ظعاماً بن مؤجل فخل الأجل : فأخذ بالثن 
طعاماً ؛ جاز عند الشافعي نوصي مركن يكت : لا يجوزء لأنه يصير في معنى بيع | 
الطعام بطعام مؤجل.. ش 

ودليل الشافمي : أنه إا أذ الطما بان الذي ل عليه . لحيو انطو ) جوع +/ 
)0 1 

ولكن المسألة التي ذكرها المؤلف البيع في الذمة » لا المن . فعلى قياس مذهب الشائمي يجوز 
0 المعو سمي ل » ثم يسامه إلِيه بدلا من" طعامه الذي في الذمة". 





الاوهم١‏ 
المدفوع إنما هو تمن الطعام الذي هو في ذمته 5 


وأما الشافعي فلا يعتبر التهم كا قلناء وإفا يراعي فيا يحل ويحرم من 
البيوع ما اشترطا .وذكراه بألسنتهها وظهر من فغلهها لإجماع العاماء على أنه إذا 
قال : أبيعك هذه الدراهم بدرام مثلها وأنظرك بها حولاً أو شهرً أنه لا يجوز , 
ولو قال له : أسلفني درام ' وأمهلني نا حولاً أو شهراً جاز » فليس بينها إلا . 
اختلاف لفظ البيع وقصده ولفظ القرض وقصده ؛ ولما كانت أضول الربا كا 
قلنا خسة : أنظرني أزدك , والتفاضل » والنساء » وضع وتعجل » وبيع الطعام - 
قبل قبضه » فإنه يظن أنه من هذا الباب إذ فاعل ذلك يدفع دنانير ويأخذ 
اح حي ا فيننفي أن تذكر ههنا 
هذين الأصلين . ظ ٠‏ 


9 0 . فاجانه 7 





الأمصارء: ومنعه جماعة منهم أبن عمز من الصحابة ومالك وأبو حنيفة 
والثوري وجماعة من فقهاء الأمضار واختلف قول الشافعي في ذلك » فأجازن 
مالك وججهون من يتك ضع وتعجل ء أن يتمجل الرجل في دينه للؤجل ‏ 


عورظا ناخد وإن كانت قيته أقل من دينه (" . ا 


وتمدة من لم يبز ' ان وتعجل, هشه اناا از بق عل 


)١(‏ إذا كان عليه دين مؤجل ء فقال لغزيه: ضع "عني بعضة , 0007 ظ 
أحمد ‏ وكرهه زيد بن ثابت » وابن عمر : والمقداد » وسعيد بن المسيب : ٠‏ وسالم ء » والحسن . 
وحماد » والح ٠‏ والشافعي ٠‏ ومالك ,. والثوري ٠‏ وهشم » وابن عُلَيّة » وإسحق » وأبو حنيفة . 
وقال المقداد : لرجلين فعلا. ذلك :قد آذنا بحرب من الله وزسوله . 00130300300 
وروي عن ابن عباس آنه ون سيان . وروي ذلك عن النخعي » وأبي ثور لأنه آخذ. 

ظ لبعض حقه . تارك لبعضه . فجاز ؟ا لو كان الدين حالاً . انظ( الغني 21/6 ) وانظر 

ْ ( الكآافي ؟/ 5 ) لمذهب مالك . 


١654 
تحرمهاء ووجه شبهه ها أنه جعل للزمان مقدارأ من الن بدلاً منه في‎ 
, الموضعين جميعاً » وذلك أنه جنالك لما زاد له في الزمبان زاد له عرضه مناً‎ 
وهنا لما حط عنه الزمان حط عنه في مقابلته ثمناً » وجمدة من أجازما أ روي عن.‎ 
ابن عبا س « أن الني مَل لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم فقالوا‎ 
يانبي الله .. إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لمتحل : فقال‎ 
ضعوا وتعجاوا : 0 فسبب الخلاف معارضة قياس الشبه لهذا‎ « ١, نشول الله بن‎ 

٠. الحديث‎ 


واما: 5201119 عي ل ل 
عن عثان البتي . وإفا أجمع العاماء على ذلك لثبوت النهي عنه عن رسول الله 
َي من حديث مالك عن نافع من عبد الله بن سمر أن رمول الله يل قال ٠‏ 
ا يبعه حتى يقبضه » ! املاط بن مه الباية 0 
الاستفادات التي يشترط في يعها القبض من التي لا يشترط . والشفالث : 
الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلاً وجزافاً . ففيه ثلاثة فصول : 


06 


0 اا ظ‎ ١ . الحديث رواه الدارقطني في سنته‎ )١( 
وعخالفة لبتي ( نيل الأوطار . 0 276 ) والحديث رواه مس » وأحمد‎ ٠ انظر الإجماع على ذلك‎ )( 
عن جابر بلفظ « إذا ابتعت طعاماً فلا تبعه حتى تستوفيه » . ظ‎ 
.وعن أبي هريرة بلفظ « نهى رسول الله يَكِتَمِ أن يشتري الطعام » ثم يباع حتى يُستوف » . ظ‎ 
 زاجأف‎ .» قال الشوكاني : وحكى في الفتح عن مالك في المشهور عنه الفرق بين الجزاف . وغيره‎ 

بيع الجزاف قبل قبضه » وبه قال الأوزاعي » وإسحق ٠‏ واحتجوا بأن الجزاف يرى » فيكفي 
فيه التخلية ٠‏ والاستبقاء إنا.يكون في مكيل » أو موزون . انظر ( نيل الأوطار مع منتقى 
الأخيا 0 7 00 
نااك د الني يَلتَع قال. 0000 ؛ فلا يبعه حتى يقبضه » رواه البخاري . 


ومس . 


وها 
الفضل الأول 
فها يُفْتَرَط فيه القَبْضَ من المبيعات 0 

ظ وأما بيع ما سوى الطعام قبل القبض فلا خلاف في مذهب مالك في 
إجازته واغا العام ا ادر شرط في بيعه. 
٠‏ الأشهن نويا قال أحف وابو ثور الا 0 مع ااه الكيل ع 
والرواية الأخرى : الجواز . وأما أبوحنيفة فالقبض عنده شرط في كل بيع مسا عدا 
المبيعات التي لا تنتقل 1 تحول من ) الدور والعقار . 


وأفأ الشافعي إن القبض عنده شرل في كل مع" 00 5 
وهو مروى عن جابر بن عبد الله وابن من #بؤقال أو عبيت .و اسشياف قل 
شيء لا يكال ولا وام ور ا هؤلاء القبض في 
ظ لمكيل والموزون » وبه قال ابن حبيب وعبد العزيز بن أب سامة وربيعة 2 
وزاة تقولاف مع اكول بوالورة: العدود:: لشخصل فاختال الفيض سبعلة 


مذهب الشافي في بع ابيع قبل لتب بطلاته مطاً » سواء كان طعا . أو غيره ٠‏ وبه قال 
ابن عباس ٠‏ ثبت ذلك عنه , وعحمد بن الحسن . ظ ظ 

. قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن من اشترى طعاماً 0000ظ ٠‏ قال : 
واختلفوا في غير الطعام على أربعة مذاهب أحدها :لا يجوز بثيه قبل قبضه » سواء في جميع 

. المبيعات 5 في الطعام » قال به الشافعي , وجمد بن الحسن 20 0 

الثاني : يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المكيل ولو روم قال عنان نوع انه وسعينة ين 
المسيب » والحسن . والحم , وحماد » والأوزاعي : وأحمد » وإسحق . الثالث : لا يجوز بيع مبيع 
قبل قبضه إلا الدور » والأرض قاله أبو حنيفة ٠‏ وأبو يوسف ٠‏ الرابع : يجوز بيع كل مبيع قبل 
قبضه إلا المأكول والمشروب قاله مالك ٠»‏ وأبو ثور . قال ابن المنذر : وهو أصح المذاهب 
لحديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوف . أنظر ( المجموع 550/5 ) و ( المغني 175/6 ) . 


ا 


الأول : في الطعام الربوي فقط .. والثاني:: في الطعام ياطلاق . الشاله 
00 الطعام الجيل والموزون . الرابع : قي لعي كيل ٠‏ الخامس : في كل 
1 شىء ٠‏ السادس : في الكيل وا موزون المابه : في مكيل اوري والمعدود . 
00 3 عدة مالك في 0000 ١‏ الند ص عليه قدليل الخطاب في الحديث 





وأما عبنة انتشافمي فا شن ذلك في كل يفوم تقول عليه الصا 
والسلام « لا يحل يبع وسلف ولا ربح ما لم يضمن ولا ؛ بيع ما ليس عندك »07 
وهذا من باب بيع ما لم يضن . وهذا مبني على مذهبه من أن القبض شرط في 
دخول المبيع في ضان المشتري » واحتج أيضاً بحديث حكم بن حزام قال : 
د تساف لوي ايل وحاييات :30 





)١(‏ حديث « هى عن بيع وسلف . ١‏ أحيعة امنيا بن لش إالة سان رو ون يي ات 
ظ أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ ٠‏ لا يحل سلف ٠‏ وبيع » ولا شرطان في بيع : 
0 ولا ربح مالم يضن » ولا بيع ما ليس عندك » قال الزيلعي : قال الترمذي : حديث حسن 
صحيح » واختصره ابن ماجة » فذكر ربح مالم يضمن » وبيع ما ليس عندك فقط . قال 
)١(‏ الزيعلي : وم ينصف المنذري في « مختصره » إذ عزا الحديث بتامه لابن ماجة » مع أن أصحاب 
الأطراف بينوه » انظر ( نصب,الراية 6/ 18 ) لكن الشافعية لم يحتجوا .هذا الحديث » ولكن 
حجتهم حديث حكم بن حزام » وحديث زيد بن ثابت « أن الني ميته نجى أن تباع السلع 
حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحاهم » رواه أبو داود باسناد صحيح . إلا أنه من رواية 
عمد بن إسحق بن يسار عن ألي الزنياد ».وابن إسحق مختلف في الاحتجاج به » وهو مدلس , 
وقد قال : عن أبي الزناد » والمدلس إذا قال:: ( عن ) لا يحتج به » ولكن لم يضعف أبو داود 
ا و » فهو حجة عنده » فلعله اعتضد عنده » أو ثبت عنده سماع ابن . 
إسحق له من أبي الزناد » وبالقياس على الطعام ٠.‏ انتهى كلام النووي . انظر ( المجموع ؟١/‏ 
00 ) وقد رواه ه حكم بن حزام بلفظ « نهافي رسول الله مَلِنَهِ عن أربع خصال : عن سلف » 
00 ا ص سي 
انظر ( نصب الراية ؛/ ١9‏ ) . ء' ا 


ا 


يا ابن أخي .. إذا اشتريت بيعا فتلا تبعنه أختى تقبضه 2١»‏ قال أبو عمر : 
حدية حكم سرام برواء يحى ين أبي كثيرغن ييؤسفب بن:ماهك أن 
عبد الله بن عصمة حدثه أن حكم بن حزام قال .. .: ويوسف بن ماهك 
وعبد الله بن عصمة لا أعرف لما جرحة إلا ذا برها ارول بعد 
فقط » وذلك في الحقيقة ليس بجرحة وإن كرهه جماعة من الحدثين . 
ومن طريق العنى أن بيع ما لم يقبض يتطرق بمنه إلى الربا » وإفا استثنى 
أبو حنيفة ما يحول وينقل عنده مما لا ينقل , لآن ما ينقل القبض عنده فيه 
هي التخلية » وأما. من أعتبر الكيل والوزن ٠‏ فلاتتفاقهم أن المكيل والموزون 
لا يرع من ضبان البائ له لضان اللشتري إلا بالكيل أو الوزن وقد نهي عن 
بيع ما لم يضمن . 





)١‏ حديث حكم بن حزام رواه د , وأصحاب البان » وين حبان , وصححه من حديث يومف 
إن ماهك عن إمكم بن حزام مطولاً ٠‏ وختص » وصرح همام عن يحب بن أي كثير أن ن يعلى بن 
حكم حدثه أن يوسف حدثه أن كم بن حزام حدثه » ؤرواه هشام الدستوائي ؛ وأبان 
العطار ؛ وغيرهما عن يحى بن أبي كثير. ٠‏ فسأدخلوا بين يوسف + وحكم. :عبد الله بن عصمة . 
قال الترمذي : + كسن صحيح ٠‏ وقد روي من غير وجبه عن حكم ء ورواه. عوف عن أبن سيرين 
عن ككم ٠‏ وأ إسمعه بن سيدين مث إنا معد من أبوب عن يومف بن مناهاك عن حكم . 
ميز ذلك الترمذي . ٠‏ وغيره » وزيم عبد الحق أن عبد الله بن عصمة ضعيف جداً أ ولم يتعقبه ابن 
القطان » بل نقل عن ابن حزم أنه قال : هو مجهول . .وهو جرح مردود » فقد روى عنه ثلاثة : 
واحتيج به النسائلي ٠‏ انظر ( التلخيص ؟/ 5 ) . ظ 





3 
. الفصل الثاني | 

في الاستفادات التي يُشْتَرط في بيعها اقيض من ١‏ ني لا 57 

وافا ها يعتبر ذلك فيه مما لا يعتر > فنان العقوت كن تنقسم أولاً إلى قسمين : 
قسم :يكون ا 6 وقسم يكون بغير معاوضة كالهبات أوالمتقنات 4 والذي 
يكون بمعاوضة ينقسم ثلاثة أقسام : أحدها : يختص بقصد المغابنة والمكايسة 
وهي البيوع والإجارات والمهور والصلح والمال المضضون- بالتعدي وغيره . 
والقسم الثاني : لا يختص بقصد المغابنة » وإنما يكون على جهة الرفق وهو 
القرض . والقسم الثالث : فهو ما يصح أن يقع على الوجهين جميعا . أعني على 
قضد المغابنة وعلى قصد الرفق كالشركة والإقالة والتولية . وتحصيل. أقوال 
العاماء ف هذه الأقسام : | 

أنااها كانن تسا ويفوض قل :خلاق دق اغتزائلالقيض.فينة رونك فى 
الثيء الذي يشترط فيْه القبض واحد واحد من العاماء » وأما ما كان خالصاً 
أنه يجوز للرجل أن يبيع القرض قبل أن يقبضه . واستثنى أبو حنيفة مما 
يكون بعوض المهر والخُلْع » فقال : يجوز بيعههما قبل القبض . وأما العقود التي . 
تتردد بين قصد الرفق والمغابنة وهي التولية والشركة والاقالة. فإذا وقعت 
على وجه الرفق من غير أن تكون الإقالة أو التولية بزيادة أو تقصان ٠‏ فلا 
خلاف أعامه في المذهب أن ذلك جائز قبل القبض وبعده . وقال أبو حنيفة 
والشافعي : لا تجوز . الشركة ولا 6 قبل القبض ٠‏ تجوز الإققالة عندههما 
لأنما قبل القبض فسخ بيع ٠‏ لا بيع( 
() قال اين قنامة. :وكل عوض.منك بمقند ينفح يلاكه قبل الفيض:: ا 0 


ش قبضه » والأجرة » وبدل الصلح إذا كانا من المكيل » والموزون » أو المعدود » وما لا ينفسخ 
العقد بهلاكه » جاز التصرف فيه قبل قبضه ء كعوض الخلع ٠‏ والعتق على مال » وبدل الضلح - . . 


) 


فعمدة من اشترط القبض في جميع المعاوضات أنها في معني البيع المنمي 
عنه » وإفا استثنى مالك من ذلك التولية والإقالة والشركة للأثر والمعنى .أما 
الأرافنا روه مو مول سي ين السب أن وسول اانه وك قال روفن 
ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه الإ ما كان من شركة أو تولية أو 


إقالة » () وأما من طريق المعنى فإن هذه إنما يراد بها الرفق لا المغابنة 00 
| تدخلها زيادة أو قات . وإنما اق من ذلك أبو حنيفة الصداق الل 
لجل الأن العوض في ذلك ليس بينا إذا لم يكن عينا . 


000 


عن ذم العمد » وأرش الجناية » وقهة المتلف : لأنه المطلق لتصرف. الللك » وقد وجد » لكن 
ما يتوهم فيه غرر لإنفساخ بهلاك المعقود عليه م يجز بناء عقد آخر عليه تحر مخ الغرن؛ 

ا ا ا ا 
كذلك عند القاضي » وهو قول أبي حنيفة لأن العقد لا ينفسخ هلاكه . وقال الشافعى 
لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه » ووافقه أبو الخطاب في : غين تمي لاه تل رخضوعية 
بنتقاض سببه.بالردة قبل الدخول » أو إنفساخه ينبب من جهة الرأة » أو تضفه بالطلاق »أو 
إنفساخه بسبب من غير جهتها » وكذلك قال الشافعي في عوّض لخلع » وهذا التعليل باطل با 
بعد القبض » فإن قبضه لا نع الرجوع فيه قبل الدخول . 
وأما ما ملك بارث » أو وصية » أو غنهة » وتعين ملكه فيه فإنه يجوز له التصرف فيه 
بالبيع » وغيره قبل قبضه ؛ لأنه غير مضون بعد معاوضته » فهو كالبيع المقبوض ٠‏ وهذا مذهب 
أبي حنيفة » والشافعي » ولا أعلم عن غيرهم خلافهم . وإن كأن لإنسان في يد غيره وديعة » أو 
عارية » أو مضاربة » أو جعله وكيلاً فيه » جار الفاييمة عن هوق ند + ومن غترة + لأنهاعين 

. ما مقدويٌ على تسليها ء لا يخشى انفاخ الملك فيهاء فجاز بيعها كلت في يده . وإن كان 
عمنا جان تمعن قن ونيد 1ه عوط حيتافم النار يلا من بهن فد ينه 
وأما بيعه لغيره » فإن كان عاجزاً عن استنقاذه » أو ظن أنه عاجز . لم يصح شراؤه له » لأنه 
معجوز عن تسليه إليه » فأشبه بيع الآبق » والشارد . انظر ( المغني 116/5 ) . 

)١(‏ في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ينتهي القوس عند قوله « يستوفيه » والصواب ما أثبتناه ؛ 
لأنديين الاديية .اللديفينا اللفظ رواة عبد الرراى مضق 
وانظر قول مالك في الشركة ٠‏ والتولية » والإقالة » فلم يشترط فيها القبض . ( الموطاً 7/67١‏ ) 
و( الكافي 7١/7”‏ ) وخالفه الشافعي » وأبو حنيفة » وأحمد » انظر ( المغني 171/5 ) . ظ 


ليل 


الفصل الثالث. . ظ 
في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلا وجمزافا 
وأما اشتراط القبض فيا بيع من الطعام جزافاً . ؛ فإنّ مالكا رَخْصَّ فيه 
وأجازه وبه قال الأوزاعي » ول يجخرذلك أبو حنيفة والشافعي وحجتها 
عموم اللدية التضية للنهي عن بيع الطعام قبل قي قبضه لأن الذريعة د 
ف اراق وغير اطزان:» ومن الحجة لها ما روي عن ابن عمر أنه قال : ٠‏ 
في زمان رسول الله ملع نبتاع الطعام جزافاً » فبعث إلينا من يأمرنا بانتقاله 
من المكان الذي واه فية: اهكان :سواه قمل أن::تنيفة 0 قال أبو مر : 
وإن كان مالك ل يرو عن نافع في هذا الحديث ذكر الجزاف » فقد روته 
جماعة وجَوّده عبد الله بن عمر وغيره » وهو مقدم فى حفط حديث نافع . 
ش وعمدة المالكية أن الجزاف ليس فيه حن لوي مود وجب المشتري 
بنفس العقد » وهذا من باب تخصيص العموم بالقياس المظئون العلة , 
يدخل في هذا الباب إجماع العاماء على منع بيع الرجل شيئا لا يلكه, 
اممى عي عتد من يرى تقله من باب الدريعة إلى الرها . 


الغرر » وصورة التدرع منه إلى الربا المنهي عنه اي لرجل : 


, فيكفي فيه التخلية‎ ٠ وبقول مالك قال الأوزا عي » وإسحق , واحتجوا بأن الجزاف يرى‎ )١( 
: وقال الشافعي » وأبو حنيفة » وأحمد في رواية‎ ٠ والاستبقاء ء إنا يكون في مكيل أو موزون‎ 
) ١/9 لا يجوز بيعها إلا بعد قبضها . وعن أحمد رواية كقول_منالك.. انظر ( نيل الأوطار:ه/‎ 
6 . و( المغني :/8؟١ ) و( الكافي ؟/5؟ ) لمذهب مالك‎ 

(5) حديث ابن عمر رواه الماعة إلا الترمذي , وابن ماجة بلفظ « كانوا يبتاعون الطعام 0 بأعل 


السّوق , فنهاهم رسول الله ييه أن ببيموه حقى يتقلوه » . انظر ( منتقى الآخبار مع نيل 
الأوطار ه/ 78 ). 


|] 


أعطني عشرة دنانير على أن أدفع لك إلى مدة كذا ضعفها , فيقول له : هذا 
لا يصلح » ولكن أبيع منك سلعة كذا لسلعة يسميها ليست عنده هذا العدد , 
ثم يعمد هو فيشترى تلك السلعة فيقبضها له بعد أن كل البيع بينها » وتلك 
السلعة قيتها قريب مما كان سأله أن يعطيه من الدراتم قرضاً فيرد عليه 
ضعفها » وفي المذهب في هذا تفصيل ليس هذا موضع ذ و » ولا خلاف في 
هذه الصورة التي ذكرنا أنها غير جائزة فى المذهب : أعنى إذا تقارًا على القن 
الذي يأخذ به السلعة قبل شرائها » وأما الديْن بال5. بقاع الملوت يز 
مرعة . 

واختلفوا في مسائل هل هي منه أم ليست منه ؟ مثل ما كان ابن القانم 
لا يجيزأن يأخذ الرجل من غريه فى دَيْن له عليه را قد بدا صلاحه 
ولا سكنى دار ولا جارية تتواضع » ويراه من باب الدّيْن بالدَيُن . وكآن 
أشهب يجيز ذلك ويقول : ليس هذا من باب الدين بالدين » وإفا الدين 
الو عوشي ل اهل كد مده بوتا بيد ا د ان 
وهو قول الشافعي وأبي حنيفة . 

وتما أجازه مالك من هذا الباب ال سر العاماء ما قاله في 
المدوفة دمن أن الناس كانوا يبيعون اللحم بسعر معلوم والقن إلى العطاء ‏ 
فيأخذ المبتاع كل يوم وزنا معلوماً قال : ول ير الناس بذلك لما كك 
كل ما يبتاع في الأسواق . وروى ابن القامم أن ذلك لا يجوز إلا فيا خثي 


ع سيراي لمعيه الى بسو ال 
طوعاً وعن د 











يشدد 


الباب الثالث 


0 في البُيوع المنهي عنها 0 
وهى البيوع المنهي عنها من قبل الغبْن الذي سببه الفَرّرء والغرر يوجد 
في المبيعات من جهة الجهل على أوجه : إمّا من جهة الجهل بتعيين المعقود 
عليه » أو تعيين العقدء أو من جهة الجهل بوصف القن والمثون المبيع» أو 
بقدره أو بأجله إنا كان هنالك أجل , وإما من جهة الجهل بوجوده أو تعذر 
القدرة عليه » وهذا راجع إلى تعذر التسلم » وإمامن جهة الجهل بسلامته : 
أعني بقاءة > وههنا يبوع تجمع أكثر هذه أو بعضها . 


ومن البيوع التي توجد فيها هذه الضروب من الغرر بيوع منطوق بها 

وبيوع مسكوت عنها » والمنطوق به أكثره متفق عليه » وإفا يختلف في شرح 
أسمائها » والسكوت عنه مختلف فيه » ونحن نذكر أولاً اللنطوق به في الشرع , 
وما يتعاق .به من الفقه ».ثم نذكر :بعد ذلك من المسكوت عنه ما شهر الخلاف 
فيه بين فقهاء الأمصار ليكون كالقانون في نفس الفقه : أعني في رد الفروع إلى 
الأصول.. 


فأما المنطوق به في الشرع فنه « نهيه يَئِنّوٍ عن بيع حَبّل الحَبَلّة » 29 ومنها 


ا « أن النى لقو بى غن بيع خبل الخيلة: 
لويد يداع اهل اجاطلبةر إل أن تني لزانتي الي في ايطنها » متفق عليه . انظر 
( منتقى الأخبار ه/ 177 ) . 
قال الحافظ : وفيه تفسيره » وفصله بعضهم من قول نافع . . وهو في اللدرج للخطيب ٠‏ ووم ابن ْ 
الجوزي في جامع المسانيد » فزع أنه من أفراد مسلم . ظ ؤ 
قال الحافظ : الحبل , والحبلة بفتح الباء فيهما و انط ينك هنا (اعتلفة و تلد 
فوافق مالك » والشافعي ٠‏ وغيرهما لما وقع في الرواية » وفسره أبو عبيدة » وأبو عبيد ٠‏ وغيرهما 
من أهل اللغة ببيع ولد الناقة الحامل في الحال . وبه قال أحمد » وإسحق . ويؤيد الأول رواية ‏ 2 
البزار قال فيها : وهو بناج النتناج » وأغرب ابن كيسان ٠‏ فقال : المراد بيع العنب قبل أن 





1] 


« نهيه عن بيع ما م يخلق ؛ شي ايا َزْهى 27 » وعن بيع الملامسة 
والمنابذة » وعن بيع الحصاة » ' ( '' ومنها « نهيه عن المعاومة "ا » وعن بيعتين في 
بيعة اي عن ليع ونلفناء وق يمع السنبال حتى يبيض 
والعنب حتى يَسْوَد » *! « ونهيه عن المضامين والملاقيح 0 





يدا زضلة لك كلتمن ردس وا بدن ريسن تسق لد راسي 

السكيت في كتناب لكان ردب 0 إلى البود . / الللخس 1 ) وانظر 
(-سبل السلام 5/ )120 2 2008 ظ 0 
١‏ حون اش بوي قزق بر ليوا 5000 ل 
الح ع اانا متفق عليه من حديث أبي هريرة » ومن ححديث أني 
. انظر ( التلخيص ) ظ 

7 عن بيع الحصاة 0 5 ٠‏ والبزاز من طريق حفص. بن عام بل روا المجاعة إلا 
البخاري . انظر ( منتقى الأخبار 34./6). ئ م م بج ف له 
لق عاك لساري #امتفق عليه ل ا 
إإوأة ه الشافقي. وأخد والترمذي ».والدشنائي" .فال الترمذي' احمن معي » وفي اباب عن ابن 
.عمزء وابن عمرو »ء وابن مسعوّد . انظر.( التلخيص.) | 

(5) النهي عن بيع وشرط . قال الحافظ ساك رضي لالقتاين بكرن 52 
روآه أبن حرم في انحلى ٠‏ والخطابي ف المعام . والطبراني في الاوسبطل والحجام في علوم الحديث. 
من طريق عمد بن سلهان الذهلي عن عبد الوارث بن سعيد عن أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب 
ا عن أبيه عن جده به في قصة طويلة: مشهورة » ورويناه ف في الجزء الثالث من مشيخة بغداد 
الدماطى عرفل بو عن ان أن الترارى اندجال و ل ل ان 
ماجة » واين حبان ٠‏ والحام من حديث عبرو بن شعيب عن أبيه عن: ججده يلفظ : « لا يحل 
ماب ب ايا يو اه ( التلخيص ؟/ ؟1 ) 
لني عن بع الب حتي يسود ومن ب لحب حقى بش ء أخرجه أ دايد» الذي . 
وابن ن ماجة عن حماد بن سامة عن حميد .عن أنس عن الني مَل .. قال. الترمذي : حديث حسن 
ظ عيب 1م نتورييا اس عدت هادي بزوور .ابن حبان في صحيحه ٠‏ والحام 
في المستدرك . وقال : صحيح على شرط مسل ء انظر ( نصب الراية 6/ 9 )03.1 00.2 . 
(3) النهي عن « بيع الملاقيح » والمضامين » رواء ٠‏ انك ع براقوكفب: والبز دعو جحدد يفا سفسارية 
٠‏ السيب عن أبي. هريرة » وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر عن الزهري ». وهو ضعيف » وقد 
. روأه ه مالك في الموطأً عن الزهري مرسلاً . قال الدارقطني في العلل : تابعه معمر.ء ووصله عمر ‏ 


القلوو ا 


أما بيع الملامسة فكانت صورته في الجاهلية أن ياس الرجل الثوب 
ولا ينشره ٠‏ أو يبتاعه ليلا ٠‏ وهذا شجمع على تحريمه » وسبب تحريمه الجهل 
بالصفة . وأما بيع المنابذة فكان أن ينبذ كل واحد من المتبايعَيّن إلى صاحبه 
الوب يعو عن أن يعن أن عند يندا ديك كارا 5-7 ذلك راجعاً إلى 
الاتفاق . وأما بيع الحصاة (" » فكانت صورته عنندهم أن يقول المشترى : أي ثون 
وقعت عليه الحصاة التى أرمي بها فهو لي » وقيل أيضاً إنهم كانوا يقولون : إذا 
وقعت الحصاة من يدي فقد وجب البيع . وهذا قار 


وأما بيع حَبل الحبَلّة ففيه تأويلان : أحدهها : أنها كانت بيوعاً. يؤجلونها 
إل انه تنتج الناقة ما في بطنها ثم ينتج ما في بطنها » والغزر من جهة الأجل 
في هذا بين » وقيل إفا هو ببع جنين-الناقة » وهذا من باب النهي عن بيغ 
المضامين والملاقيح . والمضامين : هي ما في ورد الحوامل . واللاقيح. مافي 
ظهور الفحول .فهذه كلها بيوع جاهلية متفق على تحريمها, وهي محرمة من 
تلك الأوجه التي ذكرئاها . 


رامال بيع الثار» فإنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام « أنه نهى عن بيعها 
حت يبدو صلاحها وحتى تُزهى ٠»‏ ".ويتعلق بذلك مسائل مشهورة نذكر منها 


ِ 12111111710 
لابن أبي عاص ء وعن أبن عباس في الكبير للطبراني » والبزارء وعن ابن عمر أخرجه عبد 
الرزاق ء وإسناده قوي . انظر ( التلخيص ؟/ ؟١‏ ) . 

)١(‏ النهي عن المنابذة متفق عليه انظر ( منتقى الأخيار مع نيل الاوطنان 0 ) وحديث بيع 
الحصاة رواه مس » وللبزار فن طريق. حفص بن عاص عنه : نهى عن بيع الحصاة » يعني إذ 
قذف الحصاة ٠‏ فقد وجب البيع . انظر ( التلخيص ؟/ ١١‏ ) ْ 

ا 57 
صلاحها » قال : حتى تذهب عاهتها » والنهي عن بيع النخل حتى زهو رواه البخاري » 
ومسم كيل : ما يزهو ؟ قال ات أن تهنا" ٠‏ انظر ( نصب الراية ؟/ ه ) بل بل رواه الجماعة 
إلا البخاري . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ه/ 56 ). ١‏ 


١5١ 


نحن عيونها . وذلك أن بيع لان لا لو ان تكوق قبل أن تخلق أ كقية ان .: 
تخلق مم إذا خلقت لا يخلو أن تكون بعد الصرام أوقبله . ثم إذا كان قبل 
الصرام فلا يخلو أن تكون فل أن ترهى أو يعد أن ترهى »بوكل - من 
هذين لا يخلو أن يكون بيعاً مطلقاً أو بشرط التبقية أو بشرط القطع ٠‏ أ 

القسم الأول : وهو بيع الثار قبل أن تخلق فجميع العاماء مطبقون 96 
دنع الأتهمق عات النهي 5 بيع مالوء علق 2 ومن اانا بيع البفة 


والمعاومة () . 


وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام « أنه نجى عن بيع السنين. وعن بيع 
المعاومة » وهي بيع الشجر أعواماً » إلا مبا روي عن عمر بن الخطاب وابن 
الزبير أنها كانا يجيزان بيع الثار سنين . وأما بيعها بعد الصرام فلا خلاف في 
جوازه » وأما بيعها بعد أن خلقت فأكثر العاماء على جواز ذلك على التفصيل 
الذي نذكره » إلا ما روي عن أبي سامة بن غبد.الرحمن . وعن عكرمة - 
لا يحوز إلا بعد الصرام » فإذا قلنا بقول الجهور : إنه يجوز قبل الصرام » فلا 
بخلو أن تكون بعد أن تزهى أو قبل أن تزهى وميا 
أن يكون بيعاً مطلقاً أو بيعاً بشرط القطع أو بشرط التبقية د اقأنا فيعهنا قبل 
الزهو بشرط القطع فلا خلاف في جوازه . إلا ما روك عن الخوري وابن أبي ١‏ 
ليى من منع ذلك . وهي روائة ضعيفة . 

وأما بيعها قبل الزهو بشرط التبقية فلا خلاف في أنه لا يجوز إلا 

ما ذكره اللخمي من جوازه تخريجاً على المذهب . وأما بيعها قبل الزهو 
. مطلقاً » فاختلف في ذلك فقهاء الأمصار فجمهورم على أنه لا يجوز : ٠‏ : مالك 


ا 0 0 0 : اكتراء . 
بيع غرر ء وبيع ما لم يوجد . ْ ١‏ 0 


كددا” 


والشافعي وأحمد وإسحاق والليث والثوري وغيرهم . وقال أبو حنيفة : يجوز 
ذلك إلا أنه يلزم المشتري عنده فيه القطع لا من جهة ما هو بيع مالم يره بل - 
من بجية 01 ذلك ترط مسي لوم الل اناسل هنا يسان تعد آنا دلي * 
ظ الجهور على منع معهاامنظكا فقتل الرفو» فاليدية عور عمر« أن 
رسول الله َيِه نبجى عن بيع الثار حتى يبدو ضلاحها . نهى البائع والمشتري » 
فعلم أن ما بعد الغاية بخلاف ما قبل الغاية » وأن هذا الننهي نارول اله 
الاق يفط ابيا ,ميا شير امور ع لني في هذا خرف ما يسيب 


)١(‏ قال الشوكاني : وقد اختاف في بيع الثر قبل بدو صلاحها على أقوال ؛ 
الأول : أنه باطل مطلقاً » وهو قول ابن أبي ليلى » والشوري , وهو ظاهر كلام المادي : 
والقاسم . قال في الفتح : ووهم من تقل الإجماع فيه . 
الثاني ا ؛ وأحمد » ورواية عن 
مالك ١‏ ونسبه الحافظ إلى المهور . 5 ظ 
الثالك : أنه يضح إن لم يشترط التبقية » وهو قول أكثر الحنفية . قالوا الى لقي 
الثآر قبل أن توجد أصلاً . وقد حكى صاحب البحر الإجماع على عدم جواز المْر قبل خروجه . 
وحى أيضاً الاتفاق على غدم جواز بيعه قبل صلاحه بشرط البقاء . 
فأما البيع بعد الصلاح. فوع درط الس إعاياه ويمضدع نيط ابقاء إعاعاء إن 
جهلت المدة » كذا في البحر . 

نم قال الشوكاني : واعلم أن ظاهر أحاديث الباب » وغيرها انع من بيع اثفر قبل الملا وأن 

وقوعه في تلك الحالة باطل . كا هو مقتض النهي » ومن ادعى أن مجرد شرط القطع يصحح 
البيع قبل الصلاح » فهو محتاج إلى دليل يصلح لتقييد أحاديث النهي » ودعوى الإجماع على 
ذلك لا صحةلمالما عرفت من أن أهل القول الأول يقولون بالبطلان مطلقا . وقد عَوّلٌ 
امجوؤزون مع شرط القطع في الجواز على علل مستنبطة » فجعلوها مقيدة للنهي : وذلك مما 





لا يفيد من لم يسمح بمفارقة النصوص جرد خيالات عارضة » وشبّه واهية » تنهار بأيسر 2 


تشكيك فالحق ما قاله الأولون من عدم الجواز مطلقاً » وظاهر النصوص أيضاً أن البيع بعد 
ظهور الصلاح صحيح » سواء شرط البقاء » أم م يشترط » لأن الشارع قد جعل النهي ممتداً إلى 
غاية بدو الصلاح » وما بعد الغاية مخالف لما قبلها » ومن ادعى أن شرط البقاء مفسدء فعليه ‏ 
الدليل . انظر ( نيل الأوطار 5/ 157 ) وانظر ( بدائع الصنائع 7/ ٠١8١‏ ) لمذهب أبي حنيفة 
وما قاله الشوكاني نراه هو الصواب . والله أعلم . 


51 
الثار من الجائحة غالبا قبل أن تزهى لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث 
أنس. بن مالك بعد نيه عن بيع الثرة قبل الزهو م أرأيت:إن” منع. عا و 

يأخذ أحدك مال أخيه ؟ »7 لم يحمل العاماء النهي في هذا على الإطلاق :أ 
ظ النهي عن البيع قبل الإزهاء بل عل 0 
إلى الإزهاء » فأجازوا بيعها قبل الإرمه بشرط لالط م 


الجائز ء أو على التبقية ا ؟ فن حمل الإطلاق على التبقية » أو رأى أن 
النهي يتناوله بعمومه قال : لا يجوزء ومن حمله على القطع قال : يجوز 
والمشهور عن مالك .أن الإطلاق ا و مول 
على القطع . ظ ظ ظ 
وأما كرو متي في يت الثار مطلقا قبل أن تزهى حديث ان 
عمرالثابت أن رسول الله َي قال : 0 ١‏ من باع نخلاً قد أبرت » فثرتها للبائع ! 
أن يشتريا المبتاع » ( قالوا.: : فاما جاز أن يشترطه المبتاع جاز بيعه 1 
وحملوا الحنديث الوارد بالنهي عن. بيغ الثار: قبل أن تزهى على الندب., 
واحتجوا لذلك بما روي عن زيد بن ثابت قال : « كان الناس في عهد 
رسول الله ع يُشبايعون الثار قبل أن يبدو صلاحها ٠‏ فإذا جد الناس وحضر 
ا قال المبتاع : أصاب الثر الزمان أضاه ها ١‏ به قشام ومراض ‏ 
لعاهات يذكرونها - فاما كثرت ' خصومتهم عند النى قال كالمشورة يشير بها 
عليهم 0 لا تبيعوا الفر حَتى يبدو صلاحها ' و وربما قالوا : إن الم الذي 








)١(‏ حديث «٠‏ أرأيت إن منع الله الفرة .. » متفق عليه . ظ 
(؟) حديث أبن عمر « 7 باع نخلا أبرت 0 روأه البخاري 5 ومسم م 
( حدية زينايخ تابث رواة البخاري انظر ( 5/ 5١١‏ ) مع فتح الباري . 


دل عليه الحديث في قوله « حتى .يبدو ضلاحه » هو ظهور الثرة بدليل به 
عليه الصلاة والسلام «أرأيت إن منع الله القرة فم يأخذ أحدك مال أخيه ؟ » 
وقد كان يجب على من قال من الكوفيين .هذا القول ولم يكن يرى رأي أبي 
حنيفة في أن من ضرورة ١‏ بيع الهار القطع أن يجيز. بيع الثار قبل بدو صلاحها 
على . شرط التبقية #الجهور يحملون جواز ؛ بيع الثار بالشرط قبل ريده على 

واهنا را ا 5 الزهو فلا خلاف فيه والإطلاق فيه:عتز 
جمهور فقهاء الأمصار يقتصىي أل يه )2 بدليل قوله عليه الصلاة والسلام : 
« أرأيت إن منع الله الفرة ... » الحديث.. ووجه الدليل منه أن الجوائح إنما 
تطرأ ف الأكثر على الثار قبل بدو الصلاح 4 وافا .بعد بدو الصلاح فلا تظهر 
إلا قليلاً : ل 0 

وأما الحنفية فلا يجوز وز عندم بيع الر بشرط التبقية © , والإطلاق عندمم 
اللاي يس يد ماين 
التو يقتضي تسليه وإلا أجقَة الغررء ولذلك لم يجزأ ن تباع الأعيان إلى 
أجل قدت على أن بَبَع ا من ب الأعيان إل ا لكون 3 
نوضهين 0 لعي لل ظ 


والثاني : في ينع تبقيتها بالشرط بعد الإزهاء أو بمطلق العقد 2 وخلافهم 


في الموضع الأول أقوى من خلافهم في الموضع الثاني : أعني في شرط القطع وإن - 
دو وإنما كان خلافهم في الموضع الأول أقرب لأنه من باب المع بين 





. ) 581/9 لمذهب أبي حنيفة . و( عون المعبود‎ ) 5١85/7 انظر ( بدائع الصنائع‎ )١( 


551 


ا 000 
يَطْفرٌ فيه البسمٌ ويَسْوَدٌ فيه العنب إن كان مما يسود » وبالجلة أن تظهر في 
الفر صفة الطيب » هذا هو قول جماعة فقهاء الأمصارء لما روأه مالك عن 
فتن والسلام ودأنة نجى: عن بيع العنب حتى يسود » والحب 

6 وا بقار ل وناج سانانا ونه # يبع البارواسق قلا 
الثْرَيَا 29 » وذلك لاثنتي عشرة ليلة خلت. من أيار وهو مايوء وهو قول ابن 
عمر أيضاً « سئل عن قول رسول الله يلقع إنه نهى عن .بيع الثار حتى تنجو من 
العاهات » فقال عبد الله بن عمر : ذلك وقت طلوع الثريا »7 وروي عن 
أبي هريرة عن الني وَكِتَّوِ قال : « إذا طلع النجم صباحاً رفعت العاهات عن 
أهل البلد »29 وروى ابن القاسم عن مالك ك أنه لا بأس أن يباع الحائط وإن 
يزه إذا أزهى ما حوله من الحيطان إذا كان الزمان قد أأمنت فيه العاهة , 
مرسنة - والله أعلم طلوع الثريا , إلا أن المشهور عنه أنه لا يباع حائط حتى 
ا حي او ا 


فالحصل. في د ذه بدو الصلاح .للعاماء ثلا ثة أقوال : قول إنه الإزعاء » وهو 


)١(‏ روى هذا الأثر مالك في الموطاً . أنظر ( / 4 ) وروأه البخاري انظر ( فخ البنارق مع 
٠‏ البخاري .)15١5/:6‏ 2 
)١(‏ قال الحافظ : زواه اخد ف طريق عتان بن هيد الله بن سسرافة امالك لوعن ننه لان 
فقال : نهى رسول الله يَيِعْ عن بيع الغار حتى تذهب العاهة » قلت او حو 
تطلع الثريا . انظر ( الفتح 6/ 7١8‏ ) . 
(؟) ذكر الحافظ في الفتح أنه 7 أبو داود . انظر ( الفتم ؛/ 1 ) 5 الشوكاني يل. 
ظ الأوطار 0 96 ) ولكين م جده في أبي دأود . 


116 


الشهورء وقول إنه 5 الثريا » وإن لم يكن في الحائط في حين البيع 
إزهاء » وقول : الأمران جميعا . وعلى المشهور من اعتبار الإزهاء يقول 
مالك : إنه إذا كان في الخائط الواحد بعينه أجنانن من الثر مختلفة الطيب م 
يبع كل صنف منها إلا بظهور الطيب فيه » وخالفه في ذلك الليث . 

وأما الأنواع المتقاربة الطيب فيجوز عنده بيع بعضها بطيب البعض , 
وبدو الصلاح المعتبر عن مالك في الصنف الواحد من الثْر هو وجود الإزهاء 
في بعضه لا في كله , إذا لم يكن ذلك الإزهاء مبكراً في بعضه تبكيراً يتراخى 
عنه البعض بل إذا كان متتابعاً » لآن الوقت الذي تنجو القرة فيه في الغالب 
من العاهات هو إذا بدأ الطيب :في القرة ابتداء متناسقاً غير منقطع . وعند 
مالك 3 إذا بدا الطيب في نخلة بستان عاد بيعه وبيع البساتين الجاورة له إذا 


فقط () . ا الوقت الذي اتؤةفية 55 إذا كان 5 تا 


)١(‏ قال ابن قدامة : ولا يختلف النذهب أن بدو الصلاح في«بعض .شرة النخلة » أو الشجرة صلاح 
جميعها . أعني أنه يباح ببع جميعها بذلك . ولا أعلم فينه خلافاً » وهل يجوز بيع سائر ما في 
البستان من ذلك النوع ؟ فيه روايتتان » أظهرهما : جوازه » وهو قول الشافعي » وجحمد بن 
الحسن » وعنه لا يجوز إلا بيع ما بدا صلاحه لأن مام يبد صلاحه داخل في عوم النهي . 
ولأنه ل يَبْدَ صلاحه : لاا 0 
الخو به م 1 ْ 
ووخة الأول أث#بجدا الملا في نوعه-من البستان: الذي هو فيه ؛ ل و جيعه كالشجرة ظ 
الواحدة » ولأن اعتبار بدو الصلاح في الميع يشق.. دن ْ 
وقال عمد بن الحسن : ما كان متقارب الإدزاك لت .بعضه يجوز به جميعه » وإن كان 

يتأخر إدراك البعض تأخيراً كثيرا . فالبيع جائز فها أدرك ٠‏ ولا يجوز في الباقي . وقال أبو 
الخطاب : يجوز بيع ما في البستان من ذلك الجنس ٠‏ وهو الوجه الثاني لأصحاب الشافعي . 
فأما النوع الواحد من بساتين » فلا يتبع أحدها الآخن في جواز البيع عند أحمد حتى يبدو 

الصلاح في أحدهما ء متجاورَيّن كنا ء أو متباعدَيّن . وهذا مذهب الشافعي . وحكي عن 


]أ 


.للنوع الواحد . والشافعي اعتبرتقصان خلقة المر » وذلك أنه إذام يطب كان 
من بيع مالم يخلق , ب صفة الطيب فيه وهي مشتراة ل تخلق بعد 
لكن هذا م قال لا يشتر. يشترط في كل ثرة بل في بعض رة جنة واحدة ٠‏ وهذالم 
بقل به أحد » فهذا هو مشهور ما اختلفوا فيه من بيع الثان. 

ومن المبموع الذي اختلفوا فيه من هذا الباب ما جاء عنه عليه الصلاة 
والسلام من النهي عن بيع السنبل حتى يَبِْيَضْ والعنب حتى يَسْوَدٌ » وذلك 8 
العاماء اتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحنطّة في سنبلها دون السنبل » لأنه بَبْع 
ما / تَعْلَمْ صفته ولا كثرته . واختلفوا في بيع السنبل نفسه مع الحب » فجوز 
ذلك ججهور العاماء : مالك وأبو خنيفة وأهل المدينة وأهل الكوفة . وقال 
الشافعي : لا يجوز الم واي اشتد » لأنه من .باب الرَرٍ وقياسا 
على بيعه مخلوطاً بتبّنه بَعْدَ الدّرس © . ش 
..وحجة المهور شيئان : الأثر ا . فأما الأثرفا روي.عن نافع عن 
ابن عمر « أن رسول الله له جى عن بيع النخيل حتى تَرْهى » وعن السنبل 
حت تبيض وتأمن العاهة » نهى البائع واللشتري "٠‏ وهي زيادة على ما رواه 





أجمد 9 أغرى. :-أن 7 لد في شجرة من من- القراح صلاخ لهء ولاقاريه. وبهذا قال 
مالك ء لأنها يتقاربان في الصلاح ٠‏ فأشبها القراح الواحدء 3 "“ الأمن من العاهة . 
:وقد وجد. . قال ابن قدامة : والمذهب الأول ٠‏ انظر ( المغني 6/ ٠‏ ظ 

)١(‏ قال النووي : فيه دليل ( أي الحديث ) لمذهب مالك » 20 9 العاماء أنه يجوز بيع 
السنبل الشتد . وأما مذهبنا ‏ ففيه تفضيل » فإن كان السنبل شعيرأ » أو ذرة » أو ما في 
معناها ما ترى .حباته . جاز بيعه:» وإن كان حنطة..: ونحوها. مما تستتر حباتة بالقشور التي 
تزال بالدياس ٠‏ ففيه قولان للشافعي رضي الله عنه » الجديد أنه لا يصخ » وهو أصح قوليه » 
والقديم أنه يصح . وأما قبل الاشتداد . فلا يصح بيع الزرع إلا بشرط القطع . انظر ( شرح 
النووي لمسم 1/ 784 ) بهامش إرشاد الساري . وهذا يتبين أن قول المؤلف لمذهب الشافمي لينين 
على إطلاقه فتأمل ذلك . 3 

(؟) تقدم تخريج الحديث وقد زواه الخسة إلا انساني » وصححه أبن ان 3 0 0 


1 
ظ مالك من هذا الحديث ظ 'والزيادة إذأ كانت من الثقة مقبولة وروي عن 
حي أنه لما 5 هده به الزيادة رجع عن و 2 5-9 أنه لا الت عنده 

مالك ٠‏ إلا 5 القطع .. 


إذا كان في جره با ا ار ا بلا خلاف فيا 
أحسب . هذا إذا كان جُزافاً » فأما إذا كان مكيلاً فجائز عند مالك , 


ولا أعرف فيه قولاً لغيره . واختلف الذين أجازوا, بيع السنبل إذا طاب على من 
يكون حصاده ودرسه ؛ © فقال الكوفيون :عل الشائع نحن يقيليه حَج 
لمشتري . وقال غيرهم : هو على المشتري © .. 


ومن هذا البتاب فنا تبنت ها أن. رتنول الله بى ء عن ببعتيُن ف 
تبعة كايو وذلك ‏ من. حديث ابن مر وحديث أبن مسعود وأبي هريرة . .قال 


> المرام #عرل قاع بحا قر 0 
)١(‏ من اشترى زرعاً ٠‏ أو جزة من الرطبة ٠‏ ونحوها أو ثمرة في أصوها , 0 » وجذ 
٠‏ الرطبة » وجذاذ الثرة على المشتري” . وهو مذهب أني حنيفة , والشافعي ) وأججد : ٠‏ لأن تقل 
المبيع وتفريغ ملك البائع منه على المشترى » كنقل الطعام المبيع من دار البائع » ويفارق 
. الكيل » والوزن ٠‏ فإنها على البائع ٠‏ لأنما من مونة:التسلم إلى المشترى م 1 
وههنا حصل التسلم بالتخلية بدون القطع ٠‏ بدليل جواز بيعها » والتصرف فيها .2 
قال ابن قدامة : لا أعلم فيه مخالفا . انظر ( المغني 6/ ٠١١‏ ) . 
(؟) روآه أبو داود بلفظ «.من باع بيعتين في بيعة فل كينا ؛ أو الرباء ٠‏ قال الشوكاقي : حديث 
: أي هريرة بهذا اللفظ في إسناده ممد بن مر بن علقمة , وقد تكم فيه غير واحد . قال 
المنذري : والمشهور عنه من رواية الدراوردي , وحمد بن عبد الله الأنصاري أنه مَلتَع . « نجى عن 
بيعتين في بيعة » وبهذا اللفظ رواه أحمد ٠‏ والنسائي » والترصمذي , وصححه . وقد تقدم 
تخريجه . وأخرجه أيضاً الشافعي » ومالك في بلاغاته . انظر ( منتقى الأخسار مع نيل الأوطار 
6/ ١لا‏ ). ْ 


يلد 


أبو عر : وكلها من تقل العدول . فاتفق الفقهاء على القول بموجب هذا 
الحديث عموماً » واختلفوا في التفصيل » أعني في الصورة التي ينطلق عليها هذا 
. الاسم من التي لا ينطلق عليها . واتفقوا أيضاً على بعضها » وذلك يتصور على 
0 وجوه ثلاثة : أحدها : إما في مثونين بثنين » أو مثون واد كتين 2 أ ٠‏ 
. مثوتيْن بقن واحد على أن أحد البيعين قد لزم . ظ 

أما في مثوثين بقنين » فإن ذلك كمور عل وين : أحدهها أن يقول 
له : أييعك هذه السلعة بثن كذا على أن تبيعني هذه الدار بقن كذا » 
والثاني : أن يقول له : أبيعك هذه السلعة بدينار أو هذه الأخرى تنا فت + 
امي ع ولعي ميات أ حدهها : 
أن يكون أحد القنين نقدأ والآخر نسيئة مثل أن يقول له : أبيعك هذا 
الثوب تقداً بن كذا على أن أشتريه منك إلى أجل كذا بثن ذا راهنا 
مثونان بشن واحد ء فثل أن يقول له : أبيعك أحد هذين بثن كذا . 

أما الوجه الأول : فق أن يقول له : أبيعك هذه اا 


فو هذا الغلام بكذا » فنص الشافعي على أنه لا يجوز”" , , لأن القن في 
. كليهها يكون مجهولاً :الحطواي الوب اي ل الا ا 





)١( .‏ قال النووي لمذهب الشافعي : إذا 000 يشتري منه عبده » 
فالعقد الأول باطل انرا الجسوع 704/5) وهو مذهب أحند . انظر ( المغني 6/ 0000 
و(8ه؟). 
قال ابن قدامة : وهذا لا يصح ء ي ا اء . وهذا قول أبي 
حنيفة » والشافعي وأحمد ' وججهور العاماء » وجوزه مالك » وقال لطعم اللفظ 
الفاسد » إذا كان معلوماً حلالا . 
” .وكلله أن يقنول» 0 0000 ن أبيعسك داري الأخرى بكذا رك 
0 أؤجرك أو على أن تؤجرني كذ أو على أن تزوجني ابنتك أو على أن أزوجك 
بنتي بنتى . انظر ( المغني ؟/ 508 ) . 


5153 


الذي اتفقا عليه في المبيعين في عقد واحد » وأصل الشافعي في رد بيعتين في 
بيعة إنما هو جهل الثن أو امون . وأما الوجه الثاني : وهو أن يقول : أبيعك 
هذه السلعة بدينار أو هذه الأخرى بدينارين على أن البيع قد لزم في أحدهما 
فلا يجوز عند الجميع » وسواء أكان النقد واحداً أو مختلفاً » وخالف عبد العزيز 
ابن أبي سامة في ذلك » فأجازه إذا كان النقد واحداً أو مختلفاً » وعلة منعه عند 


الجيع المهل. .وعد عالك-مق: يانه سد الذراكم لأنه مكن أن. شان ف 'نلسه 


أحد الثوبين » فيكون قد باع ثوباً وديناراً بثوب ودينارء وذلك لا يجوز على 
أصل مالك . ظ 0 ظ 

وأما الوجه الثالث : وهو أن يقول له : أبيعك هذا الثوب نقداً بكذا أو 
نسيئة بكذا » فهذا إذا كان البيع فيه واجباً فلا خلاف في أنه لا يجوز ء وأما 
إذا لم يكن البيع لازماً في أحدها فأجازه مالك » ومنعه أبو حنيفة والشافعي » 
لأنها افترقا على تن غير معلوم وجعله مالك من باب الخيارء لأنه إذا كان 
عنده على الخيار لم يتصور فيه ننم يوجب تحويل أجد القدين في الآخر » :وهذا 
عند مالك هو المانع » فعلة امتناع هذا الوجه الثالث عند الشافعي وأبي حنيفة 
من جهة جهل المن ٠‏ فهو عندهما من بيوع العْرّرِ التي نهي عنها ٠‏ وعلة 
امتناعه عند مالك سد الذريعة الموجبة للربا لإمكان أن يكون الذي له الخيار 
قد اختار أولاً إنفاذ العقد بأحد القنين المؤجل أو المعجل ثم بدا له وله يظهر 
ذلك ء فيكون قد ترك أحد الثنين للثن الثاني » فكأنه باع أحد الثنين 


بالقاق واتسعلك تن نو قيمة أو سكن ركفا فلا :-وهذا كه اذا كاق 


الأو نهدا وان كان القن عير قصنيل طساما دخلة وس أخن » وهو بيه 
الطعام بالطعام متفاضلاً © . 


الفا الذركن من جاع بين | تسرد ناه نا واد المصنف عن أحمد عنه » وقد وافقه على 
' مشل ذلك الشافعي » فقال : بأن يقول : بعتك بألف نقد أو ألفين إلى سنة » فخذ ذأها ‏ 
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- شئت أنت 2 وشئت أنا » ونقل ابن الرفمة عن القاضي أن المسألة مفروضة على أنه قبل على 
الإبهام . أما لو قال : قبلت بألف تقدأ » أو ألفين بالنسيئة » صح ذلك . 

وقد فسره الشافعي بتفسير آخرء فقال ل : هو أن يقول بعك ذا الجسم بالقه عل أن يق 
. دارك بكذا : أي إذا وجب لك عندي : وجب لي عندك ٠‏ وهذا يصلح تفسيراً للرواية الأخرى 
من حديث أبي هريرة ٠‏ لا للأولى : فإن قوله ( فله أوكسها ) يدل على أنه باع الشيء الواحد 
بيعتين : بيعة بأقل » وبيعة بأكثر. - 

وقيل في تفسير ذلك » هو أن يسلفة:دينارا في قن حنطة [ل ههرء: فنا حل الأجل + :وطائننه 
بالحنطة قال : بعني القفيز الذي لك عل إلى شهرين بقفيزين ٠‏ فصار ذلك بيعتين في بيعة » لأن 
البيع الثاني قد دخل على الأول » فيرد إليه أوكهماء وهو الأول . كذا في شرح السنن لابن 
رسلان . قال الشوكاني ؛ في قوله « فله أوكسها . أو الربا » يعنى . أو يكون قد دخل هوء 
وصاحبه في الربا الحرم » إذا لم يأخذ الأوكس ( الأنقص ) بل أخذ الأكثرء وذلك ظاهر في 
التفسير الذي ذكره ابن رسلان . وأما التفسير الذي ذكره أحمد عن سمّاك » وذكره الشافعي » ففيه 
مُتَصَسّك لمن قال : يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء » وقد ذهب إلى ذلك زين 
العابدين علي بن الحسين » والناصر » والمنصور بالله » والمادوية ٠‏ والإمام يحي . 

وقالت الشافعية . والحنفية » وزيد بن علي ٠‏ والمؤيد بالله » والمهور إنه يجوز لعموم الأدلة 
القاضية بجوازه » وهو الظاهر : لأن ذلك المقسك هو الرواية الأولى من حديث أبي هريرة : 
وقد عرفت ما في روايتها من المقال » ومع ذلك فالمشهور عنه اللفظ الذي رواه غيره » وهو 
النهي عن بيعتين في بيعة » ولا حجة فيه على المطلوب ٠‏ ولو سامنا أن تلك الرواية التي تفرد 
ها ذلك الراوي صالحة للاحتجاج ٠‏ لكان احتاللها لتفسير خارج عن محل النزاع ؟ا سلف عن 
ابن رسلان قادحاً في الاستدلال بها على المتنازع فيه » على أن غاية ما فيها الدلالة على المنع من 
البيع إذا وقع على هذه الصورة ٠‏ وهي أن تقول : نقدأ بكذا » ونسيئة بكذا ء لا إذا قال من 
أول الأمر : نسيئة بكذا فقط ء وكان أكثره من سعر يومه ء مع أن المتتسكين بهذه الرواية , 
يهنعون من هذه الصورة ٠‏ ولا يدل اللديك عل د ٠‏ فالدليل أخص من الدعوى . انظر 
( نيل الأوطار ه/ ؟/ا ). 

نال أن الطب اعين نمس للق الم انين عا دوز لان :“لا أعم أحدأً من الفقهاء قال 
بظاهر هذ الحديث . أو صحح البيع بأوكس الثنين ‏ إلا شيئا يحى عن الأوزاعي » وهو 
مذهب فاسد , وذلك لما يتضنه هذا العقد من الغرر والجهل . انظر ( عون المعبود شرح سنن 
أبي داود 5/ 54 ) . ْ ظ 

وقال ابن عبد البر في تفسير ه بيعتين في بيعة » : وذلك أن يبيع سلعة بخمسة تقداً » أو عشرة 
إلى أجل ٠‏ قد وجب البيع بأحد القنين ٠‏ والبائع بالخيار بأي النين شاء » أوجب به لامشتري .- 


١7 


وأما إذا قال : أشتر: ي منك هذا الثوب نقداً بكذا على أن تبيعه مني إلى 
أجل . فهو عندهم لا يجوز بإجماع ء لأنه من باب العينة وهو بيع الرجل 
ما ليس. عنده » ويدخله أيضاً علة جهل الفن ” 0 وأما إذا قال له : أبيبيعك 





- فهذا بع فاسد ء إن أدركَ فسخ , وإن قبضت السلعة » وفاتت رد قنابضها قيتها يوم قبضها 
بالغة ما بلغت . فإن كان البيع على أن المشتري بالخيار فيها جميعاً بين أن يأخذ بأيتها شاء , 
. وبين أن يرادهما جميعاً » فذلك جائز » وليس من باب بيعتين في بيعة ؛ لأن البيع ههنا نافذ. 
وقع على شيء بعينه يختاره من شيئين معلومين له الخيار في أحدهما ء والسلمة الأولى لم يقع ظ 
. شراؤها على شيء بعينه بقطع أو و خيارء وإنما وقع على ما لا يدرى أي السلعتين يختارء وقد 
ا سحن .. أنظر ( الكافي 75 83 ) وانظر ( الغني 6/ 
6 ) لابن قدامة ١ : ٠.‏ ظ 
قال ابن قدامة ‏ بعد أن ا الصورة التي ذكرناف : إن المهور 
لا يحوزونا ‏ وأجازها طاوس » والحكم . وحماد بأن يقول : أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة 
بكذا » فيذهب على أحدهما » وهذا ممول على أنه جرى بينها بعد ما يري في المقد ٠‏ فكآن 
المشتري قال : أخذه بالنسيئة بكذا . فقال” : خذه ‏ أوقد رضيت ونحو ذلك : فيكون عقدأ 
كافياً » وإن لم يوجد ما يقوم مقام الإيجاب » أو يدل عليه , ٠ل‏ يصح ' لأن ما مضى من 
القول لا يصلح أن يكون إيخاباً لما ذكرناء . وانظر ( المدونة 730١7‏ ) . ظ 
وانظر لمذهب أي حنيفة ( تحفة الفقهاء / ) وهذا الثشال عند الأحناف من باب إدخال 
الشرطين في بيع واحد . َ 
ونه الئل يتطيق يدا ما ني اي مع الأشاط ونك ازا كزين فيل اله 
ود ذكرت ذلك في كتابنا ه موقف الشريعة من الصارف الإسلامية اللعاصرة  »‏ 

)١(‏ وأصل العينة في الصرف : : عؤنة » وقعت الواو ساكنة بعد كسر : ١‏ سكديا : فق الور 
لبائع أعان المشترى بتحصيل مراده . قال أبوعمران : وهي بيع ما ليس عندك 0 

مقتض الروايات أنه أخص مما ذكرء ٠‏ والصواب : أنه البيع المتحيّل به به على دفع عين في أكثر 
منها » انظر ( الشرح الصغير ؟/ 178 ) . 0 

قال الشوكانى : ( العينة ) بكسر العين المهملة : وا الفيانياكة بخ ون . قال الجوهري : 
العينة بالكسر : السلف . وقال في القناموس لاسي ل ا ؛ أوأعطى 
بها » قال : والتاجر باع سلعته بن إلى أجل , ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن . انتهى 
قال الرافمي . : وبيع العينة عوأة سن ان هه نمل ٠‏ ويسايه عر 8 
يشتريه قبل قبض الفن بين نقد أقل من ذلك القدر . 
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-. قال ابن رسلان في شرح السنن : وسميت هذه المبايعة عينة لحصول النقد لصاحب العينة » لأن . 
العين : هو المال الحاضر » والمشترى إنما يشترها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه من فوره » ليصل 
به إلى مقصوده . اتتهى . انظر ( نيل الأوطار ©/ 4؟؟7 ) . 
وهذا التعريف الذي عرفه الرافعي » عرفها النووي . وعرفها ابن قدامة » انظر ( الروضة ؟/ 
3 ) و( المغني 195/6 ) أما الصنعاني : فقال : هو بيع سلعة بثن معلوم إلى أجل » ثم يشترها 

من المشتري بأقل » ليبقى الكثير في ذمته . انظر ( سبل السلام ”/78 ) وهو يؤدي نفس المنى 
العاف 
وجاء في المدونة في تعريف العينة : يأ الرجل إلى أحدم . » فيقول له : أسلفني مالآ 507 
ما أفعل » ولكن اشتري لك سلعة من السوق ٠‏ فأبيعها منك بكذا وكذاء ثم ابتاعها منك 
بكذا » وكذا ء أو يشتري من الرجل سلعة » ثم يبيعها إياه أكثر مما ابتاعها منه . انظر( / 
٠ .) 5‏ 
هذا تعريف العينة » وكا ترى » فإن تعريف الؤلف للعينة ليس مطابقا لما ذكروه » فتأمل 
ذلك . هذه ملاحظة أولى . | 
والملاحظة الثانية 000005 
الشافعي أجاز بيع العينة » فقال ابن حجر نقلاً عن الرافعي : وليس من المناهي بيع العينة . 
انظر ( التلخيص +/ ؟١‏ ) ومثله قال النووي ات ا 
الشوكاني . انظر ( نيل الأوطاره/ 7٠46‏ ) و( سبل السلام ) ٠.‏ 
قال ابن قدامة : إن من باع سلعة بقن مؤجل ء ثم اشتراها بأقل منه نقدأ ٠‏ يجز في قول أكثر 
أهل العم » روي ذلك عن ابن عباس » وعائشة » والحسن » وابن سيرين » والشعبي ٠‏ والنخعي . 
وبه قال أ بو الزناد » ورييعة » وعبد العزيز بن أبي سامة » والثوري » والأوزاعي » ومالك , 
وإسحق » وأبو حنيفة » وأجازه الشافعي . انظر ( المغني 4/ *15 ) قال النووي : وكذلك يجوز 
أن يبيع بن تند » ويشتري بأكثر منه إلى أجل » سواء قبض القن الأول ؛ أم لا ء وسواء 
| صارت العينة عادة له غالبة في البلد » أم لا ٠‏ هذا تن السدي الفروف ل تكن الامتحا : 
< وأفتى الأستاذ أبو 0 عمد : بأنه إذا صار عادة له » صار البيع الثاني 
كالمشروط في الأول » ٠‏ فيبطلان جميعاً . ( المصدر السابق ) .. 
لون ا ل ال لس والآن 
ذلك يتخذه وسيلة إلى الربا فأشبه مسألة العينة » فإن اشتراها بنقد آخرء أو بسلعة أخرى » 
أو بأقل من ثنها نسيئة » جاز لما ذكرناه في مسألة العينة . قال ابن قدامة : ويحتّل أن يجوز له 
شراؤها بجنس الين بأكثر منه ء إلا أن يكون ذلك عن مواطأة » أو حيلة » فلا يجوز » وإن - 


فنا 


أحد هذين الثوبين بدينار وقد لزمه أحدهما أيها يختار وافترقا قبل الخيار, 
فإذا كان الرران من سان راقناها 6و2 أن ومو ا 
سأمة : إنه يجوز» وعلة النع الجهل والقرر .. 


زان نان امن صنل والجد جور عله جنات و ولااعدرك بعد أل ' 


حنيفةوالشافعي وأما مالك فإنه أجازه لأنة يجيز الخيار بعد عقد البيع في 
الأصناف المستوية لقلة الغرر عنده في ذلك . وأما من لا يجيزه فيعتبره بالغرر 


وقع ذلك اتفاقاً من غير قصد , جازء لأن الأصل حل البيع . انظر ( المغني ؟/ 165 ) . 
والملاحظة الثالثة : قول المؤلف في هذا المثال ( وهو بيع الرجل ما ليس عنده » ويدخله أيضاً 
علة جهل المْن ) ولكن المثال الذي ذكره هو عنده » ويملكه . والآخر سيلكه فيا بعد » وكذلك 
فإن الن معلوم لديا ٠‏ الن الأول والقن الثاني كذلك , إذا حددا تمن البيع الأول : والثافي » 
وفيا لم يحددا » ل يكن بيعاً . وإغا يمكن أن يقال في هذا المثال هو من باب « النهي عن بيع 
وشرط » فتأمل ذلك . هذا ما ظهر لي في هذا التعليق . والله أعلم بالصواب . 

أما عن الأحاديث الواردة في منع بيع العينة » فقد قال الحافظ : قد .ورد النهي عنها من طرق 
عقد لها البيهقي في سننه باباً ساق فيه ما ورد من ذلك بعلله » وأصح ما ورد في ذم بيع العينة 
ما رواه أحمد » والطبراني من طريق أي بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء عن ابن عمر 
قال : أتى علينا زمان » وما يرى أحدنا أنه أحق بالدينار ء والدرهم من أخيه السل » ثم أصبح 
الدينارء والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسل » سمعت رسول الله َيِه يقول : « إذا ضْ 
الناس بالدينار ء والدرمم » وتبايعوا بالعينة » وتبعوا أذناب البقرء وتركوا الجهاد في سبيل 
الله » أنزل الله هم ذلاً » فلم يرفمه عنهم حتى يراجعوا دينهم » صححه ابن القطان بعد أن 
أخرجه من الزهد لأحمد . كأنه لم يقف على اللسند . وله طريق أخرى عند أبي داود » وأحجمد 


أيضاً من طريق عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر ء قلت : وعندي أن إسناد الحديث 


الذي صححه ابن القطان معلول » لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحاً » لأن 
الأعش مدلس ء ول ينكر مسماعه من عطاء » وعطاء يحل أن يكون هو عطاء الخراساني ؛ 
فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء » وابن عمر » فرجع الحنديث إلى الإسناد 
الأول » وهو المشهور ( التلخيص ؟/ ١4‏ ) . 


ظ 6 انظر لمذهب مالك ( الكافي 2١/7‏ ) في قوله ( أبيعك أحد الثوبين 00107 


مندن 


ويختلفون في ا م من أنواع الغرر . بعكم يلحقها بالغرر الكثير » 
وبعضهم يلحقها بالغرر القليل المباح لترددها بين القليل 6 ٠‏ فإذا قلنا 
بالجواز على مذهب مالك ٠‏ فقبض الثوبين من المشتري على أن يختار فهلك 
أحدها أو أصابه عيب فن يصيبه ذلك ؟ فقيل تكون المصيبة بينها .. وقيل 
بل يضمنه كله المشتري . إلا أن تقوم البينة على هلاكه . وقيل فرق في ذلك 
بين الثياب وما يغلب عليه وبين ما لا يغلب عليه كالمبد فيضن فيا يغلب 
عليه ولا يضمن فيا لا يقلب عليه : ظ 1 


ل 2 اانه 500 0 يهنا يذكرق 
أحكام البيوع سني أن ٠‏ نعم أن المسائل الداخلة في هذا المعنى هي : أما 
عند فقهاء الأمصار فن باب الفرر» وأمًا عند مالك فنها ما يكون عنده من 
بأب ذرائع الربا » ومنها ما تكن امورنات الغرر. | 0 
هي السائل التي تتعلق بالنطوق به في هذا الباب راكنا ميدن 
بن اليا وها بيذ وخرط فيو وإ اننيب سببه القرّر فالأشبه أن نذكرها في 
المبيعات قف َل الثر 0 000 


الأممار فكنية. : الكن كر م منها أشهرها ا لكين لقنن 07 0-6 0 





2: * 0 


مسألة : المبيعات على نوعين : بيع حاضر مي فهذا لا خلاف في 
بيعه 4 ٠‏ ومبيع غائب أو متعذر الرؤية » فهنا اختلف العاماء » فقال قوم : بيع 


١6 


الغائب لا يجوز بحال من الأخوال لا ما وُْصف ولا ما لم يوصف . وهذا أشهر 
قولي الشافعي وهو المنصوص: عند أصحابه ٠‏ أعني أن بيع الغائب على الصفة 
. لا يجوزء وقال مالك وأكثر أهل المدينة : يجوز بيع الغائب على الصفة إذا 
انك عبعة عا يمن أناتق فيه فلل القنش مغهه زقال اروصت . 
يجوز بيع العين الغائبة من غير صفة ء ثم له إذا رآها الخيارء فإن شاء أنفذ 
البيع وإن شاء رده © . ظ 





(1] قال التووي: ف ابيع الغائب. + عدم ضخة البيم هو الأسخ + وعلية فتزق اديور من الأسحان:.. 
ويتعين. هنذا القؤل ٠‏ الأنه الأخز من نض العنافعى + و0 5-8 وبه قال ل الم ' 
وحماد . - : 
وقال مالك . 58 : وأحد وابن المنذر» وجمهور العاماء من الصحابة » والتابعين ء ومن 
بعدهم : يصح . تقله البغوي » وغيره عن أكثر العلماء . ظ 
قال ابن المنذر : فيه ثلاثئة مذاهب ( مذهب ) الشافعي أنه لا يصح والثاني : يصح البيع إذا 
وصفه » ولامشتزي الخيارء إذا رآه » سواء كان على تلك الصفة »أم لاا'ء وهو قول الشعبي . 
والحسن ٠‏ والنخعي , والشوري » وأبي حنيفة ٠‏ وغيره من أهل الرأي . الغالك : يصح البيع : 
ولليشتري الكينان إن كان على غير ما وصف , وإلا فلا خيارء قاله ابن سيرين , وأفدت 
السختياني » ومالك © وعبيد الله.بن الحسن » وأحمد.» وأبو ثور»؛ واين: نضر.. قال ابن المندن: 
وبه أقول . انظر ( الجموع ؟/ 5٠١‏ ) أما حجة من منع البيع » فاحتج بحديثي أبي هريرة » وعمر 
أن الني يِيْتَهِ ه نجى عن بيع الغرر » رواه مسلم . وهذا غرر ظاهر ٠‏ فأشبه العدوم الوصوف . 
كحبل الحبلة » وغيزه ؛ وبحديث «٠‏ لا تَبِعْ ما ليس عندك » ٠‏ وقياساً على باب النوى بالمر . 
وحجة الفريق الثاني : حديث أبِي هريرة عن الني يبت « من اشترى شيئاً لم يره » فهو 
بالخيارء إذا رأه » وبحديث عثان » وطلحة . وبعموم الآية < وأحّل الله البَيْعَ 4 وقد أجاب 
القاففية عن حجة أصضعان القول الأول بما يلي : أما الآية ٠‏ فهي عامة مخصوصة بالحديث الذي 
ذكرناه . ١‏ 
وما خنذيث أى هريرة » فإنه ضعيف باتفاقهم وكذلك حديث مكحول ٠‏ فإنه مرسل > 
وكذلك أحد رواته ضعيف وهو في معنى حديث أبي هريرة . 
ويمن روى هذين الحديثين الدارقطني » والبيهقي . فقد ضعفاهما . والجواب عن قصة عثان 
. وطلحة أنه ل ينتشر شر ذلك في الصحابة » والصحيح عند الشافمية أن قول الصحابة ليس بحجة إلا أن 
ينتشر من غير مخالفة . 


كى”آ[,252 


وكذلك المبيع على الضفة « من شرطه عندمم خيار الرؤية وإن جاء على 
الصفة » وعند مالك أنه إذا جاء على الصفة فهو لازم » وعند الشافعي . 
لا ينعقد البيع أصلاً في الموضعين » وقد قيل في المذهب : يجوز بيع الغائب 
من غير صفة على شرط الخيار خيار الرؤية » وقع ذلك في المدونة ( وأنكره 
عبد الوهاب وقال : هو مخالف الأصولنا ا 


وسبب الخلاف هل تقصان الم تعلق بالصفة عن العم اتملق باحس هوجمل 
مؤثر في بيع الشيء فيكون من الغرّرالكثير ؛أم ليس بمؤثر وأنه من الغرراليسيرالمعفو 
عنه ؟ فالشافعي رآهمن الغر رالكثير » ومالك رآه من الغر راليسير » وأما أبو 
حنيفة فإنه رأى أنه إذا كان له خيار الرؤية أنه لا غرر هناك وإن ١‏ تكن له 
رؤية » وأما مالك فرأى أن الجهل المقترن بعدم الصفة مؤثر في انعقاد البيع ؛ 
ولا خلاف عند مالك أن الصفة إففا تنوب عن المعاينة لمكان غيبة المبيع أو 
لكان المشقة التي في نشره » وما يخاف أن يلحقه من الفساد بتكرار النشر 
عليفج ذا احناة البيع على البرنامج على الصفة » وم يجز عنده بيع السلاح 
في جرابه ولا الثوب المطوي في طبه حتى ينشر أو ينظر إلى ما في جراها . 

واحتج أبو حنيفة ما روي عن ابن المسيب أنه قال : قال أصحاب الني 
اع - أن عثان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف تبايعا حتى نعل أبها 
أعظم جَدَا في بالتجانا ' فاشترى عبد الرمن من عثان بن عفان فرسأ باركن له 





- وقياسهم على النكاح لا يصح , لأن المعقود عليه هناك استباحة الاستتاع » ولا 55 
ولأن الحاجة تدعو إلى ترك الرؤية هناك لمشقتها . انظر( امجموع 9 ) واأنظر ( مقدمات 
ابن رشد 7/ 3١7‏ ) بهامش المدونة . 

. يهامش المدونة‎ ) 5١5/7 انظر ( مقدمات أبن رشد‎ )١( 
 /؟ لكن قال ابن عبد البر وح ا ا ري . انظر ( الكافي‎ 
.) /ا3”‎ 


١ 


أخرفق 000 ألفاً أو ارنقة ألان 1 .ا فذكن تمام الخبر. وفيه بيع الغائب 
' مطلقاً » ولابد عند أبي حنيفة من اشتراط الجنس . ويدخل البيع على الصفة 


ش أو على خيار الرؤية من جهة ما هو غائب غرر آخر » وهو هل هو موجود 


وقت العقد أو معدوم ؟ ولذلك اشترطوا فينه أن يكون قريب الغيبة إلا أن 
يكون 57 كلعقار + أوعن قينا أخاد مالك د بيع الشيء ء برويةه ة متقدمة » أعني 
ذا كاذهفن القروت محيف ,يؤمن أن لا تنغير9) فيه . فاعامه . ظ 
نو 
مسألة : وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل » وأن من شرطها تسل 
المبيع إلى المبتاع بأثر عقد الصفقة ء إلا أن مالكاً وربيعة وطائفة من أهل 
المدينة أجازوا بيع الجارية الرفيعة على شرط المواضعة ٠‏ ولم يجيزوا فيها النقد 
ا ا وإغامنع ذلك المهور لما يدخله من الدَّيْن 
بالدين 9) ٠‏ ومن عدم التسليم » ويشبه أن يكون بيع الديْن بالدّيْن من هذا. 
)١(‏ أثر قصة عثان » وطلحة رواء عبد الرزاق في مصنفه . 
)١(‏ في نسخة « دار الكتب الإسلامية » أن تتغيرء والصواب أن لا تتغير . 
ار 
تن عارش » فيص ل ذا وديم لفن مين كع لين ليق 95 
مايا وما يساسا عو و : تتعين . 
أما إذا كانتا في الذمة « فاختو ابا لا ينيسان : نلك احير آنا بشينان ف التشوب»: 
والأمانات » والوكالات . مثال ذلك : باع شخص حصاناً بألف درم : وعينها في المجلس » فإن 
البائع » لا يستحق عينها » فلو أراد المشتري أن يمنعها » ويرد غيرها . فله ذلك . لكنها تنعين 
حن تاكرام أراالتي.روتتري او بزو درغي يي ألف ا وتنعين في حق الضفة » 
كونا جَيدَة + أو رداكة : 
والدراهم » والدنانير أثمان أبداً » سواء كانت في مقابلتها أمثالها أم أعيان 52 
الباء » أ م لاء فإنها في الأفان تصير صرفاً » وبالسلعة تكون مُنأ ٠‏ فهي أغان مطلقة ٠‏ فلا تتعين ‏ 
بالتعيين . والسلمة مبيع أبدأ على كل حال » فلا بد من تعيينها . ال 


الرقد 


الباب »أعني لما يتعلق بالغرر من عدم التسلم من الطرفين لا من باب الربا . 
وقد تكامنا في علة الدين بالدين . ومن هذا الباب ما كان يرى ابن القاسم أنه 
لا يجوز أن يأخذ الرجل من غريه في دَيْن له عليه مُرأ قد بدا صلاحه ويراه 
يكن باه الشئن والة تو نون أحيب عير ذلك »و قزل ب نا الديوببالنايز هنا 
م يشرع في قبض شيء منه» أعني أنه كآن يرى أن قبض الأوائل من الأثمان 
يقوم مقام قبض الأواخر . وهو القياس عند كثير من المالكيين » وهو قول 
الشافعي وأبي حنيفة . 


- وأما الأعيان التي ليست من ذوات الأمثال : كالثياب » والدور» والعقار ء والعبيد » والعدديات 
اللتقاربة » كالبطاطيخ , والثارء فهي مبيعة » وتتعين بالتعيين » ولا يجوز البيع فيها إلا عيناً , 
0 كالثياب , ونحوها ' فيكون مبيعا ينا ٠‏ إذا وجدت شرائط السلم ٠‏ لحاجة 
٠‏ بخلاف القياس 
5 الكل + والوزون +-والندك للتقارب + إن كانت فق بتقاباتينا انان “قفي مبيسة. .وإ 
كانت في مقابلتها أمثانها » أي المكيل ٠‏ والموزون ٠‏ والعددي المتقارب , فكل ما كان موصوفاً في 
الذمة » يكون نأ » وكل ما كان معيناً » يكون مبيعاً . وإن كان كل واحد منهها موصوفاً في 
الذمة » فا صحبه حرف الباء » يكون 5: كنأ ء والآخر يكون مبيمأ , ٠‏ لآن هذا مما يتعين بالتعيين , 
يئبت ديناً في الذمة كذلك “فين اعد الوعهت بالدليلن:. 
اه : لا يجوز بيع الأعيان التي ليست من ذوات الأمثال إلى أجل » ويجب 
فيها القبض إثر العقد مباشرة ؟ مثلنا جاو والدوو: والجبار.« والمينه »بوالستديات 
المتقاربة.. وهذا إجماع من الفقهاء. - 
فإذا هلك المبيع قبل القبض , يفخ ابيع » وإذا هلك الين في الل قبل القبض » فإن كآن 
غعا مكلا ل ٠‏ بخلاف المبيع ٠‏ لأنه عين » وللناس أغراض في 
الأعيان . 
أما إذا هلك وليس له مثل في الحال ٠‏ فيان الفقهاء اختلفوا في ذلك » كذلك اختلفوا إذا كسد 
الثفن ٠‏ فنهم من قال يي ا لي ل يقد 
أبي يوسف ء وحمد صاح أبي حنيفة . 
“يعد :ذلك :تقول أن إطلاق الإلك ليان + الى تله د بورع لك عزن . فتأمل 
ذلك . 


هل 


. مسألة : أجمع فقهاء الأمصار على بيع الفر() الذي يمر بطنا واحدأ يَطِيبْ 
بعضه وإن م تطب جلته ناه واختلفوا فها يمر بطونأ مختلفة » وتحصيل 
00 
يكن يَيْعٌ ما لم يخلق منها داخلاً فيا خلق كشجر التين يوجد فيه الباكور 
والعصير ء ثم إن اتصلت فلا يخلو أن تتيزالبطون أو لا تقيزء فثال المقيز جز 
القصيل الذي يجز مدة بعد مدة "ا . 
ومغال غين' متي الطاب والمقاثئ. والباذنجان ولق » ففي الذي: يقيز عنه 
وينفصل روايتان : إحداها الجواز والأخرى المنع . وفي الذي يتصل ولا ييز 
قول واحد وهو الجوازء وخالفه الكوفيون وأحمد وإسحق والشافعي في هذا 
كله » فقالوا : لا يجوز بيع بظن منها بشرط بطن آخرء وحجة.مالك فيا لا 
يتميز أنه لا يمكن حبس أوله على آخره » فجاز أن يباع ما [يُخْلَقْ منها مع 
ما خلقَ وبدا صلاحه » أصله جواز بيع مالم يطب من الثر مع ما طاب ٠‏ 
لأن الغرر في الصفة شبهه بالغرر في عين الشيء . وكأنه رأى أن الرخصة ههنا 
يجب أن تفاس على الرخصة في ِ اللأرع ا سا ا عن 
لموضع الضرورة » والأصل عنده أن من الغرر ما يجوز لموضع الضرورة , 
ولذلك منع على إحدى الروايتين عنده بيع القصيل بطنا أكثر من واحد ا 
لا ضورة هناك إذا كان معنا دنواها ونج الخواز ق القصيل فتشبيهاً له ما لا 


يتقيز وهو ضعيف "" َ 


2) في جميع النسخ التي لدينا ( المر) بالتاء “والغوان عا أققناة:( بالغاه‎ )١( 
. ) 25 انظر لمذهب مالك ( الكافي ؟/‎ )'( 
2 قال ابن قدامة اتولا متف اذهب أنتندو العتلاح يكن غرة التغلنة ؛ أو الشيدرة‎ 
. ) 51/6 جميعها : أعني أنه يباح بيع جميعها بذلك . ولا أعلم فيه اختلافاً . انظر ( المغني‎ 


(؟) إذا باع مرة شيء من البقول » لم يجز إلا ببع الموجود منها ء دون العدوم . وهذا قال أبو 
ة » والشافعي » وأحمد . وقال مالك : يجوز بيع الجميع » وكذلك ما يثبت أصوله فيس 


1 


.. وأما الجهورفإن هذا كله عندهم من بيع ما ل يُخْلَقْ » ومن باب النهي عن 
بيع الغار معاومة .. واللفت والجزر والكرنب جائز عند مالك بيعه إذا بدا 
صلاحه وهو استحقاقه للأكل » ول يُجِرْهٌ الشافعي إلا مقلوعاً . لأنه من باب 
بيع المغيب: > ومن.هذا ألباب بيع الجو ز واللوز جم تور اانه 
مالك ». ومنعه الشافعي ٠.‏ ظ 


انيدل اناير جار ضو ملعيل النلفرال السب لولس 
المؤثر ؟ وذلك أنهم اتفقوا أن الغرر ينقسم بهذين القسمين ٠‏ وأن غير المؤثر هو 
اليسير أو الذي تدعو إليه الضرورة » أو ما جمع الأمرين . ومن هذا الباب يبع 
السك في الغدير أو البركة اختلفوا فيه أيضا يجيد و : 
ومنعه مالك لاقي ل د الذي تقتضي أصوله (" . 


ومن ذلك بيع » الآبق أجازه قوم بإطلاق . ومنعه قوم بإطلاق ومنهم 


- الأرض » ويؤخذ ما ظهر بالقطع دفعة بعد دفعة : كالتعناع : والحندبا ء وشَبّهها كالبرسيم 
عور ععه !2 إن يبع الظاغر ينه يكرا التطلم في الخال »ويلك قال العافني ‏ والجندر؟ 
وروي ذلك عن الحسن . وعطاء . وقال مالك : يجوز بيع أجميع  ٠‏ لأن ذلك يشق تمييزه . 
فجعل ما لم يظهر تبعاً لا ظهر ع لع 0 اللو اللي 36 
6 ) وانظر ( الكافي /١‏ 5: ) لمذهب مالك . 

. مذهب الشافعي لا يجوز بيع النمك في الماء المملوك . فلو باع اللسمك المملوك له في بركة‎ )١( 
, فإن أمكنه أخذه بلا تعب كبركة صغيرة » جاز بلا خلاف في الذهب‎ ٠ . لا يمكنه الخروج منها‎ 


وإن ل يمكن أخذه إلا بتعب » فوجهان مشهوران : أضتفيا لاد جح انكر اكبى 5 


) . 
اوهو مذهب أحمد. ' وهو قول أكثر أهل العل » و ه ذلك الحسن والنخمي . ومالك , وأبو 
حنيفة » وأبو يوسف ء وأبو ثور . قال ابن قدامة : ولا نعل لهم مخالفاً . يعنى بيعه في الآجام . 


وقذ روي عن ابن مسعود أنه غرر . والآجام : جمع ( أَجْمٍ ) بضتين ( الحصن ) قال ابن قدامة :. 


يجوزذلك بثلاثة شروط : الأول : أن يكون مملوكاً »الثاني : أن يكون الماء رقيقا لا بنع مشاهدته 5 
ظ ومعرفته . الثالث 2 أن يمكن اصطياده « وإمساكه . انظر ( المغني غ/ 559 ). 


شرت 


الشافعي . وقال مالك : إذا كان معلوم الصفة معلوم الموضع عند البائع 
والمشتري جاز ء وأظنه اشترط أن يكون معلوم الإباق » ويتواضعان القن أعني 
أنه لا يقبضه البائع حتى يقبضه المشتري » لأنه يتردد عند العقد بين بيع 
وسلف » وهذا أصل من أصوله ينع به النقد في بيع المواضعمة وفي بيع الغائب 
غير المأمون » وفيا كان من هذا الجنس . ويمن قال يجواز بيع لابق والبعير 
الشارد عثان البتى () . ظ 

واللينة للشافعي : حديث شهْر بن حَوْشْبِ عن. أى سعيند الخندرى «٠‏ أن 
رسول الله يِه نجى عن شراء العبد الآبق » وعن شراء ما في بطون الأنعام حتى 
تضع » وعن شراء ما في ضروعها » وعن شراء الغنائم حتى تقسم » 7(" وأجاز 
مالك بيع لبن الغنم أياماً معدودة إذا كان ما يحلب منها معروفاً في العادة . ول 
يجزذلك في الشاة الواحدة » وقال سائر الفقهاء : لا يجوز ذلك إلا بكيل 
ظ معلوم بعد الحلب "١‏ . ومن هذا البابرمع مالك : بيع اللحم في جلده . 





0000 الذي انفلت من صاحبه ) 
لا يجوز » وبه.قال مالك ٠‏ والشافعي ٠‏ وأبوحنيفة ٠‏ وأحمد ٠‏ وأبوثور » وابن المنذر . وروي عن 
اق سي : لا بأس ببيع الآبق , إذا كان عامها فيه واحداً » وعن شريح مثله . انظر ( المغني 
/ 55 ) وانظر ( المجموع 9/ 7375 ) لمذهب لحار الو كيه / 6) لمذهب 
مالك . 

)١(‏ حديث أبي سعيد الخدري ؛ نصهه نهى النبي مع عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع » وعن 
بيع ما في ضروعها إلا بكيل » وعن شراء العببد » وهو آبق » وعن شراء اللغام حت تقمم , وعن 
شراء الصدقات حتى تقبض » وعن ضرّبة الفائص» رواه أحمد . وابن ماجة » والترمذي , 
والبزار » والدارقطني . قال الشوكاني : وقد ضعف الحافظ إسناده » وشهر بن نوشب فيه 
مقال » وقد حسن الترمذي ما أخرجه منه ٠‏ ويشهد لأكثر الأطراف التي اشتّل عليها أحاديث 
أخر : : منها أحاديث النهي عن بيع الغرر» وما ورد في النهي عن بيع اللاقيح ٠‏ والمضامين , | 
وما ورد في حبل الحبلة على أحد التفسيرين . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ه/ 
54ا). 
( ضربة الغائص ) أن يقول الغائص في البحر : : ما أخرجته في هذه الفوصة فيو كنا 

)لا موق بع اللبن في الضرع . ٠‏ وبه قال الشافعي , وأحمد » وإسحق أب حنيفة ؛ ونهى عنه ان 


يقن 
ومن هذا الباب بيع المريض » أجازه مالك الا أن يكون عتوسا فبة + وملفه 
اناس يعني + ران جار زو ليون هاا اياي الى اللي 
العدن والسؤا قيق > قأ نان مالك فنع تراب" الممدن ينقد عخالفيه أى. بيقرض» وم 
يجز بيع تراب الصاغة » ومنع الشافعي البيع في الأمرين جميعاً » وأجازه قوم. 
في الأمرين جميعاً. وبه قال الحسن البصرى 2" » فهذه هي البيوع التي يختلف 
فيها أكثر ذلك من قبل الجهل بالكيفية . 0 0 
وأما اعتبار الككية فإنهم اتفقوا على أنه لا يجوز أن يباع شيء من المكيل أو 
الموزون أو المعدود أو الممسوح ‏ إلا أن يكون معلوم القدْر عند البائع 
والمشتري » واتفقوا على أن العم الذي يكون هذه الأشياء من قبل الكيل 
الملوم أو الصنوج المعلومة مؤثر في صحة بيع ٠‏ وفي كل ما كان م ظ 


- عباس ل ل ظ ظ 
وحكي عن مالك : أنه عور إياما ممدوللة » ذا عرف لاه للقن المنى. ٠‏ كلين الظثْر . 
وأجازه الحسن » وسعيد بن جبير وجمد بن مسامة الا ا 
ااا )00 

)١(‏ قال ابن عبد البر باك وى اليش افون اب نشد م ل ان عل 
ومنهم من أجازه » وجمل امحاباة وصية في ثلثه » وكلاهما يروى عن مالك . | الطولكيم 
7 ) فإن كان المشترى وارثاً » لم يختلفوا في بيعه . 

(') لا يجوز بيع تراب الصاغة » والمعدن بشيء من جنسه لأنه مال 500050 
لا تع الماثلة بينهها ٠‏ فم يصح كبيع الصبرة بالصبرة » وإن بِيعَ بغير جنسه » فحكى ابن امنذر 
عن أحمد : كراهة بيع تراب المعدن » وهو قول عطاء ء والشافعي والشعبي ٠‏ والثوري , 

< والأوزاعي » وإسحق » لأنه مجهول . ظ 25 
وقال ابن أبي موسى في الإرشاد “خرن لنت دوعو كر سنك ب ووو الك عن الل 
والنخعي » وربيعة » والليث » قالوا : فإن اختلط , أو أشكل » فليبعه بِعَرَضٍ » ولا يبعه 
بعين » ولا ورق » لأنه باعه بما لا ربأ فيه فجازء كا لو اشترى ثوبًا بدينارء ودرثم ..انظر 

ظ ( الغني 6/ 660 ) . 

(؟) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » « المسموح » والصواب ما أثبتناه . 


سقنق 


الكيل والوزن عند البائع والمشترى من جميع الأشياء الكيلّة والموزونة 
والمعدودة والممسوحة ٠‏ وأن العم بمقادير هذه الأشياء التي تكون من قبل الحزر 
والتخمين وهو الذي يسمونه الجزاف يجوز في أشياء ويمنع في أشياء © . 


وأصل مدهب مالك ذلك أنه يردق ل سا الف جنئة اا 
لا حاد وهو عنده على أصناف : منها ما أصله الكيل ويتجوز جزافا ٠‏ وهي 
المكيلات والموزونات ٠‏ ومنها ماأصله الجزاف ويكون مكيلا ء وهي 
الممسوحات () كالأرضين والثياب » ومنها مالا يجوز فيها التقدير أصلة بالكيل 
والوزن » بل إنما يجوز فيها العدد فقط ولا يجوز بيعها جُزافاً » وهي 
قلنا التي المقصود منها آحاد أعيانها 9" . وعند مالك أن"الَّبْرَ والفضّة الغير . 


)١(‏ قال ابن قدامة : لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الماثلة في بيع الأموال التي يحرم التفاضل 
فيها » وأن المساواة المرعية » هي المساواة في المكيل كيلاً » وفي الموزون وزنأ » ومتى تحققت 
هذه المساواة لم يضر اختلافها فيا سواها . وإن لم يوجد » لم يصح البيع » وإن تساويا في 
غيرها . وهذا قول أبي حنيفة » وأحمد ٠‏ والشافعي »وجمهور أهل العم » لا نعم أحدأ خالفهم . 
فلا يجوز بيع المكيل بالمكيل وزنا » ولا ؛ بيع الموزون بالوزون كيلاً ٠‏ لأن التاثئل في الكيل 
مشترط في المكيل » وفي الوزن في المؤزون . 
ولو باع بعضه ببعض جزافاً » أو كان جّزافاً من أحد الطرفين ٠ل‏ يجز قال ابن النذر : أجع 
أهل العم على أن ذلك غير جائز إذا كانا من صنف واحد . 
وفالا تغترل التافل فيه كاللتسن وانا يناما ادو مف وسل ازاك ونا 
وجزافاً . وهذا قول أكثر أهل العلل . ظ 
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن بيع الصبرة ٠‏ لش اس د لكر كرما 
ولا كيل هذه من صنف واحد غير جائز » ولا بأس به من صنفين . انظر ( المغني 5/ 18 ) ثم 
قال في مكان آخر يجوز يبع الصبرة جزافاً مع جهل البائع م 
ل 
0 ) وأنظر ( المجموع 5/ ٠١7‏ ) لمذهب الشافعي . ا 

. في نسخة « دار الكتب الإسلامية » « المسموحات » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(0) عند مالك : كل ما لا يجوز إلا مثلا بمثل » فلا يجوز منه جزاف بجزاف » ولا كيل بجزاف » 

03 وما يجوز منه التفاضل فلا يجوز عند مالك بيع بعضه ببعض مجازفة جزافاً بجزاف » ولا كيلاً - 


0ك 


السكوكين يجوز بيعهما جزافاً ولا يجوز ذلك في الدراهم والدنانيرء وقال أبق 
حنيفة والشافعي : يجوز ويكره" . 


عون عد فالك | ن تباع الصَبْرَةٌ الجهولة على الكيل وسقي 
. بكذاء فها كان فيها من الأكيال وقع من تلك القية بعد كيلها والعلم بمبلغها . 
وقال أبو خنيفة : لا يلزم إلا في كَيْلٍِ واحد وهو الدى تكيناة .و مون هنذا 
البيع عند مالك في العبيد والثياب وفي الطعام » ومنعه أبو حنيفة في الثياب 
والعبيد » ومنع ذلك غيره في الكل فها أحسب للجهل بمبلغ القن 9 . 


ويجوز عند مالك أن يصدق المشتري البائع في كيلها إذا لم يكن البيع 
نسيئة ل يي 0 ليوا اس و 


زاف إلا أن ينين أن أخرضن أكثر من صاحبه ٠‏ وإ ان عدم خطارا ترقار] الا عون 

ولا بأس عند مالك ببيع جميع الطعام » والإدام جزافاً بالناض من الوّرق » إذا جهل المشتري ‏ 
والبائع جميعاً كيله » أو وزنه » فإن عل البائع كيله ء وكته ء كان ذلك عيباً » وكان المشتري 
بالخيار بين الاستتساك ‏ والرد . هذا قول مالك وأمتحائنة وطائفة من أهل المدينة . انظر 
( الكافي ؟/ 73١‏ ) . ظ ء 

0 وللمذاهب الأخر لانن‎ ) .١١ انظر لمذهب مالك ( الكافي ؟/‎ )١( 

(0) انظر ( الشرح الصغير ؟/ 56 ) لما ذكره المؤلف . وهو أن د العرة افيزلة لكين كا 
ويجوز كذلك على مذهب ألىي حنيفة : ذكر الطحاوي أن ذلك جائز ء لكن لم يذكر ذلك في 
الأصل » وهذا خلافٍ ما ذكره المؤلف لمذهب أبي حنيفة انظر | بدائع الصضائع ٠١45 /١‏ ) 

. وهو جائز على مذهب الشافعي كذلك . ظ 

0 النووي لمذهب الشافعي اه : بعتك هذه الصبرة 5 قفيز 0 أو هذا الثوب كل . 
ذراع بدرهم 2 أو هذه الأغنام كل شاة بدرثم » ؛ صح البيع في الجميع . انظر ( المجموع / 0 ). 

(؟) حديث « بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان : صاع البائع » وصاع المشتري » رواه ابن ماجة . 
والدارقطني » والبيهقي عن جابر . قال الشوكاني : في إسناده ابن أبي ليلى . ا 
قال البيهقي : وقد روي من وجه آخرء وفي الباب.عن ألي هريرة عند البزار بإسناد حسن . 

' وعن أنس » وابن عباس عند ابن عدي يإسنادين ضعيفين جداً كا قال الحافظ . ا 


١ 


وأجازه قوم على الإطلاق » وبمن منعه أبو حنيفة والشافعي وأحمد » وبمن 
أجازه بإطلاق عطاء بن أبي رباح وابن أبي مُلَيْكة ». ولا يجوزعند 
مالك أن يعم البائع الكَيْلَ ويبيع اككيل جّزافاً ممن يجهل الكَيْل » » ولا يجوز" 
عند الشافعي وأبي حنيفة . والمزابنة المنهي عنها هي عند مالك من هذا 
الباب » وهى بيع مجهول الكية بمجهول الكية . وذلك أما في الربويات 
فاموضع التفاضل » ا في غير الربويات فلعدم تحقق ناد 


ا هن 





قال الشوكني : واستدل بهده الأحاديث على أن من اشتر: فقن كائلة دود ريال إلى 
غيره » م يجز تسلهه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانياً » وإليه ذهب المهور م 
حكاه في الفتح عنهم . قال : وقال عطاء : يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقاً . وقيل : إن باعه 
بنقد » جاز بالكيل الأول ٠‏ وإن باعه بنسيئة لم يجز بالأولى » والظاهر ما ذهب إليه المهور . 
انظر ( نيل الأوطار 0 ؟18 ) مع ملاحظة : أن الصاعان بالتثنية » وليس بالجع كا جاء في 
: يخي الح الى اللديناً وقد جاء بسسيروق نتن الفديكة ماع البالغه وضع النتري. 
)١(‏ في نسخة « دا رالسلام 6 وم دار المعرفة »وه دأرالفكر » هكذا( ولا يجوزعند الشافعي ٠‏ وأبي 
حنيفة ) وفي « اللكتبة التجارية » ( ويجوز عند مالك .. ) والصواب ( ولا يجوز عند مالك أن 
يعم البائع الكيل ٠‏ ويبيع اللكيل جزافاً من يجهل الكيل » ويجوز عند الشافعي ٠‏ وأبي 
فن عرف مقدار شثيء ٠‏ لم يبعه صبرة » وهو مذهب مالك , وأحمد نص عليه أحمد في مواضع ‏ 
وكرهه عطاء » وابن سيرين » ومجاهد . وعكرمة ٠‏ وإسحق » وروي ذلك عن طاوس . قال 
مالك : م يزل أحل العم ينهون عن ذلك , وعن أجمد : أن هذا مكزوه غير يحرم ول أن 
حنيفة » والشافعي بذلك بأساً . لأنه إذا جا: ز البيع مع جهلها بمقداره ٠‏ فع العلمى من أحدههما 
أولى . انظر ( المغني / 15١‏ ) وانظر ( المجموع 5/ ٠0‏ ) لمذهب الشافعي ٠‏ لكن هل يكره ؟ 
فيه قولان : أصحهما يكره . 
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الباب الرابع 
“غز ق8ه 
في بيوع الشووط والثنيا 


. وهذه البيوع الفساد الذي يكون فيها هو راجع إلى الفساد اذى 0 
من قبل الغرّرء ولكن تاقينا النصّ وجب أن تجعَل قسمأ من أقسام البيوع 
الفاسدة على حدة . والأصل في اختلاف الناس في هذا الباب ثلاثة أحاديث : 
أحدها : حديث جابرقال :« ابتاع مني رسول الله َه بعيراً وشرط ظهره إلى 
المدينة » 7 وهذا الحديث في الصحيح . والحديث الثاني : حديث بريرة أن . 

رسول الله ييِنّةٍ قال « كل كل شرط ليبن فى كتاب: الله فهو باطل :ولو كان مالة 
اكرط و لخديف ملل هل د 10 


والغالث : حديث جابر قال : « هى رسول الله يَرئِتَةِ عن الْحَاقلة وامُرابنة 
والخابرة والمعاومة امنيا 1 ورحضة ف العرايا «( ' وهو أيضا ف الضحيع خرّجه 


مسلم (9) , 


)١(‏ لفظ حديث جابره أنه كان يسير على جمل له قد أعيا » فأراد أن يسيبه » قال : ولحقني الننبي 
يبه » فدعا لي » وضربه » فسار سيرا » لم يسر مثله فقال ؛ بعنيه ٠‏ فقلت : لاء ثم قال : 
بعنييه » فبعته » واستئنيت حملانه إلى أهلي » متفق عليه ؛ وفي لفسظ لأحبد , والبخاري 
٠‏ وشرطت ظهره إلى المدينة » انظر ( منتقى الأخبار ١١/0‏ ). 

(؟) حديث بريرة متفق عليه عن عائشة. انظر ( بلوغ المرام مع سبل السلام ؟/ .)٠١‏ 

(؟) حديث جابرمتفق عليه . انظر( ( منتقى الأخبارمع نيل الأوطاره/8؟١‏ ) ظ ظ 
( المحاقلة ) : اختلف في تفسيرها ا ل كن نه : هي بيع الحقل بكيل 
من الطعام معلوم . 
وقال أبو عبيد : هي ببع الطعام في سنبله . والحقل : الحرث ٠‏ وموضع الزرع . وقال الليث : 
الحقل : الزرع » إذا تشعب من قبل أن تغلظ سوقه . وأخرج الشافعي في امختصر عن جابر أن 
الحاقلة : أن يبيع الرجل الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة . قال الشافعي : وتفسير المحاقلة . 
والمزابنة في الأحاديث يحتل أن يكون عن الني مَيِنْهٌ , أن يكون من رواية من رواأه . وفي 
القاموس : الحقل : قراح ظيب يزرع فيه كالحقلة » ومنه « لا ينبت البقلة إلا الحقلة » . وقال 
مالك : الحاقلة : أن تكرى الأرض ببعض ما ينبت منها » وهي الخابرة . 0 





يل 


ومن هذا الباب ما روي عن أبي حنيفة أنه روى « أن رسول الله يكن نبمى 

عن بيع وشرط » فاختلف العاماء لتعارض هذه الأحاديث في بيع وشرط » 
فقال قوم : البيع فاسد والشرط جائز . وبمن قال بهذا القول الشافعي وأبو 
حنيفة وقال قوم : البيع جائز والشرط جائز ء وممن قال بهذا القول ابن أبي 
مة 0 , 1 قوم : البيع جائز والشرط باظل » وبمن قال بهذا القول ابن 

أ يل ٠‏ وقال أحد راان عاو ايا باح ادا و اا 799 





0 ا هي مفاعلة من[ اديه بقح اذاف تاتون الوحدة :وه و الدع 
الشديد » ومنه سميت الحرب الزبون لشدة الدفع فيها . وقد تقدم . 

)١(‏ في جميع النسخ التي لدينا هكذا ( ابن أبي شبرمة ) والصواب : ابن شبرمة » وهو عبد الله بن 
شبرمة التابعي ٠‏ الكوفي » فقيه أهل الكوفة » كان قاضياً لأبي جعفر المنصور على سواد الكوفة . 
وقال الثوري : مفتينا ابن أبي ليلى وابن شبرمة . انظر ( تهذيب الأسماء والصفات /١‏ 377 ) . 

(0) هن جاع قينا يرط راق معطا بإتد ككل الا نيع أو لآ ينيقنه لقين» أو لا :يظافة , أذ 

. لا يزوجها » أو يخرجها من البلد فذهب الشافعي في المشهؤر بطلان هذا البيع » وسواء شرطاً 
واحدأ » أم شرطين ٠‏ وبه قال ابن عمر » وعكرمة ٠‏ والأوزاعي » ومالك ٠‏ وأبو حنيفة » وجماهير 
العاماء . قال الماوردي : هو مذهب جميع الفقهاء » وقال ابن سيرين » وعبد الله بن شبرمة 
التابعيان » وحماد بن أبي سليان البيع صحيح » والشرط صحيح . وقال الحسن البصري » 
والنخعي » وابن أبي ليلى , وأبو ثورء وابن المنذر : البيع صحيح ٠‏ والشرط باطل لاغ . 

وقال أحمد » وإسحق : إن شرطا شرطاً واحدا من هذه الشروط ٠‏ ونحوها » صح البيع » ولزم 
. الشرط » وإن شرطاً شرطين فأكثر » بطل البيع » وإلا فلا ٠‏ فإذا باع ثوب بشرط أن يخيطه 
البائع » ويقصره » فهها شرطان ٠‏ فيبطل العقد ‏ فإن شرط أحدههما فقط . صح » ولزم . انظر 
( المجموع 5/ 5/١‏ ) وانظر ( تحفة الفقهاء ؟/ 76 ) لمذهب أَبي خنيفة . ظ 

قال ابن رشد الجد : روى أبن عبد الوارث بن سعيد قال الريك 15-2 
حنيفة » وابن أبي ليلى » وابن شبرمة؛ فسألت أبا حنيفة ولك ا قر لودل نايعا : 
واشترط شرطاً ٠‏ فقال : البيع باطل ٠‏ والشرط باطل » ثم أتيت ابن أبي ليل » فسألته » فقال : 
البيع جائز ء والشرط باطل ء ثم أتيت ابن شبرمة ٠‏ فقال : البيع جائز ء والشرط جائزء 
فقلت : سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة » فأتيت أبا حنيفة ٠,‏ 
فأخبرته » فقال : لا أدري ما قالا دق عرو إن كحفيية عن أبية عن ته أن رمنول الله 
ينه نهى عن بيع وشرطاء ثم أتيت ابن أبي ليلى » فأخبرته » فقال : لا أدري ما قالا . ٠‏ حدثني 


3 


فن أبطل البيع والشرط أخذ بعموم هيه عن بيع وشرط » ولعموم نيه عن 

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : ٠‏ قالت : أمرني رسول الله جَكِثَوِ أن أشتري بريرة » وأعتقها . 
وإن اشترط أهلها الولاء » فإن الولاء لمن أعتق » البيع جائز . والشرط باطل ء ثم أتيت ابن 
خيرعة + فاخيرته : نقتال : لا أدري ما قالا » حدثني سعد بن كرام عن محارب بن دثار عن 
جابر قال : بعت من الني مِريَِوِ ناقة » وشرط لي حلاتها وظهرها إلى المدينة » البيع جائز: 
والشرط جائز » فعرف مالك رمه الله كلها » واستعملها في مواضعها ٠‏ وتأولما على وجوهها , 
فأما أبو حنيفة » وابن ن أبي ليلى. ٠‏ وأبن شبرمة . ٠‏ فم يمعنوا النظر , ٠‏ ولا أحسنوا تأويل الأثر 
لله يوفق من يشاء ويرشده » ويشرح صدره » لا رب غيره . ( مقدمات أبن رشد ) ٠.‏ 2 

قد قسم ابن قدامة الشروط إلى أربعة أقسام : [ 

0 : ما هو من مقتضى العقد كاء حترالة الل ».روكبنار الملل ٠‏ والتعنانئن بق الا . فهذا 
وجوده كعدمه , لا يفيد حكا » ولا يؤثر في العقد . 
ا و دن ال ل ا 0 

اشتراط صفة مقصودة في المبيع «الصناعة : والكتاية . ونحوها: . فهذا شرط 85 يلزم الوفاء 

ابه . قال ابن قدامة : ولا نعم في صحة هذين القسمين خلافا . 00 
الثالك : ما ليس من مقتضاه » ولا من مصلحته ٠‏ ولا ينافي مقتضاه » وهو نوعان : 

أحدهما:ا دعا باد اباي انبج ٠‏ فهذا جائز كاشتراطه خياطة الشوب » أو اشترى . 
طعاماً » واشترط طحته .. ظ ال 0 ظ 
ا ل ل د 
مقف أو يؤجره » أو يزوجه أو يسلفه » أو يصرف له الفن ٠‏ أو غيره » فهذا شرط فاسدء 
ا حرا لنتيطة لزاع وام البري» ا ظ 
الرابع : اشتراط ما ينافي مقتضى البيع » وهو على ضريين : ظ 0 

00 سين أشتراط سا بتي على التغليب » والسراية » مثل أن يشترط البائع على المشتري عق 

م ؟ على روايتين : إحداهما : يصح ‏ وهو مذهب مالك . وظاهر مذهب 
الشافعي ٠‏ والثانية الثاني : الشرط فاسد » وهو مذحب أن حنيمة - لغرب آلتأي : أن يشترط غير 
المتق. »مكل أن يكترط أن لا تنيع +ؤلآ يب + ولا يق .ولا يط] : أو يقترط عليه أن 
يبيعه » فهذه وما أشبهها شروط فاسدة » وهل يفسد بها البيع ؟ على روايتين : قال القاضي من 
الحنابلة : المنصوص عن أحمد أن البيع صحيح » وهو ظاهر كلام الخرقي » وهو قول الحسن , 

والشعبي » والنخعي ٠‏ وابن أبي ليلى ٠‏ وأبي ثور . والثانية ::البيع فاسد » وهو مذهب أي حنيفة 
والشافعي . انظر ( المغني ؟/ ٠0١‏ ) . 


ل 


الكُنِيا » ومن أجازها ججيعاً أخذ بحديث عر الذي ذَكرَ فيه البيع والشرط » 
ومن أجاز البيع وأبطل الشرط أخذ بعموم ديق يوي ومن ار 
الشرطيّن وأجاز الواحد احتج بحديث عرو بن العاص خرّجه أبو داود قال : 
قال يسول الله يه لا يحل سلف ويمع » ولا دوز شرطان في يمع ' 
ولا ربح مالم تضن ٠‏ ولا بيع ماليس هو عندك »""ا ظ 


. وأما مالك فالشروط عنده تنقسم ثلاثة أقسام 1 روط تبطل. هي والبيع 
معاً » وشروط تجوز هي والبيع معأ . وشروط تبطل ويثبت يثبت البيع . وقد 
يظن أن عنده قسما رائما وهو أن .من اللقروللا.منا إن ثتنقاة اللفكرية بفرلة 
بطل البيعٌ » وإنْ ثركه جاز البيع » وإعطاء فروق بَيّنة في مذهبه بين هذه 
الأصناف الأربعة عسيرء وقد رام ذلك كثير من الفقهاء » وإنما هي راجعة 
إلى كثرة ما يتضن الشروط من صِدْمَي الفساد الذي يخل بصحة البيوع وهما 

الربا والغَرّر وإلى قله وإلى التَّوَسّط بين ذلك » أو إلى ما يفيد تقصاً في 
الملك » فا كان دخول هذه الأشياء فيه كثيراً من قبّل الشرط أبطله وأبطل 
الرط ووما كان ليلا أجازه .وأ عاد الغرط فيهنا: .وما كان نتويظا أبطل 
الشرط وأجاز البيعَ . 00 ظ ظ 
ويرى أضحانة أن مذهبه 0 أولى المذاهب » إذ بمذهبه تجتع الأحاديث 


١‏ بعديث هد اله ى عرو هذا اللنظ الذي ذكره الؤلتزرواة ه الخمسة إلا ابن ماجة قاف لوده 
« ربح مالم يضن » بيع ما ليس عندك » قال الترمذي واس و حي ا 
قال الشوكاني : ووجد في النسخ الصحيحة من هذا الكتاب عن عبد الله بن مر بدون واو 
والصواب إثباتها » وأخرجه ابن حزم فى الحلى والخطابي في المعالم » » والطبراني في الأوسط , والحاكم 
في علوم الحديث وقد استغربه النووي » وابن أبي الفوارس انظر ( نيل الأوطار 5/ ٠١5‏ ) وفي 
جميع النسخ التي لدينا هكذا « حديث عمرو بن العاص » والصواب أنه عن عبد الله بن حمرو بن 
٠‏ العا : 
والملاحظ أن المؤلف قال : لمذهب الشافعي » أن .سحينة ابيع اكانسد :و الفرظل عاك فكنه 
يتأق أن يكون الشرط جا زا ما لم يصح العقد ؟ فتأمل ذلك . ظ 


ظ 35 
كلها » والبع عندم أحسن من الترجيح ببوللق كرون هن أصحاب عاك 3 
ذلك تفصيلات متقا كنارية ع واغة تخ المذلك خف والمازري والباجي ٠‏ 
وتفصيله في ذلك أن قال : إن الشرط في المبيع يقع على ضربين أوّلين : 
أحدهها : أن يشترطه بعد انقضاء المّك مثل من يبيع الأمََ اعد » ويشترط 
أنه متى عْتقَ كان له ولاؤه دون المشتري » فثل هذا قالوا : يصح فيه العَقّدُ 
وتطن الشرط لحديث بريرة ٠‏ والقسم القاقي : أن يشترط عليه شرطأ يقع في 
مدة املك . وهذا قالوا : ينقسم إلى ثلاثة أقسام : : إمّا أن يشترط في المبيع 
مفعة نف وإما أن يشترط على الثاري منما من تصرف عام أو خا . 
وإِمَا أن يشترط إيقاع معنى في المبيع » وهذا أيضاً ينقسم إلى قسمين : 
أحدهها : أن يكون معنى من معاف البر . والغاني : أن يكون معنى ليس فيه 
مور الان تيم ( 


فأما إذا |* ازيل افيه متنمةة جبيزة لا البو يتم اشرق ي أل النيع: 


لاس د يهاب يسيرة مثل الشهر. ٠‏ وقيل السنة « 


وأنا أن يشتط منما من تصرف خاص أوحام . فاك لا يجو لأنه من 
الثنيا مكل أن سم الاحد كل أن لاتطاها أو لآ عفنا يوان أن يقترن 
معنى من معاف البر مثل العتق » فإن كان اشترط تعجيلّه جاز عنده ‏ وإ 
تأخر ِيَجَزْ لِظم الَرَرفيه .. 
٠‏ وبقول مالك في إجازة البيع بشرط العيّق اْتجل قال لشافمي على أن ير 
قوله برب سس ساي سبي ' لأن في بعض 





هضا.ااة اه . ا 
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رواياته أنه باعه واشترط ظهره إلى المدينة » وفي بعضها 8 ظهره إلى 
المدينة . ظ ظ 5 
ومالك رأى هذا من باب الغرر اليسير فأجازه في المدة القليلة ول يجزه في ظ 
ظ الكثيرة . وأما أبو حنيفة فعإن أصله في منع ذلك 7" . وأما إن اششر ترط معنى في 
المبيع لين ببر مثل أن لا يبيغهاء فذلك لا يجوز عند مالك : ا 0-0 
البيه د آ' ل |! بل ظ يبطل الشغرط قتطل ‏ وأناكين قال له البائع مقى 
جئتك بالمن رَدَدْت عل المبيع فإنه لا يجوز عند مالك , لأنه يكون وازددا 

بين البيع والسلف عاذ بالثفن كان سَلَفاً سلا وإن لم يجىء كان بيعا . 

واختلف ف المذهب هل لك في الإقالة أم ان رأى أن الإقالة 

إل اشع هده ما رن بعائر تيون .ومو راف ١‏ جا افق درق متها وبين 
البيوع . واختلف أيضاً فين باع شيئا بشرط أن لا يبيعه حتى ينتصف من 
الثْن » فقيل عن مالك يجوز ذلك لأن حكده حك الرهن ن » ولا فرق في ذلك 
بين أن يكون الرهن هو المبيع أو غيره » وقيل عن ابن القاسم : لا يجوز 
ذلك ء لأنه شرط ينع المبتاع التصرف في المبيع المدة البعيدة التي لا يجوز 
للبائع اشتراط المنفعة فيها » فوجب أن يمنع صحة البيع » ولذلك قال ابن 
الَوَاز إنه جائز في الأمد القضير . ومن المسموع في هذا الباب نهيه متم عن بيع 


)١(‏ من باع عبداً بشرط العتق » فالصحيح من مذهب الشافعي المشهور صحة البيع والشرط . وبه 
. قال النخمي » وأمد ٠‏ وغيرهما . وقال ابن أبي ليلى » وأبو ثور : البيع صحيح » والشرط 
باطل . ول رع راسد لوقي ااا انه ادر على حتيفة ١‏ ظ 
فهو باطل » وحجة الشافمي دوك ير 0 
ولكن الولاء لمن أعتق . انظر ( المجموع 5/ 71١‏ ) و ( الشرح الصغير ) لمذهب مالك بشرط تنجيز 
العتق . مع ملاحظة أن مذهب الشافعي » لم يقيد بشرط العتق المغجل 5 ذكره المؤلف . 


كا 


وسلف » اتة تفق الفقهاء على أنه من البيوع الفاسدة () واختلفوا إذا ترك الشرط 
قبل القبض » فنعه أبو حنيفة والشافعي وسائر العاماء » وأجاز مالك وأصحابه 
إلا جمد بن عبد الحم (") وقد روي عن مالك مثل قول الجمهور » وحجة الجمهور 
أن النهي يتضن فساد المنهي عنه مع أن الثين يكون فى البيع مولا لاقتران 
السلف به . ظ 

010010 112111111111010 
ابن إسحاق المالي فقال له : ما الفرق بين السلف والبيع » وبين رجل باع 
علانا عانةاديدان ررق قرفلا عد الببع اقانا» أنا ادع الزق قال > وهذا. 
الببع كقيوت عند العاناو رهاق فاحاب إساعيل عن .هذا وات لا تقوم مها 
حجة ٠‏ وهو أن قال له : الفرق بينها أن مشترط السلف هو مخير في تركه » أو 
غنم تركنه #رولبين كزلدك مسألة زقّ الْحَمْر وهذا الجواب هو نفس الشيء 
الذي طول فته التاق .وذللكه أنه يقال له له كان هنا فخير اول , يكن 
هنالك عخراً في أن يترك الزق ويصح البيع #“والأشبه أن يقال إن التحرب 
ههنا لم يكن لشيء محرم بعينه وهو السلف لأن السلف مباح » وإفا وقع 
التحريم من أجل الاقتران : أعني اقتران البيع به, 00 
جائز » وإفا امتنع من قبّل اقتران ن الشرط به » وهنالك إفا امتنع البيع من أجل 
اقتران شيء محرم لعينه به » لا أنه شيء محرم من قبّل الشرط  .‏ < 

ونكتة المسألة هل إذا لحق الفساد بالبيع من قبّل الشرط يرتفع الفساد إذا 
انشع القترط آم الا .يتفم 6لا يرتم النمساد اللاتدى للبم الال بقن 
' أجل اقتران الحرم العو به وهنا ايها يدق عل أضل اخر بطو هل هنذا 
الفساد حكي أو معقول ؟ فإن قلنا حكي ل يرتفع بارتفاع الشرط » وإن. 
)١(‏ انظر هذا الاتفاق ( الغني 6/ 165 ) وأنظر لمذهب مالك ( الكافي ؟/ ؟9) ومشاله أن يقول :. 


أبيعك هذه الدار على أن تسلفني مبلغ كذا من المال . 
)١( 0‏ انظر ( الكافي ؟/ 7 ) لمذهب مالك . شْ 
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قلنا.معقول ارتفع بارتفاع المي . فالك رآه معقولاً . والجمهور رأوه غير 


ظ والفساد الذي يوْجدٍ في نيوع الربا والفرر هو أكثر ذلك حَكْمِيً ولذلك 
تيسن ينعقد عندهم أصلاً » وإِن ترِكَ الربا بعد البيع أو ارتفع الغرر ات 
في حكه إذا وقع على ما سيأتي في أحكام البيوع الفاسدة . 
' ومن هذا الباب بَيْعّ العُرْبان » فجمهور عاماء الأمصار على أنه غير جائز 
وحكي عن قوم من التابعين أنهم أجازوه » منهم مجاهد وابن سيرين ونافع بن 
الحارث وزيد بن أسم: . وصورته : أن يشتري الرجل شيئاً فيدفع إلى المبتاع 
من تمن ذلك المبيع شيئأ على أنه إن نفذ البيع بينها كان ذلك المدفوع من من 


السلعة » وإن م ينفذ ترك المشتري بذلك الجزء من القن عند البائع ولم. 


يطالبه به » وإنما صار الجهور إلى منعه لأنه من باب الغرر والمخاطرة وأكل 
المال بغير عوّض ء وكان زيد يقول : أجازه رسول الله مَلِئَةٍ . وقال أهل 
الحديث : ذلك غير معروف عن رسول الله ملاع 2 . ظ 


)١(‏ أخرج هذا الحديث عن زيد بن أسم عبد الرزاق في مصنفه بلفظ « أنه . سئل رسول الله ينه عن 
العربان في البيع . ؛ فأحله » وهو مرببل ٠‏ وفي إسناده إبراهع بن يحبى » وهو ضعيف . ظ 
وقد روى أحمد ٠‏ والنسائي » ؛ وأبو داود » وهو لمالك في الوط عن تمرو بن شعيب عن أبييه عن 
“هده قال جى الني مَل ٠‏ عن بيع العٌربان » .. 
قال الشوكافي ‏ : الحديث منقطع . + الأتسهن رواينة امتالذاك: أله بلطن بل لتر برو سمت بزل 
يدركهء فبينهها راوء لم يسم . وبماه ابن ماجة ء فقال عن مالك عن عبد الله بن عامر 
الأسامي ١‏ وعبد الله لا يحتج به » وفي إسناد ابن ماجة هذا أيضأً حبيب كاتب الإمام مالك , 


| وهو ضعيف ء لا يحتج به » وقد قيل إن الرجل الذي لم يسم » هو ابن لهيعة » ذكر ذلك ابن . 
ور لضا تهت وودة الدارقطني . والخطيب عن مالك عن عمرو بن الحارث عن ' 


عمرو بن شعيب ء وفي. إسنادها اليثم بن الهان » وقد ضعفه الأزدي . وقال أبو حاتم : صدوق . 
ورواه البيهقي موصولاً من غير طريق مالك . انظر (.نيل الأوطار ه/ 2/7 ) . ْ 
والعربون » يقال : أربون بال همزة » وعربان ٠‏ وأربان . قال أحمد : لا بأس به » وفعله عمر 
رضي الله عنه » وعن ابن عمر : أنه أجازه . وقال ابن سيرين : لا بأس به » وقال سعيد بن 


القمه خوانن موويق ةلآ امن اذا كره: السلعة أن يدها م تعره فعا شنا +نرقال اند 


!! 
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«وق الامكاء ساكل مشهورة من ها النان اختلف الفقهاء فيها أعني هل 
تدخل تحت النهي عن الثنيا أم ليست تدخل ؟ فن ذلك أن ببيع الزجل 
جاملاً و امنا ؛ فجمهور فقهاء الأمصار مالك وأبو حنيفة 
والشافعي والثوري على أنه لا يجوز ء وقال أجد مد وأبو ثو ثور ودأود ذلك جائز : 
وهو مَروي عن أبن عمر" . 


وسبب الخلاف هل الستثنى مبع مع ما استنى منه » أم ليس بيع وإفا 
هو باق على ملك البائع ؟ فن قال مبيع قال : لا يجوز وهو من الدّنْيا المنهي 
عنها لما فيها من الجهل بصفته وقلة الثقة بسلامة خروجه ؟ ومن قال هو باق 
ل بقابان ل 0 
بعضه أن ذلك البعض لا يخلو أن يكؤن ا نت فإن كان 
شائعاً فلا خلاف في جوازه مثل أن يبيع عبداً إلا دئد: 


وأمّا إن كان مُعَيّناً فلا يخلو أن يكون يأ مثل الجنين » أو يكون غير 
- هذا في معناه . واختار أبو 0000100 
وأصحاب الرأي » ويروى ذلك عن ابن عبا س » والحسن . أنظر ( المغني 6/ 107 ) و ( نيل 
الأوطار ه/ 177 ) وانظر ( المجموع لحواي العاماء . 
والصواب كا ترى مع الجمهور في هذه المسئلة : ؛ لأنه بماذا استحق البائع أخذ ذلك المبلغ ؟ إلا إن 
أعطاه مبلاً من قهة البع ثم اشترى البضاعة بعد ذلك » ودفع الباقي من البن فذلك جائز 
عند الجميع » وهذا النوع يسمى عند الناس في يومنا عربوناً كذلك : يدفع المشتري مبلغا من 
الال من أجل ألا يبيع البائع تلك السلعة لغيره » ثم يتفق معه بعد ذلك على البيع . 
)١(‏ أنظر لمذهب الشافعي ( المجموع 5/ 500 ) بعدم الجواز . والصحيح عن أحمد أنه لا يجوز استثناء 
ال جل » وهو قول أبي حنيفة ومالك ٠‏ والثوزي ٠‏ والشافعي . 
وقد تقل عن أحد صحته » وبه قال الحسن ٠‏ والتخمي ٠‏ وإسحق » وأبو ثور لما روى نافع عن 
ابن عمره أنه باع جارية » واستثنى ما في بطنها » » ولأنه يصح استثناؤه في العتق » فصح في 
البيع قياساً عليه . انظر( المغني 6/ 1١76‏ ) وانظر ( بدائع العذا ارو اص ران 5 


حنيفة . 
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مُفَيّب » فان كان مُفْيّباً فلا يجوز ء وإن كان غير مغيب كالرأس واليد 
والرجل ٠‏ فلا يخلو الحيوان أن يكون مما يستباح ذبحه أو لا يكون » فنإن كان 
ما لا يستباج ذبحه فإنه لا يجوزء لأنه لا يجوز أن يبيع أحد غلاماً ويستثني . 
رجْله » لأن حقه غير متيزء ولا مُتَبَعّضْ وذلك مما لا خلاف فيه » وإن كان 
الحيوان مما يستباح ذبحه » فإن باعه واستثنى منه عضوا له قية بشرط الذبح » 
ففي المذهب فيه قولان : أحدهما : أنه لا يجوز وهو المشهور » والثاني : 
يجوزء وهو قول أبن حبيب جَوَرَ بيع الغا اع استثناء القوائم والرأس () 
وأما إذا لم يكن المستثنى قية قية فلا خلاف في جوازه في المذهب ٠»‏ ووجه قول 
مالك أنه إن كان استثناؤه يجلده فا تحث الجلد مَبِّ مُعْيّب وإن كان لم يستثنه 
بجلده فإنه لا يدري بأي صفة يخرج له بعد كشط الجلد نه ووحة فول 
حبيب أنه استثنى عَضْوًا مُعَيَنَا مَعْلُومًا » فم يضر ما عليه من الجلد أصله شر 
الى ف سنبله والجوز في قشره . [ 
وأما إن كان المستثنى من الحيوان بشرط الذبح إما عُرْفَا وإما عابنا به 
جزءا مُقَدّرأ مثل أرطال من جَرُور » فعن مالك في ذلك روايتان : إحداهما : 
المنع » وهي ووانة ادن :وهب" والثانية : الإجازة في الأرطال اليسيرة فقطء 
وهي رواية ابن القاسم 9" 
ظ ,رادو من هذا الباب على جواز بيع الرجل قر حائطيه واستثناء نخلات 
مُعَيّنات مده قياسأ على جواز شرائها . 


واتفقوا على أنه لا يجوز أن يستثني من حائط له عدة نخلات غير مُعيّنَاتَ 


. لمذهب مالك‎ ) ٠٠ انظر ( الكافي ؟/‎ )١( 
. انظر ( الكافي ؟/0, ) لمذهب مالك‎ )١( . 
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إلا بتعيين الشتري لها بعد البيع » لأنه بيع مالم يره المتبايعان 9 واختلفوا في 
الرجل: يبيع الحائط ويستثنى منه عدة نخلات بعد البيع » فنعه المهور لمكان 
اختلاف صفة النخيل » وروي عن مالك إجازته » ومنع ابن القامم قوله في 
النخلات وأجازه في استثناء الغم . وكذلك اختلف قول مالك وابن القامم في 

اء نخلات معدودة من حائطه غل أن يفيتها جد القنزاء الشترف فاحازه 


مالك ومنعه ابن القاسم 7" 


وكذلك اختلفوا إذا استثنى البائع مكيلة من حائط » قال 50 0 
البر: فنع ذلك فقهاء الأمصار الذين تدور الفتوى عليهم » وألفت الكتاب 
على مذاهبهم لنهيه يِه عن النْْيا في البيع » لأنه استثناء مكيل من جزاف , 
وأما مالك وسَلَفْةَ من أهل المدينة فإنهم أجازوا ذلك فيا دون الثُلْتْ ومنعوه 
فها فوقه ٠‏ وجلوا النهي عن الثنيا على ما فوق الثلث ٠‏ وشبهوا بيع ماعدا 
الستثنى ببيع الصّبْرّة التي لا يعم مَبْلَعْ كَيْلها فتباع وإنا رس با 
ماء وهذا الأصل أيضاً مختلف فيه ء أعني إذا استثني منها كَيْلَ معلوم 9(" 
واختلف العاماء من هذا الباب في بيع وإجارة 9) معا في عقد واحد » فأجازه 





. لمذهب مالك‎ ) 4١ انظر هذا الاتفاق ( المغني ؟/ 155 ) وانظر ( الكافي ؟/‎ )١( 

(؟) ويجوز عند مالك أن يستثني من حائطه نخلات » أو شجرات , وإن لم تكن بأعيانها على أن 
يختارها ‏ إذا كان مُرها قدر الثلث » أو أقل . وهذا إذا كان الحائط لوناً واحداً » فإن كان فيه 
ألوان من الثر » يجز إلا أن يعين ذلك ؟ لا يجوزأن يشتري فر خلات يتدارها الشتري . 

ظ انظر ( الكافي ؟/ 2١‏ ) . 

(؟) لو استثنى البائع من حائطه صاعاً » أو آضّعا » أو مدأ » أو أمداداً:. أو باع صبرة » واستثنى منها 

مثل ذلك ١‏ لم يجز . روي ذلك عن سعيد بن السيب » والحسن » والشافعي » والأوزاعي . 
+ وإنعق و رآن تزرة وآن يله راع ظ ظ 
وقال أبو الخطاب : فيه رواية أخرى : أنه يموزء وهو قول ابن سيرين ‏ وسالم بن عبد الله . 

ومالك , وحجتهم « أن الني يَرِتّه نجى عن بيع الدْنْيا إلا أن تعم » رواه الترمذي . وقال : 
حدر مض عر ل قيار . انظر ( المغني ؟/ ١١5‏ ) . 0 

(5) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( الإجازة ) والصواب ما أثبتناه . 
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مالك .وأصحابه » وم يجزه الكوفيون ولا الشافعي » لأن القن يرون أنه يكون 
حينئذ مجهولاً » ومالك يقول إذا كانت الإجارة معلومة لم يكن الثن مجهولا » 
وربما رآه الذين منعوه من باب بِيعتَيْن في بيعة () . وأجمعوا على أنه لا يجوز 
السلف أو البيع ؟ قلنا ‏ . ظ ظ 

واختلف قول مالك في إجازة السلف والشركة » فرة أجاز ذلك ومرة 
منعه » وهذه كلها اختلف العاماء فيها لاختلافهم بالأقل والأكثر في وجود علل 
المنغ فيها النضوص علييا > فن قويت عندهعلة المتع فى مسألة:منها مَنمهنا: 
ومن لم تقو عنده أجازها » وذلك راجع إلى ذوق الجتهد » لأن هذه المواد 
يتجاذب القول فيها إلى الضدين على السواء عند النظر فيها » ولعل في أمثال 
هذه المواد يكون القول بتصويب كل مجتهد صواباً » وللهذا ذهب بعض العاماء 
في أمثال هذه المسائل إلى التخيير . ظ 


)١(‏ لو جمع بيع » وإجارة في عقد واحد ء أو بيع وسَّلم» أو إجارة وس » ففي مذهب الشافعي 
< قولان : أصحهها الجواز » وصحة العقد فيهها » وهو مذهب أحمد » كأن يقول : بعتك هذه الدار : 
٠‏ وأجرتك الأخرى بألف مثلاً . وقال أبو الخطاب . من الحنابلة : في ذلك وجه آخر عن أحمد أنه 
(١ '‏ بسم ووم از الثال للشائسي . انظر ( امجسوع 581/4 ) و( الغني 50/4 ) ويهذا 
1-0 يتبين أن القول الصحيح للشافعي : هو الجواز . والله أعلم . 

(؟) تقدم الكلام على هذه المسئلة . 


الخال 
الباب الخامس 
في البّيُوع المنهي عَنْها من أجل الضْرَّرٍ أو القَبْن ' 

ظ والمسموع من هذا الباب ما ثبت من نيه ينه عن أن يبيع الرجل على 
بَيْع أخيه » وعن أن يسوم أحد على سَوْمر أخيه » ونهيه عن تَلَقّي الرُكبان , 
معام اساي . وقد اختلف العاماء ء في 
تفصيل معانى هذه الآثاراختلافاً ليس بمتباعد » فقال مالك : معنى قوله عليه 
الصلاة والسلام « لا تِيعْ بَمْضْكُمْ على بي بعض » ومعنى بيه عن أن يسوم أحد 
على سَوْم أخيه واحد » وهي في الحالة التي إذا كن البائن فها إك السام و 
يبى بينهأ إلا شيء سين دل اختيار الذهب أو شتراط العيوب أ البراءة 

منهأ « ويبمثل يالك َشّرَ أبو حنيفة هذأ لحديث 90 . 
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ومسل » وللنسائي ٠‏ لا يبع أحدم على ببع أخيه حتى يبتاع » أو يذر» ٠‏ وبهذا اللفظ رواه ابن 
خزيمة », وابن الجارود ؛ والدارقطني . وزادوا « إلا الغنائتم » والمواريث » انظر ( نيل الأوطار 
بالأكثربإثات الماء على أن لا نافية » ويل أن تكون ناهية , وأشبعت الكدرة 
كقراءة من قرأ ( إنه من يتقي ويصبر ) وهكذا ثب: ثبتت الياء في بقية الألفاظ . 
ا ارا را فق ا م السابق ) والنهي عن تلقي 
الرّكبان م: متفق عليه عن ابن مسعود ( المصدر السابق ) وحديث النهي عن تلقي الركبان : 
و« بيع الحاضر لباد » متفق عليها ( الصدر السابق ) . 
قال الشوكاني : وأما صورة البيع على البيع » والشراء على الشراء » فهو أن يقول لمن اشترى سلعة 
في زمن الخيار : افسخ لابيعك بأنقص » أو يقول للبائع : أفسخ لأشتري منك بأزيد . قال في 
الفتح : وهذا جمع عليه . 
وقد اشترط بعض الشافعية في التحريم أن لا يكون المشترى مغبونا ذَبْناً فاحشاً . وإلا جاز 
البيع » والسوم لحديث « الدين النصيحة » واختلفوا في صحة البيع المذكورء فذهب الجمهور إلى 
صحته مع الإثم » وذهبت الحنابلة , » والمالكية إلى فساده في إحدى الروايتين عنهم » وبه جزم 
أبن حزم أنظر (نيل الأوطار 1٠١‏ ) و ( سبل السلام 78/7 ) قال ابن عبد البر: : إنه لا يحرم 
البيع ممن يزيد اتفاقأ . وقيل : إنه يكره . وانظر ( الفتح ؛/ 58١‏ ) . 


نيا 


وقال الثوري معني « لا يَبِعْ بعضك على بيع بعض » أن لا يطرأ رجل آخر 
على المتبايعين فيقول : عندي خير من هذه السلعة . ولم يَحْدّ وقت رَكون 
' ولا غيره . وقال الشافعي : معنى ذلك إذا تم البيع باللسان ولم يفترقا فأق 
أَحَدَّ يَعْرِضٌْ عليه سلعة له هي خير منها » وهذا بناء على مذهبه في أن البيع 
. إنما يلزم بالافتراق » فهو ومالك متفقان على أن النهي إفا يتناول حالة قرب 
الزوم البيع على ما سنذكره بعد » وفقهاء الأمصار على أن هذا البيع يكر 
وإن وقع مض لأنه سوم على بيع لم يتم » وقال داود وأصحابه المي 
في أي حالة وقع تمَّسّكا بالعموم » وروي عن مالك وعن بعض أصحابه فسخه 
مالم يفت + وأنكر ابن الاجشون ذلك في البيع فقال ااا 
في النكاح وقد تقدم ذلك  .‏ ظ 


واختلفوا في دخول المي في انين عن سَوْم عرةء نفال الجهور : : لا فرق 
. في ذلك بين الذمي وغيره » وقال الأوزاعي : لا بأ س. بالسوم على سَوْم الذذمّي 
لأنه ليس بأخي المسلم » وقد قال يَيَْهِ « لا يَسْمُ أحد علىسَوْم أخيه » ومن 
هنا منع قوم بيع المزايدة وإنْ كان اللجهور على جوازه . 


وسبب الخلاف بينهم هل يحمل هذا النهي على الكراهة هة أو على الحظر» ثم 
االخبلايل الللرتيل يبل عل بعر اموا احا بو 


| ظ 0# وا 5-5-5 | ظ 
فصل : وأما نبية بد-5- الرُكْبان للبيع "© » فاختلفوا في مفهوم النهي ‏ 


(1) تلقي الركبان كرهه أكثر أهل العل :.منهم عر ابن عبد :العزيسز» ومالك + واللييث : 
والأوزاعي ٠‏ والشافعي » وإسحق » وأحمد . وحكي عن أي حنيفة : أنه لم ير بذلك بأسأ . 
و موده نيوا ١‏ لد جو ا ل 0 
عبد البر. وحكي عن أحمد رواية أخرى : أن البيع فاسد لظاهر النهي » والأول أصح ا 
( الغني ؟/ ١8؟‏ ) . ٠‏ 
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ما هو ء فرأى مالك أن المقصود بذلك أهل الأسواق لثلا ينفرد المتلقّى برخص 
السسّلعَة » دون أهل الأسواق راق أنه لا يسو أن يشتري جين ا ظ 
تدخل السوق » هذا إذا كان التلّقي قريبا » فإن كان بعيداً فلا بأس به » وحد 
القرب في المذهب بنحو من ستة أميال » ورأى لوس 
المشتري أهل الأسواق في تلك السلعة التي من غاناآن كوت ذلك ونيا 

وأما الشافعي فقال : إن المقصود بالنهي إفا هو لأجل البائع لئلا يغبنه 
جلت لان السام صن سكن الهم وكان ينول 4 ذا وك دري السلفنة 
بالخيار أن شاء أنفذ البيع أقجرةة . ومذهب الشافعي هو نص في حديث أبي ‏ 
هريرة الشابت عن رسول الله يِه أنه قال عليه الصلاة والسلام « لا تَتَلقَوا 
لَب » فن تلقى منه شيئاً فاشتراه » فصاحبه بالخيار إذا أ السوق » أخرجه 
مسلم وغيره © . 

ظ ظ ظ تب ين رن 

فصل : وأما نيه يََِةٍ عن بيع الحاضر للباد » فاختلف العلماء في معنى 
ذلك ٠‏ فقال قوم : لا يبع أهل الحضر لأهل البادية قولاً واحداً . واختلف عنه 
فاكراء الحمقري للتدوق م قرة أجاقة روه كالاب حبسو اء.ومرة مضه 
وأهل الحضرعنده هم أهل الأمصار » وقند قيل عنه إنه لا يجوزأن يبيع أهل القرف 
لأهل العمود المنتقلين » وبمثل قول مالك قال الشافعي والأوزاعي » وقال أبو 
حنيفة وأصحابه لا فان أن يبيع الحاضر للبادي ويخبره بالسعر؛ وكرفه 
مالك عق أن يخبر الحضري البادي بالسعر » وأجازه الأوزاعي . 

والذين منعوه تفقوا على أن القصد هذا النهي هو إرفاق أخل الخضي »+ لأن 
الأشياء عند أهل البادية : أيسر من أهل الحاضرة ,2 وهي عندم أ رحن » بل 








0 حديث 5 بهذه الزيادة روأه مسلم : انظر ( التلخيص‎ (١) 


عمو 


الحضرىي للبدوي ُ 3 مناقض لقره ا الصلاة 7 2غ 0ه 5 «ى 


وهذا تمسك في جوازه 500 


وحجة الجمهور حديث رحد مسام وأفق دأود قال قال رسول الله 8 
« لا يبع حاضر لباد » ذروا الناس يرزق الله يعضهة :من تعض 6( وهذه 
النزيادة القرد بها أبو داود فيا عدا ش لود أن ايكون عي" 


)١(‏ هذه الزيادة لل وأحمد والحديث رواه الماعة إلا البخاري انظر ( التلخيص اله 
ه/ ١86‏ ) . 

قال الشوكاني لاديف تدل على أنه لا 02 يبيع للبادي من غير فرق بين أن 
يكون البادي قريباً له ء أو أجنبياً » وسواء كان في زمن الغلاء ء أم لا » وسواء كان يحتاج إليه 
أهل البلد أم لا ء وسواء باعه له على التدرج أم دفعة واحدة . 

. وقالت الحنفية : إنه يختص المنع من ذلك بزمن الحا موقن متشا اليد در . وقالت 
الشافعية . والحنابلة : إن الممنوع إفا هو أن يجيء البلد بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في 
الحال ء فيأتيه الحاضر » فيقول : ضعه عندي لأبيعه لك على التدرج بأغلى من هذا السعر » قال 
في الفتح : فجعلوا الحم منوطأ بالبادي » ومن شاركه في معناه . قالوا : وإنما ذكر البادي في 
الحديث لكونه الغالب » فألحق به من شاركه في عدم معرفة السعر من الحساضرين » وجعلت 
المالكية البداوة قيدأ » وعن مالك لا يلتحق بالبدوي في ذلك إلا من كان يشبهه 2 فأماأهل 
القرى الذين يعرفون أثمان السلع » والأسواق ٠‏ فليسوا داخلين في ذلك . وحكى ابن المنذر عن 
. الجهور أن -النهي للتحري ٠‏ إذا كان البائع م ب ار عرشه 

. البدوي على الحضري . ظ : 
قال الشوكاني : ولا يخفى أن تخصيص العموم بمثل هذه 5 التخصيص بمجرد الاستنباط . 
وبمن كره ببع الحاضر للبادي طلحة بن عبيد الله » وابن عمر» وأبو هريرة وأنس » وعمر بن 
عبد العزيز » ومالك ٠‏ والليث » والشافعي » وأحمد . وروي عنه أنه لا بأس به » وهو قول 
. مجاهد » وأبي حنيفة وأصحابه . ومذهب أحمد المعتتد عليه الأول ٠‏ 

. قال الشوكاني : واعلم أنه ا لا يجوز أن يبيع الحاضر للبادي , كذلك لا يجوز أن يشتري له‎ ٠ 
. وبه قال ابن سيرين والنخعي » وعن مالك روايتان‎ 

ظ وعند أحمد يجوز الشراء له » وهو قول الحسن أنظر ( الغني 18/4 ) و( نيل الأوطار 0/ ْ 
467ا). 


١6+ 


الندوي لأنه يَردٌ والسّعْرٌ مجهول عنده , إلا أن تثبت هذه الزيادة » ويكون 
على هذا معنى الحديث معن النهي عن تلقي الركبان على ما تأوله الشافمي : 
إذا وقع فقد تم وجاز البيع لقوله عليه الصلاة والسلام « دعوا الناس يرزق الله 
عد أو وسار و ا وكام 
يفسخ » وقال بعضهم : لا يفسخ . ظ 

فصل : وأما نهيه عليه الصلاة والسلام ١‏ عن النجش 80 , » فاتفق العاماء على 
منع ذلك ء وأن النْجْشْشنَ هو أن يزيد أحد في سلعبة وليس في تفسه شراؤها . 


حديث انمي عن بيع النجش متفق عليه 000 57 
بفتح النون » وسكون الجم بعدها معجمة قال في الفتح : وهو في اللغة : تنفير الصيد ‏ 
5 تثارته من مكان » لِيُصْطاد » يقال : نجشت الصيد أَنْحُُهِ بالضم نجشاً . وفي الشرع : الزيادة 
في السلعة » ويقع ذلك بمواطأة ة البائع » فيشتركان في الثم » ويقع ذلك بغير عم البائع : 
فيختص بذلك الناجش . وقد يختص به البائع ٠‏ كن يخبر بأنبه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها 
به » ليغر غيره بذلك . وقال ابن قتيبة : النجُش : الختل »والخديعة + ومشه قيل للصائد 
ناجش » لأنه يختل الصيد » ويحتال له 
قال الشافمي : النجش أن تمض السلمة تباع » فيعطي بها لنيء ٠‏ وهو لا يريد شرامها ؛ 
ليقتدي به السوام » فيعطون بها أكثر مما كأنوا يعطون , لوم يسمعوا سومه . قال ابن بطال : 
أجمع العاماء على أن الناجش عاص بفعله بفعله » واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك . فنقل ابن 
المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع » إذا وقع على ذلك » وهو قول أهل 
الظاهر » ورواية عن مالك » وهو الشهور عند الحنابلة » إذا كان بمواطأة البائع » أو صنغته . 
ظ والشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت ار وهو وجه للشافية قباس على لما . 
والأصح عندهم صحة البيع مع الثم » وهو قول الحنفية » والحادوية . ظ ظ 
وقد اتفق تفق أكثر العاداء على تفسير النجش في الشرع بما تقدم ل ا 
وابن العربي التحريم بأن ن تكون الزيادة المذكورة فوق كن الثل » ووافقهم على ذلك بعض 
ا .٠‏ وقد ورد مأ يدل على جواز 
. لعن الناجش ء فقد أخرج الطبراني عن ابن أبي أوفى مرفوعا « الناجش آكل ربا خحائن ملعون » 
وأخرجه ابن أبي شيبة : وسعيد بن منصور موقوفا مقتصرين على قوله « كل الربا خائن 


انظر ( ا :/ ”78 ). 
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يريد بذلك أن ينفع البائع ويضرالمشتري ٠‏ واختلفوا إذا وقع هذا البيع » فقال أهل 
الظاهر : هو فاسد . وقال مالك : هو كالعيب والمشتري بالخيار ء إن شاء أن 
يرد رد : وإن شاء أن يمسك أمسك » وقال أبو حنيفة والشافعي : وإن وقع 
غم )0 ,وخاز البيع.: ظ 


27211111111111 
بل من خارج » فن قال يتضضمن فسخ البيع لم يجزه » ومن قال ليس يتضن 
٠‏ أجازه . والمهور على أن النهي إذا ورد لمعنى في المنهي عنه أنه يتضمن 
الفساد » مثل النهي عن الربا والقَرَرِء وإذا ورد الأمرمن خارج لم يتضن 
الفساد » ويشبه أن يدخل في هذا الباب نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع 
الماء لقوله عليه الصلاة والسلام في بعض ألفاظه « إنه نهى عن بيع فضل الماء 
لينع به الكلاً » وقال أبو بكر بن المنذر : قبت.ه أن رسول الله ركه نجى عن 
بع اناه دوين عن يور قل لذاء إبزريه كاد بهد : لا يمنع وهو بكر 
ولا بيع ماء 9).. 


(4) اق ضعةه ذان نكسب الإنلامية (٠‏ أ ) بالتاءا» والصوات :ما اتسنا بالقاة) . 

(؟) حديث النهي عن « بيع فضل الماء » رواه الخمسة إلا ابن ماجة » وصححه الترمذي عن إياس .بن 
عَبْدِ . ومثله عن جابر» رواه أحمد . وابن ماجة . وإياس هذا هو ابن عَبْدٍ » أبو عوف المزني ؛ 
وقيل : أبو الفرات » كوفي . روى عنه أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم . روى له الترمذي في 
النهي عن بيع الماء ('تجريد أسماء الصحابة ) قال الشوكاني : حديث إياس قال القشيري : هو 
٠‏ على قرط الفيغين وحدية جازر» :هوق حي تسل > وكذا أغريسه النسائن . والحديثان 
يدلان على مَنْع بيع فضل الماء » وهو الفاضل عن كفاية صاحبه ٠‏ والظاهر أنه لا فرق بين الماء 
الكائن في أرض مباحة » أو في أرض مملوكة » وسواء كان للشرب ٠‏ أم لغيره » وسواء كان لحاجة 
الماشية ؛ أم الزرع » وسواء كان في فلاة » أم في غيرها . 

وقال القرطبي : ظاهر هذا اللفظ النهي عن نفس بيع الماء الفاضل الذي به رو فإنه السابق 
إلى الفهم » وقال النووي : حاكياً عن أصحاب الشافعي : إنه يجب بذل الماء في الفلاة بشروط : 
اأعدغا:: أن لا يكون :ماه آخر يتتقى يدع إلفاق:: أن يكون ابل شاجة الافينة + لاالسهي: 


هه 
واختلف العاماء. في تأويل هذا النهي » فحمله جماعة من العاماء على 
عمومه » فقالوا : لا يحل بيع الماء بحال كان من بثر أو غدير أو عين في أرض ‏ 
ملكة أو غير مملكة » غير أنه إن كان مُتَملكاً كان أحق قدار اتخاحقة مله + وو 
قال يحبى بن يحى قال +اده ارق أن يمتعن :* الماء:و النان .:والخطب:: 
والكلاً . وبعضهم خصص هذه الأحاديث بعارضة الأصول لماء وهو أنه 
لا يحل مال أحد إلا بطيب نفس منه كا قال عليه الصلاة والسلام ٠‏ وانعقد عليه 
الاعيره ولتي عتيسرا هذا الى الوافر! ل نبية اتيت ٠‏ فقال قوم : 
معنى ذلك أن البئر يكون بين الشريكين يسقي هذا يومأًء فيروي ررع 
أحدهما في بعض يومه » ولا يروي في اليوم الذي لشريكه زرعه » فيجب عليه 
أن لا يمنع شريكه من الماء بقية ذلك اليوم . ظ 
وا تأويل ذلك في الذي يزرع على مائه فتثهار بثره 
ولجاره فضل ماء أنه نه ليس جاره أن نمه فضل مائه إلى أن يصلح بثره , 
والتأويلان قريبان » ووجه التأويلين أنجم حملوا المطلق في هذين الحديثين على 
المقيد وذلك أنه نهى عن بيع الماء مطلقاً » ثم نهى عن منع فضل الماء » فحملوا 
المطلق في هذا الحديث على المقيد وقالوا : الفضل هو الممنوع في الحديثين . 
وأا مالك فأصل مذهبه أن اء مت كان في أرض متلكة منيعة فهو لصاحب 


- الزرع » الثالث : ألا يكون مالكه محتاجاً إليه . 
ويؤيد ما ذكرنا من دلالة الحديثين على المنع من بيع الماء ل دي ل د 
الشيخين مرفوعاً بلفظ « « لا يمنع فضل ألماء » لمنع به فضل الكلاً » » وذكره صاحب جافع الأصول 
. بلفظ « لا يباع فضل الماء » وهو لفظ مسم .. ويؤيد المنع من البيع كذلك أحاديث « الناس 

شركاء في ثلاث : في الماء » والكلا » والنار» وقدحّمل الماء في هذين الحديثين على ماء الفحل . 
قال الشوكاني : وهو مع كونه خلاف الظاهر مردود با في حديث جابر الذي أشار به اين 
تهية » فإنه في صحيح مسل بلفظ ه نجى رسول الله يَكَِهِ عن بيع فضل الماء » وعن مَنْع ضراب 
الفخل » وقد خصص من عموم حديني المنع من البيع للماء ما كان منه محرزاً في الآنية ؛ فإنه 
يجوز بيعه قياساً على جواز بيع الحطب إذا أحرزه الحاطب . انظر ( نيل الأوطار 0/ 0354) .20 
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الأرض له بيعه ومنعه ء إلا أن يرد عليه قوم لا تن معهم ويخاف عليهم 
الملاك » وحمل الحديث على آبار الصحراء التي تتخذ في الأرضين الغير متتلكة. : 
فرأى أن ضاحبها - أعني الذي حفرها اولةيها :فيإذا روت ماشيتنه ترك الفضل 


مم # مي 


للناس. » وكأنه رأى أن البئر لا تتمَلّك بالإحياء . 

قات التفرقة بين الوالدة ووندهنا :وذتك أن | اتفقوا على منع 
التفرقة في المبيع بين الأم وولدها ااا 0 
بين والدة وولدها فَرّقَ لله ببنه وبين أحبته يوم القيامة ١»‏ الوا هلوا مق 
ذلك في موضعين في وقت جواز انعرف رق با البيع إلا تم مس 





() حديث « من فرق بين والدة وولدها .. » رواه أحمد ء والترمذي 2100000 
والحام , . وصححه وفي سياق أحمد عنه قصة » وفي إسنادهم حي بن عبد الله المغافري » مختلف 
فيه » وله طرق أخرى عند البيهقي غير متصلة . لأنها من طريق العلاء بن كثير الاسكندراني 

عن أبي أيوب ٠‏ ولم يدركه . وله طرق أخرى عند الدارمي في مسنده في كتاب السير . :ا أتطين 
( التلخيص ؟/ ١٠١‏ ) . 1 
لحديث يدل عل تحرم التفريق بين الوالدة ٠‏ وولدها + وقد حك بعضم الإجماع حت يستني 
الولد عن أمه . وقد اختلف في انعقاد البيع » فذهب الشافعي , وأحمد : إلى أنه لا ينعقد 
وقال ابو غنيفة - وهو قول للشافعي : إنه 'ينعقد . وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يحرم 

. التفريق بين الأب » والابن . ظ 
وأما بقية القرابة » فذفبت الحادوية والحنابلة والحنفية إلى أنه يحرم اللدريق فى تبان . وقال 
الشافعي : لا يحرم » وبه قال مالك . قال الشوكاني : والذي يدل عليه النص » هو تحريم 

التفريق بين الإخوة . وأما بين من عداهم من الأرحام ٠‏ فإالحاقه بالقياس فيه نظر . انظر ( نيل 

الأوطار ه/ *18 ) و ( سبل السلام 768/١‏ ) و( المغني 7513/5 ) . 

. قال الصنعاني : وفي التفريق بين البههية . وولدها وجهان : لا يصح لنهيه يَلِنَهِ عن تعذيب 
. البهائم » ويصح قياساً على الذبح , » وهو الأولى ( المصدر السابق ) . ظ 

قال الضتعاني :.وهذا الحديث نص في تحريه بالبيع » والحقوا به تحريم التفريق بسائر 
. الإنشاءات : كلهبة . والنذر ء وهو ما كان باختيار المفرق ٠‏ وأما التفريق بالقسمة ٠‏ فليس 

1 باختياره » فإن سبب الملّك قهري . وهو الميراث . انظر ( الصدر السابق ) وانظر ( امجموع / 
9508 ). 
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البيع فقال مالك : يفسخ , وقال الشافعى وأبو حنيفة : لا يفسح وأنم البائع 
والمشتري ٠‏ وسبب الخلاف هل النمي يقنصي فساأد المنهمي إذا كان لعلة من 
خارج ؟ وأما الوقت الذي ينتقل فيه المنع إلى الجوازء فقال مالك : حد ذلك 
الإثغار )0( 6 وقال الشافعي : جد ذلك سبع سبين 0000 ار » وقال الأوزاعي : 
حده فوق عشر سئنين ولاك دق تضه وق وجاك موا )0 ٠‏ 
0 لا؟ فالشهور في الذهب 1" ل يفسخ . وقال عبد ٠‏ الوهاب : : إذا ذا كان 
فوق الثلث رد » وحكاه عن بعص أضضان مالك 6 وجعله عليه الصلاة 
والسلام الخيار لصاحب الجلب إذا تلّقي خارج المصر دليل على اعتبار الغبن , 
وكذلك ما جعل لمنقذ , رست ثلاثأ لما ذكر أنه يُغبَنُ في البيوع , 
ورأى قوم من السلف الأول أ ن حم الوالد ف ذلك حم الوالدة « وقوم رأوا 
ذلك في الإخوة . ش 


. ) يقال : أث ثغر الصبي إثغارأ : إذا ألقى أسنانه . ( المصباح المنير‎ )١( 
. ل( عند أحمد إذ باعه قبل البلوغ . فالبيع باطل » وعند الشافعي فها دون السبع ؛ فاليع ب باطل‎ 
ْ ناا‎ ْ 


3 


في النهي من قبل وَاقْتٍ العبادات ‏ 4 


٠‏ وذلك إا ورد في الشرع في وقت وجوب المثي 1 الجمة فقط لقوله ظ 
تعالي : < إذا نُودي للصّلاة من ْم الجُممَة فاسْعوا إلى ذكْر الله وذَرُوا 
البَيُع "١4‏ وهذا أمر جمع عليه فها أحسب » أعني م منع البيع عند الأذان الذي 
يكون بعد الزوال والإمام على المنبر . واختلفوا في حكه إذا وقع هل يفسخ أم 
لا ؟ فإن 00 من يفسخ ؟ وهل يلحق سائر العقود في هذا المعنى بالبيع 
مذهب الشافمي أي حنيفة 1 . 

قب قلاف » شاع اين حل لفن الراك نيك عن خا 
يقتضي فساد المنهي عنه أو لا يقتضيه ؟ وأما على من يفسخ ؟ فعند مالك 
على من تجب عليه الجمعة لا على من لا تجب عليه . وأما أهل الظاهر فتقتضي 

أصولهم أن يفسخ على كل بائع 


لسار لد تلحق بالبيوع ' لأن فيها العنى الذي في البيه 





ْ الجمعة آية ؟ . ظ‎ )١( 

(1) عامة العاماء » ومنهم الشافعي أن البيع صحيح عند النداء لصلاة الجعة » وليس فاسداً : لأن 
البيع لم يحرم لعينه لعينه » ولكن ل فيه من الذعول عن الواجب ٠‏ فهو كالصلاة في الأرض الغصوبة . 
والثوب المغصوب » والوضوء بالماء اللغصوب . 
وعند مالك : يفسخ العقد في ذلك الوقت ولا يفسخ العتق » والنكاح » والطلاق ء وغيره » إذ 
ليس من عادة الناس الاشتغال به كاشتغالهم بالبيع » قالوا : وكذلك الشركة » والهبة » والصدقة 
نادرء لا يفسخ . وقال ابن العربي : والصحيح فسخ الميع . 

قال القرطبي : والصحيح فساده » وفسخه لقوله عليه الصلاة والسلام « كل عمل ليس عليه 
عي اااي اديز اتيني اباد يلب عابي بايد الا 

. ) 7٠١ /١ منار السبيل‎ ( 


دا 
من الشغل به لأنها تقع في هذا انوقت نادراً بخلاف البيوع . وأما سائر 
الصلوات فيكن أن تلحق بالمعة على جهة الندب لمرتقب الوقت » فأذا فات 
فعلى جهة الحظر إن كان ل يقل به أحد في مبلغ عاني ' ولذلك مدح الله 
تاري البيوع لكان الصلاة ؛ فقال تعالى : (رجال لا تليييم تجارَة ولا بيع 
عن ذكْرٍ لله وإقام الصّلاة وإد إيتاء ال .0 ظ 

وإأقن انمع يتان النسناء الثنانة البييوع قلت إلى ذكر الأمساب 
والشروط المصححة له وهو القسم الثاني من النظر العام في البيوع . 

ا# ا## ا ظ 

المفسدة لذي يمشخ ف قلا لجنا : النظر الأول :في العشد. 


والثاني : في المعقود عليه دا : في العاقدين » ففي هنا القسم ثلا 
أبواج + ظ 


4 النوزآية لاك . 


01 
الباب الأول 
في العقد 


والعقد لا يصح إلا بافاظ البيع والشراء التي صيفتها ماضية مثل أن يقول 
البائع : قد بعت منك » ويقول المشترى : قد اشتريت منك » وإذا قال له : 
00 : قد بعتها . فعند مالك أن البيع قد وقع وقد 
لزم المستفهم إلا أن ن يأق في ذلك بعذر » وعند الشافعي أنه لا يتم البيع حتق 
يقول المشتري : قد اشتريت » وكذلك إذا قال الشترى للبائع : بم تبيع 
سلعتك ؟ فيقول للمشتري بكذا وكذا » فقال : قد ان شتريت منك . . 


اختلف هل يلزم البيع أم لا حتى يقول : قد بعتها منك » وعند الشافمي 
أنه يقع البيع بالألفاظ الصريحة وبالكناية » ولا أذكر لمالك في ذلك قولاً , 
ولا يكفي عند الشافعي المعاطاة دون قول , ولا خلاف فيا أحسب أن 
الإيحاب والقبول المؤثرين في اللزوم لا بتراخي أحدهما عن الثاني حتى يفترق 
الجلس » أعني أنه متى قال البائع قد بعت سلعتي بكذا وكذا فسكت الشتري 
ذل يقيل التبع حدق افترقا ل أن عمد ذلك ققال > ند كلت أنه لا يلم ذلك 
البائع 0 ٠‏ 


)١(‏ انظر لمذهب مالك ( الشرح الصغير ؟/ ١٠5‏ ). وانظر لمذهب الشافعي ( المجموع 1١8/4‏ ) في 
صيغة البيع » وفي المعاطاة » وأن ذلك لا يجوز . والمعاطاة جائزة عند أحمد.ء وجائزة عند أبي . 
حنيفة في الحقرات وإن تقدم القبول على الإيجاب . فقال : ابتعت منك , فقال : بعتك , 
صح ٠‏ وإن تقدم بلفظ الطلب ٠‏ فقال : بعني ثوبك . فقال : بعتك ففيه روايتان عن أحمد : 
إحداهما : يصح ذلك ء وهو قول مالك . والشافعي » والثانية : لا يصح . وهو قول ألي ٠‏ 
حنيفة » لأنه لو تأخر القبول عن الإيجاب لم يصح به البيع فلم يصح إذا تقدم كلفظ الاستفهام , 
ولأنه عقد عري عن القبول » فلم ينعقد ؟ لو لم يطلب . انظر ( المغني +/511 ) و( امجموع /١‏ 
6١‏ ) ويشترط لصحة البيع » ونحوه عند الشافعي أن لا يطول الفصل بين الإيحاب ٠‏ والقبول , 
وأن لا يتخللها أجنبي عن العقد ء فإن طال , أو تخلل . لم ينعقد , سواء تفرقا من الجلس أم 


زككيل 


واختلفوا متى يكون اللزوم . فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابها وطائفة من أهل 
المدينة : إن البيع يلزم في مجلس بالقول وإن م يفترقا » وقال الشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وداود » وابن رين الصحابة رضي الله عنهم : البيع لازم 
بالافتراق من الجلس وأنها مها م يفترقا » فليس يلزم البيع ولا ينعقد . وهوقول 
ابن أبي ذئب في طائفة من أهل المدينة وابن المبارك وسوار القاضي سَرَيْح 
اق ضِ وجماعة من التابعين بعين وغيرهم » وهو مروي عن ابن عمر وأبى برزة 
الأسامي اتنا المي :2 ول تالف ل مْن الصحابة '» . وعمدة المشترطين لخيار 
الجلنس حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ينه قال « المتبايعان 
كل واحد منههما بالخيار ا يفترقا إلا بيع الخيبار»”" » وفي بعض 





لعولا تئر الفضل البسر + :ولو للك كلة اجدية »يطل الفقد +اوهى دشي اق حديفة ٠:‏ 
انظر ( المجموع 5/ ١٠5١‏ ) وانظر ( بدائع الصنائع 1/ 5186 ) لمذهب أبي حنيفة . ظ 
)١(‏ البيع يقع جائزأ , «ولكل من التبايمق الخيار فى افسخ البيع رمآ ادام] #فمين.نا لم :ينارق » وف 
قول أكثر أهل العم ٠‏ يروى ذلك عن عمر وابنه » وابن عباس ٠»‏ وأبي هريرة ٠‏ وأبي برزة . وبه 
. قال سعيد بن المسيب » وشريح » والشعبي » وعطاء » وطاوس » والزهري » والأوزاعي ٠‏ وابن 
الب يي 
بن المبارك . ظ 
ل : يلزم العقد بالإيجاب والقبول ٠‏ ولا خيار لما ء لأنه روي عن عمر 
رق اله عه المع ضققة هآر خيار اولانة عفن معاوضة ٠‏ فيلزم بمجرده كالنكاح ؛ والخُلع . 
وحجة أصحاب القول الأول حديث أبن عمر عن رسول اله َيه أنه قال «٠‏ إذا تبايع الرجلان ‏ 
فكل واحد منهها بالخيار ما لم يفترقا » وكانا جميعاً » أويخَيّرَ أحدههما الآخرء فإن خير أحدههما 
الآخرء فتبايعا على ذلك . ؛ فقد وجب البيع » وإن تفرقدا بعد أن تبايعا . وم , يترك أحدهما 
البيع » فقد وجب البيع » متفق عليه . 
وقوله عليه الصلاة والسلام « البَيّمَان بالخيار ما ل يفترقا » رواه الأ كيم , ار ( الغني ؟/ 
:3ه ) ور(المجموع 5/ ١17١‏ ) و( فتح الباري :/ 51١‏ ) . 
)١(‏ تقدم تخريج الحديث . وهذا لفظ من ألفاظ الحسديث عن ابن عمر وله العا كيريد ٠‏ انظر 
( نيل الأوطار) قال ابن قدامة : فإن قيل : المراد بالتفرق بالأقوال ؟ في قوله تعالى :- 


ايل 
زؤاناتة هذا اللديف و الا.آن تقول احرف الفواعية اخترى رزهذا دوف 
إسناده عند. لجميع من اق الأمائتة.واضتحهنا » حتى لقد زع أبو جمد أن مثل 
هذا الإسناد يوقع العلموإن كان من طريق الآحاد . . ظ 
روأنا الكبالتوى فين اخطري و وبعيه اتدليل كتهييد اقياره الفمل بيذ 
الحديث : فالذي اعقمد عليه مالك رحمه الله في رد العمل به أنه لم يُلف عمل 
أهل المدينة عليه مع أنه قد عارضه عنده ما رواه من منقطع حديث ابن 
مسعود أنه قال : «أها بَيّعَيْن تبايعا فالقول قول البائع أو يترادّان » فكأنه حمل 
. هذا على عمومه . وذلك يقتضي أن يكون في المجلس وبعد المجلس . ولو كان 
الجلس شرطاً في انعقاد البيع ل يكن يحتاج فيه إلى تبيين حك الاختلاف في 
الجلتى لأن البيع يده 1 يتقو :ولا الوم جل ببالافتران من ا الخلتن:و رهد ؛ 
الحديث منقطع ولا يُعارض به الأول » وبخاصة أنه لا يعارضه إلا مع توم 
العموم فيه » والأولى أن ينبني هذا على ذلك » وهذا الحديث م يخرجه أحد 
مسنداً فها أحسب ٠‏ فهذا هو الذي اعتده مالك .رحمه الله في ترك العمل بهذا 
الحديث . ا 


وأما أصحاب مالك فاعقدوا في ذلك على ظواهر سمغية » وعلى القياس , 


( وما تَفَرّقَ الذين أوتوا الكتاب > البيئة : ؛ . وقال الني مَِقَعٍ « ستفترق أمتي على ثلاث:, 
وسبيعن فرقة » أي بالأقوال » والاعتقادات . قلنا هذا باطل لوجوه : منها : أن اللفظ لا يحل 
ما قالوه ء إذ ليس بين المتبايعين تفرق بلفظ », ولا اعتقاد ء إفا بينها اتفاق على الثن بعد 
الاختلاف فيه . الثاني : أن هذا يبطل فائدة جد 50 بالخيار قبل العقد في 
إنشائه » أو إتمامه » أو تركه . 0000 

الغالث : أنه قال في الحديث «٠‏ إذا تبايع القن 16 موسيم بالقنا د عل ان اليا [ 
بعد تبأيعهها » وقال « وإن تفرقا بعد أن تبايعا » وم يترك أحدها البيع » فقد وجب البيع »  .‏ 
الرابع : أنه يرده تفسير ابن عمر للحديث بفعله داه كا ذا وار رد وني خطرات. 
وت . انظر ( المغني ”/ 517 ) . 


و5 


فن أظهر الظاهر في ذلك قوله عز وجل : < يَاأَيُها الذِينَ آمَنُوا أوْفُوا 
بالعُقُودِ 4 (' والعقد هو الإيجاب والقبول » والأمر على الوجوب » وخيار 
الجلس يوجب ترك الوفاء بالعقد» ؛ لآن له عندم أن يرجع في البيع بعد 
مأ | أنعم مالم يفترقا . 0 

ظ وأما القيااس فإنهم قالوا . اسار فل يكن خيان الحلس فيه آثر 
أصله سائر العقود مثل النكاح والكتابة والخُلْع والرهُون والضّلّح على دمر 
اعد » فاما قيل لهم إن الظواهر التي تحتجون بها يخصصها الحديث المذكورء 
فم يبق لك في مقابلة الحديث إلا القياس ٠‏ فيلزمكم على هذا أن تكونوا ممن 
يرى تغليب القياس على الأثرء وذلك مذهب مهجور عند المالكية » وإن كان 
قد روي عن مالك تغليب القياس على السماع مثل قول أبي حنيفة » فأجابوا 
عن ذلك بأن هذا ليس من باب رد الحديث بالقياس ولا تغليب » وإفا هو 
من باب تأويله وصرفه عن ظاهره . قالوا : وتأويل الظاهر بالقياس متفق 
عليه عند الأصوليين . ا 0 

قالوا : ولنا فيه تأويلان : أحدهها : أن التبايتين في الحديث المذكور ههما 
المتساومان اللذان لم ينفذ بينها البيع » فقيل لهم اه كرون الحديف عل عدا 
لا فائدة فيه لأنه معلوم من دين الأمّة أنها بالخيار إدَ لم يققع بينهها عقد 
بالقول . وأما التأويل الآخر فقالوا : إنّ التفرق ههنا إفا هو كناية عن الافتراق 
بالقول لا التفرق بالأيدان ؟ قال الله تعالى ‏ : ١‏ وإن يتَفَرّقا يفْنِ الله كلا من 
سَعَتهِ 4 9 والاعتراض على هذا أن هذا مجاز لا حقيقة » والحقيقة هي التفرق 
بالأبدان . ووجه الترجيح أ قا مق طاهو هذا اللفظ والتجعاين + قلي 
الأقوى . والحككة في ذلك هي لموضع انندم ٠.‏ ».فهذه هي أصول الركن الأول 
الذي هو العقد .. 00 ا #2 


 #‏ #ا ‏ # ا 


1 )0 المائدة : أية ١‏ . 5 الوا آية 3 


هللا 

وأما الركن الثاني : الذي هو المعقود عليه » فإنه يشترط فيه سلامته من 
الغرر والربا » وقد تقدم المختلف. في هذه من المتفق عليه وأسباب الاختلاف 
في ذلك » فلا معنى لتكراره . والغرر ينتفي عن الشيء ء بأن يكون معلوم 
2-00 ؛ معلوم القذرء مَقدوراً على تسلهه ؛ وذلك في 


. الطرفين : الثن واللثون لوم الأجل أيضا إن نينا موسا : 


ا اا 


وأما الركن الثالث : وهما العاقدان ؛ فإنه يشترط فيها أن يكونا مالكَيْن 
تامّي لمك أو وكيلين تاي الوكالة بالَِيْنِ » وأن اكزنا جلاعن ميد 
عليها أو غلى أحدها : إِمّا لحق أنفسهه| كالسفيه عند من يرى التحجير عليه 
أو نلق الغير كالغيد الا أن يكون العببد مأذونا له في التجارة . 0 


واختلفوا من :هذا في بيع الفضولي عل يعي ل : ل 
الرجل مال غيره بشرط إن رضي به صاحب امال أمضى البيع » وإِنْ م يرض 
فسخ » وكذلك في شراء الرخل للرجل بغير إذنه , عِلى أنه إن .رضي الشتري 

صح الشراء وإلا لم يصح ٠‏ فنعه الشافعي في الوجهين جميعاً ٠‏ وأجازه مالك في 
الو جهين ينا » وفَرق انو يةة بين البيع والشراء فقال : يجوز في ابيع 
ولا يجوز في 58 ا 





الإجارة : دكن لوقف 2 والتكاح . 0 5 0 0 3 أبو ثور , 0 المشدق: ٠‏ وأحد في 
وقال مالك 0007 ٠‏ والشراء ولاج ل لجان ا ا صحء 
وإلا بطل . 


كوذذا 

وععدة المالكية ما روي « أن الني 2 دفع إلى عروة البارق دينارأ 
وقال : اشتر لنا من هذا الجلب شاة ء قال : فاشتريت شاتين بدينار وبعت 
إحدئ الشاتين بدينار وجئت بالشاة والدينارء فقلت :. يارسول الله .. هذه 
شاتم ودينارم ٠‏ فقال اللهم بارك له. في صفقة يمينه »20 ووجه الاستدلال منه 
أن النى عَليتع لم يأمره في الشاة الثانية لا بالشراء ولا بالبيع » فصار ذلك حجة 
على أبى حنيفة في صحة الشراء للغير » وعلى الشافعي في الأمرين جميعاً . 

وعمدة الشافعي النهي الوارد عن بيع الرجل ماليس عنده » والمالكية تحمله 
على بيعه لنفسه لا لغيره » قالوا : والدليل على ذلك أن النهي إفا ورد في 
حكم بن حزام وقضيته مشهورة » وذلك أنه كان يبيع لنفسه ماليس عنده . 
اوسسبي الخلاف المسألة المشهورة هل إذا ورد النهي على سبب حمل على سببه 
أويب تمعن أضول عدا القنه لوي د و 
بلثقوة في الجزء الأول » ولكن النظر الصناعي الفقهي يقتضي أن يُفْرَدَ بالتكم 

فيه . وإِذ قد تكامنا في هذا الجزء سوام ع 

وهو القول ف 0 العامة ؛ المبوع الصحيحة . ظ 


تبذ ليذ ينف 


- وقال أبو حنيفة : إيجاب النكاح وقبوله » يقفان على الإجازة » ويقف البيع على الإجازة : 
ولا يقف الشراء » ووافقه إسحق بن راهويه في البيع . انظر ( المجموع ٠50/6‏ ) . 

)١(‏ حديث عروة » رواه أبو داود والترمذي » وابن ماجة . قال النووي: وهذا | إسناد الترمدي» ظ 
'وإسناد الترمذي صحيح  ٠»‏ وإسناد الآخرين حسن » فهو حديث صحيح . 

< وكذلك احتجوا بحديث حكم بن حزام « أن رسول الله مَل اغطناة ديقارا كر لوه 

اضتعئة : فاشترى به أضحية » وباعها بدينارين » واشترى أقيدة يووتان: وعاءة تا ضحة: 
ودينار » فتضدق الني يَأ بالدينارء ودعنا له بالبركة » رواه أيؤ داود والترمذي . انظر 
س) اجموع 9/ 736١‏ ). 


ىس 


القسم الشالث : في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة . وهذا القسم تنحصر 
أصوله التي لما تعلق قريب بالمسموع في أربع جمل : الجملة الأولى : في أحكام 
وجود العيب في المبيعات . الجملة الشانية : في الضان في المبيعات متى ينتقل 
من ملك البائع إلى مِلْك المشتري . والفالشة : في معرفة الأشياء التي تتبع 
المبيع ثما هي موجودة فيه في حين البيع من التي لا تتبعه . والرابعة : في 
اختلاف المتبايعَيُن » و إن كان الأليق به كتاب الأقضية . وكذلك أيضاً من 
أبواب أحكام ألبيوع : الاستحقاق » وكذلك الشفعة هي أيضاً من الأحكام 
الطارئة عليه » لكن جرت العادة أن يفرد لها كتاب . 


الجملة الأولى ظ 


وهذه الملة فيها بابان : الباب الأول : في أحكام وجود العيوب في البيع 
المطلق . والباب الثاني : في أحكامها في البيع بشرط البراءة . 








































































































لحكل 
الباب الأول 
و في أحكام العيوب في البيع المطلق - 

الأمل في جد اليه اليب قله تمان ل( إدأن تقوة يجارة عر 
وحديث اناه المشهور ٠‏ ولا كآان القائم بالعيب لا يخلو أن يقوم ع عفد 
يوجب الرد » أو يقوم في عقد لا يوجب ذلك » ثم إذا قام في عقد يوجب 
ا ليت ا عا ري 700 الس 
لبيع أو لا يكون » فإن كان لم يحدث فا حكه ؟ وإنا كان ححدث فيه ذك 
أضناف التغينرات وما حكهنا ؟ كانت الفصول انحيطة بأضول هذا الباب 


و 


حمسة : 


الفصل الأول : في معرفة العقود التي يجب فيها بوجود العيب حَكْم »من 
التي لا يحب ذلك فيها . الشاني ف سرد سيرب الى قرعب 131 
وما شرطها الموجب للح فيها . الشالث : في معرفة حك العيب الموجب إذا 
كان المبيع لم يتغير . ٠‏ الرابع : في معرفة أصناف التغييرات الحادثة عند المشتري . 
وحككها . الخامس : في القضاء في هذا الحم عند اختلاف المتبايعين » وإن كان 
لق بكتاب الأقضية . 


ظ )١(‏ النساء . أية ل" 


لتيل 


الفصل الأول 
في معرفة العقود التي يجب فيها بوجود 2 حَكُممِن | 
0 التي لا يجب فيهاء 2 9 


أما الشود الى بمب فيما اليب حم بلا خلاف . ٠‏ نهي العقود التي 
المقصود منها المعاوضة » م أن العقود التي ليس المقصود منها المعاوضة لا خلاف 
أيذا في أنه ل ا لميب نه ٠‏ كالهبات لغير الثواب والصدقة » وأما ما بين 
هذين الصنفين من العقود , أ عني ما جمع قصد المكارمة والمعاوضة مثل هبة 
اثواب » فالأظهر في لمذهب أنه لا حم فيها بوجود العيب ٠‏ وقد قيل يحم به 
إذا كان العيب مفسدا . 


الفصل الثاني 
في معرفة العيوب التي توجب الحكم » وما شرطها الموجب 


وفي هذا الفصل نظران : أحدهما : في العيوب انيت توجب الحم . والنظر 
النظر الأول انا الشوب الي توجب الحم : فنها عيوب في النفس ' 
نطلها عيوب ق الندق #.وفذه متها عا هي عيوت بان تقرط اضدادها فى 
لمبيع وهي تسمى عيوباً من قِبَلِ الشرط ‏ ومنها ما هي عيوب توجب الحم 


0 وإن م يشترط واد أضدادها في المبيع » وهذه هي التي فَقَدُها تَقصْ في أصل 


الخلقة نا السو الأَخْرِ فهي التي أضدادها كالات » وليس فقدها ا نقصأ 


ا/ا5ا 


فل الصتائع » تواكازيها يوجن هذا المعفويق أعوال التسن. موقن ,برس ف 
أحوال الجسم . والعيوب الجسمانية » منها ما هي في ايم ذواف الاقن 
ومنها ما هي فى غير ذوات الأنفس . 0 
والعيوب التي لما تأثير في العقد » هي عند الميع . ما نتقص عن الخلقة 
الطبيعية أو عن الخُلّق الشرعي نقصاناً له تأثير في مُن المبيع » وذلك يختلف 
بحسب اختلاف الأزمان والعوائد والأشخاص » فربما كان. النقص "ف انقلقة 
فضيلة في الشرع . كالخفاض في الإماء » والختان في العبيد . ولتقارن هذه 
المعاني في شيء مما يتعامل الناس به وقع الخلاف بين الفقهاء في ذلك , 
ونحن نذكر من هذه المسائل ما اشتهر الخلاف فيه بين الفقهاء ليكون ما يحصل 
من ذلك في نفس الفقيه يعود كالقانون والدستور الذي يعمل عليه فوا لم يجد فيه 
عقا ع قد تقدمه أواقها لم يقف على نص افيه لغيره » فن ذلك نوجود الزنا في 
اختلف العاماء فيه » فقال مالك والشافعي هو عَيْبّ » وقال أبو حنيفة 
ليس بعيب وهو تقص في الخُلّق الشرعي الذي هو العفة . والزواج عند مالك 
غبب © وهق مل العيوت العائقة عن الاستعمال » وكذلك الدَّيْن وذلك أن 
العيب بالملة هو ما عاق فعل النفس أو فعل الجسم وهذا العائق قد يكون في 
الشيء وقد يكون من خارج . وقال الشافعي ليس الدَين ولا الزواج بعيب 


١ 


فيا أحسب (" وَالَْمُل في الرائعة ") عيب عند مالك و ا عيباً : 
الوخش )2 خلاف في المذهب . 

والتصرية عند مالك والشافعي عيب وهو < دن اللبن في الشدي أياماً حت 
يوم ذلك أن الحيوان ذو لبن غزيرء وحجتهم حديث المصرَاة المشهور » وهو 
قوله مَئِتَوٍ « لا تصرٌوا الإبل وَالبَقَرَء فن فعل ذلك فهو بخير النظرَيُن إن شاء 
أمكيا وان قاء .رده وضاعا مخ خوج 3 قالوا : فأثبت له الخيار بالرد مع 
التّمْرية » وذلك دال على كونه عيبا مؤثراً . قالوا : وأيضاً فإنه مُدَلْسَ , 


)0 الزنا عيب في العبد » والأمة جميعاً » وهو قول الشافعي » وأحمد .. وقال أبو حنيفة : عيب في 
الأمة » وليس عيبا في العبد لأنه لا يراد للفراش والاستنتاع به بخلاف الآمة . انظر ( المغني 6/ 
1 ) :ونه النقهاء 15/5 ) أما التتوع في الأمة فهو عيب عند أي حنيفة » والشافعي ‏ 
ا الى عقف لتر :نيه حلا الزن الى أن كن من اط نه من أل الل 
الجارية تُشترى , وها زوج أنه عيب ٠‏ وكذلك الدَّيْن في رقبة العبد ء إذا كان السيد معسراً , 
والجناية الموجبة للقَّد . انظر ( المصدر السابق ) وانظر ( الروضة ؟/ 655 ) لمذهب الشافعي , 
ويهذا يتبين أن الزنا » والزواج ٠‏ والدَّيْن في رقبتها » لا في ذمتها عيوب في مذهب الشافعي ٠‏ 
وليس ا ذكر المؤلف : أن الدين والزواج ليس عيباً . فتأمل ذلك . وكذلك عيب.الزنا لين 
على إطلاقه عند أبي حنيفة ٠‏ فهو عيب في الجارية » وليس عيبا في العبد . وكذلك إذا كثر في 

. العبيد الذكور يكون عيباً عنده . انظر ( تحفة الفقهاء /١‏ 369 ) .. الت 

و الريع : الزيادة » والناء » وفرس رائع : أي جواد . ( لسان العرب ) . 

6 الوخش : الدنيء من الرجال » ورذالتهم » وصغارهم ) لدم المنعن )5 

(؟) الحديث متفق عليه . 
قال الشافعي : التصرية : هي ربعل أغلاف الشاة» أو الناقة , وترك حليهاء حت تع 
لبنها ٠‏ فيظن المشتري أن ذلك عادتا . ٠‏ 
والخيارفي المصرأة قال به ابن مسعود ٠‏ وابن عمر , وأبوهريرة » وأنس ٠‏ وإليه ذهب مالك ٠‏ وابن 
أبي ليلى » والشافعي » وإسحق , وأحمد ٠‏ وأبو يوسف ٠‏ وعامة أهل العلم . 
«وذهب امو جديقة + رغد إل أنه لااخبار كه لأن :ذلك لبين. عيب . القن لق 16 )0 
و( نيل الأوطار 7870/0 ) . ّْ 


الو 


فأشبه التدليس بسائر العيوب » وقال أبو حنيفة وأصحابه ليست التصرية عيبا 
للاتفاق على أن الإنسان إذا اشترى شاة فخرج لبنها قليلاً أن ذلك ليس 


٠. بعبس»)‎ 


0 قالوا : : وحديث ا يجب أن لا يوجب علا لفارقتده الأصول غ وذلك 
أنه مفارق للأصول من وجوه ٠‏ فنها أنه معارض القوله عليه الصلاة والملاه 
« الخراج بالضان » 7) وهو أصل م متفق عليه » ومنها أن فيه معارضة منع بيع 
طعام بطعام نسيئة » وذلك لا يجوز ياتفاق » ومنها أن الأصل في المتلفات إِمَا 
الم وإما الثل ؛ وإعطاء صاع من قر في لبن ليس قية ولا ملا . ومنها بيع 
الطعام امجهول : أي الجزاف بالمكيل المعلوم » لأن اللبن الذي دلس به البائع 
غير معلوم القدر : ٠‏ وأيضاً فإنه يقل ويكثر » والعوضُ ههنا محدود » ولكن 
الواجب أن يستثنى هذا من هذه الأصول كلها موضع - ة الحديث وهذا 
كأنه ليس من هذا الباب وإفا هو حم خاص . ظ 

ولكن اطّرد إليه القول فلنرجع إلى حيث كنا فنقول :إنه لا خلاف عندم في 
الور والعمى وقطع اليد والرّجْل أنما عيوب مؤثرة » وكذلك في المرض في 
أن عدو كان أن كان في جملة البدن » والشيب في المذهب عَيْبّ في الرائعة , 
وقيل لا بأس باليسير منه فيها » وكذلك الاستحاضة عيب في الرقيق والوخش 
وكذلك ارتفاع الحيض عيب في المشهور من المذهب » والزْعّر عيب » وأمراض 
الحواس والأعضاء كلها عيب باتفاق . ظ 

وبالججلة » ٠‏ فأصل المذهب أن كل ما أثرَفي القية : أمني تقص متها فهو 
عيب والبول في الفراش عيب » وبه قال الشافعي ٠‏ وقال أبو حنيفة : نَرَدُ 
النارينة .يه ».ولا َرَهُ العبند.به + والعأنيف: في:الذكر !.والتسذكير في :الأنق 


8 عدم خريع اذيك وقد .رواد أعاك السن راحب والنكافقن .عن رقائفنة رضن الله 
عنهاأ ١‏ ْ 5 


ين 
عيب هذا كله في المذهب إلا ما ذكرنا فيه الاختلاف () . 


ا ا 00 


النظر الثاني : وأما شرط العيب الموجب للحك به فهو أن يكون حادثاً 
قبل أمد التبايع باتفناق » أوفي العهمدة عند من يقول بها » فيجب ههنا أن نذكر 
اختتلاق الفقهاء في-المهدة: فنقول : انقرد هالك: بالقول بالغهدة دون سائر' 
فقهاء' الأمصار وسلفه في ذلك أهل المدينة الفقهاء السبعة وغيرهم . ومعنى 
العمدة أن كل عيب حدث فيها عند المشتري فهو من البائع . وهئ عسد 
القائلين: جاع عفدتان : عهدة الثلاثة لأيام . عي من جمع جمع العيوب الحادثة يه 
عند المشتر: يي . ظ ظ 


1 وعهدة لاون ليد الثلاثة 1 برص‎ ٠ 
حدث في السنة من هذه الثلاث بالمبيع فهو من البائع . وما حدث من غيرها‎ 
من العيوب كان من ضمان المشتري على الأصل . وغهدة الثلاث عند المالكية‎ 
بالملة بمنزلة أيام الخيار وأيام الاستبراء ؛ والنفقتة فيها والضمان من البائع  اهنا‎ 
عهدة الكنة فالنفقة فيها والضان فن المشتري إلا من الأدواء الثلاثة » وهذه‎ 
العهدة عند مالك في الرقيق » وهي أيضاً واقعة في أصناف البيوع في كل‎ 
ما القصد منه الماكسة واحاكرة ا . هذا مالا خلاف فيه‎ 
في الذهب : واختلف في غير ذلك . اا لاا‎ 


. انظر هذه العيوب ( الغني 6/ 28 ) وانظر ( تحنفة الفتاء 0 لمذعب ا حثيفة‎ )١( 
ْ . و( الروضة.0/5٠5 ) لمذهب الشافعي‎ 
أما بالنسية للبول في الفراش ففي الصغير الذي لا يعقل , الاباك سد ؛ فسد أ خنيفة‎ . 
) ليس عيبا » أما بالنسبة للكبير» فهو عيب » وليس كا ذكر المولف . انظر ( المصدر السابق‎ 
. ٠ لذهب أبي حنيفة . فقول المؤلف لمذهب أبي حنيفة هنا ينطبق على الزنا لا البول في الفراش‎ 
٠. والله أعلى‎ ٠ وقد تقدم ذلك » فلعله اشتبه به الأمران عليه‎ 











ول 202 


وعهدة السنة تحسب عنده بعد عهدة الثلاث في الأَشْهَرٍ من المذهب . 
وزعآن الواضعة يتزاعل ,مع .عيدة الكلاى إن #ان رساك الواشعة اطول من 
عهذة الثلاك:. وعهدة النكة لا سداخل مم غهدة الأنعبراء+ :هنذا اع الظناض. . 
بن الاسبء وفيه اختلاقة ب روقال: الفقهاء البيعة + لا يعذاخل يمتها عيلن 
ثانية فعهدة الاستبراء أولاًء ثم عهدة الثلاث , ثم عهدة السّنّة .220 

' واختلف أيضاً عن مالك هل تلزم العهدة في كل البلاد من غير أن يحْمَلَ 
أهلها عليها ؟ قَرُويٍ عنه الوجهان » فإذا قيل لا يلزم أهل هذه البلد إلا أن 


يكونوا قد حملوا على ذلك ٠‏ فهل يجب أن يُحْمَلَ عليها أهل كل بلد أم لا ؟ 


فيه قولان في المذهب » ولا يلزم النقد في عهدة الثلاث وإن اشترط' ٠‏ ويلزم 
في عهدة السنة , ٠‏ والعلة في ذلك أنه يكل تسلم البيع فيها للبائع قياساً على 
بيع الخيار لتردد النقد فيها بين السلف والبيع ٠‏ فهذه كلها مشهورات أحكام 
العهدة في مذهب مالك وهي كلها فروع مبنية على صحة العهدة » فلنرجع إلى 
تقرير حجج المثبتين لها والمبطلين 9 . 

وأما عمدة مالك رحمه الله في العهدة وحجته التي عَوّلَ عليها » فهي عمل 
أهل المدينة . وأما أصحابه المتأخرون فإنهم احتجوا بما رواه الحسن عن عقبة 
ابن عامر عن الني ملا قال : « عهدة الرقيق ثلاثة أيام »9 وروى أيضاً 
هلا عهدة بعد أربع » 9) وروى هذا الحديث أيضاً الحسن عن سَمْرَة بن جُندُب 


. ) 174 انظر ما ذكره المؤلف لمذهب مالك ( قوانين الأحكام الشرعية ص‎ )١( 


(؟) حديث « عهدة الرقيق ثلاثة أيام » رواه أبو داود » وأحمد عن عقبة بن عامر انظر ( المجموع /١١‏ 
) ورواه أبن ماجة » وابن أبي شيبة في مصنفه عن سمرة ( المصدر السابق ) وقد أجيب بان 
الحسن لم يسمع من عقبة شيئاً ول جيم من نقرد الالحديك النقيد عد اك المقاط . انظر 2 
( المجموع 789/١‏ ) و( أبن ماجة ؟/65, ) . 

(؟) حديث ٠‏ لاعهدة بعد أربع » رواه ابن ماجة عن عقبة بن عامر انظر( 76 166) انظر 
( قوانين الأحكام الشرعية ص/ 880 ) لمذهب مالك . ظ 


اهنول 


الفزاري رضي الله عنه » وكلا الحديثين عند أهل العلم معلول » فإنهم اختلفوا في 
بباع الحردى هن ههرة وان كأن الارزدى فد صعحه. ..واما سائر فتهاء الأعضان 
فلم يصح عندم في العهدة أثر » ورأوا أنها لوصحت مخالفة للأصول وذلك أن 
المسابين يجمعون على أن كل مصيبة تنزل بالمبيع قبل قبضه فهي من المشتري , 
فالتخصيص ثل هذا الأصل المتقرر إفا يكون سماع ثابت » ولهذا ضعف عند 
مالك في إحدى الروايتين عنه أن يقض بها في كل بلد إلا أن يكون ذلك عَرْفَاً 
في البلد أو يُشْتَرَط وبخاصة عهدة السّنة » فإنه لم يأت في ذلك أثر . 

وروى الشافعي عن ابن جريج قال : سألت ابن شهاب عن عهدة السنة 
والثلاث فقال : ما عامت فيها أمرأ سالفاً . وإذقد تقرر القول في تمييز العيوب 
التقي توجب حَكُماً من ن التي لا توجبه وتقرر الشرط في ذلك , وهو أن تكون 
العيب حادثاً قبل البيع أو في العهدة عند من يرى العهدة » فلنصر إلى 
0 


الفصل الثالث 

في معرفة حَكم العَيُب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير 
وإذا وجحدت العيوب 2 فإن ١‏ يتعير المبيع بسيء من العيوب عند المشتري 
فلا يخلو أن يكون في عقار أو عروض أو في حيوان » فإن كان في حيوان 
٠‏ فلا خلاف أن المشتري عخير بين أن يرد المبيع ويأخذ تنه أو هسك ولا شو 3 
له ٠‏ وأما إن كن عقار فالك يفرق في ذلك بين العيب اليسير والكثير 
فيقول : إن كان العيب يسيرأ م يجب الرد » ووجبت قية العيب 22 وهو 
الأرش » وإنا كان كثيراً وجب الرد ٠‏ هذا هو الموج دد المشهسور في كتب ‏ 
أصحابه : ولم يفصل البغداديون هذا التفصيل .. 
وأما العروض فالمشهور في المذهب أنها ليست في هذا 7 منزلة :الأصول , . 
وقد قيل 8 7 اام ف حدمت ظ د الذي 7 0 الفقيه بو 
العنى بين | الأصول والعروض . وهذا لين قاله ا مَنْ يفرق بين لنت 


الكثير والقليل في الأصول :أ عي أذ فرق ف ذلك ايها :ف العروض + 
والأصل أن كل ما حط القية أنه يجب به الرد » وهو الذي عليه فقهاء 





)١(‏ قال ابن جزي ؛ أنواع العيوب ثلاثة : عيب لبس فيه شيء » وعيب فيه قهة , وعيب رد » فأما 
الذي ليس فيه شيء ٠‏ فهو اليسير الذي لا ينقص من الهن:, وأما عيب القهة » فهو اليسير الذي ' 
ينقص من المن » ٠‏ فيحط عن المشتري من ال بقدر تقص العيب ٠‏ وذلك كالخرق في الشوب , 
والصدع في حائط الدار . وقيل : يوجب الرد في العروض بخلاف الأصول . وأما عيب الرد ؛ 
فهو الفاحش الذي ينقص حظاً من الثن » ونقص العشر ء وقيل : الثلث ٠‏ فالشتري في عيب 
الرد بالخيار بين أن يرده على بائعه , أو يمسكه ء ولا أرش له على العيب » وليس له أن 
يمسكه 2 ويرجع بقية العيب إلا أن يفوت في يده . 
وهذا التقسم في غير الحيوان ٠‏ أما في الحيوان كالرقيق دوغيه قرم يكل تاملا بن اله فلي 0 
أو كثيراً ٠‏ وبذلك قال الشافعي » وأبو حنيفة في سائر المبيعات . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية 
ص/ ١هل”‏ ) . : 


1 


الأمصارء ولذلك ل يعول البغداديون فها أخسب على التفرقة التي قلت في 
الأصول » ولم. يختلف قوهم في الحيوان أنه لا فرق فيه بين: العيب القليل 
والكثير...- ظ 


ا#ا# ا اما 


فصل ؛ وإذ قند قلنا"إن 'للشتزق نين ني ا ا 
يسك ولاشيء له فإن اتفقا عل أن متنك الكتري سلفتة ويعظية البائغ 
الدف + فنائنة نتهناك الأممار عزون ذلك الاناين م اك 
الشافعي فإنه قال : ليس لما ذلك لأنه خيار في مال » فلم يكن له إسقاطه 
بعوض كخيار الشفعة . قال القاضي عبد الوهاب : وهذا غلط » لأن ذلك حق 
للمشتري فله أن يستوفيه : أعني أن يرد ويرجع بالثفن » وله أن يعارض على 
تركه ».وما ذكره من خيار الشفعة فإنه شاهد لنا لي 


عوّض ياخذة : وهذا لا :خلاق فيه : 


. وفي هذا اباب فرعان مشهوران من َل لتحي من : هل إذا 

شترى المشتري أنواعاً من المبيعات في صفقة واحدة فوجد أحدهما معيباً فهل 
وبسياه بل سود اس ب : ليس له إلا أن يرد 
ابيع أو يمسك ٠‏ وبه قال أبو ثور والأوزاعي » إلا أن يكون قد مَمّى ما لكل 
واحد من تلك الأنواع من القية فإن هذاممالا خلاف فيه أنه يرد المبيع 
بعينه فقط ء وإفا الخلاف إذا لم يسم . وقال قوم : يرد المعيب بحصته من 
الثن وذلك 0 ويمن قال بهذا القول سفيان الثوري وغيره . وروي عن 
الشافغي القولان معاً 
. وفرّقَ مالك فقال : ينظر في المعيب . فإن كان ذلك وجه الصفقة 
والمقصود بالشراء رد الميع » وإِنْ لم يكن وجه الصفقة رده بقهته » وفرق أبو 


مك 


حنيفة تفريقا آخر وقال : إِنْ وجد العيب قبل القبض رد الميع » وإن وجده 
سبد القتف :رن العبي» خصكة ١‏ الْن 2 . ففي هذه المسألة أربعة أقوال : 
فحجة من منع التبعيض في الرد أ ن المردود يرجع فيه بقهة ل يت يتفق عليها 
الشتري والبائع » وكذلك الذي يَبٌقى إنما يبقى بقية ' يتفقا عليها ومكن أنه 
بَعَضَّتِ السلعةٌ لم يَشْثّر البعضْ بالقهة التي أقم ما ٠‏ | 


وأما حْجَّةٌ من رأى الرد في البعض المعيب ولابد فلأنه موضع ضرورة » فأقم فيه 
التقويم والتقدير مقام الرضا قياساً على أن ما فات في البيع فليس فيه إلا 
القية . وأما تفريق مالك بين ما هو وجه الصفقة أو غير وجهها فاستحسان 
منه » لأنه رأى أن ذلك المعيب إذا م يكن مقصودأ في المبيع فليس كبير ضرر 
في أن لا يوافق الثمن الذي أقي به إرادة المشتري أو البائع » وأمّا عندما يكون 
مقصوداً أو جل امبيع فيعظم الضرر في ذلك . واختلف عنه هل يعتبر تأثير 
ا 00 
بقبض أو لا يقبض » فإن القبض عنده شرط من شروط تمام البيع » وما م 
يقبض البيع فضانه سوك وحك الاستحقاق في هذه السألة حم ظ 

الرد بالعيت: : 





)1( جاء في المغني : وأإن اشترى عينين ٠‏ فوجد ياحداها عيبا » وكانا م لا ينقصههما ده « أو ما 
لا نبور السفريئق ييتيا #النولات:ضيع أمنه فليس له إلا ردهما جميعاً :أو امشاكها +:واخذ 


الأرش عند عند أحمد . 


وإن / يكونا كذلك 'ففيها روايتان عن أجد . إحداهما : : ليس له إلا ردهما أو أخذ الأرش مع 

إمساكهها » وهو ظاهر قول الشافعي وقول أبي حنيفة حنيفة فيا قبل القبض » لأن الرد ببعض الصفقة 
من المشتري ٠‏ فم يكن له ذلك ء ما لو كانا مما ينقصه التفريق ٠‏ 

والشانية : له رد المعيب » وإمساك الصحيح ؛ وهذا قول لسارت الكل » والأوزاعي : 

وإسحق » وهو قول أبي حنيفة فيا بعد القبض » لأخددر بيعل وج عير يت 

البائع » فجاز م لو رد الجميع . انظر ( المغني ١/7/6‏ ) . ظ 


ما المسنالة الثانية : فإنهم اختلفوا أيضاً في رجلين يبتاعان شيئاً واحداً في . 
ضلقة واحدة افيحدان: به 3 فيريد أحدهما الرجوع ويأبى الآخرء فقال 
الشافعي : لمن أراد الرد أن يرد » وهي رواية ابن القامم عن مالك » وقيل 
ليس له أن يرد » ففن أوجب الرد شبهه بالصفقتّين المفترقتين لأنه قد اجمّع 
فيها عاقدان ومن لم يوجبه شبهه بالصفقة الواحدة إذا أراد المشتري فيها تبعيض 
رد المبيع بالعيب (© . 





2 فعند الشافعي‎ ٠ 5517 فوجدأه فعييدا : أو اشترطا الخيار . فرضي‎ ٠» لو اشترى اثنان شيئاً‎ )١( 
وأبو يوسف . ومدء وهو‎ ٠ ورواية عن أحمد. ٠لمن لم يرض الفسخ . وبه قال ابن أبي ليلى‎ 
. إحدى الروايتين عن مالك‎ 
وهو قول أبي حنيفة » وأبي ثورء لأن المبيع‎ ٠ والرواية الثانية عن أحمد : أنه لا يجوز له رده‎ 
خرج عن ملكه دفعة واحدة غير متشقص ( غير متجزئ ) #العورالكي اد‎ 


000 
الفصل الرابع 
ف معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكها. 


وأنا ان قير الب عند الخترى وم يعم بالعيب إلا بعد تغير المبيع عنده 
فالحم في ذلك يختلف عند فقهاء الأمصار بحسب التغير . فأما إِنْ تغير بموت 
أ و فساد أو عتق » ففقهاء الأمصار على أنه فوت » ويرجع المشتري على البائع 
بقية العيب . وقال عطاء بن أبي رباح : لا يرجع في الموت والعتق بشيء . 
وكذلك عندم حك من اشترى جارية فأولدها . وكذلك التدبير عندهم » وهو 
القياس في الكتابة . وأما تغيره في البيع فإنهم اختلفوا فيه واقتال الرحية 
والشافعي : إذا باعه لم يرجع بشيء » وكذلك قال الليث " . 


رأفاجانك :قله 3 البيع عتصيل +وذلك أقه لا لو أن ميعة من بائفه : 





: أو تعذر الرد لاستيلاد‎ ٠ أو قتل‎ ٠ إذا زال ملك المشتري عن المبيع بعتق » أو وقف , أو موت‎ )١( 
ونحوه قبل عامه بالعيب » فله الأرش‎ 
. حنيفة قال في المقتول خاصة : لا أرش له » لأنه زال ملكه بفعل مضون أشبه البيع‎ 
والعفدة واد‎ ٠ وإذا اشترى معيباً » فباعه , حلط رده لاه :زا ملك عتدرويذا قال الفنافتي‎ 
نظرنا » فإن كان باعه عالماً بالعيب » أو‎ ٠ حنينة #افان :عاد الية#:فاراد رده بالفيج: الأول‎ 
وُجَدَ منه ما يدل على رضاه » فليس له رده » لأن تصرفه رضا بالعيب » وإن ل يكن يعم‎ 
بالعيب » فله رده على بائعه » وهو قول الشافعي » وأحمد . وقال أبو حنيفة : ليس له رده إلا‎ 
أن يكون المشتري فسخ بحك الحاكم لأنه سقط حقه من الرد ببيعه » فأشبه ما لو عامه . انظر‎ . 
. لمذهب الشافعي‎ ) 510/١١ و( النجموع‎ ) ١754 /: المغني‎ ( 
ونا اه افتمل الج أن عرضة عل اللعه ؛ أوتسرف: نه تهرنا دالا دل الرنا به قل عل‎ 
لا يدل على الرضا به معيباً » وإن فعله بعد‎ ٠ بالعيب » لم يسقط خياره عند أحمد » لأن ذلك‎ 
» عامه بعيبه » بطل خياره في قول عامة أهل العم » قال ابن المنذر : وكان الحسن » وشريح‎ 
, وعبد اللّه بن الحسن » وابن أبي ليلى » والثوري » وأصحاب الرأي يقولون : إذا اشترى سلعة‎ 
. ) 18١ فعرضها على البيع » لزمته . وهذا قول الشافعي . ولا أعلم فيه خلافاً . انظر ( المغني ؟/‎ 


عند أبي حنيفة » ومالك » والشافعي » وأحند » إلا أن أبا 
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فإن باعه من بائعه منه بمثل الثن فلا رجوع له بالعيب » وإِنْ باعه بأكثر من 
الثْن نظر » فإن كان البائع الأول مُدَلْساً رجع الأول على الثاني في الفن والثاني 
حل الأرك أيقا م وو ايدان ويعود اج إل ماله ال ول انان اله 
من عند يائعة عنه + افقال' ابن القام”: لا رجوع له بقية العيب + مكل قول 
أبي حنيفة والشافعي » وقال ابن عبد الحم : له الرجوع بقهة العيب » وقال. 
أشهب : يرجع بالأقل من قية العيب أو بقيمة الثن » هذا إذا باعه بأقل مما 
اما ال جا اجيم لبان ااا و10 وبه قال عثان 
البتي (0) . ظ 
ووجه قول ابن القامم والشافعي وأبي حنيفة أنه إذا فات بالبيع فقد أخذ 
عوضاأً من غير أن يعتبر تأثيراً بالعيب في ذلك العوّض الذي هو الفن » ولذلك 
متى قام عليه المشتري منه بعيب رجع على البائع الأول بلا خلاف .20 
ووجه القول الثاني تشبيهه البيع 3 . ووجه قول عثان وأشهب أنه لو 
كان عنده المبيع لميكن له إلا الإمساك أو الرد للجميع ‏ فإذا باعه فقد أخذ 
عوض ذلك التق + فلسسن له [لااما تقض إلا إن يكو أكان من قينة الميت:. 
وقال مالك : إن وهب أو تصدق رجع بقيمة العيب ونال اموسيتة 
لا يرجع » لأن هبته أو صدقته تفويت لايلّك بغير عوّضٍ ورضّ منه بذلك 
طلبا للأجر » فيكون رضاه ياسقاط حق العيب أولى وأحرى بذلك " . . 


ْ .) / انظر ما ذكره المؤلف لمذهب مالك ( الكافي‎ )١( 

6 أما الميل :فين انمد ووا يعات حداف أنها كالبيع » م د الرد لاحتّال رجوع 
الموهوب إليه . وهو مذهب الشافعي ٠.‏ 
والشانية : له الأرش ء قال ابن قدامة : وهي أولى . وإن أكل الطعاء ولس اشرب 

فأتلفه » رجع بِأَرْشَه عند أحمد .وبهذا قال أبو يوسف » وممد . وقال أبو حنيفة : لا يرجع 2 
بثيء » لأنه أهلك العين ٠‏ فأشبه ما لو قتل العبد . انظر ( المغني 180/6 ) و( المجموع. /١١‏ 


لالاع ). 


٠‏ امود 


وأما مالك فقاس الحبة على العتق » وقد كان القياس أن لا يرجع في شيء 
من ذلك إذا فات ول يكنه الرد » لأن إجماعهم على أنه إذا كان في يده فليس 
يجب له إلا الرد أو الإمساك دليل على أنه ليس للعيب تأثير في إسقاط شيءه - 
من الثن ٠‏ وإفا له تأثير في فسخ البيع فقط . 0 

. وأما العقود التي يتعاقبها الاسترجاع كالرهن والإجارة فاختلف في ذلك 
أصحاب مالك » فقال ابن القامم : لا يمنع ذلك من الرد بالعيب إذا رجع إليه ‏ 
المبيع » وقال أشهب : إذا لم يكن زمان خروجه عن يده زماناً بعيداً كان له 
الرد بالعيب » وقول ابن القاسم أولى » والهبة للثواب عند مالك كالبيع في أنها 
فوت . فهذه هي الأحوال التى تطرأ على المبيع من العقود الحادثة فيها 
وأعكافنها. ْ 


كني 
٠‏ ياب في طَرَو النقُصان ٠‏ 


وأما إن طر طرأ على للبيع:نقص فلا يخل أن يكون تفص ف قينه أو في 
البدن أو في النفس . فأما نقصان. القية لاختلاف الأسواق ٠‏ فغير مؤثر في الرد 
بالعيب يإجماع . وأما النقصان الحادث في البدن » فإن كن نسيراً غين موث فى 
الدع كيان با ب رح مسييات 
مذهب مالك وغيره . 


وأما التقض الحادث. في البدن للق في القية » فاختلف الفقهاء فيه 0 
ثلاثة ة أقوال : أحدها : : أنه ليس له أن. يرجع إلا بقية العيب فقط وليس له 
غير ذلك إذا أبى البائع من الرد ؛ . قال الشافعي في قوله الجديد وأبو 
حنيفة » وقال الثوري : ليس له إلا أ ن يرد » ويرد مقدار العيب الذي حدث 
عنده » وهو قول الشافعي الأول . 

والقول الثالث قول مالك : إن الشتري بالخيار بين أن يسك ويضع عنه. 
البائع من الهن قدر العيب أو يرده على البائع ويعطيه من العيب الذي 
حدث عنده » وأنه إذا اختلف البائع والمشتري ٠‏ فقال البائع لامشتري أنا أقبض 
المبيع وتعطي أنت قية العيب الذي حدث عندك » وقال المشتري : بل أنا 
أمسك المبيع » وتعطي أنت قية العيب الذي حدث عندك » فالقول قول 
المشتري والخيار له » وقد قيل في المذهب القول قول البائع » وهذا إما يصح 
على قول من يرى أنه ليس لللشتري إلا أن يمسك أو يرد » وما تقص عنده .. 
. وشذ أبو جمد بن حزم فقال : له أن يرد ولا شيء عليه 2 . وأما حجة من 
)١( |‏ إذا وجد عيباً » وققد تقص المبيع » كوطء البكر» وقطع الثوب ٠‏ وتزويج الأمة »لم يجز له 
الرد بالعيب ٠‏ لأنه أخذه من البائع » وبه عيب » فلا يجوز رده وبه عيبان من غير رضاه 


وينتقل حقه إلى الأرش » لأنه فات جزء من البيع » وتعذر الفسخ بالرد » فوجب أن يرجع إلى 
البدل الفائت : وهو الأرش » وهو مذهب الشافعي ؛ وبه قال ابن سيرين » والنخعي , 


م04 
قال نإنة ليس للمشترف آلا أن تيرد درق قنة المسه أو" سك و اقلانه قن 
أجمعوا على أنه إذا لم يحدث بامبيع عيب عند المشتري فليسن إلا الردء فوجب . 
سخا عا يي ست مسري بدي بي 
العيب الذي حدث عنده . ظ 

00 انعلا ييه لبتم بقن ونا قي انيبح القن 8# يد 
الباء ٠‏ فقياساً على العتق والموت لكون هذا الأصل غير جمع عليه . وقد 
خالف فيه عطاء . وأما مالك فاما تعارض عنده حق البائع وحق المشتري ‏ 
علج القتري ,وحمل له الخياره لأن الببائم لا لو من امد أمر لق عتما أن" 
يكون مفرطأً في أنه لم يستعم العيب ويَُعْلمَ به المشتري » أو يكون عله فَدَلْسَ - 
به على المشتري . وعند مالك أنه إذا صح أنه دلس بالعيب وجب عليه الرد 
مغن أن يدفع إليه الشتري قهة العيب الذي ححدث عنده » فإن مات من 
ذلك العيب كان ضانه على البائع بخلاف الذي لم يث ظ نثيت أنه ؤلين فيه 

ا ل 
البائع . فإن الرد بالعيب دال على أن البيع لم ينعقد في نفسه . وإنما انعقد في 





والزهري ‏ على ما نقله ابن المنذر . وغيره ‏ والثوري ٠‏ وأبوحنيفة ٠‏ وأصحابه » وابن شبرمة وهي 

رواية عن أحمد . وقال الشعبي : أبطل الآخر الأول » وهذا يحتقل أن يكون ينع الرد : 

ولا يرجع بشيء » ويحمل كقول الشافعي . قال ابن قدامة : والصحيح عن أحمد : كقول 

الشافمي . ظ ا 

وذهب “ماد بن أبي سليان » وأحمد في الرواية الثانية وأبو ان إلى أنه عرد السلعة 5 
. العيب الذي حدث عنده قياساً على اعادو وبه قال مالك . وقال الماوردي أن اجا تون بروفة ١‏ 

ذلك عن الشافعي في القديم . 

ويه قال شرع > والفنين وبوالتكنن + وود بن الندوب دتوايق أى اليل في الارقة م وان لوج 

في الجارية البكر بعد وطئها . انظر ( المجموع 56١/1١‏ ) و( الحلى 7/4 ) و( المغني / 


.) 7 


ك1 


روعي عاد يو ا سا و 
عنده 00 3 . فهنا حك الميوب الحادثة في البدن . 


وأما العيوب الي في النفس كالإباق والسرقة » فقد قيل في المذهب إنها 
تفيت الرد كعيوب الأبدان () » وقيل لا » ولا خلاف أن العيب الحادث عند 
المشتري إذا ارتفع. بعد حدوثه أنه لا تأثي له في الرد إلا أن لا تَوْمَمَ عاقبتّه . 
واختلفوا من هذا الباب في المشتري يطأ الجارية » فقال قوم : إذا وطىء 
فليس له الرد وله الرجوع بقية بقية العيب . وسواء أكانت بكرا أو" ثَيّباً » وبه 
قال أبو حنيفة . وقال الشافمي : يرد قية الوطء في البكر ولا يردها في 
الثيب » وقال قوم : بل يردها ويرد مهر مثلها » وبه قال ابن أبي شبرمة وابن 
أبي ليل » وقال سفيان الثوري : إن كانت ثيباً رد نصف العشر من ثنها , 
وإن كانت بكرا رد الغشر من ثنها ء وقال مالك : ليس عليه في وطء الثيب 
شيء لأنه غلة وجبت له بالضان . 


وأنا الكر كه عنم» كيت عتده للشري الخبان عل ما سلف من رأية:؛ 
وقد روي مثل هذا القول عن الشافعي ٠‏ وقال عمان البتي : الوطء معتبر في 
العرف في ذلك النوع من الرقيق 527 كان 3 5 في القية رد البائع 
ما نقص » وإن م يكن له أثر لم يلزمه شيء " » فهذا هو حك النقصان ‏ 


)١(‏ الإباق , والسرقة كالبول في الفراش » وقد تقدم الكلام فيه » وهي عيوب في الكبير الذي جاوز 
| العشر غند أحمد . وقال أصحاب أبي حنيفة في الذي يأكل وحده » ويشرب وحده عيب ٠‏ وقال 
“ارق ردق . ليس بعيب فيه حتى يحتلم الو للئي :0059/1 و راوع 70 
). 
(0؟) حسب القاعدة اللغوية ( أم ) بدل ( أو ) وهذا كثير في هذا الكتاب . 
0 تقدم الكلام في وطء الجارية البكر تا وطء الجارية الثيب . إذا وطئها الشيري ل عاه 
بالعيب ٠‏ فله ردها » ولس معها شيء . روي ذلك عن زيد بن ثابت . وبه قال مالك +- 


ظ كد 20 
الحادث في المبيعات . 


وأما الزيادة الحادثة في المبيع » أعني المتولدة المنفصلة منه » فاختلف 
العلماء فيها » فذهب الشافعي إلى أها غير مؤثرة في الرد وأنها لامشتري لعموم 
قوله عليه الصلاة والسلام « الخراج بالضان » () 

وأما مالك فاستثنى من ذلك الولد فقال : : يرد للبائع ٠‏ وليس لامشتري إلا 
الرد الزائد مع الأصل أو الإمساك . قال أبو حنيفة : الزوائد كلها تمنع الرد 
وتوجب أرش العيب إلا الغلة والكسب » وحجته أن ا يا 
في العقد . ٠‏ فاما لم يكن رَدهُ وَرَدُ ما تولد عنه كان ذلك فوتاً يقة يقتطى أرقن ' 
العيب إلا ما نصصه الشرع من الخراج والغلة . وأما الزيادة الحادثة في نفس 
البيع الغير منفصلة عنه فإنها إن كانت مثل الصبغ في الثوب والرم في الثوب 
فإنها توجب 0 المذهب : إما الإمساك والرجوع بقهة العيب » وإما في 
الرد وكونه شريكاً مع البائع بقهة الزيادة . وما لياه في انين مثل السّمّن . 
ثيل في الدب + : يبت به اخار» وقيل لا يثبت : وكذلك النقض الذي 





والشافعي ؛ وأحمد » وأبو ثور » وعثان لبتي . ظ ظ 

وعن أحمد رواية أخرى : أنه يمنع من الرد المح ا اط ل 7 . وبه قال 
الزهري ٠‏ والثوري » وأبو حنيفة » وإسحق » لآن الوطء يجري مجرى الجناية . 7000 

وقال شريح ٠‏ والشعبي . » والنخعي » وسعيد بن المسيب » وابن أبي ليى يردها » ومعها أرش . 
واختلفوا في الأرش ٠‏ فقال شريح » والنخمي : نصف عشر ثمنها . وقال الشعبي : حكومة : وقال 
ابن المسيب : عشرة دنانير . وقال ابن أبي ليلى : مهر مثلها . وحكي نحو قوله عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » وذكره ابن أبي مومى رواية عن أجمد » العامة ٠‏ صار واطكا في 
ملك الغير » لكون الفسخ رفعاً للغقد من أصله . 

وللقول الأول ا ار ل اي فلا عع 
الرد كالاستخدام » وكوطء الزوج ٠‏ انظر ( المغتي ؟/ 0 ) و( المجموع 01 


. وقد مراذلك‎ ٠ والشافعي , وأحمد‎ ٠» » الخراج بالضان رواه أضحان السنن‎ (١ 
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هو الهزال . فهذا هو القول في حم التغيير" . 


مو اهو 





< : الزيادة بعد الشراء قسمان‎ )١( 
القسم الأول : أن تكون الزيادة متصلة كالسّمّن , والكبّر » والتعلم والخل قبل الوضع » والمرة‎ 
. لانه يتبع في العقود » والفسوخ‎ ٠ 0 ال لل‎ 
: القسم الثاني ؛ أن تكون الزيادة منفصلة » وهي نوعان‎ 
وهي منافعها المماصلة من جهتها‎ ٠ أحدهما : أن تكون الزيادة من غير عين المبيع كالكسب‎ 
لالخدمة » والأجرة » والكسب » وكذلك ما يوهب »ء أو يوصى له به ؛ فكل ذ الك للمشتري في‎ 
مقابلة ذمانه » لأن العبد لو هلك هلك مال المشتري لقوله عليه الصلاة والسلام : « الخراج‎ 
بالضمان » قال ابن قدامة : ولا نعم في هذا خلافاً ا ا ا‎ 
. وأجمد‎ 
الشاني : أن تكون الزيادة من عين المبييع كالولد , والثرة » واللين نمي لنشري إيضا.‎ 
. ويرد الأصل دونها . وبهذا قال الشافعي . وأحمد‎ 
وقال مالك : إن كان الفاء ثمرة » لم يردها » وإن كان ولد رده معها, انه اريت قبي‎ 
. إلى ولدها كالكتابة‎ 
. وقال أبو حنيفة : الغاء ل ل ا الأصل بدونه‎ 
فلا يرفع العقد مع بقاء موجبه » ولا يمكن رده معه , لأنه لم يتناوله العقدء‎ ٠ لآث دن موجية‎ 
ولعل الصواب مع أبي حنيفة في هذه‎ ) 5050 /١١ وانظر ( المجمنوع‎ )٠ انظر ( المغني ؟/‎ 
< . المسئلة . والله أعلم‎ 

ظ أماإذا اشترى ثوبا ٠‏ فصبغه » ثم ظهر على عيب فيه انل أزنه لاع 55000 
وأجمد . [ 

وعن أحمد : أن تأمريه زان زياف بالميج لأها زيادة » فلا تمدع الرد» كلتمن , 
والكسب . قال ابن قدامة : والقول الأول لأحمد أولى » لأن هذا معاوضة ء فلا يجبر البائع على 
قبولها كسائر المعاوضات  .‏ 2 ظ 

وقال الشافعي : ليس لمشتري إلا رده , لأنه أمكنه رده'» فلم هلك أخذ الأرش ‏ ؟ لو تن . 
عبده : أو كسب . انظر ( المغني 6/ 187 ) . 


الفصل الخامس 
كشي الققضاء قي اختلاف ٠‏ الحكم عند اختلاف المتبايعين ‏ 

وأما ضيفة الحم و ف القضاء 8 ه الأحكام انه إذا تقاك 00 البائع والمشتري ىِ 
على حالة من هذه الأحوال المذكو رة ههنا وجب الحم الخاص بتلك الجال » 
فإن أنكر البائع دعوى القائم فلايخلوأ ن ينكر وجود العيب أو ينكر 
عدوت كيده« فإن أذكن وصوة الفيية بالبيغ فاق كان العبي توي ق إذا ركنة 
جميع الناس كفى في ذلك شاهدان عدلان ممن اتفق من الناس » وإن كان مما 
يختص بعامه أهل صناعة ما ٠‏ شهد به أهل تلك الصناعة » فقيل في المذهب 
عدلان . وقيل لا يكترط فى ذلك العدالة ولا العدد ولا الإسلام ». وكذلك 
الحال إن اختلفوا في كونه مو ثرأ في القية. ؛ وى كونه أيضاً قبل أَمّد التبايع أو 
بعده » فإنه إن لم يكن لامشتري بينة حلف البائع أنه ما حدث عنده .وإن لم 
تكن له بينة ") على وجود العيب بالمبيع لم يجب له يمين على البائع . وأما إذا 
وجب الأرش فِوجهالحم في ذلك أن يُقَوْمَ الثيء سلهاً ويُقَوٌمَ مَعِيباً ويرد 
المشتري ما بين ذلك . فإن وجب الخيارقُومَ ثلاث تقويهات : تقويم وهو 
سليم » وتقويم بالعيب الحادث عند البائع » وتقويم بالعيب الحادث عند 
المشتري فيرد البائع من المْن ويسقط عنه ما قدّرّمنه قَدُرّما تنقص به القية المعيبة 
عن القية السلية » وإن أبى المشتري الرد وأحب الإمساك رد البائع من المن 
فانين القية الضحيحة والمغينة علد( . 


0# اخ مو 





)١(‏ تقار: أي أقرٌ كل منهما بالعيب . من الإقرار . ظ 
(؟) انظر ما ذكره المؤلف لمذهب مالك ( الكافي ؟/ 16 ) أما المذاهب الأخرى ء فإن المتبايغين » إذا 
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0 عد د ١‏ قول أحدها » كالأصبع الزائدة » والشجة المندملة التي لا يمكن حدوث 
مثلها . والجرح الطري الذي لا يحمل كونه قدي :اقول اقرلدس يدعي ذلك يناد ممه ٠‏ لأننا 
نعم صدقه » وكذب خصه فلا حاجة إلى استحلافه . 
والثاني : أن ن يقل قول كل واحد منهها كالخرق في الثوب » والرفو دعي 5-56 
أحمد : ظ 
إحداها : القول قول المشتري » فيحلف بالله أنه اشتراه » وبه هذا العيب , 52 
عنده » ويكون له الخيار» لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت » واستحقاق ما يقابله من 
الثفن » ولزوم العقد في حقه . والحد ترد ار من بجي ٠‏ 5 لو اختلفا في قبض المبيع . 
والثانية : القول قول البائع مع يمينه بينه ‏ فيحلف على حسب جوابه , إن أجاب أنني بعته بريكا 
"عن لعي عل ذلك ووإن أحاب: يانه لا يستحق عل ما يدعيه من الرد » حلف على ذلك . 
ويمينه على البت » لا على نفي العلل ٠‏ لأن الأيمان كلها على البت . ٠‏ لا على تفي فعل الغيرء 
ظ وهذا قال أبو حنيفة والشافمي » لأن الأصل سلامة المبيع » وصحة العقد , ولأن المشتري يدعي 
عليه استحقاق فسخ البيع » وهو ينكره ٠‏ والقول قول المذكر ررض ارك 


]1 
الباب الثاني 


5 في بيع البراوة ش 
اختلف العلماء في جوازهذا البيع » وصورته أن يشترط البائع على للشتري 
التزام كل عيب يجده في المبيع على العموم » فقال أبو حنيفة : يجوز البيع . 
بالبراءة من كل عيب سواء عامه البائع أو لم يعامه ؛ مماه أولم يسمه ء أبصره أو 
م يبصره » وبه قال أبو ثور . وقال الشافعي في 5 قوليه وهو المنصور علد 
أصحابه : لا يبرأ البائع إلا من عيب يريه للمشتري ء وبه قال الثوري . ما 
مالك فالأشهر عنه أن البراءة جائزة ما يعلم البائع 24 
الرقيق خاصة » إلا البراءة من امل في الجواري الرائعات » فإنه لا يجوز عنده 
لعظم القَرَرِ فيه » ويجوز في الوخش ش » وفي رواية ثانية : أنه يجوز في الرقيق 
والحيوان . وفي رواية اانه جكل فول العافني.» 


وقد روي عنه أن بين البراءة إننا يصح من السلطان فة فقط وقيل في بيع 
العلطان وبي الواريث : كه سن غير أن ي يشترطوا البراءة ١‏ وحجة من 


1 550 المغني 4/اود ) أما‎ 1 /١١ انظر أقوال العاماء فها ذكره المؤلف ( المجموع‎ )١( 
والذي لم يتعرض له المؤلف » فقال ابن قدامة : اختلفت الرواية عن أحمد في البراءة من‎ 
الفجوي تحقزوق غتنة 2 أنه لا :ر يرأ إلا أن يعم المشتري بالعيب » وهو قول للشافعي . وقال‎ 
إبراهيم » والحم , وحماد : لا يبرأ إلا مما سمى , وقال شريح : لا يبرأ إلا مما أراه » أو وضع يده‎ 
| عليه » وروي ذلك عن عطاء  والحسن » وإسحق اورت : يرأ من كل عيب عامه‎ 
البائع أم لا . ظ‎ 
والرواية الثانية اأشوراين كل كب ا ل ده ظ‎ 
وقول الشافعي في الحيوان خاصة . ( المغني‎ ٠ عمان » ونحوه عن زيد بن ثابت » وهو قول مالك‎ 
وانظر لمذهب مالك ( الكافي 75/7 ) وأظهر الأقوال عند الشافعي وأشهرها : هو أن‎ ) 5 

يرا فى الحيوان عن لآ يعائة الجائع من الناظطة شوق الطذاقن ف.وذون هنا مهادي الباطةة 
ولا يبرا في غير الحيوان حال . انظر( الجموع 01/1١‏ ) . وهنا يتبين أن ما ذكره المؤلف ذهب 

. الشافعي ليس هو المشهور من أقواله . والله أعلم . ظ 


1 


رأى القول بالبراءة على الإطلاق أن القيام. بالعيب حق من حقوق المشتري قبل 
البائع » فإذا أسُقطّه سَقَطّ » أصله سائر الحقوق الواجبة . وحجة من ل يجزه 
على الإطلاق أن ذلك من باب الغرر فيا لم يعامه البائع » ومن باب العَبْن 
' والغش فيا عامه » ولذلك اشتر ط مالك جهل البائع . وبالملة فعمدة مالك 
ما رواه ليذ أن ع الاين نر ولع زلاما لد بوائانة عر وياسة جل 
البراءة » فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر : بالغلام داء لم تسمه ٠‏ فاختصما 
إلى عثان » فقال الرجل ع ب 0 . وقال عبد الله : 
بعته بالبراءة ' فقضى عثان على عبد الله أ ن يحلف لقد باع العبد وما به من 
داء يعامه » فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد 29 . وروي أيضاً أن زيد بن 
ثابت كان يجيز بيع البراءة . وإفا خص مالك بذلك الرقيق لكون عيومم في 


الأكثر خافية . 


0 اخيار الره بالعيب حق ثابت شري : ولا كان ذلك كلت 


لا يمور أمْله إذا أنقنا على جهل صفة المبيع الوثر 000 . ولذلك حى 
ابن القامم في المدونة عن مالك أن آخر قوله كان إنكار بع ا البراءة إلا 
تحت د لدان . وفي قضاء الديون خاصة . 


. وعبد الرزاق‎ ٠ والبيهقي‎ ٠ أثر عبد الله بن عمر رواه مالك في الموطاً , وابن أبي شيبة‎ )١( 
 رظنا‎ . وف رواية أن الغتري من أبن حمر زيد بن ثابت ء وأنها اللذان اختصا إلى عثان‎ . 
.) ه58/١١ (المجموع‎ 

<< قال البيهقى : إن أصح ما رواه في الباب حديث سام .وهو الذكور من زواية مالك في قضاء 
وقالٍ ل د شَريك عن عام بن عُبيد الله بن زيد بن ثابت « البراءة من كل 

عيب » ليس يثبت » تفرد به شريك » وكان في كتابه عن أشعث بن سوار ( المصدر السابق ) . 


15 


. وذهب المغيرة من أصحاب مالك إلى أن البراءة إإنفا تجوز فيا كان من 
العيؤب لا يتجاوز فيها ثلث المبيع » والبراءة بالجلة إنما تلزم عند القائلين 
بالشرط : أعني إذا اشترطها إلا بيع السلطان والمواريث عند مالك فقط.. ‏ 
فالكلام 'بالجلة في بيع البراءة هو في جوازه وفي شرط جوازه » وفها يجوز من 
0 والمبيععات والعيوب » ولمن يجوز بالشرط أو مطلققبا . وهذه كلها قد 

تقدمت بالقوة في قولنا فاعامه . 

00 نا مذ نه 0 
في وقت ضان المبيعات . ظ 
واختلفوا في الوقت الذي يضن فيه المشتري المبيع أنَى تكون خسارته إن 
هلك منه . فقال أبو حنيفة والشافعي. : لا يضن الشتري إلا بعد القبض . 
وآفأ مالك فله في ذلك تفصيل )١7‏ : » وذلك أن المبيعات عنده ف هذا الباب 
ثلاثة أقسام : بيع يجب على البائع فيه حق توفية من وزن أو كيل أو عدد . 
وجيع ليس فيه حق توفية . وهو الجزاف أومالا يورت ولا يَكَال ولا ب يعد . 
فأما ما كان فيه حق توفية فلا يضن المشتري إلا بعد القبض . ظ 
زأناءجا ليس قيدسدى تونبةة ومو ساشر قلا عليل قي التعب أن اكه 
من المشتري وإن لم يقبضه . وأما المبيع» فعن مالك في ذلك ثلاث روايات : 
أشهرها : أن الضان من البائع إلا أن يشترطه على ا 


والثانية : : أنه من المبتاع إلا أن يشترطه على البائع ٠‏ . ظ 
و ايد بسن ما ما ليس ساموة البقناء 0 وقت الاقتضاء ا يوان 





() أما العيب الحادث بعد القبض فيضنه المشتري عند أبى حنيفة والشاقمي ٠“‏ وأحمد 3 يثبت به 
خيار. انظر( الغق 2057 . 


الخد 


والمأكولات : وبين ما هو:مضون البقاء . والخلاف في هذه المسألة مبني على 
هل القبض شرط من شروط العقد ء أو حك من أحكام .العقد ؛ والعقد لازم 
دون القبض ؟ فن. قال القبض من شروط صحة العقد أو لزومه أو كيفها شئت 
أن تغب في: هذا المعى كأن-الضمان عنده من البائم حتى يقيضه ا 0 
قال هو حك لازم من أحكام المبيع والبيع » وقد انعقد 0 قال: 
يدخل في ضان المشتري . [ ظ 


وتفريق مالك بين الغائب والحاض» والذي فيه حق توفية والذي ليس 
وى المصلحة والعدل . 


ظ وذهب أهل الظاهر إلى أن بالعقد يدخل في 2 لمشتري 5 
وعمدة من رأى ذلك اتفاقهم على أن الخراج قبل القبض اللمشتري » وقد قال 
عليه الصلاة والسلام « الخراج بالضان » وعمدة الخالف حديث عَتَّاب بن أسِيد 
أن رسول الله يِل لما بعئه إلى مكة قال له « انهم عن بيع ما لم ررد 
ما لم يضنوا » 2 وقد تكامنا في شرط القبض في المبيع فيا سلف ولا خلاف 
بين السامين أنه من ضمان المشتري بعد القبض إلا في المهدة والجوائح . ل 
ذكرنا ا 5" م نبفي ظ أن ذكراه ههنا امزال ظ 0 


+ 00 ! 





لعي ان ا و ب ا ا 
عن أبيه قال : استعمل رسول الله يت عتاب بن أسيد على أهل مكة » فقال : « إفي أَمْئَكَ على - 
. أهل الله بتقوى الله لا يأكل أحد منكم:من ربح ما لم يضن وانبهم عن سلف » وبيع » وعن 
الصفقتين في البيع الواحد » وأن يبيع أحدهم ما ليس عنده » . وعن أبن عباس نحوه » وفيه يحى 
.ابن صالح الأيلي » وهو منكر الحديث ٠‏ ورواه ابن ماجة عن عتاب بن أسيد . ورواه الحام 
كذلك . وغيره من حديث عطاء الخراساني عن مرو بن شعيب. عن أبيه عن ججده 0 
حيصي ا 


هوا 


[ 0200 القول في الجوائح 0 ظ 
اتعلت الخللناك ف .وظيه اللنزائتع ىق القارى مدال ببالقضناء .ينا منالنبك 
٠‏ وأصحابه . ومنعها أبو حنيفة والثوري والشافمي ‏ في قوله الجديد - والليث . 
فعمدة من قال بوضعها حديث جابر أن رسول الله يكت قال « من باع مرا . 
تأصاعه جائعة تلاو اخدهن اخية فنا . على ماذا يأخذل د ا 
أخيه ؟ » خر جه مسلم عن جابر 7 


سي الي بوض الواح ٠‏ '. فعمدة من 


لاقم خريح ليت دروا مسر راوفاية . والتياتي: وروا ماجة . 

0 بهذا اللفظ رواه ه مسل « أمر بوضع الجوائح » » وف لفظ « أن ني يه وضع الجوائج‎ )١( 
25 . )5٠0 أحمد + والنسائي. » وأبو داود.. انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ه/‎ . 
: 55-6 والجوائح : جمع جائحة : وهي الآفة التي تصيب الثارء فتهلكها . يقال‎ 
., واجتاحهم بتقدم اليم على الحاء فيهما : إذا أصاء هم بمكروه عظم . ولا 00 البرد‎ 
ظ‎ . ٠. والعطش جائحة » وكذلك كل ما كان آفة سماوية‎ ٠ والقحط‎ 
0 أما ما كان من الآدميين : كالسرقة , ففيه خلاف »2 ته من ل بره جائحة ؛ ونم من قال‎ 
ظ‎ ١ .. جائحة‎ 
وقد ل ا 50 البائف ع للشتري‎ 
وغيره من‎ ٠ بالتخلية :ثم تلقت بالجائحة قبل أوان الجناة » ففال الشافعي , وأبو حنيفة‎ 
الكوفيين » والليث : لايرجع المشتري على البائع بشيء . قالوا وإقا ورد وضع الجوائع فا ذا‎ 
بيعت القرة قبل. بدو صلاحها بغير شرط القطع . 00 - ظ‎ 
فكثر وين ا‎ ٠ واستدل الطحاوي على ذلك بحديث ني سعيد « أصيب رجل في ثمار ابتاعها.‎ 
. الني وَتَمٍ : تصدقوا عليه » فلم يبلغ يبلغ ذلك وفاء دينه » فقال : خذواما وجدم , وليس لم إلا‎ 
.. ذلك» أخرجه مل زوبوأفتييات: السانء . قال : فلم يبطل دين الغرماء بذهاب الثار بالعاهات‎ 
وقال الشافعي في القدم ا ل ا . وبه‎ 
قال أحمد . وأبو عبيد القايم بن سلام وغيرم . ال ل‎ 
يب الوضع: . وإن كان الثلث ا‎ ٠ , وقال مالك : إن أذهبت الجائحة دون الثلث‎ 
وجب . لقوله عليه الصلاة والسلام « الثلث والثلث كثير» . ظ‎ 
قال أبوداود »لم يصح في الثلث شيء عن الني مَلتَهِ » وهو رأي أهل. المدينة انر( نيل‎ 


1] 


أجاز الجوائح - حديثاً جابر هذان ٠‏ وقياس الشبه أيضاً . وذلك أهم قالوا :| 
هبيع بقي على البائع فيه حق توفية » بدليل ما عليه من سقيه إلى بم 
فوجب أن يكون ضانه منه أصله سائر المبيعات التي بقي لها حق توفية , 
والفرق عندمم بين هذا المبيع وبين سائر البيوع أن هذا بيع وقع في - 
والمبيع لم يكل بعد ب و تراه ». فوجب أن 
يكون في ضانه مخالفاً لسائر المبيعات . 2 
وأما عمدة من لم يقل بالقضاء بها فتشبيه هذا البيع بسائر بس 

التخلية في هذا المبيع هو القبض . وقد اتفقوا على أن ضان المبيعات بعد 
القبض من المشتري ٠‏ ومن طريق السماع أيضاً حديث أبي سعيد الخدري قال 

ا جيح رجل في ثمار ابتاعها وكثر دَيُنه . فقال وسول الله 2 : تصدقوأ 
ا . فقال رسول الله ينه : خذوا 

ما وجدتم وليس لك إلا ذلك » 7" قالوا : فم يحكم بالجائحة . فسبب الخلاف في 
هذه المسألة هو تعارض الآثار فيها وتعارض مقاييس الشبه ء وقد رام كل 
واحد من الفريقين صرف الحديث 5 للحديث الذي هو الأصل عنده 
بالتاوول فقال من منع الجائحة يشبة أن يكون الأمر بها إفا ورد من قبل 
النهي عن بيع ع الثآر حتى يبدو صلاحّها ٠‏ قالوا : : ويشهد لذلك أنه لما كثر 
شكواه بالجوائم أمرّوا أن لا تبيعوا القر إلا بعد أن. مدو ملاحه» وذلك: 3 
حديث زيد بن ثابت الشهور » وقال. من أجازها في حديث أبي سعيد : يمكن ظ 
أن يكون البائع تعلق يقن عليه بجائحة أو أن يكون اللقدار الذي أصيب 





ِ الأوطاره/. )وم ال 113 ردن لزان وله أعل ع ائيس + ان 
السكلة » وما الفرق بين هذه السئلة » وبين أن يبيع شخص شاة » فيمتدي عليما ذئب . 
فيقلتها ؟ فكلهم جمعون أن المشتري لا يرجع بشيء 0 : 5 
(1) تقدم تخريج الحديث قبل قليل بلفظ و اسه روسل - 0 


ئ وذحدادا 
بق لتر مةدارا لا بولزه فيه ادي اد ان كون اضيب فين الرقث لالض 
تجب فيه الجائحة » مثل أن 0 
ديقول : إنه قطرب ف لف قطي الماح يه ولكنه ف قال : إن ثبت 

مف ,وق جل ال لقم ف هنا سج مل .ا 
الأول : في معرفة الأساب الفاعلة للجوائت ٠‏ والشائي 00 ع الجوائ مد من 
المبيعات . الغالث : في مقدار ما يوضع منه فيه . الرابع : في الوقت الذي 


توضع فيه . 


1594 
الفصل الأول 
في معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح 

كك أصاب الثرة من السماء مثل البرد والقحط وضده والعفن » فلا 
خلافة فى الذحت أنه جائحة . وأما العطش - كا قلنا ‏ فلا خلاف بين الميع أنه 
حائحة . وأما ما أصاب من ضُنْْ الآدميين فبعض من أصحاب مالك رأف 
جائحة » وبعض ل يره جائحة . والذين رأوه جائحة انقسموا قسمين : فبعضهم 
: رأى منه جائحة ة ما كان غالبا كالجيش ولم ير ماكان منه بمغافصة () جائحة 
مثل السرقة » وبغضهم جعل كل ما يصيب القرة من جهة الآدميين جائحة 
بأي وجه كان » فن جعلها في الأمور السماوية فقط اعد ظاهر قوله عليه 
الصلاة والسلام أرأة يت إن مَنْعَ الله الثرة ؟ » ومن جعلها في أفعال الآدميين 
شبهها بالأمور السماوية : ومن استثني اللص قال كوا ا" 


ن. مد بن 


. غافصه : أخذه على غرّة » وأخذت الشيء مغافصة : أي مباغتة‎ )١( 

. (0) الجائحة عند أحمد كل آفة سماوية » لا صنع لآدمي فيها كالريح والبرد » والعطش لما روى 
الساجي يإسناده عن جابر « أن الني يَلِتّهِ قضى في الجائحة والجائحة تكون في البرد » والجراد » 
وفي الحبق » والسيل » وفي الريح » وهذا تفسير من الراوي » فيجب الرجوع إليه . 
أما ما كان من فعل آدمي ٠‏ فقال القاضي من الحنابلة : المشتري بالخيار بين فسخ العقد. 

' ومطالبة البائع بالن ؛ وبين البقاء عليه » ومطالبة الجاني بالقية ٠‏ لأنه أمكن الرجوع ب ببدله 
بخلاف التالف بالجائحة . انظر ( المغني 5/ ١١5‏ ) . 


ووؤوؤل 


الفصل الثاني 


في محل الجواكتم من المبيعات 
ا البقول ففيها خلاف والأشهر 4 بالقامة :- ظ وإنا اختلفوا ف البقول 
لاختلافهم في تشبيهها بالأصل الذي هو الثر . | ظ ظ 


1 بذ ينا 


552 
الفصل الثالث 
قْ مقدار ما يُوضع منه فيه 


ظ وأما المقدار الذي تجب فيه الجائحة » أما في الثار فالثلث , وأما في البقول 
فقيل في القليل والكثير . وقيل في الثلث . وابن القاسم يعتبر الثلث بالكيل 
وأشهب يعتبر الثلث في القية . فإذا ذهب من القر عند أشهب ما قيته الثلث 
من الكيل وضع عنه الثلث من الثن . وسواء أكان ثلثاً في الكيل أو م يكن . 
وأما ابن القاسم فإنه إذا ذهب من الثر الثلث من الكيل » فإن كان نوعاً 

ض ماي 0 
مختلفة القم » أو كان بطوناً مختلفة القمِ أيضاً اعتبر قية ذلك الثلث 
1 قَدْره حُطّ بذلك القَدْر من الن » ففي موضع 
يعتبر الكيلة فقط ء حيث تختلف القهة في أجزاء الرة وبطونها » وفي موضع 
يعتبر الأمرين جميعاً حيث تختلف القهة ٠‏ والمالكية يحتجون في مصيرم إلي 
التقديرفي وضع الحوائج ‏ وإن كان الحديث الوارد فيها مطلقاً ‏ بان القليل في 
هذا معلوم من حك العادة أنه يخالف الكثير إذ كان معلوماً أن القليل يذهب 


من كل مر ء فكآن المشتري دخل على هذا الشرط بالعادة وإن م يدخل 2 


بالنطق » وأيضا فإن الجائحة التي علق الم ها تقتضي الفرق بين القليل 
والكثير 9 . 





) ١١5/4 و( المغنى‎ ) ٠١1/0 انظرما ذكره المؤلف لمذهب مالك ( الكافي ؟/5: ) و( نيل الأوطار‎ )١( 
وهذا الذي ذكره المؤلف في الثلث : هو مذهب الغافس .ف القندم.+ :ورواحةا عن انك‎ 
' فقال القاضي‎ ٠ انظر ( اللصدر السابق ) فإن بلغت المرة أوان الجذاذ » فم يجذها حتى اجتيحت‎ 
فكان الضمان‎ ٠ من الحنابلة : عندي لا يوضع عنه » لأنه مفرط بترك النقل في وقته » مع قدرته‎ 
. عليه » وهو مذهب مالك‎ 


للحن 


قالوا: وإذا وجب الفرق وجب أن يعتبر فيهء إذ قد اعتبره ‏ 
الشرع في مواضع كثيرة »و إن كان المذهب يضطرب في هذا الأصل » فرة . 
يجعل الثلث من حيز الكثير كجعله إياه ههنا » ومرة يجعله في حيز القليل . وم 
يضطرب في أنه الفرق بين القليل والكثير » والمقدرات يعسر إثباتها بالقياس 
عند جمهور الفقهاء ء لذلك قال الشافعي : لو قلت بالجائحة ' ئحة لقلت فيها 
بالقليل والكثير » وكون الثلث فرقاً , بين القليل والكثير هو نص في الوصية في 
قوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ الثلث » والثلث كثير» . 


ع خا شنو 


ريمن 


الفصل الرابع 
في الوقت الذي توضع فيه 


1 مان القضاء بالجائحة ٠‏ فاتفق الذهب على وجوها في الزمان الذي 
يُحتاج فيه إلى تبقية الفر على رؤوس الشجر حيث يستوفى طيبّة . واختلفوا إذا 
أبقاه الشتري في الثار ليبيعه على النّضّارة , وشيئاً شيئاً فقيل فيه الجائخة 
١‏ اتبيه الزدان التذى عله ول لين كن حاتحة تقر يق بينه وبين .الزمان 
المتفق على وجوب القضاء بالجائحة فيه » وذلك أن هذا الزمان يشبه يشبه المتفق 
لوعي را و بي ان 401 قاد الع 
فيه الجائحة » ومن عَلْبَ الاختلاف لم يوجب فيه جائحة » أعني من رأى أن 
النضارة 'مطلوبة بالشراء كا الطّيبُ مطلوب قال بوجوب الجائحة فيه » ومن 
م ير الأمر فيها واحداً قال : ليس فيه الجائحة » ومن ههنا اختلفوا في وجوب 
الجوائح في البقول . 
500 
اجملة الثالثة من جُمَلٍ النظر في الأحكام 

زعو فق قانبات الات ومن ساكل هذا الباب المشهور اثنتان : 
الأزق مع التخيل. وقيها التردمى تدهم الأصل وق لا ينيف 4 فحمهون ' 
الفقهاء على أن من باع نخلاً فيها قر قبل أن يؤبر فإن المر للمشتري » وإذا 
كان البيع بعد الإبار فالقر للبائع إلا أن يشترطه المبتاع » والثار كلها في هذا 
: المعنى في معنى النخيل » وهذا كله لثبوت حديث ابن عمر أن رسول الله مَل 
قال « من باع نخلاً قد أبرت فثرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع »29 قالوا : 


) حديث ابن عمر رواه البخاري » ومس » وابن ماجة . انظر ( البخاري مع الفتح ) و ( النْيْل‎ )١( 
» وعن عبادة بن الصامت « أن الني مَلِتّهِ قض أن ثرة النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع‎ 


ا 


فاما حم مَِع بالثفن للبائع بعد الإبار عامنا بدليل الخطاب أنها للمشتري قبل 

الإبار بلا شرط ء وقال أبو حنيفة وأصحابه : هي للبائع قبل الإبار وبعده ‏ 
ولم يجعل المفهوم ههنا من باب:دليل الخطاب بل من باب مفهوم الأحرى 
والأولى » قالوا : وذلك أنه إذا وجبت للبائع بعد الإبار فهي أحرى أن تجب 
له قبل الإبار ٠‏ وشبهوا خروج المر بالولادة .وك أن من باع أمة لما ولد ظ 
فولدها للبائع إلا ان يشترطه المبتاع كذلك الأمر في الثفر . ظ 


وقال ابن لي ليا ليلى : سواء أبر أو يؤبر إذا بيع الأصل فهو للشتري 
اغترطها أو لم يشترطها » فرد الحديث بالقياس » لأنه رأى أن الر جزء من 
اللبيع » ولا معنى لمذا القول إلا إن كان لم يثبت عنده الحديث . وأهنا أبتق 
حنيفة فلم يرد الحديث » وإغا خالف مفهوم الدليل فيه . 


فإاذن سبب. الخلاف في. هذه المسألة بين أو خديقة ة والشاقمي ومالك ب وه 
وى "قوق الات انه هين طسق :إن كان الأصضل ف من دليل 


وأما سبب مخالفة ابن ألي ليلى فعارضة القياس للسماع » وهو كا قلنا ضعيف . 


وف إسناده اتقطاع (الصدر السابق ) وقد ذهب الجهور إلى أن الثرة لمن أبرهاء وخالفهم 
الأوزاعي ؛ وأبو حنيفة ؛ فقالا : تكون لباك تيل الحابوه ويس ردان أبن أي ليق تود 
لامشتري مطلقاً . ' ظ 
هذا إذا م يقع شرط من اللشتري » فا غرط كان له ما شرَط ٠‏ ؤوقع الخلاق قي.إنا ناح غناة 
متقشاقة آم ٠‏ وبعضه م يؤبرء فقال الشافعي : اجميع للبائع . وقال أحمد : الذي قند أبرء ٠‏ فهو 
للبائع » والذي م يؤبرء فهو لامشتري ٠‏ وهومما نراه صواباً يتنشى مع القياس وهو الذي صوبه 
< الشوكاني . انظر ( نيل الأوطار 0/ 165 ) و( فتح الباري )ور شرح مس للتودي 4 
28 ) بهامش إرشاد الساري . ظ 
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والإبار عند العاماء أن يجعل طلع ذكور النخل في طلع إنانها . » وفي سائر 
الشج رأن تنور وتعقد » والتذكير في شجر التين التي تذكر في معنى. الإبار . 
وإبار الزرع مختلف فيه في المذهب ٠‏ » فروى أبن القاسم عن مالك أن إباره أن 
يفرك قياساً على سائر الرء وهل الموجب لهذا الحم هو الإبار أو وقت 
الإبار ؟ قيل الوقت ٠»‏ وقيل الإبار» وعلى هذا ينبني الاختلاف إذا أبر بعض 
النخل ولم يؤبر البعض ٠‏ هل يتبع مالم يؤبر ما أبر أو لا يتبعه ؟ واتفقوا فيا 
أحسبه على أنه إذا بيع ثمر وقد دخل الإبار فلم يؤبر أن حككه حم المؤبر . 


# ال ااا 


المسألة الثانية : وهي اختلافهم في ب و العبد » وذلك أنهم اختلفوا في 
مال العبد هل يتبعه في البيع والعتق ؟ على ثلاثة أقوال : أحدها : أن ا 
البيع والعتق لسيده » وكذلك في يه وبه قال الشافعي والكوفيون . 
والغاني : أن ماله تبع له في البيع والعتق » وهو قول داود وأبي شور . 
والثالث : أنه تبع له في العتق لا فى البيع إلا أن يشترطه المشتري ». وبه قال 
مالك والليث . ظ 

فحجة من رأى أن ماله في البيع لسيده إلا أن يشترطه المبتاع حديث ابن 
عمر المشهور عن الني يَيَِةِ أنه قال : « من باع عبداً وله مال فاله للذي باعه 
إلا أن يشترطه المبتاع » 7" ومن جعله لسيده في العتق فقياساً على البيع . 


)١(‏ لفظ الحديث « من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبرء فرتها للبائع إلا أن يشترطها امبتاع » ومن ابتاع 
. عبداً » فاله للذي باعه ء إلا أن يشترط المبتاع » رواه مسلم ٠‏ وأبو داود » واين ماجة ٠‏ وقد 
تقدم في التأبير . قال النووي : هكذا روى هذا الحم البخاري ومسام »من رواية سام عن أبيه 
.. أبن عمر ».وم تقع هذه الزيادة في حديث نافع عن ابن عمر ء ولا يضر ذلك . فسام ثقة . بل 
هوأَجَلٌ من نافع » فزيادته مقبولة » وقد أشار النسائي ٠‏ والدارقطني إلى ترجيح رواية نافع . 
ظ وهذه إشارة مردودة . ومثله ذكر الحافظ في الفتح . انظر ( شرح النووي لمسلم ١14/7‏ ) امش 


0ك 


وقال مالك في الموطأ الأمر ا جتمع عليه عندنا أن المبتاع إذا اشترط مال 
العبد فهو له نقدأ كان أو عَرَضاً أو دَيْناً . وقد روي عن الني يَئتٍَ أنه قال 


ك0 ق غلاماً فاله له إلا أن يستثنيه سيده»" ويجوز عند مالك أن 


ى العبد 3 بارع وأن كان العبد 3 و فيه درام . 0 


إرشاد الساري جو[ الم 6476 )تقد وق ينها تو طيغلا ايع شبد ليا تزاح لز 

كتنابه (:طريق الرشد إلى تخريج أحاديث بداية ابن رشد )كغيره بقوله : وأخرجه البخاري ومسل 

عن نافع عن ابن عمر بقصة النخل فقط . والصواب أنها روياه بقصة النخل » والعبد . 

قال النووي : في هذا الحديث دلالة ل أن 5 

مالا . ملكه » لكنه إذا باعه بعد ذلك ؛ كان للبائع إلا أن ب يشترط المشتري . 

وقال الشافعي في الجديد , وأبو حنيفة : لايملك العبد أصلاً .وتأولا هذا الحديث : بأن المراد أن 
يكون في يد العبد شيء من مال السيد ٠‏ فأضيف ذلك المال إليه » للاختصاص ء والاتتفاع . 

( شرح النووي على مسم /١‏ 44 )توق قال أن عالتة ليده عمر بن الخطاب » وقضى به 

شريح » وبه قال عطاء ٠‏ وطاوس ٠‏ ومالك ٠‏ والشافعي ٠‏ وإسحق . وأحمد . هذا في البيغ . 

أما إذا أعتقه » فاله لسيده كذلك . روي ذلك عن ابن مسعود . وأبي أيوب ٠‏ وأنس بن مالك , 

وبه قال قتادة » والحم . والثوري ٠‏ والشافعي » وأبو حنيفة » وأحمد . وروي ذلك عن حماد ؛ 

والبتي » وداود بن أبي هند » وحميد . 

ا لل ا اللا 

4/1 ). ظ 

)١(‏ حديث « من أعتق عبداً وله مال ٠‏ فال العبد له . إلا أن د يشرط السد ماله » فيكون له » قال 

ابن لهيعة ٠‏ إلا أن يستثنيه السيد » رواه ابن ماجة . 

وعن إسحق بن إبراهيم عن جده عمير » وهو مولى ابن مسعود أن عبد الله قال له : ياعمير ا 

أعتقك عتقاً هنيئاً . إني ممعت رسول الله مَِنَعٍ يقول : « أيما رجل أعتق ق غلاماً » ول ينم مالهء 

فالمال له » فأخبرني ما مالك ؟ رواه ابن ماجة . انظر ( ؟/ 60 ) ٠‏ ورواه الأثرم . ٌْ 

قال ابن قدامة : فأما حديث ابن عمرء فقال أحمد : يرويه عبد الله بن أبي جعفر من أهل 

مصرء وهو ضعيف في الحديث ٠‏ كان صاحب فقه ء فأما في الحديث , فليس هو فيه بالفوي. ' 

وقال أبو الوليد : هذا الحديث خطأ . فأما فعل ابن عمر فإنه تفضل منه على مُعْتّقَه . انظر 
( المغني 5/ 0/6 ) . ١‏ 


باع شيئين لا يجؤز فيها إلا ما يجوز في سائر البيوع !" . 
*واككلك امحات :يالك فى اختراط العترى لتعض دا العييد ف عيقة 
الفيع وافقا ابن القلئع الا لوقل أعيي + جاتر أن يقط بعضة : 
وفرق بعضهم فقال : إن كان ما اشترى به العبد عَيْاً وفي مال العببد عَيْن ل 
يجز ذلك لأنه يدخله دراهم بعَرَضٍ ودرام ٠‏ وأن كاوها اقترق يله عروميا أذ 
ع و . ووجه قول ابن القامم أنه لا يجوز أن 
يشترط بعضه تشبيهه بقر النخل لضان +ووعية فول أكوي: تقبيوة الم 
بالكل ؛ وفي هذا الباب مسائل مسكوت عنها كثيرة ليست ما قصدناه-. 
رفن امكهور وناليم فهذا البان:الوياةةبوالفيان انان يتعانق 
الفن الذي انعقد عليه البيع بما يرضى به المتبايعان أعني أن يزيد المشتري 
البائع بعد البيع على الثن الذي انعقد عليه البيع أو يحخط منه البائع هل يتبع 
حك الين أم لا ؟ وفائدة الفرق أن من قال هي من الثن أوجب ردها في 
الاستحقاق وفي الرد بالعيب وما أشبه ذلك » وأيضاً من جعلها في حك المن 
الأول إن كانت فاسدة البيع » ومن لم يجعلها من المن : أعني الزيادة م يوجب 
شيئا من هذا ء فذهب أبو حنيفة إلى أنها من الثن إلا أنه قال لا تيت 
الزيادة في حق الشفيع ولا في بيع المرابحة » بل الحم للقن الأول » وبه قال 
مالك » وقال الشافعي : لا تلحقالزيادة والنقصان بالمن أصلاً وهو في حمر 
الهبة كار ألحق الزيادة بالفن بقوله عز وجل : ١‏ ولا جُنَاحَ عَلَيْكُم 
فها تَرَاضِيْتَمُ به من بَعْد الفَريضّة 3 قالوا : وإذا لحقت الزيادة في الصداق 
الاق . 3 لقت ف ابيع بالثفن . 


ظ ا ل اح وا ٠:‏ ) بهامش إرشاد الساري ٠‏ . 


ار 2 النساء أية ‏ 5 . 


كذ 


حتج الفريق الثاني .باتفاقهم على أنها لا تلحق فيالشفعة » وبالجلة من. 
1 العقد الأول قد. تقرر قال : الزيادة هبة » ومن ا 
الأول وعقد ثان عدها من. .الثن . ش 


١‏ مذ نا 
ظ ظ الجملة الرابعة ا ظ 
و! وإذا ان قن العب يناك على 9 واختلفا في 55 ان 0 تكن ن هناك 
بينة ٠‏ ففقهاء الأمصار متفقو ن على أنهما يتحالفان تاسناد بالجملة "0 


ومختلفون في التفصيل أعني في الوقت الذي يحم فيه بالأهان ا 
فقال أبو حنيفة وجماعة : إنهما يتحالفان ويتفاسخان امام تة تفت عين التلعة + 
فإن فاتت فالقول قول المشتري مع يمينه . وقال الشافعي وجمد بن الحسن 
صاحب أبي حنيفة وأشهب صاحب مالك : يتحالفان في كل وقت ٠‏ ظ 


وأما مالك فعنه روايتان. : إحداهما : أنهايتحبالفان ويتفاسخان قبل 
القبض » وبعد الفبض القول قول المشتري . والرواية الثانية مثل قول أبي 
حنيفة » وهي رواية ابن القامم ٠‏ والثانية رواية أشهب ١‏ والفوت عنده يكون 
بتغيير الأسواق وبزيادة المبيع وقتضائه ىوقا :قاوة وأبق كين القبول قول 
الغتري على. كل حال ٠‏ وكذلك ققنال زفرء إلا أن يكونا اختلفا في جنس 
ثفن , » فحينئذ يكون التفاسخ عندهم والتحتالف ١‏ 0 ولا خلاف أنم | إذا اختلفوا 


رماكلة نمه كله وبتك حالات : 
الأولى : إذا اختلف المتبايغان » والسلعة قائمة .» فقال البائع 000000 المشتري 
بعشرة » وكان. لأحدها بينة : ا . وإن ل يكن ليا بينة تمائفا ٠ ٠‏ فإن شاء 
. المشتري أخذه » وإلا انفسخ- البيع .. اساي ظ 
وبهذا قال شريح ٠‏ وأبو حنيفة ٠‏ والشافعي 55000000 : القول قول 
المشتري مع يمينه » وبه قال أبو ثور » وزفر » لأن 8 يدعي عشرة راكد يتكرها المشتري , 
والقول قول المنكر . 
وقال الشعبي : القول قول البائع » أو يترادان البيع . وحكاه ابن المنذر عن أحمد ٠.‏ ل 
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في جنس القن أو المثون أن الواجب هو التحالف والتفاسخ » وإفا صار فقهاء 
الأمصار إلى القول على الملة بالتحالف والتفاسخ عند الاختلاف في عدد 
الثْن لحديث ابن مسعود أن رسول الله يَِقةٍ قال « أينا بيعي تسايعنا فالقول 
قول البائع أو يتراذان » )١(‏ من جل هذا الحديث على وجوب التفاسخ وعمومه 
قال : يتحالفان في كل حال ويتفاسخان , والعلة في ذلك عنده أن كل واحد 


١ -‏ الحالة الثاني ا قطان جا بصم بكر وبر اانا ينه ريو ان 
شاء المشتري ؛ أخذه با قال البائع » وإلا يحلف ما اشتر تريته بعشرين » وإفا اشتريته بعشرة ‏ 
ونا قال انقاة 007 ات تا 7 
وقال أبو حنيفة : يبتدى بهين المشتري : لأنه منكر والفين في جنبته أقوى : 
الحالة الثالثة : أنه إذا حلف البائع. » فنكل المشتري عن. اليين » قضي عليه » وإن نكل البائع : 
حلف المشتري 0 لم ينفسخ البيع بنفس التحالف , لأنه عقد 
صحيح » فتنازعها » وتعارضها لا يفسخه ؛ لكن إن رضي أحدها بما قال صاحبه . أقر العقد 
بينها » وإن لم يرضيا ء » فلكل واحد منهها الفسخ . هذا ظاهر كلام أحمد ؛ وظاهر مذهب 
الشافعي أنه يقف على فسخ الحام , ٠‏ لأن العقد صحيح » ؛ وأحدههما ظالٍ » وإفا يفسخه الحام , 
لتعذ ر إمضائه في الحم . انظر ( المغني 6/ 3١١‏ ) . 

552 فالقول قول البائع » والمبتاع‎ ٠ حديث أبن مسعود « إذا اختلف المتبايعان‎ )١( 
الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن إمماعيل. بن أمية عن عبد المللك بن عير عن أبي‎ 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال أق عبد الله بين مسعود » فققال : حضرت الني َل ل‎ 
 يعفاشلا البائع أن يستحلف ء ثم يخير المبتاع » إن شاء أخذ . وإن شاء ترك . رواه أحمد عن‎ 
والنسائي , والدارقطني من طريق أبي عبيدة كذلك » وفيه انتقطاع على ما عرف من اختلافهم‎ 
. على صحة سماع أبي عبيدة من أبيه . واختلف فيه على إسماعيل بن أمية , ثم على ابن جريج في‎ 
تسمية والد عبد الملك هذا الراوي عن أبي عبيدة . فقال يحى بن سلم عن إسماعيل بن أمية عن‎ 
ووقع في النسائي الوا بورع‎ ٠ , م قال سعيد بن سام‎ ٠ عبد الملك بن عمير,‎ 
هذا ذا أحمد , والبيهقي » وهو ظاهر كلام البخاري . : آ‎ 
والحام, . وروى لدان 3 التسر ين قدا من أن دان عن‎ ٠ » وقد صححه ابن السكن‎ 
وفيه اتقطاع‎ ٠» عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » عن ابن مسعود نحوه بلفظ الباب‎ 
7 -. ورواه الدارقطني من طريق القامم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده‎ ' 


/ 


وأما من رأى أن الحديث إفا يجب أن يُحْمَلَ على الحالة التي يجب أن 
يتساوى فيها دعوى البائع والمشتري قال : إذا قبض السلعة أو فاتت فقد صار ظ 
القبض شاهداً للمشتري وشبهة لصدقه . لين إغفا يجب على أقوى المتداعيين 
شبهة » وهذا هو أصل مالك في الأيُان » ولذلك يوجبْ في مواضع ا 
لدعي ٠‏ وفي مواضع على المدعى عليه » وذلك أنه لم يحب اليين بالنص على 
المدعى عليه من حيث هو مدعى عليه ؛ وإما وجبت عليه من حيث هو في 
الأكثر أقوى شبهة » فإذا كان المدعي في مواطن أقوى شبهة وجب أن. يكون 
الهين في حَيّزْهِ. وأما من رأى القول قول المشتري » فإنه رأى أن البائع مقر 





- وفيه إسماعيل بن .عياش عن موبى أبن عقبة . 000 ْ 
وفي رواية « إذا اختلف المتبايعان » تحالفا » وفي رواية 86 : « تحالفا ؛ أو ترادًا ؛ 6 
أما رواية التحالف , فقال الحافظ : اعترف الرافعي في التذنيب أنه لا ذكر لها في ثيء من 
كتب الحديث » وإفا توجد في كتب الفقه » وكأنه عنى الغزالبي » فانه ذكرها في الوسيط » وهو 
تبع إمامه في الأساليب ٠‏ وأما رواية التراد » فرواها مالك بلاغاً عن ابن مسعود » ورواها 
أحمد » والترمذي » وابن ماجة بإسناد منقطع . وقال الطبراني في الكبير : نا حمد بن هشام 
المسقلي : نا عبد الرحمن بن صالح : نا فضيل بن عياض : نا منصور عن إبراهم عن علقمة عن 
عبد الله مرفوعاً : « البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا » رواته ثقات , لكن اختلف في 
عبد الرحمن بن صالح » وماأظنه حفظه . ٠‏ فقد جزم الشافعي : أن طرق هذا الحديث عن ابن 
مسعود ٠‏ ليس فيها شيء موصول ٠‏ وذكره ه الدارقطني في علله . فم يعرج على هذه الطريق » 
وله طريق أخرى عند أبي داود » والنسائي , والحام ٠‏ والبيهقي من طريق عبد الرحمن بن 
قيس بن عمد بن الأشعث عن أبيه عن جده » قال : قال عبد الله بن مسعود » فذكر الحديث , 
وصححه من هذأ الوجه الحام » وحسنه البيهقي . 
وقال ابن عبد البر: هو منقطع إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة العاماء تلقوه او 
0 . وتابعه عبد الحق » وأعله ابن القطان 
بالجهالة في عبد الرحمن حمن » وأبيه » وجده » وله طريق أخرى رواها الدارقطني من طريق القامم 
ابن عبد الرجمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه . قال : باع عبد الله بن مسعود سَبِياً من سبي 
الإمارة بعشرين ألفٍأ ‏ يعنى من الأشعث ‏ فذكر القضة والحديث . ورجاله ثقسات » إلا 
عبد الرحمن » اختلف في سماعه من أبيه . انظر ( التلخيص 7”١/‏ ) . 1 


3و 
للمشتري بالشراء ومدع عليه عدداً مّا في الفن . 
وأما داود ومن قال بقوله فردوا حديث اين مسعوذ لأنه منقطع ولذلك ل 
يخرجه الشيخان البخاري ومسل » وإنما خرجه مالك . وعن مالك : إذا نكل 
المتبايعان عن الأيمان روايتان : إحداهما الفسخ . والثانية أن القول قول 
البائع . م فزق :ميدأ دأ بالبين في المذهب فيه جوت 00 البائع على 
فيه. 00 في الذف ‏ : ظ 


عو ‏ طو ‏ هوا 


' القسم الرابع من النظر المشترك في البيوع : وهو النظر في حك البيع 
الفاسد إذا وقع » فنقول : اتفق العاماء على أن البيوع 0 إذا وقعت / 
تفت بإحداث عقد فيها أو ماء أونقصان أو حوالة سوق أ ن حكها لرد أعني 

يرد البائع الثفن والمشتري المقون . 

واختلفوا إذا قبضت وتصرف فيها بعتق أو هبة أو رهن أو غير ذلك من 
سائر التصرفات هل ذلك فوت يوجب القية ؟ كذلك إذا فت أو نقصت فقال 
الشافعي : ليس ذلك كله فوتاً ولا شبهة ملك في البيع الفاسد وأن الواجب 
الرد » وقال مالك : كل ذلك فوت يوجب القمة إلا ما روى عنه أبن وهب 
في الربا أنه ليس بفوت » ومثل ذلك قال أبو حنيفة (© والبيوع الفاسدة عند 


[ إذا كان البيع قابها + فل يه ملك ننواء أتفل قله الفيضش'أم 1 يتمل» ولاوتفد تضرف 
المشتري فيه ببيع » ولا هبة . ولا عتق ولا غيره » وهو مذهب الشافعي » وأحمد . 
وذهب أبو حنيفة إلى أن الملك يثبت فيه » إذا اتصل به القبض ٠‏ وللبائع الرجوع فيه » فيأخذه 
مع الزيادة المنفصلة ٠‏ إلا أن يتصرف فيه المشتري تصرفاً يمنع الرجوع فيه ٠‏ فيأخذ قيته . انظر 
. (المجموع 7375/5 ) و( المغني 501/6 ) وانظر ما ذكره المؤلف لمذهب مالك ( الكافي 7/١‏ ) . 


لحف 
مالك تنقمم إلى محرمة وإلى مكروهة .. فأما الحرمة فإنها إذا فاتت مضت 
وأا الكروعة اانا إذا 'قانت مجه عند وها عن دده يفيض البيوع 
الفاسدة بالقبض لخفة الكراهة عنده في ذلك . فالشافعية تشبه المبيع الفاسد 
لمكان الربا والغرر بالفاسد لمكان تحريم عينه كبيع الخمر والخنزير فليس عندهم 
فيه فوت . ومالك يرى أن النهي في هذه الأمور إنا هو لمكان عدم العدل 
فيها » أعني بيوع الربا والغرر» فإذا فاتت السلعة فالعدل فيها هو الرجوع 
بالقية » لأنه قد تقض السلعة وهي تساوي ألفاً وتَرَدُ وهي تساوي خسمائة أو 
بالعكس » ولذلك يرى مالك حوالة الأسواق فوتاً في المبيع الفاسد . ومالك 
برق ف النيغ والسلف أنه إذااقات.وكان البائع هو المسافية ره الشتزي القينة 
ما لم تكن أزيد من القن لأن المشتري قد رفع له في الفن لمكان السلف فليس من 
العدل أن يرد أكثر من ذلك » وإن كان المشتري هو الذي اسلف البائع فقد 
حظ البائع عقة من القن لكان السلك + 'فاذا.وجبت عل المقترئ القونة ردهنا 
مالم تكن أقلّ من المن , لأن هذه البيوع إفا وقع المنع فيها لمكان ما جعل 
فيها من العّض مقابل السلف الذي هو موضوع لعون الناس بعضهم لبعض » 
ومالك في هذه المسألة أفقه من الميع . ظ ظ 
واختلفوا إذا ترك الشرط قبل القبض : أعني شرط السلف . هل يصح 
البيع أم لا ؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وسائر العاماء : البيع مفسوخ » وقال 
مالك وأصحابه : البيع غير مفسوخ إلا ابن عبد الحم قال : البيع مفسوخ . 
وقد روي عن مالك مثل قول المهور 7 . وحجة المهورأن النهي يتضن فساد . 


)١(‏ تقدمت هذه المسئلة : وهي إذا باعه شيئاً بشرط أن يسلفه » أو يقرضه » أو شرط المشتري ذلك 
..- عليه » فهو محرم باطل عند الميع » وهو قول مالك » والشافعي » وأحمد . قال ابن قدامة : 


حتفدد 


لمنهي فإذا انعقذ البيع فاسداً لم يصححه بعد رفع الشرط الذي من قبله وقع 
الفساد وي ب ليس يقني عودة 


0 ' وروي 5 عمد بن د بن ا ال بي سأل عن هذه المسألة إسماعيل بن 
إسحاق المالي فققال له : ما الفرق بين السلف والبيع وبين رجل باع غلاماً 
بمائة دينار وزق خمر» فاما انعقد البيع بينها قال : أنا أدع الزق » وهذا البيع 
الب شو لمان جاع نيس انكر ب ابلك الاك تجار 
.عن ذلك بجواب لا تقوم به حجة . وقد تقدم القول في ذلك . 

”,و [ؤاقك انققى القولاق أفيون الجوع التافدة: هرك الببوع السححة وونى. ‏ 
أصول أحكام البيوع الصحيحة » وأصول الأحكام الفاسدة المشتركة العامة ميع 
البيوع أو لكثير منها فلنصر إلى ما يخص واحداً واحداً من هذه الأربعة 
الاحناين : علد بأن تذكونتهابها خرف غرف الاصول:.: 


زد يبا فنا 


ا إلا أن مالكاً قال حإ ترك تحرط لجف للف جع الم . انظر 
ظ ( المغني ؟/ 6 ). 
وحجة المهور ما روي عن عبد الله بن عمروه أن الني يك نهئ عن تريح ما ل يضن وعن 
بيع ما لم يقبض » وعن بيعتين في بيعة » وعن شرطين في بيع » ؛ وعن بيع وسلف » أخرجه أبو 
. داود » والترمذي » وقال : خحديث حسن صحيح ء وفي لفظ « لا يحل بيع » وسلف » انظر 
( الغني ؟/ 505 ) . 


بسم الله الرحمن الرحي ... وصلى الله على سيدنا عمد وآله 


وصحبه وسم تسلهًا 


كتاب الصرف 
































اوالا1 


ض كتاب الصرف"' 

ولا كان يخص هذا البيع شرطان : أحدههما : عدم النسيئة وهو الفور ‏ 
والآخر عدم التفاضل وهو اشتراط المثلية كان النظر في هذا الباب ينحصر في ظ 
خمسة أجناس : الأول : في معرفة ما هو نسيئة مما ليس بنسيئة . 
والغاني : في معرفة ما هو ماثل مما ليس بماثل , » إذ هذان القسمان ينقسمان 
بفصول كثيرة فيعرض هنالك الخلاف . الشالث : فها وقع أيضأً من هذا البيع 

بصورة مختلف فيها هل هو ذريعة إلى أحد هذين أعني د ال فادة والتسفة او 

كيهها عند من قال بالذرائع وهو مالك وأصحابه » وهذا ينقسم أيضاً إلى نوعين 
كانقسام أصله الخنامس : : في خصائص أحكام هذا البيع من جهة ما يعتبر فيه 
هذان الشرطان : أعني عدم النساء والتفاضل أو كليها » وذلك أنه يخالف هذا 
البيع البيوع لكان هذين الشرطين فيه فى أحكام كثيرة . 

وأنت إذا تأملت الكتب الموضوعة في فروع الكتاب الذي يوسمونه بكتاب 
الصرف وجدتا كلها راخنة ان هذه الأحناين النمة:ه أو الها تركب متها 
ما عدا المسائل التي يد يُدُخلون في الكتاب الواحد بعينه مما ليس هو من ذلك 
الكتاب مثل إدخال المالكية في الصرف مسائل كثيرة هي من باب الاقتضاء في 
السلف » ولكن لما كان الفاسد منها يئول إلى أحد هذين الأصلين » أعنى إلى 
صرف بنسيئة أو التفاضل أدخلوها في هذا الكتاب ؛ مثل مسائلهم في اقتضاء ظ 
القائة والمجموعة والفْرَادى بعضها من بعض » ا ل 
المسائل التي هي منطوق ها في الشرع أواقريب من التطنوويها راينا أن 
نذكر في هذا الكتاب سبع مسائل مشهورة تجري جرى الأصول لما يطرأ على 
المجتهد من مسائل هذا الباب . 


فإن هذا الكتاب إنما وضعناه ليبلغ به امجتهد في هذه الصناعة رتبة 2 





. الصرف هو بيع الآثمان بعضها ببعض‎ )١( 


كا 


«الاعنهاد إذا حال نا غيب لد أن توا ا من القَْر الكافي له في عل النحو 


ظ والغة وصناعة أصول الفقه ويكفي من ذلك ما هو مساو ْم هذا الكتناي 


أو اقل . وهذه الرتبة يُنَمّى فقيهأ لا بحفظ مسائل الفقه ولو بلغت في العدد 
أقص ما يمكن أن يحفظه إنسان كا نجد متفقهة زماتنا يظنون أن الأفقه هو 
الذي حفظ مسائل أكثر 0 لهم شبيه ما يعرض لمن ظن أن 
الحقاف هو الذي عنده خقّاف : ةلآ الذي يقس هل عايها ووه من أ . 
الذي عنده خفاف لاسا الاين وه يجبا كيين 
5320 فيلجأ إلى صانع الخفاف ضرورة » وهو الذي يصنع لكل قدم خَنَّا 3 
يوافقه , ٠‏ فهذا هو مثال أكثر المتفقهة في هذا الوقت . 

وإذ قد خرجنا ما كنا بسبيله فلنرجع إلى حيث كنا من ذكر المسائل التي 
وعدنا بها . 

500 1 

المسألة الأولى : أجمع العاماء على أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
لا يجوز إلا مثلاً بثل , يدأ بيد » إلا ما روي عن ابن عباس ومن تبعه من 
المكيين فإنهم أحانوا معنينة اك ومنعوه نسيئة فقط » وإنما صار ؟ابنمعساسن 
لذلك لما'زواه. عن أسامة بن زيد عن النبي مَل أنه قال ٠‏ لا ريا إلا في 


النسئة («( ولواحديت صجيع , فا انق باص بظاهر هذا الحديث فم يجعل 
الربا إلا في النسيئة . 2 


520 إلى ما رواه مالك عن نافع عن دسل اندر أن 
رسول الله يَيْتَهِ قال : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثْلاً بثل » ولا تشفوا 
بعضها على بعض ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثْلاً بثل , ولا تشفوا بعضها 
على بعض » ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز» وهو من أصح ما روي في هذا 
البان . 


11 

وحديث عبادة بن الصامت حديث صحيح نكا في هذا الباب » فصار 
امون .ال هذه الاخاديف اذ نت :تكاق نألنك , واننا حويض ابن ساس 
فإنه ليس بنص في ذلك لآنة :روف فية: لفظان. : أحدهها : أنه قال « إنما الربا 
في الفبيكة ».وهنا لبس نلو كه اجازة التفاضل الآ من بيات دليل الخطاب . 
وهو ضعيف ولا سها إذا عارضه النص . 

وأما اللفظ الآخر وهو« لا ربا إلا في النسيئة » فهو أقوى من هذا اللفظ 
لأن ظاهره يقتضي أن ما عدا التبيكة فليين نوما لكن عقل أن تيد 
بقوله « لا ربا إلا في النسيئة » من جهة أن الواقع في الأكثر . وإذا كان هذا 
محقلا والأول نص وجب تأويله على الجهة التي يصح المع بينها ٠‏ 

وأجمع المهور على أن مسكوكه وتَبْرَهُ ومَصُّوغْه سواء في منع بيع بعضه 
ببعض متفاضلاً لعموم الأحاديث المتقدمة في ذلك » إلا معاوية فإنه كان يجيز 
التفاضل بين التبر والمصوغ لكان زيادة الصياغة » وإلا ما روي عن مالك أنه 
سكل عن الرجل يأتي دار الضرب بوَرقه فيعطيهم أجرة الضرب ويأخذ منهم 
دنانير ودرام وزن ورقه أو درهمه » فقال : إذا كان ذلك لضرورة خروج 
الارفقة وفر لك نايدو أن لا تكون هياتن ربكالا القالم :من 
أصحابه » وأنكر ذلك ابن وهب من أصحابه وعيسى بن دينار وجمهور 
العلماء » وأجاز مالك بدل الدينار الناقص بالوازن أو بالدينارين على اختلاف 
بين أصحابه في العدد الذي كروج اين لدي بور 00 
ظ المعروف 7" . 


(1) عله الشائل قن دكزناها متوق: ها الكلذر بق أول تناب البيوع فلا منائجة إلى إخادها فرق . 


اخرى . 


0 


المسألة الثانية : اختلف العاماء في السيف والمصحف الْمحَلى يباع بالفضة 
وفيه حلْيَةً فضة » أو بالذهب وفيه حلَّيَةٌ ذهب » فقال الشافعي : لا يجوز 
ذلك لجهل الماثلة المشترطة فى بيع الفضة بالفضة في ذلك والذهب بالذهب » 
وقال مالك : إن كان قية ما فيه من الذهب أو الفضة الثلث فأقل جاز 
ببعه » أعني بالفضة إِنْ كانت حليته فضة » أو بالذهب إِنْ كانت حليته ذهباً 
وإلا م يجزء وكأنه رأى أنه إذا كانت الفضة قليلة لم تكن مقصودة في البيع 
وصارت كأنا هبة ؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا بأس ببيع السيف الحلى 
بالفضة إذا كانت الفضة أكثر من الفضة التي في السيف © . وكذلك الأمر في 
بيع السيف الحلى بالذهب , لأنهم رأوا أن الفضة التي فيه أو الذهب يقابل مثله 
من الذهب أو الفضة المشتراه به » ويبقى الفضل قية السيف . 

وحجة الشافعي عموم الأحاديث والنص الوارد في ذلك من حديث فضالة 


)١(‏ انظر لمذهب الشافعي ( المجموع /٠١‏ 65 ) وقد مثل بدار مموهة بذهب » فبيعت بدنانير» أو 
مموهة بالفضة » فبيعت بدراهم » وكان القويه بحيث » إذا نحت يخرج منه شيء . فانه لا يصح 
البيع . فلو باع المموه بالذهب بالفضة » أو المموه بالفضة بالذهب » وإن كان بحيث . إذا نحت 
لا يبحصل منه شيء » صح البيع » وإن كان يحصل منه شيء ٠‏ والقهة مختلفة » ففيها قولان . 
وانظر لمذهب مالك ( الشرح الصغيرء وحاشية الصاوي عليه ؟/ 36 ) قال النووي : هذه المسئلة 
الشهورة في كتب الشافعي » وأصحابه » وغيرمم المعروفة بمسئلة مُدَ عجوة . وصورتها » إذا باع 
مد عجوة » ودرهماً بمدَّي عجوة » أو بدرهين ؛ لا يجوزء وهذا منقول عن عمر بن الخطاب . 
وابنه رضي الله عنهها ٠‏ وجماعة من السلف . وهو مذهب الشافعي . وأحمد » وإسحق » وجمد بن 
الحم المالي . وقال أبو حنيفة » والثوري » والحسن بن صالح : يجوز بأكثر مما فيه من الذهب , 
ولا يجوز بمثله » ولا بدونه . وقال مالك ٠‏ وأصحابه وآخرون : يجوز بيع السيف الحلى بذهب , 
وغيره مما هو في معناه مما فيه ذهب ٠‏ فيجوز بيعه بالذهب » إذا كان في المبيع تابعاً لغيره . 
وقدّره بأن يكون الثلث » فادون , وبه قال الحسن والشعبي ٠‏ والنخعي . 
وقال حماد بن أبي سلمان : يجوز ببعه بالذهب مطلقا » سواء باعه بمثله من الذهب .ء أم أقل , 

ظ أم أكثر . ل ل ا ل ل ارشاد 

الساري و( المغني ؟/ ٠5‏ ) . ْ 


وزو 


ابن عبد الله الأنصاري أنه قال « أتى رسول الله مله وهو بخيبر بقلادة فيها 
ذهب وخرز وهي من المغانم تباع » فأمر رسول الله يََِم بالذهب الذي في 
القلادة ينزع وحده » ثم قال لهم رسول الله يََِمِ : الذهب بالذهب وزنأ 
بوزن » خرجه مسال 7 وأما معاوية ؟ قلنا فأجاز ذلك على الإطلاق . وقد 
انكر علية انو سفية .وقال * لا اسكن :فى أركن أنة: قنهسا + لمنا :رواءا مرخ 
الحذيث:. ظ 


المسألة الشالشة : اتفق العاماء على أن من شرط الصرف أن يقع ناجزاً . 
واختلفوا في الزمان الذي يحب هذا المعنى » فقال أبو حنيفة والشافمئ : الصرف 
يقع ناجزاً مالم يفترق المتصارفان تَعَجلَ أو تأخر القبض » وقال مالك : إن 
تأر القيضن:ن الى :بطل الفرك وان :ل بيفتزقا حدق كه الراعدة فيه( . 


. وأبو داود » والترمذي » وصححه‎ ٠ الحديث رواه مس ء والنسائي‎ )١( 
قال الحافظ في التلخيص : له عند الطبراني في الكبير طرق كثيرة جدأ في بعضها « قلادة فيها‎ 
خرزء وذهب » وفي بعضها « ذهب » وجوهر » وفي بعضها « خرزء وذهب » وفي بعضها « خرز‎ 

٠‏ معلقة بذهب » . وفي بعضهاه باثني عشرديناراً » وفي بعضها. الع و و 

دنانير » وأجاب البيهقي عن هذا الاختلاف بأها كانت بيوعاً شهدها فضالة . 0 ظ 
قال الحافظ : والجواب مسدد عندي أن هذا الاختلاف لاوجب ضعفاً . بل المقصود من 
الاستدلال محفوظ , لا اختلاف فيه ء وهو النهي عن بيع ما لم يفصل . وأما جنسها » وقدر 
منها » فلا يتعلق به في هذه الحال ما يوجب حك الاضطراب ؛ وحينئذ ينبغي الترجيح بين 
رواتا » وإن كان ابيع ثقات » فيحم بصحة رواية أحفظهم » وأضبطهم ٠‏ فيكون رواية الباقين 
بالنسبة إليه شاذة انظر ( التلخيص ) و ( نيل الأوطار ) . 

ماين نامك الع يه نان عن جين اقنش فال قر عنقا لي ند 
خلاف . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العم على أن المتصارقَيْن » إذا افترقا 
قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد ء ويجزيء القبض في المجلس ٠‏ وإن طال . ولو تماشياً 
مصطحبَّيْن إلى منزل أحدههما » أو إلى الصراف ٠‏ فتقابضا عنده » جاز عند الشافعي » وأحمد . 
وقال مالك : لا خير في ذلك ٠‏ لأنها فارقا مجلسها . انظر ( المغني 6/6 ) . 


رفن 


وب كان ترددهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام « إلا هاء 
وهاء » 9» وذلك أن هذا يختلف بالأقل والأكثر » فن رأى أن هذا اللفظ صالح 
لن ل يفترق من امجلس ٠‏ أعني أنه يطلق عليه أنه باع هاء وهاء قال : يجوز 
التأخير في امجلس . ومن رأى أن اللفظ لا يصح إلا إذا وقع القبض من 
التصارفين على الفور قال : إنْ تأخر القبض عن العقد في الجلس بطل الصرف 
لاتفاقهم على هذا المعنى لم يجز عندهم في الصرف حوالة ولا جالة ولا خيار » إلا 
ما حكي عن أبى ثور أنه أجاز فيه الخيار . 

واختّلف في المذهب في التأخير الذي يُعْلَبْ عليه المتصارفان أو أحدهما ء 
فرة قيل فيه إنه مثل الذي يقع بالاختيارء ومرة قيل إنه ليس كذلك في 
تفاصيل لهم في ذلك ليس قصدنا ذكرها في هذا الكتاب . . 

ظ 1 2 


المسألة الرابعة : اختلف العاماء فهن نين امكلرق رام 2021 
درهماً زائفاً » فأراد رده » فقال مالك : ينتقض الصرف » وإن كانت دنانير 
نتقض منها دينار للدرهم فا فوقه إلى صف دينار فإن زاد درهم على 
ديقار أقفضن منها دينار آخرء وهكذا ما بينه وبين أن ينتهي إلى صرف 
فيناراء قال وان رضي بالدرهم الزائف م يبطل من الصرف شيء . وقال أبو 
حنيفة ارسي وب بالدرمم الزائف » ويجوز تبديله إلا أن تكون 
الزيوف نصف الدراهم أ وأكثرء فإن ردها بطل الصرف في المردود ٠.‏ ' 
وقال الثوري :إذا ره الزيوف كن غير إؤشاء أبدهناأو يكون شريكا له 
بقدر ذلك في الدنانير اع لصاحب الدنانير . وقال أججد : لا يبطل الصرف 
بالرد قليلاً كان أو كثيراً . وابن وهب من أصحاب مالك يجيز البدل في 
الصرف » وهو مبني على أن الغلبة على النظرة ة في الصرف .ليس ها تأثي ولاسما 





ضفن 


في البعض » وهو أحسن . ظ 
ظ وعن الشافعي في بطلان الصرف بالزيوف قولان » فيتحصل لفقهاء 
الأمضار,في هذه المسألة أريعة أقوال: : قول.بابطال المرف مطلقا عشد الرد» 
وقول بإثبات الصرف وزوجوب البدل » وقول بالفرق بين القليل والكثيرء 
وقول بالتخيير بين بدل الزائف أو يكون شريكاً له © . 2 
وسبب الخلاف في هذا كله عل الخلية مزل الننا عرق ارق مؤثرة فيه 
أوتغير هنوترة ؟ وإن كانت مؤثرة فهل هي مؤثرة في القليل أو فى الكثير ؟ 
وأما وجود النقصان فإن المذهب اضطرب فيه ٠‏ فرة قال فيه إنه إِنْ رضي 
بالنتقصان جاز الصرف » وإن طلب البدل انتقض الصرف قياساً على الزيوف » 
ومرة قال : يبطل الصرف وإن رضي به » وهو ضعيف . واختلفوا أيضاً إذا 
قبض بعض الصرف وتأخر بعضه ء أعني الصرف المنعقد على التناجز » فقيل 
يبطل الصرف كله » وبه قال الشافعي » وقيل يبطل منه المتأخر فقط ء وبه 
قال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف », والقولان في المذهب » ومبنى الخلاف في 
الصفقة الواحدة يخالطها حرام وحلال هل تبطل الصفقة كلها » أو الحرام منها 
فقطل ؟99) , ظ 
< ل ل ل ظ ظ 
)0 انظر لمذهب مالك ( الشرح الصغير مع حاشية الصاوي )و( الكاق 7 )أما عند 
الشافعي » وأحمد #فان الفيت لا عخلو هن قسني * 
أحدهها : أن يكون العيب غشا من غير جنس المبيع » مثل أن يجد الدراهم رصاصاً » أو نحاساً . 
أو فيه شيء من ذلك » أو الدينار مسحاً فالصرف باطل . نص عليه أحمد » وهو قول الشافعي . 
وذكر أبو بكر من الحنابلة عن أحمد ثلاث روايات : باطل وصحيح ٠‏ والمشتري بالخيار . 
القسم الشاني : أن يكون العيب من جنسه : مثل كون الفضة سوداء » أو خشنة تتفطر عند 
الضرب » أو سكتها مخالفة لسكة السلطان » فالعقد صحيح » والمشتري مخير بين الإمساك » وبين 
الفسخ . وهو مذهب الشافعي . وأحمد . انظر ( المغني 6/ 86 ) , ( الأم 737/8 ) . ظ 
(؟) لم يذكر ابن عبد البر في الكافي سوى قول وعد دالت وان تاررإن تاجر بيش اليرت :1 - 0 


تففن 


المسألة الخامسة : أجمع العاماء على أن المراطلة جائزة في الذهب بالذهب ‏ 
وفي الفضة بالفضة . وإن اختلف العدد لاتفاق الوزن » وذلك إذا كانت صفة 
الذهبين واحدة . واختلفوا في المراطلة في الوضهين: : حرفا أن تختلف صفة 
الذهبين . والشاني : أن ينقص أحد الذهبين عن الآخر . فيريد الآخر أن ظ 
يزيد بذلك عَرَضأ أو دراهم إن كانت المراطلة دهت 2 أو ذهيناً إن كانت 
المراطلة بدراهم » فذهب مالك : أما في الموضع الأول » وهو أن يختلف جنس 
المراطل بها في الجودة والرداءة أنه متى راطل بأحدهما بصنف من الذهب الواحد 
وأخرك الأخر تعر + احيها جرد من تنك الضف الواسست والاخر ارجا : 
فإن ذلك عنده لا يجوز ء وإنْ كان الصنف الواحد من الذهبين ٠‏ أعني الذي 
أخزعة تونحده اوه دن اتتحيق القخلفين الذي أخرهها الآخر او آردا هنها 
معاً » أو مثل أحدهما وأجود من الثاني جازت المراطلة عنده . وقال 
الشافعي : إذا اختلف الذهبان فلا يجوز ذتك . وقال أبو حنيفة وجميع 
الكرفبين والفتريين حور جميع ذلك ا 

وجمدة مذهب مالك في منعه ذلك الاتهام ٠‏ وهو مصير إلى القول بسد 
الذرائع » وذلك أنه يتهم أن يكون المراطل إنا قصد بذلك بيع الذهبين 
متفاضلاً » فكأنه أعطى جُزْءا من الوّسّط بأكثرمنه من الأردأ »أو بأقل منه من 


يصح المقبوض عند مالك ٠‏ وبطل جميعه ء إذا كان صفقة واحدة , » ومن اصطرف دراهم » 
رن » فأراد صاحبه أن يسلفه ذلك الدرمم . ليم به الصرف بينهما ٠‏ ويكون له ذلك 
دكا فلحة تعة ديه : لم يجز » انظر ( الكافي ؟/ ؟ ) . وعند أحمد : إن قبض البعض » ثم 
افترقا . بطل فمالم يقبض » وفيا يقابله من العِوّضٍ . وهل يصعي الفبوض ؟ على وجهين »بناء 
< على تفريق الصفقة . انظر ( المغني 6/ 5ه ) . 

ومدهب الشافعي إن اشترى عشرة دنانير بمائة درهم » وتقابضا البعض دواقرقا :يطل الصرقة 
في غير المقبوض ٠‏ وفي المقبوض طريقان . انظر ( المجموع /٠١‏ 155 ) . 
)١(‏ انظر ( الكافي ؟/ ١‏ ) لابن عبد البر . 


زذة نل 


الأعلى » فيتذرع من ذلك إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلاً » مثال ذلك أن 
إنساناً قال لآخر : خذ مني خسة وعشرين .مثقالاً وَسَطَاً بعشرين من الأعلى » 
فقال : لا يجوز هذا لناء ولكن أعطيك عشرين من الأعلى وعشرة أدنى من . 
ذهبك » وتعطيني أن نت ثلاثين من الوسط ء فتكون العشرة الأدنى يقابلها خمسة 
من ذهبك » ويقابل العشرين من ذهب الوسط العشرين من ذهبك الاعلى . 
وعمدة الشافعي اعتبار التفاضل الموجود في القبة . وعمدة أبي حنفية اعتبار 
وجود الوزن من الذهبين ورد القول بسد الذرائع » وككثل اختلافهم في المصارفة 
التي تكون بالعدد » أعني إذا اختلفت جودة الذهبين أوالأذهاب .. وأما اختلافهم 
إذا نتقصت المراطلة . فأراد أحدها أن يزيد شيئاً آخر مما فيه الربا ٠‏ أو نما 
لا ربا فيه » فقريب من هذا الاختلاف . مثل أن يراطل أحدهما صاحبه 
ذهب بذهب ؛ فينتقص أحد الذهبين عن الآخر » فيريد 0 
يُعْطي عَوَض الناقص دراهم ا ٠‏ فقال مالك والشافعي والليث : 
ذلك لا يجوز والمراطلة فاسدة » وأجاز ذلك كله أبو حنيفة والكوفيون ش 
وعمدة الحنفية تقد تقدير وجود المماثلة من الذهية وبقاء الفضل 00 للعرض : 
وعمدة مالك التهمة في أن يقصد بذلك بيع الذهب بالذهب متفاضلاً . وعمدة 


الشافعي عدم الماثلة بالكيل د الور زن أو العدد الذي بالفضل ‏ فكلا هذا 
يختلفون إذا كانت المصارفة بالعدد , 


 * ||‏ خ# #6 
المسألة السادسة : واختلفوا في الرجلين يكون لأحدهما على صاحبه دنانير 
وللآخر عليه درام , ,هل يجوز أن يتصارفاها وهي في الذمة ؟ فقال مالك : 
ذلك جائز ر إذا انا قد خلا مما ٠‏ وال أبو حنيفة يجوز في الحال و غير 


كك 
الخال » وقال الشافعي والليث : لا يجوز ذلك حلا أو م يحلا 9" . ظ 
وحجة من لم يجزه أنه غائب بغائب » وإذا لم يجز غائب 52508 كان أخر: 
أن لا يجوز غائب. بغائب . وأما مالك فأقام حلول الأجلين في ذلك 0 
الناجز بالناجز » وإنا اشترط أن يكونا حالين معا ء لثلا يكون ذلك من: بيع 
الدَّيْن بالدَّيُن . وبقول الشافعي قال ابن وهب وابن كنانة من أصحاب 
وقريب من هذأ اختلافهم ف جواز الصرف على ماليس عندها إذا دفعه 
' أحدهها إلى صاحبه قبل الافتراق مثل أن يستقرضاه في المجلس فتقابضاه قبل 
الافتراق فأجاز ذلك الشافعي وأبو حنيفة » وكرهه ابن القاسم من الطرفين 
واستخفه من الطرف الواحد » أعني إذا كان أحدها هو المستقرض فقط 
و :زفر : : لا يجوز ذلك إلا أن يكون ‏ من ) طرف واحد . 


ومن الات اختلافهم ف البجل يكون له على الرجل درام إلى أجل 
فل ناخد فنها إذا حل الأجل. ذهب أ و بالعكس ؟ فذهب مالك إلى جواز 
ذلك إذا كان القبض قبل الافتراق » وبه قال أبو حنيفة إلا أنه أجاز ذلك وإن 
م يحل الأجل » ولم يجز ذلك جماعة من العاماء » سواء أكان الأجل حالاً أو م 
يكن () » وهو قول - نائن وأبة فقوف ...وححة من جنار ذلكا ويف 
ابن عمر قال : كنت أبيع الإبل بالبقيع » أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم » وأبيع 
بالدراهم وآخذ الدنانيرء فسألت عن ذلك رسول الله مَلِقَّهِ فقال : « لا بأس 


)1( انظر هذ هذه المسئلة ١‏ 9 / 1 )و ومذهب أحمد في هذه المسثلة كذهب الشافعي . 

(؟) قد نبهنا من قبل بأن في مثل هذا التعبيرء يجب العطف بأم ؟ في قوله تعالى : < سَوَاءٌ عليهم 

| آآندَزتيئ) أمْ لَه تُنْذِرْم > وقد قال ابن هشام في « مَغْني اللبيب » وقد أولع الفقهاء » وغيرهم بأن 
يقولوا ( سواء كان كذا » أو كذا ) . والصواب العطف بِأمْ . انظر ( مغنى اللبيب 2/١‏ ) . 


1 


بذلك إذا كان بسعر يومه »© خرّجه أبو داود . وحجة من ل يجزه ما جاء في 
جيك أن نعف وقنرة دولا كمضا متها عانا شاهر > ش 


تبغ يذ نيا 


المسألة السابعة : اختلف في البيع والصرف في مذهب مالك فقال : إنه 
لا يجوز إلا أن يكون أحدهما الأكثر والآخر تبع لصاحبه » وسواء أكان 
الصرف في دينار واحد أو في دنانير» وقيل إن كان الصرف في دينار واحد 
جاز كيفا وقع » وإن كان في أكثر اعتبر كون أحدهما تابعاً للآخر في الجواز, 
فإن كانا معأ مقصودين لم يجزء وأجاز أشهب الصرف والبيع وهو أجود . لأنه 
ليس في ذلك ما يؤدي إلى ربا ولا إلى غرر() . 


7# و 


)١(‏ الحديث رواه الخمسة . وفي لفظ « الورق » بدل الدراهم . قال الشوكاني : فيه دليل على أن جواز 
الاستبدال مقيد بالتقابض في المجلس . ٠‏ لأن الذهب » والفضة مالان ربويان » فلا يجوز ببع 
أحدهما بالآخر إلا بشرط وقوع التقابض في الجلس ٠‏ وهو محكي عن عمرء وابنه عبد الله رضي 
الله عنهها » والحسن » ٠‏ والحكم » وطاوس » ؛ والزهري » ومالك . والشافعي ٠‏ وأبي حنيفة , 
والثوري والأوزاعي ٠‏ وأحمد ٠‏ وغيرهم . 
وروي عن أبن مسعود » وابن دخان وعدي اليو وهو اجه اقول لقان : أنه 
مكروه . ثم قال : واختلف الأولون . ٠‏ فنهم من قال : بشرط أن يكون بسعر يومهاء "ا هو في 
الحديث وهو مذهب أحمد » وقال أبو حنيفة : والشافعي : إنه يجوز بسعر يومها ء وأغلى , 
وأرخص ٠‏ وهو خلاف ما في الحديث من قوله « بسعر يومها » » وهو و أخص من حديث « إذا 
اختلفت هذه الأصناف ٠‏ فبيعوا كيف شئم شئتم » إذا كان يدأ بيد » فيبنى العام على الخاص ٠.‏ انظر 
( نيل الأوطار ه/ ١ . ) ١7/8‏ 

(') انظر هذه المسئلة ( الكافي ؟/ 7 ) لمذهف مالك . 
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يسم الله الرحمن الرحيم ... وصلى الله على سيدنا حمد وآله 
وصحبه وسلم تسلها 


كتاب السّلم . 














|] 


كتاب السّلم » 
وفي هدأ الكتاب ثلاثة أنوات َ الباب الأول : ف محله وشروطه . الباب 
الشاني : فها يجوز أن يقتضي من المسم إليبه بدل ما انعقد عليه السمء 
وما يعرض في ذلك من الإقالة والتعجيل والتأخير . الباب الغالث : في 
اختلافهم في السّلّم . ظ 


8 يقال : أسلم » وأسلف , وسلّف ويسمى سلما » وسَلّفا وتعريفه : هوه عقد على موصوف في 
الذمة ببذل يعطى عاجلاً » هذا تعريف الشافعية . 
أما الحنابلة » فعرفوه بأنه « تسلم عوض حاضر في عوض موصوف في الذمة إلى أجل » . أما 
الحنفية » فإنهم عرفوه بأنه « شراء آجل بعاجل » . أما المالكية » فقد عرفوه بأنه ه عقد معاوضة 
يوجب شغل ذمة بغيرعين » ولا منفعة » غيرمماثل العوضين » . وكلها تدور حول معنى واحد » 
وهو بيع موصوف في الذمة » وأخذ نه عاجلا . 
وهو نوع من البيع » ينعقد بما ينعقد به البيع » وبلفظ السلم » والسلف . ويعتبر فيه من 
الشروط ما يعتبر في البيع . وهو جائز بالكتاب ٠‏ والسنة » والإجماع . انظر ( الغني 6/ ٠05‏ ) 
و( شرح مسلم للنووي ) أما الكتاب فقوله تعالى : 9 يأأيها الذين آمنوا إذا تَدَايَنْتَمْ بدَيْن إلى 
أجل مُسَمّى فاكتبوه » أية 185 البقرة . ظ 
وأما السنة فحديث ابن عباس الأتي . وأما الإجماع ؛ فقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العم على أن السلم جائز . ظ ظ 
انظر كتابنا ( موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة ) لهذا النوع من البيوع » والذي 
تتبعه البنوك الإسلامية حاليا . وانظر كتابنا مقالات وردود عامية . مقالاً بعنوان « السم ضن 
الاعتاد المستندي » » وأن التكييف الشرعي للإعقاد المستندي هو بيع السام . 
وانظر كذلك « نظرية جديدة حول السم » في « المقالات » . 
























































ضفن 
الباب الأول 
ظ 0 م أجما عل جواه فى كل سا يكل أو رن اقبت من 
ان الت . قال ل ”.لأف تيلف ف ان ملم 
.وهو الدور والعقار .* [ 
وأما سائر ذلك من العروض والحيوان فاختلفو 0 ٠‏ فنع ذلك 7 


وطائفة من أهل الظاهر مصيراً إلى ظاهر هذا | الحديث . والجهور على أنه جائز 
اررض التي تنضبط بالصفة والعدد . ظ 





واجتليوا من ذلك فيا + ينضبط ما لا ينضبط بالصفة ؛ فن ذلك الحيوان 

وهو 1 بن ع د 00-0 بقل 8 حنيفة والشوري اهل العراق 

لا يجوز اليل في الحميوان » وهو قول ابن مسعود . وعن حمر في نلك 

/ من سلف في شيء .. » روأه القاري وهل ماده الجاعة. انظر( إد شاد الساري؟‎ ٠ حديث‎ )١( 
انظر'( التلخيص ؟/ رد حديث‎ ٠ عن ابن عباس . وكذلك رواه الشافعي‎ ) ١ 
عبد الرحمن بخ ابرع + عبن الله بن أبي أوفي قالا اك شب اناري زسول الله عات ؛ فكان‎ 
يأتينا أنباط من أنباط الشام . فنسلفهم في الحنطة , والشعير وال ف فقلة : أكان لهم‎ 
زرع » أم لم يكن لهم زرع ؟ قال : ما كنا نسألهم عن ذلك » رواه ه المسة إلا الترمذي انظر‎ 
« منتقى الأخبار مع سل الأوطار 591 ( ومن قال بجواز . السم ف الحجيوان 1 ام مسعود‎ ( 
وأبن عباس » وابن عمر » وسعيد بن المسيب.» + والملن + والقتى ».واد + والزهري:»‎ 
والشافعي ؛ وإسحق » وأبو ثورء وظاهر المذهب عند أحمد . وحكاه الجوزجاني‎ ٠ والأوزاعي‎ 





عن عطاء » والحم . يمن منعه أبو حنيفة والثوري » وروي ذلك عن عمرء وابن مسعود.- - 


شف 

وعمدة أهل العراق في ذلك ما روي عن ابن عباس « أن الني م نهى 
عن السلف في الحيوان » () وهذا الحديث ضعيف عند الفريق الأول . وريما 
احتجوا أيضاً بنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ) . 
وعمدة من أجاز الس في الحيوان ما روي عن ابن عمر « أن ع الله 2 
أمره أن يجهز جيشاً ٠‏ فنفدت الإبل .فهر أن يأخذ على قلاص الصدقة , 
فأخذ البعير بالبعيرين إلى أبل الصدقة » 9) وحديث أبي رافع ا 3 الني 
ينه استسلف بَكْراً » 9 قالوا : وهذا كله يدل على ثبوته في الذمة .. 


فسبب اختلافهم شيئان : أحدهها : : تعارض الآثار في هذا المعو ٠‏ والغاني : 
ا يضبط بالصفة أو لا يضبط » فن نظر إلى تباين الحيوان 
في اللّق والصفات وبخاصة صفات النفس قال : لا تنضبط . ومن نظر إلى 
تشاهها قال : تنضبط . ومنها اختلافهم في البيض والدر وغير ذلك » فلم يجر 
0 حنيفة الس في البيض وأجازه مالك بالعدد . وكذلك في اللحم أجازه 
مالك والشافعي » ومنعه أبو حنيفة . وكذلك السل في الرؤوس والأكارع . 
أجازه مالك » ومنعه أب حنيفة.: واختلف فى ذلك قول أي خنيفة 
والشافعي » وكذلك السل في الدر والفضوص » أجازه مالك ؛ ومنمه 
الشافعي » وقصدنا من هذه المسائل إنما هو الأصول الضابطة للشريعة 





- وحذيفة » وسعيد بن جبير » والشمبي ٠‏ والجوزجاني انظر ( للغني 4/ ٠:7‏ ) و( تحفة الفقهاء ؟/ 
5 ) لمذهب ني حنيفة وبالقول الأول تحتل حنيك رت ع سالك الإسلام » ونحن في حاجة 
"الوم إليه أكثر عا يق 

.)١(‏ تقدم تخريج ال 

(؟) تقدم تخريج هذا الحديث . 

حديث:: أنه:اشترق البعير بالتغيرين + 5 أبو داود . ( التلخيص ) . 

(؟) حديث « استسلف بكرًا .. » رواه الجماعة إلا البخاري عن أبي رافع . انظر( منة منتقى الأخبا رمع نيل ٠‏ 

الأوطار 5/ 09؟ ) . : 


2 
2 
(0 
( 


لا إحصاء للفروع . لأن ذلك غير منحصر(" . 
0 ظ تنا يذ تنا 


وأما شروطه : فنها جمع عليها ومنها مختلف فيها , فأما المجمع عليها فهي 
ستة : منها أن يكون المن والمثون مما يجوز ه فيه النساء » وامتناعه فيا لا يجوز 
فيه النساء » وذلك إما اتفاق باه ره مالك رحمه العيانا اتفاق 


ومنها أ أكون 0 اما بالكيل 5 5 7 اده إن 2000 
أن اصع لوس عو ع وي 


أن يكون موجوداً عند حلول الأجل ..ومنها أن يكون الثن غير مؤجل أجلاً 
بعيداً » لثلا يكون من باب الكاليء 0 ٠‏ هذا في ال جلة () . واشترطوا في 


(١)‏ أما البيض » فأجاز فيه السلم أنق حديفة ظ لامر والأوزاعي ٠‏ وفلع فيه أحمد وهو القول 

الثاني عن الشافعي 
وأما اللؤلؤ ' والياقوت ٠‏ والفيروذج » 5-6 ؛ والعقيق ٠‏ والبلور » فلا يجوز فيه الرءد عند 
أبي حنيفة » والشافعي » وأحمد » وحكي عن مالك صحة ذلك . ظ < 
أما في اللحم النيء فيجوز السلم عند الشافعي ٠‏ ولو مع عظمه » وعند أبي حنيفة لا يجوز مع 

. العظم » وبدون عظم : قيل : يجوز : وقيل لا يجوز . ويجوز عند أحمد ء ومالك . أما في 
الرؤوس » والأطراف ٠‏ فللشافعي فيها قولان كاللحم » أحدههما يجوز ء وهو قول مالك , 
والأوزاعي ٠‏ وأي ثور ء والآخر لا يجوزء وهو قول أبي حنيفة » لأن أكثره العظام ٠‏ والمشافر ؛ 
واللحم فيه قليل » وليس بموزون بخلاف اللحم » وعن أحمد زوايتان : رواية بالجواز » وأخرى 

ظ 0 الجواز انظر ( المغني 75٠١/6‏ )و( المجموع 158/١١‏ )و( تحفة الفقهاء المذهب 1 
ونرجح القول القائل بجواز كل ذلك » لأن الناس فى حا أليوم إلى ك ذلك ., وديننا دين 
يسر ء وسماحة . ظ 


0 (؟) الشروط منها ما عن تمل للك تب روعي نه : أن يكون في الذمة ». وأن يكون - 


لفل 


اشتراط اليومين والثلاثة في تأخير نقد المن بعد اتفاقهم على أن لا يجوز في 
المدة الكثيرة ولا مطلقاً » فأجاز مالك اشتراط تأخير اليومين والثلاثة » وأجاز 
تأخيره بلا شرط . وذهب أبو حنيفة إلى أن من شرطه التقايض في الجلس 
كالصرف اوري سان عي 0 ئ 


0000207 واختلفوا في أريعة «أهدفا الأجل‎ ٠ 
والثاني عل من يله أن وكوي جد ال قي وبين أ ال علد الم‎ 
أم لا ؟ والغالث : اش: شتراط مكان دفع المسم فيه . والرابع : أن يكون المن‎ 
مقدراً إما مكيلا وإما رونا و اما عهدودا وان لا يكو 0 . فأما الأجل‎ 
فإن أبا حنيفة هو عنده شرط صحة بلا خلاف عنه في ذلك انا عاك‎ 
فالظاهر من مذهبه والمشهور عنه ؛ أنه من موا ارد او‎ 
ظ ظ‎ ٠ من بعض الروايات عنه جواز الس الخال‎ 

ونا للحي فإنه قَصَلّ الأمر في ذلك فقال :إن الس في المذهب 58 
على ضربين : سلم حال » وهو الذي يكون من شأنه بيع تلك السلعة ٠‏ وسم 
مؤجل » وهو الذي يكين بز ليس عزن بلأنة .بي الك ليلع 7./ . وجمدة من 





3 موصوفاً » وأن يكون مقدراً » وأن يكين مؤجلاعند من يشت التأجيل. ٠‏ وأن » يكون الأجل 
00 معلوماً . وأن يكون موجوداً عند حل الأجل ٠.‏ 

وأما ما يشترط في رأس المال : فأن يكون معلوم الجنس مقدرا نقدأ ا 
الأولين ' واختلفوا في النقد أما تأجيل الفن #افان لأسف والذاي و واجد: يترطوة 
التقابض في امجلس قبل التفرق » فإن تفرقا قبل ذلك , ٠‏ بطل العقد . 

وقال مالك جوز أن د نع اسن اناده ريهز جك انان عرلا ؛ لأنه 
معاوظة لا قرت يتاخين قنضه.هن أن كون بنانا نوها وام إل اامراوان بان" 
( المجموع /١١‏ الى رالفي 0111 

)١(‏ انظر ( اجموع 7 لقان داعب الحجوه ران مسا أن ف عاة آنا جوازة 
حالاً فجمهور المذاهب على خلافه . قال الشيرازي : ويجوز مؤجلا للآية » ويجوز حالا 5 


عرفل 
شترط الأجل شيئان.: ظاهر حديث ابن عباس . والثاني أنه إذا ل يُشتر فيه 
0 المنهي عنه . ظ 
وعمدة الشافعي أنه إذا جاز الأجل فهو حالاً أجوز لأنه أقل : ورا رونا 
بو اي راو و ا 
فاما دخل البيت لم يجد القر:ء فاستقرض النبي َيه تمرأ وأعطاه إياه » 7 
قالوا : فهذا هو شراء خال بمر في الذمة » والمالكية من طريق المعنى أن السم 
إنما ور اوضع الأرتكاق ودولان المسلفه بورع فيتة وض النسيئة » وإذا م 
يشترط الأجل :زا :هذا .المعو .. 
واختلفوا في الأجل في موضعين : أحدهها : هل يُقَدَرٌ بغير 5 والشهور 
مثل الجذاذ والقضاف والحصاد والموسم ؟ . والشاني : في مقداره من الأيام . 
وتحصيل مذهب مالك في مقداره من الأيام أن المسم فيه على ضربين : ضرب 
يقتض بالبلد المسم فيه » وضرب يقتضى بغير البلد الذي وقع فيه المسم » فإن 
اقتضاه في البلد المسم فيه » فقال ابن القامم إن المعتبر في ذلك أجل تختلف 
فيه الأسواق » وذلك خمسة عشر يوماً أو نحوها . وروى ابن وهب عن مالك 
أنه يجوز اليومين والثلاثة » وقال ابن عبد الحك : لا بأس به إلى اليوم ' 
الواحد .0 ظ 
أما ما يقتضى بيلد آخر» فإن الأجل عندم فيه هو قطع السافة التي بين 
البلدين قلت أو كثرت » وقال أبو حنيفة : لا يكون أقل من ثلاثة أيام » فن 


إذا جاز مؤجلاًء فلآن يجوزحالاً ‏ وهومن الغررأبعد أولى . انظر( التهذيب مع المجموع /١١‏ 
٠١‏ ) وانظر ( الفتح :/ +04 ) ويمن أجازه كذلك حالاً : أبو ثورء وابن المنذر . وتمن منعه في 
> الحال : أبو حنيفة » ومالك ء والأوزاعي » وأحمد .. انظر ( المغني .581/6 ) . [ 
ظ واللخمي الذي ذكره المؤلف من الشافعية . ْ 
)١(‏ روأه ابن ماجة في سننه . انظر ( ”/ .)84٠١‏ 


سفن 


جعل الأجل شرطاً غير معلل اشترط منه أقل ما ينطلق عليه الاسم » ومن 
جعله شرطاً معللاً باختلاف الأسواق » اشترط من الأيام ما تختلف فيه الأسواق 
قاليا. 00 ا ظ 
. وأما الأجل إلى الجناذ والحصاد وبا أشيه ذلك فأجازه مالك ومنمه أبو 
حنيفة والشافعي "© فن رأى أن الاختلاف الذي يكون في أمثال هذه الآجال 
يسير: أجاز ذلك إذ الغرر اليسير معفو عنه في الشرع » وشبهه بالاختلاف 
الذي يكون في الشهور من قبّل الزيادة والنقصان » ومن رأى أنه كثير » وأنه 
أكثر من الاختلاف الذي يكون من قِيّل نقصان الشهور وها لم يجزه . 
وأما اختلافهم في هل شرط الس أن يكون جنس السم فيه موجوداً في 
حين عقد الس ؟ فإن مالكاً والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور لم يشترطوا 
ذلك وقالوا : يجوز السل في غير وقت إبّانه . وقال أبو حنيفة وأصحابه 





)١(‏ قال الشوكاني : اختلف الجهور في مقدا رالأجل . فقال أبو حنيفة : لا فرق بين الأجل 
القريب » والبعيد ‏ لوقتال اعسات مالك لبد هن أجل تتغير فيه الأسواق ٠‏ وأقله عندم 
ثلاثة أيام » وكذا عند الهادوية » وعند ابن القامم خسة عشر 26 . وأجاز مالك السل إلى 
العطاء » والحصاد » ومقدم الحاج ٠‏ ووافققه أبو ثور ومنع من ذلك ابن عباس ٠‏ وأبو حنيفة . 
:والخافعي . وابن المنذر ‏ وأحمد . وعن أحمد رواية أخرى : أنه قال : أرجو أن لا يكون به 

ان ظ 

ْ واختاره ابن خزية تأقيته إلى لليسرة واحتج بحديث عائشة. ف أن الني ملم بعث إلى جودي : 
أبعث إلمّ ثوبين إلى الميسرة » وأخرجه النسائي » وطعن ابن النذر في صحته ء قال الشوكني : 
وليس :ذلك دليلا على المطلوبي ٠‏ لأن التنصيص على نوع من أنواع الأجل لا ينفي غيره . 
وقال المنصور بالله أربعون يوماً . وقال الناصر : أقله ساعة  .‏ + 
قال الشوكني : والحق ما ذهبت إليه الشافعية من عدم اعتبار الأجل » لعدم ورود دليل يدل 
عليه , فلا يلزم التعبد بحم بدون دليل لاود رس راض ليام 

0 "/ 58 ) لمدهب مالك . 


إيظلفنق 


. والثوري والأوزاعي لا يجوز الس إلا في إبِان الشيء المسم فيه(" . فحجة 
من م يشترط الإيَان ما ورد في حديث ابن عباس أن الناس كانوا يسامون في 
التق السنتين والثلاث ‏ فأقرُوا على ذلك وم يُنْهوا عنه . 
وعمدة الحنفية : ما روي من حديث ابن عمر أن النبي لَه قال« لا تساموا 
في النخل سر علسا 6" وكأنهم رأوا أن الغرر يكون فيه أكثر إذا لم 
0000 في حال العقد» وكأنه يشبه بيع ما ل يُخْلّق أكثر» وإِنْ كان ظ 
ذلك مُعَيّناً وهذا في الذمة » وهذا فارق الس بيع ما لم يخلق . ظ 


**( # * 


وأما الشرط الثالث : وهو مكان القبض » فكان أبا حنيفة اشترطه تشبيهاً 
3 وم يشترطه عيره وثم الأكثر . وقال القاضي أبو جمد : الأفضل 
شتراطه . وقال ابن المواز : ليس يحتاج إلى ذلك 9 . 


وأما الشرط الرابع : وهو أن يكون البن مقدرأ مكيلا أو موزوناً أو 
معدوداً أو مذروعاً لا جزافاً » فاشترط ذلك أبو. حنيفة » ولم يشترطه 
الشافعي 6 ولا صاحيا أبي حنيفة : أبو يوسف وخمد ٠‏ قالوا )0( : وليس يحفظ 





)0١(‏ لا يشترط أن يكو الم فيه موجونا حال الم ا وك د الود 
وإسحق » وابن المنذر 
وقال الثوري ٠‏ والأوزاعي ٠‏ وأبو حنيفة. : لابد أن يكون 5 حال العقد إلى حين الحل . 
انظر ( المغني / 7557 ) وما نراه أن القول الأول هو الصواب اهاعد 

. تقدم تخريج الحديث‎ )١( 

(؟) تقدم مخريج الحديث . 

(8) انظر ما ذكره الؤلف لمذهب أبي حنيفة ( تحفة الفقهاء ؟/ ١‏ ). ظ 

(0) في جميسع النسخ هكذا ( قالوا ) » فيفهم من النص أن القائلين عن مالك أبو يوسف . وجمددء ‏ 


١14 


عن مالك في ذلك نض » إلا أنه. يجوز عنده .بيع الجزاف ٠‏ إلا فيا 'يعظم الغرر 
فيه على ما تقدم من مذهبه.. وينبغي أن تعل أن التقدير في السلم يكون 
بالوزن فيا يكون فيه الوزن ٠‏ وبالكيل فيا. يكون فيه الكيل » 2 
يكون فيه الذَّرْع وبالعدد فيا يكون في فيه العدد . وإن م يكن فيه أحد من 
هذه التقديرات انضبط بالصفات للقصودة من الجنس مع ذكر الجنس إن كان 
أنواعا مختلفة ؛ أو مع تركه إن كان نوع واحدا » وم يختلفوا أن الس لا يكون 
إلا في الذمة وأنه لا يكون في مُعَيِّن ن . وأجاز مالك السم في قرية معينة إذا 
كانت مأمونة » وكأنه ها مثل اذمة 9 . 


95 0 0 





وليس الأمر كذلك » فلعل هناك سقطاً من قول الشافعمي » وصاحبّي أبي حنيفة » فيكون هكذا 
وقالوا : لأنه عوض مشاهد » فل يحتج إلى معرففة قدره . ويكون « وليس يحفظ .. » كلام 
مستأنف فالمن يجوز عند الشافعي جزافاً » فتقوم الإشارة مقام بيان القذرء إذا كان الثن من 
المذروعات ٠‏ أو المعدودات المتفاوتة . فإن قال له : أسامت لك هذا الثوب » أو هذه الصبرة من 
البطيخ في كذا ٠‏ صح ء ٠‏ وإن ل يبين عدد أذرع الثوب » ولا عدد د الصبرة من البطيخ » أما إذا 
كان الهن من المكيلات ٠‏ أو اللوزونات » فإن فيه اخلافاً في مذهب لبانس ' فقيل الإشارة 
تكفي » وقيل : لا تكفي » ويجوز الجزاف في مذهب مالك كذلك . 
أما علد أن :سفة + فلا يجوز ذلك ,» وبه يقول أحمد © ولم يشترطه. صاحببا أبي 'حنيفة : أبو 
يوسف , وحمد . انظر ( المجموع /١١‏ 5 ) و( تحفة الفقهاء ؟/7 ) و ( قوانين الأحكام الشرعية 
ص١8"‏ ) و( الشرح الصغير :/565 ) لمذهب مالك »؛ و( المغني 17١1/6‏ ) لابن قدامة ويتفرع 
على مسألة الجزاف في الن : بأن يسم ديناراً واحدأ في قفيز حنطة » وقفيز شعير » ولا يبين عن 
كل من الحنطة 0 والشعير مس ' 
صاحبيه » والشافعي . انظر ( الغني ) و( تحفة الفقهاء ) . 

)١(‏ انظر لمذهب مالك : السل في قرية بعينها ذا كانت سأمونة ( الكفي 6/7 ) ولا يحو ذلك 
عند أحمد » والشافعي ٠‏ وأبي حنيفة » والأوزاعي » ولا بستان بعينه . < 
قال ابن المنذر ا إذا 0 اك بد 1 اي أهل العل انرا لني 
#/ 558 )2 . ظ 


لين » فهذا لا يجوز عند أحمدء وأبي حنيفة » ويجوز عند 





الباب الثاني 


فها يجوز أن يققتضي من المسام اليه بدل ما اتعقد عليه الل + 
وما يعرض في ذلك من الإقالة ” والتعجيل والعاخهر 0 
وفي هذا الباب فروع كثيرة 2« لكن نذكر المشهور منها 

مسألة : اختلف العاماء فمن فين أسل في شيء من 0 فلا عد الأجل : تعذر 
كان المْلّم بالخيار بين أن لد ان 53 يصبر 1" العام القابل » وبه قال 
الشافعي وأبو حنيفة وابن القاسم » وحجتهم أن العقد وقع على موصوف في 
الذمة فهو باق على أصله » وليس من شرط جوازه أن يكون من هذه السنة . 

وإنما هو شيء شرطه المسلم فهو في ذلك بالخيار. وقال أشهب من أصحاب 
مالك : ينفسخ 1 فقوو ولغود ا بوكانةدراف مو يات د 


كك معدون ‏ لبن له أخل القن بواننا لدان مين إل التتادلم 
واضطرب قول مالك في هذا والمعتقد عليه في هذه المسألة ما رآه أبو حنيفة 
والشافعي وابْنَ القانم » وهو الذي اختاره أبو بكر الطرطوثشي , والكالىء 
بالكالىء المنهي عنه إما هو القصود لا الذي يدخل اضطرا”".. 


علا لش كو 


. في نسخة « دار الكتب الإسلامية» ( من الإقامة ) والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

. إذا تعذر تسل المسلم فيه عند امحل » فهو بالخيار بين أن يصبر إلى أن يوجد ء فيطالب به‎ )١( 
وني أن تست اله ىو ته بالتق :إن كان موود , اوعدلةة إن ا نشتاء والا‎ 
قيته : وهو قول الشافعي » وأبي حنيفة وأحمد » وإسحق » وابن المنذر . وفيه وجه آخر عن‎ 
أحمد : أنه ينفسخ العقد بنفس التعذر لكون المسم فيه من ثمرة العام » بدليل وجوب التسليم‎ 


1/6 


مسألة : اختلف العلماء في بيع المسم فيه إذا حان الأجل من المسل إليه 
قبل قبضه » فن العاماء من لم يجز ذلك أصلاً ‏ وهم القائلون بأن كل شيء 
لا يجوز بيعه قبل قبضه » وبه قال أبو حنيفة وإسحاق . وتسك أحمد 
وإسحاق في منع هذا بحديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال : قال 
زَسول الله يَينَهٍ ه من أسم في شيء فلا يصرفه في غيره » الأ 'وأما الك فاته 
منع شراء المسلم فيه قبل قبضه في موضعين : أحدهما : إذا كان المسلم فيه 
لجرك ار ول ملعي لي أو اج يجيد لريب ابض عر الل 
على ما جاء عليه النص في الحديث . 


والغاني : إذا لم 5 السم فيه طعامًا فأخذ عوضه المسل ما لا يجوزأن يسا 
فيه رأس ماله 0 ن يكون الم فيه عر رضأ والن عَرََضأْ مخالفاً له فيأخذ 





- منهاء فإذا هلكت , انفسخ العقد , ؟ لو باعه قفيزاً من صبرة » فهلكت . قال ابن قدامة : 
والأول هو الصحيح . وقول للشافعي أنه ينفسخ العقند . انظر( ان يود 
١‏ ) أما مالك ؛ فله ثلاثة ثة أقوال في المسئلة ٠‏ انظر ( الكافي ؟/ 5١‏ ) . 

. الحديث رواه أبو داود » وابن ماجة‎ )١( 
قال الشوكاني : ( قوله ؛ فلا يضرف إن عي )الظافر أن الشيو راد جع إلى المسلم فيه » لا إلى‎ 
منه نه » الذي هو رأس المال : والمعنى أنه لا يحل جعل المسل فيه ثمناً لشيء » قبل قبضه ء ولا يجوز‎ 
بيعه قبل القبِض : أي لا يصرفه إلى شيء غير عَفْد السّلّم . ؤقيل : الضير راجع إلى رأس مال‎ 
السلم » وعلى ذلك حمله ابن رسلان في شرح السنن » وغيره : أي ليس له صرف رأس المال في‎ 
عَوَضٍ آخر ء كأن يجعله تنا لشيء آخر ا جر ااا حو فيه رو إل كلك دوي‎ 
. والمؤيد بالله » وهو مذهب أحمد‎ ٠ وأبو حنيفة » والحادي‎ ٠ مالك‎ 

وقال الشافعي » وزفر: يجوز ذلك , لأنه عوض عن مستقر في الذمة نجاو #االوكان قرسا : 
ولأنه مال عاد إليه بفسخ العقد على فرض تعذر المسلم فيه تاراح التوجي جه الزر ل 
المبيع » إذا فسخ . انظر ( نيل الأوطار ه/ 768 ) . 
وقد تقل أبن قدامة اتفاق الفقهاء على أن بيع المسلم فيه لا يجوز فقال : أما بيع المسلم فيه قبل 
قبضه ٠‏ فلا نعم في تحرعه خلافا أنظر( الغني 4/ 156 ) إذن قول الؤلف ه اختاف العلا ء في 
بيع المسلم فيه نيه لطر . فتأمل ذلك . ا 


المسم من المسم إليه إذا حان الأجل شيئاً من جنس ذلك العَرَض الذي هو 
الثن » وذلك أن هذا يدخله إنا ملف وزيادة إ كان امرض الماخوذ أكثر 
من رأس مال الس » وإما ضان وسلف إن كان مثله أو أقل . 

وكذلك إن كان رأس مال السم طعاما م يجز أن يأخذ فيه طعاماً آخر 
أكثر :لاهن جنسه ولا من غير جنسه » فإن كان مدل طمامة في الجنس 
والكيل والصفة فيا حكاه عبد الوهاب جازء لأنه يحمله علي العروض » 
وكذلك يجوز عنده أن يأخذ من الطعام السل فيه طعاماً من ضفته وإن كان 
أقل نوو :1" لأنه عتنه مح ران البدل: ف« الدناتيى . .والاتياق. مل أن يكون 
له عليه قح فيأخذ بمكيلته شعيراً » وهذا كله من شرطه عند مالك أن 
لا يتأخر القبض لأنه يدخله الدَيْن بالدَيْنَ ٠‏ - 

وأن كان رأ عاك لطعي لذ الخ ميلا من ننه خياد مالم 
يكن أكث منه » وم يتهمه على بيع العين بالين نسيدة إذا كان مثله أو أقل : 
وَأ أخذ دراهم في دنانير/ يتهمه علي الصرف المتأخر » وكذلك إن أخذ فيه 
دنانير من غير صنف الدنانير التي هي رأس مال السلم . وأما بيع السلم .من غير 
لسل إبه ٠‏ فيجوز بكل شيء يهوز التبايع به مالم يكن لمانا لأنه 
لا يدخله بيع الطعام قبل قبضه . 0 

ونا لإقلة فن شرطها عد مالك أن لا يدخلها زيادة ولا تقصان » فإن 
دخلها زيادة أو نقصان كان بَيْعا من البيوع ودخلها ما يدخل البيوع , أعني 
أنها تفسد عنده بما يفسد بيوع الآجال مثل أن يتذرع إلى بيع وسلف 537 
إلى : ضع وتعجل ٠‏ أو إلى بيع السم بها لا يجوز بيعه . مثال ذلك في دخول 
بيع وسلف به إذا ابعل الأعين »فتاه عل أن أغة البعض وأقال من 
البعض فإنه لا يجوز عنده فإنه يدخله التذرع إلى بيع وسلف . وذلك جائز 





. في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( إذ ) والصواب ما أثبتناه‎ )١( 





عند الشافعي وأبى حنيفة » لأنها لا يقولان بتحريم بيوع الذرائع ١‏ 


| مسألة : اختلف العلماء في الشراء برأس مال السل د ا 
الإقالة بما لا يجوز قبل الإقالة » فن العاماء من م يجزه أصلاً » ورأى أن 
الإقالة ذريعة إلى أن يجوز من ذلك مالا يجوزء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه 
ومالك وأصحابه » إلا أن عند أبى حنيفة لا يجوز على الإطلاق » إذ كان 
لا يجوز عنده بيع السلم ة فيه قبل القبض على الإطلاق » ومالك ينع ذلك في 
المواضع ع اي ينع بيع السم فيه قبل القبض على ما فصلشاء قبل هذا من 





) الشركة في السل » والتولية , واحوالة غير جائزة فيه . 
. أما الإقالة في ستل فيه » فجائزة » لأهأ فسخ للعقد » ورقع له من أله » ولييست بيع . قال 
ابن المنذر : ا ا وبياي 
أما الإقالة في بعض المسم فيه , ٠‏ فاختلف فيها عن أحمد . ٠‏ فروي عنه . أنما لا تجوزء ورويت 
كراهتها عن ابن عمر , وسعيد بن المسيب .. والحسن , ' وابن سيرين » والنخعي » وسعيد بن 
جبير ٠‏ وربيغة » وابن أبي ليلى » وإسحق . ظ ظ 
٠‏ وروى حنبل عن أحمد أنه قال : لا بأ با , ٠‏ وروي ذلك عن ابن عباس » وعطاء » وطاوس » - 
وشجمد بن علي » وحميد بن عبد الرحمن , ٠‏ وتمرو بن دينار » الحم » والثوري » والشافمي ٠‏ وأبي 
حنيفة » وأصحابه » وابن المنذر» لأن الإقالة مندوب إليها » وكل معروف جاز في الميع » جأن . 
في البعض كالإبراء » والإنظار . 
ووجه القول الأول : أن السلف في الغالب يزاد فيه في الثْن من أجل التأجيل » فإذا الار 
البعض » بقي البعض بالباقي من القن ٠‏ ومنفعة الجزء الذي حصلت الإقالة فيه » فلم يجز. انظر 
ظ ( اللغني /176؟ ) والمجموع 1764/١١‏ ) والوجه الأول أليق » لأن 0 من المشتري 5508 
وهو الذي دفع الثن . والله ا ظ 


شخ ف 
مذهبه . ومن العاماء من أجازه» وبه قال الشافعية والثوري (" . 
وحجتهم أن بالإقالة قد مَلَكَ رأس ماله » فإذا ملكه جاز له أن يشتري به 
ما أخنن :+ :والظة الردقه سين غين حائق :قال ::وامًا 'حديت او سيد 
فإنه إنما وقع النهي فيه قبل الإقالة . 0 


0 6 0 


مسألة : اختلفوا إذا ندم المبتاع في السم فقال للبائع : أقلني وأنظرك بالن 
الذي دفعت إليك » فقال مالك وطائفة : ذلك لا يجوز وقال قوم : يجوز ء واعتل 
مالك في ذلك عخالفة أن يكون المشتري لما خَلَّ له الطعام على البائع. أخره . 
عنه علىأن يقيله » فكان ذلك من باب بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى , 
وتوع اغخلوا القع ولللابرانه من بان يت الذ ان والنة كن م واللدين راووجائرا 
رأو أنه باب المعروف والإحسان الذي أمر الله تعالى به . قال رسول الله عت 
من أقال مساماً صفقته أقال الله عثرته يوم القيامة , ومن أنظر معسرا أظله 
الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله »7 . ظ 


ظ #امح 0# 00 ظ 
مسألة : أجمع العاماء على أنه إذا كان لرجل على رجل درام أو دنانير إلى 
أجل فدفعها إليه عند الأجل وبعده أنه يلزمه أخذها . واختلفوا في العروض 


)١(‏ فان أراد أن نعطية يعد الاقالة عوضا عنة قال الشريف أبو جعفر من الحشابلة : ليس له. 
صرف ذلك الفن في عقد آخر حتى يقبضه . وبه قال أبو حنيقة . 00 
وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة : يجوز أخذ العوض عنه » وهو قول الشافعي » لأنه عوض 
فبيتق راق الدمة- وا فهاة أخل العوطضن كه ٠ك‏ لو كان قرضاً » ولأنه مال عاد إليه بفسخ العقدء 
فجاز أخذ العوض عنه , كالمن في المبيع » إذا فسخ . والمسم فيه مضون بالعقد » وهذا مضون 
بعد فسخه . والخبر أراد به المسم فيه » فلم يتناول هذا . انظر ( المغني 6/ 307 ) .. 

(١؟)‏ تقدم تخريج هذا الحديث في كتاب البيع » وانظر هذه المسئلة لمذهب مالك ( الكافي ؟/ ٠١‏ ) . 


كك 


المؤجلة من السلم وغيره » فقال مالك والمهور : إن أتى بها قبل محل الأجل ل 
يلزم أخذها . وقال الشافعي : إِنْ كان مما لا يتغير ولا يقصد به النضارة لزمه 
أخذه كالنحاس والحديد » وإن كان مما يقصد به النضارة كالفواكه لم يلزمه . 
2 وأما إذا أتى بعد محل الأجل فاختلف في ذلك أصحاب مالك فروي عنه 
أنه يلزمه قبضّه مثل أن يسم في قطائف الشتاء فيأتي ها في الصيف , فقال ابن 
وهب وجماعة :لا يلزمه ذلك () وحجة المهور في أنه لا يلزمه قبض العروض. 
لمر له إلى الوقت المضروب الذي قصده , وما 
من المؤنة في ذلك » وليس كذلك الدنانير والدرام » إذ لا مؤنة فيها . 
ومن 1 يلزمه بعد الأجل فحجته أنه رأى أن المقصود من العروض إنما كان 
وقت الأجل لا غيره . وأما من أجاز ذلك ف الوجهين ‏ : أعني تعنقة الاجل أن 
يلدنانبيه بالطازر والد 0 
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)١(‏ جاء في المغني : : ومق أحضر حضر المسلم فيه على الصفة المشروطة لم يخل من ثلاثة أحوال عنما أن 
يحضره في محله ؛ فيلزمه قبوله ؛ لأنه أتاه بحقه في محله » وسواء كان عليه في قبضه ضررء أم م 
احا اللي + ا 52000 55 ونان كاوعا وايش قل عله شر اهنا 
لكونه ما يتغير كالفاكهة » والأطعمة كلها ٠‏ أو كان قديمه دون حديثه كالحبوب ٠‏ وتنحوهاء م 
يلزم المسلّم قبوله ٠‏ لأن له غرضاً في تأخيره يان ن يحتاج إلى أكله أو إطعامه في ذلك الوقت » 
وكذلك الحيوان , لأنه لا يأمن تلفه » ويحتاج إلى الإنفاق عليه إلى ذلك الوقت .. فلا يلزمه 
الأخذ في هذه الأحوال كلها » وإن اا ب يم 
قبضه ضر » فعليه قبضه ٠‏ 0 
الحال الثالث : أن يحضره بعد محل الوجوب , «تككه عواسا ار اعضو المع سه تعرنها 0 
(55/5؟) والمجموع ١40/١١‏ ). 


مظ2كظ5 


ما فأخبر البائع أو المسم إليه المشترى بكيل الطعام » هل لامشتري أن يقبضه 
منه دون أن يكيله وأن يعمل في. ذلك على تصديقه ؟ فقال مالك : ذلك 
جائز في الس وفي البيع بشرط النقد . وإلا خيف أن يكون من باب-الربا  »‏ 
كأنه إنغا صدقه في الكيل لكان أنه أنظره بالقن . ظ 

وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي والليث : لا يجوز ذلك ' 

حتى يكيله البائع للمشتري مرة ثانية بعد أن كاله لنفسه بحضرة البائع . وحجتهم 
اتسنا كان لس للشترى أن بسع لبعد أن ركاة ؛ لم يكن له أن يقبضه إلا 
بعد أن يكيله البائع له » لأنه لما كان من شرط البيع الكيل فكذلك القبض 
واحتجوا بما جاء في الحديث « أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعاء 
حتى يجري فيه الصاعان : صاع فنا ء١‏ اليك المشتري » ١‏ ظ 


(1) اليك رواة ابن 0011 . وفي إسناده ابن أبي ليلى قال البيهقي : وقد 
روف امن طواق أخو . انظر( نيل الأوطار 181/0 ) وقد تقدم . جاء في المغني : فإن باع ما عم 
كيلة صبرة » فظاهر كلام أحمد في رواية حمد بن بن الحم أن البيع صحيح لازم ٠‏ وهو قؤل 
مالك » والشافعي ٠‏ لأن البيع معلوم لما » ولا تغرير من أحدههما » فأشبه ما لو عم كيله , أو 
وإن أخبره البائع ؛ بكيله » ثم باعه بذلك الكيل » فالبيع صحيح عند أحمد » فإن قبضه باكتياله , 

تم البيع » والقبض » وإن قبضه بغير كيل كان بمنزلة قبضه جزافاً , فإن كان المبيع باقياًء كاله 
عليه » فإن كان قدر حقه الذي أخبره به » فقد استوفاه » وإن كان زائداً » رد الفضل ‏ 
وإن كان ناقصاأ » أخذ النقص . وإن تلف » فالقول قول القابض في قَدْره مع يمينه » سواء كان 
النقص قليلاً » أم كثيراً . انظر ( المغني 6/ ١٠١‏ ) ومثله المسلم فيه انظر ( 561/4١‏ ) . 

أما عند الشافعي » ٠‏ فإن أسلم إليه في طعام بالكيل » أو اشتر: ى طعاماً بالكيل » فدفع إليه الطعام 
من غير كيل » لم يصح القبض . لأن المستحق قبض بالكيل » فلا يصح قبض بغير كيل » فإن 
كان المقبوض باقياً » رده على البائع ليكيله له . وإن تلف في يده قبل الكيل » تلف من 
يانه + لأنه بض عن حقه + وإن أدعنى أنه كان دون حقة 'فالقول قزل لأن الأصل أنه ل 
يقبض إلا ما ثبت بإقراره . فإن باع الميع قبل الكيل »ل يضح » لأنهلا يتحقق أن الجيع له , 

رار ا ا ا ا 0 
. ( المهذب معالمجموع ١١51/١١‏ ). 


١ 
واختلفوا إذا هلك الطعام في يد المشتري ..قبل الكيبل . فاختلفا في‎ 
الكيل » فقال الشافعي : القول قول المشتري » وبه قال أبو ثورء وقال‎ 
مالك : القول قول البائع لأنه قد صدقه المشتري عند قبضه إياه » وهذأ هبني‎ 

عل بابي ويل جلي ساي 0 ظ 2 


َ*# ا الب 


وو 
الباب الثالث 


فق اختلاف المتبايعين في في السلم 


الال ف اسل كا أن يختلفا في قَدْر الذن أو الشون. وإما في 
جنسها » وأما في الأجل ‏ وإما في مكان قبض السام » فأما اختلافهم في قَدْر 
المسلم فيه ٠‏ فالقول فيه قول السم إليه إن أتى بما يشبه » وإلا فالقول أيضاً قول 
المسم إن أتى أيضاً بما يشبه» فإن أتيا بما لا يشبه فالقياس أن ستسالننا 
ويتفاسخا . وأما اختلافهم في جنس السم فيه ٠‏ فالحم في ذلك التحالف ‏ 
والتفاسخ 4ل أن نول اوها أسانيك فى افر . ويقول الاخر : : في فح . 
وأما اختلافهم في الأجل فإن كان في حلوله فالقول قول المسم إليه »وإن كان 
في قذره فالقول أيضا قول المسم إليه إلا أن يأق بما لا يشبه » مثل أن يدعي 
المسم وقت إبان المسلم فيه » ويدعي اليم إليه د الوقت » فالقول 
قول المسم . ش 

وأما اختلافهم في موضع القبض » فالمثهور » أن من ادعئ موضع عقد 
السم فالقول قوله » وإن لم يَدّعه واحد منهما فالقول قول المسلم إليه . وخالف 
سحنون في الوجه الأول فقال : القول قول المسم إليه وإن ادعى القبض في 
موضع العقد تحالفا وتفاسخا . وأما اختلافهم في الن فحكه حك اختلاف 
المتبايعين قبل القبض » وقد تقدم ذلك © . 


اع او 


)١(‏ انظرما ذكره المؤلف للمذهب مالك ( الكافي ؟/56 ) . أما عند أحمد : فإذا اختلف الْسْلمٍ » وَالمسلّم 
ظ إليه في خلول الأجل + فالقول قول السلم إليه: لأنة سك وإن اختلنا فى أذاء المسلم فين: 
فالقول قول المسلّم لذلك . وإن اختلفا في قبض الثن ٠‏ فالقول قول المسلّم إليه لذلك . 
وإن اتفقا عليه » وقال أحدهها : كان في المجلس قبل التفرق ٠‏ وقال الآخر : بعده » فالقول قول 
من يدعى القبض في الجلس » لأن معه سلامة العقد . وإن أقام كل واحد منهها بينة بموجب 
دعوأه تمك أبدا دنس ؛ لأنها مثبتة » والأخرى نافية » انظر ( المغني 6/ 561 ) . 











بسم الله الرحمن الرحيم ... وصلى الله على سيدنا مد وآله 


وصحبه وسلم تسليا 


كتاب بيع الخيار 





املا 

. كتاب بيع الخيار » . 
والنظن ف لبون جين الباب »-أما أولا فهل يجوز أم لا ؟ وإن جاز فم مدة : 
الخيار ؟ وهل يشترط النقدية فية أم لا ؟ ومن ضان المبيع في مدة الخيار ؟ وهل 
يورث الخياز رام 0 ومن يصح خياره من لا يصح : ؟ وما يكون من الأفعال ‏ 
بارا نا ف آم نا جواز الخبار ناه + اجهور إل لوي وابن أبي شبرمة 
وعمدة وود حديث حبان بن منقد وفيه 0 ولك الخيا رثلاثاء ( 3 





عدم الكلام عن خبار اخلين ».وهنا الكلام عن خيا افرط : 
1 1 2111111111 
بايعت . فقل : لا خلابة » متفق عليه » ولأحمد . وأصحاب السنن ؛ والحام من حديث أنس «٠‏ أن 

0 يبايع على عهد رسول الله مَل ٠‏ وكان في عقدته ضعف ...» الحنديث 
قال الحافظ : : الرأي ء والخلابة كالخداع » ومنه برق خالب لا مطر فيه ش 1 
وذلك الرجل 7 3 بن منقذء أصابته آفة في رأسه ء فكان يُخْدَعٌ في البيع ‏ الحديث ‏ 
كذلك صرح به الشافعي ٠‏ ووقع التصريح في رواية ابن الجارود , والحام ٠‏ والدارقطني . 
وعير ثم وكذلك أخرجه الدارقطني . والطبراني في الأوسط من حديث عمر بن الخطاب . وقيل : 
إن القصة لمنقذ والد خبان . قال النووي : وهو الصحيح . 
قال الحافظ : وهو في ابن ماجة ٠‏ وتاريخ الطبري, وبه 5-5 عبد الحق. وجزم ابن الطلاع في 
الأحكام بالأول » وتردد في ذلك الخطيب في المبههات ٠‏ وابن الجوزي في' التلقيح . ظ 
وقوله « وجعل لك ذلك ثلاثة أيام » وفي رواية : « ولك الخيار ثلاثاً » وفي رواية « قل 
لا خلابة » واشترط الخيار ثلاث » قال الرافعي : وهذه الروايات كلها في كتب الفقه » وليست 
في كتب الحديث المشهورة سوى قوله « لا خلابة » . 2 ااء 
قال الحافظ : وأما قوله :« ولك الخيا اناا دردزرا» الفبسيق ل سود زالبهن لا كاد 
والحام في مستدركه من حديث محمد بن إسحق عن نافع عن أوخ عق ٠‏ ولفظ البخماري « إذا 
بعت » فقل : لا خلابة » وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال » . وصرح سماعه ابن 
:وام قوله « ولك الخيار ثلاثة أيام » فروى الدارقطني من حديث طلحة بن يزيد بن ركانة أنه 


5ك 


وما روي في حديث ابن عمر « البيعان بالخيار مالم يفترقا إلا بيع الخيار» . 
وعمدة من منعه أنه غرر وأن الأصل هو اللزوم في البيع إلا أن يقوم دليل على 
جواز البيع على الخيار من كتاب الله أو سنة ثابتة أو إجماع . قالوا : حديث 
حبان إما أنه ليس بصحيح » وإما أنه خاص لما شكى إليه عَلنَهِ أنه يُحْدَعٌ في 
البيوع . قالوا. : وأما حديث ابن عمر وقوله فيه « إلا بيع الخيار» فقد فسر 
لمعنى المراد بهذا اللفظ » وهو ما ورد فيه من لفظ آخر وهو عقون 
أحدهما لصاحبه : اختر » وأما مدة الخيارعند الذين قالوا بجوازه فرأى مالك أن 
ذلك 0 له كدر محدود في نفسه وأنه إنما تتقدر شقرز الخاغة اق اخخلاف 
المبيعات » وذلك يتفناوت بتفاوت المبيعات : فقال : مثل اليوم واليومين في 
اختيار الثوب » والجعة والجسة الأيام احضيان التازينة ف والقهن ووه فق 
اختيار الدار ٠‏ وباملة فلا يجوز عنده الأجل الطويل الذي فيه فضل عن 
اختيار المبيع » وقال الشافمي وأبو حنيفة : أجل الخيا رثلاثة أيام ؛ لا 00 
أكثر من ذلك . وقال أجد وأبويوسف ومد بن الحسن يجوز الخيار لأي يد 
اشترطت ظ 2 4 داود ( 0 , 


- كمه 00 البيوع » فقال : ا لك شيئاً أوسع ما جعل رسول الله يَلَِهِ لبان بن منقذ إنه 
كان ضرير البصرء فجعل له رسول الله ملق عهدة ثلاثة أيام » وفيه ابن لهيعة » وكذا هو رواية 
ابن ماجة » والبخاري في تاريخه من طريق عمد بن يحى بن حبان قال : كان جدي منقذ بن 
عرو - فذكر الحديث ‏ وفيه « ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال » . 
وأما رواية الاشتراط : فقال ابن الصلاح : منكرة , لا أصل لها ٠.‏ ظ 
قال الحافظ سد عد ال نكن اسن أن رجلا مارك سن ول وكيا انار 
. الخيار أربعة أيام » فأبطل رسول الله يل البع + وقال, بار قل ابكار ار 
(التلخيص 99/5 ). 2 ظ 
)١(‏ وقد نقل النووي احا عل يه 1 الخيار في البيع اير 000 
قال الشافعية » والحنفية إنه لا يزاد فيه على ثلاثة أيام » وذهب ابن أبي ليلى » وأبو يوسف , 
| وحمدء وأجمدء وإسحق » وأبو ثور . وآخرون إلى أنه لا أمد لمدة خيار الشرط ء بل البيع 


١1/605 


واختلفوا في الخيار المطلق دون المقيد مدة معلومة » فقال الثورى والحسن 
أبن جني وجماعة بجواز اشتراط الخينار مطلقاً ويكون له الخيار أندا » وقال 
مالك يجوز الخيار المطلق ولكن السلطان يضرب فيه أجل مثله . وقال أبو 
حنيفة والشافعي لا يجوز بحال الخيار المطلق ويفسد البيع . 

واختلف أبو حنيفة والشافعي إِنْ وقع الخيار في الثلاثة أيام زمن الخيار 
الطلق ٠‏ فقال أبو حنيفة : إن وقع في الثلاثة الأيام جاز » وإن مضت الثلاثة 

فسد البيع » وقال الشافعي : بل هوفاسد على كل حال ( » فهذه هى أقاويل 
فقهاء الأمصار في مدة الخيارء وهي هل يجوز مطلقاً أو مقيداً؟. وآن .جاذ 
مقيدأ فم مقداره ؟ وإن لم يجر مطلقاً فهل من شرط ذلك أن لا يقع الخيار 
في الثلاث أم لا يجوز بحال ؟ وإن وقتع في الثبلاث ؟. فأمًا أدلتهم فإن 
ظ مدة من لم يجز الخيار هو ما قلناه . 


جائز » والشرط لازم إلى الوقت الذي انه » وهو اختيار ابن المنذرء فإن شرطا . أو 

أحدهما الخيار مطلقاً . فقال الأوزاعي ٠»‏ وابن أبي ليلى : هو شرط باطل » والبيع جائز. 

وقال الثوري ٠‏ والشافعي وأب وق خديفة : يبظ البيع أيضاً . وقال أحمد. وإسحق للذي شرط 

الخيار أبداأً انظ( الفتح 73١/4‏ ) وانظر ( المجموع 7١7١/56‏ ) . 

. قال النووي : لمذهب الشافعي : ولو زاد على ثلاثة أيام » ولو لحظة , ؛ بطل البيع‎ )١( 

ويشترط كون المدة معلومة. . فإن شرطا الخيار مطلقاً : ٠‏ ولم يقدراه بثيء » أو قدراه بمدة مجهولة 

كقوله بعض يوم . أو إلى أن يجي ء زيدء أو غير ذلك ٠‏ بطل البيع بلا خلاف في مذهب. 

الشافعي » ولو شرطاه إلى وقت طلوع الشمس من الغد » جاز بلا خلاف ولو قال : إلى 

طلوعها . ٠‏ فلا يجوزء لأنه يمكن أن يحصل غم في السماء وعند أحمد ذلك جائز . انظر ( المغني ؟/ 

) فلو أسقطا الزيادة بعد مفارقة المجلس » وقبل اتقضاء الثلاثة » لا ينقلب العقند صحيحا ‏ 

عند الشافعي بلا خلاف » وقال أبو حنيفة : يصح العقد ل ليت ل 

وما بعدها . 

'وبمن قال يطند الخيار غير المؤقت الثوري ٠‏ وأبو حنيفة » وأصحابه » ورواية عن أحمد . 

وقال أحمد ٠‏ وإسحق : البيع صحيح » والخيار باطل . وقال الأوزاعي وابن أبي ليلى : البيع . 

صحيح ٠‏ والشرط باطل . ظ 

وقال مالك : البيع صحيح . مودت ل تار سنية اتيج نلك لبي ٠‏ والله أغلرية/ 
( المجموع 4/ 75١١‏ ) وانظر ( ( المغني ؟/ 5 ) و( تحفة الفقهاء ؟/؟؟ ) لمذهب أبي حنيفة . 


0 


وأما عمدة من ل :يبز الخيار إلا ثلاثا فهو أن الأصل هو أن لا يجوز الخيار ‏ 
فلا يجوز منه إلا ما ورد فيه النص في حديث منقذ بن حبان أو حبان بن 
قله .وذلك كتمنائر الرخس التعقد دمن الأصوك قل انتتناء الغراينا من 
المزابنة وغير ذلك . قالوا : وقد“جاء تحديد. الخيار بالثلاث في حديث المضراة 
وهو قؤلة > ومن 'اخترى راء تو بالقنا كلق أزاء سوام حدية منهد: 
فأشبه طرقه المتصلة ما رواه عمد ابن اسحق عن نافع عن أبن عر أن 
رسول الله يِه قال لمنقذ وكان يُحْدَعٌ في البيع « إذا بعت فقل لا خلابة وأنت 
بالخيارثلاثاً » . وأماعمدة أصحاب مالك »فه وأن المفهوم من الخيارهواختيارالمبيع » 
وإذاكان ذلك كذلك وجب أن يكون ذلك محدوداً بزمان |إمكان اختيارالمبيع ٠‏ 
وذلك يختلف بحسب مبيع مبيع » فكأن النص إفا ورد عندم تنبيهاً على. هذا 
المعنى » وهو عندهم من باب الخاص أريد به العام » وعند الطائفة الأولى من 
باب الخاص أريد به الخاص . وأما اشتراط النقد فإنه لا يجوز عند مالك 
وجميع أصحابه لتردده عندهم بين السلف والبيع » وفيه ضعف . 
وأما ممن ضان المبيع في مدة الخيار ؟ فإنهم اختلفوا في ذلك » فقال مالك 
وأصحابه والليث والأوزاعي : مصيبته من البائع » والمشتري أمين » وسواء 
أكان الخيار لما أو لأحدههما » وقد قيل في المذهب أنه إن كان هلك بيد البائع 
فلا خلاف في ضانه إياه » وإن كان هلك بيد المشتري فالحك كالح في الرهن 
والعارية إن كان ما يغلب عليه فضانه منه » وإن كان مما لا يغلب فضانه من 
البائع . وقال أبو حنيفة : إن كان شرط الخيار لكليها أو للبائع وحده فضانه 
من البائع والمبيع على ملكه , أما إن كان شرطه المشتري وحده فقد خرج 
المبيع عن ملك البائغ ولم يدخل ملك المشتري القن » وبقي معلقأ حى ينقضي 
الخيار» وقد قيل عنه أن على الشتري الن » وهذا يدل على أنه قد دخل 
عنده في ملك المشتري . وللشافعي قولان : أشهرههما : أن الضان من المشتري لأيما. 


مم١‏ 
كان الخيار ا 


0 رأى أن الضان من البائع على كل حال أنه عقند غير لازم فل 
ينقل الملك عن البائع ‏ لو قال بعتك ول يقل المشتري قبلت «وحدة من ' 
رأى أنةامن الختري'تشبيهية بالبيع اللآزم .وهو طعيق القيناسة موضع القلاقف " 
على موضع الاتفاق . ظ ظ 
رطان جيل الضضان لشترط الخيان إذا شترطه أحدهنا ول يعترط» الفا 
فلأنه إن كان البائع فى الفعريل فاقياو لهف إنقناء ابيع عل ملكه وان 
كان المشتري هو المشترط له فقط فقد صرفه البائع من ملكه وأبانه فوجب أن 
يدخل في مِلْك الشتري هو الذي شرطه فقط قال : قد خرج عن ملك البائع 
لأنه م يشترط خياراً ولم يلزم أن يدخل في ملك الشتري لأنه شرط الخيار في 
رد الآخر له . ولكن القول هانع الحم . : فإنه لابَدْ أن تكون مصيبته م 





١‏ مذعب أحد أن الضان عل لزي , إذا قيض وم يكن مكيلا .ولا موزوة شان تلق أو 
نقص » أو حدث به عيب في مدة الخيارء فهو من ضمانه ‏ لأنه ملكه ‏ وغلته له ٠‏ انظر ( المغني 
"/ "لاه ) . 
وعند الشافعي :إن قلك الجسم فين للعترى إن حفن الوقن انتما د الفسخ , 
والإمضاء » لأن الحاجة التي دعت إلى الخيار باقية بعد تلف ابيع » فإن فسخ .. وجبت القية 
على المشتري . انظر ( المهذب مع المجموع 3097/5 ) .. ٠‏ 
أما مذهب أبي حنيفة » فقال : اللمرقندي : فلا يخلو إما أن جلك في يد البائع »أوفي يد 
العترى:» واخيان للبائع » أو للمشتري ؟ فإن هلكت في يد البائع وافاقة مقط المبا نر نيوا 
كان الخيار للبائع أم للمشتري , , لأنه يتفسخ العقد , ولا يمكنه مطالبة المشتري بالفن بدون 
علم. 000 
وإن هلكت في يد الشتري . ٠‏ فإن كان الخيار للبائع : » تلك بالقهة ويسقط الخيار في قول عامة 
أهل العم . 
وقال ابن أبي ليلل : تملك أمانة . وإن كان الخيا وللقرى ٠‏ فإنه هلك عليه بالمن وار 
( تحفة الفقهاء ؟/ ٠١5‏ ) وانظر ما ذكره و ل ل ا ل 
إكرالجرية ار 


ا١الهك‎ 


أحدهما . والخلاف آيل إلى هل الخيار مشترط لإيقفاع الفسخ في البيع أو لتَمَي 
د فإذا قلنالفسخ البهع فقد خرج من ضبان باع » وإن قلنا تيه فهو 
ف ضانه . ل : 


ا 0 0 


٠‏ وأما المسألة الخامسة : : وهي/ : هل يورث خيا ر المبيع م حك فإن مالك 
والشافعي وأصحابها قالوا : يورث ٠‏ وأنه إذا مات ماعب الخبا “فلو رتقنة من 
الخيار مثل ما كان له » وقال أبو حنيفة وأصحابه : يبطل الخيار بموت من له 
الخياز ويم البيع ' وهكذا عنده خيار الشفعة وخيار قبول الوصية يان 
الإقالة ٠‏ وس هم أبو حنيفة كيان الرد. العب : أعفني أنه قال يورث ( 
وكذلك خيار استحقاق الغنية قبل القسم خياد القصاص وخيار الرهن 5 
لمم مالك خيار رد الأب ما وهبه لأبنه ‏ أعني أنه لم ير لورثة اميت من 
اراي ان ماري الا دل ل لخر 00 ايا 
وكذلك خيار الكتابة والطلاق واللعان © .2( 


ومعنى خيار الطلاق أن توك الرحجل الرعيل: أعى طلق إغرا لق متو قدت 
فهوت الرجل: المجعول له الخيار. فإن ورثته لا يتنزلون 'منزلته عند فالك. 
وسَلُم الشافعي ما سَلّمت المالكية للحنفية من هذه الخيارات » وسم زائدا خيار 


/١ انظر ما ذكره المؤلف لمذهب مالك : ( الشرح الصغير ؟/ 166 ) وللذهب الشافعي ( المجموع‎ )١( 
+ أو أطفالاً‎ ٠ وعسد الشافتي لم خيار الشرظ ولى خيار امجلن + فإن كانوا تجانين‎ ) 158 
. ينصب القاضي فها يفعل ما هو المصلحة من الفسخ » والإجازة » ا لو جن صاحب الخيار‎ 
قال اللمرقندي : وأجمعوا ؛ أن خسار ظ‎ ) ٠ ” ولذهبٌ أبي حنيفة : انظر ( تحفة الفقهاء ؟/‎ 
الغينةوهياز التعون يدرف :وا جهوا ان فيان القبول اورف وكذلك . نيا ر الإجازة‎ 
في بيع الفضولي . ظ‎ 
أها كيار الوق يلاه فقن ذكر فق كان الخيق : أنه لا يورة. + وكنا روف ابن اع مد‎ 
 ديسلا اللصدر الاق )تومدهي اجن يفظ اخبان موث احوفا نه يكرن للوارث ولا‎ ١ 

خيارء ولا و0 . انظر ( الرّوْض اربع ؟/71) . 
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الإقالة والقبول فقال : لا يورثان . وعمدة المالكية والشافعية أن الأصل هو أن 
تورث الحقوق والأموال إلا ما قام دليل على مفارقة الحق في هذا المعنى لامال : 

وعمدة الحنفية أن الأصل هو أن يورث المال دون الحقوق إلا ما قام دليله 
من الحاق الحقوق بالأموال » فوضع الخلاف : هل الأصل هو أن تورث الحقوق 
كالأموال أم لا ؟ وكل واحد من الفريقين يشبه من هذا مالم يسامه له خصمه 
منها بما يسمه منها له ويحتج على خصه » فالمالكية والشافعية تحتج على ألبى 
حنيفة بتسلهه. وراثة خيار الرد بالعيب » ويشبه سائر الخيازات :التي يورنها 
به » والحنفية تحتج أيضاً على المالكية والشافعية يما تمنع من ذلك وكل 
واحد منهم يروم أن يعطي فارقاً فيا يختلف فيه قوله ومشايهاً فيا يتفق فيه . 
قوله » ويروم في قول خصه بالضد » أعني أن يعطي فارقاً فيا يضعه الخصم 
متفقاً ٠‏ ويعطي اتفاقاً فيا يضعه الخمم متبايئً » مثل ما تقول امالكية : إفا ‏ 
قلنا إن خيار الأب في رد هبته لا يورث » لأن ذلك خيار راجع إلى صفة في 
الأ لا توجد في غيره وهي الأبوة » فوجب أن لا تورث لا إلى صفة في 
العقد. 0000 سياه 

وهذا هو سبب اختلافهم في خيار خيار . أعني أنه من اتندح له في شيء 
منها أنه صفة للعقد وَرْنّه . ومن اتقدح له أنه صفة خاصة بني الخيا رم 
يورته . 00 ظ | 

اع ا # . 

. وأما المسألة السادسة : وهي. من يصح خياره فإنهم اتفقوا على صحة خيار 
المتبايعين . واختلفوا في اشتراط خيار الأجني . فقال مالك : يجوز ذلك 
والبيع صحيح . وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يجوز إلا أن يوكله الذي 
جعل له الخيار ولا يجوز الخيار عنده على هذا القول لغير العاقد . وهو قول 


4ك 


أحمد . وللشافعي قول آخر مثل مالك . وبقول مالك قال أبو حنيفة © واتفق 
المذهب على أن الخيار للأجنبي إذا جعله له المتبايعان وأن قوله لما . 
* واكقلك لدعب انااسسوله أخيها فالغخلفه لباك ومن جيل له الببائخ 
الخيار أو المشتري.» ومن جعل له المشتري الخيار . فقيل القول في الإمضاء , 
والرد قول الأجني سواء اشترط .خيارة البائع أو المشتري » وقال.عكس هذا 
القول من جعل خياره هنا كالمشرة .. وقيل بالفرق بين البائع .والمشتري : أي 
أن القول في:الإمضاء والرد قول البائع دون الأجنبي » وقول الأجنبي دون 
المشتري إن كان المشتري هو المشترط الخيار.» وقيل القول قول من أراد منهها 
الإمضاء » وإن أراد الإمضاءء وأراد الأجنبي الذي اشترط خياره الرد ووافقه ' 
الغتري + فالقول قول: البائع في الإمضاء » وإن أراد البائع الرد وأراد الأجنبي 
الإمضاء ووافقه الشتري-فالقنول قول المشتري » وكذلك أن اشترط الخيار 
.للأجني المشتري فالقول فيها قول من آراد الإمضاء . وكذلك الجحال في 
المغتري » وقيل بالفرق في هذا بين البائع والمشتري : أي إن اشتراطه البائع 
فالقول قول من أراد الإمضاء منههما » وإن اشترطه المشتري فالقول قول 
الأجنبي » وهو ظاهر ما في المدونة » وهذا كله ضعيف ١.‏ 

واختلفوا فين اشترط من الخيار مالا يجوزء مثل أن يشترط أجلاً مجهولاً 
وخيارا فوق الثلاث عند من لايُجَوّرُ الخيار فوق الثلاث أو خيار رجل بعيد 
الموضع بعينه : أعني أجنبياً » فقال مالك والشافعي : لا يصح البيع وإن أسقط 





ينار لأجنبي » صح عند أبي حنيفة » ومالك » وأحمد » وقول للشافعي . والقول 
الثاني لا يصح . ولم يذكر ابن قدامة التوكيل لمذهب أحمدء وكذلك لقول الشافمي : وإفا ‏ 
. قال : وإن شرط: الخيار لأجني + ضح + وكان. اشتراط] لنفسه + وتوكيلاً لغيره + وهذا لا يعني 
' عققد التوكيل من جانب المشترط . ذلك فتأمل . انظر ( المغني ؟/لذه ) و( المجبوع 0/6ذا ) - 
وقد صحح النووي القول بالصحة لقول الشافعي . وانظر لمذهب مالك ( الكافي ؟/ /0 ) . 


() إذا شرط الحين 


0 


الشرط الفاسد. وقال أبوحنيفة: يصح البيع مع إسقاط الشرط الفاسد»فأصل الخلافهل ‏ 
الفساد الواقع في البيع من قبل الشرط يتعدى إلى العقد أم لا يتعدى . وإنما ‏ 
هو في الشرط فقط ؟ فن'قال يتعدى أبطل البيع وإن أسقطه ٠‏ ومن قال 
لا يتعدى قال : البيع يصح إذا مطل ار الفاسد لأنه يبقى العقد 
محنها 07 


(0 إذا تبايعا بشرط الخيار غير مؤقت ٠‏ فذهب الشافعي البطلان . ٠‏ وبه قال التورى وادق 

٠ ..‏ حنيفة » وأصحابه . < ظ ْ 
وقال أحمد » وإسحق : الببع صحيح » والخيار تباطل . وقال الأوزاعي وابن ن أبي ليلى : البيع 
صحيح » والشرط باطل . 
وقال مالك لي ا تليق بذلك البيع » وقد تقدم هذا . انظر 
(المجموع 6/ ؟١17).‏ 22 
وتقماً للفائدة نذكر ما قاله ابن قدامة في المغني قال : العقود على أربعة أضرب : 
أحدها ‏ : عقد لازم يقصد منه العوض ٠‏ وهو البيع وما في معناه » وهو نوعان : أحدههما : يثبت فيه 
الخياران : خيار المجلس » وخيار الشرط » وهو البيع فها لا يشترط فيه القبض في المجلس » 
والصلح بمعنى البيع » والهبة بعوض على إحدى الروايتين » والإجارة في الذمة نحو أن يقول : 
استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب » ونحوه » فهذا يثبت فيه الخيارء لأن الخيار ورد في البيع » 
وهذا في معناه . 
فأما الإجارة المعينة » فإن كانت مجاح ع لد دخلها خيار المجلس دون خيار الشرط . 
ردنا مدهب الشائعي .واه 
النوع الثاني : ما يشترط فيه جه افيف نور الى + #الفرق والسلن وجح مالا ارا اسه 
لاب ري وما اريم ت فيها خيار امجلس في الصحيح من 


مذهب أحمد لعموم الخبر . 
006 : لازم لا يقصد به العوص », كالنكاح ٠‏ والخُلْع خلا يكبت فيه خبانء لأن " 
الخيار ثبت معرفة الخظ في كون العوض جائزا لل يذهب من ماله ٠‏ والعوض ههنا ليس 


00 . ومثله الوقف » واهبة . 
الضرب الشالث : لازم من أحد طرفيه دون الآخر كالرهن لازم في حق الراهن » جائز في حق 
المرجن » فلا يثبت فيه خيار . 
الضرب الرابع : عقد جائز من الطرفين : كالشركة ٠‏ والمضاربة والجُعَالة » والوكالة » والوديعة , 
والوصية » فهذه لا يثبت فيها خيار . ٠‏ 8 


اا ااا ا اام اا ا اا ا ا ا ا ا ا ل الا لاا ا ا ل ا ل لا الال ل الل ال ااا الال ل ا ااال ا ا لانن 


م الضرب الخامس : وهو مرق بين الجواز / واللزوم كالمساقاة والمزارعة « والظاهر أنهها جائزان 2 
كذلك . 2 ظ 
الضرب السادس : لازم الجا عه خخ اللتعاقدين كالحوالة والأخذ بالشفعة » فلا خيا رفيها» 2 
ومقل أن نقيت الخبار لأمحيل والشفيع ٠‏ انظر ( المغني ؟/ 15 ) . ' 


سم الله الرحمن الرحم ... وصلى الله على سيدنا مد وآله 
وصحبه وس تسليا 


كتاب بيع المرابحة ‏ 




















١ك‎ 


كتاب بيع المزابحة * 


ظ حهون الناناء كل أن النسم سنفات «مساومة بومراضة:. وآن للرافنة. . 
أن يذكر البائع لامشتري المن الذي اشترىا يه الساية 'ويشترط عليه رحا 
ل أو الدرم 0 , 





* امرابحة في اللغة مصدر رابح من الربح » وهو الزيادة . 
واصطلاحاً « بيع السلعة بمنها التي قامت به مع الربح بشرائط م مفصلة » تعريف الشافعية . أوهو 
بيع بثل الثن الأول مع زيادة ربح » تعريف الحنفية. أوهوه بيج برأس الال وربح 
تعلو تغريت المكابلة - 
انظن كتاينا .موقت القريعة دمن القنارف الاسلافية العاصرة ) لهذا النوح .من البيع والذي 
أحدف يحض امضارق 'الاتثلانية الكاهيرة . 
وانظر كذلك مقالات وردود عامية بعنوان ( المرابحة » والفوارق الأساسية بينها وبين د 
)١(‏ هذه صفة المرأبحة . 
أما أركانها » فهي أركان البيع » وهي ثلاثة : الععاقدان » والصيغة والإيجاب والقبول:: 
والمعقود عليه 
أما شروطها. ٠‏ فهي 5 يل : 
١‏ - أن يكون الثن الأول معلوماً للمشتري الثاني » لأن اا جع القن الأول مغ بزيادة ريح : 
والعلم بالثْن الأول شرط لصحة الببع » ؛فاذا لم يكن.مغلوماً ٠‏ فهو.فاسد . 
؟ - أن يكون الربح معلوماً بالأنه سكن القن : ؛ والعلم بالفن شرط لصحة البيع . 
- ألا يكون القن في العقد الأول مقابلاً بجنسه من أموال الربا ‏ فان كان كذلك بأن اشترق 
٠ 0‏ أو الموزون بجنسه مثلاً بثل , ٠ل‏ يجز أن يبيعه يبيعه مرايحة ,2 ٠‏ لأن المرابحة بيع الثن الأول : 
و م وي وزاء لأرعا:' * 

ن يكون العقد الأول صحيحاً . م ا الالء 
يي رأس مالي فيه » أو هو علي بمائة بعتتك بها » وربح عشرة . فهذا جائز لا خلاف في 
صحته قال أبن قدامة : ولا نعم فيه عند أحد كراهة , وإن قال :: بعتك برأس مالي فيه . وهو 
مائة » وأربح في كل عشرة درهماً » أو قال : ده يازده » أو دوازده » فقد رويت كراهته عن 
ابن عمر » وابن عباس ومسروق », والحسن . وعكرمة » وسعيد بن جبير » وعطاء بن يسار" 
وأحمد . وقال إسحق : لا يجوز ء لأن الن مجهول حال العقد . 

و ا ا ا ا ا 
وأصحاب الرأي » وابن المنذر » لأن رأس المال معلوم » والربح معلوم أنظر ( الغني ) . 


لشذة 


الصاب ذلك بالملة في موضعين : أحدهما : فيا للبائع أن يعده من 

س مال السلعة مما أنفق على السلعة بعد الشراء مما ليس له أن يعده من رأس 
3 . والموضع الثانى : : إذا كذب البائع لأمشتري واخيرة اه اشتراه ماكترغنا 
اشترى السلعة به . أو وهم فأخبر بأقل مما اشترى به السلعة ثم ظهر له أنه 
اشتراها بأكثرء ففي هذا الكتاب بحسب اختلاف فقهاء الأمصار بابان : 
الباب الأول : فها يعد من رأس المال ما لا يعد » وفي صفة رأس 0 
يجوز أن يبنى عليه الربح . الشاني الاجم ما وقع من الريادة ' والقسانة. 
في خبر البائع بالعن. ظ ٠‏ 


وكلاؤ 2 
الباب الأول 
فها يمه من رَأس امال مما لا يعد » وفي صفة رأس المال . 


٠‏ الذي يجوز أن يبنى عليه الربح ّ ظ 
فأما ما يعد في الثن مما لا يعد . فإن تحصيل مذهب مالك في ذلك أن 
ما ينوب البائع على السلعة زائدأ على لفن ينقسم ثلاثة أقسام : قسم يعد في 
أصل الثن ويكون له حظ من الربح . وقسم يعد في أصل ان ولا يكون له 
حظ من الربح . وقسم لا يعد في أصل الثن ولا يكون له حظ من الربح . 
فأما الذي يحسبه في رأس المال ويجعل له حظًا من الربح فهو ما كان 
مؤثراً في عين السلعة مثل الخياطة والصبغ . وأما الذي يحسبه في رأس الما 
ولا يجعل له حظا من الربح فا لا يؤثر في عين السلعة مالا يمكن البائع أن 
يتولاه بنفسه كحمل المتاع من بلد إلى بلد وكراء البيوت التي توضع بها . 
وأما مالا يحتسب فيه في الأمرين "" جميعاً . فا ليس له تأثير في عين 
السلعة نما يمكن أن يتولاه صاحب السلعة بنفسه كالسمسرة والطي والشد . 
وقال أبو حنيفة : بل يحمل على من السلعة كل ما نابه عليها . وقال أبو 
ثور : لا يجوز المرابحة إلا بالن الذي اشترى به السلعة فقط إلا أن .يفصل 
ويفسخ عنده إن وقع قال لأنه كذب ٠‏ لأنه يقول له : عن سلعتي كذا وكذا 
وليس ال . وهو عنده من باب الغش 9 . ظ 


. في نسخة « دار الكتب الإسلامية » « ما لا يحتسب فيه الأمرين » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

. بالنسبة لما يضاف على الثن الأصلي » أو لا يضاف عبارات لمذهب الشافعي‎ )١( 
أحداها : بعت بما اشتريت » أو بما بذلت من المن ؛ وريح كنا ؛ وحيشة ليس له أن يضيف‎ 
1 . على الثن الأصلي غير الربح المتفق عليه‎ 
الغانية : أن فول ؛ بعت بما قام علي » وريح كذا ه وحيتدذ له أن يضيف أجرة الكيال-‎ 


ككوا 


عش يواها :ضفة .ران الن الذي يجوز أن يخبره به فإن مالك والليث قالا فين 
اشترى سلعة بدنانير والصرف يوم اشتراها صرف معلوم ثم باعها بدراهم والصرف 
قد تغير إلى زيادة أنه ليس له أن يعم يوم باعها بالدنانير التي اشتراها لأنه 
من باب الكذب والخيانة . وكذلك إن اشتراها بدراهم ثم باعها بدنانير وقد 

واختلف أصحاب مالك هن هذا الباب فهن ابتاع سلعة بعروض هل يجوز 
له أن يبيعها مرايحة أم لا يجوز ؟ فإذا قلنا بالجواز فهل يجوز بقهة العَرَض أو 
بالعرض نفسه ؟ فقال ابن القاسم : يجوز له بيعها على ما اشتراه به من 
العروض ولا يجوز على القهة . وقال أشهب : لا يجوز لمن اشترى سلعة بشيء 


- وامال ء والقصار ء والرفاء » والصباغ وقية الصبغ .. وكذلك كراء البيت الذي فيه المتاع . أما 
الؤن » فإنها لا تدخل على الصحيح من مذهب الشافعي » كعلف الدابة مثلاً . أما العاف 
الخاض لضيو فاكة ياف آنا إذا كآل ينمه ان قض لوي تقسنة قن الأجرة 
لا تدخل في ذلك . 
٠‏ الثالغة : ؛ بعك برأس الال » وربح كذا » فالصحيح أ كقوله ها اشتريت . انظر! الروضة ؛/ 
لالاه )  .‏ : 
50 000 الال أجرة القصار» والصباغ » لفسال . والتال . 
والخياط » والسمسار » وسائق الم » والكراء . 
أما أجرة الراعي » والطبيب ‏ والحجام ا .. فلا يلحق برأس 
المال .. انظر ( بدائع الصنائع 7/ 5055 ) أما بالنسبة لمذهب مالك » فا ذكره المؤلف . وانظر 
. ( المدونة 7/ 66 ) وعند أحمد : يبين ما اشتراه » وما لزمه ء ولا يجوز أن يقول : تحصلت علي 
بكذا » فيبين العمل فيها مثل أن يقصرها » أو يرفوها ء أو يجعلها أو يخيطها .. فلابد من 
تبيين ذلك كله . 
وبه قال الحسن 50 » والأوزاعي » وأبو 
ثور . قال ابن قدامة ؛ ويحقل أن يجوز فيا استأجر عليه أن يضم الأجرة إلى الن » ويقول : 
تحصلت علي بكذا ء لأنه صادق . وبه قال الشعبي » والحي ٠‏ والشافعي . انظر ( المغني 6/ 
3300 ). 


متشت 


من العروض أن يبيعها مرابحة لأنه يطالبه بعروض على صفة عرضه ء وفي 
الغالب ليس يكون عنده فهو من باب بيع ماليس عنده © . 

واختلف مالك وأبو حنيفة فين اشترى سلعة بدنانير فأخذ في الدنانير 
عروضا أ لي ا ا ل 0 
منه مرابحة على يار ابتاع بها السلعة دون العروض التي أعطى فيها أو 
الدراهم 9 » قال مالك أيضاً فين اشترى سلعة بأجل فباعها مرابحة أنه لا يجوز 
حتى يعم بالأجل . وقال الشافعى إن وقع كان للمشتري مثل أجله . وقال أبو 
ثور/: هو كالعيب وله الرد به " . وفي هذا الباب في المذهب فروع كثيرة 
ليست مما قصدناه . 


. ) انظر ما ذكره المؤلف لمذهب مالك ( الكافي ؟/ 8ه‎ )١( 

)١‏ انظر لمذهب مالك في هذه المسئلة ( المدونة ؟/ ١65‏ ) . ظ 

() انظر في هذه المسئلة لمذهب مالك ( المدونة ؟/ 768 ) وبقول مالك قال أحد فين اشترى شين 
بن مؤجل أنه لا يجوز حتي يبين ذلك . انظر ( المغني 6/ 505 ) . 
وقال أبو حنيفة : يجوز دون أن يبين . انظر ( تحفة الفقهاء ؟/ ٠‏ ) وهو قول الشافعي ٠‏ وأبي 
يوسف » وجمد مار لني 3 ). ْ 
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لشن 


الباب الثاني . 
في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع بالفن ‏ 


' واختلوا فين ابتاع سلعة مرابحة على شن ذكره , ثم ظهر بسد ذلك إما 
اقرارف وزافا فين أن الت كان أقل والسلعة قائمة , فقال مالك وجماعة : 
المقترى راطيان : إنا إن راد اليد الذي ضح أو يترك إذا م يلزمه البائع 
أخذها بالثن الذي صح وإن ألزمه لزمه » وقال أبو حنفية وزفر : بل المشتري 
بالخيار على الاطلاق » ولا يلزمه الأخذ بالمن الذي إن اليفة البائع لؤمه 6 
وقال الثوري وابن في ليلى وأحمد وجماعة : بل يبقى البيع لازماً لما بعد حمط 
الزيادة » وعن القانين لقولان : القول با ا ار مطلقا » والقول باللزوم بعد 
الحط )١(‏ , 

فحجة من أوجب البيع بعد الحط أن المشتري 57 عل سا اقاء ف 
السلعة لا غير ذلك فاما ظهر خلاف ما قال وجب أن يرجع إلى الذي 
ظهر . ٠‏ ا لو أخذ بكيل معلوم فخرج بغير ذلك الكيل أنه يلزمه توفية ذلك 
الكيل . وحجة من رأى أن الخيار مطلقأ تشبيه الكذب في هذه المسألة 
بالفييه اع أنه 5 يوني العيبب الخيان "كلك .يوهي الكدات:: 





)١(‏ إذا قال : بعتك هذا الشيء برأس ماله مائة ٠‏ وربح عشرة » ثم عم ببينة » أو إقرار أن رأس 
ماله تسعون » فالبيع صحيح » لأنه زيادة في الثن » فلم يمنع صحة العقد كالعيب ٠»‏ وللمشتري 
الرجوع على البائع بما زاد في رأس سر تع ٠‏ وهو درثم » فيبقى 
على المشتري بتسعة » وتسعين درها . 
وبهذا قال الثوري ٠‏ وابن أبي ليلى » وأحمد . وهو أحد قولي الشافمي .وقكال آبق حنيفة هو 
مخير بين الأخذ بكل الهن » أو يترك قياساً على المعيب » وهو قول مالك », وهي رواية عن 
أجد ٠‏ وقول للشافعي'. وحكى عنه أنه لا خيار له لمرو ا ا ورور 

تلفق طلا ا : 


ااا 


وأما إذا فاتت السلعة فقال الشافعي : يبحط مقدار ما زاد من القن 
وما وجب له من الربح » وقال مالك : إن كانت قيتها يوم القبض أو يوم 
البيع - على خلاف عنه في ذلك مثل ما وزن المبتاع أو أقل فلا يرجع عليه 
المشتري بشيء » وإن كانت القية أقل خيّرَ البائع بين رده لامشتري القهة أو 
".برذه القن أء إنضائه الذلعة بالذى الثاق ممح + 1 ظ 

وأما إذا باع الرجل سلعته مرابحة ثم أقام البينة أن ثمنها أكثر مما ذكره وأنه 
وهم في ذلك وهي قائمة » فقال الشافعي : لا يسمع من تلك البينة لأنه كنبها 
وقال مالك : يسمع منها ويجبر المبتاع على ذلك المن » وهذا بعيد لأنه بيع 
آخر . وقال مالك في هذه المسألة : إذا فاتت السلعة أن المبتاع مخير بين أن 
5 يوم قبضها أو أن يأخذها بالثئن الذي صح ”" فهذه هي 

ت مسائلهم في هذا لباب 

ومعرفة أحكام هذا البيع تنبني في مذهب مالك على معرفة أحكام ثلاثة 

مسائل وما اركب ف : حم مسألة الكذب » وحم مسألة الغش » وحم 





(ؤار ذا قال ف« الراية . يقال هناب رارع عدرنه ٠‏ ثم عاد » فقال وخاطت أ س مالي فيه 
يجيا اباي يواد 01 ماله عليه ما قاله ثانياً . ذكر 
ذلك ابن المنذر عن أحمد ٠‏ وإسحق ء وروى أبو طالب عن أحمد : إذا كان البائع معروفاً 
بالصدق , قبل قوله » وإن لم يكن صدوقا . جاز البيع » وظاهر كلام الخرق من الحنابلة أن 
القول قول البائع مع يمينه . ظ 
وعن أحمد رواية ثالثة: أنه ل يقل قو اب ٠‏ وإن أامبهبينة حت يصدقه الشتري . ٠‏ وهو 
قول الثوري ء والشافعي . 
__ذكر ابن عبد البر لمذهب مالك إن ذ كر أن نهنا اكتوعنا الخيرجيه اول ٠‏ م يقبل قوله إلا 
ببينة » فإن قامت له بينة ٠‏ والسلعة قائمة , فسخ البيع بينها إلا أن يتراضيا على شيء : 
فيجوز ء فإن فاتت السلعة في يد مشتريا , ٠‏ صن قيتها ما لم يزد على الن الذي أخبر به ثانياً ». 
ظ وربحه على حسابه ما ل ينقص عن الذي أخبره به أولاً . انظر ( الكافي 51/١‏ ) وهذا مخالف. 
2 5 ترى لا ذكره المؤلف عن مالك . فتأمل ذلك . 


فيل 
مسألة وجود العَيْبِ . فأما حك الكذب فقد تقدم . وأما حك الرد بالعيب فهو 
حكه في البيع المطلق . وأما حك الغش عنده فهو تخيير البائع مطلقاً » وليس 
للبائع أن يلزمه البيع وإن حط عنه مقدار الغش ؟ له ذلك في مسألة 
الكذب ٠‏ هذا عند ابن القامم . وأما عند أشهب » فإن الغش عنده ينقمم 
قسمين : قسم مؤثر في المن » وقسم غير مؤثر اا 6 
فيه . وأما المؤثر فحكه عنده حم الكذب . 
وأما التي تتركب فهي أربع مسائل 55 وغش » وكذب وتدليس » 
وغش وتدليس بعيب » وكذب وكان وتتدليتى يعيب + وأضيل دست أبن 
القاسم فيها أنه يأخذ بالذي بقي حكه إن كان فات بحم أحدهما أو بالذي 
بقي حكه أو بالذي هو أرجح له إن لم يفت حم أحدها ء إما على التخيير 
حيث يكن التخيير » أو المع حيث يكن الجمع » وتفصيل هذا لائق بكتب 
الفروع » أعني مذهب ابن القاسم وغيره . 
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يسم الله الرنعن الرجم د وض الله عل سيدا عمد وآ 
ظ وصحبه وسلم تسلها 


كتاب بيع العريّة 
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عي 


5 
كتاب بيع العرية 0 


ْ اختلف الفقهاء في معنى العَريّة والرخصة التي أنت فيها في السنة ء 57 
القاضي أبو عمد عبد الوهاب المالي أن العرية في مذهب مالك هي أن هب 
ابول قر له أو لات بين جالطه لرجل يعلد ٠‏ فيجوز للمعَرّي شراؤها 


عالق نامرك : أعراه التخلة اموي ترك انعاهها #دالمة ذه النخلة المعراة . 
. قال الحافظ : العَرّية : هي عطية مر النخل دون الرقبة » كان العرب في الجدب يتطوع أهل 
. النخل بذلك على من لا ثرةله ابطر صاضي لها +اوالابل ب التيعة روي علي اليد 
ال 5" ظ 

والعرية تلت سكول ب او عامل يقال + غرف لعفل ذه بفتح العين » والراء بالتعدية 
يعروها » إذا أفردها عن غيرها بأن أعطاها لآخر على سبيل المنحة ليأكل ثمرها » وتبقى رقبتها 
لعطيها » ويقال : عَرِيت النخل بفتح العين » وكسر الراء تعرى على أنه قاصر ء فكأنها عريت 
عن حك أخواتها » واستثنيت بالعطية . واختلف في المراد بها شرعاً :فقال مالك : العرية أن 
يعرى الرجل الرجل النخلة ( أي بها له » أو يهب له مرها .ثم يتأذى بدخوله عليه » فرخص 
له » أي للواهب أن يشترهها ) أي يشتري رطبها منه بمر يابس . قال الحافظ : وهذا التعليق 
وصله ابن عبد البر من طريق ابن وهب . وروى الطحاوي من طريق ابن نافع عن مالك أن 
العرية النكلة للرول قخائط غيرزه +دوكانت العادة أ خرجون باهليت :قوفت الثان إلى 
البساتين » فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه » فيقول له أنا أعطيك بخرص نخلتك 
قرا » فرخص له في ذلك . ومن شرط العرية عند مالك أنها لا تكون بهذه المعاملة إلا مع المعري 
خاضة لا يدخل عل الالك من الغورر يدكول خائطه» او ليندفع الشور عن الآخن يقيام 
صاحب النخل بالسقي » والكلف » ومن شرطها أن ال وار 
مؤجل ٠‏ وخالفه الشافعي في الشرط الأخير ء فقال : يشترط التقابض . 
وفسرها الشافعي : أن يشتري الرجل مُرة النخلة ؛ فأكثر بخرصه من القر بأن يخرص الرطب » 
ثم يقدرك ينقص » إذا يبس » ثم يشتري بخرصه قرأ » فبأن تفرقا قبل أن يتقابضا2 فسد 
البيع . قال الحافظ : وقد جاء عن الشافعي بلفظ آخر قرأته بخط أبي علي الصدفي هامش 
نسخته » قال لفظ الشافعي : ولا تبتاع العرية بالمر إلا أن تخرص العرية ؟ يخرص المعشر . 
فيقال : الآن كذا وكذا من الرطب » فإذا يبس ٠‏ كان كذا ء وكذا فيدفع من القر بكيله 
خرصا » ويقيض التخلة بثرها قبل أن يتفرقا ؛ فإن تفرقا قبل قعضها» فس اال 
١ .)73٠١ /:‏ 


كلالاؤ . 


من الْعَرّى له بخرصها ترأ على شروط أربعة : أحدها : أن تَرْهَى . والشاني : 
أن تكون خيية التق فاندوق .فاق ازادض فلا مون والقالف:» أن .تعطيية 
<< القمر الذي يشتريها به عند الجذاذ » فإن أعطاه تقدا لم يجز . الرابع : أن يكون 
القر من ملت قر الفرية بونوعها +'قفق مهب مالك الركسة فى القررينة إننا 
هي في حق المعرى فقط » والرخصة فيها إفا هي استثناؤها من المزابنة » وهي 
الركلب بالقر اماف التق بورد التمن عنه :رومن صني الزيا أيضا : ادن 
التفاضل والنساء » وذلك أنه بيع تمر معلوم الكيل بر معلوم بالتخمين وهو 
الخرص . فيخلة: بيع الجنس الواحد متفاضلاً » وهو أيضاً , ين الك أجل : فهذا 
واي ااي اويا يناعي اليا الما زان لجنا 
فيها ؟ 0 ظ 

وأما الشاقغي فعق الرخصة الوارذة غنده'فيها ليسث للمعري خاصة : 
وإنما هي لكل أحد من الناس أراد أن يشتري هذا القدر من التر : أعني الخسة 
أوسق أو ما دون ذلك بر مثلها » وروى أن الرخصة فيها إنما هي معلقة بهذا 
القدر من اللقر لضرورة النا 0 يأكلوا رَطبأ وذلك لمن ليس عنده رطب 
ولا تمر يشتري به الرطب . والشافعي يشترط في إعطاء القر الذي تباع به 
الفزية أن ركرن .هد #«ويقول* [خ رقا :قبل القبطى قنيف البيع:: 

والعرية جائزة عند مالك في كل ما ييبس ويدخرء وهي عند الشافعي 
: في القر والعنب فقط ولا خلاف في جوازها فيا دون الخمسة الأوسق عند مالك 
والشافعي » وعنها الخلاف إذا كانت خسة أوسق "١‏ » فروي الجواز عنهها والمنع 


)١(‏ قال الحافظ : وصور العرية نيا أن يقول الرجل لصاحب الحائط بعني كر نخلات بأعيانها 
بخرصها من الترء فيخرصها ء ويبيعه » ويقبض منه القرء ٠‏ ويسم له النخلات بالتخلية . 
فينتفع برطبها » ومنها أن هب صاحب الحائط لرجل نخلات » أو مْر نخلات معلومة من < 
'حائطه , ٠م‏ يتضرر بدخوله عليه » فيخرصها » ويشتري منه رطبها بقدر خرصه بقر يعجله- 2 


بجبوبا! 
والأشهر عند مالك الجواز . فالشافعي يخالف مالا في العرية في أربعة 
مواضع : أحدها : في سبب الرخصة 5 قلنا . والثاني : أن الغرية التي رخص 
فيهاليست هبة وإماسميت هبة على التجوز . والشالث : في اشتراط النقدعند 
البيع ٠‏ والرابع : في محلها لب 00 
مالك فى كل ما يدخر وييبس 2١.‏ ' ( 

وأما أحمد بن حنبل فيوافق مالكا في أن العرية عنده هي الهبة , ويخالفه 


000 100 
رطباء لإحتياجه إلى الترء فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب » أو من غيره يأخذه 

معجلاً » ومنها أن يبيع الرجل ثر حائطه بعد بدو صلاحه » ويستثني منه نخلات معلومة يبقيها يبقيها 
لنفسه » أو لعياله » وهي التي عفى له عن خرصها في الصدقة » وسميت عراياً ٠‏ لأنما أعريت 

من أن تخرص في الصدقة . ٠‏ فرخص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم » وعندهم فضول من قر قُوتهم 
أن يبتاعوا بذلك المر من رطب تلك النخلات بخرصها » وإما يطلق عليه امم عرية أن يعرى 
رجلا مر نخلات ٠‏ يبيح له أكلها . ٠‏ والتصرف فيها » وهذه هبة مخصوصة  .‏ 2 

وفتها أن يعرى عامل الصدقة لصاحب الحائط من حائظه تخلات معلومة ‏ لا يخرصها في 
الصدقة . وهاتان الصورتان ء لا يبيع فيها . 

قال الحافظ ؛ وجميع هذه الصور صحيحة عند الشافعي , والمجهور . وقصر مالك العرية في البيع 
على الصورة الثانية » وقصرها أبو عبيد على الصورة الأخيرة من صور ابيع » وراد أنه رخص لم 
أن يأكلوا الرطب » ولا يشتروه لتجارة » ولا ادخار . 

ومنع أبو حنيفة صور البيع كلها » وقصر العرية على الهبة : وهو أن يعري الرجل تمر نخلة من 
نخله . ولا يسم ذلك له في ارتجاع تلك الهبة . فرخص له أن يجتبس ذلك » ويعطيه بقدرر 
دعا توهبة له من الرطب خرصه قرا » وحمله على ذلك عوم النهي عن بيع الدر باقر ادر 
( الفتح 50١/5‏ ) و( المغني 50/6 ) . 

ولا يحوز عند أحمد بيع العرية في غير النخل » وهو اختيار ابن حامد من الحنابلة » وقول الليث ' 
ابن سعد » إلا مما يكون ثمرته لا يجري فيها الربا » فيجوز بيع رطبها بيابسها ٠‏ لعدم جريان 
الريا ويفا ظ ظ 
قال ابن قدامة : ويحتل أن يجوز في العنب . والرطب دون غيرههما . وهو 0 الشافعي . وقال 
القاضي من الحنابلة : يجوز في سائر الثار ٠‏ وهو قول مالك + والأوزاعي قياسأ على النخل . 
ال 0 


ااا 


في أن الرخصة إنما هي عنده فيها لاموهوب له أعني المعَرّى له لا المعَرّي » 
وذلك أنه يرى أن له أن يبيعها من شاء هذه الصفة لا من المعري خاصة م 
اهبيع إل جالتك. يوام آبو يحنيفة نيرائق هال فى أن العرينة هئ المبلةة 
ويخالفه في صفة الرخصة ٠‏ وذلك أن الرخصة عنده فيها ليست هي من باب 
استثنائها من المزابنة ولا هي في الجملة في البيع » وإنما الرخصة ا 


بأب رجوخ الواهب في هبته إذا كان الموهوب له ية يقبضها وليست عنده 
بع ٠‏ وإفا هي رجوع في ابة على صفة مخصوصة ؛ وهو أن يعطلى بدا رأ 
بخرصها .. ظ 


ظ وعندة مذجب مالك في المرية أ امن تي ذكر نتها الور ندم 
بالمدينة » قالوا : وأصل هذا أن الرجل كان يهب ب النخلاث من حائطه فيشق 

علية وتخؤل مووي له عله فأبيح له أن. ب ايا رمات ونه لدان 
ومن الحجة له في أن الرخصة إنا هي لمَعرّي حديث سهل بن أبي حثة « أن 
رسول الله َه نجى عن بيع القز بالرطب إلا أنه رخص في العرية أن تباع 
بخرصها يأكلها أهلها رطباً » 7" قالوا : فقوله يأكلها رطباً دليل على أن ذلك 





١‏ ل لحديث »ب عن بع شر بال ور ف اماما أن يشي بها يألا ألا 
رطبأ » متفق عليه . 

ظ وفي لفظ « عن بيع الفر باقر ٠‏ وقال : ذلك الريا , تلك المزابنة إلا أنه رخص في بيع العرية 
بالنخلة » والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها قرأ يأكلونها رطباً » متفق عليه انطو 
(اهنتقن الأخبار مع نيل الأوطار 00 ). 

قال أبن قدامة : في هذه المسئلة خسة فصول : 

أوها : في إباحة العرايا في الملة . وهو قول أكثر أهل العم منهم مالك 3 المديئة, 
والأوزاغي » وأهل الشام » والشافعي ٠‏ وإسحق وأحمد » وابن للندي». . وقال أبو خنيفة : لا يحل 
مها يد . 

الفصل الثاني أل زفي ذا عل غنة وم ب خلا له ووز مون خسة 

أوسق بغير خلاف بين )علد يجوزاها . ض 


بوب ! 


90 ؛ لأنهم في ظاهر هذا القول أهلها ٠‏ ويمكن أ ن يقال إن أهلها مم 

الذين اشتروها كثناً من كان ء لكن قوله رطباً هو تعليل لا يناسب المعرى » 

وعلى مذهب الشافعي هو مناسب » وهم و رطعب ولا تمر 
يشترونها به » ولذلك كانت الحجة للشافعي . 


وأما أن العرية عنده هي الهبة فالدليل على ذلك من اللغة » فإن أهل ' 
اللغة قالوا ؛ العرية هي الهبة » واختلف في تسميتها بذلك فقيل لأا عزيت”" 
من الن ‏ وقيل إنما مأخوذة من عروت الرجل أعروه إذا سألته » ومنه قوله 
تعالى :7 وأطعمُوا القانع والمعْحَرٌ 4 ١‏ وإما اشترط مالك تقد القن عند الجناذ 
أعني تأخيره إلى ذلك الوقت ٠»‏ لأنه تمر ورد الشرع بخرصه » فكان من سنته 


اقيق اد ردلا عرد مد اعد و ان ده ركس وان ررك 

وقال مالك , والشافعي في القول الثاني : يجوزء ورواه إنماعيل بن سعد عن أحد. : 

الفصل الثالث : أنه لا يشترط في يبع العرية أن تكون موهوبة لبائعها . هذا ظاهر كلام 

أصحاب أحمد . وبه قال الشافعي وظاهر كلام الخرق من الحنابلة أنه شرط .. 

الفصل الرابع : أنه مما يجوز بيعها بخرصها من التتر ٠‏ لا أقل منه ء ولا أكثرء ويجب أن يكون 

التقر الذي يشتري به معلوماً بالكيل ‏ ولا يجوز جزافاً » قال ابن قدامة ا 
من أباح بيع العرايا اختلافاً . : 

ويشترط في بيع العرايا التقابض في امجلس ٠‏ وهذا قول الشافمي ولا نعل فيه عالق .. 

ويقع على وجهين : 

أحدها : أن يقول :بعتك قرة هذه التعلة يكذاء وكذا من الث وايصفه .»' 

والثاني : أن يكيل من التر بقدر خرصها . ثم يقول ا 0 . أو يقول بعاد 

هذه النخلة هذا الترء ونحو هذا . 

الفصل الخامس : أنه لا يجوز بيعها إلا نحتاج إلى أكلها رطباً » ولا يجوز بيعها لغني » وهو قول 

أحمد ء وهو أحد قولي الشافعى وأباحها الشافعى في القول الآخر مطلقاً لكل واحد . انظر 

( للغنى 20/6 ) وما بعدها ٠.‏ . 1 ظ ظ 


. 5١ الحج آية‎ )١( [ 


1/٠ 


أن .يتأجل إلى الجذاذ أصله الزكاة » وفيه ضعف ٠»‏ لأنه مصادمة بالقياس لأصل 


وده أفنه اذا تطوع مسد قا المقت تفل الث عاد :درام اغتراطكة 
جوازها في المسّة الأوسق أو فيا دونما ء فلما رواه عن أبي هريرة « أن 
رسول الله َيل أرخص في بيع العرايا بخرصها فيا دون خمسة أوسق ‏ أو في 
خسة أوسق » 2 وإفا كان عن مالك في الخفسة الأوسق زوايتانة لأن الشك 
الواقع في هذا الحديث من الراوي ٠.‏ ا 

وأما اختزاطه أن يكون من :ذلنك الصتق يعينه إذا ويس + قلنا روي عن 
زوديق تايف » أن وسول :الله علا رخيض الضاعب الفريية أن سينهتا 
بخرصها رأ » خرجه مسلم () . وأما الشافعي فعمدته ديك 6 
وسهل بن أبي حثة عن النبي عَةٍ « أنه نهى عن المزابنة القر بالتير إلا أصحا 
العرايا » فإنه أذن لمم فيه وقوله فيها : يأكلها أهلها رطبأ » 9 . ' 

والعرية عندم هي امم لما دون الخمسة الأوسق من التقرء وذلك أنه لما كان 
العرف عندم أن هب الرجل في الغالب من نخلاته هذا القدر فا دونه » خص 
هذا القدر الذي جاءت فيه الرخصة يام الهبة لموافقته في القَدْر للهبة » وقد 
احتج لمذهبه بما رواه بإسناد منقطع عن ممود بن لبيد أنه قال لرجل من 
اضحات ورسوك الله يَيقع . أمَا زيد بن ثابت وإما غيره. - :« ما عراياكم هذه ؟ 
قال : فسمى رجالاً محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله يِه أن الرطب 
: : ا 


. ) 7 /0 الحديث متفق عليه عن أبي هريرة . انظر ( نيل الأوطار‎ )١( 

(5) الحديث متفق عليه بلفظ ه رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها قرأ يأكلونها رطباً » 
( المصدر السابق ) عن زيد بن ثابت . ظ 

() الحديث رواه أحمد » والبخاري ٠‏ والترمذي عن سهل بن أبي حثة 


ييل 


أ وليس بأيديهم نقد يبتاعون به الرطب فيأكلونه مع الناس » وعندهم فضل من 
قوتهم من القرء فرخص لم أن يبتاعون العرايا بحْرْصهَا من المر الذي بأيدهم 
5 رطبا »7 وإفا لم يجز تأخير تقد التّر لأنه بيع _الطعام بالطعام 
. وأما أحمد فحجته ظاهر الأحاديث المتقدمة أنه رخض في ؛ العرايا دا وم 
مي 4 ع ل : ظ 

ظ لي ا ا 
المزابنة رأى أن انصرافها إلى المعري ليس هو من باب البيع وإنا هو من باب 
جوع الواهب: فما وهب تإعطناء خرصها قرا » أو تعينه إياها بيغا 9 
مجازء وقد التفت إلى هذا المعنى مالك في بعض الروايات عنه » فلم يجز بيعها 
بالدراهم ولا بشيء من الأشياء سوى الخرُْص ء وإن كان المشهور عنه جواز ذلك 
وقد قيل إن قول أبي حنيفة هذا هو من باب تغليب القياس على الحديث , 
وذلك أنه خالف الأحاديث في مواضع ا ا 
الشارع على تسميتها بيعأ . ظ ظ 

ينها الدنجاد اق القديك نسي من الزانا: ورحسن في النزاها موقل 
مذهبه لا تكون العرية استثناءً من المزابنة » لأن المزابنة هي في البيع .. 
والعجب منه أنه سل عليه أن يستثنيها من النهي عن الرجوع في الهبة اقيم 
يقع فيها الاستثناء بنص الشرع » وعسر عليه أن يستثنيها مما أستثنى منه 
الشارع ٠‏ وهي المزابنة » والله أعل. . 


شاي له إسناد ' فبطل » وأتكره مد ين داود الظاهري (٠‏ الصبر الساق ) . 


نكف 


ظ 00 الفهرس ظ 0 
كتاب ١‏ سنن :وف 9 0 أيواب 2220038 10119 77 
لناب الأول : في م الصيد ومحله. 8 م 00 ظ العام ١1‏ 
الباب الثاني : فها فيه يكون الصيد اللي ع ا كسا و اا 
الباب الثالث : ف معرفة الذكاة امختصة بالصيد وشثر روطهاء ما ا س١‏ 
السام ارام و ا ل ا و ا 

كتاب العقيقة : في حكها ومحلها . ومن يعق عنه » وك يعق » ومعرفة وقت هذا 
النسك وصفته » وحك لها وسائر أَجرْأئه] سس 1110 
كتاب الأطعمة و الأشود به : وفيه جملتان زبزثزدز2د2ز1ك1ك1ك1ك زنك 
الحلة الأول > "تذكرافيها الرداف .قحال الاععانع.وفيها ماكل 00000 
المسألة الأولى : في السباع. ذوات الآر بع 525058 1 1 ا 0 
المسألة الثانية : اختلفوا في ذوات الحاقر الألى سس 111١1‏ 
المسألة الغالثة : اختلفوا في الحيوان المأفوان بقتله ف الحرم ا 
مطلب المحرمات من النباتات : وفيه مسألتان 11 01 
المسألة الأولى : في جواز الانتباذ في 'الأسقزِة سا سا سس سس سس سسب 11118 
المسألة الثانية : في انتباذ الخليطين........ ان 5-7 
احملة الثانية : في استععال المحرمات في حال الاضطرار اا 
كتاب النكاح : وفيه خمسة 3 أنوات ئدكدد000 0000 
الباب الأول : في مقدمات النكاح ؛ وفيه أربع مسائل : 0000 
المسألة الأولى : في حك النكاح ال٠ْ٠ضئصظ‏ ”5ك اا 
المسألة الثانية : في خطبة النكاح دزد112 1 1 1 1 1 1 ذا ا 

. اللسألة الثالثة : في حك الخطبة على الخطبة ا 

المسألة الرابعة : في حم النظر إلى امحطوبة 1 1 ذ[ذ1[ذ1ذ1 1[ 00000001 
النان النان :اق موساك ضح التكان «روياقم إل ثلاقة أركان ل ١‏ 


. الركن الأول : في كيفية العقد , والنظر فيه في مواضع : اليبانا 


الموضع الأول : الإذن في النكاح 1 


الموضع الثاني : فهن العتبر ة قبوله في صحة العقد 25 55 0ك 5-0 
الموضع الثالث :ل يجوز عقد النكاح على الخيار أم لا سل 5-5-5 ظ 00 
الركن الثاني 5 شروط العقد ٠‏ وفيه فصوا ل 20008 050905 111 0144 ظ 
الفصل الأول : في الأولياء , والنظر فيه في ود و قؤاتة 112111110 10 لل 
اموه ضع الأول : في أن الولاية هل هي 1 ل في صحة انكام أم لا 22000 5-50 
الموذ ضع الثاني : في الصفات الموجبة للو لاية والسالبة. ابا 0 
الموضع الثالك : في أصناف الو لاية عند القائلين بها .... ل د ا 
مطلب في سبب اختلافهم في الجد , وفيه ف كل : 0ك 0 505 76/4 ١‏ 
المسألة الأولى : في حم تزويج الأبعد مع حضور الأقرب.- 20 سي 000 551510 
امسألة الثانية : إذا غاب الولي الأقرب انتقلت الولاية للأب 11 000000 
المسألة الثالثة : في حك غيبة الأب عن ابنته بكر ل ةا 
الموضع الرابع : في عضل الأولياء ز[ز[ ز[ز[ ز ز [ 1 00001 مسحس يي ع ان 
ل ال م بارا 
الفضل العالتةة اق العدات عه عا ل ا 11/6 
الموضع الأول : في حكه وأركانه » وفيه ثلاث مسائل : 0000000770 
المسألة الأولى : في 2 101131101111ظ2ظ2 23 ممعم وار 
امسألة الثانية : في قدره ل 000 
العالة المالفه و ل سين 
الوضع الاق وفيا كقرن .ره المداقه- ل ممم ١11‏ 
الموضع الثالث : في تشطيره 20008 00 00000 
الموضع الرابع ؛ في التفويض © وقيه مسالتأن : متسس 11 
المسألة الأول . أن إذا طلبت المرأة أن يُفرض لا الصداق - ا ييا 
المسألة الثانية : فيا إذا مات الزوج قبل تسمية الصداق سسب...... 0000008 
الموضع الخامس ‏ 3 الأصدقة الفاسدة ٠‏ وفيه حمس مسائل :. ل 
المسألة الأولى : فها إذا كان الصداق لا ينتفع به شرعَا يي يي" 


144 


المسالة الثانية : فها,اذا اقنزن بالمهر ببع- ل 0 
المسألة الثالثة : فها إذا اشترط في الصداق لاا د عي ا 
السألة الرابعة : في الصداق يستحق ويوجد يه عيب سس ...0114 
ظ المسالة الخامسة : في الرجل يشترط على تقسة الصداق سس سس ست 118 
الموضع السادس : في اختلاف الز وجين في الصا أق سس تست 0143 
ارك كن الثالث : في معرفة محل العقد » وفيه أربعة شير فصلا 0 
الفصل الأول : في مانع النسب 0-آ5آ0ظ 000 ا 
الفصل الثاني : في مانع المصاهرة وفيه أربع مسائل : 5 000000000 
السألة الأول : في ترم ينث الزوجة سس سس .08 
العالة الفاية قي وم بت ا ا 1 
لمسألة الثالثة : في حك الأم المعقود على ينتهأ سس سس 0.0 
المسألة الرابعة : في الزنا هل موجب للتحري كالوطء في نكاح أم 2522527 
الفصل الغاللث ٠:‏ : ف مانع الر, ضاع » وفيه تسع مسائل : لومم 0 .م١‏ 
المسألة الأولى : في اللقدار الحرم من اللبن. ا 22121 سوه ا 
المآلة القانية واو هات ا 111 
امسألة الثالثة : في المولود يفطم قبل الحولين ثم 9567 شظظص 
المسألة الرابعة : في حّ ما:يضل: ال الحلق من غير رضأ ع سس ست 1816 
المسألة الخامسة.: في اللين الحرم إذا استهلك في ماء أو غيره 00000000 
المسألة السادسة : هل يعتبر في ذلك الوصول إلى الحلق أم لي اي فد 
:العالة العابفة هل بارع اذى له ان أب فر حت بجر ما رم م 
التبينن اد ااا 1ط لف 
المسألة الثامنة : في الشهادة على الرضاع الحرم.. 200 سس 111 
المسألة التاسعة : في صفة المرضعة 1 1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز ز ز [ 1 0 
الفصل الرابع : في مانع الزتا 0000 1 غ2 
الفصل الخامين : في مأئع ألعلج سس سس ا 


الفصل السادس : فقي مانع الجع 111 0000001 


لقصل اناه ع ل شم 1 
الفصل الثامن : فيه مانع الكقرٌ لي سي ١1‏ 
لقصل القانيع :فى ماتع الإحراء م ل ةا 
الفصل العاشر : في مانع الول ناك حمس ساد لمم ل سس 
الفضل قاد عقر ا العامة 8 ع ا 
٠‏ الفصل الثاني عشر : ف مانع الز وتحية » وفيه مسألتان : 0 251 اليل 
المسألة الأول : فيا إذا أسلم الكافر وعنده أكثر من أربع نسوة أو أختان سس 1848 
المسألة الثانية 5 إذا أسلم اح الزو وجين قبل الآخرة ثم أسم الال ا 52*50 
7 الباب الغثالك : في موجبات الخيار في نت » وفيه أربعة فصول ا شا 
> الفصل الأول في 00 50 ً00ظ” خرن 
الفصل الثاني : في خيار الإعسار ر بالصداق واس حر 
الفصل الثالث : في خيارا لفقد.. 51311 00001 2111 5ك ه52 م١‏ 
ا 1 
الباب الرابع : في حقوق الزوجية 10 271111 000 ١‏ 
0 الباب الخامس : في الأنكحة المنمي عنها بالشرع , والأنححة | الفاسدة ة وحكيا ا 
مطلب : الأتكحة المتهي عتهأسسسسستسستستسستت 01004 
الأول : نكاح الشغار 220011111 000 
القاق دكات القدة سصمييت. ل ا 
سد الغال : نكاح الخطبة على الخطبة ةذ ذ[ذ[ذ[1[ 1[ 1111111111 ابم 
سكير الرابع : نكاح الخلل . ا 0 8ظظ --بتتز2زذز00000 
مطلب في الأنكحة الفاسدة بمفهوم الثر ع 0003 1[ 1 30071101 ب يوس 
مطلب في حك الأنكحة الفاسدة إذا وقعمت ز ‏ ز ز [ ز 1 22111111 ال ا 
[ حصم) كتاب الطلاق : : ويلحصر في أر بع جمل ا ا ا ااال لينل 
الملة الأولى : في أنواع الطلاق » وفيه خمسة أبواب 5 سس 21 با 
الباب الأول : في معرفة الطلاق البائن والرجعي ٠‏ وفيه ثلاث مسائل مع و 1 


المسألة الأولى : في حك الطلاق بلفظ الثلاث ا ا ا 


كوا 


المسألة الثانية : في اعتبار نقص عدد الطلاق البائن بالرق 0 
المسألة الثالثة : في كون الرق مونرًا في نقصان عدد الطلاق 17 58 1 5006 
الباب الثاني : في معرفة الطلاق السني من البدعي ٠‏ وفيه ثلاثة واه 1211ظ2ظك ككل 

59 الأول هل من شير شرطها أن لا يتبعها طلاق في العدة ا ل لخد 0000 
ظ الموضع الثاني : هل المطلق بلفظ الثلاث مطلق للسنة أم لا ؟ 1111 5200595 ا 
الموضع الثالث : في حم من طلق وقت الحيض » وفي هذا ذا للوضع ع أربع مسائل. 1101 
المسألة الأولى : هل يقع الطلاق في أخيض ؟ سسا تت 4ه 
المسألة الثانية : إن وقع الطلاق 07 يجبر على الرجعة أم يؤؤمر فقط ؟ 5200008 6و١‏ 
المسألة الثالثة : متى يوقع الظلاق تعد الإجبار أو الندن ؟ ا 
المسألة الرابعة : : متى يقع الإجبار ؟ 270 1111 0011ظ2ظ2ظ2 لهند 
الباب الثالث : في الخلع » وفيه أرد بعة فصول يي 200101111 

ظ الفصل الأول : في جواز وقوعه م 1 
الفصل الثاني : في شروط جواز - اه 0 ال حمسيس ا 
المسألة الأولى : في لكداريها عون أن ل ع ا مي ا 

ظ المسألة الثانية : في صفة العوخ ضِْ 0 007 
المسألة الثالثة : فها يرجع إلى الحال التي فون فيا لخلم 57 الني لا يجوزسسب..... 1600 
المسألة الرابعة : فين يجوز زله الخلع ومن لا يجوز له 00000 م ١‏ 
الفصل الثالث : في نوع الخلع هل هو طلاق أو فسخ ؟ 0000 

| الفصل الرابع : فيا يلحقه من الأحكام -ب-100ؤ|<ؤ[زؤ[ز[ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 1 0 
الباب الرابع : في تمييز الطلاق من الفسخ . بمخويا لنت اي مل امسبط واب السو دمو ب ١11‏ 
الباب الخامس : في التخيير والتليك 700 
الجملة الثانية : في أركان الطلاق » وفي هذه الملة ثلاثة 3 وات سس 1611 ظ 

> الباب الأول 0 ألفاظ الطلاق وشروطه » وفيه فصلان : املاس سنا ا الا 

. الفصل الأول : في أنواع ألفاظ الطلاق المطللقة يي يسان 
. مطلب : اختلافهم في أحكام صريح ألفاظ الطلاق » و اتات مسد اا 


المسألة الأولى لا يقبل قول المطلق إذا نطق بألفاظ الطلاق : إنه لم يرد ها 
الطلاق 2510110508 ممه ممه لوم دده ممم مو مود مو موه ممم موود موا 36171 


١ تمزني‎ 


المسألة الثانية :خلا ف فين قال ٠‏ لز وجته أنت طالق وادعى 1 أراد د أكر 0 .1611 





1 اسل 0 3-0 
الباب الثاني : ظ ١6/‏ 
الباب الثالث :. : فهن يتعلق به الطلاق م من النساء ومن لاه بتعلة 7 : 0 1667 
الجلة الثالثة : في الرجعة بعد الطلاق' » وفيها بابان :. 0 000 
الباب الأول:+ فى أحكاء الرجعة ف التللاق الح لص ا هي 0440 
الباب الثاني : ف أحكام الإ تجاع في الطلاق البائن 20 5 2317 مان ١‏ 
لجلة الرابعة : في أحكام المطلقات وفيها ب بابان : 000000111 
الباب الاول : في العدة وَقيَة فصلان : : 70 0 مهمه ١04‏ : 
الفصل الأول : قي عدة الز وجات. ٠‏ و نعم ل إلى ذ نوعين : ب 528 3 ١40‏ 
النوع الأول : في معر: فة العدة 200 ظ 0 0 ا 0 
القوع القاق: »بق ممرقة أككاء العده سيط عيب بسي ست ا 
البأبي الثاني : في الكفة 200 مم0 200 يي 
ا ا الي او 
كتاب الإيلاء : وفيه عشر مسائل : 52210ظ5 255555 ١6‏ 
المسألة الأولى : في اختلافهم هل تطلق المرأة باتقضاء الأربسة الأشهر الشر و ؛ بالنص 

ظ لامو لى أم لا ؟ رم و 0 سس 184 
المسألة الثانية : في بين التي 8 بها الإ و بين ٠‏ 
اسألة الثالثة : في لحوق حك الإيلاء للز وج إذا 7 ترك ألو طء بغير ين الي ان + 
المسألة الرابعة : في مدة الايلاء .... 1111 00 م ةله ل ش ١‏ 000 
المسألة الخامسة : في الطلاق الذي يقع بالإيلاء... 5 7 كص 0000 
السألة السادسة : هل يطلق القاضي إذا أبى. لضي ١‏ و الطلاق أو يحبس 000 
لاق + اا 222110 00 
المسألة السابعة : هل 5-2 7 الا يلاء إذا لفن ثم ثم راجعها 5926 0 0 506 ١6‏ 
المسألة الثامنة : هل تلزم الزوجة الى منها عدة أو ليس وميا ٠‏ 0565أ0ظ سس 1691 


. المسألة التاسعة : في إيلاء العبد ا ل ل 


١ / 


المسألة العاشرة : هل من شرط رجعة الولى أن يطأ في العدة أم. 1 0 ا 
كتاب الظهار : وفيه سبعة فصول : 2000 57 005220211 5 58 احدل 

الفصل الأول : ف ألفاظ الظهار 5ك ليسي ل ا ع 5-5 
الفصل الثاني : في شروط وجوب الكفارة ا 0 
الفصل الثالث فين نضح فيه الطهار جد سسب سي د عب سس 10 

الفصل الرابع : فها يحرم على 0-0 906 01 
الفصل الخامس : هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح ؟. 0 اد 
الفصل السادس : هل يدخل الإيلاء على الظهار ؟ لي 1 
الفصل السابغ : ف أحكام كفا فار 3 ة الظهار 2 يي 5-7 00 روا 
كتاب. اللعان 9 يشل ل خمسة فصول 05ظظ 5220000 *ششظ2” ف 

. الفضل الأول : في أنواع الدعاوي الو جبة له وشروطها... يي 0 
الفصل الثاني : :في صفات المتلاعنين وي ا ا ا 
الفصل الثالت : : في صفة اللعان... 0 0 م اي 
الفصل الرابع. : في شََ تنكول أحدها أو رجوعه - دب 00 
الفصل الخامس : في الأحكام اللازمة لقام اللعان 1 111ذ251111ط1 

< كتاب الإحداد. 209000 201001111101100 /1081 
كتاب البيو: ع : : وينقسم إلى سنة لا لسسرسية سد لانن 
الجزء الأول : في تعرية يف أنواع اببيوع المطلقة ل 0 ل 1 . 
الجزء الثاني : في أتعر يا كت أسباب الفساد العامة في او الطلقة ء +اوفينة + أريمة 
أبوات تمس ا 0 ا ا ظ 
الباب' الأول : في الأعيان ال حر مة البيع .... 500 012 دم 

5-5 50 7 0 و ينحصر ف أر, بعة الول‎ ٠ البات: الثاني : في بيوع الر, بأ‎ ١ 

6 انسل ال الأول : : في معرفة الأشياء التي لا يجوز في فيها التفاضل بو اناه وبين عل 
ذلك مبب يبب ب بي ااا لل 
0 القدن الثاني : :لق افعرقة الاغياء ني + وفيا حاط ولا يحوز فها | ااه 7 3 دا 


. . لتبصل الثالث في معرفة 2 يحور فيه الأمران جميمًا 508 112100 1011 ا 


. الفصل الرابع : في معرفة ما يعد صنفا واحدا وما لا يعد صنفا واحدًا 0 
مسألة : اختلافهم من هنذا الاب فى الفسف اللو اند من الل الذي لا يجوز فيه 
التفاضل 1100 0 
مسألة : اختلافهم من هذا الباب في بيع الحيوان بالميت على ثلاثة أقوال 011 
مسألة الاختلاف في بيع الدقيق بالحنطة مثلاً بثل 0 
فصل في الاختلاف في ببع الربوي الرطب بجنسه من اليابس مع وجود التاثل في القدر 
والتنا جز.. ةي ية2ة2ة2 2 12 2 2 12 2 0 2 2 2 2 2 1 1 ا 
بات : في بيوع الذارئع الربوية 01010000000 223607300 ا 2 161 
مسألة : في إقالة المشتري البائع إذا ندم..ب........ اي 060000 
مطلب في بيع 0 قبل قبضه له » وفيه ثلاثة فصول لس 16 
القضل الأول :“فخا يغترط فيه اقيض مق المبيعات 22211 000000000 
الفصل الثاني : في المبيعات الي يشترط ف بيعها القيض من التي لا 20000 ١.‏ 
الفصل الثالث : في الفزق بين ما يباع من الطعام مكيلاً وجزاقً] سسب..... 00 0 
الباب الثالث": في البيوع المنهي عنها من قبل الغين الذي سيبة الفر رس سسب 110 
فصل : في المسائل المسكوت عنها 008 0 000 
قسألة ةا المبيفاف كل نوع 0 11 
مسألة : الإجماع عل أنه للا خووعييم الأقيان إل لازم ا تي 11101 
مسألة في بيع اشر الذي يثر بطنًا احا يطيب بعضه وإنا م تطب ججلته مما 14 
الباب الرابع ‏ : في بيوع الشروط والثنيا 5206 0 ااا 0-0 
الباب الخامس : في البيوع المنهي عنها من أجل الخور أذ و الغبن.. ل مس ا 
فصل في نيه 000 عن تلقي ار كنان للبيع 7 0001 6 
ا في نبيه 2 عن بيع الحاضر للبادي ا ا و لقا 
ندل اق عله العلاة والتالام عن لتك ارمس 0000 

الماك النناقي :لق النهى عل ال للف روات م ا مم96 
القسم الثاني : في الأاسنات والشروط المصححة للبيع » وفيه ثلاثة أبواب د 0 


[ الباب الأول : في العقد » وفيه أ كان 1 1111 1 11 11 3 


6ك ظ 


الى كن الأول : في صيغ العقد... 211001001011198 لفق 
ألر كن الثاني : في المعقود عليه 3 م 0 محدا 
الركن الثالث : في العاقدين م سس سس م ع 118 
القسم الثالث : القول في الأحكام العامة للبيوع اله ؛ وفيه أربع 557 25250008 
احملة الأولى + في أحكام وجود العينية ف المبيعات ' وفيها بأبان 0317 
الباب الأول : في أحكام القبوبي ال الجم: للق مودي ع الع ا ا 1331 
القع الأول : في معرفة العقود التي يجب فيها حم بوجوب العبي. من التي لا يحب 
ذلك فيها ل ا ب ب ل ات 
الفصل الثاني : في معرفة العيوب التي توجب الحم وما شرطها الموجب للحم فيها » وفي 
هذا الفصل نظران ا ل ال 
النظر الأول : في العيوب التي توجب الحم سس 01 0 3 
النظر الثاني : في الشرط الموجب للحك به 0 
الفصل الثالث : في معرفة ح العيب و جب إذا كان المبيع ل ليرا مايا١‏ 
فصل في جواز اتفاق البائع والمشتري على أ ن كسك الكتري سلعته ويعطيه البائع قية 
ألعيب 5 1[ز520111[11(ظ 
المسألة الثانية : في رجلين يبتاعان شيئا واححدًا في صفقة واحدة. مسي يسوانةا 
الفصل الرابع : في معرفة فة أضناق التغيرات الحادثة ع عند المشتري وحككها لي 
عات في طروٌ النقصان على البيع ااا زز]ز]ز]ز112121]1 1 2011111 
الفصل الخامس : في القضاء في اختلاف الحم عند اختلاف المتبا يعين..... عد م ا 
الباب الثاني 8 بيع البراءة 0 1 1 151 1 07 
الجلة الثانية : في وقت ضمان النتعات: ا ‏ و م ا ة موا ا ا 55 ١1‏ 
القوك: فق واس يتحص ف اريطة فول امود صمسياس ةا 
الفصل الأول : في معرفة الأسباب القاعلة للجوائح سس ست سسا 
الفصل الثانن : في محل الجوائح من السعا نه ل 52008 0000ظ2ظ 0 ود 
القضل الثالت:» فق امقذاواما يوطع فنص سس م 


الفصل لراع : : في الوقت الذي توضع فيه د 5201111110 5 520 ١‏ 9 


ا 


املة الثالثة : في تابفات المسفاف 6 وقية فسالا سسسية ا ا 018/1 


المسألة الأولى : في بيع النخيل...: لم يا 
المسالة الثائية + امع هال الما 70 55 امنا 
الجلة الرابعة : في اتفاق المتبايعين على البيع واختلاقهها في مقدار القن ساسا لا99 
القسم الرابع : الب و اي 0 
وفع موه وو ممه مم مومه مومه موه مده مومه ممم م ممه موده موه ممه مه ممه ممم عمو ممه ممم ممه ممم وموم مم ومو ممم م 9 ابام 

ظ كتاب الصرة اف : وفيه مسائل : 5 ا 20 اي 
المسألة الآوا لى : في بيع الزهب بالذهب و. حكه 2 2 2 10 1 12 0 1 1 1 121 1 1 1 1 1 1 1 
المسألة الثانية : في السيف والمصحف الحلى يباع بالفضة سس ١14...‏ 
0000 
المسألة الرابعة : فين اصطرف درام بدنانير ثم وجد فيها درهًا زائقا 0000010111 
المسألة الخامسة : إجماع العاماء على أن المراطلة جائزة في الذهب بالذهب الخ ....... ١77‏ 
المسألة السادسة : في الرجلين يكون لأحدهما على الاغن دنانير» وللآخر علية درام هل 
يجوزان ز أن ن يتصأ رفاها ؟ 2200105 ا 1 1 1 1 1 ا 
المسألة السابعة : في البيع والصرف في مذهب مالك لك 0000000 
كتاب السام وفيه ثلاثة أبواي 551 ار ا 
الباب الأول : في محله وشروطه 0 ممم ممما 
مطلب في الشروط ا مجمع عليها وانختلف فيها 0 اا 
البان الثاق + فيا جود أن يقتضي من الس إليه بدل ما انعقد عليه الس » وفيه 
مسائل 00000 0 1 1 1 1 1 2 ز2 2 ز2 12 12ز 1 1 121 ذا 
مسألة : فيد فين أسم في شيء من المر وتعذر تسليه 1 ااا 0 
000 5000000 25 000000 
مسألة : في الشراء برأ براس مال المسلم من السم إليه شيئًا الخ 2 000 
مسألة : فيا إذا ندم المبتاع في السم فطلب الإقالةس.. م 01165 

مسألة : فيا إذا كان لرجل على رجل درام إلى أجل الخ 0-7 000000000 


مسألة فين أسم إلى أخر أو باع منه طعامًا على فكيلة. فنا متسس اس 700 7 3 


يلهلا 


الباب الثالث : :في اختلاف المتبايعين في السم لس سس 00 /11/ا1 
كتاب بيع الخيار : والنظر في أصول هذا الباب فيه مسائل :. مس 11/9 
المسألة الأولى : هل يجوز الخيار ؟ 5 موس 7 10١‏ 
المسألة الثانية 0 5 .مدة الخيار 5006 آ 27220 5-5 ب 0 0 ممم ممم سملم مم6 11/01 
المسألة الثالثة : هل يشترط تقس تب 000 
المسألة الرابعة : ضان المبيع في مدة الخيار 58 595 0 0 5310 01/015 
السألة الخامسة : هل يور ث خيار المبيع أم لا ا 01/1 
السالة اللسافمة : فون بحسي شاره يي يي ص 
كتاب بيع الم ابحة : * وفيه بآاباآن : اا 5 مزل 0 ا ل اا ظ 
لناب الأرلونقيا يمف :فق ران اكالغنا: لا ينه دوق عه د المال الذي يجوز أن 
يبي عليه الربح 1111111 0 0 0 ا 
الباب الثاني : في حك ما وقع من الزه يادة أو التقصان في خبر البائع بالن مس ا 


هم 


سيم 
أي الج انا الور 


لالزمام الناجني أو لولريبرء. 70 
ابى امس كرا لط م2 1 
ا لشبس ٠‏ بإبين رشد الحفيد 7 


+ + 4» 4 


وبهحامشه 


اليل لكر اهبا 00000000 
دالا 
ش ظ نع وتحقيين, وز 


الجن 


الطباعة والنشرالتو يع تجن 


1 0 7 0 3 0 1 7 0 3 ا ور 3 
كاف ةحقو ق الطب مواليشروالوجمة حفوطة 


الطبعةالأولى 415 اه - 1998م 2 


00 رقمالايداع ةلاه / 6ؤ9ؤ1 
ظ 1.5.8.1830 
977-5146-15-1 


كرككتمبخراقية 


3٠١‏ شارع الأزهر _ ص .ب 1١١‏ الغورية 
ن.: 14585١‏ _ لاه كلا؟ فاكس .411/6 


مولا 2 


بنم لله لحن الرحي .. وصلى الله على سيدنا مد وآله 
وصحية وتم حللها + ظ 


كتاب الإجارات »*« 
والنظر في هذا الكتاب شبيه بالنظر في البيوع : أعني أن أصوله تنحصر 
بالنظر في أنواعها وفي شروط الصحة فيها والفساد وفي أحكامها . وذلك في 
نوغ نوع انها + أعق افيا يخض:نوها. نوعاً منها :وفيا يعم أكان من واجد :متها 
فهذا الكتاب ينقسم أولاً إلى قسمين : القسم الأول : في أنواعها وشروط 
الصحة والفساد . والثاني : في معرفة أحكام | الإجا رات ' وهذا كله بعد قيام 
الدليل على جوازها . 





تعريف الأجر لغة : 
جاء في القاموس ٠‏ الأجر : الجزاء على العمل الإجارة مثلئة جع أجورء أجارء والذكر 
الحسن » . 
وجاء في المعجم الوسيط : « أن الأجر عوض العمل ؛ والاتتفاع » وتقل 000 
الأجر : أصله الثواب » يقال : أجرث فلاناً من كذا ء أي أثبته منه 0 يأجر اليبد أي 
يثيبه » والثواب : العوض ( تهذيب الأسماء واللغات ) . [ 
ومنه قوله تعالى : < قل لا أسألكم عليه أجراً > الأنمام آية ٠0‏ وقوله تعالى : < قال لو شِئْت 
لا تَخَذتَ عليه أجرًا 4 الكهف أية اا وقوله تعالى 00 فأما الذين د وعمدوا الصالحات 
فيوفيهم أجورهم > آل عمران آية 07 . 000 000 
الأجرة ة في اصطلاح الفقهاء : : ظ 
عرف الأحناف بأنها « « عقد على المنافع بعوض » ٠‏ الداية شرح بدايةالتدي ) ؟ عرفها الالكية 
بأنها « تقليك منفعة معلومة بعوض معلوم » تح شع الجليل عل عقصر عليل ٠»)‏ 
وعرفها الشافعية بأنها « تمليك منفعة بعوض بشروط » ( تحفة-الحتاج ) .. 
كا عرفها الحتابلة بأنها « بيع المنافع » ( الكافي ) . ظ 
يتضح من التعريفات السابقة أن الأجر هو من المنفعة » أو بدلا . ظ 

ويرى المالكية أن ما يختص بالأدمي فهو أجرة وما يختص بالدواب والرباع والأرض ‏ 
فهو كراء » والح واحد . ( قوانين الأحكام الشرعية ) . ظ 


كفل 


فلنذكر أولاً ما في ذلك من الخلاف ثم نصير إلى ذكر ما في ذينك 
. القسبين من المسائل المشهورة . إذ كان قصدنا إفا هو ذكر المسائل التي تجري 
من هذه الأشياء مجرى الأمهات . وهي التي اشتهر فيها الخلاف بين فقهاء 
الأمصارء فنقول : إن الإجارة جائزة عند :جميع فقهاء الأمصار والصدر - 
الأول . وحكي عن الأصم وابن عَلَيّةَ منعها . ظ 

ودليل المهور قوله تعالى 00 إِني أريد أن 5 إحدى ابنتي 
ظ اتن ”" الآية » وقوله : ( قإن أرسّعن لكم فآثوهن أ 1 دشت 294 . 
ومن السنة الشابتّة ما خرجه البخاري عن عائشة قالت : ٠‏ لاع در 


رسول الله يت وأبو بكر رجلا من بني الديل هادياً خرّيتاً وهو على دين 
كفار قريش »2 فدفعا إليه راحلتيهها رامنا ار قور اه تلود ليال 


براحلتيها » () وحديث جابره أنه باع من الني َي بعيدأ وشرط طهره إلى 
المدينة » 9) ,2 
)١(‏ القصص آية 7 . 
(0) الطلاق أية 5. 222202 
000000 انيع رض تهنا ارت :٠ه‏ استأجر رسول الله يلك , 
وأبو بكر رجلا من بني الديل ٠‏ هادياً خريتا ( ماهرا بالهداية ) وهو على دين كفار قريش » 
فدفعا إليه راحلتيها » وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهها.» روأه العاي وام 
انظر ( البخاري مع القسطلاني ١718/4‏ ) . 
ظ (؛) تقدم تخريج الحديث » وهو متفق عليه لك 
رضي الله عنه أن رسول الله د « « نهى عن المزارعة » وأمر بالمواجرة » . رواه مسلم . انظر( سبل 
السلام ؟//70 ) . ظ ظ 5 0 
أركن الإجارة : 
الركن الأول : العاقدان » والمعتبر 520 والبلوغ > كساء 52558 ظ 
ا : الصيغة : كأن يقول : أكريتك هذه الدار . أوأجرتك مدة كذا ء وكذا فيقول ظ 
المستأجر : قبلت ظ 
000 ل ا ا العا الجل , 
| أو خياطة ثوب » أو بناء دار . انظر ( الروضة للنووي ) . 6 ا ا 


ااا 
: وما جاز استيفاؤه بالشرط جاز استيفاؤه بالأجر . وشبهة من منع ذلك 
أن المعاوضات إنما يستحق فيها تسل المن بتسليم العين كالحال في الأعيان 
امحسوسة . والمنافع في الإجارات في وقت العقد معدومة » فكان ذلك غرراً ومن بيع 
مالم يخلق . ونحن تقول : إنها وإن كانت معدومة في حال العقد فهي 
مستوفاة في الغالب ٠‏ والشرع إنا لحظ من هذه المنافع ما يستوى في الغالب , 
أن تكون لعفا وهوس الحفاتة هل التبوافة ظ 
القسم الأول : وهذا القسم النظر فيه في جنس الن وجنس المنفعة التي 
.يكون القن مقابلاً له وصفتها . فأما الثن فينبغي أن يكون مما يجوز بيعه . 
وقد تقدم ذلك في باب البيوع . وأما المنفعة فينبغي أن تكون من جنس ما م 
نه » وفي كل هذه مسائل اتفقوا عليها واختلفوا فيها » فا اجتعوا 






يدوه عون اوساو ء محرم العين » كذلك كل منفعة كانت 
محرمة بالشا ل ١‏ جر النوائح وأجر المغنيات » وكذلك كل منفعة كانت 


على الإنسان بالشرع مثل الصلاة وغيرها » واتفقوا على إجارة الدور 
والدواب والناس على الأفعال المباحة » وكذلك الثياب والبسط . 

واختلفوا في إجارة الأرضين وفي إجارة الميناه وفي إجارة المؤذن » وفي 
الإجارة على تعليم القرآن » وفي إجارة نزو الفحول . فأما كراء الأرضين 
فاختلفوا فيها اختلافاً كثيراً » فقوم لم يجيزوا ذلك بتة وهم الأقل » وبه قال 
طاوس وأبو بكر بن عبد الرحمن » وقال الجمهور بجواز ذلك .. ظ 

واختلف هؤلاء فها يجوز به كراؤها » فقال قوم : لا يجوز كراؤها إلا 
بالدراهم والدنانير فقط » وهو مذهب ربيعة وسعيد بن المسيب ٠»‏ وقال قوم : 
يجوز كراء الأرض بكل شيء ما عدا الطعام » وسواء أكان ذلك بالطعام الخارج 
منها أولم يكن » وما عدا ما ينبت فيها كان طعاماً أو غيره » وإلى هذا ذعب 
مالك وأكثر أضحاية. : 


١14 


وقال آخرون : يجوز كراءالأرض بما عدا الطعام فقط », وقال آخرون : 
يجور كراء الأرض: بكل العروض والطعام وغير ذلك ما لم يكن بجزء ما يخرج ‏ 
منها من الطعام » ومن قال بهذا القول سام بن عبد الله وغيره من المتقدمين » 
وهو قول الشافعي وظاهر قول مالك في الموطأ » وقال قوم : يجوز كراؤها 
1 بكل شيء و بجزء ما يخرج منها » وبه قال أجحد والثوري والليث وأبو يوسف 
وجمد صاحبا أبي حنيفة وابن أبي ليلى والأوزاعي وجماعة (© . 


وعمدة من لم يجز كراءها بحال ما رواه مالك بسنده عن رافع بن خديج : 
« أن رسول الله يَيِتّهٌ جى عن كراء المزارع » ( قالوا : وهذا عام ٠‏ وهؤلاء م 
يلتفتوا إلى ما روى-مالك من تخصيص الراوي له حين روى عنه . قال 
حنظلة ؛ فسألت رافع بن خديج عن كرائها بالذهب والورق فقال : لا بأس 
به . وروى هذا عن رافع ابن عمر وأخذ بعمومه ء وكان ابن عمر يكري 
أرضه فترك ذلك.ء وهذا بناء على رأي من يرى أنه لا يخص العموم بقول 
الراوي . ظ 


() اختلف العاماء و اكراة الأرش ع افقتال لاوس » والحسن البصري لاون يكل خال + سو 
أكراها بطعام أم ذهب » أم فضة » ولا بجزء من زرعها . 
وقال الشافعي » وأبو حنيفة » وكثيرون : تجوز إجارتها بالذهب » والفضة ء وبالطعام » 
. والثياب » ووسائر الأشياء » سواء كان من جنس ما يزرع فيها ء أم من غيره ء ولا يجوز بجزء 
ل فت . وهي عندهم الل و أن يشترط له زرع قطعة 
وقال ربيعة يجوز بالذعب » والفضة فقط وقال مالك ارو لني بولنضاه ويقدا 
إلا الطعام . ظ 
رخال جه جوأبى بكونات © بوتنو بين المنيق .و وكريع ه روا وز ينا روطيا ةانق لكي 
تجوز بالذهب والفضة , وبا يخرج منها كالثلث » والربع مارح جيم 
إرشاد الساري 5/لا:؟ ) . ١‏ 
(5) هذا اللفظ. « أن الت 107 تبن عن كراء الزارع » روأه البخاري عن رافع بن خديج . . انظر 
( البخاري مع إرشاد الساري 188/56 ) . 


اؤؤلاو 


وروي عن رافع بن خديج عن أبيه قال : « نمى رسول الله ميته عن 
إجارة الارضين قال أبو عمر بن عبد البر: واحتجوا أيضاً بحديث ضرة 

عن ابن شوذب عن مطرف عن عطاء عن جابر قال : خطبنا رسول الله مَل 
فقال : : « من كانت له أرض فليزرعها أو ليّزْرعها أخاه ولا يؤاجرها »() فهذه 
هي جملة الأحاديث التي قسك ها من لم يجز كراء الأرض . ظ 


وقالوا أيضاً من جهة المعنى : إنه م يجز كراؤها لما في ذلك 52228 ٠‏ 
لأنه ممكن أن يصيب الزرع جائعنة من تار اراقسل أو شورع الكو ده 
اا ب ا كرس اميتي ا ا 
اا موي ادي اا ا 
كراءها بالدراتم والدنانير فحديث طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب 
اي اي عن الني يَينهِ أنه قال : « إفا يزرع ثلاثة رجل له 
أرض فيزرعها ٠‏ ورجل منح أرضاً فهو يزرع ما منح. ورجل اكترى بذهب 
أواقضة »" قالوا : فلا يجوزأن يتعدى ما في هذا الحديث والأحاديث 
)١(‏ رواه امل امن رات د بعري وكذلاك روا عن جاب بلفظ » نب رمو الله يعن كرا ' 
الارقق « انظر ( مس مع شرح النووي كمه +5 )نامدن إرشاد الساري ومأ بعدها . 
(؟) الحديث رواه ه مسلم بهذا اللفظ. عن جابر . انظر ( المصدر السابق ) ورواه أجد انكر اسن إن 
داود مع عون المعبود 561/4 ) « فليزرعها » الأولى بفتح الياء » والثانية بضم الياء » وكسر الراء 
بدون تشديد . وقد جاء خطأ في نسخة « دا ر الكتب الإسلامية » ( أو ليزرعها ) بم الياء , 
وكسر الراء مع التشديد . وهو خطاً . وقد حذفت كلنة ( أخاه ) من نسخة ذ دار الكتب 
الإسلامية «ى ونسخة » المكتبة التجارية الكبرى «غ والضوان: ها أثشناه:.» 
(؟) أخرجه أبو داود » والنسائي باسناد صحيح عن رافع بن خديج قال « نهى رسول الله يله عن 
المحاقلة » والمزابنة » وقال : إنما يزرع ثلاثة : رجل له أرض » ورجل منج أرضاً . ورجل . 
اكترق .ارا تهت ادا فضة . | 
وقوله : إفا يزرع ثلاثة : يرجح كونه مرفوسا » لكن بين النسائي من وجه آخر أن الرفوع 


منه النهي عن الحاقلة » والمزابنة » وأن بقيته مدرج من كلام سعيد بن المسيب الكوافيم 
6 ). 


الديلا 


الآخر مطلقة وهذا مقيد » ومن الواجب حمل المطلق على المقيد . 
وعمدة من أجاز كراءها بكل شيء مأ عدا الطعام » وسواء أكان اللعاء ظ 
ري را ا 
خديج قال : قال رسول الله لع : « من كانت له أرض فليَزْرَعْها أو لِيُزرعها 
أخاه ولايكرها بثلث ولا ربع ولا بطعام معين »7 قالوا : وهذا هو معنى 
المحاقلة التي نجى رسول الله يَئِنَهِ عنها » وذكروا حديث سعيد بن المسيب 
مرفوعاً 29 وفيه : والمحاقلة استكراء الأرض بالحنطة . قالوا : وأيضاً دم 
بيع الطعام بالطعام نسيئة . 


وعمدة من ل يجز كراءها بالطعام ولا بشيء مما يخرج منها » أما بالطعام 
فحجة من ل يجز كراءها بالطعام . وأما حجته على منع كرائها مما تنبت فهو 
ما ورد من هيه مع عن الخابرة 2 » قالوا : وهي كراء الأرض بما يخرج منها 
وهذا قول مالك وك أصحابة:: 00 

وعمدة م من أجاز كراءها بجميع العروض واللاعام.: وغير ذلك ما يخرج منها 
أنه كراء منفعة معلومة بشيء معلوم » فجاز قياس عل إحارة ضائر المكافع» 
وكآن هؤلاء ضعفوا أحاديث رأفع . روي عن ال عن عبد الله وغيره في 
حديث رافع أنهم قالوا : اكترى رافع . قالوا : وقد جاء في بعض الروايات 
عنه ما يجب أن يحمل عليها سائرها قال : « كنا أكثر أهل المدينة حقلاً . 
قال : وكان أحدنا يكري أرضه ويقول : هذه القطعة لي وهذه لك , وربما 


)١(‏ روآه أوكافة قا ن ماجة بهذا اللفظ عن رافع بن خديج : انظن:( عات أن أذاود مع عبون 
المعبود 551/8 ) . ْ 

(؟) تقدم تخريج الحديث 

(؟) تقدم تخريج الحديث . 


١م‎ 


أخرجت هذه ول تخرج هذه » فنهاهم الني مَل » خرجه البخاري 7" . 
وأما من لم يجز كراءها بما يخرج منها » فعمدته النظر والأثر . أما الأثر : 
ثما ورد من النهي عن اتخابرة » وما ورد من حديث ابن خديج عن ظهير بن 
رافع قال : « نهانا رسول الله يَيِّةِ عن أمر كان رفقاً بنا » فقلت ما قال 
رسول الله يَكِتّوِ فهو حق قال : « دعاني رسول الله يلِنّةٍ فقال : ما تصنعون - 
بمحاقلم ؟ قلنا : نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من المر والشعيرء فقال 
رسول الله : لاتفعلوا » ازرعوها أو زارعوها أو أمسكوها » وهذا الحديث 
اتفق على تصحيحه الإمام البخاري ومسل 9 . ظ 
وأما من أجاز كراءها بما يخرج منها فعمدته حديث ابن عمر الشابت : 
« أن رسول الله من دفع إلى .هود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من 
أموالهم على نصف ما تخرجه الأرض والقرة » ( قالوا : وهذا الحديث أولى من 
أحاديث رافع لأنما مضطربة المتون » وإن صحت أحاديث رافع حملناها على 
0 على الحظر »ء بدليل ما خرجه البخاري ومسل عن ابن عباس أنه 
: « إن الني عَيتَه م ينه عنها ولكن قال : إن مُنح لجع اما يكو نيا 
له 0 منه شيئأً » ©) قالوا : وقدم معاذ بن جبل الهن حين بعثه 
)1( هذا الحديث الشرحة البخاري عن رافع بن دي قال : كنا أكثر أهل المدينة طرف كنا 
نكرى الأرض بالناحية منها مسمّى لسيد الأرض » قال : فها يصاب ذلك » وتسم الأرض » ويما 
يصاب الأرض ء ويسم ذلك ء فنهينا . وأما الذهب » والورق » فم يكن يومئذ » لكر 
( البخاري مع الفتح 7/0 ) . 
وأشرضة البخاري كذلك باللفظ الذي ذكره المؤلف . انظر ( )1 ). 
(؟) الحديث أخرجه البخاري » وفي آخره قال رافع : قلت سمعأ » وطاعة . انظر ( البخاري مع 


الفتح ه/” ). 

(؟) حديث ابن عمر رواه البخاري » ومسل . انظر ( البخاري مع الفتح 12/0 ) . ظ 

(؛) حديث ابن عباس أخرجه البخاري . انظر( ١1/0‏ مع الفتح ) . قال الحافظ : وأخرجه أبوداود من 
هذا الوجه . ظ 
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رسول الله وَيْنةْ وهم يخابرون فأقرهم 0 . 
ظ | 1 5-5 5 5 ش ش 
وأما إجارة المؤذن : فإن قوماً م يروا في ذلك بأساً » وقوماً كرهوا ذلك . 
والذين كرهوا ذلك وحرموه احتجوا بما روي. عن عثان بن أبي العاص قال : 
قال رسول الله يلت : « اتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجرأ » 29 والذين 
أباحوه قاسوه على الأفعال غير الواجبة » وهذا هو سبب الاختلاف » أعني هل 
هو واجب أم ليس بواجب ؟ 


وأما الاستئجار على تعلم القرآن فقند اختلفا 5558 
وأجازه آخرون . والذين أباحوه قاسوه على سائر الأفعال » واحتجوا بما روي 
عن خارجة بن الصامت عن عمه قال : « أقبلنا من عند رسول الله مَلِنْمٌ ؛ 
فأتينا على حي من أحياء العرب فقالوا : إنم جِئت, من عند هذا الرجل فهل 
عندك دواء أو رقية » فإن عندنا معتوهاً في القيود » فقلنا لحم نعم » فجاءوا 
به » فجعلت أقرأ عليه بفاتحة تحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية أجمع بريقي ثم 


. هذا الأثر أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

)١(‏ ذهب إلى تحريم الأجر بالشرط على الأذان : أبو حنيفة » والهادي » والقاسم » والناصر . وقال 
مالك : لا بأس أن يأخذ الأجرة على الأذان » وقال الأوزاعي : يجاعل عليه » ولا يؤاجر . 
وقال الشافعي في الآم : أحب أن يكون المؤذنون متطوعين . وقال : وليس للإمام أن 
يرزقهم » وهو يجد من يؤذن متطوعاً » فإن لم يجد » فلا بأس ظ 
وقال ابن العربي : الصحيح جواز أخذ الأجرة على الأذان » والصلاة » والقضاء : وجميع الأعمال 
الدينية +فإن الخليقة ياخذ أجرثة علق هذا كله + وق كل واحد منها يأخة الثائب أجرة :© 
ويمن منع من ذلك أحمد نص عليه » وعطاء » والضحاك بن قيس ٠‏ والزهري » وعن أحمد 
رواية أنه يجوز ذلك : انظر ( نيل الأوطار ؟/51 ) و( المغني 540/0 ) . 

ا الي 00 
لعثان بن أبي العاص « واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرأ » . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل 
الأوطار 50/١‏ ) . ظ 


.م 


أتفل عليه » فكأنفا أنشط من عقال » فأعطوني جعلاً » فقلت لا حتى أسأل. 
رسول الله ييه » فسألته فقال : كل فلعمري لمن أكل برقية باطل فلقد أكلت . 
برقية حق 6(" وبما روي عن أبي سعيد الخدري « أن أصحاب رسول الله مَلِئ 
كانوا في غزاة » فروا بحي من أحياء العرب » فقالوا : هل عندك من راق » 
'فإن سيد الحي قد لدغ أو قد عرض له » قال : فرق رجل بفاتحة الكتاب 
فيرخ ؛ فأعطي قطيعاً من الغم » فأبى أن يقبلها » فسأل عن ذلك رسول الله 
َينَّهُ فقال : بم رقيته ؟ قال : بفاتحة الكتاب . قال: وما يدريك أنها 
رقية ؟ 0 : ثم قال رسول الله : , لالد واضربوا لي معكم فيها 
بسهم »' 

رأ الذين 'كرهوأ الجعل على تعلم القرآن فقالوا : هو من باب الجعل على 
تعلم الصلاة . قالوا : ولم يكن الجعل المذكور في الإجارة على تعلم القرآن 
وإنا كان على الرقي » وسواء أكان الرقي بالقرآن أو غيره الاستئجار عليه عندنا' 
جائز كالعلاجات . قالوا : وليس واجباً على الناس » وأما تعلم القرآن فهو 
واجب على الناس ظ 


17 إجارة الفحول من الإبل والبقر والدواب فتأجاز متالك أن يكري 


لاحوية خا عار السلت عن عن وان انود وأبوتداوة »والتساق .ونكت تنه أب و ذاوه.: 

. والمنذري 0 ابن حبان » كم ٠‏ وصححأه » وعم خارجة علاقة بن صحار الْقيني 
الصحابي . وقيل : اسمه علاثة والأول أكثر . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الاوطانة 

(") عدنك امعد حرس البخاري , ؛ ومسلم . ْ 
ويمن منع من أخذ الأجرة على تعلم القرآن : أحمد نص عليه ٠‏ وعطاء » والضحاك بن قيس , 
وأبو حنيفة » وكره الزهري » وإسحق الجر على تعليم القرأن » وروي كن أحمد الجواز . 
ومن كره “ذلك مع الشرط : الحسن » وابن سيرين » وطاوس » والشعبي » والنخعي . 

ويمن أجازذلك : مالك » والشافعي ٠‏ وأبوقلابة » وأبوثور » وابن المنذر . وهو م ذهب الجهور . 
انظر ( نيل الأوطار 0 ) و( المغني 5051/0 ) وانظر ( الكافي 31//١‏ ) لمذهب مالك . 


6٠غ‎ 


الرجل فحله على أن ينزو أكواماً معلومة . ولم يجز ذلك أبو حنيفة 
ولا الشافمي " . وحجة من لم يجز ذلك ما جاء من النهي عن عسيب الفحل 
:ومن أجازه شبهه بسائر المنافع » وهذا ضعيف لأنه تغليب القياس على 
السماع . واستئجار الكلب أيظا هوس هد العاب وهو لا عور عبد 
الشافعي ولا عند مالك » والشافعي يشترط في جواز استئجار المنفعة أن 
تكون متقومة على انفرادها » فلا يجوز استئجار تفاحة للثم » ولا طعام 
لتزيين الحانوت ٠‏ إذ هذه النافع ليس لما قم على اتقرادها . فهو لا عنوة طن 
. مالك ولا عند الشافعي . ظ 


ومن هذا الباب اختلاف المذهب في إجارة الدراهم اتات وبال كل 
مالا يعرف بعينه » فقال ابن القامم : لا يصح إجارة هذا الجنس وهو 
قرض » وكان أبو. بكر الأبيرئ وغيره يزع أن ذلك يصح وتلزم الاحرة فحةة. 
وإفا منع من إجارتها » لأنه م سداه منفعة إلا بإتلاف عينها » ومن 
أجاز إجارتها تصور فيها منفعة » مثل أن يتجمل بها أو يتكثر أو غير ذلك 
مما يمكن أن نتضون .هذا الباب”" فهذه هي شرررت مسائل الخلاف 
المتعلقة بجنس امنفعة . 


وأما مسائل الخلاف المتعلقة بجنس الثن فهي مسائل الخلاف المتعلقة بما 


(0أما إجارة الفحول ‏ فنعها المهور : منهم أحمد , وهو ظاهر مذهب الشافعي » ومنمه أبو 
حنيفة وعم ظ 
وَخْرّيَ أبو الخطانة مع اللكائلة بوييهًا )تحنو زم وهو عيبب لتك . والحسن » وأبن سيرين » 
وفي وجه للشافعية . انظر ( نيل الأوطار 17/5 ) و( المغني ه/ءةة ) . 

(؟) بالنسبة لاستنجار الدراهم , ؛ والدنانير » فإنه يجوز استئجارها عند أحمد للوزن ٠‏ والتحلي في مدة 
معلومة » وبه قال أبو حنيفة , وهو حتف الوجهين لأصحاب الشافعي . والوجه الآخر لا يجوز, 
لأن هذه للنفغة ليست مقصودة منها ء ولذلك لا تضن منفعتها بغصبها ٠‏ فأشبهت الذيع . : 
انظر ( المغني د ) و( هاية الحتاج 17١٠‏ ) في مذهب الشافعي . 
وعدم الجواز . اي النووي هو مذهب الشافعي . انظر ( الروضة 6//لا١‏ ) . 
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يجوز أن يكون نا في المبيعات وما لا يجوزء وما ورد النهي فيه من.هذا 
الباب ما روي « أنه يَيَْمٍ نجى عن عسيب الفحل وعن كسب الحجام وعن قفيز 
الطحان 6 قال الطحاوي : ومعنى نبي الني يَرَِهِ عن قفيز الطحان هو 
ما كانوأ يفعلونه في الجاهلية من دفع القمح إلى الطحان بجزء من الدقيق الذي 
يطحنه » قالوا : وهذا لا يجوز عندنا » وهو استكجار من المستأجر بعين ليس 
بجاح عه الاباك اليد ول ال وا 0 


هذا .. 

وقال د : لو الور السلاخ بالجلد والطحان بالنخلة ١‏ 59 من 
الدقيق فسد لنهيه ته عن قفيز الطحان » وهذا على مذهب مالك جائ 6 
لأنه استأجره على جزء ٠‏ بن اللدام سير اعاجره اللسان الاك از ء وهو 


الاقان المتاشظ ‏ حعدية عن عن عن الفعدل :رعق اققيرة لكان :ود راف انها ولق + 
والبيهقي عن أبي سعيد . قال الحافظ : وقد أورده عبد الحق في الأحكام بلفظ « نهى الني 
َلَِعِ » وتعقبه ابن القطان بأنه لم يجده إلا بلفظ البناء لما لم يسم فاعله . وفي الإسناد هشام أبو 
كليب راويه عن ابن نعم عن أبي سعيد » لا يعرف . قاله ابن القطان ٠‏ والذهيي » وزاد : 
وحديثه منكر ء وقال مغلطائي : هو ثقة » فينظر فين وثقه , ثم وجدته في ثقات أبن . 
حبان ٠.‏ 2 0 < < ظ 
ثم قال الحافظ : ووقع في سنن البيهقي مصرحاً برفعه ٠‏ لكنه لم يسنده . وقفيز الطحان فسره . 

ابن المبارك أحد رواة الحديث بأن صورته أن يقال للطحان : اطحن بكذا » وكذا بزيادة 

قفيز من نفس الطحن . وقيل : هو طحن الصبرة : لا يعلم مكيلهنا بقفيز منها. . انظر 

. ) ٠٠0/” التلخيص‎ ( 

وقد استتدل أبو حنيفة , والشافعي » ومالك ؛ ؛ والليث » والناصر على أنه لا يجوز أن تكون ظ 

الاحزة هف ض المعمول بعد العمل » وقالت الهاذوية : والإمام يحى ١‏ ولمزني ‏ : إنه يصح بمقدار 
0 معلوم منه » وأجابوا عن الححديث بأن مقدار القفيز مجهول » أو أنه كان الالعار عل طحن , 
صبرة بقفيز منها بعد طحنها » وهو فأسد عندهم . انظر ( نيل الأوطار 7١/0‏ ) . 

مع ملاحظة أن الحديث روي بالشيئين: اللذين. ذكرناههما » وهما : عسب الفحل ٠‏ وقفيز 

الطحان . دون الحجام الذي ذكره المؤلف ولكنه جاء في أحاديث أخر . والله أعلم . 


5ض 


معلوم أيضاً . 

ظ وأا كسب الحجام » فذهب قوم إلى تحريمه » وخالفهم في ذلك آخرون 
فقالوا : كسبه رديء يكره للرجل » وقال آخرون بل هو مباح . < 

والسبب في اختلافهم تعارض الآثار في هذا الباب.ء فن 7 د 59 

احتج بما روي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ميت : « من السحت 
كسب الحجام » ١‏ وبما روي عن أنس بن مالك قال : « حرم رسول الله مي 
كسب الحجام » "١‏ وروي عن عون بن أبي جحيفة قال : اشترى أبي حجاماً 
فكسر محاجمه » فقلت له : لم ياأبت عي ٠:‏ إن رسول الله يله 
نجى عن قن الدم » ”ا ظ 


وأما من رأى إباحة ذلك 000000 5 


رسول الله ميته وأعطى الحجام أجره » 9) قالوا : « ولو كان حراماً ل 
يعطه «( » وحديث جابر « أن رسول الله ينو دعا أبا طيبة فحجمه فسأله ك 


)١(‏ حديث أبي هريرة قال في جمع الزوائد : رجال أحمد رجال الصحيح . وأخرجه أيضاً الطبراني في 
الأوسط » وأخرجه أيضاً الحازمي في الناسخ والنسوخ ب بلفظ « قال رسول الله يك : : من 
السحت مهر البغي » وأجرة الحجام » . 
قال الشوكاني ومشهد ندحا درجم لكوتي يفنا عن أل ,مسعود عطينة و مواقا بي 
رسول الله لات َيه عن كسب الحجام » وحديث رافع أخرجه أيضاً مسم د نيل الأوطار 
١/6‏ ). 

. حديث اهن :ين مالك رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(؟) حديث عون رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار كذلك . 

(؛) حديث ابن عباس رواه البخاري » ومسم » وأححمد . وقوله « ولو كان حراماً ل يعطه » تفسير 
ابن عباس » فهو من الحديث » وليس من قول القائلين بالجواز كا توحي إليه عبارة المؤلف . وفي 
رواية « لو كان سحتاً » م يعطه » وفي رواية البخاري « ولو علم كراهة لم يعطه » انظر ( النيل 
ه/١"”‏ ). 


١م.‎ 


الل د طعام وام مواليه أن يخففوا عنه » 9) . ل" 


وأما الذين قالوا بكراغيته فاحتجوا بما روي أن رفاعة بن راقع أو رافع 
ابن رفاعة جاء إلى مجلس الأنصار فقال : « نهى رسول الله يت عن كسب 
الحجام وأمرنا أن نطعمه ناضحنا » "" وبما روي عن رجل من بني حارثة 
وال اي سي 0 
ا « أعلف كسبه ناضحك 
واطقية فيفك 


ومن هذا الباب أيضاً اختلافهم في إجارة دار بسكنى دا رخن ى. فأجار 
ذلك الك ومتعة أبى صديفة :> ولعلة راهنا مق يبان انين بالدين 01 هذا 
ضعيف ٠»‏ فهذه مشهورات مسائلهم فيا يتعلق بجنس القن وبجنس المنفعة . 

وأما ما يتعلق بأوصافها فنذكر أيضاً الشهور منها » فن ذلك أن ججهور 


. حديث جام رواه أجمد . قال في جمع الزوائد : رجال أحمد يعتنال الع . ورواه البخاري‎ )١( 
ومسم عن أنس . انظر ( نيل الأوطار 0 ) . وأبو طبيبة : بفتح الطاء.. وسكون الياء : اسمه‎ 
. نافع‎ 

(؟) بهذا اللفظ روأه البخاري وأحمد . أنظر ( نيل الأوطار /31 ). 

)0( أغري مالك , وأحمد , وأصحاب السنن برجال ثقات من حديث محيصة ا اسيل النبلام 
ارلا ) . 

ظ وروأه الطحاوي عن رافع بن رفاعة . 0 
وقد اختلف في كسب الحجام , فذهب الجهور إلى أنه حلال , ٠‏ وحملوا النهي على التنزيه » ومنهم 
من أدعى النسخ » وهو الطحاوي . وذهب أحمد ء وآخرون إلى أنه يكره للحر الاحتراف 
بالحجامة » ويحرم عليه الإنفاق على نفسه من أجرتها » ويجوزله الإنفاق على الرقيق » 
والدواب » وأباحوه للعبد مطلقاً . انظر ( سبل السلام 28 ) و ( النيل 0/0*) .2 

(؟) عند الشافعي » وأحمد يجوز له أن يسكن دارأ في إجارة دار أخرى . وحكي عن أبي حليفة : 
المنع من ذلك لكر المغني 1/0غ؛ ) وقال أهل الظاهر بالجواز . انظر ( الحلى ؟/م؟ )ب 


 أؤمءاملا‎ 


فقهاء الأمصار : : مالك وأبو حنيفة والشافعي اتفقوا بالملة أن من شرط 
الإجارة أن يكون المن معلوماً والمنفعة معلومة القدر ‏ وذلك إما بغايتها مثل 
خياطة الثوب وعمل الباب » وإما بضرب الأجل إذا لم تكن لما غاية مثل ‏ 
خدمة الأجير » وذلك إما بالز مان إن كان عملا واستيفاء ودئفة متصلة الوجود 
مثل كراء الدور والحوانيت ١‏ وإما بالمكان إن كن مثلياً مثل كراء الرواحل . 
وذهب أهل الظاهر وطائفة من السلفته ال :جوان اجازات الخهولات مثل أن 
يعطي الرجل حماره لمن يسقي عليه أو يحتطب عليه بنصف ما شود 
عليه (() , 


00 الإجارة بيع فامتنع فيها من الجهل ‏ لمكان الغبن ‏ 
ما امتتع في البيعات ٠‏ واعفج الفريق الغاني يقئاس الإجنارة على القراض 
والمساقاة » والجهور على أن القراض والمساقاة مستثنيان بالسنة فلا يقاس عليهما 
لخروجه|ا عن الأصول . 


. واتفق مالك والشافمي على أنها إذا 270 
من الزمان تحدوداً 6 وحددوأ أيضاً أول ذلك الأمد 6 5 أوله عقب العقد أن 
ذلك جائز 


واختلفوا إذا ل يحددوا أول الزمان أو حددوه ولم يكن عقب العقد ‏ فقال 
مالك : يجوز إذا حدد الزمان ول يبحدد أوله » مثل أن يقول له استأجرت 
منك هذه الدار سنة بكذا أو شهراً بكذا » ولا يذكر أول ذلك الشهر ولا أول 
)١(‏ أن يكون الثن معلوما ؛ والمنفعة معلومة . انظر ( المغني ٠/0‏ ) قال ابن قدامة : لا نعم فيه 
ااغلافاً. 00000 ظ ظ 
وانظر لمذهب أهل الظاهر في استئجار ا جار بنصف ما يعود عليه أو ربعه .. ( انحلى 56/4 ) . 
وهو مذهب أحمد » فيصح دفع عبد » أو دابة لمن يعمل به من أجرته وخياطة ثوب ٠‏ ونسج 


قزل» فضا رزة وووقناة توم وا نكفاء فال م وغوه عره مكتاع عليه . انظر ( منتهى 
الإرادات 553/١‏ ) . 
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تلك السنة . وقال الشافعي : لا يجوزء ويكون أول الوقت عند مالك وقت 
ظ عقد الإجارة » فنعه الشافعي لأنه غررء وأجازه مالك لأنه معلوم بالعادة , 
وكذلك / يجز عر إذا كان أول العقد متراخياً عن ) العقدء » وأججسازه 
مالك 29 . 

واختلف قول أصحابه ف استتجار الأرش لين 1 ولتغيير فيا ب عد 

من الز 7 وكذلك اختلف مالك والشافعي ف مقدار الزمان الذي تقدر به 
هذه المنافع فالك يجيز ذلك السنين الكثيرة » مثل أن يكري الدا, ر لعشرة 
أعوام أو أكثر ‏ مما لا تتغير الدار في مثله » وقال الشافعي :الا يجوز ذلك 
لأكثر من عام واحد لاج 


واختلف قول 4 القانم و الاجشون في أرض الطر وأرض السقي 


: عند الشافعي ما عقد على مدة » لا يجوز إلا على مدة معلومة الابتداء » والانتهاء » فإن قال‎ )١( 
أجرتك هذه الدار كل شهر بدينارء فالإجارة باطلة . وقال في الإملاء : تصح في الشهر‎ 
الأول » وتبظل فها زاد لأن الشهر الأول معلوم » وما زاد تجهول . فصح في المعلوم » وبظل في‎ 
الجهول . والصحيح هوالأول . انظر( المهذب مع المجموع ؟١/4] ) . وعند أحمد  إذا كانت على‎ 
مدة تلي العقد » لم يحتج إلى ذكر ابتدائها من حين العقد » وإن كانت لا تليه » فلابد من ذكر‎ 
وإن أطلق » فقال : أجرتك‎ ٠ ابتدائها » لأنه أحد طرفي العقد » فاحتيج إلى معرفته كالانتهاء‎ 
. مه احيرا ضع > دكات ارقذافه من تحن الفقن وهو عر الك وأ حثيقة‎ 
وفي رواية إسماعيل بن سعيد عن أحمد مثل قول. الشافعي . كذلك لا ي يشترط عند أحمد. في مدة‎ 
ا مر اح ور ليور‎ 

وأجره الحرم » جاز, بورح يده . وقال الكدطقف : لا يصح اا 
مرللة ). 

(؟) مذهب الشافعي له أن له أن وه لذلك. انا إذا 
زاد على السنة » ففيه قولان : أحدهها : لا تجوز الإجارة أكثر من سنة . والقول الثاني : وهو 
أصح القولين أن الإجارة تجوز أكثر من سنة » وقدرها الشافعي بثلاثين. سنة على سبيل الكثرة  »‏ 
أنا أدناها + افاقل مده ها أنكن فيه متزة انعرفا التفينة النقوة علريا عليها . انظر ( الهذب مع" 
الجموع :55/١١‏ ) . 1 
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بالعيون وأرض السقي بالآبار والأنهار » فأجاز ابن الاسم فين فيهنا الكراء السنيق 
الكثيرة » وفصل أبن الماجشون فقال : لا يجوز الكراء. في أرض: المطر إلا لعام 
واحد » وأما أرض السقي بالعيون فلا يجوز كراؤها إلا لثلائة أعوام وأربعة , 
. وأما أرض الآبار والأجار فلا يجوز إلا لعشرة أعوام فقط . - 

فالاختلاف ههنا في اقلكئة اتواضع :«. فى ديه اول المدة .روف يوقا ٠‏ وف 
بعدها" فوخ وق العقد . وكذلك اختلف مالك والشافعي إذا ل يحدد المدة 
وحدد القدر الذي يجب لأقل المدة . مثل أن يقول : أكتري منك هذه الدار 
الفهر :ركذا بولا يضوبان لذلك امد مغلوما + فقال القافتن :لا جوز 
وقال مالك وأصحابه : يجوز على قياس : أبيعك من هذه الصبرة بحساب 
القفيز بدرهم » وهذا لا يجوز غيره "١‏ . وسبب الخلاف اعتبار الجهل الواقع في 
هذه الأشياء هل هو من الغرر المعفو عنه أو المنهي عنه ؟ ‏ - ظ 

ومن هذا الباب اختلافهم في البيع والإجارة » أجازه مالك : ومنعه 
الشافعي وأبو جنيفة » ولم يجز مالك أن يقترن بالبيع إلا الإجارة فقط . 
ومن هذا الباب اختلافهم في إجارة المشاع ٠‏ فقال مالك والشافعي : هي 
جائزة » وقال أبو حنيفة : لا تجوز » لأن عنده أن الاتتفاع بها مع الإشاعة 
متعذر » وعند مالك والشافعي أن الاتتفاع ها ممكن مع شريكه كاتتفاع 
المكري بها مع شري كه داعي رب المال 9 . 


)١(‏ انظر ( المهذب مع المجموع 1/5 ) لمذهب الشافمي في هذه المسئلة . والعبارة هكذا ( وهذا 
لا يجوز غيره ) في جميع النسخ التي لدينا ولعل الصواب ( لا يجوز غيره ) ٠‏ 00 [ 

)١(‏ في إجارة المشاع قال أبن حزم : وإجارة المشاع جائزة فها ينقسم , وما لا ينقسم من الشريك ؛ 
ْ ومن غير الشريك » ومع الشريك » ودونه » وهو قول مالك , والشافعي » وأي وعد و 
ابن الحسن » ودأود الظاهري » وغيرهم . 

. وقال أبو حنيفة : لا تجوز إجارة المشاع ‏ لا ما ينقسم . ولامالا يتقلم ١ن‏ 
وحده . انظر ( المحى "5/١‏ ) . 0 


65١ 


ومن هذا الباب استئجار الأجير بطعامه وكسوته . وكذلك الظثئرء فنع 
الشافعي ذلك على الإطلاق . وأجاز ذلك مالك على الإطلاق : أعني في كل 
أجير » وأجاز ذلك أبو حنيفة في الظئر فقط ١‏ . وسبب الخلاف.هل هي 
إجارة مجهولة أم ليست جهولة ؟ فهذه هي شرائط الإجارة الراجعة أل الثفن 
والثفون . 


وأما أنواع الإجارة فإ 5 العلماء 35 أن الإجارة 598 ضربين انه 58 
أعيان محسوسة » وإجارة منافع في الذمة قياساً على البيع . والذي في الذمة ‏ 
من شرطه الوصف . 00 0 

والذي في العين من شرطه الرؤية أو الصفة عنده كالحال عيبا 
ومن خرط العف ةاعنده ذكر الجنس والنوع » وذلك في الشيء الذي تستى 
منافعه » وفي الثيء الذي : ابا اب 
والمل الذي تستوفي به منفعة المركوب . وعند مالك أن الراكب لا يحتاج أن 
يوصف » وعند الشافعي يحتاج إلى الوصف . وعند ابن القامم أنه إذا استأجر 
الراعي على غم بأعيانها أن من شرط صحة العقد اشتراط الخلف » وعند غيره 


)١(‏ مذهب مالك » وإسحق يجوز أن يستأجر الأجير بطعامه » وكسوته » وروي ذلك عن أبي 
بكر ٠‏ وجمر » وأبي موسى رضي الله عنهم » ورواية عن أجد . 
وروي عنه أن ذلك جائز ز في الظكر دون غيرها ؛ واختار هذا القاضي من الحنابلة » وهو مذحب 
وروي عن أحمد رواية ثالثة أنه لا يجوز بحال : لا في الظئر ء ولا في غيرها . وبه قال 
الشافعي ٠‏ وأبو يوسف . وجمد ء وأبو ثورء وابن المنذرء لأن ذلك يختلف اختلافاً كثيراً 
متبايناً » فيكون جهولاً » والأجر من شرطه أن يكون معلوماً . وحجة من قال بالجواز ما رواه 
ابن ماجة عن عتبة بن المنذر قال : كنا عند رسول الله ينه : فقرأ ١‏ طس »4 حتى بلغ قصة 
موسى قال : « إن موسى أجر نفسه ثماني حجج », أو عشراً على عفة فرجه ٠‏ وطعام بطنه » . 


ظ ورواه أحمد . وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يغبت نسخه . انظر ( المغني 55/0؛ ) . 
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تلزم الملة. بغير شرط . 

تنو قرط إجارة الدحة أن يعجل النقد عند مالك ليخرج' دده 
ظ بالدين ‏ . كا أن من شرط إجارة الأرض غير المأمونة السقي غنده ا يشترط. 2 
فيها النقد إلا بعد الري . واختلفوا في الكراء هل يدخل في أنواعه الخيار أم 
لا ؟ فقال مالك : يجوز الخيار في الصنفين من الكراء المضمون والمعين » وقال 
الشافعي : لا يجوز . فهذه هوالمشهورات من المسائل الواقغة في هذا القسم 
الأول من هذا الكتاب:: وهو الذي يشل على النظر في مجال هذا العقد 
وأوصافه وأنواعه » وهي الأشياء التي تجري من هذا العقد يجرى الأركان : وبها 
يوصف العقد إذا كان 1 الشروط الشرعية بالصحة » وبالفساد إذا م يكن 
على ذلك ٠‏ وبقي النظر في الجزء الثاني » وهو أحكام هذا العقد .. 


اس 0# 


1819 
الجزء الثاني من هذا الكتاب .. 
وهو النظر في أحكام الإجارات ' ظ 
وأحكام الإجارات كثيرة » ولكنها بالجلة تنحصر في جملتين : الجملة 
الأؤلى : في موجبات هذا العقد ولوازمه من غير حدوث طارئ عليه : الجملة . 
الشانية : في أحكام الطوارئٌ . وهذه البلة تنقسم في الأشهر إلى معرققة ‏ 
موجبات الضان وعدمه 4“ ومعرفة وجوب لسع لوطي 2 ومعرفة 3 
الاختلاف . ااا 0 | ْ ظ 
الجملة الأولى 

ومن مشورات هذا لباب مى ك5 المكرى : دفع الكراء إذا 
أطلق العقد ول ية يشترط قبض القن ؟ فعند مالك وأني حنيفة : أن الفن إغا 
يلزم جزءأ فجزءاً بحسب ما يقبض من المنافع 6 إلا أن يشترط ذلك أو يكون 
هنالك ما يوجب التقديم , ا أن يكون عوضاً معيناً أو يكون كراء في 
الدفة:: . وقال الشافعي : يجب عليه الن بنفس العقد © . فالك رأى أن الن 
إئما د يستحق منه يقدرما يقبص. من العوض « والشافعي كأنه رأى أن ار 
000 اختلافي : 0 اكترى دابة أو دار ونا 0 
يكري 0 بره 0 ؟ِ( د مالك ك والشافعي و قياسأً على 


)١(‏ عند الشافمي 5 وأجد يلك للؤجر الأجرة + بمعجرد العقد إذا أطلق , 9 يشترطل الاير مل 
؟ يلك البائع الن بالبيع . 
وقال مالك » وأبو حنيفة : لا يملكها بالعقدء فلا يستحق الطالبة بها إلا يوسا بيوم إلا أن 
يشترط تعجيلها » وقال أبو حنيفة إلا أن تكون معينة كالثوب » والعبد » والدار . انظر ( الغفي 
25/0 ). ْ ْ 
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البيع ؛ ومنع ذلك أبوحنيفة وأصحابه )0( وعمدتهم أنه من باب ربح مالم يضن » 
لأن ضان الأصل هو من ربه : أعني من اللكري ٠.‏ 2 

ظ وأيقا فاده بن بالبدييد مال يقش د وأعار انا يش اللنة إذا 
أحدث فيها عملاً . ويمن لم يكره ذلك إذا وقع ب الصفة سفيان الثوري » 
والجهور رأوا أن الإجارة في هذا شبيهة بالبيع . ظ ظ 

ومنها أن يكري الدار من الذي أكراها منه ٠‏ فقال مالك و 5 ظ 
ابو عتنيقة لا واو ايو كانه راق :أنه إذ| كان التفاضل مقي :فى الككراء فهو 
من باب أكل المال بالباطل . 

ومنها إذا اكترى أرضاً ليزرعها حنطة فأ راد أن يزرعها د 
مثل ضرر الحنطة أو دونه » فقال مالك : له ذلك » وقال ذاود : ليس له 
ذلك 29 . ومنها اختلافهم في كنس مراحيض!الدور المكتراة فامشهور عن ابن 


: مذهب الشافعي » وأحمد يجوز للسبتأجر إجارة العين بثل الأجر, 5 نص عليه أحمد‎ )١( 
. وقال به أبو ثور ء وابن المنذر‎ ٠ والزهري‎ ٠ روي ذلك عن عطاء  والحسن‎ 
: وعن أحمد أنه إن أحدث في العين زيادة . جازله أن يكرها بزيادة » وإلا ل تجزالزيادة‎ 
. وأبو حنيفة‎ ٠ وبه قال الثوري‎ ٠ فإن فعل تصدق بالزيادة . وروي هذا عن الشعبي‎ 
. وعن أحمد رواية ثالثة : أنه إن أذن له المالك في الزيادة » جازء وإلا لل يجر. وكره الزيادة‎ 
ا ل تيا ار كن‎ 
. ) 2/6/0 انظر ( المغني‎ 

)١(‏ إذا استأجر دارأ ٠‏ فيجوز أن يؤجرها ما . وهذا قال الشافعي ؛ وأحمد . ومنع من 
ذلك أبو حنيفة » لأن ذلك يؤدي إلى تناقض الأحكام , لأن التسلم مستحق على الكراء . فإذا 
أكراها . صار مستحقاً له ٠‏ فيصير مستحقاً لما يستحق عليه » وهذا تناقض . 
وللقول الأول الى اساي ار . انظر ( الغني 
0/06 ). ْ 

(0) إذا أكراها لزرع حنطة » أو نوع بعينه نان له زوع ها يعضهة ‏ زما قرو كقرره :أذ 
1 دونه » ولا يتعين ما عينه في قول عامة أهل العم إلا داود » وأهل الظاهر » فإنم قالوا :لا يجوز إلا 

هاعينه ٠‏ انظر ( المغني 85/0؟ ) . 


86كظك 


القاسم أنه ص اناك الشون .وروق سن اضذا هل مكار اسه كال 
الشافعي ٠‏ واستثنى ابن القاسم من هذه الففادق الي ا قوم وتخرجح قوم 
فقال : الكنس في هذه على رب الدار 
3 اختلاف أصحاب مالك في الانجداء اليسير من الدارء هل يلزم رب 
ر أصلاحه ». أم ليس يلزم ؟ وينحط عنه من الكراء ذلك القدر ؟ فقال 
1 القاسم > لا يلزمة + وقال غيره من: أصحابه يلزمه . وفروع هذا الباب. 
كثيرة » وليس قصدنا التفريع في هذا الكتاب . ظ 


#* # ا #ا ا 


١ 


الجملة الثانية : وهي النظر في أحكام الطوارئ 
ظ الفصل الأول مله 2 

0000 وهو النظر في الفسو | 

ظ 0 55 الفقهاء اختلفوا في عقد الإجارة » فذهب الجهور إلى أ أنهعقد 

لازم » وحكي عن قوم أنه عقد جائز تشبيهاً بالجعل والشركة . 

والذين قالوا إنه عقد لازم اختلفوا فها ينفسخ به » فذهب جماعة فقهاء 
الأمصار : مالك والشافعي وسفيان الثوري وأبو ثور وغيرهم إلى أنه لا ينفسخ 
إلا بما تنفسخ به العقود اللازمة من وجود العيب بها أو ذهاب محل استيفاء 
المنفعة . وقال أبو حنيفة وأصحابه : يجوز فسخ عقد الإجارة للعذر الطارئٌ 

عل الشاعن» سناد يكري دكانا يشل قيةا فيخترق مشاعة أو :مسق 0 





اكاسته البعلة فوا تسيل ظ 
ان امتأجر يا سدة »ول بينه» دع التضاع» نت .ل 
أحدها : أن تتلف العين كوت الدابة » والعبد » فإن تلف قبل القبض » فإن ل 
علاف ين هل اعم ؛ أوشلف عقب قنها إن لجار تخ كنك في ول عامة هاه 
إلا أبا ثورء حى عنه أنه يستقر الأجر . 
أو تتلف بعد مضي شيء من المدة » فإن الإجارة تنفسخ فيا بقي من المدة دون ما مضى » 
ويكون لامؤجر من الأجر بقدر ما استوق من المنفعة . وهذا مذهب أحمد » والشافعي ٠‏ 
أما إن حدث على العين ما يمنع نفعها كدار انخدمت » وأرض غرقت » أو انقطع ماؤها » فهذه 
ينظر فيها ٠‏ فإن لم يبق فيها نفع أصلا » ؛ فهي كالتالفة سواء . وقد تقدم ذلك ٠‏ وإن بقي فيها 
نفع غير ما استأجرها له كالانتفاع بعرصة الدار » والأرض كوضع حطب فيها أو خية ؛ يفاض" 
الإجارة تنقسخ كذلك . 
وإما أن تغصب العين ٠‏ فلاستأجر الفسخ . 
وانا أن فى انفيفاء النفة عن لفن قعل هر هنها مكل أن يأبق العبد » أو تشرد الدابة . 
فهذا حك التالف . وقد تقدم . 
وإما أن يحدث خوف عام ينع من سكنى ذلك المكان » أو تحاصر البلد » ؛ فيتع الخروج إلى 
الأرض ‏ ونحو ذلك ٠‏ فهذا يثبت لامستأجر خيار الفسخ » » لأنه أمر غالب ينع الستأجر استيفاء 
المنفعة . كا لو غصبت . انظر ( المغني 6045/0 ) وما بعدها . 


تلد 


وعمدة الجهور قوله تعالى : ١‏ أوفوا بالعقود 274 لأن الكراء عققد على 
٠‏ منافع فأشبه النكاح » ولأنه عقد على معاوضة 1 ينفسخ أصله البيع . 

وعمدة أبي حنيفة أنه. شبه ذهاب ما به تستو : في المنفعة بذهاب العين التي 
فيها المنفعبة . وقد اختلف قول مالك إذا كان ا 
استيفاء متفعة من جنس . مخصوص » فقال عبد الوهاب : الظاهر من مذهب 
أمخابنا أن تمل انعيفاء التاق لايتعن.ق الاسارة »وان عين فدلك 
كالوصف لا ينفسخ ببيعها أو ذهابه » بخلاف العين المستأجرة إذا تلفت قال : 
وذلك مثل أن يستأجر على رعاية غم بأعياها أو خياطة قيص بعينه فتهلك 
٠‏ الغم ويحترق الوب فلا ينفسخ العقد » وعلى الستأجر أن ان 
ليرعاها أو قيص مثله ليخيطه ' قال : وقد قيل إنها :: تتعين بالتعيين فينفسخ 
العقد يتلف الجل .0 

وقال بعض التأخرين ف 3 ذلك ييا اختلافا في اللذهب وإفا ذلك 0 

: أحدها أن. يكون انحل الفين لاسقتفاء النافع عا تقصيد غينة أونا 

لادة تقصد هينه : فإن كان بما تقصد بعينة انفسحت الإجارة #الظلار إذا مات 
لطفل ٠‏ وإن كان ما لا يقصد عينه لم تنفسخ الاجارة على رعاية الغم بأعياها 
أو بيع طعام في حانوت وما أشبه ذلك . واشتراط ابن القامم في المدونة أنه إذا 
استأجر على غم بأعيانها فإنه لا يجوز إلا أن يشترط الخلف هوءالتفات منه إلى 
اديع وكاب جل اله | العينة 0 رأى التلف سائقا إلى الفسخ 





والإجارة غقد لانم ع الطرة فين لا يجوز فسخها إلا بما قدمنا.ء وهو مذهب الشافعي ٠‏ ومالك . 
وأجد :. | ظ 
ظ وقال أبو حنيفة له و . أو تضيع ظ 
نفقته »أو يكتري دكاناً فيحترق. . انظر المصدر السابق ٠.‏ 
)0( المائدة أية 1 
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رأى أنه من باب الغرر ء فلم يجز الكراء عليها إلا باشتراط الخلف . 
ومن نحو هذا اختلافهم في : هل ينفسخ الكراء بموت أحد المتعاقدين أعني 
المكري أو المكتري ؟ فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور : 
لا يننسخ ويورث عقد الكراء » وقال أبو حنيفة والثوري والليث : 
ينفسخ () ال ا ٠‏ فم ينفسخ بموت 
| عق الجبابدين أضله األبيع . الثم [ 

زعترة الحقية أن لدت نقله لأصل الرقبة المكتراة من ملك إلى ملك , 
فوجب أن يبطل أصله البيع في العين المستأجرة مدة طويلة : أعني أنه 
لا يجوز فاما كان لا يجتّع العقدان معا غلب ههنا انتقال الملك وإلا بقي 
الملك ليس له وارث ٠‏ وذلك خلاف الإجماع » وربما شبهوا الإجارة بالنكاح إذ 
كان كلاهما استيفاء منافع » والنكاح يبطل بالموت وهو بعيد . وربما احتجوا 
على المالكية فقط بأن الأجرة عندهم تستحق جزءأ فجزءأ بقدرما شطى هن النقعة ‏ 
قالوا : وإذا كان هذا هكذا فإن مات المالك وبقيت لاجارة » فإن المستأجر 
يستوفي في ملك الوارث حقاً بوجب عقد في غير ملك العاقد وذلك لا يصح . 
وإن مات الستأجر فتكون الأجرة مستحقة عليه بعد موته » ولليت لا يثبت 
علية دين يأجماع بعد موته . 
وأما الشافعية فلا يلزمهم هذا لأن المتيفاء الأجرة يجب عندهم بنفس العقد 

بعلن متلق من :ذلك وعند مالك أن أرقن الطن إذا أكريت فنع القتحط 
< من زراعتها أو زرعها فلم ينبت الزرع لكان القحط اي ينفسخ »2 

ولد إذا استعذرت بالمطر حتى انقضى زمن الزراعة » فلم يمكن المكتري من 





00-7 57 ثورء 5 ن المنذر . وقال الثوري 1 حنيفة » والليث تنفسخ الإجارة . بموت 
أحدهها ٠‏ انظر ( المغني 3/6 ) . 


وما 


أ يزرعها » وسائر الجوائح التي تصيب الزرع لا يحط عنه من الكراء شيء : 
وعنده أن الكراء الذي بوقت ما أنه إن كان ذلك الوقت مقصوداً مثل كراء 
الرواحل في أيام الحج فعاب المكري عن ذلك الوقت أنه ينفسخ الكراء . 

ظ وأما إن لم يكن الوقت مقصوداً فإنه لا ينفسخ , هذا كله عنده في الكراء 
الذي .يكون في الأعيان . فأما الكراء الذي يكون في الذمة فإنه لا ينفسخ عنده 
بذهاب العين التي قبض المستأجر ليستوفي منها المنفعة إذ كان لم ينعقد الكراء 
على عين بعينها وإما انعقد على موصوف في الذمة ل يت 
كثيرة » وأصوله هي هذه التي ذكرناها . ظ 


0 


ديل 
الفصل الثاني 
59 وفو النظر في الضمان 2 

55 عند د الفنقهاء ط وجهين : بالتعدي . 6 أو لكان 5 وعجتيكل 
الأموال . فأما بالتعدي ف فيجب على المكري باتفاق ٠‏ والخلاف إغا هو في نوع 
التعدي الذي يوجبا ذلك أو لا يوجبه وفي قدره فن ذلك اختلاف العاماء 
ف الفضاء فين اكترى ذابة إلى موضع ما 'فتعدى ها إلى موضع زائد على الموضع 
الذي انعقد عليه الكراء » فقال الشافعى وأحمد': « عليه الكراء الذي التزمه إلى 
. اللمسافة المشترطة » ومثل كراء المسافة التي تعدى فيها » وقال مالك : 
الدابة بالخيار في أن يأخذ كراء دابته في المسافة التي تفدى افيها أو (0 يضمن 59 
ديه قبة الدابة « وقال اداه : ٠:‏ لا كراء عليه في المسافة المتعدأة ٠‏ ولا خللاف أنها 
إذا تلفت في المسافة المتعداة أنه ضامن لما ") . فعمدة الشافعي أنه تعدى على 
المنفعة فلزمه أجرة المثل أصله التعدي على سائر المنافع . 


وام الك كانه لا تين الدائة عن أنبواكها برأ أنه قن تعدى علنها :فيه 
نفسها فشبهه بالغاصب » وفيه ضعف » وأما مذهب أي حنيفة فبعيد جدأ عما 
تقتضيه الأصول الشرعية » والأقرب إلى الأصول في هذه المسألة هو قول 
الشافعي . وعند مالك أن عثار الدابة لو كانت عثور تعدٌ من صاحب الدابة 
يضن با الخل » وكذلك إن كانت الحبال رثة » ومسائل هذا الباب كثيرة . 
وأما الذين اختلفوا في ضانهم من غير تعد إلا من جهة المصلحة فهم 


)١( |‏ في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( أن يضن ) والصواب ما أثبتناه . 
(؟) من استأجر دابة إلى بلد » ثم جاوز ذلك البلد إلى سواه » فإذا سامت الدابة » أدى كراءها : 
وكراء ما بعدها » وإن تلفت في تعدها ؛ ضنها » وأدى كراءها الذي تكاراها به » وهو قول 
الشافمي » وأحمد » والحكم » وابن شبرمة . 
وقال الثوري » وأبو حنيفة : لا أجر عليه لما زاد من المسافة وعند مالك يخير بين أجر الثل . 
وبين المطالبة بقيتها يوم التعدي . انظر ( المغني 501/0 ) . 


89م 


الصناع » ولا. خلاف عندم أن الأجير لين بضامن لما هلك عنده مما :استؤ 
عليه إلا أن يتعدى ما عدا حامل الطعام والطحان » فإن. جا لبها ا 
عنده » إلا أن تقوم له. بينة على هلاكه من غير سببه . . 


وأما تضين الصناع ما ادعوا هلاكه من المصنوعات المدفوعة إليهم » فإنهم 
اختلفوا في ذلك ' فقال مالك وابن أق ليل يداؤف : يُضنون ما هلك 
عندهم » وقال أبو حنيفة : لا يضن من عمل بغير أجر ولا الخاص » ويضن 
المشترك ومن عل 0 . وللشافعي قولان ف المشترك 00 واخاض عدم هو 
الذي يعمل في منزل امستأجر ء وقيل هو الذي لم ينتصب للناس 4 وق 
مذهب مالك في الخاص » وهو غنده غير ضامن » وتحصيل مذهب مالك على 
يري ا ب سا0 

قال علي وعمر ء وإن كان قد اختلف عن على في ذلك . . 

)١(‏ الأجير توعان : خاص » ومشترك » فالخاض: هو الذي .يقع العقد عليه في مدة معلومة يستحق 
المستأجر نفعه في جميعها ٠‏ كرجل ا, ستؤجر لخدمة ء أو عمل. في بناء » أو خياطة » أو رعاية 
يوماً ٠‏ أو شهرأ » وسمي خاصاً لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة دون سائر النأس . 
والمشترك الذي يقع العقد معه على عمل معين : كخياطة ثوب ٠‏ وبناء حائط . وجل شيء إلى 
مكان معين .. وسعي مشتركاً ؛ لأنه يتقبل أعمالاً لاثنين أو ثلائة ا 
الحاضر المقاولون على البناء » وغيره ». فإن الناس جبيعهم يشتركون في منفعته 

. فالأجر الشترك مه 0 إذا أفسد د حياكته , والقارل م 
0 ا ع ااي الت م ل 








عتبة » وشريح ٠‏ والحسن . والحم . وهو قول أبي حنيفة » ومالك , وأحد قولي الشافعي ونص 
ظ فل العأيرة في قوله الآخر : لا يضين إلا بالتعدي: قال الربيع : هنذا مذهب الشافعي » 
وإن م يبح به . وروي ذلك.عن عطاء » وطاوس . ٠‏ وزفر » لأنها عين .مقبوضة بعقد الإيجار, 
| فلم تصر مضونة كالعين اللستأجرة ٠‏ . : 
وللقول الأول ما روى جعفر بن عمد عن أيه أنه كان , يضمن 0 رد . وقال: 
الا يصلح الناس إلا ذلك : وروى الشافعئ في مسنده باسناده عن:علي أنه كأن يضن الأجراء ؛ 
ويقول : لا يصلح الناس إلا هذا . انظر ( المغني 5180/0 ) . ش 


نفدي 


٠‏ وعمدة من ل ير الضان عليهم أنه شبه الصناع بالمودع عندة والثريك 
والوكيل وأجير الغ » ومن ضنه فلا دليل له إلا النظر إلى المصلحة وبسد 
الذريعة . وأما من فرق بين أن يعملوا بأجر أو لا يعملوا بأجر ء فلآن العامل 

شين اجنو إنما قبض المعمول لمنفعة صاحبه فقط فأشبه المودع » وإذا قبضها 
بأجر فامنفعة لكليها » فغلبت منفعة القابض :آمل القرض والعارية عند 
القافى ».وكذلك أيضا من ( ينينس .يكن في تطشه سد دريعة؟ 
والأجير عند مالك كا قلنا لا يضن إلا أنه استحسن تضين حامل القوت 
وما يجري مجراه » وكذلك الطحان وما عدا غيرهم فلا يضن إلا بالتعدي , 
وصحاب المام لا يضن عنده » هذا هو الشهور عنه ٠‏ وقد قيل يضمن . 

وشذ أشهب فضمن الصناع ما قامت البينة على هلاكه عندهم من غير تعد 
منهم ولا تفريط وهو شذوذ ٠‏ ولا خلاف أن الصناع لا يضنون ما م يقبضوا 
في منازلهم . واختلف أصحاب مالك إذا قامت البينة على هلاك اللصنوع 
وسقط الضان عنهم هل تجب لهم الأجرة أم لا ء إذا كان هلاكه بعد إقام 
الصنعة أو بعد تمام بعضها ؟ فقال ابن القاسم : لا أجرة لمم » وقال ابن المواز : 
لم الأجرة » ووجه ما قال ابن المواز أن المصيبة إذا نزلت بالمستأجر فوجب 
أن لا يمضي عمل الصانع باطلاً » ووجه ما قال ابن القامم أن الأجرة إفا 
استوجبت في مقابلة العمل » فأشبه ذلك إذا هلك بتفريط من الأجير » وقول 
ابن المواز أقيس » وقول ابن القاسم أكثر نظرأ إلى الصلحة لأنه رأى أن 

يشتركوا في المصيبة . 

و :هنذا السان اختلافهم ف ضان صاحب السفينة » فقال مالك : 
لا ضان عليه » وقال أبو حنيفة : عليه الضان إلا من الموج » وأصل مذهب 
مالك أن الصناع يضنون كل ما أ على أيدهم من حزق أو كتردق المسنوح 
. أوقطع إذا عمله في حانوته » وإن كان صاحبه قاعدأ معه ‏ إلا فيا كان فيه تغرير 


تفدياد "' 


بع الأعنان همقل :قب الأدوهر وتقش الوص :زنوج ليوف واحاراق 
الخبزعد الفران » والطبيب يموت العلييل من معالجنه وكذلك البيطار إلا أن 
يعم أنه تعدى فيضن حينئدل . 2 
.وام اونا أشيهنة إذا اعلا اله ٠‏ وكان لل لمعرفة فلا 
شيء عليه في النفس ٠‏ والدية على العاقلة فها فوق الثلث وفي ماله فها دون 
اللشدورورن ل ركو ون أخل الى نعلي شرم انين رادي :ل 
ماله » وقيل على العاقلة . 


13 


. الفصل الغالث . 
وهو النظر في الاختلاف ٠‏ وفى هذا الباب أيضاً مسائل : فنها أنم 
اختلفوا إذا اختلف الصانع وزب اللصنوع في مق الصنعة :قال أو خقيقة : 


لقول قول د رن 0 له مالك 4 ون أي لك :1 ايل قول يد 


ومنها إذا ادعى الصناء زقدها انتضتهوا فيه : نكر ذلك دن :قالقول 
عند مالك قول الدافع » وعلى الصناع البينة لأنمم كانوا ضامئين لما في أيدهم » 
وقال ابن الماجشون : القول قول الصناع إن كان ما دفع إليهم دفع بغير بينة . 
وإن كان دفع إليهم ببينة فلا يبرءون إلا ببينة . وإذا اختلف الصانع ورب 
المتاع في دفع الأجرة » فالمشهور في الذهب أن القول قول الصانع مع يمينه إن 
قام بحدثان ذلك » وإن تطاول فالقول قول رب المصنوع . وكذلك إذا اختلف 
المكري والمكتري » وقيل بل القول قول الصانع وقول المكري وإن طال » وهو 
الأصل . 


)١(‏ قال الشافعي : إذا اختلف الرجلان في الصيغة » فقال : أجرتك أن تصبغه أصفر » أو تخيطه 
قيصاً » فخطته قباء » وقال الصانع : عملت ما قلت لي » تحالفا » وكان على الصانع ما نتقص 
الثوب » ولا أجر له » وإن زاد الصبغ فيه » كان شريكاً بما زاد الصبغ في الثوب » وإن نقصت 
منه » فلا 'ضان عليه » ولا أجر له . وإن اختلفا في الكراء » وتصادقا في العمل تحالفا ء وكان 
للعامل أجر مثله فيا عمل » وهو المنصوص به عند أسمد . فإذا تحالفا قبل مضي شيء من المدة : 
فسخا العقد . ورجع كل واحد منها في ماله » وإن رضي أحددهما بما حلف عليه الآخر» قر 
اتقو وإن فنيعا ال يس الده أرقي هيا متيل اتج ف ووعن ااال لز 
أختلفا في البيع بعد تلفه . وهو قول الشافعي » وأحمد . وبه يقول أبو حنيفة إن لم يكن عمل 
العمل . وإن كان عله فالقول قول المستأجر فيا بينه » وبين أجر مثله . ظ 
وقال أبو ثور : القول قول المستأجر ء لأنه منكر للزيادة . والقول قول المنكر 2-7 ابن أي 

0 موبى : القول قول المالك . انظر ( المفني 555/0 ) و ( امجموع 585/17 ) . 
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وإذا اختلف المكري والمكتري أو الأجير م في مدة الزصان-.الذي ‏ 

وقع فيه استيفاء المنفعة إذا اتفقا على أن المنفعة لم تستوف في جميع الزمان 
المضروب في ذلك ا المذهب أن القول قول المكتري والمستأجر لأنه 
الغارم » والأصول على أن القول: قول الغارم » وقال ابن الماجشون : القول قول 
المكترى له والمستأجر إذا كانت العين 0 ا نات في قبضها مثل الدار 
وما أشبه ذلك . 

وأما مالم يكن في قبضه مثل الأجير فالقول قول لير 5099 
الذهب المشهورة في هذا الباب اختلاف المتكاريين في الدواب وفي الر واحل » 
وذلك أن اختلافهها لا يخلو أن يكون في قدر المسافة ء أو نوعها . أو قدر 
الكراء أو 'قوغة ٠‏ فإن كان اختلافهها في نوع السافة », أو في نوع الكراء » 2 
فالتحالف والتفاسخ كاختلاف التبايعين في نوع المن » قال ابن القامم : انعقد 
أو م ينعقدء وقال غيره : : القول قول رب الدابة إذا انعقد د وكان ة 
ما قال . 

وإن كان اختلافها في قدر المسافة » فإن كان قبل الركوب أو بعد ركوب 
يسير » فالتحالف والتفاسخ » وإن كان بعد ركوب كثير .. أو بلوغ المسافة التي 
يدعيها رب الدابة فالقول قول رب الدابة في المسافة إن انعقد وكان يشبه 
ما قال » وإن م ينعقد وأشبه قوله تحالفا ويفسخ الكراء على أعظم امسافتين ‏ 
فا جعل منه لامسافة التي ادعاها رب الدابة أعطيه . 

وكذلك إن انعقد ولم يشبه قوله » وإن. اختلفا في الفن واتفقا على المسافة 
فالقول قول المكتري نقد أو لم ينقد لأنه مدعى عليه . 

وإن اختلفا في الأمرين جميعاً في اللسافة والن مثل أن يقول والدابة 
بقرطنة #اكازيت يناك ال قرمونة نينا ونين .ويقول: الككترى دابل يتقان إن 


ككل 


إشبيلية » فإن كان أيضاً قبل الركوب أو بعد ركوب لا ضرر عليها في 
الرجوع تحالفا وتفاسخا » وإن كان بعد سير كثير أو بلوغ المسافة التي يدعيها 
٠‏ رب الدابة » فإن كان لم ينقد المكتري شيئاً كان القول قول رب الدابة في 
السافةء والقول قول المكتري في الن » ويغرم من الثّن ما يجب له من 
قرطبة إلى قرمونة , على أنه لو كان الكراء به إلى إشبيلية وذلك أنه قول 
المكتري » وإن لم يشبه ما قال .رب الدابة غرم دينارين وإن كان المكتري نقد 
الثن الذي يدعي أنه لامسافة الكبرى وأشبه قول رب الدابة كان القول قول 
5-7 الدابة في المسافة ويبقى له ذلك الن الذي قبضه لا يرجع عليه بشيء 
منه إذ هو مدعى عليه في بعضه » وهو يقول : بل هو لي وزيادة » فيقبل 
قوله فيه لأنه قبضه » ولا يقبل قوله في الزيادة » ويسقط عنه ما لم يقرب به 
من المسافة أشبه ما قال أولم يشبه ٠‏ إلا أنه إذا م يشبه قسم الكراء الذي أقر 
به المكتري على المسافة » فيأخذ رب الدابة من ذلك ما ناب المسافة التي 
ادعاها 29 . وهذا القدر كاف لى في هذا الباب . ظ 


# اخ * 


)01 انظر ما ذكره المؤلف ذهب مالك ( الشرح الصغير 75/5 ) وما بعدها . 


لف" 


بسم الله الرحمن الرحم .. وصلى الله على سيدنا عمد وآله. 
وصحبه وس تسلها 


كتتاب الجعل * - 


| والجعل هو الإجارة على منقعة مظنون حصولها. مثل مشارطة الطبيب 
عل البرء والمعلم على الحذاق والناشد على وجود العبد الآبق. . 


وقد اختلف العلماء في منعه وجوازه » فقال مالك : يجوز ذلك في 5 
بشرطين : أحدهما : أن لا يضرب لذلك أجلا . والغاني : أن يكون الثن 
معلوماً ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا يجوز ء وللشافعي قولان . وعمدة من أجازه 
قوله تعالى : ( وه جَآه دحل بعر َنأ به زَعِيمٌ 4 (" د الجهورعى 


ه الجعالة . هي بتثليث الجم عنند ابن ماك » وغ . واقتصر انوي : والجوهري . ارم 
صاحب المصباح على كسيرها ‏ وابن الرفعة والمطلب على فتحها  .‏ . ' 9 
وهي في اللغة امم لما يجعله الإنسان لغيره على شيء. يفعله » وكذا الجعل ٠‏ » والجعيلة . < 
وأما تعريفها شرعاً : فهو التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم » أو مجهول بعين ٠‏ أو 
يجهول . وهذا تعريف الشافعية » أما عند المالكية ا كر للؤلت, 00 ظ 
أما أركانها فهي أربعة :0 
الصيغة ٠‏ المتعاملان ٠‏ العمل 121200 ايكون نوما الأجرة »مدع 
الفررؤرة إل جهالتة . فإن شرط مجهولاً » فسد . 
وحكها لجاز » لكل واحد من الاك » والعامل فسخها قبل مام العمل » وتتفمخ بالوت " 

. 7 يوسف أية‎ )١( 
أنظر ما ذكره للؤلف من حيث جوازه في ليسي في مذهب مالك ( قوئين الأسكام الشرمية‎ 
. وانظر ( الحلى ) للمذاهب وجوزه أبو حنيفة في العبد الآبق » ؛ والأمة فقط‎ ) 6١ص‎ 
. ) أما قول المؤلف : وللشافعي قولان » فلم نجد سوى قول واحد له انظر ( امجموع » والروضة‎ 
قال ابن قدامة : الجعالة جائزة : وهو قول أبي حنيفة » ومالك » والشاقعي » وأحد موقا‎ 
. ) 75/0 لا نعم فيه عخالفاً . انظر ( المغني‎ 
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. جوازه في الإباق والسؤال . وما جاء فى الأثر من أخذ ثفن على الرقية بأم 
القرآن . وقد تقدم ذلك . ظ 

وغتزة :مخ مقع القزور الثاق فيه قياسأً على سائر الإجارات » ولا خلاف في 
مذهب مالك أن الجعل لا 1 العمل وأنه ليس بعقد 
لازم . واختلف مالك وأصحابه في هذا الباب في كراء السفينة » هل هو جعل ‏ 
إو إجارة ؟ فقول مالك : ليس لصاحبها كراء إلا بعد البلوغ » وهو قول ابن - 
القامم ذهاباً إلى أن حكها حك الجعل . وقال ابن نافع من أصحابه : له قدر 
ما بلغ من المسافة . فأجرى. حككه مجرى الكراء . وقال أصبغ : إن لجج فهو 

جعل وإن م يلجج فهو إجارة له بحسب الموضع الذي وصل إل ش 

والنظر في هذا الباب في جوازه ومحله وشروطه وأحكامه . ومحله هو 
ما كان من الأفعال لا ينتفع الجاعل بجزء منه . لأنه إذا انتفع الجاعل بجزء مما 
عمل الملتزم للجعل "١‏ » ولم يأت بالمنفعة التي انعقد الجعل عليها » وقلنا على 
حم الجعل أنه إذا لم يأت بالمنفعة التي انعقد الجعل عليها م يكن له شيء : 
فقد انتفع الجاعل بعمل المجعول من غير أن يعوضه من عمله بأجر وذللك ظلر ء 
ولذلك يختلف الفقهاء في كثير من المسائل هل هو جعل أو إجارة مثل مسألة 
السفينة التقدمة هل هي مما يجوز فيها فيها الجعل أو لا يجوز مثل اختلافهم في 
امجاعلة على حفر الأبار» وقالوا في المغارسة إنها تشبه الجعل من جهة والبيع 
من جهة ٠‏ وهي عند مالك أن يعطبي الرجل أرضه لرجل على أ ن يغرس فيه | 

عدداً من الثار معلوماً ٠‏ فإذا استحق الثر كان للقاس .زه الاركن عق 


عليه . 


. هكذا بالنسخ » ولعله للعمل » لأن الملتزم للجعل هو المنتفع: . أو نجمل اللام للعلة . فتأمل‎ )١( 
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بسم الله عه الرحيم .. وصلى الله .على سيديا. جمد وآله . 
وصحبه وسم تيليا ظ 


كتاب القراض * 
ولا خلاف بين المسامين في جواز القراض » وأنه مما كان في الجاهلية فأقره 
الإسلام . وأجمعوا على أن صفته أن يعطي الرجل الرجل امال على أن يتجر 
به على جزء معلوم يأخذه العامل من ريح المال أي جزء كان مما يتفقان عليه 
ثلثا أو ربعا أو نصفاً ٠‏ وأن هذا مستثنى من الإجارة الجهولة » وأن الرخصة 
في ذلك إنما هي لموضع الرفق بالناس ٠‏ وأنه لا ضان على العامل فها تلف من 
رأس المال إذا لم يتعد » وإن كان اختلفوا فها هو تعد مما ليس بتعد . 


وكذلك أجمعوا بالجلة على أنه لا يقترن به شرط يزيد في يجهلة الربح أو 
لا يقنضي . وكذلك اتفقو قوا على أنه يجوز بالدنانير والدراهم » واختلفوا في غير 


: 5 
الحجاز ‏ وهو استعمال المالكية ٠‏ والشافعية . انظر ( الأم ؟/5 ) و ( قوانين الأحكام الشرعية 
ص597 ) وهو المضاربة » وهو استعمال الحنفية » والحنابلة » وهي مشتق من الضرب في الأرض » 
معنى السفر ء لأن الاتجار يستلزم السفر عادة » انظر ( حاشية ابن عابدين ركان 
ا » فإنا 5 ذكرها النووي خمسة : ١‏ 
١‏ الركن الأول : رأس المال . 
؟ - الركن الثاني : العمل ٠.‏ 
 * :‏ الركن الثالث : الربح . 
؛ ‏ الركن الرابع : الصيغة 
ه ‏ الركن الخامس : العاقدان . 
وهذا النوع من الاستمار يجري في غالب المصارف الإسلامية تلطه 
الشريعة من الصارف الإسلامية المعاصرة ) . 
انظر ( المغني ) و ( منار السبيل 518/١‏ ) على عدم الجواز بالعروض 2000 


كيل 


ذلك . وبالملة فالنظر فيه : ف صفته وف محله وفي شروطه وفي أحكامه 3 
ونحن نذكر في باب باب من هذه الثلاثة الأبواب مشهورات مسائله . 


ينيل 


الباب الأول 
في محله ظ 
أما صفته فقد تقدمت وأهم أجمعوا عليها » وأما محله فإنهم أجمعوا على أنه 
جائز بالدنانير والدراهم » واختلفوا في العروض فجمهور فقهاء الأمصار على أنه 
لا يجوزالقراض بالعروض ٠‏ وجوزه ابن أبي ليق ٠‏ وحجة امهو رأن رأس المال 
إذا كان عروضاً كان 5 يقبض العرض وهو يساوي قية ما ويرده وهو 
يساوي قية غيرها » فيكون رأس المال والربح مجهولاً . وأما إن كان رأس المال 
ما به يباع العروض » فإن مالك منعه والشافصي أنضماء وأجازه أبو 
ف 00 
1 125000111101 
فكأنه قراض ومنفعة » مع أن ما يبيع به السلعة مجهول . فكأنه إنما قارضه على 
رأس مال مجهول . ويشبه أن يكون أيضاً إفا منع المقارضة على قم العروض 
لكان ما يتكلف المقارض في ذلك من البيع » وحينئد ينض رأس مال 
القراض » وكذلك إن أعطاه العرض الذي اشتراه به » ولكنه أقرب الوجوه إلى 
الجوازء ولعل هذا هو الذي جوزه ابن أبي ليلى ' بل هو الظاهر من قوم , 


١‏ يقد الف أ إن كن عند قارب عرض » فأعفاء امامل ' وقال له : بعه » ونه رأس 
المال ء ثم ضارب به . 

انظر لمذهب الشافعي ( الروضة وعكلَ النووي لذلك 57 دفع إليمه 225 
بعه » وقد قارضتك على تنه . لم يجز. وانظر ما ذكره المؤلف لمذهب أبي حنيفة ( بدائع 
الصنائع ١045/8‏ ) وعن أحمد كا ذكرنا رواية بجواز أن يكون رأس المال عروضاً . قال ابن 
رزين في شرحه : وعنه تصح بالعروض ٠»‏ وهي أظهر » واختاره أبو بكر ء وأبو الخطاب » وابن 
عبدوس في تذكرته » وصاحب الفائق . وجزم به في المنورء وقدمه في الحرر ء والنظم . قال 

< العنقري في حاشيته على ( الروض المربع ) قلت : وهو الصواب . ثم قال : فعلى هذه الرواية 

03 يجعل رأس الال قيتها وقت العقد » ؟ا جعلنا نصابها قيتها » وسواء كانت مثلية أم غير مثلية . 

انظر ( 567/١‏ ) قال هذا في شركة العنان ٠‏ ومثلها المضاربة . ظ 


رظني 


فإهم حكوا عنه أنه يجوز أن يُعْطَى الرجل ثوباً يبيعه » فا كان فيه من ربح 
فهو بينها » وهذا إفا هو على أن يجعلا أصل المال الثن الذي اشترى به 
الثوب » ويشبه انض أن عل راين :الال القن أن يتهم اللقارض في تصديقه 
: رب الال بخرصه على أخذ القراض منه . 
0 واختلف قول مالك في القراض بالنقد من الذهب والفضة » فروى عنه 

أشهب منع ذلك » وروى ابن القاسم جوازه » ومنه " في المصوغ » وبالمنع في 
ذلك قال الشافعي والكوفي » فن منع القراض بالتقد شبهها ببالعروض » ومن 
إجااة شبهها بالدراهم والدنانير لقلة اختلاف أسواقها . 

واختلف أيضاً أصحاب مالك في القراض بالفلوس  ٠‏ فنعه ابن القامم. 

وأجازه أشهب » وبه قال ممد بن الحسن » وجمهور العاماء مالك والشافعي وأبو 
حنيفة على أنه إذا كان لرجل على رجل دين ل يجز أن يعطيه له قراضاً قبل 
أن يقبضه " أما العلة عند مالك فخافة أن يكون أعسر بماله » فهو يريد أن 
يؤخره عنه على أن يزيد فيه » فيكون الربا النهي عنه » وأما العلة عند 





)فى قسن ردان الك الإتلاسة :بوه ا بوالضو ا ل ومقعة 1 
5( انظر لمذهب الشافغي ( الروضة 0 ) وانظر لمذهب أبي حنيفة ( بدائع الصنائع 2000 
وبعدم الجواز بالفلوس قال أحمد . انظر( حاشية الروض المربع ؟/585؟ ) . 
(؟) هذا قول أكثر أهل العلم. ٠‏ قال ابن قدامة : لا نعلم فيه خلافاً » قال ابن النذر : أجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دين له على رجل مضاربة » ويمن حفظنا 
ذلك عنه.: عطاء » وحماد » ومالك ٠‏ والثوري » وإسحق ٠‏ وأبؤثور» وأو حنيفة . وبه قال 
الشافعي. » وهو مذهب أحمد ء وقال بعض أصحاب أجمد : يحقل أن تصح المضاربة » وجعل ٠‏ 
أصحان الشافعي مكان هذا الاحتال أن الشراء لرب المال » ولامضارب أجر مثله » لأنه علقه 
ل ريم 
ومذهب. أحمد الأول . 7 3 ا 
0 : اقبض المال الذي على فلان » واعمل به مضاربة فقبضه ء وعمل به » جا جاز في قوهم 
جميعأ ».ويكون. وكيلاً في قبضه مؤّناً عليه 0 
الشافعي ٠‏ و( بدائع الصنا ئع 75590/8 ) لمذهب أبي حنيفة . 


فليا "' 
الشافعي وأبي حنيفة » فإن ما في الذمة لا يتحول ويعود أمانة 
واخثلوا: فهن أمر رجلاً أن يقبض ديناً له على رجل آخر» ويعمل فيه 
على جهة القراض فم يجز ذلك مالك وأصحابه ٠‏ لأنه رأى أنه ازداد على 
العامل كلفة » وهو ما كلفه من قبضه » وهذا على أصله أن من اشتر ترعل منقفة 
زائدة في القراض أنه ريه 0 والكوفي ' )0 0 0 
بلا جه فى ا ان اا . 


اخ #4« 





. وأحمد . والكوفي الجواز‎ ٠ ذكرنا هذه المسألة قبل قليل » وذكرنا أن مذهب الشافعي‎ )١( 











5 


50 


18 
الباب الثاني 
في مسائل الشروط 

وبجلة ما لا يجوز من الشروط عند ابيع هي ما أدى عندثم إلى غرر أو 
إلى مجهلة زائدة . ولا خلاف بين العاماء أنه إذا اشترط أحدها لنفسه من الربح 
شيئاً زائداً غير ما انعقد عليه القراض أن ذلك لا يجوز ١‏ , لأنه يصير ذلك 
الذي انعقد عليه القراض مهولا » وهذا هو الأصل عند مالك في أن لا يكون 
مع القراض بيع ولا كراء ولا سلف ولا عمل ولا مرفق يشترطه أحدها 
لصاحبه مع نفسه . ؛ فهذه جملة مااتة تفقوا عليه وإن كانوا قد اختلفوا في 
التفصيل ٠‏ فن ذلك اختلافهم إذا شرط العامل الربح كله له 0 

يجوزء وقال الشافعي : لا يجوزء وقال أبو حنيفة : هو قرض لا قراض 
فالك رأى أنه إحسان من رب المال وتطوع , إذ كان يجوز له أن 0 
الجزء القليل من المال الكثير » والشافعي رأى أنه غررء لأنه إن كان خسران 
فعلى رب المال وبهذا يفارق القرض ٠»‏ وإن كان ربح فليس لرب المال فيه 
ومنها إذا شرط رب المال الضان على العامل » فقال مالك : لا يجوز 
القراض وهو فاسد ء وبة قال الشافعي ٠‏ وقال أبو خئيفة وأصحابة : القراض 


0 ٠ ) ١59/6 انظر لمذهب الشافعي فها ذكره المؤلف ( الروضة‎ )١( 

(؟) عند الشافعي لو شرط أحدهما أن يكون الربح كله له » بطل القراض . وإن دفع إليه ألفا . 
وقال : تصرف فيه » والريح كله لك » فهو قرض » لا حق لرب امال في ريحه . انظر ( الهذب 
مع المجموع 5١1/١١‏ ) . 

ومذهب أحمد لو قال : اتجر هذا المال » والربح كله للك . فالمال المدفوع قرض » لا قزاض » ' 
وهو مذهب أي حنيفة ل ل ل ل ولاق تعدا 
٠ ٠.2/8‏ )لمذهب أبي حنيفة . 


ككمل 


جائز والشرط باطل " . وعمدة مالك أن اشتراط الضان زيادة غرر في 
القراض نفسه » وأما أبو حنيفة فشبهه بالشرط الفاسد في البيع على رواية أن 
ظ البيع جائز والشرط باطل اعتاداً على حديث بر يره ة المتقدم . 


واختلفوا في اللقارض يشتورظ. رت المال عليه خصوض التصرف 6 
يشترط عليه تعيين جنس ما من السلع , أو تعيين جنس ما من البيع » أو 
تين موضع ما للتجاة ٠‏ أو تين صنف مامن النلى يتجر معهم فقال مالك 
والشافعي في اشتراط جنس من السلع : لا يجوز ذلك إلا أن يكون ذلك 
الجنس من السلع لا يختلف وقتأما من أوقات السنة ٠‏ وقال أبو حنيفة : 
يلزمه ما اشترط عليه » وإن تصرف في غير ما ا: شترط عليه ضن فالك 


والشافعي رأدا أن هذا الاشتراط من باب التضييق على المقارض فيعظم الغرر 
بنك , وأبو حنيفة أستخف الغرر الوجود في ذلك ٠‏ 5 لو اشترط عليه أن 
د د يشتري جنساً ما من السلع لكان . على شرطه في ذلك بإجماع " . ظ 


ولا يجوز القراض والفجل ممه اشيور : وأجازه أو حنيفة إل أن 
. يتفاسخا ") فن لم يجزه رأى.أن في ذلك تضييقاً على العامل يدخل عليه مزيد 


: قال ابن قدامة : متى غرط على المضارب ضان المال ء أو سهاأ من الوضيعة  فالشرط باطل‎ )١( 
لا نعلم فيه خلافأ » والعقد صحيح . نص عليه أحمد » وهوقول أبي حنيفة » ومالك . وروي عن أجمد‎ 
2 أن العقد يفسد به » وحكي ذلك عن الشافعي ؛ لأنه شرط فاسد » فأفسد الضارية . انظر‎ 
. ) المغني ه/8”‎ ( 
: (؟) انظر لمذهب الشافعي ما ذكره المؤلف ( الروضة 00 58ظ أحجد : العرز فاته‎ 
. :ولا تبطل المضاربة . انظر.( الكاقي ؟/80؟ ) لمزهب أحد‎ 
. ) 556/8 وذلك جائز عند أبي حنيفة . انظر ( بدائع الصنائع‎ ٠ 
: (؟) انظر ( بدائع الصنائع المذهب أبي حنيفة‎ 
فلوقال : خذ هذا المال مضاربة إلى سنة #خجازعدد أي حنيفة رجه داق ا‎ 
فاسدة . انظر ( نهاية الحتاج 0/0؟؟ ) وعند عند ذلك جائز . انظر ( المغني 56/0 ) و ( الكافي‎ 
 ىلحا‎ ( ال ) وهناك رواية أخرى أنه لا يجوز . وهو مذهب أهل الظاهرء ومالك . انظر‎ 


بام 


افون + لآنة لجا ا سر سحي 
ذلك ضررء ومن أجاز الأجل شبه القراض بالإجارة . 


. ومن هذا الاب اختلافهم في جواز اشتراط رب المال زكاة: الربح على . 
العامل في حصته من الربح » فقال مالك في الموطا الامور ورفاء عيه* 
أشهب » وقال ابن القاسم : ذلك جائزء ورواه عن مالك . وبقول مالك قال 
الشافعي 0 وحجة من لم يجزه أنه تَعُودٌ خصة العامل ورب المال مجهولة . 
لأنه لا يدزي 5 - المال في حين وجوب ب الزكاة فيه » وتشبيهاً باشتراط 
زكاة أصل المال غليها د - أعني على العامل ‏ فإنه لايجوزر باتفاق . وحجة ابن 
القاسم أنه يرجع إلى جزء معلوم النسبة وإن ل يكن معلوم القدرء لأن الزكاة 
معلومة النسبة من المال المزى » فكأنه اشتر ط عليه في الربح الثلث إلا ربع 
العشر ' أو النصف لابرغ العشر + أ الوم إلا ربع العثر » وذلك جائز 
ولمين .مقل اشتراطة زكاة رأس المال » لأن ذلك معلوم القدر غير معلوم 
النسبة » » فكان ممكناً أن يحيط بالربح فيبقى عمل المقارض باطلاً » وهل يجوز 

يشترط ذلك المقارض على رب المال ؟ في المذهب فيه قولان : قيل بالفرق 

بين الاك ورب المال » وقيل يجوز أن يشترطه العامل على زب المال : 
ولا يجوز أن يشترطه رب امال على العامل » وقيل عكس هذا . ' 

واختلنوا فى اغتراط المناعسل غلدوب الال كلما عفه على أن يكون 
للفلام . نصيب من امال فأجازه مالك والشافمي وأبو . ةي م 7 
وؤ/5اا ) و١‏ 555 الكبير 5 المذهب مالك . : ظ 
فقول الؤلف ( القراض المؤجل ) أي القراض الذي يضرب له أجل . وانظر كبابنا (موقف ظ 
الشريعة من المصارف. الإسلامية المعاضرة ص4" ) وقد رجحت مذهب الحنفية ,2 اموافتايه ' 
. لأنه يتنشى مع؛ طبيعة المصارف الإسلامية . ظ 
)١(‏ قال. ابن عبد البر.: ولا يجوز أن يشترط رب المال ا 


ولا بأس أن يشترط كل واحد منها زكاة الربح على الآخر في حصته منه , ' لأنه جزء معلوم . 
انظر ( الكافي ؟/101 ). 


مم1 


وقال أشهب من أصخاب مالك : لا يجوز ذلك 29 فن أجاز ذلك شبهه 
بالرجل يقارض الرجلين » ومن م يجز ذلك رأى أنها زيادة ازدادها العامل 
على رب المال . فأما إن اشترط العامل غلامه فقال الثوري : لا يحوزء 
وللغلام فيا عمل أجرة المثل ل احظ العامل كين عد مجهولاً . 


0207 القراض ظ 
والأحكام » منها ما هي أحكام القراض الصحيح : ومنها ما هي | أحكاء 
القراض الفاسد » وأحكام القراض الصحيح ٠‏ منها ما هي من موجبات العقد . 
أعني أنها تابعة لموجب العقد , ويختلف فيها هل هي تابعة أو غير تابعة ؟ 
ومنها أحكام طوارق تطرأ على العقد مما لم يكن موجبه من نفس العقد ؛ 
مثل التعدي والاختلاف وغير ذلك . ونحن نذكر من هذه الأوصاف فنا اشتهر 
عند فقهاء الأمصار . 


بدأ من'ذلبك بوجيات العقد فنقول 500 ا اللزوم 
ليس من موجبات عقد القراض » ٠‏ أن الح واغ ايها مسخد ف رين 
العامل في القراض 


(1) انظر ( الروضة 10111 الشافمي , قال النووق : هذه المسئلة لس ل 
فقال : على أن يكون ثلثه لك ء وثلثه لي » وثلشه لزوجتي » أو لابني » أو لأجني ٠‏ لم يصح إلا 
أن يشرط عليه العمل معه . فيكون قراضاً مع رجلين ؛ ولو كان المشروط له عبداً لمالك » أو 
عبداً لعامل » كان. مضوماً إلى ما شرط لامالك , أو للعامل . انتهى . ظ 

ظ فتن هذا جود ان يعر عقا بعت ١‏ إن كان اماملا معدن وم ذا ل كن عاقلا تعيب 
وذلك جائز عند أحمد » سواء كان غلاماً لرب المال ٠‏ أم للعامل . انظر ( الكافي ؟/15١‏ ) لمذهب 
أجد و( اللغني ١1/0‏ ) بشرط العمل . قال ابن قدامة : وحكي وامحب الرأي أنه يجوز أن 
يجعل جزءاً من الربح لأجني ٠‏ ولو م يعمل .. ش ئ 


سل 


واختلفوا إذا شرع العامل .» فقال مالك : هو لازم » وهو عد يورث ٠‏ 
ففإن مات وكان للمقارض بنون أمناء كانوا في القراض مثل أبيهم » وإن م 
يكونوا أمناء كان هم أن يأتوا يمن ٠‏ وقال الشافعي وأق حنيفة : لكل واحد 
منهم الفسخ إذا شاء » وليس هو عقد يورث ١‏ فالك ألزمه بعد الشروع في 
العمل لما فيه من ضرر» ورآه من العقود المورئة . والفرقة الثانية شبهت 
الشروع في العمل بما بعد الشروع في العمل . 
ولا خلاق بينهم أن القنارض إفا يأخذ حظه من الزبح يمد أن ينض 
جميع رأس امال » وأنه إن خسرثم اتجرثم ربح جبر الخسران من الربح . 
واختلفوا في الزجل مدفع إلى رجمل مالا قراضاً فيلك بعضه قبل أن 
يعمل فيه ٠‏ ثم يعمل فيه فيربح ٠‏ فيريد المقارض أن يجعل رأس المال بقية ”) 
المال بعد الذي هلك . هل له ذلك أم لا ؟ فقال مالك وججمهؤر العاناء : أن 
يعمل فاخي ه بذلك فصدقه ثم قال له يكون الباق عندك قراضاً على الشرط 
| المتقدم لم يز حتى يفاصله ويقبض منه رأس ماله وينقطع القراض الأول . 
وقال ابن حبيب من أصحاب مالك : إنه يلزمه في ذلك القول » ويكون 
الباقي قراضأ » وهذه المسألة هي من د الطوارئ » ولكن ذكرناها هنا 





.) انظر لمذهب مالك ما ذكره المؤلف ) الكافي‎ (١) 
.) 5 وانظر لمذهب الشافعي ْ) المجموع‎ 
0000000 الا ا ا‎ 
» وبعده . انظر( المغني 14/0 ) . أما عند أبي حنيفة , » فيفسخ مقى شاء  لكن عند وجود شرط الفسخ‎ 
. وله أن يبيعه بالدرام‎ ٠ فإن كان متاعاً . لم يصح‎ ٠ وأن يكون المال عيناً وقت الفسخ‎ 
. 2) 6 ظ والدنانير حتى ينض . انظر ( بداء ئع الصنائع‎ 
في نسخة « دار الفكر » وه دا ا‎ )( << 


كظ 


لتعلقها بوقت وجوب القسبة » وهي من أحكام العقسن ..واختلفوا ه( 
نفقته من ال مال القار ض عليه أم :لا.؟ .على ثلاثة أقوال.: فقتال الشانمي ٠‏ ظ 
أشهر أقواله : لا نفقة له أصلاً إلا أن يأذن له- رب المال ؛ وقتال قوم :- 
نفقته » وبه قال 5 الت غي والحسن ». وهو. "أحد آما 2 شعي 0 5 
وقال آخرون : له النفقة في السفر من .طعامه وكسوته ».وليس له شيء في 
الحضر> بوية قال مالك واو حنقة والثورىي وجمهوز العاماء | أن مالك .قال : 
إذا كان المال يحمل ذلك ٠‏ وقال ف ري : ينفق . ذاهبا ولا ينفقي راجعاً . 
برقال الليث : يتغدى في المصر ولا يتعثى » وروي عن الشافمي ,أن له نفقته 
في امرض ٠‏ وللشهور عنه مثل قول الجهور. : أن ن لا نفقة. له في المرض 9 . ظ 
اا امد أن ذِك إزيبادة منفمة,في القراض فل يمز . أصلبه 
المنافع . وحجة من أجازه أن عليه العمل في الضدر الأول.» ومن أجازه. في 
نصيبه من الربح إلا بحضرة .رب المال » وأن:حضِون.رب المال شرط في قبمة 
المال وأخذ العامل حصته » وأنه يس يكفي في ذلك أن يقسمه بحضور بينة 
ظ ولغ غير رها . ظ ظ 














القول في أحكام ١‏ الطوارئ 


واختلفوا إذا أخذ القارض حصتة من "غير حضو ررب المال » ثم ضاع اللمأل . 
٠‏ أو بعضه » فقال مالك : إن أذنٍ له له رب المال في ذلك فالعبامل مصدق فيا ادعاء 


)١(‏ عند أجمد إذا اشترط الضارب نفقة نفسه » صح رد امير 0 ظ 
الشافمي : لا يصح في الحضرء ويجوز في السفر ' وهو مذهب أبي حنيفة . . انظر ( الغني ) لابن 
قدامة و ( بدائع الصنائع ١545/4‏ ) لمذهب أبي حنيفة . 0 
ونه الطاد 2 مطاف ٠‏ انظر( اتحل ). 00 


لءعما 


من الضياع ٠‏ وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري : ما أخذ العامل يرده ويجبر 
نه.رأمن المال , اسم هنالك () . ظ 


00 إذا هلك مال القراض بعد أن اشترى العامل ب تدتلية موقل 
أن ينقده البائع : فقال مالك : البيع لازم للعامل » ورب المال'نخيز إن 'شاء 
دفع قية السلعة مرة ثانية » ثم تكون بينهها على ما شرطا من المقارضة » وإن 
شاء تبرأ عنها » وقال أبو حنيفة : بل يلزم ذلك الشراء رب المال » شبهه 
بالوكيل » إلا أنه قال : يكون رأس المال في ذلك القراض الثنين 
ولا يقتسمان الربح إلا بعد حصوله عيناً : أعني تمن تلك السلعة التي تلفت 
أولا » والمن الثاني الذي لزمه بعد ذلك © . 

واختلفوا في بيع العامل من رب المال بعض سلع القراض » فكره ذلك 
مالك ٠‏ وأجازه أبو حنيفة على الإطلاق » وأجازه الشاقعي بشرط أن يكونا 
قد تبايعا بما لا يتغابن الناس بمثله (» ووجهه ما كره من ذلك مالك أن 
يكون ان «المابيةه كان رب كك من 





)١(‏ وقال أحمد مثل قول الشافعي » وأبي حنيفة » والثوري » وهو قول إسحق . قال ابن المنذر : إذا 
اقتسما الربح » ولم يقبض رب مال رأس ماله » فأكثر أهل العم يقولون برد العامل الربح حتى 
يستوفي رب المال ماله . انظر ( المغني 34/0 ) وانظر ( تحفة الفقهاء ؟/١٠‏ ) لمذهب أبي حنيفة . ٠‏ 

(0) إذا اشترى لامضاربة شيئأ » فتلف المال قبل نقده » فالشراء لامضاربة » وعقدها باق » ويلزم رب 

ظ الملل الثْن » ويصير رأس المال الثن دون التالف عند أحمد . وهذا قول بعض الشافعية » ومنهم 
من قال : رأس المال هذا والتالف » وحكي ذلك عن أي حنيفة » وحمد بن الحسن . انظر ( المغني 
0 ) وانظر ( بدائع الصنائع 5110/8 ) لمذهب أبي حنيفة .. ظ 

(؟) انظر ما ذكره المؤلف يلذهب أبي حنيفة ( بدائع الصنائع 7571//8؟ ) أما مذهب الشافعي ٠‏ فإنه 0 
لا يجوز لامالك معاملة العامل بأن يشتري من مال القراض شيئاً » لأنه ملكه كالسيد مع المأذون 
له . انظر ( الروضة ١١18/0‏ ) . ظ ظ 
وهو مذهب أحمد في إحدى الروايتين » ويصح في الأخرى . وبه قال مالك : والأوزاعي وأبو 


حنيفة . انظر ( الغني هذه ) . 


6ك 


العامل منفعة.سوى الربح الذي اشترط عليه . ولا أعرف خلافاً بين فقهاء 
الأمصار أنه إن تكارى العامل على السلع إلى بلند: فاستفرق:الكراة .قي البلع. 
وفضل عليه فضلة أها على المايل لاعلى رب امب . لأن بيب لال ا دع 
مالك : ذلك لا يجؤزء وقال الشاقني لى حلودة +خناة انز 
الربح بينها على شرطهها 7" وحجة مالك أنه ؟ا لا يجوز أن يستددين على 
القارضة » كذلك لا يجو زأن يأخذ ديناً فيها . ظ 


واختلفوا هل للعامل أن يبيع بالدَيْن إذا لم يأمره به رب المال ؟ فقال 
مالك : ليس له ذلك باو خل خين + ويداكال الندائتي مرنال أب 


حنيفة : له ذلك ل 





ل اه ان سنا بك الصنائع 03/8 ) عند أي حنيفة يوز لك بشريط أن ا 
بالاستدانة » وإن لم يأذن له ».فلا . ظ 
. وعند الشافعي » وأحمد لي » لأنه اشترى 
في ذمته لغيره مالم يأذن له في.شرائه + فوقع له ء وهل يقفه على إنجازة رب الثاله ؟ على 
روايتين عند أحمد » والشافعي ٠‏ انظر ( المغني 27/5 ) . ظ ٠‏ 
(1) إذا باع نسيئة دون أن يأمره بذلك » لوده بلقنا وان أي ليلى » والشافمي ٠‏ وهي رولية 
عن أحمد . ١‏ ْ 
ا 000000 
الحنابلة » لآن إذنه في التجارة » والمضاربة ينصرف إلى التجارة المعشادة » وهذا عادة التجارء» ‏ 
ولاه يقضو يه ار :#والريع :في السام أكث» ويفارق' الوكالة لطلقة . د 
الربح » وإما القصود تحصيل المن . 
وللوجه الأول أن النائب لا يجوز له التصرف إلا:على وجنه الحظ اود درق القيف 
تغرير بالمال ‏ انظر ( المغني 79/6 ) ظ 


١857 


والمتيع متفقوق عل أن الفنامل أغنا عب له أن نتضرف فق عقف القراض 
ما يتصرف فيه الناس , غالبا في أكثر الأحوال فن رأى أن التصرف بالدين 
خارج عما يتصرف فيه الناس في الأغلب لل يجزه » ومن رأى أنه مما يتصرف 
00 


واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة والليث ف العامل 5 ماله يمال 
القراض من غير إذن رب المال ا ل مالكا :. هو تعد 
ويضن » وقال مالك : ليس بتعد (2) . 

ول يختلف هوا لاه العاهريمن نقهاء الأمضار أنه إن تقب انال برانن :هنا 

القراض إلى مقارض آخر أنه ضامن إن كان خسران » وإن كان ربح فذلك 
على شرطه » ثم يكون للذي عمل شرطه على الذي دفع إليه » فيوفيه حظه مما 
بقي من المال » وقال المزني عن الشافعي اليس ]3 ابيديات لأنه عمل 
على فساد9) . 


تن ينا ات 


)١‏ إذا خلط ماله جال الضاربة » ضمنة » لأنه مان » هي كالوديعة » فإن قال له : اعمل 
برأيك » جارل ذلك ظ وهو قول مالك » والثوري » وأبي حنيفة ؛ وأحمد . 
وقال الشافعي : ليس له ذلك : انظر ( المصدر السابق 00/0 ). 

(1) قال الشافعي في القديم : إن قارض العامل بالمال شخصًا آخر من غير إذن صاحبه » فهو 
ضامن ٠‏ فإن ربح به » فلصاحب المال شطر الربح ثم يكون للذي عمل شطره مما بقي . ظ 
وقال في الجديد : إن اشترى بعين الال » فهو فاسد » وإن اشترى بغير العين جاز» والربح 
للعامل الأول ؛ وعلييه الضان وللعامل الثاني أجرة مثله . انظر الجبوح 7 ) وهو و قول 
أن خديفة واو ظ 
هذا إذ ل أن له بذلك » فإن أذن له رب امال في دقع امال مضارية » جاز ذلك م . قال ابن . 
قدامة : نص عليه أحمد » ولا نعلم فيه خلاهًا . ويكون العامل الأول وكيلا لرب المال في 
ذلك » فإذا دفعه إلى أخر » ولم يشترط لنفسه شيئًا من الربح كان صحيحًا , » وإن شرط 
لنفسه شيعًا من الربح » لم يصح » لأنه ليس له من جهته مال » ولا عمل ». والربح نما 

. يستحق بواحد منهما . انظر ( المغني 00/5 ) . 


66 
. القول في حكم الققراض الفاسد 
. واتفقوا على أن حك القراض الفاسد فَسْحَةٌ ورد امال إلى صاحبه ما م يفت 
بالعمل د والتقلقوا إذا"قات: بالفمل ها كون للعافل فنتهاق 'واحب عليه غلى 
أقوال : أحدها أنه يرد جميعه إلى قراض مثله » وهي رواية ابن الماجشون عن 
مالك 0 0 ل أتهب 0 أنه يرد يد إجارة مثله » وبه 


والثالث أنه يرد إلى قراض مثله ما م يكن أكترمنا نناء اغا له الأقل 
مما سمى أو قراض مثله إن كان رب المال هو مشترط الشرط على المقارض » أو 
000 مثله , أو من الجزء الذي سمي له إن كان المقارض هو 
ط الشرط الذي يقتضي الزيادة التي من قبّلها فسد القراض » وهذا القول 

يتخرج ووانة عن بعالك والزايه : أنه يرد إلى قراض مثله في كل منفعة 
أغترطها أحد المتقارضين على صاحبه في المال مما ليس ينفرد أحدهما ها عن 
صاحبه » وإلى إجارة مثله في كل منفعة اشترطها أحد المتقارضين خالصة 
مشترطها مما ليست في المال وفي كل قراض فاسد من قبل الغرر والجهل » وهوقول . 
مطرف وابن .نافع وابن عبد الحم وأصبغ » واختاره ابن حبيب لمعو 
القاسم فاختلف قوله في القراضات الفاسدة » فبعضها وهو الأكثر قال : إن 
فيها أجرة امثل » وفي بعضها قال : فيها قراض المثل © . 
وله المسألة فيها ثلاث وبائل:: 0 1 | 

المسألة الأولى : أنه إذا تصرف في القراض الفاسد . نفذ تصرفه » لأن رب المال أذن له فيهء 

فإذا بطل العقد بقي الإذن . فلك به التصرف كالوكيل .. س0 

الثانية : أن الربح جميعه لرب المال » لأنه غماء ماله ء وإفا يستحق: العامل بالشرط » فإذا 


فسدت المضاربة » فسد الشرط » ٠‏ فم يستحق شيئا موكان له اح وله قا ناكد الاقالق - 
ونص عليه أحمد » وهو مذهب أبي حنيفة . 


ئئآذى1.6ك 


فاختلف الناس في تأويل قوله . فنهم من حمل اختلاف قوله فيها على 
الفرق الذي ذهب إليه ابن عبد الحم ومطرف ». وهو اختيار ابن حبيب 


ومنهم من ل يعلل قوله وقال : إن مذهبه أن كل قراض فاسد ففيه أجرة 
المثل إلا تلك التي نص فيها قراض المثل وهي سبعة : القراض بالعروض » 
والقراض بالضان » والقراض إلى أجل » والقراض المبهم » وإذا قال له اعمل ‏ 
على أن لك في المال شركاء » وإذا اختلف المتقارضان وأتيا بما لا يشبه فحلفا 
على دعواهها » وإذا دع ل إليه المال على أن لا يشتري به إلا بالدّيْن فاشترى 
بالنقد » أو على أن لا يشتري إلا سلعة كذا. وكذا والسلعة غير موجودة فاشترى 
غير ما أمر به . 

وهذه المسائل يجب أن ترد إلى علة واحدة » وإلا فهو اختلاف من قول ‏ 
ابن القاسم » وحكى عبد الوهاب عن ابن القاسم أنه فَصّل فقال : إن كان 
الفساد من جهة العقد رد إلى قراض المثل » وإن كان من جهة زيادة ازدادها 
أحصدها على الآخر .رد إلى أجرة الثشل ٠‏ والأشيه أن يكون الأمر في هذا 
بالعكس . والفرق بين الأجرة وقراض المثل أن الأجرة تتعلق بذمة رب المال 
سواء أكان في المال ربح أو م كنج وراص الثل هبو عل بن القراض إن 
كلقي ريم أن اللمابل جع وإلا غلا قي لد 


0# ا‎ #  # 


> المسألة الثالثة : في الضان : ولا ضان عليه فيا تلف بغير تعد » وتفريط , لأن ما كان القبض 
في صحيحه مضوناً » كان مضوناً في فاسده . ومالم يكن مضوناً في صحيحه ء لم يضن في 
فاسده . وبهذا قال الشافعي » وأحمد وقتال ابه: يوسف . وجحمد : يضمن . انظر ( المغني )2 
وانظر ( تحفة الفقهاء ؟/ المذهب أبي حنيفة . 


1 


القول في اختلاف المتقارضين ‏ 

واختلف"الفقهاء إذا اختلف العامل ورب المال في: تسمية الجر الذي 
تقارضا عليه » فقال مالك : القول قول العامل-لأنه عنده مؤقن:» وكذلنك 
الأ تحتده فق ميم دغاوبية ]ذا أق عا يغلينه و وقال:الليش :حمل ل قراط 
مثله » وبه قال مالك إذا أ با لا يشبه » وقال أبو حنيفة وأصحابه : القول 
قول رب امال . ويه قال الثوري + وقال الشافمي : يتجالفان ويتفاسخان ؛ 
ويكون له أجرة مثله » وسبب اختلاف مالك وأبي حنيفة اختلافهم في سبب 
ورود النصٍ بوجوب اليين على المدعى عليه » هل ذلك لأنه مدعى عليه 
لأنه في الأغلب أقوى شبهة ؟ فن قال لأنه مدعى عليه قال : القول قول رب 
الملل » ومن قال لأنه أقواهما شبهة في الأغلب قال : القول قول العامل لأنه 





) 0( إذا اختلفا في قدر زأس المال ٠‏ فالقول قول العامل .. ظ ظ 
قال ابن المندر اح ل عه ميعن أذ انق اقول ازا اسابل ل لعن ا 
امال . كذا قال الثوري » وإسحق » وأبو حنيفة . قال ابن اللنذر: وبه نقول . وهو قول 
وإن اختلفا في البيع نسيئة » وفي قهة الشراء » فالقول قول العامل . نض عليه أحمد . وبه قال 
أبو حنيفة . وقال الشافعي : القول قول رب المال ء لأن الأصل عدم الإذن » ولأن القول قول 
رب المال في أصل الإذن » فكذلك في صفته . 
وللقول الأول : أنما اتفقا على الإذن » واختلفا في صفته ٠‏ فكان القول قول العامل . 
وإن قال : شرطت لي نصف الربح فقال : بل ثلشه » فعن أحمد روايتان : الأولى : القول قول رب 
لمال . وبه قال الثوري » وإسحق ٠‏ وأبو ثور ء وأصحاب الرأي » وابن المبارك ؛ وابن المنذر . 
والشانية : عن أحمد أن العامل إذا ادعى أجر المثل وزيادة يتغاين الناس بمثلها » فالقول 
قوله » وإن ادعى أكثر » فالقول قوله فها وافق أجر المثل . 
وقال الشافعي : يتحالفان . ظ 
٠‏ وإن ادعى العامل رف الال فامكزين 5 المال. . فالقول قول رب المال م مع يمينه . نص عليه 
أحمد » ولأصحاب الشافعي وجهان : أحدهما : كقول أحمد . والآخر : يقبل قوله » لأنه أمين 
وإن قال : ربحت ألفاً , ثم قال خسرت ذلك ٠‏ قبل قوله » لأنه أمين . انظر ( المغني 77/0 ) . 


١8 51/ 


عنده موتّن وأما الشافعي فقاس اختلافها على اختلاف المتبايعين في من 
السلعة . وهذا كاف في هذا الباب . 





كني 


بسم الله الرحمن الرحمٍ .. وصلى الله على سيدنا حمد. وأله 


وصحبه وسلم تسلها 
كتاب المساقاة 
ظ القول ف المساقاة | ظ 
أما أويا : ففي جوازها . والشاني : في معرفة الفساد رد ا 
والغالثك : في أحكامها . 


القول في جواز المساقاة 
فأما جوازها فعليه ليه العاماء : مالك والشافعي والتوري وأو يوسف 
وخمد بن الحسن صاحبا أبي حليفة وأحمد وداود « وهي عندثم باه بالسنة 


من بيع مالم يخلق » ومن الإجارة الهمولة » وقال أبو حنيفة 8 
المساقاة أصلاً © . ظ < 

وعمدة الجهور في إجازتها حديث ابن عمر الشابت « أن وك لل ينه دفع 
إلى هود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم , ٠‏ ولرسول الله 
يَيِنهٌّ شطر ثمرها » خرجه البخاري ومس وفي بعض رواياته « أنه يَِئّةِ ساقام 
على نصف ما تخرجه الأرض والمرة » وما رواه مالك أيضاً من مرسل سعيد 
ابن المسيب أن رسول الله رُم قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبره أقرم على 
ما أقرم الله » على أن الثر بيننا وبيندم » قال وكان رسول الله َنُهِ يبعث 
عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم » 'ثم يقول « إن شئتم فلكم وإن شكم 
فلي » وكذلك مرسله أيضأ عن سلهان بن يسار في معناه 9 . 


)١(‏ انظر ما قال الوك نتسب لجهورء وأي حنيفة ( سبل السلام 3/5 ) و( نيل الأوظار 
م/ى0 ) . 


2( تقدم تخريج هذه الأحاديث 5 


4ك 


وأما أبو حنيفة ومن قال بقوله فعمدتهم مخالفة هذا الأثر للأصول » مع أنه 
حك مع البهود » واليهود يحتسل أن يككون أقرمم على أب عمد ويل أ 
له يونا لاق د زاينا الدع اانا :رد بن لتر زاتر يقاو 
لأن القسمة بالخرص بيع الخرص » واستندلوا على مخالفته للأصول يما دوي ف 
حديث عبد الله بن رواحة أنه كان يقول لحم عند الخرص « إن شئمم فلم 
وتضضنون نصيب المسامين » وإن ص عي واي بإجماع . 
وربما قالوا النهي الوارد عن الحابرة هو ما كان من هذا الفعل بخيبر 

واجمهور يرون أن اتخابرة هي كراء الأرض ببعض ما يخرج منها 0 
ومما يدل على مسح هذا الحديث 1 وأنه خاص باليهود ما ورد من حديث 
رافع وغيره من النهي عن كراء الأرض بما يخرج منها ء لأن المساقاة تقتضي 
جواز ذلك » وهو خاص أيضا في بعض روايات أحاديث المساقاة » ولهذا المعنى 
م يقل هذه الزيادة مالك ولا الشافعي . أعنى بما جاء من « أنه ينه ساقام 
على نصف ما تخرجه الأرض والقرة » وهي زيادة صحيحة وقال ها أهل 
د" نوع سد دوه ” 000 

0# © 34 
القول في صحة المساقاة ' 

والنظر في الصحة راجع إلى النظر في اركانين ٠‏ وفيا وقتها, وفي شروطها 
المشترطة في أركانها . وأركانها أربعة : الحل الخصوص بها . والجزء الذي تنعقد 
عليه . وصفة العمل الذي تنعقد عليه . والمدة التي تجوز فيها وتنعقد عليها . 

الركن الأول : في بحل المساقاة : واختلفوا في محل المساقاة . فقال داود 

لا تكون المساقاة إلا في النخيل فقط » وقال الشافعي : في النخل والكَرْم 


١0م‏ 
فقطاء وقال مالبك : تجوز في كل أصل ثابت كالرمان والتين والزيتون 
وما أشبنة ذلك من غير ضرورة ؛ وتكون في الأصول غير الثابتة كلمقاثئ 
والبطيخ مع عجز صاحبها عنها » وكذلك الزرع » ولا ولا تجوز في شيء من 
البقول عند الميع إلا ابن دينار » فإنه أجازها فيه إذا نبتت قبل أن تستغل . 
فعمدة من قصره على النخل أنها رخصة ؛ فوجب أن لا يتعدى بها عحلها الذي 
جاءت فيه السنة . وأما مالك فرأى أنها رخصة ينقدح فيها سبب عام ؛ 
فوجب تعدية ذلك إلى الغير . < 
وقد يقاس على الرخص عند قوم إذا فهم هنالك أسباب أع من الأشياء 
التي علقت الرخص بالنص بها » وقوم منعوا القياس على الرخص , وأما داود 
فهو يمنع القياس. على الجملة » فالمساقاة على أصوله مطردة » وأما الشافعي فإنما 
أجازها في الكَرْم من قبّل أن الحم في الساقاة هو بِالخَرْص » وقد جاء في 
حديث عتاب بن أسيد الحم بالخرص في النخل والكرم وإن كان ذلك في. 
الزكاة » فكأنه قاس المساقاة في ذلك على الزكاة » والحديث الذي ورد عن عَنَابٍ 
ابن اد ذافنو :ف أن:«رسول: الله ملا 2 نميه وامرف 1ن خرص العنب وتؤدي زكاته 
زبيباً » ؟ا تؤدي زكاة النخل قراً » ١‏ ودفع داود حديث عتان ون اسن لاذه 





1 جاريك أنه قال في زكاة الكرم « أنها تخرص 5 تخرص لفقل مام توف زكاته زبيباً كا تؤدى 
زكاة النخل تمرأ » زواه أبو داود » والترمذي » والنسائي ٠‏ وابن حبان » والدارقطني من حديث 
عتاب بن أسيد . قال : أمر رسول الله يَلِتَّهِ أن يخرص العنب ؟! يخرص النخل . وتؤخذ زكاته 
رقيدا #ااتفف ‏ صيدفة الكل رن تعدا سر مسي اللن عن ان قن قال د 
داود : لم يسبع منه . وقال ابن قانع : لم يدركه ء وقال المنذري : اتقطاعه ظاهر ء»“لأن مولد 
سعيد في خلافة عمر. ومات عتاب يوم مات أبو بكر . وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر. وقال 
ابن السكن : لم يُرْوَ عن رسول الله مَكِتّهِ من وجه غير هذا . وقد رواه الدارقطني بسند فيه 2 
الواقدي » وقال أبو حاتم : الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبى مَل أمرعتاباً .... » مرسل » وهذه 

رواية عبد الرحمن بن إسحق عن الزهري . هذا قول الحافظ . ظ ظ 
ثم قال الحافظ : قال النووي : هذا الحديث ». وإن كان مرسلاً ٠‏ لكنه اعتضد بقول الأئمة . 
انتهى . وقد أخرج البيهقي فن طريق يونس عن الزهري ٠‏ قال : ممعت أبا أمامة بن سهل في 


عمما 


مرسل » ولأنه انفرد به عبد الرحمن بن إسحاق وليس بالقوي . 
واختلفوا إذا كان مع النخل أرض: بيضاء أو مع الثآرء هل يجوز أن تساق 
الأرض مع النخل بجزء من النخل أو بجزء من النخل وبجزء مما يخرج من 
الأرض ؟ فذهب إلى جواز ذلك طائفة » وبه قال صاحبا أبىي حنيفة والليث 
وأحمد والثوري وابن أبي ليلى وجماعة » وقال الشافعي وأهل الظاهر : لا تجوز 
المساقاة إلا في الثر فقط » وأما مالك فقال : إذا كانت الأرض فعا للقن نوكن 
الثر أكثر ذلك ٠‏ فلا بأس بدخوها في المساقاة » اشترط جزءاً خارجاً منها أو ل 
يشترطه » وحد ذلك الجزء بأن يكون الثلث فا دونه » أعني أن يكون مقدار 
كراء الأرض الثلق من القر فنا دونه »بول جر أن .يعترط. برب الأرطن أن 
يزرع البياض لنفسه ء لانها زيادة ازدادها عليه » وقال العااض: ذلك 
جائز 00 . ش ظ ظ 
مجلس سعيد بن المسيب قال : فضت السنة أن .لا تؤخذ الزكاة من نخل : ولا عنب حق يبلغ 
خرصها خمسة أوسق. قال السزهري : ولا 2 يخرص من القر إلا 0 والعنب . انظر 





( التلخيص ١7١/7١‏ ا : 
مذهب الشافعي أن المساقاة لا تجوز إلا في النخيل » والكرم : ٠‏ وفي سائر الشجر قولان : الجديد 
لا يجوز . والقديم يجوز . ظ ظ 


وقال أبو حنيفة » وزفر : لا تجوز بحال . 0 
وقال مالك . وأحمد » والثوري » والأوزاعي يي » وأبو يوسف » وجمد » وإسحق » وأبو ثور : 
المساقاة جائزة في جميع الشجر الممر . ظ 
قال ابن قدامة: :وهو تول الخلناء الراقدية نايت 00000 . وقال داود : 
لا يجوز إلا في النخيل . انظر ( المغني 1/0" ) و( المجموع 515/١١‏ ) . 
)١(‏ قال النووي : الأكثرون على جوا: ز المزارعة تبعاً لمساقاة » وهو قول الشافعي فعي ٠‏ وموافقيه » وإن 

ِ كانت المزارعة عندهم لا تجوز منفردة » فتجوز تبعاً للمساقاة » فيساقيه على النخل » ويزارعه 
على الأرض » ؟ا جرى في خيبر . وقال مالك : لا تجوز المزارعة لا منفردة » ولا تبعا » إلا 
ما كان من الأرض بين الشجر . وقال أبو حنيفة » وزفر : المزارعة » والمساقاة فاسدتان » سواء 
جعها » أم فرقهها » ولو عقدتاء فسختا . وقال ابن أبي ليل » وأبو يوسف ء وجخذء وسائر 
الكوفيين » وفقهاء المحدثين » وأحمد ء وابن خزيمة » وابن شريح ء وآخرون : تجوز المساقاة » ج 


١86+ 


وحجة من أجاز المساقاة عليها جميعاً ‏ أعني على الأرض بجزء مما يخرج 
منها - حديث أبن عر المتقدم » وحجة من لم يجز ذلك ما روي من النهي عن 
كراء » الأرض بما يخرج منها في حديث رافع بن خديج » وقد تقدم ذلك , 
وقال أحمد بن حتبل : أحاديث اباقع در الألفاظ » وحديث ابن عمر 


أصت:: 

1 وأ تحديد مالاك ذلك باثلث فضميف , وهو استحسان ني على غ 
الأسونر». لأن الأصول: قطي أنه لا يفرق بين الجائز من غير الجائز بالقليل 
والكثير من الجنس الواحد . 


ومنها اختلافهم في المساقاة في البقل » فأجازها مالك والشافمي وأضيعانة 
خخمد بن الحسن 2 وقال الليدث : لا نجوزالمساقاة قي فى البقل . وإنما أخاذها 
الجهور لآن العامل وإن كان ليس عليه فيها سقي فيبقى عليه أعمال أخرء 
مثل الإبار وغير ذلك ٠‏ وأما الليث فيرى السقي بالماء هو الفعل الذي تنعقد 


مج والمزارعة مجتعتين » وتجوز كل واحدة منها منفردة . وهذا هو الظاهر الختار لحديث خيبر . 
انظر ( مسلم بشرح النووي امش إرشاد الساري 1/0 ). 

5 ذكر الشيرازي أن المزارعة : لا تجوز على بياض امجرافيه:: قافا اذا كانت الأرض ف التخن: . 
لا فكوسقي الارض إلا سنيها نظرت + فان كأن النخيل كثيراً » والبياض قليلاً 4 نات 
المساقاة على النخل + والزارعة على الأرض لحديث خيبرء فإن عقدت المزارعة على الأرض » ثم 
عقدت المساقاة على النحل , لم تصح المزارعة ؛: لأنها إنها أجيزت تبعاً لمساقاة للحاجة . 

لاا عقيل لمانا وان عقدت بعد المساقاة » ففيه وجهان : الأول : لا تصح . والشاني : 
تصح . وإن عقدها مع المساقاة . وسوى بينها في العوض » جازء فإن فاضل ٠‏ ففيه وجهان . 
انظر ( الملمذب مع المجموع 2/1 )ندا مغن أن ما ذكره المؤلف ع الشافعي أ ليس علي 
إطلاقه . فتأمل ذلك . وانظر كذلك ( تحفة الندات شرح المنهاج 0 ) في مذهب الشافعي . 
وانظر ( الأم 8 ) للشافعي . فهنا ملاحظثان على المؤلف : الأولى : أنه قال : لا تجوز إلا - 
في الشر. ولم يفصل . والثانية : قوله بعد ذلك : وقال الشافعى : « ذلك جائز » وهذا ب بعك أن 
الشافعي يقول بجواز المساقاة للزرع . وقبل ذلك قال الشافعي : لا جور 5 اتناقض 
. للقولين . فتأمل ذلك . 


6ك 
عليه المساقاة ولكانه وردت الرخصة فيها © . 


# اخ# #0 


الركن الثاني : وأما الركن الذي هو العمل » فإن العاماء بالجلة أجمر 1 
أن النق عب عل العامل هو التي والاباز:: ظ 
واختلفوا في الجذاذ على من هو ؟ وفي سد الحظار وتنقية العين امه ا 
أما مالك فقال في الموطأ : السئة في المساقاة التي يجوز لرب الحائط أن 
يشترطه سد الحظار وخم العين وشرب الشراب وإبار النخل وقطع الجريد 
وجد القرء هذا وأشباهه هو على العامل . وهذا الكلام يحتل أن يفهم منه 
دخول هذه في المساقاة بالشرط » ويمكن أن يفهم منه دخولها فيها بنفس 
العقد . وقال الشافعي : ليس عليه سد الحظنار لانه ليس من جنس ما يؤثر 
في زيادة المرة مثل الإبار والسقي . وقال محمد بن الحسن : ليس عليه تنقية 





(5) العاففى غنم المسافاء :ف الول هراك دهز بواحدة ام جر اهرزة رع :هزه + ولاك 
هذا لاساق له ليطي والقناء والباذتجمان + كا لا تجورعل الررع:: انظ ( الروشنة 
6 ])روهذا #اترى عالق اذكه الؤلك:. وهو مدهب اد :ان رساقية الروض 
المربع 58١/5‏ ) . 
ادكه المؤلف من جواز الساقاة في البقل من أنه قول الجهور فيه نظر وكذلك. ليس هو 
بلعل 2" ظ 

فقد قالنابن عبد البر : وأما المقاثوغ » والزرع ء واليقول » فلا تجوز المساقاة فيها ٠‏ وقال 
مالك : لا تجوز مساقاة الزرع صغيراً قبل استقلاله » فإذا استقل : وعجز أربابه عن م , 
جازت المساقاة . وكذلك المقائئ ٠‏ والباذنجهان : وسائر البقول . إذا استقلت » وظهرت وعجز 
أرزناتا'عن نشيواء خارت الداناة فته وعد روف عند وعد لانن عن ن أصحابه أن ٠‏ المساقاة 

في البقول لا تجوز . انظر ( الكافي ٠١7/١‏ ) . 
هذا يتبين أن قول المؤلف لمذهب مالك ليس على إطلاقه : 


١66 


السواني والأنهار" . 

. وأما الجذاذ فقال مالك والشافعي : هو على العامل » إلا أن مالكاً قال : 
إن اشترطه العامل اال جازء وقال الشافعي : لا يجوز شرطه 
وتنفسح ٠"‏ ا 0 3 ُ د جمد بن 00 : الجذاذ بينهما لان 2 وقال 
إصلاح الفرة 6 00 تأثير فى إصلاحها. ظ والذي له نابرق لدعي منه 
ما يتأبد ويبقى بعد الثر ومنه ما لا يبقى بعد الثر . 

فأما الذي ليس له تأثير في إصلاح الثر فلا. يدخل في المساقاة لا بنفس 
العقد ولا بالشرط إلا الشيء اليسير منه . وأما ما له تأثير في إصلاح الثر 


)١(‏ الذي يلزم العامل بإطلاق عقد المساقاة ما فيه صلاح المرة وزيادتها مثل حرث الأرض تحت الشجر 
والبقر التي تحرث ٠‏ وآلة الحرث ٠‏ وسقي الشجر ء واستقاء الماء » وإصلاح طرق الماء : 
وتنقيتها » وقطع الحشيش القت والشوق ٠‏ وقطع الشجر اليابس » وزبار الكرم . وقطع 
ما يحتاج إلى قطعه ٠‏ وتسوية الشرة وإصلاح الأجاجين ٠‏ وهي الحفر التي يجتع فيها ألماء على 
أضيوك النخل » وإدارة الدولاب , والحفظ للمر في الشجرء وبعده حتى يقسم » وإن كان نما 
يثمس »ء فعليه تلشميسه . 

زغل يرث الال نا فيد حفتظ للم + كن الليطان و انغاء الأمارء وعمل الدولات : ٠‏ وحفر 
بئره » وشراء ما يلقح به . وعبر بعض أهل العم عن هذا بإيجازء فقال : كل ما يتكرر كل 
عام » فهو على العامل » وما لا يتكرر . فهو على رب المال . ظ 

قال ابن قدامة : وهذا صحيح في العمل » فأما : كراء ها يلقم به ليت ال دان 
. تكررء لأن هذا ليس من العمل فإن أطلقا العقدء ولم يبينا ما ذكر على كل واحد منهها » 
فعليه ما ذكر فها يخصه » وإن شرطا ذلك » كان تأكيداً . وإن شرطا على أحدها شيئاً مما يلزم 
الآخرء فقال القاضي ٠‏ وأبو الخطاب من الحنابلة : لا يجوز ذلك . قال ابن قدامة : وعلى هذا 
تفسد المساقاة عند أحمد وهو مذهب الشافعي . وقد روي عن أحمد ما يدل على صحة ذلك . 
فأما الجذاذ » والحصاد واللقاط ٠‏ فهو على العامل . نص عليه أحمد في الحصاد » وهو مذهب 
الشافعي » وروي عن أحمد في الجذاذ أنه إذا شرطا على العامل , فجائز . وقال مد بن الحسن : 
تفسد المساقاة بشرطه على العامل , لأنه شرط ينافي مقتض العقد . انظر ( المغني 401/0 ) 
وما بعدها . و( المجموع 29/5/١١‏ ) وما بعدها . 


هما 


وى سق القن تتعل جنوه بالعويل بق المناقاة الا يتين المققء مكل عاد 
| حفر بئرء أو إنشاء ظفيرة لاماء » أو إنشاء غرس » أو إنشاء بيت يجنى فيه 
الثر.,:وأما بها له فأقرق إضلاح القر” ولا تعابه» فهو لأزم تفن العتند + 
وذلك مشل الحفر والسقى وزبر الكرم وتقليم الشجر والتذكير والجنذاذ 
وما أشبه ذلك » وأجمعوا على أن ما كان في الحائط من الدواب والعبيد أنه ليس 
من حق العامل . ا < ظ ظ < ظ 

واختلفوا في شرط العامل ذلك على المساق » فقال مالك : يجوز ذلك فيا 
كان منها في الحائط قبل المساقاة . وأما إن اشترط فيها ما لم يكن في الحائط 
فلا يجوزء وقال الشافعي : لا بأس بذلك وإن م يكن في الحائط » وبه قال 
ابن نافع من أصحاب مالك ٠‏ وقال مد بن الحسن : لا يجوز أن سترظله 
العامل على رب المال » ولو اشترطه رب المال-على العامل جاز ذلك » ووجه 
كراهيته ذلك ما يلحق في ذلك من الجهل بنصيب رب المال » ومن أجازه 
رأى أن ذلك تافنه ويسيرء ولتردد الحم بين هذين الأصلين استحسن مالك 
ذلك في الرقيق الذي يكون في الحائط في وقت المساقاة ومنعه في غيرهم » لآن 
اشتراط المنفعة في ذلك أظهرء وإما فرق مد بن الحسن لأن اشتراطهها على 
الدامل هن عن حتفن دا وجبا عانة سن المساقاة: وه العو عدو 

واتفق القائلون بالمساقاة على أنه إن كانت النفقة كلها على رب الحائط 
ولبسن:خل السائاك الأامنا يعدل يده أن ذلناك ل بورع اليا عازه عنام 
يخلق » فهذه هي صفات هذا الركن والشروط الجائزة فيه وغير الجائزة ٠‏ 
٠‏ الركن الشالث : وأجمعوا على أن الساقاة تجوز بكل ما اتفقا عليه من 
0 أجزاء الثر ».فأجاز مالك أن تكون الثرة كلها للعامل كا فعل في القراض , 


حنلدا 
وقد قيل إن ذلك منحة لا مساقاة » وقيل لا يجوز . 
تفقوا عل انه لا يحور فيينا اختراط مفعة” زائدة, مثل أن د 0 
وباي زيادة درام أو دنانير 0" ولا شيئأ من الأشياء 0 
المساقاة إلا الشيء اليسير عند مالك مثل سد الحظار وإصلاح الظفيرة وهي . 
مجع الماء » ولا يجوز عند مالك أن يساق على حائطين + أحتدقنا عل حرطي ” 
والأخر على جزء آخر»: لع ا بود وذلك 
أنه سقى على حوائط عنتلفة مجزء واحد » وفيه خلاف . ظ 


وأكثر العاماء على أن القسمة بين العامل والمساقي في الثر لا تكون إلا 
بالكيل » وكذلك في الشركة » وأنها لا تجوز بالخرص » وأجناز قوم قسمتها 
با خرص . 
٠‏ ” واضعلت ف ذلك صاب مالك ٠‏ واختلفت الرواية عنه » فقيل يجوز , 
وقيل لا يجوز من الثار في الربوية ويجوز في عب ولك ٠‏ وقيل ‏ يجوز ا 
إذا اختلفت حاجة الشريكين . 


وحجة الجمهور أن ذلك يدفالة اذ عن جيه المزابنة ويدخله بيع 
الرطب بالقمر » وبيع الطعام بالطعام نسيئة .. وحجة من أجاز قسمتها بالخرص 
تشبيهها بالعرية وبالخرص في الزكاة » وفيه ضعف.. وأقوى ما اعقدوا عليه في 
ذلك ما جاء من الخرص في مساقاة خيبر من مرسل سعيد بن المسيب وعطاء 
ابن يسار . ْ ظ ظ ظ 


)١(‏ انظر ( المغني 15/0 ) في اشتراط الدراهم والدنانير لمذاهب العاماء . وانظر ( قوانين الأحكام 
الشرعية ص 516 ) لمذهب مالك : ٠‏ 


١18604 


الركن الرابع : وأما اشتراظ الوقت في المساقاة فهو صنفان : وقت هو 
مشترط في جواز المساقاة » ووقت هو شرط في صحة العقد. وهوالمحدد 
لدتا قاين الرققه اللقارط ق حواد مدعا في :اتققوا علق اجا حون قبل 
بدو الصلاح. . واختلفوا في جواز ذلك بعد بدو يدي فذهب اجمهور من 
القائلين بالمنافاة عل أنه لاون عدامدو الطلات.: 0 

وقال توق ين أطحاب مالف » الانباس يذلكه. واتعلقه قرول العتاقمي 

في ذلك » فرة قال : لا يجوزء ومرة قال : يجوز»ء وقد قيل عنه إنها لا تجوز 
إذا خلق القن( بوغية الجوور أن مباقناة هنا بدا اصلاحة :هن الث لبن قدة 
عمل ولا ضرورة داعية إلى المساقاة إذ كان يجوز بيعه في ذلك الوقت . قالوا : 
وإنا هي إجارة إن وقعت : 


)١(‏ الأولى أن يقول : فقوا على أنا تجوز قبل قبل أن تثفر » واختلفوا بعدما أثرت ٠‏ لأن الاتفاق على 
الجواز فها قبل الثر 0 يستحق العامل نصيبه من المر ؟ فإنه يستحق ذلك إذا قام 
بالعمل لهذا الشجر حتى أمْر ظ 
أما إذا أثمر الشجر قفي الجواز غلاق ينهم » فأجازه مالك » أيه يومف » وعمد» وأ ثورء 
. وهو أحد قولي الشافعي » ورواية عن أحمد ء لأا إذا جازت في المعدومة مع كثرة الغرر فيها 
فع وجودها وقلة الغرر أولى . 
والرواة الكاقة عن هيد : لا تجوزء وهو القول الشاني للشافمي 520 
ولا في معنى المنصوص » فإن النبي يلق عامل أهسل خيير على الشطر مما يخرج من ثر أو 
زرع » ولأن هذا يفضي إلى أن يستحق بالعقد عوضاً موجوداً ينتقل الملك فيه عن رب المال إلى 
المساقي » فلم يصح ؛ كا.لو بدا صلاح الرء ولأنه عقد على العمل في المال ببعض غائه ٠‏ فم يجر 
بعد ظهور الناء كالمضاربة » ولأن هذا جعل العقد إجارة بمعلوم : ومجهول ؛ فلم يصح ”ا لو 
استأجره على العمل بذلك . هذا ما جاء في المغني لابن قدامة : .. انظر ( 554/0 ) . 
فهذا يدل على أنهم اتفقوا على الجواز قبل أن يخرج الثر ء واختلفوا بعد ما خرج . واختلفوا 
كذلك بعد بدو الصلاح » فقال المهور : لا يجوز لاستغنائه عن الخدمة » وأجازها سحنون من 

المالكية على حك الإجارة في مذهبه . انظر ( حاشية الشرح الكبير ؟/555 ) هذه ملاحظة 
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وه من أجازها أنه إذا جازت قبل أن يخلق المر فهي بعد بدو الصلاح 
أجوزء ومن هنا لم تجر عندم مساقاة البقول لأنه يجوز بيعها ؛ أعنى عند 
. وأما الوقت الذي هوشزط في مْدة المساقاة » فإن المهؤز على أنه لا يجوزأن 
9 مود - أعني مدة غير مؤقتة - وأجاز طائفة أن ؛ يكون إلى مدة غير 
منهم أهل الظاهر”) ظ 
وعمدة المهور ما يعن في ذلك من الغرر قياساً على الإجارة وعمدة 
أهل الظاهرما وقع في مرسل مالك من قوله مَلئتع : أفرم على ما أقرك الله » 9) 
وكره مالك المساقاة فيا طال من السنين » وإنقضاء السنين فيها هو بالجذ 
لا بالأهلة . وأما هل اللفظ شرط في هذا العقد ؟ فاختلفوا في ذلك » فذهب 
ابن القامم إلى أن من شرط صحتها أن لا تنعقد إلا بلفظ المساقاة » وأنه ليس 
تنعقد بلفظ الإجارة » وبه قال الشافعي » وقال .م : تنعقد. بلفظ 
الإجارة ؛ وهو 0 قول سحنون ٠‏ ' 


ع# ا اس 0 


> أما الملاحظة الثانية : : فهي قوله (واختلف قول الشافعي ا 
قول الشافمي لم يختلف إذا بدا صلاح الثآرء فعنده إذا بدا لام الثار» لم تجز المساقاة قولاً 
واحداً . 
ولكن اختلف عنه الرواية بعد أن أثْر الشجرء » فقد قال النووي 00 الساقاة بد خروج 
الغار قولان : أظهرهما : الجواز . وفي موضع القولين طرق . أصحها : : أنما قبل بدو الصلاح . 
فأما بعده “خلا موز قطما . والثاني : القولان فيا لم يتناه نضجه . فإن تناه » لم يجز قطعاً . 
والثالثك : طردهما في كل الأحوال. . انظر ( الروضة مه ) . 
(1) عند أحمد لولم يضرب لها مدة » جاز : لأن شببعها جاتر لكن واد متها »وان اقتدزها عدف 
جازء لأنه لا ضررفي التتقدير . انظر( المغني 08/0 ) . وعن الشافعي يشترط لصحة المساقاة أن 
تكون مؤقتة . انظر ( الروضة ٠. ) ١62/8‏ ظ 
)١(‏ تقدم تخريج الحديث ٠‏ وهو مرسل مالك الذي رواه في اللوطأ . 


ال 
ظ القول في أحكام الصضحة 2 

والمساقاة عند مالك من العقود اللازمة باللفظ لا بالعمل بخلاف القراض 
عنده الذي ينعقد بالعمل لا باللفظ » وهو عند مالك عقند موروث » ولورثة 
المساق. أن يأتوا 0 نغمل: أن 0 يكوتوا أمناء وفعاي العمل تن “أبى الورقة 
من تركته » وقال الشافعي إذا لم يكن له تركة سل إلى الورثة رب المال أجرة 
ما عمل وفسد العقد » وإن كانت له تركة لزمته المساقاة . وقال .الشافعي : 
تفي الباقاة لسر وا ,قصل وق انمالك إذا عجو وقد حل :نيه القن 
3 له أن يساقي غيره ووجب عليه أن يستأجر من يعمل » وإن يكن له شيء 

ستؤجر من حظه من الثر » وإذا كان و5 ينفسخ العقد بذلك 
عند مالك . 


وحكي عن الشافعي أنه قال : يلزمه أن يقي م ونال 
الشافعي : إذا هرب العامل قبل تمام العمل استأجر القاضي :عليه من يعمل 
عمله (» ويجوز عند مالك أن يشترط كل واحد منهها على صاحبه الزكاة بخلاف 


)١(‏ حككها عند مالك لازمة كا ذكر المؤلف . انظر ( الشرح الصغير ) وهي كذلك عند الشافعي عقد 
لازم كالإجارة ؛ ؛ ويهلك العامل حصته من الثثرة بالظهور على الذهب . انظر ( الروضة ْ 
ه/١٠”ى”,‏ ). ش 
أما إذا مات مالك الشجر عند الشافمي ٠ل‏ تتفسخ للساقا » بل يقر العامل . ا ل 
وإن مات العامل » فإن كانت المساقاة على عينه ء انفسخت بموته كالأجير المعين. » وإن كانت 
على الذمة . فوجهان الدع ١‏ تسح الإجارة تج وارث العمل . انظر ( الروضة 
).0 7 

علد أن وعياة : القول بالفسخ . بموت أحدههما كالخارية .والشاقي بازونها , فته م الفسخ , 

ويقوم الوارث مقام الميت . انظر ( المغني مزع ). ظ 

ومذهب الشافعي إذا عجز العامل عن العمل لضعفه عع أماتخفد: ص 22026 ولا يد ينزع من 

. يده+ لأن العمل فستدق عليه + وإن .عجر بالكلية ؛ أقام مقامه من يعمل , والأجرة عليه في 

“الوضعين:: لأنغلية توفية العمل... .وهذا من توفيعةه اا 0 ظ 

أحمد حورت ا 5 0 
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القراق وتص ا عكده تناك الرجل الوالهن فلاف قوليه تق الشركاء رد ذا 
اختلف رب المال والعامل في مقدار ما وقعت عليه المساقاة من الثرء فقال 
مالك : القول قول العامل مع هينه إذا أقى بما يشبه » وقال الشافعي : 
يتحالفان ويتفاسخان » وتكون للعامل الأجرة شبهه بالبيع "© وأوجب مالك 
البين في حق العامل لأنه مؤقن » ومن أصله أن اليين تجب على أقوى ‏ 
التداعييّن شبهة . وفروع هذا الباب كثيرة » لكن التي اشتهر الخلاف فيها بين 
النقهاء هي هذه لي ذكرناها . 


2 نح ا مو 
ظ أحكام المساقاة الفاسدة 


اام على أن المساقاة إذا وقعت على غير الوجه الذي جوزها الشرع أنها 
تنفسخ ما لم تفت بالعمل . واختلفوا إذا فاتت بالعمل ماذا يجب فيها ؟ فقيل 
5 ترد إلى الجارة الثل قِ )0 نوع من أنواع الفساد 6 وهو قيساس قول ٠‏ 


- ذا اا 000 
يعمل مله عند الشافعي » وأحمد » وقال أصحاب مالك : لا'يقام غيره مقامه » بل يحفظ منه » 
لأن فسخه ٠.لا‏ يمنع استيفاء ء المنافع المقصودة منه » فأشبه ما لو فسق بغير خيانة ا 
5٠ /0‏ ) و(الجموع 558/١١‏ ). ظ ْ 

أما إذا هرب العامل , ٠‏ فلرب المال رفع الأمر للحام 55-0 ا و 
يوام عيب التامل بها متاج إليه الاجر ما بهي رين العدل نوري ريسل لتك وان انيع إل . 
بيع اجميع » وهذا مذهب الشافعي . أنظر ( المجموع 528/١5‏ ) . 0 
نلعن ان ]ذا جر اناا » فلرب المال الفسخ ؛ لأنه عقد جائزء وإن قلنا بلزومه » ٠‏ حم 
ما لو مات ٠‏ وأبى وارثه أن يقوم مقامه . انظر ( المغني 505/0 ) . 

(0) إن اختلفا فق الجزء القتروط اللعامل + فالقول قول رن المال عند امد + ذكره ايخ خامد. ::وقتال 
"“غالك التول تقول العافلج إذا انع ينا يقنه'ه لاه الوق ينا للتة: لله النهل تالس + 

. وقال الشافعي واد وتاواك وي كاراته اواج تين الجر للم 5 ) 
. و( المهذب مع المجموع 511/1١‏ ) . 


8ض 


الشافعي وقياس إحدى الروايتين عن مالك » وقيل إنها ترد إلى مساقاة المثل 
بإطلاق » وهو قول ابن الماجشون وروايته عن مالك » وأما ابن القاسم فقال 
في بعضها : ترد إلى مساقاة مثلها » وفي بعضها : إلى إجارة المثل ٠.‏ 

واختلف التأويل عنه في ذلك » فقيل في مذهبه إنها ترد إلى إجارة ألثل . 
إلا في أربع مسائل فإنها ترد إلى مساقاة مثلها : إحداها المساقاة في حائط فيه 
قر قد أطعم ١‏ والثانية إذا اشترط المساق على رب المال أن يعمل معه. 
والثالثة المساقاة مع البيع في صفقة واحدة . والرابعة إذا ساقاه في حائط سنة 
على الثلث وسنة على النصف:. وقيل إن الأصل عنده في ذلك أن المساقاة إذا 
لحقها الفساد من قبل ما دخلها من الإجارة الفاسدة أو من بيع الر من قبل 
أن معناو صلاعة ..وذلك نا يشترطه أ أحدها على عاق من زيادة رد فيها 
إل أخررة المقل مثل أن يسافية علة أن فريق احرها ساعية :دنانن اد 
دراهم » وذلك أن هذه الزيادة إن كانت 7 رب الحائط كانت إجارة فاسدة , 
وإن كانت هن الغامل كانت يبع الفر قبل أ ن يخلق . ظ 

وأما فساده:من قبل الغرر مثل المساقاة على حوائط مختلفة فيرد إلى مساقاة 

الثل » وهذا كله استحسان جارٍ على غير قياس . وفي المسألة قول رابع » وهو 
أله يرد الساقاة مثله هنال يكن أكان من الاد القع نيط عه إن 
مساق » أو أقل إن كان الشرط لالساق ٠‏ وهذا كاف بحسب غرضنا . 


ل 00 


؟كما 


سم الله الرحمن الرحيم .. وصلى الله على سيدنا عمد وآله 
ظ ٠‏ وصحبه وسلم تسلها . 


كتاب الشركة 

والنظر في الشركة , في أنواعها » وفي أراتها الوجبة للصحة في الأحكاء 
ونحن نذكر من هذه الأبواب ما اتفقوا عليه » وما اشته شتهر الخلاف فيه بينهم على 
ما قصدناه في هذا الكتاب . والشركة بالملة عند فقهاء الأمصار على أربعة 
أنواع : شركة العنان : وشكرة الأبدان وشركة المفاوضة . وشركة الوجوه . 
واحدة منها متفق عليها » وهي شركة العنان » وإن كان بعضهم لم يعرف هذا 
اللفظ » وإن كانوا اختلفوا في بعض شروطها على ما سيأتي بعد . والثلاثة 
مختلف فيها » ومختلف في بعض شروطها عند من اتفق منهم عليها . 


القول ف شركة العنان . ظ 


فأركاث هده الشركة ثلاثة : الأول ليا من الال ٠‏ والغاني : في 
معرفة قدر الربح من قدر المال المشترك فيه . الشالثك في معرفة قندر العمل ظ 
من الشريكين من قدر المال . 





+ يكيرء ٠‏ فسكون , وحكى فتح , ٠‏ فكسارء» وفتح ؛ فسكون . وقد تحذف هاؤها لكر يدر 
بينها » وبين النصيب وهي لغة : الاختلاط . 

5 وشرعاً : هي الاجتاع في استحقاق » أو تصرف ( الحنابلة ) أو هي : : بوت الحق‎ ٠ 
. ) شائعا في شيء لأكثر من واحد ( الشافعية‎ 
القول في شركة العنان‎ ٠ ْ 
وهي أن يشترك اثنان ماليها على أن يعملا فيها بأبدابها » والربح بينها » وهي جائزة بالإجماع‎ 

ذكره ابن المنذر. وسميت بذلك لأنهما يتساويان في المال » والتصرف ' كالفارسين » إذ سوبيا بين ظ 


١ للف‎ 


اوعد : فأما محل الشركة » فنه ما اتفقوا عليه » ومنه ما اختلفوا 
تفق المسامون على أن الشركة تجوز في الصنف الواحد من العين : أعني ‏ 
0 والدرهم » وإن كانت في الحقيقة بيعألا تقع فيه مناجزة » ومن شرط 
البيع في الذهب وفي الدراهم المناجزة » لكن الإجماع خصص بر ف 
الشركة » وكذلك اتفقوا فها أعلم على الشركة بالعرضين يكونان بصفة واحدة 
واختلفوا في الشركة بالعرضين الختلفين وبالعيون اتختلفة » مثل الشركة ' 
بالدنانير من أحدهما » والدراهم من الآخرء وبالطما الربوق إذا كان عنقا 
واتخد | * د ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : فأما إذا اشتركا في صنفين من العروض ٠‏ أو في عروض / 
٠‏ ودراهم أو دنانير» فأجاز ذلك ابن القاسم , وهو مذهب مالك ' وقد قيل عنه 
إنه كره ذلك . وسبب الكراهية اجتاع الشركة فيها والبيع » وذلك أن يكون 
العرضان مختلفين ٠‏ كأن كل واحد منهما باع جزءاً من عَرَضِهِ بجزء من العَرَض 
الخو د يعتبر في العروض إذا وقعت فيها الشركة القِمَّ » والشافعي 
يقول :لا :تعفد الفوقة الاغل قناقن الفروض » ودى ابو سامة :117 أن 
ظاهر مذهب الشافمي يشير إلى أن الشركة مثل القراض لا تجوز إلا بالدراهم 


- فرسيها » وتساويا في السير ‏ فإن عنانها يكونان سواء . 
2 وقال الفراء “هن :منتقة من عن الثىء إذا عرض » يقال : عنت لي حاجة ‏ الا 
فسميت الشركة بذلك » لأن كلا منها عن له أن يشارك صاحبه . 
وقيل : هي مشتقة من المعانتة » وهي المعارضة يقال :عانت فلاناً » إذا عارضه بثل ماله 
وأفعاله ؛ فكل واحد .من الشريكين معارض لصاحبه بماله » وفعاله 0 يرجع إلى قوك ‏ 
الفراء . انظر ( المغني ١6/0‏ ) . 
)١(‏ أبو حامد عمد بن عمد الغزاللي الطوسي من الشافعية . 


0 1 ظ 
والدنانير» قال : والقياس أن الإشاعة فيها تقوم مقام الخلط 9 . 


ل يد نن 


. المسألة الشانية وأما إن كان المنفان مما إلا رفيا النساء مشل ظ 
الشركة بالدنانير من عند أحدهما والد رام من عند د الآخرء أو بالطعامين 
امختلفين » فاختلف في ذلك قول مالك ٠‏ فأجازه مرة » ومنغه مرة » وذلك لما 
يدخل الشركة بالدراهم من عند أحدهما والدنانير من .عند الآخر من الشركة" . 
والصرف معأ .وعدم التناجز ٠‏ ولما 000 الطعامين امختلفين من الشركة وعدم 
ش ميزه ياي بالر ريانم ومن ل يعبر هذه العلل أجازها ‏ . 000 





المسألة الثالغة : وأما الشركة م وار ا قا جازهنا انه 
القاسم قياساً على إجماعهم على جوازها في الصنف الواحد من الذهب أو الفضة 
ومتعها مالك فى أخه قوليه د.وهو المتهور د يمدخ النااجرة اتذي دغل فيه ما . 


)١(‏ عند الشافعية تصح الشركة على الدراهم . والدنانير» لأنها أصل لكل ما يباع ٠‏ ويبتاع ٠‏ وبها 
. تعرف قية الأموال . وما يزيد فيها من الأرباح ٠‏ فأمناءما سواهما من العروض » فصنفان : 
جك واوا لاورس ا 0 ريه اجيف 
دون الآخر . ظ 

وأما ماله ليوب« والأعان.. 5 أحدها لا يجوز ئس عليه ابويطي ٠‏ واشاق [ 
يجوز وهو قول أبي إسحق 9 للك 007 
ولا تجوز الشركة بالعروض في ظاهر مذهب أحمد . نص عليه في رواية أبي طالب . وحكاه 
عنه ابن المنذر. وكره ذلك ابن سيرين »2 وتحى ابن أي 
١تون‏ دواو عسنة . انظر ( الغني ١71/0‏ ) . آ ظ | 

ظ (؟) لا يشترط عند أحمد اتحاد المالين في الجنس بل شود أن يج أحدها درام ولآخر شائر. . [ 

نص عليه أحمد . وبه قال الحسن » وأبن سيرين .. ظ 
وقال الشافعي : لا تصح الشركة إلا أن يتفقا في مال واحبد ءامل أن خلط ماين شط 
نظن[ الغ 70 ) .و ( المهذب مع المجموع 25/١١‏ ) لمذهب الشافغي . 





كن 0 وات ' وأبو : 0 
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رأى أن الأصل هو أن لا يقاس على موضع الرخصة بالإجماع ٠‏ وقد قيل إن 
وجه 00 مالك لذلك أن الشركة تفتقر إلى الاستواء في القهة » والبيع 

يفتقر إلى الاستواء في الكيل » فافتقرت الشركة والظعامية نون منقه وعد 
إلى استواء القهة والكيل وذلك لا يكاد يوجد » الود مالك ذلك ٠‏ فهذا هو 
اختلافهم فق حنى غل الشركة : 00 ظ 

ع ا 010 نيل أ قلط برقال 

مالك : إن من شرط الشركة : أن يختلطا  )‏ : إما حننًا وإما حكاً . مثل 
أن يكونا في صندوق واحد وأيديها مطلقة عليها » وقال الشافعي : لا تصح 
الشركة حتى يخلطا ماليهها خلطاً لا يقي به مال أجدههما من .مال الآخرء 
وقال أبو حنيفة تصح الشركة وإن كان مال كل واحد منهها بيده( . فأبو 

حنيفة اكتفى في انعقاد الشركة بالقول ٠‏ ومالك اشترط إلى ذلك اشتراك 
التصرف في الال ٠‏ والشافعي اشترط إلى هدين الاختلاط . والفقه أن 
بالاختلاط يكون عمل الشريكين أفضل وأتم » لأن النصح وعربت انريف 
؟ لولمه ٠‏ فهذا هو القول في هذا الركن وفي شروطه . [ 


5 "0 الع ظ 0 
فأما الركن الثاني : وهو ماسيية ار بح ء فانم بسر على أنه إذا 
كان الريج 0 نصفين . 


سين الفرنيق بحل مووشفة فار الكتب الإسلامية 6.. ١‏ 
(0) عند أبي حنيفة » وأحمد لا يشترط اختلاط المالين ؛ إذا عيناهما » وأحضراما ٠‏ وقال الشافعي 


03 الا يصح حتى يختلط المالان . 


انظر ( ألتتى 6:/8) وإتظر ( لنب مع الجموع ) لمذعب الشائبي ٠85/96‏ 


كما 


واختلفوا هل يجوز أن يختلف رؤوس أمواللما ويستويان" في الربح ؟ 
فقال مالك والشافعي : ذلك لا يجوزء وقال أهل العراق : يجوز ذلك 22 . 
وعمدة من منع ذلك أن تشبيه الربح بالخسران » فكنا أنه لو اشترط أحدهها 
جزءأ من الخسران م يجزء كذلك إذا اشترط جزءاً من الربح خارجاً عن ماله 
وربما شبهوا الربح بمنفعة العقار الذي بين الشريكين نت 
تكو عل نسة اسل الشركة 00 

وعمدة أهل العراق تشبيه الشركة بالقراض 50008 في القراض 
أن يكون للعائل من الزيح :ما اصطلحا عليه »والعامل ليس يجمل:مقابله إلا 
عملا فقط كان في الشركة أحرى أن يجعل للعمل جزء من المال إذا كانت 
الشركة مالا من كل واحد متها وملا ٠‏ فيكون ذلك الجزء من الربح مقابلاً 
امحل ايل للماني ' فإن الناس يتفاوتون في العمل ؟ا يتفاوتون في 
غير ذلك . 


0 0 1 

وأما الركن الثالث اذى هو الفول ؛ فإنه تابع 6 قلنا عند مالك للمال 
قلا :ينين ونفحة + وهو يعلد أن حترفنة يعدو مع امال وأظن انمق الخلباء 
من لا يجيز الشركة إلا أن يكون مالاهما متساويين التفاتا إلى العمل "2 . فإنهم 
مرفق أن العمل في الغالب م فإذا | يكن المال بينها على التساوي كان 


.: هكذا في - جيع النسخ ؛ وحسب القاعدة اللفوية ( ويستويا ) فتأمل فلك‎ )١( 

() انظر لمذهب الشافعي ( المهذب مع الجموع نفيك ) وقال أبو حنيفة يجوز » وهو مذهب أحد 1 
انظر ( منار السبيل 337١‏ ). ظ 

(") لا يشترط تساوي المالين في القدر. وبه قال أحمد » والحسن ٠‏ والشعبي » والنخعي ‏ 
والشافمي » وإسحق » وأصحاب الرأي . وعليه أكثر الشافعية وقال بعضهم : ذلك لا يجوز . 
انظر ( المغني 7١/0‏ ) و اكد 


1454 


هنالك غبن على أحدهما في العمل » ولهذا قال ابن المنذر : أجمع العاماء على 
. جواز الشركة التي يُخْرِجٌ فيها كل واحد من الشريكين مالآ مثل مال صاحبه 
من نوعه : أعني دراهم أو دنانير » ثم يخلطانها حتى يصيرا مالا واحداً لا يقيز. 
على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من أنواع التجارة » وعلى أن ما كان من فضل 
فهو بينها بنصفين » وما كان من خسارة فهو كذلك , وذلك إذا باع كل 
واخلد هته حخصرة صاحبه » واشتراطه هذا الشرط يدل على أن فيه خلافاً , 
والشهور عند المهور أنه ليس من شرط الشركاء امم جم 
بحضرة صاحبه 9" . 


ا لض ان 0 
واختلفا في شركة المفاوضة » فاتفق مالك وأبو حنيفة بالجلة على جوازها » 
وإن كان اختلفوا في بعض شروطها » وقال الشافعي : لا تجوز" . ظ 


ومعنى شركة المفاوضة أن يفوض كل واحد من الشريكية إل ضاخبه 
التصرف في ماله 3 عيبته وحتضيوزة 3 وذلك واقع عندم ف جميع أنواع 


)١(‏ قال ابن قدامة + و 5 0 مأ كل راع انها الا حية 3ق التسرف 1ك 
: الفافظلها ىجي القذاراىتصرف: قنها .وك عيق لفتعنيا » ا وتوف أو بلدا تغرف فيه 
ظ دون غيره: »..لأنه متضرف: بالإذن ٠‏ فوقف عليه كالوكيل لتر بلقي 051 
ظ القول في شركة المفاوضة ظ 
0( الشافمي لا يجيز أنواع الشركات سوى شركة المنان » والضازية . انظر( المجموع مع المهذب ) ظ 
. وأجازها أحمد ء والثوري » والأوزاعي ٠‏ وأبو حنيفة . وهو أن يشتركا في جميع أنواع الشركة : 
٠‏ . مثل أن يجتغا شرك العناق . والمجووء والاتدان فيضت ذلك لضفا انوع 2 
٠‏ والنوع الثاني : أن يدخلا ينها في الشركة الاشتراك فها يحصل لكل واحد منهما من ميراث ٠‏ أو 
.يجده من ركاز » أو لة لقطة . ويلزم كل واحد منها ما يلزم الآخر من أرش جناية » وضان عند 
أحمد » والشافعي ‏ ؛ وأجازه الثوري ‏ والأوزاعي » وأبو حنيفة » وحكي ام عضا . انظر 
( المغني 7١/0‏ ) . ظ ظ 


1656 
الممتلكات . وعمدة الشافعي أن اسم الشركة إفا ينطلق على اختلاط الأموال : 
فإن الأرباح فروع » ولا يجوز أن تكون الفروع مشتركة إلا باشتراك أصولها , 
وأما إذا اشترط كل واحد منهنا رين لماحيه في نكا نه نلك من الغرر 
ومما لا يجوزء وهذه صفة شركة المفاوضة . ' 


أما مالك فيرى أن كل واحد منها قد باع جزءأ . 00011 
شريكه ٠‏ ثم وَكُل واحد منهها صاحبه على النظر في الجزء الذي بقي في يده . 
والشافعي يرى أن الشركة ليست هي بيعاً ووكالة بعواما أبى بكديفا ديو يفا 
على أصله في أنه لا يراعى في شركة العنان إلا النقد فققط . وأما ما يختلف 
فيه مالك وأبو حنيفة من شروط هذه الشركة ٠‏ فإن أبا حنيفة يرى أن من 
شرط المفاوضة التساوي في رؤوس الأموال ٠‏ وقال مالك : ليس من شرطها 
ذلك تشبيها بشركة العنان » وقال أبو حنيفة .لايكون لأحددهما شيء إلا أن 
يدخل في الشركة . وعمدتهم أن امم اللفاوضة يقتضي هذين الأمرين » أعني 
تساوي المالين وتعميم ملكهما . ظ 


تب يذ ينب 


القول في شركة الأبدان 
وشركة الأبدان بالجلة.عند أبي حنيفة والمالكية جائزة » ومنع منها 
الشافعي 2١‏ . وعمدة الشافعية أن الشركة إنما تختص بالأموال لا بالأعمال » لأن 
ذلك لا ينضبط فهو غرر عندم » إذ كان عمل كل واحد منها مجهولاً عند ظ 
صاحبه . وعمدة المالكية اشترا الح يي ب قوا ذلك ظ 
اانا لقب ٠‏ وهو قول مالك 0 ضح ا ظ 
ار ٠‏ 5 لو اتفقت الصنائع . انظر ( المغني اي ير ظ 





“لاما 


وما روي من أن ابن مسعود شا رك :سعدا يوم بدرء فاضنات سعند فرسين 
وم يصب يصب أبن مسعود شيئاً , 0 عينم عليها '" . وأيضا فإن ‏ 
الضاربة إغا تنعقد على العمل فجاز 5 تنعقد عليه الشركة ٠‏ وللشافعي أن 
المفاوضة خارجة عن الأصول فلا يقاس عليها » وكذلك يشبه أن يكون حم 
الغنية خارجأ عن الشركة » ومن شرطها عند مالك اتفاق الصنعتين والمكان ٠‏ 
وقال أبو حنيفة : تجوز مع اختلاف الصنعتين » فيشترك عنده الدباغ 
والقصار» ولا يشتركان عند مالك . وعمدة مالك زيادة الغرر الذي يكون 
عند اختلاف الصنعتين ل اختلاف المكان ٠‏ وعمدة أي حنيفة جواز الشركة 
على العمل . 


ا 0 00 2 


القول في شركة الوجوه 
ظ كة الوجوه عند مالك لقال اطي وان ا عي ا 0 
روي اي ع وي | 
وععمدة مالك والشافعي أن الشركة إفا تتعلق على المال أو على العمل , 
وكلاهما معدومان في هذه السألة مع ما في ذلك من الغرر ء لأن كل واحد 
بنيا عارش اتبيه يكبي خر عدوه يستاعة ولا عمل لخمو ».ابو حنيقا 
يعتدد أنه عمل من الأعمال فجاز ز أن تنعقد عليه الشركة . 


تحبذ تنا 


)1( حديث ابن مسعود روأه و داود » واأبن ماجة . 
ظ القول في شركة الوجوه 
0 وهي د أجد كذلك . وبهذا قال الثوري » وحمد بن الحسين » وابن المنذر. وبه قال أبو 
حنيفة : انظر ( للغني ٠4/6‏ ) و( تمفة الفقهاء ٠6/6‏ ) . ظ 


الام ١‏ 
القول في أحكام الشركة الصحيحة 

وهي من العقود الجائزة لا من العقود اللازمة : أي لأحد الشريكين أن 
ينفصل من الشركة متى شاء » وهي عقد موروث ٠‏ ونفقتهها وكسوتها من مال 
الشركة إذا تقاربا في العيال ولم يخرجا عن نفقة مثلها ويجوز لأحد الشريكين 
أن يبضع وأن يقارض وأن يودع إذا دعت إلى ذلك ضرورة » ولا يجوز له أن 
هب شيئاً من مال الشركة » ولا أن يتصرف فيه إلا تصرفا يرى أنه نظر 
فأما من قَصّرَ في شيء أو تعدى فهو ضامن مثل أن يدفع مالا من التجارة 
فلا يشهد وينكره القابض » فإنه يضن لأنه قصر إذ م يُشْهِدْ » وله أن يقبل 
الشيء المعيب في الشراء وإقرار أحد الشريكين في مال لمن يتهم عليه 
لا يبجوزء وتجوز إقالته وتوليته » ولا يضن أحد الشريكين ما ذهب من مال 
التجارة باتفاق , ولا يجوز للشريك المفاوض.أن يقارض غيره إلا بإذن 
شريكه ويتنزل كل واحد منهها منزلة صاحبه فيا له وفها عليه في مال التجارة : 

وفروع هذا الباب كثيرة ٠.‏ ظ 













































































تفنيدلد 


بسم الله الرحمن ن الرحيم .. وصلى الله على سيدنا عمد وآله 
ضحد وسام تسليا 


كتاب الشفعة » 


أركانه : القسم الثاني فى أحكابة . 


القسم الأول : : فأما وجوب الحم بالشفعة . فالمسامون متفقون عليه . لما 
ورد في ذلك من الأحاديث الثابتة » إلا ما يتأمل على من لا يرف بيع 
الشقص المشاع ٠‏ وأركانها أربعة : الشاقع + والتفوع علينة.» والشفوع كيه" 
وَضقَة الاخل بالشفعة . 


الركن الأول : وهو الشافع » ذهب مالك والشافعي . وأهل المدينة إلى-آن 
لا شفعة إلا للشريك ما لم يقامم » وقال أهل العراق : الشفعة مرتبة » فأولى 
الناس بالشفعة الشريك الذي لم يقامم , ثم الشريك المقاسم إذا بقيت في 
الطرق أو في الصحن شركة , ثم الجار الملاصق » وقال أهل المدينة : لا شفعة 


* أما تعريفها لغة » فقال الحافظ في الفتح : الشفعة بض المعجمة » وسكون الفاء » وغلط من 
حركها » وهي مأخوذة من الشفع » وهو الزوج ٠‏ وقيل من الزيادة . وقيل من الإعانة . 
وشوعاً : هي أستحقاق الشريك انتزاع حصة شر يكه المنتقلة عنه من يدمن انتقلت إليه » وهي ثابتة 

. بالسنة والإجماع وقد ثبتت على خلاف الأصل الكو ادتبا لدع امنا رجن . ولا تثبت إلا بشروط 
عند أحمد والشافعي : ْ 
الأول : أن يكون الملك مشاعاً غير مقسوم . 
الثاني : أن يكون المبيع أرضاً , لأنها هي التي تبقى على الدوام » ويدوم ضررها . 

الثالث : أن يكون المبيع مما يمكن قسمته » فأما ما لا يمكن.فلا . ظ [ 
الرابع : أن يكون شتصاً متلا بموض , وأما للتشقل من غير عوض كافية ؛ والصدقة . 
والوصية ٠‏ والإرث فلا . ظ ْ 


اما 
للجار ولا للشريك المقامم () 


وعمدة أهمل المدينة 5 مرسل مالك عن ابن واد أبي سامة بن 
عبد الرحمن وسعيد بن المسيب « أن رسول الله نّم قضى بالشفعة فيا لم يقسم 
بين الشركاء » فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة » وحديث جابر أيضاً « أن 

رسول الله يَِتّهٌ قضى بالشفعة فيا لم يقسم . فإذا وقعت الحدود فلا شفعة » 

خرجه مس والترمذي وأبو داود (» وكان أحمد بن حنبل يقول : حديث معمر 

عن الزهري عن أبي سامة بن عبد الرحمن أصح ما روي في الشفعة . 
كان ابن فين كول : مرسل مالك أحب إلى إذ كان مالك إفا رواه عن 
أبن شهاب موقوفاً : » وقد جعل قوم هذا الاختلاف على اين قهات ف إسناده 

توهيناً له » وقد روي عن مالك في غير الموطأ عن ابن شهاب عن أبي هريرة : 

. ووجه استدلاهم من هذا الأثر ما ذكر فيه من أنه إذا وقعت الحدود فلا 

شفعة » وذلك أنه لما كانت الشفعة غير واجبة للشريك المقاسم #فهن أحرق 

أن لا تكون واجبة للجار » وأيضاً فإن الشريك المقامم هو جار إذا قاسم . 

» الشفعة تكون في الملك المشاع غير المقسوم » فأما الجار ء فلا شفعة له . وبه قال عمرء وعمان‎ )١( 
» وسلهان بن يسار ء والزهري » ويحى الأنصاري‎ ٠ وعمر بن عبد العزيزء وسعيد بن السيب‎ 
لماي واد براي لبر و اباارناتي» لكام وهو‎ 5 
وأبو ثور وأجمد 2 وابن خ المندو:‎ 
“وقتال أبن قبرفة » والتورى » وابن أى ليلق > وابو حنيقة : الشفمة بالشركة. :ثم الشركة في‎ 
, الطريق ثم بالجوار . وقال أبو حنيفة : يقدم الثريك » » فإن لم يكن » وكان الطريق مشتركا‎ 
9 كدرب ء لا ينفذ » ثبت الشفعة لميع أهل الدرب الأقرب فالأقرب , ثم لللاصق من درب‎ 
1 ..) خاصة . انظر ( المغني 08/4 ) و( نيل الأوطار ورم‎ 

(؟) قال الحافظ : حديث جابره إفا جعل رسول الله يلت الشفعة فها لم يقسم » فإذا وقعت 
الحدود » وصرفت الطرق فلا شفعة » البخاري بهذا اللفظ من طريق أبي سابة عنه ٠‏ ولسل نحوه 
من طريق أبي الزبير عن جابر . وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه : عندي أن من قوله 0 
( إذا وقعت إلى آخره ) من قول جابر . والمرفوع منه إلى قوله « لم يقسم » وأعله الطحاوي بأن > . 


هام ” 


وعمدة أهل العراق حديث أبي رافع عن الني يَرتَ أنه قال : « الجار أحق 
بصّقبه ١»‏ ا وخرج كع 
الصلاة والسلام أنه قاله هعاق القار أعقه يدان اطان» 0 ومتتعيه الترمدق 
ومن طريق المعنى لهم أيضاً أنه لما كانت. الشفعة إنا المقصود منها دفع الضرر 
الداخل من الشركة ٠‏ وكان هذا المعنى موجوداً في الجار وجب أن يلحق به , 
. ولأهل المدينة أن يقولوا : وجود الضرر في الشركة أعظم منه في الجوار . 


وباملة فعمدة المالكية أن الأصول تقتض أن لا يخرج ملك أحد من يده 
إلا برضاه :.وأن من اشترى شيف فلا خرج من يده إلا برضاه حق يدل 


0 الحفاظ من أصحاب مالك أرسلوه ٠‏ ورد عليه بأنها ليست بعلة قادحة . ورواه الشافعي بلفظ 
« الشفعة فيا لم يقسم » فإذا وقعت الحدود » فلا شفعة » عن سعيد بن سام عن ابن جريج عن 
أبي الزبير عن جابر بهذا . ورواه مالك عن الزهري عن ابن المسيب مرسلاً » وهو في الموط) ٠‏ 
كذلك ٠‏ ووصله عن مالك ابن الماجشون » وأبو عاصم ٠‏ وغيرهما بذكر أبي هريرة فيه » ورواه 
ابن جريج » وابن إسحق عن الزهري عن سعيد » وأبي سامة عن أبي هريرة وإفا كان ابن 
شهاب يرويه عن أبي سامة عن جابر . وعن سعيد عن الني َه مرسلاً » ييّن ذلك البيهقي . 
ووصله الشافمي عن الزهري عن أبي سامة عن جابر . انظر ( التلخيص 605/79). 55 

)١(‏ الحديث روأه البخاري , وأحد » والنسائي » وابن أماحة :انطو وس الأخبار ةدب 
و( سقبه ) بفتح السين المهملة » والقاف » وبعدها باء موحدة » ويقال ( بالصاد ) المهملة بدل 
السين المهملة » ويجوز بفتح القاف . وإسكانها » وهو القرب » وامجاورة . 

(؟) حديث « جار الدار أحق بالدار» رواه أو دازوي زالترمتك + ومسه وأخنة + والطيزان.: 
والبيهقي » لكن بزيادة « أحق بالدار» والأرض » ينتظر'له » وإن كان غائباً » إذا كان 
طريقها واحداً » . 
21111111100 
والترمذي في « الأحكام ٠‏ والنسائي في « الشروط » فأبوداود » والنسائي عن شعبة عن قتادة عن 
الحسن عن سمرة » والترمذي عن إسماعيل ابن عَلَيّة عن سعيد عن قتادة به . 
أما اللفظ الذي ذكره المؤلف ؛ فهو لفظ أحمد « جار الدار أحق بالدار من غيره » قي 
الحديث أخرجه أصحاب السنن . انظر ( نصب الراية 179/6 ).. 0 


بادا 


ظ ا و ولأعل ا المدينة من الصحابة . ظ 


< ا تعارضت م هذا لاد 6 0 3 





ل د 


الركن الثاني : وهو الشفوع فيه اد تفق المسامون على أن الشفعة واجبة في 
الدور والعقار والأرضين كلها ' واختلفوا فيا سوى ذلك ؛ فتحصيل مذهب 
مالك أنها في ثلاثة أنواع : أحدها مقصود : وفو العقار من الدور والحوانيت 
والبساتين ..والشاني : ما يتعلق بالعقار مما هو ثابت لا ينقل ولا يحول» ‏ 
وذلك كالبئر ومحال النخل , ما دام الأصل فيها على صفة تجب فيها الشفعة 
عنه » وهو أن يكون الأصل هو الأرض مشاعاً بينه وبين شريكه غير مقسوم . 
والغالثك : ما تعلق بهذه كالثار. وفيها ء عنه خلاف » ا كراء الأرض 
للزرع وكتابة المكاتب . ظ 





لفقل اند الما بق اقلم يسا + انا جنا ذا قا من ألميو ظ 
والحيوان فلا شفعة فيها عنده » وكذلك لا شفعة عنده في الطريق ولا في 
عرصة الدار . واختلف عنه في أكرية الدورء وفي اللساقاة وفي الدين » هل 
يكون الذي عليه الدين أحق به ؟ وكذلك الذي عليه الكتابة » وبه قال عمر 
ابن عبد العزيز . وروي« أن رسول الله مَلِِ قضى بالشفعة في الدَيْنٍ » 0" وبه 
قال أشهب من أصحاب مالك » وقال ابن القاسم : لا شفعة في الدين . 


180 أحطرمن هلا لشويت يكنا الوقن رأيت 50 اق جنا لاقل هنال : « فبان 
ذكروا الخبر الذي فيه عن الني مَِلِتَةٍ ٠‏ من ابتاع ديناً على رجل » فصاحب الدين أولى » فهذا 
باطل ٠‏ لأنه عمن لم يسم عن عمر بن عبد العزيز عن الني مقت . انظر ( المحلى .)16/٠١‏ 2 


١ ام‎ 


وم يختلفا في إيجاها في الكتابة لحرمة العتق . 

وفقهاء الأمصار على أن لا شفعة إلا في العقار فقط . وحكي عن قوم أن 
الشفعة في البئر وفي كل شيء ما عدا المكيل والموزون » وم يجز أبو حنيفة 
الشفعة في البئر والفحل » وأجازها في العرصة والطريق » ووافق الشافعي 
مالك في العرصة وفي الطريق وفي البثر » وخالفاه جميعاً في الثار" .. ظ 

وعدة الحفوى فق قضر القفنة عل الفقنا ها ورد دق لديف القابت مخ 
تزه طليه العلا والتلام «الشفحة نيال ريسم :ناذا وتمبعة اللتدوه اوصرفت 
الطرق فلا شفعة » فكأنه قال : الشفعة فيا تمكن فيه القسبة مادام لم يقسم , 





)١(‏ الذي تثبت فيه الشفعة تبعا للآرض : هو البناء » والغراس » يباع مع الأرض » فإنه يؤخذ 
النعمة جين للأر رغ لان و ماه اناك قال ان نام : ولا نعرف فيه بين من أثبت 
الشفعة خلافاً . ظ [ ظ 
أما ما لا يثبت فيه الشفعة تبعاً » ولا مفرداً » فهو الزرع » والثرة اي ا 
فإنه لا يؤخذ بالشفعة مع الأصل عند أحمد » والشافعي . . وقال أبو حنيفة » ومالك : يؤخذ 
لمم لأنة متضل' ينا فيئة الشفعة:» ٠“‏ فتثبت فيه الشفعة تبعا » كالبتاء : 
والغراس ٠‏ ' 
وللقول الأول ؛ أنه لا يدخل في البيع تبعاً ٠‏ فلا يؤخدذ بالشفعة كقماش الدار 52-0 البناء , 
والقراين . انظر ( المغني 730100 ) أما ما لا يمكن قسمته من العقارء كالمام الصغير » والرحى 
الصغيرة » والغضادة ( وهو ما يسد به الحوض ٠‏ والطرييق ) ٠‏ والطريق الضيقة ٠‏ والعراص 
( جمع عرصة » وهي فناء البيت ) الضيقة » فعن أحمد روايتان : 
الأولى : لا شفعة فيه حون للقن بن سيك ورد لين 
والثانية : فيها الشفعة » وهو قول أي حنيفة » والثوري » وابن سريج » وعن مالك روايتان 
كاللتين تقدمتا . 0 

0 أن ام اكيز الو ايك إن مره اي 0000 

ا ل ا ا 
فتجب فيه الشفعة عند أحمد . انظر ( اللغني 512/0 ) وانظر ( المهذب مع المجموع 508/1) . - 
د الذي تجوز قسمته » والذي لا تجوز قسمته كالمام » والرحى , 
والبثر » والنهر » والدور الصغائر . انظر ( تحفة الفقهاء ؟/16 ) لمذهب أبي حنيفة . 


1414 


وهذا استدلال بدليل الخطاب » وقد أجمع عليه في هذا الموضع فقهاء رياد 
مع اختلافهم في صحة الاستدلال به . 


جين من الجايها فى كل ج14 حريمد لوطا من ابن نيان ع 
رسول الله وَل قال : الشريك شفيع في كل شيء » ولآن معنى ضرر الشركة . 
والجوار موجود في كل شيء وإن كان في العقار أظهر » ولما لحظ هذا مالك 
أجرئ ها يتبع العقار مجرى العقار . واستدل أبو حنيفة على منع الشفعة في 
البئر بما روي « لا شفعة في بئر »7 ومالك جل هذا الآثر على آبا, ز الصحارى 
التي تعمل ف الأرض الموات » ل الي تكون في أرض متقلكة . 


ليد اتن 


الركن الثالث : وأما المشفوع عليه فإنهم اتفقوا على أنه من انتقل إليه الملك 
بشراء من شريك غير مقاسم أومن جار عند من يرى الشفعة للجار . واختلفوا 
فين انتقل إليه الملك بغير شراء » فالمشهور عند مالك أن الشفعة إفا تجب إذا 
كان انتقال الملك بعوض كالبيع والصلح وامهر وأرش الجنايات وغير ذلك ؛ 
وبه قال الشافعي ؛ وعله رواية ثانية أنما تجب بكل ملك انتقل بعوض أو بغير 
خض كله لني الثواي والصدعة اا ا ل ع 
فيه م ياتفاق . ( 


وأا النفية فالششمة عندم في البيع فقط ؛ ومدة النفية ظاهر. 


الأحاديث وذلك أن وي يقتض أنما في المبيعات . بل ذلك نص فيها 
لافي بعضها فلا يبع حتي يستأذن شريكه . وأما الالكية فرأت أن كل . 


» حديث « الشريك شفيع » والشفعة في كل شيء » بهذا اللفظ رواه إسحق بن رأهويه في مسنده‎ )١( 
. ) ١9/6 والطحاوي في شرح الآثار عن أبن عباس . انظر ( نصب الراية‎ 
. ولا فحل » ذكره ابن قدامة في المغنى‎ ٠ (؟) هذا أثر عن عثان بلفظ « ٠لا شفعة في بثر‎ 
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ما انتقل اوداق نعو البو ور واية الثانية أنها اعتبرت الضرر 
فقط  .‏ 

وم امي لثواب فلا شقعة فيها عند أب حنيفة ولا الشاقمي , أما أبو 
حنيفة فلآن الشفعة عنده في المبيع » وأما | لافعي فلآن هبة الثواب عنده 
باطلة » وأما مالك ااحد سيرم د اصجانة ق أن العفعة فيهنا 


واجبة 0 
واتفق العاماء على أن بيع الذي بالخيار أن إذا كان الخيار فيه للبائع أن 
الشفعة لا تجب حق يجب البيع . 


١ 0‏ 1 الخيا, د للشري ؟ فقال الشافي والكوفيون : : الشفعة 
0 0 اه لأنه 50 وبه قال جماعة من 0 مالك 9) . 


يعتريل الشفة أن يكون الال كقهنا تقلا فوش ا:وامنا الشقل بقن عوض.» كالحية شير 
ثواب » والصدقة ٠‏ والوصية . والإرث ٠‏ فلا شفعة فيه عند عامة أهل العم » منهم مالك , 
والشافعي ٠‏ وأحمد .» وأصحاب الرأي . 
م ا الي د صدقة أن فيه الشفعة » ويأخذه الشفيع 
٠‏ وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى 00 ). ظ 
0 الشفعة عند الحنفية في البيع ٠‏ أ ساني الج الور 
العوض م اذا وحد قبطن ادلي اق اد دون الآخرء فلا شفعة . انظر( تحفنة 
الفقهاء 77/١‏ ) . كذلك تجري الشفعة عند مالك ٠‏ والشافعي ٠‏ وأحمد » وأبي حنيفة في كل عقد - 
جرى مجرى البيع : كالصلح بعنى البيع » والصلح عن الجنايات الموجبة لامال » والهبة المشروط 
فيها الثواب المعلوم » لكن أبا حنيفة يشترط فيها التقابل 5 تقدم . انظر ( المغني 516/0*) . . 
)١(‏ لا تثبت الشفعة في بيع الخيار قبل اتقضائه عند أحملد » سواء كان الخيار لما » أم لأحدهما 
وحده » أيهها كان . وقال أبو حنيفة : إن كان الخيار للبائع ٠‏ أو لما » لم تثبت الشفعة حى 
ينقضي » وإن كان الخيار للمشتري , فقد انتقل الملك إليه » ولا حق لغيره فيه » وللشافمي 
قولان كالمذهبين . انظر ( المغني 56١8/0‏ ) و( المهذب مع المجموع 515/١١‏ ) ومعنى قول المؤلف 
« البائع قد صرم الشقص » أي البائع قد قطع النصيب . 
الشقص : النصيب قليلاً ؛ أو كثيرأ » وهو بكسر الشين | وكذلك الشقيص بزيادة الياء » ويققال 
له كذلك الشرك بكسر الشين . 


الخييلا 


واختلف في الشفعة في المساقاة » وهي تبديل أرض بأرض », فعن مالك في 
ذلك ثلاث روايات : الجواز» والمنع » والثالث أن تكون المناقلة بين الأشراك 
أو الأجانب فم يرها في الأشراك ورآها في الأجانب . 


ع# ا و 


الركن الرابع : في الأخذ بالشفعة والنظر في هذا الركن بماذا يأخذ 
الشفيع » وم يأخذ , ومتى يأخذ » فإهم اتفقوا على أنه يأخذ في البيع بالفن 
إن كان حالاً » واختلفوا إذا كان البيع إلى أجل هل يأخذه الشفيع بالمن إلى 
ذلك الأجل. أو ياخة النيم بالكن سالا رعو عن * فقا الك :هياده 
بذلك الأجل إذا كان ملياً أو يأتي بضامن ملىء » وقال الشافعي : الشفيع 
مخير » فإن عجل تعجلت الشفعة وإلا تتأخر إلى وقت الأجل » وهو نحو قول 
الكوفيين » وقال الثوري لا يأخذها إلا بالنقد لأنها قد دخلت في ضان الأول 
قال: ومنا من يقول تبقى في يد الذي باعهاء فإن بلغ الأجل أخذها 
الشفيع (© . 

والذين رأوا الشفعة في سائر المعاوضات مما ليس ببيع » فالمعلوم عنهم أنه 
يأخذ الشفعة بقية الشقص إن كان العوض مما ليس يتقدر» مثل أن يكون 
معطى في خلع . وأمنا أن.يكتون مغطى في شي يتقدر .ول يكن دنائي “ 
٠‏ ولا دراهم ولا بالملة مكيلاً ولا موزوناً » فإنه يأخذه بقية ذلك الشيء الذي 
' دفع الشقص فيه » وإن كان ذلك الشيء محدود كدر بالشرع أخذ ذلك 


( إذا كان الثن مؤجلاً » أخذه الشفيع بذلك الأجل » إذا كان مليئاً وال أقام ضيناً مليئاً . 
وأخندة هنا مدقي أحد ءوده فالمالتك ونين شه ونس . وقال الشوري : 
لا يأخذها إلا بالنقد . وقال أيو حنيفة : لا يأخذها إلا بن حال » أو ينتظر مضي الأجل , 
ثم يأخذ . وعن الشافعي كذهب أبي حنيفة » لأنه يمكنه الأخذ بالمؤجل . وهو أظهر الأقوال . 
للشافعي . ذكره النووي . انظر ( الروضة 88/5 ) و( المغني 550/8 ) . 


اهما 
القدرء مثل أن يدفع الشقص فى مَوَضّحة وجْبَتَ عليه أو تقل » فإنه يأخذه 
بدية الموضحة أو المتقلة . ا 


ا ذ كيد بأخدطار كل :ولعي 
عليه أيضاً لا يخلو أن يكون واحدا أو أكثرء فأما أن الشفيع 7 والشفوع 
عليه واحد فلا خلاف في أن الواجب على الشفيع أ ن يأخذ الكل أ ويدع, 
وأما إذا كان المشفوع عليه واحداً والشفعاء أكثر من واحد فا: اليا 
ذلك في موضعين : أحدهما في كيفية قسمة الشفوع فيه بينهم ٠‏ والغالي : إذا ‏ 
اختلفت أسباب شركتهم هل يحجب بعضهم بعضاً عن الشفعة أم لا ؟ مثل / 
يكون بعضهم شركاء في المال الذي ورثوه لأنهم أهل سهم واحد » وبعضهم لأنهم 


عصة . 








فأما المسألة الأولى : وهي كيفية توزيع| شفوع فيه . فإن مالكا 
والشافعي وجمهور أهل المدينة يقولون : إن المشفوع فيه يقتسمونه بينهم على 
قدر حصصهم » فن كان نصيبه من أصل المال الثلث مثلاً أخذ من الشقص_. 
بثلث الثن » ومن كان نصيبه الربع أخذ الريع . . وقال الكوفيون : هي على . 
عدد د الرؤوس على السواء 1 وسواء في ذلك الغريل ا الأكير وذو احظ ظ 
1711111 الشقص اللشفوع ٠‏ إذا أخذه الشفماء لا قم بينم على قدر أملاكم » 
اختاره أو بكر من الحنابلة ٠‏ وروي ذلك عن 8 ا <( ٠»‏ وابن :هري 3 وعطناء .ا ونه قال ظ 
٠‏ مالك ».وسوار ؛ والعنبري » وإسحق.» وأبو عبيد وهو أحدا قولي الشافعي . وعن أحمد رواية أنه < 
يقسم بيئهم على عدد رءوسهم . اختارها ابن عقيل من الحنابلة :' قروي ذلك عن النخغي ٠ ٠»‏ 
والشعبي . ويه قال ابن أبي ليلى وان شوم ؛ الثور » وأبو ني سم 
وللقول 0 : ا يستفاد نسبب الملك » فكان على قدر 00 كالغلة . الى ) البموء 
م/م ) و( الكافي 187/١‏ )لمذهب مالك . و( المهذب مع المجموع 5 المذهب الشافمي َك 








؟حةا 


:. وعمدة المدنيين أن الشفعة حق يستفاد وجوبه بالملك التقدم » فوجب أن 
يتوزع على مقدار الأصل » أصله الأكرية في المستأجرات المشتركة والربح في 
شركة الأموال » وأيضاً فبإن الشفعة إفا هي لإزالة الضرر » والضرر داخل على كل 
واحد منهم على غير استواء » لأنه إفا يدخل على كل واحد منهم بحسب 
حصته » فوجب أن ن يكون استحقاقهم لدفعه على تلك النسبة » وعمدة الحنفية 
أن و وجوب الشفعة إنها يلزم بنفس املك فيستوفي ذلك أهل الحظوظ الختلفة 
لاستوائهم في نفس الللك » وربما شبهوا ذلك بالشركاء في العبد يعتق بعصهم 
ااا 0 ايراس 0 


ا# ‏ اس 


اد لتنا : فإن الفقهاء اختلفوا في دخول الأشرا اك الدين #عصدة 0 
الشفعة مع الأشراك الذين شركتهم من قَبَل السهم الواحد فقال مالك : أهل 
لهم الواحد أحق بالشفعة إذا باع أحدهم من الأ شراك معهم في المال من قبل 
التعصيب » وأنه لا. يدخل ذوالعصبة في الشفعة على أهل السهام اللقدرة ويدخل 
ذوو السهام على ذوي التعصيب » مثل أن يموت ميت فيترك عقا رأ ترثه عنه 
بنتان وابنا ع ثم تبيع البنت الواحدة حظها » فإن البنت الثانية عند مالك 

هي التي تشفع في ذلك الحظ الذي باعته أختها فقط دون ابني العم » وإن باع 
5 ابي العم نصيبه يشفع افيه البنات وابن العم الثاني ٠‏ وهنا القول قال ابن 
العام 


وقال أهل الكوفة : لا يدخل 0 اهام ء عل العصياف: ولا العضياك 
على ذوي السهام » ويتشافع أهل السهم الواحد فيا بينهم: خاصة » وبه قال 
أشهب ..وقال الشافعي في أحد قوليه : يدخل ذوو السهام على العصبات 
-. والعصبات على ذوي السهام » وهو الذي اختاره المزني » وبه قال المغيرة من 
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أصحاب مالك 7" . وعمدة مذهب الشاندي عموم قضائه مََِوِ بالشفعة بين 
الشركاء » ول يفصل ذوي السهم من عَصَبَة . ومن خصص ذوي السهام من 
العصبات فلأنه رأى الشركة عختلفة الأسباب : أعني بين ذوي السهام وبين 
العصبات فشبه الشركات الختلفة الأسباب بالشركات الختلفة من قبل محالها - 


الذي هو المال ‏ بالقسمة بالأموال . 


ومن أدخل ذوي السهام على العصبة ولم يدخل العصبة على ذوي السهام 

فهو استحسان على غير قياس » ووجه الاستحسان أنه رأى أن ذوي 2 
أقعد من العصبة . وأما إذا 9 كان المشفوع عليهما اثنين فأكثر فأراد الشفيع أن 
يشفع على أحدهما دون الثاني » فقال ابن القامم : إما أن يأخذ الكل أو 
يدع » وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي : 5 أن يشفع على أيها أحب » 
وبه قال أشهب : فأما إذا باع رجلان شقصاً من رجل » فأراد الشفيع أن 
يشفع على أحدهها دون الثشاني #فان انا حتيية 0 دلعلف وعدودة 
الشافعي ‏ . 


ليد إذا كان الشافمون أكثر من واحد, أعني الأشراك ٠‏ فأراد بعضهم أن 
يشفع ويسم له الباقي في الببوي فاجهور على أن للشتري أن يقول للشريك 


5 مثل ابن قدامة هذه المسئلة : بأن ورث أخوان دارأ ؛ أو اشترياها عنقا سفن‎ )١( 
وبهذأ قال‎ ٠ وعمه عند أحمد:‎ ٠ فات أحدهها عن ابئين » فباع أحدهما نضينة. #القفعة ديك أخيه‎ 
أبو حنيفة » والمزني . والشافعي في الجديد ء وهو الصحيح . وقال في القديم : إن أخاه أحق‎ 
. بالشفعة : وبه قال مالك . لأن أخاه أخص بالشركة من العم » لاشتراكها في سبب الملك‎ 
وللقول الأول : أنها شريكان حال ثبوت الشفعة » فكانت بينها .» كا لو ملكوا كلهم بسبب‎ 
لمذهب الشافعي . وبهذأ‎ ) 781/١7 واحد . انظر ( المغنى 5660/0 ) وانظر ( المهذب مع المجموع‎ 
: حنية أن يما هله الورك الح فول القاففى لسن محيها‎ 

:0 (0) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( وأما كان .. ) والصواب ما أثبتناة . 

(؟) وبقول الشافعي قال أحمد في هذه السئلة . انظر ( المغني 587/0 ) . 


1644 


أنا أن تقلع ق الحمم أل ترات وبواحه لبس له أن يك حب خطه إلا أن 
يوافقه المشتري على ذلك » وأنه ليس له أن يبعض الشفعة على المشتري إن / 
“برض هه + ازقال اصية من أصكات مالك + إن كان ترك بعضهم الخد 
بالشفعة رفقاً بالمشتري لم يكن للشفيع إلا أن يأخذ حصته فقط 7 . ولا خلاف 
. في مذهب مالك أنه إذا كان بعض الشفعاء غائباً وبعضهم حاضراً » فأراد 
الحاضر أن يأخذ حصته فقط أنه ليس له ذلك », إلا أن يأخذ الكل أو يدع ؛ 
فإذا قدم الغائب فإن شاء أخذ وإن شاء ترك » واتفقوا على أن من شرط 
الأخذ بالشفعة أن تكون الشركة متقدمة على البيع . واختلفوا هل من شرطها 
أن :تكون هوجودة في حال البيع » وأن تكون ثابتة قبل البيع © . 
فأما المسألة الأولى : وهي إذا لم يكن شريكاً في حال البيع » وذلك يتصو 
بأن يكون. يتراخى عن الأخذ بالشفعة بسبب من الأسباب التي لا يقطع له 
الأخل بالعفعة عق يبع اتلذل اتقق كان يه قرينها » فروقا اهب أن قوك 
مالك اختلف في ذلك . فرة قال : له الأخذ بالشفعة » ومرة قال : ليس له 
ذلك ,2 . واختار أشهب أنه لا شفعة له » وهو قياس قول الشافعي والكوفيين , 
لأن الود بالشفعة إفاهو إزالة الضرر من جهة الشركة : وهذا ليس 
بشريك . وقال ابن القاسم : له الشفعة إذا كان قيامه في أثره » لأنه يرى أن 
ل ل الل ظ 


نيا نيا زن 





) انط هذه السكلة ( الفني 6/:+؟ ) قال ابن قدامة تلآ 200 ا 
من أهل العم على هذا وهو قول مالك ٠‏ والشافعي » وأبو حنيفة » وأحمد » وهي أنه إذا كان 
الشقص بين شفعاء » فترك بعضهم » مر لدت اي لاق 
أخن السدن:: 
(؟) انظر في مسألة الغائب ( المغني ه/777 ) ومذهب الشافعي 5 كدهت انلك ون قال 
. الليث » والشوري ٠‏ والأوزاعي » والعنبري » وأبو حنيفة ء وأكثر أهل العم . وروي عن 
٠‏ النخعي : ليس للغائب شفعة » وبه قال الحارث العكلي ٠‏ والبتي إلا للغائب القريب . 


مما 


وأما المسألة الثانية : فصورتها أن يستحق إنسان شقصاً في أرض قد بيع منها 

قبل وقت الاستحقاق شقص ماء هل له أن. يأخذ بالشفمة أم لا ؟ فقال 
قوم : له ذلك ٠‏ لأنه وجبت له الشفعة بتقدم شركته قبل البيع » ولا فرق في 
ذلك كانت يده عليه أو م تكن » وقال قوم : لا تجب له الشفعة : لأنه إنغا 
ثبت له مال الشركة يوم الاستحقاق » قالوا : ألا ترى أنه لا يأخذ الغلة من 
المشتري ؟ فأما مالك فقال : إن طال الزمان فلا شفعة » وإن ل يطل ففيه 
الشفعة » وهو استحسان . وأما متى يأخذ وهل له الشفعة ؟ فإن الذي له 
الشفعة رجلان : حاضر أ وغائب . فأما الغائب ب فأجمع اودبي" الغائب 
اع 


لاقطء وموم لحب مانك "9 ونجة نه سا ريق عن انى 8 
ديت حابن أنه قال 1< لان عق بصقيعةة :ار قال : « بشفعته ينتظر بهأ 
إذا كان غاتبا +29 وأيقا فإن الغاتب:ق الأكثر مموق.عن الأخد بالقفعة: 


)١(‏ إذا علم الغائب ٠‏ بع ٠‏ وقدرعل اليا . ومى الطاية ل ققدم سا رار 
قدر على التوكيل . أم عجز زء أم سار عقيب العلم » أم أقام » هذا ظاهر مذهب أحمد في روابة 
أبي طالب » وهو وجه للشافمي . والوجه الآخر لا يحتاج إلى الإشهاد . ظ 
وقال القاضي من الحنابلة : إن سار عقيب عامه إلى البلد الذي فيه الشتري من غير إشهاد » 
احمل أن لا تبطل ٠‏ وهو قول أبي حنيفة » والعنبري ٠‏ وقول للشافمي . 
ولا خلاف في أنه إذا عجز عن الإشهاد في سفره » أن شفعته ل ٠‏ لأنه معذور في تركه » 

ظ فأشبه ما لوترك الطلب لعذره ‏ أو لعدم العل ٠‏ انظر ( المغني 377/5 ) . ظ ظ 
(؟) الحديث رواه الخمسة إلا النسائي بلفظ «٠‏ الجا ر أحق بشفعة جاره ينتظر با » وإن كان غائباً : 

إذا كان طريقها واحداً ». ( 

الحديث حسنه الترمذي » وقال ااا زوق هذا اللديف غبوعد املك من أجل هذا 


لي لاي : نخاف ألا 0 ظ 
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فوجب عذره . وعمدة الفريق الثاني أن سكوته مع العم قرينة تدل على 
ظ رضاه ياسقاطها. 007 ظ 


. وأما الحاضرء فإن الفقهاء اختلفوا في وقت وجوب الشفعة له ء فقال 
دي وأبو حنيفة : هي واجبة له على الفور بشرط العم وإمكان 0 
وا ع ع تيك 
أشهد بالأخذ م تبطل تبطل وإن تراخى 


ابوك ا سي تن نويه إن رقت بوريس . واختلف . 
قوله في هذا الوقت هل هو محدود أم لا ؟ فرة قال : هو غير محدود وأنها 
لا تنقطع أبداً إلا أن يحدث المبتاع بناء أو تغييراً كثيراً بمعرفته وهو حاضر عام 
ماكة:ء"ؤيزة :عد هنذا الوفت” «فروق عه السنة زهو الأعهو : وقيل أكثر 


عي لي ا ا كس . قال ابن تهمية : وعبد المالك هذا . 
ثقة مأمون » ولكن قد أنكر عليه هذا الحديث . قال شعبة : سها فيه عبد الملك ‏ فإن روى 
حديئا مله ؛ طرحت حديثه » ثم ترك شعبه التحديث عنه . وقال أحمد : هذا الحديث 
منكر . وقال ابن معين : لم يروه غير عبد الللك . وقد أنكروه عليه . قال الشوكاني : ويقوي 
ضعفه رواية جابر الصحيحة الشهورة » ولا يخفى أنه لم يكن في شيء من كلام هؤلاء الحفاظ 
ما يقدح بمثله . وقد احتج مسم في صحيحه بحديث عبد املك بن أبي سلهان » وأخرج له 
أحاديث ٠‏ واستشهد به البخاري ' لكن م يخرجا هذا الحديث .. 
قال ابن القيم : مفهوم حديث عبد الملك » ه يعنه عتطلوق خدية انديلية ؛ فأحدهما يصدق ٠‏ 
الآخرء ويوافقه » لا يعارضه ٠‏ ويناقضه , وجابر روى اللفظين فالذي دل عليه حديث أبي 
سامة عنه من إسقا قائل القفسة ققد تمرنفه الطرقة وقد اندو نهو سيفة انق دل غايدة 
حديث عبد الملك عن عطاء عنه بمفهومه والذي دل عليه جديث عبد الملك بمنطوقه » هو الذي 
دلت عليه سائر أحاديث جابر بمفهومها , فتوافقت السنن بحمد الله » وائتلفت » وزال عنها 
ما يظن بها من التعارض . انظر ( أعلام الموقعين ١45/7‏ ) وما بعدها و( نيل الأوطار 
لفق ” 


من سنة » وقد قيل عنه أن الخسة أعوام لا تنقطع فيها الشفعة © . 

واحتج الشافعي بما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال : « الشفعة كَحَل 
العقال » 2 وقد روي عن الشافعي أن أمدها ثلاثة أيام . وأما من لم يسقط 
الشفعة بالسكوت واعقد على أن السكوت لا يبطل حق امرئ مسلم مالم 
يظهر من قرائن أحواله ما يدل على إسقاطه , وكان هذا أشبه بأصول 
الغافعي ٠‏ لآن عنده أنه لين يجب أن. يتسب إلى ساكت قول قائل + وإن 
اقترنت به أحوال تدل على رضاه » ولكنه فيا أحسب اعتّد الأثر . فهذا هو 

القول في أركان الشفعة وشروطها المصححة لما وبقي القول في الأحكام . 


# لض ل 0 


» والعنبري‎ ٠ والبتي » والأوزاعي » وأبو حنيفة‎ ٠ من قال إن الشفعة على الفور : ابن شبرمة‎ )١( 
. والشافعي في أحد قوليه » والصحيح من مذهب أحمد . نص عليه في رواية أبي طالب‎ 
وحكي عن أحمد رواية ثانية : أن الشفعة على التراخي » لا تسقط ما لم يوجد منه ما يدل على‎ 
إلا أن‎ ٠ الرضى من عفو ؛ أو مطالبة بقسمة . ونحو ذلك . وهذا قول مالك » وقول الشافعي‎ 
لآن هذا الخبار+ لااضرنق‎ ٠ وعنه بمضي امدة يعم أنه تارك لها‎ ٠ مالك قال : تنقطع بمضي سنة‎ 
وبيان عدم الضرر : : أن النفع للمشتري باستغلال‎ ٠ فلم يسقط بالتأخير كحق القصاص‎ ٠ تراخية‎ 
. المبيع » وإن أحدث فيه عحمارة من غراس أ بناء » فله قيتية‎ 
لأن‎ ٠ وحكي عن ابن أبي ليلى » والثوري أن الخيار مقدر برع فيل الشافمي‎ 
. الثلاث : حد بها خيار الشثرط. . فصلحت حداً لهذا الخيار‎ 
) 514/0 الثفمة كحل العقال » انظر ( الغني‎ ٠ وللقول الأول : قوله عليه الصلاة والسلام‎ . 
. ظ وانظر ( الكافي 77 ) لمذهب مالك‎ 
(؟) قال الحافظ : حديث « الشفعة كحل العقال » رواه ابن ماجة » والبزار من حديث ابن عمر بلفظ‎ 
لا شفعة لغائب » ولا لصغير » والشفعة. كحل العقال » وإسناده ضغيف جداً » وقال البزار في‎ « 
ارواية ادن هد اليحن بع انان يشاكييه كثرة . وأورده أبن عدي في ترجمة حمد بن‎ 
: روايته عن ابن البياماني » وحكى تضعيفه » وتضعيف شيخه . وقال ابن حبان‎ ٠ الحارث‎ 
انظر ( التلخيص‎ ٠ لا أصل لهء وقال أبو زرعة : منكر . وقال البيهقي : ليس بشابت‎ 


7 0/١ 
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القسم الثاني 
ظ القول في أحكام الشفعة ظ 
وهذه الأحكام كثيرة » ولكن نذكر منها ما اشتهر فيه الخلاف بين فقهاء 
الأممنان:» فن ذلك اختلافهم في ميراث خق القفعة » فذغب الكوفتوق إلى أنه 
لا يورث ؟ أنه لا يباع » وذهب مالك والشافعي وأهل الحجاز إلى أنمنا 
فؤووتة: قياسا على الاموال وقد ف سبب الخلاف في هذه السائل في مسألة 
الره بالعيب (©2 . ظ 


578 ختلاهم في عهدة الشفيع هل هي على لشت أو عل الب ٠‏ فقال 


مالك والشافعي : هي على المشتري » وقال ابن أبي ليلى : هي على البائع " 
وجمدة مالك أن الشفعة إفا وجبت للشريك بعسد حصول ملك المشتري 


القسم الغاني : القول في أحكام الشفعة 

)١(‏ من قال الشفعة تورث : الشافعي , ومالك ٠‏ والعنبري » وقال أجمد : إن مات قبل الطلب 
بها » فإنها تسقط كالحد إذا مات المقذوف , والخيار ‏ إذا مات الذي اث شترط الخيارء فبإن أشهد 
على حقه قبل موته . كان لوارثه الطلب . وروي سقوطه بالوت عن الحسن وابن سيرين » 
والشعبي ٠‏ والنخعي.» وبه قال الثوري » وإسحق ٠‏ وأبو حنيفة . انظر ( المغني 570/0 ) ٠‏ . 

)١(‏ إذا أخذ الشفيع الشقص . فظهر مستحقاً . فرجوعه بالمن على الشتري » ويرجع الشتري على 
الجاقع:ة وإن وجنذه قينا رده عل الخاري + أى أخذ أرضه مضه + بوالقارق يرد قل 
البانمة أو ساعد لاز متف موا فيضن قبض الشقص من الشتري , أم من البائع . هذا مذهب 
الشافعي ٠‏ ؛ وأحمد » وقال ابن أبي ليلى » وعثان البتي : عهدة الشفيع على البائع » لأن الحق ثبت 
له يايجاب البائع » فكان رجوعه عليه كالمشتري . وقال أبو حنيفة : إن أخذه من المشتري . 

فالعهدة عليه » وإن أخذه من البائع » فالعهدة عليه لأن الشفيع » إذا أخذه من البائع » تعذر 
قبض الشتري : فينفسخ خ البيع بين البائع ٠‏ والمشتري : فكان الشفيع آخذاً من البائع مالكا من 
جهته » فكانت عهدته عليه . 

. وللقول الأول : أ: ع االفنية مت مت القرادم وسمزل اتلك انارق ثم يزول الللك من 

<٠‏ المشتري إلى الشفيع بالثن » فكانت العهدة عليه » ؟ لو أخذه منه ببيع » ولأنه ملكه من جهة 

) 575/6 المشتري بالين ادا ب د يوادي لبون 01 . انظر ( المغني‎ ٠ 
و( الجموع 8009 ). 0 ظ‎ 





وصحنه » فوجب أن تكون عليه العهدة : 
وععمدة الفريق الآخر أن الشفعة إنما وجبت للشرينك بنفس البيع ' 
فَطْرٌوُها على البيع فسخ له وعقد لها . وأججمعوا على أن الإقالة لا تبطل الشفعة 
فق براق أما بيع ».ومن أت اعا لتحت أعى الاقالة اواعتلق أفيكاب مالك 
على من عهدة الشفيع في الإقالة ؟ فقال ابن القاسم : على المشتري » وقال 
597 وم 1 01 0 
ومنها اختلافهم إذا أحدث المشتري بنناء أو ربا الوا يشبه في الشقص 
قبل قيام الشفيع بطلب شفعته » فقال مالك : لا شفعة إلا أن يعطي المشتري 


ينها بو وما غزين قال القافتى وابى نيف عو تند والسين إد 
يعطيه قبة بنائه 0 أو باخده ننققة ا 





)١(‏ إذآ ء ا ا ا يطالب بذلك . فللشتري قلع غرسه ء 
وبنائه » إن اختار ذلك » لأنه ملكه ٠‏ فإذا قلعه فلمين عليه تتوية احقن» :ولا تعض الأرضن 
عند أحمد ذكره « القاضي من الحنابلة » وهو مذهب الشافعي . ظ 5 
وظاهر كلام اخرقي من الينابلة أن عليه ضبان النقص الماصل بالقلع » / لأنه ا شترط في قلع 
الغرس ٠‏ والبناء عدم الضرر . فإن ل يختر المشتري القلع ‏ فالشفيع بالخيار بين ثلاثة أشياء : 
ترك. الشفعة » وبين دفع قهة الغراس ٠‏ والبنساء . فيلكه مع الأرض » وبين قلع: الغرس , 
والبناء » ويضن له ما نقص بالقلع.. هذا قال الشعبي ٠‏ .والأوزاعي ٠‏ وابن أبي ليل » ومالك » ' 
واليث » واشاقمي » وأجد » ولي ؛ وتوار» وإسحق . ظ ظ 
وقال حماد ين أي سلبان + والثوري + وآبو خنيفة : يكلف الشتري القلع » ولا شيء له لان 
بنى فها استحق غيره أخذه » فأشبه الغاصب , ولأنه بنى في حق غيره بغير إذنه » فأشبه ما لو 
بانت مستحقة . 
وللقول الأول «اقتوله علب السلاة والشورن لاون ولا ا 5 0-5 الضرر عنهها إلا 
بذلك . انظر ( المغني 0 ) وانظر ( المهذب مع المجموع ) وانظر ( تحفة الفقهاء 
*/5 ) لمذهب أبي حنيفة . 
. وما ذكره م الؤلف حن امدعب القافقي » فانما. متهت الا من اتن اد تك 
ما ذكرناه . فتأمل ذلك . انظر ( المجموع 5549/١5‏ ) 


يل 


شبهة تصرف الغاصب وتصرف المشتري الذي يطرأ عليه الاستحقاق وقد بني في 
الأرض وغرس ٠»‏ وذلك أنه وسط بينهها » ٠‏ فن غلب عليه شبه الاستحقاق م 
يكن له أن يأخذ القهة » ومن غلب عليه شبه التعدي قال : : له أن ياعم 
بنقضه أو يعطيه قهته منقوضاً . 


ومنها اختلافهم إذا اختلف المشتري 5-507 ف 55 اله فقال 
المشتري : اشتريت الشقص بكذا » وقال الشفيع : بل اشتريته بأقل » ولم يكن 
لدم منها بينة 0 عب لاقي 6 0 المشتري » 'لأن 0 
كول الشفيع ٠‏ لأن الشتري ق قد أقرله. بوجوب القفعة 5 عليه 3-6 
الذن لم يعترف له به () 5 وآمأ أصحاب مالك فاختلفوا في هذه المسألة . » فقال 
ابن القامم : القول قول المشتري إذا أقى بما يشبه بالهين » فإن أقى بما لا يشبه 
فالقول قول الشفيع . وقال أشهب : إذا أتى بما يشبه فالقول قول المشتري بلا 
يمين وفها لا يشبه بالهين . ا 

وحكي عن مالك أنه قال : إذا كان المشتري ذا سلطان يعم بالعادة أنه 
يزيد في الثن قبل قول المشتري بغير يمين » وقيل إذا أ المشتري بما لا يشبه 
رَدٌ الشفيع إلى القية » وكذلك فيا أحسب إذا أقى كل واحد منها بما لا يشبه 
واختلفوا إذا أق كل واحد يبينة وتساوت العدالة فقال ابن القاسم : يسقطان .- 
معأ ويرجع إلى الأصل من أن القول فول المشتري مع يمينه هينه . وقال أشهب : 
البينة بينة المشتري لأنها زادت عاماً 
)١(‏ وإن اختتلف المشتري ٠‏ والشفيع في الهن » فقال المشتري : اشتريته بمائة ء وقال الشفيع : بل 

بخمسين » فالقول قول المشتري مع يمينه عند الشافعي ٠‏ وأحمد » وإن أقام كل منها بينة » احتل 

تعارضها » لأنها يتنازعان فيا وقع عليه العقد » فيصيران كن لا بينة لها . 

وذكر الشريف من الحنابلة أن البينة بينة الشفيع » ويقتضيه مذهب الخرقي من الحنابلة » وهذا 

قول أبي حنيفة . وقال صاحباه : البينة بينة المشتري . انظر ( المغني 501/0 ) و( المهذب مع 
٠‏ المجموع 600/٠١‏ ). ض 


١490١ 


سم الله الرحمن الرحيم .. وصلى الله على سيدنا حمد واله 
وصحبه وسم تسليا 


كتاب القسمة  »‏ 


والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى : « وإذا حَصَرَ الْقيْمّة أونوا 
الْقَرْبى > () وقوله : « ممّا قل منه أو كَثْرَ » نَصِيْباً مَفْرُوضاً > 7”) وقول 
رسول الله يلا : « أيما دار قسمت ف الجاهلية فهي على قَنْم الجاهلية وأيما دار 
أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام » " . والنظر في هذا بوه 
القاسم والمقسوم عليه والقسمة » والنظر في القسمة في أبواب : 


الباب الأول : في أنواع القسمة ٠‏ الثاني : في تعيين محل نوع نوع من 
أنواعها : أعني ما يقبل القسمة وما لا يقبلها » وصفة القسمة فيها وشروطها 
أعني فها يقبل القسمة » الثالث : في معرفة أحكامها . 


* القسمة عند أحمد إفراز حق » » وتمييز أحد. النصيبين من الآخرء وليست بيعاً » وهو أحد قولي 
الشافمي » وقال في الآخر : هي بيع . وحكي عن أبي عبد الله ابن بطة :الاقف وجدل: تقنيية مت 
أحد السهمين بنصيب صاحبه من السهم الآخر . . وهده حقيقة البيع . 
وللقول الأول : أا لا تفتقر تفتقر إلى لفظ التليك ٠‏ ولا تجب فيها الشفعة » ويدخلها الإجبارء 
وتلزم ياخراج القرعة ويتقدر أحد النصيبين بقدر الآخر. ٠‏ والبيع لا يجوز فيه شيء من ذلك . 
انظر ( المغني 1١15/‏ ) . 

. 6: النساء‎ )١( 

() النساء : 7 . 

(؟) رواه مالك بلفظ ٠‏ أيما دارء أو أرض قسمت في الجاهلية » فهي على قسم الجاهلية ٠‏ وأا دار, 
أو أرض أدركها الإسلام , ' ولم تقسم فهي على قسم الإسلام » قال أبو عمر : تفرد بوصله إبراهم بن 

طهمان - وهو ثقة - عن مالك عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس . انظر ( الموطأ 080/5) ١‏ 
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م 
الباب الأول 
و في أنواع القسمة 

ظ 0 العبهة ؛ ينقسم أولاً إلى قسمين : قسمة رقاب الأموال .. 
يو ليد ب #وتهة مراضاء 
بعد تقويم وتعديل . وقسمة مراضاة بغير تقويم ولا تعديل 0 يكال أو 
يوزن فبالكيل والوزن . 0 | ظ 

القسم الثاني : وأما الرقاب » 5ظ إلى ثلاثة سا : مالا ينقل 
ولايحول » وهئ الرباع والأصول . وما ينقل ويحول . وهذان قسمان : إما غير 
مكيل ولا موزون » وهو الحيوان والعروض ٠»‏ وإما مكيل أو موزون . ففي 
هذا الباب ثلاثة فصول : الأول : في الرباع . والشاني ' : في العروض . 
والثالث : في المكيل والموزون . 


59 
الفصل الأول 
في الرباع 
فأما الرباع "» والأصول » فيجوز أن .تقسم بالتراضي وبالسهمة إذا عدلت 
بالقهة » اتفق أهل العم على ذلك اتفاقاً جملا . وإن كانوا اختلفوا في محل ذلك 
وشروطه », والقسمة لا تخلو أن تكون في محل واحد أو في محال كثيرة » فإذا 
كانت في محل واحد فلا خلاف في جوازها إذا اتقسمت إلى أجزاء متساوية 
بالصفة ول تنقص منفعة.الأجزاء بالاتقسام » ويجبر الشركاء على ذلك . 
واه إذا أهبيت إلبعا لاعتفية فيه : فاغتلف فق تلك مالك 
وأصحابه فقال مالك : إنها تنقسم بينهم إذا دعا أحدم إلى ذلك ولو لم يصر 
لواحد منهم إلا ما لا منفغة فيه مثل قدر القدم (' » وبه قال ابن كنانة من 
أصحابه فقط » وهو قول أي حنيفة والشافغي ‏ . وعمدتهم في ذلك قوله 


.. الرباع جمع رَبْع : وهو العقار من الدورء ونحوها‎ )١( 

(9) في نسخة «٠‏ دار الكتب الإسلامية » وه دار الفكر » وه دار المغرفة » ( قندر القدم ) وفي ثشخية 
« المكتبة التجارية » ( قدر القدر ) والصواب الأول » ومعناه : مقدار القدم . 

(5) اختلفوا في الضرر المانع من القسمة . ففي قول الخرقي من الحنابلة : هو مالا يمكن الانتفاع به 
لأحدهها بنصيبه مفرداً فها كان ينتفع مع الشركة : كأن تكون بينهها دار صغيرة . إذا قمت ٠‏ 
فإنه لا ينتفع بها مفرداً » لم يجير على القمسة . ظ 
وعن أحمد رواية أخرى : أن المانع هو أن تنقص قية نصيب أحدهما بالقسمة عن حال الشركة , 
سواء انتفعوا به مقسوماً » أوم ينتفعوا . قال القاضي من الحنابلة : هذا ظاهر كلام أحمد في رواية 
الميوني » وهذأ ظاهر كلام الشافعي . 
فإن كان أحد الشريكين يستضر بالقسمة دون الآخر كرجلين لما دارء لأحدها ثلثاها » وللشاني 

. الثلث ٠‏ فإذا قسماها » استضر صاحب الثلث ء لم يجير الآخر صاحب الثلث عليها » وهذا ظاهر 
كلام أحمد في رواية حنبل . ذكره أبو الخطاب ٠‏ وهو قول ابن أبي ليلى » وأبي ثور ء وقال 
القاضي من الحنابلة : يجبر الآخر عليها » وهو قول الشافعي ٠‏ وأهل العراق . انظر ( المغني 
١/4‏ ). ظ 


يك 


تعالى : « ممًا قل م . منه أؤ كَثْرَ تَصِيباً مه مَفْرُوضاً 4(" وقال أبن القامم : 
ل 1ن سس لك ليه سل ا ا ا 
عليه في الانتفاع من قبّل القسمة » وإن ككآن لا يراعى في ذلك نقصان الم + 


وقال ابن الماجشون : يقسم إذا صار لكل واحد منهم ما ينتفع به » وإن 
كان من غير جنس المنفعة التي كانت في الاشتراك أو كانت أقل . 

وقال مطرف من أصحابه : إن لم يصر في حظ كل واحد ما ينتفع به ل 
يقسم وإن صار في حظ بعضهم ما ينتفع به » وفي حظ بعضهم ما لا ينتفع به 
قسم وجبروا على ذلك سواء دعا إلى ذلك صاحب النصيب القليل أو الكثير , 
وقيل يجبر إن دعا صاحب النصيب القليل ». ولا يجبر إن دعا صاحب 
النصيب الكثير » وقيل بعكس هذا وهو ضعيف . واختلفوا من هذا الباب فيا 
إذا قسم انتقلت منفعته إلى منفعة أخرى مثل الام . فقال مالك : يقسم إذا 
طلب ذلك أحد الشريكين » وبه قال أشهب ٠‏ وقال ابن القاسم : لا يقسم , 
وهو قول الشافعي . فعمدة من منع القسمة قوله ؤَلِنَّ : « لا ضرر 
ولا ضرار » 7) وعمدة من رأى القسمة قوله تعالى : « ممّا قل منة أو كَثْرَ 


أما مدهب أن خديفة : إن كانت القسمة من القاضي » فيان كان في القسمة منفعة لهم ٠‏ فإنه 
يقسم » وإن كان فيه ضرر ء أو لا حاجة لم إلى ذلك ؛ فاقة لآ يففل: :وان تراطيا غلنة 
ا .. ولو قسما بأنفسهها جاز . انظر ( تحفة الفقهاء ؟/4/5 ) لمذهب أني 
ومذهب الشافمي كذهب أبي حنيفة , وأحمد : انظر ( تحفة تاج بشرح المنهاج ١8/٠١‏ ) 
وانظر ( المهذب مع المجموع 77١/١‏ ) وبهذا ب يتضح أن مذهب أني حنيفة » والشافمي يخالف 
مذهب مالك . ليس 5 ذكره المؤلف . ظ 

)١(‏ النساء أية لا . 2 ظ 

)١(‏ حديث « لا ضررء ولا ضرار» رواه ابن ماجة , ؛ والدارقطني من حديث أبي سعيد » ورواه 


مالك مرسلا ٠‏ انظر ( التلخيص غ/ة8ة١‏ ). 


1] 


نَصِيباً مَفْروضاً > ومن الحجة لمن لم ير القسمة : حديث جابر عن أبيه 
ا ؛ التفرقة » يقول : 
لا قسمة بينهم . [ 

وأما إذا كان الرباع أكثر. من واحد فإها لا تخلو أيضاً أن 9-0 0 
واحد أو مختلفة الأنواع » فإذا كانت متفقة الأنواع فإن فقهاء الأمصار في ذلك 
ختلفون » فقال مالك : إذا كانت متفقة الأنواع قسمت بالتقويم والتعديل 
والسهمة » وقال أبو حنيفة والشافعي : بل يقسم كل عقار على حدَته '" 
فعمدة مالك أنه أقل للضرر الداخل على الشركاء من القسمة . وعمدة الفريق 
الثاني أن كل عقار تعينه بنفسه لأنه تتعلق به الشفعة . 


جراقعلك مها :مالتك اذا اخعللات الأحوا فق اللشاق وان قافيدت 
مواضعها عل ثلاثة أقوال » وأما إذا كانت الرباع غنتلفة مثل أن يكون متها 
دور ومنها حوائط ومنها أرض » فلا خلاف أنه لا يجمع في القسمة بالسهمة . 
ومن شرظ:قسمة الحوائط المئرة أن لا تسم مع :القرة إذا بدأ صلاحها ياتفاق في 
المذهب ؛ لأنه .يكون بيع الطعام بالطعام على رؤوس الثفر ٠‏ وذلك مرابنة .' 
وأما قسمتها قبل بدَوٌ الصلاح ففيه اختلاف بين أصحاب مالك : أما ابن 
القاسم فلا يجيز ذلك قبل الإبار بحال من الأحوال ‏ ويعتل لذلك لأنة يؤدي 
إلى بيع طعام بطعام متفاضلاً » ولذلك زع أنه لم يجز مالك شراء ء الفر الذي 
نظت بالطفاع لا تسيئة ولا تقد +.وآما إن كان يعن الاثار »فاته لآ توق 
عتنده الا تخترط أن يشترط احيدقنا عل الآخر اننا وقع من المْر في نصيبه فهو 
داخل:ق القسة .وما 1 مفخل فا تشيبه ذه فية هل الشركة والفلئة إفى: 
ذلك عنده أنه يجوز اشتراط المشتري المر بعد الإبّار ولا يجوز قبل الإبار. 


)١( .‏ انظر لمذهب مالك ( الكافي 16١/7‏ ) . 


بد ا ,.فأسهم رسول الله 0 01 


ف 


عه من ات ا وقت لشركه وف القر» ‏ 


0 وصفة القسم بالقرعة : أن تقسم الفريضة وتحقق وتضرب إن كان في سهامهم 00 


كسر إلى أن تصح السهام ؛ ثم يقوم كل موضع منها وكل نوع من غراساتها : 
ثم يعدل على .أقل السهام بالقية » فربما عدل جزء من موضع ثلاثة أجزاء من 
موضع آخر على قي الأرضين. ومواضعها » فإذا قبت على هذه الصفات وعدلت 
كتبت في بطائق أمماء الأشراك وأسماء الجهات » فن خرج اسمه في جهة أخذ ‏ 
ا ل ان ي الجهات » فن خرج اسمه في ح نفية ال سنها 2 
إن كن أكثر من ذلك السهم ضويف له حق يم حظه ‏ » فهذه هي حال قرعة 
السهم في الرقات بد 
والسهمة إنما جعلها الفقهاء في الشمة. تطيباً لتفوس التقاسمين » وهي 
موجودة في الشرع في.مواضع :.منهنا قوله تعتال:: ل( قِساهمَ فقان مِنُ 
الْمُدْحَضِينَ ©" وقوله : « وَمَا كنت لَدَيْهمْ إذ يُلقُون أفلامهم أَيُهُمْ يَكْقْل 
2 ومن ذلك الأثر الشابت الذي جاء فيه : « أن رجلا أُ 
ظ ٠»‏ فأعتق مق ثلث ذلك 





وأما القسمة بالتراضي عرد اد د تعديل وا وتقويم , 0" و 


وتعديل » فتجوز في الرقاب التفقة واتختلفة. لأنه بيع من من البيوع ٠‏ وإفا يحرم 


ها ما يحرم في الببوع " 


)00 الصافات آية ١‏ 0 


0( آل غمران. 5 0 
ظ (؟) رواه ه مس . انظر ( التلخيص ا 


1014 
الفصل الثاني 
في العروض 


وأما الحيوان والعروض ٠»‏ فاتفق الفقهاء على أنه لا يجوز ة بلا ركنن فنها 
للفساد الداخل في ذلك . واختلفوا إذا تشاحٌ الشريكان في العين الواعددة 
منها » ول يتراضيا بالانتفاع بها على الشياع » وأراد أحدهما أن يبيع صاحبه 
معه » فقال مالك وأصحابه : يجبر على ذلك » فإن أراد أحدهما أن يأخذه 
بالقية التي أَعغطي فيها أخذه » وقال أهل الظاهر : لا يجبر» لأن الأصول 
تقتضي أن لا يخرج ملك أحد من يده إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع . 
وحمة كالك: أن ق خرف الاجنانظررا ٠‏ وهذا فن تيان الفيانن المرسل » وقد 
قلنا في غير ما موضع إلى يراد اعد مو ابيط النساي |اجالك 
ولكنه كالضروري في بعض الأشياء . 


وأما إذا كانت العروض أكثر من جنس واحد » فاتفق العاماء على قسمتها 
على التراضي ؛ واختلفوا في قسمتها بالتعديل والسهمة » فأجازها مالك وأصحابه 
في الصنف الواحد ومنع من ذلك عبد العزيز بن أبي سامة وابن الناجفوة:. 
واختلف أصحاب مالك في تمييز الصنف الواحد :الذي تجوز فيه فيه السهمة من التي 
لا تجوز فاعتبره أشهب با لا يجوز تسلم بعضه في بعض . 


وأما أبن القامم فاضطرب » فرة. أجنا [الشيه بالسهمة فها لا يجوز تسلم 
بعضه في بعض » فجعل القسمة أخف من الس » ومرة منع القسمة فها منع فيه 
السلم » وقد قيل إن مذهبه أن القسمة في ذلك أخف », وأن مسائله التي يظن 
من قبلها أن القسمة عنده أشد من السم تقبل التأويل على أصله الثاني . 
١‏ وذهب ابن حبيب إلى أنه يجمع في القسمة ما تقارب من الصنفين مثل لخر 
والحرير والقطن والكتان . 


اما 


وأجاز أشهب جمع صنفين في القسمة بالسهمة مع التراضي » وذلك ضعيف 
لآن الغرر لا يجوز بالتراضي 2٠١‏ 


حلا 
الفصل الثالث 
في معرفة أحكامها ‏ 

فأما المكيل والموزون فلا تجوز فيه القرعة باتفاق إلا ما حى اللخمي » 
والكيل أيضاً لا يخلو أن يكون صبرة واحدة أو صبرتين فزائداً » فيإن كان 
صنفاً.واحد » فلا يخلو أن تكون قسمته على الاعتدال بالكيل أو الوزن إذا دعا 
إلى ذلك أحد الشريكين ؛ ولا خلاف في جواز قسمته على التراضي على 
الو لتفضيل اين كان ذلك من الربوي أو من غير الربوي : أعني الذي لايجوز 

فيه التفاضل « ويجوز ذلك بالكيل علو لا ولا جور سه جزافاً 
بغير كيل ولا وزن . 


وأما إن ات تبن تيان فقيل لا و في الملكيل ويجوز في الموزون ٠‏ 
' ويدخل في ذلك من الخلاف ما يدخل في جواز 0 
ذلك من صيرة واحدة وكانا صنفين » فإن كان ذلك مما لا يجوز فيه التفاضل . 
فلا تجوز قسمتها على جهة المع إلا بالكيل المعلوم فها يكال » وبالوزن 
بالصنجة المعروفة فها يوزن » لأنه إذا كان بمكيال مجهول لم يدر م يحصل فيه 
من الصّّف الواحد إذا كانا مختلفين :من الكيل المعلوم » وهذا كله على مذهب 
مالك » لأن أصل مذهبه أنه يحرم التفاضل في الصنفين إذا تقاربت منافعه| 
مثل القمح والشعيرء وأما إن كان مما يجوز فيه التفاضل فيجوز قسمته على 
:الاعتدال والتقاضل البيخ'المروف بالمكيال المفروق أو الضححة" العزوفة + أعق 
على جهة المع وإن كانا صنفين » وهذا الجواز كله في المذهب على جهة الرضا . 
وأساف واعب اللكاقلا تت كل ضيرة الأاعل. حدة + وإذا شيك كل 
مراول حدة تسارت تيهنا ١‏ باللكيال للعلوم والجهول فهذا كله هو حم 
القسمة التي تكون في الرقاب . 


2033 


القول في القسم الثاني وهو قسمة المنافع ‏ 


نافااقيية المنافع ٠‏ فإنها لا و بالسهمة على مذهب ابن الققادم , 
ولا يجبر عليها من أباها » ولا تكون القرعة على قسمة المنافع' ار 
حنيفة وأصحابه إلى أنه يجبر على قسمة المنافع » وقسمة المدافع هي عند الميع 
بللماناة 0 , وذلك إما بالارمان 57 بالاعيان :آنا قسمة النافع بالا عفان [ 
نفو أن يتفم كل واعنتمتها والفين فنة شياوية له أققاء مباسيية: وأما 
قسم الأعيان بأن يقسما الرقاب على أن ينتفع كل واحد منهها عا حم 
تهونةدوالر قا نائئة عل أضفل لسر" 0 

وفي المذهب في قسمة المنافع بالزمان اختلاف في تحديد المدة التي تجوز فيها 
القسمة لبعض المنافع دون بعض للاغتلال أو الانتفاع مثل استخدام العبد 
وركوب الدابة وزراعة الأرض » وذلك أيضاً فها ينقل ويحول, ..أو لا. ينقل 
ولا يحول . فأما فها ينقل ويحول فلا يجوز عند مالك وأصجابه في المدة 
الكثيرة ويجوز في المدة اليسيرة » وذلك في الاغتلال والانتفاع. . وأما فيا لا ينقل 
ولا يحول , ٠‏ فيجوز في المدة البعيدة والأجل البعيد ظ وذلك في .الاغتلال 
والانتفاع . واختلفوا في المدة اليسيرة فيا ينقل ويحول في الاغتلال فقيل : ايوم 

الواحد ونحوه « فقيل لا يجوز ذلك ف الدابة والعبد . ١‏ 

: | . للقاء هي أن تكو انع بيد حدما نه ثم في يد الآخر مثل ذلك‎ ١ 
والمها يأ جائزة عند أبي حنيفة , وعبد الشافعي من حيث المكان بأن كانت ن دارا كبرة يسكن‎ 
0 . أحدها ناحيّة » والآخر ناحية » ولا يشترط فيها بيان المدة‎ 
أما من حيث الزمان بأن كانت داراً صغيرة يسكن أحدها شهراً. ؛ والآخر هرا كل ذلك جات‎ 
) ع١“ تحفة الفقهناء‎ 215 ) 7357/١9 انظير ( المهذب مع المجموع‎ ٠ والشافعي‎ ٠ عند أبي حنيفة‎ 
وعند وعد لاني إذا امتنع أحدها ع ذلك , فلا يجبر على المذهب وهو مذهب أجمد «وقال: أبو‎ 

.مالك ؛ رع لأن في الامتناع منه ضرراً » فينثفي بقوله علْينّه الصلاة والشلام 
1 » ولا ضرار » ووافق أبو حنيفة: الشافعي » وأحمد في العبيد خاصة على أنه لا. يخبر على 


المهايأة . وللشافعي , وأحمد : أن المهاييأة معاوضة ء فلا يجبر عليها كالبيع . انظر ( المغني ظ 
3١/9‏ ). 


ا له مدة 





؟ 1ض 


وأما الاستخدام فقيل يجوز في مثل المسةالأيام » وقيل في الشهر وأكثر 

من الشهر قليلاً . وأما التهايؤ في الأعيان بأن يستعمل هذا دارأ مدة من 
الزمان ؛ وهذا دارا تلك المدة بعينها فقيل يجوز في سكني الدار وزراعة 
الأرضين ٠‏ ولا يجوز ذلك في الغلة والكراء إلا في الزمان. اليسير » وقيل يجوز 
على قياس التهايوٌ بالأزمان » وكذلك القول في استخدام العبد والدواب يجري 
القول فيه على الاختلاف في قممتها بالزمان . 

فهذا هو القول في أنواع القسمة في الرقاب ». وفي المنافع وفي الشروط 
المصححة والمفسدة . وبقي من هذا الكتاب القول في الأحكام . 

القول في الأحكام 0 

والقسمة من العقود اللازمة لا يجوز للمتقاسمين نقضها ولا الرجوع فيها إلا 
بالطوارئ عليها . والطوارئ ثلاثة : غَبْنَ » أو وجود عيب » أو إستحقاق . 
فأما الغين فلا يوجب الفسخ إلا في ة قسمة القرعة باتفاق في المذهب الاعلى ياس 
من يرى له تأثيراً في البيع ؛ فيلزم على مذهبه أن يُوثْرَ في القسمة . 
,وأنا :ترك بالفين ؛ فإنه لا يخلو على مذهب ابن القاسم أن يمد العيب في 
كن ييه اورف ائلة ٠‏ فإن وجده في جل نصيبه ٠‏ فإنه لا يخلو أن يكون 
النصيب الذي حصل لشريكه قد فات أو لم يفت » فإن كان قد فات رد 
الواجد للعيب نصيبه على الشركة وأخذ من شريكه نصف قية نصيبه يوم 
قبضه » وإن كان لم يفت انفسخت القسمة وعادت الشركة إلى أصلها » وإن 
كان العيب في أقل ذلك رد ذلك الأقل على أصل الشركة فقطء سواء فات ‏ 
' نصيب صاحبه أو م يفت ٠‏ ورجع على شريكه بنصف قية الزيادة ولا يرجع 
و يي يي . وقال أشهب ' : والذي يفيت الرد 

تقدم في كتاب البيوع . وقال عبد العزيز بن الماجشون : وجود العيب 


نفلل 


يفسخ القسمة التي بالقرعة ولا بة يفسخ التي بالتراضي » لآن ألتي بالتراضي هي 
وأما التي بالقرعة فهي تمييز حق » وإذا فسخت بالفين وجب إن تفسخ - 
بالرد بالعيب . وحم الاستحقاق عند ابن القاسم حم وجود العيب أن كان 
المستحق كثيرأ وحظ الشريك لم يفت رجع معه شريكاً فيا في يديه» وإن 
كآن قد فات رجع عليه بنصف قية ما في يديه ء وإن كان يسيراً رجع عليه 
بنصف قية ذلك الشيء . وقال محمد : إذا استحق ما في يد أحدهما بطلت 
القسمة في قسمة القرعة . لأنه قد تبين أن القسمة لم تقع على عدل كقول ابن 
الماجشون في العيب . وأما إذا طرأ أعلى الملل حق فيه مثل طوارىء الدَّيْن على 
التركة بعد القسمة أو طرء الوصية أو طرق وارث » فإن أصحاب مالك اختلفوا 
في ذلك . 


فأما إن طرأ الدَّيْن قيل في المشهور في المذهب وهو قول ابن إلقاسم : إن 
القسمة تنتقض إلا أن يتفق الورثئة ةع أن يعوا ان بي عدم ٠‏ وا 
أكانت حظوظهم باقية بأيديهم أو لم تكن , ' هلكت بأمر من السماء أو لم تهلك . 
وقد قيل أيضأ إن القسمة إما تنتقض بيد من بقي في يده حظه حظه ول تهلك بأمر 

من المماء » وأما من هلك حظه بأمر من السماء فلا يرجع هو على الورثة بما 
بقي بأيدهم بعد أداء الدّيْنِ » وقيل بل تنتقض القسمة ولابد لحق الله تعالى 
لقوله : ( من بَعْدِ وَصِيّة يُوصي بها أو دَيْن 04" وقيل بل تنتقض إلا في 
اي بس اس وواام وحوايي؟ 
على الورثة 0 

وأما ظرو الوارث على الشركة بعد القسمة وقبل أن يفوت حظ كل واحد 





سس سس سع و 


. ١١ سورة النساء أية‎ )١( 


0 


منهم فلا تا تنتقض القسمة الاين كل راعيد عليه إن كان ولك مكيلا أن 
موزوناً وإن كان حيواناً أو عروضاً انتقضت القسمة . وهل يضمن كل واحد 
متهم ما تلف في يده بغير سبب.منه ؟ فقيل يضن ٠‏ وقيل لا يضن.. 


| اش اش ان 


مم 


سم الله الرحمن الرحم .. وصلى الله على سيدنا عمد وآله 
وصحبه وسلم تسليا 


كتاب الرهون ‏ ظ 


والأصل ف 0 الكتاب رن تال 0 وَلَم تَجِدُوا كاتا فرقَانٌ ظ 
مَقَبُوضِة 4 0 والنظر في هذا الكتاب في الأركان وفي الثروط وفي الأحكام ‏ 06 
والأركان هي النظر في الراهن والمرهون والمرتهن والشيء الذي فيه الرهن 
وصفة عقد الرهن . 


0 الأول : فأما الراهن فلا خلاف أن من صفته أن يكون غير محجور 

عليه من أهل السداد » والوصي يرهن لمن يلي النظر عليه إذا كان ذلك سماداً 
ودعت إليه الضرورة عند مالك , وقال الشافعى : يرهن لمصلحة ظاهرة 
ويرهن اللكاتب وامأذون عند مالك . قال سحنون : فإن ارتهن في مال أسلفنه ل 
يجز » وبه قال الشافعي . واتفق مالك والشافعي على أن المفلس لا يجوز رهنه » 
وقال انو بعلفة جوز ,واعدلك قوق الك بق الذى حال انور هنال 
هل يجوز رهنه ؟ أعني هل يلزم أم لا يلزم ؟ فالمشهور عنه أنه يجوز ؛ أعني 


* الرهن في اللغة : الثبوت ٠‏ والدوام » يقال : ماء راهن » أي راكد , ونعمة راهنة » أي ثابدة 
دائما . وقيل : هومن الحبس قال تعالى كل امرىم بمَا كسب هين » وقال << كُل نَفْس بمَا 
كَسَبَت رَهِيئّة # ٠‏ 
وقال الشاعر : ْ ا 

وفارقتك برهن لافكاك لله يوم الوداع . فأضحى الرهن قد غلقا 
أها لشو وف زعا : فهو « امال الذي يجعل وثيقة بالدّيْنِ » ليستوفى منه تنه » إن تعذراستفاؤه من 
ا وهو جائز بالكتاب الس ٠‏ والإجماع . 
)١(‏ البقرة أية 785 . 
)١(‏ في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( أحاط الدين ) والصواب ( الدين ) . 


1] 


ظ بل أن يفلس , وشلاف آبل إى هل القلى عجور عليه أم لا؟. وكلهة 
صح أن يكون راهنا صح أن يكون هرضن 7 . 0 


خا مو 


الركن الشاني : وهو الرهن ‏ الت الشافعية : يصح بثلاثة شروط : 
الأول : أ: ن يكون عيناً فانه لا يجوزأن يرهن الدّيْن . الثاني : أن ن لا يمتنع إثبات 
يد الراهن على المرتهن عليه كاللصحف » ومالك يجيز رهن اللصحف ولا يقرا فة 
المرتين » والخلاف مبني على البيع . الثالث : أن د تكون العين قابلة للبيع عند 
حلول الأجل » ويجوز عند مالك أن يرتين ما لا يحل بيعه في وقت الارتهبان 
كالزرع والثر لم يبد صلاحه ولا يباع عنده في أداء الدين إلا إذا بنذأ صلاحه 
وإن حل أجل الدين » وعن الشافعي قولان في رهن القر الذي لم يبد 
صلاحه » ويباع عنده عند حلول الدين على شرط القطع 4 فال انو ساهتب: 
والأصح جوازه "» ويجوز عند مالك رهن ما م يتعين كالدنانير 5 راهم إذا 





0 انظر هذهب الشافمي في جواز رهن ل . 
0 ومذهب أحمد الصحيح أنه لا يصح رهن الكاتب , لأن استدامة القبض في الرهن شرط في 
. الصحيح' . وقال القاضي من الحنابلة : قياس المذهب : صحة رهنه . انظر ( المغني #/رالا؟ ) . 
ظ وانظر ( المغني ١١8/6‏ ) لمذهب أحمد في عدم روا المفلس . 
() شروط المرهون عند الشافعي : 0 
<< الأول : أن يكون عينئاً : فلا يص رهن النفعة بأن يرنه سك الدار مدة ٠‏ ولا يمح رهن 
الدين على الأصح . 
الثاني : مختلف فيه ٠‏ وهو صلاحية المرتهن ٠‏ لثبوت اليد عليه » فإن رهن عبداً مساماً » أو 
ل أ و جحو جار عجا عه التي يلقداك 
الشالث : ١‏ كن التي :ايف الأب رمه تقول لني قلا يضح رهن ا الولد ؛ والكتب ؛ 
ظ والوقف ٠»‏ وسائر ما لاا يصح بيعه . انظر ( الروضة 8/6؟ ) . ظ 
ولا يصح رهن المصحف عند أحمد في رواية نقل الجماعة » والشانية : يصح رهنه 2 اوهو قزل 
مالك ٠‏ والشافعي وق ور وأبي حنيفة . 


1 


طبع عليها ؛ ؤليس من شرط الرهن أن لترديا؟ اران اعنم باع 
ولا عند الشافعي ٠‏ بل قد يجوز عندهما. أن يكون مستعاراً © . ظ 


. واتفقوا على أن من شرطه أن يكون إقراره في يد المرتهن من قِبَلٍ 
ا . واختلفوا إذا كان قبض المرتهن له بغصب ثم أقره المغصوب منه في 
يدة.رهناً ٠‏ فقال مالك : يصح 'أنْ ينقل الشيء المغصوب من تمان الغصب إلى 
قان الس تسيغا انمو منه الشيء المغصوب رهناً في يد الغاصب قبل 
قبضه منه وقال الشافعي : لا يموز بل يبقى على ضان الخصب إلا أن 
نقد اااي : ظ 

واختلفوا في رهن الشاع ‏ فنعه أبو حنيفة وأجازه مالك والشافمي ‏ 
والسبب في الحلاف : هل تمكن حيازة الشاع أم لا تمكن ؟ 

ظ 5 ## 0 

الركن الثالث : : وهو الشيء المرهون فيه ش واضل مذهب مالك في هذا أنه 
يجوز أن يؤخذ الرهن. في جميع الأثمان الواقعة في جميع البيوعات إلا الصرف 
ورأس مال في السل المتعلق بالثعة ». وذلك لأن الصرف من شرطه التتنايض . 


> أما رهن الثر قبل بدو صلاحها » فلا يصح عند الشافعي ٠‏ وهو المنصوص عنه » وهي رواية عن 
أحمد . وعنه رواية أنه يجوزء لأن الغرر يقل فيه » وهو اختيار القاضي من الحنابلة بالطو 
( المغني 58١/6‏ ) . 

)١(‏ يجو زأن يستعير شيئاً 4 لتوفتة + وشو مط أنتن قال اق القند الع لسن فتط عت 

من أهل العم على أن الرجل ٠‏ إذا استعار من الرجل شيئاً يرهنه على دنانير معلومة عند رجل 
سماه إلى وقت معلوم » ففعل . أن ذلك جائز ( اللصدر السابق ) ٠.‏ 2 

)١(‏ إذا رهن المضون كالفصوب ٠‏ والمارية » والقبوض في بيع فاسدء صح » وزال الضان عند 
أحمد . وبه قال مالك ٠‏ وأبو حنيفة » وقال الشافعي : لا يزول الضان » ويثبت فيه حم 
الرهن » ؛ والحكم الذي كان ثابتا فيه ٠‏ يبقى بحاله :الو رالضي +1907) ,وانظن ( الرروضة 
)لمذهب الشافعي . ظ 

(؟) انظر جواز رهن ل يد اااي ( اروف 5 ) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني 
76 ) ولا يصح عند أبي حنيفة . انظر ( تحفة الفقهاء */6ه ) . 


0 


فلا يجوز فيه عقدة الرهن » وكذلك ران مال السّلم وإن: كان عنده دون 
الصرف في هذا المعنى . وقال قوم من أهل الظاهر : لا يجوز أخذ الرهن إلا في 
السم خاصة : أعني في المسم فيه وهؤلاء ذهبوا إلى ذلك لكون آية الرهن 
واردة في الدين في المبيعات وهو السم عندم , فكأنهم جعلوا هذا شرطا من 
ببسي لأنه قال في أولآية :< ياأَيُها الذي نَآمَنُوا إذا تَدَايَنتُ؛ 
ين إلى أجل مَُمَى فَاكْتَبُوه 4" ثم قال : < وإن كنتم عَلى سَفْرٍ وَلَمْ . 
تَجِدُوا كاتباً قَرقان مقُْوضَةٌ 4 © فعلى مذهب مالك يجوز أخذ الرهن في 
السم وفي القرض وفي قيم المتلفات وفي أروش الجنايات في الأموال » وفي -جراح 
العمد الذي لا قود فيه كالأمومة والجائفة ٠.‏ 
وأما قتل العمد والجراح التي يقاد منها فيتخرج في جواز أخذ الرهن في 
الدية فيها إذا عفا الولي قولان : أحدهما : أن ذلك يجوزء وذلك على القول 
بأن الولي مخير في العمد بين الدية والقود . والقول الثاني أق ذلك لا يجور. 
وذلك أيضاً مبني على أن ليس للولي إلا القود فقط إذا أبى الجاني من إعطاء 
الدية . ويجوز في قتل الخطاً أخذ الرهن ممن يتعين من العاقلة وذلك بعد 
الحلول , ويجوز في العارية التي تضن » ٠‏ ولا يجوز فيا لا يضمن , بعر احده 
في الإجارات ء ويجؤز في الجعل بعد العمل » ولا يجوز قله : ويجوز الرهن 
في المهرء ولا يجوز في الحدود ولا في القصاض ولا في الكتابة : وبالجلة فيا 
لا تصح فيه الكفالة . وقالت الشافعية : المرهون فيه له شرائط ثلاث : 
أحدها : أن يكون دين » فإنه لا يرهن في عين . والثاني : أن يكون واجباً . 
فإنه لا يرهن قبل الوجوب ٠‏ مثل أن يسترهنه بما يستقرضه » ويجوز ذلك 





. 787 البقرة أية‎ )١( 
. 787 البقرة آية‎ )١( 


]أ 


عند مالك . والشالث : أن لا يكون لزمه متوقعاً أن يجب » وأن لا يجب 
كالرهن:ق الكتابة بوهذا الذهني قرينت د مدقي نالك 
5 عا © 0 ١‏ 
القول في الغووط 

وأما شروط ارهن ؛ فالشروط المنطوق بها في الشرع ضربان ١:‏ 1 
صحة » وشروط فساد . فأما شروط الصحة المنطوق بها في الرهن : أعني في 
كونه رهناً فشرطان : أحدهما : متفق عليه بالجلة ومختلف في الجهة التي بها. 
شرط وهو القبض ٠‏ والثاني : مختلف فى إشتراطه . فأما القبض فاتفقوا بالجلة 


على أنه شرط في الرن لقوله تاق ( ليلا مقبؤتة 4" واختلفوا هل 


ما ل يقع القيض ل يلزم الرهن الراهن ْ 0 ظ 


الراهن على الإقباض إلا أن يتراخى المرتهن عن المطالبة حتى يفلس الراهن أو 
رضن أ يموت » فذهب مالك إلى أنه من شروط الام , وذهب أبو حنيفة 
والشافعي وأهل الظاهر إلى أنه من شروط الصحة ‏ 0 , 

وعمدة مالك قياس الرهن على سائر العقود اللازمة بالقول . وعمدة الغير 


0 : < قرقان مقو ا باقر : لا يجوز الرهن 
أن يكون هنالك كاتب لقوله تعالى : ( وََمْ تجِدُوا قاتِباً قرِهَان ‏ 





() البقرة آية عرو ' ا 
(0) من قال لا يلزم الرهن إلا بالقبض : أبو حنيفة » والشافعي ٠‏ وأجد . 
وقال بعض أصحاب أحمد : ما كان مكيلا ؛ أو موزوناً لا يلزم رهنه إلا بالقبض ٠‏ وفها عداهما 
روايتان : 
إحداهها : لا يلزم إلا بالقيض . ٠‏ والأخرى : يارم جرد الحقه لبن ؛ وقد نص أحد على هذا في 
دواية المهوني ٠‏ انظر ( المغني +/564 ) وانظر ( الحلى +/85؛ ) . ظ 


لحل 


مَقْئُوضَةٌ » لا يُجَوٌّرْأهل الظاهر أن يوضع الرهن على يدي عدل » وعند 
مالك أن من شرط صحة الرهن استدامة القبض » وأنه متى عاد إلى يد الراهن 
بإذن المرتهن بعارية أو وديعة أو غير ذلك ٠‏ فقد خرج من اللزوم . وقال 
الشافعي : ليس استدامة القبض من اي ٠‏ فالك عم الشرط على 
ليس تفال" ل( قيضا مشو ضة » وجود القبض 


واستدامته بي 


والشافمي يقول : إذا وجد القبض فقد صح الرهن وانعقد ؛ ٠‏ فلا يحل ذلك 

اباتك والأتقين ذلك من التصرف فيه كالحال في البيع » وقد كان الأولى بمن 

ل القيقن ف طهنة القند أن يشتر. يشترط الاستدامة » ومن م يشترطه في 
الصحة أن لا يشترط الاستدامة . 0 ظ 


واتفقوا على جوازه في السفر . واختلفوا قار ؛ فذهب اجمور إلى 
جوازه " . ظ ش 

وقال أهل الظاهر ويجاهد : لا يجوزفي الحضر لظاهر قوله تعالى : 
« وإن كنتم عَلَى سَفْرِ »الآية . وتمسك اجمهور بمأ ورد من :< أنه وََمٌ رهن 
في الحضر » والقول في استنباط منع الرهن في الحضر من الاية هومن باب 
دليل الخطاب . 


يواهنا الشرط 0 ليرد بالنص فيو أن اترقن الرجل 5 على أنه 5 
عاء عه بعس اجلهوالا فاليهة لسقافا تواعل أنيهنذا افرط موحت 


)١(‏ من قال بأن استدامة القبض شرط للزوم الرهن : أبو حنيفة : ومالك , وأحمد ظ 
وقال الشافعي : استدامة. القبض ليس يغرط + لانته عقد يعتبر القبض في ابتدائه » فلم يشترط 
استدامته كالهبة . انظر ( المغني 777/6 ) و( المجموع ؟١١/5١7‏ ) . 

() انظر في ذلك ( المغني ) و( المجموع ) قال ابن قدامة تقلا عن ابن المنذر : لا نعم أحداً خالف في 
ذلك إلا مجاهداً » قال : ليس الرهن إلا في السفر . 


51١١ 


الفسخ » وأنه معنى قوله عليه الصلاة والسلام : « لا يَعْلَقَ الرَّهْنُ » 2 . 


# ا #لل 


)١(‏ الحديث بلفظ ١‏ لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رفنه ».له غمه » وعليه غرمه » رواه 
الشافعي » والدارقطني » وقال : هذا إسناد حسن متصل » وأخرجه الحاك » والبيهقي » وابن 
حبان » في صحيحه » وأخرجه ابن ماجة من طريق أخرى » وصحح أبو داود » والبزار: 
والدارقطني ٠‏ وابن القطان إرساله عن سعيد بن اللسيب بدون ذكر أبي هريرة . 
قال في التلخيص : وله. طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة . وقال في بلوغ المرام : 
رجاله ثقات » إلا أن 0 
ونعقبه الحافظ بأن قوله نصر بن عاصم تصحيف ٠‏ وإنا حو عبد الله بن نصر الأمم الأنطاي : 
وله أحاديث منكرة . ظ 
وقد رواه الدارقطني من طريق عبد الله بن نصر المذكور . وصحح هذه الطريق عبد الحق , 
وصحح أيضأ وصله ابن عبد البر انظر( التلخيص ) و( بلوغ الرام مع سبل السلام ) و( نييل 

ظ الأوطار) . 
قال الشوكاني : ( لا يغلق الرهن ) يحتتل أن تكون لا نافية » ويحقّل أن تكون ناهية . قال في 
القاموس : غلق الرهن كفرح : استحقه المرتهن » وذلك إذا لم يفتك في الوقت المشروط . وقال . 
الأزهري : الغلق في الرهن ضد الفك » فإذا فك الراهن الرهن . فقد أطلقه من وثاقه عند 
مرتهنه . أنظر ( النيل ) . روي فساد الشرط هذا عن ابن عمرء وشريح » والنخمي » ومالك . 
والثوري » والشافعي » وأحمد , وأبي حنيفة . قال ابن قدامة : لا نعم أحداً خالفهم . انظر 
( المغني 555/6 ) . 


؟ 11 
القول في الجزء الثالث من هذا الكتاب ‏ 
وهو القول في الأحكام ظ 

وهذا الجزء ينقسم إلى معرفة ما للراهن من الحقوق في الرهن وما عليه , 
وإلى معرفة ما لامرتهن في الرهن وما عليه » وإلى معرفة اختلافها في ذلك . 
وذلك إما من نفس العقد . وإما لأمور طارئة على الرهن » ونحن نذكر من 
ذلك ما اشتهر الخلاف فيه بين فقهاء الأمصار » والاتفاق . 

أما حق المرتهن في الرهن فهو أن يمسكه حتى يؤدي الراهن ما عليه » فيإن 
م يأت به عند الأجل كان له أن يرفعه إلى السلطان » فيبيع عليه الرهن 
لوا اي ا 5 وس 


والرهت عد 7 يتعلق يجملة الحق المرهون فيه ويبعضه و د أنه إذا 
رهنه في عدد ما فأدى منه بعضه كان الرق جاده ييقىء يحد وه الردة 
حتى يستوفي حقه » وقال قوم : بل يبقى من الرهن بيد المرتهن بقدر ما يبقى 
من الحق 7" وحجة المهور أنه محبوس بحق » فوجب أن يكون محبوساً بكل 
جزء منه أصله حبس التركة على الورثة حتى يؤدوا الدَيْنَ الذي على الميت ؛ 
وحجة الفريق الثاني أن 506 محبوس عه م تنوحيه أن يكو ابساضة 


)١(‏ ومن قال. 0 الرهن بأسره يبقى بيد المرتين حق يستوفي حقه : الشافمي . انظر( اللهذب مع 
المجموغ ٠١8/١١‏ ). | ظ ٍ 

زهو برلا الشاهرية.. انفقو وليل 09801 وخو راهب أنه . قال ابن النذر : أجمع كل من 
"افظاعنه عل أن فق وهة عنكا عال :ادق يمضه" ٠‏ وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس 
له حتى يوفيه آخر أو يبرئه أنظن:( تان الشيل 78678 )اذه أعمد:.. 


11 
ظ يه بأبعاضه + أصله الكفالة . 


وه ساكل :هذا البنات الشيورة : اختلافهم في في غاء الى هن المنفصل © مثل 
الثرة في الشجر المرهون » ومثل الغلة » ومثل الولد هل يدخل في الرهن أم 
لا ؟ فذهب قوم إلى أن نماء الرهن المنفصل لا يدخل شيء منه في الرهن : أعني 
الذي يحدث منه في يد المرهن ومن قال بهذا القول الشافعي وذهب أخرون 
إلى أن جميع ذلك يدخل في الرهن » ويمن قال بهذا القول أبو حنيفة والثوري 
وفرق مالك فقال : ما كان من غاء الرهن المنفصل على خلقته وصورته » فإنه ‏ 
داخل في الرهن كولد الجارية مع الجارية وأما مالم يكن على خلقته فإنه 
لا يدخل في الرهن كان متولدأ عنه كثر النخل أو غير متولد ككراء الدار 
وخراج الفلا .. 

وعمدة من رأى أن نماء الرهن وغلته للراهن قوله عليه يي : 
« الرهن محلوب ومركوب ١»‏ قالوا : ووجه الدليل من ذلك أنه لم يرد بقوله 
مركوب ويحلوب أي يركبه الراهن ويحلبه » لأنه كأن يكون غير مقبوض » 


)١(‏ ممن قال : إن الغاء المنفصل لا يكون تابعاً للمرهون الشافعي ٠‏ وأبو ثور » وابن المنذرء وكذلك 
الكسب » لأنه حق تعلق بالأصل يستوفى من نه » فلا يسري إلى غيره كحق الجناية . 
ويمن قال : إن الغاء المنفصل يتبع الأصل أحمد » والنخمني ؛ والشعبي . وقال الشوري ء وأبو 
حنيفة : في الناء يتبع » وفي الكسب لا يتبع . وقال مالك : يتبع الولد في الرهن خاصة دون 
سائن الناة.. لأن الولك: يج يتبع الأصل في الحقوق الثابتة , كوليد أم الولد . انظر ( الغني 
5١/#‏ ). ظ 
والقول الأول هو ما تراه صواي . وله أعل . [ 
)١(‏ الحديث بهذا اللفظ رواه الدارقطني . والحام » وصححه من 0 الأعش غن أبي 558 
'. .أل سوير غرنوفا . قال الحام : ل يخرجاه , ٠‏ لآن.سقيان > وغيرة وقفوة. عل الأعش + وقند 
ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الأعش ٠ ١‏ وغيره » ورجح الموقوف ٠.‏ وبه جرم م الترمذي » 
وقال ابن أبي حاتم » قال أبي : رفعه ء يعني أبا مغاوية مرة ء ثم ترك الرفع بعد.ء ورجح ٠‏ 
| البيهقي أيضا الوقف . انظر ( النيله/14١؟‏ ) و ( التلخيص ١79‏ ) . ظ 


لاجد 


وذلك مناقض لكونه رهناً » فيإن الرهن من شرطه القبض » قالوا : ولا يصح أن 
يكون معناه أن المرتهن يحلبه ويركبه فم يبق إلا أن يكون المعنى في ذلك أن 
أجرة ظهره لربه ونفقته عليه . واستدلوا أيضاً بعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام ١,‏ الرفة: عن زفة له حمّة وعلية غْرْمّة » () قالوا : ولأنه فاء زائد 
على ما رضيه رهناً ' فوجب أن لا يكون له إلا بشرط زائد . 0 


وعمدة أبي حنيفة أن الفروع تابعة للأصول فوجب لما حك الأصل : 
ولذلك حك الولد تابع لحك أمه في التدبير والكتابة » وأما مالك فاحتج بأن 
الولد حككه حك أمه في البيع : أي هو تابع لما » وفرق بين الثر والولد في ذلك 
بالسنة المفرقة في ذلك » وذلك أن الثر لا يتبع بيع الأصل إلا بالشرط وولد 
الجارية يتبع بغير شرط . ظ ظ 


والمهور على أن ليس لامرتهن أن ينتفع بشيء من الرهن » وقال قوم : إذا 
كآن الرهن حيواناً فلامرتهن أن يحلبه ويركبه بقدرما يعلفه وينفق عليه » وهو 
قول أحمد وإسحاق ( , واحتجوا بما رواه أبو هريرة عن الني عليه الصلاة 





عدم ريم المدوظة يلفط لا يعاق الرهك »مق زعتقه ع لهققه م وطلية رمه 

)١(‏ ممن قال : يجوز لامرتهن الاتتفاع بالرهن اليا يت إل وار اجو ل : أمدء 
وإسحق ٠‏ والليث » والحسن » وغيرهم . 
وقال الشافعي ٠‏ وأبو حنيفة » ومالك » وجمهور العاماء + رضت رضن دل ازغ يكيب بل 
الفوائد للراهن » والمؤن عليه » قالوا : والحديث ورد على خلاف القياس من وجهين : 

أحدها : التجويز لغير الالك أن يركب.» ويشرب بغير إذنه . 

والثاني : لضنه ذلك بالنفقة لا بالقية . 

قال ابن عبد البر: هذا الحديث عند جمهور الفقهاء ا ل وآثشار ثابتة 
لا يختلف في صحتها » ويدل على نسخه حديث ابن عر عند البخاري » وغيره بلفظ « لا تحلب 
ماشية أمرىء بغير إذنه » انظر ( النيل 66/6 ) . ظ ظ 
مع ملاحظة أن الانتفاع عند أحمد يكون فقط في الحلب » والركوب » فيركب ويحلب بقدر 
العلف » أما ما لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع مح ا ا الراهن 
بحال بغير خلاف . انظر ( المغني 6/6؟ ) . 


6ك 


والسلام أنه قال : « الرهن عحلوب ومركوب » . ض 
دنا اباب اختلافهم في الرهن يهلك عند المرتهن ‏ من انه > فقال 
قوم : الرهن أمانة وهومن الراهن ؛ والقول قول المرتهن مع يمينه أنه ما فرط فيه 
وما جنى عليه » وبمن قال بهذا القول الشافعي وأحمد وأبو : نور وجمهور ر أهل 
الحديث , وقال قوم : الرهن من امرتهن ومصيبته منه » وبمن قال هذا لقول 
أبو حنيفة وجمهور الكونيين 0 
والذين قالوا بالضان اتقسموا 3 قسمين فهر من رأى أن ارهن مضمون 
بالأقل من قيته أو قيبة الدَيْنِ » وبه قال أبو حنيفة وسفيان وجماعة . ومنهم 
من قال ال دا اي 
دينه أخذه من المرتين وبه قال علي بن أبي طالب وعطاء وإسحاق . وفرق 
قوم بين ما لايغاب 9 عليه مثل الحيوان والعقار مما لا يخفى هلاكه » وبين ١‏ 
ما يغاب عليه من العروض 7 فقالوا الار فها يغاب به ومؤقن فيا 





)١(‏ إذا تعدى المرتهن في الرهن ٠‏ أو فرط في الحفظ للرهن الذي عنده حتى تلف ,. فإنه يضن 
لا خلاف بين العاماء في ذلك لأنه أمانة في يده ء فلزمه إذا تلف بتعديه أو تفريظهة 
كالوديعة » وأما إن تلف من غير تعد منه » ولا تفريط ٠‏ فلا ضان عليه . وهو من مال 
اراهن ٠‏ يروك ذلك عن علي ري اله عه » وبسه قسال عطاء ؛ والزري » والأزاعي . 
والشافعي ٠‏ وأحمد ٠‏ وأبو ثور » وابن: المنذر . 5 
يوا جوت لوم تيو ا 
ظ . وقال مالك : إن كان تلفه بأمر خفي لم يقبل قوله » وضمن . وقال الثوري » وأبو 

حنيفة يضمنه المرتهن بأقل الأمرين من قهته » أو قدر الدين : ويروى لت ل الله 
عنه انظر ( ( الغني 858/6 ) . ظ ١‏ 

(؟) في نسخة ١‏ ذا لكب لاسلاسية إ يسان سرب ماللد فرشي 55507 
عليه » بالغين . ومعناه : يمكن إخفاؤه عادة : كالحلي , والثياب » والسلاح » والكتب » لا إن 
كان بيد أمين ٠‏ أو كان مما لا يغاب عليه كالحيوان » وادعى ضياعه ء أو تلفه . انظر ( اللشرح 
الصغير 5577/7 ) لمذهب مالك . 


ادحل 


لا يغاب علية . وبمن قال بهذا القول مالك والأوزاعي وعثان البتي » إلا أن 
مالكا يقول : إذا شهد الشهود هلاك ما يغاب عليه من غير تضييع 
ولا تفريط . فإنه لا يضن وقال الأوزاعي وعثان البتي : بل يضمن على كل 
حال قامت بينة أوم تقم » وبقول مالك قال ابن القامم . وبقول عمان 
والأوزاعي قال أشهب . 
< م ل ل ال يه 
أن الني يه قال : « لا يغلق الرهن وهو ممن رهنه ؛ له غنه وعليه غرمه » : 
أي له غلته وخراجه . وعليه افتكاكه ومصيبته منه . قالوا : وقد رضي الراهن 
أمانته فأشبه المودع عنده . وقال المزني من أصحاب الشافعي محتجاً له : قد 
قال مالك ومن تابعه إن الحيوان وما ظهر هلاكه أمانة » فوجب أن يكون كله 
وقد قال أبو حنيفة : إن ما زاد من قية الرهن على قهة الدين فهو أمانة 
فوجب أن يكون كله أمانة » ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام عند فالك ومن 
مع ا . قالوا ومعنى ذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام « الرهن مركوب وبحلوب » أي أجرة ظهره لربه . ونفقته عليه . وأما 
أبو حنيفة وأصحابه فتأولوا قوله عليه الصلاة والسلام « له غنه وعليه غرمه » 
أن عُنْمهما فضل منه على الدين لوقه بها لضن ظ 
وعنذة من رأئ أنه مضون من الرتهن أنه عين تعلق بها حق الاستيفاء 
ابتداء فوجب أن يسقط بتلفه » أصله تلف المبيع عند البائع إذا أمسكه حتى 
يستوف الثن » وهذا متفق عليه من المهور ء وإن كان عند مالك كالرهن » 
وريما احتجوا يما روي عن الني مَيِقُهِ أن رجلا “ارقق قرسا من رخل » ٠‏ فنفق 


يدح 
في يده » فقال عليه الصلاة والسلام لامرتهن 00 ذهب حقك ١ت‏ 0 
بودي الوا بأ ا ووو اا ا 

وقد لخدا في معنى الاستحسان د 7 مالك كرا له 
قوم وقالوا : إنه مثل استحسان أبى حنيفة » وحددوا الاستحسان بأنه قول بغيز 
دليل ٠‏ ومعى الاستحسان عند مالك هو تمع بين الأدلة المتعارضة 6 وإذا 3 
ذلك كذلك فليس هو قول بغير دليل . 


والجمهور على أنه لا يجوز للراهن بيع الرهن ولا هبته . وأنه إن باعه 
فلامرتهن الاخازة 17 أو الفسخ . قال مالك : وأن زم أن إجازته ”" ليتعجل 
حقه حلف على ذلك وكان له . وقال قوم : يجوز يبعه . “1 ظ 


وإذا كان الرهن غلاماً أو أمة فأعتقها الراهن فعند مالك أنه إن كان 
الراهن موسرأ جاز عتقه وعجل لامرتهن حقه » وإن كان معسراً بيعت وقضى 
الحق من ثمنها . وعند الشافعي ثلاثة أقوال : الرد » والإجازة ‏ د مثل 
قول مالك 9) . 


)١(‏ حديث « ذهب حقك » رواه ابن أبي شيبة في مصنفه » ورواه أبو داود في مراسيله . قال عبد 
الحق : هو مرسل » وضعيف ٠‏ وقال ابن القطان : مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير كثير 
التلطع وإن كان ضدوقاً »اتن ربا الرانة )اد . 

(؟) إن تصرف الرأهن بغير العتق اليه و لاج ناور رشيةه والوقتك «والرعن + ٠‏ وغيره » فتصرفه 
باطل » لأنه تصرف يبطل حق المرتهن من الوثيقة » فإن أذن المرتهن » م ٠‏ وبطل الرهن . 
انظر ( المغني 501/5 ) . 

(؟) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( إجارة ) في الموضعين «والقنواليادها البعاويي” 

(؟) ليس للراهن عتق الرهن ٠‏ لأنه يبطل حق المرتهن من الوثيقة اد او ل عي يريا 
كان أو معسراً . نض عليه أحمد . وبه قال شريك , والحسن بن صالح © وأبو حنيفة » والشافعي 
في أحد أقواله » إلا أن أبا حنيفة قال : يستسعى العبد في قيته إن كان المعتق معسراً .. ظ 


01 


وأما اختلاف الراهن والمرتين في قدر الحق الذي وجب به الرهن » فإن 
الفقهاء اختلفوا في ذلك . فقال مالك : القول قول المرتهن فها ذكره من .قدر 
الحق مالم تكن قية الرهن أقل من ذلك » فا زاد على قمة الرهن: قتالقول قول 
الراهن . وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وجمهور فقهاء الأمصار القول في . 
قدر الحق قول الراهن © .. ا ا 
. وعمدة الجهور أن الراهن مدعى عليه ؛ 55 مدع » فوجب أن تكون. 
البين على الراهن على ظاهر السنة المشهورة » وعمدة مالك ههنا أن المرين ‏ 
وإن كان مدعيا فله ههنا شبهة بنقل المين إلى حَيّزه » وهو كون الرهن شاهدأ 
له؛ مل أصوله أذ ٠‏ يحلف أقوى التداعيين شبهة » وهذا لا الايد 
لأنه قد يرهن الراهن الشيء وقمته أكثر من المرهون فيه (١‏ 

5 موسر تيا اهو بن الوا يي و 00 

ينفذ ٠‏ ا ف فيه من 0 بالرزين - ظ 

. وقال عطاء , ' وألبتي , ' وأبو ثور : : لا ينفذ عتق الراهن ا أومسيا ؛ وهو القول الشالث 
وإن أعتقه ياذن المرتين » فلا خلاف بين العاماء في نفوذ عتقه على كل حال » لأن المنع » كان 
لحق المرتهن » وقد أذن ؛ فيسقط حقه من الوثيقة موسراً كان المعتق ' أو معسرا . انظر ( المغني 
/. ). ظ 

)١(‏ إذا اختلفا في قدر الحق كأن يقول : رهنتك ابيقي قي بألف » فقال المرتجن : بل بألفين » فالقول 
قول الراهن . وبهذا قال الشافعي ٠‏ وأحمد » والنخمي ٠‏ والثوري , والبقي » وأبو ثشور»ء وأبو 


وحكي عن الحسن » وقتادة : أن القول قول الرتهن ما لم يجاوز من الرهن ٠‏ أو قيته » ونحوه 
قول مالك . 


أما إذا اختلفا في قية الرهن » إذا تلف في الحال التي يلزم الرهن ضانه. وهي إذا تعدى ء أو لم 
يحرز» فالقول قول المرتهن مع يمينه , ' لأنه غارم » “"ولأنة متكر لوجوب الزيادة على :ما أقرنية:: 
والقول قول المنكر . وبه قال الشافعي » وأحمد وار ضاك الولا هل فبيه عزالا . انظر . 
( الصدر السابق ) . ظ 
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وأما إذا تلف الرهن ‏ واختلفوا في صفته ‏ فالقول ههنا عند مالك قول 
المرتهن لأنه مدعى عليه » وهو مقر ببعض ما ادع عليه وهذا على أصوله , 
فإن المرتهن أيضاً هو الضامن فها يغاب عليه . وأما على أصول الشافعي » فلا 
يتصور على المرتهن يمين إلا أن يناكره الراهن في إتلافه . وأما عند أبي حنيفة 
فالقول قول المرتهن في قية الرهن » وليس يحتاج إلى صفة , لأن عند مالك 
يحلف على الصفة وتقويم تلك الصفة . وإذا اختلفوا في الأمرين جميعاً ٠‏ أعني 
في صفة الرهن وفي مقدار الرهن كان القول قول المرتين في صفة الرهن وفي 
او ا ا لي مسرت وت . وهل 
وا ري اود او ا ؟ في الذهب 
به قزلان» والأتس التوافة لزنه اذا عمد الرهن للديى تهبن اليه 
لأمرهون . وفروع هذا الباب كثيرة » وفها ذكرناه كفاية في غرضنا . 


تبذ ليذ ترف 

















فددد 


بسم الله الرحمن الرحم .. وصلى الله على سيدنا عمد وآله 
وصحبه .وسلم تبليا 


0 1 كتاب الحجره | ا 

والنظر في. هذا الكتاب في ثلاثة احواي: : الباب الأول : في اماف 
الحجورين . الشاني : متى يخرجون من الحجرء ومتى يحجز عليهم ٠وبأي‏ 
شروط يخرجون . الثالث : في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازة . . 

الباب الأول ظ 
ظ في أضتاف الحجورين 

أجع العاماء 7 وجوب جربل الأيتام الذين ا باهو الم ! لقوله 

تعالى : < وَابْتَلُوا اليَتَامَى حَتَّى إذَا بَلَهُوا ناح 04# الآية .0 


فذهب مالك والشافعي وأهل 5-6 وكير من 5 العراق إلى 3 . ابتداء 
الحجر عليهم الام . وذلك إذا ثبت عنده سفههم باشداهم فم يكن 


+ الحجر في اللغة : المنع والتضييق » لد د «قال اسان :9 وَيشُولُون حجر 
مَحْجُورآً 4 أي حراماً محرماً » ويسمى العقل حجرأ » قال تعالى :< هَل فِي َلك قَمَمٌ لذي حجر © 
أي عقل . وسمي حجراً , ؛ لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح » وتضر عاقبته . 
وهو في الشريعة : منع الإنسان من التصرف في ماله . ظ ظ 

٠‏ والحجر نوعان : حجر على الإنسان لحق تفسه » وحجر عليه لحق غيره ».فا لحجور عليه لحق 
انفسه م ثلاثة : الصبي ؛ والنجنون » والسفيه . 0 
والحجر عليه لحق غيره كالحجر على المفلس لحق غرمائه » وعلى المريض في التبع بزيادة على 
الثلث ٠‏ أو التبرع بشيء لوارث لحق ورثته » وعلى المكاتب » والعبد لحق سيدههما » والراهن يحجر.. 
عليه في الرهن لحق المرتهن . 

. 5 النساء أية‎ )١( 


زنفلحا ظ 

عندهم مدفع » وهو رأي ابن عباس وابن الزبير . 5 
وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل العراق إلى أنه لا يبتدأ الحجر على 

الكبار» وهو قول إبراهم وابن سيرين 27 وهؤلاء انقسموا قسمين : فنهم من 

قل الحجر لا يجوز عاد عا يعو ٠‏ ومنهم 


وعمدة من أوجب على الكبار ابتداء الحجرأن الحجر على الصغار إنما وجب لمعنى 
التبذير الذي يوجد فيهم غالباً » فوجب أن يجب الحجرعلى من وجد فيه هذا المعنى 
وإن م يكن صغيرا » قالوا : ولذلك اشترط في رفع الحجر عنهم مع ارتفاع 
الصغر إيناس الرشد » قال الله تعالى : < فإن آتسلثم منْهُمْ زشداً قاذقمُوا ليم 

أَمْوَالَُم 4 7"فدل هذا على أن السبب المقتضي للحجر هو السفه  .‏ 
وعمدة الحنفية حديث حبان بن منقذ « إذ ذكر فيه لرسول الله عله أنه 
يُخْدَعٌ في البيوع . فجعل له رسول الله لَه الخيار ثلاثاً وم يحجر عليه » 7" 
وها قالوا ؟ الصكر هو الاكن :متم التصيرق» بادال «.تدليل تأقيرة فق إتقاط 
امبر م ا ار يوجد فيه السفه غالبا كا يوجد فيه 
تقص العقل غ غالبا ولذلك جعل البلوغ علامة وجوب التكليف 


1171100 
عبيد » وأبو يوسف », وجمد ء والقاسم بن جمد وقال ابو خديفة : لا يبتدأ الحجر على بالغ 
عاقل » وتصرفه نافذ . وروي ذلك عن ابن سيرين » والنخعي ؛ لأنه حر مكلف ٠‏ فلا يحجر 
عليه “الرشيد. ٠‏ وهو قول أهل الظاهر . انظر ( الحلى ول١7/,١‏ ) . ظ 

0 وللقول الأول يت الصحابة واللرراتي 4ه ) وانظر ( الى 6/9 ) . 

(؟) الناء أية 5 . 

(7) تقدم تخريج الحديث . 


ول 
وعلامة الرشد » إذا كانا يوجدان فيه غالباً ‏ أعني العقل والرشد » وكالم يعتبرالنادرفي 
التكليف ٠‏ أعني أن يكون قبل البلوغ عاقلا فيكلف كذلك لم يعتبرالنادر في السفه , 
وهو أن يكون بعد البلوغ سفيهاً فيحجر عليه ٠‏ ؟ لم يعتبر كونه قبل البلوغ 
رشيداً . قالوا : وقوله تعالى : <« وَلآ تُؤْتُوا السّفَهَاء أُمْوَالَكٌئْ © 0" الآية » ليس 
فيها أكثر من منعهم من أموالهم » وذلك لا يوجب فسخ بيوعها وإبطاها . 

والمسووون عو مالك نيهنة + السسقر» والنيقية : «الفية :.والقلنن » 
والمريض ٠‏ والزوجة . وسيأقي ذكر كل وأحد منهم في بأبه . 


عيضي 


. النساء آية “ا‎ )١( 

































































عدف 


الباب الثاني 
متى يخرجون من الحجر » ومتى يحجر عليهم 
وبأي شروط يخرجون ؟ 


لطر 4 57 الباب في موضعين ف وفت خروج الصغار من الحجر » 
وت رو السفهاء . فنقول : إن الصغار باجملة متناف :أكون بو إنافه' 
وكل واحد من هؤلاء إما ذو أب » وإما ذو وصي » وإما مهْمَلُ » وهم الذين 
يبلغون ولا وصي لمم ولا أب ظ 00 

كاب التذكوى الهغنان ذوى الأحاه فاتتقو تمل أي لاامترجون مج الور 
إلا ببلوغ سن التكليف وإيناس الرشد منهم »:وإن كانوا قند اختلفوا في الرشد 
ما هوء وذلك لقوله تعالى : <« وَابْتَلُوا الِيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَهُوا النْحَاحَ فَإن 
آنستم مُنهم َنْقَْ شد فَاذقموا إِلَيْهم أَمْوَالَهُمْ 4 2 واختلفوا في الإناث » فذهب 
اجمهور إلى أن حكية في ذلك 0 الذكور أعني بلوغ الحيض وإيناس الرشد . 
وقال مالك حي ف ولاية أبيها قي المشهور عنه حتى دتزوج ويدخل بها 
زوجها ويؤنس رشدها ٠‏ وروي عنه 1 قول امهور . ولأصحاب مالك قي 
هذا أقوال غيرهذه قيل إن في ولاية أييها حتى يمر بها سنة بعد دخول زوجها .ها »وقيل 
حتى يمر بها عامان » وقيل حتى تمر بها سبعة أعوام . وحجة مالك أن إيناس الرشد 
لا ويتصوومن المرأة الايغن اختباز الوحال:. وأما أقاويل أضحابه تختسفة عخالفة للنض 
والقياس » أما مخالفتها للنص . ؛فإنهم لم يشترطوا الرشد ‏ وأما مخالفتها للقياس ؛فلان 
الرشدممكن تصوره منهأ قبل هذه المدة الحدودة » وإذاقلنا على قول مالك لا على قول 
الجهور رإن الاعتبارفي الذكو رذوي الآباء البلوغ وإينا س الرشد »فاختلف ة قول 


ااا 7غ 


)1( النساء آية 1 
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مالك إذا بلغ ولم يعم سفهه من رشده وكان مجهول الحال ء فقيل عنه إنه مول 

عسوي اام ا اير 

ا ذو 50 فلا يخرجون من الولاية في الشهور عن مالك إلا 
بإطلاق وصيه له من الحجر : أي يقول فيه إنه رشيد إن كان مقدماً من قبل 
الأب بلا خلاف أو يإذن القاضى مع الوص إن كان مقدماً من غير الأب على 
اختلاف في ذلك . وقد قيل في وَصِيٌ الأب إنه لا يقبل قوله في أنه رشيد إلا 
حتى يعم رشده وقد قيل إن حاله مع الوص كحاله مع الأب يخرجه من 
الحجر إذا آنس منه الرشد وإن لم يخرجه وصيه بالإشهاد » وأن الجهول الحال 

في هذا حكه حك الجهول الحال ذي الأب . 

. وأما ابن القاسم ففذهبه أن الولاية غير معتبر ثبوتها إذلقلمَ الرشد.. 
ولا سقوطها إذا عَلِمَ السفه . وهي رواية عن مالك . وذلك من قوله في اليتيم 
لا في البكر » والفرق بين المذهبين أن من يعتبر الولاية يقول أفعاله كلها 
مردودة وإن ظهر رشده حتى يخرج من الولاية. وهو قول ضعيف 2 فإن 
الموثُوٌ ما ار . وأما اختلافهم في الرشد ما هو ؟ فإن مالكا 
يرى أن الرشد هو تثير-المال وإتلاجه نقط ؛. والشافعي ي يشترط مع هذا 
م دين . 0 

ا اختلافهم هل 20 ١‏ ارش على غير صالح الدين ؟ . وحال 
البكر مع الوصي كحال الذكر لا تخرج من الولاية إلا بالإخراج مالم تغنس 
على اختلاف في ذلك . وقيل حالها مع الوص كحاما مع الآي وفق قول أبن 
الماجشون . ول يختلف قوهم : إنه لا يعتبر فيها الرشد كاختلافهم في اليتم . 


وأما المهمل من الذكور فإن المشهور أن أفماله جائزة إذا لغ الحم كان 


ظ ظ < ١1‏ 
وأما ابن القاسم فيعتبر نفس فعله إذا وقع » فإن كان رشداً جاز وإلا 

رده . : : 

فأما اليتهة التي لا أب لها ولا وصي فإن فيها في المذهب قولين : أحدهما 

أن أفعالها جائزة إذا بلغت الحيض . والثاني : أفعال ها مردودة ما لم تعنس وهو 

المشهور . 
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الباب الثالث 
في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازة 

. والنظر في هذا الباب في شيئين : أحدهما ما يجوز لصنف صنف من 
الحجورين من الأفعال » وإذا فعلوا فكيف حك أفعالهم في الرد والإجازة ؟  »‏ 
وكذلك أفعال المهملين الذين بلغوا الحم من غير أب ولا وصي ء وهؤلاء كا قلنا 
إما صغار وإما كبار ماو التدرعو« فين وان ب ا احجره .ناما 
الصغار الذين لم يبلغوا الحم من الرجال ولا الحيض من النساء فلا خلاف في . 
ظ الهم ق أنه لاون له لاله تغروت يرن عبلة ولاتضدقة ولاس 
ولا عتق وإن أذن له الأب في ذلك أو الوصي » فإن أخرج من يده شيئا بغير 
عوض كان موقوفاً غلى نظ وليه إن كان له ولي » فإن رآه رشدا أجازه وإلا 
أبطله وإن/ يكن له ولي قدم له ولي ينظرفي ذلك » وإن حمل في ذلك ختى 

يلي أمره كان النظر إليه في الإجازة أو الرد . 
واختلف إذا كان فعله سداداً ونظراً فيا كان يلزم الولي أن يفعله هل له أن 
ينقضه إذا آل الأمر إلى خلاف بحوالة الأسواق أو اء فها باعه أو تقصان فيا 
احاعه» » فالفهور أن :ذلك لد وقيل إن .قلتك لسن لد وول الصمر 
ما أفسد فى ماله مما لم يتن عليه . واختلف فيا أفسد وكسر مما اوؤْتمن عليه 
ولا يلزمه بعد بلوغه ورشده عتق ما حلف بحريته في صغره وحنث به في 
صغره . واختلف فيا حنث فيه في كبره وحلف به في صغره » فالمشهور أنه 
ظ لا يلزمه . وقال ابن كنانة : يلزمه ولا يلزمه فيا ادعي عليه يمين . واختلف 
إذا كان له قاع واحد عل لك عه فالقيور أنه لاملته وروي عن 


اق ششخة « دان الكتب الإسلامية » ( متضلو مق ) :والضواب ما اثبتتاه:.. 


كل [ْ 
مالك والليث أنه غلك 3 البكر ذات الأب والوصي كالذكر ما ل تعنس ‏ 


فأما ايده البالغ. ال أ الحجور 7 
خالعها مضى طلاقه وخلعه » إلا ابن أبي ليلى وأبا يوسف ٠‏ وخالف ابن أبي 
ليلى في العتق فقال باد ا ال 11 با بدا 
فلا أعلم خلافاً في نفوذها » ولا تلزمه هبة ولا صدقة ولا عطية ولا عتق - 
با ويه إ1 أ يوي ونيد لزيد علياء رعلا 141 
المذهب ٠‏ وهل يتبعها مالا ؟ فيه خلاف ' قيل يتبع » وقيل لا ية يتبع » وقيل 
بالفرق بين القليل والكثير . وأما ما يفعله بعوض » فهو أيضا موقوف على 
نظر وليه إن كان له ولي » فإن لم يكن لهوَلِي قَدّمَ له ولي . فإن رد بيعه 
الولي وكان قد أتلف المن لم يتبع من ذلك بشيء » وكذلك إن أتلف عين 
اك ظ 

وأما أحكام أفعال الحجورين أو المهملين على مذهب مالك فإنها تنقمم إلى 
أربعنة أغوال + فته :من تكون أففالة كلها مرؤودة هبون كن فيهنا ماهو 
رشد . ومنهم ضد هذا » وهو أن تكون أفعاله كلها جمولة على الرشد وإن ظهر 


.. ) 590/ انظر مسألة الخلع » والطلاق ( المغني‎ )١( 
.أما العتق » فلا يصح عتقه عند الشافعي » وأحمد , والقاسم بن عمد . وحكى أبو الخطاب من‎ 
الحنابلة رواية عن أحمد أنه يصح ء لأنه عتق من مكلف مالك تام الملك » فصح كعتق الراهن".‎ 
ظ‎ ٠ والفلى‎ 
وللقول الأول : أنه تصرف في ماله » فم نضح كسائر تضرفاته +.ولأنه تبرغ +“فافبه حبعه:‎ 
) ووقفه » ولانه محجور عليه لحفظ ماله عليه » كالصبي » والنجنون . انظر ( المصدر السابق‎ 
و ( سبل السلام ؟/6ه ) . ظ ظ‎ ) ١7/7/5 و( الحلى‎ 
قال ابن قدامة : ويصح تدبيره » ووصيته لأن ذلك محض مصلحته » لأنه تقرب إلى الله تعالى‎ 
٠ ماله بعد غنأه عنه ..انظر ( المغني 55/6 ) . ظ‎ 


1؟5أ 


فيها ما هو سفه . ومنهم من تكون أفعاله كلها عمولة على السفه ما ل يتبين 
كتنهم وفكين هنذا أيظا أن تكون اقباله كلينا غخولة الرقيه عق بيسية 

فأما الذي يحم له بالسفه وإن ظهر رشده فهو الصغير الذي ل يبلغ » والبكر 
ذات الاب والوصي مالم تعنس على مذهب من يعتبر التعنيس . واختلف في 
حده اختلافا كثيراً من دون الثلاثين إلى الستين » والذي يحم له بحم الرشد 
وإن عم سفهه » فنها السفيه إذا لم تثبت عليه ولاية من قبّل أبيه » ولا من 
قبل السلطان على مشهور مذهب مالك , خلافأ لابن القاسم الذي يعتبر نفس 
الرشد لا نفس الولاية » والبككر اليتهة المهملة على مذهب سحنون . 

وأما الذي يحم عليه بالسفه بحم ما لم يظهر رشده : فالابن بعد بلوغه في 
حياة أبيه على المشهور في المذهب ٠‏ وحال البكر ذات الأب التي لا وصي لما 
إذا تزوجت ودخل بها زوجها ما لم يظهر رشدها وما تبلغ الحد المعتبر في 
ذلك من السنين عند من يعتبر ذلك » وكذلك اليتهة التي لا وصي لما على 
دفي .من كرف أنه افعاطا ا مركودة + 


وأما الحال التي يحم فيها بحم الرشد حتى يتبين السفه : فنها حال البكر 
المعنس عند من يعتبر التعنيس ٠‏ أو التي دخل بها زوجها ومضى لدخوله الحد 
المعتبر من السنين عند من يعتبر الحد ٠‏ وكذلك حال الابن ذي الأب إذا بلغ 
وجهلت حاله على إحدى الروايتين » والابئة البكر بعد بلوغها على الرواية 
التي لا تعتبر فيها دخولما مع زوجها . فهذه هي جمل ما في هذا الكتاب 2 
[ ظ والفروع كثيرة . [ [ 


شعني 











فد 


نبب آله الزكدق الرصسع .د بول الله عل ستيديا تحتف .واه 
وصحبة وسلم تسلها 


والنظر في هذا الكتاب فيا هو الفلّس , وفي أحكام المفلس » فنقول : إن 
الأقلان.ق القرع وطلق عل هي + احدهنا أن نتقدرة الدين حال 
المدين » فلا يكون في ماله وفاء بديونه . والثاني أن لا يكون لله مال معلوم 
أصلاً » وفي كلا الفلسين قد اختلف العاماء في أحكامها . 

فأما الحالة الأولى : وهي إذا ظهر عند الحاك من فلسه ما ذكرنا » فاختلف 
العاماء في ذلك هل للحاكم أن يحجر عليه التصرف في ماله حتى يبيعه عليه 
ويقسمه على الغرماء على نسبة ديوهم » أم ليس له ذلك ؟ بل يحبس حتى 
يدفع إليهم جميع ماله على أي نسبة اتفقت أو لمن اتفق منهم » وهنا الخلاف 
بعينه يتصور فين كان له مال يفي بدينه » فأبى أن ينصف غرماءه » هل 
ضع عليه امام التةيعي ,ام سمي دق بيطي بعد نا علبي ؟ 
فالممهور يقولون : يبيع الحام ماله عليه » فينصف منه غرماءه أو غريمه إن 
نيه" ملي » أو يحم عليه بالإفلاس إن لم يف ماله بديونه ويحجر عليه التصرف 
فيه » وبه قال مالك والشافعي ٠‏ وبالقول الآخر قال أبو حنيفة وفاعنة مد 
٠‏ أهل العراق © . 


* المفلس في عرف الفقهاء : من دَيُنَةَ أكثر من ماله 111001 
كان ذا مال #لآنءقالة ستحق الهرق قحي ذينه ٠‏ فكأنه معدوم . 

. انظر ما ذكره المؤلف لمذاهب العلماء ( المغني 85/4؛ ) ومذهب أحمد ذهب مالك » والشافعي‎ )١( 
. ) انظر ( سبل السلام‎ 


لل 


رسول الله يَِقَهِ فلم يزد غرماءه على أن جعله لحم من ماله »27 » وحديث أي 
٠‏ سعيد الخدري « أن رجلا أصيب على عهد رسول الله في مر ابتاعها فكثر دين 

فقال رسول الله مَلِتّةٍ : تصدقوا عليه » فتصدق الناس عليه فم يبلغ ذلك وقاف 
بِدَيُنهء فقال رسول الله مَلِتَهِ : خذوا ما وجدتم وليس لي إلا ذلك »7 
وحديث عمر في القضاء على الرجل المفلس في حبسه وقوله فيه : : أفينا يعد + 
فإن الأسيفع « أسيفع جهينة » 29 رضي من دينه وأماتته بأن شامق اناه ٠ن‏ 
لي م هله ؛ فن كان له عليه دَيْن فليأتنا . 


وأيضا من طريق امعنى فانه إذا كان المريض محجورأ عليه لمكان: ورثته . 
فأحرى أ كرد لني عبييا علد كان التردا ينا الود قن الاظهو 
لاضن ٠‏ والله أعلم . 


وأما - 1211211111111 
يموت محبوساً » فيبيع القاضي حينئذ ماله ويقسمه على الغرماء » فنها حديث جابر بن 
عبد الله حين: استشهد أبقة اعد وعليه 0 : فاما 0 قال جابر 
« فأتيت الني ميته فكامته , فسأهم أن مني حائطي » ويحللوا أبي , 
فأبوا.ء فلم يعطهم رسول الله مَل حائطي , يدبا : ولكن سأغدو عليك , 
قال : فغدا علينا حين أصبح فطاف بالنخل فدعا في ثمرها بالبركة قال : 
(١) 4‏ ورك 2 أن الرسول: 2 دل معاذ « زواة الدارقطني ‏ وصححه الجام 6 واخترعقه بو داود 

مرسلاً ٠‏ ورجح إرساله 0 لتق : اسل أمح 5 د ال أبن لاد في 
فقالوا الاك اله سدالنا #فقال "لين 8 يه سيل" ري ا ل 

الواقدي » وزاد أن سه إلى الهن ٠‏ ليجبره ا ل 

و( التلخيص تك ) * ج: 

)١(‏ تقدم تخريج الحديث . وروأه ه مس . ظ 
ظ 1 أو ا ل الدارقطني في 
ئب مالك يإسناد متصل . انظر ( سبل السلام ؟/56 ) و( التلخيص "/0 ) . 


]أ 


فجذذتها فقضيت منها حقوقهم » وبقي من مُرها بقية ١»‏ وربما روي أيضا 
أنه مات ار بن الحضير وعليه عشرة ألاف درثم » فدعا عمر بن الخطاب 
غرماءه » فقبلهم أرضه أربع سنين مما لهم عليه 7 . قالوا : فهذه الآثار كلها 
ليس فيها أنه بيع أصل في دين . قالوا : ويدل على حبسه قوله ييل « لي الواجد 
يحل عرضه وعقوبته » 9" قالوأ : والعقوبة هي حبسه  .‏ 

وربما شبهوا استحقاق أصول العقار عليه باستحقاق إجازته » وإذا قلنا إن 
الفلس محجور عليه » فالنظر في ماذا يحجر عليه ؟ وبأي ديون تكون المحاصّة 
في ماله ؟ وفي أي شيء من ماله تكون الحاصة ؟ وكيف تكون ؟ . فأما 
الفلس فله حالان : حال في وقت الفلس قبل الحجر عليه وحال بعد 

فأما قبل الحجر فلا يجوزله إتلاف شيء من ماله عند مالك بغيرعوض إذا " 
كان مما لا يلزمه وبما لا تجري العادة بفعله , وإفا اشترط إذا كان مما 
لآ يلزه الأ اله أن .يفه[ ا يلزم بالشرع وإن لم يكن بعوض كنفقته على 
الاباء المعسرين أو الأبناء » وإنما قيل مما لم تجر العادة بفعله » لأن له إتلاف 
اليسير من ماله بغير عوض كالأضحية والنفقة في العيد والصدقة اليسيرة : 
وكذلك تراعي العادة في إنفاقه في عوض كالتزوج والنفقة على الزوجة ويجوز ‏ 





)١(‏ حديث جابر بن عبد الله رواه البخاري في صحيحه . ظ ظ 
قال الصنعاني : فيه دليل على أن انتظار الغلة » والتكن منها ٠لا‏ يعد مطلاً 1 #ويوخدذ 
منها أن من كان له دخل يُنْظَرٌ إلى دخله » وإن ن طالت مدته . انظر ( سبل السلام ؟/00 ) . ظ 

(؟) هذا الأثر رواه البخاري في تاريخه الصغير ‏ ذكره الحافظ ابن حجر . 0 

(") حديث « لي الواجد ظلم يحل عرضه ٠‏ وعقوبته » رواه أحمد » وأبو داود » والنسائي » واين ظ 
ماجة » وابن حبان » والجام , ٠‏ والبيهقي من حديث عرو بن الشريد عن أببه ء وعلقه ١‏ 
البخاري . وقال الطبراني : لا يروى عن الشريد إلا هذا الإسناد . تفرد به ابن أبي دليلة . 
حو التي كلا رصمل ودار 


10 


بيعه وابتياعه ما لم تكن فيه محاباة » وكذلك يجوز إقراره بالدين لمن لا يتهم 


واختلف قول مالك في قضاء بعض غرمائه دون بعض وف زه اننا 
ججهور من قال بالحجر على المفلس فقالوا : هو قبل الحم كشائر الناس ؛ 
وإنما ذهب المهور لهذا لأن الأصل هو جواز الأفعال حتى يقع الحجرء: ومالك 
كأنه اعتبر المعنى نفسه ء وهو إحاطة الدين بماله لكن لم يعتبره في كل حال » 
لأنه يجوز بيعه وشراؤه إذا م يكن فيه محاباة » ولا يجوّزه للمحجور عليه 

وأما حاله بعد التفليين فلا يجوز له فيها عند مالك بيع ولا شراء 
ولا أخذ ولا عطاء « ولا جوز أقرارة بندين ف ذمته لقريب ولا يعيد 1 قيل 
إلا أن يكون لواحد منهم بينة » وقيل يجوز من يعم منه إليه تقاض . 
واختلف ف إقراره مال معين مثل القراض والوديعة على ثلاثئة ة أقوال ف 
المذهب : بالجواز » والمنع . والشالث : بالفرق بين أن يكون على أصل القراض أ 
الوديعه ببينة أو لا تكون » فقيل إن كانت صدق وإن م تكن م يصدق . 

واختلفوا من هذا الباب في ديون المفلس المؤجلة هل تحل بالتفليس أم 
لا ؟ فذهب مالك إلى أن التفليس في ذلك كالموت » وذهب غيره إلى خلاف 
ذلك . وجمهور العاماء على أن الديون تحل بالموت » وقال ابن شهاب : مضت 
السنة بأن ا ا ..وحجتهم أن الله تبارك وتعالى لم يبح 
00 الدين الوجل :لجن تلن من هو طايه وواية زانعنة ادن الت + لكر القلتي عر 2011 
00 وذكر أبو الخطاب رواية أخرى عنه : أنه يحل . وبه قال مالك . ظ 
وعن الشافعي كالمذهبين ٠‏ واحتجوا أن الإفلاس يتعلق به الدَّيْن بالمالء فأسقط الأجل 
كالموت . 0 
7 أما أن مات وعليه ديون مؤجلة ؛ ففيه روايتان عن أحمد : 
الأولى : لا تحل إذا وثق الورثة » وهو قول أبن سيرين » وعبد لكين امسو وج 000 


ب 


00 0005 ل ابر اي م و 57 
لا:يريدوا أن يؤخروا حقوقهم في المواريث إلى محل أجل الدين فيلزم أن . 
يجعل الدين حالاً » وإما أن يرضوا بتأخير ميرائهم حتى تحل الديون فتكون 
واي رو ع 0 » بخلاف ما ان عليه 
ظ ْن قبل لوت ٠‏ لأنه كان في ذمة ليت » وذلك يحسن في حق ذي الدين . 
ظ ولذلك رأق يعضهم أنة إن رضي الغرماء بتحمله في ذمهم عيض الديوة 
إل أعلها هون قال ينذا العنول ابن سيريى »واكتاره ابو عبية من تتياء 
السان, لكرن لا يفي الى قينا لنت لويد إلى لقيو برإند ابن 77 
انعفن قد كرت :فإن انه القليى 15 5 جَى المال لها بخلاف ذمة الميت . 

وأما النظز فها يرجع به أصحاب الديون من مال المفلس فإن ذلك 'يرجع 
ال القن الور . أما ما كان قد ذهب عين العوض الذي استوجب من قبله 
'القرزي عل القلينوقان ره بق قنة«القليو»: 

ع اسار و ود لوو عا 
فاختلف .فى ذلك فقهاء الأمصار على أربعة أقوال : 
الأول : أن صاحب السلعة أحق بها على كل حال إلا أن يتركها ويختار 
الحاصة » وبه قال الشافعي وأجد او 


القول الثاني : ينظر إلى قية السلعة يوم المع بالتفليس فإن كانت أقل 
من المْن خوماحن السلعة بين أن يأخذها أو يحاص العرماء 6 وإن كانت 
أكثر أو مساوية للهن أخذها بعينها » وبه قال مالك وأصحابه . 





> وقال طاوس » وأبو بكر بن عمد » والزهري ٠‏ وسعيد بن إبراهم : الدين إلى أجله » وحكي ذلك 
عن الحسن . 

والرواية الأخرى : أنه بحل بالموت . وبه قال الشعبي والنخعي » وسوار » ومالك . والثوري » 
. وأبو حنيفة » والشافعي . انظر ( المغني 685/6 ) . ظ 
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القول الثالث : تقوم السلعة بين التفليس » فإن كانت قيتها مساوية للن 
أو أقل منه قضي له بها : أعني للبائع » وإن كانت أكثر دفع إليه مقدار منه 
. ويتحاصّون في الباقي » وهذا القول قال جماعة من أهل الأثر . 


والقول الرابع : أنه أسوة الغرماء فيها على كل حال » وهو قول أبي حنيفة 
وأهل الكوفة (© » والأضل في هذه السألة ما ثبت من حديث أي هريرة أن 
رسول الله ييِنّةِ قال : « أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به 
0000 وهذا الحديث خرجه مالك والبخاري ومسل » وألفاظهم 
متقاربة » وهذا اللفظ لمالك . فن هؤلاء من حمله على عمومه وهو الفريق 
الأول » ومنهم من خصصه بالقياس وقالوا : إن معقوله إإما هو الرفق بصاحب 
السلعة لكون سلعته باقية » وأكثر ما في ذلك أن يأخذ القن الذي باعها به . 
فأما أن يعطى في هذه الحال الذي اشترك فيها مع الغرماء أكثر من منها 
فذلك مخالف لأصول الشرع » وبخاصة إذا كان للغرماء أخذها بالثن كا قال 
مالك . ظ 


. وم يقبض نه » فسخ البيع وأخذ البائع سلعته التي باعها‎ ٠ إذا وجد عين العوض عند المفلس‎ )١( 
» وعلي » وأبي هريرة . وبه قال عروة » ومالك ' والأوزاعي » والشافعي‎ ٠ روي ذلك عن عمّان‎ 
وأبو ثورء وابن المنذرء وأحمد . ظ‎ ٠ والعنبري » وإسحق‎ 
وقال الحسن »والنخعي » وابن شبرمة » وأبو حنيفة : هو أسوة الغرماء . انظر ( المغني‎ 
. ) 4/له‎ 

() حديث « أها رجل أفلس' كارك الرعيل طاله بعانة ا 

ومسلم عن أبي هريرة . انظر ( التلخيص ) و( سبل السلام 5175 ) . ظ 

قال الحافظ : قال ابن عبد البر: هذا الحديث لا يرويه غير أبي هريرة » وحى البيهقي مثل 
ذلك عن الشافعي ٠‏ وحمد بن الحسن .. 

قال الحافظ : وفي إطلاق ذلك نظر لما رواه أبو داود » والنسائي عن سمرة بلفظ « من وجد 
متاعه عند مفلس بعينه » فهو أحق به » ولابن حبان في صحيحه من طريق فليح عن نافع عن 
ابن عمر بلفظ : « إذا عدم الرجل » فوجد البائع متاعه » فهو أحق به » انظر ( التلخيص 
؟ا/رة؟ ). 


هل 


وأما أهل. الكوفة فردوا هذا الحديث بجملته لمالفته للأصول المتواترة على 
طريقتهم في رد خبر الواحد إذا خالف الأصول المتواترة لكون خبر الواحد 
مظنوناً » والأصول يقينية مقطوع بها ا لا ا 
0 : ما كنا لندع كتاب الله وسنة نبينا لحديث امرأة . 


ورواه عن علي أنه قضى بالسلعة لامفلس ؛ وهو رأي ابن سيرين وإبراهيم 
من التابعين . وربما احتجوا بأن حديث أبي هريرة مختلف فيه » وذلك أن 
الزهري. روى عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله ميت 
قال : « أيما رجل مات أو أفلس فوجد بعض غرمائه ماله بعينه فهو أسوة 
الغرماء » 7 وهذا الحديث أولى لأنه موافق للأصول الثابتة . قالوا وللجمع بين 
الحديثين وجه » وهو حمل ذلك الحديث على الوديعة والعارية . إلا أن الجهور 
دفعوا هذا التأويل بما ورد في لفظ حديث أبي هريرة في بعض الروايات من 
ذكر البيع . وهذا كله عند الجيع بعد قبض المشتري السلعة » فأما قبل القبض 
فالعاماء متفقون ‏ أهل الحجاز وأهل العراق ‏ أن صاحب السلعة أحق با لأنها 
في ضانه . 


واختلف القائلون هذا لديف إذا قيض البائع بعض الن » فقال مالك : 
2 يرد مأ قبض بأ اسلمة كما : وإن اء سام لرمة نا فها 
القن ٠‏ وقالت اع ين ل الم 4 سان ا 00 ل 
شيئأً فهو أسوة الغرماء 9) . 

)١(‏ م أعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ «ولملة جزه من اللسديث الأ وسيتاق' قترضيه . إن شاء 
الله تعالى . 1 ظ 
(؟) إذا كان قد قبض بعض الين ٠»‏ فليس له حق في استرجاع المبيع بوكو أو الفرنات وقد 


قول جمهور العاماء . وعند الشافعي : البائع أولى به » وهو الراجح من قوله . انظر( سبل 
السلام ع0 ( 5 


0 


. وحجتهم ما روى مالك عنن:ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن 
رسول الله مَلَِةٍ قال : « أها رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض 
الذي باعه شيئا 0 بعينه فهو أحق به.وإن مات الذي ابتاعه فصاحب 
المتاع ره الغرماء و[ توشق سويت وام ا رسله مالك فقد أده 
ب الرزاق ٠‏ وقد روي من طريق الزهري عن أبي فيه فيه زيادة بيان . 
وهو قوله ؛ فيه « فإن كان قبض من نه شيا فهو أسوة الغرماء » ذكره الو 
عبيد في كتابه ف الفتقه ام : 


عقلاء قانة قال 00 تَ - ف بيعظنها كان الباته 0 القرقاء 
واختلف الشافعي ومالك في الموت هل حكه حك الفَلّس أم لا ؟ فقال 
مالك :ا هو ف الموت ابو 0 4 بخلاف اله فلن -2 وقال الشافعي 0 الامر في 


ذلك وأاحد () . 





ا ا 0 بعري انك د وأيظنا 


يي 
أخرى فيها إسماعيل بن ا د . ووصله 
البيهقي » وضعفه . انظر (:بلوغ المرام مع سبل السلام ١7‏ ) . اا 
وقال الشافعي : حديث أي المعتمر أولى من هذا » وهذا منقطع . ووصله عبد الرزاق في مصنفه 
عن مالك » وذكر ابن حزم أن عراك , بن مالك رواه أيضأ عن أي هريرة » وفي غرائب مالك , 
وفي التهيد أن بعض أصحاب مالك وصله عنه . انظر ( التلخيص #يوم )210 

(1) إلى التفرقة بين الموت ٠‏ والإفلاس ذهب مالك , وأحمد . وذهب الشافعي إلى أنه لا فرق بين 
الموت » والإفلاس » وأن صاحب المناع أولى بمتناعة علا بعموم « من أدرك ماله عند رجل » 
والحديث متفق عليه 5 مر . أنظر ( سبل السلام */58 ) :وانظر ( المغني 507/4 ) . 


ص١‎ 


أن تثرى حاله فيتبعه غرماؤه بما بقي عليه وذلك غير متصور في الموت . وأما 
ظ ال مات ااا ا ميدي ا برا ل 
رسول الله وَلنَوٍ « أيما رجل مات أ رالاى اسابب لالع اعواية» درا 
هذه الرواية ع الوف::والقلس .. 

وقنيال + وديف ابن 1 ذئب أولى من حديث ابن تعاب دن 
حديث ابن شهاب مرسل وهذا مسند » ومن طريق المعنى فهو مال لا تصرف 
فيه لمالكه إلا بعد أداء ما عليه ؛ فأشبه مال المفلس » وقياس مالك أقوى من 
قياس الشافعي ؛ وترجيح حديثه على حديث ابن أبي ذئب من جهة أن | 
موافقة القياس له أقوى » وذلك أن ما وافق من الأحاديث لمتعارضة قياس 
لمعنى فهو أقوى مما وافقه قياس الشبه : أعنى أن القياس الموافق لحديث 
الشافعي هو قياس شبه » والموافق ى لحديث مالك قياس معنى » ومرسل مالك 
خرجه عبد الرزاق . ظ 

سه اخلات 0 الآثار في هذا لمك والقاييس ٠‏ وأيضا فإن الأمل 

مويو د او ا ؛ فالك رحمه 
له أقوى في هذه المسألة ‏ والشافعي إفا ضعف عنده فيها قول مالك لما روي 
من المسند المرسل عنده لا يجب العمل به . 


ةءةءةزذز زذز زذز ز زذ ذزذ د د15 10 
زيادة مثل أن تكون أرضاً يغرسها أو عرصة يبنيها , ٠‏ فقال مالك 0 | 
الزائد فيها هو فوت ويرجع صاحب السلعة شريك الغرماء . وقال الشافعي : 
بل يخير البائع د بين أن يعطي قية ما أحدث المشتري في سلعته ويأخذها ء أو 
أن ناخد أضل السلعة ويخاص الغرماء في الزيادة 7 » وما يكون فوتاً مما 
لا يكون فوت في مذهب مالك منصوص في كتبه الشهورة . 


- » إن كان المبيع أرضاً » فبناها » أو غرسها » فبإن اتفق المفلس » والغرماء على قلع البناء‎ )١( 


؟5 


وتحصيل مذهب مالك فيا يكون الغريم به أحق من سائر الغرماء 
في الموت والفلس » أو في الفلس دون الموت أن الأشياء المبيعة بالدَّيّْن تنقسم 
في التفليس ثلاثة أقسام 0000 وعين أختلف فيه هل يتعين فيه أم 
لا ؟ وعمل لا يتعين . ظ 
فأما العرض فإن كان في يد بائعه لم يسلمه حت أفلس المشتري » فهو أحق 
به في الموت والفلس » وهذا ما لا خلاف فيه . وإن كان قد دفعه إلى المشتري 
م ( أفلس وهو قاتم )" بيده فهو أحق به من الغرماء في الفلس دون الموت . 
وهم عنده أن يأخذوا سلعته بالفن . وقال الشافعي : ليس لهم . وقال أشهب : 
لا بأخذويا إلآ بزيادة يخطونا عن الفلس وقأل ابن الماجشون : إن شاءوا 
كان القق من اموا اوه مال الغريم » وقال ابن كنانة : بل يكون. من 
أموالهم وأما الغين فهو أحق بها في الموت أيضا ء والفلس ما كان بيده :. 
واختلف إذا دفعه إلى بائعه فيه ففلس أو مات وهو قائم بيده يعرف 
بعينه » فقيل إنه أحق به كالعروض في 7 دون الموت وهو قول ابن 
سم » وقيل إنه لا سبيل له عليه » وهو أسوة الغرماء » وهو قول أشهب , 
0 ربان على الاختلاف: في تعيين الغين » وأما إن م عرف يفيك فيو . 
أسوة الحوناف'ق الوك والفليسن.+ 





.. والغران > ثبت للبائع الرجوع في الأرض عند الشافعي » وأحمد . لأنه وجد عين ماله خالياً 

عن حق غيره » فجاز له الرجوع . فإن بذل البائع قية الغراس ٠‏ والبناء ليلكه » مع الأرض » 
أو قال : أنا قلع ذلك » وأنعن أرشى ما دخل بالقلع من النقص 4 أجبو الفلئن + والغرماء عل 
ذلكء وكان لبائع الأرض الرجوع فيها . انظر ( الملمذب مع المجموع ) و( المغني 
ع /كلاء ). 


)١(‏ ما بين القوسين حذوف من نسخة « دار الكتب الإسلامية ء. 


١3559 


وأماالفمل: الاق الاخيتين :فآن افلس التنتاجر قبل أن يقوف غتل: الأجير 
كان:الأجير أحق با'جمله في الموت والفلس جميعاً » كالسلعة إذا كانت بيد البائع 
في وقت الفلس ٠‏ وإن كان فلسه بعد أن استوفى عمل الأجير فالأجير أسوة 
الغرماء ') بأجرته التي شارطه عليها في الفلس والموت جميعاً على أظهر الأقوال , 
أن تكون يمن التتلفية :الى 'اسنت و حوى هل علينا ,كتين لحن ينك 3 
الورك والقلنى فين »أله كالرهن ود قاف اله كان أسوة القرهاء غك 
لآ أومكون لدقينه قي احرجة فكتون أخيق ةف «القاين :دون اورف 
وكدلك الأمر عنده في فلس مكتري الدواب إن استكرى اعون عا عليه هن 
المتاع في الموت والفلس جميعاً » وكذلك مكتري السفينة » وهذا كله شبهه 
مالك بالرهق, 0 

وبالملة فلا خلاف في مذهبه أن البائع أحق بما في يديه في الموت 
والفلس » وأحق بسلعته القائمة الخارجة عن يده في الفلس دون الموت . وأنه 
أموة القرماة فى كه ذا فاق ودين" سبد هال ]د عر عنس أفات 
مالك #بويا جل البائع منفعة بالبائع الرقبة 9) . فرة يشبهون المنفعة التي عمل 
بالسلعة التي لم يقبضها المشتري فيقولون : هو أحق بها في الموت والفلس » ومرة 
يشبهونه بالتي خرجت من يده ولم يمت فيقولون : هو أحق بها في الفلس دون 
الموت . ومرة يشبهون ذلك بالموت الذي فاتت فيه فيقولون : هو أسوة 
القوفاء: . ظ [ 

ومشال ذلك اختلافهم فين استؤجر على سقي حائط فسقاه حتى أمر 





. ) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( أسوة الغرماء ) والصواب ( فالأجير أسوة الغرماء‎ )١( 
دالة دسا ينب حال لجرالا سنة يا ل » شرة‎ 


... ) إلخ . 


ل 


الحائط ثم أفلس المستأجر فإنهم قالوا فيه الثلاثة الأقوال . وتشبيه بيع المنافع 
في هذا الباب ببيع الرقاب هو شيء ‏ فها أحسب ‏ انفرد به مالك دون فقهاء 
الأمصار» وهو ضعيف لآن قياس الشبه المأخوذ من الموضع المفارق للأصول 
يضعف ٠‏ ولذلك ضعف عند قوم القياس على موضع الرخص » ولكن انقدح 
. هنالك قياس علة » فهو أقوى » ولعل المالكية تدعي وجود هذا المعنى في 
القياس » ولكن هذا كله ليس يليق هذا انختصر . 

«ونن هذا اناك اعدلاقي بق اللنيد النتنى الأذوي له اف القحارة هل تع 
بالدين في رقبته أم لا ؟ فذهب مالك وأهل الحجاز إلى أنه إفا يتبع بما في 
يده لا في رقبته ثم إن أَعْتقَ أتبع بما بقي عليه . ورأى قوم أنه يباع . ورأى قوم 
أن الغرماء يخيرون بين بيعه وبين أن يسعى فيا بقي عليه من الدين » وبه 
قال شريح . وقالت طائفة : بل يلزم سيده ما عليه وإن لم يشترطه " . 
فالذين مم يروا بيع رقبته قالوا : إنما عامل الناس على ما في يده فأشبه الحرء 
والذن راوا نه شبهوا ذلك بطسا نات الى يفي هبواها الناين .راو الرجوع 
على السيد بما عليه من الدين فإنهم فبور ا ماله هال :اليد إذ كاى له اقزاعدة» 

فسن كلاف هوخازكن أننية القبه ف هذه المبانة :ونق هنذا الع 
إذا أفلس العبد والمولى معاً بأها يبدأ ء هل بدين العبد » أم بدين المولى ؟ 
فا جهور يقولون : بدين العبد » لأن الذين داينوا العبد نما فعلوا ذلك ثقة بما 
رأوا عند العبد من المال » والذين داينوا المولى لم يعتدوا بمال العبد » ومن رأى 

البذء بالمولى قال : لأن مال الغبد هو فى الحقيقة لامولى 207 


. ) ١٠١ انظر لمذتهب مالك ( الكافي ؟/‎ )١( 


6ص 


فييك الاق دروم مال السنديين أذ كوه جكاسوة مال الالعني أن 

5 مال السيد . وأما قدر ما يترك لامفلس من ماله فقيل في المذهب : يترك . 
لادما وميك بيه خوواهلةوولوة اصقان الأيام وال فى الواهحة رالعية : 
الشهر ونحوه » ويترك له كسوة مثله » وتوقف مالك في كسوة زوجته لكونها 
هل بلا سوق كتوق وهو الاقف ويا اميق عرض اارتال عدون 
لا يترك له كسوة زوجته » وروى ابن نافع عن مالك أنه لا يترك له إلا 
ما يواريه » وبه قال ابن كنانة . 


واختلفوا .بيع كنب العم عليه على قولين وهذا مني عل كراعية يو 
كتب الفقه أو لا كراهية ذلك ٠‏ 


وأا معرفنة الديون التي يحاض نهنا من النديون التى ل يحاص بها على 
مذهب مالك فإنها تنقسم أولاً إلى قسمين. : أحدهما : أن تكون واجبة:عن 
عوض ٠.‏ والثاني : أن تكون واجبة من غير عوض . فأما الواجبة عن عوض »© 
فإنها تنقسم إلى عوض مقبوض وإلى عوض غير مقبوض » فاما ما كانت عن 
عوض: وض + .وسواء أكاتك مالا أو آرن جداية + قلا خلاك ف المذهب أن 
الل ل ا 0 ا 00 

اماق سن عرض بورض فاق ذلك يتقتع ينة أقيام: 
أحدها : أ ن لا يكنه دفع العوض بحال كنفقة الزوجات لما يأقي من المدة , 
والثاني : : أن لا يكنه دفع العوض » ولكن يكنه دفع ما يستوفي فيه , ٠‏ مثل 
أن يكتري الرجل الدار بالنقد » أو يكون العرف فيه النقد ء ففلس المكتري 
ماود اياي وبري 

ظ والغالث : : أن ١‏ دَفْعٌ العوض ع يكنه ويلزمه كرأ س مال السم إذا أفلس 
امس إليه قبل دفع رأس المال . والرابع 0 يلزمه 
مكل السلفة إذا .باعها ففلس المبتاع قبل أن يدفعها إليه البائع 


كءظ5ظط 


والخامس : أن لا يكون إليه تعجيل دفع العوض » مثل أ: 6 الرجل 
إلى الرجل دنانير في عروض إلى لم7 يدفع رأس المال 
وقبل أن يحل أجل السم .. ظ ظ 

. فأما الذي لا ولس مع النرض عالقلا عاخة وززنت إلا بود 
الز وجات إذا أفلس الزوج قبل الدخول . 0 

وأما الذي لا يمكنه دفع العوض ويمكنه دفع ما يستوفي منه » مثل المكتري 
يفلس قبل دفع الكراء » فقيل لامكري المحاصة بجميع الثن وإسلام الدار 
للغرماء » وقيل ليس له إلا الخاصة بما سكن ويأخذ داره » وإن كان لم يسكن 
فليس له إلا أختل:وارف...وأجا ما يمكنة دقع العوض .و ولرسيه وهنو إذا كان 
العوض عينأ » فقيل يحاص به الغرماء في الواجب له بالعوض ويدفعه » وقيل 
هو أحق به وعلى هذا لا يلزمه دفع العوض . 

وأما ما يمكنه دفع العوضٍ : يلزمه فهو بالخييار , بين المحاصة والامساك 
2 هو إذا كان ن العوض عينا 


ى الال » وقبل 0 ع جل لبر فإن رضى 0 إليِه ع 
0 ويحاصص الغرماء برأس مال السلم فذلك جائز إن رضي بذلك 
الغرماء » فإن أبى ذلك أحد لغرماء كك الارعاة بير س المال اليم 
1 ميا بادا يا سان 
#وإسااها ؟ن من الكتوق الواجية عن فى عوض تان :هنا انهه قاد 
. واجب بالشرع بل بالالتزام كالهبات والصدقات فلا محاصة فيها . ظ 
وأما ما كان منها واجباً بالشرع كنفقة الآباء والأبناء » ففيها قولان : 


كو 


أحدهها : أن الحاصة لا تجب بها » وهو قول ابن القاسم » ٠‏ والثاني : أنها تجب با 
إذا لزمت بحم من السلطان » وهو قول أشهب . وأما النظر الخخنامين : وهو 
برا يبه انخاس إن لم لال أرج مرق مال الأرع عزوي 
ديون الغزماء » وسواء أكان مال الغرماء من جنس واحد أؤ من أجِناس 
ووداا ل اد او ل يتفقوا 
يرب11001111111ذظص 
الحجر وقبل قبض الغرماء : ممن مصيبته ؟ فقال أشهب : مصيبته من 
المفلس » وقال ابن الماجشون : مصيبته من الغرماء إذا وقفه السلطان  .‏ 
وقال أبن القامم : ما يحتاج إلى بيعه فضانه من الغريم لأنه إفا يناع على 
ملكه » وما لا يحتاج إلى بيعه فضانه من الغرماء مثل أن يكون المال عيناً 
وأالدين ن عينأ » وكلهم روى قوله عن مالك » وقرقَ أَصْبَمْ بين اللوت والفلس 
فقال : المصيبة في الموت من الغرماء ٠‏ , وفي الفلس من المفلس (" فهذا: هو القول 
في أصول أحكام الفلس الذي له من امال ما لا يفي بديونه . 
وأما المفلس الذي لا مال له أصل ؛ فإن-ققهاء الا د 
مسرا عاق إاة سال وان تون إلا جتر ع ميري 
عبد العزيز أن لم أن يؤاخروه », وقال. به أحد من فتهاء .الأمصارء وكلهم 
يمعون على أن المدين إذا ادعى الفلس ول يُعلَمْ 0 َه أنه يحبس حتى يتبين 
صدقه أو يقر له بذلك صاحب الدين » فإذا كان ذلك خلي سبيله . ظ 








)01( انظر ما ذكره المؤلف لمذهب مالك ( الكافي ؟/68٠‏ ) . 


154 


وحكي عن أبي حنيفة أن لغرمائه أن يدوروا معه حيث دار" » وإفا 
صار الكل إلى القول بالخيس في الديون...وإن كان:لم يبأت في ذلك أثر 
صحيح » لأن ذلك أمر ضروري في استيفاء الناس حقوقهم بعضهم من بعض » 
وهنا دليل على القول بالقياس الذي. يقتضى المصلحة » وهو الذي يسبى 
بالقياس المرسل . وقد روي « أن الني و الصلاة والسلام حبس رجلا في 
تهمة » 9) خرجه ‏ فها أحسب «اوجار والسروو جد مالك : السفهاء 


اهن معي علهة وين الا ٠‏ فطولب به » وم يؤده » نظر الحام , » فإن كان في يده مال ظاهر » 
أمره بالقضاء » فإن ذكر أنه لغيره » سأله الحاكم. ٠‏ فإن صدقه ٠‏ فهو له » ويستحلفه الحام لجواز 
أن يكونا تواطاً على ذلك . 
وإن لم يجد له مالا ظاهراً » فادعى الإعسار ء فصدقه غريه لم يحبس » ل 
ملازمته لقوله تعالى إن كان ذُو عسْرَة فََظرَة إلى مَيْسَرَةٍ 4 ولقول النبي مل لغرماء الداين 
كثر دينه « خذوا ما وجدتم » وليس ل إلا ذلك » » ولأن الحبس إما أن يكون لإثبات عسرته أو 
لفضاء دينه » وعسرته ثابتة » والقضاء متعذرء فلا فائدة في الحجبس ٠‏ وإن كذبه غريمه, 
فلا يخلوء إما أن يكون عرف له مال » أو لم يعرف ٠‏ فإن عرف له مال بأن كان الدين ثبت 

عن معاوضة كالقرض ء والبيع » أو عرف له أصل مال سوى هذا ٠‏ فالقول قول غريه مع يينه 

-فإذاخلك نات ومال ين دق ققوف الينة راسازه .الاين قدامة علا عن ابن الحدن: 

- +" أكترافق فظ عليه من.علاء الأمضان» وقضات .يرون امس ف الديق : مت متااف:: 

, والشافعي وأبو عبيد » والنععمان » وسوار» وعبيد .الله بن الحسن » وروي عن شريح‎ ٠ 

والشعبي ٠‏ وكان عمر بن عبد العزيز يقول :يقنم ماله بين الغرضاء :+ و3 عبتن . وبه قال 
. عبد الله بن جعفرء والليث بن سعد . 

وحجة القول الأول : أن الظاهر قول الغريم . فكان القول قوله كسائر الدعاوى » ففإن شهدت 

البينة بتلف ماله » قبلت شهادتم » سواء كانت من أهل الخبرة الباطنة أم لم تكن ' لأن التلف 

يطلع عليه أهل الخبرة » وغيرهم . انظر ( المغني 55/6: ) وانظر ( ل ظ 


3( رجه أو داود َ 


58ك]صظ 
٠‏ والفتعوت ,زالفبيه امرض والروعنة فبااقوة النلكت. للتدريرى أن لوي عقا 
في المال » وخالفه في ذلك الأكثر . وهذا القدر كاف بحسب غرضنا في هذا 
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١05 


سم الله الرحمن الرحم .. وصلى الله على سيدنا عمد وآله 


كتاب الصلح » 
والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى :9 والصّلحٌ خَيْرٌَ 4 20 وما روي عن . 
الني عليه الصلاة والسلام مرفوعاً وموقوفاً على حمر« إمضاء الصلح جائز 
المسامين إلا صلحاً أحَلّ حراماً أو حَرّمَ حلالاً » 0 واتفق المسامون على جوان. 
على الإقرارء واختلفوا في جوازه على الإنكار » فقال مالك وأبو حنيفة : يجوز 
على الإنكار » وقال الشافعي : لا يجوز علن الإنكار لأنه من أكل المال بالباطل 
من غيرعوض . والمالكية تقول فيه عوض » وهو سقوط الخصومة واندفاع الهين 
عنه » ولا خلاف في مذهب مالك أن الصلح الذي يقع على الإقرار يراعى في 


الصلح : هو معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين امختلفين . وقد قسم العاماء الصلح أقساماً : 
صلح المسلم مع الكافر » والصلح بين الزوجين » والصلح بين الفئة الباغية:+ والعادية ؛ والصلح 
بين المتخاصين , ٠‏ والصلح في الجراح » العفو على مال , والصلح لقطع الخصومة » إذا وقمت في 
الأملاك ؛ والنقوق . وهذا لم .هو الراد هنا وهو الذي يذكره الفقهاء في باب ان 
)١(‏ النساء أية ١78‏ . ظ 
(؟) رواه الإندوره رحد و زكرا وليه ل ل ا 
وهو ضعيف » فقد كذبه الشافمي » وتركه أحمد ٠‏ وفي الميزان عن ابن حبان : له نسخة موضوعة 
عن أبيه عن جده بلفظ « الصلح جائز .. » دون قوله « إمضاء » . 0 | 
وقال الشافعي ٠‏ وأبو داود : هو ركن من أركان الكذب , واعتذر الحافظ عن الترمذي بقوله : 
وكأنه اعتبره بكثرة طرقه . وقد صححه أبن حبان من حديث أبي هريرة . وفي لفظ أبي داود 
« والمؤمنون » وقد رواه أبو داود عن عمرو بن عوف المزني . انظر ( سبل السلام ؟//7ه ) . 
والاحعواة الصلح على الإنكار ذهب مالك ٠‏ وأحمد ٠‏ وأبو حنيفة » وخالف في ذلك الشافمي , 
وألهادوية . وقالوا : لا يصلح الصلح مع الإنكارء ومعناه أن عدم صحته أنه لا يطيب مال 
الخصم مع إنكار المصالح . انظر ( سبل السلام "/ه ) و( المجموع 555/١١‏ ) وبقول الشافعي قال 
أهل الظاهر . انظر ( الحلى 301/2 ) . 


0 


صحته ما يراعى في البيوع » فيفسد بما تفسد به البيوع من أنواع الفساد 
الخاص بالبيوع ويصح بصحته » وهذا هو مثل أن يدعي إنسان على آخر درام 
فيصالحه عليها بعد الإقرار بدنانير نسيئة » وما أشبه هذا من البيوع الفاسدة 
من قبّل الربا والغرر . 9 م 

وأا الصلح عل الإنكار فالشهور فيه عن مالك وأصحابه أنه يراعى فيه 

من الصحة ما يراعى في البيوع . ٠‏ مثل أن يدعي إنسان على آخر درام فينكر 
ل داق علييا ببائن نويل : . فهذا لا يجوز عند مالك وأصحابه » وقال 
أصبغ : هو جائزء لأن المكروه فيه من الطرف الواحد » وهو من جهة 
الطالب لآنه يعترق أنه اخند دنانير نسيئة في دراهم حلت له ٠‏ وأما الدافع 
فيقول :هي هبة هق ٠‏ 000000020000000 

وأما إن ارتفع المكروه من الطرفين » مثل أن يدعي كل واحد منهها على 
صاحبه دنانير أو درام فيتكر كل واحد منهها صاحبه » ثم يصطلحان على أن 
ياوا اس 1 ٠‏ فهذا عندهم هو 
مكروه . أما كراهيته فخافة أ ن يكون كل وأحد منها( صادقاً)١"‏ فيكو 
كل واحد منهها قد أنظر صاحبه لإنظار الآخر إياه فيدخله أسلفني وأسلفك 

وأا وج جوازهفلآن كلى واحد منها إثنا قول ما فعلت » إقا هو تن 
مني » وما كان يجب علي شيء » وهذا النحو من البيوع قيل إنه يجوز إذ 
ظ وقع » وقال أبن الملاجشون : يفسخ إذا وقع عليه أثر عقده » فإن يي 


. » ما بين القوسين محذوف من نسخة « دار الكتب الإسلامية‎ )١( 


١0 

فالصلح الذي يقع فيه مما لا يجوز في البيوع هو في مذهب مالك على ثلاثة 
أقسام ل ات ا ال لت ل 
إن طال » وإن لم يطل فيه اختلاف . 


## اخ# 0# 
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وصحبه وس تسلها 


كتاب الكفالة + 
' واختلف العلماء في نوعها وفي وقتهاء وفي الحم اللازم عنهاء وفي 
شروطها » وفي صفة لزومها ء وفي محلها » ولا أساء : كفالة » وحمالة» ‏ 
وقيانة + :وازعافة ٠‏ فأما أنواعها فنوعان : حمالة بالنفس » وحمالة بالمال. أما ‏ 
المالة بالمال فثابتة بالسنة وجمع عليها من الصدر الأول ومن فقهاء الأمصار . 
وحكي عن قوم أنها ليست لازمة تشبيهاً بالعدة وهو شاذ . والسنة التي صار 
إليها الجهور في ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام « الزعيم غارم » . 


وأما المالة بالنفس وهي التي تعرف بضان الوجه ٠‏ فجمهور فقهاء 
الأمصار على جواز وقوعها شرعاً إذا كانت بسبب المال . وحكي عن الشافعي 
في الحديد أنها لا تجوزء وبه قال دأو ' وحجتهه| قوله تعالى : < مَعَادَ الله 
أن يَأخْنْ إل من وَجَدْنًا مَتَاعَنَا عند ظ عِنِدَُ » )0( ولأنها كفالة بنفس فأشبهت 
الكفالة في الحدود  .‏ 


وككنة من أجازها خحموم قوله عليه الصلاة والسلام : « الزعيم غارم 00 


+ الكفالة في اللغة : الض . قال تعالى 127000 000 

. وفي الشرع : « ضم ذمة إلى ذمة في حق الطالبة ٠‏ أو في حق أصل الدين » والدليل على ذلك 
من الكتاب قوله تعالى : < ومن جَاءً به حِمْل بَعيرٍ وَأنَا به زَعِيمٌ 4 يوسف أآية ؟7 . قال ابن 
عباس : الزعيم : الكفيل ٠‏ ومن السنة ابراه علي جاده والجلام » العاررية بوخازب والزعم غارم » 
رواه أبو داود : والترمذي » وابن حبان . 

)١(‏ يوسف أية 7/9 .. ظ 


١9601 


وتعلقوا بأن ذلك مصلحة » وأنه مروي عن الصدر الأول 0 . وأما الحم اللازم 
عنها » فجمهور القائلين بحالة النفس متفقون على أن المتحمل عنه:إذا مات لم 
يلزم الكفيل بالوجه شيء » وحكى عن بعضهم لزوم ذلك . 

قزق يق القائم ميق أن. هرت ال حل اما أوتائيا قفالءن» إن مات 
حاضراً لم يلزم الكفيل شيء.» وإن مات غائباً نظر» فيإن كانت المسافة التي 
بين البلدية عسافة عكن اميل فيهنا إحضاره في الأجل ون ف 
إخعضا ره .وذلك و و البومين ن إلى الثلاثة ففرط غرم وإلا 1 يغرم (" 


واختلفوا إذا غاب التحمل عنه مااحكم اميل بالوجة ع 1 ثلاثة وال“ 
القول الأول : أنه يلزمه أن. يحضره أو ايغرم ء١‏ وهو قول مالك وأصحابه وأهل 
المدينة . والقول الثاني : 4 أنه 556 اميل إلى أن يان" به 31 يعم موته » وهو 
قول أبي حنيفة وأهل العراق . والقول الثالث : أنه ليس عليه إلا أن يأتٍ به 
إذا على موضعه » ومعنى ذلك أن: لا يكلف إحضاره إلا مع العم بالقدرة على 
إحضاره » فإن ادعى الطالب معرفة موضعه على الميل » وانكر اميل كلف 
الطالب نيان ذلك:. قالوا : ولا يحبس-الميل إلا إذا كان المتحمل غَنبه معلوم 


0 اللي‎ ١) 
وأبي حنيفة » وأحمد‎ 
وقال الشافمي في بعض أقواله. : الكفالة ادن م واخناق 5 :قي يق كال‎ 
هي صحيحة قولاً واحداأ ؛ ومنهم من قال : فيها قولان : أحدههما غير صحيحة ء لأنها كفالة‎ 
بعين » فلم تصح كالكفالة بالوجه » وبدن الشاهدين . انظر ( المغني 714/6 ) و( المجموع‎ 
وحجة القول الأول قوله تعناق :ل( قال ل أزينة متهم حَْى تون مما من اله‎ ) 

ظ ني به إلا أن اع يكم بون ا 7 0 

(0) إذا مات المكفول به:» سقطت الكفالة » ٠‏ وم يرم الكفيل شي .أوهذا قال شزيخ » والشغي , 
وحماد بن أي سليان ء وأبو حنيفة » والشافعي : وأمد . وقال الحم . ومالك : والليث : يجب 
على الكفيل غرم ما عليه . وحكي ذلك عن ابن شريح » لأن الكفيل وثيقة بحق » فإذا تعذرت من 
جهة من عليه الدين » أستوفي من الوثيقة كالرهن » ولأنه تعذر إحضاره » فلزم كفيله ما عليه » 

* لوغاب . ( المصدر السابق ) . ظ ظ 


١6 1/ 


لوطه ٠‏ فيكلف حينئد إحضاره 6 وهذا -القول حكاه كه اقلم بن 5 
في كتابه في الفقه عن جماعة من الناس » واختاره )١(‏ 


وعمدة مالك أن المتحمل بالوجه غارم لصاحب الحق فوجب عليه الغُرْمٌ إذا 
غاب ٠‏ وربما احتج لمم بما روي عن ابن عباس : « أن رجلاً سأل غريمه أن 
يؤدي إليه ماله أو يعطيه حميلاً » فلم .يقدر حتى حاكمه إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام » فتحمل عنه رسول الله ملع ثم أدى المال إليه » 9" 9 : فهذا غرم 
في المالة المطلقة . 


وأما أهل العرلق ققالوا : إفا يجب عليه إتضار ما تحمل به وهو النفى , 
فلمين اعت ان يغدع ذلك إل :الخال إلا لو شترظه عل انقسية :.وقتن قال كلينة 
الصلاة والسلام : « الؤمنون عند شروطهم »9 فإنا عليه أن يحضر المال أو 
يحجبس فيه , ٠‏ كذلك الأمر في ضان الوجه . ظ 

. وعمدة الفريق:الثانث أنه إنما. يلزمه إخضاره إذا كان 06 له مما يمكن ء 
وحينئذ يحبس إذا م يحضره.. وأما إذا عم أن إحضاره له غير ممكن فليس يجب 
عليه إحضاره كا أنه إذا مات ليس عليه إحضاره . قالوا : ومن ضن الوجه 
فأغرم المال فهو أحرى أن يكون مغروراً من أن يكون غارًاً . ظ 


ذأما إذا اشترط الوه :دون الكال..وضيت بالغرط فقد قال مالك : إن المال 


50 ]ذا غاب اتكترنىه حر وان لان قعه لوجم معلوم: » فعلى الكفيل أن يحضره » فإذا 
ا » وأنجبىء به “وم يأت به حبسه الحامم عند الشافعي » وأبي 
. وقال ابن شبرمة : يحبس في الحال » لأن حقه قد توجه عليه . انظر ( المجموع ) 
و 0 0 . ومذهب أحد كذهب مالك في أنه إذا م 
يحضره » فإنه يضضن ما عليه . انظر ( الروض المربع 16١/7‏ ) لمذهب أحمد . 
(؟) حديث « أن رجل سأل غريمه .. » رواه البيهقي في السنن الكبرى عن عكرمة عن ابن عباس 
(؟) تقدم تخريج الحديث . ْ 


١ 
لا يلزمه , ولا خلاف في هذا فيا أحسب . لأنه كان يكون قد ألزم ضذ‎ 
ما اشترط » فهذا هو حك ضان الوجه.. وأا حم ضان المال فإن الفقهاء‎ 

متفقون على أنه إذا عدم المضمون أو غاب أن الضامن غارم .. 

واختلفو ذا تحور العاف الوق ركلها نار تقال لقانم راد 

حنيفة وأصحابها والتورق والأوزاعي وأجمد د وإسحاق : للطالب أن يؤاخذ من 

اشاء من الكفيل أو المكفول . وقال مالك في أحد قوليه : ليس له أن يأخذ 
الكقيل مع وجوة التكذل عنه...وله قول اخ يكل فول امهو 

وقال أبو ثور : المالة والكفالة واحدة » ومن ضمن عن رجل مالاً لزمه 
وبري المضون » ولا يجوز أن لكوم مال ل واحد ص اثنين  ٠‏ وبه قال ل ابن أبي 
ليلى وابن شبرمة "© . 

ومن الحجة لمن رأى أن الطالب يجوزله مطالبة الضامن كان المضون عنه 
غائباً أو حاضراً » غنياً أو عدياً » حديث قبيصة بن المحارقي قال : « تحملت 
حمالة فأتيت الني مَلتعْ فسألته عنها » فقال : نخرجها عنك من إبل الصدقة 
ياقبيصة إن المسألة لا تحل إلا في ثلاث . وذكر رجلا تحمل حمالة رجل حق 
فقا 1 بوويعة الدليل ها هنذا أن سس 3 أباح المسألة لمتحمل دون 
امار سال التجيل تنه 

وأهأ حل الكفالة فهي 50-95ظ جمهور أهل العم لقوله عليه الصلاة 
والسلام « الزعيم غارم » أعني كفالة المال وكفالة الوجه » وسواء تعلقت الأموال 
وو ب ل اب الصلح 
في قتل العمد أو السرقة التي ليس يتعلق بها قطع وهي ما دون النصاب أو 


)١(‏ انظر لمذهب ! ( المغني ٠05/4‏ ) وهو مذهب الشافعي . انظر ( المجموع لش 
(1) حديث اقبيصة زواه مسلم + وأبى داوة + والنسائي ؛ وأحمد 


ووو 
3 غير ذلك . . وروي عن أ حنيفة اضيا الكفالة ف 00 اللا : أو 
٠‏ يناو وقت, وجوب الكفالة بالمال ني ب مطالبته بالكثيل. 50 العاماء 


1 وقت. وجوب الكفالة الت ا 0 تلزم قبل إثبات الحق أ 
لا ؟ فقال قوم : إنها لا تلزم قبل إثبات الحق بوجه من الوجوه » وهو قول 
شريح القاضي والشعبي » وبه قال سحنون من أصحاب مالك . 


وقال قوم : بل يجب أخذ الكفيل بالوجه على إثبات الحق » وهؤلاء 
اختلفوا مق يلزم ذلك ؟ وإلى م من المدة يلزم ؟ فقال قوم : إن أقى بشبهة 
قوية مثل. شاهد واحد لزمه أن يعطي ضامناً بوجهه حتى يلوح حقه وإلا لم 
يلزمه الكفيل إلا أن يذكر بينة حاضرة في المصر فيعطيه حميلاً من الخسة 
الأيام إلى المعة » وهو قول ابن القاسم من أصحاب مالك ء وقال أهل 
العراق : لا يؤخذ عليهم حميل قبل ثبوت الحق إلا أن يدعي بينة حاضة في 
المصر نحو قول ابن القاسم » إلا أنهم حدوا ذلك بالثلاثة الأيام يقولون إنه إن 
أق بشبهة لزمه أن يعطينه حميلاً حتى يثبت دعواه أو تبطل » وقد أنكروا 
الفرق في ذلك والفرق بين الذي يدعي البينة الحاضرة والغائبة » وقالوا : 

لاتيقعه جيل هل اعد إلا ميته وذلك إل سان مدت «دعراد أو إبطاها . 

وسبب هذأ الاختلاف تعارض 0 العدل بين الخصين في ذلك . فإنه إذا 
يودع ناس بي الم بين أ يغيب بوجهه فيعتت طالبه ؛ 
وإذا أخذ عليه لم يؤمن أن تكون الدعوى باطلة لدع » ولمذا فرق 
من فرق بين دعوى البينة الكاقرة والقاكية 


وروي عن عراك بن مالك قال « أقبل نفر من الأعراب معهم ظهر 


ا 


فصحبهم رجلان فباتا معهم » فأصبح القوم وقد فقدوا كذا وكذا من إبلهم » 
فقال رسول الله َلَْ لأحد الرجلين  :‏ اذهب واطلب » وحبس الآخرء فجاء بما 
ذهب » فقال رسول الله يلقع لأحد الرجلين : استغفر لي » فقال : غفر الله 
لك ء قال : وأنت فغفر الله لك وقتلك في سبيله »7 خَرْحَ هذا الحديث أبو 
عبيد في كتابه في الفقه » قال : وحمله بعض العاماء على أن ذلك كان من رسول الله .. 
نه حبساً قال : ولا يعجبني ذلك » لأنه لا يجب الحبس بمجرد الدعوى ». 
وإفا هو عندي من باب الكفالة بالحق الذي م يجب إذ كانت هنالك شبهة 
لكان صحبته| لحم . 


فأما أمناف الشمونين فيس يلحق بِن قتَلٍ ذلك اختلاف مشهور 
لاختلافهم في ضان الميت إذا كان عليه دين وم يعر وناء جناينه فاجانة 
مالك والشافعي ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا يجوز . واستدل أبو حنيفة من قبل أن 
الضان لا يتعلق عدوم قطعاً » وليس كذلك المفلس . 


واستدل من رأى أن الضمان 4 بما روي أن لني عليه الصلاة والسلام 
كان في صدر الإسلام لا يصلي على من مات وعليه دين حتى يضن عنه( . 


)01 0 05 قال لأحد الرجلين : : ه اذهب » واطلب ؛ وحبس الآخر .. » رواه أبو داود » 
والنسائي . ظ 0 
ا ل ١‏ روا أحبد » وأبوداود » والنسائي , 
وابن حبان من حديث جابر. - 
000 البشارف دن حادق سلئة رن الأكرع فلولا نوز د أحمد ء والدارقطني » والحام : أن 
الني ميته قال لأبي قتادة لما قضى عنه دينه « الآن بردت عليه جلده » وفي رواية « قبره » 
ورواه النسائي ٠‏ والترمذي » وصححه من حديث أبي قتادة بدون تعيين » وابن ن ماجة » وأحمد » 
وابن تيان هن عحدركة ييه #سفة مترزورها ٠‏ وف رواية لابن حبان : مانية عشر . 
وروى ابن حبان أيضأ من حديث أبي قتادة : أن الدين كان دينارين . وروي الحديث عن أبي 
سعيد » وأن الذي قضى عنه دينه علي » وأن الدين كان درهين . انظر ( التلخيص ؟/8؛ ) . 


أدوا 


والجمهور يصح عندم كفالة الحبوس والغائب » ولا يصح عند أبي حنيفة "© . 
واه وول الكفالة فإن أيا حنيفة والشافعي يشترطان ف وحونن رجوع 
الضامن على للحتو 7 أدى عنه أن يكون الضان يأذنه 6 ومالك ل د ظ قارط 
ذلك 7) ولا تجوز عند الشافعي كفالة الجهول ولا الحق الذي لم يجب 7 ؛ 
وكل ذلك لازم وجائز عند مالك وأصحابه”" . وأما ما تجوز فيه المالة بالمال 





وقال بصحة الضان عن الميت أكثر أهل العم . وقال أبو حنيفة : لا يصح ضان دين الميت ٠‏ إلا 
أن يخلف وفاء » فإن خلف بعض الوفاء » صح ضانه بقدر ما خلف . انظر ( المغني 558/4 ) . 
)١(‏ ومن قال بصحة كفالة المحبوس » والغائب : أحمد . انظر ( المغنى 505/4 ) . ظ 
)0 وحاصل هذه المسألة أنه إذا قضى الدين متبرعاً به غير ناو للرجوع به » فلا يرجع بشيء » لأنه 
يتطوع بذلك . أشبه الصدقة » وسواء ضن بأمره » أم بغي رأمره » فأما إذا أداه بنية الرجوع به : 
م يخل من أربعة أحوال ٠:‏ - 
أحدها : أن يضن بأمر المضون عنه » ويؤدي بأمره » فإنه يرجع عليه » سواء قال له : اضن 
عني ٠‏ أو أدّ عني » أو أطلق . وهذا قال مالك » والشافعي ' وأحمد » وأبؤ يوسف » وقال 
د : إن قال : اضن عني ٠‏ وانقد عني » رجع عليه » وإن قال : اتقد هذا ل 
يرجع . إلا أن يكون مخالطأ له » يستقرض منه » ويودع عنده » لأن قوله : اضن عني واتقذ 
عني إقرار منه بالحق » وإذا أطلق ذلك ٠‏ صار كأنه قال : هب لهذا » أو تطوع عليه . 
الحال الشاني كن يمره «توتدى يل أمره + كله الرجوع أيذيا وهو انول أعيا ».رانك 
والشافعي في أحد الوجوه عنه ٠‏ والثاني لا يرجع به . ظ ْ 
الخال الثالث ١‏ شن بيد أمره: وق بأمره ‏ فل الرجوع أيضا عند مد ؛ وظاهر مهب 
الشافعي : أنه لا يرجع ظ ظ 
الحال الرابع ا ا 50 
إحداهها - وهو قول همالك ٠‏ وعبد الله بن الحسن » وإسحق . 
والشانية : لا يرجع بثيء » وهو قول أبي حنيفة » والشافعي » وابن اللنذر . انظر ( المغني 
لا طعت ). 1 
(؟) كفالة المجهول جائزة عند ألي حنيفة » ومالك » وأحمد . 
وقال الثوري » والليث ٠‏ وابن أبي ليلى ٠‏ والشافعي » وابن المنذر 5500-6 مال ء 
فم يصح مجهولاً » كالن في البيع . وحجة القول الأول قوله تعالى : < وَلمن جَاءَ به حمل بَعير » 
وَأنَا به زَعِمْ 4 وحمل البعير غير معلوم . 
ومثل ذلك الخلاف في الحق الذي لم يجب بعد . انظر ( المغني 551/6 ) . 


00 


ما لا تجوزء فإنها » تجوز عند مالك بكل مال ثابت في الذمة إلا الكتابة 
ا مس جيب 0 
الأزواج » وما شاكلا . 


اق :شسة دان الكتي الإخلامية > زاقلها لا تجوز ) والصواتما البتناء: 
ويصح عند أحمد ضان الجعل في الجعالة » وفي المسابقة » والمناضلة . وقال أصحاب الشافعي ف 
أحد الوجهين : لا يصح ضانه ٠‏ لأنه يئول إلى اللزوم » ٠‏ فلم يصح ضانه كال الكتابة 

ظ وتضيفة القول الاول:قولنة :تفال : < وَنْ جَاء به حِمْل بَعير وَأنَا به زَعِمْ © 0 يؤول إلى 

اللزوم » إذا عمل العمل » وإنما الذي لا يلزم العمل , والمال يلزم بوجوده » والضضان لامال دون 

' العمل ويصح كذلك عند أحمد ضمان أرش الجناية » سواء كانت نقوداً أم حيواناً كالديات ٍ 
وقال الشافعي : لا يصح ذضان الحيوان الواجب ٠‏ لأنه مجهول كقم المتلفات . 
ولا يصح ضان مال الكتابة في إحدى الروايتين عن أحمد » وهو قول الشافعي وأكثر أهل العم , 
والرواية الثانية عن أحمد يصح » قال ابن قدامة : والأولى أصح . 
ويصح ضان الأعيان المضضونة كالمغصوب , والعارية عند أحمد » وبه قال أبو حنيفة » والشافعي 
ف 0 القولين » والآخر لا يصح . انظر ( المغني 5/) 


كد 


بسم الله الرحمن الرح .. وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسلها . 


كتاب الحوالة + 


:واطوالة جايلة ستحة معاة من الدية بالدين : ؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام ه مطل الغني ظم وإذا أحيل أحدكم على غني فليستحل ١»‏ . والنظر في 
شروطها وفي حكها ٠‏ من الشروط اختلافهم في اعتبار رضا المحال والمحال 
عليه » فن الناس من اعتبر رضا المحال وم يعتبر رضا المحال عليه » وهو 
مالك . ومن الناس من اعتبر رضاههما معأء ومن الناس من لم يعتبر رضأ 
الحال واعتبر رضا الحال عليه » وهو نقيض مذهب مالك », وبه قال داود() , 


* الحوالة بفتح الحاء وقد تكسر , وهي عند الفقهاء : « تقل دين من ذمة إلى ذمة » . 
ا ظ 

() اللديك كين عليه قال الضعان : ( مطل الغني ) إضافة فة الضتدر إل النافل- ٠‏ أي مطل الغني 
غريمه »ء وقيل : إلى المفمول , أي مطل الفريم للغني ( ظلم ) وإذا كان مطل الغني ظاما . 
فنالا ول .الققين ٠‏ و( إذا أتبع ) بض الهمزة » وسكون العناة | الفوقية » وكسر الموحدة ( أحدم على 
مليء ) مأخوذ من الملاء بالهمزة » يقال : ملو الرجل أي سارملا: ٠‏ ( فليتبع ) يإاسكان المثناة 
الفوقية » مبنى للمجهول كالأول . أي إذا أحيل » فليحتل . أنظر ( سبل السلام ) وانظر ( الفتح 
77 ) وجاء في ( إرشاد الساري ) بالمبني لامعلوم ( فَلْيَتبِع ) بفتح الياء . ظ 

(1) عند أحمد لا يعتبر رضا الحتال » والمحال عليه . وقال أبو حنيفة : يعتبر رضاها ء لأنها 
معاوضة » فيعتبر الرضا من المتعاقدين . وقال الشافعي » ومالك : يعتبر رضا المحتال » لأن 
حقه في ذمة امحيل » فلا يجوز نقله إلىغيرها بغير رضاه » ؟ لا يجوز أن يجبره على أن يأخذ 
بالدين عرضاً ٠‏ فأما الحال عليه » فقال مالك : لا يعتبر رضاه » إلا أ ن يكون الحتال عدوه 
وللشافعي في اعتبار رضاه قولان : أحدهما : يعتبرء وهو يحكى عن الزهري , لأنه أحد من تتم 

به الحوالة » فأشبه الحيل . والثاني. 00 

رضا من عليه الحق » كالتوكيل . انظر ( المغني 85/4 ) ) وأقرب الأقوال للصواب والله أعلم من 
قال : يعتبر رضا الحتال » لأنه صاحب الحق . 1 


11.536 


فن رأى أنها معاملة اعتبر رضا الصنفين » ومن أنزل المحال عليه من المحال 
منزلته من انحيل لم يعتبر رضاه معه 5 لا يعتبره مع أنخيل إذا طلب منه حقه 
وم يحل عليه أحداً . 

وأما داود فحجته ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام « إذا أحيل أحدم على 
ملىء فليتبع » والأمر على الوجوب » وبقي المحال عليه على الأصل » وهو 
اقتراط اعتبان وضاة. 


ومن الشروط التى اتفق عليها في الملة كون مانعل لقال من ان انا 
على الحيل قدراً ووصفاً ‏ إلا أن منهم من أجازها في الذهب والدرام فقط 
ومنعها في الطعام » والذين منعوها في ذلك رأوا أنها من باب بيع الطعام قبل 
أن يستوق » لآنه باع الطعام الذي كان له على غريمه بالطعام الذي كان 
عليه » وذلك قبل أن تدس عرب را عار يتك زاون 
الطعامان كلاهما من قرض إذا كان دين الحال حالاً . - 

وأما إن كان أحدهما من سل فإنه لا يجوز إلا أن يكون ا عن ليخ : 
وعند ابن القاسم وغيره من أصحاب مالك يجوز ذلك إذا كان الدين المحال به 
حالاً » ولم يفرق بين ذلك الشافعي ٠‏ لأنه كالبيع في ضان المستقرض وإفا 
رضن مالك في القرض لأنة: قو عتدة بيع الفوكن: فيل ان تنوف 

وأما أبو حنيفة فأجاز الحوالة بالطعام وشبهها بالدراهم وجعلها خارجة عن 
الأصول كخروج الحوالة بالدراهم " . والمسألة مبنية على أن ما شذ عن الأصول 
(8 تدب العد يتن قادل انين 525007000000 » ومن عليه فضة بفضة » فلو 

أحال من عليه ذهب بفضة ٠‏ أو من عليه فضة بذهب » لم يصح . وكذلك عنده الصفة » فلو 

أحال من عليه صحاح بمكسرة , أو من عليه مصرية بأميرية » م يصح » ومثل ذلك العملات 


الموجودة الختلفة اليوم . كذلك يشترط الحلول » والتأجيل » فيعتبر اتفاق أجل المؤجلين وهو 
مذهب الشافعي فيا ذكرنا . انظر ( النمجموع 285/١١‏ ) . ظ 


لل 


هل يقاس عليه أم لا ؟ والمسألة مشهورة في أصول الفقه » وللحوالة عند مالك 
ثلاثة شروط () : 
أحدها : أن يكون دين المحال حالاً , لأنه إن م يكن هالا نينا 
بدين : ا 

والثاني 0 كين الدين الذي يحيله به مكل الذي يميله عليه في اأقتدر 
راصن , لأنه إذا اختلفا في أحدها كان , فعا .ول ركان بعوالةا فخرج بهو يران 
الرخمةةان باب البيع » وإذا ‏ ان باب البيع دخله الدين بالدين . 

والشوط الثالث : أن لا يكون الدين طعاماً من سل أ 0 
الدين المستحال به على مذهب ابن القاسم » وإذا كان الطعامان جميعاً من سم 
فلا تجوز الحوالة بأحدها على الآخر حلت الآجال أوم تحل : ال ادف 
ول يحل الآخرء لأنه يدخله , بيع الطعام قبل أن يستوفى كا قلنا ٠‏ لكن أشهب 
يقول : إن أستوت رؤوس أموالهما جازت الحوالة وكانت تولية » وابن القاسم 
لا يقول ذلك كالحال إذا اختلفت ويتنزل المحال في الدين الذي أحيل عليه 
منزلة من أحاله » ومنزلته في الدين الذي أحال به , وذلك فيا يريد أن يأخذ 
بدله منه أو يبيعه له من غيره » أعني أنه لا يجوز له من ذلك إلا ما يجوز له 
مع الذي أحاله وما يجوز للذي أحال مع الذي أحاله عليه » ومثال ذلك إن - 


() اما عنن اخدافقروط ضبحة الحوالة أريوة": < 
الأول : تماثل الحقين من حيث الجنس ٠‏ والصفة » والحلول » والتأجيل . 
الثاني : أن تكون على دين مستقر . 
' الثالث : أن تكون بمال معلوم . 
الزافي؟ أن يل برضاة. . 
فإذا اجتئعت هذه الشروط » برئت ذمة المحيل . 
وهذه الشروط هي الشروط عند الشسافعي ٠‏ انظر ( المغني 0/6 ) و(المجموع مع المهذب 


57 ) وما بعدها . 


1] 


احتال بطعام كان له من قرض في طعام من سم » أو بطعام من سم في طعام 
من قرض ل يجز له أن تسعة فخ طلرة قبل فنكية فنة ؛ لأنه إن كان احتال 
بطعام كان من قرضٌ في طعام من سلم نزل منزلة الحيل في أنه لا يجوز له بيع 
ما على غريمه قبل أن يستوفيه لكونه طعاماً من بيع » وإن كان احتال بطعام 
مِنْ سل في طعام من قَرْضٍ نزل من امحتال عليه منزلته مع من أحاله ٠‏ أعني 
أنه ما كان يجوز له أن يبيع الطعام الذي كان على غريمه الحيل له قبل أن 
يستوفيه » » كذلك لا يجوز أن يبيع الطعام الذي أحيل عليه وإن كان من 
قرض » وهذا كله مذهب مالك ٠»‏ وأدلة هذه الفروق ضعيفة . 

وأما أحكامها فإن جمهور العاماء على أن الحوّالة ضد المالة » في أنه إذا 
أفلس المحال عليه م يرجع صاحب الدّيْن على الخيل بشيء » قال مالك 
وأصحابه : إلا أن يكون المحيل غره فأحاله على عديم » وقال أبو حتيفة : 
يرجع صاحب الدَّيْن على الحيل إذا مات عليه مفلسأ أو جحد الحوالة وإن م 
تكن له بينة » وبه قال شريح تان ددن ا 
0 5 0 


)١(‏ إذا أحال الخ .أتتقل الحق من ذمة اغيل إلى ذىة 5557 ؛ وبرت ذمة المحيل » وهذا 
فول العاماء كافة . 1 
وقال زفر : لا ينتقل الحق من ذمة الحيل 555 
وعند الشافعي إذا ثبت أن الحق انتقل من ذمة الحيل إلى ذمة المحال عليه » فإن الحق لا يعود 
إلى ذمة اليل يافلاس الحال عليه » ولا بموته » ولا بجحوده » ويمينه . وبه قال مالك ٠‏ وأحمد ء 
والليث . وروي ذلك عن علي رضي الله عنه . [ 
وقال أبو حنيفة : يرجع إليه في حالين : إنا مات المحال عليه متلا وإذا > ال 
وحلف » وقال أبو يوسف . وحمد : يرجع إليه في هذين الحالين » وفي حالة ثالثة » وهي إذا 
أفلس الحال عليه » وحُجِرَ عليه . وقال الحك : يرجع عليه في حالة واحدة » وهي إذا مات 
المحال عليه مفلشاً » وأيس من الوصول إلى حقه ء انظر ( المجموع 559/١١‏ ) . 
ولعل قول أبي حنيفة أقرب للصواب . والله أعلم . 


١1 


يسم الله الرحمن الرحيم .. وصلى الله على سيدنا عمد وآله 
وصحبه وسم تسليا 


كتاب الوكالة » [ 

وفيها ثلاث أبوات - الباب الأول : ف أركانها » وى النظر فها فيسبه 
التوكيل » وفي الموكل . والثاني : في أحكام الوكالة . والغالث : في مخالفة الموكل 
للوكيل . 


*« تعريف الوكالة لغة : هي الحفظ ء قال تعالى : < وقالوا حَسْبّنا الله وَنْهُمَ اليل > أي نعم 
وفي الشرع : هي تفويض التصرف . والحفظ إلى الوكيل . 
































لول 





الباب الأول ظ 
ظ في أركاها . [ 
٠‏ وهي النظر فها فيه التوكيل , وفي الموكل » وفي الموكلٍ 0 [ 


الر كن الأول : في اللوكل . واتفقوا على.وكالة الغائب والمريض والرأة المالكين 
لأمور أنفسهم . واختلفوا في - الحاضر الذكر الجسم . فقال مالك : تجوز 
وكالة الحاضر الصحيح الذكر » وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : لا تجوز 
وكالة الصحيح الحاضر ولا المرأة إلا أن تكون برزة 7" . فن رأى أن الأصل 
لا ينوب فعل الغير عن فعل الغير إلا ما دعت إليه الضرورة وانعقد الإجماع 
عليه قال : لا تجوزنيابة من اختلف في نيابته ٠‏ ومن رأى أن الأصل هو الجواز 
قال الب ب في الاي عل ال سور 
العبادات وما جرى مجراها . [ 


الركن الثاني : في الوكيل 1 الوكيل أن لا يكون ممنوعاً بالشرع من 


تصرفه في الشيء الذي وُكْلُ فيه ٠‏ فلا يصح توكيل الصبي ولا امجنون ولا لرأة 
عند مالك والشافعي على عقد النكاح. :.أما عند الشافعي اقلا بمباغر 5 


ولا بواسطة : : أي بأن توكل هي من ا ويجوز عند مالك 
بالواسطة الذّكَر" . [ 
)١(‏ الموكل الأولى بكسر الكاف » وهو صاحب التوكيل » والثانية : فدح الكاف » وهو من وكله . 
05 [ 
(؟) وبقول مالك 5 قال 0 007 50 وحمد وقال أبى عتتيفلة:. 
للخصم أن ينع من محاكة الوكيل , إذا كان الموكل حاضراًء لأن حضوره مجلس الحم , وتخاصته ظ 
حق لخسه عليه ».فلم يكن له تقله إلى غيره بغير رضاء خصصه كاين علينه . اظر ( الي 
١ .) 6‏ ْ 
(5) انظر اذهب الشافعي ) الهذب مع الجموع ا ) . 





محدحد 


الركن الثالث : فيا فيه التوكيل . وشرط محل التوكيل أن يكون قابلاً 
للنيابة مثل البيع والحوالة والضضان وسائر العقود والفسوخ والشْركّة والوكالة 
والمصارفة وا مجاعلة والمساقاة والطلاق والنكاح واخَلّع والصّلّح ولاتجوزفي العبادات 

البدنية وتجو زف المالية كالصدقة والز كاة والحج .وتجوزعندمالك في الخصو مةعلى الإقرار 
والإنكار » وقال الشافعي في أحد قوليه : لا تجوز على الإقرار ء وشبه ذلك 
بالشهادة والأمان » وتجوز الوكالة على استيفاء العقوبات عند مالك » وعتد 
الشافمي مع الحضور قولان . والذين قالوا إن الوكالة تجوز على الإقرار اختلفوا 
الما يا ب ا 
لا يتضمن ‏ ود أبو حنيفة : يتضمن ١‏ 

الركن الرابع : وأما الوكالة فهي عقد يلزم بالإيجاب والقبول كسائر 
العقود » وليست هي من العقود اللازمة بل الجائزة على ما نقوله في أحكام 
هذا العقد . وهي ضربان عند مالك : عامة وخاصة ». ٠‏ فالعامة هي التي تقع 
عنده بالتوكيل العام الذي لا يُسمّى فيه شيء دون شيء » وذلك أنه إِنْ سمى 
عنده لم ينتفع بالتعمم والتفويض ٠‏ وقال الشافعي : لا تجوز الوكالة بالتعمم 
وهي غَرَرٌ » وإنما يجوز منها ما دمي وحَّدَّدَ ونصّ عليه » وهو الأقيس إذ كان 
الأصل فيها المنع » إلا ما وقع عليه الإجاع ‏ . 


يز حبذ نا 


)١(‏ وبقول مالك في الإقرار قال أحمد » ولأصحاب الشافعى وجهان : أحدهما : لا يجوز التوكيل 
ولا يضح التوكيل عند أحمد والشافعي في الشهادات » ولا يصح في الإيلاء عند أحد : 
ولا القسّامة » واللّعان » ولا في الأيمان . والنذور . انظر ( المغني 50/0 ) . 
)١(‏ لا 2 تصح الوكالة العامة عند أبي حنيفة » والشافعي » وأحمد . وقال ابن أبي ليلى : : يصح » ويملك 
به كل ما تناوله لفظه » ' لأنه لفظ عام » فيصح فيا يتناوله ٠‏ لو قال إقطيات . وللقول 
الأول أن في ذلك غَرَراً عظياً » وخطراً كبيراً . 


575 
الباب الثاني ظ 
في الأحكام 


7 الأحكام : فنها أحكام العقد #وفلها أحكام فل الوكيل ‏ قافنا ها 
العقد فهو ؟ا قلنا عقد غير لازم للوكيل أن يدع الوكالة متى شاء عند الجميع ؛ 
لكن أبو حنيفة يشترط في ذلك حضور الموكل ٠‏ ولموكل أن يعزله متى شاء 
قالوا + إلا أن اتكون:وكلة فخطوسة . وقال أصبغ : له ذلك مام يشرف 
على م الحم ' وليس للوكيل أن 0 نفسه في ف الوشع ل الذي ١ ١‏ يموزأن 
والشافمي وال : ذلك من شروطه كلاف اببس يغبلا 
إثباتها عند الحم حضوره عند مالك . وقال الشافمي : من شرطه . 


واختلف أصحاب مالك هل تنفسخ الوكالة بموت الموكل على قولين . فإذا 
قلنا تنفمخ بالموت 5 تنفسخ بالعزل , فتى يكون الوكيل معزولا » والوكالة 
منفسخة في حق مَنْ عامله ؟ في المذهب فيه ثلاثة أقوال : الأول : أنهها تنفسخ في 
حق الجميع بالموت والعزل . والشاني : أنها تنفسخ في حق كل واحد منهم بالعلم . 
فن عم انفسخت في حقه ومن م يع لم تنفسخ في حقه . والشالث : أنها تنفسخ 
في حق عامل الوكيل بعل الوكيل وإِن لم يعم هوء ولا تنفسخ في حق الوكيل 
بعم الذي عامله إذا لم يعلم الوكيل ؛ ولكن من دفع إليه شيئاً بعد العلم بعزله 
ضنه » لأنه دفع إلى من يعلم أنه يعم أنه ليس بوكيل " . 


, وللوكيل عزل نفسه ء لأنه أذن في التصرف‎ ٠ جاء في المغني : لاموكل عزل وكيله متى شاء‎ )١( 
: فكان لكل واحد منها إبطاله .. وتبطل كذاك بموت أححدهما » أيها كان » وجنونه المطلق » قال‎ 
. ولا خلاف في هذا كله فيا نعم . » فتى تصرف الوكيل بعد فسخ الموكل اا شوق » فهو باطل‎ 
, إذا علم ذلك . فإن لم يعم الوكيل بالعزل » ولا موت الموكل » فعن أحمد فيه روايتان‎ 
وظاهر كلام الخرقق من الحنابلة أنه ينعزل . 0 ردم‎ ٠ , وللشافعي فيه قولان‎ 


١ / 


وأما أحكام الوكيل ففيها مسائل مشهؤرة': أحدها إذا وُكل على بيع ثيء 
هل عجوو له أن يشتريه لنفسه ‏ ؟ فقال مالك : يجوز. وقد قيل عنه : 
000 0 الشافمي . :لا يجوزء 0 الاب والومي ” 
له هناب ادا ول ور د ام سزئة »لتو دالبل 0 

ن المثل » وكذلك الأمر عنده في الشراء » وقرّقَ أبو حنيفة بين البيع والشراء 
لعيّنِ فقال . : يجوز في في البيع أن يبيع بغير ن الثل » وأن يبيع نسيئة » ولم يج 
إذا وكله في شراء عبد بعينه أن يشتريه إلا ب: ين المثل تقداً » ويشبه أن يكون 
أبو حنيفة فا فرق بين الوكالة على شراء شيء بعينه لأن من حَجّنه أنه ؟ أن 
الرجل مايه ع بأقل من ن مثلة ونساء لمصلحة يرأها في ذلك كله كذلك 
حم الوكيل إذ قد أنزله منزلنه » وقول الجهور أبين » وكل ما يعتدي فيه 
الوكيل ضن عند من يزى أنة تعندئ » و اذا اشترى الوكيل شيا وأعم أن الشراء 
للموكل فالملُك ينتقل إلى الموكل » وقال أبو حنيفة. : إلى الوكيل أولاً ثم إلى 
الوكل ” . ٠‏ وإذا' 3 الوكيل ين عن الوكل 7 ا با 
> تصرف»ء فتصرفه باطل » والروية الثانية عن أحجد ل يعزل قبل عله بوت الوكل » وعزله. 

معد ا ١‏ فلا نعل قبل عله وإن عزل الوكيل سه » ل يعزل 

إلا بحضرة الوكل . انظر ( المغني 155/0 ) . ْ 
)١(‏ عند الشافعي » وأحمد » وأبي حنيفة * غراء الوكيل لنفسه غير حائق وكذلك الوضي".. 

وحكي عن الأوزاعي كالك - أنه يجوز. | ظ ش 

والرواية الثانية عن أحمد أنه يجوز لما أن يشتريا بشرطين :. 

أحدهما : : أن يزيدا على مبلغ تنه في النداء . ظ 

والثاني : أن يتولى النداء غيره . قال القاضي : يحقل أن ع اشتراط 0 5 النداء وعدا 

ويحيل أن كو سيا . انظر ( المغني 1١17/0‏ ) . 
(؟) وبقول مالك قال الشافعي » وأحمد مر ان اللي لان الول : تقل إلى ملك 

الوكيل » ثم ينتقل إلى ملك الموكل .انظر ( المصدر السابق 141/0 ) . 


١ 
 ثلاغلا الباب‎ 


وأما اختلاف ؛ الوكيل مع الموكل, فقد يكون في ضياع المال الذي استفر 
عند الوكيل » وقد يكون في دفعه إلى الموكل» وقد تكون ف ستتدا ر الث 
الذي باع به أو اشترى إذأ 3 بمن محدود 6 وقد فكون في المفون ‏ 6 وقد 
يكون في تعيين مَنْ أمره بالدفع إليه » وقد يكون في دعوى التعدي . فإذا 
اختلفا في ضياع المال فقال الوكيل ضاع مني ٠‏ وقال الموكل ل يَضصْعْ » فالقول 
قول الوكيل أن كان ُّ يقبضه ببينة .2 فاإن كان المال قد قبضه الوكيل 
من غريم الموكل ولم يُشهد الغريم على الدفع ل يبرا الغري بإقرار الوكيل عند 
مالك وعرم ثانية , عل يرع الغريم على الوكيل ؟ فيه خلاف » وإن كان 
قد قبضه ببينة برئ ول يلزم الوكيل شيء .. وأما إذا اختلفا في الدفع فقال 
الوكيل دفعته إليك » وقال الموكل : لا ١‏ فقيل القول قول الوكيل . وقيل 
القول قول الموكل . وقيل إِنْ تباعد ذلك فالقول قول الوكيل © . ظ 
)١(‏ إذا اختلف الوكيل والموكل » لم يخل من ستة أحوال : 
اندها أت يختلفا في التلف ١‏ فيقول الوكيل تلف مالك في يدي » فيكذبه الموكل » فالقول قول 
0 يمينه عند أحمد 1 'الأنه أهتة ا 0 البينة عليه ,2 
إقامة البيطة يي 582 "2 
الثانية 0 يختلفا في 3 تغدي الوكيل ‏ ؛ أو تفزيطه في الحفظ ٠»‏ وتخالفته اديوه ٠‏ فالقول قرول 
ل + أن مختلفا ق'التصرق » فيقول الوكيل : بعت الثوب » وقبضت الفن » فتلف » 
فيقول الموكل: :لم تبع » ٠‏ وم تقبض ؛ فالقول قول الوكيل ذكره ابن حامد من الحنابلة 00 
أبي خنيفة . ويحتل أن لا يقبل قوله غند أمد وهو أحد القولين لأصحاب الشافعي . ظ 
الحالة الرابعة : أن يختلفا في الرد » فيدعيه الوكيل ٠‏ فينكره الموكل » فإن كان بغير جعل . 
فالقول قول الوكيل . لأنه قبض المال لنفع مالكه ٠‏ فكان القول قوله كالمودع » وإن كان. 
بجعل » ففيه وجهان في مذهب أحمد : أحدهما : أن القول قوله . لأنه وكيله » فكان القول 
قوله . والثاني : لا يقبل قوله » لأنه قبض المال لنفع نفسه ٠‏ فلم يقبل قوله . [ 


١ 


وأما اختلافهم في مقدار الثمن الذي به أمره بالشراء » فقال ابن القامم : إن 
م تفت تفت السلعة فالقول قول المشتري . وإن فاتت فالقول قول الوكيل » وقيل 
يتحالفان (وينتسح البيع ويتراجعان وإن فاتت بالقهة ٠‏ وإن كان اختلافهم ف 
د ر ان الذي أمره به في البيع ؛ فعند ابن القاسم أن القول فيه قول ظ 
الموكل » لأنه جعل دفع الثن بمنزلة فوات السلعة في الشراء . 
وأما إذا اختلفا فين أمره بالدفع ففى المذهب فيه قولان : المشهور أن 
القول قول المأمور » وقيل القول قول الآمر. وأما إذا فعل الوكيل فعلاً هو 
نَعَدٌ وزع أن الموكل أمره » فالمشهور أن القول قول الموكل وقد قيل إن القول 
قول الوكيل إنه قد أمره لأنه قد اثتمنه على الفعل . ظ 


ا 0 


الحالة الخامسة : إذا اختلفا في أصل الوكالة » فقال : وكلتني » فأنكر الموكل » فالقول قول 
الموكل ٠‏ لأن الأصل عدم الوكالة » فم يثبت أنه أمينه » ليقبل قوله عليه . ولو قال : وكلتك . 
ودفعت إليك مالا . فأنكر الوكيل ذلك كله اكد بالتوكيل ».وادك: ضِ المال إليه. 
فالقول فوله كذلك . 
الحالة السادسة : أن ن يختلفا في صفة الوكالة 500 رك ون هنا البيت » قال : بل 
وكلتني في بيع هذا البيت » أوقال : وكذلك في البيع بألفين “قال : بل بألف ء فقال القاضي من 
الحنابلة : القول قول الموكل » وهو مذهب الشافعي » وأبي حنيفة » وابن المنذر . 
وحكي عن مالك : إن أدركت السلعة » فالقول قول الموكل » وإن فاتت فالقول قول الوكيل . 
انظر ( المغني ٠١7/0‏ ) وما بعدها . 


١1/0 


سم الله الرحمن الرح .. وصلى الله على سيدنا عمد وآله 


اوصحبه وس تسليا 
كتاب اللّقَطّة » 
والنظر في اللقطة في ججلتين. : الجملة الأولى : في أركانها . والشانية : في 


أحكامها . 


الجملة الأولى والأركان ثلاثة : الالتقاط : ٠‏ والأتقمط ٠ ١‏ ,القن 55 
الالتقاط. فاختلف العاماء هل هو أفضل ١‏ الترك ؟ فقال أبو حنيفة : الأفضل 
الالتقاط » لأنه من الواجسة على المأ ن يحفظ مال أخيه المسلم . وبه قال 
الشافمي » وقال مالك وجماعة بكراهية الالتقاط ؛ 6 عن ابن عمر وابن 
عباس » وبه قال أحمد » وذلك لأمرين : أحدههما 8 روي أنه ينع قال « ضالة 
المؤمن حرق النار » )١(‏ فلا تحاف انضًا ون التقضو ين التجاء ينا لنب نا ين 
التعريف وترك التعتدئ عليها + وتَادٌل الذين رأوا الالتقاط أوٌلَ الحدية 
وقالوا : أراد بذلك الانتفاع بها لا أخذها للتعر يف دعوقال قو :بل 0 
واجب . 

وقد قيل إِنّ هذا الاختلاف إذا كانت اللقطة بين قوم 5ظ الإمام 
عادل . قالوا : وإن كانت اللقطة بين قوم غير مأمونين والإمام عادل فواجب 
التقاطها . وإن كانت بين قوم مأمونين والإمام جائر فالأفضل إن 
لا يلتقطها . وإن كانت بين قوم غير مأمونين والإمام غير عادل فهو مخير 

5 اللقطة : بضم اللام ١‏ وفتح القاف . قيل : لا يجوز غيره « وقال الخليل « القاف ساكنة « 
لاشرعدوامنا بفتحها » فهو اللاقط . قيل : وهذا هو القياس . إلا أنه أجمع أهل اللغة على 

ذلك . والحديث على الفتح » ولذا قيل : لا يجوز غيره . 

أما في الشرع : فهي « المال الضائع من ربه » يلتقطه غيره » . < 
)١(‏ انظر ما ذكره المؤلف من مذاهب العاماء ( سبل السلام 19/7 ) وقد أخرج هذا الحديث البيهقي 

في السنن الكبرى عن الجارود العبدي » وأخرجه الطحاوي كذلك عن الجارود . 


فل < 
بحسب ما يغلب على ظنه من سلامتها أكثر من أحد الطرفين » وهذا كله 

ما عدا لَقَطّة الحاج » فإن العاماء أججمعوا على أنه لا يجوز التقاطها لنهيه عليه 
الصلاة والسلام عن ذلك 7" » ولقطة مكة أيضا لا يجوز اللطيد الاللشة ‏ 
ظ لورود النص في ذلك 7(») » وا مروي ف ذلك لفظان : 


أحدها :أنهم لا لا ترفع لقطتها إلا للنشد » . والغاني :” لا يرفع لقطتها إلا 
مُنشيد » » فالمعنى الواحد أنها لا ترفع إلالمن يُنْشِدُها ‏ والمعنى الثاني لا يلتقطها 
إلا مَنْ ينشدها ليعرف الناس . وقال مالك : تَعَرّفٌْ هاتان اللقطتان أبداً . 


ال يا ب و ع 0 
ز التقاط الكافر . قنال أبو حامد : والأصح جواز ذلك في دار الإسلام . 
0 : وف أعآة العبد والفاسق له قولان : فوجه النع عدم أهلية 0 : 
ووجه الجوار ع أحاديث اللقطة (9") , 





. أن ن الني َي بى عن لقطة الحاج‎ « ٠ حديث النهي عن التقاط لقطة الحاج رواء ه مسل بلفظ‎ )١( 
2 .)55/7 انظر ( بلوغ المرام مع سبل السلام‎ ٠ عن عبد الرحمن بن عثان التهي‎ 
حديث النهي عن لقطة مكه رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظ « إنها لا تحل لقطتها إلا‎ )١( 
.. » متشد‎ 
قال الصنعاني : حمله ال جهور على أنه نبي عن التقاطها للتلك لا للتعريف ها ء فإنه يحل ؛‎ 
: قالوا : وإفا اختصت لقطة الحاج بذلك لإمكان إيصاها إلى أرباها ء لأنها إن كانت لي‎ 
فإذا ها واجدها‎ ٠ . فلا يخلو أفق في الغالب من وارد منه إليها‎ ٠ وإن كانت لآفاق.‎ ٠ فظاهر‎ 
في كل عام سهل التوصل إلى معرقة صاحبها . قاله ابن بطال. ظ‎ 
وقال جماعة : هي كغيرها من البلاد » وإفا تختص مكة بالبالفة في التعريف » لأن اماج‎ 
يرجع إلى بلده » وقد لا يعود » فاحتاج الللتقط إلى المبالغة في التعريف بها » والظاهر القول‎ 
وأن حديث النهي هذا مقيد بحديث أبي هريرة بأنه لا يحل التقاطها إلا لمنشد » قالذي‎ ٠ الأول‎ 
فلا يجوز للقلك للتلك » ويحتل أن هذا‎ ٠ اختصت به لقطة مكة أنها لا تلتقط إلا للتعريف ها أبداً‎ 
ولا دليل على تقيبده بكونها في‎ ٠ الحديث في لقطة الحاج مطلقاً في مكة » وغيرها » لأنه مطلق‎ 
. ) 56/ مكة . انظر ( سبل السلام‎ 
١غ وما بعدها‎ ) 71/85/١5 انظر ما ذكره المؤلف لمذهب الشافعي ( المهذب مع المجموع‎ )*( 


/ب/ا؟ ١‏ 
وأما اللقطة بالجلة فإنها كل مال لمسلم مُعَرْضٍ للضياع كان ذلك في عامر 
الأرض أو غامرها » والماد والحيوان في ذلك سواء إلا الإبل باتفاق . والأصل 
ف اللقظلة حديت ررجن ين خاليد الوق ...وهو مشفق ل :مجه أنه قال 
ه جاء رجل إلى رسول الله يَكِتَهٍ فسأله عن اللقطة . فقال : اعرف عفاصها 
ووكاءها ثم عَرْفُها سنة » فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك ها ء قال : فَضَالَةٌ 
الغنم يارسول الله ؟ قال : هي لك أو لأخيك أو للذئب . قال : فضالة 
الإبل ؟ . قال : مالك وها معها سقاؤها وحذاؤها تردٌ الما وتأكل الشجَرّ حتى 
بلقناغا د كبا 01اتوهدا المديف يتين مع قن ا بالط فيا لاتقل + 
ومعرفة حك ما يلتقط. كيف يكون في العام وبعده وبماذا يستحقها مُدَّعيها . 
فأما الإبل فاتفقوا | على أنها لا تلتقط . وات تفقوا على الغم أنها تلتقط . 
وترددوا في البقر . والنص عن الجائمي 0 كالإبل . وعن مالك أنها كالغ . 
وعنه خلاف . 
الجملة الثانية : وأما حك التعريف ٠»‏ فاتفق العاماء على تعريف ما كان 
منها له بال سنة ما لم تكن من الغ . واختلفوا في حكها بعد السنة . فاتفق 


)١(‏ الحديث متفق عليه . انظر ( الفتح ) و( النيل ) و( الوكاء ) بكسر الواو والمد : الخيط الذي 

يشد به الوعاء الذي تكون فيه اللقطة » يقال : أوكيته إيكاء » فهو موكاً » ومن قال الوك 
بالقصر » فهو وهم . 0 
و( عفاصها ) بكسر العين المهملة » وتخفيف الفاء ٠»‏ وبعد الألف صاد مهملة » وهو الوعاء الذي 
تكون فيه اللقطة » جلداً كان أو غيره » وقيل له العفاص أخذاً من العفص : وهو الثني » لأن 
الوعاء يثنى على ما فيه . وقد وقع في زوائد المسند لعبد الله بن أحمد.في حديث أبي 
« وخرقتها » بدل عفاصها » والعفاص أيضاً الجلد الذي يكون على رأس القارورة » وأما الذي 
يدخل في في من جلد » وغيره » فهو الصام بكسر الصاد المهملة » وحيث يذكر العفاص مع 
الوعاء » فالمراد الثاني » وحيث يذكر العفاص مع الوكاء » فالمراد به الأول كذا في الفتح . 
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فقهاء الأمصار مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة. والشافعي وأحمد وأبو 
عبيد وأبو ثور : إذا انقضت كان .له .أن يأكلها إن كانفقيراً »أو يتصدق.بها 
ان كان هماقا خاء صاحيهنا ان عدا . ين أن يجيز الصدقة فينزل على 
ثواها أو يضنه إياها © . 2.2 
واختلفوا في الغني هل له أن يأكلها أو ها بمد لشول تقال مالك 
والشافعي المح بريه : ليس له أن يأكلها أو يتصدق هاء 
وروي مثل قوله عن علي وابن عباس وجماعة من التابعين » وقال الأوزاعي : 
إن كان مالا كثيرأ جعله في بيت المال » وروي مثل قول مالك والشافعي عن 
عمر وابن مسعود وابن عمر وعائشة . وكلهم متفقون على أنه إن أكلها ضنها 
لصاحبها إلا أهل الظاهر . واستدل مالك والشافعي بقوله عليه الصلاة 
والسلام « فشأنك بها » ولم يفرق بين غني وفقير . ظ 

ومن الحجة لما ما رواه البخاري والترمذي عن بو بن غفلة قال : 
و لفيت ارين ين كعب فقال : 59 صرة فيها مائة اكد فأتيت الني 





[1) التعريق متة روق نك عن غر ٠‏ وعلي ٠‏ وابن عباس . وبه قال ابن المسيب » والشعبي ٠‏ 
ومالك » والشافعي' وأحمد » وأبو حنيفة وروي عن عمر رواية أخرى أنه يعرفها ثلاثة أشهر 
وعنه ثلاثة أعوام . وقال أبو أيوب الهامي ما دون الخسين درهماً يعرفها ثلائة أيام إلى سبعة 
أيام . وقال الحسن بن صالح ما دون عشرة دراهم يعرفها ثلاثة أيام . وقال الثوري في الدرمم 
يعرفه أربعة أيام . وقال إسحق ما دون الدينار يعرفه جمعة , ونحوها . انظر ( المغني 
ه/ره6ة" ) . 

اوإذااعرفينا خولا هل غرف ضاجبيا كي مانعطقهن سارف كات الراقة نا عن 
الملتقط أو فقيرا ٠‏ وروي ذلك عن عمر ٠‏ وابن مسعود . وعائشة رضي الله عنهم . وبه قال 
ظ عطاء » والشافعي ٠‏ وأحمد » وإسحق ء وابن اللنذرء وروي ذلك عن علي ٠‏ وابن عباس » 
والحتى ‏ :والنشدن #توظا وين :2 وعكرمة .. 
وقال مالك , والحسن بن صالح ٠‏ والثوري ٠‏ وأبو حنيفة : يتصدق بها كاذ جنال صاحيها : 
خيره بين الأجرء والغرم » وقالوا : ليس له أن يمتلكها إلا أن أبا حنيفة قال : له ذلك إن كان 
فقيرأ من غير ذوي القربى . انظر ( المغني 7٠١/0‏ ) . ش 
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ِنَم فقال : عرفها حَلاً » فعرفتها فل أجد » ثم أتيته ثلاثاً فقال : احفظ 
وعاءها وواءها فإن جاء صاحبها وإلا فاسمتع بها » وخرج اقيق وأبو داود 
« فاستنفقها 0 ظ 

فسبب الخلاف معارضة ظاهر لفظ حديث اللقطة لأصل الشرع » وهو أنه 
لا يحل مال امريء مسل إلا عن طيب نفس منه لن علت هذا الأضل عل 
ظاهر الحديث ؛ وهو قوله بعد التعريف « فشأنك بها » قال : لا يجوز فيها 
تصرف إلا بالصدقة فقط على أن يضن إن /ٍ يُجِزْصاحب اللقطة الصدقة , 
ومن غلب ظاهر الحديث على هذا الأصل ورأى أنه مستثنى عنه قال تحل له 
بعد العام وهي مال من ماله لا يضنها إن جاء صاحبها » ومن توسط قال : 
يتصرف بعد العام فيها وإن كانت عينا على جهة الضان . ظ 

وأما حم دفع اللقطة لمن ادعاها » فاتفقوا على أنها لا تدفع إليه إذا لم 
يعرف العفاص ولا الوكاء » واختلفوا إذا عرف ذلك هل يحتاج إلى بينة أم 
لا ؟ فقال مالك : يستحق بالعلامة » ولا يحتاج إلى بينة » وقال أبو حنيفة ‏ 
والشافعي : لا د يستحق إلا فين 00 ظ 


وسبب الخلاف معارضة الأصل في اشتراط الشهادة في صحة الدعوى لظاهر 
هذا الحديث ٠‏ فن عَلْبَ الأصل قال : لابد من البينة » ومن غلب ظاهر 
الحديث قال : لا يحتاج إلى بينة . وإنما اشترط الشهادة في ذلك الشافعي وأبو 
حنيفة لأن قوله عليه الصلاة والسلام « اعرف عمّاصها ووكاءها فإن جاء 
صاحبها وإلا فشأنك بها » يحقل أن يكون إفا أمره بذلك ليدفعها لصاحبها 
بالعفاص والوكاء » فاما وقع الاحتال وجب الرجوع إلى الأصل . ففإن د 


. ) وأحمد . انظر ( م: منتقى الأخبار ) وفي رواية ( فاستنفقها‎ ٠» روأه ملم » والترمذي‎ )١( 
ووافقه صاحباه البخاري » وداود بن علي إمام‎ ٠ 0 ويمن قال لا يردها الكراييسي صاحب‎ 
. ) الظاهرية » لكن وافق داود المهور إذا كانت العين قائمة . انظر ( نيل الأوطار 6/5م؟‎ 

(1) وبمن قال تدفع”إليه بغير بينة أحمد » وأبو عبيد » وداود » وابن النذر . 
ا ' والشافعي : لا يجوز له دفعها إليه إلا ببينة . انظر ( المغني 7١1/0‏ ) . 


٠و١‏ 
لا تعارض. بالاحتالات المخالفة لها إلا-أن تصح الزيادة التي نذكرها بعد ء وعند 
مالك وأصحابه أن على صاحب اللقطة' أن يصف مع العفاص والوكاء صفة 
الدنانير والعدد » قالوا : وذلك موجود في بعض روايات الحديث ٠‏ ولفظه « فإن 
جاء صاحبها ووصف عفاصها ووكاءها وعددها فادفعها إليه » قالوا : ولكن 
لا يضره الجهل بالعدد إذا عرف العفاص والوكاء . وكذلك إن زاد فيه . 
واختلفوا إن تقص من العدد على. قولين ..-:وكذلك .اختلفوا إذا جهل الصفة 
وجاء بالعفاص والوكاء . وأما إذا غلط فيها فلا شيء له . وأما إذا عرف إحدى 
العلامتين اللتين وقع النص عليهها وجهل الأخرئ فقيل إنه لا شيء له إلا 
بعرفتها جيعا » وقيْل يدفع إليه- بعد الاستبراء... وقيل:إن ادّعى. الجهالة 
استثرىء وإن غلط لم تدفع إليه.. ظ 5 5 





واختلف المذهب إذا أق بالغلامة المستحقة هل يدفع إليه :بين أو بغير 
مين ؟ فقال ابن القائم : بغير يمين و وقال أخقية كبن ٠‏ وأما ضالة الغْم . 
9 العاماء اتفقوا على أن لواجد ضالة الغ في اللكان القفر البعمة عه الشيراة 
أن ينأكلهاً لقوله عليه الصلاة والسلام في الشاة ١‏ 02 هي لك أو لأخيك أىّ 
للذئب » واختلفوا -هل: تضمن: قيتها لصاحنها “أم”' لا ؟ فقال جمهور العاماء إنه 
يضمن .قيتها ».وقال مالك في-أشهر الأقاويل دانسالا يخي 


وسبب #القلاك شا رضة الظاهر كا قلنا للأصل العلوم من الشريعة . إلا 





[ا) قال اين قدامة ثقلاً عن اين عبد البر : ل ضالة الغم في الواضع اياك : 
أكلها » والأصل في ذلك قول الني مت « عي لك :ا والأحينك » أو اتذقاء تجملها هق 

ظ الحال » وسوى بينه » وبين الذئب"» والذئب لا يستأني بنأكلهتاء ولأن في أكلها في الحال إغناء 
عن الإنفاق عليها » وحراسة لاليتها على صاحبها ؛ .إذا جاء » قإنة يأخد قيتها يكالمنا من غير 
نقص » وفي إبقائها تضييع لمال بالإنفاق عليها » والغرامة في علفها ؛ فكان أكلها أولى » ومق 
أراد أكلها » حفظ صفتها فقن جام جباحهها غرعها ل في وله جاع أعل, الع » إلا مالكاً , فإنه - 
قال : كلها » ولا غرم عليك لصاحبها ء ولا تعريف :, .2 
قال ابن عبد البر : لم يوافق مالك أحد من العلياء على قوله. انر ( الغني 507 
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أن مالكا هنا غَلْبَ الظاهر فجرى على حك الظاهرء ول يز كذلك التصرف 
فها وجب تعريفه بعد العام: لقوة. اللفظ ههنا . وعنه رواية أخرى أنه يضن . 
وكذلك كل طعام لا يبقى إذا خشي عليه التلف إن تركه. ل بات 
مالك عند أصحابه في ذلك أنما على ثلاثة ثة أقسام : قسم يبقى في يد ملتفطه 
ويخلى عليه التلف إن ترك كالشاة في القفرء والطعام الذي يسرع إليه 
٠‏ وقسم لا يخثى عليه التلف . 

فأما القسم الأول : وهو ما قيفو 2 2222 
فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : أححدها : أن٠يكون‏ يسيراً لا بال له ولا قدرلقيته 
ويعام أن صاحبه لا يطلبه لتفاهته » فهذا لا يعرف عنده وهو لمن وجده . 


والأصل في ذلك ما روي « أن رسول الله يَيَِهِ مر بترة في الطريق 
فقال : لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها » © ول يذكر فيها تعريفاً , وهذا 
يكل العضا' وال طته.واق كان غيب تند استحسن تعريف ذلك . والغاني أن 
يكون يسيراً إلا أن له قَدْرا ومنفعة » فهذا لا أخلاف ف المذهب في تعريفه . 

واوا ل شن برت ؛ فقيل سنة » وقيل أياما ‏ . وأما الشالث فهو 
أن يكون كثيرا أو له قدر . فهذا لا اختلاف في وجوب تعريفه حَْلاً . 

وأما القسم الثاني : وهوما لا يبقى بيد ملتقطه ويخشى عليه التلف فإن هذا 
يأكله غنياً كان أم فقيراً ء وهل يضن » فيه روايتان كا قلنا الأشهر أن 
لضان عليه » واختلفوا إن وجد ما يسرع إليه الفساد في الحاضرة فقيل 
لا ضان علي عليه » وقيل عليه الضان » وقيل بالفرق بين أن يتصدق به فلا يضن 
أ داكلة: فمقية ره 





. الحديث متفق عليه‎ )١( 


١5489 


وأما القسم الغالث : فهو كالإبل » أعني أن الاختيارعنده فيه الترك للنص الوارد 
في ذلك » فإن أخذها وجب تعريفها ء والاختيارتركها » وقيل في المذهب هو 
ع ال بم زمان العدل ؛ وأن الفضل في زمان غير 
العدل التقاطها . اد 0 بم ظ 
وأما ضانا في الذي تعرف فيه » فإن العاماء. اتفقوا على أن من التقطها ا 
على التقاطها فهلكت عنده أنه غير ضامن واختلفوا إذا لم يُشْهدْ » فقال مالك 
والشافعي وأبو يوسف وجمد بن الحسن ‏ : لااضان عليه إن م يُضيّعٌ وإن م 
يُشْهنْ , اوقا أبو حديفة وزفر: يضنها إن هلكت. وم يشهد '" . 

واستدل مالك والشافعي بأن اللقطة وديعة فلا ينقلها ترا 5 الإشهاد من 
الأمانة إلى الضان » قالوا : وهي وديعة بما جاء من حديث سلهان بن بلال 
وغيرة أنه قال ون ن]رة عاد ساحيوا و الا ملككن وزيم مشدك وى رواتشتدل أبو 
حنيفة وزفر بحديث مُطَرّْف بن الشّخْير عن عياض بن حمار قال : قال 
رسول الله يي « من التقط لْقَطّة فليشهد ذَوَيْ عَدْلِ عليها ولا يكم 
ولا يعنت » فإن جاء صاحبها فهو أحق بها » وإلا فهو مال الله يؤكئنة مذ 
يشاء . 

وتحصيل المذهب في ذلك أن واجد اللقطة عند مالك لا يخلو التقاطه لما 
من ثلاثة أوجه أحدف: أن يأخذها على جهة الاغتيال لا ٠‏ والثاني وأتجاخنها 
على جهة الالتقاط . والثالث : أن يأخذها لا على جهة الالتقاط ولا على جهة 
الاغتيال ٠‏ فإن أخذها على جهة الالتقاط فهي أمانة عنده عليه حفظها 


من تقال ل بيب الإشهاد عليها عند الالتقساط : وليس عليه ان إذا م يشهيد مالك : 
والشافعي ٠‏ وقال أبو حنيفة ٠‏ إذا لم يشهد عليها . ضنها . واستحب الإشهاد عليها أحمد . انظر 
( المغني 7١8/0‏ ) وانظر ( سبل السلام */6؟ ) . 


. رواه أحمد ء والأربعة إلا الترمذي » وصححه ابن خزية » وان الجارود » وابن حبان‎ )١( 


١ ؟9مة‎ 


وتعريفها » فإن ردها بعد أن التقطها فقال ابن القامم : يضن » وقال 
أشهب : لا يضن إذا ردها في موضعها . فإن ردها في غير موضعها ضن 
كالوديعة » والقول قوله في تلفها دون يين إلا أن يُنَهَمَ . 

وأما إذا قبضها مغتالاً لما فهو ضامن لما ء ولكن لا يعرف هذا الوجه إلا 
من قبله . وأما الوجه الثالث فهو مثل أن يجد ثوباً فيأخذه » وهو يظنه لقوم 
بين يديه ليسأهم عنهء فهذا إن ١‏ يعرفوه ولا أذعوه كان له أن يرده حيتت 
ونه بولا كيان علية زاتفاق غنن اضحا غاللك:: 


وتتعلق ينذا الاب هسالة اختلت العلماء فبهنا ».وهو العينة تنتهلك 
اللقطة » فقال مالك : إها في رقبته إما إن يسمه سيده فيها ء وإما أن يفديه . 
بقيتها » هذا إذا كان استهلاكه قبل الحول » فإن استهلكها بعد الحول كانت 
دَيْئاً عليه ولم تكن في رقبته » وقال الشافعي : إن علم بذلك السيد فهو 
الضامن » وإن لم يعلم بها السيد كانت في رقبة العبد 9 . 


واختلفوا هل يرجع الملتقط بما أنفق على اللقطة على صاحبها أم لا ؟ فقال 
الممهور : ملتقط اللقطة متطوع بحفظيإيقلا يرجع بشيء من ذلك على صاحب 
اللقطة ) . وقال الكوفيون : لا يرجع بما أنفق إلا أن تكون النفقة عن إذن 


)١(‏ إن التقط لقطة كانت أمانة في يده بغير تفريط في حول التعريف » م يضن ٠‏ وإن 
تلفت بتفريطه , أو إتلاف » وجب ذضانها في رقبته كسائر جناياته » وإذا عرفها حولاً . 
ملكها سيده » لأن الالتقاط كسب العيد » وكسبه لسيده » وللسيد أن يحفظها لدى عبده إن 
كان افينا وان كأن خن افين كان السيد مفرطاً بإقرارها في يده »ء ولزمه ضانها . هذا 
مذهب أحمد . انظر ( المغني هلالا ) . 
وانظر ما ذكره المؤلف لمذهب الشافعي ( المهذب مع المجموع ١75/١5‏ ) . 

(؟) قال ابن قدامة : من رد لقطة , أو ضالة ء أو عمل لغيره علا » غير رد الآبق بغير جُعْلٍ » م 
يستحق عوضاً , لا نعم في هذا خلافاً » لأنه عمل يستحق به العوض مع المعاوضة » فلا يستحق 
مع عدمها كالعمل في الإجارة . انظر ( المغني 76/0 ) . 


165 


الحام 2 وهده المسالة هي من أحكام الالتقاط ,2 وهدأ القدر كاف نسب غرضنا 
فى هذا الياب». ٠‏ اا 


١ 46 


باب في اللقيط 
والنظر في أحكام الالتقاط وفي الملتقط واللقيط وفي أحكامه 


وقال الشافعي : كل شيء ضائع لا كافل له فالتقاطه من فروض 
الكفايات ٠‏ وفي وجوب الإشهاد عليه خيفة الاسترقاق خلاف » والخلاف فيه 
مبني على الاختلاف في الإشهاد على اللقطة . واللقيط : هو الصبي الصغير غير 
البالغ » وإن كان مميزا » ففيه في مذهب الشافعي تردد » والملتقط : هو كل . 
حر عدل رشيد ء وليس العَبْدُ والمكاتبْ بملتقط بملتقط » والكافر دون المسلم . ٠‏ لأنه 
لاإولاية لل ليه > وزاتفط اليل مكار ونا ع من بد القنالسي واليسة هلين 
من شرط الملتقط الغنى » ولا تلزم نفقة الملتقط على من التقطه ء وإن أنفق ل 
يرجع عليه بشيء . ظ 

وأما أحكامه فإنه يح له بح الإسلام إن التقطه في دار المسامين ويح 
للطفل بالإسلام بحم أبيه عند مالك , وعند الشافعي بحم من أسلم منهها » وبه 
قال ابن وهب من أصحاب مالك . وقد اختلف في اللقيط فقيل إنه عبد لمن 
التقطه » وقيل إنه حر وولاوه لمن التقطه » وقيل إنه حر وولاؤه لأسامين » 
وهو مذهب مالك . والذي تشهد له الأصول إلا أن يثبت في ذلك أثر تخصّص 
به الأمول مثل قوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ ترث الوأ ثلاثة : لقيطها . 
وعتيقها وولدها الذي لأعَنَت عليه » () . ١‏ 


كيز ليذ نب 


)١(‏ حديث « ترث المرأة ثلاثة .. » رواه أصحاب السنن الأربعة . قال الشوكاني : هذا الحديث في 
إسناده عمر بن رؤية التغلبي ٠‏ قال البخاري : فيه نظر » وسئل عنه أبو عا ارارق ان 
صالح الحديث . قيل تقوم به الحجة ؟ فقال : لا » ولكن صالح . [ 
وقال الخطابي : هذا الحديث ضعيف لجهالة بعض رواته » وقد صححه الحام . وقال الترمذي : حسن 
لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب . وراوي الحديث واثلة بن الأسقع لكن بلفظ « امرأة 
تحوز ثلاثة مواريث : عتيقها » ولقيطها » وولدها الذي لاعنت عنه » . انظر ( نيل الأوطار 
6/0 ) . 0 
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يسيم الله الرجمن. الرحم؛ .. وصلى الله على-سيدنا مد وآله ٠"‏ 


ا ل ل كتاب الويف 08 

: - المسائل المشهورة بين فقهاء الأمصار هي في أحكام 55 : فنها 
أنهم اتفقوا على أنها أمانة لا مضونة ‏ إلا ما حكي عن عمر بن الخطاب . قال 
بباحهيا : والدليل على أنها أمانة أن الله أمر برد الأمانات -ول. يأمر 
بالإشهاد » فوجب أن يصدق الْسْتَوْدَع في دعواه رد الوديعة مع يمينه إن كَدَبَة 
المودغٌ » قالوا : إلا أن يدفعها إليه ببينة فإنه لا يكون القول قوله » قالوا : 
لأها إذا دفعها إليه ببينة فكأنه ائتنه على حفظها ول يأمنه على ردها » فيصدق 
في تلفها ولا يصدق على ردها » هذا هو المشهور عن مالك وأصحابه » وقد 
قيل عن ابن القاسم إن القول قوله وإن دفعها إليه ببينة » وبه قال الشافعي 
وأبو حنيفة » وهو القياس ٠‏ لأنه فرق بين التلف ودعوى الرد » ويبعد أن 
تنتفض: الآمانة » وهذأ فمن دفع الأمانة إلى اليد التي دفعتها إليه ٠‏ 


وأما من دفعها إلى غير اليد التي دفعتها إليه » فعليه ما على ولي اليتيم من 
الإشهاد عند مالك وإلا ضمن » يريد قول الله عز وجل : < قإذا دقعم اليو َ 
أموالهم فاه شهدُوا عَلَيْهِم 4 27 فإن أنكر القابض القبض فلا يصدق المستودع في 
الدفع عند مالك وأصحابه إلا ببينة » وقد قيل إنه يتخرج من المذهب أنه 
يصدق في ذلك » وسواء عند مالك أُمَرَ صاحبّ الوديعة بدفعها إلى الذي دفعها 


5 يقال : ودعته » ادععه وَذْعاً » تركته : أصل المضارع الكسر. ومن ثم حذفت الواوء ثم فتح 
لمكان حرف الحلق . وزعمت النحاة أن ن العرب أماتت ماضي يدع » ومصدره » واسم الفاعل . 
واشتقاقها من السكون يقول : ودع يدع » فكأنها ساكنة عند الودع مستقرة عنده . وقيل 

<< مشتقة من الحفظ » والدعة » فكأنها في دعة الودع » وهي على وزن فعيلة . 

ْ أما تعريفها * شرعا' اي » ليحفظه . ْ 

افو 


١544 


أو يأمرء وقال أبو حنيفة : إن كان ادعى دفعها إلى من أمره بدفعها فالقول 
.قول المستوقع مع يمينه » فإن أقر المدفوع إليه بالوديعة : أعني إذا كان غير 
المودع وادّعى التلف فلا يخلو أن يكون المستودع دفعها إلى أمانة وهو وكيل 
المستودع أو إلى ذمة » فإن كان القابض أميناً فاختلف في ذلك قول ابن القامم 
فقال مره : ييرأ الدافع بتصديق القابض ٠»‏ وتكون المصيبة من الآمر الوكيل 
بالقبض » ومرة قال : لا يبرأ 39 إلا بإقامة البينة على بدني أو أن 
القابض بالمال . 02 ظ : 

وأما إن دفع إلى ذمة » مثل 5 يقول 5 للذي عنده الوديعة أدفمها 7 
ملفا اوتسلقا في سلعة أو ما أشبه ذلك فإن كانت الذمة قائمة برىٌ الدافع 
في المذهب من غير خلاف » وإن كانت الذمة خربة فقولان.. 


والسبب في هذا الاختلاف كله أن الأمانة تقوي دعوى المدعي حتى يكون 
القول قوله مع يمينه » فن شبه أمانة الذي أمره المودع أن يدفعها إليه » أعني 
الوكيل بأمانة المودع غنده قال : يكون القول قوله في دعواه التلف كدعوى 
المستودع عنده » ومن رأى أن تلك الأمانة أضعف قال : لا يبرأ الدافع 
بتصديق القابض مع دعوى التلف ٠‏ ومن رأى المأمور بمنزله الآمر قال : القول 
ول الندافم للناموى؟ كان القول قوله رهم الأمر هوهو مدهت أن تجنيفة : 
ومن رأى أنه أضعف منه قال : الدافع ضامن إلا أن يُحْضْرٌ القابض المال » وإذا 
أودعها بشرط الضمان فامهور على أنه لا يضمن » وقال الغير: يضين . . 
وبالجلة فالفقهاء يرون بأجمعهم أنه لا ضمان غك ضاحب الوديعه إلا أن 
يتعدى ويختلفون في أشياء هل هي تعد أم ليس بتعد ؟ فن مسائلهم المشهورة في 
هذا الباب إذا أنفق الوديعة ثم رد مثلها أو أخرجها لنفقته ثم ردها فقال 
مالك : يسقط عنه الضمان بحالة مغل إذا ردها » وقال أبو حنيفة : إن ردها 
متها قبل أن يتنقها ل يكن :وان رةمتلينا ين : وقبال عييد لبك 
والشافعي : يضن في الوجهين جميعاً » فن غَلْظَ الأَمْرَ صَمُنَهُ إياها بتحريكها 


0 
ونية استنفاقها » ومن رَخْصّ لم يضنها إذا أعاد مثلها © . 


ومنها اختلافهم في السفر بها » فقال مالك : ليس له أن يسافر بها إلا أن 
تَعْطّى له في سفر, واي له أن يسافر بها إذا كان الطريق آمنا 
ول ينهه صاحب الوديعة » ومنها أنه ليس لامودع عنده أن يودع الوديعة 
غيره من غير عذر » فبإن فعل من .. وقال أبوز حنيفة : إن أودعها عند من 
تلزمه نفقته ل يضن ٠‏ لأنه شبهه بأهل بيته » وعند مالك له أن يَسْتَوْدغَ 


)١(‏ الوديعة أمانة » فإذا تلفت بغير تفريط من المودع » فليس عليه ضان » سواء ذهب معها شيء 
من مال المودع » أم لم يذهب وهذا قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن أي بكر » وعلي » وابن 
مسعود رضي الله عنهم » وبه قال شريح ؛ والنخعي » ومالك » وأبو الزناد » والشوري » 
والأوزاعي ٠‏ والشافعي » وأبو حنيفة » وأحمد ٠.‏ 
وعن أحمد رواية أخرئ : إن ذهبت الوديعة من بين ماله » غرمها لما روي عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : أنه ضَمَْ أنس بن مالك وديعة ذهبت من بين ماله ل 
والأول أصح لذهب أحمد . انظر ( المغني 587/1 ) . 01 
أما إذا أخذ الوديعة أو بعضها ء فإن رده » أو مثله » لم يزل الضان عنه عند الشافمي » وأحمد 
وقال مالك : لا ضان عليه » إذا رده » أو مثله . وقال أصحاب الرأي إن لم ينفق ما أخذه. 


ورده » لم يضمن » وإن أنفقه » ثم رده » أو مثله » ضمن . انظر ( المصدر السابق 500/1 ) . 


(؟) إن سافر بها » وقد ماه المالك عن ذلك » ضنها » وإن لم يكن نهاه » لكن الطريق مخوف » أو 
البلد الذي يسافرٍ إليه مخوف ٠‏ ضنها ' لأنه فرط في حفظها , ٠‏ وإن لم يكن كذلك 0 
2 
هذا مذغب أحد ٠‏ ويه قال أبو حنيفة ‏ وقال الشاقمي :إل جات اع القند عل تركب 
عند فناحيها + أن وكيلة أوالجام :أو في :شهني الأقه سافن هنا عن شال رو 
أشبة ما لو كان السفر مخوفاً . انظر( المغني 587/1 ) وانظر( المهذب مع المجموع 715/١١‏ ) وانظر 
ا الصنائع /58886 ) لمذهب أبى حنيفة . 


ًا الملطل 


ال يأمنهم وم تحت غلقه من زوج أو ولندأ 5 


٠‏ ويالفلة شن فين أنه يبب ملية أن فظها ما جرت بد حادة ا الئناضى أن. 
تحفظ أموالهم : فا كان يَيّناً من ذلك أنه حفظ اتفق عليه » وما كان غير بين 
أنه حفظ اختلف فيه » مثل اختلافهم في المذهب فين جعل وديعة في جيبه فذهبت » 
والأشهر أنه يضمن » وعند اق وهب أن 0 أودع وديعة في المسجد فجعلها على 
نعله فذهبت أنه لا ضان عليه . ويختلف في المذهب ضاما بالنسيان مثل أن 
ينساها في موضع أو ينسى مَنْ دفعها إليه » أو يدعيها رجلان » فقيل يحلفان 
وتقسم بينها » وقيل إنه يضن لكل واحد منها . وإذا أراد السفر فله عند 
مالك أن يودعها عند ثقة من أهل البلد ولا ضان عليه تر على دفعها إلى 


م 





الحم 0 وقبول الودينة ب عند مالك 3 في حال » ومن ا من يرى 


30 

إحداهما : أن يودعها غيره لغير عذرء فعليه 5053008 10 
شر يح ٠‏ ومالك » والشافعي 00 
وقال ابن أبي ليلى : لا ضان عليه عسوي د عرمر ا اي 
وحفظها به . 

. وللقول الأول : أنه خالف المودع » فضنها ٠‏ كا لونهاه عن إيداعها . 

. الصورة الثانية : إذا كان له عذر مثل أن أراد السفرء أو خاف عليها عند نفسه من حرق » أو 
غرق ٠‏ أو غيره » فهذا إن قدر على ردها على صاحبها أو وكيله في قبضهاء ل يجز له دفمها 

إلى.غيره » فإن فعل ضمن . ' لأنه دفعها إلى غير مالكها من غير إذن منه من غير عذرء وإن م 
يقدر على ردها على صاخبها , ولا وكيله , ٠‏ فله دفعها إلى الحاكم . سواء كان به ضرورة إلى 

سفرء أم لم يكن . انظر( المصدر السابق ) وانظر ( الجموع 11/7 وانظوز مداتع ا 

)ا لمذهب أبي حنيفة . 


15١ 


أنه واجب إذا لم يجد المودعٌ من يودعها عنده ء ولا أجر للمودع عنده على 
حفظ الوديعة » وما تحتاج إليه من مسكن أو نفقة فعلى رها . 

واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور » وهو فين أودع مالا فتعدى فيه 
وانَجَرَ به فربح فيه » هل ذلك الربح حلال له أم لا ؟ فقال مالك والليث 
وأبو يوسف وجماعة إذا رد المال طاب له الربح وإن كان غاصباً لامال فضلاً 
عن أن يكون مستودعاً عنده . وقال أبو حنيفة وزفر وحمد بن الحسن : 
يؤدي الأصل ويتصدق بالربح » وقال قوم : لرب الوديعة الأصل والربح . 
وقال قوم : هو مخير بين الأصل والربح » وقال قوم : البيع الواقع في تلك 
التجارة فاسد . وهؤلاء هم الذين أوجبوا التصدق بالربح إذا مات © . 

فن اعتبر التصرف قال الربح لامتصرف » ومن اعتبر الأصل قال : الربح 
لصاحب امال .. ولذلك لما أمر عمر رضي الله عنه ابنيه عبد الله وعبيد الله أن 
يصرفا المال الذي أسلفها أبو موسى الأشعري من بيت المال فاتجرا فيه فرحا . 
قيل له : لو جعلته قرّاضاً » فأجاب إلى ذلك , لأنه قد روي أنه قد حصل 
للعامل جزْء ولصاحب المال جزء » وأن ذلك عدل . 


بيذ يذ ل 





. ) وأبي حنيفة ( قوانين الأحكام الشرعية ص4؟؟‎ ٠ أنظر لمذهب مالك‎ )١( 
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بسم الله الرحمن الرحم:.. وصلى الله على سيدنا عمد وآله 
وصحبه وس تسليا 


7" كتاب العارية » 0 < 

والنظر في العارية في أركانها وأحكامها ؛ وأركانها. خمسة : الإعارة ٠‏ والمعير 
والمستعير » والمعار » والصيغة ٠‏ أما الإعارة فهي فعل. 'خير ومندوب إليه » وقد 
شدد فيها قوم من السلف الأول : روي عن عبد الله بن عباس وعبد لله بن 
مسعود أنما قالا في قوله تعالى : 9 وَيَمْتَعُون نَعُونَ الماعٌون 224 أنه متاع البيت 
الذي يتعاطاه الناس بينهم من القأس والدَلُو 7 والقذر وما أشبه ذلك , 
وأما الع قلا يعتبر فيه إلا كونه مالكاً للعارية إما لرقبتها وإما لمنفعتها ؛ 
والأظهر أنها لا تصلح من المستعير أعني أن يعيرها . ظ 

وأما العارية فتكون في الدور والأرضين مواق غظ و مأ يعرف بعينه 
إذا كانت منفعته مباحة الاستعال » ولذلك لا تجوز إباحة الجواري () 
للاستتتاع ويكره للاستخدام إلا أن تكون ذات محره «وأناصيفة ا إغارةه تمن 
كل. لفظ يدل على الاذن » وهي عقد جائز عند الشافعي وأبي حنيفة : : أي 
للمعير أن يسترد غاريته إذا شاء » وقال مالك في المشهور : ليس له استرجاعها 
قبل الانتفاع #وإن, شَرَط مدة لزمقته:من المدة ما يرق النان أنه عدة لكل 


> العارية مشتفة من ان اكوم » إذا ذهب 0 اوفانة قيل : للبطال عيّارء لتردده في 
بطالته والعرر ارق ؟ أعاره ٠‏ وعاره مثل : أطاعه . وطاعه » وهي بتشديد الياء : 
٠‏ وفي الشرع : فى إبائدة ا بعين من أعيان المال . 
)١(‏ الماعون أية “ا . 
)١(‏ في نسخة « دار الكتب الإسلامية ( الجوار ) والصواب ما أثبتناه . 


١14غ‎ 


ظ تلك العارية » وسبب الخلاف ما يوجد فيها من شبه 0 اللازمة وغير 
. اللارمة 9 . 

وأما الأحكام فكثيرة ٠‏ وأشهرها هل هي مضونة أو أمانة ؟ فنهم من 
قال : إنها مضونة وإن قامت البينة على تلفها » وهو قول أشهب والشافعي » 
وأحد قولي مالك ٠‏ ومنهم من قال تقيض هذا » وهو أنها ليست مضونة أصلاً 
وهو قول أني حنيفة » ومنهم من قال : يضمن فيا يُغاب عليه إذا لم يكن على 
التلف بينة » ولا يضن فيا لا يُغاب عليه » ولا فها قامت البينة على تلفه . 
وهو مذهب مالك المشهور وابن القاسم وأكثر أصحابه © . 

وسبب الخلاف تعارض الآثار في ذلك , .وذلك أنه ورد في الحديث الشابت 
أنه قال عليه الصلاة والسلام لصفوان بن أمية « بل عارية مضونة مُوّدَاة » وفي 
بعضها « بل عارية مؤداة »'" وروي عنه أنه قال« ليس على المستعير 


)01 انظر ما 5 الؤلف لذهب الشامي ) المذب مع اقيوه 00 ( وانظر لمنعب أن حنيفة 
:( تحفة الفقهاء ؟/27؟ ) . 
ماع اعد الله الحا الو اع يلا ؛ أو مؤقتة 
اما لم يأذن في شغله بشيء يتضرر بالرجوع فيه . انظر ( الغني 558/6 ) . 

(؟) في ضان العارية ثلاثة مذاهب : 2 ١‏ 
المذهب الأول أ مشونة » وهو مقعب أذ عباس وأ عرية > وتيداين عل ء وطباء 
وأحمد » وإسحق » والشافعي ٠‏ وعزاه الحافظ إلى الجهور . 

. الثاني : لا يجب ضانها إلا إذا شرط ٠‏ وهو قول الحادي ٠‏ وقتادة » والعنبري . 

الثالث. : أنها لا تضن » وإن منت » وهو قول أبي حنيضة » والحسن ٠‏ والنخمي والأوزاعي ٠‏ 
وشريح . انظر ( سبل السلام 757/7 ) و( نيل الأوطار ه/6؟ ) . 

(؟) حديث صفوان رواه أحمد » وأبو داود » والنسائي ٠‏ والحام » وأورد له شاهداً من حديث أبن 
عباس ٠‏ ولفظه « بل عارية مؤداة » ورواه البيهقي عن أمية بن صفوان مرسلاً » ورواه الحاكم 
من حديث جابر ء وأعل ابن حزم » وابن القطان طرق هذا الحديث . قال ابن حزم : أحسن 
ما فيها حديث يعلى بن أمية . انظر ( نيل الأوطار ه / 51 ) . ظ 


1] 6 


ضان ١»‏ فن رجح وأخذ هذا أسقط الضان عنه » ومن أخذ بحديث صفوان 
ابن أمية ألزمه الذمان » ومن .ذهب مذهب المع فَرّقَ بين ما يُغاب. عليه وبين 
ما لا يغاب عليه.؛ فحمل هذا الضان على ما يغاب عليه , والحديث الآخر 
عَلىَنما لا يُغاب عليه » إلا .أن الحديث الذي فيه « ليس على المستعير ضان » 
فين مكتهوار بن ويشديك صفوان صحيح ٠‏ ومن ل ير الضان شبهها بالوديعة » 
ومن فرق قال : الوديعة مقبوضة لمنفعة الدافع » والعارية لمنفعة القابض . 


واتفقوا في الإجارة على أنها غير مضونة : أعني الشافعي وأبا حنيفة 
ومالكا » ويلزم الشافعي إذا سم أنه لا ضان عليه في الإجارة أن لا يكون 
ضان في العارية إن سم أن سبب الضان هو الانتفاع » لانه إذا لم يضن حيث 
قبض لمنفعته|ا فأحرى أن لا يضن حيث قبض لمنفعته إذا كانت منفعة الدافع 
مؤثرة في إسقاط الضان .. ظ 

واختلفوا إذا شرط الضضان » فقال قوم : يضمن » 0 : لا يضمن » 
والشرط باطل ,٠:)(‏ 7 على قول مالك إذا اشترط الضان في الموضع الذي 
لا يحب فيه عليه الضان أن يلزم إجارة المثل في استعماله العارية لأن الشرط 
بخرج ية عن حك العارية إلى باب الإجارة الفاسدة إذا كان صاحبها 
م يرض أن يعير إلا بأن يخرجها في ضانه فهو عوض مهول فيجب أن يرد 
إلى معلوم . ظ ظ 

واختلف عن مالك والشافعي إذا غرس اللستعير وبنى ثم اتقضت المدة التي . 
استعار إليها » فقال مالك : المالك بالخيار إن شاء أخذ المستعير بقلع غراسته 


)١(‏ أخرجه الدارقطني بلفظ « ليس على المستعير غير الغل ضان » ولا على الستودع غير المغل 
٠‏ ضنان » وقال : إفا نروي هذا عن شريح غير مرفوع , قال الحافظ : وفي إسناده ضعيفان . 

انظر ( النيل ه/؟؟ ) . ظ . 

() تقدم قول من قال بهذا . 


1ؤا 


وبنائه » وإن شاء أعطاه قيته مقلوعاً إذا كآن مما له قية بعد القلع » وسواء 
عند مالك .اتقضت المدة ‏ المحدؤدة بالشرط أو بنالعّرْف أو:العادة:» وقال 
الشافعي : إذا لم يشترط عليه القلع فليس له مطبالبته :بالقلع » بل يخير المعير 
بأن ينقيه بَأَجَرْ يُطاه » أو ينقض بِأْش “أو يُتَمَلْكَ يبدل ند 
أحبعلة الستمن ‏ فإن أى كلقة. ا 
ظ وفي جواز بيعه للنقض عننده. خنلاف ؛ لأنه معرّض للنقض ل 
الشافعي أخذه المستعير بالقلع دون أرش هو ظم » ورأى مالك أن عليه إخلاء 
امحل » وأن العرف في ذلك يتنزل منزلة الشروط » وعند مالك أنه إن استعمل 
العارية استعالاً يتقصهسا عن إيتعمال:البأذون فيه من مسا تمه 
بالايكتمال 00 ْ 
واختلفوا من هذا الباب في الرجل يسأل جاره 1 يعيره جداره ليغرز فيه 
خشبة لمنفعته ولا'تضر صاحب الجدار ..وبالجملة في كل ما ينتفع به المستعير 
ولا ضرر على المعير فيه قال جالك وأهو فيد ١‏ : لا يقضى عليه به إذ 
العارية لا يقضى بها » وقال الشافعي ‏ وأحد. وأبو : دور وداود وجماعة أهل 
اذيك + ينض بذلك » ومسحتير يا 72 جمالك عن :ابن فها يعن الأعرج 





)01( 5 ذكره الؤلث لذهث الشافعي 0 الومة 000 عوما ل به الإمام الشافعيي » وأبو 
الحسن العبادي ٠‏ والغزالي من الشافعية . 
أما عند أبي حنيفة » فإن كانت مطلقاً فب » وغرس » فلصاحب الأرض أن يستردها في أي 
وقت شاء » وَعلل الستعين ن يأخذ غرسه .+ ويناءه": وإن كانت مؤقثة فلة أيضا أن يستردها , 
.والستعير بالخيار .: أن.شاء 2 ضن المعير قمة غرسة.: وبنائة ء ويترك.ذلك. عليه » إن شاء أخذ 
غرسه » وبناءه » إن لم يضر القلع بأرض المعير » فأما إذا كان يضر به » فالخيار لامعير إن شاء 
| أخذ , وإن شاء رضي بالقطع. . انظر ( تحفة الفقهاء ,/88؟ ) . 00000 
ْ وعند أحمد إن فعل شيئاً من ذلك بعد إنتهاء ا ل 
ظ الغاصب . ويلزمه القلع » وتسوية الحفرء وتقص الأرض » وبسائر أحكام الغصب لأنه 
عدوان . انظر ( المغني 7١5/0‏ ) . ظ 


١1 


عن أبي هريرة أن رسول الله .ما َلثم قال : «.لا هنع أحدم جارّه أن يَغْرِرَ خشبة 
في جدانه »م يقل أو هريية امرك جد 00 
بين أكتافك 0 . ٠‏ ٍ ْ ! | 


ظ ( واحتجوا أيضاً بما رواه "مآلتك عن عر بن الخطناب أن الصحناك بن 
قيس ) © ساق خليجاً له ام العزيض: ؛ قأرادوا أن هر به في أرض محمد بن . 
مسامة » فأبى جمد ء فقال له الضحاك : أنت تنعني وهو لك منفعة + تسقى 
منة أولاً وآ خرأ ولا يضرك ؟.فأبى حمدء فكلم فيه الضحاك. عمر بن الخطاب » 
فدعا عمر محمد بن مسامة » فأمره أن يخلي سبيله.. قال حمد : لا ١‏ فقال عمر: 
لا تمنع أخاك ما ينفعه ولا.يضرك ..فقال محمد : لا ..فقال عبر : والله لَيَمَدَن به 
ولو على بطنك » فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك © . 0 

وكذلك حديث عرو بن يحى المازني عن أبيه أنه قال : كان في جائط 
جدي ربيع لعبد الرحمن بن عوف ٠‏ فأراد أن يحوله إلى ناحية من الحائط 2 
فنعه صاحب الحائط » فكلم عمر بن الخطاب » فقضئ لعبد الرحمن بن. عوف 
بتحويله وقد عذل ) الشافعي مالكا لإدخاله هذه اللجابية بيات 
وتركه الاخدينا: 


)١(‏ من قال ليس للجار أن يمنع جاره من غرز الخشب في جداره » ويجبره الحام إن امتنع : أجمد 
وإسحق ٠‏ وابن حبيب من المالكية » والشافمي في القديم » وأهل الحديث . ظ 
وقالت الحنفية » والحادوية » ومالك , والشافعي في أحد قوليه » والجمهور : إنه يشترط إذن 
مالك + ولااعن ساحب كدان إذا انع يوسلوا النين غل القازيه عنما وننه ديت الأدلنة 
بأنه لامكل ينال امترة سملل إلا لبي نفس .ونب بان هذا المد يك احص رن تلداك الادئة 
مطلقاً » فيبنى العام على الخاص ٠‏ قال البيهقي : لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحم 
إلا عومات , لا يستنكر أن يخصها . انظر ( نيل الأوطار ه/95؟ ) و ( سبل السلام 58/7 ) . 
وحديث أبي هريرة رواه الماعة إلا النسائي . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار) . 

ماعن الفوسيق عتذوق من لنغة دارا الكتن الإسلامية 4 : 

(؟) رواه مالك في الموطأ بسند صحيح . 

(؟) عذل : لام . 


194 


وعمدة مالك وأبي حنيفة قوله :عليه الضلاة والسلام : ة لا يمحل مال 
أمرىء مس إلا عن طيب نفس منه » وعند الغير أن عموم هذا مخصص بهذه 
الأحاديث ٠‏ وبخاصة حديث أبىي هريرة . وعند مالك أنها جمولة على الندب » 
وأنه إذا أمكن أن تكون عختصة وأن .تكون علي الندب فحملها على الندب 
ل ' لآن بناء العام على الخاص إفايجب فم يمكن بينها جَنْعَ ٠‏ وق 
التعارض ظ 


ظ 0000000 أ ل يؤغذ يقفا مرعل جمد بن سادة 


أنه + رأ أن بي الربع رمن أن ير عليه بطريقم 5 1 . وهذا 


ملل 
مم ال الرعن لرحي». رومل النطل جنا د 1 
وصحبه وسلم تسلها 
كتاب الغصب » 
وفيه بأبان : الأول : ف الضمان ٠‏ وفيه ثلاثة أركان : الأول : الموجب 


للضان ٠‏ والثاني : ما فيه الضان . والثالث : الواجب . وأما الباب الشاني : 
فهو في الطوارئٌ على المغصوب . 





الغصب : هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق » وهو محرم بالكتاب ٠‏ والسنة » والإجماع . . 

















32 





.م 
الباب الاول 
:في الضمان ' 


الركن الأول : وأما ا فيد إنا لمباشرة لأخد ٠‏ الال التسور: 
أو لإتلافه » وإما المباشر ة للسبب المتلف » وإما إثبات اليد عليه . 0 


واختلفوا في السبب الذي يحصل بباشرته الضان إذا تناول التلف وامطة 
سب اخرهل صل يدان أم لا #بودلنك مل أن يق ققضا فب ظائر 
فيطير بعد الفتح . فقال مالك : يضنه ؛ هاجه على الطيران أو ل يهِجْهُ . 
وقال أبو حنيفة لا يضن على حال » وفرق الشافعي بين أن يَهِيجَة على 
الطيران أو لا بهيجه ٠‏ فقال : يضن إن خاجه : ولا يضمن إن لم ييجه 9 . 


شاب ل لان ليله ٠‏ فالك والشافعي يقولان : 

إن حفره بحيث أن يكون حَفْرةَ تعدّياً ضن ما تلف فيه وإلالم يضن , 

بيعل امل اين سينة 0ه ل يتين و بسالة الشائر ٠‏ وهل يشترط في 

المناكرة العمن: ا لاه يشترط ؟ فالأشهر أن الأموال تضن عمداً وخطاً » وإن 

كانوا قد اختلفوا في مسائل جزئية من هذا الباب » وهل يشترط فيه أن 

. يكون مختارأ ؟ فالمعلوم عند الشافعي أنه يشترط أن يكون ٠‏ مختاراً » ولذلك 
رأى على المكره لم حابر الكره على الإتلاف ٠.‏ 0 


ش 3< نبا ينية 


. إذا فتح قفصاً على طائر ء فطازء أو حل دابة من رباطها » فذهبت ضفنها عند مالك » وأحمد‎ )١( 
وقال أبو ختتيفة :+ والشافعي + لا ضان عليه إلا أن يكون اعاجها عق ذفيا ».وفال أصحاب‎ 
 هيفف والفتح , ثم ذهبا ء لم يضنهنا » وإن ذهيا عقيب ذلك‎ ٠ الشافعي : إن وقفنا بعد الحل‎ 
2 . قولان‎ 
. ) و( الروضة‎ ) 565/١١ وانظر ( المهذب مع المجموع‎ ) 7١٠5/5 انظر ( المغني‎ 


يحض 


الركن الثاني : وأما ما يجب فيه الضان فهو كل مال 7" أَنُلفَت عينه أوتلفت 
عند الغاصب عَيْنّه بأمر من السماء أو سلطت اليد عليه وتقلك ء وذلك فيا 
عا 3 ينقل ولا يحول مثل العقار. فقال 
لجهور عا عني عنى أنما إن انجدمت الدارضن قهتها » وقال أبو 

ظ اجا ع 

الكو لقالاع وعو الراجب :ف الخضي + والوا حب دغل النناصيه أن كان 
مال قاماً عنده بعينه لم تدخله زياد رايا ان ب م يريد 

لا اختلاف فيه » فإذا ذهبت عينه فانم 5 تفقوا على أنه إذا كان مكيلا أو موزوناً 
اذهل القاضت الكل اع بل ّ 0 صفة ووزناً . واختلفوا في 
العروض فقال مالك : لا يقضي في العروض من الحيوان وغيره إلا بالقية يوم 
استّهلك . وقال الشافعي وأبوحنيفة وداود : الواجب في ذلك المثل » ولا تلزم 


. في تسخة « دار الكتب الإسلامية » ( كل ميل أتلف ) والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

)١(‏ إذا غصب شيئاً من العقار كالأراضي , والدور ء فإنه يجب ضانها على غاصبها . وهذا ظاهر 
تعب أخقة موهو الصو عن أضعابه وروية قال بعالا والعانني .هبن الحمن: 
وروى ابن منصور عن أحمد فين غصب أرضاً » فزرعها » ثم أصابها غرق من الغاصب » غرم قية 
الأرض . وإن كان شيئاً من السماء » لم يكن عليه شيء » وظاهر هذا أنها لا تضضن بالغصب . 
وثال الى مكيل دبرا و ووس لا دور عيها ل او » ضن 
بالاتلاف . انظر ( المغني 0)) وانظر ( سبل السلام ٠8/5‏ ) . 
وحجة القول الأول قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ من ظل قيد شبر من الأرض , طُوّقَة يوم 
القيامة من سبع أرضين » متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها . فأخبر الني مَلِقَهِ أنه يغصب ٠‏ 
ويظام فيه » ولأن ما ضن في البيع » وجب ضانه في الغصب كلمنقول . 


م 
القية إلا عند عدم المثل 27 . 


وعمدة مالك حديث أبي هريرة المشهور عن الني مَلِنّهِ : « من أعتق شقصاً 
له في عبد قُوْمَ عليه الباقي قية قية العدل »9 الحديث ٠‏ ووجه الدليل منه أنه ل 


يلزمه الثل وألزمه القهة . 


وعمدة الطائفة الثانية قوله تعالى : < فَجَرَاء مثْلَ ما قَتلمِنَ التمر 20 
ولأن منفعة الشيء قد تكون هي المقصودة عند المتعدى عليه » ومن الحجة لمم 
وميد ا سب ييا وداب وو 
الأخرى وجعل فيها جميع الطعام وهو يقول : غارت 00 كلوا كلوا » حتى 
ضاءك: قضيعتينا قصعتها التي في بيتها » وحبس رسول الله ملق القصعة حتى فرغوا . 
فدفع الصحفة الصحيحة إلى الرسول » وحبس المكسورة في بيته»') وق 
حديث أخر : » أن عائشة كانت هي التي غارت وكيرت الإناء 3 وأنما قالت 
لرسول الله ما ا كنارة ها قت ؟ ال ا 
طعام » ©) , 
الل 0 * # ا ابن 
)١(‏ القبي فيه ثلاثة أقوال : الأول للشافعي » والكوفيين أنه يجب المشل حيواناً كان أو غيره , 

ولا تجزرى القبة ألا عند عدمه . 

والثاني للهادوية : أن القبي يضمن بقيته . 

وقال مالك , والحنفية : ما يكال » أو يوزن . ففثله ء. وما عدا ذلك من العروض , 

والحيوانات ٠»‏ فالقية . انظر ( سبل اللام 19/7 ) وانظر ( تحفة الفقهاء ١9/‏ ) . 

وبهذا يتبين أن قول أبي حنيفة مخالف لما ذكره المؤلف . فتأمل ذلك . 

)١(‏ حديث « من عتق شقصاً له في عبد قوم » عليه الباق قية العدل «المديك بيو عليه 
(؟) المائدة أية 6؟ . 
5( الحديث روأه البخاري » والترمذي » وسعمى الضاربة عائشة وزاد « طعام بطعام » وإناء بإناء » 


وصححة . 


(0) تقدم تخريج الحديث » وهو الحديث الذي قبل هذا . 
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6٠«ه؟‏ 
الباب الثافي 
في الطوارى ظ 
والطوارئ على المغصوب إما بزيادة وإما بنتقصان » وهذان إما من قبل 
الخلوق 6 من قل الخالق نلعا النقصان الذي يكون بأمر من السماء فإنه 
لببى له إلا" أن يأخذه ناقصاأ . أو يضنه قيتنه يوم الغصب ء وقيل إذله أن 
يأخذه ويضن الغاصب قية العيب . وأما إن كان النقص بجناية الغاصب 
فاللغصوب مخير في المذهب بين أن يضنه القهة يوم الغصب أو يأخذهء 
وما نقصته الجناية يوم الجناية عند أبن القاسم فد سحونهنا تمك المدانة 
يوم الغصب » وذهب أشهب إلى أنه مخير بين أن يضنه القية أو يأخذه 
نأقضا و0 شيء له في الجناية لدي يصاب :بأمر من السماء ١‏ وإليه ذهب 
ابن المواز . 
والسبب في هذا الاختلاف 5 ل لد عمو عل القاضت 
بالقمة يوم الغصب جعل ما حدث فيه من تماء أو نقصان » كأنه حدث في 
ملك صحيح » فأوجب له الغلة ولم يوجب عليه في النقصان شيئاً سواء أكان 
من عنبنة رن عند الله » وهو قياس قول أبي حنيفة 8 ا 
)١(‏ إن غصب عبدأً ٠‏ فسمن سمنأ » نقصت به قيته » أو كان شاباً » فصار شيخاً ؛ أو كانت الجارية 
ناهداً » فسقط ثدياها » وجب أرش النقص .لا خلاف بين العاماء في ذلك . ش 
وإن كان العبذ أمرد » فنبتت لحيتة ؛ فنقصت قيتة » وجب ضان تقضهء ويه قال الشافمي : 
وأحمد . وقال أبو حنيفة. : لا يجب ضانه » لآن الفائت لا يقصد قصدأ صحيحاً » فأشبه الصناعة 
المحرمة . : 
وإن نقص المغصوب تقصأ غير مستقر كطعام ابل . وخيف فساده أو عفن 55 تلفه . 
فعليه ذان نقصه . وهو مذهب أحمد . وهو منصوص الشافعي . وله قول آخر : أنه لا يضمن 
وقال القاضي من الحنابلة : لا يلزمه بدله ؛ الاين مراحم ركنا لق تين جنوه 


لأنه يستند إلى السبب الوجود في يد الغاصب . | 
وقال أبو الخطاب من الحتابلة ال لفو كتدعو و ياد .- 


دم 


وبالجملة فقياس قول من يضنه قيته يوم الغصب فقط . ومن جعل 
الغصوب مضوناً على الغاصب بقيته في كل أوان كانت يده عليه آخذه بأرفع 
الم » وأوجب عليه رد الغلة وضان النقصان ٠‏ سواء أكان من فعله أو من عند 
لله » وهو قول الشافعي أو قياس قوله . ومن فرق بين الجناية التي تكون من 
الغاصب ٠‏ وبين الجناية القي تكون بأمر من السماء 2 وهو مشهور مذهب مالك 
)5 القاسم » فعمدته قياس الشبه » لأنه رأى أن جناية الغاصب على الغيء 
الذي غصبه هو غصب ثان متكرر منه ٠‏ لو جنى عليه وهو في ملك 
صاحبه » فهذا هو نكتة الاختلاف في هذا الباب فقف عليه . 


تازه #رع كناب عدو عايب ين خر فيل قناعي د اموب 
مخير بين أن يضن الغاصب القية يوم الغصب ويتبع الغاصب الجاني » وبين 
أن يترك الغاصب ويتبع الجاني بحم الجنايات ٠‏ فهذا حك الجنايات على العين 
في يد الغاصب . وأما الجناية على العين من غير أن يغصبها غاصب » فإنها 
تنقسم عند مالك إلى قسمين : جناية تيطل يسيراً من المنفعة » والمقصود من 
الشيء باق » فهذا يجب فيه ما نقص يوم الجناية » وذللك بأن يُقَوْمَ صحيحاً 


باوبا لوه بن اليا 


5 ل 

وقال أبو خنيفة ل اك 5220 وتاحدافتة 
فيته ' لأنه لو ضمن النقص لحصل له مثل كيله » وزيادة » وهذا لا يجوز كا لو باع قفيزاً 
عدا ققد رديء » ودرهم . انظر ( المغني 0 ) وانظر ( الر وضة 11/50 ) لمذهب الشافعي 
[ وان عضيع فنا فقطع أذنيه » أو يديه » أو ذكره » أو أئقة أو خصيعة »لزمته كلها . » ورد 
العبد . نص عليه أحمد . وبهذا قال مالك » والشافعي . ظ 
وقال أبو حنيفة » والثوري . يخيّر المالك بين أن يصبر ؛ ولا شيء له » وبين أخذ قيته » ويملكه 
الجاني . لأنه ضان مال ؛ فلا يبقى ملك صاحبه عليه مع ضانه له كسائر الأموال . 

وللقول الأول : إن المتلف البعض ٠‏ فلا يقف ضانه على زوال الملك عن جملته » ولأن المضمون 
. هو المفوت » فلا يزول الملك عن غيره بضانه . انظر ( الصدر السابق ) . 


؟.٠هأ/‎ 


وأما إن كانت اللنائة ها بطل الفرضن القصود :فا ماحية ركون :را 
إن شاء أسلمه للجاني وأخذ قمته » وإن شاء أخذ قية الجناية » وقال الشافعي . 
وأبو حنيفة. : ليس له إلا قية الجناية . 


وسبب الاختلاف الالتفات إلى امل على الغاصب »2 وتشبيه إتلاف أكثر 
المنفعة ياتلاف العين . وأما الياء فانة: على قسمين : أحدههما. : أن ون دل 
الله كالصغير يكبر والمهمزول يسمن والعيب يذهب . والشاني : أن د 
أحدثة الغاصب . فأما الأول فإنه ليس بفوت . ْ 


والثاني ؛أن لا يكون قد جمل فيه من ماله سوق المسل كلخالة 
والنسج وطحن الحنطة والخشبة يعمل منها توابيت . ا 

فأما الوجه الأول : وهوأن يجعل فيه من ماله ما لَه عين قائة 02 
قبيين ؛ ارهن : إن يكون ذلك الشيء مما يمكنه إعادته على حاله كالبقعة 
يبنيها وما أشبه ذلك . والثاني : أن لا يقدر على إعادته كالثوب يصبغه 
والسويق يلته . فأما الوجه الأول قالوب ديه عر بين أن يأمر الغاصب 
يإعادة البقعة على حاها وإزالة ما له فيها مما جعله من نقيض أو غيره » وبين 
أن يعطي الغاصب قية ماله فيها من النقض مقلوعاً بعد حط أجر القلع , 
وهذ إن كان الغاصب من لا يتولى ذلك بنفسه ولا بغيره » وإفا يستأجر 
عليه » وقيل إنه لا يحط من ذلك أجر القلع » هذا إن كانت له قية » وأما إن 
لم تكن له قهة لم يكن للغاصب على المغصوب فيه شيء » لأن من حق 
الغصوب أن يعيد له الغاصب ما غصب منه على هيئته » فإن م يطالبه بذلك 


اللريالض 


م يكن له يقلو 


. وأما الوجه الثاني : ا وي ل لا الس يناري 
ويأخذ ثوبه وبين أن يضنه قية الثوب يوم غضبه » إلا في السويق الذي يلته 
٠‏ في السمن وما أشبه ذلك من الطعام » فلا يخير فيه لما يدخله من الربا ويكون 
ذلك فوتأ يلزم الغاصب فيه الثل . ؛ أو القية فها لا مثل له !9 . 


. وأما الوجه الثاني : من التقسيم الأول.» وهو أن لا يكون أحدث الثانتب 
فها أحدثه في الشيء المغصوب سوى العمل » ففإن ذلك أيضا ينقسم قسمين.: 
أحدها : أن يكون ذلك يسيرأ لا ينتقل به الثيء عن أسمه بمنزلة الخياطة في 
الثوب أو الرفولة والثشاني : أن يكون العمل كثيرأ ينتقل به الشيء اللغصوب 


.أحدها : أن يصبغه بصبغ له » والشاني : أن يصبغه بصبغ للمغصوب منه . الغالك أن يصبغه بصبغ 
لغيرها . ظ ش ات 
والأول لا يخلو إما أن يكون الثوب » والصبغ يحالما . “أ تردق قيتهها » ول تنقص كأن تكون قبية 
ظ كل واحد خمسة فصارت عشرة بعد الصبغ, : تنا تريكان بلطت .. 0 
والثاني : إذا زادت قيتها بعد الصبغ » فسارا ساويات نارين والقية في الأصل عشرة » نظر ؛ 
فإن كانت الزيادة للشوب » كانت الزيادة لصاحب الثوب » وإن كانت الزيادة للصبغ ؛ 
عايب 0 الم ل ا 
القسم الشإني : ا ا له » فيصبغه به 520 0000 
فض 2 رده تونولا حو عليفت بو إن رافق القبية »نبي للسالنك ونوا عر للعناميب + وإن 
“© عضت بلطم + فل العاضب كان النتض. + .وان تقض .لتقي الأسعان» 3 يطتلة: + ظ 
القسم الثالك : أن يغصب ثوب رجل » وصبغ ثوب رجل » وصبغ آخر» فيصبغه به » فإن كانت 
ْ القيتان بحجالما » فها شريكان بقدر مالما ٠‏ وإن زادت ٠‏ فالزيادة هما ٠‏ وإن نقصت بالصبغ 
غالقان ل العافهي.: وركؤن النقض عن حاتي الضبخ > وابرجع :بن هل الفناضيب :وان 
تقمن لنفض: يتن القدانية: أو سير الضف أو البعرهن] م يضنه الغاصب » وكان نقص مال 
"+ كل وان منينا عماجي وها خدذهب اد ٠‏ انظر ( المغني ) . 0 


المديضا 


عن اسمه كالخشبة يعمل منها تابوتاً والقمح يطحنه والغزل ينسجه والفضة 
يصوغها حَلِيَاً أو دراهم . فأما الوجه الأول فلا حق فيه للغاصب » ويأخذ 
الغصوب منه الشيء المغصوب معمولاً » وأما الوجه الثاني فهو فوت يلزم 
الفاصب قية الشيء المغصوب يوم غصبه أو مثله فها له مثل » هذا تفصيل 
مذهب ابن القامم في هذا المعنى » وأشهب يجعل ذلك كله للمغصوب , أصله 
مسألة البنيان فيقول : إنه لا حق للغاصب فيا لا يقدر على أخذه من الصبغ 
والرفولة والنسج والدباغ والطحين . 


ا عن أن الصبغ تفويت يلزم الغاصب فيه القية يوم 
السب رد قل انا كوف شر كين د هنا ينية الح نوفا قي 
الثوب إن أبي رب الثوب أن يدفع قية الصبغ » وإن أبى الغاصب أن يدفع قية 
الثوب » وهذا القول أنكره ابن القامم في المدونة في كتاب اللقطة وقال : إِنّ 
الشركة لا تكون إلا فيا كان بوجه شبهة جلية . 

وقول الشافمي في الصبغ مثل قول ابن القاسم إلا أنه يجيز الشركة يبنها 
وك أنه يؤمر الغاصب بقلب الصبغ إن أمكنه وإن نقص الثوب » ويضمن 
لانفضؤب: عقدا اسان + وامرا الشرع تقتض أن لا يُسْتَحَل مال الغاصب 

من أجل غصيه . وسواء أكان منفعة منفعة أو عيناً » إلا أن يحتج محتج بقوله عليه 
الا انباقر لس أترى از عق دقان نلا اقار» يوري 1/1 
ليس له منفعة متولدة بين ماله وبين الثيء ء الذي غصبه ء أعنى ماله المتعلق 
بالمغصوب » فهذا هو حك الواجب في غير ف التصرب تقر ول شي 

وأما حك غلته » فاختلف في ذلك في المذهب على قولين : أ أحدهما : أن 
حك الغلة حك الشيء ء المغصوب ٠‏ والثاني : أن حكها بخلاف الشيء المغصوب » 
فن ذهب إلى أن حكها حك الثيء ء الفصوب » وبه قال أشهب من أصحاب 
مالك يقول : إما تلزمه الغلة يوم قبضها أو أكثر مما انتهت إليه قيتها على قول ‏ 


وأه؟ 


وأا الذيه 5 لأ ن حك الغلة فلاف نك الشيء العصوبة + تاعتلفوا 
في حكها اختلافاً كثيراً بعد اتفاقهم على أنها إن تلفت ببينة أنه لا ضان على 
الا اع و اي 


وتحصيل مذهب هؤلاء في حم الغلة هو أن الغلال تنقسم إلى نلائة 
أقسام : أحدها : غلة متولدة عن الشيء المغصوب على نوعه ال وهو 
الولد » وغلة متولدة عن الشيء لا على صورته » وهو مثل الفر ولين الماشية 
وجبنها وصوفها » وغلال غير متولدة بل هي منافع ٠‏ وهي الأكرية 
والخراجات وما أشبه ذلك . ظ 

فأماما كان على خلقته وصورته فلا خلاف أعامه أن الغاصب يرده 
كالولد مع الأم المغصوبة وإن كان ولد 0" الغاصب . وإنما اختلفوا في ذلك إذا 
فاك الأم » فقال مالك اي وقمة الأم » وقال الشافعي : بل 
يرد الولد وقية الآم وهو القياس 





ل ل ل فو رار 
الغاصب ) . 

80 إذا لصح حال من ليرا الله ميو ' وكذلك لوغصب حائلا ' فحملت عشده » 
وولدت ضمن ولدها . بهذا قال الشافعي وأحمد [ 
وقال. أبن سيدة ٠‏ ومالك لا يجب ضان الول في الصورقين , لأنه ليس مخصوب , إذ النصب 
فعل محظور ء وم و + 
وللقول الأول : أن ما ضمن خارج الوعاء » ضن ما فيه » كالدرة. في الصدفة » والجوزء واللوز . 
انظر ( المغني 7/5/0 ) . 
وكل زوائد الغصب في يد الفاصب مضونة ضبان الفصب كلد , وتعلم الصناعة ٠‏ وغيرها » 
ومُرة الشجرة ٠‏ وولد الحيوان متى تلف شيء منه في يد الغاصب , ضنه ء سواء تلف منفرداً » - 


لسن 


وأما إن كان متولداً عل غير خلقة الأصل وضورته ففيه قولان : أحدهها : 
أن لأعاضي ذلك المتولد . والثاني : أنه يلزمه رده مع الشيء المغصوب إن كان 
قائاً أو قيتها إنْ ادعى تلفها ولم يعرف ذلك إلا من قوله » فإن تلف الشيء 
النسوب لا ايا بين أن ينين ينه ولخي 4 في الل + وبين 01 ساخذة 
بالغلة ولا شيء له من القية . 


وأما ما كان غير متولد » فاختلفوا فيه على خسة أقوال : أحدها : أنه 
لا يلزمه رده جملة من غير تفصيل . والثاني : أنه يلزمه رده من غير تفصيل 
أيضاً + والقالف+ أنه يلوسة الرد إن أكرق: .ولا نلزسة الرة إن انتفيغ أو 

والزائم + بلتؤفسنة إن كرف أو اشفع »بولا بلتوفستة إن مطل 

والتاعسن :+ القرق. وين الكبيواق. والأصول.: أعي أقهديره ينه متسافع 
الأصول » ولا يرد قهة منافع الحيوان » وهذا كله فيا اغتل من العين المغصوبة 
مع عينها وقيامها . ظ 


وأما ما اغتل منها بتصرينها خويل عينها كلدنائيمفينتصيها فتجر ها 


2 يس اعل . وهذا قول الشافمي ٠‏ وأحمد 
وقال أبو حنيفة . ومالك ل إلا أن شالك يا ٠‏ فهتنع من 
أدائها ٠‏ لأنما غير مغصوبة » ٠‏ فلا يجب ضانها كالود يعة . انظر( تحفة تحفة الفقهاء 5 المذهب 
أبي حنيفة . ظ 
يل الوق نان فصوي من »ستل يوه ميد ا الأ فظن 
( الغني ) . ظ ظ 
والقول الأول هو 7 000555 أعلم . انظر ( المحلى 517/8 ) لمذه الأقوال . وردوده على 
القول الثاني . ظ 

. في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( فالغلة قولاً واحدأ ) والصواب ما أثبتناه‎ )١( 


م0" 


وهذا أيضاً إذا قصد غصب الأصل © . وأما إذا قصد غصب الغلة دون الأصل 
فهو ضامن للغلة يإطلاق » ولا خلاف في ذلك سواء عطل أو انتفع أو أكرى » 
كان مما يزال به أو بما لا يزال به وبوقال ابو ضيف : إنه من تعدى على دابة 
رجل فركبها أو حمل عليها فلا كراء عليه في ركوبه إياها ولا في حمله » لأنه 
ضامن لا إِنْ تلفت في تَعَدّيه » وهذا قوله في كل ما ينقل ويحول » فإنه لما 
رأى أنه قد ضنه بالتعدي وصار في ذمته جازت له المنفعة ؟ تقول المالكية فيا 
. اتججر به من المال المغصوب ٠‏ وإن كان الفرق بيتها أن انق رمه قولخ 
عينه » وهذا لم تتحول عينه 99 . ظ 


وسبب اختلافهم في هل يرد الفاصب الغلة أو لا يردها اختلافهم في تعمي 
قوله عليه الصلاة والسلام : « الخراج بالضان » وقوله عليه الصلاة والسلام 
موا او ع اي 
يرد المشترى غلته » وإذا خرج العام على سبب هل يقصر على سببه أم يحمل 
على مومه ؟ فيه خلاف فقهاء الأمصار مشهور . فن قصر ههنا هذا الحم على 
سب قال إنا عب الغلة ني قبل الغناق فيا ضار إل الآقدان يقبهة + مثل أن 


)١(‏ إذا غصب أفاناً » فاتجر بها » أو عروضاً » فباعها » واتجر بثئنها . فقال أصحاب أحمد : الربح 
لامالك » والسلع المشتراة له . وقال الشريف أبو جعفر ء وأبو الخطاب من الحنابلة : إن كان 
الشراء بعين المال » فالربح لامالك » قال الشزيف ؛ وعن' أحمد أننه يتصدق به .. وإن اشتراه في 
ذمته ء ثم تقد الأثمان , ٠‏ فقال أبو الخطاب : يحتل أن ايكون الري للناصب ء وهو فول أ 

0 احنينة والشاففي فق أعد قوليه . انظ ( المضدر السابق ) . 

. والقول الأول هو ما نرجحه . والله أعلم . 

؟) انظر ما ذكره المؤلف في هذه المسئلة لمذهب أب حنيفة ؟/758 . 
وكذلك لو أجر المغصوب من إنسان شهراً » وأخذ الأجرة » فإن الأجرة ملك الغاصب دون 
أما عند أحمد ء والشافعي : فلامالك أجرة المثل في الركوب ٠‏ وله أجرة الدار . انظر ( المغني 

)2 5 أجد . وانظز (:الروضة 75/0 ) لمذهب الشافعي .و هو ما نرجحه . 
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خرانا اصن إلنه مقي روخية غبوة :ول قوز لله القلثة الأخد انال ,رانين 
لعرق ظالم حق ٠»‏ فعمم هذا الخديث في الأصل والغلة : أعني عنوم هذا الحديتك 
وخصص الثاني . وأما من عكس الأمر فعمم قونه عليه الصلاة والسلام 
عليه الصلاة ْ--- 0 0 و 0-5 حق ىا 0( 3 يد وا ف 7 
فالفياس أن تدر لئنافه ا القولية: 57 واحنا وأن 'بعتبر التضين أو 


الا يعتير. 

5 الأقاويل التي بين هذين فهي استحسان . 

وأجمع العلماء على أن من اغترس تلا "أوقا بالهلة:وشانا فخ أرضة أنه 
يؤمر بالقلع لما ثبت من حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن 
رسول الله َيِه قال : ٠‏ من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظام 
حق »7 والعرق اود عندم م هو ما غترس ف في أرض الغير . 





. تقدم تخريج الحديث‎ )١( 

. تقدم تخريج الحديث‎ )١( 

: قال الزيلعي‎ )١( 

حديث ه من أحيا أرضاً ميتة , الي 0+ .ويس ترق ار سين ٠‏ رواه أبو يعلى الموصلي في 

مسنده ء ورواه الدارقطني في سننه » ورواه ابن عدي عن عائشة. 0 5 داود في الخراج » 

والترمذي في الأحكام . والنسائي في ه « الموات » عن سعيد بن زيد ء قال الترمذي : حديث 
حسن غريب : وقد روه بعضهم عن هشام عن عروة عن ابي لل مرسلاً 0 . وروآه 

البزار في مسنده » وقال : لا نعم أحداأ قال : عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد : 

إلا عبد الوهاب عن أيوب عن هشام . انتهى . وهذا المرسل الذي أشار إليه الترمذي أخرجه أبو 
داود من طريق ابن إسحق عن يحى عن عروة عن أبيه « أن النبي ته قال مثله . وزاد : قال 
عروة ا ا 0 
أحدها نخلاً في أرض الآخرء فقضى لصاحب الأرض بأرضه » وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله ‏ 


ا 


وروى أبو داود في هذا الحديث زيادة : قال عروة : ولقد حدثني الذي 
حدثني هذا الحديث « أن رجلين اختصا إلى رسول الله يله غرس أحدهما نخلاً 
في أرض الآخر » فقض لصاحب الأرض بأرضه » وأمر صاحب النخل أن . 
. يخرج نخله منها » قال : فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس وإنها لنخل 
م20 حتى أخرجّت منها » : إلا ما روي في الشهور عن مالك أن من زرع 
زرعاً في أرض غيره وفات أوان زراعته لم يكن لصاحب الأرض أن يقلع 
زرعه » وكان على الزارع كراء الأرض . 


وقد روي عنه ما يشبه قياس قول الجمهورء وعلى قوله : إن كل 
نا جح الخاصب ب اكلعيه ع اس عي 2 
للزارع ٠‏ وفرّقَ قوم بين الزرع والثار فقالوأ : الزارع في أ رض غيره له نفقته 
ورريعنه 2 وهو قول كثير من أهل المدينة لي قال أبو عبيد ٠‏ وروي عن 
افع بن خديج أنه قال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ من زرع في أرض قوم بي 
إذ: نهم فله نفقته وليس له من الزرع شيء 7" 


> منهاء قال : فلقد رأيتها 1١‏ لقي سنامور :والريجة البناض ايفن من اللية 
عن يحبى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي يِه قال مرسلا » وكذلك رواه ه مالك 
في الموطأ في كتاب الأقضية . انظر ( نصب الراية 588/6 ) وانظر ( نيل الأوطار 506/0 ) . 

)١(‏ (عُمْ ) بضم الهملة » ؛ وتشديد المم جمع عبية » وهي الطويلة » وفي القاموس ما يدل على أنه 
يجوز فتح أوله » لأنه قال بعد تفسيره بالنخل الطويل : ويم . انظر ( النيل ) . 

6 الحديث رواه الخنسة إلا النسائي بودال البخارى لوفو جد د ' وراوي الحسديث رافع 
ابن خديج 1 
قال الشوكاني : فيه دليل على أن من غصب أرضاً » وزرعها . كان الزرع للمالك للأرض » 
وللغاصب ما غرمه في الزرع يسامه له مالك الأرض » قال الترمذي : والعمل على هذا الحديث 
عند بعض أهل العل ٠‏ وهو قول أخند.ء وإسحق .. قال ابن زسلان :وقد استدل به ؟ا قال 

0 الترمذي أحمد على أن من زرع في أرض غيره » واسترجعها صاحبها »فلا يخلو إماأن 
يسترجعها مالكها » ويأخذها بعد حصاد الزرع أو يسترجعها والزرع قائم قبل أن يحصده | 

ْ فإن أخذها مستحقها بعد حصاد الزرع : ؛ فإن الزرع للغاصب » لا نعم فيها خلافاً » وذلك لأنه - 


نكل 


واختلف العاماء في القضاء فها أفسدته المواشي والدواب على أربعة أقوال : 

ظ أحدها : أن كل دابة مرسلة فصاحبها ضامن لما أفسدته . والثاني : أن 
لا ضان عليه . والشالث : أن الضان على أرباب البهائم بالليل » ولا ضان 
عليهم فها أفسدته بالنهار . والرابع : وجوب الضان في غير المنفلت ولا ضان - 
في المنفلت » وبمن قال : يضن بالليل ولا يضن بالنهار مالك والشافعي » 
وبأن لا ضان عليهم أصلاً قال أبو حنيفة وأصحابه » وبالضان بإطلاق . قال 
الليث » إلا أن الليث قال.: لا يضن أكثر من قية الماشية » والقول الرابع 
مروي عن عمر رضي الله عنه 29 . 

فعمدة مالك والشافعي ف هذا الباب شيئان : أحدهها : قوله تعالى : 
١‏ وداود وسَلَيْانَإِذْ يَحْئّان في الحزث إِذْ نَفْفَت فيه غَنَمُآلقَوْم »> ' والنفش 
مخاطبون بشرع من قبلنا » والثاني : مرسله عن ابن شهاب « أن ناقة للبراء بن 
عازب دخلت حائط قوم فأفسدت فيه 2 فقضى رسول الله َيه أن على أهل 
الحوائط بالنهار حفظها » وأن ما أفسدته المواشي بالليل ضامن على أهلها » 7 
- غاء ماله » وعليه أجرة الأرض إلى وقت التسلم » وضان نقص الأرض ٠‏ وتسوية حفرها » وإن ‏ 
أخذ الأرض صاحبها من الغاصب والزرع فيها قئم . لم هلك إجبار الغاصب على قلعه » وخير 
لمالك بين أن يدفع إليه نفقته ء ويكون الزرع له ٠‏ أو يترك الزرع للغاصب » وبهذا قال أبو 
وقال الشافعي و كثر الفقهاء : إن صاحب الأرض يملك إجبار الغاصب على قلعه » واستدلوا 
بالحديث « ليس لعرق ظالم حق » ويكون الزرع لمالك البذر عندهم على كل حال » وعليه كراء 
الأرض . انظر ( نيل الأوطار 5٠١/0‏ ) وانظر ( سبل السلام 7١/7‏ ) . 
)١(‏ انظر ما ذكره المؤلف لمذاهب العاماء ( نيل الأوطار 727/0 ) . 


(0) الأنبياء آية +7 . 
3( الحديث رواه أحمد 0 وأبو داود 4 وأبن ماجة عن حرام بن محخيصة 5 


لحل 


وعمدة أبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام « العَجْاء جُرْحُها جْبَارٌ » 0 
وقال الطحاوي : وتحقيق مذهب أبي حنيفة أنه لا يضن إذا أرسلها محفوظة 
فأما إذا م يرسلها محفوظة فيضن ٠‏ والمالكية تقول : من شرط قولنا أن تكون 
الغم في المسرح وأما تت يضنون ليلا 
ونهاراً . ظ 00 يا مي سس 0 

وعد هن راى الحنان 00-0000-7 شهادة الأصول له . وذلك أنه 
تعد من المرسل ٠‏ والأصول على أن على المعتدي الضضمان » ووجه من فرق بين 
المنفلت وغير المنفلت بَّنَّ » فإن المنفلت لا يلك . 

فسبب الخلاف في هذا الباب معارضة الأصل اير «ومتنارضة البواغ 
بعضه ا » أعني أن .الأصل يعارض « جرح العجاء جُبَار » ويعارض أيضأ 
التفرقة التي في حديث البراء » وكذلك التفرقة التي في حديث ابياء تعارض 
أيضا قوله ه جرح العجراء جبار» . 

. ومن مسائل هذا الباب المشهورة اختلافهم في حم ما يصاب من أعضاء 
الحيوان » فروي عن عمر بن الخطاب أنه قضى في عين الدابة بربع ثمنها , 
وكتب إلى شريح فأمره بذلك » وبه قال الكوفيون » وقضى به عمر بن 
عبد العزيز ء وقال الشافعي ومالك : يلزم فها أصيب من البهية ما نقص في 
منها قياساً على التعدي في الأموال » والكوفيون اعتمدوا في ذلك على قول عمر 
رقن الله عنم وقالوا :+ إدا قال الساحي نولا ولا عالق للديمن الصيحان: 
وقوله مع هذا مخالف للقياس وجب العمل به لأنه 5 أنه إنما صار إلى القول 
به من جهة التوقيف » فسبب الخلاف إذن معارضة القياس لقول الصاحب . 

ومن هذا الباب اختلافهم في الجل الصئول وما أشبهه يخاف الرجل على 


. ) 584/0 أخرجه الماعة من حديث أني هريرة . انظر ( نيل الأوطار‎ )١( 


تكد 


نفسه'فيقتله.. هل يجب .عليه غرمه أم لا ؟ فقال سالك والشافعي : لا غرم 
عليه إذا :بان أن خاقه عل سه +نوقال أبوسحديفة والتوري. : يضن قيته على 
كل حال 0 7 1 


٠"‏ وجممدة من م ين الغنان القياس على من قضد :رجلا قأراد تله ٠‏ فندافه 
المقصود عن نفسه فقتل في المدافعة القاصد المتعدي أنه ليس عليه قود , وإذا 
كان ذلك في النفس كان في المال أحرى ٠‏ لأن النفس أعظم حرمة من المال , 
وقياساً أيضاً على إهدار دم الصيد الحرمي إذا صال » وتسك به حذاق أصحاب 
الغافي + وغندة أي حديفة أن الأموال تطيق بالقرورة إليهنا «أصله الشطار 
إلى طعام الغير ولا حرمة للبعير من جهة ما هو ذو نفس . 

ومن هذا الباب اختلافهم في المكرهة على الزنا » هل على 55 مع الحد 
صداق أم لا ؟ فقال مالك والشافعي والليث : عليه الصداق والحد جميعاً وقال 
أبو حنيفة والثوري : عليه الحد ولا صداق عليه » وهو قول ابن شبرمة © . . 





وعمدة مالك أنه يجب عليه حقان : حق الله وحق للآدمي ٠‏ فلم يُسْقَط 
أحدهما الآخرء أصله السرقة التي يجب بها عندهم غرم المال والقطع .. 


)١(‏ من عدا عليه حيوان مُنَمَلْكَ من بعير ٠‏ أو فرس » أو بغل » أو فيل » أو غير ذلك » فلم يدر 
على وقفه عن نفسه إلا بقتله » فقتله اجاح يدوع توزبعالق» والجاقي »راسد 
وداود . 
وقال اي اندض لد الذاهب العاماء . وانظر ( منار السبيل 44 ) 
لمذهب أحمد . ٠‏ 
والقول الأول هو ما نرجحه . 

)١(‏ وبقول الشافعي قال أحمد . انظر ( المغني 777/0 ) على أن من زفى يامرأة مكرهة فقلسة اليو 
والحد . وقال أبو حنيفة : ليس عليه إلا الحد . 


ا 





وأما من م يوؤجب الصذاق » فتعلق في ذلك بمعنيين : أحندهما : أنه إذا. 
اجتّع حقان :“:خق لله وتحق لامخلوق سقنظ حق الخلوق لحق الله » وهذا على 
رأى الكوفيين في أنه لا يجمع على السارق غرم وقطع . والمعنى الشاني : أن 
الصداق ليس مقابل البضع » وإنما هو عبادة إذ كان النكاح شرعيا » وإذا كان 
ذلك كذلك فلا.صداق في النكاح الذي على غير الشرع ٠‏ 00000 

ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب من غصب أسطوانة فبنى عليها بناء 
يساوي قائماً أضعاف قية الأسطوانة : فقال مالك والشافعي : يحم على 
الغاصب بالهدم ويأخذ المغضوب منه أسطواتته » وقال أبو حنيفة : تفوت 
بالقية. كقول مالك فهن غرََ الغضون بضناعة لحا قية كثيرة وعد الشافعي 
لا يفوت المغصوب بشيء من الزيادة © . 0000 ظ 








)١(‏ أنظر لمذهب الشافعي ( الروضة 54/5 ) وقد مثل النووي بخشبة.غصبها » فأدخلها في بناء » أو 
٠‏ بنى عليها » فيجب عليه إخراجها . ْ 


اق 


ابن الله لعن الري... وص له ينقد وله ...ا 


0 وجل 5 35 ف هذا" الكتاب هو ف أحكم ١‏ التق شكل أصو 
أحكام هذا الكتاب أن الثيء المستحق- فق ين إنسان بم تثبث به الأشياء في في 
الشرع لمستحقها إذا صار إلى ذلبك الإنسان. الذي 6 من يده الشيء 
المستحق بشراء أنه لا يخلو من أن يستحق من ذلك الشيء أقله أو كله أو 

جله » ثم إذا. استحق ٠,‏ ق منه كله أو جله فلا يخلو أن يكون قد تغير عند الذي هو 
مدا وروافة أن 0 ٠‏ يكون الستحق 


منه قد اشتراه بثّن أو مثون . 





فأما إن كان استحق منه أقله. :فإنه إفا يرجع ,عند انالك على الذنيلجتا 
ونه ليها كك رمن مده بوليين له أن يرجع نه 
ستحق كله أو جله. » فإن كان لم يتغير أخذه المستحق ورجع المستحق من يده 
0 تراه منه بن ما اشتراه منه » وإن كان اشتراه بالمثؤون رجع بالمئون 
بعينه إن كان لم يتغير » فإن تغير تغيراً يوجب اختلاف قهته رجع بقيته يوم 





ه الاستحقاق لغة : هو إضافة الثيء لمن يضلح له ء وله فيه حق 1 

وف الشرع 5 عرفه المالكية :هو رفع ملك شئء بثبوت ملك قبله وأو خرتية + [ 
وحكه الوجوب إذا توافرت أسبابه في الحر 500 إن ترب على عم لقا يه مقسدة,. 
كالوطء والحرام ؛ وإلا جاز. 

ولا ع 01 . وعنعه ا ا 0( 
أو اشتراؤه من حائزه من غير بينة يشهدها سراً قبل الشرّاء : بأني اغا قصدت شراءة عار 

١ش‏ خوف أن يفيته علي بوجه لو أدعيت به عليه . ( الشرح الصغير ) . 0 


5-7 
الشراء » وإن كان المال المستحق قد بيع » فإن لامستحق أن يمضي البيغ ويأخذ 
الثن أو يأخذه بعينه ؛ فهذا حك المستحق من يده مالم يتغير الثيء 

. المستحق » فإن تغير الشيء اميق 3 اللو واه مزياية ااا 
اع يي ل 0 
يده الشيء » أو بزيادة من ذات الشيء »فأما الزيادة من ذات النيء ب 
. الستحق » مثل أن تسمن الجارية أو .يكبر الغلام .. ظ 3 


وأما الزيادة مْن قل الستخق منه :“فل أن قذي الا أب فيد 
عم و 


وبين أن يدفع إليه المستحق من يده قية ما استحق ق أو يكونا شريكين , 
اويا اش ع رو وا لتر ا 


عمر بن الخطاب . 
وأما إن “انث الزيادة ولادة مك قبل اللسعمق” من" ٠‏ مثل أن يشتري أمة 
فيولدها ثم 5 تعفة هه ار تروحها فل أجاعرة تتخرع مه نا: م اتفقوا على 


أن الستحق ليس له أن يأخذ أميان الول » واختلفوا في أخذ يهم . ظ 
وأما الأم فقيل يأخذها ببينها ٠‏ وقيل وأخذ قبتها . وأما إن كان الولد 
بنكاح فاستحقت بعبودية فلا خلاف أن ن لسيدها أن يأخذها ويرجع الزوج 
بالصداق على من غره » وإذا ألزمناه قية الولد لم يرجع بذلك على من غره ‏ 
لأن الغر د يتعلق بالولد.. وأما خلة الشيء المستحق ٠‏ فإنه إذا كان ضامناً 
نباك بلاعوت اناه لجار ع رامن بالضاد ابا ايه ب 
خسارته إذا هلكت عنده . ظ 


ميواها إذا كان عد اين .+ بخل أن "كوت وار فيظرا غلبن ؤاريث آخر 
الإبعن ييا ل يدانه بوانت . وأما إن كان غير ضامن إلا أنه 


دعى في ذلك نا مثل العبد ؛ يستحق بحرية 2 فإنه وإن هلك عنده يرجع 


0 


لثن نه وان أن لا يضن ذا يمد عل من مرجع + ون ذا وج 
الع ع اليه ا يق 


وإذا قلنا إن الغلة تجب لمستحق في أحد هذه الأوقات الغلاثة 0 5 0 


أصولاً فيها مرة ذاذرلكة هذا الوقت القر ول يقطف بعده » فقيل إنها لاسستحق: 
ام يي اس يسيس 
يديه » وهذا إن كان اشترى الأصول قبل الإبار . ظ 0 

وأما إن كان اشتراها بعد الإبار فالفرة لستحق عند ابن القامم إن جذت 
ويرجع بالسقي والعلاج » وقال أشهب : هي لاستحق ما ل تجذ . والأرض 
إذا استحقت ٠‏ فالكراء إنها هو لامستحق إن وقع الاستحقاق في إبان زريعة 
ارقن وان إذا خرج الإبان فقد وجب كراء الأرض لاستحق منه . وأما إن 
#عم كك ري حلي يي ابا ب وبي بيدا 
المستحق من يديه . 

وأما إن كان أخذ له نا مثل أن بهدم الدار فيبيع نقضها ثم يستحقها من 
يده رجل آخر» فإنه يرجع عليه بن ما باع من النقض . قال القاضي : ول 
اجوق هذا البابيجلانا بعد عليه نا فلك فب من ماافن سالك 
وأصحابه » وهي أصولهم في هذا الباب » ولكن يجيء على أصول الغير أنه إذا 
كان الْمسْتَحَقّ مشترئ بِعَرَضٍ » وكان العرض قد ذهب أن يرجع المستحق من 
يده بِعَرَضٍ مثله لا بقيته » وم الذين يرون في جميع المتلفات امثّل » وكذلك 
يبجيء على أصول الغير أن يرجع على المشتري إذا استحق منه قليل أو كثيز : 
لأنه لم يدخل على الباقي ولا انعقد عليه بيع ولا وقع به تراض . ظ 

كل كتاب الاستحقاق بحمد الله . 


اغا هن 
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:سم الله الرحمن الرحم .. وصلى الله على سيدنا ممد وآله ‏ . 


كتاب الهتات م ظ 


والنظر في المبة ١ف‏ أكنا وف شزوطهاء و وا ء وف أسكنا ‏ 
ونحن إما نذكر من هذه الأجناس ما فيها من المسائل الشهورة . 00 
الواهب فإنهم 0 ' 500 إذا كان مالي لللوهوب 0 املك . 
وذلك إذا 3 في حال الصحة وحال إطلاق | 56 واغتلفوا. في حال ٠‏ ارس ض 

أن الريض فقال الجهور : إنها في ثك تشبيهاً بالوصية 5 الهبة التامة 
بشروطها 0 وقالت طائفة ثفة من السلف ا أهل الظاهر : أن م هبيه تخرج 
را ماله إذا ل 6 ل لا خلاف يينهم أنه لانم من يانه |0 ا مبة 


صحبحهةه 08 , 


وعمدة المهور حديث عمران بن حصين عن الني 7 الصلاة والسلام : 
« في الذي أء< عتق ستة أَعّْدٍ عند موته ٠‏ فأمره رسول الله يل فأعتق ثلثهم 
وَأرَة قّ الباقي » 9 وعمدة أهل اير استصحاب الخال 8 حال ارقم ! 


5 الهبة يكسر الهاء “مدن وهة ؛ وشرعاً تلمك ع بد عل د وض مل ف اميق 
ويطلق على الشيء الموهوب ٠‏ ويطلق على أع من ذلك . 

)١(‏ انظر هذه أنسئلة لمذهب الجمهور » ومنهم أبو حنيفة » وسفيان الثوري » وابن شبرمة ٠‏ وعثان 
البتي » وسوار بن عبد الله . ' وعبيد الله بن الحسن » وشريح » والشافمي ( الحلى 46/٠١‏ ) 
كاك انظر( الصدر )للذحب الظاهرية » وانظركذلك ( فته السنة للسيد سايق ) وهو ذهب 
أحمد انار ( الروض المربع "5:57 ) وهو أن هبة المريض تكون في ثلث ماله . 

0( روأه مسلم » وأبو داود » والنسائي عن عمران بن خصين . 


| تقض 


#وذلك أن لا اننقوا خل موا جح الفنة ووب انتمات بح الإجباء 
في المرض إلا أن يدل الدليل من كتاب أو سنة بيئة » والحديث عندهم مول 
على الوصية ٠‏ والأمراض التي يحجر,فيها عند الْجهور هي الأمراض اتخوفة , 
وكذلك عند مالك الحالات المحوفة » مثل الكون بين الصفين » وقرب الحامل 

من الوضع » وراكب البحر المرتج » وفيه اختلاف . ظ 

وما الامراضن الزمنة فليس عندم فيها تمجير, وقد ددم هنا في كتاب 
الحجر . وأما السفهاء والمفلسون فلا خلاف عند من يققول بالحجر عليهم أن 
هبتهم غير ماضية 52 الموهوب فكل شيء ب ملكه . واتفقوا على أن 
للإنسان أن يهب جميع ماله للأجنبي . 1" 

(أعكلتوا فى تتهول الرد ديس ولندم عل ينض ل لقب 1 ادق يع 
ماله لبعضهم دون بعض » فقال جمهور فقها فقهاء الأيصار بكراهية ذلك له , 
. ولكن إذا وقع عندمم جاز » وقال أهل الظاهر ؛ لا يجوز التفضيل فضلا عن 
لين عيو ما ,وقانا مئالت | : يجوز التفضيل ولا يجوز أن يهب بعضهم 
جنيع امال دون بعض © . ظ اا 

ودليل أهل الظاهر حديث النعان بن بشير » وهو حديث متفق عل 
صحته » وإن كان قد اختلف في ألفاظة » والحديث أنه قال إن آبناه يشيراً 
أق به إلى رسول الله ينه فقال : إني تَحَلْتَ ابني هذا غلاماً كان لي ٠‏ فقال 
رسول الله يبتع . :أكُلٌ ولدك نحلته مثل هذا ؟ قال : لاء قال رسول الله 
َي : فارتجعه 0 ٠‏ واتفق مالك والسخاري ومسل على هذا اللفظ » قالوا : 





. والليث ؛ والشوري » وأبو حنيفة » وروي‎ ٠ تمن جوز تفضيل بعض ولده : مالك ء والشأفمي‎ )١( 
مغنى ذلك عن شريح » وجابر بن زيد ء والحسن بن صالح » ويمن منعه أحمد . وبه قال ابن‎ 
المبارك ء وروي معناه عن مجاهد » وعروة » وكان الحسن يكرهه , ويجيزه في القضاء . انظر‎ 
. لأنه موافق للحديث الآتي‎ ٠ (المغني ) ولا شك أن القول الثاني هو الصواب‎ ٠ 
. ) 47 (؟) الحديث متفق عليه . انظر ( بلوغ المرام مع سبل السلام ؟/‎ 


ظ عنتقا 
والارتجاع يقتضي بطلان الهبة . وفي بعض ألفاظ روايات هذا الحديث أنه قال 
عليه الصلاة والسلام « هذا جور» . ش 


| وعدة جور أن الإجاع تقد عل أن للرجل أن يب في حت جع 
ماله للأجانب دون أولاده . ٠‏ فإن كان ذلك للأجني فهو اللولد أحرى 


واحتجوا بحديث أبي بكر المشهور أنه كان نحل عائشة جذاذ عشرين وسقاً 
من مال الغابة فاما حضرته الوفاة قال : « والله يابنية ما من الناس لخن 
أحب إل غىّ بعدي منك » ولا أعز علي فة فقراً بعدي منك » وإفي كنت نحلتك ظ 
جذاذ عشرين وسقأ فلو كنت جَذَدْتيه واحتزتيه كان لك ٠‏ وإنا هو اليوم مال 
وارث »27 . قالوا : وذلك الحديث المراد به الندب » والدليل على ذلك أن في 
بعتن وروا باه ٠:‏ اميد قري أن يكونوا لك في البر واللطف سواء ؟ قال : 
نعم » قال ؛ فأشهد على هذا غيري » . اا 


وأما مالك فإنه لظ 
ولبده هو أحرى أن يحمل على الوجوب ٠‏ فأوجب عنده مفهوم هذا الحديث 
النهي عن أن يخص الرجل بعض أولاده بجميع ماله . فسبب الخلاف في هذه 
المسألة معارضة. القياس للفظ النهي الوارد » وذلك أن النهي يقتضي عند 
الأكثر بصيغته التحر بمء 3 يقنضي الأمر الوجوب » فن هن ذهب إلى الجمع بين 
التماع والقيان عمل اتوي هل الندياة أو ص 5 ف بعض الصور كا فصل ' 
مالك , ولا خلاف عند القائلين بالقياس أنه يجوز تخصيص عموم السنة ‏ 
بالقناتن + وكذلك العدول يا عن م أعني أن يعدل بلفظ النهي عن 
مفهوم الحظر إلى مفهوم الكراهية 








)0 0 مالك ف الموطاً . انظر ١‏ منتقى الأخبار مغ نيل الأوطار © 0 0 عن عائشة و 
: . البيهقي من طريق ابن وهب عن مالك . وغيره عن أبن شهاب » وعن حنظلة بن ا سفيان 
عن القاسم بن حمد نحوه . 


90 


افا وا رد ل 0 القياس ف 0 اعتندوا ظاهر 


واختلفوا من هذا الباب في جواز هبة المشاع غير المقسوم » فال مالك 
والشافعي وأحمد وأبو ثور: تصح ء وقال أبو حنيفة : لا تصح 7" . وعمدة 
الجماعة أن القبض فيها يصح كالقبض في البيع . 

وعمدة أبي حنيفة أن القبض فيها لا يصح إلا مفردة كالرَهْن » ولا خلاف 
في الذهب في جواز هبة المجهول والمعدوم المتوقع الوجود ء وبالجملة كل 
ما لا يصح بيعه في الشرع من جهة الغرر» وقال الشافعي : ما جاز بيعه 
جازت هبته كالدَيْن » وما لم يجز بيعه لم تجزهبته » وكل ما لا يصح قبضه 
عند الشافعية لا تصح هبته كالدّيْن والرّهْن » وأما الهبة فلابد من الإيجاب فيها 
والقبول عند الميع . ومن شرط الموهوب له أن يكون ممن يصح قبوله ‏ 
وفبصهة . 5 طق الاير من م 31 اين ثي راس ل" 
وأما الشروط فأشهرها القبض » أعني أن العاساء اختلفوا هل القبض شرط في 
صحة العقد أم لا ؟ فاتفق الثوري والشافعي وأَنو حتيفة أن من شرط صحة ‏ 
لمبة القبض ٠‏ وأنه إذا ل يقبض لم يلزم الواهب ٠‏ وقال مالك : ينعقد بالقبول 


)١‏ تم هبة الشاع عند مالنك » والشاقعي , وأجند . وعشد الشاقمي : سواء في ذلك ما أمكن 
قمتهءأم لم يمكن. 0 
وقال أبو حنيفة : لاا تضح هبة الفاح الذي يمكن قسمته ٠‏ لأن القبض شرط ف المبة » ووجوب ٠‏ 
القسمة يمنع صحة القبض » وتامه . ٠‏ فإن كان مما لا يمكن قسمته و صحت هبته لعدم ذلك فيه . 
وإن وهب واحد اثنين شيئاً مما ينقسم لم يجز عند أبي حنيفة » وجاز عند صاحبيه . 
وللقول الأول : أن وفد هوازن لما جاءوا يطلبون من رسول الله مَيَِةِ أن يرد عليهم ما غنه 
منهم قال رسول الله مَل ه ما كان في » ولبني عبد المطلب » فهو لم » رواه البخاري » وهذا 
هبة المشاع . انظر ( المغني 6606/0 ) وانظر ( الفتح 1785/٠١‏ ) وانظر ( تحفة الفقهاء ؟/ اه؟ ) 


إيمفخض 


ويجبر على القبض كالبيع سواء » فإن تأنفى الموهوب له عن طلب القبض حق 
أفلس الواهب أو مرض بطلت الهبة » وله إذا باع تفصيل : إن عل فتوافى لم 
يكن له إلا الن » وإن قام في الفور كان له الموهوب . فالك : القبض عنده 
في الهبة من شروط التام لا من شروط الصحة » وهو عند الشافمي وأبي حنيفة 
من شروط الصحة 7" . 


وقال أحمد وأبو ثور ا الا ل لا يكنا 
أصلا 2 لا فر تقرط عام ولا من شرط صحة » وهو قول أهل الظاهر . وقد 
روي عن أحمد بن حنبل أن.القبض من شروطها في المكيل والموزون '" . 


فعمدة من لم يشة يشترط القبض في المبة تشبيهها بالبيع ؛ وأن الأصل في 





)١(‏ المكيل » ٠‏ والموزون لا تلزم فيه الصدقة . واب إل يق ؛ يد قل انال الو ده 
النخعي ٠‏ والثوري » والحسن بن صالح ٠‏ وأبو حنيفة » والشافمي » وأمد . 
وقال مالك ٠‏ وأبو ثور : يلزم ذلك مجرد العقد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام « العائد في 
هبته كالعائد في قيئه» ولأنه إزالة ملك بغير عِوَضٍ ٠‏ فلزم ببجرد العقد كالوقف ٠‏ والعئق » وهو 
قول أهل الظاهر . - ظ ٠‏ 
وللقول الأول : إجماع الصحابة رضي الله عنهم » فإن ذلك مروي عن أبِي بكرء وعمر رضي الله 
عنهها » و4 يعرف لمأ في الصحابة مخالف . انظر ( المصدر السابق )و (لحلى 72/٠١‏ ) . 
ولعل القول الأول أقرب للصواب . والله أعم.. 
قال المروذي : أتفق أبو بكرء ا ل ل 
غير مقبوضة ٠‏ فم تلزم كا لو مات قبل أن يقبض » فإن مالكاً يقول : لا يلزم الورثة التسليم . 
أما في غير. اللكيل » والموزون ٠‏ ففي رواية عن أحمد أن ال ار ا ا 
عن .علي وإبن مسعود ٠‏ وهو قول مالك ٠‏ وأبي ثور . ظ 
وعن أحمد رواية أخرى : أن المبة لا تلزم في الميع إلا بالقبض لعرافزك أكار افق انط . قال 
المروذي : اتفق أبو بكر ء وعمر وعثان » وعلىي على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة » ويروى ذلك 
ل ل ل 
. المسألة الأولى . انظر ( المصدر السابق ) . ظ 
(؟) الصحيح نكر وب اع ا ل ل 


يض 


العقود أن لا قبض مُشْتَرَط في صحتها حتى يقوم الدليل على اشتراط القبض . 
وجمدة من اشترط القيض أن ذلك مروي عن أبي بكر رضي الله عنه في حديث 
هبته لعائشة المتقدم . . وهو نص في اشتراط القبض في صحة الهبة . 0 

.. وما روى مالك عن مر أيضاً أنه قال :ما بال رجال يَنحلُون أبناءم نحلاً 
ثم يمسكونها » فإن مات ابن أحدهم قال : مالي بيدي لم أعطه أحداً وإن مات 
قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه فن نحل نحلة فم يُجِزْها الذي نحلها 
للمنحول له وأبقاها حتى تكون إن مات لورثته فهي باطلة" ٠‏ وهو قول 
علي ٠‏ قالوا : وهو إجماع من الصحابة » ' لأنه لم ينقل عنهم في ذلك خلاف 


وأما مالك فاعقد الأمرين جميعاً : أعني القياس وما روي عن الصحابة , 
وجمع بينها » فن حيث هي عقد من العقود لم يكن عنده شرطأ من شروط 
محواليين ا رمرضة رت المع ة جد انس اح قر عد اد 
ذكرها عمر جعل القبض فيها من شرط الام » ومن حق الموهوب له » وأنه إن 
تراخى حتق يفوت القبض بمرض أو إفلاس على الواهب سقط حقه . 


وجمهور فقهاء الأمصار على أن الأب يحوز” لابنه الصغير الذي في ولاية 
نظره وللكبير السفيه الذي ما وهبه كا يحوز" لما ما وهبه غيره لا » وأنه 
يكفي ف الحيازة له إشهاده بالهبة والإعلان بدذلك , وذلك كله فيا عدأ الذهب 


(1) أثر عمر رواء أبن عيينة. 07 ل تنام فق لحري ان عبد ال رين عبد الناذ د أن 
عمر قال : ما بال أقوام ينحلون أولادهم » فإذا مات أحدم » قال : مالي » وفي يدي » وإذا 
مات قال : كنت نحلته ولدي ؟ لا نحلة إلا نحلة يحرزها الولد دون الوالد فإن مات , ورثه ٠‏ 
انظر ( الغني 700/0 ) . ا 
 ١(‏ ؟) في نسخة « دار الفكر. توعون) عراب اجون . 

0 وفي جميع النسخ التي لدينا هكذا ( والكبير السفيه الذي ما وهبه .. ) ولعل هناك سقطاً . 
افتكون العبارة هكذا ( والكبير السفيه الذي يبذر ما وهبه ء أو الذي لا يسك .. ) أوما في 

[ .. معناه .. ما وهبه .. فتكون ( ما ) مفعولاً لفعل ( يحوز ) المتقدم . فتأمل ذلك‎ ٠ 


لفل 


والفضة وفيا لا يتعين . والأصل في ذلك عندهم ما رواه مالك عن ابن شهاب 
عن سعيد بن المسيب أن عمان بن عفان قال : من نحل ابناً له صغيراً لم يبلغ 
أن يحوز نحلته فأعلن ذلك وأشهد عليه فهي حيازة وإن وليها" » وقال 
مالك وأصحابه : لابد من الحيازة في المسكون والملبوس » فإن كانت داراً سكن 
فيها خرج منها . وكذلك الملبوس إن لبسه بطلت الحبة » وقالوا في سائر 
العروض بثل قول الفقهاء ' أعني أنه يكفي في ذلك إعلانه وإشهاده .. ' 

وأما 55 والّرق فاختلفت الرواية فر فيه 2 مالك ' فروي عنه أنه ظ 
لا يجوز إلا أن يخرجه الأب عن يده إلى يد غيره » وروي عنه أنه يجوز إذا 
جعلها في ظرف أو إناء وخمم عليها بخاتم وأشهد على ذلك الشهود . ولا خلاف 

بين أصحاب مالك أن الوصيّ يقوم في ذلك مقام الأب . 


واختلفوا في الأم » فقال ابن القاسم : لا تقوم مقام ال الا 55 عن 
مالك . وقال غيره من أصحابه : تقوم دوي قال أبق حنيفة ع وقال 
الشافعي : الجد يبمنزلة الأي 6 والدة عند أبن وصطب) 8 الآم 0 مقأم الآم 6 
والأم عنده تقوم مقأم الأب . 





)١(‏ أثر عثان رواه مالك في الوط . ظ 
قال ابن قدامة نقلا عن ابن المنذر الى يي ا الرجل إذا 
وهب لولده الطفل دارأ بعينها » أو عبد بعينه » وقبض له من نفسه » وأشهد عليه أن الهبة 
تامة » هذا قول مالك » والثوري » والشافعي » وأبي حنيفة » وروينا معنى ذلك عن شريح » 
وعمر بن عبد العزيزء ثم إن كان الموهوب مما يفتقر إلى قبض » اكتفى بقوله : قد وهبت هذا 
لابني » وقبضته له » لأنه يغني عن القبول » ولا يغني قوله : قد قبلته » لأن القبول » لا يغني 
عن القبض ٠‏ وإن كان مما لا يفتقرء اكتفى بقوله قد وهبت هذا لابني » ولا يحتاج إلى ذكر 
'قبض » ولا قبول . 
قال ابن عبد البر : أجمع الفقهاء فل أنهي لأ لايحة السسع و تسن لا تسن إن لي 
وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض . وإن وليها أبوه » انظر ( المغني ) . 


يي 


القول في أنواع الهبات 22١‏ 

والهبة منها ما هي هبة عين ٠‏ ومنها ما هي هبة منفعة : وهبة العين منها 
ما يقصد بها الثواب » ومنها ما لا يقصد بها الثواب . والتي يقصد بها الثواب 
منها ما يقصد بها وجه الله » ومنها ما يقصد به وجه الخلوق . 000 
ظ فأما المبة لغير الثواب فلا خلاف في جوازها » وإفا اختلفوا في أحكامها . 

وأما هبة الثواب فاختلفوا فيها ؛ فأجازها مالك وأو حتيكة » ومنتهنا 
الشافعي » وبه قال داود وأبو ثور( . وسبب الخلاف هل هي بيع مجهول 
الن أو ليس بيعاً مجهول الثن ؟ فن رآه ه بيعاً مجهول الثْن قال هو من ببوع 
لقرَرِ التي لا تجوز» ومن لم ير أنما بيع مجهول قال : يجوز . . وكأن , مالكاً جعل 
العُرّفَ فيها بمنزلة الشرط وهو ثواب مثلها » ولذلك اختلف الرن عندثم إذا لم 
يرض الواهب بالثواب ما الحم ؟ فقيل تلزمه الهبة إذا أعظاه الموهوب القية » 
وقيل لا تلزمه إلا أن يرضيه » وهو قول عمر على ما سيأتي بغد ٠‏ فإذا ان شترط 

فيه الرضا فليس هنالك بيع انعقد » والأول هو اللشهور عن مالك ٠‏ 


وأما إذا ألزم القية فهنالك بيع انعقد » وما يحمل مالك المبة على الشواب 
اام 0 


)١(‏ أنظر ما ذكره المؤلف لمذاهب اللداء ( الى 7 و( سبل السلام اه ) و( فتح الباري 
0 ) ور المغني ) لابن قدامة . ظ 
قول الشافعي في القديم كقول مالك ؛ وقال في الجديد لهبة للثواب باطلة » 5-5 ؛ لأنما بيع 
بن مجهول » ولأن موضوع الهبة التبرع » فلو أوجبناه » لكان في معنى المعاوضة » وقد فرق 
الشرع ء» والعرف بين البيع ٠‏ والهبة » فا استحق العوض أطلق عليه لفظ البيع بخلاف الهبة . 
ومذهب أحمد تجوز الهبة للثواب كذهب مالك ٠‏ وهو مذهب أَبي حنيفة . انظر( تحفة الققهاء 
ا لمذهب أي حنيفة . 


ظ ينل 
. وأما هبات المنافع فنها ما هي موّجلة , وهذه تسمى عارية ومنحة 
وما أشيه ذلك », ومنها ما يشترط فيها ما بقيت حياة الموهوب له وهذه تسمى 
الُمْرَى » مثل أن جب رجل رجلاً سكنى دار ء حياتّة » وهذه اختلف العاماء 
فيها على ثلاثة أقوال :. 
أحدها واماهة دن أها بة للقبة » وبه قال الشافمي وأ 
حنيفة والثوري وأحمد د ظ 


والقول الثاني  :‏ أنه لين للمعتوفيها إلا النفعة أ فإذا 5 عادت الرقبة 
عدر أذ إلى ورثته » وبه قال مالك وأصحابه » وعنده أنه إن ذَكَرَ لقب 


عادت إذ اتقطع العَقبُْ إلى المعمّر أو إلى ورثته . 
والقول الغالث : أنه إذا قال : هي عمرى لك ولعقبك كانت الرقبة ملك 
للمعمر اه بعد موت | المثر للنممّرأو 


لورثته » وبه قال داود وأبو ثور 7" 


5 قال الحاقظ : : العمرى يضم للهملة : 0 لم مع القصر. دحي ض للم مع أوله » وحكي 
فتح أوله مع السكون مأخوذ من العمر . 
والرقى بوزنها مأخوذة من المراقبة » لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية » فيعطي الرجل 
الدار » ويقول له : أعمرتك إياها : أي أبحتها لك مدة عمرك . فقيل لما : عمرى لذلك : وكذا 
قيل لها : رقى » لأن كلا منها يرقب متى يموت لحن ؛ لترجع إليه . وكنا ورثته ٠‏ فيقومون 
مقامه في ذلك . هذا أصلها لغة . ش 
-.وأما ع شرعاً.. فالجهور على أن العمرى.. إذا وقعت » كانت ملكا للآخنذ ٠‏ ولا ترجع إلى الأول » 
إلا إن صرح باشتراط ذلك - وذهب الجهور إلى صحة العمرى إلا ما حكاه أبو الطيب الطبري 
عن بعض الناس » والماوردي عن داود » وطائفة . لكن ابن حزم قال بصحتها » وهو شيخ 
الظاهرية » ثم اختلفوا إلى ما يتوجه القليك . فالجهور أنه يتجه إلى الرقبة كسائر 
. الهميات حتى لو كان المعمر عبد » فأعتقه الموهب له ٠‏ نفذ » بخلاف الواهب : وقيل : يتوجه إلى 
المنفعة دون الرقبة » وهو قول مالك ٠‏ والشافعي في القديم » وهل يسلك به مسلك العارية » أو 
الوقف روايتان عند المالكية » وعن الحنفية القليك فى العمرى يتوجه إلى الرقبة ء وفي الرقى - 





يفيف 

' وسبب الخلاف في هذا الباب اختلاف الآثار ومعتارضة الشرط والعمل 
للأثر . أما الأثر ففي ذلك حديثان : أحدهها : متفق على صحته » وهو 
ما رواه مالك عن جابر أن رسول الله مَل قال : « أيما رجل أعر عمرى له 
ولعقبه فإنا للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبداً لأنه أعطى عطن'ا 


وقعت فيه المواريث » () اا 





والحديث الكان حدية أن 59 جابر قال : قال رسول الله ين 
« يامعشر الأنصار أمسكوا علي أموالم ولا تعمروها فن أعمر شيئاً حياته فهو 
له جياته وبماته » (2.وقد روي عن جابر بلفظ آخر « لا تعمروا ولا ترقبوا 
فن أعمر شيا أو أرقبه فهو لورثته » 0 فحديث أبي الزيير عن جابر مخالف 
لشرط المعمر . 0 00 0 

ري ا ا دن ل اند ليق 
الخالفة » وذلك أن ذكر العقب يوهم تبتيت العطية » فن غَلْبَ الحديث على 
الشرط قال بحجديث أبي الزبيرعن ججابر » وحديث مالك عن جابر » ومن غلب 


7 إلى المنفعة » وعنهم أنها باطلة » انظر ( الفتتح ١ , )١189/٠١‏ ا ا 0 

ويمن قال إنها تنقل الملك إلى المعمر جابر بن عبد الله » وابن حمر ء وابن عباس » وشريح » 
. ومجاهد » وطاوس ٠‏ والثوري ء والشافعي في الجديد » وأبو حنيفة ٠‏ انظر( المفي. هام" ) . 

لسكيب رالفكر » و د رالكتب الإسلامية » , 3 ا 
والحديث هذا ال اللفظ وؤاة 7 0 6 واسائي ٠‏ والتمذي © وصححه عن “جابر ( منتقى الأخبار 
مع فيل الأوطار ك/ا). ظ فاب / 5 

(؟) رواه أحمد » ومس عن جابر بلفظ ٠‏ أسكوا علي أموائم .د زلا دنه فن عقر مر , 
فهي للذي أعمر حياً » وميتاً » ولعقبه » . 

(؟) روى أحمد ‏ والنسائي عن أبن عمر بلفظ « لا تعمروا » ولا ترقبوا فن امقر شي ٠‏ أو أرقبه» 
انير له جيانه وقانه انر ر العبر الناى )د : 


ارفزديترا 


الشرط قال بقول مالك ٠‏ وأما من قال إن العمرى تعود إلى المعمر إن لم يذكر 
العقب » ولا تعود إن ذكنء فإنه أخذ بظاهر الحديث". ...0 ٠ ١‏ 
ٍ < وأم حديث أي ال الزييه. عن عن جاب فختلف 5 ؛ عن واه أبي الز 7 7 ' ش 
واه |5 أق بلفظ الإسكان فقال : أسكنتك هذه الدار حياتك » فالجمهو ر 
4 , الإسكان عندهم أو الإخدام بخلاف العمرى وإن لفظ بالعقب » فسوى 
بين التعمير والإسكان ‏ . وكان. الحسن وعطاء وقتادة يسوون بين السكنى 
والتعمير في أجاالا مييق إل اللمكن أبذا عل 1 يديد العمرى . والحق 
أن الإسكان والتعمير معنى المفهوم منهها واحد » وأنه يجب أن يكون الحك إذا 
صرح بالعقب عخالفاً له إذا لم يصرح بذكر العَقِب على ما ذهب إليه أهل [ 
الظاهر . 


الللع ا ## ال 


00 القول في الأحكام . 


ارد ان اللشهورة فى هذا الاب جواة «الاغتصار في اخبّة + وهو 
الرجوع فيها , . فذهب مالك وجمهور عاماء المدينة أ: ن للآب أن يعتير مأ وهبه 
لابنه ما م يتزوج الابن ألم يستحدث ذَيْنا أو بالجلة ما لم يتر تين تغلينة احق 
للغير ء وأن الم يفا أ تمر نا منيت إن ان الآ بسا ئلا ام 
مالك أنها لا تعتصر ؛ وقال أحمد وأهل الظاهر الاغوز لاحدأن يعتصرها وهنه» 
وقال أبو حنيفة : يجوز لكل أحد أن يعتصر ما وهبه إلا ما وهب لذي حرم 
محرمة عليه )١(‏ . وأجمعوا على أن الهبة التي يراد بها الصدقة أي وجه الله أنه 
لا يجوز لأحد الرجوع فيها . 


0000 مالك ( الكافي 0 ). ظ ظ ظ 
ومعنى الاعتصار: الاستخراج » أو الرجوع . ظ ظ 5 


0 


وسبب الخلاف في هذا الباب تعارض الآثارء فن لم ير الاعتصار أصلاً 

احتج بعموم الحديث الثابت ٠‏ وهو قوله عليه الصلاة والسلام.: « العائد في 
هبته كالكلب يعود في قيئه 4 ومن استتق: الايوين احتج بحديث طاوس أنه 

قال عليه الصلاة والسلام : « لا يحل لواهب أن. يرجع في هبته إلا الوالد » 

س الأم على الوالد » وقال الشافعمي : لو اتصل حديث طاوس لقلت به 

غيره : قد اتصل من طريق خََين الل : وهو ثقة . ظ ظ 

وأما من أجاز الاعتصار إلا لذوي الرحم الحرمة » فاحتج بما رواه مالك 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : « من وهب هبة لصلة رحم أو 


على جهة صدقة فإنه لا يرجع فيها » ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد الثواب 


ومن قال يجوز للأب الرجوع في هبته لولده : مالك : والأوزاعي ٠‏ والشافعي » وإسحق » وأبو 
ثورء وأحمد » وعنه رواية أخرى . ليس له الرجوع فيها ء وبها قال أبو حنيفة ٠‏ والثوري » 
والعنبري . والرواية الأولى ظاهر مذهب أحمد ٠‏ وهو قول الجهور . 

انظر ( المغني 178/0 ) و ( نيل الأوطار 17/1 ) . 

وللأم كذلك مثل الأب الرجوع في هبتها وهو مذهب الشافعي » وأحمند . انظر ( المصدر 
السابق ) . 

)١(‏ الحديث عن طاوس : أن ابن عمر » وابن عباس رفعاه إلى الني يَلتَّهِ قال ٠‏ لا 10 أن 
يعطي العطية » فيرجع فيها ء إلا الوالد فها يعطي ولده » ومثل الرجل يعطي العطية , ثم 
يرجع فيها مثل الكلب » أكل حتى إذا شبع قاءء ثم رجع في قيئه » رواه المسة ٠»‏ وصححه 
الترمذي . 
وفي رواية للبخاري » وغيره « كالكلب يرجع في قيئه » أنظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار: 

ا ال اي ٠‏ ) وقد اشترط أبن قدامة كن د تدانة 
أربعة' شروط : ّْ ظ ْ ظ 

. أن ن تكون باقية في ملك الابن‎ ١ 

؟ - أن تكون العين باقية في تصرف الولد . 

#اأن لا يتفلة يا برعية: لعن الولة + 

؛ ‏ ألا تزيد زيادة متصلة كالمّمَن والكبَرِء وتعلم صنعة » فإن زادت فعن أحمد روايتان . 


نازيارا 


بها فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها ١»‏ قالوا : وأيضاً فإن الأصل 
أن من وهب شيئاً عن غير عوض أنه لا يقضى عليه به كا لو وعد إلا 
ما اتفقوا عليه من الهبة على وجه الصدقة . ظ 0 


وجمهور العاماء على أن من تصدق على ابنه فات الابن بعد أن حازها فإنه 
يرا » وفي مرسلات مالك أن رجلاً أنصارياً من الخزرج تصدق على أبويه 
بصدقة فهلكا فورث ابنها المال وهو نخل » فسأل عن ذلك الني عليه الصلاة 
والسلام فقال : « قد أجرْت في صَدَقَتكَ وخذها بيرائك »0 وخَرّج أبو داود 
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن امرأة أتت رسول الله ينه فقالت : كنت 
قد تصدقت على أمي بوليدة » وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة » فقال 
ِنَم : ه وجب أجرك ورجعت إليك بالميراث » 29 وقال أهل الظاهر : لا يجوز 
الاعتصار لأحد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لعمر« لا تشتره ‏ في الفرس 
الذي تصدق به فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه »7 والحديث 
متفق على صحته . قال القاضي : والرجوع في الهبة ليس من محاسن الأخلاق » 
والشارع عليه الصلاة والسلام ها بعث ليتقم محاسن الأخلاق ء وهذا القدر كاف 
في هذا الباب . ظ ظ 


9--2طظهك كهسكسسسس1د3. 

. أثر عمر رواه مالك في اللوطأ » وعبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 

(؟) رواه مالك مرسلاً . 

)١(‏ رواه أبو داود ٠‏ والترمذي بلفظ : أن امرأة أتت رسول الله يَليَّع ٠‏ فقالت : كنت تصدقت على 
أمي بوليدة » وإنها ماتت » وتركت تلك الوليدة » قال « قد وجب أجرك , ورجعت إليك في 
المبراث » . | 

(؟) تقدم تخريج الحديث قبل قليل . 
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هذكذا 


يسم الله الرحمن الرحم .. وصلى الله على سيدنا عمد وآله . 
ظ وصحبه وسلم تسلها | 


ظ كتاب الوصايا + . 


والنظر فييا ينقسم أولآ : فسمين : القسم الأول : النظر في الأركان . 
والشاني : في الأحكام ٠‏ ونحن فإفا نتكلم من هذه فيا وقع فيها من المسائل ‏ 
القول في الأركان ‏ 

ان كان أربعة : الموصي » والموصّى له ٠‏ والموضّى به » والوصية . أما الموصي 

تفقوا على أنه كل مالك صحيح الملك » ويصح عند مالك وصية السفيه 
00 الذي يعقل القرب , وقال أبو حنيفة لا تجوز وصية الصبي الذي م 
يبلغ » وعن الشافمي القولان . وكذلك 35 الكافر تصح عندم إذا لم يوص ‏ 
بمحرم )١(‏ :وما الومى ل له فا: م اتفقوا على أ د لا تجوز لوارث لقوله 





8“ الوصية عنم رضايا كل : العطايا جع عطية 2 والوصية: زامال. . هي التبرع ب به بعد موته » , 
)١(‏ تصح وصية الصبي إذا عقل . روي ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه نه أجاز وصية الصبي » وهو قول 
جمر بن عبد العزيز» وشريح ٠‏ وعطاء » والزهري : وإياس » وعبد الله عن عتبة » والشعبي ؛ 
والنخعي » ومالك » وإسحق » قال إسحق : إذا بلغ اثنتي عشرة » وحكاه ابن النذر عن أحمد . 
والمنصوص عِنهِ في رواية صالح » وحنبل تجوز وصيته . ٠‏ إذا بلغ عشر سنين . قال أبو بكر من 
الحتابلة : ل يلف النعب أن من له عشر سنين تصح وصيته » ومن له دون المع لا تصح . 
وما بين السبع ‏ والعشر على روايتين ... 1 
وعن ابن عباس لضع يعبت حق يل وم قال امن وام ولاب أي 
ظ وللشافعي قولان كالمذهبين انظر ( المغني ٠١1/1‏ ) و ( المجموع ؟518/1) . 0 
والحجور عليه لسفه تصح وصيته في قياس قول أحمد » وهو قول الأكثرين ٠‏ وعن الشافمي 
| القولان في الصبي . انظر ( المغني ) و( المجموع ) . 


ف 


عليه الصلاة والسلام : « لا وصية لوارث »27 واختلفوا هل تجوز لغير 

القرابة ؟ فقال جمهور العاماء : إنها تجوز لغير الأقربين مع الكراهية ٠‏ وققال 

الحسن وطاوس : ترد الوصية على القرابة » وبه قال إسحاق . وحجة هؤلاء 

ار قوله تعالى : <« الوَصِيّة للواليدين و والأفْرَبين 0 " والألف 0 
تقتضي الحصر . 


واحتجج المهور: بحديث عران بن حصين الشهور وهو« أن. رجلا أعتق 
ستة أعبد له في مرضه عند موته لا مال له غيرهم » فأقرع رسول الله مَيِلٌ 
بينهم » فأعتق اثنين وأَقّ أربعة ٠»‏ '' والعبيد غير القرابة » وأجمعوا ‏ كا قلنا - 
نا لا تجوز لوارث إذا م يُجِزْها الورثة .. 


(3) الخديت رواه اعد والاريمة الا "الات 4 وسمفة انيد »> والتؤناي 4 بوكواة ابم خزينة د رواب 
الجارود عن أي أماببة الباهلي قال سمعت رسول الله يَلتَعِ يقول : « إن الله قد أعطى كل ذي 
حق حقه 2 » فلا وصية لوارث » ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس » وزاد في آخره « إلا 
أن يشاء الورثة » وإسناده حسن » وعن عمر بن خارجة عند الترمذي » والنسائي » وعن أنس 
عند ابن ماجة ٠‏ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الدارتطني . وعن جابر عنده 
أيضاً . وقال الصواب : إرساله .:وعن علي عند ابن ألي شيبة ولا يخلو إسناد كل منها عن 
مقال . قال الصنعاني : لكن جموعها ينهض على العمل به . بل جزم الشافعي في الأم أن هذا 
المتن متوائر . انظر ( سبل السلام .2)7١5/7‏ 9 

ولا تجوز الوصية للوارث إلا أن يجيزهًا الورئة قال ابن قدامة تقلا دعن اب ادن » وابن 
0 أجمع أهل العل على هذا . وإن وص لغير القرابة » وتركهم » صحت الوصية في قول 

كثر أهل العلل » نهم 2 دهم عا : وسلهان بن يسارم وعطاء » ومالك. 0 والثوري : ٠‏ والأوناعي ١‏ 

-- 8 ' وأبي حنيفة » وأجد'.. ظ ظ 
وحكي عن طاوس » والضحاك , وعبد الملك بن يعلى : أ: نهم قالوا: 0 
قرابته وو سيية بن البيوه: وامبن »وساي بن زوك اللي أرون لك لل الل 
والباقي يرد على قرابة الموصي . انظر ( الغني 7). 0 

(؟) البقرة آية ١8١‏ . ظ 

(") تقدم تخريج الحديث . 


شف 


'واختلفوا - م قلنا ‏ إذا أجازتها الورثة » فقال الجمهور: تجوزء وقال أهل 
الظاهر والمزني : لا تجوز. وسبب الخلاف هل المنع لعلة الورثة أو عبادة ؟ 
فن قال عبادة قال : لا تجوز وإن أجازها الورثة » ومن قال بالبيع لحق 
الورثة أجازها إذا أجازها الورثة » وبَرَدُهٌ هذا الخلاف راجع إلى تردد المفهوم 
من قوله عليه الصلاة والسلام « لا وصية لوارث » هل هو معقول المعنى أم 
ليس بمعقول ؟ 0 ظ ظ ظ 

واختلفوا في الوصية للميت » فقال قوم : تبطل بموت الموصّى لهء وهم 
اجهورء وقال قوم : لا تبطل ( » وفي الوصية للقاتل خطأ وعمداً في هذا 
الباب فرع مشهور» وهو إذا أذن الورثة لاميت هل لم أن يرجعوا في ذلك 
بعد موته ؟ فقيل لم . ساب برا ياي ن يكون الورثة 
في عيال الميت أو لا يكونوا » أعني أ: نم إن كانوا في عياله كان لهم الرجوع . 
والثلاثة الأقوال في الذهب . 


القول في الموصّى به والنظر في جنسه وقدْره ‏ 
أما جنسه فإنهم اتفقوا على جواز الوصية في الرقاب ٠‏ واختلفوا في المنافع 
فقال جمهور فقهاء الأمصار: ذلك جائز ء وقال ابن أبي ليى وابن شبرمة . 





5 قول أكثر أهل العم أن ن للوصى له إذا مات قبل الوصي بطلت الوصية‎ )١( 
. و ل ل ار أصحاب الرأي » وأحمد‎ 
قال الحسن : تكون لولد الموصّى له . وقال عطاء : إذا علم الموصي بموت الموصى له » ولم يحدث‎ 
فها أوصص به شيئا » فهو لوارث الموصى له‎ 
ولعل اقول 39 07 للصواب » 08 اللوصى ما أوص إلا أنه يريد الثواب من الله » وقد‎ 


٠ وع‎ 


وأهل الظاهر : الوصية بالمنافع باطلة 7 . وعمدة الجمهور أن المنافع في معنى 
الأموال » وعمدة الطائفة الثانية أن المنافع منتقلة إلى ملك الورثة » لأن الميت 
لا.ملك له فلا تصح له .وصية نا يوجد في ملك غيده ؛ وإى.هنا القول ذهب 
< أبو عمر بن عبد الب 0 ظ 

“برها العزد فان العلتاء اتنقوا حل انيد اعدو اونا كاين القليخ 
من ترك ورثة . واختلفوا فين لم يترك ورثة » وفي القدر المستحب منها » هل 
هو الثلث أو دونه ؟ وإنما صار الميع إلى أن .الوصية لا تجوز في أكثر من 
الثلث لمن له وارث بما ثبت عنه يِِقَع « أنه عاد سعد بن أبي وقاص قال له : 
يارسول الله . قد بلغ مني الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي ؛ 
أ فأتضدق ,يثلق الي ؟ فقال له.رسول الله عله : لا.+فقال نه سسد.: 
فالشطر ؟ قال :.لا ء ثم قال رسول الله ملع : الثلث » والثلث كثير .. إنك 
أن تدن ورك اغنياء بخن هه أن تذرهم عالة يتكففون الناس »'!) فصار 


, وبجواز الوصية بالمنافع قال الشافعي » وسواء كان المال عَيّْناً أم دَيُْناً » حاضراً » أم غائباً‎ )١1( 
معلوماً » أم مجهولاً . مشاعاً » أم محوزاً » فلو أوضى بخدمة عبده » أو بغلة داره » وبقرة بستانه‎ 
جاز» وسواء قدرت بدة » أم كانت مؤبدة . ظ‎ 

* وقال ابن أبي ليق : إن قدرت بمدة جاز » وإن 5 تقدر عدة 530 0 
. وذهب الشافعي ٠»‏ وأبو حنيفة ». وجمهور الفقهاء إلى جواز الوصية ها على التأبيد . انظر. 
( المجموع 7378/١7‏ ) . ْ 
وهذا قول ا جمهور منهم مالك . وأحمد ٠‏ والثوري » وإسحق ٠‏ وأبو ؟ يور وأبو حنيفة ابطر 
. ( المغني ١/1ه‏ ) و( تحفة الفقهاء 188/7 ) لمذهب أبي حنيفة .. 5 
(؟) ححديث سعد بن أبي وقاص متفق عليه . انظر( ا )وا سبل اسل )بل روا لمامة أنظر 
( نيل الأوطار) . 2 
قال الصنعاني الويف ل ال ا ا ا ا 
. استقر الإجماع » وإفا اختلفوا هل يستحب الثلث ٠‏ أو أقل . فذهب ابن عباس » والشافعي » - 
وجماعة إلى أن المستحب ما دون الثلث لقوله « الثلت والثلث كثير» . قال قتادة : أوص أبو بكر 


50 

اتناس لمكان هذا الحديث إلى أن الوصية لا عور باكتردية الغلية:.: 

رن اللا اكه » فذهب قوم إلى أنه ما دون الثلتّ : < 
لفوله عله الصلاة والسلام ف هذا الحنديث 02 والثلث كثير » وقال بهذا كثير 
من السلف م أوصى أبو بكر بالفس 5 وأوصى حمر بالريع ٠‏ ونين 

210 ا 
الني مَليئةٍ أنه قال : « إن الله جعل لم في الوصية ثلث أموالكم زيادة في ف 
قال : لوغض الناس في الوصية من الثلث إلى الربع لكان أحب إلي » لآن 
بسول الله سيدا « الثلثِ » والثلث كثير » . ظ 
مالكاً لا يذ للك والأناعي ِ لك فيه 1 أحدء ما نك 2 





00 لق أح ع لاتري را امبرل و درق إك أن اللستحب الثلث لقوله 
ظ مر ١‏ إن الله جعل لى في الوضية ثلث أموالم ريادة سام وهو ضعيف . والحديث 
ورد فمن له وارث . فأما من لا وارث له . فذهب مالك إلى أنه مثل من له وارث » فلا 
تحب له الزنادة عل:القلك + :واجاق اليه لبه لوي :الكل كلوه يفو ترك نعود 
فإن أجاز الوارث الوصية بأكثر من الثلث © نفذت » لاسقاطهم حقهم » وإلى هذا ذهب المهورٌ . 
انظر ( سبل السلام ؟/07١‏ ) . 
)١(‏ الحديث رواه الدارقطني عن معاذ . وأخرجه أحمد » والبزار من حديث أبي الدرداء » وابن ماجة 
...من حنديث :أى هزيرة:بلفظ «٠‏ إن الله تصدق علي بثلث أموالم عند وفاتم زيادة في 
حسناتم » . ظ 
قال الحافظ في بلوغ المرام : وكلها ضعيفة » لكن يقوى بعضها بعضاأ والله أعلم . 
٠‏ قال الصنعاني : لأن في إسناده إسماعيل بن عياش » وشيخه عتبة بن حميد »وها ضعيفان »: 5 
كان طحم في رواية إسماعيل تفصيل معروف . ظ ظ 


5 


بالعلة التي علله ,ها الشارع أم ليس بخاص » وهو أن لا يترك ورثته عالة 
يتكففون الناس 5 قال عليه الصلاة والسلام: « إنك إن تذر ورثتك أغنياء 
خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس » ؟ فن جعل هذا السبب خاصاً 
واحت أن يرتفع الحم يارتفاع هذه العلة » ومن جعل الحم عبادة وإن كان 
قد علل بعلة» أو جعل جميع اللسامين في هذا المعنى بمنزلة الور ثة قال :لا تجوز 
الوصية ياطلاق بأكثر من الثلث . 


00 # سس 
القول في المعنى الذي يدل عليه لفظ الوصية 
والوصية بالجلة هي هبة الرجل ما له لشخص آخر أو لأشخاص بعد موته 
أو عتق غلامه سواء صرح بلفظ الوصية أو لم يصرح به ء وهذا العقد هو من 
وا او د ا د انان 
ا وات ا 


فيو واي يي اا 00 ا 
القبول شرطأ في صحتها » ومالك شبهها بالهبة © . 


ا## ا اس 


ظ )١(‏ الموصى له لا يلك الوصية إلا بالقبول ا 
<- الفقهاء 20 ظ 
بان الك لتو سيق التلة والساقة وتوين الازكن حرط كين لاو اوقد 1 
على مصلحة : كسجد » ومستشفى . ومدرسة أو حج ء ل يفتقر إلى قبول » ولزمت بمجرد 
الموت . انظر ( المجموع ) وانظر ( المغني ٠5/6‏ ) . 


؟٠١‎ 

القول في الأحكام ظ 

وهذه الأحكام منها لفظية » ومنها حسابية » ومنها حكية » فن مسائلها 
المشهورة الحكمية اختلافهم في حم من أوصى بثلث ماله لرجل وعَيّنَ ما أوصى 
له به في ماله مما هو الثلث ٠‏ فقال الورثة : ذلك الذي عين أكثر من الثلث » 
فقال مالك “الور عبيون ميق أن يوه ولك الى هيثه: موصي أو تغطوه 
الثلث من جميع مال الميت ٠‏ وخالفه في ذلك أبو حنيفة والشافمي وأبو ثور 


وأحمد ودأود . 


هم أن الوصية 5936 للموصى له بوت الموصي وقبوله إياها 

٠ 7‏ فكيف ينقل عن ملكه ما وجب له بغير طيب نفس منه وتغير 
النضنة وتوعتدة الك إمكان حدق الورنة فيا اكوم وها اعبس :ها رات أب ” 
عمر بن عبد البر في هذه المسألة » وذلك أنه قال : إذا ادعى الورثة ذلك كُلْفُوا 
بيان ما ادعوا » فإن ثبت ذلك أخذ منه الموصى له قدر الثلث من ذلك الشيء 
الموصى به وكان شريكاً للورثة » وإن كان الثلث فأقل جُبروا على إخراجه » 
وإذا لم يختلفوا في أن ذلك الشيء الموصى به هو فوق الثلث » فعند مالك أن 
الورثة يرون دين أن يدقيوا إليه بها أوضن اليه أن بيفرجوا للهاعن حي 
ثلث مال الميت ٠‏ إما في ذلك الشىء بعينه » وإما في جميع المال على اختلاف 
الرواية عن مالك في ذلك » وقال أبو حنيفة والشافمي : له ثلث تلك العين 
ويكون بباقيه شريكا للورثة في جميع ما ترك الميت حتى يستوفي قام الثلث . 
وسبب الخلاف أن الميت لما تعذى في أن جعل وصيته في شيء بعينه » فهل 
الأعدل في خق الورثة أن يخيروا بين إمضاء الوصية أو يفرجوا له إلى غاية 
ما يجوز للميت أن يخرج. عنهم من ماله » أو يبطل التعدي ويعود ذلك الحق . 
مشتركاً ؟ وهذا هو الأولى إذا قلنا إن التعدي هو في التعيين لكونه أكثر من 


2 
الثلث » أعني أن 5-51 أن سقط التعيين . 

..وأما أن :يكلف الورثة ة أن يمضوا التعيين أو يتخلوابء عن جميع الثلث فهو 
حمل عليهم .. 

ون خا البأب:اختلاقم فين وبهيت تعلينه زكاة فات ول 2208 
هي من الثلث » أو من رأس المال ؟ فقال مالك : إذا لم يوص بها لم يلزم 
الورثة إخراجها . وقال الشافعي : : يلزم الورثة إخراجها من رأس المال » وإذا 
وصى » فعند مالك يلزم الورثة إخراجها وهي عنده من الثلث » وهي عند 
الشافعي في الوجهين من رأس المال شبهها بالدَّيْنِ لقول رسول الله مَلْْهْ : 
« فديُنُ الله أحق أن. يُقَضَى » وكذلك الكفارات الواجبة والحج الواجب 
عدون وتالك تجعلها من جنس الوصايا بالتوصية بإخراجها بعد الوت ؛ 
ولا خلاف أنه لو أخرجها في الحياة أنها من رأس المال ولو كان في السياق »؛ 
وكأن مالك اتهمه هنا على الورثة » أعني في توصيته بإخراجهاء قال : ولو 
أعدهذا لجاز للإنسان أن يؤخر جميع زكاته طول عمره حتى إذا دنا من الموت 
وصّى بها.فإذا. زامت الوصايا الزكاة قدمت عند مالك على ما هو أضعف 
منها » وقال أبو حنيفة : هي وسائر الوصايا سواء.» يريد في المحاصّة . واتفق 
مالك وجميع أصحابه. على أن الوصايا التي يضيق عنها الثلث إذا كانت مستوية 
أنها تتحاصٌ في الثلث ٠‏ وإذا كان بعضها أم من بعض قُدْمَ الأم 9 . . . 





)١(‏ قال ابن حزم كلمن عات انو كا آزق ع الام اران للدي 1 و كفارة 
ظهار ٠‏ أوقتل » أو يمين » فإن كل ذلك من رأس ماله لا.شيء للغرماء » ثم إن فضل شيء ». 
. فللغزماء » ثم الوصية أ ثم الميراث.» وهو قول الحسن » وطاوس بأصح طريق عنها » وهو قول ‏ 
الزهري » والشافمي » ' وأحمد » وذاوة روعيوم . وقال أبو حنيفة : إن وصى بذلك أخرج , إلا 
فلا ( امحل ره ). 


كي ظ 


واختلفوا في الترتيب على ما 500 . ومن مسائلهم الحسابية 
المشهورة في هذا الباب إذا أوضى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلثيه ورد الورثة 
الزائد » فعند مالك والشافعي أنها يقتسمان الثلث بينهها أخماساً ء وقال أبو 
حنيفة : بل يقتسمان الثلث بالسوية 7(" . 

وسبب الخلاف هل الزائد على الثلث الساقط هل يسقط الاعتيار به في 
القبية 8 مقط دق انقيه انقاظ الدرقة © فن نال يطل ف كتية ولا يطل 
الاعتبار به في القسمة إذ كان مشاعاً قال : يقتسمون المال أخماساً » ومن قال 
يببطل الاعتبار به كا لو كان معيناً قال : يقتسمون الباق على السواء . 

ومن مسائلهم اللفظية في هذا الباب إذا أوصى بجزء من ماله وله مال يعل 
به ومال لا يعم به » فعند مالك أن الوصية تكون فيا عم به دون ما لم يعم , 
وعند الشافعي تكون في المالين © . وسبب الخلاف هل امم المال الذي نطق 
به يتضضن ما عم وما م يعم » أو ما عم فقط ؟ والمشهور عن مالك أن الْمدبر 
يكون في المالين إذا لم يخرج من المال الذي يعم . وفي هذا الباب فروع كثيرة 


)١(‏ إذا أوصى لرجل بنصف ماله » ولرجل آخر بربع ماله » ول يجز الورثة ذلك . فالثلث بينهها على 
ثلاثة أسهم للرجل الأول سهمان ٠‏ وللشاني سهم » هذا قول المهور : منهم أحمد ء والحسن » 
والنخعي » ومالك ٠‏ وابن أبي ليلى » والثوري ٠»‏ والشافعي » وإسحق ٠‏ وأبو يوسف » وجمد . 
وقال أبو حنيفة » وأبو ثورء وابن المنذر : لا يضرب للموص له في حال الرد بأكثر من الثلث » 
لآن ما جاوز الثلث باطل . انظر ( المغني 47/5 ) مذهب الشافعي . 

(؟) مذهب الشافعي اوسن لرجل عمال اضر وال خائية + او 000001 
الموصى له ثلث الحاضر ء وثلث العين » إلى الورئة الثلشان » وكل ما حضر من الغائب » أو 
نض من الدَّيْنَ شيء » قسم بين الورثة » والموصى له ء لأن الموصى له شريك بالثلث » فصار 
كالشريك في المال . انظر ( التهذيب مع المجموع 507/١5‏ ) . 
فح المال الغائب كحك المال الذي لا يعلم عند الشافعي ٠‏ وأبي حنيفة . انظر ( قوانين الأحكام 
الشرعية ص58 ) وهو مذهب أحمد » انظر ( المغني 191/1 ) . 
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وكلها راجعة إلى هذه الثلاثة الأجناس ؛ ولا خلاف بينهم أن للرجل أن يوصي 
. بعد مونه بأولاده وأث هذه .خلافة جزئية كالخلافة ققد الكلية الي 3 
أن يواعى بها . ظ 


٠ 1 


بسم الله الرحمن الرحيم .. وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
ش وصحبه وسم تسلها 


'كتاب الفرائض  *»‏ 

والنظر في هذا الكتاب » فين يرث » وفين لا يرث » ومن يرث هل 
يرث دائاً , أو مع وأرث دون وارث » وإذا وَرث مع غيره فكم يرث وكذلك 
إذا ورث وحده ثم يرث ؟ وإذا ورث مع وارث » فهل يختلف ذلك بحسب 
وارث وارث أو لا بختلف ؟ . والتعلم في هذا يمكن على وجوه كثيرة قد سلك 
أكثرها أهل الفرائض ٠‏ والسبيل الحاضرة في ذلك بأن يذكر حم جنس جنس 
من أجناس الورثة إذا انفرد ذلك الجنس وحكه مع سائر الأجناس الباقية , 
مثال ذلك أن ينظر إلى الولد إذا انفرد كم ميرا: ثهءثم ينظر حاله مع :سائن 
الأجناس الباقية من الوارثين 


فأما الأجناتن الوارقة'فهن :32005* ذو تبي + وأضهان» .وموا ل :قافا ذو 





* الفرائض : جمع فريضة : كحدائق جمع حديقة . وهي فعيلة بعنى مفعول » مأخوذة من 
الفرض ٠‏ وهو القطع ٠‏ يقال : فرضت لفلان كذا . أي قطعت له شيئًا من المال » وقيل : هي 
من فرض القوس » وهو الحز الذي في طرفه » حيثٌ يوضع الوترء ليثبت فيه ء ويلزمه , 
ولا يزول ٠‏ كذا قاله الخطابي . وقيل : الشافي خاص بفرائض الله تعالى ء وهي ما ألزم به 
عباده » لمناسبة اللزوم لما كان الوتر يلزم محله من القوس . 

وقد روى أبو هريرة عن رسول الله ينه قال : « تعاموا الفرائض ٠‏ وعاموها ‏ فإنها نصف العلم » 
وهو ينسى ٠‏ وهو أول شيء ينزع من أمتي » أخرجه ابن ماجة ٠‏ والدارقطني , والحام . 

ددا عن حمر رضي الله عنه أنه قال ٠:‏ إذا لم٠‏ فالا بالرمي » وإذا تحدطع . تتحدتو 
بالفرائض 

نيواة عقيل بو بتيتضون دن جرر :عن :ناض الأضوك عن يورق السحل ,نر :اتنا 
قال: قال رسول الله مب : « تعأموا الفرائض . واللحن » والسنة كا تعلمون القرآن » ويروى 
عن عبد الله أن الني وَيِنَهِ قال : « تعاموا الفرائض وعاموها الناس » فإفي امروٌ مقبوض » وإن 
العم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة ٠‏ فلا يجدان من يفصل بينها » . 


اقيض 


النسب » فنها متفق عليها » ومنها مختلف فيها . فأما المتفق عليها فهي 
الفروع : أعني الأولاد » والأصول : أعني الآباء والأجداد : ذكوراً كانوا أو 
إناثاً » وكذلك الفروع المشاركة لاميت في الأصل الأدنى : أعني الإخوة ذكوراً 
أو إناثاً » أو المشاركة الأدق أو الأبعد في أضل واحد » وم الأعمام وبنو 
الأعمام » وذلك الذكور من هؤلاء خاصة فقط » وهؤلاء إذا فصلوا كانوا من 
الرجال عشرة ومن النساء سبعة » أما الرجال : فالابن ٠‏ وابن الابن وإن 
سفل » والأب » والجد أبو الأب وإن علا - والأخ من أي جهة كان : أعنن 
للأم والأب أو لأحدهما » وابن الأخ - وإن سفل - 8 ٠‏ وابن لم وإن سفل + 
والزوج ومولى النعمة . 

وأما النساء : فالابئة » وابنة لابن ؛ و إن 
علت ++ والأخت .> والروجة + والولاة'»: 





قلت : 00 » والجدة؛ وإن 


أنا تاف فهم فم ذووالأام » وم من لا رض لم في كتاب ال 
ولا هه عَصّبَة » وهم بالملة بنو البنات ؛ وبنات الإخوة ٠‏ وَبثق الأخنوات » 
وبنات الأعام : والعم أخو الت للام فقط 34 وبمو الإخوة للأم 6 ..والعات 6 
والخالات . والأخوال . فذهب مالك . والشافعي ووأ كثن افقهاء الاعمبان» 
وزيد بن ثابت من الصحابة إلى أنه لا ميراث لهم » وذهب سائر الضحابة , 
وفقهاء العراق والكتوفة 1 والبصرة. « 5 العاساء 0 سائر الآفاق لك 
اه . 
ظ )١(‏ من قال بعدم توريث ذوي الآ أرحاء مالك : ا : والشافمي . دقر ثور .وذاود ٍ 
وابن جرير ء وكان زيد لا يورم » ويجعل الياقي لبيت المال الأن لامي سان روك أن 
رسول الله يدو ركب إلى قباء يستخير الله تعالى في العمة والخالة » فأنزل الله تغالى عليه ألا 
ميراث لما » رواه سعيد في سننه » ولآن ا عا ٠‏ فلا ترثان 
منفردتين 6 كالأجنبيات . 1 : 
ومن قال بتوريتهم حمر عمرء وعلي » وعبد الله » وأبو عبيدة بن لجرا : ومعاة 5 وأبو 


+؟ 


والذين قالوا بتوريثهم اختلفوا في صفة توريثهم » فذهب أبو حنيفة 
وأصحابه إلى توريثهم على ترتيب العصبات . وذهب سائر من وَرَنّهم إلى 
التتزيل » وهو أن ينزل كل من أدلى منهم بذي سهم أو عصبة بمنزلة السبب: 
الذي أدلى به 7 . 


-' الدرذاء رضي الله عنهم . وبه قال زيح ؛ مر بن عب المزهز. وعطاء ٠‏ وطاوس ؛ وتلقمة ؛ 

ومترو ف راطو وأهل الكودة تن ظ ظ ون لال 
وحجتهم قوله تعالى : ١‏ وأولوأ الأرحام به بعضهم أولى ببعضش ف كتتاب الله »> أي أحق تراك 
في حك الله تعالى . انظر ( المغني 555/5 ) . 

(اإتاعيه اجن ومشحةه ريرق : .و اننع والتكيين ء وتقادده ونع »قز كناك ا وايرن ن أبي 
ليلى » والشوري ٠‏ وسائر من ورثهم ذهب مذهب أهل التنزيل » فيجعل الخال بمنزلة الأم ٠‏ 
والعمة بمنزلة الأب » وعن أحمد رواية أنه نه جعل العمة بمنزلة العم » وبنت الأخ بمنزلة الأخ . 0 
وقسد روي عن علي » وعبد الله رضي الله عنهها أنما نزلا بنت البنت منزلة البنت وبنت 
الأخت »ء والعمة منؤلة الأب » والخنالة منزلة لأم » وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه في 
الففة .:.واخالة:: ظ ١‏ د 
.وعن علي أيضا أنه نزل العمة جنزلة العم » وروي ذلك عن علقمة » وسروق .. 
وعن الثوري » وأبي عبيد عا نزلاها منزلة الجد مع ولد الإخوة والأخوات ٠‏ ونزلها آخرون 
منزلة الجدة . قال ابن قدامة : وإنفا صار هذا الخلاف في العمة » لأنما أدلت بأربعة جهات 
وارثات ٠‏ فالآب » والعم أخواها , والجد » والجدة أبواها . 
وك قو اغالة مو جدة» لأن لجدةأما .قال بن قدامة : والصحيج من ذلك تتذيل 
العمة أباً » والخالة أما لوجوه ثلاث : 
أحدها : :ما روي الزهري + أن سول اللي قال + العمة منلة لآب » إذا م يكن نما أب 
والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهها أم » رواه أحمد 
الثاني : أنه قول عمرء وعلي » ,يد الى الفحي عتهم ب زلاتطااف ل رق الميالة. 
الشالث : أن الأب أقوى جهات العمة » والأم أقوى جهات الخالة فتعين تنزيلهها بها دون 
غيرهما : كبنت الأخ , ٠‏ وبنت العم » فإنها ينزلان منزلة أبويها دون أخويها ٠‏ ولأنه إذا اجتع 
لما قرابات وم يكن توريثهها بجميعها ٠‏ ورثتا بأقواها ٠‏ كالنجوس عند من لم يورهم بجميع 
قراباتهم » وكالأخ من الأبوين » فإنا نورثه بالتعصيب وهي جهة أبيه دون قرابة أمه . . 
فأما أبو حنيفة » وأصحابه » فإنهم ورثوهم على ترتيب العصبات » فجعلوا أولادهم من كان من 
ولد اليت ٠‏ وإن سفلوا ء ثم ولد أبويه ٠‏ أو أحدهماء وإن سفلوا ء ثم ولد أبوي أبويه » وإن - 


؟٠١نه‎ 


وعمدة مالك ومن قال بقوله أن الفرائض لما كانت لا مجال للقياس فيها كان 
الأصل أن و 
معدوم في هذه المسألة . 


وأما الفرقة الثانية » فزعموا أن دليلهم على ذلك من الكتاب والسنة 


والقياس . أما الكتاب فقوله تعالى : ١<‏ وَأُولوا الأزحام 74 و« الوالدان 
والأقر بون 4" واسم القرابة ينطلق على ذوي مدا ويرى المحالف أن. 


هذه مخصوصة بآايات المواريث . 
20 1 1[ 1 1 1 0111011ظ2ظ 

أي عبيدة أَنْ رسول الله يئِتّةِ قال : « الله ورسوله مولى من لا مولى له , 

والخال وارث من لا وارث له » '" . وأما من طريق المعنى فإن القدماء من 

أصحاب أبي حنيفة قالوا : إن ذوي الأرحام أولى من المسامين لأنهم قد اجتتع 

ح سفلوا كذلك أبداً » لا يرث بنو أب أعلى » وهناك بنو أت ب أقرب منه » وإن نزلت درجتهم . 
وعن أبي حنيفة : أنه جغل أبا الأم لايع لكين ل لكا + عبس ماني ني 
أهل القرابة . انظر ( العدن السابق ) وانظر ( نيل الأوطار 311) . 

2 . ١ الأنفال آية‎ )١( 

2.” النساء أآية /ا,‎ )١( 

5 الحديث زواة أده واب :ماحةة: قال الشوكاني : ذكره الحافظ في التلخيص ٠‏ ول يتكلم عليه ؛ 
وقد حسنه الترمذي » ورواه عن بندار عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان عن عبد الرحمن بن 
الحارث عن حكم ب بن حكمم بن عباد بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : « كتب 
عمر بن الخطاب » فذكره . 


وعن المقدام بن معد يكرب عن الني يَلِقُهْ قال : ه من ترك مالا » فلورثنه » وأنا وارث من ' 


لا وارث له أعقل عنه » وأرث » والخال وارث من لا وارث له يعقل عنهء ويرثه » رواه 

أحمد ٠‏ وأبو داود » وابن ماجة » والنسائي » والحام » وابن حبان » وصححاه » وحسّنه أبو زرعة 
. الرازي » وأعله البيهقي بالاضطراب » ونقل عن يحبى بن معين أنه كان يقول : ليس فيه 

حديث قوي . 

قال الشوكاني : وفي الباب عن عائشة عند الترمذي » والنسائي ٠‏ والدارقطني من رواية طاوس 
٠‏ عنها قالت : قال رسول الله َه : « الخال وارث من لا وارث له » قال الترمذي : حمبن 


ظ, 


ال يان : الفزانة والإسلام ٠‏ فأشبهوا تقديم الأخ 0 على الأخ للأب » 
أعني أن من اجتّع له سبيان أولى ممن. له سبب واحد . 

وأما أبو زيد » ومتاخرو أصحابه فشبهوا الإرث بالولاية وقالوا : لما كانت 
ولاية التجهيز والصلاة والدفن لاميت عند فقد أصحاب الفروض والعصبات 
لذوي الأرحام » وجب أن يكون هم ولاية الإرث ٠‏ وللفريق الأول اعتراضات 
في هذه المقايبس فيها ضعف . وإذ قد تقرر هذا فلنشرع في ذكر جنس جنس 
من أجناس الوارثين » ونذكر من ذلك ما يجري مجرى الأصول من المسائل 
الشهورة » التيق عليها ؛ وفلف فيه . 


ميراث الصّلْب : وأجمع المسامون / أن ميراث الأولاد من والدم , 
ووالدتهم إن كانوا ب وإناثأ معأ هو أن للذكر منهم مثل حظ الأنثيين : 
وأن الابن الواحد إذا اتفرد فله جميع المال » وأن البنات إذا انفردن فكانت 
واحدة أن لها النصف ٠‏ وإن كن ثلاثاً فا فوق فلهن الثلثان . 

واختلفوا في الاثنتين فذهب المهور إلى أن لما الثلثين » وروي عن ابن 
يدان انه قال : للبنتين النصف "١‏ . والسبب في اختلافهم تردد المفهوم في 
قوله تعالى : ١‏ فإن كن نساء فَوْقَ اثنتين فَلَهَنَ ثُلٌناما ترك 4(" هل حم 
الاثنتين المسكوت عنه يلحق بحم الثلاثة أو بحم الواحدة ؟ والأظهر من باب 
دليل الخطاب أنما لاحقان بحم الثلاثة أو بحم الواحدة » وقد قيل إن المشهور 
عن ابن عباس مشل قول الجمهور . وقد روي عن عبد الله بن حمد بن عقيل عن 

- غريب ء وأعله النسائي بالاضطراب » ورجح الدارقطني والبيهقي وقفه » قال الترمذي : وقد 
أرنئله يسطهع» اول يذ كن فيد عنائشنة #:وقال الإزارء أعين إسساد فيه ديت آي أمائنة ين 
سهل . وأخرجه عبد الرزاق عن رجل من أهل المدينة ٠‏ والعقيل » وابن عساكر عن أبي 
الدرداء » وابن النجار عن أبي هريرة كلها مرفوعة . انظر ( نيل الأوطار 7/1 ) .. 


. ) 17١6 انظر في ذلك ( المغني‎ )١( 
. ١١ النساء أية‎ )( 


50 


حاتم بن عبد الله وعن جابر « أن النبي َلِنّوِ أعطى البنتين الثلثين » قال فيا فيا 
أحسب - أبو عمر بن عبد البر : عبد الله بن عقيل قند قبل جماعة من أهل 
العم حديثه » وخالفهم آخرون . 0 

وسببب الاتفاق في هذه الجلنة قوله تعالى 59 يوصيك الله في في أولادة , 
للذكر مثل حَظ الأنثيين 4" إلى قوله: # وإن كنك واهمنة فلن 
النصف > وأجمعوا من هذا الباب على أن : بق البو نقومون عقاء الين عد 

فقد البنين » يرثون "ا يرثون ٠»‏ ويَحجُبون 5 يحجبون » إلا شيء روي عن 
غامه لد كال ترود الا ١‏ نجوه اللروج نون النعف إل الر 14 ندب 
الولد نفسه ولا الزوجة من الربع إلى الن ٠‏ ولا الام من الثلث إلى السدس 


اموا عل أننة ليس لبنات الابن ميراث مع كات الصلت إذا انفكدل 
بنات. المتوفى الثلثين . ظ ظ 
واختلفوا إذا كان مع بنات الابن ذكر ابن ابن في مرتبتهن أو أبعد منهن , 
فقال جمهور فقهاء الأمصار : إنه يعصب بنات الابن فيا فضل عن بنات 
الصلب فيقسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين : وبه قال على ( رضي الله 
غنه ) وزيد بن ثابت من الصحابة ٠‏ وذهب أبوثور وداود أنه إذا استكل 
البنات الثلثين أن الباق لابن الابن دون بنات الابن كن في مرتبة واحدة مع 
الذكر » أو فوقه » أو دونه . وكان ابن مسعود يقول في هذه : « للذَّكَرٍ مِثل 
حَظا الأنفيين "| إلا أن يكون الحاصل الفا © أكلفن السدين فلا 
تعطى إلا السدس 


ذا النصاء آي 01 .. 

(؟) النساء أية ١١‏ . 

() في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( الحاصلة النساء ) والصواب ما أثبتناه . 

- )اق أن لفاك الاين لآم ين مق القاهةة: أذ السسن نان كان الفدس اتنغا عمل لد 


ا 


وعمدة المهور عموم قوله تعالى : ١‏ يُوصِيكم الله في أولادم » للذكر مثل 
حظ الأنشيين > » وأن ولد الولد ولد من طريق العنى » وأيضا لما كإن ابن 
الابن يعصب من في درجته في جملة المال فواجب أن يعصب في الفاضل من 
المال . وعمدة ناوه :وأى ثور عدوة ابن عبان أن الني مَتَمٍ قال : « اقسموا 
المال بين أهل الفرائض على كتاب الله عز وجل ٠‏ فا أبقت الفرائض فلأولى 
رجل ذكر» 9 عن طق العنى أ أيضاً أن بنت الابن لما لم ترث مفردة من 
- بالمقاسمة » فرض طن ٠‏ وأعطى الباق للذكر ؛ وإن كان الحاصل لمن باللقاسممة أقل » قاسم بهن 


انظر ( المغني 175/7 ) و ( حلي ٠/”؟‏ ). 
)١(‏ لفظ الحديث : الحقوا الفرائش نى بأهلها ٠‏ فا بقي فهو لأوَى رجل ذكرء متفق عليه عن ابن 


عبان + 
اس 

زفق الفرائقن. + الانضباء 0 فروضهم » «وقوليه ارق أفمل تفضيل من الوا بنى 
القرب . أي لأقرب رجل عن 


قال الخطابي : المعنى أقرب 0 العصبة ال انان : الراد أن الرجال وه الففية 

بعد أهل الفروض ٠‏ إذا كان فيهم من هو أقرب إلى اليت + استحق دون من فو ابعذ: فان 
استووا اشتركوا ٠‏ وقال ابن التين : للراد به العم مع العمة > فاين الأخ مع بنت الأخنت » .واين 
العم مع بنت العم » فإن الذكور يرثون دون الإناث . وخرج من ذلك الأخ مع الأخت 
لأبوين » أو لأب » فإنهم يشتركون بنص قوله تعالى : ( وإن كانوا إخوة رجالاً » ونساء , 
فللذكر مثل حظ الأنثيين ) وكذلك الإخوة لأم » فإنهم يشتركون هم . والأخوات لأم لقوله 
تعالى : ( فلكل واحد منهها السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) قال 
الشوكاني : ( قوله رجل ذكر ) هكذا في جميع الروايات » ووقع عند صاحب النهاية . 
والغزالي » وغيرهما من أهل الفقه قلارل عضينة دكن واعارطن ذلك ابن الجوزي , والمنذري 
بأن لفظة « العصبة » ليست محفوظة » وقال ابن الصلاح : فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة 
فضلاً عن الرواية . ٠‏ لأن العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد . وتعقب ذلك الحافظ ء 
فقال : إن العصبة او بت عي ٠‏ فأكثرء ووصف الرجل بأنه ذكر زيادة في 
البيان . وقال ابن التين : إنه للتوكيد . وتعقبه القرطبي بأن العرب تعتبر حصول فائدة في 
التاكيدءو نولا قاكداة هنا يايد اذاه ون بيد أن المعاني من أن التوكيد لابد له من 
فائدة » وهي إما دفع توم التجوزء أو السهو ؛ أوعدم الشمول . وقيل : إن الرجل قد يطلق 
على مجرد النجدة » والقوة في الأمرء فيحتاج إلى ذكر ( ذَكَر ) وقيل : قد يراد برجل معنى 
الشخص » فيعم الذكر والأنثى . انظر ( نيل الأوطار 78/1 ) . 


2-0 
الفاضل عن الثلثين كان أحرى أن لا ترث مع غيرها . 

وسبب اختلافهم تعارض القياس ٠‏ والنظر في الترجيح ٠‏ وأما قول ابن 
مسعود فبني على أصله في أن بنات الابن لما كن لا يرثن مع عدم الابن أكثر 
من السدس » لم يجب لمن مع الغير أكثر ما وجب لمن مع الانفراد » وهي 
حجة قريبة من حجة 0 : وا جمهور على أن ذكرَ وَلَّد لابن يعصبهن .كان ف 
درجتهن أو أطرف مون ٠.‏ 

وحن فظن التساخرين فال لا سيق إلا إذا كان بق مرتتهية:: 
وجمهور العاماء على أنه إذا ترك المتوفى بنتاً لصلب ٠‏ وبنت ابن » أو بنات ابن 
ليس معهن ذَكَرٌ أن لبنات الابن السدس تكلة الثلثين » وخالفت الشيعة في 
ذلك فقالت لا ترث بنت الابن مع البنت شيئاً كالحال في ابن الابن مع 
الابن » فالاختلاف في بنات الابن في موضعين : مع بني الابن » ومع البنات 
فها دون الثلثين وفوق النصف . فالمتحصل فيهن إذا كن مع بني الابن أنه قيل 
يرثن » وقيل لا يرثن ؛وإذاقيل يرثن فقيل يرثن تعصيباً مطلقاً » وقيل يرثن 
تعصيبا إلا أن يكون أكثرمن السدس ٠‏ و إذا قيل يرثن فقيل أيضاًإذا كان ابن الابن في 
درجتهن وقيل كيفما كان » والمتحصل في وراثتهن مع عدم ابن الابن فها فضل 
عن النصف إلى تكلة الثلثين ٠‏ قيل : يرثن ٠‏ وقيل لا يرئن . 

ظ 0 2 

ميراث الزؤجات : وأجمع العاماء على أن ميراث الرجل من امرأته ‏ إذا م 
تترك ولداً ولا ولد ابن : النصف » ذكراأ كان الولد » أو أنثى » إلااما ذكرنا عن 
مجاهد » وأنها إن تركت ولداً فله الربع » وأن ميراث المرأة من زوجها ‏ إذا م 
يترك الزوج ولداً ولا ولد ابن : الربع » فإن ترك ولداً أو ولد ابن فَالثّمَنُ , 
وأنه ليس يحجبهن أحد عن الميراث ولا ينقصهن إلا الولد » وهذا لورود النص. 


؟٠م‎ 


قو تعالى ا د ظ 
الآية . 


اج اج اس 


ميراث الأب والأم : وأجمع العاماء على أن الأب إذا اتفرد كان له جميع 
المال , وأنه إذا نفر د الأبوان كان للأم الثلث ٠‏ وللأب الباقي لقوله تعالى : 

وَوَرِثَهُ أَبَواه فلأمّه القُْتُ 4" وأججعوا على أن فرض الأبوين من ميراث 
ابنهها إذا كان للابن ولد أو ولد ابن : السّدْسَان » أعني أن لكل واحد منهها 
السّدّس لقوله تعالى : < ولأبّويْه لكل واحد مّنها السَّدْسَ مما تَرَكَ إن كان لَه 
وَلَد 4" والجمهور على أن الولد هو الذكر دون الأثثى » وأجمعوا على أن الأب 
لا ينقص مع ذوي الفرائض من السدس وله ما زاد » وأجمعوا من هذا الباب 
على أن الأم يحجبهما الإخوة من الثلث إلى السدس لقوله تعالى : « فإن كان له . 
إِخوَة فلامّه السَّدمنُ » © . 

واختلفوا في أقل ما يحجب الأم من الثلث إلى السدس من الإخوة : 
فذهب علي ( رضي الله عنه ) وابن مسعود إلى أن الإخوة الحاجبين هما اثنان 
فصاعداً وبه قال مالك » وذهب ابن عباس إلى أنهم ثلاثة ا وات 
الاثنين لا يحجبان الأم من الثلث إلى الس ٠‏ والخلاف آيل إلى أقل 
ما ينطلق عليه امم المع » فن قال أقل ما ينطلق عليه اسم المع ثلاثة قا 
الإخوة الحاجبون ثلاثة فا فوق » ومن قال أقل ما ينطلق عليه اسم المع اثنان 
قال : الإخوة الحاجبون هما اثنان أعني في قوله تعالى : ١‏ فإن كان له 





. ١؟ النساء : أية‎ )١( 
. ١١ النساء : آية‎ )١( 
. ١١ (؟) النساء : آية‎ 
. ١١ (؛) النساء أية‎ 


ميض 


إخوة > ولا خلاف أن الذكر والأنثى يدخلان تحت اسم الإخوة في الآية وذلك 

عبد الجهورا"ا ١‏ ظ 
وقال بعض المتأخرين لا أنقل الأم من الثلث إلى السدس بالأخوات 

المنفردات » لأنه زع أنه ليس ينطلق عليهن اسم الإخوة. إلا أن يكون معهن 
أ لموضع تغليب المذكر على الؤنث ؛ إذ اسم الإخوة هوججمع 8 ث والأخ 
4 مذكرا" . ظ اه 

واختلفوا من هذا الباب : ناه س الذي تحجب عنه الأم بالإخوة 
وذلك إذا ترك المتوفى أبوين وإخوة » فقال الجهور : ذلك السدس للآب مع 
الأربعة الابسدان- وروي عن ابن عباس أن ذلك السدس للإخوة الدين 
إل الإخوة م مع م الآباء 6 وضعف قوم الإسناد بذلك. عن ا ا ْ 5 وقول ابن 


. في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( ما يحجب للأم ) والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
للأم ثلائة أحوال : حال ترث فيه الثلث بشرطين : أحدهما : عدم الولد » وولد الابن من‎ ) 0 [ 
اللذكق رء والإناث . والشاني : ؛ عدم و وجود الاثنين : فصاعداً من الإخوة » والأخوات من. أي‎ < 
الجهات كانوا ذكوراً + أو إناثاً » أو ذكوراً , وإناثاً ء فلها في هذه الحال الثلث . تفل ابن قدامة‎ 
الإجاع على ذلك . ظ 5-05 ظ ظ‎ : 
الحال الثاني : لها [التليى إذا ال يجقع الشرطان . بل كان لاميت ولد اوءؤلة أبن + أو انان‎ 
من الإخوة . والأخوات في قول جهور الفقهاء . ظ‎ 
وقال أبن عباس : لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس من 0 /! اكرات إلا ثلاثة‎ ' 
وحكي ذلك عن معاذ لقوله تعالى : ( فإن كان له إخوة فلامه السندسن ) وأقل المع ثلاثة‎ . . 
دوق أن ابن عباس قال لعثان رضي الله عنه : ليس الأخوان إخوة في لسان قومك » فَلمَ‎ 
تحجب با الأم ؟ فقال : هل أستطيع أن أرد شيئاً كان قبلي رتفي البلعداف «بوتؤارت‎ 
| . الناس به ؟‎ 
أو امرأة » وأبوان . فللأم ثلث الباق بعد فرض‎ ٠ الحال الشالث : إذا كان زوج . وأبوان‎ 
.) الزوجين . انظر ( المغني كركلا(‎ 


و٠‏ ؟ 


. واختلفوا من هذا الباب في التي تعرف بالغراوين » وهي فين ترك زوجة 
. وأبوين » أو زوجا وأبوين » فقال المهور في الأولى للزوجة الربع » وللام 
ثلث ما بقي » وهو الربع من رأس المال » وللأب ما بقي وهو النصف » 
وقالوا في الثانية : للزوج النصف وللام ثلث ما بقي » وهو السدس من رأس 
. المال ؛:وللأب ما بقي وهو السدسان » وهو قول زيد » وا مشهور من قول علي 
رضي الله عنه . وقال اين عباس في الأولي : للزوجة الربع من رأس المال , 
وللأم الثلث منه أيضا لأنها ذات فرض » وللأب ما بقي لأنه عاصب » وقال 
أيضا في الثانية : للزوج النصف » وللأم الثلث » لأنها ذات فرض مسمى  »‏ 
! لجسا عب ل حي اجيء بايد باج 
وجماعة (© . 
وعمدة الجهور أن الأب والأم لما كانا إذا اتفردا بالمال كان للأم الثلث 
وللأب الباقي » وجب أن يكون الحال كذلك فيا بقي من المال » كأنهم رأوا أن 
يكون ميراث الأم اك مو ساف الاب قروا هن الاضورل:* "* 

وعمدة الفريق الآخر أن الأم ذات فرض مسمى والأب عاصب 5 والقافيب 
ليس له فرض محدود مع ذي الفروض » بل يقل ويكثر, .وما عليه امهور من 
طريق التعليل أظهر ء وما عليه الفريق الثاني مع 8 التعليل أظهر » وأعني 


ونان قلق بال نيع لأ عرورنن !لذ عدا قي لما ينا الا 550 : 
. عثان » وزيد بن ثابت » وابن مسعود » وروي ذلك عن علي » وبه قال الحسن ٠‏ والثوري » 
. ومالك » والشافعي » وأحمد » وأبو حنيفة » والنخعي . ظ 
وجعل ابن عبان ثلث المال كله للأم في المسألتين : لأن الله تعالى فرض لها الثلث عند عدم 
. الولد . والإخوة » وليس ههنا ولد ء ولا إخوة » ويروى ذلك عن علي » وروي ذلك عن 
٠‏ شريح في زوج » وأبوين + وقال ابن سيرين كقول الماعة في زوج ٠‏ وأبوين » وكقول ابن 
عباس في امرأة » وأبوين » وبه قال أبو ثورء وقال به داود الظاهري :انظ المي 140) 
و (انحلى 752/٠١‏ ). 


١4 


بالتعليل ههنا أن يكون أحق سببي الإنسان أولى بالإيثار : أعني الأب من 


الأم . 
| زا 5 زا 


ميراث الإخوة للأم وأجمع العاماء على أن الإخوة للآم إذا أنفرد الوأاحد 
منهم أن له السدس ذكراً كان أو أنثق وأنهم إن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء . 
في اثلث على السوية , ' للذكر منهم مثل حظ الأنثى سواء . 


اليم على أنهم ١‏ يرثون مع أربعة : وهم الأب » والجد أو الأب زا ظ 

» والبنون ذكرانهم وإنانهم » وبنو البنين وإن سَفْلُوا ذكرانهم وإناثهم » وهذا 
ماني تعالى : © وإن كَانَ رَجُل يُورَ 2 
أخت 74" الآية » وذلك أن ن الإجماع انعقد على أن المقصود .هذه الآية هم الإخوة 
للأم فقط.ء وقد قرىء « وله أخ م وأخت من أمه » " وكذلك أججعوا فها 
أحسب ههنا على أن الكلالة هي فَقَدَ َقَدٌ الأصضاف الأربعة القي ذكرنا من 
النسب : أعنى يي الأباء : اله : والبنين ٠‏ وبني البنين ' 0 


. ١١ النساء آية‎ )١( 

() انظر في ذلك ( للغني 185/١‏ ) قال ابن قدامة. : أما التسوية بين ولد الأم. لاد اديه 
إلا رواية شاذة عن ابن عباس أنه فضل الذكر على الأنثى . 

(") قال القرطبي : الكلآلة مصدر من تكلله النسب ا 
من منازل القمر لإحاطتها بالقمر ء إذا احتل بها » ومنه الإكيل أيضا » وهو التاج ٠‏ والعصابة 
الحيطة بالرأس » فإذا مات الرجل جل ٠‏ وليس له ولد ء ولا والد , فورثته كلالة » هذا قول أي 
بكر الصديق » وعمر » وعلي وجمهور أهل العام . وذكر يحى بن آدم عن شريك » وزهيرء وأبي . 
الأحوص عن أبي إسحاق عن سليان بن عبيد ٠‏ قال : ما رأيتهم إلا وقد تواطئوا . 
وأجمعوا على أن اد لعا ارو ل و ا 
وأبو منصور اللغوي » وابن عرفة ٠‏ والعتتي » وأبو عبيد ٠‏ وابن الأنباري » فالأب » والابن 
طرفان للرجل » فإذا ذهبا تكلله الندسب » ومنه قيل : روضة مكللة ٠‏ إذا حفت بالنؤر . ظ 
وقيل : الكلالة مأخوذة من الكلال » وهو الإعياء ٠‏ فكأنه يصير الميراث إلى الواريق عن تعد ظ 
وإعيافي. : ظ 0" 


"0 


ات الاخوة للاب والأم أو للأب . 57 العاماء على أ ن الاخوة للآاب ظ 


والأم » أو للآب فقط يرثون في الكلالة أيضاً . أما الأخت إذا انفردت فإن 
ها النصف » وإن كانتا اثنتين فلها الثلثان » كالحال في البنات » وأنهم إن كانوا 
ذكورا و اناا فللذكر مثل حظ الأنثيين كحال البنين مع البنات » وهذا لقوله 
تعالى : « يَسْتَفْتونَكَ قل الله يُفْتيكُم في الخلالّة 4" إلا أنهم اختلفوا في 


معنى الكلالة ههنا في أشياء واتفقوا منها في أشياء يأتي ذكرها إن شاء الله 


تعالى . فن ذلك أنهم أجمعوا من هذا الباب على أن الإخوة للأب والأم ذكراناً 
أو إناثاً أ. ماب ابا اران جب اوسا بيات 
0 


0 ها سوى ذلك 5 00 اختلفوا في ميراث ير للأب 


وذكز أبق حم :لزع سن ان عييده كال الكلالة كل من ل يرئه أب » أو 00 
فهو عند العرب كلالة . قال أبو عمر بن عبد البر: زكر أي غتيدة الأخ تهنا مع الأب + والاين 
في شرط الكلالة غلط . لا وجه له » ولم يذكره في شرط الكلالة غيره . وروي عن عمرء وأبي 
بكر : : أن الكلالة من لا ولد له خاضة ء ثم رجعا عنه «اطي ر التوطي 011 ]و ركم الندين:. 
١‏ ) للشوكاني . 


. ١/5 النساء أية‎ )١( 
: في نسخة « دأ ر الكتب الإسلامية » ( فنها أنها ) والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
) (؟) في جميع النسخ التي لدينا هكذا ( في ميراث الإخوة ) والصواب أن يقول ( في ميراث الأخوات‎ 


ان لحلاف في ميراث الأخوات مع البنات أما الإخرة الذكور » فلا خلاف بيهم أهم عمبة 
يرثون ما بقي . ظ 

قال ابن قدامة : وهذا قول عامة أهل العلم يروى ذلك عن عبر ؛ “وغل وود توابن مهو , 
ومعاذ » وعائشة رضي الله عنهم , ٠‏ وإليه ذهب عامة الفقهاء إلا ابن عباس +.وفق: تايفة ٠‏ فإنه 
ساواب و اي ويد سيد وي 10 0 


نصف ما قرك » وأخذ به داو الظاهري . انظر ( انحل )و( للقي 21 جاع 


١‏ لان 


والأم مع البنت أو البنات » فذهب الجمهور إلى أنمن عَصَبَة يعطون ما فضل 
عن البنات » وذهب داأود بن علي الظاهري وطائفة إلى أن الأخت لا ترث مع 
البنت شيئاً . وعمدة المهور في هذا الحديث ابن مسعود عن النبي مَلتع أنه قال 
في ابنة وابنة ابن وأخت « أن للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكلة 
الثلثين وما بقي فللأخت » 20 . وأيضاً من جهة النظر لما جما على توريث 
الإخوة مع البنات » فكذلك الأخوات . 


وعمدة الفريق الآخر ظاهر قوله تعالى : ١‏ إن امرقٌ فلك لِيْسَ لَه وَلَدَ 
ولَهُ أَحْتَ 4" فل يجعل للأخت شيئاً إلا مع عدم الولد » والمهور حملوا اسم 
الولد ههنا على الذكو ر دون الإناث . وأجمع العاماء من هذا الباب على أن 
الإخوة للأب والأم يحجبون الإخوة للأب عن الميراث قياساً على بني الأبناء مع 
بنى الصلب . قال أبو عمر : وقد روي ذلك في حديث حسن من رواية الأحاد 
العدول عن علي رضي اله عنه قال 000 الله 2 أن أعيان د بني الآم 
يتوارثون دون بنى العلات  »‏ وأجمع العاماء على أن الأخوات للآب والأء إذا 
اتكان الثلثين فإنه ليس للأخوات للأب معهن شيء » كالحال في بنات الابن 


. ) 57/86 حديث ابن مسعود . رواه ا جماعة إلا مساماً , والنسائي . انظر ( نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) النساء : ١95‏ 

(؟) هذا الحديث رواه أمد. 56 ؛ وابن ماجة » والحام عن علي رضي الله عنه قال « إنم 
تقرؤون هذه الآية ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) وإن رسول الله عنم قضى بالدين قبل 
الوصية » وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات ٠‏ الرجل يرث أخاه لأبيه » وأمه » دون 
أخيه لأبيه » وللبخاري منه تعليقاً « قضى بالدين قبل الوصية » . 
قال الشوكاني : وفي إسناده الحارث الأعور » وقو ضعيف وقد قال الترمذي : إنه لا يعرفه إلا 
مخ ديك : ' لكن العمل عليه » وكان عالاً بالفرائض » وقد قال النسائي دلا باس حة:. انر 

.(نيل الأوطار 506/6 ).2 

قوله ( أعيان بني الأم ) هم الإخوة من أب وأم » قوله ( دون بني العَلات )هم 5 الأمهات 
المتفرقة من أب واحد . والعلة : الضرة » وبنو العلات » بنو أمهات شتى من رجل واحد ويقال ‏ 
للإخوة لأم فقط : أخفياء بالخاء . والياء التحتية . 


01 


مع بنات الصلب » وأنه إن كانت الأخت للأب والأم واحدة فللاخوات للآأب 
ما كن بقية الثلثين وهو السدس 000" 

واختلفوا إذا كان مع د ان الور يي 
ويقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين » كالحال في بنات الابن مع بنات 
الصلب » واشترط مالك أن يكون في درجتهن » وقال ابن مسعود : إذا 
استكل الأخوات الشقائق الثلثين فالباقي للذكور من الإخوة.للآب .دون 
الآناف وروفة قال أنى تو وروةالشهدداووق هذه الممالة ممم موانقعة لنهى 
مسألة بنات الصلب وبنى البنين ء فإن ل يستكلن الثلثين » فللذكر عنده من 
بني الأب مثل حظ الأنثيين » إلا أن تكوق: امل الثيناك كان يرق السلامن 
كالحال في بنت الصلب مع بني الابن . وأدلة الفريقين في هذه المسألة هي تلك 
الأدلة بأعيانها 0 .. 


وأجمعوا على أن الإخوة للآب يقومون مقام الإخوة للآب والأم عند 
فقدهم . كالحال في بني البنين مع البنين » وأنه إذا كان معهن ذكر عصبهن 
بأن يبدأ بمن له فرض مسمى » ثم يرثون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين 
كالحال في البنين إلا في موضع واحد وهي الفريضة التي تعرف بالمشتركة » فإن 
العاماء اختلفوا فيها » وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها 
وإخوتها لأبيها وأمها ء فكان عمر » وعثان » وزيد بن ثابت يعطون للزوج - 
النصف ء وللأم السدس » وللإخوة للأم الثلث : فيستغرقون المال فيبقى 
الإخوة للأب والأم بلا شيء » فكانوا يشركون الإخوة للآأب والأم في الثلث مع 
الإخوة للأم يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وبالتشريك قال من 
فقهاء الأمصار مالك والشافعي والثوري . 
)١(‏ انظر ما ذكره المؤلف في هذه المسئلة ( المغني 774/1 ) . نقل ابن قدامة الإجماع في أن الأخ لأب 


إذا كان مع الأخوات لأب ٠‏ فإنه يعصبهن مع الأخوات الشقيقات . إلا ما روي عن أبن مسعود 


ومن تبعه . 


أل 


وكان علي رضي الله عنه » وأبي بن كعب » وأبو موبى الأشعري لا يشركون 
إخوة الأب والأم في الثلث مع إخوة الأم في هذه الفريضة » ولا يوجبون لهم 


ثور وداود وجماعة 2 


وحجة الفريق الأول أن الإخوة للأب والأم يشاركون الإخوة لله في 
السبب الذي به يستوجبون الإرث وهي الأم » فوجب أن لا ينفردوا به 
ونهم » لأنه إذا اشتركوا في السبب الذي به يورثون وجب أن يشتركوا في 
بوك . وحجة الفريق الثاني أن الإخوة الشقائق عصبة ٠‏ فلا شيء لهم إذا 
أحاطت فرائض ذوي السهام باميراث - 8 ااء 
وعمدتهم باتفاق الميع على أن من ترك زوجاً وأمأ وأخاأ واحدأ لأم وإخوة 
شقائق عشرة أو أكثر أن الأخ للأم يستحق ههنا السدس كاملا » والسدس 
الباقي بين الباقين مع أنهم منشاركون له في الأم » فسبب الاختلاف في أكثر 
مساكل القراكض ما نهو اتقارض اننا توي و اشترالقة الالقال :فيا فيه نض 01 


ميراث الجد : وأجمع العاماء على أن الأب يحجب الجد » وأنه يقوم مقام ‏ 


: وتسمى كذلك المارية » لأنه يروى أن عمر رضي الله عنه أسقط ولد الأبوين » فقال بعضهم‎ )١( 
"ياأمين المؤمية هب أن أبانا كان حماراً » أليست أمنا واحدة ؟ فشرك بينهم » وسميت المية ؛‎ ١ 
. فيروى أنهم قالوا العمر : هب أن أبانا حجر ملقى في اليم‎ 
ظ ويتوبيثهم روي عن مر وعثان » وزيد بن ثابت رضي اله عنهم حيث أشركوا بين ولد‎ 
. فقسموه بالسوية . وبه قال مالك » والشافعي » وإسحق‎ ٠ الأبوين » وولد الأم بالثلث‎ 
ويروى عن علي ؛ وابن مسعود » وأبي بن كعب » وابن عباس ؛ وأني موسى رضي الله عنهم أنهم‎ 
 ىبحيو لم يورثوهم » وبه قال الشعبي » والعنبري » وشريك ك » وأبو حنيفة » وأصحابه » وأحمد ء‎ | 
. ) 181/1 أبن أدم » ونععم بن حماد » وأبو ثور » وابن المنذر . انظر ( المغني‎ 
. ) 185/6 ( (؟) انظر هذا الإجماع المصدر السابق‎ 


5 


الأب عند عدم الأب مع البنين » وأنه عاصب مع ذوي الفرائض ٠‏ واختلفوا 
هل يقوم مقام الأب في حجب الإخوة الشقائق » أو حجب الإخوة للب ؟ 
فذهب ابن عباس ٠‏ وأبو بكر ( رضي الله عنهها ) وجماعة إلى أنه يحجبهم » وبه 
قال أبو حنيفة » وأبو ثورء والمزني » وابن سريج من أصحاب الشافعي » 
وداود » وجماعة ٠‏ واتفق على بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) وزيد بن 
ثابت » وابن مسعود على توريث الإخوة مع الجد » إلا أنهم اختلفوا في كيفية 
ولفاعل ها أقوله بعد (© . 


اسه ة ين سمال اللدد. ززنة الأ فاقيا انق ' أعني من قبل أن 
كليها أب للميت ٠‏ ومن اتفاقها في كثير من الأحكام التي أجمعوا على اتفاقهها 
فيها » حتى إنه قد روي عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) أنه قال : أما يتقي 
الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابناً » ولا يجعل أب الأب أباً ؟! 6 
أنه مثله في أحكام أخرى سوى الفروض » منها أن شهادته لحفيده كشهادة 
الأب وأن الجد يعتق على حفيده 5 د يدق الاب على الإين + وان لا يقتي ل 
من جد 5 لا ايققص له من أب : 

وعمدة من وَرّثْ الأخ مع الجد ء أن الأخ أقرب إل لنت عن اند لذ 
الجد أبو أبي ليت » والأخ ابن أبي الميت ٠‏ والابن أقرب من الأب ٠‏ وأيضاً فا 


, ممن قال إن الججبد يسقط الإخوة من أي الجهات أبو بكر الصديق » وعبد الله بن عباس‎ )١( 
وعبد الله بن الزبيرء وروي ذلك عن عثان  وعائشة » وأبيّ بن كعب » وأبي الدرداء » ومعاذ‎ 
, وأني موبى » وأبي هريرة رضي الله عنهم » وحكي كذلك عن عران بن الحصين‎ ٠ ابن جبل‎ 

وجابر بن عبد الله : أي الطفيل » وعبادة بن الصامت . وعطاء » وطاوس » وجابر ين 
زيد . وبه قال قتادة » وإسحق ٠»‏ وأبو ثورء ونعم بن حماد ٠‏ وأبو حنيفة » والمزني » وابن 
شريج » وابن اللبان » وداود » وابن المنذر . ظ 
ومن ورثهم علي بن أبي طالب » وابن مسعود » وزيد بن ثابت رضي الله عنهم . وبه قال 
. مالك ٠‏ والأوزاعي » والشافعي » وأحمد » وأبو يوسف . وجمد . انظر ( المغني ) و( الحلى ) . 


الح 


أجمعوا عليه ' أن بن لخر يتدج عل »ومو يول بالاني داليم يندل 
2-0006 

نسب الخلاف تفارضن القياس في هذا اننم كان كنل قاف الفينانين 
اع فب الى لعي كينا : قياس من ساوى بين الأب والجد فنان 
الجد أب في المرتبة الثانية أو الثالثة » كا أن ابن الابن ابن في المرتبة الثانية أو 
الغالثة ٠‏ وإذا لم يحجب الابن الجد وهو يحجب الاخوة فالجذ يجب أن يحجب 
بق عضن الايق + :والاخ لبين »باص للنيت ولافرع: > ؤاقا هو شغارك لددق 
الأصل ٠‏ والأصل أحق بالشيء من المشارك له في الأصل » والجد ليس هو 
أصلاً لميت من قبل الأب بل هو أصل أصله » والأخ يرث من قبّل أنه فرع 
لحن الت رن نف امل ل نه انين الى اعراتس ١‏ ملام الاك 
لا مغنى لقول من قال إن الأخ يدلي بالبنوة + والجد يدلي بالأبوة » فإن الاخ 
لبن ابذا لمك وان تهؤنابق أيه ة والحت أبو اليك والتعوة الاح لدم 
الميياث من الأبوة في الشخص الواحد بعينه أعني الموروث . 


وأما البنوة الى اتكون. لآب سوروة + فليسن .يلوم ! واتكون اعد 
الموروث أقوى من الأبوة التي تكون لاب المتورية ؛ لأن الأبوة التي 2 
الموروث هي أبوة ما لاموروث أعني بعيدة وليس البنوة التي لأب الموروث 
بنوة ما لاموروث لا قريبة ولا بعيدة » فن قال : الأخ أحق من الجد » لآن 
يدلي بالشىء الذي من قبله كان الميراث بالبنوة وهو الأب والجد يدلي بالأبوة 
فو نلعتل والآن اكد أن ماه ولي لذ 1 امات نفل ال 
لاحق من لواحق الميت ٠‏ وكأنه أمر عارض والجد سبب من أسبابه » والسبب 
أملك للشيء من لاحقه  .‏ - 0" 

“واخعلت الدينورئزا الممهع الاغوة فى كينية ذناك.., نسيل اغب 
[ زيد في ذلك أنه لا يخلو أن يكون مغعه سوى الإخوة ذو فرض مسمى أو 


لا يكون » فإن لم يكن معه ذو فرض مسمى » أعطي الأفضل له من اثنين : 
إما ثلث المال » وإما أن يكون كواحد من الإخوة الذكور» وسواء أكان 
الإخوة ذكراناً أو إناثاً أو الأمرين جميعاً فهو مع الأخ الواحد يقاسمه المال , 
وكذلك مع الاثنين » ومع الثلاثة والأربعة يأخذ الثلث . وهو مع الأخت 
الواحدة إلى الأربع يقاسمهن للذكر مثل حظ الأنثيين » ومع الخس أخوات له ' 
الثلث » لأنه أفضل له من المقاسمة . فهذه هي حاله مع الإخوة فقط دون 
وأما إن كان معهم ذو فرض مسمى فإنه يبدأ بأهل الفروض فيأخذون 
فروضهم » فا بقي أعطي الأفضل له من ثلاث : إما ثلث ما بقي بعد حظوظ. ‏ 
ذوي الفرائض : وإما أن يكون بمنزلة ذكر من الإخوة . وإما أن يُعطّى 
السدس من رأس المال لا ينقص منه ء ثم ما بقي يكون للإخوة للذكر مثل 
د ليود وج اجا بجي وتويك مذاهب 
القماء: ب 5 00 05 3 


وأما عل :(برضي للها غنة) فكان: ينلى اله الألخظى لمن الننايتى.ه اء. 
لمقاسمة , وسواء أكان هع الجد والإخوة غيرهم من ذوي الفرائض أو لم يكن , 
وإفا لم ينقصه من السدس شيئاً » لأنهم لما أجمعوا أن الأبناء لا ينقصونه منه 
شيا كان أحرى أن .لا ينقصه الأخوة 2" . وعمدة قول زيد أنه لما كان يحجب 
الإخوة للأم فم يُحْجَب يَحْجَْ عما يجب لمم وهو الثلث » وبقول زيد قال مالك » 


, انظرما ذكره المؤلف لمذهب زيد بن ثابت ( امغني 518/8 ) وبقول زيد قال مالك‎ )١( 
* والمغيرة بن المقسم » وابن أ للى‎ ٠» والشافمي , وأحمد . وبقول علي قال الشعبي » والنخعي‎ 
. والحسن بن صالح‎ 

وصنع ابن مسعود في الجد مع الأخوات كصنع علي رضي الله عنه » وقامم به الإخوة إلى 
الثلث . فإن كان معهم أصحاب فرائض أعطى الفرائض فرائضهم » ثم صنع صنييع زيد في 
إعطاء الجد الأحظ من المقاسمة » أو ثلث الباق » أو سدس جميع المال » وذهب إلى قول ابن 
مسعود مسروق » وعلقمة » وشريح . وانظر ( نيل الأوطار 7١/1‏ ) . 
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والشافعي » والثوري » وجماعة . وبقول علي ( رضي الله عنه ) قال أبو 


وآفنا القوريفقة التي تعرف بالأكدزية وهي أمرأة توفيت وتركت وها 
و 0 ٠‏ فكان عمر ( رضي الله عنه ) 
وابن مسعود يعطيان للزوج النصف » وللأم السدس » وللأخت النصف » 
وللجد السدس » وذلك على جهة العول . [ ظ 

وكان علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) وزيد يقولان : للزوج 
النصف » وللام الثلث » وللأخت النصف , وللجد السدس فريضة » إلا أن 
زيداً يجمع سهم الأخت والجد » فيقسم ذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . 
وزعم بعضهم أن هذا ليس من قول زيد » وضعف الميع التشريك الذي قال به 
زيد في هذه الفريضة ٠‏ وبقول زيد قال مالك ٠‏ وقيل : إفا سميت الأكدرية 
لتكدر قول زيد فيها » وهذا كله على مذهب من يرى العول » وبالعول قال 
جمهور الصحابة وفقهاء الأمصار ء إلا ابن عباس فإنه روي عنه أنه قال : أعال 
الفرائض عمر بن الخطاب » وايم الله لو قَدَّمَ من قَدُم الله وأخر من أخرَ الله 
ما عالت فريضةء قيل له : وأيها قدم الله » وأنها أخر الله ؟ قال : كل 
فريضة لم يهبطها الله عز وجل عنّ موجبها إلا إلى فريضة أخرى فهي ما قدم 
الله » وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لا إلا ما بقي فتلك التي أخر 
الله فالأول مثل الزوجة والأم » والمتأخر مثل الأخوات والبنات » قال : فإذا 
اجتّع الصنفان بدئ من قدم الله » فإن بقي شيء فامن أخر الله » وإلا فلا 
شيء له » قيل له : فهلا قلت هذا القول لعمرء قال : هبْتة "© . 
)١(‏ انظر ما ذكره المؤلف في هذه مسألة ( المغني 7١4/1‏ ) وقيل : سميت بالأكدريةء لأن 
عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلاً اسمه الأكدرء فأفق فيها على مذهب زيدء وأخطا 
٠‏ فيها » فنسبت إليه . 

وقد ذهب أبو بكر رضي الله عنه وموافقوه إلى إسقاط الأخت . وجعل للأم الثلث » وما بقي - 


١‏ ؟ 


وذهب زيد إلى أنه إذا كان مع الجد والإخوة الشقائق إخوة لأب » أن 
الإخوة الشقائق يعاذون الجد 3 للاب ٠‏ فهنعونه بهم كثرة الميراث » 
ولا يرثون مع الإخوة الشقائق شيئاً إلا أ ن يكون الشقائق أختاً واحدة » فإنها ‏ 
تعادٌ") الجد بإخوتها للب ما بينها وبين أن تستكل فريضتهاًء وهي 
النصف . وإن كان فها يحا زلما ولإخوتها لأبيها فضل عن نصف رأس المال 
كله » فهو لإخوتها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين » فإن لم يفضل شيء على 
النصف فلا ميراث لهم » فأما علي ( رضي الله عنه ) فكان لا يلتفت هنا 
للإخوة للأب للإجماع على أن الإخوة الشقائق يحجبونم » ولأن هذا الفعل 
أيضأ مخالف للأصول , أعني أن يحتسب بن لا يرث ( . 


واختلف الصحابة ( رضي الله عنهم ) من هذا الباب في الفريضة التي 


- للجد . وقال عمرء وابن مسعود مثاما ذكره المؤلف . وقإل علي » وزيد مثاما ذكره المؤلف 
كذلك . ظ 
وأصل المسألة في الأكدرية ستة » وعالت إلى تسعة » وسهام الأخت , والجد أربعة بينها على 
ثلاثة » لا تصح ؛ فنضرب ثلاثة في تسعة » فتكون سبعة وعشرين » ثم كل من له شيء في أصل 
المسئلة مضروب في الثلاثة التي ضربناها في السألة » فيكون للزوج ثلاثة في ثلاثة » فتكون 
تسعة » وللأم اثنان في ثلاثة » فتكون ستة ٠‏ فيبقى اثنا عشر بين الجد ء والأخت » له ثمانية , 
وها أربعة وهذا مذهب الشافعي » » وأحمد لطر راض )لدعب اعده واركداي الاحياي) 
ذهب الشافعي وانظر ( الحلى 757٠١‏ ) لقول ابن عبا 

(؟) اق :سخة ودار الكتب الإسلامية » ونشخة ددا المكر »ودار ل 
والصواب : ( تعادٌ ) بتشديد الدال من العدد » وليس من العدوان ٠‏ فتأمل ذلك . 
ومعنى هذه العبارة أن الأخت صاحبة فرض » وهو النصف فإذا كانت مع الجد ء ومعها إخوان 
لأب » فإنها تعادٌ الجد في أها أفضل لما هل النصف ء أو المقاسمة معه ؟ فأيها كان الأفضل لها 
بعد عدها إخوتها لأبيها على الجد . أخذت الأفضل لماء ثم إذا كان هناك باقي ٠‏ فللإخوة 
للأب:. فقوله ( ما بينهها ) أي بين الجد . والأخت الشقيقة . وكا ترى » فإن العبارة فيها شيء 

اشر 0 طاو رض افد ل الطريات الجارقة ول تينم الموارة بعد 336" 

وغغوضها . فتأمل ذلك . 

)١(‏ وبمذهب زيد في المعَادّة مع الجد » والإخوة الشقائق » والإخوة لأب أخذ الشافعي » وأحمد 


الخد 


تذعى الخرقاء » وهي أم وأخت وجد على خسة أقوال 27 . 
الع ا ع داواي س إلى أن للأم الثلث والباقي للد 


0 وذهب ب علي ر رضي الله ء يه ان 3 الثلث م النصضنة وما بقي 
وذهب عفان إلى أن للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث . 

وذهب ابن مسعود إلى أن للأخت النصف وللجد الثلث م السدسن 2 
وكان يقول مفاة الله أن افضل انا حل حد. . 0 
وذهب زيد إلى أن للأم الثلث وما بقي بين الجد والأخت للذكر مثل 


خا #4 #4 


ميراث الجدات : امعو على أن للجدة أم الأم السدس.ء 0 عدم الأم « 
وأن للجدة أيضاأ أم الأب عند فقد الأب السدس » فإن اجتعا كان السدس 


ايل فيها سيية وق »ا ذكر اين قناية تلفْ٠ص٠صشصظظ‏ ل 252 
وقول زيد ٠»‏ وموافقيه : للأم الثلث ؛ أصلها من ثلاثة : ويبقى سهان بين الأخت » والجد على 
ثلاثة » وتصح من تسعبة ء وقول علي : للأخت النصف ٠‏ وللأم الثلث ٠‏ وللجد السدس . وعن 
' عمرء وعبد الله : للأخت النصف , وللأم ثلث ما بقي ٠‏ وما بقي فللجد . 
وعن أبن مسعود : للأم السدس , والباقي للجد » وهي مثشل القول الأول في المعنى . وعن ابن 
مسعود أيضاً : للأخت النصف ء والباقي بين الجد والأم نصفان . فتكون من أربعة » وهي 
. إحدى مربعات ابن مسعود » وقال عثان : المال بينهم أثلاثا : لكل واحد منهم ثلث » وهي 
مثلشة عمان اللو ري 0 اسم اروس وروا 
سسنية . 
٠ 1710‏ فكآن » الأفوال خرقتها انظ( للغني 554/8 ) 
وانظر ( التلخيص 88/5 ) . 


0 


. واختلفوا فها سوى ذلك » فذهب زيد وأهل المدينة إلى أن الجدة أم ‏ 
3 يفرض لا السدس فريضة » فإذا اجتتعت الجدتان كان السدم س بينها إذا 
كان تعددهما سواء » أو كانت أم الأب أقعد » فإن كانت أم الأم أقمد”: أي 
أقرب إلى الميت كان لها السدس »ء ول يكن للجدة أم الأب شيء » وقد روي 
عنه أيما أقعد كان لها السدس » وبه قال علي ( رضي الله عنه ) » ومن فقهاء 
الأمصا ر أبو حنيفة » والثوري » وأبو ثور » وهؤلاء ليس يورثون إلا هاتين 
الجدتين الج 5 500 « كانت الأو: زاعي وأحمد يورثان ثلاث جدات 
واحدة من قيّل الأم واثنتان من قبل الأب : أم الأب وأم أبي الأب أعنى 


الجد ٠‏ وكان أبن مسعود يورث ؛ أرع ج جدات : أم ف 0 الأب 1 3 الأ 

بنتها أو يست 5 . وقد 5-7 أنه ا ل يسقط القصوى بالدنيا إذا 5 من 

جهة واحدة (0") . ظ 

 ىدعبلا إذا كانت إحدى الجدتين أم الأخرى » فأجمع أهل العلم على أن الميراث للقربى » وتسقط‎ )١( 
بهساء وإن كانتا من جهتين  والقربى من جهة الأم » فالميراث لما . وتحجب البعدى في قول‎ 
ويحبى بن آدم » وشريبك أن المبراث بينها » وعن أبن‎ ٠ عامتهم , إلا ما روي عن ابن مسعود‎ 
فهو للقربى » يعني أن‎ ٠ مسعود إن كانتا من جهتين » فهها سواء » وإن كانتا من جهة واحدة‎ 
الجدتين من قبل الأب ؛ إذا كانت إحداهما م الأب ء والأخرى أم الجد ء سقطت أم الجد بأم‎ 
الأب‎ 
0 ا ل‎ 
إحداهها : تحجبها , زيكون الميراث ار وفنا قول عل رضي له عن » وإحدى الروايتين‎ 
. عن زيد ء وبه قال أبو حنيفة » وأصحابه » وأهل العراق » وهو قول الشافعي‎ 
, والرواية الثانية : عن أحمد . هو بينها » وهي الرواية الثابتة عن زيدء وبه قال مالك‎ 
وهو القول الثاني للشافعي  لأن الأب الذي تدلى به الجدة لا يحجب الجدة من‎ ٠ والأوزاعي‎ 
قبل الأم » فالتي تدلي به , أولى أن لا يحجبها » وهذا فارقتها القربى من قبل الأم » فإنها تدلى‎ 
. بالأم » وهي تحجب جميع الجدات‎ 


وأو 7 


ودوك عن ابن عباس سودت بيات 
[ 201110 

مالك أنه قال : « جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله عن ميرائها , 

فقال أبو بكر : مالك في كتاب الله عز وجل شيء وما عامت لك في سنة. 

رسول الله مَل شيئاً فارجعي حتى أسأل الناس ٠‏ فقال له المغيرة بن شعبة : 

عشرت ربول ال 27 أمطافا الننس » قال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ 

فقال: محمد د بن مسامة بالشال مقل ها قال الكرة + فأنفته ابو كن 214 

جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميرائها » فقال لها : ما لك في 

كتاب الله عز وجل شيء » وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك ٠‏ وما أنا 
اي و 0غ 

أنفردت به فهو لها » )١(‏ 

ف :وتلقرق لاون اجاح ترق » تسيب اتسيف الو نينقتل ارب ولأن ”كنات أنفباك 
يرثن ميراثاً واحدأ من جهة واحدة ٠‏ فإذا اجتتعن بالميراث . كان لأقرهن » كالآباء » والأبناء : 
والإخوة » والبنات » وكل قبيل إذا اجتعوا » فالميراث لأقربهم . انظر ( المغني 5١5/1‏ ) . 

(1) خديث «اجاءت الجدة إلى أي بكر .. + زواه: مالك + وأحند » وأضحاب السان + واين خحبان 2 
والحام من هذا الوجه عن قبيصة بن ذؤيب . قال الحافظ : إسناده صحيح لثقة رجاله . إلا أن 
صو وتة: عوييل ٠‏ فإن قبيصة لا يصح له مماع من الصديق » ولا يمكن شهوده للقصة » قاله ابن 
عبد البر بمعناه » وقد اختلف في مولده » والصحيح أنه ولد عام الفتح » فيبعد شهوده القصة . 
وقد الع الل عا ان و اي يم د يفف أن ذكر 

' ل يي ا 
ابن عمرو بن كليب بن صرام الخزاعي . المدني » ولد عام الفتح كا ذكر الحافظ ٠‏ وقيل عام 
الحجرة » لكن المشهور عام الفتح » فعلى ذلك يكون تابعياً » ممع زيد بن ثابت » وأبا الدرداء » 

ظ وأبا هريرة » وروي عن أبي بكر الصديق » وعمرء وعبد الرحمن بن عوف » وعبادة بن 
الصامت ٠‏ وجابرء وعمرو بن العاص » وابن عباس » وتم الداري » وعائشة » وأم سامة رضي ْ 


03 


وروى مالك أيضاً أنه أتت الجدتان إلى أبي بكر ء فأراد أن يجعل السدس 
للتي من قِبَلٍ الأم » فقال له رجل : أما إنك تترك التي لوماتت وهوحي كان 
إياها يرث » فجعل أبو بكر السدس بينهها ١»‏ قالوا : فواجب أن لا يتعدى 
في هذا هذه السنة وإجماع الصحابة . وأما عمدة من وَرّثَ الثلاث جدات 
فحديث أبن عيينة عن منصور عن إبراهم ل أن الني َيِه وَرَثْ ثلاث 
جدات : اثنتين من قبل الأب » وواحدة من قبل الآم »7 وأما أبن مسعود 
فعمدته القياس في تشبيهها بالجدة للأب لكن الحديث يعارضه . 


واختلفوا هل يحجب الجدة للآب ابنها وهو الأب » فذهب زيد إلى أنه 
يحجب » وبه قال مالك والشافعي ' وأبو حنيفة » وداود » وقال أخرون 
ترث الجدة مع ابنها » وهو مروي عن عمر ء وابن مسعود » وجماعة من 
الصحابة » وبه قال شريح » وعطاء » وابن سيرين » وأحمد » وهو قول الفقهاء 
المصريين 9) . 


هد -والفوا عل توقيقة » وجلالته . توفي في خلافة عبد المللك سنة ست »ء أو سبع » وثانين . انظر 
( تهذيب الأسماء » واللغات ”5 ) قال الحافظ : ذكر القاضي حسين : أن التي جاءت إلى 
الصديق أم الأم . والتي جاءت إلى عمر أم الأب » وفي رواية ابن ماجة ما يدل له . وفي حديث 
آخر« أنها أتنا أبا بكر» » . انظر ( التلخيص ) وانظر ( سنن البيهقي 7554/1 ) . 

. حديث « أتت الجدتان أبا بكر .. » رواه مالك في الموطأ » وهو الذي ذكره الحافظ‎ )١( 

(؟) حديث « أعطى السدس ثلاث جدات : ثنتين من قبّل الأب » وواحدة من قبّل الأم » رواه 
الدارقطني بسند مرسل ورواه أبو داود في المراسيل بسنداً آخر عن إبراهم النخمي , 
والدارقطني » وانبيهقي من مرسل الحسن أيضاً . وذكر البيهقي عن مد بن نصر : أنه تقل 
اتفاق الصحابة » والتابعين على ذلك , إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أتكر ذلك » 
ولا يصح إسناده عنه . انتهى قول الحافظ من التلخيص . ظ 
وراوي الحديث عبد الرحمن بن يزيد بن جارية بن عامر الأوسي ٠‏ ابن أخي جمع . ولد في عهد 
الني عَيِنَهُ » وأرسل عنه » وسمع من عمه . انظر ( تجريد أمماء الصحابة ) . 

)١(‏ ممن ورث الجدة » وابنها حي : عمر» وابن مسعود » وأبو موبى » وعمران بن الحصين » وأبو 
الطفيل رضي الله عنهم » وبه قال شريح ء والحسن ٠‏ وابن سيرين » وجابر بن زيدء 
والعنبري » وإسحق ٠‏ وابن المنذر» وهو ظاهر مذهب أحمد بن حنبل . 





رفحي 


وخحمدة من حجب الجدة بابنها أن الجد لا كان عونا بالآت وجب أن 
'تكون الجدة | أولى بذلك. : وأيضاً فاما كانت أم الأم لا ترث بإججاع مع الأم 
شيئاً كان كذلك أم الأب مع الأب . 


وعمدة الفريق الثاني ما روى الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال : « أول 
جدة أعطاها رسول الله مِلِتّةٍ سدساً جدة مع ابنها وابنها حي » 7" قالوا : ومن 
' طريق النظر لما كانت الأم وأم الأم لا يحجبن بالذكور كان كذلك حك جميع 
الجدات » وينبغي أن يعلم أن مالك لا يخالف زيداً إلا في فريضة واحدة » 
وهي امرأة هلكت وتركت زوجآً , وأمَا » وإخوة لأم » وإخوة لأب وأم , 
وجَداً . فقال مالك : للزوج النصف » وللأم السدس وللجد ما بقي وهو 
الثلث » وليس للإخوة الشقائق ثيء » وقال زيد : للزوج النصف . وللام 
السدس » وما بقي للإخوة الشقائق » فخالف مالك في هذه المسألة أصله من 
أن الجد لا يحجب الإخوة الشقائق ولا الأخوات للاب . 


وحجته أنه لما حجب الإخوة للأم عن الثلث الذي كانوا يستحقونه دون 
الشقائق كان هو أولى به . وأما زيد فعلى أصله في أنه لا يحجبهم ٠.‏ 


16 يذ نف 





1 عن المتورها #اوابنهااعتي مدن نابت وك ذلك عن نان درفل رضي اله كف : 
٠‏ وبه قال مالك » والثوري ؛ والأوزاعي » وسعيد بن عبد العزيز » والشافعي » وابن جابر » ْ 
00 وأبوثور » وأصحاب الرأي » وهو رواية عن أحمد » رواه عنه جماعة من أصحابه . 
ولا خلاف في توريثها مع ابنها إذا كان عا أوع أ ء لأا لا تدل بيه 
' وحجة من ل يورثها أنها تدلى بابنها , ؛افلاترف. ههه + 6المدامع الآن وأم الأم مع الأم . 
وحجة من ورثها ما روى أبن مسعود رضي الله عنه أنه قال ٠‏ أول جدة أطعمها رسول الله ملق 
البدين : أم أب مع ابنها ؛ وابنها حي » أخرجه الترمذي » ؛ ورواه سعيد بن منصور بلفظ 
آخر . انظر ( المغني 73١١/5‏ ) . 
)١(‏ حديث « أول جدة أطعمها رسول الله يلقع سدساً جدة مع ابنها » وابنها حي » روأه الترمذي » 
والدارمي » والترمذي » وَضْعفَةُ عن أبن مسعود . انظر ( مشكة المصابيح ١67/7‏ ). 


يا 


باب في الحجب 


وأجمع العاماء على أن 2 الشقيق يحجب الأخ للأب » وأن الأخ للآب 
محيد يق :الأ اللققيق نوات بق الأح الققيق حون أنناء اللخ للاي 
وبنو الأخ للأب أولى من بني ابن الأخ للأب والأم » وبنو الأخ للآب أولى من 
العم أخي الأب » وابن العم أخي الأب الشقيق أولى من ابن العم أخي الأب 
للأب » وكل واحد من هؤلاء يحجبون ينهم » ومن حجب منهم صنفاً فهو 
يحجب من يحجبه ذلك الصنف . ظ ظ 

وبالملة » أما الإخوة فالأقرب منهم يحجب الأبعد » فإذا استووا حجب 
منهم من أدلى بسببين أم وأب من أدلى بسبب واحد وهو الأب فقط » وكذلك 
الأعمام الأقرب منهم يحجب الأبعد» فإن استووا حجب منهم من يدلي منهم 
إلى اميت بسببين من يدلي بسبب واحد , أعني أنه يحجب العم أخو الأب لآب 
وابن العم الذي هو أخو الأب لآب فقط . 

وأجمعوا على أن الإخوة الشقائق والإخوة للأب يحجبون الأعمام » لأن 
الإخوة بنو أيه التوق » والأعناء يتى ده 4 والايكاء حون يديهم + .والاياء 
أجدادهم » والبنون ووم يحجبون الإخوة , والجد يحجب من فوقه من 
الأجداد بإججاع : والأب يحجب الإخوة ويحجب من تحجبه الإخوة » والجد 
يجب الأععمام بإجماع والاخوة للام ٠‏ ويحجب بنو الإخوة الشقائق 
لاخو للب :والبتات وهات النين مهن الاخوة للا . 
٠‏ واجتلف العلماء فين ترك ابني م أحدما أخ للأم, فقال مالك, 
والشافعي ؛ وأبو حنيفة » والثوري : للأخ للأم السدس من جهة ما هو أخ لأم 
وهو في باقي المال مع ابن العم الآخر عصبة يقتسمونه بينهم على السواء » وهو 
قول علي ( رضي الله عنه ) وزيد وابن عباس ٠»‏ وقال قوم : المال كله لابن العم 
الذي هو أخ .لآم بأقة سه يالا 2 رق عه قيضي : لاه قد ادل 


ا 


بسببين . وبمن قال بهذا القول من الصحابة ابن مسعود » ومن الفقهاء داود وأبو 
ثور والطبري » وهو قول الحسن » وعطاء © . 00 

واختلف العاماء في رد مبا بقي من مال الورثة على ذوي الفرائض. ' 
إذا بقيت من المال فَضْلة لم تستوفها الفرائض ولم يكن هناك من يعصب ء 
فكان زيد لا يقول بالرد ويجعل الفاضل في بيت المال . وبه قال مالك »2 
والشافعي » وقال جل الصحابة بالرد على ذوي الفروض ما عدا الزوج 
والتؤوجة درو إن كادوا أخدلفنوا:فى: كتفية ذلك مويه قال ققهباء العزاق من" 
الكوفيين » والبصريين . ظ |7 ظ 

وأجمع هؤلاء الفقهاء على أن الرد يكون لهم بقدر سهامهم . فن كان له 
نصف أخذ النصف مما بقي » وهكذا في جزء جزء 9 . 





) قول الجهور أن للأخ للأم السدس » وما بقي بينهما نصفين يروى عن عمر ( رضي الله عنه‎ )١( 
ما يدل على ذلك » ويروى عن علي ( رضي الله عنه ) » وزيد »ء وابن عباس ( رضي الله‎ 
. وأحمد » ومن تبعهم‎ ٠ والشافعي‎ ٠ عنهها ) » وبه قال أبو حنيفة » ومالك‎ 
. وابن سيرين‎ ٠ وقال ابن مسعود : المال للذي هو أخ من أم . وبه قال شريح ء والحسن‎ 
, وأبوثور» لأنها استويا في قرابة لأب » وفضله هذا بأم » فصار كأخوين‎ ٠ وعطاء » والنخعي‎ 
ولأنه لو كان ابن ع لأبوين » وابن ع لأب » كان ابن‎ ٠ أو عمين أحدهما لأبوين » والآخر لأب‎ 
العم للآبوين أولى » فإذا كان قربه لكونه من ولد الجدة » قكونه من ولد الأم أولى . انظر‎ 
0 المغني ك8 ). ظ‎ ( 

(؟) روي الرد عن جمر» وعلي » وأبن مسعود ‏ وابن عباس ( رضي الله عنهم ) » وحكى ذلك عن 
الحسن » وابن سيرين » وشريح ء وعطاء » ومجاهد » والثوري » وأبي حنيفة » وأصحابه » وهؤ 
مذهب أحمد ٠‏ قال ابن سراقة : وعليه العمل اليوم في الأمصارء إلا أنه يروى عن أبن مسعود : 
أنه كان لا يرد على بنت ابن مع بنت ٠‏ ولا على أخت من أب مع أخت من أبوين ؛ ولا على 

. جدة مع ذي سهم » وروى أبن منصور عن أحمد أنه لا يرد على ولد الأم مع الأم , ولا على الجد 0 

مع ذي سهم » قال أبن قدامة : والأول أظهر » وأصح . ظ 
فأما الزوجان » فلا يرد عليها باتفاق من أهل العم » لكن روي عن عثان أنه رد على زوج , 
ولعله كان عصبة » أو ذا رحم » أو أنه أعطاه من بيت المال » لا على سبيل الإررث .. 
وذهب زيد بن ثابت إلى أن الفاضل عن ذوي الفروض لبيت المال ؛ ولا يرد على أحد فوق 


؟١اب/و‎ 


وعمدتهم أن قرابة الدين والنسب أولى من قرابة الدين فقط م أن هؤلاء 
أجتّع لم بان وللتسلية سيد واحد . 0 ظ 
ظ وهنا مسائل مشهو رة الخلاف بين أهل العم فيها تعلق بأسبان الواريث 
يجب أن نذكرها هنا ء فنها أنه أجمع المسامون على أن الكافر لا يرث المسلم. 
وله تعاى : جولن يقل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 74" ولا ثبت 
من قوله عليه الصلاة والسلام : « لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم » ) 
واختلفوا في ميراث المسم الكافر » وفي ميراث المسم المرتد.ء فذهب جمهور 
العاماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار إلى أنه لا يرث المسلم الكافر بهذا 
الآثر الثابت ٠‏ وذهب معاذ بن جبل 0 من الصحابة وسعيد بن المسيب 
ومسروق من التابعين 0 إلى أن المسم يرث الكافرء وشبهوا ذلك 
بنسائهم » فقالوا : ما يجوز لنا أن نتكح نساءم ولا يجو زلنا أن ننكحهم 
نساءنا كذلك الث » ورووا في ذلك ويفا مدا قال أنى عو ليده 
بالقوي عند المهور » وشبهوه أيضاً بالقصاص في الدماء التي لا تتكافا 9) . 
- فرضهء وبه قال مالك . والأوزاعي » ومين رحمهم الله تعالى . انظر ( اللصدر السابق 


ا 
)١(‏ النساء آية . 


(؟) الحديث رواه الجماعة عن 50006 . قال الحافظ : وأغرب أبن تمية في المنتقى ‏ 000 
مساماً لم يخرجه ‏ وكا ابن الأثير في الجامع ادعى أن النسائي / يخرجه . انظر ( التلخيص 
"/6 ). 

(9) عدم إرث الس الكافر ا ل 50 
عبد الله ( رضي الله عنهم ) » وبه قال عمرو بن عثان » وعروة » والزهري ٠‏ وعطاء » وطاوس » 
والحسن » وجمر بن عبد المزيزء وعمرو بن دينار ء والثوري » وأبو حنيفة » وأصحابه , 
ومالك » والشافعي , وأحمد . وعامة الفقهاء » وعليه العمل . 
وروي عن حمر ء ومعاذ ومعساوية ( رضي الله عنهم ) أنهم ورثوا المسلم من الكافرء وم يورثوا 
الكافر من السلم » وحكي ذلك عن جمد ابن الحنفية ٠‏ وعلي بن الحسين وسغيسد فق للسيب»: 
ومسروق وعبد الله بن معقل , » والشعبي » والنخعي » ويحى بن يعمر » وإسحق » وليس بموثوق 
به عنهم . انظر ( المغني 5564/6 ) و ( الفتح 8١/١١‏ ) . | 


كلو ؟ 


< وأما مال المرتد إذا قتل أو مات » فقال جمهور فقباء الحجاز هو جماعة . 
المسامين ولا يرثه قرابته » وبه قال مالك , والشافعي » وهو قول زيد من 
الصحابة . وقال أبوحديفة ٠‏ والثوري » وجمهورالكوفيين » وكثير من البصريين 
يرثه ورثته من المسامين » وهو قول ابن مسعود من الصحابة » وعلي ( رضي 
الله عنها )27 . 00 اا 

وعمدة الفريق الأول عموم الحديث . وعمدة الحنفية تخصيص العموم 
بالقياين ».وتياتف ق ذلك هون تراقه ربمق السلين لأ ودلود 
بسببين : بالإسلام والقرابة » وامسابون بسبب واحد » وهو الإسلام » وريما 
أكدوا بما يبقى لماله حك الإسلام بدليل أنه لا يؤخذ في الحال حتى يموت 
فكانت حياته معتبرة في بقاء ماله على ملكه » وذلك لا يكون إلا بأن يكون 
ماله حرمة إسلامية » ولذلك ل يجز أن يقر على الارتداد » بخلاف الكافر ‏ 
وقال الشافعي ٠‏ وغيره : يوّخذ بقضاء الصلاة إذا تاب من الردة في ايام 
الردة » والطائفة الأخرى تقول : يوقف ماله لأن له حرمة إسلامية » وإفا 





() قال ابن اقدامة : لا نعم خلافاً بين أهل العلل في أن للركد لآ يرك أحعاً © :وهذا قول مالك + 
والشافعي . وأصحاب الرأي » ولا نعم عن غيرهم خلافهم . 
وإذا مات ٠‏ أو قتل على ردته » فاله فيء لاسامين » وهو قول أبن عباس » » وريبعة » ومالك ٠‏ 
وابن أبي ليل ٠‏ والشافعي ٠‏ وأبي ثور» وابن المنذر . 0 ا 
واختلفت الرواية عن أحمد 1 . قال القاضي من 
. الحنابلة : هو الصحيح في المذهب » وعنه ما يدل على أنه لورثته من المسامين . وروي ذلك عن 
١‏ أبي بكر » وعل » وأبن مسعود » رضي الله عنهم . وبه قال ابن المسيب » وجابر بن زيدء 
والحسن » وعمر بن عبد العزيز ء وعطاء ‏ والشعبي ٠‏ والحك ٠‏ والأوزاعي » والشوري ٠‏ وابن 
شبرمة » وأهل العراق » وإسحق » لأن الثوري » وأبا حنيفة » واللؤلؤي » وإسحق قالوا : 
ما اكتسبه في ردته يكون فيئاً . ول يفرق أصحاب أحمد بين تلاد ماله » وطارفة » ووجه هذا 
القول أنه قول الخليفتين الراشدين . وروي عن أحمد أن ماله لأهل دينه الذي اختاره » إن كان 
منه من يرثه . وإلا فهو فيء . وبه قال داود » وروي ذلك عن علقمة ٠‏ وسعيد بن أبي عروة ؛ 
والمشهور عن أحمد القول الأول . انظر ( المغني 598/1 5٠١‏ )و ( الفتح ١5/1؛‏ ) و( المجموع ) .. 


يفدض 


وقف رجاء أن يعود إلى الإسلام » وأن استيجاب المسامين لماله ليس على 
طريق الإرث": وشذت ظائفة فقالت : ماله للسامين عندما يرتد , وأظن أن 
أشهب ثمن 0 بذلك . 
: وأجمعوا على توريث أهل الملة الواحدة بعضهم بعضاً . واختلفوا في توريث 
الملل المحتلفة » فذهب مالك وجماعة إلى أن أهل الملل الختلفة لا يتوارثون 
كاليهود والنصارى » وبه قال أحمد وجماغة » وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو 
ثور والثوري وداود وغيرهم : الكفار كلهم يتوارثون » وكان شريح وابن أبي 
ليلى وجماعة يجعلون الملل التي لا تتوارث ثلاثأ : النصارى واليهود والصابئين 
ملة » والمجوس ومن لا كتاب له ملة , والإسلام ملة ملة . وقد روي عن ابن أبي 
ليلى مثل قول مالك () . 
)١(‏ الكفار يتوازثون من بعضهم بعضاً إذا كان دينهم واحداً قال ابن قدامة لا نعلم بين أهل العم 
فيه خلافا . 
فإن اختلفت أدياهم » فاختلف عن أحمد . فروي عنه : أن الكفر ملة واحدة يرث بعضهم 
بعضا . رواه عنه حرب ٠‏ واختاره الخلال . وبه قال حماد » وابن شبرمة » وأبو حنيفة ». 
والشافعي 6 ودأود 0 .لأن توريث الاباء من الأبتاء « والأبناء من الآباء مذكور في كتاب الله 
ذكرا عاما ؛ ٠‏ فلا يترك إلا فيا استثناه الشرع ء وما لم يستثنه الشرع . ٠‏ يبقى على العموم . 
وروي عن أحمد : أن ن الكترجمال يتلق لا برك يهم ييضاء اخكاره ابو بكورين الدابلة.:. 


وهو قول كثير من أهل العم . ظ 
. وقال القاضي أبو يعلى : الكفر ثلاث. ملل : اليهودية » والنصرانية » ودين من عداهم » لأن من 
. عداهم يجمعهم أنم لا كتإب لهم . 


وهذا قول شريح ٠‏ وعطاء » وعمر بن عبد العزيزء والضحاك ء والحم ء والثوري ٠‏ والليث » 
وشريك » ومغيرة . والضبي وابن أبي ليلى » والحسن بن صالح » ووكيع . وروي ذلك عن 
مالك . وروي عن النخعي ٠‏ والثوري القولان . ويحتل كلام الإمام | مد أن ن يكون الكفر مللاً 
كثيرة » فتكون المجوسية ملة » وعبادة الأوثان ملة أخرى » وعبادة الشمس ملة » فلا يرث 
ا . وروي ذلك عن عل . وبه قال الزهري » وربيعة » وطائفة من أهل النذينة. 
وأهل البصرة » وإسحق . | 
قال ابن قدامة : وهو أصح الأقوال إن شاء الله تعالى . 
انظر ( المغني 5/7 ) و( الفتح 235/١‏ ) . 


54 


وعمدة مالك ومن قال بقوله ما روى الثقات عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن الني ميقع قال : « لا يتوارث أهل ملتين » » وعمدة الشافعية 
والحنفية قوله عليه الصلاة والسلام : « لا 0 المسم الكافر ولا الكافر المسم » 
وذلك أن المفهوم من هذا بدليل الخطاب أ ن المسل يرث المسم والكافن. يرث 
الكافر . والقول بدليل الخطاب فيه ضعف وخاصة هنا . 


واختلفوا في توريث الملاء » والملاء هم الذين يتحملون بأولادم من بلاد 
الشرك إلى بلاد الإسلام وهم يَدّعون تلك الولادة الموجبة للنسب » وذلك على 
ثلاثة أقوال : قول إنهم يتوارثون بما يدعون من النسب » وهو قول جماعة من 
التابعين وإليه ذهب إسحاق . وقول إنهم لا يتوارثون إلا ببينة تشهد على 
أنساهم » وبه قال شريح والحسن وجماعة . وقول إنهم لا يتوارثون أصلاً 
وروي عن عر الثلاثة الأقوال » إلا أن الأشهر عنه أنه كان لا يورث إلا من 
ولد في بلاد العرب وهو قول عثان وعمر بن عبد العزيزن. 0 

وأما مالك وأصحابه فاختلف في ذلك قولم ٠‏ فنهم من رأى أن 
لا يورثون إلا ببينة » وهو قول ابن القاسم : ومنهم من رأى أن لا يورثون 
أصلاً ولا بالبينة العادلة » ومن قال بهذا القول من أصحاب مالك عبد الملك 
ابن الماجشون » وروى ابن القاسم عن مالك في أهل حصن نزلوا على حم 
الإسلام » فشهد بعضهم لبعض أن يتوارثون » وهذا يتخرج منه أنهم يتوارثون 
بلا بينة . لأن مالكا لا يُجَوَّرْ شهادة الكفار بعضهم على بعض قال : فأما إن 
سُبُوا فلا يقبل قولحم في ذلك داتعو هذا التفصيل قال الكوفيون والشافعي 
وأحمد وأبو ثور » وذلك أنهم قالوا : إن خرجوا إلى بلاد الإسلام وليس لأحد 
عليهم يد قبلت دعواهم في أنساهم » وأما إن أدركهم السي والرّقٌُ فلا يقبل 


عدي 


قولهم إلا ببينة . ففي المسألة أربعة أقوال : اثنان طرفان » واثنان 

ظ وجمهور العاماء من فقهاء الأمصار ومن الصحابة على وزيد وعمر أن من 
لا يرث لا يحجب مثل الكافر والمملوك والقاتل عمداً . وكان أبن مسعود 
يحجب هؤلاء الثلاثة دون أن يورثهم أعني بأهل الكتاب وبالعبيد وبالقاتلين 
عمدأ » وبه قال داود وأبو ثور( 


3-- و أن الحجب ف معنى الإرث وأنهيا متلازمان وه الطائفة 

واختلف العاماء في . يفقدون في حرب أو غرق أو هدم ولا يُدْرَى من 
مات منهم قبل صاحبه كيف يتوارثون إذا كانوا أهل ميراث ؟ فذهب مالك 
وأهل المدينة إلى أنهم لا يورث بعضهم من بعض ٠»‏ وأن ميرائهم جميعاً لمن بقي 
من قراب بتهم الوارثين أو لبيت المال إن لم تكن لهم قرابة ترث . وبه قال 
الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه فيا حكى عنه الطحاوي . ظ 

وذهب علي وعمر( رضي الله عنهها ) وأهل الكوفة وأبو حنيفة - فها ذكر غير 
الطحاوي عنه ‏ وجمهور البصريين إلى أنهم يتوارثون (؟ وصفة توريثهم 0 
نم يورثون كل واحد من صاحبه في أصل ماله معام عي 
)١(‏ انظر ما ذكره المؤلف لمذاهب العاماء في الحجب ( الح . .)/١‏ 
)0( ا لوا لذاهب ا )0 

١ 0‏ نه يجب » وإن/ يرث » الاخرة يجين الم وم 

محجوبون بالأب . 00 
() إذا مات المتوارثان في الغرق , والهدم والحرق معا ء فقد روي أن كن الضديق »وز هد 


وابن عباس ٠‏ ومعاذ » والحسن بن علي رضي الله عنهم أنهم لم يورثوا بعضهم. من بعض » وجعلوا 
ما لكل واحد للأحياء من ورثته . وبه قال عمر بن عبد العزيز. وأبو الزناد » والزهري » - 


؟٠ملو‎ 


بعص » أعني أنه لا يض إلى مال المورث ما ورث من غيره » فيتوارثون الكل 
على أنه مال واحد كالحال في الذين يعم تقدم موت بعضهم على بعض ٠»‏ مثال 
ذلك زوج وزوجته توفيا في حرب أو غرق أو هدم ولكل واحد منهما ألف 
| درهم » فيورّث الزويٌ من المرأة خسمائة درهم » وتورث المرأة من الألف التي 
ظ كانت بيد الزوج دون الخسمائة الي ورث منها ربعها وذلك مائتان وخمسون .. 
ومن مسائل هذا الباب اختلاف العاماء في ميراث ولد الملاعنة وولد ‏ 
الزنا » فذهب أهل المدينة وزيد بن ثابت إلى أن ولد اللاعنة يورث م 
يورث غير ولد الملاعنة » وأنه ليس لأمه إلا الثلث والباقي لبيت المال » إلا أن 
يكون له إخوة لأم ٠‏ فيكون لهم الثلث أو تكون أمه مولاة فيكون اذ المال 
لواليها » وإلا فالباق لبيت مال المسامين » وبه قال مالك والشافعي وأبو 
حديفة واصخابة + .الا إن ن أبا حنيفة - على مذهبه يجعل ذوي ال 000 
جماعة المسامين . ظ 
وأبقنا فل قتائى :هن يقول جالرة يرة عل الأءبقية 5 الال #وتهب حل 
وعم واين :مشسعوة إلى أن عصبته عصبة أمه أعني الذين يرثونا . 
ل مسا لا مساق مه إلا مع 


8 والأوزاعي ٠‏ ومالك ٠‏ والشافمي » ؛ وأبو حنيفة » وأصحابه ( رجهم الله تعالى ) ) » ويروى ذلك : 
عن عمر » والحسن البصري م ا ا 33 قود انافنة وفطي 0 
ووايكاعن علدا بدا عل لا د ظ 
وي ا ا 3 « الشعبي » وهو 
' فلن سين عل الله للق .»ماده امسن نوخي الأعزيع:» ويد اله من قتية »وان أبي 
ليلى ‏ والحسن بن صالح » وشريك » ويحى بن آدم » وإسحق . وحكي ذلك عن أبن مسعود . 
. قال الشعبي : وقع الطاعون بالشام عام عمواس ٠‏ فجعل أهل البيت الواحد يوتون من أخرثم  »‏ 
فكتب في ذلك إلى عمر رضي الله عنه » فكتب عمر« أن ورثوا بعضهم من بعض » انظر ( المغني 
5٠0/7‏ ) و(المجموع ؟١/05ه‏ ) . 0 ظ ظ 0 


خض 


فقد الأم وكانوا ينزلون الأم منزلة الأب » وبه قال الحسن وابن سيرين والثوري 
وابن حنبل وجماعة 2 . 


وممدة الفريق الأول عموم قوله تعالى : < فإن لم يَكْن له وَلَد ووَرِكَهُ 


أتواه فلأمّه الثْلّث. »> فقالوا : هذه أم وكل أم لها الثلث » فهذه لها الثلث . 
وعمدة الفريق الثاني ما روي من حديث ابن عمر عن النبي ميث « أنه ألحق 
ولك الملاعة رائه: 11 وسديظة عرو ين فقسب فن أنه عن جره قال هل 
الني ملاع -- ابن الملاعنة لأمه ولورثته » وحديث واثلة بن الأسقع عن 
الني عَلنهِ قال : « المرأة تحوز تلاثة. أموال : عتيقها » ولقيطها وولدها الذي 


(ألاقال ايق قنامة »إن الرجل إذا لآفن* امراش وتفن الإلادمبوترق العا ب يينييا » انتفن ولدها 
عنه » وانقطع تعصيبه من جهة الملاعن ء فم يرثه هوء ولا أحد من عصابته » وترث أمه ٠‏ 
وذووا الفروض منه فروضهم ٠‏ وينقطع التوارث بين الزوجين الاانظ خلا" بين امل العلم . 
وفي كيفية التوريث اختلاف + فمن أحمد:روايتان 28" ٠‏ 

ْ أحدها : أن عصبته عصبة أمه . تقلها الأثرم : ٠‏ وحنبل . يروى ذلك.عن على ٠‏ واين عباس ٠»‏ 
وابن عمر . وبه قال الحسن » وابن سيرين » وجابر بن زيد . وعطاء » والشعبي » والنخعي » 
والحكم » وحماد , والثوري رامين سا اد ليما يجمل ذا السهم من ذوي الأرحمام 
أحق تمن لا سهم لهم » وقدم الرد على غيره ٠.‏ ' ش 

والرواية الثانية عن أحمد.: أن أمه عصبته » فإن لم يكن فعصبتها عصبته 55200000 
دمي يك ا اي يي ٠‏ والشافعي . لا روى عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن الني مَتَمٍ جغل ميراث ابن الملاعنة لأمه » ولورثتها من بعدها . 
ورواه أيضا عن مكحول عن النبي مَلَوِ مرسلا. وروى:واثلة بن الأسقع عن النبي مله قال 
« تحوز المرأة ثلاثة مواريث : عتيقها » ولقيطها » وولدها الذي لاعنت عليه » . انظر ( المغني 
3٠0/5‏ ) و( الفتح 55/١١‏ ) و( الجموع 5لكروائه ). 

(') النساء أية ١١‏ . 


(؟) حديث عبد الله بن عمر متفق غليه ولفظه ف أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي ينه » وانتفى 
من ولدهاء ففرق الني.مَيَِّهِ بينهها » وألحق الولد بالمرأة » انظر ( البخاري مع الفتح 


.) 1 


نض 


لاعنت عليه » 7 وحديث مكحول عن الني مله بثل ذلك » خرّجَ جميع ذلك 
أبى دار داود وغيره . قال القاضي : هذه الآثار المصير إليها واجب لأنما قد 


هذه الأحاديث أو/ نصح 9 « وهنا القول رك عن ايد ا 89 « 
وهو مشهور في الصدر الأول » واشتهاره في الصحابة دليل على صحة هذه 
الآثارء فإن هذا ليس يستنبط بالقياس ٠‏ والله أعلم . 

ومن مسائل ثبوت النسب الموجب لميراث اختلافهم فين ترك ابنين وأقر 
أحدم بأخ ثالث وأنكر الثاني » فقال مالك وأبو حنيفة : يجب عليه أن يعطيه 
حقه من الميراث يعنون المقرء ولا يشب اي 
لاه بثبت النسب ولا يجب على اللقر أن يعطيه من لميراث شيئا شيئاً 

واخدلف مالك وأبو حنيفة في القذر الذي يجب على الأخ المقرء فقال 
مالك يجب عليه ما كان يجب عليه لوأقزالأخ الثاني وثبت النسب . وقال أبو 
حنيفة : يجب عليه أن يعطيه نصف ما بيده » وكذلك الحم عند مالك وأبي 
حنيفة فين ترك ابناً واحداً فأقر بأخ له آخرهء أعني أنه لا يثبت النسب 
ويجب المنزاك + وام الشافعي فعنه في هذه المسألة قولان . 

أعره ا أنه لايتيت التبب:ولا عي الراك + .واتفاق مقت السب 
ويجب الميراث ٠‏ وهو الذي عليه تناظر الشافعية في المسائل الطبلولية ويجعلها 


)١(‏ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . رواه أبو داود وفي إسناده ابن لّهيعة » وفيه مقال 
معروف . قال الترمذي : وروى يونس هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن السيب وأبي سامة 
عن أبي هريرة عن النني عت نحوه » وروى مالك عن الزهري عن أَبي سالة » وسعيد بن المسيب . 
عن الني جيتع مرسلا . انظر ( النيل ,0/١‏ ) . 


ا 


مسألة عامة » وهو أن كل من يحوز المال يثبت النسب بإقراره وإن كان واحداً 
أخا أو غير ذلك " . 0 

وعمدة الشافعية في المسألة الأولى » وفي أحد قوليه في هذه السألة ‏ أعني 
القول الغير المشهور ‏ أن النسب لا يثبت إلا بشاهدي عدل » وحيث لا يثبت 
فلا ميراث ٠‏ لأن النسب أصل واميراث فرع » وإذا لم يوجد الأصل لم يوجد 
الفرع . وعمدة مالك وأبي حنيفة أن ثبوت النسب هو حق متعد إلى الأخ 
المنكرء فلا يثبت عليه إلا بشاهدين عدلين » وأما حظه من الميراث الذي بيد 
المقر فإقراره فيه عامل لأنه حق أقر به على نفسه . والحق أن القضاء عليه 
لا يصح من الحام إلا بعد ثبوت النسب وأنه لا يجوز له بين الله تعالى وبين 
تفينة أن يمنع من يعرف أنه شريكه في الميراث حظه منه . 

وأما عمدة الشافعية في إثباتهم النسب بإقرار الواحد الذي يجوز ل له اليواث 
فالسماع والقياس 


أما 595 فحديث مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة المتفق على 
ابن وليدة زمعة منى فاقبضه إليك » فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي 





)١(‏ إذا أقر بعض الورئة لمشارك في الميراث ٠‏ فلم يثبت نسبه » لزم المقر أن يدفع إليه ما في يده عن 
ميرائه ٠‏ وهو قول مالك ء والأوزا عي ٠‏ والثوري » وابن أبي ليلى : ا فت 
وشريك ٠‏ ويحى بن أدم » ووكيع » وإسحق » وأهل البصرة , وأحمد ٠.‏ 
زذال الك ٠‏ رجاف ألو سيلا رامدانه جا عده اال متم لاه انه لانت 
سواء في ميراث أبينا » وكأن ما أخذه المنكر قد تلف ٠‏ أو أخذته يدّ عادية » فيستوي فيا بقي . 

. وقال الشافعي رحمه الله تعالى » وداود : لا يلزمه في الظاهر دفع شيء إليه » وهل يلزمه فيا 
بينه » وبين الله تعالى ؟ على قولين : أصحها ٠لا‏ يلزمه » لأنه لا يرث من لا يثبت نسبه . 
وعلى القول الذي يلزْمه دَهُحَ شيء أليه ؛ ففي قَدْره وجهان : كالمذهبين المتقدمين . انظر ( الغني 

. ) 8/1 | 


5 


وقاص وقال : ابن أخي قد كان عهد إل فيه ٠‏ فقأم إليه عبد بن زمعة. 
فقال #أخن وابن وليدة أبي ولد على فراشه » فتساوقاه إلى رسول الله ميم » 
فقال سعد : يارسول الله .. ابن أخي قد كان عهد إلي فيه » فقام إليه عبد بن 
زمعة فقال : أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه.ء فقال رسول الله ملت : 
وهو اهيا فيد ين رعنة عت كال برضون الدلتة : « الولد للفراش 
وللعاهر الحجر » » ثم قال لسودة بنت زمعة : احتجي منه ولا نراق مخ شبينة 
عتبة ين أن وقناض قالف الها رأها حت لقي الله عز وجل : ٠‏ فقضى 
بدك راسو ييه 
وارث منازع له » "ا 


لظ 
الأصل المجمع عليه في إثبات وود بوي رواب أن 
ظذاهر هذا الحدية أله اكب ثنسية باقزار أخية :يه والأضل أن لآ ليت تنيت 
إلا بشاهدي عدل ٠‏ ولذلك تأول الناس في ذلك تأويلات » فقالت طائفة : 
إنه إنما أثبت نسبه عليه الصلاة والسلام بقول أخيه » ؛ لأنه يمكن أن يكون قد 
عم أن تلك الأمة كان يطؤها زمعة بن قيس ٠‏ وأها كانت فراشا لله » قالوا : 
ونما يؤكد ذلك أنه كان صهره » وسودة بنت زمعة كانت زوجته عليه الصلاة 
والسلام » فيكن أن لا يخفى عليه أمرها » وهذا على القول بأن للقاضي أن 
يقضي بعامه » ولا يليق هذا التأويل بمذهب مالك ليم 
عنده ِ ارج ري الي بو 1 
فّه السةة. 0 1 

والذين قالوا بذ التأويل الا إغا ا توق بالححبة استياط) لمي 
الشبّه . لا أن ذلك كان واجبا » وقال لمكان هذا بعض الشافعية : إن للزوج 


ان حديث عائشة متفق عليه . انظر ( البخاري مع الفتح 71/١١‏ ) . 


مم١‏ ؟ 
أن يحجب الأخت عن أخيها » وقالت طائفة : أمره بالاحتجاب لسودة دليل 
. على أنه لم يلحق نسبه بقول عتبة ولا بعامه بالفراش 
ا عن في تايل 0 - الصلاة 0-9 )0 يدا » فقال 


رسول الله ع في ذلك 09 « الولد للفراش وللعاهر الحجر » وقال 


الطحاوي : ما أراد بقوله عليه الصلاة والسلام « هو لك ياعبد بن زمعة » 
أف مدك عليه غولة نا هى نيك اللذقط هل اللقطة هته العاو يلات ضعت 

لتعليله عليه الصلاة والسلام حكه بأن قال « الولد للفراش وللعاهر الحجر» . 
وأما اللعنى الذي يعتده الشافعية في هذا اللذهب » فهو أن إقرار من يحوز 


الميياث هو إقرار خلافة : أي إقرار من حاز خلافة الميت ٠‏ وعند الغير أنه 


إقرار شهادة لا إقرار خلافة . يريد أن الإقرار الذي كان للميت انتقل إلى هذا 
الذق حان شيرائة : 

واتفق الجمهور على أن أولاد الزنا لا يلحقون بأبائهم إلا في الجاهلية على 
ما روي عن عمر بن الخطاب على اختلاف في ذلك بين الصحابة » وشذ قوم 
فقالوا : يلتحق ولد الزنا في الإسلام ٠‏ أعني الذي كان عن زنا في الإسلام . 
واتفقوا على أن الولد لا يلحق بالفراش في أقل من ستة أشهر » إما من وقت 


العقد » وإما من وفت الدخول 6 وآنة يلحق من وفت الدخول إلى أقصر زمان 


امل . أو إن كان قد ٠‏ فارقها واعتزلها (' (0 ., 


: حكم ولد الزنا » حكم ولد الملاعنة على ما تقدم من الأقوال . إلا أن الحسن بن صالح قال‎ )١( 


عضبة ولد الزنا سائر المسفين » لآن أمه لبست فراشا + خلاف ولد اللملاعنة : والجهور عل 
التسوية بينها لاتقطاع نسب كل. واحد منها من أبيه » إلا أن ولد الملاعنة يلحق اللملاعن » إذا 
استلحقه » وولد الزنا لا يلحق الزاني في قول المهور . وقال الحسن » وابن د 
الواطىء ء إذا أقيم عليه الحد » أو ملك الموطوءة . 

وقال إسحق ٠‏ يلحقه يلحقه » وذكر عن عروة ٠‏ وسلهان بن يسار نحوه » وروى علي بن عاصم عن أبي 


سمي 
اه 


04 


واختلفوا في أطول زمان امل الذي يلحق به الوالد الولد » فقال مالك : 
خمس سنين » وقال بعض أصحابه : سبع » وقال الشافعي : أربع سنين » وقال 
الكوفيون : سنتان . وقال جمد بن الحم : سنة » وقال داود : ستة أشهر . 
وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة . ويقول ابن عبد الحم 

والناهورية هو اقرف إل الكاد: الحم إفايجب أن يكون بالمعتاد 
لا بالنادرء ولعله أن يكون مستحيلاً . وذهب مالك .والشافعي إلى أن من 
تزوج امرأة ول يدخل ها أو دخل ب بعد الوقت وأتت بولد لستة أشهر م من 
وقت العقد لا من وقت الدخول أنه لا يلحق به إلا إذا أتت به لستة أشهر 
فأكثر من ذلك من وقت الدخول . وقال أبو حنيفة : هي فراش له ويلحقه 
الولد 29 . ا 

وعمدة مالك أنها ليست بفراش إلا يامكان الوطء وهو مع الدخول . وعمدة 
أبي حنيفة عموم قوله عليه الصلاة والسلام « الولد للفراش » وكأنه يرى أن 
هذا تعبد بمنزلة تغليب الوطء الحلال على الوطء الحرام في إلحاق الولد بالوطء 
الحلال . ا ظ 

واختلفوا من هذا الباب في إثبات النسب بالقافة » وذلك عندما يطأ 
رجلان في طهر واحد بملك يمين أو بنكاح » وينصور أيذا الع بالعادةي 
اللقيط الذي يدعيه رجلان أو ثلاثة 


الي 0 5 قوم 0 عندهم معرفة بفصول ادا قار 


9 حنيفة أنه قال : لا أرى بأسأ : إذا زفى الرجل بالمرأة » فحملتٍ منه أن يتزوجها ء مع حملها : 
ويستر عليها . والولد ولده . وإفاالخلاف فيا إذا ولد على غير فراش . انظر ( المغنى 
/ 3 ). ْ 


. تقدمت هذه المسألة . والاختلاف فيها‎ )١( 


؟٠١مثا/‎ 


والأوزاعي ٠‏ وأ الَْكُمَ بالقافة الكوفيون وأكثر أهل العراق » والحم عند هؤلاء 
أنه إذا ادعى رجلان ولدأ كان الولد بينها » وذلك إذا لم يكن لأحددما 
فراش » مثل أن يكون لقيطاً » أو كانت المرأة الواحدة لكل واحد منهها فراش 
مثل الأمة أو الحرة يطوُها رجلان في طهر .واحد » وعند الجهور من القائلين ' 
هذا القول أنه يجوز أن يكون عندهم للابن الواحد أبوان فقط ٠‏ وقال حمد صاحب 
أبي حنيفة : يجوز أن يكون ابنأ لثلاثة أن أدعوه » ف 
للمعقول والمنقول © . 
وعمدة استدلال من قال بالقافة ما رواه مالك عن سلهان بن د يسار أن عمر 
بن القطاتك كن سد أولاد الجاهلية يمن استلاطهم : أي بمن ادعام في 
الإسلام فأق رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة » فدعا قائفاً فنظر ييه ب 
القائف : لقد اشتركا فيه » فضربه عمر بالدرة . ».ثم دعا المرأة ة فقال : 
بخبرك ٠‏ فقالت : كان هذا لأحد الرجلين 0 
حتى يظن ونظن أنه قد اسر بها حمل » ثم انصرف عنها فأهريقت عليه دما , 
ثم خلف هذا عليها » تعني الآخر . فلا أدري أيمها هو ء فكبر القائف ٠‏ فقال 
حمر للغلام : وال أييها شئت 19 . قالوا : فقضاء عمر بمحضر من الصحابة 
(3) انظريمنا ذكره المؤلك من أقوال العاماء ( المغني 791/0 ) . 5-55 أحمد أنه إذا ادعاه اثنان  »‏ 
فألحقته القافة با ء لحق بها ء وكان ابنها » يرثا ميراث ابن » ويرثانه جميما ميراث أب 
واحمد . وهذا يروى عن عمرء وعلي ( رضي الله عنها ) وهو قول أبي ثورء وقال الشافمي : 
لا يلحق بأكثر من والد ٠‏ فإذا الحقته بها » سقط قولما » ول يحم لما » واحتج برواية عن عمر 
( رضي الله عنه ) « أن القافة قالت : قد اشتركا فيه » فقال عمر : وال أيهما شكت » » ولأنه 
لا يتصور كونه من رجلين . 
وحجة القول الأول ما روى سعيد في سننه عن عر في امرأة وطئها رجلان في طهر ٠‏ فقال 
القائف : « قد اشتركا فيه جميعأ » فجعله بينهها » : ويإسناده عن الشعبي قال : وعلي يقول : هو 
ابنها » وهما أبواه يرثها » ويرثانه » » ورواه الزبير بن بكار بإسناده عن عمر . 


. رواه مالك في الموطأ‎ )١( 


7844 


بالقافة من غير إنكار من واحد منهم هو كالإجماع .0 00 
٠‏ وهذا الحم عند مالك إذا قض القافة بالاشتراك أن يؤخر الصي ختى 
يبلغ » ويقال له فوال اجا شه شئت ٠‏ ولا يلحق واحد باثنين » وبه قال 
الشافعي ؛ ال ا ور قو ابناً لما إذا زع القائف أنه اشتركا فيه2ء | 
وعند مالك أنه ليس يكون ابنا للاثنين لقوله تعالى : + ياأيهاالناس إِنَا 
خلقنام من ذكرٍ وأنثى > 0" واحتج القائلون بالقافة أيضًا دي :ابن شهات 
عن عروة عن عائشة قالت « دخل رسول الله لق مسرورأ تبرق ين 
وجهه فقال : ألم تسمعي ما قال محرز المدلجي لزيد وأسنامة ورأى أقتنامها 
فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض » »") قالوا : وهذا مروي عن “ادق 

عباس وعن أنس بن مالك » ولا مخالف لهم من الصحابة .. 


وأما الكوفيون فقالوا : الأصل أن لا يحم لأحد المتنازعين في الولد إلا أن 

يكون هنالك فراش لقوله عليه الصلاة والسلام « الولد للفراش » فإذا عدم 
الفراش أو اشتركا للفراش كان ذلك بينهها » وكأنهم رأوا ذلك بنوة شرعية 
اا طبيعية » فإنه ليس يلزم من قال : إنه لا يمكن أن يكون ابن واحد عن 
أبوين بالعقل أن لا يجوز وقوع ذلك في الشرع وروي مثل قولهم عن عمرء 
ورواه عبد الرزاق عن عل » وقال الشافعي : لا يقبل في القافة إلا رجلان . 
وعن مالك في ذلك روايتان : إحداهما مثل قول الشافعي ٠‏ والثانية أنه يقبل 
10 200 ا 

0 والقافة في الشهور عن مالنك إفا يقضى ها في ملك اليين فقط لا في 
النكاح ؛ وروى أبن وهب عنه مثل قول الشافعي ؛ وقال أبو حمر بن 
عبد البر : هنا حدية حون مسد أخن ودعفاعة نش اهل المطرك وال 
الظاهر ء رواه الثوري عن صالح بن حي عن الشعبي عن ريد بن أرق قال 


(1) الحجرات آية ١١‏ . 
0س( الحديث متفق عليه . أنظر ( البخاري مع الفتح 58/١7‏ ) . 


ميض 


كا هرا بالبن كاف نام اا وظقيا كلاق أداين. فهو واعد و اواك كل * 
واحد .منهم أن يقر لصاحبه بالولد فأبى ء فأقرع بينهم: وقضئ بالولد للذي 
أصابته القرعة وجعل عليه لني الدية » فرفع ذلك إلى الني ميت فأعجبه 
وضحك حتى بدت نواجذه »60 وف هذا القول ) إتقاق يم بالقافة وإلحاق ليله 
بالقرعة . الا 
واختلفوا في ميراث القاتل على أربعة أقوال : فقال قوم : لا يرث القاتل 
أصلاً مَنْ قتله . وقال آخرون : يرث القاتل وهم الأقل . وقَرّقَ قوم بين الخطأ 
والعمد فقالوا : لا يرث في العمد شيئاً ويرث في الخطأ إلا من الدّيّة » وهو 
قول مالك وأصحابه . وفرق قوم بين أن يكون في العمد قتل بأمر واجب أو 
بغير واجب ؛ مثل أن يكون من له إقامة الحدود » وبالجملة بين أن يكون من 
يتهم أو لا 0 





)١(‏ هذا الحديث رواه أخن» واء:داود.» والتسائق » وآبن واعية مرفوعاً عن زيد بن أرق ٠‏ ورواه 

| النسائي ٠‏ وأبو داود موقوفاً على علي يإسناد أجود من المرفوع » والحدي ث فيه يحى بن عبد الله 

” الكنّدي » العروف بالأجلح » قال النذري : لا يحتج بحديثه . وقال في الخلاصة : وثفه يحى بن 
معين » والعجلي. : وقال ابن عدي : يعد في الشيعة » مستقيم الحديث . وضعفه النسائي . قال 
المنذري : ورواه بعضهم مرسلاً . وقال الخطابي : وقد تكلم في حديث زيد بن أرق . وقد رواه 

أبوداود من طريقين : من طريق عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقٍ » والثانية من طريق 
: عبد خير عن زيد . قال اللنذري أما حديث عبد خير» فرجال إشاده ثنات » و أن 
الصواب افيه الا رسال2 . اي 20 

ظ وعلى هذا لم تخل واحدة من الطريقين من علة ؛ ؛ فلأو فيها الأجل ؛ والشاية ب ينول 
بالإرسال . انظر ( الثْيْل ) . 

(") أجمع أهل العم على أن القاتل العسد لا يرث من القتول » وحكي عن سعيد بن للسيب ٠‏ وابن 
' جبير أنها ورثاه » وهو رأى الخوراج » لأن الأو صل سر | 
والمشارك في القتل كالمنفرد . 0 

أن لفل ادا »ماعب الكتيز من تان له انيرا : وى داك عزج نس “وغل ووه 
' وعبد الله بن مسعود » وعبد الله , بن عباس » وروي نحوه د 
وعروة » وطاوس ٠‏ وجابر بن زيد » والنخعي » والشعبي »والشورق: »> وكرينك + والح ين 


م 


. وسبب الخلاف معارضة أصل الشرع في هذا المعنى للنظر اللصلحي » وذلك 
أن النظر اللصلحي يقتضي أن لا يرث ثلا يتذرع الناس من المواريث إلى 
القتل » واتباع الظاهر» والتعبد يوجب أن لا يلتفت إلى ذلك فإنه لو كان 
ذلك مما قصد لالتفت إليه الشارع < وما كان رَبك نميا 4 2 ؟! تقول 
الظاهرد, ية . 


واختلفوا في الوارث الذي ليس بسم يسم بعد موت مورثه المسم وقبل 
قسم الميراث » كذلك إن كان مورثه على غير دين الإسلام » فقال المهور : إفا 
يعتبر في ذلك وقت الموت ٠‏ فإن كان اليوم الذي مات فيه المسم وارثه ليس 
سم لم يرثئه أصلا سواء أسلم قبل قسم الميراث أو بعده » وكذلك إن كان 
مورثه على غير دين الإسلام وكان الوارث يوم مات غير مسلم ورثه ضرورة 
سواء أكان إسلامه قبل القَمْم أو بعده . وقالت طائفة منهم الحسن وقتادة 
وجماعة : المعتبر في ذلك يوم القسم » وروي ذلك عن عمر بن الخطاب () 

وعمدة كلا الفريقين قوله يََِهِ « أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي 


صالح ٠‏ ووكيع ٠‏ والشافعي ‏ وأحمد » ويحى بن آدم » وأبو حنيفة 
وورثه آخرون من المال دون الدية » روي ذلك عن سعيد بن السيب » وتمرو بن شعيب » 
وعطاء ‏ والحسن » ويجاهد » والزهري » ومكحول ٠‏ والأوزاعي » وابن أبي ذئب » وأبي شورء 
واين المنذن » وواود > :وروف نحوه عن علي . انظر ( المغني 111/1 ) و( نيل الأوطار 25/1 ) . 
)١(‏ روي عن جمرء وعثان » والحسن بن علي » وأبن مسعود : أنه إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه , 
فإنه يرث . وبه قال جابر بن زيد ء والحسن » ومكحول » وقتنادة » وحميد ء وإياس بن 
معاوية, وإسحق » وهي رواية عن أحمد . ٠‏ نقلها عنه الأثرم , ٠‏ وجمد بن الحم . وبه قال 
ال ظ ظ 
ونقل أبو طالب عن أحمد فين أسلٍ بعد الوت لا يرث . وهذ هو المشهور عن علي رضي الله 
عنه . وبه قال سعيد بن المسيب . وعطاء » وطاوس ٠‏ والزهري » وسلهان بن يسارء 
والنخعي » والحك » وأر الرناة 2 ذخ سنيقة نودانك...والقانى رطه لله تماق" ' وهو قول 
عامة الفقهاء لقول الني يَِعِ « لا يرث الكافر المسل » انظر ( المغني ) . 


«+ ١ [ 


على قسم الجاهلية » وأيها دار أو أرض أدركها الإسلام ول تقسم فهي على 
ما قسَمْ الإسلام »7 فن اعتبر وقت القسمة حك لامقسوم في ذلك الوقت بحم 
الإسلام ومن اعتبر وجوب القسمة حم في وقت الموت لامقسوم بحكم الإسلام ٠.‏ 
عاد" حديث عطاء « أن رجلاً أسم على ميراث على عهد رسول الله 
ينه قبل أ : يقسم » فأعطاه رسول الله يَكِتّوِ نصيبه »2 , وكذلك الحم 
عندم فين أعتق من الورثة بعد الموت وقبل القسمة . فهذه هي المسائل . 
المشهورة التي تتعلق بهذا الكتاب : ل اه 
قال القاضي : ولما كان الميراث إغا يكون بأحد ثلاثة 5 إما 
بنسب » أو صهر ء أو ولاء » وكان قد قيل في الذي يكون بالنسب والصهر , 
فيجب أن نذكر ههنا الولاء . ولن يجب فيه ممن لا يجب » وما أحكامه ؟ . 


ذمذ يذ نف 


سين ان الله «كل قَثمتيمَ في الجاهلية , ٠‏ فهو على ما قم 5000 
ظ ل ل ل ا ل للد 
نيل الأوطار 28/5 ) . 5 

(0) ل أعثر على هذا الحديث هذا اللفظ . 


١+4 


0001 ظ باب في الولاء, . 

فأما من يجب له الولاء » ففيه ممسائل مشهؤرة تجرئي حرى الأصول لهذا 
المسألة الأولى أجمع العاماء على أن من أعتق عبده عن نفسه فيان ولاءه له 
وأنه يرنه إذا لم يكن له وارث » وأنه غصبة له إذا كان هناك ورثة 
يحيطون بالمال .: فأما كون الولاء للمعتق عن نفسه » فاما ثبت من قوله 
عليه الصلاة والسلام في حديث بريرة « إفا الولاء لمن أعتق »27 واختلفوا إذا 
عتق عبداً عن غيره » فقال مالك الولاءلمعتق عنه لا الذي باشر العتقّ . 
قال أبو حنيفة والشافعي : إن أعتقه عن غم 8 عنه ء فالولاء لامعتق 

عنه » وإن. أعتقه عن غير عامه ٠‏ فالولاء لامباشر للعتق () . 





وعندة اللنفية والعانية كاعر ترتم عليه الضلاة والطلام » الؤلاء ان 
أعتق » وقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ الولاء حُمَةٌ كُلْحْمَةٍ النسب» قالوا : فلمالم . 
يحرأن يلتحق نسب بالحر بغير إذنه » فكذلك الولاء » ومن طريق المعنى 
فلآن ضتقه جررة .وقفض وق ملك المفتق. + ذوجب أن كوف الولاة لبد مله 


. ) حديث « الولاء لمن أعتق » متفق عليه من حديث عائقة . انظر ( التلخيص‎ )١( 
) 568/5 انظر الإجماع على ذلك ( المغني‎ (1) 
وإن أعتق عن شخص بلا أمره » أو عن ميت » فالولاء للمعتق وهو قول الثوري » والأوزاعي ظ‎ 
. وداود‎ ٠ وأني حنيفة » وأحمد وأبي يوسف‎ ٠ والشافعي‎ 
. وأبو عبيد‎ ٠ ومالك‎ ٠ وروي عن ابن عباس أن ولاءه لامعتق عنه . وبه قال الحسن‎ 
: وإن أعتق عنه بأمره » فالولاء للمعتق عنه » وبه قال سائر من ذكرنا » غير أن أبا حنيقة قال‎ 
الولاء للمعتق إلا أن يعتقه عنه على عوض » فيكون له الولاء » ويلزم العوّض » ويصير كأنه‎ 
اشتراهء ثم وكله في إعتاقه . أما إذا كان عن غير عوض ء فلا يصح تقنذير البيع » فيكون الولاء‎ 
. لمن أعتق » وعن أحمد مثل ذلك ء ووافق أبا حنيفة أبو يُتوسف.:- وممد بن الحسن » وداود‎ . 
» لمذهب أبي حنيفة » وأبي يوسف‎ ) ١076/0 انظر ( المصدر السابق ) وانظر ( بدائع الصنائع‎ 





إذا أعتقه من نفسه » وعمدة مالك أنه إذا أعتقه عنه فقد ملكه إيناه ٠‏ ذ 
الوكيل » ولذلك:اتفقوا على أنه إذا أذن له المعتق عنه كان ولاؤه له “لا للمباشر 
وعند مالك أنه من قال لغبده : أنت حر لوجه الله وللسلين أن 3 يكون 
لأسامين-» وعندهم يكون للعتق. 


بذ ينا ين 


المسألة الثانية : اإختلف العاناء : فين فين أسم على يديه 00 هل يكون ولاؤه 
4 تهالاسنالك بوالقانعى والقوري_ ودود وجناعةة + الابولاه انفده وال أنو' 
حنيفة وأصحابه : له ولاوه إذا والاه » وذلك أن مذهبهم أن للرجل أن يوالي 
يعا اخ فونه ويشل عنه . وأن له أن ينصرف من ولائه إلى .ولاء غيره 
ما لم يعقل عنه » وقال غيره : بنفس الإسلام على يديه يكون له ولاؤه 7 


فعمدلة الطائفة الأولى قوله عَلِترٍ « | إنما الولاء لمن أعتق ) و(إما) هذه هي 
الي يسمونها الحاصرة 0 وكذلك الآلف واللام هي عندهم للحصر ومعنى الحصصر 
هوأن الاسام عي اي يايو 


وعمدة ةق في إثبات الولاء بالممالاة قوله تعال 00 ولِكل جَعَلتَا 


لاعن امل عل بوعل ؛ م يرثه ذلك الرجل إذا مات في قول عامة أهل العم ٠‏ متهم الجن ؛ 
والشعبي » ومالك ٠‏ والشافعي » وأحمد 
' وقد روي عنه رحمه الله 08 أنه يرثه » وهو قول أي حنيفة » وإسحق » وحكي عن 
إبراهم أن له ولاءه » ويعقل عنه » وعن ابن المسيب إن عقل عنه » ورثه » وإن لم يعقل عنه , 
ل يرئه » وعن عمرء وجمر بن عبد العزيز ( رضي الله عنها ) أنه يرثه » وإن م يواله . < 
وشرط أبي حنيفة : العقد . وهو الإيجاب » والقبول » وهو أن يقول الذي أسلم على يد إنسان 
له ء أو لغيره : أنت مولاي ترثني ٠‏ إذا مت ء وتعقل عني » ولو أسم عند أبي حنيفة على يد 
رجل ٠‏ ولم يواله » ووالى غيره » فهو مولى للذي والاه » وعند عطاء » هو مولى للذي أسلم على 
ظ يده ءانظر( المغني ١‏ / 4 )و( بدائع الصنائع 1557/0 ) لمذهب أبي حنيفة 1 ام 
"وو روي رضي ياه الداري 1ن افير العدا» » ظ ظ 


لاحك 


مَوَالِي ما تَرَكَ الوَالدان والْأَفْرَبُونَ 4" وقوله تعالى : « والّذينَ عَقَدَتَ 
يمانم قا لبقا لبيك 1 ودين قال 3 يكون بنفس الإسلام 
قط حديث ميم الداري قال : بالك بربيول الف عا َيِه عن المشرك يسم على يد 
ل ؟ فقال : هو أحق الناس وأولام ياتنه 0 0 وقضى به عمر ين 
عبد العزيز . 
5 اي الفريق الأول أن قوله تعال 8 والذبين ٠‏ عَفَدَت أَيْمَانَُكُم 4 
منسوخة بأية المواريث 2 وا ذلك كان في صدر الإسلام . 
وأجمعوا على أنه لا يجوز , بع الولاء ولا هبه لثبوت يه عليه الصلاة 
والسلام عن ذلك إلا اه السائبة 9) . 


عو 7 َ« م 








. 75 النساء آية‎ )١( 
. النساء أية ؟”‎ (5 
حديث قيم الداري و سألت رسول الل م عن شرك يسلم على يد مسلم . ..) أخرجه أصحاب‎ 0 
وأبسو يعلى الموصلي‎ ٠  يمرادلاو‎ . السنن الأربعة في كتبهم » ورواه أحمد » وابن أبي شيبة‎ 
والطبراني . قال البيهقي في « المعرفة » قال الشافمي : هذا حديث‎ ٠ وعبد الرزاق‎ ٠ والدارقطني‎ 
ليس عندنا بثابت : إنما يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن موهب عن تيم الداري » وابن‎ 
ولا لقي تمياً فها نعم » ومثل هذا لا يثبت عندنا . وقال يعقوب‎ ٠ موهب ليس بالمعروف عندنا‎ 
ابن سفيان الفسّوي : هذا خطأ ابن موهب لم يسمع من تي . وضعفه البخاري » وأدخل بعضهم‎ 
ببنه » وبين تم قبيصة » وهو أيضاً ضعيف . وقال ابن القطان في كتابه : وعلة هذا الحديث‎ 
ول يعرفه ابن‎ ٠ فإنه لا يعرف حاله » وكان قاضي فلسطين‎ ٠ الجهل بحال عبد الله بن موهب‎ 
معين . وقال الخطابي : وقد ضعف أحمد بن حنبل هذا الحديث » وقال : إن راويه عبد العزيز‎ ' 
اليس من أهل الحفظ ء والإتقان . وقال ابن المنذر : م يروه غير عبد العزيز بن حمرء وهو‎ 
. شيخ ليس من أهل الحفظ . وقد اضطربت روايته فيه‎ 

ظ قال الزيلعي : عبد العزيز هذا من رجال الصحيحين » وقال ابن معين : ثقةء روى يسيراً . 
: وقال أبو زرعة : لا بأس به . وقال أبو نعيم : ثفة . وقال أبن عمار : ثقة لا اختلاف فيه . 
ش '"انتهى من ( نصب الراية 2/5 ) و( الفتح 59/1١5‏ ) . 

(4) حديث النهي عن يبع الولاء » وهبته » رواه الجماعة عن ابن عمر رويس مااي نير 
«الأوطار 11/5 ): 


.م 


. المسألة الغالثة اختلف العاماء إذا قال السيد لعبده أنت سائبة » فقال 
مالك : ولاه وعقله للمسامين وجعله بمنزلة من أعتق عن المسامين إلا أن يريد 
. به معنى العتق فقط ؛ فيكون ولاؤه له » وقال الشافعي وأبو حنيفة : ولاؤه 
لامعتق على كل حال » وبه قال أحمد ودأود وأبو ثور , وقالت طائفة : : له أن 
فل :ولاره ديف بناء » وإن لم يوال أحداً كان ولاؤه للسامين » وبه قال 
الليث والأوزاعي » وكان إبراهيم والشعبي يقولان اسان نمه ولاء 





95 ومعنى السائبة كا في القاموس : الهملة والعبد يعتق على أن لا ولاء له . وكان أهل الجاهلية 
يفعلون ذلك » ثم هدمه الإسلام فعن هُرَيْلٍ بن شرحبيل قال « جاء رجل إلى عبد اله ٠‏ فقال : 
إني أعتقت عبداً لي » وجعلته سائبة , ٠‏ فات » وترك مالا ء ول يدع وارثاً » فقال عبد الله : إن 
أهل الإسلام ستودوزنا ؟. اهن الجائي: ووو رات ول شق ل رات . 
وإن تأقْت » وتحرجت في شيء » فنحن نقبله » ونجعله في بيت المال » رواه البرقافي على شرط 
الصحيح » وللبخاري منه « إن أهل الإسلام لا يسيبون » وإن أهل الجاهلية كانوا يسيّبون » 
انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 75/8 ) وهزيل ( بالزاي ) مصغرء ؟ا جاء في الفتهم . 

ر) قال الحافظ كان قزل لهسيدي الأ ولاه للحن عل لك أن أننت نان بويد ذلك أ 
لا ولاء لأحد عليه » وقد يقول له : أعتقك سائبة » أو أنت حر سائبة » ففى الصيغتين الأوليين 
يفتقر إلى نية » وفي الأخرين يعتق ٠‏ واختلف في الشرط. فابجهورعلى كراهته » وشذ من قال 
ياباحته » واختلف في ولائه ٠‏ انظر ( الفتتح 58/١١‏ ) . ظ 
وقأل ابن قدامة : قال أحمد في رواية عبد الله : الرجل يعتق عبده سائبة و الرخل فقول 
لعبده : قد أعتقتك سائبة بة كأنه يجعله لله » ولا يكون ولاؤه لولاه » ققد جعله لله » وسامه . قال أبو 
عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود : السائبة » والصدقة ليومها » ومتى قال الرجل لعبده : 
أعتقك سائبة » أو أعتقك . ولا ولاء لي عليك : + 1 يكن عليه ولاءء:فإن: مات > ولك هالا : 
ول يدع وارثاً . اشترى بماله رقاب ا ق ابن جمر عبداً 
سائبة » فات » فاشترى ابن عمر بماله رقاباً . 00 ظ 
وقال حمر بن عبد العزيزء والزهري » ومكحول ٠‏ وأبو العالية » ومالك : يجعل ولاءه لامسامين , 
وعن عطاء الله أنه قال : كنا نعلم أنه إذا قال : أنت حر سائبة » فهو يوالي من يشاء » ولعل 
أجد ذهب إلى شراء الرقاب استحباباً لفعل ابن عمر . والولاء لمعتق » وهذا قول النخعي ‏ 
والشعبي » وابن سيرين » وراشد بن سعد » وضرة بن حبيب ٠‏ والشافمي , أهل العراق لقوله 
عليه الصلاة والسلام « الولاء لمن أعتق » انظر ( المغني 00/1 ) . 


اك كم 


من أجاز به فلا عرف له حجة في هذا لوقت .. 


ا 0# 


المسألة الرابعة اختلف العاماء في ولا العبد المسم إذا أعتقه اران قبل 
أن يباع لمن يكون ؟ فقال مالك وأصحابه : ولاوه للمسامين » فإن أسم مولاه 
بعد ذلك لم يعد إليه ولاؤه ولا ميراثه » وقال المهور ولاؤه لسيده فإن أسم 
كان له ميراثه . وعمدة الجمهور أن الولاء كالنسب ٠»‏ وأنه إذا أسلم الأب بعد إسلام 
الابن أنه يرثه » فكذلك العبد . وأما عمدة مالك فعموم قوله تعالى : « وَلَن 
يجْعَلَ اللّهُ للكافرين على المؤمنين سبيلا 4 7 فهو يقول ةا 
ل ظ 


إذا القع ذلك مانم أ أنه يعود الولاء له . ولذلك اتفقوا أنه إذا أء: عق النصرائقي 


اه ؛ فالولاء ثابت » لا نل فيه خلافا . . وهل 
يرث السيد مولاه مع اختلاف الدين ؟ ض 
قال توم الور ضووي تالدع هي ور بن عبد المزيز» ويه قا أهل الظاف» ويه قال 
أجد .. ْ 
. وجمهور العاماء على أنه لا يرثه نع أختلاف دينها وه عليه الملا السام ل يرث الل 
الكافرء ولا الكافر السام » ٠‏ 
وقال مالك : يرث الس مولاه النصراني الأنه مذالته لله لقن را يرث النصراني مولاء 
المسلم » ؛ لأنه لا يصلح له قلكه ٠.‏ انظر ( المغني 565/١‏ ) . ظ 
وقن مالك إذا أسَ عبد الذمي » فأغتقه الذمي ع فتكرن: ولاقه تلتق ولا يرجع إليه أبداً 
بعد . أسم . أو لم يسم . ش اا ا 0 
ظ اع ٠‏ ومُعتقه كافر ؛ فلا سبيل له إلى ولائه ‏ إلا أن 
ظ يسمء ٠‏ فإن 0 كآن ل له ولاؤه ٠‏ وميرائه . انظر ( الكافي لير مالك . | 
) النساء أية ا 00 ظ 


لا 


الذْميُ عبده النصراني قبل أن يسم أحدهما ثم أسلم العبد 3 الولاء يرتفع » فإن 
أسم الموليقاة إلية:رو إن 6نوا اععلقو لامر علق «عيده ,وى هل يدنه + 
ثم يخرجان إلينا مُسْلمِينِء فقال مالك : هو مولاه يرثه 2 » وقال أبو 
حنيفة : لا ولاء بينها ». وللعبد أن يوالي من شاء على مذهبه في الولاء 
والعدالك: الى يقالته اكيت اله نان : إذا أسلم العبد قبل المولى لم يعد إلى 
المولى ولاؤه أبدأ » وقال ابن القاسم : يعود . وهو معنى قول مالك , 6 مالكا 
يعتبر وقت العتق . وهذه المسائل كلها هي مفروضة في القول لا 7" تقع 
قائة انين من ذين التسارف: إن مسار تسضهي يعظيا ادع لبد 
يعتقدونه في هذا الوقت ويزعمون أنه من مللهم . ظ 
20 

المسألة الخامسة 5 اه 0 أن النساء 06 ار في 
وزآثة الولاء الأمن اكرن عتقه بأشمهن أو ساحن البون .من اقرع عتقة 7 
اذا فونه وتيب جيل مسق متتقها ان إن ممعيا ؛ ابن ن لا يرثن معتق 
من يرثنه إلا ما حكي عن شريح . وعمدته أنه لما كان لما ولاء ما أعتقت 
بنفسها كان لها ولاء ما أعتقه مورنها قياسًا على الرجل » وهذا هوالذي يعرفونه 
بقياس المعنى » وهو أرفع مراتب القياس ٠‏ وإنما الذي يوهنه الشذوذ . 

وده التموو إن التولاة إنا نوينت للنعيية الى كانت لسن عل 
المعتق 2» » وهذه النعمة إنما توجد فين باشر العتق » أو كان عن با رد 
من أجايموة التضكه قال القانى و إن قند قور مق 'للهدولاء عن لبن نه 
)١(‏ أنظر ( الكافي ) لمذهب مالك . ظ ظ ظ . . 
)١(‏ انظر ( بدائع الصنائع 000 ( دهن 5 حنيفة . 

وعند أبي يوسف يرث المعتق من المعتق » وله ولاؤه » إذا خرجا مُسْلمَيْن . 


(؟) الأولى أن يقول ( لم تقع بعد ) 
(») الأولى بكسر التاء ء والثانية بفتحها : 


5١94 


ولاء » فبقي النظر في ترتيب أهل الولاء في الولاء . فن أشهر مسائلهم في هذا 
الباب المسألة التي يعرفونها بالولاء للكبرء مثال ذلك : رجل أعتق عبداً ثم - 
مات ذلك الرجل وترك أخوين أو ابئين » ثم مات أحد الأخوين وترك ابنا : 
أو أحد الابنين » فقال المهور في هذه المسألة : إن حظ الأخ الميت من الولاء 
لا يرثه أبنه » وهو راجع إلى أخيه لأنه أحق به من ابنه.بخلاف الميراث : لآن 
الحجُب في الميراث يعتبر بالقرب من الميت » وهنا بالقرب من المباشر 
لعتق ') » وهو مروي عن عمر بن الخطاب » وعلي وعمان وأبن مسعود وزيد 
ابم ايك ين الصعحابة ؟ وقال شريح وطائفة من أهل البصرة : حق الأخ 
الميت في هذه المسألة لبنيه 9 . 

وعمدة هؤلاء تشبيه الولاء باليراث . . وعمدة الفريق ق الأول أن الولاء:تبين 
دوه :هك المباغتر 

ومن مسائلهم 959 في هذا الباب شال إل النقي تعرف بجر الولاء . 
وضورها أن يكون طب لةعتون عن أمة » فأعتقت الأمة ثم أعتق الْعيك يعد 


ذلك » فإن العاماء اختلفوا لمن يكون ولاء البنين إذا أعتق ق الأب . 

وذلك أنهم اتفقوا على أن ولاءهم بعد عتق الأم إذا لم سن للولتوه الرق فى 
بطن أمه » وذلك يكون إذا لل لد ا لين وقبل عتق الأب هو 
موا لي الأم . 


واختلفوا إذا أعتق ق الآتهل عر ولاء به لموالية | ملايجر؟ فذهب | 


الجهور ومالك :وأبو حنيفة والشافعي وأصحايم إلى أنه يجرء وبه قال علي 
رضي الله عنه وابن مسعود والزبير وعثان بن عفان . وقال عطاء وعكرمة 


. في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( من المباشر المعتق ) والصواب ما ا‎ )١( 
. (؟) انظر هذه المسألة ( المغني 776/1 ) و ( نيل الأوطار 2171 ) لمذاهب العاماء‎ 


.8 


وابن شهاب وجماعة : لا يجر ولاءه . وروي عن عمرء وقضى به عبد الملك بن 
مروان لما حدثه قبيصة بن ذؤيب: عن عمر بن الخطاب » وإن كان قد فد روي 
عن حمر مثل قول المهور 200 ٠.‏ وحمدة د . أن ولاه مشبه بانسب » والنسب 


- 1 وعمدة الفرزيق الشاني أن البنين 8 كانوا في الحزية تابعين لأمهم كانوأ في 





١ )555/5 انظر هذه المسألة ( المغني‎ )١( 
( : وقد اشترط ابن قدامة للانجرار شروطاً ثلاثة‎ < 
5 أحدها : أن يكون الأب عبداً حين الولادة » فإن كان حرا » وزوجته مولاة » ل( يخل‎ 
يكون الأصل حرأ . فلا ولاء عليه » ولا على ولده بحال » وإن كان مولى . ثبت الولاء على‎ 
. ولده لمواليه ابتداء ولا جر فيه‎ 
الغاني : أن تكون الأم مولاة » فإن لم تكن كذلك ء ل تخل » إما أن تكون حرة الأصل , فلا‎ 
ولاء على ولدها بحال ؛ وهم أحرار بحريتها » أو تكون أمة . فولدها رقيق لسيدها » فإن‎ 
» فهؤلاء له » ولا ينجر عنه بحال , سواء أعتقهم بعد ولادهم » أم أعتق أمهم حاملاً بهم‎ ٠ 0 
لأن الولاء يثبت بالعتق مباشرة » فلا ينجر عن المعتق » وإن أعتقها الولى ؛‎ ٠ . فعتقوا بعتقها‎ 
فأتت بولذ لدون ستة أشهر » فقد مسه الرق » وعتق بالمباشرة . فلا ينجر ولازه , فإن أتكاة‎ 
لم يحم بمس الرق له لهء وانجر ولاؤه , لأنه يحتِل أن‎ ٠ لأكثر من ستتة أشهر مع بقاء الزوجية‎ 
فلم يمسه الرق » ولم يحكم برقه بالشك , وإن كانت المرأة بائناً » وأنت‎ ٠ , يكون حادثاً بعد العتق‎ 
وكان ولاؤه لمولى أمه » وإن أتت به لأقل‎ ٠ بولد لأربع سنين من حين الفرقة » لم يلحق بالأب‎ 
أم من سفاح ء‎ ٠ من ذلك , لحقه الولد . , وأنجر ولاه » وولد الآمة ملوك » سواء كان من تكاج‎ 
عريياً كان: الزوج » أم أعجمياً » وهذا قول عامة الفقهاء . ظ‎ 
وعن أحد مثله ؛‎ ٠ وعن حمر : إن كان زوجها عربياً » فولده حر ؛ وعليه قيته » ولا ولاء عليه‎ 
وأبو ثور . وبه قال دادر في القديم » ثم رجع‎ ٠ والأوزاعي‎ ٠ وبه قال ابن البيب» ' والثوري‎ 
. عرة‎ 
دك ا الدع ل ان‎ 
فيه . فإن اختلف سيد العبد » ومولى الأم في الأب بعد موته » فقال سيده : مات حرا بعد جر‎ 
. الولاء » وأنكر ذلك مولى الأم » فالقول قول مولى الأم‎ 
ذكره أبو بكر من الحنابلة لآن الأصل نقاء الرق . وهذا مذهب حابي . انظر ( المغني‎ 
00 


5١٠ 


موجب الحرية تابعين لما : وهو 7 - وذهب مالك إلى أن الجد يجر ولاء 
حَفدته إذا كان أبوهم عبداً » إلا أن ؛ُ يعو :الأ ونه قال 0 وكالفه فى 
ذلك الكوفيون. واعمدوا في ذلك 1 أن ولاء: الجد إنبا..يثيت لمعتق الجبد على 
الننو هين حدية الأب وإذا ل يكن للأب ولاء فأحرى 31 لا يكون للجد 


وعمدة الفريق الثاني أن عبودية الأب هي كوته فوجب أن ينتقل الولاء 
إلى أبي الأب , ولا خلاف بين من يقول بأن الولاء للعصبة فيا أعلم أن الأبناء 
أحق من الآباء » وأنه لا ينتقل إلى العمود الأعلى إلا إذا فقد العمود الأسفل 
بخلاف الميراث ' لآن البنوة عندمم أقوى تعصيباً من الأبوة . : والآب اذعك 
تعصيباً ' والإخوة وينوم أقعد عند مالك م مِن الجد . 


وعند الشافمي وأبي حنيفة ة الجد 96 ٠‏ وسبب ٠‏ لاف من أقرب دا 
وأقوى اتعضيباً © وليين يورث بالولاء جزء مفروض وإفا يورث ث تعصيباً » فإذا 
مات المولى الأسفل ولم يكن له ورثة أصلاً » أو كان له ورثة لا يحيطون . 
بالميراث كان عاصبه المولى الأعلى » وكذلك يعصب لولي الأعلى كل من لمولى 
الأعلى عليه ولادة نسب : أعني بناته وبنيه ويني بنيه . ظ 


٠‏ وفي هذا الباب مسألة مشهورة وهي : إذا ماثت 0 وما ولاء وولد 
وعصبة كن ينتقل الولاء » فقالت طائفة لعمتنيا لآ الذين يفقلون ها . 
والولاء العصبة » وهو قول علي بن أبي طالب » وقال قوم : لابنها » وهو قول ‏ 
مر بن الخطاب » وعليه فقهاء الأمصارء وهو مخالف لأمل هذا السلف ء لأن 
ان ألراة لبس فك عصيفيها اناي 
0 تم كتاب الفرائض والولاء والحمد لله حق حمده . 

جاع + 


3 انان الكت أدرانج التا عب اعد أزديناته لأننها وسفله هل عضخي ذا نوق انراق 
قال : « اختصم علي » والزبير في مولى صفية » فقال علي : مولى عمتي » وأنا أعقل عنه » وقال 


معو م م ا مم وو وو و ةوه 


- الزبير : مولى أمي : ونا أرثه » فقضي عر للزير باليياث » وقضى على علي بالعقل » ذكر هذا 
الاماء أحتد: ورواء تميق فى اللانء » وغيره . 

' وعن الشعبي قال : « قضي بولاء صفية للزبير دون العباس ؛ وقضي بولاء أم هافيء لجعدة بن 
هبيرة دون علي » . ظ 
قال ابن قدامة : ولا يمتنع كون العقل على العصبة ٠‏ والميراث لغيره » ؟ قضى الني مَل بميراث 
التي قتلت هي » وجنينها لبنيها » وعقلها على العصبة . ظ 
وقد روى زياد بن أبي مر « أن امرأة اسهد الا ترنيت ور عا دا 
وأخاها » ثم توفي مولاها من بعدها , فأتى أخو المرأة » وابنها رسول الله مقَع في ميراثه » فقال 
عليه الصلاة والسلام : « ميراثه لابن المرأة » » فقال أخوها : لو جريرة كانت علي » ويكون 
ميراثه لهذا ؟ قال : « نعم ». انظر ( المغني 5/1/3 ) . ظ 





بسم الله الرحمن الرحم .. وصلى الله على سيدنا حمد وآله 
وصحبه وسلم تسليا 


كتاب الععتق » 


والنظر في هذا الكتاب فين يصح عتقه ومن لا ؛ يصح يصح » ومن يلزمه ومن / 


لا يلزمه : أعني بالشرع ٠‏ وفي ألفاظ العتق ٠‏ وفي الأيان به » وفي أحكامه وفي 
الغروط الواقعة اقبها. قوق فاق ود كومق أعنده الأبراب عن امن لمات 
الشهورة ني يتعلق أكثرها بالمسموع . فأما من يصح عتقه ء فإنهم أجمعوا على 
أنه يصح عتق المالك التام املك الصحيح | الرشيد القوي الجسم الغني غير 
العديم . 


* العتق : الحرية » يقال : عتق عتقاً بكسر العين » وبفتحها ‏ فهو عتيق » وعاتق ٠‏ وفي النجم 
الوهاج : العتق : إسقاط الملك من الأدمي تقربأ لله » وهو مندوب » وواجب . اتتهى ( سبل 
السلام ) قال ابن قدامة ويحصل العتق بالقول » والملك » والاستيلاد .. ظ 
ولا يحصل بالنية المجردة » لأنه إزالة ملك » فلا يحصل بالنية المجردة » كسائر الإزالة » وألفاظه 


تنقسم إلى صريح » وكناية ٠‏ فالصريح لفظ الحرية ». والعتق » وما تصرف منها كأنت حرء أو 


حررء أو عتيق » أو معتق » أو أعتقتك . لأن هذين اللفظين وردا في الكتاب » والسنة » وهما 
يستعملان في العتق عرفا » فكانا صريحين فيه , فتى أى بشيء من هذه الألفاظ . حصل به 


العتق.+ وإن ل ينو شيكاً : 
وأما الكناية » فنحو قوله لأسيل ل علي بول لان ل هلوك بوانت ت سائبة » واذهب 
حيث شئت » وقد خليتك ٠»‏ فهذا إن نوى به العتق » عتق » لأنه يحمّله » وإن لم ينوه بهء ل 


شق ؛ الأنه مكل ضيه وم برد يه تبان + ولاسة بذ ولا خرف انتما ٠‏ انظر ( المغني ) 
و( تحفة الفقهاء ) لمذهب أي حنيفة . 

والعتق عند أحمد هزله جد , كالطلاق . انظر ( مطالب أولي النهى ) . 

قال أحمد في رجل لقي امرأة في الطريق » فقال : تنحي ياحرة » فإذا هي جاريته » قال : قد 
عتقت عليه . وقال في رجل قال لخدم قيام في ولمة » مرٌوا أنتم أحرار» وكانت معهم أم ولد 
له »لم يعم بها » قال : هذا عندي تعتق أم ولده . ويحتتل أن لا تعتق في هذين الموضعين » لأنه 
قصد باللفظة الأولى غير العتق » ' فلم تعتق ها ء 5 لو قال : عبدي حرء يريد أنه عفيف كريم 
الأخلاق ٠‏ وباللفظة الثانية : أراد غير أم ولده » فأشبه ما لو نادى امرأة من نسائه » فأجابته 


' واختلفوا في عتق من أحاط الدَّيْنُ بماله وفي عتق المريض وحكده . فأما 
من أحاط الدَيْن بماله » فإن العاماء اختلفوا في جواز عتقه ٠‏ فقال أكثر أهل 
المدينة » مالك وغيره : لا يجوز ذلك ٠‏ وبه قال الأوزاعي والليث . 


0 فقهاء 0 اح جائز حتى ريني ا (١)‏ 0 عند من 
عنه في الرهن أن أنه يجوزء وإن أحاط الدين بال الراهن ما لم يحجر عليه 
الحام . ا 0 1 





ظ وعادة لشو رطام اع أن ماله في تلك الحال مستحق للغرماء ‏ فلي له أن 
يخرج منه شيئاً بغير عوض ٠»‏ وهي العلة التي بها يحجر الام عليه التصرف » 
والأحكام يجب أن توجد مع وجود عللها » وتحجير الحام ليس بعلة إفا هو 
حك واجب من موجبات العلة فلا اعتبار بوقوعه . وعمدة الفريق الثاني أنه 
فد اتقد الإنماع عل أزاله أن بيطأ جارينة وضلها ولا برد قفا نما أنققه 
من ماله على نفسه وعياله حتى يضرب الحام على يديه فوجب أن يكون حم 
تصرفاته هذا الحم » وهذا هو قول الشافعي . ولا خلاف عند الميع أنه لا يجور 2 
أن يعتق غير امحتم ما لم تكن وصية منه » وكذلك الحجور ء ولا جور عسد 
العاماء عتقه لشيء من مماليكه إلا مالكا وأكثر أصحابه » فإنهم أجازوا غتقنه "لآم 
ولف ظ 








غيرها ء فقال : أنت طالق » يحسبها التي ناداها » فإنها لا تطلق على رواية » فكذا هنا : 
أما إذا قصد غير العتق كالرجل يقول عبدي هذا حر ء يريد عفته , وكرم أخلاقه » أو يقول 
لعبده ما أنت إلا حر » أي إنك لا تطيعني » ولا ترى لي عليك حقاً » ولا طاعة ٠‏ فلا يعتق في 
ظاهر مذهب أحمد . انظر ( المغني 75١١/9‏ ) , 
و علق عن الال لان وله ده ال جين و ادي دللا شرج ولا يود 
مالك . انظر ( المحلى ١٠/8:؟‏ ) . ١‏ 
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وأما المريض فالمهور على أن عتقه إن صح وقع وإن مات كان من 
الثلث » وقال أهل الظاهر : هو مثل عتق الصحيح . وعمدة المهور حديث 
عمران بن الحصين أن رجلاً أعتق ق ستة أعبد له .... الحديث على ما تقد 

امن ,مدل مهم انق ها غم قلاكة + من بشن تق - ون 
متفق عليه في أحد قسميه - واثنان مختلف فيهما وهما مَنْ ملك مَنْ يُعْتَقْ عليه ومن 
مكل عياف :: 

وسو وياد يو ايا ا 0 
منه وليس له من العبد إلا الجزء المعتق . والثاني: وي 
ولكن بَعْضَ عتقةُ اختياراً منه . فأما العبد بين الرجلين د فق احدها حظة 
منه فإن الفقهاء اختلفوا في حم ذلك . فقال مالك والشافمي وأحمد بن 
حنبل : إن كان المعتق موسراً قَوْمَ عليه نصيب شريكه قية العدل » فدفع ذلك 
ال شر يكه :و عتق الكل عليه وكان ولاؤه له » وإن كان المعتق معسمأ لم يلزمه 
2 وبقي المعتق بعضه عبداً وأحكامه أحكام العبد » وقال أبو يوسف وحمد : 
إن كان معسراً سعى العبد في قهته للسيد الذي لم يعتق حظه منه وهو حر 
يوم أعتق ىق حظه منه الأول ويكون ولاوه للآول » وبه قال الأوزاعي وابن 
شبرمة وابن أبي ليل وجماعة الكوفيين » إلا أن ابن شبرمة وابن أبي ليلى جعلا 
للعبد أن يرجع على المعتق بما سعى فيه متى أيسر . 
٠‏ وأما شريك لمعتق فإن الجهور على أن له الخيار في أن يعتق أو يقوّم 
ع ود عيا يي : لشريك الموسر ثلاث خيارات : 
أحدها : أن يعتق 5 أغتق شريكه ويكون الولاء بينهها » وهذا لا خلاف فيه 
اخ ال أن عليه سب . والشالث أن يكلف العبد السعي 
في ذلك إن شاء ويكون الولاء بينها وللسيد المعتق عبده عنده إذا قَومَ عليه 





5 


شريكه نضيية أن يرج هل العبد افيين فية .بو ركون الولاة كلة الى 1 


وعمدة مالك والشافعي حديث ابن عمر أن رسول الله مَلِئَوِ قال « من أعتق 
0 يا ا اما ييلع ار افيد ازرسلية نيه لقال الى 
شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق 5 فئة نا عتة عتق »9 . 


وحمدة حمد وأبي يوسف صاحبي أبي حنيفة 5 يقول بقولهم حديث أبي 


53 إذا ادق الغر يك تصبيدن الغ + :وق عوسر م صق اتضيبة:. 

قال ابن قدامة : لا نعم خلافاً في ذلك ل مني لانن ولالتسوال لمك أ ملكت 
وإذا أعتق نصيبه » سرى العتق إلى جميعه » فصار جميعه حرأ » وعلى المعتق قية أنصباء شركائه ؛ 
والولاء له » وهو قول مالك ٠‏ وابن أني ليلى » وابن شبرمة » والثوري ٠‏ والشافعي » وأحمد » وأبي 
يوسف . وجمد » وإسحق . ظ 0 

وقال البتي . لا يعتق إلا حصته » ونصيب الباقين باق على الرق » ولا شيء على المعتق . 

. وقال أبو حنيفة : لا يعتق إلا حصة المعتق ٠‏ ولشريكه الخيار في ثلاثة أشياء : إن شاء أعتق , 
وان كاء انشعفن الفيةا .وان كانضن شر ركه افكى عسل ظ 

وإن أعتق العسر نصيبه من العبد » استقر فيه العتق ٠‏ ول د بن أل اتسي قر كقة وارل نفك 


على الرق » فإذا استحق ق الثاني نصيبه » وهو موسر » عتق عليه جميع ما بقى منه نصيبه بالمياسرة 
وهو قول إسحق ٠‏ وألي عبيد ء وابن المنذر » وداود » وابن جرير ء ومالك » والشافعي » 
وأحد . 2 

وروي عن أحمد أن المعسر إذا أء: تق هديية انشيس الغدد 13 ب الباتين طق رق يانه 


فيعتق » وهو قول ابن شبرمة » وابن أبي ليلى » والأوزاعي ٠‏ وأبي يوسف , وجمد . 

وقال ابن أني ليل » وابن شبرمة : إذا استسعى في نصف قيته » ثم أيسر فعتقهء رجع عليه 
بنصف القية ٠‏ لأنه هو الذي ألجأه إلى هذا » وكلفه إياه . وعن أبي يوسف . وممد : أنها قالا : 

كن كتيعة #اوتكرن نا عب الريك رضن ؛ لأن العدق لا يتبعض ٠‏ فإذا وجد في 

البعض » سرى إلى جميعه ا المعتق القهة . ظ 

زقآل أبوعتيقة + لا يبرى العتق م واغا د يستحق به إعتاق النصيب الباقي 520000 

إعتاق نصيبه » ويكون الولاء بينها » وبين أن يستسعى العبد في قية نصيبه » فإذا أداه إليه . 

عتق والولاء بينهها . انظر ( المغني 561/4 ) وانظر ( تحفة الفقهاء 560/7 ) و ( نيل الأوطار 

) وشرح مسلم بهامش إرشاد الساري 50/1 ) . ظ 

. ) 11/1 حديث ابن عمر رواه الماعة . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار‎ )١( 
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هريرة أن الني مَئِْهِ قال : « من أعتق شقصاً له في عبد فخلاصّه ماله إن. 
كان له مال . فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه ١»‏ وكلا 
الحديثين خرجه أهل الصحيح البخاري ومسل وغيرهما . ولكل طائفة منهم 
قول في ترجيح حديثه الذي أخذ به » فما وَهّنَت به الكوفية حديث ابن عمر 
أن يشريراك نك لي الريانة العارنة وي اديه أل عريرة »رعو ترد ظ 
« وإلا فقد عتق منه ما عتق » فهل هو من قوله عليه الصلاة والسلام » أم من 
قول نافع » وأن في ألفاظه أيضاً بين رواته اضطراباً » وما وهن به المالكيون ' 
حديث أبي هريرة أنه اختلف أصحاب قتادة فيه على قتادة في ذكر السعاية . 

وأما من طريق المعنى فاعقدت المالكية في ذلك على أنه إنما لزم السيد 
التقويم إن كان له مال للضرر الذي أدخله على شريكه + والعيد لم يمدخل ضررا 
فليس يلزمه شيء . ظ ظ ظ 

واه الكواتين مق ريق :الى أن الترية بق شر لا جدود ميته 
فإذا كان الشريك المعتق موسر عتق الكل عليه » وإذا كان معسراً سعى العبد 
في قيته وفيه مع هذا رفع الضرر الداخل على الشريك وليس فيه ضرر على 
العبد » وربما أتوا بقياس شبهي وقالوا : لما كان العتق يوجد منه في الشرع 
نوعان : نوع يقع بالاختيار ؛ وهو إعتاق السيد عبده ابتغاء ثواب الله . ونوع 
يقع بغير اختيارء وهو أن ” َمْنَقَ على السيد من لا يجوز له بالشريعة ملكه 
وجب أن يكون العتق ل كذلك . فالذي بالاختيا رافك كو الكداده 
والذي هو داخل بغير اختيار هو السعي . 

واختلف مالك عد إذا كان اللعتق 50 
عليه نصيب شريكه بالحكم أ و بالسراية ؟ أعني أنه يسري وجوب عتقه عليه 





. ) حديث أبي هريرة رواه الجماعة إلا النسائي . انظر ( اللصدر السابق‎ )١( 
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بنفس العتق ؟ فقالت الشافعية : يعتق بالسراية » وقالت المالكية بالحم , 
واحتجت المالكية بأئه لو كان واجباً بالسراية لسرى مع العدم واليسر . 
واحتجت الشافعية باللازم عن مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام « فَوْمَ عليه 
قية العدل » فقالوا : ما يجب تقويمه فإنما يجب بعد إتلافه فإذن بنفس العتق 
تلان حوظ رسا عرف قرسي هلي اقز فيه فبيونت الإتلافة تون ل يكن علمة 
ع وا ام يا لأنه قد نفد العتثق 

وهذا بين . ظ ظ ظ 
وقول أبي حنيفة في هذه اللسألة مخالف لظاهر الحديثين » وقد روي فيها 
خلاف شاذ » فقيل عن ابن سيرين أنه جعل حصة الشريك في بيت المال ؛ 

وقيل عن ربيعة فهن أ عو انصبا له ق عبد أن الحيق رياظل : 

وقال قوم : لا يُقَوَمُ قوم على المعسر الكل » وينفذ العتق فيا أعتق ٠‏ وقال قوم 
بوجوب التقويم على المعتق موسرأ أو معسراً ويتبعه شريكه » وسقط العسر في 
بعض الروايات في حديث ابن عمر ء يهنا كله خلاف الأحاديث » ولعلهم م 


تبلقهم الأحاديث 3 
ْ حك واف عار ل إذا كان معسراً فأخر الحم عليه 
ياسقاط التقوم حتى أيسرء فقيل يقوم » وقيل لا يقوم . 

واتفق القائلون هذه الآثار على أن من ملك باختياره شقصاً يعتق عليه 
من عبد : أنه يعتق عليه الباق إن كان موسما إلا إذا ملكه بوجه لا اختيار له 
فيه » وهو أن يملكه بيراث - فقال قوم » » يعتق عليه في حال اليسر وقال 
قوم : لاد يعتق عليه » وقال قوم “في حال اليس بالسساية ؛ وقال وم 
ا 


. ) 806/9 انظر هذه المسئلة ( المغني‎ )١١ 
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| وإذا ملك السيد جميع العبد فأعتق بعضه » فجمهور عاماء الحجاز والعراق 
الك والشأفني ولثوري والأوزاعي وأحد واب أني ليلى وجمد بن الحسن 1 


وعئدة اكدلال د اق إساق سب الو ل الايد 
لحرمة العتق كان أحرى أن يجب ذلك عليه في ملكه ,وعبيدة أن حتيننة إن 
سبب وجوب العتق على اللبعض للعتق هو الضرر الداخل على شريكه » فإذا 
جه 


السو ربا عام كوه جو 


إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده أنه أعتق وسح 5 
مَلِنمْ عتقه ‏ . ا 


ومن حمدة الجهور اه النسائي 0 .داود عن | أبي المليح عن أنه 0 أن 
رجلاً من هذيل أعتق شقصاً له من مملوك : فم الني عليه الصلاة والسلام عتقه 
وقال : ليس لله شريك »2 وعلى هذا فقد نص على العلة التي تمسك بها 


)١(‏ انظر هذه المسألة ( المغني /. :6 ) لمذاهب العاماء . وانظر ( تحفة الفقهاء )لدعب أبي 
حنيفة و( شرح مس للنووي ) بهامش إرشاد الساري 590/1 ) . 

(1) حديث إساعيل بن أمية عن أبيه عن جده قال : ٠‏ كان للم :غلام يقال له طههان » أو ذكوان . 
فأعتق جده نصفه » فجاء العبد إلى الني مَبع ا د 
رقك ء قال : فكان يخدم سيده حتى مات » رواه أحمد  .‏ - 
قال الشوكاني : قال في جمع الزوائد » هو مرسل . ب ثفات وأخرجه الطبراني . انظر 
( نيل الأوطار 19/5 ) . ظ 

كانعديك أن الليت:رواة 50000 ماجة » وقال 0052506 
عروبة » وساقه مرسلا . ٠‏ ظ 5 
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الجهور » وصارت: علتهم أُوْلَنَء لأن. العلة النصوص عليها أوى من الستنبطة . 
فسبب اختلافهم تعارض الآثار في هذا الباب وتعارض القياس 


وأما الإعتاق الذي يكون بِالْدُلّة » فإن العاماء اختلفوا فيه » فقال مالك 
والليث والأوزاعي » من مَدّلَ بعبده أَعْتِقَ عليه » وقال أبو حنيفة والشافعي : 
الح ارده الوناعي فقال: من مثل بعبد غيره أعتق عليه 


5 وقال هشام 00000 الليم ٠١‏ 
عامرء ويقال : عمرء ويقال : زيد » وهو ثقة محتج بحديثه في الصحيحين » وأبو ا 
مير هذلي بصري له صحبة » ولايعلم أحد روىعنه غير ابنه أبي المليح » وقوى الحافظ في 
الفتح إسناد حديث أبي الليح » قال.: وأخرجه أحمد يإسناد حسن من حديث سمرة « أن رجلاً 
أعتق شقصأ له في مملوك ٠‏ فقال الني مَل : هو حرء كله وليس لله شرييك » انظر ( الصدر 
السابق ). 0 

)١(‏ قال الشوكاني : والأحاديث تدل على أن المثلة من أسباب العتق » وقد ختلف هل يق المت 
بجردها . أم لا ؟ » فحى في البحر عن علي » » والهادي ٠‏ والمؤيد بالله أنه لا يعتق بمجردها » بل 
يؤمر السيد بالعتق » فإن تمرد » فالحاكم » وقال مالك . والليث وداود . والأوزاعي : بل يعتق ' 
بمجردهأ ٠‏ وحكى في البحر أيضاً عن الأكثر أن من مثل بعبد غيره » م يعت » وعن الأوزاعي 
أنه يعتق ؛ ويضضن القية للمالك. . ظ 
قال النووي ل كاي عمال عبن لكر حل حدوت ابوجل ين مقر ن - إنه أجمع العاماء أن ذلك 
ليس واجياً ٠‏ وإفا هو مندوب رجاء الكفارة » وإزلة إم اللطمة . وذكر من ألتهم على عدم 
الوجوب إذنه مَلِتَج لهم بأن يستخدموها ( الجارية ) في حديث سويد بن مقرن . 
ونقل النووي أيضاً عن القاضي عياض أنه : أجع العلناء على أنه لا يجب إعتاق بثيء مما يفمله 
المولى من مثل هذا الأمر الخفيف ٠‏ يعني اللطم المذكور في حديث سويد بن مقرن » قال : 

. واختلفوا ذا كاررس تذلك ودوششن فل شرج نين ٠‏ لغير موجب » أو تحريق بنارء أو قطع 

عضو ء أو إفساده » أو نحو ذلك . فذهب مالك ٠‏ والأوزاعي والليث إلى عتق العبد بذلك ٠‏ 
ويكون ولاؤه له » ويعاقبه السلطان على فعله.. وقال سائر العاماء : لا يعتق عليه . قال 
الشوكاني : وهذا يتبين أن الإجماع الذي أطلقه النووي مقيد بمثل ما ذكره القاضي عياض . ثم 
قال راق أن اه يسيك ا عن رفي ني أن ن اللطم » والضرب يقتضيان العتق من غير فرق 
بين القليل ء والكثير #والتتروع #-وغرهيه ول يقل ذلك أخدرمق العلباء.: انظر ( النيل 
5 ). 
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ولفزور سل أنه يفن اتنس من قز لبد ٠‏ فالك ومن قال بقوله اعتد 
حديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن زنباعاً وجد غلاماً مع 
جارية » فقطع ذ ه وجَدَع أنفه : فأق الني لت فذكر ذلك له . ٠‏ فقال له 
2 : ما حملك على منا فعلت ؟ فقال ل ل 
قر : اذهب فأنت حر» 9 ٠‏ 


رفقة القريق اسان حرلنه سلقر: ل ينديك الح حمر دعن لفل ,ملوكنه أ 
ضربه فكفارته عتقه »'() قالوا ا 
وهم من طريق المعنى أن الأصل في الشرع هو أنه ل يْكْرَهُ السيد على عتق 
ا ا 


يخصص ها مثل هذه القاعدة . 


وأما هل يعة بعتق على الإسان أحد عن قرابته ». وإن عتق فن يعتق ؟ فإنهم / 
اختلفوا في ذلك » فجمهور العاماء على أنه يعتق على الرجل بالقرابة » إلا داود 
وأصحابه » فإنهم لم يروا أن يعتق أحد على أحد من قبل فَرْبى » والذين قالوا 
بالعتق اختلفوا فهن يعتق ممن لا يعتق بعد اتفاقهم على أنه يعتق على الرجل 
أبوه وولده » فقال مالك : يعتق على الرجل ثلاثة : . 

أحدها أصوله : وهم الآباء والأجداد والجدات والأمهات وآباوهم وأمهاتهم 
وباخملة كل من كان له على الإنسان ولادة . 


)١(‏ حديث الزنباع أبي روح ٠‏ رواه أحمد » قال الشوكاني : سكت عنه أبو داود » وقال المنذري : في 
إسناده عمرو بن شعيب ٠»‏ وفيه اختلاف للأمة ‏ وفي إسناده الحجاج بن أرطاة » وهو ثقة , 
ولكنه مدلس » وبقية رجال أحمد ثقات » وأخرجه الطبراني . انظر ( النيل 0/1؟ ) . 

(؟) حديث من « لطم مملوكه .. » رواه مس » وأصحاب السنن عن ابن عمر . 
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والثاني فروعه » وهم : الأبناء والبنات وولدهم مها سفلوا » سواء ف ذلك 
ولد البنين 5 البنات ٠‏ وباخملة كل من للرجل عليه ولادة بغير توسط أو 
تومظ :د كر او ظ 

. والثالك 00 وع المشاركة له في أصله القريب وهم الإخوة » وسواء أكانوا 
لأب وأم » أو لأب فقط » أو لأم فقط » واقتصر من هذا العمود على القريب 
فقط » فلم يوجب عتق بي الاخوة .0000 

وأما الشافمي فقال مثل قول مالك في العمودين الأعلى والأسفل » وخالفه 
في الإخوة فلم يوجب عتقهم . وأما أبو حنيفة فأوجب عتق كل ذي رحم محرم 
بالنسب كالعم والعمة والخال والخالة وبننات 83 ا ابي من هو من 
الإنسان ذو محرم 9) . 


وسبب اختلاف أهل الظاهر مع الجهور اختلافهم في مفهوم الحديث 
الثالث » وهو قوله عليه الصلاة والسلام « لا يجزي ولد عن والده 75 أن يجده 


)١(‏ قال النووي : واختلفوا في عتق الأقارب ؛ إذا ملكوا ٠‏ فقال أهل الظاهر ا 
بجرد المدك » سواء الوالد » والولد » وغيرها » بل لابد من إنشاء عتق » واحتجوا بمفهوم 
الحديث الآني . ظ ظ 0 
قال حامس التتاء :+ عهل انسدق [الأخاد بن زالاأنينا عر ببرن جين اه راتكه ون ارا 
وعلون ٠‏ وفي الأبناء » والبنات » وأولادهم الذكورء والإناث » وإن جقلوا؛ بمجرد الملك » سواء 
المسلم » والكافر » والقريب ٠‏ والبعيد » والوارث » وغيره . ومختصره : اا 
أنه يعتق عمود النسب بكل حال » واختلفوا فها وراء عمودي النسب ء فقال الشافعي : 
وأصحابه : لا يعتق غيرهما بالملك ء لا الإخوة » ولا غيرهم . وقال مالك : يعتق الإخوة أيضاً , 

< وعنه رواية : أنه يعتق جميع ذوي الأرحام المحرمة » ورواية ثالثة ككذهب الشافعي . وقال أبو 
حنيفة : يعتق جميع ذوي الارحام ٠»‏ المحرمة » وتأول المهور الحديث أنه لما تسبب في شرائه ٠‏ 
الذي يترتب عليه عتقه » أضيف العتق إليه . والله أعلم . 
انظر ( شرح النووي لمسم 556/7 ) بهامش إرشاد الساري و( نيل الطجايتك ) و( سبل 2 
0 ع/؟؟١‏ ). 9 ظ 


وندلض 


علو شري تمد ١‏ رجه ميل روالزملق رابو ذاود وشرهر ء فتال 
الممهور: يفهم من هذا أنه إذا اشتراه وجب عليه عتقه » وأنه ليس يجب عليه 
شراؤه . وقالت الظاهرية : اللفهوم من الحديث أنه ليس يجب عليه شراؤه 
ولا عتقه إذا اشتراه » قالوا : لآن إضافة عتقه إليه لعل صحة ملكه لهء 
ولو كان ما قالوا صواباً » لكان اللفظ : إلا أن يشتريه فيعتق عليه ٠.‏ 


وحمدة الحنفية مأ روأه فتادة عن الحسن عن سهرة أن الني عَلِنْهِ قال « من 
مَلك ذا رحم محرم فهو حر»" وكأن هذا الحديث لم يصح عند مالك 


والشافعي » وقاس مالك الإخوة على الأبناء والآباء » وم يلحقهم بهم الشافعي 
واعتّد الحديث المتقدم فقط » وقاس الأبناء على الآباء . 


)١(‏ حديث ٠‏ لا يجزى ولد والدا إلا أن يجده مملواً » فيشتريه » فيعتقه» رواه مسلم عن أبي 
هريرة . انظر ( بلوغ المرام مع سبل السلام ١647/4‏ ) ويجزي بفتتح الياء : أي لا يكافىء . 
)١(‏ حديث « من ملك ذا رحم .. » رواه أحمد ٠‏ والأربعة . قال الحافظ : ورجح جمع من الحفاظ 
أنه موقوف . 
قال الستفان 4 الخرسيه أو ناه خزقيما وروا نل تغان .ه ومؤقزقا ده روا 4 كلمبةة وبرفان 7 
شعبة أحفظ من حماد ٠‏ فالوقف حينئذ أرجح . وأخرجه أيضاً من طريق شعبة عن قشادة أن عمر 
ابن الخطاب قال « من ملك » الحديث ؛ فوقفه على عر . 
وقال أبو داود : لم يحدث بهذا الحديث » إلا حماد » وقد شك فيه . 
قال ابن المديني : هو حديث منكر . وقال البخاري : لا يصح . 
ورواه أبن ماحة » والنسائي . والترمذي » والحاكم من طريق ضرة عن الثوري عن عبد الله بن 
دينار عن أبن عمر رضي الله عنهم . 
قال النسائي : حديث منكر . وقال الترمذي : لم يتايع ضرة عليه » وهو خطأ . وقال 
الطيراني : وهم في هذا الإسناد » والمحفوظ هذا الإسناد « نهى عن بيع الولاء » وعن هبته » . 
ورد الحام هذا ء وقال : إنه روي من طريق ضرة بن ربيعة الحديثان بالإسناد الواحد 
وصححه أبن حزم » وعبد الحق ٠‏ وابن القطان » وقالوا :. ضرة بن ربيعة لا يضر تفرده » لأنه 
ثقة » لم يكن في الشام رجل يشبهه . قال الصنعاني :.فقد رفعه ثقة 2 فإرسال غنة لا يض 
. انظر ( بلوغ المرام مع سبل السلام ١45/6‏ ) . 


عٍجِظك5 


“يوقم رانف الالقية أن شع انههابآن النعة منة سد ! 
وأنه ليس تجقع معها لقوله تعالى : ١‏ وما ينبغي للرعمن أن. يتخذ' ولذا : 
كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا 4" . وهذه لبيك هي 
معنى غير العبودية التي يحتجون بها ء فنإن هذه العبودية معقولة وبنوة. 
معقولة . والعبودية التي بين الخلوقين وللولاية هي عبودية بالشرع لا بالطبع. 
أعني بالوضع لا مجال للعقل 5 يقولون فيها عندهم » وهو احتجاج ضعيف ٠.‏ 

. وإنما أراد الله تعالى أن ألبنوة تساوى الأبوة في جنس الوجود أو في نوعه 
أعني أن الموجوديُن اللذَيْن أحدهما أب والآخر ابن هما متقاربان ] 
اننا إنا أن يكونا من توغ واحه أو نتن واحد. :وما فون الله مخ الوتجودات 
فليس يجتع معه سبحانه في جنس قريب ولا بعيد » بل التفاوت بينها غاية 
التفاوت ' فم يصح أن يكون في الموجودات التي ههنا شيء نسبته إليه نسبة 
الآ ال الأبنزع بل اق كان تببة الوجوذات اليه قبينة العبيد إل السيعف كان 
اتزيد عه الأمر ف شبية الابن إى الآت الآن الباعنه الذي مين اليد 
والعبد في المرتبة أشد من التباعد الذي بين الأب والابن » وعلى الحقيقة ‏ 
» لكن لما لم يكن في الموجودات نسبة أشد تباعداً من 
هذه النسبة » أعني تباعد طرفيها في الشرف والخسة رن اللتال يا ٠‏ أعني 
نسبة العبد للسيد » ومن لحظ الحبة التي بين الأب والابن والرحمة والرأفة 
والشفقة أجاز أن يقول في الناس إنهم أبناء.الله على ظاهر شريعة عيسى . 


5 فهذه جملة المسائل الملشهورة التي تتعلق بالعتق الذي يدخل على الانسان 

بغير اختياره. ظ | 

0 وقد اختلفوا من 9 العتق في مسألة 5-9 ف 5 5" 
أن الفقهاء اختلفوا فين أعتق عبيداً له في مرضه أو بعد موته ولا مال له 





فلا شبه بين. النسبتب: 


ظ )١(‏ مريم أية ؟كى, ؟و . 
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غيرهم ٠‏ فقال مالك والشافعي وأصحابها وأحمد وجماعة : إذا أعتق في مرضه 
ولا مال له سوام قسموا ثلاثة أجزاء اجامر يا 
موته »وكذلك الحم في الوصية بعتقهم . ض ظ - ظ 

وخالك اكيت ضيه مالك ف العتق المبتل في المرض » فقالا جميعاً : إفا 
القرعة في الوصية ناما اح العتق امكل فهو كحم الْدَبْرِ ٠‏ ولا خلاف ف 
مدهت نالك أن الدبرين في كامة واحدة إذا ضاق ف الثلث أنه يعتق من : 
كل واحد منهم بقدر حظه من الثلث . 0 ظ 

وقال أبو حنيفة وأصحابه في العتق المبتل : إذا 9 ضاق عنه الثلث أنه 
يعتق من كل واحد منه ثلثه . وقال الغير: بل يعتق من الميع ثلشه . فقوم 
من هؤلاء اعتبروا في ثلث الميع القية » وهو مذهب مالك والشافعي ٠‏ وقوم 
اعتبروا العدد . فعند مالك إذا كانوا ستة أعبد مثلاً » عتق منهم الثلث بالقية كان 
الحاصل في ذلك اثنين منهم أو أقل أو أكثرء وذلك أيضاً بالقرعة بعد أن 
باعل ام اط 6ل 1 : بل المعتبر العدد » فإن كانوا ستة عتق 
منهم أثنان وإن كانوا مثلاً سبعة عتق منهم أثنان وثلث 9 . 


فعمدة أهل الحجاز ما رواه أهل البصرة عن عوان بن الحصين « أن رجلاً 


. في نسخة ه دار الكتب الإسلامية. » ( إذ ) والضواب ما أثبتناه‎ )١( 

(5) ممن قال : إن العتق في مرض اللوت » والتدبير والوصية بالعتق يعتبر خروجه من الثنث 
بالقرعة بينهم : مر بن عبد العزيزء وأبان بن عثان » وناك » والشاقمي » وإسحق وأجنداء 
وداود » وأبن جرير . 
وقال أبو:عشيفة #:يفتق من كل واحد ثلئه :» وييصيفن في باقيهم - 0 
ووزق غناكن معبيد بن السب :تودرية ؛ والشعبي ٠‏ والنخعي ٠‏ وقتادة » وحماد » لأنهم 
تساووا في سبب الاستحقاق » فيتساوون في الاستحقاق » ؟ لو كان يلك ثلثهم وحدهء. وهو 
ثلث ماله » أو كا لو وص بكل واحد منهم لرجل . وأتكر أصحاب أبي حنيفة القرعة » وقالوا : 
هي من القبارء ٠‏ وحم الجاهلية انقو لاني 121/1) وز نبل الأوطاي 015و( المتباي ْ 
المجموع 5١//9؟‏ ) . 
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أعتق ستة مملوكين عند موته ولم يكن له مال غيرهم فدعا رسول الله مَلع 
فجزأم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأَرَقّ أربعة »20 خرجه البخاري 
ومسم مسنداً » وأرسله مالك . وعمدة الحنفية ما جرت به عادتهم من رد الآثار 
التي تأتي بطريق الآحاد إذا خالفتها الأصول الثابتة بالتواتر . 

وعمد< تهم أنه قد أوجب السيبد لكل واحبد منهم العتق تنام ؛ فلو كان له 
[ مال ] لنفذ يإجماع » فإذا لم يكن له مال وجب أن ينفذ لكل واحد منهم 
بقدر الثلث الجائز فعل السيد فيه » وهذا الأصل ليس بَيّنَأ من قواعد الشرع 
في هذا الموضع ' وذلك أنه يمكن أن يقال له إنه إذا أعتق قى من كل وأحد منهم . 
الثلث دخل الضرر على الورثة والعبيد المعتقين » وقد ألزم الشرع مبعض 
العتق أن يتم عليه ٠‏ فاما لم يكن ههنا أن يقم عليه جمع في أشخاص بأعيانم 
لكن متى اعتبرت القية في ذلك دون العدد أفضت إلى هذا الأصل » وهو 

تبعيض العتق ٠‏ فلذلك كان الأولى أن يعتبر العدد وهو ظاهر المنديث » وكان 

الجر الخ ل ال راسرعتم مر عق دوعب أز بع ي أنديار 
بأعيانهم أصله حق الناس 

واختلفوا في مال العبد إذا أعد عتق لمن يكون » فقالت طائنة : المال للسيد » 
وقالت طائفة : ماله تبع لهء وبالأول قال انن تسود فق السحابنة :ومن 
الفقهاء أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق » وبالثاني قال ابن عمر وعائشة 
والحسن وعطاء ومالك وأهل المدينة 9" . ظ 





)١(‏ حديث « أن رجلا أعتق ستة مملوكين .. » رواه الجماعة عن عمران بن حصين . انظر ( منتقى 
الأخبار مع نيل الأوطار 8/1؟ ) . 

(7) إذا أعتق عبداً » وله مال » فاله لسيده . روي هذا عن ابن مسعود . ٠‏ وأبي أيوب » وأنس بن 
مالك . وبه قال قتادة » والحكم » والثوري » والشافعي ٠‏ وأحمد » وأصحاب الرأي ٠‏ دروي ذلك 
عن حماد ,2 والبتي . وداود بن أبي هند ٠»‏ وميد . 
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ليسوب تيب ياو مرا ينيك عتق عبد فاله له إلا أن 
يشترط السيد ماله »() . 0 ظ 


95 القياظ التق عفان متها صرض] ومتهنا كدابة عفد أكثر فقهاء 
الأمصارء أما الألفاظ الصريحمة ء فهو أن يقول أنت حرء أو أنت 0 
وما تصرف من هذه » فهذه الألفاظ تلزم السيد يإجماع من العاماء . 


لالد ونا ار مدا و أو 
لا ملك لي عليك ؛ فهذه ينوي فيها سيد العبد ٠‏ هل أراد به العتق أم 
اخمهور() . 

وما اختلفوا فيه في هذا الباب إذا قال السيد لعبده : يابني ‏ أو قال : 
ياأبي » أو ياأمي ٠‏ فقال قوم وم الجهور : لا تر يارد وال ايرسيدة: 

يعتق عليه » وشذ زفر فقال : لو قال السيد لعبده : هذا ابني ؛ عتق عليه 
وإن كان العبد له عشرون سنة وللسيد ثلاثون سنة () . 


- وقال الحسن . وعطاء ء والشعبي ٠‏ والنخعي . ومالك » وأهل المدينة : يتبعه ماله . انظر 
( المغني 77/1 ) . ظ ظ 

)١(‏ حديث ابن عمره من أعتق عبداً » وله مال » فالمال للعبد » رواه الإمام أحمد بإسناده » ورواه 
انق داود » وابن ماجة . وحجة القول الأول ما رواه الأثرم بإسناده عن ابن مسعود أنه قال لغلامه 
عمير : ياعمير : إني أريد أن أعتقك عتقاً هنيئاً ٠»‏ فأخبرني بمالك ٠‏ فإني ممعت رسول الله مَل 
يقول : « أي رجل أعتق عبده ‏ أو غلامه » فلم يخبره ماله » فاله لسيده», وقد تقدم هذا 
الحديث . 

(؟) تقدم الكلام على ألفاظ العتق الصريحة » والكناية في أول كتاب العتق . 

(") بالنسبة لمذهب أحمد في هذه المسئلة : فإن قال السيد لمن يمكن أن كن انين ننه : بأن 
كان السيد ابن عشرين سنة مثلاً » والرقيق ابن ثلاثين ٠‏ فأكثر ‏ أنت أبي ' أو قال رقيقه الذي 
يمكن كونه ابنه : أنت ابني ٠‏ فإنه يعتق بذلك » وإن لم ينو العتق » أي فيكون صريحاً . [ 
أما إذا قال لأكبر منه » أو لمن لا يولد لمثله » هذا ابني : كأن يقول من له عشرون سنة لمن له 
خمسة عشر سنة ذلك » لم يعتق عليه . 





وخرج أبو الخطاب من الحنابلة وجهاً أنه يعتق , لأنه اعترف بما تثبت به حريته » فأشبه ما لو - 


5١١8 


ومن هذا الباب اختلافهم فين قال لعبده : ما أنت إلا حر . فقال قوم : 
هو ثشناء عليه وهم الأكثرء وقال قوم: هو حرء وهو قول الحسن 
البصري 2 : 





أقر بها الوق كلك لال لال ا ا 
ل 6 ٠‏ فإنه يعتق 0700 
ونسبه من غيره » فإنه يقع بخلاف ما لو قال : ياابني بالمناداة » فإنه يكون كناية »ء فإذا نوى 
العتق » وقع . وإلا فلا:. انظر ( تحفة المحتاج شرح التهاج مع تحاشيه الشرواني وابن قاسم 
العبادي ١٠/لاه؟‏ ) . 
ارده ان عسااي الكل تنما ا 
مك وال عاوكة ينلقة شعن ينتق عله 2 ذا ملك فهو عل :وين + احندقنا :+ أن بمدكره 
بطريق الصفة » والآخر أن يذكره بطريق النداء . 
أما الضفة ‏ فتحو أن مقو مااي اربع امع نينا قرول اماق وجا 
ولا علق آنا أن كوة: الس هيل التسن + أو معروف التسوفن قرو نولا علو إننا أن 
.يكون يصلح ولد له » أو لا يصلح » وكذلك في سائر القرابات المحرمة للنكاح . 
أما في الصفة بأن قال : هذا أخي ء أو عمي , أو خالي » فقد ذكر في ظاهر الرواية عن أبي 
حنيفة أنه يعتق » وسوى بين الكل ام » فإنه لا يعتق إلا بالنية » وروى 
1 الحسن عن أي حنيفة أنه سوى بين الكل ؛ وقال : يعتق . 0 
وأما النداء : إذا قال ا #فاند ل يق الآ إذا توف + لأن 
النداء » لا يراد به ما وضع له اللفظ » وإما يراد به استحضار المنادي » إلا إذا قال : ياحرء 
:نانولاق» فق + لأناق الوضوعء لا تيتعز للق ظ 
5< نإن كن وول المي وو يضم ولد لند أى والدا فاك رايت اللي ويسق يوان كان 
معروف النسب من غيره » فإنه لا يثبت النسب » ولكن يعتق لاحتال النسب منه بالنكاح , 
أو الوطء عن شبهة ٠.‏ 
وإن كان لا يصلح ولدا » ولا والدا» ولا عم ٠‏ فقد قال أبو حنيفة : : يعتق . وقال أبو 
يوسف . وجمد , والشافعي : لا يعتق . 
ومثلة في أمي » وه بنتي ». أنظر ( 780/1 ) و( بدائع الصضائع 0) . هذا يتبين أن 
ما ذكره المؤلف بأنه قول زفرء إنما هو قول ألي حنيفة م اليه 
المسألة . والله أعلم . 


)١(‏ مذهب أحمد لو قال لعبده « ما أنت إلا حر» وهو يريد : إنك لا تطيعني » أو يقول : عبدذي 
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ومن هذا الباب من نادى عبدا من عبيده بأمعه فاستجاب له عبك ار 6 
فقال له : أنت حر» وقال : إنا أردت الأول » فقيل : يعتقان عليه جميعاً  »‏ 

وقيل ‏ : يموي ٠‏ < 
واختلفوا فين أعتق أمة واستثنى ما في بطنها فقالت طائفة 5-8 ايعتياقة 
وقالت طائفة : هما حران ١‏ " واختلفوا في سقوط العتق بالمشيئة » فقالت 
طائفة : لا استثناء فيه كالطلاق » وبه قال مالك » وقال قوم : يؤثر فيه 
الاستثناء كالطلاق » أعني قول القائل لعبده : أنت حر إن شاء الله . وكذلك 
ار في وقوع العتق بشرط الملك . فقال مالك : يقع , وقال الشافعي 
و : لا يقع » وحجتهم قوله عليه الصلاة والسلام « لا عت عتق فها لا يملك 

0 ده » 0) وحجة الفرقة الثانية تشبيههم !| اكاه عالييت .. والقياظ هنذا البات 

تنبهة :«القائل الطلاق و وشروطه كشروطه ُ وكذلك الايمان فيه تشبيهه 

بأعان الطلاق . ظ 

- هذا حرء يريد عفته ء وكرم أخلاقه , ولا يقصد بذلك العتق » فإنه لا يعتق في ظاهر 
المذهب . انظر ( المغني 560/6 ) . 
ومذهب أي حنيفة يعتق عليه » وإن لم ينوء لأن ذلك من الصريح عنده . انظر ( بدائع 
الصنائع 7١77/6‏ ) . 

> في نسخة « دار الكتب الإسلامية دزت واتقق. والعيوانيبنا اليكتاء:‎ )١( 

)١(‏ إذ أعتق ما في البطن » فيعتق ما في البطن دون الأم » وهو مذهب أحمد . وإذا أعتق الأم » ول 
يستثن ما في البطن ٠‏ فإنها يعتقان جميعاً ؛ فإذا استثنى ما في البطن » لم يعتق . انظر ( مطالب 
أولي النهى ؟/ت96 ). 

٠‏ ومذهب الشافعي في الأولى كذهب أحمد . أما لو أعتق أمته الحامل بمملوك له ء عتق المل 
بطريق التبع » ولو استثنى » عكس البيع » فإنه يبطل » والعتق لا يبطل لقوته » أما لو كانت 
الام لشخص » وامل لشخص آخر ء م يعتق واحد منهما بعتق الآخر . انظر ( الروضة 111/17 ) 
وانظر ( تحفة المحتاج ) وهو مذهب أنى حنيفة . انظر ( تحفة الفقاء ؟/05؟؟ ) . 

(؟) حديث «٠‏ لا عتق فيا لا يملك ابن آدم » رواه أبو داود » والترمذي . 


لق 


وأما أحكامه فكثيرة : منها أن المهور على أن الأبناء تابعون في العتق 
والعبودية للأم » وشذ قوم فقالوا : إلا أن يكون الأب عريياً ٠‏ ' 
ومنها اختلافهم في العتق إلى أجل » فقال قوم : ليس له أن يطأها إن 
كانت جارية ولا يبيع ولا هب . وبه قال مالك . وقال قوم : له جميع 
ذلك , وبه قال الأوزاعي والشافعي . واتفقوا على جواز اشتراط الخدمة على 
العتق مدة معلومة بعد :العتق وقبل العتق . واختلفوا فهن قال لعيده : إن 
بعتك فأنت حر » فقال قوم : لا يقع عليه العتق لأنه إذا باعه لم مهلك عتقه , 
وقال : إن باعه يعتق عليه » أعني من مال البائع إذا باعه » وبه قال مالك 
والشافعي » وبالأول قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري . وفروع هذا الباب 
كثيرة » وفي هذا كفاية  .‏ 


ضئض 


بسم الله الرحمن الرحيم .. وصلى الله على سيدنا عمد وآله 
ظ 1 وصحبه وسلم تسلها , 


كتاب الكعابة « 2 

والنظر الكلي في الكتابة ينحصر في أركانها وشروطها لاني 
الأركان فثلاثة : العقد وشروطه وصفته : والعاقد ١‏ والمعقود دا 
ونحن نذكر السائل الشهورة الأمل الأمصار في جنس جنس من هذه 
الاحتانن.. ظ 0 0 
القول في مسائل العَقّد ' 

فن مسائل هذا الجنس المشهورة اختلافهم في عقد الكتابة : هل هو واجب 
او مندوب إليه ؟ .فقال فقهاء الأمصار : إنه مندوب . وقال أهل الظاهر : هو 
واجب » واحتجوا عين تعالى : © لادان إن عدم دن خيرا 204 
والأمر على الوجوب () ا 

وأما الجمهور فإنهم لما 51001000 عتق مملوكه 
حملوا هذه الآية على الندب للا تكون معارضة لهذا الأصل » وأيضا فإنه لم 
يكن لله ان يحكم له على سيده بالبيع له وهو خروج رقبته عن ملكه 
بعوض ٠‏ فأحرى أن لا يحك له عليه بخروجه عن غير عوض هو مالكه » وذلك 
أن كَسْبَ العبد هو للسيد . وهذه المسألة هي أقرب أن تكون من أحكام 





* الكتابة : « إعتاق السيد عبده على مال في ذمته » يؤدى مؤجلاً » وسميت كتابة , لأن السيد 
يكتب بينه » وبين عبده كتاباً بما اتفقا عليه » وقيل : سميت كتابة من الكتب ٠‏ وهو الضم ؛ 
لآن لكاتب يضم بعض النجوم إلى بعض » ومنه سمى الحرز كتابا ' لأنه يضم أحد طرفيه إلى 
الآخر بخرزه » والنجوم هي الأوقات . 

. 7 النورآية‎ )١( 

)( انظر ( الحلى 710//٠١‏ ) و( القرطبي ؟اره؟؟ ). 
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العقد من أن تكون من أركانه » وهذا العقد بالجملة هو أن يشتري العبد نفسه 
' وماله من سيده بمال يكتسبه العبد . فأركان هذا العقد ا والأجل 
والألفاظ الدالة على هذا العقد . فأما الفن » فإنهم اتفقوا على أنه يجوز إذا كان 
فعلوها بالعم الذي يشترط في البيوع . 

واختلقوا إذا كان في لفظه إهام ما » فقال أبو حنيفة ومالك : يجوز أن 
كاعد عل جارية او كه مو قر ان يطتها وكوج اله الرسط هن 
العبيد » وقال الشافعي : لا يجوز حتى يصفه ء فن اعتبر في هذا طلب 
المعاينة شبهه بالبيوع » ومن رأى أن هذا العقد مقصوده المكارمة وعدم التشاح 
جَوّرَ فيه الغرر اليسير كحال اختلافهم في الصداق » ومالك يجيز بين العبد 
وسيده من جنس الربا ما لا يجوز بين الأجنبي والأجنبي من مثل بيع الطعام 
قبل قبضه » وفسخ الدّين في الدّين » وضع وتَعَجّل » ومنع ذلك الشافعي 
وأحمد ٠‏ وعن أبي حنيفة القولان جميعاً © . 

نه أخاره أنعاليي ين اسه رسع يريا 0 11ل روطان لهي وان 
الكتابة سنة على حدتها . 


وأما الأجل. فإنهم اتفقوا على أنه وا قو مويلا باهرا وغل 
تجوز حالة : كناب 0" بوكس موعوة طانة 


وأما الكنابة فهي التي يشتري العبد فيها ماله وتفسه من سينذه يمال 


| إن كاتبه على عبد » أو أمة مطلقاً » لم يصح عند الشافمي » وأمد وهو ما ذكره أبو بكر من‎ )١( 
الحنابلة عن أحمد . وذكر القاضى فيه وجهين : أحدهما : لا يجوز ء والآأخر يجوزء وهو قول أبي‎ 
. حنيفة » ومالك . انظر ( المغني 651/4 ) وانظر ( الكافي 185/1 ) لمذهب مالك‎ 
. ) 58// ومذهب أحمد في التعامل بالربا كذهب الشافعي . انظر ( المغني‎ 


ا 


. فوضع الخلافإنما هوهل يجوزأن يشتري نفسه من سيده يمال حال ليس هو 
بيده ؟ فقال الشافعي : هذا الكلام لغوء وليس يلزم السيد شيء منه » وقال 
متأخرو أصحاب مالك : قد لزمت الكتابة للسيد ويرفعه العبد إلى ى 
ينيم عليه المال بحسب حال العيد (© . 


تمدة الالكية أن السيد قد أوجب لعبده الكدابة » إلا أنه ا دب 
شرطًا يتعذر غالبا » فصح العقد وبطل الشرط . وعمدة الشافعية أن الشرط . 
الفاسد يعود ببطلان أصل العقد كن باع جاريثه واشترط أن لا يطأها : 
وذلك أنه إذا لى يكن له مال حادن ادف ال ممه ؛ وذلك ضد مقصود 
الكتابة .2 ظ 000 

وحاصل قول المالكية يرجع إلى أن الكتابة من أركانها أ ا 
وأنه إذا اشتر, شترط فيها ضد هذا الركن بطل الشرط وصح العقد . واتفقوا على أنه 

إذا قال السيد لعبده : لقد كاتبتك على ألف درم فإذا أديتها فأنت حر أنه إذا 
أداها فهو حر . واختلفوا إذا قال له : قد كاتبتتك على ألف درم وسكت هل 
يكون كرا قوق أن نشول له : فإذا أديتها فأنت حر ؟ فقال مالك وأبو 

حنيفة / : هو جر . لأن امم الكتابة لفظ شرعي » ؛ فهو يتضن جميع أحكامه . 


) 0/١6 انظر للذهب الشافمي ( المهذب مع المجموع‎ )١( 
0000 » قال الشيرازي ؛ لأنه إذا كاتبه على عوض حال‎ 
المقصود , ولا يجوز على أقل من نجمين »لما روي عن أمير المؤمنين عمان رضي الله عنه أنه غضب‎ 
فدل على أنه لا يجوز على أقل من‎ ٠ وقال : لأعاقبنك » ولأكتبنك على نجمين‎ ٠ على عبد له‎ 
. » ذلك . وعن علي ( رضي الله عنه ) أنه قال : « الكتابة على نجمين » والإيتاء من الثاني‎ 
: وهومذهب أحمد . انظر( الكافي 4907/7 ) و( ال 913/1 | وينجب أو تعنيفة موز خالا‎ 
. ) ؟١١/« عكس الس الذي لا يجوز إلا مؤجلاً ( تحفة الفقهاء‎ 
ومذهب مالك الأول ككذهب الشافعي , وأحمد  صححه القرطبي . قال القرطبي : 0 يرد نص عن‎ 


مالك في الكتابة الحالة » والأصحاب يقولون إنها جائزة » ويسمونما قطاعة . انظر ( القرطي 
١‏ ). 


ينف 


وقال قوم ا 
الشافعي © . 

ومن هذا الباب اختلاف قول ابن القامم ومالك فهن قال لعبده : أنت حر 
وعليك ألف دينار . فاختلف المذهب في ذلك » فقال مالك يلزمه وهو حرء 
وقال ابن القامم : هو حر ولا يلزمه . وأما إن قال . أنت حر على أن عليك 
ألف دينار » فاختلف المذهب في ذلك » فقال مالك : هوحر والمال عليه كغريم 
من الغرماء » وقيل : العبد بالخيار» فإن اختار الحرية لزمه المال ونفذت 

الحرية وإلا بقى عبداً » وقيل : إن قبل كانت كتابة : يعتق إذا أدى : 

والقولان لابن القاسم () 

وتجوز الكتابة عند مالك على عبل محدود » وتجوز عنده الكتابة المطلقة » 
' ويرد إلى أن كتابة مثله كالحال'في النكاح » وتجوز الكتابة عنده على قية 
العبد » أعني كتابة مثله في الزمان والن » ومن هنا قيل : إنه تجوز عنده 

الكتابة الحالة . 0 0 

)١(‏ إذاأ قال : كاتبتك على ألف ٠‏ ولم يقل نانك حرء ونوى الحرية » صحت الكتابة . وإن م 
يصرح بالتعليق ا اف ٠م‏ يصح ء ولم يحصل العتق .وهو مذهب الشافعي . انظر 
( الروضة؟١/51١٠‏ ) وإذا قال الحسعو انيم ؛ فقبل :حدق في الحال ٠‏ وثيت الألف في 
ذمته . ( المصدر السابق ) . 
وهو مذهب أبي حليفة » في المسئلة الأخيرة . انظر ( بداء ثم الصنائع 50 ). 

(؟) ذكر المتأخرون من أصحاب أجمد أن من قال لفيده :“أنت حر» 0 أنه يعتق '» 
لح ا مرو يي » فقال : 

1 قار ا 5000 لرويين ‏ لأن على ليست من أدوات 
الشرط 3 ولا البدل ٠‏ فأشبه قوله 3 وعليك الف :: 
والثانية : إن قبل العبد » عتق » ولزمته الألف » وإن م يقبل ‏ .م يعتق » وهو قول مالك 6 


والشافمي , وأني حنيفة » لأنه أعتقه بعوض » فل يعتق يدون قبوله ٠‏ لو قال : أنت حر 
أبالت:: ا ظ 


م 
واختلف هل من شرط هذا العقد أن يضع السيد من آخر أنجم الكتابة 
ظ شيئا عن المكاتب الإختلايم. ا مف قوله تعالى : ١‏ وآنّوه من مال الله 
الذي آثَاكُم > 29 وذلك أ ن بعطهم رأى أن السادة هم المحاطبون بهذه الآية ؛ 
ورأى بعضهم أنهم جماعة المسامين ندبوا لعون المكاتبين » والذين رأوا ذلك 
اختلفوا هل ذلك على الوجرت أو على الندب ؟ والذين قالوا بذلك اختلفوا في 
القدر الواجب ٠‏ فقال بعضهم : ما ما ينطلق عليه أسم شيء . ' وبعضهم حده 9 . 

تواها الكات فده لل إجداها هل تجوز كتابة المراهق ؟ وهل يجمع 
في الكتابة الواحدة أكثر من عبد واحد ؟ وهل تجوز كتابة من يملك في العبد بعضه 
بغير إذن شريكه ؟ وهل تجوز كتابة من لا يقدر على اي ؟ وهل تجوز 


كانه نمع افيه قي ا 





قال ابن قدامة : وهذه اراي عن أ : أصح . انظر ( المغني 581/4 ) . 
)١(‏ النور آية ؟7 . 
(؟) قال القرطبي : هذا أمر للسادة 056 الكتابة » إما بأن يعطوم شيئاً مما في أيدهم ‏ 
أعني السادة ‏ أو يحطوا عنهم شيئاً من مال الكتابة . قال مالك : يوضع عن المكاتب من آخر 
كتابته . وقد وضع ابن عمر خمسة آلاف من خسة ٠‏ وثلاثين ألفاً . 
واستحسن علي رضي لله عننه أن ن يكون ربع الكتابة . قال الزهراوي : روي ذلك عن النبي 
نه » واستحسن ابن مسعود » والحسن بن أني الحسن ثلثها ؛ وقال قتادة : عشرها . وقال ابن 
جبير : يسقط عنه شيئا , وم يحده , قال الشافعي : والشيء أقل شيء يقع عليه أسم شيء . 
وخر عليه العيد ٠‏ و22 يه الغام عل الورتة: ارجات الميدةبرورائ الئل رجه اله يمنال" 
هذا الأمرعلى الندب » وم ير لقدر الوضيعة حدا . 
٠ 0‏ وبريدة : إفا الخطاب بقوله ( وآقوم 4 للناس أجمين في أن 
يتصدقوا على المكاتبين » وأن يعينوهم في فكاك رقايم . ٠‏ وقال زيد بن أسل : إنما الخطاب 
للولاة : بأن يعطوا الكاتبين من مال الصدقة حظهم » وهو الذي تضنه قوله تعالى : ( وني 
الرقاب > ء انظر ( القرطبي 0/1 ). 
ومن قال. : يحب على السيد إيتاء المكاتب : الشافمي » وأحمد » وإسحق ٠‏ روي ذلسك عن علي ؛ 
فقال أخمد : يجب أن يدفع إليه الربع . 
وقال بريدة ٠‏ والحسن ٠‏ والنخمي ٠‏ والثوري » ومالك » وأبو حنيفة : ليس بواحب ٠»‏ لأنه عقد 
معاوضة . انظر ( المغني 55/8 ) و ( منار السبيل 153/7 ) . 


م 


فأما كتابة المراهق القوي على السعي الذي لم يبلغ الحل » فأجازها أبو 
٠ 3‏ ومنعها الشافعي إلا للبالغ » وعن مالك موس فعمدة 

اشترط البلوغ تشبيهها بسائر العقود . وعمدة من لم يشترطه أنه يجوز بين 
ل وحبده ما | لايمجؤز ب بين الأجانب . 2 ٠‏ وأن الود من ذلك عت عل 

كي و ا ش 
اختلفوا في ذلك . ثم إذا قلنا بالجع فهل يكون بعضهم حملاء عن بعض بنفس 
الكتابة حتى لا يعتق واحد منهم إلا بعتق جميعهم ؟ 8 فيه أيضاً خلاف.. فأما: 
هل يجوز امع ؟ فإن المهور على جواز ذلك » وملعنه قوم ؛ : ا قولي 
الشافعي ( . ظ [ 


0100000 
أقوال : فقالت طائفة : ذلك واجب بمطلق عقد الكتابة » أعني حمالة بعضهم 
عن بعض » وبه قال مالك وسفيان » وقال أخرون : لا يلزمه ذلك بمطلق 

العقد ويلزم بالشرط » وبه قال أبو حنيفة وأصحابه » وقال الشافعي : 
لا يجوز ذلك لا بالشرط لا بطلق العقد + يميق كلل واد متهم إذا أدى 


قَذْرَ حخصيه 9 , 


(١)‏ أجار أحمد مكاتبة المراهق » وهو مذهب ا حنيفة » ومنع من ذلك الشافمي . . انظر! الغني 
) 1 الروضة ؟“ا/ا31؟ ) . 

)( انظر لمذهب الشافعي ( الملهذب مع الجموع )2 7 روف ( 50 أبي حنيفة 
بالجواز ) بدائع الصنائع ) . 

(؟) انظر لمذهب الشافعي هذه المسئلة ( الروضة 510/١7‏ ) وهو إذا كاتب 95 غ: .وشرط أن 5 
بعضهم بعضاً بالنجوم » فسدث الكتابة » لأنه شرط فاسد . ظ آ 
رعو تولة في المديد وق قل قدم +الااتنسه الكتانك وقبائن ملحت أل حنفة لا ون 
وفي الاستحسان جائز . انظر ( بدائع الصنائع 5/0 ). | 
ومذهب أجد : يجوز أن يكاتب جماعة من عبيده صفقة واحدة بعوض 59 لأن العوضن 


51 


. فعمدة من منع الشركة ما في ذلك من الغرر ء لأن قدر ما يلزم واحدأ 
من ذلك جهول . وععدة من أجازه أن الغرر اليسير يستخف في الكتابة » لأنه: 
اليه وماله لسن ءانا مالك تسحعه أنه لا كانس 
الكتابة وأحدة وجبة: أن يكون اا كحم الشخص الواحد ' 


٠‏ وحمدة الشافعية أن اا 





لوو سيا سد عي زقال: لاتجو 500 
وإغامنعوا حمالة الكتابة لأنهإذاعجز المكاتب م يكن للحميل شيء يرجع عليه» وهذا كأنه 
ليس يظهرفي هال ة العبيد بعضهم عن بعض» وإفا الذي يظهرفي ذلك أن 
هذا الشرط وواسنبه لآن يعجز من يقدر على السعي بعجز من لايقدر عليه ظ 
فهو غرر خاص بالكتابة » إلا أن يقال أيضاً : إن المع يكون سببا لآن يخرج 
حرأ من لا يقدر من نفسه أن يسعى حت يخرج حرأ فهو كا يعود برق من 
يقدر على السعي . كذلك يعود بحرية من لا يقدر على السعي . 
9 أب د فشبهها 4 3 الأجني مع م ف الحقوق التي تجوز فبها 

حمالة الكتابة . 


وأما العبد بين الشر 5 فإن العاماء اختلفوا ل لأحدهما أن عكانت 
نصيبه دون إذن صاحبه »2 ٠‏ فقال بعضهم : : ليس له ذلك والكتابة مفسوخة . 
وما قبض منوا هي بينهم على قدر حصصهم » وقالت طائفة : لا يحو ز أن 
يكاتب الرجل نصيبه من عبده دون نصيب شريكه ٠‏ وفرقت فرقة فقالت : 
يجوز ياذن شريكه ولا يجوز بغير إذن شريكه : وَبَالقولَ الآول: قال مالك , 0 
بجملته معلوم » فصح » 25270001 مسر كن سوس كان عنعن 


العوض » ينقسم بينهم على قدر قيتهم حين العقد » لأنه عوض ء فيسقط على المعوض بالقية . 
انظر ( الكافي 7077١‏ ) لمذهب الحنابلة . 


ايض 


وبالثاني قال ابن أبي ليلى وأحمد ٠‏ وبالثالث قال أبو حنيفة والشافعي | في أحد 
قوليه » وله قول أخر مثل قول مالك 2) . 

وععمدة مالك أنه لو جاز ذلك لأدى إلى أن 0509 كله بالتقويم على 
الذي كاتب حظه منه ء وذلك لا يجوز إلا في تبغيض العتق » ومن زأى أن 
له أن يكاتبه رأى أن عليه أن يم عتقه إذا أدى الكتابة إذا كان موممأً ». 
المح كا يا ع ابل بابل لجال ويه لق ' لكن ليس يمنع 


من صحة الأصل أن لا يوافقه عليه الحم .. 

وأما اشتراط الإذن فضعيف ٠‏ وأبو حنيفة يرى في كيفية أداء المال لامكاتب 
إذا كانت الكتابة عن إذن شريكه أن كل ما أدى للشريك الذي كاتبه يأخذ 
منه الشريك الثاني نصيبه » ويرجع بالباقي على العبد فيسعى له فيه حتى يتم 
)١(‏ مذهب الشافعي إن كاتب أحد الشريكين العبدس بغير إذن الآخرء لم يصح على المذهب ٠‏ وإن 

كان بإذنه » فقولان : أظهرهما : لا يصح ء لأن الشريك الآخر يمنعه من التردذ » والمسافرة , 
ولا يمكن أن يصرف إليه سهم المكاتبين من الزكاة . انظر ( الروضة ؟١‏ / 78 ) . 

ظ وانظر ما ذكره المؤلف لمذهب أبي حنيفة ( بدائع الصنائع ه / 4 ) ومذهب أحمد ء إذا كان له 
نصف عبد » فله مكاتبته » وتصح منه » سواء كان باقيه حُرَأ » أم مملوكاً لغيره , قنواة أن فيه 
الشريك ٠‏ أم لم يأذن . وهذا ظاهر كلام الخرقي ٠‏ وأبي بكر من الحنابلة . وهو قول الحم » وابن 
أبي ليلى . وحكي ذلك عن الحسن البصري » والحسن بن ور : - » والعنبري . وكره 
الثوري ٠‏ وحماد كتابته بغير إذن شريكه. ٠‏ 
وقال الثوري ؛ إن فعل رق »إلا أن يكون تقده » فيضن لشريكه تصف ما في بيده . انظر 

( المغني ؤ/رل5ة ). ظ 
وإذا كان لرجلين + فكاقاأة فعا + جازعند أحد ء سواه تساويًا في العو : آم اختلفا فيه . 
وح حا اح ير ار را عر يدا قال أبى 
حنيفة . . 
وقال الشافمي : لا يجوز 5 يتفاضلا في امال مع تناد في املك ١ ١‏ الصدار السابى 
اؤ/ء5:ة). 
ظ ويهذا يه يتبين أن ما ذكره لمذهب الشافعي » وأحمد ء وابن أبي ليلى . ليسكا ذكر. فتأمل ‏ 2 


هلق 
له ما كان كاتبه عليه » وهذا فيه بعد عن الأول . 
وأنااعل وو كن لا يدر عل الم 3 حلاف فنا أعل لني 
يكون قويأ على السعي لقوله تعالى. : ( إن عَلِمْتمْ فيهم خيراً 4" . ١‏ 

وقد اختلف العاماء ما الخير الذي اشترطه الله في الكاتبين في قوله : < إن 


علد فيهم غير 34 فقال م : الاكتساب د تيقال يمضه : امال 


)١( .‏ النور آية 75 . 00 ْ ْ ع 
وقول المؤلف الاخلاف فا أل يتم أن يكون قويا. باه لاز ٠‏ فقد قال القرطبي عند 
قوله 3 خيراً ) قال" أبن عبان + وعطاء + المال :ماهد + امال والأدام الحنسنن + والتخعى + 
الديق والأمافة .. وعان ا العم .يقولون :' هوالقوة على الاكتساب » 
والأداء » وعن الليث نحوه » وهو قول الشافعي . وقال عبيدة الساماني : إقامة الصلاة » والخير . 
قال الطحاوي : وقول من قال : إنه امال لا يصح عندنا بالآن التستدمال اولاف: افك كرق 

ظ ا ا ل ا ا ا ا 
هنا المال » أتكر أن يقال : إن عام فيهم مالا ء وإنفا يقال : عامت فيه الخير . والصلاح » 
والأمانة » ولا يقال : عامت فيه المال » وإنفا يقال : عامت عنده امال . قال القرطبي : وحديث 
بريرة يرد قول من قال : إن الخير المال . 

ظ ثم قال القرظبي : اختلف العاماء ء في كتابة من لا حرفة له » فكان ابن عمر يكرة أن يكاتب 
عبده » إذا لم تكن له حرفة » ونحوه عن سامان الفارسي . وروى حكم بن حزام قال : « .كتب 
عمر بن الخطاب إلى عمير بن سعد : أما بعد فانه مَنْ قبّلك من .المسامين أن يكاتبوا أرقاءهم على 
ميألة النائن هده وكزعة:الاوزاضي واه ف وإسدق تتورخس ذلك والله :واب حنيفة + 
والشافعي . وروي عن علي . وروي عن مالك كراهة ذلك » وأن الأمة التي لا حرفة لما يكره 
مكاتبتها » لما يؤدي إليه من إفسادها . انظر ( القرطبي ١61/١١‏ ) . 

ظ 0110100 ليس هناك اتفاق على هذا الشرط , وهو القوة » وكذلك بعد 
الما ري الاي العا الح أجرر قراطل ذا ار وروا بوكر 
اشترطه . 
وقد ذكر المؤلف حجتهم جميعاً قوله تعالى : ( إن عاتم فيهم خيراً 4 وهذا يعني ألا خلاف بينهم 
كا ذكرء ثم ذكر خلاف العاماء فوا هو الخير ؟ فأين الاتفاق إذن ؟ » فتأمل ذلك . 


5 


0 جاز ذلك بعضهم لحديث بريرة « أنها كوتبت 
أن تسأل الناس » وكره أ ن تكاتب الأمة التي لا اكتساب.لها بصناعة مخافة أن 
يكون ذلك ذريعة إلى الزنا » وأجاز مالك كتابة المدبرة وكل من فيه بقية رق 
إلا أ م الولد إذ ليس له عند مالك أن يستخدمها . 


+ اخ # 
القول في المكاتب 

وأما اللكاتب فاتفقوا على أن شرطه أن يكون مالك صحيح الملك غير 
محجور عليه صحيح الجسم . واختلفوا هل لامكاتب أن يكاتب عبده أم لا ؟ 
وسيأتي هذا فها يجوز من أفعال المكاتب مما لا يجوزء وم يجز مالك أن يكاتب 
الوب 0 موي 00 يجور 
إن بيعت مثل عن رة رقبته () . 

وأما كتابة المريض ٠»‏ فإنها عنده في الثلث توقف حتى يصح فتجوز أو 
يموت فتكون من الثلث "العتق سوأء » وقد قيل : إن حابى كان كذلك وأن 
م يحاب سعى »© فإن أدى وهو في المرض عتق سق ©» ونجوز عنده كتابة النصراني 
المسلم ويباع عليه 5 يباع عليه العبد المسم عنده . فهذه هي مشهورات 
المسائل التي تتعلق بالأركان » أعنى المكاتب والمكاتب والكتابة . 

وأما الأحكام فكثيرة » وكذلك الشروط التي تجوز فيها من التي لا تجوز . 
ويشبه أن تكون أجناس الأحكام الأولى في هذا العقد هو أن دم 00 
المكاتب ومتى يعجز فيرق » وكيف حاله إن مات قبل أن د يتلق أى :قزق + 


)١( .‏ جاء في هامش النسخ المطبوعة لدينا : 


ضتصض 


الا مه 5-0 بذكر مسائل الأحكاء الشهورة التي في جنس 
[ جدس ] من هذه الأجناس الخمسة . 


زب ةا ينا 


الجنس الأول 

فأما متى يخرج من الرق ؟ فإنهم اتفقوا على أنه يخرج من الرق إذا أدى 
جنيع الكتابة » واختلفوا إذا عجز عن البعض وقد أدى البعض » فقال الجمهور : 
هو عبد ما بقي من كتابته شيء » وإنه يرق إذا عجز عن البعض . وروي عن 
السلف المتقدم سوى هذا القول الذي عليه المهور أقوال أربعة : أحدها : أن 
المكاتب يعتق بنفس الكتابة . والشاني : أنه يعتق منه بقدرما أدى . 
والثالث : أنه يعتق إن أدى النصف فأكثر » والرابع : إن أدى الثلث وإلا فهو 
عند () , 


: والزهري أنهم قالوا‎ ٠ وسعيد بن المسيب‎ ٠ وعائشة‎ ٠ روي عن عمرء وابنه » وزيد بن ثابت‎ )١( 
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم » رواه عنهم الأثرم » وبه قال القامم » وسالم » وسلهان بن‎ « 
» والأوزاعي » والشافعي‎ ٠ يسارء وعطاء . وقتادة » والشوري » وابن شبرمة » ومالك‎ 
. وإسحق » وأبو حنيفة » وأحمد . وروي ذلك عن أم سامة‎ 
وروى سعيد ياسناده عن أبي قلابة » قال : كن أزواج الني َل لا يحتجين من مكاتب ما بقي‎ 
. عليه دينار‎ 
وياسناده عن عطاء أن ابن عبر كاتب غلاماً على ألف دينارء فأدى إليه تسعائة دينارء وعجز‎ 
عن مائة دينارء فرده ابن عمر في الرق . ظ‎ 
وذكر أبو بكر ء والقاضي ؛ وأبو الخطاب من الحنابلة : أنه إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة » وعجز‎ 
. عن ربعها » عتق » لأنه يجب رده إليه » فلا يرده إلى الرق بعجزه عنه‎ 

وقال علي رضي الله عنه : يعتق بقدر ما أدى لما روى ابن عباس عن الني علق أنه قال : « إذا 
أصاب لمكاتب حَدَاً » أو ميراثاً » ورث بحساب ما عتق منه » ويؤدى المكاتب بحصة ما أدى دية 

حر ء وما بقي دية عبد » رواه الترمذي ٠‏ وقال : حديث حسن . ظ 
٠‏ وروي عن عمرء وعلي رضي الله عنها أنه إذا أدى الشطرء فلا رق عليه » وروي ذلك عن 


يضتض 


وععدة المهور'ما خرجه أبو داود عن. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن الني َو قال : « أيا عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو 
عبد / وأيما عيد كاتب على فائة دينار فأداها إلا عشثرة فهو عبد » )١(‏ . 


وعمدة من رأى أنه يعتق بنفس عقد الكتابة تشبيهه إياه بالبيع ٠‏ فكأن 
لكاتب اشترى نفسه من سيده » فإن عجز لم يكن له إلا أن يتبعه بالمال » ٠ك‏ 


لو أفلس من اشتراه منه إلى أجل وقد مات . 


وتمدة من رأى أنه يعتق منه بقدر ما أدى ما رواه يحب بن كثير عن 
عكرمة عن أبن عبا س أن التتى عل قال : »» يؤدى الكاتب بقدر ما أدى دية 
عر وياشر ها زق ينه + عبد » ترد لبان " » والخلاف فيه من قبل 


- النخعي : وقال عبد الله ين مسعود ,رضي الله عنهاء إذا أدى زمر قيته » » فهو غريم » وقضى به 
شريح . 
وقال الحسن في لكاتب : إذا ء 2500 سنتين 000 القول الأول وله عليه 
الصلاة والسلام « أا رجل كاتب غلامه على مائة أوقية » فعجز على عشر أواق ٠‏ فهو رقيق » 
وقوله عليه الصلاة والسلام « الكاتب عبد ما بقي عليه درهم » رواه أبو داود . انظر ( المغني 
٠ /5‏ ) وانظر ( تفسير القرطبي 148/١7‏ ) . 00 

)ديك عرو يي تعن ننن أده نحن أن الى علق افآن :+ دذاعا عد كرضي ياك أرفية.: 
فأداها إلا عشرة أوقيات » فهو رقيق » رواه الخخسة إلا النسائي بدون الزيادة تي ذكرها 
المؤلف . وأخرجه أيضاً الحام "واستته و وكا اللرتد ف خرلمه 1 
قال الشافعي :لم أجد أحدا روى هذا عن النبي عَلئته إلا عَمْرا , و أ من رضيت من أهل العم 
يثبته » وعلي هذا فتيا المفتين . اك 
وق الفط لكاتب عند ما وى 12+ ا ا ور لمك » والجام , 
وابن حبان » وحسن الحافظ إسناده في بلوغ المرام » وهو من روأية إسماعيل 1٠#‏ عياش » وفيه 
مقال . 
وقال النسائي : هو حديث منكر و ا . قال الشوكاني 5500-0-5 
الخراساني عن عمرو بن شعيب » ولم يسمع عنه 5 قال أبن حزم . . انظر( نيل الأوطار 
١6/‏ ). 

ديق معنا متاق اك سنا الور زر 0 الجسة 
إلا ابن ماجة . 


دض 


عكرمة ؛ 5 أن الخلاف في أساذية»«عرو :ين شعيب من قبل أنه روى عن 
صحيفة » وهذا القول قال علي ' أعني بحديث ابن عباس 

وووق عن عن بين القطاب أنه اذا أدى تزكر . وكان 5 مسعود 
يقول : إذا أدى الثلث . 

وأقوال الصحابة وإن لم تكن حجة » فالظاهر أن التقدير إذا صدر منهم 
أنه مول على أن في ذلك سنة بَلَعْتَهُمْ . وفي المسألة قول خامس : إذا أدى 
الثلاثة الأرباع عتق . وبقي عديا في باقي امال (» . وقد قيل إن أدى القبة 
فهو غريم ٠‏ وهو قول عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت ‏ . والأشهر عن عمر وأم 
علئة :وهو اقول الهو .وقول طلا فى الذف اكد :فقيناء الأنسان ولك 
أنه صحت الرواية في ذلك عنهم صحة لا شك فيها ء روى ذلك مالك في 
موطئه . وأيضاً فهو أحوط لأموال السادات » ولأن المبيعات يرجع في عين 
المبيع له إذا أفلس المشتري . ظ 


# ع 0# 


الجنس الثاني ' 
وأما متى يرق » فإنهم اتفقوا على أنه إنما يرق إذا مج إما عن البعض 
وإما عن الكل بحسب ما قدمنا اختلافهم . ظ 
واختلفوا هل للعبد أن يعجز نفسه إذا شاء من غير سبب » أم ليس له 
ذلك إلا بسبب ؟ ا : الكتابة عقد لازم في حق العبد وهي في 


ع قال الشوكاني. ع اد ٠‏ والمنذري ويه م ير 
إسنادة عند أبي داود ثقات :. انظر ( النيل 0/5 )2 . 


)0( ا عطاء بن بن أي 2 ٠‏ رواه ابن جريج عنه . وقد ذكرنا أنه قول أبي بكر ٠‏ والثقاضي ١‏ 


نض 


عن اجيم عي الازمة هوق ان ساك واى جين ١‏ الكتايظا عقي لازم من 
الطرفين : أي بين العبد والسيد . وتحصيل مذهب مالك في ذلك أن العبد 
الا يختلفا » ثم إذا اختلفا فإما أن يريد 
النيد التفيكينويايام اليد أو بوالمكين م افق أنه ف تقدية: السين البقاء :عل 
الكتابة » ويريد العبد التعجيز" . ا 


افأما إذا اتنقا على التعجيز فلا يخلو الأمر من قسمين : أحدهما : أن 
يكون دخل في الكتابة ولد أو لا يكون » فإن كأان دخل ولد في الكتابة 
فلا خلاف عنده أنه لا يجوز التعجيز. وإن م يكن له ولد ففي ذلك 
روايتان : إحداهما أنه لا يجوز إذا كان له مال » وبه قال أبو حنيفة . 


)١(‏ مذهب الشافعي » إذا انعقد العقد ء لل يملك السيد فسخه قبل العجزء لأنه أسقط حقه منه 
. بالعوض » فم يملك فسخه قبل العجز عن العوض ٠»‏ كالبيع » ويجوز للعبد أن يمتنع من أداء 
المال ' لأن ما لا يلزمه ٠‏ إذا م يجعل شرطاً في عتقه ء ل يلزمه » إذا جعل شرطاً في عتقه 
كالنوافل » وهل يملك أن يفسخ * فيه واجفاة شان الشافعي . انظر ( المهذب 5575/١5‏ ) 
وهو مذهب أي حنيفة : أعني أنه لازم في حق السيد » وغير لازم في حق العبد . انظر ( تحفة 
الفقهاء ؟'/8١5‏ ) . 
وبهذا يتبين أن ما ذكره المؤلف لمذهب الشافعي » وأبي حنيفة غير صحيح . 

د : هو عقد لازم بين الطرفين ولا هلك العبد فسخها بحال » وإفا له أن يعجز 

نفسه » ويمتنع من الكسب . 

ونقل ابن قدامة عن ابن المنذر قوله ال كله ا سدس اقل لمر عل ن اللمكاتب » 
إذا حل عليه نجم أو نجان » أو نجومه كلها ؛ فوقف السيد عن مطالبته » وتركه بحال أن 
الكتابة لا تنفسخ ما داما ثابتين على العقد الأول . فإن أجله بهء ثم بدا له الرجوع . فله 
ذلك الآن الدين :الال لا جاجحل بالتاجيل» كالقرض عدوان عل عليه نان + فصو عنها : 
فاختار السيد فسخ الكتابة » ورده إلى الرق » فله ذلك بغير حضور حام , ولا سلطان » 
ولا تلزمه الاستنابة » فعل ذلك عمر » وهو قول شريح » والنخعي » وأبي حنيفة » والشافعي » 
وأحمد . وقال ابن الي ليلى : لا يكون عجزه إلا عند قاض . حكى نحو هذا عن مالك . وقال 
الحسن : إذا عجز ء استؤني بعد العجز سنتين . وقال الأوزاعي : شهرين ٠‏ ونحو ذلك . انظر 
( المغني 218/9 ).. 


للف 


والأخرى : أنه يجوزله ذلك . فأما إن طلب العبد التعجيز وأبى السيد م يكن 
ذلك للعبد إن كان معه مال أو كانت له قوة على السعي د وأها أن آراة السعد 
' التمكياق وأباء الفيد + نقائه لذ يتدرو عليه الا 2 حاء + ولك بيد أن رينت ' 
السيد عند الحام أنه لا مال له ولا قدرة على الأداء . 

ويرجع إلى عمدة أدلتهم في أصل الخلاف في المسألة “ فعمدة الشافعي 
ما روي أن بريرة جاءت إلى عائشة تقول لما : « إني أريد أن تشتريني 
وتعتقيني » فقالت لها : إن أراد أهلك » فجاءت أهلها فباعوها وهي مكاتبة » 
خرجه البخاري [) . 

وعمدة المالكية تشبيههم الكتابة بالعقود اللازمة . ولأن حك العبد في هذا 
المعنى يجب أن يكون كحم السيد وذلك أن العقود من شأنها أن يكون اللزوم 
فيها أو الخيار مستوياً في الطرفين . وأما أن يكون لازماً من طرف وغير لازم 
من الطرف الثاني فخارج عن الأضول.:.وعللوا حدية بريرة بأن الذي باع 
أهلها كانت كتابتها لا رقبتها . والحنفية تقول : لما كان المغلب في الكتابة حق 
العبد » وجب أن يكون العقد لازماً في حق الآخر المغلب عليه وهو السيد 
أصله النكاح » لأنه غير لازم في حق الزوج لمكان الطلاق الذي بيده وهو لازم 
في حق الزوجة » والمالكية تعترض على هذا بأن تقول : إنه عقد لازم فها وقع 
به الفوض إذ كان ليس :له أن يسترجم الضداف: 

د د 
الجنس الثالث 

وأمااحتقه إذا ماح فل أن .رودي الككابة فاقوا بعل أنه اذا منات:كون 

ولد قبل أن يؤدي من الكتابة شيئاً أنه يُرَقَّ . واختلفوا إذا مات عن ولد 


)١( .‏ حديث بريرة متفق عليه » ورواه النسائي . انظر ( التلخيص ) . م أر من الشافعية من احتج 
بهذأ الحديث لقول الشافعي . 


إشتض 


فقال مالك : حم ولده كحكه . فإن ترك مالا فيه وفاء للكتابة أدوه 
وعتقوا . وإن لم يترك مالا وكانت لهم قوة على السعي بقوا على نجوم أبيهم 
حتى يَعْجزوا أو يُعْتقواء وإن م يكن عندهم لا مال ولا قدرة على السعي 
رقوا » وأنه إن فضل عن الكتابة شيء من ماله ورثوه على حم ميراث 
الأحرار » وأنه ليس يرثه إلا ولده الذين مم في الكتابة معه دون سواهم من 
وارثيه إن كان له وارث غير الولد الذي معه في الكتابة . ظ 


. وقال أبو حنيفة : إنه يرثه بعد أداء كتابته من المال الذي ترك جميعٌ 
أولاذه الذيق كاتيه عليهم أو .ولدوا فى التكانة .وأولاقه:الأحران وسائر.ورثته.. 
وقال الشافعي : لا يرثه بنوه الأحرار ولا الذين كاتب عليهم أو ولدوا في 
الكتابة » وماله لسيده » وعلى أولاده الذين كاتب عليهم أن :سعوا عن الكتابة 
في مقدار حظوظهم منها , تسقط حصة الأب عنهم » وبسقوط حصة الأب 
عنهم قال أبو حنيفة وسائر الكوفيين . والذين قالوا بسقوطها قال بعضهم : 

تعتبر القية. ٠‏ وهو قول الشافعي » وقيل : بالمن » وقيل : حصته على مقدار 
الرؤوس . وإنما قال هؤلاء بسقوط حصة الأب عن الأبناء الذين كاتب عليهم 
لا الذين ولدوا في الكتابة » لأن من ولد له أولاد في الكتابة فهم تبع 
لابيهم 3 ٠‏ | الا 0 
وقد همالك أن الكانين كتائنة واتعيره ردي عفلاة عن يفقت ولدلناك 


من عتق منهم أو مات لم تسقط حصته عن الباقي . وعمدة الفريق الثاني أن 


: فقد اختلف العاماء في ميراثه على ثلاثة أقوال‎ ٠ قال القرطبي : إذا مات المكاتب‎ )١( 
وترك مالاً أكثر مما بقي عليه من كتابته » وله ولد‎ ٠ الأول : قول مالك : أن المكاتب إذا هلك‎ 
 مهكح أو كاتب عليهم » ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته » لأن‎ ٠ ولدوا في كتابته‎ 
كحكه ء وعليهم السعي فيا بقي من كتابته . لو لم يخلف مالا . ولا يعتقون إلا بعتقه » ولو‎ 
فهم أولى بيراثه » لأنهم مساوون له في جميع‎ ٠ أدى عنهم ما رجع بذلك عليهم لأنهم يعتقون عليه‎ 
عالة:. ظ ظ‎ 


51 


الكتابة لا تضمن . وروى مالك عن عبد الملك بن مروان في موطئه مثل قول 
الكوفيين . 

وسبب اختلافهم ماذا يموت عليه المكاتب ؟ فعند مالك أنه يموت مكاتبا , 
وعند أبي حنيفة أنه يموت حرا » وعند الشافعي أنه يموت عبدأ . وعلى هذه 
الأصول بنوا الحى فيه . فعمدة الشافمي أن العبودية والحرية ليس بينها 
وتتط ع و اذا ماك لكاتب قلي اخرا عن لاوس رق اغا تمت رأداء كتاضة 
وهو م يؤدها 55 فقد بقي أنه مات عبداً لأنه لا يصح أن يعتق ألميت ٠.‏ 

وعمدة الحنفية أن العتق قد وقع بموته مع وجود المال الذي كاتب عليه » 
لأنه ليس له أن يرق نفسه » والحرية يجب أن تكون ‏ حاصلة له بوجود المال 
لا بدفعه إلى السيد . وأما مالك فجعل موته على حالة متوسطة بين العبودية 
والحرية وهي الكتابة » فن حيث / يور أولاته الأحراز كه حمل لبه شك 





الثاني : أنه يؤدى عنه من ماله جبيع كتابته » وجعل كأنه قد مات حرأ » ويرثه جميع ولده , 
وسواء في ذلك من كان حرأ قبل موته » ومن كاتب عليهم ةا ؛ لأنهم قند 
استووا في الحرية » كلهم .حين تأدت عنهم كتابتهم . 

ل 000000000 
وبه قال فقهاء الكوفة : سفيان » وأبو حنيفة » وأصحابه » والحسن بن صالح وابن حي . وإليه 
ذهب إسحق » وهي رواية عن أحمد ظ 
الغالك : أن ن للكاتب إذا مات قبل أن يؤدي بيع كتابته » فقد مات عبداً » وكل ما يخلفه من 
< المال ء فهو لسيده ء ولا يرثه أجد من أولاده , لا الأحرار» ولا الذين معه في كتابته » لأنه لما 
مات قبل أن يؤدي جنيع كتابته » فقد مات عبداً » وماله لسيده » فلا يصح عتقه بعد موتهء 
لأنه محال أن يعتق عبد بعد موتئه » وعلى ولده الذين كاتب عليهم » أو ولدوا في كتابته أن 
.يسنا اراق الكدالة م ويتقط مها تدر صتحة» نآن أدرا تهنا الأ كانوا فيها تبعاً 
لأبيهم » وإن لم يؤدوا » رقوا . وهذا قول الشافعي » وأحمد » وهو قول عمر بن الخطاب » وزيد 
الى اس وري بد السرير و والركري وكاو انكر و ل د المغني 
ك/رء"ا؟ ) . 


ينض 


الب مح ري سا ساد حيار اياي انبا 7 

حد الاجتهاد . 

وما يتعلق بهذا الجنس اختلافهم في أم ولد للكاتب إذا مات المكاتب 

وترك بنين لا يقدرون على السعي » وأرادت الأم أن تسعى عليهم » فققال 
مالك : لها ذلك ٠‏ وقال الشافعي والكوفيون : ليس لما ذلك . 

وعمدتهم أن أم الولد ‏ إذا مات المكاتب ‏ مال من مال السيد » وأما مالك 
فيرى أن حرمة الكتابة التي لسيدها صائرة إليها وإلى بنيها. . ول يختلف قول 
مالك أن المكاتب إذا ترك بنين صغاراً لا يستطيعون السعي » وترك أم ولد 
لا تستطيع السعي أنها تباع ويؤدى منها باقي الكتابة . وعند أي يوسف وحمد 
ابن الحسن أنه لا يجوز بيع المكاتب لآم ولسده, ويجوز ع عند أبي حنيفة 
والشافعي () . 





)١(‏ إذا استولد السيد مكاتبته » فالولد حر » لأنه من مملوكته , ونسبه لاحق به » ولا تجب قيته 
لذلك , وتصير.أم ولد له. ٠‏ لذلك » ولا تبطل كتابتها ء لأنه عقد لازم من جهة سيدها » وقد 
اجتع لها سببان يقتضيان العتق أيها سبق صاحبه ‏ ثبت حكه . هذا قول الزهري » ومالك ؛ 
والثوري » والليث » وأحمد , وأصحاب الرأي , وابن المنذر. 00 
وقال الحم تبطل كتابتها ء لأنها سبب للعتق احكل واي وسيم . أنظر ( الفني 
)2 ظ 
وهو مذهب. الشافعي ٠‏ انظر ( المهذب 605/1١4‏ ) . ظ ظ 
ولو مات المكاتب » ول يترك وفاء ٠‏ لكنه ترك أم ولدء 25000 

| الكاتبة عند أبي حنيفة » وإن كان معها ولد استسعت فيها على الأجل الذي كان للمكاتب » 
صغيراً كان ولدها , أم كبيراً . 
وعند شاعيةة لا فرق بين وجود الولد ٠‏ وغدمه . انظر ( بدائع الصنائع 017/8؟ ) . 
وما ذكره المؤلف من أن مذهب الشافعي يجوز بيع أم الولد » فهو ليس بصحيح ٠‏ فذهيه أن 


طنف 


واختلف أصحاب مالك في أم ولد المكاتب إذا مات المكاتب وترك بنين 
ووفاه > كتابته » هل تعتق أم ولده أم لا ؟ فقال ابن القامم : إذا كان معها 
ولد عتقت وإلا رقت » وقال أشهب "تمدق عل كل حال #توغل أضل 
الشافعي كل ما ترك المكاتب بعال من عله سينيه لا جيني بيه اليتون ل أباز 
ما عليه من كتابته » كانوا معه في عقد الكتنابة أو كانوا ولدوا في الكتابة , 
وإفا عليهم السعى » وعلى أصل أبي حنيفة يكون خَرَاً ولابد » ومذهب ابن 
القامم كأنه استحسان . 


# ل ا 


الجنس الرابع 
وهو النظر فين يدخل معه في عقد الكتابة ومن لا يدخل ٠‏ واتفقوا من 
هذا الباب على أن ولد المكاتب لا يدخل في كتابة المكاتب إلا بالشرط » لأنه 
عبد آخر لسيده » وكذلك اتفقوا اعلى دخول ما ولد له في الكتابة فيهأ,. 
واختلفوا في أم الولد على ما تقدم . 
وكذلك اختلفوا في دخول ماله أيضاً بمطلق العقد » فقال مالك : يدخل 
ماله في الكتابة » وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يدخل » وقال الأوزاعي : 
يدخل بالشرط ٠‏ أعني إذا اشترطه المكاتب » وهذه المسألة مبنية على : هل 
يملك العبد أ را للقي عن يده اننا لي لنت لا ؟ وقد تقدم 
ات )0 , 


#ا د 00# 





5 ل ل ا ل 
عتقت . انظر ( المهذب 8/8/١4‏ ) . 
.وهو مذهب أحمد . انظر ( امغني 001/9 ) . ١‏ 4 
)١(‏ إذا كاتب العبد السيد + وله مال ٠‏ فاله لسيده » إلا أن 520101118 5 
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العيك قيفة؛ 


000 58 تداج الناناء ين هذا لباب هل أله لسن لتكاتت أن مب 
من ماله شيئاً له قدر ولا 0 ولا يتصدق بغير إذن سيده » فإنه محجور ‏ 
لهو 2ه ا تور راعامها "أن أنه لسن لع دقرت من ده قينا +م 
غير عوض » واختلفوا من هذا الباب في فروع منها أنه إذا لم يعم السيد بهبته 
أو بعتقه إلا بعد أداء كتابته » فقال مالك وجماعة من العاماء إن ذلك نافذ , 


ومبعة بعصهم ا" ظ 

وعدةمن حتمه أن ذلك وقم :ف صالة للا خرن وقوعةفيها فكان افاسدا » 
وعمدة من أجازه أن السبب المانع من ذلك قد ارتفع وهو مخافة أن يعجز 
العبد . 20 


- أو ولد ليو اسيده ب إويدا الا الكوري» واخن بن صالح ٠‏ وأبو حنيفة ٠‏ وأبو يوسف ٠‏ 
والشافعي » وأجمد . 
'وقال الحسن ء وعطاء » والنخعي ‏ وسلهان بن موسى , وعمرو بن دينارء ومالكء وابن 
.. ليلى مله له إلا الولد » فإنهم قالوا : إنه للسيد . انظر ( المغني 59/5 ).. 

, انظر مسألة العتق ( المغني */465 ) فليس له أن يعتق رقيقه إلا يإذن سيده . وبه قال الحسن‎ )١( 
ظ والأوزاعي » ومالك » والشافمي » وأبو حنيفة » وأجد . لأن فيه ضرا على سيده بتفويت ماله‎ 

فيا لا خضل لةءية مال + فاغبة اله كان أصتق لم يصح إعتاقه . 8 
وقال أبو بكر من الحنابلة : هو موقوف على آخر أمر الكاتب » فإن أدى » عتق معتقه » وإن لم 
يؤد رق . قال القاضي من الحنابلة : هذا قياس مذهب أحمد . ظ 
قال ابن قدامة : والمكاتب محجور عليه في ماله ا ل مان 
الحسن » ومالك » والثوري : والشافمي . وأحمد . وأصحاب الرأي . ولا أعلم مخالفاً » لأن حق 
سيده لم ينقطع عنه » ولأنه قد يعجزء فيعود إليه » فإن أذن له سيده » جاز عند أحمد . وقال 
ابو حنيفة : لا يجوز ء وعن الشافعي كالمذهبين . انظر ( المغني 255/1 ) . 


لض 


رسيت اعشلائع غيل إذن ابه عن حرط لحرن اليه أديمن خر 
ا ل ا ل ل 
لزومه قال يجوز إذأ عتق لأنه وقع عدا ضحيها ٠‏ فاما ارتفع الإذن المرتقب 
فيه صح العقد كا لو أذن . هذا كله عند من أجاز عتقه إذا أذن الية: .كان 
الناس اختلفوا أيضاً في ذلك بعد اتفاقهم على أنه لا يجوز عتقه إذا لم يأذن 
العية تقال قوع ذلك نجاف برقال قوم + لا حون» ويه قال ابوحييةء 
وبالجواز قال مالك ٠‏ وعن الشافعي في ذلك القولان جميعاً : والذين أجازوا 
ذلك اختلفوا في ولاء المعتق لمن يكون ٠‏ فقال مالك : إن مات المكاتب قبل 
أن يعنى كان ولاء عبده لسيده » وإن مات وقد عت عتق المكاتب كان ولاؤه لهء 
لا سن ول رار عل كل جتان اسه . وعجمدة من لم يجز عتق 
المكاتب أن الولاء يكون للمعتق » لقوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ إفا الولاء لمن 
أء- عت » ولا ولاء للمكاتب في حين كتابته فم يصح عتقه . ظ 


وعمدة من رأى أن الولاء للسيد أن عبد عبده بمنزلة عبده » ومن فرق بين 
ذلك فهو استحسان . ظ ظ ظ ظ 

ومن هذا الباب اختلافهم في هل لامكاتب أن ينكح أو يسافر بغير إذن 
سيده ؟ فقال جمهورهم : ليس له أن ينكح إلا بإذن سيده » واأباح بعضهم 
النكاح له . وأما السفر فأباحه له جمهورهم ومنعه بعضهم . وبه قال مالك 
وأباحه سحنون من أصحاب مالك » وم يجز للسيد أن يشترطه على المكاتب » 
وأجازه ابن القاسم في السفر القريب . والعلة في منع النكاح أنه يبخاف أن يكون 
ذلك ذريعة إلى عجزه » والعلة في جواز السفر أن به يقوى على التكسب في 
أداء كتابته » وباملة فللعاماء في فده السالة. ثلاثة أقوال : ظ 


أده أن اللفكاتن أن يسائر ناذن يده وشو إذتة:.: .ولا يحور ان 
يشترط عليه أن لا يسافر» وبه قال أبو حنيفة والشافعي . ظ 
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والقول الثاني : أنه ليس له أن يسافر إلا ياذن سيده » وبه قال مالك . 
والغالث : أن بمطلق عقد الكتابة له أن يسافر إلا أن يشترط عليه سيده أن 
لا م وبه قال أحمد والثوري وغيرهها , 


ذلك امامتها ريني ارايو قال ا والثوري وللشافمي 
قولان : أحدهها : : إثبات الكتابة ع« والآخر إبطالها 0( ٠‏ وحمدة الماعة أنماعقد 
معاوضة المقصود منه طلب الربح فأشبه سائر العقود المباحة من البيع 
والشراء . وعمدة الشافعية أن الولاء لمن أعتق ولا ولاء للمكاتب » لأنه ليس 
بِحُرٌ. واتفقوا على أنه لا يجوز للسيد نا شيء من ماله م منه 

واختلفوا في 531 السية أمته المكاتبة اد الجهور إل منع ذلك » وقال 
أجد ودأود وسعيد بن السيت من التابعين : ذلك جائز إذا أشترد طه عليها 0 
وعمدة الجمهور أنه وطء تقع الفرقة فيه إلى أجل آت فأشبه النكاح إلى أجل . 
وعمدة الفريق الثاني تشبيهها بالمدبرة . وأجمعوا على أنها إن عجزت حل 
وطؤها . واختلف الذين منعوا ذلك إذا وطئها هل عليه حد أم لا ؟ فقال 


» ومالك , والليث » وابن أبي ليلى‎ ٠ ليس للمكاتب أن يتزوج إلا يإذن سيده » وهو قول الحسن‎ )١ 
. وألي حنيفة » والشافعي » وأحمد , وأبي يوسف‎ 


وقال الحسن بن صالح له ذلك . لأنه عقد معاوضة ؛ أشبه البيع 000 0 


السفر ء قريباً » أم بعيدا وهو قول الشعبي » والنخمي » وسعييد ين جبيد ' والثوري » والحسن 
ابن صالح » وأبي حنيفة » ٠»‏ وأحمد . ظ 
: واختلف قول الشافعي ٠‏ فقيل : يجوزء وقيل لا يجوز ..انظر ( المغني /255 » 5٠‏ ). 
)١(‏ انظر ما ذكره المؤلف في مسئلة كتابة « المكاتب » ( المصدر السابق /0 ). 
)١(‏ إذا شرط وطأها » جاز د وطؤها عند أحد » وبه قال سعيد بن للسيب » واشهور عل الع , 
سواء بالشرط » أم بدونه'. انظر ( المصدر السابق ) . ظ 
وعند الشافعي » إذا شرط ذلك ؛ فسد العقد من أساسه . 


"0 


واختلفوا في إيجاب الصداق للها » والعاماء ‏ فها أعلم ‏ على أنه في أحكامه 
الشرعية على حك العبد مثل الطلاق والشهادة والحد وغير ذلك مما يختص به 

ومن هذا الباب اختلافهم في بيعه » فقال الْمهور : لا يباع المكاتب إلا 
بشرط أن يبقى على كتابته عند مشتريه » وقال بعضهم : بيعه جائز ما لم يؤد 
شيئاً من كتابته » لأن بريرة بيعت ولم تكن أدت من كتابتها شيئاً » وقال 
بعضهم : إذا رضي المكاتب بالبيع جاز ء وهو قول الشافمي ٠‏ لأن الكتابة عنده 
لا ب حب بوي موي وكير 
مكاتبة )١(‏ ى 


وعمدة من م يجز بيع المكاتب ما في ذلك 500 » وقد أمر الله 
تعالى بالوفاء به » وهذه المسألة مبنية على هل الكتابة عقد لازم أم لا ؟ 
وكذلك اختلفوا في بيع الكتابة » فقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يجوز ذلك , 
وأجازها مالك ورأى الشفعة فيها للمكاتب ٠‏ ومن أجاز ذلك شبه بيعها ببيع 
الديْنِ » ومن لم يجز ذلك رآه من باب الغرر » وكذلك شبه مالك الشفعة فيها 
بالشفعة في الدين ٠‏ وفي ذلك أثر عن الني مَلِتة » أعني في الشفعة في الدين , 
ومذهب مالك في بيع الكتابة أنها إن كانت بذهب أنها تجوز بِعَرَضٍ معجّل ‏ 
لا مؤجل لا يدخل في ذلك من الدّيّن بالدّيّن © . 0 
جردي الاب عد العو رسلا ولف .واه النذر » وهو قديم قول الشافمي . 

وس أ الطاب يعن اللابقة عن أحد .رواج أنه لا جوز بيعه وهو قول الاك » والتااب 

الرأي ٠‏ والجديد من قولي الشافعي . 


وقال الزهري وأبو الزناد : يجوز بيعه برضاه » ولا يحور إذا لم يرض » وحكي ذلك عن أبي 
يوسف (٠‏ المصدر السابق ) . 


)١(‏ وممن منع بيع الكتابة أحمد كذلك بوايو قوى+ ون متهها تكاء: + عرق رن وز لمق 
السابق ) . 
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وا كاك الكقانة مود كان قراقها ذهب أو فقة مفحلك أو#تمرضن 
تخالف , وإذا أعتق فولاؤه للمكاتب لا للمشتري . 

من هذا الاب اختلاقهم هل للسيد أن يبر اعد على الكتاة أم لا ؟ 

وأما شروط الكتابة فنها شرعية هي من شروط صحة العقدء وقد 
نيت عفن ذكر اركان الكسانت وومتها شروظ كسب التراخ» بوفسلاة 
اقوط معوا عا نينف الحقد م متها ها اذا تنك سه ادف القند و انا 
تدقة صح العقد » ومنها قروط مائرة عي لاز عر ؤفتينا تروط و73 
وهذه كلها هي مبسوطة في كتب الفروع » وليس كتابنا هذا كتاب فروع ٠‏ 
وإفا هو كتاب أصول . والشروط التي .تفسد العقد بالجلة. هي الشروط التي 
فى :قد قزوط الصحة الشروعة ق النقد.: ظ 

والقروئل الكنائزة به الى لاتقو إل :الال بالفروطل المحعة المعلد 
ولأاكلازضا + 'كيقه الخلة لبن مخذلق النقهاء افنها * واقا يتلفوة :ف الشتروط 
لاختلافهم فها هو منها شرط من شروط الصحة أ ليس منها » وهذا يختلف 
بيه القوجه والسة يتن اعلةنا 'يقوونل المحةء واذلك حمل نالك قتا 
ثالثأ من الشروط » وهي الشروط التي إن تمسك بها المشترط .فسد العقد » وإن 
م يسك بها جازء وهذا ينبغي أن تفهمه في سائر العقود الشرعية .. 

فن مسائلهم المشهورة في هذا الباب إذا اشترط في الكتابة شرطاً من خدمة 
أو سفر أو نحوه وقوي على أداء نجومه قبل محل أجل الكتابة هل يعتق 
لا ؟ فقال مالك وجماعة : ذلك الشرط باطل » ويعتق إذا أدى جميع فال ؛ ث' 
وقالت طائفة : لا يعتق حتى يؤدي جميع المال.. ويأتي بذلك. الشرط وهو 
مروي عن عمر بن الخطاب - رضي لله عنه ‏ أنه أعتق رقيق الإمارة وشرط 
عليهم أن يخدموا الخليفة بعد ثلاث سنين . 


"1 


وم يختلفوا أن العبد إذا أعتقه سيده على أن يخدمه سنين أنه لايم عتقه إلا 
بخدمة تلك السنين » ولذلك القياس قول من قال : إن الشرط لازم » ٠‏ فهذه 
المسائل الواقعة المشهورة في أصول هذا الكتاب . 0 

وههنا مسائل تذكر في هذا الكتاب وهي من كتب أخرى » وذلك أنها إذا 
ذكرت في هذا الكتاب ذكرت على أنها فروع تابعة للأصول فيه » وإذا ذكرت 
في غيره ذكرت على أها أصول , ولذلك كان الأولى ذكرها في هذا الكتاب . 
فن ذلك اختلافهم إذا زوج السيد بنته من مكاتبه . ثم مات السيد وورثته 
البنت ٠‏ فقال مالك والشافعي : ينفسخ النكاح لأنما ملكت جزءاً منه » وملك 
مين المرأة محرم عليها بإجماع » وقال أبو حنيفة : يصح النكاح » لأن الذي 
ورثت إِنما هو مال في ذمة المكاتب لا رقبة المكاتب » وهذه المسألة هي أحق 
بكتاب النكاح .000 ظ 

ومن هذا الباب اختلافهم إذا مات المكاتب وغلية :ديق وبعض الكتابة هل 
7 سيده الغرماء أم لا ؟ فقال الجهور : لا يحاص الغرماء » وقال شريح 

بن أو لبل:6 يضري السنة.مم الشرماء. ظ 

وكذلك اختلفوا إذا أفلس وعليه دين يستغرق ما بيده » هل يتعدى ذلك 
إلى رقبته ؟ فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة د 
وقال الثوري وأحمد : يأخذونه إلا أن يفتكه السيد . 


فقوا على أن إذا عجز عن عقل الجنايات أنه يسم فها إلا أن يعقل عنه 
سيده ؛ 6 في هل يحاص سيده الغرماء أو لا يحاص هو من كتاب 
التفليس » والقول في جنايته هو من باب الجنايات . ظ 
ومن مسائل الأقضية التي هي فروع في هذا الباب وأصل في باب الأقضية 
اختلافهم في الحم عند اختلاف السيد والمكاتب في مال الكتابة فقال مالك 
وأبو حنيفة : القول قول المكاتب » وقال الشافعي وحمد وأبو يوسف يتحالفان ‏ 
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ويتفاسخان قياساً على المتبايعيُن © وفروع هذا الباب كثيرة » لكن الذي 
جشرعتهنا الآن.ق الدكن هو ها كرادم ومن جوقفت همع هنذا البناك 
. مسائل مشهورة الخلاف بين فقهاء الأمصار وهي قريبة من السموع » فينبغي 
أن تثبت في هذا الموضع إذ كان القصد إفا هو إثبات السائل المشهورة التي 
وقع الخلاف فيه نان عقهاء الأمصار مع المسائل المنطوق ها في الشرع وذلك 
أن قصدنا في هذا الكتاب كا قلنا غير مرة : إفا هو أن نثبت المسائل المنطوق 
بها في الشرع المتفق عليها والختلف فيها » ونذكر من المسائل المسكوت عنها 

التي شهر الخلاف فيها بين فقهاء الأمصارء فإن معرفة هذين الصنفين من 
المسائل هي التي تجرى لمجتهد بحرى الأصول ف المسكوت عنها وف النوازل 
التي لم يشتهر الخلاف فيها بين فقهاء الأمصار سواء تقل فيها مذهب عن واحد 
منهم أو لم ينقل ٠‏ ويشبه أن يكون من تدرب في هذه المسائل وفهم أصول 
الأسباب التي أوجبت خلاف الفقهاء فيها أن يقول ما يجب في نازلة من 
النوازل » أعني أن يكون الجواب فيها على تدمع ةين نيا دعصا 
أعني في امسألة الواحدة بعينها » ويعم حيث خالف ذلك الفقيه أصله وحيث 
م يخالف » وذلك إذا تقل عنه في ذلك فتوى .. 


فأما إذا م ينقل عنه في ذلك فتوى أو م يبلغ ذلك الناظر في هده الأصول 
فكت أن يأن باطوان عنينيا أضول الفقيه الذى ريق عل مذعية:* ومسب . 
الحق الذي يؤديه إليه اجتهاده » ونحن نروم إن شاء الله بعد فراغنا من هذا ' 
الكتان أن نك فى متحي مالك كتانا عسايها الأصرل ملاهتة وبسائاله 


)١(‏ إذا اختلف السيد , والمكاتب في مال الكتابة » فالقول قول السيد مع يمينه » وهو قولَ الثوري ظ 
والأوزاعي ٠‏ وإسنحق . وأحمد . وقال أبوبكر من الحنابلة : اتفق أحمد » والشافمي على أنهها 
.يتحالفان » ويتراتان » ومذهب أحمد الأول » وقال بالقول الثاني أبو يوسف », وجمد . انظر 
( المصدر السابق ) . ظ 
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المشهورة التي تجري في مذهبه مجرى الأصول للتفريع عليها . وهذا هو الذي 
عمله ابن القاسم في المدونة » فإن جاوب فها لم يكن عنده فيها قول مالك على 
قياس ما كان عنده في ذلك الجنس من مسائل مالك التي هي فيها جارية 
مجرى الأصول لما جبل عليه الناس من الاتباع والتقليد في الأحكام والفتوى , 
بيد أن في قوة هذا الكتاب أن يبلغ به الإنسان 5 قلنا رتبة الاجتهاد إذا 
تقدم » فعلم من اللغة العربية وعم من أصول الفقه ما يكفيه في ذلك ٠‏ ولذلك ‏ 
رأننا أن أخمرة الأنناء بذ الكتاب أن قعية كتان + 

[ بداية امجتهد وكفاية المقتصد ] 


+ ةا ييا 
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ع ارهن الرحيم. .. وصلى الله على سيدنا جمد وآله 
وصحبه وسلم تسليا 


:1 كتتاب 5-506 < 0 ' 
٠‏ والنظر في التدبير ء في أركانه : وفيا 525 ؤاها الاركان فهي أربعة. 
المعنى » واللفظ ء والمدَيك ,0 والمدَي .. وأما الأحكام فصنفان : أحكام العقد » 
وأحكام المدبر .. 


الركن الأول : فنقول : أجمع المسامون على جواز التدبير » وهو أن يقول 
السيد لعبده : أنت حر عن دبر منى , أ و يطلق فيقول : أنت مدبرء وهذان 
هما عندهم لفظا التدبير باتفاق . والناس في التدبير والوصية على صنفين : منهم 
من لم يفرق بينهها » ومنهم من فرق بين التدبير والوصية بأن جمل التديير 
لازمأ والوصية غير لازمة . 


8ج 0ط 
معنى الوصية ؟ أو حك التدبير ؟ أعني إذا قال انك عو يعت هوق فقان 
مالك : إذا قال وهو صحيح اللخحر بعل ادر ال وميه 10 
قوله في ذلك » ويجوز رجوعه فيها إلا أن يريد التدبير . 
وقال أبو حنيفة : الظاهر من هذا القول التدبير وليس له أن يرجع فيه, 
وبقول مالك قال ابن القاسم » وبقول أبي حنيفة قال أشهب قال : إلا أن 
يكون هنالك قرينة تدل على الوصية . مثل أن يكون على سفر أو يكون 
بيذ التدبير : تعليق عتق عبده بموته » والوفاة دبر الحياة . يقال دكار الرجل :د يبدائر سعائزة + إذا 


مات ء فسمي العتق بعد الموت تدبيرأً ؛ لأنه إعناق في دبر الحيماة » والأصل فيه السنة ؛ 
والإجماع . 


. بكسر الباء في الأولى » وفتحها في الثانية‎ )١( 


لض 


مريضاً » وما أشبه ذلك من الأحوال التي جرت العادة أن يكتب الناس فيها 
وصاياهم » فعلى قول مَن لا يفرق بين الوصية والتدبير - وهو م ومن 
قال بقوله ‏ هذا اللفظ هو من ألفاظ صريح التدبير . 


انا عل متاسي من فر لون نا هن كنارف التتسهر انا لسن من 
كناياته ولامن صريحه » وذلك أن ما يحمله على الوصية فليس هو عنده من 
كناياتة ولا من ضرزيحه . ومن يحمله على التدبير وينويه في الوصية فهو عنده 
من كناياته . وأما المدبر فإنهم اتفقوا على أن الذي يقبل هذا العقد هو كل 
عبد صحيح العبودية ليس يعتق على سيده سواء ملك كله أو بعضه . 

واختلفوا في حم من ملك بعضأ فدبره » فقال مالك : يجوز ذلك , 
وللذي لم يدبر حظه خياران : أحدهها : أن يتقاوماه » فإن اشتراه الذي دبره 
: كان مدبراً كله » وإن لم يشتره انتقض التدبير . والخيار الثغاني : أن يقومه عليه 
الشريك » وقال أبو حنيفة : للشريك الذي لم يدبر ثلاث خيارات : إن شاء - 
اسسك بحصته » وإن شاء استسعى العبد في قيةالحصة التي له فيه وإن شاء 
قومها على شريكبه إن كان موسراً » وإن كان معسرأ استسعى العبد » وقال 
ظ الشافعي : يجوز التدبير ولا يلزم شيء من هذا كله » ويبقى العبد المدبر نصفه 
أو ثلثه على ما هو عليه لالعاس ا 0 ء ولم يقوم الجزء 
الباقي منه على السيد على ما يفعل في ب سّنة العتق ٠‏ لأن المال قد صار لغيره 
وهم الورثة ٠‏ وهذه الألة هي من الأحكم لامن الأ ركان » أعني أحكام المدبر 
فلتثبت في الأحكام . ظ < 
[ وأما اتير فاتفقوا على أن من شروطه أن يكون مالك تام للك غير 
محجور عليه سواء أكان صحيحاً أو مريضاً » وأن من شرطه أن لا يكون ممن 


أخاط الذي ٠‏ يمالهء لا: نهم اتفقوا على أن الدين بيبطل التدبير . واختلفوا في 
لدبي الحتية ,كيده هي أركان هذا الباب . 
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وأما أحكامه فأضوها راجعة إلى أجناس خمسة : أحدها : مماذا يخرج 
المدبر» هل من رأس المال أو الثلث ؟ . والثاني : مايبقى فيه من أحكام الرق 
ما ليس يبقى فيه » أعني ما دام مدبرأ . والغالث : ما يتبعه في الحرية مما 
ليس يتبعه . الرابع : مبطلات التدبير الطارئة عليه .. والخامس : في أحكام 
تبعيض التديير : ظ ظ 
الجنس الأول 
ذأنا اذا مغرب التركر اذاسيات الداز قن العا العتلفوا :ذلك + 
فذهب اجمهور إلى أنه يخرج من الثلث . وقالت طائفة : هو من رأس المال 
معظمهم أهل الظاهر » فن رأى أنه من الثلث شبهه بالوصية . ' لأنه حك يقع 
بعد الوت . وقد روي حديث عن الني نه أنه قال : ٠‏ الْدَيْرٌ من 
ظ الثلث » (0 إلا أنه أثر ضعيف عند أهل الحديث » لأنه رواه هل بن يتان 
م ؛ وعليّ بن ظبيان متروك الحديث عند أهل 


حياته فأشبه 9 ظ 


)١(‏ حديث « المدبر من الثلث » زواه البيهقي » عن ابن عمر مرفوعا.. وموقوفاً » وفيه علي بن 
ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع . ورواه الشافعي عن على بن ظبيان » وقال : قلت 

لعلي : كيف هو ؟ فقال : كنت أحدث به مرفوعاً . فقال لي أصحابي : ليس بمرفوع , 
فوقفته » قال الشافعي : والحفاظ يقفونه على ابن عمر » ورواه الدارقطني من حديث عبيدة بن 
حسان عن أيوب عن نافع مرفوعاً بلفظ « المدبر لا يباع ٠‏ ولا يوهب ‏ وهو حر من الثلث » 
قال انو حاتم : عبيدة منكر الحديث . وقال الدارقطني في العلل : الأصح وقفه . وقال 
العقيلي : لا يعرف إلا بعلي بن ظبيان ٠‏ وهو منكر الحديث ٠‏ وقال أبو زرعة : الموقوف أصح , 
وقأل ابن القطان : المرفوع ضعيف . وقال البيهقي.: الصحيح موقوف ؟ رواه الشافعي . 
وروي من وجه آخر عن أبي قلابة مرسلا : أن رجلا أعتق عبدأ له . فجعله الني مله من 
الثلث . وعن علي كذلك موقوفأ عليه » وروي بسنده عن عثان بن أبي شيبة أنه قال : حديث 
علي بن ظبيان خطأ . انظر ( التلخيص 75١١/5‏ ) . ظ 


,غظظكك2»2 


واختلف القائلون بأنه من الثلث في فروع ٠‏ وهو إذا دبر الرجل غلاماً له 
في صحته » وأعتق في مرضه الذي مات عنه غلاماً آخر فضاق الثلث عن المع 
بينها » فقال مالك : يقدم المدبر لأنه كان في الصحة » وقال الشافعي : يقدم ‏ 
العتق المبتل » لأنه لا يجوزله رده » ومن أضلة أنه تجوز هندة رف التدير . 
وهذه المسألة هي أحق بكتاب الوصايا . 


ل 0 


وأما الجنس الثاني 

أخهر مسألة فيه هي هل لللدير أن يبيع الدثر أم لا ؟ فقال مالك وأبو 
حنيفة وجماعة من أهل الكوفة لسن للسيد أن يبيع مذبره »© وقال الشافعي 
وأحمد وأهل الظاهر وأبو ثور : له أن يرجع فيبيع مدبره » وقال الأوزاعي : 
لا يباع إلا من رجل يريد عتقه 7" واختلف أبو حنيفة ومالك من هذه 
السألة في فروع وهو اكت يم ' فقال مالك : دا 
ال ا 

فعمدة من أجاز بيعه ما ثبت من حديث جابر : « أن الني مَيِتَهِ باع 
يرأ » (") ورا شبهوه بالوصية , وآمنا خجمدة المالكية فعموم قوله تعالى : 


ا عن قال عور بسع مانا .سراد كان رو حائية إل سس لاخ الاين وعافية + وروي عن 
عائشة . وهو قول الشافعي » والصحيح من قول أحمد  .‏ 
و ره بيمه ابن عمرء وسعيد بن المسيب ٠‏ والشعبي ٠‏ والنخعي , وابن سيرين » والزهري . 
والأوزاعي » والحسن بن صالح » وأصحاب الرأي » ومالك انظر ( المغني 555/1 ) . 

(؟) حديث جابر أن رجلا دبر غلاماً له : ' ليس له مال غيره » فقال الني يََّْهِ من يشتريه مني ؟ 
فاشتراه نعيم بن النحام . وفي رواية : أن رجلاً من الأنصار أعتق عبداً له عن دبر منه . لا مال 
له غيره » وعليه دَيْن ٠‏ فبلغ فبلغ ذلك الني مَيِقَةِ » فباعه » وقضى الدين منه ٠‏ ودفع الفضل إليه . 
الرواية الأولى متفق عليها من طرق ؟ قال الحافظ », ورواه الأربعة . وابن حبان » والبيهقي 


. 167 


2 ياأيها الذين آمَنُوا أُوْفُوا بِالمّقُود 4" لأنه عتق إلى أجل فأشبه أم الولد 
أو أغية العتق' الظلق::: فكان.سبت الاختلاق هيدا معارظة القيان للنض + 
أو العموم للخصوص . ولا خلاف بينهم أن المدبر أحكامه في حدوده وطلاقه 
وشهاداته وسائر أحكامه أحكام العبيد . 


واختلفوا من هذا الباب في جواز وطء المدبرة» فجمهور العاماء على جواز 
وطئها » وروي عن ابن شهاب منع ذلك » وعن الأوزاعي كراهية ذلك إذا لم 
يكن وطئها قبل التدبير" وعمدة الجهور تشبيههاً بأم الولد » ومن لم يجز 
ذلك شبهها بالمعتقة إلى أجل » ومنع وطء المعتقة إلى أجل شبهها بالمنكوحة إلى 
أجل » وهي المتعة » واتفقوا على أن للسيد في المدبر الخدمة , ولسيده أن 
ينتزع ماله منه متى شاء كالحال في العبد ' قال مالك. الآ أن رض هرما 
' مخوفاً فيكره له ذلك . 


شو هو 


الى لجنس الثالث ‏ 
فأما ما يتبعه في التدبير مما لا بسعة » ؛ فإن من مسائلهم الشهورة في هذا 
البانب اختلافهم ف ولد المدبرة الدين تلدهم بعد تديبس سيدها' من نكاح أو 
زناء فقال المهور : ولدها بعد تدبيرها بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون 
برقها » وقال الشافعي في قوله الختار عند أصحابه إنم لا يعتقون بعتقها , 


- من طرق كثيرة بألفاظ متنوعة ٠‏ 
وأما الرواية الثانية : فقد قال الحافظ : لم أرها في شيء من طرقه ادق لباك : أن الني 
َيِه لما دفع منه إليه قال : « اقض دينك » لت سداد 
)١(‏ المائدة أية ١‏ . 
(١‏ انظر ما 0 المؤلف لمذاهب العاماء ( المغني 501/5 ) . 


11 
وأجمعوا على أنه إذا أغتقها سيدها في حياته أنهم يعتقون بعتقها © . 

وعمدة الشافعية أنهم إذا ل يُمْتقوا في العتق المنجز فأحرى أن لايمْتقوا في 
العتق المؤجل بالشرط . واحتج أيضاً بإجماعهم على أن اوضق نا بالعدق 
لاايدخل .فيه بنوهاء.والمهون.رأوا أن التديين خرمة ها + فأوتجبوا إتبا الولند 
| تشبيهاً بالكتابة » وقول الجمهور مروي عن عثان وابن مسعود وابن عمر » وقول 

الشافعي مروي عن حمر بن عبد العزيز وعطاء بن أبي رباح ومكحول . 

وتخصيل فدهي مالك ق هنذا أن كل امراة فولتدها بع بشااء إن كادع 
خرة لخر وإن كان نكانة فكاتيي وإن كان كدير نيبن أر شتعيه إل 
أجل فعتق إلى أجل + وكذلك أم الولد ولدها بمنزلتها - وخالف في ذلك أهل 
الظاهر ‏ وكذلك المعتق بعضه عند مالك » وأجمع العاماء عن أن كل ولد من 
تزويج فهو تابع لأمه في الرق والحرية وما بينها من العقود المفضية إلى الحرية 
إلائماا التقلفوا تمن القدون ومن أمة روجها عرق 2 

وأجمعوا على أن كل ولد من ملك يين أنه تابع لأبيه » إن حرا فحراً , 
وإن عبداً فعبداً » وإن مكاتباً فكاتباً . ظ 

واختلفوا في المدبر إذا 575 فولد له فقال مالك : حكه 0 الأن : 
يعني أنه مدبر » وقال الشافعي وأبو حنيفة : ل يتبعه ولده في 
لديم © . وعمدة مالك الإجماع 0 أن الولد من ملك اليين تابع للاب 





كان قرا : أما ولد المدبرة » فحكه حك أمه » الأ سحاد والطولوي لاس ظ 
( المهذب 6056/١6‏ ) . ظ 
وإن دبرها » وهي حامل ؛ تبعها الولد قولاً واحداً عند الشافعي . ؟! يتبعها في العتق . 
( الصدر السابق ) . 

. في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( المدبر ) والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(؟) ولد المدبر حكه » حك أمه » قال ابن قدامة : لا نعم خلافاً » وهذا قول أبن عمرء وعطاء. 1 
والزهري » والأوزاعي ٠‏ والليث ٠‏ وذلك لأن الولد يتبع الأم في الرق » والحرية » وإن تسرى » 


510 


ما عدا المدبرء وهو من باب قياس موضع الخلاف على موضع الإجماع . 
وعمدة الشافعية أن ولد المدبر مال من ماله » ومال المدبر للسيد انتزاعه منه 
وليس يسل له أنه مال من ماله » ويتبعه في الحرية ماله عند مالك . 


تيز بذ تيا 


الجنس الرابع 

وأما النظر في تبعيض التدبير فقد قلنا فين دبر له حظاً في عيده دون أن ' 
ينو شريكه وله إل بعتا الوضع أرق اللبتعل اليه بوأما :من ,دين جزءا من 
عبد هو اله كلف تإنه قط غلينه يتنديين الكل:» قبات] عل عن تقض العكق. " 
عند مالك . ظ 

وأما الجنس الخامس وهو مبطلات التدبير 

فن هذا الباب اختلافهم في إبطال الدَّيْن للتدبير » فقال مالك والشافعي : 
الدَيّن يبطله » وقال أبو حنيفة : ليس يبطله ويسعى في الدين » وسواء أكان 
الذوة عتتفرقا للقية أن لبعختها : 

ومن هذا الباب اختلافهم في النصراني يدبر عبداً له نصرانياً » فيسم العبد 
قبل موت سيده » فقال الشافعي : يباع عليه ساعَة يُسَلِمٌ ويبطل تدبيره » 
وقال مالك : يحال بينه وبين سيده ويخارج على سيده النصراني » ولا يباع 
عليه حتى يبين أمر سيده » فإن مات عتق المدبر ما لم يكن عليه دَين يحيط 
بماله » وقال الكوفيون : إذا أسم مدَيّرٌ النصراني قَوْمَ وصفي العبد في قهته , 
ومدبر الصحة يُقَدّمٌ عند مالك على مدبر المرض إذا ضاق الثلث عنهها © . 


تيذ حبذ تنا 





- فولد له أولاد » فروي عن أحمد أم يتبعونه في التديير » وروي ذلك عن مالك » وهو أحد 
الوجهين لأصحاب الشافعي . انظر ( المغني 500/9 ) . 
)١(‏ انظر هذه المسئلة ( المغني 407/4 ) ومذهب أحمد كذهب الشافعي . 
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بسم الله الرحمن الرحي:.. وصلى الله على سيدنا عمد وآله 


كتاب أمهات الأولاد . 


9 هذا الباب النظر في هل تباع أم الولد أم لا ؟ وإن كانت لا تباع 
ا كين اراد ينانا كاين وراد ونايني قينا لبيادها بن 0 ” 
العبودية »و متى تكون حرة ؟ ْ 


أما المسألة الأولى : فإن العاماء اختلفوا فيها سلفهم وخلفهم » فالشابت عن 
عمر رضي الله عنه أنه قضى بأنها لا تباع وأنها حرة من رأس مال سيدها إذا 
مات . وروي مثل ذلك عن عفان » وهو قول أكثر التابعين وجمهور فقهاء 
الأمصار . وكان أبو بكر الصديق وعلي رضوان الله 5 وابن عباس وابن 
الزبير وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري يجيزون بيع أم الولد » وبه قالت 
الظاهرية من فقهاء الأمصار . وقال جابر وأبو سعيد : « كنا نبيع أمهات 
الأولاد والنبي عليه الصلاة والسلام فينا لا يرى بذلك بأسا » . 


واحتجوا بما روي عن جابر أنه قال « كنا نبيع أمهات ا 
رسول الله يوأي بكر وصدر من خلافة عمر» ثم نهانا عمر عن ييعهن ٠” ١‏ 


» حديث جابره كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله يِل . لاترى بذلك بأسا » أمد‎ )١( 
وابن ماجة » والبيهقي من ححديث أبي الزبير ... ورواه أبو داود » وابن‎ ٠ والنسائي‎ ٠ والشافعي‎ 
. عنبان + والحامٌ من حديث جابر أيضأ » وزاد « وفي زمن أني بكر» وفيه ه فلنا كان عمر نهانا‎ 
. فانتهينا » ورواه الحا من حديث أبي سعيد‎ 
ظ وإسناده ضعيف » قال الببهقي : ليس في شيء ء من الطرق أنه اطْلَّع على ذلك وأقرمم عليه - عليه‎ 
. الصلاة والسلام‎ 
قال الحافظ : نعم قد روى ابن أي شيبة في مصنفه من طريق أبي سائة عن جابر ما يدل على‎ 
ذلك . وقال الخطابي : يحمل أن يكون بيع الأمهات كان مباحاً , ثم نهى عنه الني مَلقَهْ في آخر‎ ٠ 
. ) 508/6 حياته » ولم يشتهر ذلك النهي » فاما بلغ عمر ء نهاهم . انظر ( التخليص‎ 
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وتما اعد عليه أهل الظاهر في هذه المسألة النوع من الاستدلال الذي يعرف 
باستصحاب حال الإجماع » وذلك أنهم قالوا : لما انعقد الإجماع على أنها مملوكة 
قبل الولادة » وجب أن تكون كذلك بعد الولادة إلى أن يدل الدليل على غير 
ذلك زقد :تين ق كنت الأخرة قرة هذا الاستدلال جروأنه لا ضع عقن هن 
يقول بالقياس ٠‏ وإفا يكون ذلك دليلاً بحسب رأي-من ينكر القياس » وربما 
احتيج النهور عليهم مث احتجاجهم » وهو الذي يعرفونه بمقابلة الدعوى 
. بالدعوى » وذلك أنهم يقولون : أليس تعرفون أن الإجمناع قد انعقد على منع 
بيعها في حال حملها » فإذا كان ذلك وجب أن يستصحب حال هذا الإجماع 
دوف هل إلا .أن المتأخرين من أهل الظاهر أحدثوا في هذا الأصل 
نقضأ.ء وذلك أنهم لايُسَلْمون منع بيعها حافلا : 0 0 
وما اعقمده الجهور في هذا الباب من الأثر ما روي عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال في مارية بريه 1 6 إبزاهم « أغتقها ولدها»(") و 
ذلك حديث ابن عباس عن:الني مَلنَهِ أنه قال :« أها امرأة ولدت من 0 
نكن جرزة اذاعات 1 وكلا ل يثبت-عند أهل الحديث » حى 


0١‏ اعديظة و لها زإحماه إن مني من سعيع ا عباتي »وق نادم حت ورعيه اله 
وهو ضعيف جداً . قال البيهقي : وروي عن ابن عباس من قوله . قال : وله علة . روأه 
مسروق عن عكرمة عن عمرو » عن خصيف عن عكرمة عن أبن حمر عن حمر » ٠‏ قال : فعاد إلى 

عمر ء وله ظطريق آخبر رواه البيهقي من حديث ابن لميعة عن عبيد الله بن أبي جعفر ... وهو 
' مُعْضَل . وقال ابن حزم : صح هذا مسندأ » رواته ثقات عن ابن. عباس . ثم ذكره من طريق 
الم بن أعيية عن عبد أن سيعت دن جد لقن عرو وهو الرل:: عن عي الخرم 
الجزري عن عكرمة عن أبن عباس » وتعقبه ابن القطان بأن قوله عن حمد بن مصعب خطأً , 
بمجا مينووضو ب را بد لايع ينانا انا . وفيه ضعف . انتهى 

ل ل 000 اجد مانن 
ماجة ٠‏ والدارقطني » والجام » والبيهقي . وله طرق ٠‏ وفي إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمي , 
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ذلك أبو عمر بن عبد البر رحمه الله » وهو من أهل هذا الشأن » وربما قالوا 
كاين ببق الى ايا عبن نا جيب روي انيلا اليا يكين 
قال : خالطت لحومنا 0 ا ل أم 9 
فإنهم تفقوا على أنها تكون أم ولد إذا ملكها قبل حملها منه . 
باس يريب وا د فقال مالك : 

لا تكون أم ولد إذا ولدت منه قبل أن يلكها ثم ملكها وولدها ٠‏ وقال أبو 
حنيفة : تكون أم ولد . واختلف قول مالك إذا ملكها وهي حامل » والقياس 

أن تكون أم ولد ف جميع الاحوال إذ كآان لمن من مكارم الأخلاق أن ببيع 
المرء ء أم ولده » وقد قال عليه الصلاة والسلام : « بعثت لأتم مكارم الأخلاق («( 
وأما بماذا تكون أم ولد ؟ فإن مالكاً قال : كل ما وضعتهما يعم أنه ولد 
كانت مضغة أو علقة » وقال الشافعي : لابد أن يؤثر في ذلك شيء مثل 


الخلقة والتخطيط . 
واختلافهم راجع إلى ما ينطلق عليه اسم 0000 يتتحقاق أنه 
مولود . وأما ما بقى فيها من أحكام العبودية » فإنهم تفقوا على أنها في 


شهادتا وحدودها وديتها ا جراحها كالأمة ٠‏ وجمهور من منع بيعها ليس 
يرون ههنا سببا طارئا عليها يوجب بيعها إلا ما روي عن عمر بن الخطاب 
أنا إذا زنث: رقت . ظ 

واختلف قول الشافعي ل السففنا انتغدانها طول عاتم وافعلاله 
إياها ؟ فقال مالك : ليس له ذلك ء وإفا له فيها الوطء فقط ء وقال 


وهو ضعيف جداً » وفي رواية للدارقطني » والبيهقي من حديث ابن عباس أيضاً « أم الولد 
| حرة » وإن كان سقطاً » وإسناده ضعيف أيضاً » والصحيح أنه قول ابن عر . اتتهى من 
( التلخيص ) . 


ملي 


الشافمي : له ذلك . وجمدة مالك أنه لما لم يلك رقبتها بالبيع لم هلك 
إجارتها » إلا أنه يرى أن إجارة بنيها من غيره جائزة » لأن حرمتهم عنده 
أشعف + وعدة الشافعي انعقادد . الإجماع على أنه يجوز له وطوها . 


فسبب الخلاف تردد إجارتها بين أصلين : أحدههما وطؤها . ٠‏ والثاني بيعها. 
فيجب أن يرجح أقوى الأصلين شبهاً وأا مق تكون حرة ؟ فإنه لا خلاف 
بينهم أن آن ذلك الوقت هو إذا مات السيد » ولا أعم الآن أحداً قال تعتق 

من الثلث » وقياسها على المدبر ضعيف على قول من يقول : إن المدبر يعتق 

من الثلث . 
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بسم الله الرحمن الرحيم .. وصلى الله على سيدنا حمد وآله 
وصحبه وسلم تسليا 


كتاب الجنايات 

والجنايات التي لما حدود مشروعة أربع جنايات على الابدان والنفوس 
والأعضاء وهو المسمى قتلاً وجرحاً . وجنايات على الفروج وهو اللسمى زنأ 
وسفاحأ » وجنايات على الأموال . وهذه ما كان منها مأخوذا بحرب سمي 
حرابة إذا كان بغير تأويل » وإن كان بتأويل سمي ]ع وان ان سماحرا 
على وجه المعافصة من حرز يسمى سَرقة » وما كان منها يعلو مرتبة وقوة 
وسلطان تمي عَصْبَا ء وجنايات على الأعراض ٠‏ وهي المسمى قذقًا » وجنايات 
بالتعدي على استباحة ما حرمه الشرع من المأكول والمثروب ٠»‏ وهذه إنا يوجد ' 
فيها حد في هذه الشريعة في اخمر فقط . وهو حد متفق عليه بعد صاحب 
الشرع صلوات الله عليه » فلنبتدئ منها بالحدود التي في الدماء فنقول : إن 
الواجب في إتلاف النفوس والجوارح هو إما قصاص وإما مال » وهو الذي 
يسمى الدية » فإذن النظر أولاً في هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين : النظر في 
القصاص ء والنظر في الدية . 
والنظر في القصاص ينقسم إلى القصاص في النفوس ٠‏ وإلى القصاص في 
الجوارح . والنظر أيضا في الديات ينقسم إلى النظر في ديّات النفوس » وإلى 
النظر في ديات قطع الجوارح والجراح . فينقسم أولاً هذا الكتاب إلى كتابين : 
أوهما يرسم عليه كتاب القصاص ٠‏ والثاني يرمم عليه كتاب الدّيات . 


بذ يذ يتنا 





تندلفق 


بسم الله الرحمن الرجيم .. وصلى اللّه على سيدنا عمد وآله 
وصحبه وسلم تسليا 


كتاب القصاص. 


5 الكتاب ينقسم إلى قسمين : الأول : النظر في القصاص. في النفوس 6 
والثاني : النظر في القصاص في الجوارح لني" من القصاص في النفوس 
كتاب القصاص في النفوس 
والنظر أولاً في هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين : إلى النظر في الموجب » 
أعني الموجب للقصاص . وإلى النظر في الواجب . أعني القصاص وفي أبداله إن 
كان له بدل . فلنبداً أولاً بالنظر في الموجب . والنظر في الموجب يرجع إلى 
النظز في صفة القتل والقاتل والمقتول التي يجب بمجموعها القصاص . فإنه ليس 
أعقاتل اتفق يقتص منه » ولا بأى قتل اتفق » ولا من أى مقتول اتفق . بل 
من قاتل محدود » ومقتول محمدود » إذ كان لمطلوب في هذا الباب إننا هو 
العدل . فلنبدأ من النظر في القاتل . ثم في القتل . ثم في المقتول . 
القول في الشروط 
فنقول : إنهم اتفقوا على أن القاتل الذي يُقاد منه يشترط فيه باتفاق أن 
يكون عاقلا بالغأ مختاراً للقتل مباشراً غير مشارك له فيه غيره . واختلفوا في 


المكره والمكرّه ( ٠‏ وبالملة الآمر والمباشرء فقال مالك والشافعي والثوري ‏ 


وأحمد وأبو شور وجماعة : القتل على المباشر دون الآمرء ويعاقب الآمرء 

وقالت طائفة : يقتلان جميعأ » وهذا إذا لم يكن هنالك إكراه ولا سلطان 

للامر على المامور7() [ 

. الأولى بكسر الراء » والثانية بفتحها‎ )١( 

() انظر لمذهب أحمد في قتل المباشر للقتل دون الآخر ( المغني 08/0 ) أما مذهب الشافعي ٠‏ فإذا 
أكرة شخص على القتل » فالقصاص على الآمر » وفي المأمور قولان : أظهرهها وجوب القصاص أيضًا . 


الم 
مصعم 
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وأما إذا كان للآمر سلطان على المأمور ء أعنى المباشرء فإنهم اختلفوا في 
ذلك على ثلاثة أقوال : فقال قوم : يقتل الآمر دون المأمورء ويعاقب 
الأمور » وبه قآل داود وأبو حنيفة ٠‏ وهو أحد قولي الشافعي ٠‏ وقال قوم : 
يقتل المأمور دون الآمرء وه وأحد قولي الشافعي . وقال قوم : يقتلان 
جميعاً » وبه قال مالك " . فن لم يوجب حَدًا على المأمور اعتبر تأثير الإكراه 
في إسقناط. كثير من الواجبات في الشرع » لكون المكره يشبه من لا اختيار 
له . 


ومن رأى عليه القتل خلب عليه حم الاختيار , وذلنك أن للكره يشي 
من جهة أنختار » ويشبه من جهة المضطر المغلوب » مثل الذي يسقط من علو » 
والذي تحمله الريح من موضع إلى موضع . ومن رأى قتلهم جميعأ م يعذر 
المأمور بالإكراه ولا الآمر بعدم المباشرة . ومن رأى قتل الأآمر فققط شبه 
المأمور بالآلة التي لا تنطق ٠‏ ومن رأي الحد على غير المباشر اعقد أنه ليس 
ينطلق عليه اسم قاتل إلا بالاستعارة . ظ 


وقد اعتّدت المالكية في قتل المكره ه على القتل بالقتل باجماعهم على أنه لو 
أشرف على الهلاك من عمصة لم يكن له أن يقتل إنساناً فيأكله . وأما المشارك 
للقاتل عمد في القتل » فقد يكون القتل عمداً وخطأ » وقد يكون القاتل 
مُكَلَفاً وغير مكلف » وسنذكر العمد عند قتل الجاعة بالواحد . . 


ظ وأما إذا اشترك في لقتل عامد ونخطيئ أوم كان وغ يكلف . عام 


- أما إذا ل ؛ 1 بكرفة ٠‏ فقتل » فالقصاص من القاتل المباشر دون الآمر. انظر ( الروضة 
مرو ) و( المجموع 7١/9”/؟‏ ) . 
)١(‏ ولو أمر السلطان رجلا » فقتل آخرء فإن كان القاتل يعم أنه لا يستحق القتل » فالقصاص في 
مذهب أحمد على القاتل دون الآمرء فإن ل يعم » فالقصاص على الآمردون المأمورء انظر 
(المغني 8/1) وهو مذهب الشافعي . انظر ( المهذب مع المجموع 37١/١7‏ ) . 


نلدلفق 


وصبي أو مجنون » أو حر وعبد في قتل عبد عند من لا يُّقِيدُ من الحر بالعبد , 
فإن العاماء اختلفوا في ذلك » فقال مالك والشافعي : على العامد القصاص 
وعلى امخطئ والصبي نصف اللدية ‏ إلا أن مالكاً يجمله على العاقلة , 
والشافعي في ماله على ما يأقي » وكذلك قالا في الحر والعبد يقتلان العبد 
ذا أن الف ييل ء وعى الحر خصف القهة » وكذلاك.الحال في المبلم والذمي 
يتتلان جيماً .0 


وقال أبو حنيفة إذا اشترك من يجب عليه القضاص مع من لا يجب عليه 
القصاص »؛ فلا قصاص على وال متها وعلبيرا الدية:1؟ .وعندة الحتفية أن :هده 
شبهة » فإن القتل لا يتبعض وممكن أن تكون إفاتة نفسه من فمل الذي 
لا قصاص عليه كإمكان ذلك من عليه القصاص ؛ وقد قال عليه الصلاة 
والسلام : « ادرأوا الحدود بالشبهات » وإذا م يكن الدم وجب بدله ء. وهو 
الدية . ظ 


0 وعمدة الفرييق ق الغان نر إن العامة اراي تقتضي التغليظط ا 
القياين ا يجب به القصاص » فاتفقوا على 5 العمد ؛ وذلك أنهم 
أجمعوا على أن القتل صنفان : عمد » وخطأ .2 

واخقلقا :هل جننها وسظل أ 8:10 بوهو الف ممونة. غتية النكد. . فقبال 
به جمهور فقهاء الأمصار . والمشهور عن مالك نفيه إلا في الابن مع أبيه » وقد 
قيل : إنه يتخرج عنه في ذلك رواية أخرى . ويإثباته قال عمر بن الخطاب 
)١(‏ إذا اشترك صبي » وبالغ » ويجنون مثلاً » فالصحيح من مذهب أحمد ألا قصاص عليهم جميعاً » 

وبهذا قال الحسن » والأوزاعي ٠‏ وإسحق » وأبو حنيفة » وأصحابه » وهو أحد قولي الشافعي . 
وعن أحمد رواية : أن القود يجب على البالغ العاقل . حكاها ابن المنذر عن أحمد . وحكى ذلك عن 

مالك ,» وهو القول الثاني للشافعي اوري اجن طاح والرعري اواج الارر لني 
/ل١‏ ) وانظر ( امجموع /اا/ة؟؟ ). 


فض 


وعلي وعثان وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري والمغيرة » ولا مخالف لمم من 
الصحابة » والذين قالوا به فرقوا فها هو شبه العمد مما ليس بعمد . وذلك 
راجع في الأغلب إلى الآلات التي يقع بها القتدل » وإلى الأحوال التي كان من 
أجلها الخرب . فقال أبو حنيفة : كل :ما عدا الحديد من القَضْبْ أو الناز 
ونا يشبه ذلك فهو شبه العمد » وقال أبو يوسف وممد شبه العمد ما لا يقل" - 
مِثْلّهُ وقال الشافعي شبه العمد ما كان عمداً في الضرب خطأ في القتل : أي 
ما كان ضرباً لم يقصد به القتل فتولد عنه القتل . 
' والخطأ ما كان خطأ فيها جميعاً » والعمد ما كان عمداً فيها جميعاً وهو 
حسن "١‏ . فعمدة من نفى شبه العمد أنه لا واسطة بين الخطأ والعمد , أعني 
بين أن يقصد القتل أو لا يقصده . وعمدة من أثبت الوسط أن النيات 
لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى وإنما لال 0 
لي ا تا 
بلا خلاف . ظ 
71009 5077ظ5”ك ظ 
العمد والخطأ وهذا في حقنا لا في حق الآمر نفسه عند اله تعالى الحاحيه 
العمد هن جهة ما قصد ضربه . 


وأما شبهه للخطأ فن جهة أنه ضرب با لا يقصد به القتل . وققد روي 
حديث مرفوع إلى النبي وَيِقَوٍ أنه قال:: « ألا إن قتل الخطأ شبه العمد ما كان 


)١(‏ شِبّة العمد : هو أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا » إما لقصد العدوان عليه ء أو لقصد 
التأديب له ء فيسرف فيه : كالضرب بالسوط . والعصا ء والحجر الصغير ء والوكز » واليد ‏ 
وسائر ما لا يقتل غالبا » ويسمى : عمد الخطأ » وخطأ العمد » لاجتاع العمد » والخطاً » فهذا 
لا قَوَدَ فيه » والدية على العاقلة في قول أكثر أهل العم رجاه الك عدا ونتري التواس : 
انظر ( المغني لا/660 ) . 


نحف 


بالسّؤط والعصا والحجَّر ديته مغلظة مائة من الإبل منها أربعون في بطونها 
أولادها » (0) إلا أنه جحدية مضطرب عند أهل الحديث لا يثبت من جهة 
الإسناد فيا ذكره أبو عمر بن عبد البرء وإن كان أبو داود وغيره قد خرجه . 
هذا التحومق القكل كد من اينهم يدنه القضاض وعد تمن أنه 
تجب به الدية , ولا خلاف في مذهب مالك أن الضرب يكون على وجه 
الغضب والنائرة يجب به القصاص 


واختلف في الذي يكون عمداً على جهة اللعب » أو على جهة الأدب لمن 
أب له الأدي ...واه الفرل الزق يمه القضاض: ف المتشتول + فهو أن 
يكون مكافئا لدم القاتل . والذي به تختلف النفوس هو الإسلام والكفر 
والحرية والعبودية والذكورية والانوثية والواحد والكثير . ظ 

واتفقوا على أن المقتول إذا كان مكافئاً للقاتل في هذه الأربعة أنه يجب 
القضاض د ” ظ ظ 

واختلفوا في هذه الأربعة إذا لم تجتتع » أما الحر إذا قتل العبد عمدأ . فإن 
العاماء اختلفوا فيه » فقال مالك والشافعي والليث وأحمد وأبو ثور : لا يقتل 
الحر بالعبد » وقال أبو حنيفة وأصحابه : يقتل الحر بالعيد إلا عبد نفسه : 
وقال قوم : يقتل الحر بالعبد سواء أكان عبد القاتل أوعبد غير القاتل وبه قال 
النخعي 7(" فن قال لا يقتل الحر بالعبد احتج بدليل الخطاب المفهوم من 
)١(‏ هذا الحسديث رواه المسة إلا الترمذي عن عبد الله بن عمروأن سول الله يله قال« ألا إن قشل 


الخطأ شبه العمد ؛ قتيل السوط » أو العصا ء فيه مائة من الإبل » منها أربعون في بطونها 
أولادها » . 

وأخرجه البخاري في التاريخ » وساق اختلاف الرواة فيه . وأخرجه الدارقطني في سننه » وساق 
أيكآ فيه الاختلاق: نوق ممه أابق يان ووقأل ابن القطان © هو صعيح ولا يقر 
الاختلاف انظر ( نيل الأوطار 15/7 ) و( التلخيص ١0/١6‏ ) . 

(') انظر ما ذكره المؤلف ( المغني 608/17 ) و( تفسير القرطبي 553/7 ) . 
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قولهتعالى :لا كُتِب عَلَيكُمٌ القصاص في القتلى » الخُرٌ بِالخُرٌ والقَبْدٌ 
بابد 74 ومن قال : بقتل الحر بالعبد احتج بقوله عليه الصلاة والسلام 
« المسامون تتكافاأ دماؤهم » ويسعى بذمتهم أدناهم سُِ يد على من سواه » () 
يبب الذلاق معارفة الفيوم الدليل الخطاب :ومن فرق افظعيف. 

ولا خلاف بينهم أن العبد يقتل بالحرء وكذلك الأنقص بالأعلى . ومن 
الحجة أيضا لمن قال : يقتل الحر بالعبد ما رواه الحسن عن سمرة أن الني مَل 
قال : « من قتل عبده قتلناه به » 0" ومن طريق المعنى قالوا : ولا كان قتله 
محرماً كقتل الحر » وجب أن يكون القصاص فيه كالقصاص في الحر . وأما قتل 
الؤمن بالكافر الذمي ٠‏ فاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال : فقال قوم : 
لا يقتل مؤمن بكافر » ويمن قال به الشافعي والثوري وأحمد وداود وجماعة . 


وقال قوم : يقتل به » ومن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى . 
وقال مالك والليث : لا يقتل به إلا أن يقتله غيلة » وقتل الغيلة أن يضجعه 


وذهب داود إلى أن القصاص بين الحرء والعبد في النفس » وفي كل ما يستطاع القصاص فيه من 
الأعضاء سكا بقوله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أن النّفْسَ بِالنّفْس » إلى قوله : < والجروح 
قصاص > وقوله عليه الصلاة والسلام : « المسامون تتكافً دماؤم » » فم يفرق بين عبد » وحرء 
وهو قول ابن أبي ليل . انظر ( القرطبي 5١4/5‏ ) . ض 
ولعمري هذا القول الآخير » هو عين الصواب وعين العدالة » فا الفرق بين نفس موّمنة » ونفس 
مؤمئة أخرف »ومن أين .جاءت هذه التفرقة ؟ والثائن سؤاسية كأستان للقط ٠‏ سوق أن هناك 
٠‏ ظروفاً قاهرة ل ا ع ل ا ل نت 
من أدم » ؛ وآدم من تراب . | 
)١(‏ البقرة أية 4لا . 
(0) حديث « المؤمنون تتكافاً دمياوة .. » رواه أحمد ء والنسائي » وأبو داود عن علي » وأخرجه 
الحام وصحجه . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 11/7 ) . 
(؟) حديث.« ار ومن جَدَعَ عبده جَدَعنأه » ده وقلال الازسااق ديت 





مخض 


فيدبحه ويخاصة على ماله () , 


تفن القريق الأول .ها روف من حديث عل أنه اله فس بين 'عدادة 
والأشتر هل عهد إليه رسول الله يَلِتَهِ عهداً لم يعهده إلى الناس قال : لا » إلا 
ما في كتابي هذا » وأخرج كتاباً من قراب سيفه فإذا.فيه « المؤمنون تتكافاً 
دماؤمم ويسعى بذمتهم أدنام وهم يد على من سوام . ألا لا يقتتل مؤمن 
بكافر» ولا ذو عهد في عهده » من أحدث حَدثاً أو آوى مُحْدثا فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين و كوه أنو.واوو (1., ظ 


وزوي أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه غن جده أن الني عَلِنه َه قال : 

| هلا يقتل مؤمن بكافر » واحتجوا في ذلك بإجماعهم على أنه لا -27 
بالحربي الذي أمن . وأما أصحاب أبي حنيفة فاعتدوا في ذلك آثار منها حديث 
يرويه ربيعة بن أبي عبد الرحنن عن عبد الرحمن الساماني قال:ه قتل 
رسول الله مَل تكلا نيه اهل القبلة برحل من أهل الذمة وفال+ انا اعق 
مَنْ وَفَى بعهده 6" ورووا ذلك عن عمرء قالوا : وهذا مخصص لعموم قوله 


) انظر ما ذكره المؤلف لمذاهب العاماء في قتل المسلم بالذمي ( القرطبي ) و( نيل الأوطار‎ )١( 
و( المغني ):. ظ‎ 
3 ل‎ 
حتديك د آنه ققل رجتلاً برحل من أغتل الذعنة .غارواه أو داوف فى« الراسيل # عن‎ 6 
عبد الرحمن بن البياماني . ورواه عيد الرزاق في مصنفه . ورواه الشافعي في مسنده . ورواه‎ 
, ولا يصح . انتهى‎ ٠ الدارقطني في ه غرائب مالك » . قال الدارقطني : وحبيب هذا ضعيف‎ 
لد اح و و لوو وسور جرس يلار‎ 
وأما مرسل:اتقشرى + افاخرجة أبودازة:ق « المراسيل » أيضاً . قال ابن القطان : وعبد الله‎ 
انق تعقوب© وغيك اللهدين عيفة المرين.هذان مجيولان + ول أجد ها ذكرا . انتهى . .وتقل‎ 0 
الحازمي في كتابه « الناسخ ء والمنسوخ » عن الشافعي أنه قال : حديث ابن البياماني على تقدير‎ 
لا يقتل مسلم يكافر » . انظر ( نصب‎ ٠ ذبوته منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام في زمن الفتح‎ 
: ) 755/5 الراية‎ 





لف 


. عليه الصلاة والسلام : « لا يقتل مومن بكافر » )١(‏ أي أنه أريد بالكافر الحربي 
فون الكآافر المعاهد « وصعف أهل الحديثة حديث عبد الرعن الساماني 
ومأ رووا من ذلك عن عمر . 
انامس كرون اإثانى إن ابحدر كل أعاء انلتق انيد النة ظ 
تقطع إذا سرق من مال الذمي » قالوا : فإذا كانت حرمة ماله كحرمة مال 
المسم فحرمة دمه كحرمة دمه » فسبب الخلاف تعارض الآثار والقياس . وأما 
قتل الجماعة بالواحد » فإن جمهور فقهاء الأمصار قالوا تقتل الماعة بالواحدء 
منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور وغيرهم » سواء 
كثرت الماعة أو قلت . وبه قال عمر ء حتى روي أنه قال : لو تمالاً عليه أهل 
صنعاء لقتلتهم جميعاً . وقال داود وأهل الظاهر لا تقتل الماعة بالواحد » وهو 
قول أبن الزبير ٠‏ وبة قال الزهري .» وروي عن جابر) . 
وكذلك عند هذه الطائفة لا تقطع أيد بيدء أعنى إذا اشترك اثنان فا 
فوق ذلك في قطع يد ء وقال مالك والشافعي : تقطع الأيدي باليد, 
وفرقت الحنفية بين النفس والأطراف فقالوا: تقتل الأنفس بالنفس » 
ولا يقطع بالطرف إلا طرف واحد . حجان هذا في باب مدر 
الأعضاء . < 
فونه هق كل لمك المماعة النظر إلى المصلحة ‏ فإنه مفهوم أن القتل 
(؟) انظر ما ا 0 لمذاهب العاماء في 5 الماعة بالواحد ) للغني 10 ) وروي عن أحمد 
ظ رواية أخرى أنبم لا يقتلون 0 وجب عليهم الدية . وهذا قول ابن الزبيرء والزهري ٠‏ وابن 
سيرين » وحبيب بن أبي ثابت » وعبد الملك . وربيعة » وداود » وابن المنذرء وحكاه ابن أبي 
موسى عن أبن عباس ٠‏ وروي عن معاذ بن جبل » وابن الزبير» وابن سيرين ٠‏ والزهري : أنه 


يقتل منهم واحد » ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية . وانظر( القرطبي 15١/7‏ ) . وأثر مر 
الذي ذكر المؤلف رواه البخاري في صحيحه » ومالك في الموطأ . انظر ( التلخيص ) . 


إلزؤم 0 


إنغا شرع لنفي القتل ؟ا نبه عليه الكتاب في قوله تعالى : <« ولكم في القصاص 
حَياةً يَاأُولِي الأَلْبَاب 6 2 وإذا كان ذلك كذلك فلو لم تقتل الماعة بالواحد 
. لتذرع الناس إلى القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد بالماعة » ولكن لامعترض أن 
1 الع اد عي ل لوست 
واحد وهو الذي من قتله يظن إتلاف النفس غالباً على الظن فليس يلزم أن 
يبطل الحد حتى يكون سبباً للتسليط على إذهاب النفوس . 


وعمدة من قتل الواحد بالواحد قوله تعالى : ١‏ وكعَبْنا عليهم فيها أن 
النّفْسَ بالنّفْس والعَيْنَ بِالعَيُن 34" وأما قتل الذكر بالأثى » فإن ابن المنذر 
يدع ذكر قلاف ساق أنه [عاع 7لا جسني من عل من المناية : 
وعن عثان البتي أنه إذا قتل الرجل بالمرأة كان على أولياء المرأة نصف الدية . 
وحى القاضي أبو الوليد الباجي في المنتفى عن الحسن البصري أنه لا يقتل 
الذكر بالأنثى » وحكاه الخطابي في معام السنن » وهو شاذ » ولكن دليله قوى 
لقوله تعالى : ا والأنثى بالأنثى 4 9) وإن كان يعارض دليل الخطاب ههنا 
العموم الذي في قوله تعالى ‏ : ل( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 6 
لكن يدخله أن هذا الخطاب وارد في غير شريعتنا » وهي مسألة مختلف 
فيها » أعني هل شرع من قبلنا شرع 'لنا أم لا.؟ نوالاغقاد في قتل الرجل بالرأة 

و النطن إل المسلكة الدامة:: 

واختلفوا من هذا الباب في الأب والابن » فقال مالك : لا يقاد الأب 
بالابن إلا أن يضجعه فيذيحه ' فأما إن حذفه بسيف أو عصا فقتله لم يقتل 3 


)0( اببقرة أية ولاا . 
)١(‏ المائدةأية 6غ . ظ ظ 
)١(‏ انظر الجاع ء على قثل الرجل بالمرأة ( القرطبي ) و ( المغني ) . 
() البقرة أية ١98‏ . 


(5) المائدة أية هع . 


فق 
وكذلك الجد عنده مع حفيده . 


وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري : لا يقاد الوالد بولده ولا الجد بحفيده 
إذا قتله بأي وجه كان من أوجه الغمد » وبه قال جمهور العاماء © . 


وعمدة حديث ابن عبا عن أن الني عليه الصلاة والسلام قال : « لا وا 
الحدود ف المساجد ولا يقاد بالولد الوالد » ' «( 


وعمدة مالك عموم القصاص يق السلين + وسنت اختلافهم ما رووه عن 
يحى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلاً من بني مدلج يقال له قتادة 
حذف ابنأ له بالسيف فأصاب ساقه » فنزف جرحه ففات » فقدم سراقة بن 


جعثم على عمر بن الخطاب فذكر له ٠‏ فقال له عمر : اعدد على ماء قديد 
عشرين ومائه بعير حتى أقدم عليك » فاما قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل 
ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة » ثم قال : أين أخو المقتول ؟ 
فقال : ها أنا ذا » قال : خذها اا ا نل دان ادا 
اع ا ار وي ب 

منه شبه العمد فيا بين الابن والأب . 


5” 2 


وأما ا على ظاهره اباجيا أن من حذف آخر 


(1) أنظر (تفسير القرطي +/ 0 ظ 
عدين» ( بقاد الواله بولتيدة افر لاتيم رين قاع عن وي قلات . وروأه 
. أحمد ء وابن أبي شيبة » وعبد بن حميد في « مسانيدهم » . قال صاحب ٠‏ التنقيح » قال يحبى بن 
معين في حجاج : صدوق » ليس بالقوي يدلس عن جمد بن عبيد الله التزرمي عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه . قال ابن المبارك : كان الحجاج يدلس . ورواه البيهقي » وقال هذا إسنباه 0 
صحيح ء ورواه كذلك في « المعرفة » ورواه الدارقطني في محهد ودب ا [ 
المستدركة . انظر ( نصب الراية 559/6 ) . + ١‏ 
() أثر عمر رواه مالك في الموطأ . 


ا 
وأما مالك فرأى لما للأب من التسلط على تأديب ابنه ومن المحبة له أن 
حمل القتل الذي يكون في أمثال هذه الأحوال على أنه ليس بعمد ولم يتبمه 
إذ كان ليس بقتل غيلة فإما يحملفاعله على أنه قصد القتل من جهة غلبة 
الظن وقوة التهمة » إذ كانت النيات لا يطلع عليها إلا الله تعالى . فالك م 
يتهم الأب حيث اتهم الأجني ٠»‏ لقوة الحبة التي بين الأب والابن . 

والمهور إنما عللوا درء الحد عن الأب لكان حقه على الابن . والذي يجىء 
على أصول أهل الظاهر أن يقاد » فهذا هو القول في الوجب . 

0 خا 0# 
وأما القول في الواجب 

فاتفقوا على أن لولي الدم أحد شيئين : القصاص » أو العفو إما على الدية 
وإما على غير الدية . [ 

واختلفوا هل الانتقال من القصاص إلى العفو على أخذ الدية هو حق 
واجب لولي الدم دون أن يكون في ذلك خيار للمقتص منه أم لا تنبت الدية إلا 
بتراضي الفريقين أعني الولي والقاتل وأنه إذا لم يرد المقتتص منه أن يؤدي 
الدية م يكن لولي الدم إلا القصاص مطلقاً أو العفوء فقال مالك : لا يجب 
للولي إلا أن يقتص أو يعفو عن غير دية إلا أن يرضى بإعطاء الدية القاتل , 
وهي رواية أبن القامم عنه » وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وجماعة , 
وقال الشافعى وأحمد وأبو ثور وداود وأكثر فقهاء المدينة من أصحاب مالك 
مع نون اقب كيان اورقا اق و1 لقان الجر لدي ررقي لقان ا 
م يرض » وروى ذلك أشهب عن مالك » إلا أن الشهور عنه هي الزواية 
الأولى . 

فعمدة مالك فى الرواية الشهورة حديث أنس بن مالك في قصة سن 


51 / 


الربيع أن رسول الله 2 قال : 2 كتاب الله ادم ع( 3 : فَعَلِم 
الطاب أنه لين له إلا القعصاص .. 


٠‏ قدا الفريق لقان لديف أ بز ادليه امن 6 لور الوق فيد ظ 
بخير النظرين بين أن يأخذ الدية وبين أن يعفو »7 هما حديثان متفق على 
صحتها » لكن الأول ضعيف الدلالة في أنه ليس له إلا القصاص . والثاني 
نص في أن له الخيار . والججع بينها يمكن إذا رفع دليل الخطباب من ذلك » فإن 
كان المع واجباً وبمكناً فالمصير إلى الحديث الثاني واجب ٠‏ والمجهور على أن 
ا بع واجب إذا أمكن وأنه أولى من الترجيح » وأيضا فإن الله عز وجل 
يقول : « ولا تتفئلوا أ نقسكم 04 وإذا عرض على المكلف فداء نفسه يمال 
فواجب عليه أن يفدها . أصله إذا وجد الطعام في مخحصة بقية مثله وعنده 





ما يشتريه » أعنى أنه يقض عليه بشرائه فكيف بشراء نفسه. ؟ ويلزم على هذه 
الزواية إذا كان للنقثول أولياة ضفان وكبار أن يؤخر الفخل: إلى أن يكير 
الصغار فيكون لم الخيار 0ل سيا إذا كان الصغار يحجبون الكبار مثل البنين 
مع الإخوة .. 
م حوة ٠.‏ 


قال العام : وقد كانت وقعت هذه 575 قرطبة. حياة جدي ‏ رحمه 


() حديث أنس بن مالك في قصة من الربيع ه كناب الله القصاص متفق عليه “نظو 
( التلخيص ) . [ 
من قال ولي المقتول بالخيار : إن شاء » اقتص ٠‏ وإن شاء أخذ الدية : الليث » والأوزاعي » 
. والشافعي . وأحمد ء وإسحق » وأبو ثورء ويروى عن سعيد بن المسيب » وعطاء » والحسن » 
ورواه أشهب عن مالك , ظ 
وقال آخرون : ليس لولي المقتول إلا القصاص , ولا يأخذ الدية ء إلا إذا رضي القاتل . رواه 
ابن القاسم عن مالك » وهو المشهور عنه ٠‏ وبه قال الثوري ٠‏ والكوفيون “انغر ( القرطي | 
اه ). 
(؟) حديث من « قتل له قتيل .. » رواه الجماعة . انظر ( المنتقى مع النيل ) . 
)١(‏ النساء أية 55 . ' ظ ٠‏ 


6/ظ ك5 


الله - فأفتى أهل زمانه بالرواية المشهورة » وهو أن لا ينتظر الصغيرء فأفتى - 
هو رحمه الله باتتظارة على القياس » فشنع أهل زمانه ذلك عليه لما كانوا عليه 
من شدة التقليد حتى اضطر أن يضع في ذلك قولاً ينتص فيه لهذا المذهب 
وهو موجون بأيدي الناس . والنظر في هذا الباب هو في قسمين : في العفو 
والقصاص . 


والنظر في العفو في شيئين : أحدهما : فين له العفو ممن ليس له » وترتيب 
أهل الدم في ذلك » وهل يكون له العفو على الدية أم لا ؟ وقد تكلنا في : 
هل له العفو على الدية » 2 

وأما من لم العفو باملة هم الذينلم اليم اند ٠‏ والذن م اليا 
بالدم هم العصبة عند مالك » وعند غيره : كل من يرث . وذلك أنهم أجمعوا على 
أن المقتول عمدأ إذا كان لنه بنون بالغون فعفا.أحدهم أن القصاص قد بطل 
2 وو | 

واختلفوا في اختلاف البنات مع البنين في العفو أو القصاص . وكذلك 
الزوجة أو الزوج والأخوات ؛ فقال مالك : ليس للبنات ولا الأخوات قول 
مع البنين والإخوة في القصاص أو ضده ء ولا يعتبر قولمن مع الرجال ؛ 
وكذلك الأمر في الزوجة والزوج ٠‏ وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد 
والشاقمي : كل وارث داك في إسقاط ا دفي إسقاط ادف 
5 0 , 
وعمدة هؤلاء. اعتتبارم الدم بالدية . وعمدة الفريق الأول أن الولاية إفا 
هي للذكور دون الإناث . ظ 


)١( <‏ انظر ما ذكره المؤلف لمذاهب العاماء في هذه المسألة ( نيل الأوطار 1/7 ) و ( المغني 787/1 ) . 


55 
واختلف العلماء في اللقتول عمداً إذ عفا عن دمه قبل أن يموت هل ذلك 
جاز”" على الأولياء ؛ وكذلك في المقتول خطاً إذا عفا عن الدية ٠‏ فقال قوم : 
إذا عن القتول عن دبه في العسد مشى ذلك » ومن قال بذلك مالنك وأو [ 
حنيفة والأوزاعي و وهذا أخد قولي الشافعي ٠‏ وقالت طائفة أخرى الا يلزم . 
عفوه » وللأولياء القصاص أو العفو . ومن قال به أبو: ثور وداود . وهو قول 
الشافعي بالعراق 9" . 
ومدة هذه الطائفة أن الله حير الولي في ثلاث إما العفو » وإما القصاص و 
وإما الدية . وذلك عام في كل مقتول سواء عفا عن دمه قبل الموت أو م 
. وعمدة المهور أن الشيء الذي جعل للولي إنما هو حق المقتول » فناب 
فتاه وأقم تقافه: » فكاق المقول أحق بالخيار من الذي أقم مقامه بعد 


موته . وقد أجمع العاماء على أن قوله تعالى ‏ قن يناه / به فيو كقادة 
له 74 أن المراد بالمتصدق ههنا هو المقتول يتصدق بدمه . 


) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( هل ذلك جاز ) وفي نسخة ( الكتبة التجارية الكبرى‎ )١( 
< د ل ل ع ل ا‎ 

(') ممن قال العفو جائز من للقدول + لاوس + والشمبي اوم وأبو حنيفة » وزفر» وأبو 
يوسف , وشهمد . ظ ظ 
وقال مالك : من صالح من جراحة » أو من قطع افيطل المي «توحب لق 
فإن عفا عن ديته في الخطأ . فذلك في ثلثه . . 
وقال سفيان الثوري إذا عا عن الجراحة .ثم مات »فلا قود لكن يف الا الدية. عه 
أن يسقط .متها أرق الجراحة”. 
وقال الشافعي ا 0000000 52 

قود ءثم اختلف قوله في الدية . فقال مرة. : يغرم الجاني الدية بمد أن يسقط منها أرش 

الجناية » ومرة قال : يوّخذ بجميع الدية . ظ 
وقال الشافعي في أحد قوليه : لا عفو له في العمد . وبه قال أحمد ء وأبو ثور . انظر ( الحلى 
ركه ). ! 

(©) المائدة أية هع . 


مفتض 


وإنما اختلفوا على من يعود الضير في قوله.: + فهو كفارة له 4 قيل 
على القاتل لمن رأى له توبة » وقيل على المقتول من ذنوبه وخطاياه ٠‏ . 
وأما اختلافهم في عفو المقتول خطأ عن الدية فقال مالك والشافعي وأبو 
حنيفة 4 وججمهور فقهاء الأمضناد: أن عفوه من ذلك في تلنه إلا أن. يجيزه 
الورثة » وقال قوم : يجوز في جميع ماله . ويمن قال به طاوس والحسن ٠.‏ - 
وعمدة الجهور أنه واهب مالا له بعد موته فم يجز إلا في الثلث . أصله 

الوصية . وعمدة الفرقة الثانية أنه إذا كان له أن يعفو عن الدم فهو أحرى أن 
يعفو عن المال « وهده المسألة هي ا بكتاب الديات . 


واختلف العاماء إذا عفا امجروح عن الجراحات » فات منها 000 
أن يطالبوا بدمه أم لا ؟ فقال مالك :لمم ذلك إلا أن يقول عفوت عن 
الجراحات وعما تثول إليه . وقال أبو يوسف ومجمد : إذا عفا عن الجراحة 
ومات فلا حق لهم . والعفو عن الجراحات عفو عن الدم .: وقال قوم : بل 
تارمق البية [ذا عا عن دراه ايه مظلنا + وعزلاء اختلفوا » فنهم من قال : 
تلزم الجارح الدية كلها » واختاره المزني من أقوال الشافعي . ومنهم من قال : 
يلزم من الدية ما بقي منها بعد إسقاط دية الجرْح الذي عفا عنه عو قفون 
الثوري . 0 

وأما من يرى أنه لا يعفوعن الدم فليس يتصور معه خلاف في أنه 
يخا لك كاي الول لديا ا 10 لبقي ب ال ابن 3 
الولي ؛ فأحرى أن لا يسقط عفوه عن الجرح . 

واختلفوا في القاتل عداً يعفى عنه هل يبقى للسلطان فيه حق أم لا ؟ 
فقال مالك والليث : إنه يجلد مائة ويسجن سنة . وبه قال أهل المدينئة »2‏ 
وروي ذلك عن عمر» وقالت طائفة : الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور : 


5114 


لايجب عليه ذلك . وقال أبو ثور : : إلا أن يكون يعرف بالشر فيودبه الإمام 
على كدر مأ يرى ٠ )١(‏ ولا عمدة للطائفة الأولى إلا أثر ضعيف . ١‏ 


. وعمدة الطائفة الثانية ظاهر الشرع وأن التحديد في ذلك لا يكون إلا 
بتوقيف » ولا توقيف ثابت في ذلك . 


م 
القول في القصاص 

والنظر في القصاص هوفي صفة القصاص » ومن يكون ؟ ومتى يكون ؟ فأما 
صفة القصاص في النفس » فإن العاماء اختلفوا في ذلك فنهم من قال : يقتص من 
القاتل على الصفة التى قَتل » فن قَتَلَ تغريقاً قتل تغريقاً » ومن قتل بضرب 
بحجر قتل بمثل ذلك » وبه قال مالك والشافعي ٠‏ قالوا : إلا أن يطول 
تعذيبه بذلك فيكون السيف له أروح . | 

واختلف أصحاب مالك فين حرق آخر » هل يحرق ‏ مع موافقتهم لمالك في 
احتذاء صورة القتل ؟ وكذلك فين قتل بالسهم » وقال أبو حنيفة وأصحابه : 
بأي وجه قتله لم يقتل إلا بالسيف » وعدتهم ةا 
قال :-« لا قود إلا بحديدة »  .‏ 


وعمدة الفريق الأول حديث أنس « أن هودياً رَضخ رأس امرأة بحجر. 
فرضخ الني مَلِقَوِ رأسه بحجر » أوقال : بين حجرين » ١‏ وقوله تعالى : ١‏ كب 


(١)‏ وقال بقول مالك - في أن للسلطان حق بعد أن يعفى عن القاتل : الأوزاعي كذلك . وبقول 
الشافمي » أجد ٠‏ قال أبو حنيفة » ودواد » وأصحابهم اراس برجا معاي الويف 
انظر لأقوال القفهاء ( المحلى 7١5/١١‏ ) . 

)١(‏ حديث « أن وديا رضخ رأس جارية .. » رواه الْماعة انظر ( منتقى الأخباربيع نيل الأطار 
/ا/خا ) 


قال الشوكاني : فيه دليل على أنه يجوز القود ببثل ما قتل به المقتول ‏ وإليه ذهب الجهور: 


٠‏ وروم 


. عليكم الققصاص في القَلى 24 والقصاص يقتضي الماثلة . وأما ممن يكون 
القصاص فالظاهر أنه يكون من ولي الدم » وقد قيل إنه لا يُمَكّنُ منه لمكان 
العداوة ومخافة أن يجور فيه . 00 

وأما متى يكون القصاص ؟ فبعد ثبوت موجباته ‏ والإعذار إلى القاتل في 

ذلك إن لم يكن مُقِرًا . واختلفوا هل من شرط. القصاص أن لا يكون الموضع 
الحرم . وأجمعوا على أن الحامل إذا قتلت عمداً أنه لا يقاد منها جتى تضع 
حملها . واختلفوا في القاتل بالسّم (» وال مهور على وجوب القصاص » وقال 





يؤيد ذلك عموم قوله تمالى : < وإن عاقَبْتُمْ فماقبوا بمثل ما عُوقِبْش به > وقوله تعالى : 

( فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى غليك > وقوله : ١‏ جزاء سيئة سيئة مثلها > وما أخرجه 
البيهقي ٠‏ والبزار عنه يَيْنُهِ من حديث البراء وفيه « ومن حرق حرقناه » ومن غرق غرقناه » 
قال البيهقي : وفي إسناده بعض من يجهل ٠‏ إنفا قاله زيادة في خطبته . وهذا إذا كان السبب 
الذي وقع القتل به ما يجوز فعله . لا إذا كان لا يجوز كن قتل غيره ببإيجاره الخمرء أو اللواط 
7 ْ 

وذهب الكوفيون » ومنهم أبو حنيفة » وأصخابه إلى أن الاقتصاص لايكون إلا بالسيف , 

واستدلوا بحديث النعمان بن بشير عند ابن ماجة ٠‏ والبزار » والطحاوي » والطبراني ٠‏ والبيهقي 
بألفاظ مختلفة منها ٠‏ لا قود إلا بالسيف » وأخرجه ابن ماجة أيضاً , والبزار » والبيهقي من 
حديث أبي بكرة » وأخرجه الدارقطني ٠‏ والبيهقي من حديث أبي هريرة » وأخرجه الدارقطني 
من حديث عل » وأخرجه البيهقي ٠‏ والطبراني من حديث ابن مسعود » وأخرجه ابن أبي شيبة 
عن الحسن مرسلاً . قال الشوكاني : وهذه الطرق كلها لا تخلو واحدة منها من ضعيف » أو 
متروك . قال أبو حاتم : حديث منكر . وقال عبد الحق ٠‏ وابن الجوزي : طرقه كلها ضعيفة . 

وقال البيهقي : لم يثبت له إسناد . قال الشوكاني : ويؤيد معنى هذا الحديث الذي يقوى بعض ‏ 
ظ طرقه بعضأ حديث شداد بن أوس عند مسلٍ ٠‏ وأبي داود » والنسائي ٠‏ وابن ماجة أن الني عب 
قال « إذا قتلتم » فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم » فأحسنوا الذبحة .. » وإحسان القتل لا يحصل 
بغير ضرب العنق بالسيف كا يحصل به . انظر ( النيل 5١1/7‏ ) . 


. ١/8 البقرة أية‎ )١( 
. في نسخة ه دار الكتب الإسلامية » بالسيف . والصواب ما أثبتناه‎ )1( 


والّم بالفتح في الأكثرء وجمعه مُموم . والضم لغة لأحل العالية » والكسر لغة لبني تَمم . 


لق 
بعض أهل الظاهر ؛ لا بقتس مه من أجل أنه عله الصلاة السام م هو 

وأصحابه » فلم يتعرض لمن سمه 9 . 

. كل كتاب القصاص في النفس‎ ٠ 


0 


١‏ أ 
ا لسم الذي ذكره والؤائح عو عليه معت وحمت مودي الح ترج الا 
خبره جبريل بذلك . ظ 


00 


بسم الله الرحمن الرحم .. وصلى الله على سيدنا عمد وآله 
وصحبه وسام تسلها 


كتتاب الجراح 


٠‏ والجراح صنفان 0 وادمه النضاض ان الذي أو الندن . ومنها مانن 
الدية أو العفو . ولنبداً بما فيه القصاص , والنظر أيضا ههنا في شروط الجارح 
والجرح الذي به يحق القصاص ولمجروح » وفي الحم الواجب ١‏ الذي هو( 
القصاص » وفي بدله إن كان له بدل . 

ظ القول في الجارح 

ويشترط في الجارح أن يكون مكلفاً كا يشترط ذلك في القاتل » وهو أن 
يكون بالغاً عاقلا » والبلوغ يكون بالاحتلام والسن بلا خلاف » وإن كان 
الخلاف في مقداره » فأقصاه ماني عشرة سنة ؛ وأقله خمس عشرة سنة » وبه قال 
الشافعي ٠‏ ولا خلاف أن الواحد إذا قطع مكو إنسان واحد ب منه إذا 
كان مما فيه القصاص . ظ 0 

واختلقوا ]1[ اقظيك عفاعة عضو واهدا + قال أقل الظاهر : ل 
يدان في يد » وقال مالك والشافمي : تقطع الأيدي باليد الواحدة » ؟ تقتل 
عندهم الأتفس بالنفس الواحدة » وفرقت الحنفية بين النفس والأطراف : 
فقالوا : لا تقطع أعضاء بعضو : د أنفس بنفس » وعندهم أن الأطراف - 
تتبعض » وإزهاق النفس لا يتبعض 7(" . واختلف في الإننبات » ققال 
)١(‏ ممن قال إن الماعة إذا اذكو ل عدت سرعب االقضاس ورت النماين عل عدو ماك 

والشافغي » وإسحق » وأبو شور ء وأحمد . وقال الحسن » والزهري » والشوري » وأصحاب 

الرأي » وابن المنذر : لا تقطع يدان بيد واحدة » ويتعين ذلك وجهاً في مذهب أحمد الأنة 


روى أن الجاعة لا يقتلون بالواحد » وهذا تنبيه على أن الأطراف لا تؤخذ بطرف واحد . انظر 
( المغني 775/1 ) . 


01 
الشافعي : هو بلوغ بإطلاق . ظ 

واختلف المذهب فيه في الحدود » هل هو بلوغ فيها أم لا ؟ والأصل في 
هذا كله حديث بني قريظة « أنه مَئِنَّةِ قتل منهم من أنبت وجرت عليه 
الموابي »7 5 أن في الأصل في السن حديث ابن عمر أنه عرضه يوم أحد وهو 
ا أربع عشرة سنة فلم يق يقبله ه وقبله يوم الخندق اوهو ابن خمس عشرة 
سنة 9) : 
ظ 0 

القو ل في المجروح 

وآفأ المجروح فإنه يشترط فيه أن يكون دمه مكافئاً لدم الجارح والذي 
يؤثر في التكافؤ العبودية والكفر . أما العبد والحر فإنهم اختلفوا في وقوع 
القصاص بينها في الجرح كاختلافهم في النفس » فنهم من رأق أقنة لا تقض 
من الحر للعببد » ويقتص للحر من العبد كالحال في النفس » ومنهم من رأى 
أقه وققض لكل واجند متها مق كل واحسية رول .يقرقدنين الخرت:والتنين»+ 
ومنهم من فرق : قال يقتص من الأعلى للأدنى فى النفس والجرح ومنهم من قال : 
يقتص من النفس دون الجرح » وعن مالك الروايتان . والصواب 5 يقتص 
من النفس أن يقتص من الجرح . فهذه هي حال العبيد مع الأحرار . 

وأما حال العبيد بعضهم مع بعض ء فإن للعاماء | فيهم ثلاثة أقوال : أحد 
أن القصاص بينهم في النفس وما دونها2 وهو قول الشافعي 0 00 
مروي عن عمر بن الخطاب » وهو قول مالك . 

| والقسول الشاني أنه لا قصاص بينهم لا في النفس ول في الجرح 5 


٠. يكاين نريك . روأه الترمذي » وقال : حديث حسن صحيح‎ .)١( 
. (؟) حديث عبد الله بن عمر أخرجه البخاري » ومسل‎ 


تنيلفض 


كالبهائم » وهو قول الحسن وابن شبرمة وجماعة . والثالث أن القصاص بينهم في 
النفس دون ما دونها » وبه قال او حقفة والثوري . وروى ذلك عن ابن 
مسعود (0).. ٠.‏ وحمدة الفريق الأول قوله تعالى ‏ 000 والعبد بالعيد ٠‏ 04 . 


وهدة الحنفية سا روي عن ران بن الحصين + أن عبدا لقو فقراء تل 
أذن عبد لقوم أغنياء » فأتوا رسول الله َيه فلم يقة يقتص منه » 9 بكرم 


00 


اقول في اجرح - 


وأما الجرح فيشترط فيه أن كو هلوجه العند أعق ل الذي يجب 
فيه القصاص » والجرح لا يخلو أن يكون يتلف جارحة من جوارح المجروح أو 
لا يتلف ا جارحة فالسد فبه هوأ يقصد ضربه عل 


وأما إن جرحه على وجه يالا لانن بما لايُجْرَحٌ به غالبا أو على 


)١(‏ يجري القصاص بين العبيد في النفس عند أكثر أهل العم . روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز» 
وسالم ٠‏ والنخعي » والشعبي » والزهري » وقتادة » والشوري ٠‏ ومالك , والشافعي ٠‏ وأبي 
حنيفة » وأحمد . وروي عنه رواية أخرى أن من شرط القصاص تساوي قيتهم » وإن اختلفت » 
لم يجر بينهم قصاص . وهو قول عطاء . ْ 
وقال ابن عباس : ليس بين العبيد قصاص في نفس ٠‏ ولا جرح ٠‏ لأنهم أموال . 

. وكذلك يجري القصاص بينهم فها دون النفس . ونه قال عمر بن عبد العزيزء. وسال . 
والزهري ٠‏ ومالك » والشافعي ٠‏ وأبو ثورء وابن المنذر » وأحمد . وعنه رواية أخرى : لا يجري 
القصاص بينهم فها دون النفس ٠‏ وهو قول الشعبي ٠‏ والنخعي ٠‏ والثوري ؛ وأبي حنيفة . انظر 
( المغني /ا/ 77١‏ ) . 

() البقرة أية 778 . 

() حديث عمران بن حصين رواه أبو داود » والبيهقي . 


انيلص 


ولف لاد ه.افيقية أذ كن شه قلات الذي يقم في القتل الذي يتولد 
عن الضرب في اللعب والأدب با لا يقتل غالباً » فإن أبا حنيفة يعتبر الآلة 
٠‏ حتى يقول إن القاتل بالمثقل لا يقتل وهو شذوذ منه » أعني بالخلاف هل فيه 
. القصاص أو الدية إن كان الجرح مما فيه الدية . ظ 
ا د لاد ا بان الا » فن شرط 
القضاض فيه الفيد انكنا لاقو وف قوز العبيل ةن غير العنيد 
خلاف . أما إذا ضربه على العضو نفسه فقطعه وضربه بآلة تقطع العضو 
غالبا » أو ضربه على وجه النائرة فلا خلاف أن فيه القصاص . 

وأما إن ضربه بلطمة أو سوط أو ما أشبه ذلك مما الظاهر منه أنه لم يقصد 
إثلاف العضو مقل أن يلطمه فيققاً عيْئه » فالذي عليه الجهور أنه شه العمد 
ولااقصافى ليه بوقجة التدية مقلظلة فى هالةا وه زرواعة الغراقيينة: عن 
مالك » والمشهور في المذهب أن ذلك عمد وفيه القصاص » إلا في الأدب مع 
بن » وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف وتحد إلى أن شيه العمد فا هو في ف التفسن 
ظ لا في الجرح . 
ظ وأما إن جرحه فأتلف عضوأ على وجه اللعب ففيه قولان : أ حددههما: 
وجوب القصاص ٠‏ والثاني : نفيه . وما يجب على هدين القولين ففيه القولان 
قبل : الدية مغلظة » وقبل دية الخطأ » أعني فيا فيه ديَةَ » وكذلك إذا كان 
على وجه الآدب ففيه الخلاف . 


سا ما بيب في جرح العسد إنا وت على الشروط ات ذكرنا قد 
القصاص لقوله تعالى : + والجروح قصاص > 00 وذلك فيا أمكن القصاص 
فيه متها ؛ وفيا وُجِد منه حل القصاص ول يخش منه تلف النفس » وإفا 


)0 لمائدة آية 6 . 
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صاروا لهذا لما روي « أن رسول الله يِل رفع القود في المأمومة والمنقلة ‏ 
والجائفة » () فرأى مالك ومن قال بقوله أن هذا حم ما كان في معنى هذه 

من. الجراح التي هي متالف أ ا ا" 0 
وما أشبه ذلك . ار 0 

250000005 . فرة فال بالقصاص ؛ ومرة قال 
بالديّة ة »ء وكذلك الأمر عند مالك فيا لا يمكن فيه التساوي في القصاص مثل 
الاقتصاص من ذهاب بعض النظر أو بعض الممع » وينع القضاض ايشا عدن 
مالك عدم المثل مثل أن يفقأ أعمى عين بصير . 

واختلف من هذا في الأعور يفقأ عين الصحيح عمداً 00000 
أحب الصحيح أن يستقيد منه فله القود » واختلفوا إذا عفا عن القود , 9 
قوم : إن أحب فله الدية كاملة ألف دينار» وهو مذهب مالك ٠‏ وقيل ليس 





حديث »لاقو في الأنوة .ولا ف اجائفة » ولا في النقلة دوا ه اين ماجة في ستنه عن 
القيا بن عبد الطلب + ْ ' 
والمأمومة : شجاج الرأس » وهي التي تصل إلى جلدة نواه ٠‏ وتسمى تلك الجلدة ١‏ الدماغ : 
لأنها.تجمعه » فالشجة الواصلة ليها تدمى مأمومة ‏ وآمة * لوضوها إلى أم الدماخ'. 
والحائفة فق النذن .وه الى تضل إل الحوف 2 11 0 200 
يال أنع قدامة + لين فى الأمومة ‏ والجائية ساس عن أحد من أمل العم تعلنه إلا ما روي 

عن ابن الزبير أنه قص من المأمومة ٠‏ فأنكر الناس علد عليه وقالها.: :.ما سمعنا أحدا قص منها 
قبل . 

ظ ويمن لم ير في ذلك قصاصاً بعالك ب اقبي رأ سيف د . وقاله مكحول: 
والزهري ؛ والشعبي » وعطاء » والنخعي » وروي عن علي ( رضي الله عنه ) : لا قصاص في 
المأمومة . انظر ( المغني 7١5/7‏ ) . وليس في شيء من شجاج الرأس قاض يرف الوقست 
وسواء في ذلك ما دون الموضحة كالحارصة ٠‏ والبازلة » والباضعة ٠‏ والمتلاحة » والسمحاق ؛ 
وما فوقها » وهي الحاشمة , والْنقلَة » والآمّة . وبهذا قال الشافعي » وأحمد . أما ما فوق الموضحة 
فقال ابن قدامة : لا نعم أحدأً أوجب القصاص فيها ء إلا ما روي عن أبن اأزبير أنه أقاد من 

ظ التعلة وان يدابت . انظر ( المصدر السابق ) . 
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له إلا نصف الدية » وبه قال الشافعي ‏ وهو أيضاً منقول عن مالك » وبقول 
0 ابن القادم » وبالقول الآخر قال المغيرة من أصحابه وابن دينار 


وقال الكوفيون :ليس للضحيخ الذي فقئت عينه إلا القود أو ما اصطلحا. 
ظ عليه » وقد لا يستقيد من الأعور وعليه الدية كاملة . روي هذا عن ابن 
المسيب وعن عثان © وعمدة صاحب هذا القول أن عين الأعور بمنزلة عينين » 
فن فقأها في واحدة فكأنه اقتص من اثنين في واحدة » وإلى نحو هذا ذهب 
من رأى أنه إذا ترك القود أن له دية كاملة ء ويلزم حامل هذا القول أن 
متعيد تزورة تومن قال بالقود وجمل اللدمة نمت الدية فهو ادر 
لأصله » فتأمله فإنه بين بنفسه » والله أعم : ظ 
وأما هل المجروح مخير بين القصاص وأخذ الدية » أم ليس له إلا القصاص 
فقط إلا أن يصطاحا على أخذ الدية ففيه القولان عن مالك مثل القولين في 
القتل » وكذلك أحد قولي مالك في الأعور يفقأ عين الصحيح : أن الصحيح 
حيبق أن يقفا عين الأعور أى ياعد الدية آلن وننان ا و خسمائة على 
الاختلاف في ذلك . ظ 
وأما متى يستقاد من الجرح ؟ فعند مالك أنه لا يستقاد من جرح إلا بعد 
اندماله » وعند الشافعي على الفور ء فالشافعي تمسك بالظاهر. ‏ 


: إذا قبع الأعور عين صحيح فلا قود » وعليه دية كاملة » روي ذلك عن عبر ل‎ )١( 
وغظاء وان : ظ‎ ٠ ش غنبا ) ويه قال سعيد د للسيت‎ 
. وأعطاه نصف الدية‎ ٠ والنخعي : إن شاء أقتص‎ ٠ وقال الحسن‎ 
والشعبي » وابن‎ ٠ وإن شاء أخذ دية كملة » وقال مسروق‎ ٠ , وقال مالك : إن شاء اقتص‎ 
وابن النذر : له القصاص ء‎ ٠ سيرين » وابن المغفل » والثوري » والشافعي ؛ وأصحاب الرأي‎ 
انظر ( المصدر السابق 7809/7 ) . ظ‎ ٠ ولا شيء عليه » وإن عفا » فله نصف الدية‎ 


/141؟ 


ومالك رأى أن يعتبر ما يئول إليه أ مر الجرح مخافة أن يفضي إلى إتلاف 
النفس "١‏ . اختلف العاماء في المقتتص من الجرح يموت المقتص منه © من ذلك 
. الجرح » فقال مالك والشافعي: وأبو يوسف وجمد : لا شيء على المقتص , 
ففخن عل وقتر نكل ذلك .+ ويه ادال تيد وابق لواو بوداوه :لقال أبو 
حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وجماعة : إذا مات وجب على عاقلة المقتص 
الدية » وقال بعضهم : هي في ماله . وقال عثان البتي مسوم 
قدر الجراحة التي اقتص منها » وهو قول ابن مسعود "" . 


 يمخنلا‎ : لا يجوز القصاص في الطرف إلا بعد اندمال الجرح في قول أكثر أهل العلل » منهم‎ )١( 
وأبو ثور . وروي ذلك عن عطاء » والحسن . قال‎ ٠ وأبو حنيفة » ومالك » وإسحق‎ ٠ والثوري‎ 
ابن المنذر : كل من نحفظ عنه من أهل العم يرى الانتظار بالجرح حتى يبرأ . ويتخرج لنا أنه‎ 
يجوز الاقتصاص قبل البرء بناء على قولنا إنه إذا سرى إلى النفس . يفعل ؟ فعل . وهذا قول‎ 
العاففي + قال ولؤجال القروساعة تطيت أسعةء اندته» لا روى عتائري» أن رلا طن‎ 
رجلاً بقرن في ركبته » فقال : يارسول الله أقدني » قال : حتى تبرأ » فأبى » وعجل » فاستقاد‎ 
له رسول الله يِه » فعيبت رجل المستقيد » وبرأت رجل المستقاد منه » فقال الني يَلِقَعِ : ليس‎ 
. لك شيء عجلت » رواه سعيد مرسلا‎ 
وحجة القول الأول ما روى جابر أن الني يَكنَهِ ه نجى أن يستقاد من الجروح حتى يرأ‎ 
النجروح » رواه الدارقطني‎ 
. ) 755/17 انظر ( المغني‎ 

00 ر الفكر» وه دار الكتب الإسلامية » و« دار المعرفة » . 
( يموت المقتتص ) والصواب ( المقتص منه ) فتأمل ذلك . 

() سراية القود غير مضونة » فإذا قطع طرفا يجب القود فيه » فاستوفى منه الجني عليه ء ثم مات 
الجاني بسراية الاستيفاء , لم يلزم المستوفي شيء . وهذا قول الحسن . وابن سيرين » ومالك 2 
والشافعي . وأحمد » وإسحق » أي يوسف » وجمد » وابن النذر . وروي ذلك عن أبي بكر , 
وحمر ٠‏ وعلي رضي الله عنهم . 


وقال عطاء , وطاوس » ٠‏ وعمرو بن ديتارء والحارث العكلي ؛ والشعبي 1 والك: 0 والزهري 6 : 
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فعمدة الفريق الأول إجماعهم على أن السارق إذا مات من قطع يده أنه 
لاشيء على الذي قطع يده . وعمدة أبي حنيفة أنه قتل خطأ وجبت فيه 
الدية » ولا يقاد عند مالك في الحر الشديد ولا البرد الشديد » ويؤخر ذلك 
مخافة أن يموت المقاد منه » وقد قيل : إن المكان شرط في جواز القتصاص وهو 
غير الحرم . فهذا هو حك العمد في الجنايات على النفس وفي الجنايات على 
أعضاء البدة ‏ أوبترتي لدنم لوجع لضافي كله و دق 5 
الخظا ف النفسن . ' 


- 2 وأبو حنيفة : عليه الضان » قال أبو حنيفة : عليه كال الدية في ماله . وقال غيره : على 
عاقلته . << 

ظ انظر ( المصدر السابق 7/717/17 ) 

وبهذا'يتبين أن قول أي حنيفة : أ ن الدية عليه في ماله » وليس 5 ذكره المؤلف . 


14 

ا 2 كتاب الديات في النفوس 
والأصل في هذا الباب قوله تعالى : « وَمَنْ قَتَل مُؤْمناً خَطَنًا فَتَحرِيرٌ 
رَقبة مُؤْمتة وَدِيَةٌ مُّسَلْمة إلَى أهله إلا أن يَصّدقُوا 4 27 والديات تختلف في 
الشريعة بحسب اختلاف الدماء » وبحسب اختلاف الذين تلزمهم الدية. 
5- تلك شت العميف' ذا | رضي بها الفر وه من له القود على 
ب 7 ليهاو قشعا ول لي الع ب .ولاس م 


فأما في أي قتل تجب » فإنهم تفقوا على أنها تجب في قتل الخطأ وفي العمد 
الذي حب ياي عبرا و 
مو اه وعدل اط والشيه »يرمق فتل :لفطلا 
تفقوا على أنه خطأ ؛ ومنه ما اختلفوا فيه » وقند تقدم صدر من ذلك , 
أن بد ذلك اخلاهم ف تشي لكب ولسائو ق والقائد . 


وأما قدرها ونوعها ؛ فا: هم اتفقوا على أن و لكر امبر على أهل الإبل 
مائة ة من الإبل » وهي في مذهب مالك ثلاثة ئة ديات : دية الخطأ » ودية العمد 
إذا قبلت » ودية شبه العمد . وهي عند مالك في الأشهر عنه مثل فعل 
المدلجى بابنه . وأما الشافعى فالدية عنده اثنان فقط : مخففة ومغلظة . 
فاتخففة دية الخطأ ٠‏ والمغلظة دية العمد ودية شبه العمد . 

وأما أبو حنيفة فالديات عنده اثنان أيضاً : دية الخطأ ودية شبه العمد , 
وليس عنده دية في العمد وإنا الواجب عنده في العمد ما اصطلحا عليه 
)١(‏ النساء أية ؟ؤ . ظ ظ 


(؟) قال القرطي : ذكراللة عز وجل في كتابه العمد » والخطلا د ون الخخافت 
العاماء في القول به » فقال ابن المنذر : أنكر ذلك مالك ٠‏ وقال : ليس في كتاب الله إلا العمد , 


و 


وهو حال عليه غير مؤجل » وهو معنى قول مالك المشهور ء لأنه إذا لم تلزمه 
الذجة عتده الا باضطلام قلا ممق الشييتها يله إلا: ها ,وق علننة اننا تكون 
مؤجلة كدية الخطأ فهنا يخرج حكها عن حك المال الصطلح عليه » ودية 
العمد عنده أرباع 0 وعشرون بنت ت مخاض 2 وخمس وعشرون بنت 
لبون » وخمس مس وعشرون حقة ١‏ وقن وعشرون جَذْعة » وهو قول ابن شهاب 
وربيعة ,2 والدية المغلظة عنده أثلاثا : ثلاثون حقة ٠‏ وثلاثون جذعة ,2 


وأربعون خلفة وهي اخرامن:: ولا تكرن الغلظة عنده في المشهور إلا في مثل 
فعل المدلجي بابنه » وعند الشافعي أنما تكون في شبه العمد أثلاثاً أيضاً , 
وروي ذلك أيضأ عن عبر وزيد.بن ثابث + وقال أبو ثور : : الدية في العمد 
إذا عفا ولي الدم أخاساً كدية الخطأ 9 . 


واختلفوا في أسنان الإبل في دية الخطأ . فقنال مالك والشافعي : هي 
أخاس : عشرون آبنة عاض ء وعشزون ابنة لبون » وعشرون أين لبون 
ذكرا + وعشرون حقة » وعشرون جذعة 2 وهو مروي عن ابن شهاب 


بزالخطا بذك الخطاق أيضا عق مالك » وزاك:: وأما كيه المسددء فلا تعرفة.. كال أو من 
أنكر مالك » والليث بن سعد شبة العمد » فن قتل عندها ما لا يقتل مثله غالباً » كالعضة : 
واللطمة ٠‏ وضربة السوط . والقضيب. وشبه ذلك . ٠‏ فإنه ع عمد . وفيه القود . قال أبو حمر : وقال 
بقولما جماعة من الصحابة » والتأبعين . ظ ظ 
وذهب ججهور فقهاء الأمصار إلى أن هذا كي الفمه قد كر مالك رقالنه ابن 

وجناعة :من الصحابة ‏ والتابين + قأل اين المتذر : وقته العيد: يعمل يه عندنا :وعد 

أبن الشعبي » والحم . وحباد » والنخعي » وقتادة » وسفيان الشوري ٠‏ وأهل العراق » 
والشافعي ٠‏ وروينا ذلك عن عمر ء وعلي رضي الله عنهها . 
ثم قال القرطبى - وهو الصحيح - فإن الدماء أحق ما احتيط لها » إذ الأصل صيانتها في أَمُبها 
( جلودها ) فلا تستباح إلا بأمر بَيْنْ . لا إشكال فيه » وهذا فيه إشكال . انظر ( القرطبي 
6 ). 

( 5 01 انظر ما كر المؤلف ) المجموع‎ )١( 
١ وقال أحمد : يغلظ بثلث الدية » ويجمع بين تغليظين لوز ليون‎ 


قخلض 


وربيعة » وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ٠‏ أعني التخميس ٠‏ إلا أنهم.جعلوا مكان 
ابن لبون ذكر : ابن مخاض ذكرأ » وروي عن ابن مسعود الوجهان جميعاً» 
. وروي عن سيدنا علي أنه جعلها أرباعاً » أسقط منها الخس والعشرين بني 
لبون.. وإليه ذهب عمز بن عبد العزيز ء ولا حديث في ذلك مسند . فدل 
على الإباحة ‏ والله أعلم ‏ كا قال أبو عمر بن عبد البر(؟ . ظ 


وخرج البخاري والترمذي عن ابن مسعود عن الني رَلِتةٍ أنه قال : « في 
دية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض ذكور وعشرون بنات لبون 
وعشرون جذعة وعشرون حقة »( واغتل لهذا الحديث أبو عمر بأنه روي عن 
حنيف بن مالك عن ابن مسعود وهو مجهول قال : وأخب إِليّ في ذلك الرواية 
عن علي » لأنه لم يختلف في ذلك عليه ؟! اختلف على ابن مسعود 0 


وخرج أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 1 أن رسول الله 
ينه قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل : ثلاثون بنت مخاض » 
وثلاثون بست ت لبون ل وثلاثون حقة 2 وعشرة بف لبون ذكر » د قال أو 


» انظر ما ذكره الؤلف ( المغني 18/1 ) ومذهب أحد الذي م يذكره ه للؤلف كذهب أبي حنيفة‎ )١( 
١ . أي جعل مكان اين لبون ذكر ابن عخاض ذكرا‎ 
حبديث أبن مسعود « قضى في قتيل الخطأ .. » أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن حجاج بن‎ )1( 
: أرطاة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود . قال الترمذي‎ 
. لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه . وقد روي عن عبد الله موقوفا . اتتهى‎ 
قال الزيلعي : هكذا رواه ابن أبي شيبة في « مصنفه » حدثنا وكيع . ثنا سفيان عن أبي إسحق‎ 
عن علقمة بن قيس عن عبد الله أنه قال : في الخطأ أخاسًا . فذكره رومس يني‎ 
ه مسانيدهم » والدارقطني » ؛ ثم البيهقي في « سننها‎ ٠ وابن أبي شيبة . وإسحق بن راهويه في‎ 
وأطال الدارقطني الكلام عليه » وملخصه أنه قال : هذا حديث ضعيف . غير لسار‎ 
١ 2 المعرفة . انظر ( نصب الراية 6//اه“؟)‎ 





أما قول المؤلف وخرج البخاري » فليس صحيحاً ٠‏ فإن البخاري لم يخرجه . ظ 
(؟) حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده باللفظ الذي ذكره للؤلت رواه الخمسة إلا الترمذي'. 
قال الشوكاني : سكت عنه.أبو داود . ظ 
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علبان الخناق هذ الحديف لا ادرف اعد فى الققواد الفهورين قال جه وان 
قال أكثر العاماء إن دية الخطأ أخماس » وإن كانوا اختلفوا في الأصناف:» وقد 
روي أن دية الخطأ مربعة عن بعض العاماء وهم الشعبي والنخعي والحسن 
البصري ».وهؤلاء جعلوها : خمسأً وعشرين .جذعة » وخساً وعشرين حققة.ء 
وخمسا وعشرين بنات لبون » وخمسأ وعشرين بنات مخاض ٠‏ 5 روي عن علي 
وخوحة أبو داود . وإفا صار المجهور إلى تخميس دية الخطأً : عشرون حقة , 


وعشرون جدعة 1 وعشرون بسكت مخاض ١‏ وعشرون بست لبون : وعشرون بي 


عاض ذكر» وإن كان .ل حضوا عل يبي الخناض ء لبا( تذكيق الفان» 


ا ل ا ا 


النوع الشالث أن يقول في دية العمد بالتثليث ؟ ققد روي ذلك عن 
الشافعي » ومن م يقل بالتثليث شبّة العمد يما دونه . فهذا باحاة 
في الدية التي تكون من الإبل على أهل الإبل 2 . 
وأما أهل الذهب والؤرق فا نهم اختلفوا أيضاً فها يجب من ذلك عليهم ؛ 

تقال مالك #عل أهل الدذهي ألف دينار: وعلى أهل الوَرق اثنا عشر ألف 
درهم » وقال أهل العراق : على أهل الورق عشرة آلاف درم 5 وقال الشافعي 
بمصر : لا يؤؤخذ من أهل الذهب ولا من أهل الورق إلا قهة الإبل بالغة 
مناابلقت :وقول بالعراق مل قول مالك 10 وعينة مالك تقوم مين 





- وقال الترمذي : في إسناده عمرو بن شعيب » وفي ذلك مقال لامحدثين . ومن دون عمرو بن 
شعيب ثقات إلا عمد بن راشد المكحولي » وقد وثقه أجد » وابن معين » والنسائي . وضعفه ابن 
حبان . وأبو زرعة . قال الخطابي : هذا الحديث لا أعرف أحدًا قال به من الفقهاء . انظر 
( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 07 ) و( القرطبي 5١7/5‏ ) . ظ [ 
)0( انظر ما قاله المؤلف لمذاهب العاماء ( المغنني 77١/7‏ ) و ( القرطبي 7١7/05‏ ). 
الا ياه أهل الإبل مائة من الإبل . لكنهم اختلفوا فيا على غير أهل الإبل, فقال . 


لق 


الخطاب المائة من ن الابل على أفل١٠‏ الذهب بألف ديتار. وعلى أهل الور 7 باثي 
عشر ألف در م 0 5 

ظ وعمدة الحنفية 3 و أيضاً عن عمر أنه قوم العيجا. بعشرة ة درام ؛ 
وإجماعهم على تقويم الملثقال بها في الزكاة . وأما الشافعي فيقول : إن الأصل في 

الدية إنما هو مائة بعير » وعمر إغا جعل فيها ألف دينار على أهل الذهب » ظ 
واثني عشر ألف درم على أهل الورق"» لأن ذلك كان قية الإبل من الذهب ‏ 
والورق في زمانه : والحجة له ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أنه قال : كانت الديات على عهد رسول الله لَه فافائة دينار وثمانية 
آلاف درثم متووفة أحل :لقان عل التضقع عن ندية الل ”قال 1 كان 
ذلك حتى استخلف عر «نقاء خظييا نفتال إن الأبل غلع » فغرطها عر 
على أهل الورق 6 وات درم : وعلى أمل الذهب ألف ؛ ديشارء وعلى 


٠ 0 " 5‏ ومصر ء والمغرب ا 500 ول مالك , وأحمند ء» 
وإسحق » وأصحاب الرأى اواخيم في اعد 0 ) 0 ) . وروي هذا عن مر ٠»‏ وعروة 
ابن الزيير + وقتادة ٠.‏ “ا ..١‏ * 0 1 
وأما اهل الوَرق » فاثنا عشر ألف درثم » وثم أمل العراق » قاين : 00 5 مذهب 
مالك على ما بلغه عن عر أنه قوم الدية على أهل القرى » فجعلها على أهل الذهب ألف دينار , 
وعلى أهل الوَرق اثني عشر ألف درثم ٠.‏ 
وقال المزني : قال الشافعي : الدية الإبل » فإن 9 زت . فقيتها بالدراهم » والدنانير على 
ما قومها عمر ألف دينار على أهل الذهب . واثنا عشز ألف درهم على أهل الورق . 
وقال أبو حنيفة » وأصحابه » والثوري : الدية من الورق عشرة آلاف درهم . رواه الشعبي عن 

. عبيدة عن عمر أنه جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار » وعلى أهل الورق عشرة آلاف 
درهم » وعلى أهل البقر مائتي بقرة » وعلى أهل الشاء ألف شاة » وعلى أهل الإبل مائة من 
الإبل » وعلى أهل الحلّل مائتي حُلّة , وخالف. أبو حنيفة. ما رواه عن عمر في البقرء والشاء ٠»‏ 
والحلل ٠‏ وبه قال عطاء وطاوس وطائفة. من التابعين وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين ٠‏ ' 
قال ابن المنذر : وقالت طائفة :دية الخحر المسلم مائة من الإابل لا دية غيرها ؟ فرض 
رسول الله علي . وهذا قول الشافعي ٠‏ وبه قال طاوس . انظر ( القرطبي 507/5 ) . 


ل احلض 


هل البقر مائتي بقرة » وعلى أهل الشاة ألفي شاة ء وعلى أهل الحلل مائق 
حلة » وترك دية أهل الذمة لم يرفع فيها شيئاً » () . واحتج بعض الناس لمالك 
لأنه لو كان تقويم عمر بدلاً لكان ذلك دَيْناً بدَيْنٍ » لإجماعهم أن الدية في 
الخطأ مؤجلة. لثلاث سنين » ومالك وأبو حنيفة وجماعة متفقون على أن الدية 
لا تؤخذ إلا من الإبل أو الذهب أو الرق . 


. وقال أبو يوسف وحمد بن الحسن وافقهاء البيعة ل : يوضع 35 
أهل. الشاة ألفا شاة » وعلى أهل البقر مائتا بقرة » وعلى أهل البرود مائتا حُلَّة 
وعمدتهم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المتقدم » وما.أسنده أبو 
بكر بن أبي شيبة عن عطاء «.أن رسول الله يلت وضع الدية على الناس في 
أموالهم ما كانت عل أهل الإبل مائة بعير » وعلى أهل الشاة ألف شاة » وعلى 
أهل البقر مائتا بقرة » وعلى أهل البرود مائة حلة »27 وما روي.عن عمر بن 
عبد العزيز أنه كتب إلى لمم الدية م رسول الله 00 
مائة بعير(" . ْ ْ 





قال ا كان الذي 5200 فديته من الإبل لا يكلف 
الأعرابي الذهب ولا الورق » فإن لم يجد الأعرابي مائة نون انبل قتدخااين 
الغا ألف شاة . ولأن أهل العراق أيضاً رووا عن بمر بثل ححديث مرو ين 


1 عدي عرو نكست كنا رزاة حار ف انظ( نصب الراية ) . 
(؟) حديث عطاء رواه أبو داود كذلك . 0 ظ ٠‏ 
(؟) بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف عن عمر بن عبد العزيز م أجده ٠‏ وإنا روى عبد الرزاق في 
ه مصنفه » أخبرنا ابن جريج ؛ أخبرنا عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز 
أن عمر بن الخطاب شاور السلف حين جند الأجناد » فكتب أن على أهل الذهب ألف دينار 
وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درثم ٠‏ وعلى أهل الإبل مائة من الإبل » وعلى أهل البقر مائتي 
: ا ل ل سن قله . انظر( نصب 
الراية 5867/6 ) . 


5256 


عياض املاع حدما . وعمدة الفريق الأول أنه لو جا ز أن تقوم 
بالشاة والبقر لجاز أن تقوم بالطعام على أهل الطعام » وبالخيل على أهل 
الخيل » وهذا لا يقول به أحد .. والنظر في الدية كا قلت هو في نوعها . وفي 
مقدارها » وعلى من تجب » وفيا تجب » ومتى تجب ؟ أما نوعها ومقدارها فقد 
تكامنا فيه في الذكور الأحرار المسابين . ظ 

ا ؛ فلاخلاف بينهم أن دية الخطأ تجب على المائلة 
وأنه حم مخصوص من عموم قوله تعالى : « ولا تَزِرٌ وازرَة وٌَرْرَ أخرى 6" 
ومن قوله عليه الصلاة والسلام لأبي رمثة وولده « لايجني عليك ولا تجني 
عليه 7 . وأما دية العمد فجمهورهم على أنها ليست على العاقلة لما روي عن 
ابن عباس ولا مخالف له من الصحابة ‏ أنه قال : , لا ديل العاقلة عمداً 
ولا اعترافاً ولا صلحاً في عد» © . 2 





. / الزمر آية‎ » ١8 فاطر آية‎ » ١5 الأنعام آية 1746 » الإسراء آية‎ )١( 
, والترمذي وحسنه » وصححه ابن خزية‎ ٠ حديث أبي رمثة رواه أحمد » وأبو داود » والنسائي‎ (0 
, وابن الجارود » والحام , قال الحافظ : وأخرج نحوه أحمد » والنسائي من رواية ثعلبة بن زهدم‎ 
وللنسائي » وابن ماجة » وابن حبان من رواية طارق الحاربي » ولابن ماجة من رواية أسامة‎ 
ابن شريك . ولفظه عن أبي رمثة ( بالشاء ) قال :« خرجت مع أبي حتى أتيت رسول الله‎ 
َيِه » فرأيت برأسه ردع حناء » وقال لأني : هذا ابنك ؟ قال : نعم » قال : أما إنه لا يجني‎ 
وقرأ رسول الله يت ( ولا قَزِرٌ وازرَة وزْرَ أخْرّى » انظر ( نيل‎ ٠ عليك » ولا تجني عليه‎ 
وفي جميع النسخ القي لدينا هكذا ( زمنة ) بالنون » والصواب ما أثبتناه . كا أن‎ ) ١5/7 الأوطار‎ 
٠” دارالفكر » وه دارالمعرفة »و( الفجاري العبرف )» ل ريم لولهه + والضواب‎ ٠ في نسخة‎ 
. وولده ) لأن القول للرسول ِنع‎ ( 
أو ون بكرلا » سكو ال واه لثقة )سه راعة إن ير بتع اليد‎ 
| : وقيل‎ ٠ وسكون الثاء » فراء » فياء النسبة ) قدم على الني مَكِتَةٍ » وعداده في أهل الكوفة‎ 
أو التيي :انظ سيل السلام).‎ ٠ حبيب بن وهب » روى عنه إياد بن لقيط التمي‎ 
4 و( ريه أيناء الصحانة‎ 
00000 (؟) أه تراه عا جبرواه حدم وروا الإيقق اقم اناق :ار الا‎ 
, ولا صلحاً » ولا اعترافاً » ولا ما جني المملوك »وروي عن عمر رضي الله عنه قال : « العمد‎ 


لق 


وجمهورم على أنها لا تحمل من أصاب نفسه خطأ » وشذ الأوزاعي فقال : 
من ذهب يضرب العدو فقتل نفسه فعلى غاقلته الدية » وكذلك عندم في ظ 
الى الأشاد عرزي بز ران رج ون ابوط سكن 
بديتها على عاقلتة . ظ ظ 

واختلفوا في دية شبه العمد ء وفي الدية الغلظة على قولين : واختلفوا في 
دية ما جناه امجنون والصبي على من تجب ؟ فقال مالك وأبو حنيفة وجماعة : 
إنه كله يحمل على العاقلة » وقال الشافعي عمد الصبي في ماله( . وسبب 
اختلافهم تردد فعل الصبي بين العامد وامخطئ » فن عَلَْبَ عليه شبه العمد 
أوجب الدية في ماله . ومن غلب عليه شبه الخطأ أوجبها على العاقلة , 
وكذلك اختلفوا إذا اشترك في القتل عامد وصبي » والذين أوجبوا على العامد 
القصاص وعلى الصبي الدية اختلفوا على من تكون ؟ فقال الشافعي : على 
أصله في مال الصبي » وقال مالك ابي يحاي 
عاص ونوا ظ 

وأما متى تجب ؟ فإنهم اتفقوا على أن دية. الخطأ مؤجلة في ثلاث سنين , 
وأما دية العمد فحالة إلا 0 يصطلحا على التأجيل . وأما من هم العاقلة ؟ 


5 والعبد » والصلح , والاعتراف لا تعقله الماقلة 4 . 
قال البيهقي ا ال رن 
قوله . وقال بعد ذلك بعالو يعم من لايع لضي 0-0 
البيهقي ٠١5/8‏ ) 
قال الزيلعي : وقد روي مرفوعاً قال عليه الصلاة رن ل دعا 
ولع د اريت » قال ررح خريي القن راهني الراجة. 101/5 | ولط 
( المغني 1/هلالا ) . ظ ظ 

عمط غدل لفل ب اليتون هه الات وأ ختيفنة 1 العاقلة تحمله إذا كان 
عدا . وقال الشافعي في أحد قوليه : لا تحمله » لأنه عمد يجوز تأدييها عليه ٠‏ فأشبه القتل 
من الباغ . انظر ( المغني ااا ) . ظ 


5م 


فإن جمهور العاماء من أهل الحجاز اتفقوا على أن العاقلة هي القرابة من قبّل 
الأب » وهم العصَبّة دون أهل الديوان » وتحمل الموالي:العقل عند جمهورم إذا 
غجزت عنه العصبة » إلا داود فإنه لم. ير الموالي عصبة ٠‏ وليس فيا يجب على 
واحد واحد منهم حد عند مالك » وقال الشافعي : على الغني دينار وعلى 


لل عر ايب عم © 


الفقير نصف دينار» .وهي عند الشافعي مَرََبَة على القرابة بحسب قربهم » 
ريا مداق ليد رع مل دارع و لاا 
وأصحابه : العاقلة هم أهل ديوانه إن كان من أهل ديوان (" 1 
وعمدة أهل الحجاز أنه تعاقل الناس في زمان رسول الله َلثم وفي زمان أبي 
اي 5 هناك 0 ءظ وإغا كان 0 ف زمن 'جمر بن كلاد ء١‏ 


في الإسلام , وأا 5 7 ف الجاهلية فلا يزيده الإسلام إلا قوة »(" . 


: القول في أسنان دية شبه العمد ؛ كالقول في دية العمد » غير أنها تخالف العمد في أمرين‎ )١( 
» وال لنخعي » والحم‎ ٠ أحدها : أنها على العاقلة في ظاهر مذهب أحمد . وبه قال الشعبي‎ 
. والشافعي » والثوري » وإسحق » وأصحاب الرأي » وابن المنذر‎ 
والحارث العكلي » وابن ل ا‎ ٠ وقال ابن سيرين » والزهري‎ 
. القاتل في ماله . واختاره أبو بكر عبد العزيز من الحنابلة‎ 
الأمر الشاني : تتأجيلها » وهذا لا خلاف فيه بين أهل الم كا ذكر اللؤئف را لني‎ 
/الرباكا ) . [ ظ‎ 
. أما العاقلة فهم من يحمل العقل + ولتق الدجااه اتعوى قلا لها تعقل لسان ولي القتول‎ 
. وقيل : سميت بذلك لأنم يمنعون عن القاتل  ؛ والعقل : المنع‎ 
 » ولاخلاق ين العلناء أن الفاقلة العصبات: ؛ وان غيرهم من الإخوة لأم ؛ وسائر ذوي الأرحام‎ 
والزوج » وكل من عدا العصبات ليسوا من العاقلة » واختلف في الآباء » والبنين هل هم من‎ 
» فقال قوم : كل العصبة من العاقلة يدخل فيه آباء القاتل » وأبناوه‎ ٠ العاقلة , أو لا ؟‎ 
وأبي حنيفة » ورواية عن أحمد » وهو‎ ٠ وإخوته » وعمومته » وأبناؤمم » وهو مذهب مالك‎ 
اختيار أبي بكر ء والشريف أبي جعفر من الحنابلة والرواية الثانية السواين العاقلة »ارقو‎ 
. وما بعدها‎ ) ٠ /5 قول الشافعي . انظر ( المغني 485/7 ) و ( القرطبي‎ 

(؟) حديث جبير بن مطعم ‏ رواه مس » وأبو داود » والنسائي » وأحمد 
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وباجملة فتسكوا في ذلك بنحو قسكهم في وجوب الولاء للحلفا 
واختلفوا في جناية من لا عصبة له ولا موالي وهم السائبة إذا جنوا خطأ هل 
يكون عليه عقل أم لا ؟ وإن كان فعلى من يكون ؟ فقال من لم يجمل لم 
موالي: ليس على السائبة عقل » وكذلك من لم يجعل العقل على المواليي » وهو 
داود وأصحابه . وقال : من جعل ولاءه لمن أعتقه عليه عقله ‏ وقال : من 
جعل ولاءه لامسامين عقله في بيت المال » ومن قال إن للسائبة أن يوالي من 

شاء جعل عقله لمن ولاه » وكل هذه الأقاويل قد حكيت عن السلف © . 
والديات تختلف بحسب اختلاف الودى و فيه, الور في نقصان الدّيّة هي 
الأنوثة والكفر والعبودية .. 


أما دية المرأة فإنهم القن عق ن] عق السك من نه الكل ف الس 
فقط . واختلفوا فها دون 00 من الشجاج والأعضاء على ما سيأتي القول فيه 
في ديات الجروح والأعضاء . 

أما دية أهل الذمة إذا قتلوا خطا , 0 في ذلك ثلاثة أقوال : 
أحدها : أن ديتهم على النصف من دية المسلم : ذ نهم على النصف من ذكران 
المسامين » ونساؤهم على النصف من نسائهم بتر معاي 
عبد العزيز» وعلى هذا تكون دية جراحهم على النصف من دية المسابين . 


والقول الثاني :أت ديتهم ثلث دية المسم » وبه قال الشافمي ؛ وهو 
مروي عن حمر بن الخطاب. وعثان بن. عفان ٠‏ وقال به جماعة من التابعين . 


. ورواية عن أجمد‎ ٠ من لا عاقلة له يؤدي عنه بيت المال » وهو مذهب الشافعي والزهري‎ )١( 
لأن الني َه وَدَى الأنصاري الذي قل بخيبر من بيت المال . ظ‎ . 
لأن بيت الال فيه حق للنساء ؛‎ ٠ والرواية الثانية : عن أحمد لا يجب ذلك من بيت المال‎ 
. وامجانين » والفقراء » ولا عقل عليهم » فلا يجوز صرفه فيا لا يجب عليهم‎ ٠ والصبيان‎ 
فإذا لم يكن على بيت المال » فليس على القاتل شيء على هذه الرواية » وه وأحد قولي‎ 
انظر ( المغني 788/17 ) . ظ‎ ٠ الشافعي‎ 
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والقول الغالث : أن ديتهم مثل دية المسامين » وبه قال أبو حنيفة 
والثوري وجماعة ومو 00 عن أبن مسعود »2 وقد روي عن ع وعثان » 
وقال ب به جماعة 0 التابعين © 


فعمدة الفريق الأول رون عن حمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
الني ملع أنه قال : « دية الكافر على النصف من دية المسم »9 وعمدة 
ْم إلى أله وَتَحريرٌ زقبة مُؤْمِئَة 04 ' 2 ظ 
ومن السنة ما رواه معمر عن الزهري قال : دية اليهودي والنصراني وكل 
ذمي مثل دية المسم . قال : وكانت على عهد رسول الله يِه وأبي بكر وعمر 
ماب عن ار مساييت ال ين انال با اي 10 
معاوزة في بيت ال" قال اديه : الو يقض لي أن 1 ذلك 5 ١‏ 
0 . وغن أحمد أبافلث دية للسل إلا أنه 
رجع عنها . وروي ذلك عن عمرء وعفان. أن ديته آرفة آلاف درم : وبه قال سعيد بن 
امسيب » وعطاء » والحسن ٠‏ وعكرمة ٠‏ وعمرو بن دينار ء والشافعي » وإسحق , وأبوثور. ‏ 
وقال علقمة . ومجاهد , والشعبي » والنخعي ٠‏ والثوري » وأبو حنيفة : ديته كدية امسلل ء 
وروي ذلك عن عمرء وعثان » وابن مسعود » ومعاوية رضي الله عنهم . 
وقال ابن عبد البر : هو قول سعيد بن المسيب » والزهري . انظر ( المغني 715/7 ) و ( القرطبي 
00 ) وأنظر ( القرطبي 565/5 ) لإجماع العاماء أن دية المرأة على النصف: من دية الرجل . 
)١(‏ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . رواه أحمد ء والنسائي ٠‏ والقرمذي بلفظ ٠‏ عَقَلٌ 





اكور بعد دية المسل » وهناك روايات أخرى . وقد حسنه الترمذي . ؛ وصححه ابن الجارود 
انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 7/8 ) . 

(5) النساء أية ؟1 . 

(4) حديث « دية اليهودي » والنصراني » وكل ذمي مثل دية المسم ... » رواه البيهقي . 

وعن ابن عباس قال« جعل رسول ال يل دنة الما رين دية الخر الس . وكان لها عهد » ٠‏ دواء 


البيهقي كذلك . 


رض 
عه القورية فاخيره أن الدية كانت نانة لأهل الدمة + 


وأما إذا قتل العبد خطأ أو عمداً على من لا يرى القصاص فيه : فقال 
قوم : عليه قيته بالغة ما بلغت وإن زادت على دية الحرء وبه قال مالك 
والشافعي وأبو يوسف » وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز . 
5 أبو حنيفة وحمد : لا يتجاوز بقهة العبد الدية » وقالت طائفة من 
ظ فقهاء الكوفة : فيه.الدية . ولكن لا يبلغ به دية الحر ينقص منها شيئاً . 
وقد الكلنية أن الرق حال تنس . ٠‏ فوجب أن لا تزيد قهته على دية الحر.. 


ظ : : وعمدة”“من أوجب فيه الدية. ولكن: ناقصة عن دية الحر ادك ناقص , 
فوجب أن يكون الحم ناقصاً عن الحر لكن واخداً بالنوع أصله الحد في الزنا. 

والقذف والخر والطلاق ٠‏ ولو قيل فيه : إنها تكون على النصف من دية الحر 
لكان قولاً له وجه : أعني في دية الخطأ ' لكن لم يقل به أحد اوالماسيالة 
أنه مال قد أتلف فوجب فيه القية » أصله سائر الأموال . 





واختلف في الواجب في الم عى من يجب * فقال أبو حنيفة ‏ هو عل 
و مالك تشبيه العبد بالعروض ... اوعمدة :لشفي قيياسه على 


و 5 


0 0 0010055 :انظ (النيل تهنا . ظ 
)١(‏ العاقلة لا تحمل العبد إذا قتله قاتل » وإفا تجهب قيته في مال القاتل , ولا شيء ل ان 
خطأ كان أو عدا » وهو قول ابن عباس , والشعبي , ' والثوري » ومكحول » والنخعي ٠‏ والبتي , 
* ,وناتكةبواللاك واي أن ليل دو امسو وان قور واد 5 1 
وقال عطاء , والزهري , والحم وحماد وأبو خنيفة ؛ تحمله الماقئة لاله الي عي كانه 
القصاص » وعن الشافعي ٠‏ كالمذهبين . انظر ( المغني /ا/دلالا ) . 506 
والقول الأخير هو ما نرجحه ؟ا رجحنا من قبل القصاص له من قاتله 00 5520 
٠‏ ببواسية عند الله وق أجتكامه.: ٠‏ والله أغلم . ظ 


اميق 


وبما يدخل في هذا الباب من أنواع الخطأ دية الجنين » وذلك لأن سقوط 
الجنين عن الضرب ليس هو مد الام 00 


الو عل اتبيه ولران ليذ 520 وق شروظ الوجوب . 


فأما الأجنة فإنهم اتفقوا على أن الزاجي ق تنيت الخدرة وخنين الآمة من 
سيدها هو غرة لما ثبت عنه 2َيْنَهِ من حديث أبي هريرة وغيره « أن امرأتين 
من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها , فقضى فيه رسول الله َيل 
بغرة : عبد أو وليدة » 7" واتفقوا على أن قية الغرة الواجبة في ذلك عند من 
رأى أن الغرة في ذلك محدودة بالقية وهو مذهب الجهور هي نصف عشر دية 
أمه » إلا أن من رأى أن الدية الكاملة على أهل الد رام هي عشرة آلاف درم 
قال : دية الجنين خسمائة درم . ومن رأى أنها اثنا عشر ألف درم قال : 
ستائة درهم » والذين لم يحدوا في ذلك حدًا أوم يحدوها من جهة القية 
وأجازوا إخراج قيتها عنها قالوا : الواجب في ذلك قية الغرة بالغة ما بلغت , 
وقال داود وأهل الظاهر ا يز عنده 
القية في ذلك فها أحسب ظ 


ظ خا لامب في جن أن و جنن اكتاية . نهب انك 
والشافعي إلى أن في جنين الأمة عشر قهة أمه ذكراً كان أو أن يوم يجنى 
عليه » وفرق قوم بين الذكر والأنثى . فقال قوم :“أن كان أق فية هقر قية 
أمه » وإن كان ذكراً فعشر قيته لو كان حيّا بأوية قال امو خعتيسة : 
ولا خلاف عندم أن جنين الأمة إذا سقط حيّا أن فيه قيته » وقال أبو 
يوسف : في جنين الأمة إذا سقط هيتا منها ما تقص من قهة أمه . 


. الحديث متفق عليه انظر ( منتقى الأخبار)‎ )١( 


يحرف 


.أما جنين الذمية » فقال مالك. والشافعي وأبو حنيفة :فيه عشر.دية أمه , 
ظ ليو أصله في أن دية الذمي ثلث دية المسل » والشافمي على 
ل ا 
نصف دية المسل . .وأما صفة الجنين الذي تجب فيه.فا: نهم اتفقوا على أ أن من 
شروطه أن يخرج الجنين ميتاً ولا تموت أمه من الضرب . 

. واختلفوا إذا ها يت امد من الضرب ثم سقط انين سما #فقال الشافمي 
ومالك : لا شيء فيه 2 وقال أشهب افيه الغرة » وبه قال الليث وربيعة 
والزهري ('..واختلفوا من هذا الباب في فروع ٠‏ وهي العلامة الِي تدل على. 
سقوطه حيّا أو ميتاً . فذهب مالك وأصحابه إلى أن علامة الحياة الاستهلال 
بالصياح- أو االكاء » وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأكثر الفقهاء : كل 
ورا ا ات 
ا ٠‏ وهو اديت ظ 








)١(‏ قال القرطبي : ل كل كندل طن مد 
وهو إن يشر بطنة اماه ' فتلقيه حيا . ثم يموت . فقال كافة العاماء ل 
الخطأ +« والعيب .يعن القننامة موقيل : بغير قسامة . 
واختلفوا فيا تعلم حياته بعد اتفاقهم على أنه نه إذا استهل صارخاً ٠‏ أو ارتضع. 5206 

محققة أنه حي » فيه الدية كاملة » فإن تحرك ٠‏ فقال الشافجي ' وأبو حنيفة : الحركة تدل على 

حياته ' اليه : لا . إلا أن يقارنها طول إقامة . «والدكر ال ا في 

أن أت ميت فيد غرة يده أو وان » قن يي ومنت » و ف جوم 5 : 
فلا شيء فيه . وهذا كله إجماع لا خلاف فيه . . 

٠‏ وروي عن الليث بن سعد » وداود أنها قسالا في المرأة » إذا ماتث من ضرب بطنها ء ثم خرج 
الجنين ميتأ بعد موتها : ففيه ألغرة » وسواء رمته قبل موتها » أم بعد موتها » المعتبر حياة أمه في 
وقت ضرها » لا غير ء وقال سائر الفقهاء : لاشيء فيه , إذا خرج ميت من بطنها بعد موتها . 
قال الطحاوي - محتجأ لماعة الفقهاء بأن ند قال : قد أجمعوا » والليث معهم على أنه لو ضرب 
بطنها » وهي حية ٠‏ فاتت » والجنين في بطنها » ولم يسقط أنه لا شيء فيه ٠‏ فكذلك . إذا 


تفلف 


ابي واختلفوا من هذأ الباب ف الخلقة الي وجب الغرة » فقال مالك : ىَْ 1 
ما طرحته من .مضغة أو علقةٍ مما يعم أنه ولد ففيه الغرة » وقال الشافعي : 
لا شيء فيه حتى تستبين الخلقة .. والأجود أن يعتبر نفخ الروح فيه ٠‏ أعني أن 
يكون تجب فيه الغرة 9 عم أن الحياة قد كانت وجحاقة 0 
وأما على من تجب. ؟ د فوا في ذلك » فقالت طائفة مهم مالك 
على العاقلة » ويمن قال بذلك الشافمي أبو حنيفة و والثوري وجماعة . وعمدتهم 
أنها جناية خطأ فوجبت على العاقلة . وما روي أيضاً عن جنابر بن عبد الله 
« أن الني عَلِنَّةِ جعل في الجنين غرة على عاقلة الضارب وبدأً بزوجها 
وولدها » . وأما مالك فشبهها بدية العمد إذا كان الضرب عدا 9 . 





وأما لمن تجب ؟ فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : هي لورثة 
وحكها حك الدية في أنها موروثة » وقال ربيعة والليث : هي للأم خاصة . 
وذلك أنهم شبهوا جنينها بعضو من أعضائها » ومن الواجب الذي اختلفوا فيه 
في الجنين مع وجوب الغرة وجوب الكفارة » فذهب الشافعي إلى أن فيه 
الكفارة واجبة » وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس فيه كفارة » واستحسنها مالك 
ولم يوجبها فأما الشافعي فإنه أوجبها لأن الكفارة عنده واجبة في العمد 
والخطأ » وأما أبو حنيفة فإن عَلْبَ عليه حك العمد » والكفارة لا تجب عنده 


سقط بعد موتهاء( تفضير القرطبي /)) وانظر( نيل ا ) و( المغني اا) 
وما يدها : 

' انظر ما ذكره المؤلف لمذاهب العاماء ( القرطبي 557/5 ) أما 55 فإان دية الجنين » إذا‎ )١( 
نص عليه أحمد » إذا كانت الجناية خطأ » أو شبه عمد » وإن‎ ٠. مات مع أمه » فإنه تحمله العاقلة‎ 
كان قتل الأم عمداً » أو مات الجنين وحده » ل تحمله العاقلة اي : تحملله على كل ظ‎ 
حال . انظر ( المغني 07/17 ) . ظ‎ 
. وابن أي شيبة‎ ٠ وحديث جابر الذي ذكره المؤلف رواه البيهقي في السنن الكبرى‎ 


4ؤذؤزثظ؟ظ» 


في العمد . وأما مالك فاما كانت الكفارة لا تجب عنده في العمد وتجب في 
الخطأء وكان هذا مترددًا عنده بين العمد والخطأ استحسن فيه الكفارة ولم يوجبها”". 
ومن أنواع الخطأ امختلف فيهء اختلافهم في تضضين الراكب والسائق 

والقائد » فقال الجمهور : هم ضامنون لما أصابت الدابة » واحتجوا في ذلك 
بقضاء عمر على الذي أجرى فرسه فوطىء آخر بالعقل " . وقال أهل 
الظاهر : لا ضضان على أحد في جرح العجاء » واعقدوا الأثر الثشابت فيه عنه 
لَه من حديث أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام « جرح العجاء 
جِبَا < رء والبئر جار , والعتدق جْبَارِ ؛ وفي الركاز 00 «" 7) فحمل الجهور 
ايت على أنه إذا لم يكن للدابة راكب ولا سائق ولا قائد ء لأنهم رأوا أنه 
إذا أصابت الدابة أحداً وعليها راكب أو لها قائد أو سائق » فإن الراكب لما أو 
السائق أو القائد دوالعب ولكن خط : اا 

واعتلتك: 0 أصابت الدابة برجلها ٠‏ فقال مالك لاشيء فيه إن 
ل تمل ضاحب الذابة بالدابة شيئاً يبعثها به على أن ترمح برجلها » وقال 
الشافعي :. يضن الرأ كب ما أصابت بيدها أو برجلها » وبه قال ابن شبرمة 
وابن 6 ليل » وسَوّيا بين الضان برجلها أو بغير رجلها » وبه قال أبو 
حنيفة » إلا أنه استثنى الرمحة بالرجل أو بالذّنب » وربما احتج من / يُصَمّنِ 
اود 1ه الرجل جبار » وم يصح هذا الجتدييت عق ظ 
ْ الشافعي, وَرَده (9) , 
)١(‏ الغرة موروثة عن الجنين كان سقط هيا لأها دية له وبدل عنه » فيرثها ورثته 6 

قبل بعد 0 ٠١‏ هذا قال الثافني ٠‏ وأحمد » 0 الرأك . ظ 

( الغني / 35 4). 
() أثر عمر . رواه مالك في اللوطأ . 


(؟) حديث « جرح العجاء .. » متفق عليه . انظر ( التلخيص ١5/5‏ ) . 
(؟) انظر ما ذكره المؤلف لمذاهب العاماء في جناية الدابة ( الحلى 778/١7‏ ) وما بعدها .. 


5-57 
وأقاوماة العلماء فين حفر بكرا فوقع فيه إنسان متقاوية: وفال سالك : 
إن حفر في موضع جرت العادة الحفر في مثله لم يضمن وإن تعدى في الحفر 
ظ م ضن » وقال الليث : إن حفر في أرض هلكها لم يضن وإن حفر فيا لا هلك 
صمن ». نمن ح>من عنده فهو من نوع الخطأ”) . وكذلك اختلفوا في الدابة 
الموقوفة » فقال بعضهم : إن أوقفها بحيث يجب له أن يوقفها م يضن » وإن 
لفقل ضن» وبة كال الكائفي » .رتال أب كته ينل عل كل حال + 
اه يربطها بموضع يجوز له أن يربطها فيه ' ٠‏ 5 لا يبرئه ركوها 
ف عبان ها أضاكة يواخ كان الكو سباح : 


واغعلقوا ق الفارسيق يحطيفاق فبوت كل بزاعد مهن ,فقا مالك وابو 

حنيفة وجماعة : على كل واحد منها دية الآخر وذلك على العاقلة » وقال 
الشافعي وعثان الب : على كل واحد منها نصف دية صاحبه » لأن كل واحد 
منهما مات من فعل نفسه وفعل صاحبه 9" . 


)١(‏ يجب الضمان بالسبب ا ال كاد 1ن علو اراق ارم لقت مائمطة 
المسامين » أو في ملك غيره بغير إذنه » أو وضع حجراً » أو حديدة » أو صب فيه ماء » أو وضع 
فيه قشر بطيخ ونصوه ‏ وهلدك فيه إنسان ٠‏ أو دابة ضنه . روي ذلك عن علي رضي الله 

عنه . وقال به شريح ٠‏ والنخعي » والشعبي » وحماد » والثوري » » والشافعي » وإسحق . 
وإن حفر بثرًا في ملك نفسه » أو في ملك غيره بإذنه » فلا ضمان عليه اانه ين معد 
بحفرها وإن حفرها فى موات » لم يضمن كذلك » سواء أذن له الإمام » أم لم يأذن » وهو مذهب 
احمد . انظر ( المغني ) و( المجموع 11 ) ونقل صاحب تحفة العظياء من الاحناف الإجماع 
أن من حفر بثراً على قارعة الطريق فعليه الضان . انظر ( ١6١0/5‏ ). 

(؟) قال الشافعي : في رجلين يصدم أحدهما الآخرء فهوتا -5-00 الى دن مان 
الصادم » ودية الصادم هدر . وقال في الفارسين إذا استصدما , فاتا : على كل واحد منهها نصف 
دية صاحبه » لأن كل واحد منهها مات من فعل نفسه » وفعل صاحبه » وبه قال عثان البتي , 
وزفر٠.‏ 0 < ظ 
وقال مالك , والأوزاعي. ٠‏ والحسن بن حي » وأبو حنيفة . وأحمد » وإسحق في الفارسين 
يصطدمان ٠‏ فيوتان : على كل واحد منها دية الآخرعلى عاقلته . انظر ( الهذب مع الجموع 
الفط ا لكك د/ك” ) . 





١ك‏ ؟”؟ظ 


: وأجمعوا على أن الطبيب إذا أخطأ لزمته الدية . مثل أن يقطع الحشفة في 
انان ويوما اسه ذاقان الأنه مدي لكان يفطا شيوعن سالك روايةء | 
لين عليه عىء: + وذلك عتيده:إذا كان من. أهل :الطب ٠‏ ولا خلاف أنه إذا م 
يكن من أهل الطب أنه يضن لأنه متعد ء وقد ورد في ذلك مع الإجماع 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله مَلِنَِ قال : « من 
تطبب ول يُعْلَمْ منه قبل ذلك الطب فهو ضامن »2 والدية فيا أخطأه 
الطبيب عند المهور على العاقلة » ومن أهل العم من جعله في مال الطبيب » 
ولا خلاف أنه إذا لى يكن من أهل الطب أنا في ماله على ظاهر حديث عمرو 


000 


ولاخبلاف بينهم أن الكفارة التي نس الله عليها في قشل الحر خط 
واجبة . واختلفوا في قتل العمد هل فيه كفارة ؟ وفي قتل العبد خطأا, 
فأوجبها مالك في قتل الحر فقط في الخطأ دون العمد » وأوجبها الشافعي في 
العمد من طريق الأؤلى والأخرى » وعند مالك أن العمد في هذا حكه حم 

واختلفوا في تغليظ الدية في الشهر الحرام وفي البلد الحرام » فقال مالك 
رأف جقيلة وان أن لين هالا تعلط الدية فيه > وقال العافسى + تذلنط فيه 
في النفس وفي الجراح وروي عن القاسم بن حمد وابن شهاب وغيرهم أنه يزاد 


57 0 000 . وتطبب . بتشديد الباء 
الأولى أ ل ٠‏ وعالج هن م ظ 
غال اخطان: : لا أعلم خلافاً في أن المعالج , إذا تعدى ا كان فسامتا : 
والمتعاطي علماً أو غيلا :لذ يعرفة معنن :ناذا تولند من فعله التلف ضمن الدية » وسقط 
القود عنه الأنه لااوتعند يذلكة دون اذن الريض ؛ وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على 
عاقلته . انظر ( أبو داود مع عون العبود ؟ا/ة5” ). 


1 ؟ 


فيها مثل ثلثها » وروي ذلك عن عمرء وكذلك عند الشافعي من قتل ذا رحم 
محرم 00 . 0 

وعمدة مالك وأبي حنيفة عموم الظاهر في توقيت الديات ٠‏ فن ادعى في 
ذلك تخصيصاً فعليه الدليل مع أنهم قد أجمعوا على أنه لا تغلظ الكفارة فين 
قتل فيهها . وعمدة الشافعي أن ذلك مروي عن عمر وعثان وابن عباس » وإذا 
ماعن حي وه عاق ردن وبري عله عل ار رح 
مخالفته للقياس أن التغليظ فيا وقع خطأ بعيد عن أصول الشرع ٠‏ وللفريق 
الثاني أن يقول إنه قد يندح في ذلك قباس لما ثبت في الشرع من تعظم 
الحرم واختصاصه بضان الصيود فيه . 


نبا حيط ين 


. تغلظ الدية في مذهب أحمد بثلاثة أشياء : إذا قتل في الحرم » والشهور الحرم » وإذا قتل محرماً‎ )١( 
نص أحمد على من قتل محرماً في الحرم » وفي الشهر الحرام . فأما إن قتل ذا رحم محرم » فقال أبو‎ 
. بكر من الحنابلة : تغلظ ديته . وقال القاضي من الحنابلة : ظاهر كلام أحمد أنها لا تغلظ‎ 
والأشهر م ؛ وذي الرحم نخرم » ' وفي التغليظ‎ ٠ وقال أصحاب الشافعي : تغلظ بالحرم‎ 
0. بالإحرام وجهان‎ 
+. مرو عن التطليظ طلانه وأو عاتن ».اندي ان وضلتانن» وتنا رين وروالطنى‎ 
» ومجاهد » وسلهان بن يسارء وجابر بن زيد ء وقتادة .» والأوزاعي » ومالك , والشافعي‎ 
وإسحق . واختلف القائلون بالتغليظ في صفته » فقال الحنابلة : تغلظ لكل من الحرمات ثلث ثلث‎ 
. الدية » فإذا اجتتعت الحرمات الثلاث » وجبت ديتان‎ 
وقال أصحاب الشافمي : صفة التغليظ : إيجاب دية العمد في الخطأ . لا غير » ولا يتصور‎ 
. . التغليظ في غير الخطا » ولا يجمع بين تغليظين » وهو قول مالك إلا أنه يفلظ في العسد‎ 
. ) 777/7 انظر ( المغني‎ 






























































امخض 


كتاب الديات فها دون النفس ظ 

والاخياك الى تيت :يها الدئة فيا :فون الثقين هي رشاع واققافء فليا 
بالقول. في الشجاج . والنظز في هذا الباب في محل الوجوب وشرطه وفي قدره 
الوالجيه بوعل .من عب تونق قي ولع غنب: 9 نأنا ل الوعوب فى 
الشجاج أو قطع الأعضاء » والشجاج عشرة في اللغةٌ والفقه : أولما الدامية 
وهي التي تدمي الجلد , ثم الخارصة وهي التي تشق الجلد » ثم الباضعة وهي 
التي تبضع اللحم : أي تشقه ء ثم المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم» ثم 
السمخاق وهي التي تبلغ السمخاق وهو الغشاء الزقيق بين اللحم والعظم ويقال. 
لها : الملطاء بالمد والقصر ء ثم الموضحة وهي التي توضح العظم : : أي تكشفه » ْ 
م الهاشمة وهي التي ج تهشم العظم ‏ ثم المنقلة وهي التي يطير العظم منها ء ثم 
المأمومة وهي التي تصل أم الدماغ » ثم الجائفة وهي التي تصل إلى ا ١‏ 
1 هذه الشجاج مختصة بما وقع بالوجه منها والرأس دون سائر البدن “ 

سم الجرح يختص بما وقع في البدن ٠‏ فهذه أمماء هذه الشجاج . 0 


فأما أحكامها أعني الواجب فيها » فاتفق العاماء على أن العقل واقع في عمد 
الموضحة وما دون الموضحة خطأ . واتفقوا على أنه ليس فها دون الموضخة خظا 
عقل » وإنا فيها حكومة ٠‏ قال بعضهم : أجرة الطبيب : إلا ما روي عن عمر 
وعثان أنها قضيا في السمحاق بنصف دية الموضحة » وروي عن علي أنه قضى 
فيها بأربع من الإبل » وروي عن زيد بن ثابت أنه قال : في الدامية بعيرء» 
وفي الباضعة بعيران » وفي المتلامة ثلاثة أبعرة » وفي السمحاق أربعة » والمجهور ‏ 
بق :قتهاة الأمصان لعن :ذكرها ه .ودلتك أن الأيل: فى الحراك المكومنة إلا 
ما وقتت فيه السنة حدا » ومالك يعتبر في إلزام الحكومة فها دون الموضحة أن 
تبرأ على شين » والغير من فقهاء الأمصار يلزم فيها الحكومة برئت على شين أو 
ل فن احكاع هاوق الوضحة:. 


لفق 


فأما الموضحة فجميع الفقهاء على أن فيها إذا كانت خطأ خساً من الإبل : 

وثبت ذلك عن رسول الله يَيَِهِ في كتابه لعمرو بن حزم » ومن حديث عمرو 
ا لكا « في الموضحة خمس »29 يعني 
من الإبل . 
6 1 311111ظ5 
أعني على وجوب القصاص في العمد ووجوب الدية في الخطأ منها » فقال 
مالك : لا تكون الموضحة إلا في جهة الرأس والجبهة والخدين واللّحي الأعلى : 
ولا تكون في اللْحْي الأسفل لأنه في حك العنق ولا في الأنف . وأما الشافعي 
وأبو حنيفة فالموضحة عندهما في جميع الوجه والرأس » والجهور على أنها 
لا تكون في الجسد وقال الليث وطائفة : تكون الموضحة في الجنب + وقال 
الأوزاعي : إذا كانت في الجسد كانت على النصف من ديتها في الوجه 
والرأس . وروي عن عمر أنه قال : في موضحة الجسد نصف عشر دية ذلك 
العو .' ١‏ ظ ظ 

وعَلْظ بعض العاماء في موضحة الوجه تبرأ على شَيْنِ » فرأى فيها مثل 
نصف عقلها زائداً على عقلها » وروى ذلك مالك عن سلهان بن يسارء 
واضطرب قول مالك في ذلك ٠‏ فرة قال بقول سلهان بن يسارء ومرة قال : 


ين لا ؛ وابن خزية » وابن حبان ٠‏ وابن الجارود :وام » وابيتي ع 
ا أيه بكرو دعن ابنقاعن لف 
أما النسائي فرواه عن الزهري مرسلاً وقال : وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري 
مرسلاً . وأما الباقون فرووه موصولاً . وقد صححه جماعة من أنئمة الحديث ». منهم أجمد , 
والحام » وابن حبان » والبيهقي . وهو حديث مطول » وهذا جزء منه . انظر ( منتقى الأخبار 
.مع نيل الأوطار 10/7 ) أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ٠‏ فرواه الخمسة » انظر 
( الصدر السابق /ا/ر١#‏ ) . 
وانظر لأقوال العاماء ( المصدر السابق 58/7 ) . 


5 


لا يزاد فيها على عقلها شيء » ويه قال اجمهور. وقد قيل .عن مالك إنه قال : 
إن قانت الوجة 8ن فيها جكومة من بخن توقيعر»«وممق المكوية بعتد عالت 
ما نقص من قهته أن لو كان عبد " . 


وأما المائفة ففيها. عند المهور عشر الدية . وروي ذلك عن زيد بن 
ثابت » ولا مخالف له من الصحابة » وقال بعض العاماء : الحاثمة هي المنقلة 
وشذ . وأما المنقلة فلا خلاف أن فيها عشر الدية ونصف العشر إذا كانت 
خطا » نأما إذا كات عورا م عبيون الفلا هل أن لبن فنينا قود لكان 
الكوقيه وحكى يعن إن التمير اله أقاك متها ومن امأدومة:. 

وأما لمائمة في العمد » فروى ابن القاسم عن مالك أنه ليس فيها قود . 
ومن أجاز القود من المنقلة كان أحرى أن يجيز ذلك من الهاشمة 

وأما الجائفة فلا خلاف أنه لا يقاد منها وأن فيها ثلث الدية إلا ما حي 
عن أبن الزبير . 

وأما الجائفة فاتفقوا على أنها من جراح الجسد لا من جراح الرأس وأنها 
لا يقاد منها وأن فيها ثلث الدية وأنها جائفة متى وقعت في الظهر والبطن . 
واختلفوا إذا وقعت في غير ذلك من الأعضاء فنفذت إلى تجويفه » فحى مالك 
عن سعية.ين السب أن:ق كل حراحة ثاقدة إلى. تخويك عطو عن الأعضداء ‏ 
أي عضو كان ثلث دية ذلك العضو) . ظ 


» ومن قال إن الموضحة في الرأس » والوجه سواء : أحمد » وشريح ومكحول » والشعبي‎ )١( 
, وأبو حنيفة » والشافعي » وإسحق‎ ٠ وعبيد الله بن الحسن‎ ٠ وربيعة‎ ٠ والزهري‎ ٠ والنخعي‎ 
وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال : تضعّف‎ ٠ وخمر رضي الله عنهها‎ ٠» وروي ذلك عن أبي بكرء‎ 
فيجب في موضحة الوجه عشر من الإبل » لأن شينها‎ ٠ موضحة الوجه على موضحة الرأس‎ 
. ) 55/8 وذكره القاضي من الحنابلة رواية عن أحمد . انظر ( المغني‎  رثكأ‎ 

(1) انظر ما ذكره المؤلف لمذاهب العلماء ( نيل الأوطار ) و( المغني ) . 


برض 


.وح ابن شهاب أنة كان لا تيزئ ذلك +:وفو الذق: اخقاره مالك لآن 


'' القياس عنده في هذا لا يسوغ » وإنا سنده في.ذلك الاجتهاد من غير توقيف . 


وأما سكيد :قائه قات :ذلك عل الكائقة عل وما تروق عه طرق خوضحة 
الجسد . وأما الجراحات التي تققع في سائر الجسد فليس في الخطأ منها إلا 
لكين 


ا ا 
القول في ديّات الأعضاء 

والأصل فها فيه من الأعضاء إذا قطع خط فال 58 « ادك يسمى 
دية » وكذلك من الجراحات والنفوس حديث مرو بن حزم عن أبيه أن في 
الكتاب الذي كتبه رسول الله مَلِلع لعمرو بن حزم في العقول « أن في النفس 
مائة من الإبل » وفي الأنف إذا استوعب جَدُعاً مائة من الإبل » وفي المأمومة 
ثلث الدية ء وفي الجائفة مثلها وفي العين خمسون » وفي اليد خمسون » وفي 
الرَّجْل خحمسون » وفي كل أصبع مما هناك عشر من الإبل » وفي السن والموضحة 
خمس ١»‏ . وكل هذا جمع عليه إلا السن والإبهام » فإنهم اختلفوا فيها على 
فا يد كرو .متها ينا اتفقوا ولوع ا ل 
فنقول : إن العلماء أججمعوا على أن في الشفتين الدية كاملة » والجهور على أن في 
كل واحدة منهها نصف الدية » وروي عن قوم من التابعين أن السفلى ثلثي 
الدية 59 تحبس م والشراب ' 4 فإن حركتها والنفمة ينا بها أعظم 

وباحملة فجاعة اد 500 أن في كل زوج من 
الإنسان الدية ما خلا الحاجبين وثدبى الرجل: . ظ 


3 وقد تقدم مخريجه‎ ٠ هدا جرء من الحديث السابق‎ (١) 


مف 


٠‏ والخكلفوا'ق الأذنين من :تكوق فيا الدية"* فعا الشسافي وابى عترية 
والثوري.والليت.+ إذا اضطلعا كان فيها الدية ».ول يشترظوا إذهناب اليع : 
بل خعلوا ق ذهاب البيم الدية مشردة:. ظ 

وأمنا مالك كتالقهوة عنيده أنه لغب :ق الأذكى الندية إلا إذا ذهب 
سمعهما » فإن لم يذهب ففيه حكومة » وروي عن أي بكر أنه قضى في الأذنين ١‏ 
عمس عقيرة من الال وقسال: إن لاايقران النمع.وسترفنا الشعر أو 
العامة . وروي عن عمر وعلي وزيد أنهم قضوا في الأذن إذا اصطامت نصف 
الدية . وأما الجهور من العاماء فلا خلاف عندهم أن في ذهاب السمع 
لدي 1ك 

وأما الحاجبان ففيها عند مالك والشافعي حكومة » وقال أبو حنيفة : 
قبا الدنةوكذلك:ق: أققان العن ».ولي عند سالك ق ذلك الا حكومة: 

وعمدة الحنفية ما روي عن ابن مسعود أنه قال : « في كل اثنين من 
الإنسان الدية » وتشبيهها با أجعوا عليه من الأعضاء المكنّاة .. وغندة مالك أنه 
لا مجال فيه للقياس وإفا طريقه التوقيف » فا لم يثبت من قبّل السماع فيه 
دية فالأصل أن فيه حكومة » وأيضا فإن الحواجب ليست أعضاء لما منفعة 
ولا فعل بين - أعني ضرورياً في الخلقة . ظ ظ 

وأما الأجفان فقيل في كل جفن منها ربع الدية » وبه قال الشافعي 
والكوفي ٠‏ لأنه لا بقاء للعين دون الأجفان » وفي الجفنين الأسفلين عند غيرهما ٠‏ 





)١(‏ أنظر ما ذكره وك لاد 3/8). [ ظ 
أما ذهاب السمع » فقد قال ابن.المنذر : أجمع عوام أهل العم على أن في المع الدية . روي ذلك 
عن جمر. وبه قال مجاهد . وأحمد ء وقتادة » والثوري » والأوزاعي » وأهل الشام » وأهل 
العراق » ومالك ٠‏ والشافعي » وابن المنذر . قال ابن قدامة : ولا أعلم عن غيرهم خلافا  .‏ 


تغرف 


الثلث وفي الأعليين الثلشان ‏ . وأجعوا على. أن من أصيب من أطرافه أكثر 
من ديته أن له ذلك » مثل أن تصاب عيناه وأنفه فله. ديتان . " 

وأما الأثثيان فأجمعوا أيضا على أن فيهما الدية » وقال جميعهم : إن في كل 
واعدة ينها نعف النوية» إلااها روي عن لسيددين انديع أنه قال::.ي 
البيضة اليسرى ثلثا الدية لأن الولد يكون منها وفي الِنى ثلث الدية » فهذه 
مسائل الأعضاء المزدوجة © . وأما امفردة فإن جمهورم على أن في اللسان. 
خطأ الدية » وذلك مروي عن الني مَلِقَوٍ » وذلك إذا قطع كله أو قطع منه 
نا متم الكلام »ذفان ل يقطع عه ما من الكلام. فقن حكومة : 

واختلفوا في القصاص فيه عمدأ . فنهم من لم ير فيه قصاصاً وأوجب 
الدية وم مالك والشافعي والكوفي » لكن الشافعي يرى الدية في مال 
الجاني » والكوفي ومالك على العاقلة » وقال الليث وغيره : في اللسان عمداً 
التضاض 16 .وأما الأنف:فاجعوا عل أنه إ3| أوعب. خنها عل أن فيه الندية عل 
ما في الحديث وسواء عند مالك ذهب الثم أو لم يذهب » وعنده أنه إذا ذهب 


أحدهما ففيه الدية » وفي ذهاب أحدهما بعد الآخر الدية الكاملة ©) . وأججعوا 





)01( في أحجفان العين: الأربعة جميعا الدية .2 وبهذاأ قال الحسن « والشعبي » وقتادة , وأبو هاثم 6 
والشوري ٠‏ والشافعي » وأحمد ٠‏ وأصحاب الرأي . وعن مالك في جفن العين » وحجاها 


ْ ٠ . الاجتهاد‎ 


وقال الشافعي : فيه حكومة . انظر ( المصدر السابق 8// ) . 

(؟) قال ابن قدامة : لا نعلم في هذا خلافاً : أن في الأنثيين الدية . انظر ( المغني 54/8 ) 
وفي إحداهما نصف الدية » وحكي عن سعيد بن المسيب أن في اليسرى ثلثى الدية » وفي الينى 
ثلثها » لأن اليسرى أكثر » لأن النسل يكون با . ( المصدر السابق ) ٠‏ 0 

(؟) ويمن قال في قطع اللسان عمد القصاص : أحمد . انظر ( المغني  . ) ١5/4‏ 

(؟) قال ابن قدامة : وفي الأنف الدية » إن كان قطع مارنه » بغير خلاف بينهم ٠.‏ 


نلعف 


واختلفوا في ذكر العنين والخصي . ؟ا اختلفوا في لسان الأخرس وفي اليد 
الشلاء » فنهم من جعل فيها الدية » ومنهم من جعل فيها حكومة » ومنهم 
من قال : في ذكر الخصي والفقق كلق الندينة ه.والذى علفة الجوور أن قشم : 
حكومة . وأقل ما تجب فيه الدية عند مالك قطع الحشفة » ثم في باقي الذكر 
حكومة » وأما عين الأعور فللعاماء فيه قولان : أحدههما أن فيه الدية كاملة 
وإليه ذهب مالك وجماعة من أهل المدينة » وبه قال الليث » وقضى به عمر 
ابن عبد العزيز , وهو قول ابن عمرء وقال الشافعي وأبو حنيفة والشوري : 
فيها نصف الدية ؟! في عين الصحيح » وهو روف عن جماعة من التابعين ") 

وعمدة الفريق الأول أن العين الواحدة للأعور بمنزلة العينين جميعاً لغير 
الأعورء وعمدة الفريق الثاني حديث عمرو بن حزم : أعني عموم قوله « وفي 
العين نصف الدية ١»‏ وقياسا أيضا على إجماعهم أنه ليس على ف قطع ب 7 
من له يد واحدة إلا نصف الدية . 


فسبب اختلافهم في هذا معارضة العموم للقياس » ساقة القياس 
للقياس 1 ومن أحسن مأقيل فين ضرب عين رجل فأذهب بعض بصرها 
ما روي من ذلك عن علي رضي الله عنه أنه هر بالذي اصن بصرة .بان 
عصبت عينه الصحيحة » وأعطى رجلاً بيضة فانطلق ها وهو ينظر إليها 
حتى لم بيصرها » فخط عند أول ذلك خَطًّا في الأرض ثم أمر بعينه المصابة 


, والليث » وقشادة » وإسحق‎ ٠ في عين الأعور دية كاملة » وهو مذهب الزهري » ومالك‎ )١( 
وأحمد.‎ 
مدت :وغييد الله بن مققل > والانخي هوالشوري »والشافسن دوادو سداانة : فيها‎ 0 
.) نصف الدية ار 8/؟‎ 


تفرص 

فعفييت وفتحت المحتحة ».واعظن .رحلا البنكنة يعنتهنا فانطاق نا ومو 
بطر اليها حق حنيت عه ٠‏ فخط أيضا عند أول ما خفيت عنه في الأرض 
خَطًَا خطا , ثم عَلْمَ ما بين الخطين من المسافة » وعلم مقدار ذلك من منتهى رؤية 
العين الصحيحة . ٠‏ فأعطاه قدر ذلك من الدية 7 . 

١‏ وَيَْيرصدقه في مسافة إدراك المين العليلة والصحيحة بأن ينتير ذلك مشه 
سيان لس 

واختلف العاماء في الجناية على العين القائمة الشكل التي ذهب بصرها . 


فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : فيها حكومة ٠‏ وقال زيد بن ثابت : فيها ‏ 


عشر الدية مائة دينارء وحمل ذلك الشافعي على أنه كان ذلك من زيد تقوهاً 
و . وروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عبا س أنها قضيا في العين 
ئمة الشكل واليد الشلاء والسن السوداء في كل واحدة متها ثلث الدية : 
9 مالك : تتم دية السن باسودادها ثم في قلعها بعد اسودادها دية . 
واختلف العاماء في الأعور يفقأ عين الصحيح عمداً . فقال المهور إن / 
يعف فله القَوَّدٌ » وإن عفا فله الدية » قال قوم : كاملة » وقال قوم : نصفها , 
وبه قال-الشافمي وابن. القاسم ».ويكلا القولين قال مالك.: وبالدية كاملة قال 
المغيزة من أصحابة وابن ديتار . وقال الكوفيون: :. ليس لصحيح الذي فقئت 
عينه إلا القود. أو ما اصطلحوا عليه 29 .. . 
)١(‏ هذا الأثر ذكره 9 قدامة نقلا عن 5 المنذر . انظر ( المغني 5/8 ) . 
0( إن قلع الأعور عين صحيخ ٠‏ نظرءفإن قلع العين التي لا تماثل عينه الصحيحة . أو قلغ الماثلة 
للصحيحة خطأ » فليس عليه إلا نصف الدية . قال ابن قدامة : لا أعلم فيه مخالفاً » لآن ذلك 
هو الأصل » وإن قلع الماثلة لعينه الصحيحة عدا » فلا قصاص عليه » وعليه الدية كاملة . 
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ّْ وعمدة من رأى جميع الدية عليه إذا عفا عن القود أنه يجب عليه دية ‏ 
ما ترك له وهي العين العوراء » وهي دية كاملة عند كثير من أهل العم . 
ومذهب عر وعثان وابن عر أن عين الأعور إذا فقت وجب فيهنا ألف: 
دينار» لأنها في حقه في معنى العينين كلتيها إلا العين الواحدة ؛ فإذا تركها له 
وحية علبة دتيها. وده وه على الأصل , أعني أن في العين ظ 


الواحدة نصف الد به . 


وحمدة أبي حنليفة أن العمد لبن فيه دية محدودة 2 وهده امسألة قد ذكرت 
فتنابة القود فى اراد ظ 

وقال جمهور العاماء 5 الفتوى : مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري 
وغيرهم : إن في كل أصبع عشراً من الإبل وإن الأصابع في ذلك سواء وإن في 
كل أغلة ثلث العشر إلا ما له من الأصابع أفلتان كالإهام » قفي أفلته حسٍ 

من الإابل (0) , 


ِ- 0-00 ل .وق افون في لأ 55 7 عار اندة » فله 
آنا رن قلع الأخور هزة متحي المينيه” ا 00 غطاً في منعب ظ 
أحمد . وذكر القاضي من الحنابلة : أن قياس مذهب أحمد وجوب ديتين . انظر ( المغني ) . 
)١(‏ هذا قول عامة أهل العلم : فى الأصبع عشر من الإبل » منهم عمر» وعليّ ؛ وان عبان . وبه قال 
مسروق » وعروة » ومكحول » والشعبي وعبد الله بن مغفل ٠‏ والثوري » » والأوزاعي » ومالك , 
والشافعي ٠‏ وأبو ثور » وأبو حنيفة تن الت هد . قال ابن قدامة لا نعلم به 
مخالفا . إلا رواية عن مر أنه قض في الإهام بثلث غرة ٠‏ وفي التي تليها عشرة » وفي الوسطى ‏ 
بعشر . وفي التي تليها بتسيع » وفي الخنصر بست ٠‏ لكنه ترك ذلك عندما بلغه الحديث ٠‏ 
وعن مجاهد في الإبهام خمس عشرة ء وفي التي تليها ثلاث عشرة , وفي التي تليها عشر ء وفي التي 
تليها ان ٠‏ وفي التي تليها سبع . انظر( المغني ) و ( نيل الأوطار ) . وقالت الشافعية » والحنفية , 
والقاسمية : في كل أملة ثلث دية الأصبع ٠‏ إلا أفلة الإيهام » ففيها النصف . وقال مالك : بل 
الثلث . ( نيل الأوطار ) : 


لق 


0 وحن ل الث مجاه قي سديطة برو يبرو أن رسول 3 ج23 
قال : « وفي كل أصبع ما هنالك عشر من الإبل » ١‏ ! وخرج عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده « أن رسول الله َه قضى في الأصابع بعشر العشر» 9 وهو 

'قول علي وابن مسعود وابن و اه 
عراس انان انيل . فهي عند من يرى أنها اثنا عشر ألف 
دراه عتترطا + وعتن مق يرى أن عقرة الاق عقرها. ظ 


وروي عن السلف المتقدم اختلاف في عقل الأصابع » فروي عن عمر بن 





. تقدم تخريج الحديث » وهو حديث عمرو بن حزم‎ )١( 

)١(‏ في جميع النسخ التي لدينا هكذا « بعشر العثر» وهذا خطأ . والصواب ( عشْرٌ عشرٌ ) وهو 
تكرار » أي لكل أصبع عشرٌ . والفرق واضح ٠‏ فإن معنى الأولى عشر العثر أي واد قن قد 
العشر ء ومعناه : يستخرج ع العدن. اوس رودا تورات . فتأمل 
ذلك . [ 

ا لي ا ل ا 
كد طهر إل الكية :في الأضاع عدر عدرء ترود لان جارد ولصاي عن 


حسين المعلم عن عمرو . 0 
ولف ابن ماجة ٠‏ الأصابع كلها سواء في كل واححدة عشم من الإبل » عن أني عروة عن مطرف 
عن شحمرور. 0( 
وبالسندين رواه ابن أي شيمة في مصنفه ٠‏ وعبد الرزاقكذلك في مصنفه مفصلاً انظر( نصب 
الراية 577/6 ) 
رك أبو داود كذلك عن أنبي مريى عن الني يق قال . الأضابع اسواء » عش عثرٌ من 
الإبل » 


وف لفظ « الأصابع سواء » قلت : عدرٌ عش ؟ قال :أن > 
اللا عار أل ابد عي لبي ىلا70 )0 

ولفظ أبن ماجة « الأصابع سواء كلهن » ' فيهن عشرٌ عشي عشرٌ من الإبل » 

انظر ( ؟/01+ ) 

أ بهذا لظ الذي ذكره الؤلف + تقضى مول لله بمشر المشر ا و قلنا : : هو 
خطأ ' ظ 


ا الشف 


القطاب: أنه ققلى دق الإنيام اوالق كلنها'بعقل تمت الدينة «توق الوتظى :يسدر 
فرائض » وفي التي تليها بتسع » وفي الخنص بست . وروي عن مجاهد أنه قال 
في الإهام خمسة من الإبل » وفي التي تليها عشر » وفي الوسطى عشر » وفي التي 
تليها تمان . وفي الخنصر سبع وأما الترقوة واضع 5 ففيها. + عند ني 
الأمصار حكومة » وروي عن بعض السلف فيها توقيت ْ ظ 
وروي عن مالك أن عمر بن الخطاب قضى وكين بجمل, 0 
بجمل » وفي الترقوة بجمل . وقال 0 بعيران . وقال 
قكا8 + أزيفة أبعرة و وعنة فقياء الأمسان أن مام يثبت فيه عن الني مَل 
توقيت فليس فيه إلا حكومة . 
وهيون فتيساء الأمضارغل أن قي كل سن مق انان 5 
الإبل » وبه قال ابن عباس .. وروى مالك عن عمر أنه قضى في الضرس بجمل 
وذلك فيا لم يكن منها في مقدم الفم . وأما التى في مقدم الفم فلا خلاف أن 
فيهاخَمْساً من الإبل . وقال سعيد بن المسيب : في الأضرس بعيران . وروي 
عن عبد املك بن مروان أن مروان بن الحم اعترض في ذلك على ابن عباس 
فقال : أتجعل مقدم الأسنان مثل الأضراس ؟ فقال ابن عباس : لو لم يعتبر 
ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء » عمدة المهور في مثل ذلك ما ثبت عن الني 
عليه الصلاة والسلام أنه قال« في السن خمس » "١‏ وذلك من حديث عمر بن شعيب 


)١(‏ هذا جزء من الحديث الذي رواه أبو داود » والنسائي » وابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده ٠‏ وأخرجه أبن حبان اا تا ل ا لتو لاق 
:/8؟ ) . ْ ْ 
تلان تايلا لان من اذك انلز بعلانا ديالا ري » خمس في كل سن . وقد 
روي ذلك عن عمر بن الخطاب ٠‏ وابن عباس » ومعاوية » وسعيد بن المسيب » وعروة » 
وعطاء . وطاوس ٠‏ والزهري ٠‏ وقتادة » ومالك » والثوري » والشافعي » وإسحق ٠‏ وأبي 
حنيفة » وجحمد بن الحسن » وأحمد 


الشف 


اي 0 
< وعمدة من خالف نهدا أن الشرع يوجد فيه تفاضل الديات لتفاضل 
. الأعضاء مع أنه يشبه أن يكون من صار إلى ذلك فخ الهسدن الأول إنما صار 
الا يي ومسي ا 
في قَطع ما قطِع وقلع ما قلع 
ظ واختلفوا في كَسْرٍ ما 7571000000 ؟ فذهب 
مالك ا ارا سرع الا إلا الفخذ وابرنة 

علق انهاه ا 

عد ع أبن عب ألتما في عط + ولك عن عر وأقنال افق 
عمر بن عبد البر  :‏ ثبت أن الني مَلِقَعٍ أقاد في السن المكسورة من حديث أنس 
قال ١‏ وقد روي من حدديث آخرأن الب عليه الصلاة ولسلا ل يذ من 
العظم المقطوع في غير المفصل إلا أ نه ليس بالقوي . وروى عن مالك أن أبا 
بكر بن * جمد بن عمرو بن حزم أقاد مِنْ كَسْر الفخذ . 


واتفقوا على أن دية الرأة نصف دية الرجل في النفس . واختلفوا في ديات 
ظ لشجاج و وأعضائها تقال ههوو تقياء الدرقة : تساوي الرأة الرجل في عَفْلها 


- . فأما الأخرلى . والأنياب , فأكثر أمل المل على أنها مثل الأسنان : منهم عروة » وطاوس » 
وقتادة » والزهري » ومالك ٠‏ والثوري ٠‏ والشافعي » وإسحق ٠‏ وأبو حنيفة » وحمد بن الحسن » 
وأحمد . وروي ذلك عن ابن عباس » ومعاوية . 
وروي عن عمر ( رضي الله عنه ) أنه قضى في الأضراس ببعير بعير . 
وغ مس ين السب أنه قال : لركنت أ لمك فى الأشراس رطانق قري قلف النداية ظ 
سواء ء» وعن عطاء نحوه . ظ 
ظ وحكي عن أحمد رواية أن في جميع الأسنان » والأضراس الس ا 
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من الماع والأعضاء إل أن :قناع كلق الدنةا و ناذا :ادف كلف الدية عنادت 
ديتها إلى النصف من دية الرجل » أعني دية أعضائها من أعضائه » مثال ذلك 
أن في كل أصبع من أصابعها عشراً من الإبل » وفي اثنان منها عشرون » وفي 
ثلاثة ثلاثون » وفي أربعة عشرون ٠‏ وبه قال مالك وأصحابه والليث بن 
سعد » ورواه مالك عن سعيد بن السيب وعن عروة بن الزبير » وهو قول 
زيد بن ثابت ومذهب عمر بن عبد العزيز . 

وقالت طائفة ::بل دية جراحة المرأة مثل دية جراحة الرجل إلى 
الموضحة »ثم تكون ديتها على النصف من دية الرجل » وهوالأشهرمن قولي ابن 
مسعود . وهومروي عن عمّان » وبه قال شريح وجماعة » وقال قوم : بل دية المرأة في 
جراحها وأطرافها على النصف من دية الرجل في قليل ذلك وكثيره » وهو 
قول علي رضي الله عنه . وروي ذلك عن ابن مسعود ء إلا أن الأشهر عنه 
دا اذكرناة اولا .يدا القول قال أبو 00 والشافمي وا والثوري " . 


(1)تقل الإشاع عل أندية الراة تضق دية الرخل .أبن قذامة :عن اين المتناق ».واي عبد اليد : 
قال القرطبي : قال أبو عمر : إنما صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل من أجل أن لما 
نصف ميراث الرجل » وشهادة امرأتين بشهادة رجل . وهذا إنا هو في الخطأ . 
وأما ق العمد. + ففية القضاض :رين الرجل > والراة . 
أما مذهب أحمد ‏ الذي لم يذكره المؤلف في دية جراح لاا سعد ران المرأة 
يساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية » فإن جاوز الثلث » فعلى النصف » وروي هذا عن عمرء 
وابن عمر » وزيد بن ثابت » وبه قال سعيد بن السيب » وعمر بن عبد العزيزء. وعروة بن 
الزبير » والزهري ٠‏ وقتادة » والأعرج » وربيعة » ومالك . قال ابن عبد البر : وهو قول فقهاء 
المدينة السبعة » وجمهور أهل المدينة » وحكي عن الشافعي في القديم . 
وقال الحسن : يستويان إلى النصف . ظ 
وروي عن ( علي رضي الله عنه ) أنها على النصف فيا قل » وكثر. وروي ذلك عن ابن 
سيرين . وبه قال الثوري ٠‏ والليث ٠‏ وابن أبي ليلى ٠‏ وابن شبرمة ٠‏ وأبو حنيفة » وأصحابه , 


يقفقف 


ود قائل هذا القول أن الأصل هو أن دية المرأة نصف دية الرجل 

جب السك هذا الأصل حتي يأتي دليل من السماع الشابت » إذ القياس في 

1 لا يحور وبخاصة 4 القول بالفرق بين القليل والكثير مخالفاً للقياس 

ولذلك قال ربيعة لسعيد ما يأتي ذكره عنه .ولا اعتاد للطائفة الأولى إلا . 

مرافيل. انؤما ووكاحن سعد ين المي يله رهف بن الرغصت الريجن ظ 

في أربع من أصابعها ؟ قال عشرون » قلت حين عَظْمَ جُرْحها واشتدت 

ينها نقص عَقَلّها ٠‏ قال اع ابل عام نيت تشب متثبت أو جاهل 
متعم » قال : هي السنة . 


رك أيعا: عن الني عليه الصلاة والسلام من 007 5 بن شعيب عن 
أبيه وعكرمة . وقد رأى قوم أن قول الصحابى إذا خالف القياس وجب العمل 
به ,ع ؛ لأنه يعلم أنه م يترك القول به إلا عن توقيف . لكن في هذا د ضعف إذ 
كان يمكن أن يترك القول به إما لأنه لا يرى القياس » وإما لآنه عارضه في 
الك تاي نان اراقله فى للك شروو قوت حال عات راح جراد 
والجنايات على أعضائها الذكور منها والإناث . 

وأما جراح العبيد وقطع أعضائهم » فإن العلماء اختلفوا فيها على قولين : 
فنهم من رأى أن قي جراحهم وقطع أعضائهم ما نقص من تمن العبد» ومنهم 
نزخ اراك أن الواجب في ذلك من قيته قدر ما في ذلك اجرح من ديته , 
فيكون في موضحته نصف عشر قيته » وفي عينه نصف قيته, ٠‏ وبه قال أبو 
عينا والشاني > وقول عرريل. »وبال بالك : يعتبر في ذلك كله 


وأبو ثور 101 ؛ واختاره ابن للشذر, لها حصان تختلف ديتها » 
فاختلف أرش أطرافهها » كالمسم » والكافر . 
وطلال الول ال رليما ووق خرن ون اتعريه عن أنة بغ تزه قال :قال رمك له له . « عقل 
. المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها » أخرجه النسائي . وهو نص يقدم على 
ما سواه . انظر ( المغني 757/7 ) و (.نيل الأوطار 76/7 ) و ( القرطبي 550/0 ) . 


رغفضاا 


ما نقص من نه إلا موضحته ومنقلته ومأمومته ؛ ففيها من ثمنه قدر مأ فيها 

في الحر من ديته () , 

وعمدة الفريق الأول تشبيهه بالعروض . وعمدة الفريق الثاني تشبيهه بالحر 
إذ هومسل ومكلف . ولا خلاف بينهم أن دية الخطأمن هذه إذا جاوزت 
الثلث على العاقلة . واختلف فها دون ذلك . فقال مالك وفقهاء المدينة 
السبعة وجماعة : إن العاقلة لا تحمل من ذلك إلا الثلث فا زاد » وقال أبو 
حنيفة : تحمل من ذلك العشر فا فوقه من الدية الكاملة » قال الثوري وابن 
شبرمة : الموضحة فا زاد على العاقلة » وقال الشافعي وعثان البتي : تحمل 
العاقلة القليل والكثير من دية الخطأ . 

وعمدة الشافعي هي أن الأصل هو أن العاقلة هي التي تحمل دية الخطأ 
هن خصص من ذلك شيئأ فعليه الدليل » ولا عمدة للفريق المتقدم إلا أن 
ذلك معمول بل ومشهور . وهنا انقضى هذا الكتاب والمد لله حق حمده . 


#0 هو 


ا ده الملؤلف لأقوال العاماء في جراح النيف ,وقلع اعضائيه ( الس الننائق )0 


و( نيل الأوطار) . 
ومذهب أحمد . ككذهب الشافعي في هذه المسئلة . والله أعلم . 
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بسم الله الرحمن الرحم .. وصلى الله على سيدنا مد وآله 
وصحبه وسلم تسليا 


كتاب القسَامَة اا 


اختلف العاماء ء في القسامة ف أربعة مواضم 2 تجري بجرى ى الأصول 7 
هذا الباب : المسألة الأولى : هل يجب الحم بالقسامة أم لا؟. 


الشانية : إذا قلنا بوجوها هِل يجب ها الدم أو الدية أو دفع مجرد 
الدعوى'؟ المسألة الشالغة : هل فندأ بالأيمان فيها المدعون أو الدعى عليهم . ظ 
و5 عدد الحالفين من الاواجاء ؟ المسألة الرابعة : فيا يُعَدٌ لوثاً يخب به أن يبدأ 

المدعون بالأيان . ظ اا ا ا 0 


المسألة الأولى : أفنا وجوب الحم بها على الجبلة فقال به ججمهور فقهاء 
الأمصار : مالك والشافمي وأبو حنيفة وأحمد وسفيان : وداود وأصحابهم وغير 
ذلك من فقهاء الأمصار . وقالت طائفة من العاماء سالم بن عبد الله وأبو قلابة 
وعمر بن عبد العزيز وابن عَلَيّة : لا يجوز الحم بها . وجمدة المهور ما ثبت 
عنهة عليه الصلاة والسلام من حديث 0 حوريئصة ومخيئّصة» )١(‏ وهو حديث 


* القسامة : مصدر أقسم قسما » وقسامة . معناه : حلف حلفاً » والمراد هنا : الأيمان المكررة في 
دعوى القتل .. | 

)١(‏ حديث « محيصة » وحويصة » رواه اجماعة اقل زيل الأرار) تاوما دكرء المؤلف 
( نيل الأوطار 50/7 ) و ( سبل السلام 5/7 ) لمذاهب العاماء ْ 
ونص الحديث عن سهل بن أبي حثة قال 3231011 00 
خيبرء وهو يومئذ صلح » فتفرقا » فأق محيصة إلى عبد الله بن سهل » وهو يتشحخّط في دمه 
قتيلاً » فدفنه » ثم قدم المدينة » فانطلق عبد الرحمن بن سهل » ومحيّصة » وحوّيّصة ابنا مسعود 
إلى الني يَلِئَعٍ » فذهب عبد الرحمن يتكلم » فقال : كبرء كبرء وهو أحدث القوم » فسكت 
فتكاما » قال : أتحلفون » وتستحقون قاتلم » أو ضاحبي ؟ فقالوا : وكيف نحلف , ولم نشهد » 


اللرفرض 


متفق على صحته من أهل الحديث ٠‏ إلا أنهم عختلفون في ألفاظه على ما سيأتي 


وعمدة الفريق النافي لوجوب الحم بها أن القسامة مخالفة لأصول الشرع 
المجمع على صحتها : فنها أن الأصل في الشرع أن لا يحلف إلا على ما عم 
قَطْعاً أو شاهد حسّاً » وإذا كان ذلك كذلك ٠‏ فكيف يقسم أولياء الدم وم م 
يشاهدوا القتل ؟ بل قد يكونون في بلد والقتل في بلد آخرء ولذلك روى 
البخاري عن أبي قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوم للناس ثم أذن 
لهم فدخلوا عليه فقال : ما تقولون في القسامة ؟ فأضب القوم وقالوا : نقول 
إن القسّامة القوَدُ بها حق قد أقاد بها الخلفاء فقال : ما تقول ياأبا قلابة ؟ 
وتضبي للناس .. فقلت :. ياأمير الؤمنين عندك أشراق العرب: ورؤساء 
الأجناد » أرأيت لو أن خسين رجلا شهدوا عندك على رجل أنه زفى بدمشق 

و يروه أكنت ترجمه ؟ قال : لا . قلت : أفرأيت لو أن خسين رجلاً شهدوا 
عندك على رجل أنه سرق بحمص وم يروه أكنت تقطعه ؟ ؟ قال : لا . 


وق نيعي الوؤانات : قلت : فا باهم إذا غييوا أنه كرض كذا وهم 
عندك أقدت بشهادتهم ؟ قال : فكتب عمر بن عبد العزيزفي القسامة : إهم إن 
أقاموا شاهدي عدل أن فلاناً قتله فأقده » ولا يقتل بشبادة الخسين الذين 
أقسموا . قالوا : ومنها أن من الأصول أن الأيُمانليس لما تأثير في إشاطة ‏ 
الدماء . 


ظ ومنها أن من الأصول : أن البينة على ف ادعى والمين على من أنكر : 


- ول نز ؟ قال : فتَيرئم هود بخسين يمينا » فقالوا : كيف نأخذ أهان قوم كفار ؟ فعقله الني 

َي من عنده » وفي رواية متفق عليها ٠‏ فقال رسول الله عَلِتْع : حم و 0 
منهم » فيدقع برسته » فقالوا : أمر لم نشهده » كيف تحلف ؟ قال : فتبرئم هود بأيمان خسين 
منهم » قالوا : يارسول الله قوم كفار» وذكر الحديث بنحوه . انظر ( منتقى الأخبار) . 





5 
ومن حجتهم أنهم لم يروا في تلك الأحاديث أن رسول الله يِه حك بالقسامة 
ور اي يلزم الحم 
باعل اضول الإسلام » ولذلك قال هم : أتحلفون خخسين يميناً ‏ أعني لولاة 
الدم وهم الأنصار؟ - قالوا : كيف نحلف ولم نشاهد ؟ قال : فيحلف ليم 
اليهود » قالوا. : كيف تقبل أيمان قوم كفار ؟ قالوا : فلو كانت السنة أن 
يحلفوا وإن ل يشهدوا لقال لحم رسول الله يَكَِهٍ هي السنة . قال : وإذا كانت 
هذه الآثار غير نص في القضاء بالقسامة . والتأويل يتطرق إليها فصرفها 
بالتأويل إلى الأصول أولى . 


وأما القائلون ا وبخاصة مالك 5 أن سنة القسامة ئة علفردة 5200 
مخصصة للأصول كسائر السنن التحصصة » وزع أن العلة في ذلك حوطة 
الدماء » وذلك أن القتل لما كان يكثر وكان يقل قيام الشهادة عليه لكون 
القاتل إنا يتحرى بالقتل مواضع الخلوات جعلت هذه السنة حفظاً للدماء : 
لكن هذه العلة تدخل عليه في قطاع الطريق والّرّاق » وذلك أن السارق 

تعسر الشهادة عليه » وكذلك قاطع الطريق » فلهذا أجاز مالك شهادة 
المسلوبين على السالبين مع عخالفة ذلك للأصول » وذلك أن السلوبين مون 


على سليهم . والله أعل . 


2# و 


المسألة الثانية : اختلف العلماء القائلون بالقسامة فها يجب ها. فقال . 
مالك وأجد + يستحق يا الدم في العسد » والدية في ا خلأ » وقال الشافمي 
والثوري وجماعة : تستحق با الدية فقط ‏ وقال بعض الكوفيين : لا يستحق 
إل دع الدوك عل لأس في أ ابين إن تجهب على الدعى عليه » قال 
بعضهم : بل يحلف المدعى عليه ويغرم الدية » فعلى هذا إنما يستحق منها دفع 
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القود فقط » فيكون فيا يستحق المقسمون أربعة أقوال 9) . 
0 سدة مالك ون قال يقوك سا ووه من حنديث أبن أن ليل عن سول 


4 146/2 أنظر ما ذكره توك اذامب لمانا إعان‎ )١( 
وانظر ( شرح النووي لمسلم 161/7 ) بهامش إرشاد الساري قال النووي :قال القناضي : : حديث‎ 
. القننامة أصل :مخ أصول الشرع » وقاعدة من قواعد الأحكام  وركن من أركان مصالح العباد‎ 
: وبه أخذ العاماء كآافة من الصحابة » والتابعين » ومن .بععدم من عاناء الأمصار الحجازيين‎ 
والشاميين » والكوفيين » وغيرهم » وإن اختلفوا في كيفية الأخذ به . وروي عن جماعة إبطال‎ 
القسامة » وأنه لا حك لها , ولا عمل بها » ومنهم : سالم بن عبد الله » وسلهان بن يسارء والحم‎ 
ابن عتيبة » وقتادة » وأبو ل علي » ولبخاري ؛ ؛ وغيرهم » وعن عمر‎ 
0 ابن عبد العزيز روايتان. كالمذهبين . ظ‎ 
هل يجب القصاص بها طان بعلم الاي‎ ٠ واختلف القائلون بها فيا إذا كان القتل عمد‎ 
وربيعة » وأبي الزناد » ومالك » ا‎ ٠ يجب » وهو قول الزهري‎ 
والشافعي‎ ٠ وأحمد » وإسحق ء وأبي ثور ء وداود » وهو قول الشافعي في القديم . وقال الكوفيون‎ 
٠ في أصح قوليه : لا يجب بها القصاص » وإفا تجب الدية » وهو مروي عن الحسن البصري‎ 
؛ وروي أيضًا عن أبي بكرء وعمر» وابن‎ ٠ وعثان البتي » والحسن بن صالح‎ ٠ والشعبي » والنخعي‎ 
. عباس » ومعاوية » رضي ي أللّه عنهم‎ 
ويجب الحق‎ ٠» والجهوز يحلف الورثة‎ ٠ والشافمي‎ ٠ واختلفوا فين يحلف في القسامة » فقال مالك‎ 
» بحلفهم خسين يمينا » واحتجوا هذا الحديث الصحيح » وفيه التصريح بالابتداء بهين اللدعي‎ 
وهو ثابت من طرق كثيرة صحاح » لا تندفع » قال مالك : الذي أججعت عليه الأمة قدياً.‎ 
: وحديثاً : أن المدعين يبدأون في القسامة » ولأن جنبة المدعي ضازت قوية باللوث‎ 
: قال القاضي : وضعف هؤلاء رواية من روى الابتداء بمين المدعى عليهم . قال أهل الحديث‎ 
لأنه أسقط الابتداء بهين المدعي ٠و يذكر رد البيث + ولان :مخ‎ ٠ هذه الرواية وَهْم من الراوي‎ 
روى الابتدا: بالمدعين » معه زيادة » ورواياتها صحاح من طرق كثيرة  مشهورة » فوجب‎ 
وقال : كل من لم يوجب القصاص » واقتصر على‎ ٠ العمل بها ء ولا تعارضها رواية من سي‎ 
وأجمد فقالا بقول المهور أنه يبدأ بين‎ ٠ يبدأ بين المدعى عليهم » إلا الشافعي‎ ٠ الدية.‎ 
. فإن نكل » ردت على المدعى عليه‎ ٠ الدعي‎ 
وأجمع العاماء على أنه لا يجب قصاص ء ولا دية بمجرد الدعوى حتى تقترن بها شبهة » يغلب‎ 
١ . الظن بالحم بها‎ 
. واللوث : هي البينة الضعيفة » غير الكاملة‎ 


الحغض 


< ابن أبي حَثْمة وفيه.: فقال هم رسول الله مَلِنَهِ : « تحلفون وتستحقون دم 
صاحبم » وكذلك ما رواه من مرسل بُشْيّر بن يسار وفيه : فقال طم 
رسول الله مي : « أتحلفون سين يمينا وتستحقون دم صاحبك أوقاتلم ؟». 

وأما عمدة من أوجب بها الدية فقط الوا الأيهان يوجد لما تأثير في 
استحقاق الأموال أعني في الشرع مشل ما ثبت من الحم ف«الأسوال بنالبية 
والشاهد » ومثل ما يجب المال بنكول ا عليه أو بالتكول وقلبها على 
المدعي عند من يقول بقلب الهين فع التكولمع أن تخديث عالك عن ابن أن 
ليلى ضعيف لأنه رجل مجهول / يرو عنه غير مالك . 

وقيل فيه أيضاً : إنه لم يسمع من سهل . وحديث بشير بن يسار فد 
اختلف في إسناده ٠‏ فأرسله مالك وأسنده غيره . 


قال القاضي : يشبه أن تكون هذه العلة هي السبب في أن لم يخرج 
البخاري هذين الحديثين » واعتضد عندهم القياس في ذلك بما روي عن حمر 
سين : لا قود بالقسامة » ولكن د يمتحق بها الدية وها 
الذين قالوا إنما د يستحق بها دفع الدعوى فقط » فعمدتهم :أن الآصضل وا 
الأيمان على المدعى عليه ؛ والأحاديث التي نذكرها فيا بعد إن شاء الله . 

المسألة الغالغة : واختلف القائلون بالقسامة, أعني الذين قالوا : إنها 
مترحب عا مان او فى ذا بالأيهان امسن كل ما ورة ف الاقان» 
فقال الشافعي وأحمد وداود بن علي وغيرهم : يبدأ المدعون ٠‏ وقال فقهاء ' 
الكوفة والبصرة وكثير من أفل ادن ويل ويد العى عانم بالا مان 
وعمدة من بدأ بالمدُعين حديث مالك عن ابن أبي ليلى عن سهل بن حثّة , 


ومرسله عن بشير بن ا 0 





. تقدم الكلام في هذا فها ذكرناه من قول النووي‎ )١( 


كزفضا 


وعذة سن يراك التجدقة لذن علبي ,نا اخرسه البخاري هن معسد بن 
عبيد الطائي عن بشير بن يسار أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن حثة 
وفيه « فقال رسول الله يلع : تأتون بالبينة على من قتله » قالوا : مالنا بينة 
قال : فيحلفون لك , قالوا : مانرضى بأيمان هود » وكره رسول الله ييه أن 
يبطل دمه » فوداه بمائة بعير من إبل الصدقة » قال القاضى : وهذا نص في أنه 
لايستوجب بالأيمان الخنسين إلا دفع الدعوف تقطب. ٠ ' ٠.‏ < 
واحتعد| انكا بها خرجه :ودار أيننا عن أبي سامة بن أبي عبد الرحمن 
وسلهان بن يسار عن رجال من كبراء الأنصار « أن رسول الله َه قال ليهود 
ا هم : أيحلف منكم خخسون رجلاً خمسين يمينا ؟ فأبوا » فقال للأنصار : 
احلفوا » فقالوا : أنحلف على الغيب يارسول الله ؟ فجعلها رسول الله مده دية 
على بهود » لأنه وَجِدَ بين أظهرهم » وهذا تمسك من جعل الهين في حق المدعى 
عليه وألزمهم الغرم مع ذلك » وهو حديث صحيح الإسناد » لأنه رواه الثقات 
عن الزهري عن أبي سامة ؛ وروى الكوفيون ذلك عن عمر ع عني أنه قضى على 
المدعى عليهم بالهين والدية . ظ ظ 
وخرج مثله أيضاً من تبدئة اليهود بالأيمان عن رافع بن خديج » واحتج 
هؤلاء القوم على مالك بما روي عن أبن شهاب الزهري عن سلهان بن يسار 
وعراك بن مالك الا 0 أدعى دم وليه على رجل 
من بني سعد وكان أجرى فرسه فوطىء على أصبع الجهني فتردى فيها فات , 
فقال عر للذي ادعى عليهم » أتحلفون بالله خسين فين ماءفات مكها © فايوا 
أن يحلفوا » وتحرجوا » فقال للمدعين : احلفوا » فأبوا فقضى عليهم بشطر 
الدية . 


قالوا : وأحاديثنا هذه أولى من التى روي فيها تبدئة المدّعين بالأيمان , 


فرففق 


لآن الأصل شاهد لأحاديثنا من أن البين على المدعى عليه.. قال ل أبو 0 
والاحاةهة المتعارضة في ذلك مشهورة . 


ع نو هنو 


' المسألة الرابعة : : وهي موجب القبابة: عند القائلين بها 9 جمهور 
العاماء القائلون بها أنها لا تجب إلا بشبهة . واختلفوا في الشبهة ما هي ؟ فقال 
الشافعي : إذا كانت الشبهة في معنى الشبهة التقي قض بها رسول الله َب 
بالقسامة وهو أن يوجد قتيل في محلة قوم لا يبخالطهم غيرمم ٠‏ وبين أولفك 
القوم » وبين قوم المقتول عداوة ؟ كانت العداوة دين الأنصباز والمهوة: وكات 
خيبر دار اليهود مختصة بهم » ووجد فيها القتيل من الأنصار ء قال : وكذلك 
لو وجد في ناحية قتيل وإلى جانبه رجل مختضب بالدم » وكذلك لو دخل 
على نفر في بيت فوجد بينهم قتيلاً وما أشبه هذه مما يغلب على ظن الحكام أن 
المدعي مّحِق لقيام تلك الشبهة ٠.‏ وقال مالك بنحو من هذا » أعني أن القسامة 
لا تجب إلا بلوث والشاهد الواحد عنده إذا كان عدلا لَوْثْ باتفاق عند 
أصحابه » واختلفوا إذا لم يكن عدلاً . 
وكذلك وافق الشافعي في قرينة الحال انخيلة مثل أن يوجد قتيل 
يشههلا بدمه وبقربه إنسان بيده حديدة مدماة . إلا أن مالكا 5 أن وجود 
القتيل في الحلة ليس لوثاً » وإن كانت هنالك عداوة بين القوم الذين منهم 
القتيل وأها, الحلة » وإذا كان ذلك كذلك لم دق هونا غىه عنيه أن يكو 
أصلاً لاه شتراط اللوث في وجوها » ولذلك لم يقل بها قوم » وقأل أبو حنيفة 
وصاحباه : إذا وجد قتيل في محلة قوم وبه أثر وجبت القسامة على أهل 
الحلة . ظ ظ 


ومن أظل العم من أوجب القسامة بنفس وجود القتيل في الحلة دون سائر 
الشرائط التي اشترط الشافعي » ودون وجود الأثر بالقتيل الذي اشترطه أبو 


ضرف 


حنيفة » وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود » وقال به الزهري وجماعة من 
التابعين » وهو مذهب ابن حزم قال : القسامة تجب متى وجد قتيل يعرف من 
قتله أيما وجد » فادعى ولاة الدم على رجل وحلف منهم خمسون رجلا خسين 
بيناً » فإن هم حلفوا على العمد فالقود وإن حلفوا على الخطأ فالدية » وليس 
يحلف عنده أقل من خسين رجلا » وعند مالك رجلان فصاعداً من أولشفك 
وقآل داوده لا فق" بالقاننة :البق مكل النسي اتذى قمئ ينه ,رسيول: الله 

50 مالك والليث من بين نتها: الأمصار القائلين ل » فجعلا قول 
المقتول فلان قتلني لوثاً بودي النينائة ودوك فادها عل دعل ظنه اميية. 
يوجب القسامة » ولكان الشبهة رأى تبدئة المدعين بالأيمان من رأى ذلك منهم » 
فإن الشبه عند مالك تنقل الهين من المدعى عليه إلى المدعي » إذ سبب تعليق 
الشرع عنده الهين بالمدعى عليه ٠‏ إفا هو لقوة شبهته فيا ينفيه عن نفِسه , 
وكأنه شبه ذلك باليبين مع الشاهد ف الأموال . 


ظ 9 الول سان نش المعرى غبرة قضعف بونقازق للأصول والتضن لقوله 
عليه الصلاة عا : 2 لو يعطى النا لا ا قوم دماء 5 


ا ل ا ا 
! سرائيل فضعيف ٠‏ لآن التصديق هنالك اذ إلى الفعل الخارق للعادة 7" . 


واختلف الذين أوجبوا القود بالقسامة هل يقتل بها أكثر من واحد ؟ فقال 
مالك : لا تكون القسامة. إلا على واحدء وبه قال أحمد بن حنبل » وقال 
اليب : يقسم على الماعة ويقتل منها واحد بعينه الأولياء ٠‏ وهو ضعيف . 


. ) ١١/ص انظر ما ذكره المؤلف من أقوال العاماء ( المصدر الشايق‎ )١( 


فق 


قال القيرة زوفي :كلمن اننم عليه فتبل ٠‏ وقال مالك والليث : إذا 
شهد اثنان عدلان أن إنساناً ضرب آخر وبقي المضروب أياماً بعد الضرب ثم 
مأت أقسم اولناء:القروت أنه مات من ذلك الضرب وقيد به . وهذا كله 
ع ظ 
واختلفوا في القسامة في العبد » فبعضٌ أثبتها » وبه قال أبو حنيفة تشبيها 
بالحر » وبعض نفاها تشبيها بالبهية » وبها قال مالك 9 والدية عندهم فيها في 
مال القاتل » ولا يحلف فيها أقل من بين رحلا خنين عيتا عن الك» 
ولا يحلف عنده أقل من اثنين في الدم ويحلف الواحد في الخطأ . وإن نكل 
عنده أحد من ولاة الدم بطل القود وصحت الدية في حق من لم ينكل ٠‏ أعني 
ماحبو ا ب ا ام 
هدأا البأن كثيرة . قال القاضي : والقول ف القسامة هو داخل فها تست 
موي اي ع وب 
0 مزل أنه إذا ورد قضاء اير جمس من أجنا س الأمور الشرعية رأوا 
وأما القضاء الذق .بي أكازمين جتن واخدد من أحتنائن الأكيناء الى يق 
فيها القضاء فيذكر في كتاب الأقضية » وقد تجدهم يفعلون الأمرين جميعاً 5 
فعل مالك في الموطأ » فإنه ساق فيه الأقضية من كل كتاب . ظ 
نف ف نيزا [ 
)١(‏ انظر ما ذكره المؤلف لأقوال العاماء في أنه لا يستحق بالقسامة أكثر من قتل واحد . ( المغني ا 
فح ) . 
(؟) وبمن أثبت القسامة في العبد الشافعي . وأحمد » وأبو حنيفة . وبمن منعها مالك ٠‏ والأوزاعي . 
انظر ( المصدر السابق ص88 ) وبالقول الأول تقول . 


ننفض 


بسم الله الرحمن الرحيم .. وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
ظ وصحبه وسلم تسليا 


كتاب في أحكام الزنا 00 ا 
والنظر في أصول هذا الكتاب في حد الزنا » وفي أصناف اليا » رفي 
العقوبات لكل صنف منهم » وفيا تثبت به هذه الفاحشة . 
الباب الأول 
في حد الزنا 
ولا ملك مين » وهذا م يكدع عاده باملة من علماء الإملام : : وإن كان اختلفوا 
فها اهو :شبهة تدرا اللدوف عا ليس بشبهة دارئة » وفي ذلك مسائل نذكر منها 
أشهرها » فنها الأمة يقع عليها الرجل وله فيها شرك » فقال مالك : يدرأ 
عنه الحد وإن ولدت ألحق الولد به وقُوّمَت عليه »ء ويه قال انو تعية وقال 
بعضهم : يُعَزْرٌ م وقال أبو ثور: عليه الحد كاملا إذا علم الحرمة » وحجة 
المماعة قوله عليه الصلاة والسلام : « ادرءوا الحدود بالشبهات »© والذين 





)١(‏ حديث « ادرءوا الحدود عن 203 ما استطعتم » فإن كان له مخرج » فخلوا سبيله » فإن الإمام 
أن يخطئ في العفو ء خير من أن يخطئ في العقوبة » رواه ميد لداعي عرواكا / 
والبيققي من طريق الزهرئي عن عروة عن عائقة . 
قال الحافظ : وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي ظ وخو ضعيف كل فيه البخاري : منكر 
الحديث ٠‏ وقال النسائي : متروك الحديث ٠.‏ 
وروأه وكيع عنه موقوفاً. وهو أصح . قاا قاله الترمذي . قال : وقد روي عن غير وأحد من 
الصحابة : أ: نهم قالوا ذلك . وقال البيهقي في السنن : رواية وكيع أقرب إلى الصواب . قال : 
وروأه رشدين عن عقيل عن الزهري ؛ وؤرشدين صعيف أيضاً ٠‏ ورويناه عن علي مرفوعاً : 

د اذرفوا كدو ولا ينبغي للإمام أن تعظل الحدوه عوقن: الخشار بن نافع اوهو متكر اديه 
قاله البخاري » وقال اوأصح ما فيه حديث سفيان الثوري عن عامم عن أبي وائل عن عبد اله 9 


الفرفف 


| درءوا الحدود اختلفوا هل يلزمه من صداق المثل بقدر نصيبه أم لا يلزم . 
وسبب الخلاف : هل ذلك الذي يغلب منها حكه على الجزء الذي لا يملك 
أم حم الذي لا هلك يغلب على حك الذي يلك ؟ فإن حم ما ملك الْلَيّة ؛ 
وحك ما لم يلك الحرمية . 
ومنها اختلافهم في الرجل امجاهد يطأ جارية من المغنم فقال قوم : عليه 
الحد » ودرأ قوم عنه الحد وهو أشبه ( والسبب في هذه وفي التي قبلها واحد , 
والله أعلم . 
. ومنها أن يحل رجل لرجل وطء خادمهء فقال مالك : يدرأ عنه الحد, 
وقال غيره : يُعَزْرٌ ء وقال بعض الناس : بل هي هبة مقبوضة والرقبة تابعة 
للفرج . 0 0 ظ 
:ونكها ليجل يق كل جاررية ابنه أو انتقو فقال التهور + الأانصه عليه 
لقوله عليه الصلاة والسلام لرجل خاطبه « أنت ومالك لأبيك » ولقوله عليه 
الصلاة والسلام : « لا يقاد الوالد بالولد » ولإجماعهم على أنه لا يقطع فيا 
سرق من مال وندهء ولذلك قالوا وس رو 
حرمت على ابنه فكأنه استهلكها . 


| -/ ابن مسعود قال : ٠‏ 006 الحدود بالشبهات » ادفعوا القتل عن المسامين ما استطعتم »» وروي 
عن عقبة بن عامر » ومعاذ أيضاً موقوفاً . وروي منقطعاً » وموقوفاً على عمر . قال الحافظ : 
ورواه أبو جمد بن حزم في كتاب الإيصال من حديث عمر موقوفا عليه يإسناد صحيح . 
وفي ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم يم النخيمي عن عمر « لأن أخطئ في الحدود بالشبهات . 77 

' إليّ من أن أقيها بالشبهات » وفي مسند أبي حنيفة للحارثي من طريق مقسم عن ابن عباس بلفظ 
« ادرءوا الحدود بالشبهات » مرفوعاً ( التلخيص 1/5ه ) وانظر ( نيل الأوطار ١18/7‏ ) . 
00000 كا مقن وقتر كه يله ورين غيره ؛ وبه قال مالك » والشافعي , وأحمد 
وأبق حقئنة ذوقال ابو كوو : يجب . انظر ( المغني 185/4 ) 

ظ م 


يشضففض 


وفتهأ الرجل يط تجادية تووتدة + الخقلت الذلاء فيه غك أريفة أفوالم 
فقال مالك والنهور : عليه الخد كاملاً » وقالت طائفة : ليس عليه الحد 
وتقوم غلنه فيقزيها لزوجتة إن كانت طاوكنة + وإن كانت اشتكرفها تويك 
عليه وهي حرة » وبه قال أحمد وإسحاق » وهو قول ابن 0 والأول 
فول تح 6 وزوأة مالك في الموطأ عنه . وقال قوم #فلعمائة جلدة شك 
سواء أكان محصناً أو ثيباً ٠‏ وقال قوم : عليه التعزير" 


ا م ال ل شركة ملك 
لوو ا ا 


)١(‏ مذهب أحد إذا وطمىء سارية غارمة يراء كان ياذنه أم يفير أذقنه فهق زأن + وغليةه كن 
إلا في موضعين : الأب إذا وطيئع جارية ولده . الموضع الثاني : إذا وطيع جارية امرأته بإذهاء 
فإنه يجلد » ولا يرجم . 
وحكي عن النخعي أنه يعزرء وعن عمرء وعلي » وراد ؛ وقتادة » والشافعي ٠‏ ومالك : أنه 
كوطء الأجنبية » سواء أحلتها , أم لم تحلها . 
وعن أبن مسعود » والحسن » إن كان استكرهها » فعليه غرم مثلها » وتعتق » فإن طاوعته , 
فعليه غرم مثلها » ويملكها . لأن هذا يروى عن الني عَِبِدَهِ » وقد رواه ابن عبد البرء وقال : 
هذا حديث حسن صحيح انظر . ( المغني ) و( نيل الأوطار) . 
أما حديث « أنت ومالك لأبيك » فرواه أحمد » وأبو داود » وابن خزيمة » وابن الجارود من 
حديث عمرو. بن شعيب عن أبيه عن جده . انظر (التلخيص ) ورواه ابن ماجة في سننه . قال 
الشوكاني : قال ابن القطان : إسناده صحيح . وقال المنذري : رجاله ثقات . وقال في الزوائد : 
إسناده صحيح . انظر ( نيل الأوطار ) . 
أما حديث « لا يقاد الوالد بالولد » فأخرجه الترمذي . وقال هذا ديه اقرف يدا لإا 
ارا رامو ببوابارو ا اراد ربدي 001 
من قبل حفظه . 
انظر ( أبو داود ) 

وأخرج الحديثين السابقين البيهقي كذلك . 


ارقف 


والسلام قضى و في رجل وطء جارية امرأته أنه إن كان استكرهها فهي. حرة 
وعليه مثلها لسيدتها » وإن كانت طاوعته فهي .له » وعليه لسيدتها مثلها » 7 
ات ع ا ا :« تنكح 
المرأة .. .. فذكر مالما»ء! "٠‏ ويقوى هذا المعنى على أصل من يرى أن المرأة 
محجور عليها من زوجها فها 'فوق الثلث أو في الثلث ما كوك : رحو مدقب 
مالك . ' ظ 

رسهاايا يراه ابو خنيفة من درء الحد عن واطىء المستأجرة » والجمهور 
على خلاف ذلك '" وقوله في ذلك ضعيف ومرغوب عنه » وكأنه رأى أن هذه 
المنفعة أشبهت سائر المنافع التي استأجرها عليها » فدخلت الشبهة وأشبه نكاح 
المتعة . ومنها درء الحد عمن امتنع اختلف فيه أيضاً وبالملة فالأنكحة الفاسدة 
داخلة في هذا البآي.+ وأكثرها عند .مالك تدرا اكد إلأانا اتقد :متهنا على 
شخص مؤبد التحريم بالقرابة مثل الأم وما أشبه ذلك ء مما لا يعذر فيه 
بالجهل . ظ ظ ظ 


: رواه أبوا داود » والنسائي . قال النسائي‎ » ٠ . أنه قضى فى رجل وطىء جارية امرأته‎ ١ حديث‎ )١( 
لا تصح هذه الأحاديث . وقال البيهقي : قبيصة بن حريث غير معروف » لوي‎ 
١ هذا حديث منكر . ظ‎ 

(1) « تنكح المرأة .. » تقدم تخريجه . 

(؟) انظر ما ذكره الؤلف لمذاهب العاماء في هذه 0077 
أي أن من:استأجر امرأة للعمل عنده » فزن بهاء فعند المهور»ء يقام عليه الحد. وهو قول 

أكثر أهل الغ . وقال أبو حنيفة : لا يقام عليه ويعتبر أن فيه شبهة ا 
ومثل ذلك عند المهور من زفى بامرأة » م تزوجها ء أو اشتراها فإنه يقام عليه كذلك . 


طقف 
الباب الثاني 

في أصناف الزناة وعقوباتهم 

والزناة الذين تختلف العقوبة باختلافهم أربعة أصناف : محصنون ثيب 

وأبكار وأحرار وعبيد وذكور وإناث . والحدود الإسلامية ثلاثة : رجم » 

وجلد » وتغريب . فأما الثيب الأحرار امحصنون » فإن المسامين أجمعوا على أن 

حدهم الرجم إلا فرقة من أهل الأهواء فإنهم رأوا أن حد كل زان الجلد » وإنا 
. صار الجهور للرجم لثبوت أحاديث الرجم » فخصصوا الكتتاب بالسنة أعني 
'قوله تعالى : < الرَانِيَةٌ وَالرَانِي 04 الآية . واختلفوا في موضعين : 

أحدهما: هل يجلدون مع الرجم أم لا ؟ والموضضع الثاني في شروط الإحصان . 
أما المسألة الأولى : فإن العاماء اختلفوا هل يجلد من وجب عليه الرجم 

قبل الرجم أم لا ؟ فقال الجمهور : لا جلد على من وجب عليه الرجم » وقال 

الحسن البصري وإسحاق وأحمد ودأود : الزاني الحصن يجلد م يرجم () عمدة 

ْ الجهور : أن رسول الله كته رجم ماعزاً , ؛ ورم امرأة من جهينة , ؛ ورجم ظ 

هوديين وامرأة من عامر من الأزد 9» , كل ذلك خرج في الصحاح وم يرووا 

)١(‏ النور إآية ؟. م ا ش 

(5) ممن قال إن الحصن يجلد أولآ » ثم يرجم 5 ار د 
أبن عبد العزيز عنهها واختاره » وبه قال الحسن ٠‏ وإسحق ء وداود » وابن النذرء ورواية عن 
أجد . وألرواية الشانية عنه : يرجم » ولا يجلد . روي ذلك عن جمرء وعثان أنها رجماء وم 
يجلدا . وروي عن ابن مسعود أنه قال : إذا اجتبع حدان لله تمالىفيها القتل » أحاط القتل 

بذلك . ويهذا قال النخعي ٠.‏ والزهري ٠‏ والأوزاعي » ومالك » والشافعي ٠‏ وأبو ثور » وأبو 
حنيفة ٠‏ واختار هذا أبو إسحق الجوزجانفي ٠‏ وأبو بكر الأثرم » ونصراه في ستنيهها . انظر ظ 
( الغني ١٠١/8‏ ) . 
قصة ماعزمتفق عليا» وقد رواها جماعة من الصحاة ‏ وق عله الشيخضان من حدديث أي 

| هريرة + وابن اين + ووجاير دوة شسية ضاحب القصة . انظر ( نيل الأوطار ٠١8/8‏ ) . 

وحديث إقامة الحد على الجهنية رواه الماعة إلا البخاري . انظر ( منتقى الأخبار) 


فنا 

أنه جلد واحداً منهم » ومن جهة لمعنى أن الحد الأصغر ينطوي في الحد 

الأكبر ء وذلك أن الحد إننا وضع للزجر فلا تأثير للزجر بالضرب مع الرجم . 

وحمدة الفريق الثاني عموم قوله تعالى 9 الزانية والزاني فاجلِدوا كل 

وَاحِدٍ مما ماله جَلْدَةٍ 4 "١‏ فلم يخص حصن من غير محصن . ٠‏ 
ْ وأ ع ١‏ اا نحديث علي رصي الله عنة 4 حرجه مسلم وعيره د عليا رصي 

الله عنه جلد شراحة الحمدانية يوم اميس ورجمها يوم الجمعة وقال: جلدتها 

بكتاب الله » ورجمتها بسنة رسوله 219 . 





وحديث.عبادة بيخ :الصامت ٠‏ وفيه أن الني. غليه الصلاة والسلام: قال:؟ 
« خذوا عن .. قد جعل الله لحن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام » والثيب جلد مائة والرجم بالحجارة » 2 وأما الإحصان فانهم اتفقوا على 
أنه من شرط 'الرجم. 0 


واختلفوا في شروطه فقال مالك : البلوغ والإسلام والحرية والوطء في عقد 
ضحيح » وخالة جائز فيها الؤطء » والوطء المحظونن-عنده هو الؤطء في الحيضّ 
أو في.الضيام ‏ فإذا زفى بعد الوطء الذي هذه الصفة وهو بهذه الصفات فحده 
عنده الرجم » ووافق أبو حنيفة مالكاً في هذه الشروط إلا في الوطء الحظور , 
واشترط في الحرية أن تكون من الطرفين ‏ أعني أن 0 الزاني والزانية 
حر ين 00 يشترط الشافمي الإسلام . ' 


: لعة ‏ طلله ٠‏ انظر ز للضدن العابق 11 _ ظ 
وحديث الغامدية من الأزد رواه دجا ؛ والدارقطني . انظر ( المصدر السابق ) . 
(0 النورآية 2022.5 ظ 
(1) قصة علي مع شراحة . رواها أحد , والتنائي لس اانه في 
| صحيح البخاري » ولم يسمها . انظر ( التلخيص ) ول يذكر الحافظ أنه خرجه مسم . 
ظ (؟) حديث « خذوا عني خذوا عني .. » روأه مسم . انظر ( التلخيص ) . ظ 


خارف 


. وعمدة الشافمي ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمرء وهو حديث متفق 
عليه « أن الني َكنع رجم اليهودية واليهودي اللذين زنيا » إذ رفع إليه أمرههما . 
اليهود » وأنه تعالى يقول : < وَإِنْ حَكَمْتَ قَاحْكُم بَيْتَبُم بالقئطل 4" . 

وعمدة مالنك فن طريق المعتى أن الإحضان عنده فضيلة ولا فضيلة مع 
عدم الإسلام » وهذا مبناه على أن الوظعدق كام “صحية حو سنوت اليه 
فهذا هو حك الثيب . 0 العا را" ظ 

وأما الأبكار فإن المسامين أجمعوا على أن حد البكر في الزنا جلد مائة 
لقوله تعالى : : < الزَانِيَةٌ والراني فاجْلدُوا كل وَاحد مَنْهُمَا مانّة جَلْدَة 4 
واختلفوا في التغريب مع الجلد ' فقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تغريب 
أصلاً » وقال الشافعي : لبد من التغريب مع الجلد لكل زان ذكرًا كان أ أت » 
حرأ كان أو عبداً ٠‏ وقال مالك : يغرب الرجل ولا تغرب المراة:+ :وينة قال 
الأوزاعي ٠‏ ولا تغريب عند مالك على العبيد 0 , 


دعن أمحيه التدريه عل الإطلاق حديث عيادة بن الصامت 
المتقدم وفيه « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » وكذلك ما خرّجٍ أهل 
الصحاح عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنها قالا : إن رجلا من 
الأعراب أ الني عليه الصلاة والسلام قال : يارسول الله .. أنشدك الله إلا 


4 المائدة ا‎ )١( 

ومذهب أحجد .كذهب الشافعي في أنه 55 الحد على الكافر . انظر ( نيل الأوطار ا/ه. 3 ). 

(؟) روي التغريب عن الخلفاء ٠‏ الأريمة » وزيد بن علي » والصادق ٠‏ وابن أي ليل » والشوري » 
ومالك ٠‏ والشافعي ؛ وأحمد ٠‏ وأسحق . 
وحكي عن القاسمية » وأني حنيفة ٠‏ وحماد : أن التغريب ٠‏ والحبس غير واجبين 
قال الشوكاني : والحاصل أن أحاديث التفريب قد جاوزت حد الشهرة المعتبرة عند الحنفية فيا 
ورد من السنة زائدأ على القرآن » فليس لم معذرة عنها بذلك . انظر ( النيل ٠٠١/7‏ ) . 


كلض 


قضيت لي بكتاب الله » فقال الخصم وهو أفقه منه : نعم اقض بيننا بكتتاب 
الله وائذن لي أن أتكل ٠‏ فقال له الني مَينَةٍ : قل , قال : إن ابي كان عَسيفاً 
ظ على هذا فزنى بامرأته » وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديته بمائة شاة 
ووليدة » فسألت أهل العام فأخبروني أفا على ابني جلد مائة وتغريب عام , 
وأن على امرأة هذا الرجم » فقال رسول الله يله : « والذي نفسي بيده 
فضي نكا كتات الله ا 0 
مائة وتغريب عام ٠‏ واغد ياأنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجها ٠»‏ 

فغدا عليها أنيس فاعترفت فأمر البي عليه الصلاة والسلام بها فرجمت . 


ومن خخصص المرأة من ا عدوم ا خصصه بالقيان 2 لأنه رأى أن 
المرأة تعرض بالغربة لأكثر من الزنا » وهذا من القياس المرسل » أعني المصلحي 
الذي كثيراً ما يقول به مالك . وأما عمدة الحنفية فظاهر الكتاب وهو مبني 
براي آذ إل اتناس لض اجن رانو لس د اكات عدر 
الاحاد . 


ورووا عن عمر وغيره أنه حد وم يغرب ٠»‏ وروى الكوفيون عن أبي بكر 
وتوام غريوا” ا اس ا 

وأما حك العبيد في. هذه الفاحشة » فإن العبيد صنفان : ذكور وإناث , 
أفنا الاثاة فان العناء أحعوا غل أن الآمة اذا زوحت وزنت أن حدها 
خسون جلدة لقوله تعالى : < فإذا أُحْصِنٌ إن أَتينَ بفاحفّة فَعَلَيِْنٌ نطف 
َاعَلَى الْمَحْصّنَات من الْعَدَاب 4 واختلفوا إذا لم تتزوج » فقال جمهور 


. حديث العسيف رواه الماعة . قال مالك : السيف : الأجير‎ )١( 
. انظر ( منتقى الأخبار)‎ 
. 55 النساء أية‎ )١( 


يقارف 


فقهاء الأمصار : حدها خسون جلدة » وقالت طائفة : لا حد عليها » وإنما 
مرا نار ا ناكف الاحد 
على الآمة أصلا ظ 
والسبب في اختلافهم الاشتراك الذي في امم الإحصان في قوله تعالى :. 
< فإذا أَحْصِن » فن فهم من الإحصان التزوج وقال بدليل الخظطاب قال : 
لا تجلد الغير المتزوجة » ومن فهم من الإحصان الإسلام جعله عاماً في المتزوجة 
وغيرها . واحتج من لم ير على غير المتزوجة حدأ بحديث أبي هريرة وزيد بن 
خالد الجهني أن الني عليه الصلاة والسلام سكل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن , 
فقال ه إن زنت فاجلدوها . م إن فت امجايسة م م ييعوها ولو 


وأخاكالة كزين العبيد ه فنقهاء ال ا ار 
قياسأ على الآمة » وقال أهل الظاهر : بل حده مائة جلدة مصيرأ إلى عموم ‏ 
قوله تعالى : « فَاجْلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ منْهُمَا مِانّة جَلْدَةٍ 4" وم يخصص حرا 
اتن اقينر وبع النان عير السو قيلدا عل الاطا رو جاذ + ورورسي 
أبن عباس 29 . ظ 


)١(‏ النور آية ؟5. 2 ظ 
(؟) حد العبد ١‏ الالشعون عله كزين كنا الي م كار انتب 5 
وابن مسعود ٠‏ والحسن » والنخغي » ومالك والأو: وناعي وجيب رتسي واد 





وألبتي : ٠»‏ والعنبري . ٠‏ ' ْ ْ 
. وقال ابن عبا عق #وطنادس وأبو عبسق* أن كنا مزوجين ٠.‏ فعليها نصف الحد. ولا حد على 
غيرها . ّْ ٠‏ 


انل ال ان ال شرت سو رود ارس اعد اه ان ا 
٠‏ حال 2 ٠‏ وفي الأمة . ٠‏ إذالم تزوج روايتان . وقال 0 : إذا لى يحصنا بالتزوج . ا 
لوو وإن أخفينا #قمدها الرس: انظر ( الذي 6 


6ظ؟ظظظ»ظ 


ظ فهذا هو القول في أصناف الحدود وأصباف المحدودين والشرائط الموجبة 
للحد في واحند وأحد هنهم »“ ويتعلق بهذأ القول 2 كيفية الحبدود ٠‏ وفي 





. فأما كيفيتها في هذا الجنس اختلافهم في الحفر 

للمرجوم » فقالت طائفة : يحفر له » وروي ذلك عن على في شراحة الحمدانية 

حين أمر برجمها » وبه قال أبو ثورء وفيه « فاما كان يوم الجمعة أخرجها فحفر 
لها حفيرة فأدخلت 'فيها وأحدق الناس بها يرمونها ».فقال : ليس هكذا الرجم 
إفي أخاف أن يصيب بعضك بعضاً » ولكن صفوا كا تصفون في الصلاة » ثم 
قال : الرجم رجمان : رجم سر ورجم علانية ؛ فا كان منِه فإقرار فأول من 
يرجم الإمام ثم الناس » وما كان ببينة فأول من يرجم البينة ثم الإمام ثم 
الناس » . وقال مالك كدو وحصي ؛ وخيّر في ذلك 
الشافعي » وقيل عنه : يحفر لامرأة فقط ظ ظ 

وحمدتهم ما خرج البخاري ومسل م من حديث مات قال يان 55 
بالمصلى » فاما آذته الحجارة فر فأدركناه تالحزة فشكنا وقد ررق سم 
أنه حفر له في اليوم الرابع حفرة . 

وبالملة فالأحاديث في ذلك مختلفة . قال أحمد : أكثر الأحاديث 5 أن 
لا حفر » وقال مالك : : يضرب في الحدود الظهر وما يقاربه لو 
ع والشافعي : يضرب سائر الأعضاء ويتقي الفرج والوجه » وزاد أبو 
حنيفة الرأس » » ويجرد الرجل عند مالك في ضرب الحدود كلها ء وعند' 
الشافعي وأبي عطيفة ما عدا القذف على مأ سيأق بعدء ويضرب عند ا مجهور 
قاعداً ولا يقام قائًاً خلافاً لمن قال : إنه يقام لظاهر الآية ء ويستحب عند 
لجع أن يمقر الأماء ,عقتف إقابلة لخدو طائقة من القانن لتوله تمال :: 


رض 


« وَلِيَعْبَدْ عَدَابَجُمَا طَائفَة من الْمُؤْمِنِينَ 4" . 

واختلفوا فها يدل عليه اسم الطائفة . فقال مالك : أريعة » وقيل  :‏ 
ثلاثة » وقيل : اثنان » وقيل : سبعة » وقيل : ما فوقها . وأما الوقت » فإن 
الجهور على أنه لا يقام في الحر الشديد ولا في البرد » ولا يقام على المريض » 
وقال قوم : يقام » وبه قال أحمد وإسحاق » واحتجا بحديث عر أنه أقام الحد 
على قدامة وهو مريض . ظ ظ 

وسبب الخلاف معارضة الظواهر لامفهوم من الحد » وهو أن يقام حيث 
| لا يغلب على ظن المقم له فوات نفس المحدود » فن نظر إلى الأمر بإقامة 
الحدود مطلقاً من غير استثناء قال : يحد المريض ء ومن نظر إلى المفهوم من 
الحد قال : لايُحَدُ حتى يبرأ » وكذلك الأمر في شدة الحر والبرد . 


شا نو 


. النور: ؟‎ )١( 














1 ؟؟ 
الباب الثالث 
ولرم كيد ت به هذه الفاحشة ‏ 


وأجمع العاماء على أن الزنا يثبت بالإقرار وبالشهادة . واختلفوا في ثبوته 
بظهور امل في النساء الغير ان وجات إذا ادعين الاستكراء . وكذلك ‏ اختلفوا 
ف شروط الإقرار وشروط الشهادة /! ظ 

فأما الإقرار فإنهم اختلفوا فيه في موضعين : أحدهما : عدد مرات الإقرار 
الذي يلزم به الحد . والموضع الثاني : هل من شرطه أن لا يرجع عن الإقرار 
حتى يقام عليه الحد ؟ أما عدد الإقرار الذي يجب به الحد ء فإن مالكا 
والشافعي يقولان : يكفي في وجوب الحو هله اعاراتف و هرة واحدة ونه 
قال داود وأبو ثور والطبري وجماعة . وقال أبو حنيفة وأصحابه وآبن أبي 
ليلى : لا يجب الحد إلا بأقارير أربعة مرة بعد مرة ويه قال أحمد وإسحاق 
وزاد أبو حنيفة وأصحابه. : في مجالس متفرقة © , 2 

وععمدة مالك والشافعي ما جاء في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد من 
قوله عليه الصلاة والسلام : « اغد ياأنيس على امرأة هذا » فإن اعترفت 

فارجمها فاعترفت فرجها » وم يذ كر عددا؛ وعمدة الكوفيين ما 3 من 

حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الني عليه الصلاة والسلام : « أنه 
رد ماعزاً 5 حتى أقر أربع مرات ثم أمر برجمه » وفي غيره من الأحاديث قالوا : 
وما ورد 2 بعص الرويات أنه أقر 0 ومرنين وثلاثاً تقصير » فسن فصر 


فيس بحجة على من حفظ 


. ) 155/8 انظر ما ذكره المؤلف لمذاهب العاماء ( المغنى‎ )١( 


رض 

وأما المسألة الشانية : وهي من اعترف بالزنا ثم رجع » فقال جمهور 
العاماء : يقبل رجوعه » إلا أبن أبي ليلى وعثان البتي » وفصّل مالك فقال : 
إن رجع إلى شبهة قبل رجوعه . وأما إن رجع إلى غير شبهة فعنه في ذلك 
روايتان : إحداهها : يقبل وهي الرواية المشهورة . والشانية : لا يقبل 


0 ظ رجوعه ؟ وإنما صار المهور إلى تأثير الرجوع في الإقرا ولا لايق تقرير: 


مُةٍ ماعزاً وغيره مرة بعد مرة لعله يرجع . ولذلك لا يجب على من أوجب 
سقوط الحد بالرجوع أن يكون التادي على الإقرار شرطأً ا و الحد . 

وقد روي من طريق « أن ماعزاأ :. رجم ومسته الحجارة هرب فاتبعوه : 
فقال لهم : ردوني إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام » فقتلوه رجماً وذكروا 
ذلك للني عليه الصلاة والسلام فقال : هلا تركتتوه العله يتوب فيتوب الله 
عليه » ومن هنا تعلق الشافعي بأن التوبة تسقط الحدود : والجهور على 
خلافه » وعلى هذا يكون عدم التوبة شرطاً ثالثاً في وجوب الحد © /' 


وأما ثبوت الزنا بالشهود فإن العاماء كرا عل انهه بيك لضا ب الخيوه 
وأن العدة المفترط ق الشهود أريعة عذلان سائر الحقوق 0 تعالى : < كم 
م يَأتُوا بأَرْبَعَة شُبَدَاء 74 وأن من صفتهم أن يكونوا عدولاً »-وأن:من 
شرط هذه الشهادة أن تكون بمعاينة فرجه في فرجها ؛ وأنها تكون بالتصريح 
لا بالكناية » وجمهورهم على أن من شرط هذه الشهادة أن لا تختلف لا في 
زمان ولا في مكان ٠‏ إلا ما حكي عن أبي حنيفة من مسألة الزوايا الشهورة . 
وهو أن تاكيك كل واخد من الاردمة أنه رآها في ركن من البيت يطؤها غير 
)١(‏ الشرط أن لا يرجع عن إقراره حتي يت الحد عليه » فإن رجع في أثناء ذلك , أو هرب » كف 
عنه . ويهذا قال عطاء » ويحى بن يعمر » والزهري » وماد » ومالك ٠‏ والثوري » والشافعي . 
وأحمد » وإسحق » وأبو حنيفة » وأبو يوسف . 


وقال الحسن » وسعيد بن جبير ‏ وابن أبي ليلى : يقام عليهء ولا يترك . انظر ( المغني 
غ/لاةا ) . ا 


(0) النور آية 6 . 


احرف 

الركن الذي رآه فيه الآخر . 

وسبب الخلاف هل تلفق الشهادة اتختلفة بالمكان أم لا تلفق كالشهادة 
الحتلفة بالزمان ؟ فإنهم أجمعوا على أنها لا تلفق » والمكان أشبه بالزمان . 
والظاهر من الشرع قصده إلى التوثق في ثبوت هذا الحد أكثر منه في سائر 
الحدود . 

وأما اختلافهم في إقامة الحدود بظهور المل مع دعوى الاستكراه » فبإن 
طائفة أوجبت الحد على ما ذكره مالك في الموطأ من حديث عمرء وبه قال 
مالك ,ء إلا أن تكون جاءت بأمارة على استكراهها . مثل أن تكون بكرأ 
فتأقي وهي تدمى ٠‏ أو تفضح نفسهاأ بأل الاتكراء 1 وكذلك عنده الأمن إذا 
ادعت الزوجية إلا أن تقم البينة على ذلك . ما عدا الطارئة » فإن ابن القاسم 
والشافعي : لايقام عليها الحد بظور امل مع دعوى الاستكرآه وكذلك مع 
دعوى الزوجية » وإن م تأت في دعوى الاستكراه بأمارة » ولا في دعوى 
الزوجية ببينة لأنها بمنزلة من أقر ثم ادعى الاستكراه . 

ومن الحجة لهم ما جاء في حديث شراحة أن علياً رضي الله عنه قال لها : 
استكرهت ؟ قالت : لا قال : فلعل رجلاً أتاك في نومك . قالوا : وروى 
الأثبات عن عمر أنه قبل قول امرأة ادعت أنها ثقيلة النوم وأن رجلاً طرقها 
فض عنها ول تدر من هو بعد . ولا خلاف بين أهل الإسلام أن المستكرهة . 
لا حد عليها » وإنفا اختلفوا في وجوب الصداق لا . 

وسبب الخلاف هل الصداق عوض عن البضع أو هو نحلة ؟ فن قال عوض 
عن البضع أوجبه في البضع في الحلية والحرمية » ومن قال إنه نحلة خص الله به 
الأزواج لم يوجبه .. وهذا الأصل كاف في هذا الكتاب » والله الموفق 
ب اللضوات:. 









































000 


ظ بسم الله الرحمن الرحم .. وصلى الله على سيدنا عمد وآله 
وصحبه وسلم تسليا 


كتاب القذف 


والنظر ف هذا الكتاب : في القذف » والقاذف 2 لكوت ٠‏ وف العقوبة 
الواجبة فيه » وبماذا تثبت » والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى : « وَالّذِينَ 

َرْمُونَ الْمُحْصنَات 3 م يَأَنُوا بأَرْبَعَة شَهدَاءَ 4 7" الآية 

فأما القاذف فإهم اتفقوا على أن من شرطه وصفين : وها البلوغ والعقل , 
[ وسواء أكان ذكرأ أو أن ١‏ حرّأ أو عبداً ٠‏ مساماً أو غير مس . 

2 المقذوف فاتفقوا على أن من شرطه أن يجقع فيه خمسة أوصاف : 
البلوغ والحرية والعفاف والإسلام » وأن يكون معه آلة الزنا » فإن انخرم من 
هذه الأوصاف وصف لم يجب الحد ء. والجمهور بالحلة على اشتراط الحرية في 

القذوف .وحمل أن يدل في ذلك خلاف . ومالك يعتبر في سن المرأة أن 
تليق الوطع:.: ظ 

وأما القذف الذي يجب به الحد » فاتفقوا على وجهين : أحدهما : أن يرمي 

القاذف اللقذوف بالزنا » والقاني : أن ينفيه عن نسبه إذا كانت أمه حرة 
' واختلفوا إن كانت كافرة أو أمة » فقال مالك : سواء أكانت حرة أو 

سو يم . وقال إبراهم النخعي : لا حد عليه إذا كانت 

أم اللقذوف أمة أو كتابية » وهو قياس قول الشافعي وأبي حنيفة 9" . ظ 


واتفقوا أن القذف إذا كان بهذين المعنيين أنه إذا كان بلفظ صريح وجب 


. 6 النورأية‎ )١( 
. ) ١75/١١ (؟) انظر هذه الشروط التي ذكرها المؤلف ( المغني 4 ) و( القرطبي‎ 


يحيف 


الحد » واختلفوا إن كان بتعريض » فقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وابن 
أبي ليلى : لا حد في التعريض » إلا أن أبا حنيفة والشافعي يريان فيه 
التعزير » وبمن قال بقولهم من الصحابة ابن مسعود » وقال مالك وأصحابه : 
في التعريض الحد » وهي مسألة وقعت في زمان عمرء فشاور عمر فيها 
الصحابة » فاختلفوا فيها عليه . فرأى عمر فيها الحد © . 

وعمدة مالك أن الكناية قد تقوم بعرف العادة والاستعال لدرة وإن 
كان اللفظ فيها مستعملاً في غير موضعه أعني 06 بالاستعارة . 


وعمدة المهور أن الاحتال الذي في الاسم املستعار شبهة ؛ والحدود تدرأ 
بالشبهات » والحق أن الكناية قد تقوم في مواضع مقام النص » وقد تضعف في 
مواضع + -وذلك أنه:إذا ل يكت الاستيال لحا والتذيوسدرع .ينه الخد عن 
القاذف أن يثبت زنا اللقذوف بأربعة شهود يإجماع الشهود عند مالك إذا كانوا 
أقل من أربعة قذفة وعند غيره ليسوا بقذفة . 


وإنا اختاف المذدهب في الشهود الذين يشهدون 5 شهود د الأصل . 


والسبب في اختلافهم هل يشترط في نقل شهادة كل واحد منهم عدد شهود 
الأصل أم يكفي في ذلك الاثنان على الأصل المعتبر فها سوى القذف إذا كانوا 
من لا يستقل بهم نقل الشهادة من قبّل العدد . وأما الحد فالنظر فيه في جنسه 


» ممن قال أن ليس في التعريض حد : عطاء » وعمرو بن دينارء. وقتادة » والشثوري‎ )١( 
٠. وأبو ثور » وأبو حنيفة » وابن المنذر» ورواية حنبل عن أحجمد‎ ٠ والشافعي‎ 
وروى الأثرم » وغيره عن أحمد أن عليه الحد . وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه » وبه قال‎ 
: ولا أمي بزانية » فقالوا‎ ٠ إسحق » لأن عمر حين شاورم في الذي قال لصاحبه : ما أنا بزان‎ 
قد مدح أباه » وأمه » فقال عمر : قد عرض بصاحبه » فجلده الحد ار : إن عمر كان‎ 
يجلد الحد في التعريض‎ 


ومن ألفاظ التعريض كأن يقول ان يخاصمه : ما أنت بزان , ما يعرفك النلس بالزنا ‏ ياحلال  *.+.‏ 


ابن الحلال » ما أنا بزان » ولا أمي بزانية .. انظر ( المغني 75١/4‏ ) و ( القرطبي 775/17 ) . 


جم ؟ 


وتوقيته ومسقطه : أما جنسه » فإنهم اتفقوا على أنه انون جلدة للقاذف الحر 
لقوله تعالى : ١‏ كَمَانِينَ ”0 ظ 

واختلفوا ف في العبد يقذف الحر: م حده ؟ فقال الجهور من فقهاء 
الأمصار: حده نصف حد الحر » وذلك أربعون جلدة ,» وروي ذلك عن 
القلقاء الأريفة دوهي ايخ عباتن » بوقاله طائقة »ده عتن التو .وج قال 
ابن مسعود من الصحابة وعمر بن عبد العزيز وجماعة من فقهاء الأمصار وأموا 
ثور والأوزاعي وداود وأصحابه من أهل الظاهر 7 فعمدة المهور قياس حده 
في القذف على حده في الزنا .00 ظ ْ 

وأما أهل الظاهر فقسكوا في ذلك بالعموم » وما أجمعوا أيضاً أن حد الكتابي 
ثمانون . فكان العبد أحرى بذلك . 

وأما التوقيت فإنهم أنعنوا عل أنه إذا 5010011 
فعليهة حد واحد متها » وأنه إن قذف فَحدَ م قذفة ثاتية نو هذا ثانيا 
واختلفوا إذا قذف جماعة » فقالت طائفة : ليس عليه إلا حد واحد جمعهم في 
القذف أو فرقهم وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري وأحمد وجماعة . وقال 
قوم : بل عليه لكل واحد حد ء وبه قال الشافعي والليث وجماعة ") حتى 
روي عن الحسن بن حب أنه قال : إن قال إنسان : من دخل هذه الدار فهو 
زان جلد الحد لكل من دخلها » وقالت طائفة : إن جمعهم في كامة واحدة ‏ 
مثل أن يقول لهم يازناة فحد واحد ٠‏ وإن قال لكل واحد منهم يازاني فعليه 





: النور أية‎ (١) 

(؟) انظر ما ذكره المؤلف لأقوال العاماء ١‏ لقرطبي ) ونرى أن قول كبز 00 
للصواب . والله أعلم . 

03 انظر ما قاله اللؤلف لمذاهب العاماء ( المغني 55/4 ) إلا أن أحمد عنه ا » والشافمي له 

0 قولان: ْ 


للق 
لكل إنسان منهم حد . 

فعمدة من لم يوجب على قاذف الماعة إلا حدّأ واحداً حديث أنس وغيره 
أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحاء » فرفع ذلك إلى الني عليه 
الصلاة والسلام فلاعن بينها وم يحده لشريك : :وذلك إجماع م من أهل العلم 
فهن قذف زوجته برجل . وعمدة من رأى أن الحد لكل واحد منهم أنه حق 
للآدميين , وأنه لو عفا بعضهم وم د يعف الكل لم يسقط الحد . 

وأما من فرق بين قذفهم في كامة واحدة أو كامات أو في مجلس واحد أو في 
مجالس . فلانه رأى أنة واأجب أن يتعدد الحد بتعدد القذف لأنه إذا 55 
تعدد المقذوف وتعدد القذف كآن أوحب أن متهده المة 2 

وأما حقوطة فانم اختلقوا فمستوظه يلقو الدوف :ءال أب عففنة 
والثوري والأوزاعي : لا يصح العفو : أي لا يسقط الحد ء وقال الشافعي : 

بصح العفو أي يسقط الحد ١‏ 5 أو لم يبلغ » وقال قوم : إن بلغ الإمام م 

خف قل مالك ف لك » فر ا بو لاي ؛ ومرة قال : و 
فسه » وهو الشهور عنه ”1 . 0 
لس دار الفكر» ( القاذف ) والصواب ما أثبتناه . 
(؟) انظر ما ذكره المؤلف لداعت العاماء ( انحلى //) ومذهب أحمد كذهب ٠‏ الشادي» : أن 

العو نو جائز لمارا لثر إلى ام ' وبعد بلوغه إليه . 


ناش 


العفوء ومن قال لكليها وغلب. حق الإمام إذا وصل إليه قال بالفرق بين أن 
يصل الإمام أو لا يصل ». وقياساً على الآثر الوارد في السرقة » وعمدة من رأى 
أنه حق للآدميين وهو الأظهر أن المقذوف إذا صدقه فها قذفه به سقط عنه 
الحد . وأمامن يقي الحد ؟ فلاخلاف أن الإمام يقيه في القكذف ٠.‏ واتفقوا على 
أنه يجب على القاذف مع الحد سقوط شهادته ما م يتب .. 


واختلفوا إذا تاب » فقال مالك : تجوز شهادته » وبه قال الشافعي » وقال ‏ 
أبو حنيفة : لا تجوز شهادته أبداً 9 . 

والسبب في اختلافهم هل الاستثناء يعود إلى الملة المتقدمة أو يعود إلى 
فزنت د كون ا ا 
وَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسقُون . إلا الّذِينَ تَابُوا 4 () فن قال يعود إلى أقرب مذكور 
فال #التوية ترفغ القس ولأ قبل خينانقه :ومن راف أن الامتناء. كناول 
الأمرين جميعاً قال : التوبة ترفع الفسق » وَردٌ الشهادة . وكون ارتفاع 
الفسق مع رد الشهادة أمر غير مناسب في الشرع : أي خارج عن الأصول . 
لآن الفسق متى ارتفع قبلت الشهادة . واتفقوا على أن التوبة لا ترفع الحد . 

وأما بماذا يثبت ؟ فانم اتفقوا على أنه ب كيت يعناهديقن عندلين خردن 
211111111110 
النساء ؟ وهل تلزم في الدعوى فيه يمين ؟ وإن تكل فهليُحَدٌ مالنكول ويمين 





. وإبراهيم النخعي , والحسن البصري‎ ٠ ممن قال لا تقبل شهادته . وإن تاب : شري كن الاق‎ )١( 
ولو‎ ٠» وإنما يزول فسقه عند الله لجل توارحه لبد‎ ٠ وسفيان الثوري دوايق اا‎ 
تان واكدى ةا‎ 
وقال المهور : إن تاب قبلت شهادته ان كان ردها لعلة الفسق . فإذا زال قبلت شهادته‎ 
. ) 71,6/١١ مطلقاً قبل الحد ' وبعده . وهو قول عامة الفقهاء . انظر ( القرطبي‎ 

(0) النور اية ؛ , ه . 


ليق 


اللدعي ؟ فهذه هي أصول هذا الباب التي تبنى عليه فروعه . قال القاضي : 


وإة آنا الله العمى تتطمة كايا في التروع »عل يدعي مالك ين أنن 


مرتباً ترتيباً صناعياً » إذ كان المذهب المعمول به في هذه الجزيرة.» التي هي 
جزيرة الأندلس حتى يكون به القارئ مجتهداً في مذهب مالك لأنا أخضاء ظ 
جميع الروايات عدي شيء ينقطع العمر دونه :. 


#0 اخ# #0 


/01؟؟ 


باب في شرب الخمر ظ 
والكلام في هذه الجناية : في الموجب » والواجب ٠‏ وبماذا تثبت هذه 
الجناية ؟ فأما الموجب » فاتفقوا على أنه شرب ألخمر دون إكراه قليلها 
وكثيرها . واختلفوا في السكرات من غيرها » فقال أهل النجاز : حكها حم 
الخر في تحريمها وإيجاب الحد من شرها ء قليلاً كان أو كثيراً » أسكر أو لم 
يسكرء وقال أهل العراق : حرم منها هو السكر , عجوو يا ةا 
وقد ذكرنا عمدة أدلة الفريقين في كتاب الأطعمة والأشر ظ 


وأما الواجب فهو الحد والتفسيق إلا أن تكون التوبة 5095-5 5 
اخمر باتفاق وإن م يبلغ حد السكرء وفهن بلغ حد السك فيا سوى لخر 
واختّلف الذين رأوا تحريم قليل الأنبذة في وجوب الحد » وأكثر هؤلاء على 
وعورة ع الا أ: نهم اختلفوا في مقدار الحد الواجب “فقال: المهور : : الحد في ذلك 
ثُانون » وقال الشافعى وأبو ثور وداود : الحد في ذلك أربعون » هذا في حد 

0 جد 1 عو اا د 

وأما حد العبد فاختلفوا فيه فقال الجهور : هو على النصف من حد 
الحرء وقال أهل الظاهر : : حد الحر والعبد 3128 وهو أربعون , وعد 
الشافعي عشرون » وعند من قال تمانون : أربعون . فعمدة الجمهور تشاور عمر 
والصحابة لما كثر في زمانه شرب الخمر » وإشارة عل عليه بأن يجعل الحد ثمانين 
قياساً على حد الفرية اتن غيل بدا يفي لد عن !1 شرب سكير 
وإذا سكر هذي ٠‏ وإذا هذي افترى » . 0 

وعمدة الفريق الثاني أن النبي عَلِتَهِ لم يحد في ذلك حداً » وإما كان يُصْرب 
فيها بين يديه بالنعال ضرباً غير محدود , وأن أبا بكر رضي الله عنه شاور 
أصحاب رسول الله مَلِنّةِ : 5 بلغ ضرب رسول الله َكانه لشراب لمر ؟ فقدروه 


مه ؟ 

باوضة + وروف عن أن عبد ادرف« أن رسول الله علق شرب :في ادر 

تعلق اريعية © تفل عتر سكان كل نهل سوا 3 .. ظ 
وروي من طريق آخر عن أبي سعيد الخدري ما هو أثبت من هذا » وهو 

« أن رسول الله مَلِنّع ضرب في الخمر أربعين » وروي هذا عن علي عن النبي 

عليه الصلاة والسلام من طريق أثبت . وبه قال الشافعي . 





)١(‏ حديث عر رواه مالك في الموطأ ,: والشافعي عنه والدارقطني عن ثور بين زيد د لديل أ 
«افذكر اذيك قال لاف : وهو منقطع . لأن ثورا م يلحق عمرء بلا خلاف 0 

0 النسائي في الكبرى , والحام من وجه أخر عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس . ورواه 
ل ا ا ا و ٠‏ انظر 
( التلخيص 70/6 ) . 
وقد ذهب مالك ؛ والليث ٠‏ وأبو حنيفة » وأصحابه » والشافعي في قول له إلى أن حد السكران 
انون معلل 
رذعب أحمد » وداود ؛ وأبو شور » والشافمي في الشهور عن إى 5 . انظر ( نيل 

-. الأوطار 1237/9 ) . 

(؟) قال الحافظ : ليس في حديث أبي داود الذي رواه عن عبد الرحمن بن أزهر ‏ صيغة أمرء 
ولا ذكر أربعين تعليقاً منه على أحاديث الرافعي في قوله « روي أنه عليه الصلاة والسلام أمر 
بجلد الشارب أربعين » قال الحافظ : بل لفظه : « أتي رسول الله مَِقَعْ بشارب ٠»‏ وهو بحنين , 
فحثى في وجهه التراب » ثم أمر أصحابه . ٠‏ فضربوه بنعالهم . وما كان في أيدهم . حتى قال لم : 
ارفعوا » فرفعوا . ثم جلد أبو بكر أربعين ثم جلد عمر أربعين صدرأ من خلافته » ثم جلد 
انين في آخر خلافته » ثم جلد عثان الحدين : انين » وأربعين الالو اي 
وعن أنس أصله عند مسم » وأبي داود من طريق قتادة : ضربه بجريدتين نحواً من 

قال أبو داود : ورواه شعبة عن قتادة عن أنس : ضربه جريدتين نحواً 0 
ورواه ابن أي عروبة عن قتادة نحوه مرسلاً . انظر ( التلخيص ) وعن أنس « أن الني عله 
جلد في المر بالجريد ٠‏ والنعال » وجلد أبو بكر أربعين » متفق عليه . ظ ظ 
قال الشوكاني : وفي رواية للنسائي « أن الني عَم ضربه بالنعال نحوأ من أربعين » وفي رواية 
لأحمد ء والبيهقي « فأمر نحواً من عشرين رجلاً » فجلده كل واحد جلدتين بالجريدء 
والنعال » قال : فيجمع بأن جملة الضربات كانت نحو أربعين إلا أن كل جلدة بجريدتين » وهنا 
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وأما من.يقيم هذا الحد فاتفقوا على أن الإمام يقيه : وكذلك الأمر في 
سائر الحدود . واختلفوا في إقامة السادات الحدود على عبيدهم » فقال مالك : 
يقم السيد على عبده حد الزنا وحد القذف إذا شهد عنده الشهود » ولا يفعل 
ذلك بعلم نفسه ء ولا يقطع في السرقة إلا الإمام » وبه قال الليث . وقال أبو 
حنيفة : لا يق الحدود على العبيد إلا الإمام » وقال الشافعي : يقم السيد 
على عبده جميع الحدود » وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور . 


فعمدة مالك الحديث المشهور « أن رسول الله . سكل عن الأمة إذا 
زنت وم تحصن فقال . : أن زدت فاجلدوها ل ثم إن ردت فاجلدوها ل ُُ 
بيعوها ولو بضفير» 0 وقوله عليه الصلاة والسلام : « إذا زنت أمة أحدك 
فليجلدها د ظ ظ 


وأما الشافعي فاعتد مع هذه الأحاديث ما روي عنه مَِقَهِ من حديث 
عنه أنه قال : « أقيوا الحدود على ما ملكت أيانم »" ولأنه أيضاً مروي عن 
جماعة من الصحابة ولا مخالف هم » منهم ابن عمر وأبن مسعود وأنس . وجحمدة 
أبي حنيفة الإجماع على أن الأصل في إقامة الحدود هو السلطان . وروي عن 
الحسن وعمر بن عبد العزيز وغيرم أنهم قالوا : الجمعة والزكاة والفيء والح إلى 
السلطان . 


تبذ خط تن 


> المع باعتبار مجرد الضرب بالجريد » وهو مبين لما أجمل في الرواية ة الذكورة في حديث أنس . 
انظر ( النيل 155/7 ) أما حديث أبي سعيد الخدري الذي أشار إليه المؤلف فنصه « جلد على 
عهد رسول الله يي في الخمر بنعلين أربعين ٠‏ فاما كان زمن عمر ؛ جعل بدل كل نعل سوط » 
رواه أحمد ٠‏ والترمذي » وحسنه . انظر ( اللمصدر السابق ) . 

(1) حديث إنه سكل عن الأمة .. » متفق عليه عن أبي هريرة . 

(؟) حديث « إذا زنت أمة أحدم .. » متفق عليه كذلك عن أبي هريرة . 
(0) حديث « أقيوا الحدود على ما ملكت أياني » رواه مسم عن على » ورواه كذلك أبوداود . 
والنسائي ٠‏ والبيهقي . انظر ( التلخيص ) . ظ 


٠ 

فصل : وأما بماذا يثبت هذا الحد ؛ فاتفق. العاماء على أنه يثبت بالإقرار 
وبشهادة عدلين وأختلفوا في ثبوته بالرائحة » فقال مالك د وجمهور 
أهل الحجاز : يجب الحد بالرائحة إذا شهد بها عند الحام شاهدان عدلان , 
وخالفه قي ذلك الشافعي وبق ةو قوز اهل العراق وطائفة من أهل 
الحجاز وجمهور علماء البصرة فقالوا : ا يثبت الحد بالرائحة © .. ظ 

فعمدة من أخا: ز الشهادة عل الرائحة 55 على الشيوت قا ٠.‏ وحمدة 
7 : يثبتها اشتباه الروائح. ؛ والحد يدر بالشتفس نمث ضع 


اش و 


)١(‏ نول أكثر أهل العم على أنه لا يثبت شرب الخر بالرائسة ض جدرض اح جين 
والشافعئ » وأحمد . وروى عنه أبو طالب أنه يجب بذلك ٠‏ وهو قول مالك , لأن أبن مسعود 
جلد رجلا » وجد منه رائحة المرء وروي عن ع رأنه.قال : إفي وجدت من عبيد الله ريح 
شراب » فأقر أنه شرب الطلا ٠‏ فقال عمر : إفي سائل عنه » فإن كان يسكر جلدته » ولأن 

. الرائحة تدل على شربه » فجرى مجرى الإقرار . انظر ( المغني 505/2 ) ٠.‏ ظ 
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سم الله الرحمن الرحمم .. وصلى الله على سيدنا عمد وآله 
وصحبه وس تسلها 


كتاب السرقة ٠‏ 


نر في هذا اكتاب في حد السرقة » وي شروط السروق الذي يهب 
به الحد » وفي صفات السارق الذي يجب عليه الحد » وفي العقوبة » وفها تثبت 
به هذه الجناية . فأما السرقة يع اخ جل الت م قن 1 أ اله 
عليه » وإنما قلنا هذا لآم نهم أجمعوا أنه ليس في الخيانة ولا في الاختلاس قطع ‏ 
إلا إياس بن معاوية » فإنه أوجب في الخلسة القطع » وذلك مروي عن الني 
. عليه الصلاة والسلام © . 





* السرقة : أخذ المال على وجه الخفية ٠‏ والاستتار ء ومنه أستراق السمع . ومسارقة النظرء إذا 

كان يستخفي بذلك . | 

)١(‏ قول المؤلف : وذلك 52500100 » لعله ع ال ااة والسلام « ليس على 
خائن . ولا منتهب » ولا عخْتِلس. قطع » رواه الخمسة رةه الترمذي عن جابر . انظر 
( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار /ا//ا6 ). ظ 7 ْ 
قال ابن قدامة : إن اختطف , أو اختلس » ٠‏ يكن سارقاً كنا نلك عليه سد اليد ملافاة شار 
إياس بن معاوية » قال : أقطع الختلس السو ري او الود 
والفتوى من علماء الأمصار على خلاقه  .‏ 0 
واختلفت الرواية عن أحمدٍ في جاحد العارية مدعل الفط + وطن قزل الحم ٠‏ وعله / 
لا قطع عليه » وهو قول الخرق ٠‏ وأبي إسحاق بن شاقلا » وأبي الخطاب من الحنابلة » وسائر 
الفقهاء » قال ابن قدامنة :.وهو الصحيح إن شاء الله تعالى . وشروط القطع. كا ذكرها ابن 
قدامة : سبعة : أحدها السرقة » الثاني : أن يكون المسروق نصاباً . الشالث : أن يكون مالا . 
الرابع : أن يسرق من حرز يخرج منه » الخامس » والسادس » والسابع : كون السارق مكلفاً , 
وتثبت السرقة » ويطالب بها المالك . ظ 
وقد تقل الشوكاني عن صِاحب البجر عِن الأكثر أن شرط القطع الحرزء وعن أحمد . وإسحق , 
وزفرء والخوارج ٠‏ والظاهرية ٠‏ وطائفة من أهل الحديث أنهملا-يشترط . كذا قال الشوكاني . 

/ 





تهضدا 


د07 اوأوحب أيضاأ قوم القطع على من استعار حليا أو متاعاً ثم جحده لمكان 
حديث المرأة اتحزومية المشهورة « ويل تستعير الحلّ » وأن رسول الله مي 
قطعها لوضع جحودها » . 
وية قال أخه:وإنكاق» والحديق حديف غائفة فالات كانت امراة 
ظ مخزومية تستعير المتاع وجدة فاه النى عليه الصلاة والسلام بقطع يدها . 
فأق أسامة أهلها فكاموه » فكل أسامة الني عليه الصلاة والسلام » فقال النني 
عليه الصلاة والسلام : ياأسامة لا أراك تتكم في حد من حدود الله » ثم قام 
الننبي عليه الصلاة والسلام خطيباً فقال : « إفا أهلك من كان قبلم أنه إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه » والذي نفسي 
بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعتها » () . ظ ظ 


> لكن قال ابن قدامة - في شرط الحرز : وهذا قول أكثر أهل العم » وهذا مذهب عطاء , 
والشعبي ٠‏ وأبي الأسود الدؤلي » وعمر بن عبد العزيزء والزهري ٠‏ وعمرو بن دينار» والثوري . 
ومالك ارعس يوسي باع 0 ع 
قول الجماعة وحي ندا لا بتر الور . 
قال ابن المنذر. ليس فيه خب شابت» ولا مقال لفل اعم إلاما ذكنا» ‏ فر لجاع 
والإجماع حجة على من خالفه  .‏ - ظ 
انظر ( المغني 148/4 ) وانظر ( الحلى ؟٠/48؟‏ ) و ( نيل الأوطار ١55/7‏ ) ». هذا يتبين أن 

ماتقله الشوكاني عن أحمد » وإسحق » وزفر ‏ في عدم اشتراط الحرز ‏ لا أساس له . وله أعلم . 
أما الرواية عن أحمد » وإسحق . فهي في جاحد العارية . والذهب : لا قطع عليه . 

)١(‏ أما الحديث الأول للمخزومية التي سرقت فلفظه عن ابن عمر قال « كانت مخزومية تستعير 
المتاع » وتجحده ٠‏ فأمر النبي يَيِقَةٍ بقطع يدها » رواه أحمد ‏ والنسائي » وأبو داود » وقال أبو 
داود : ورواه ابن أبي نجيح عن نافع عن صفية بنت عبد المطلب . قال : فيه:« فشهد 
عليها » . ٠‏ 
أما حديث عائشة الذي ذكره المؤلف في الخزومية » فرواه حو ومطل اسان 
وامخزومية اسمها فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمرو. وهي بنت أخي أبي 


تنشض "' 


ورد المهور هذا الحديث لأنه مخالف للأصول ؛ وذلك أن العار مأمون 
وأئة يأخذ بغير إذن فضلاً أن باحردين تر لد ا 
وهو أنها سرقت مع أنها. جحدت » ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام 
« إفا أهلك من كان قبلك أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه » قالوأ : وروى 
هذا الحديث الليث بن سعد عن الزهري يإسناده » فقال فيه : إن المحزومية 
سرقت ‏ وهذا يدل على أنها فعلت الأمرين جيعاً الجحد والسرقة .0 


وكذلك أجمعوا على أنه ليس على الغاصب ولا على المكابر المغالب قطع إلا 
أن يكون قاطع طريق و حائرا لطاع عل الملين ينا للسبيل:: ٠‏ فحكه حك 
المحارب » على ما سيأتي في حد المحارب ٠8‏ 

وأما السارق الذي يجب عليه حد السرقة ٠‏ فإنهم اتفقوا على أن من شرطه 
ذميّاء إلا ما روي في الصدر الأول من الخلاف في قطع يد العبد الآبق إذا 
سرق » وروي ذلك عن أبن عباس وعثان ومروان وعمر بن عبد العزيز »ء وم 
يختلف فيه بعد العصر المتقدم » فن رأى أن الإجماع ينعقد بعد وجود الخلاف 
في العصر المتقدم كانت المسألة عنده قطعية » ومن لم ير ذلك تمسك بعموم 
الأمر بالقطع ٠‏ ولا عبرة لمن ل ير القطع على العبد الآبق إلا تشبيهه سقوط 


- سامة بن عبد الأسد الصحابي » وقصة المخزومية كانت في غزوة الفتح سنة تمان . 

وأخرج الحام موصولاً . وأبو داود مرسلاً : أنها عاذت بزينب بنت رسول الله يَيِتّهِ » واستشكل 
ذلك بأن زينب ماتت في شهر جمادى من السنة السابعة من الحجرة » وقصة المحزومية في غزوة 
الفتح . وقيل ؛الراة © زجني يت أم سالة ربيبة الني عَلَ فتكون نسبتها إليه مجارأ . 

وجاد في روايكة لعب الرزاق أبن عاذت بعمرو بن أبي سامة . والجمع بين الروايات ‏ 5 ذكر 
الشوكاني : أنها عاذت بأم سامة » وابنيها » فشفموا لما إلى النبي مَل » فم يشفعهم » فطلب 
الجماعة من قريش من أسامة الشفاعة ظنا منهم أن الني مَلِقَعٍ يقبل شفاعته » لحبته له . 

انظر ما ذكره المؤلف لمذاهب العاماء ( نيل الأوطار ) و( المغني ) و ( الحلى ). 


تلشف 


الحد عنه بسقوط شطره. أعنى الحدود التى. تنشطر في حق العبيد » وهو تشبيه 
. وأما المسروق فإن له شرائط عختلفاً فيها » فن أشهرها اشتراط النصاب ؛ 
وذلك أن الجهور على اشتراطه » إلا ما روي عن الحسن البصري أنه قال : 
القطع في قليل المسروق وكثيره » لعموم قوله تعالى : « والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديه| 74" الآية . وربما احتجوا بحديث أبي هريرة خرجه البخاري 
ومسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : « - الله السارق يسرق 
البيضة فتقطع يده » ويسرق الحبل فتقاع | يده » 9) وبه قال الخوارج وطائفة 
من المتكامين . ظ 0 ظ 
. والذين قالوا باشتراط النسانة في وجوب القعلم وهم الجمهور اختلفوا في 
قدره اختلافاً كثيراً » إلا أن الاختلاف المشهور من ذلك الذي يستند إلى أدلة 
ثابتة » وهو قولان : أحدهها : قول فقهاء الحجاز مالك والشافعي وغيرهم . 
والثاني : قول فقهاء العراق . أما فقهاء الججاز فأوجبوا ا ةا ة دراهم 
من الفضة » دديع دان مو اذه : 
واختلفوا فها تَقَوّمَ به سائر الأشياء المسروقة مما عدا الذهب والفضة ٠‏ فقال 
مالك في المشهور : تقوم بالدراهم لا بالربع دينارء أعني إذا اختلفت الثلائة. 
دراهم مع الربع دينار لاختلاف المرف ٠‏ مثل أن يكون الربع دينار في وقت 
درهين ونصفاً » وقال الشافعي : الأصل في تقويم الأشياء هو الربع دينار» . 
. وهو الأصل أيضاً للدراهم فلا يقطع عنده في الثلاثة دراه إلا أن تساوي ربع 
وا +2 0 شي ٠»‏ 0 
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(؟) حديث أبي هريرة متفق عليه . 
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وأما مالك فالدنائير والدرام عنده كل واحد منهها معتير بنفسه وقد 0( 


دوك بعص الجاد عرهةه أنه ينظر في 5 00 إلى | الغالب في نقود 
الدنانير ة قومت ا قنان» 9 9 ف الذعب' سن 0 " الريع 0 
يقوم بالثلاثة دراهم » وبقول الشافعي في التقويم قال أبو: نور والأوزاعي 
وداود » وبقول مالك المشهور قال أحمد : أعني بالتقويم بالدراهم . 


وأما فقهاء العراق فالنصاب الذي يجب القطع فيه هو عندهم عشرة دراهم ‏ 


لا يحب في أقل منه ء وقد قال جماعة منهم ابن أبي ليلى وابن شبرمة : 
لا تقطع اليد في أقل من خمسة دراهم » وقد قيل : في أربعة دراهم » وقال 
عثان البتى : في درهمين . فعمدة فقهاء الحجاز ما رواه مالك عن نافع عن | 
عمر « أن الني عليه الصلاة والسلام قطع في مجَنّ قيته ثلاثة درام »7 
وحديث عائقة أوقفه مالك وأسنده البخاري ومسل إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه قال : « تقطع اليد في ربع دينار فصاعدأ » 29 . 


- ) 150/7 روأه الجاعة » وفي لفظ بعضهم « تنه » . انظر ( منتقى الأخبار‎ ٠ حديث أبن عر‎ )١( 


اهن بكسر الم » وفتح الجم » وتشديد النون : هو الترس ٠‏ ويقال له : مجنة يكسر للم » 
وجنان » وجنانة بضها . 
ظ 0 حديث مائقة هطع اليد في رع دينار: قسامتاء رو ايخإري انين وأ داود . 
ْ وفي رواية ه لا تقطع يد السارق » إلا في ربع دينارء فصاعباً » رواه «أجحدء ومسمء 
والنسائي : وابن ماجة . ظ 
ظ وفي رداية « كان صل الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ريع ديثار» قصاعدا » رواء الجماعة إلا 
أبن ماجة . ظ 
وني رواية « اقطعوا في ربع دينارء ولا تقطعوا فيا هو أدنى من ذلك » وكان ريع ديثار يومشة 
ثلاثة دراهم » والدينار اثني عشر درهماً » رواه أحمد . 
بقنزواية + لا قطم ها الحارق حون قن امن اتدل فاه وده لالط لالت رد 
دينار » رواه النسائي . وقد ذهب المهور من الخلف » والسلف . ومنهم الخلفاء الراشدين إلى 


الم 
-- 


فض 


وأما عمدة فقهاء العراق فحديث ابن عمر المذكور ء قالوا : ولكن قهة امجن 
هو عشرة دراهم وروي ذلك في أحاديث . وقد خالف ابن عمر في قية انمجن 

من الصحابة كثير من رأى القطع في الجن كابن عباس وغيره .. 

وقد روى حمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن أبن عباس 
قال : كان من المجن على عهد رسول الله َليِقَو عشرة دراه (© قالوا : وإذا وجد 
الخلاف في من امجن وجب أن لا تقطع اليد إلا بيقين » وهذا الذي قالوه هو 
كلام حسن لولا حديث عائشة » وهو الذي اعتده الشافعي في هذه المسألة 
وجعل الأصل هو الربع دينار. 

وأما مالك فاعتضد عنده حديث ابن عمر بحديث عثان الذي رواه » وهو 
أنه قطع في أترجة قُوْمَت بثلاثة دراهم » والشافعي يعتذر عن حديث عثان من 
قبل أن الصرف كان عندهم في ذلك الوقت اثنا .عشر درههما والقطع في ثلاثة 
دراهم أحفظ للأموال » والقطع في عشرة درام أدخل في باب التجاوز والصفح 
عن يسير المال وشرف العضو ؛ والجمع بين حديث ابن عمر وحديث عائشة 
وفعل عثان ممكن على مذهب الشافعي وغير ممكن على مذهب غيره » فإن كان 
المع أولى من الترجيح فذهب الشافعي أولى المذاهب ٠‏ فهذا هو أحد الشروط 
المشترطة في القطع . 0 


واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور وهو إذا سرقت الجماعة ما يجب 
فيه القطع » أعنى نصاباً دون أن يكون حظ كل واحد منهم نصابأ » وذلك 


د أن اليد تقطع في ربع دينارء أو ثلاثة دراهم . ومنهم الأمّة الثلاثة مالك » والشافعي » وأحمد 
انظر لأقوال العلماء ( المغني ) و( نيل الأوطار ) و( احلى ) . 
وذهب أبو حنيفة » وأصحابه » وسائر فقهاء العراق إلى أن النصاب الموجب للقطع » هو عشرة 
درام . 

. ) والطحاوي عن ابن عباس ( المصدر السابق‎ ٠ رواه البيهقي‎ )١( 


511 


بأن يخرجوا النصاب من الحرز معا » مثل أن يكون عدلاً أو صندوقأ يساوي 
النصاب » فقال مالك : يقطعون جميعاً » وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور , 
وقال أبو حنيفة : لا قطع عليهم حتى يكون ما أخذه كل واحد منهم نصاباً (" 
فن قطع الميع رأى العقوبة إما تتعلق بقدر مال المسروق أي أن هذا القدر من 
الال التريوق نه الادق يوحي النظع لفك الخال: ع رأى أن القطع إفا 
اويا اندي اها برا لسري اليد لال ثيرة فها أوجب 
فيه الشرع قطع يد واحدة . ظ 


واختلفوا متى يقدر السروق » فقال مالك : يوم السرقة ٠‏ وقال أبو 
حنيفة : يوم الحك عليه بالقطع . وأما الشرط الثاني في وجوب هذا الحد 

فهو الحرز ٠‏ وذلك أ ن جميع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفقتوى 
ا متفقون على اشتراط الحرز في وجوب القطع » وإن كان قد اختلفوا 
فيا هق حرو ها لين خرن والاعيه أن يقان. ق جد اقزر إنه يما انه أن 
تحفظ به الأموال كي يعسر أخذها مثل الأغلاق والحظائر وما أشبه ذلك » وفي 
الفعل الذي إذا فعله السارق اتصف بالإخراج من الحرز على ما سنذكره بعد , 
ويمن ذهب إلى هذا مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وأصحاهم » وقال 
أهل الظاهر وطائفة من أهل الحديث : القطع على من سرق النصاب ٠‏ وإن 
سرقه من غير حرز. 
فعمدة المهور حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الني عليه 
الصلاة والسلام أنه قال : « لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل ٠‏ فإذا 


ظ )١(‏ أنظر ما ذكره المؤلف ( المغني +/82؟ ) . ظ 
)١(‏ ويمن قال بقول مالك الشافعي , وأحمد . وقال أبو حنيفة : يقدر يوم القطع » فتعتبر 
استدامته . انظر ( المصدر السابق ) . ظ 


الفرض 


أواه المراح أو الجرين فالقطع فيا بلغ من المجن »27 ومرسل مالك أيضاً عن 

عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المي بمعنى حديث عمرو بن شعيب 9 . 

وعمدة أهل الظاهر عموم قوله تعالى :<8 والسّارق والسّارقة فَاقْطمُوا 
أَيُدِيَجْمَا 4"( الآية . قالوا: فوجب أن تحمل الآية على عمومها . إلا 
ما خصصته السنة الثابتة من ذلك . وقد خصصت السنة الثابتة المقدار الذي 
يقطع فيه من الذي لا يقطع فيه . وردوا حديث عمرو بن شعيب لموضع 
الاختلاف الواقع في أحاديث جمرو بن شعيب . وقال أبو عمر بن عبد البر : 
أحاديث عمرو بن شعيب العمل بها واجب ب إذا رواها الثقات . . 

وأما الحرز عند الذين أوجبوه فإنهم اتفقوا منه على أشياء واختلفوا في 
أشياء » مثل اتفاقهم على أن باب البيت وغلقه حرز واختلافهم في الأوعية . 
ومثل اتفاقهم على أن من سرق من بيت دار غير مشتركة السكنى أنه لا يقطع 
حتى يخرج من الدارء واختلافهم في الدار المشتركة » فقال مالك وكثير ممن 
اشترط الحرز : تقطع يده إذا أخرج من البيت » وقال ابق :موسق وعد : 
لا قطع عليه إلا إذا أخرج من الدار . 


ومنها اختلافهم في القبر هل هو حرز حتى يجب القطع على النباش » أو 
ليس بحرز ؟ فقال مالك والشافعي وأحمد وجماعة : هو حرزء وعلى النباش 


)١(‏ حديث لا قطع في مر معلق . ولا في حريسة جبل .. » رواه أبو داود والنسائي عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال « سئل رسول الله يليه عن الر المعلق » فقال : من أصاب منه 
بغيته من ذي حاجة » غير متخذ خبنة ٠‏ فلا شيء عليه » ٠‏ ومن خرج بشيء » فعليه غرامة 
مثليه ؛ والعقوبة » ومن سرق شيئاً بعد أن يؤويه الجرين ٠‏ فبلغ تمن الجن » ٠‏ فعليه القطع » 

انظر ( منتقى الأخبار) : ظ 

ظ (؟) حديث عبد الله بن عبد الرحمن في الموطاً . قال الحافظ : هو معضل . وكذلك ما رواه ابن أبي . 
شيبة عنه :انظ ( التلخيض )2 


(”©) المائدة أية م5 . 


شف 


القطع » وبه قال عمر بن عبد العزيزء وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه ؛ 
وكذلك قال سفيان الثوري » وروي ذلك عن زيد بن ثابت 7( والحرز عند 
مالك بالملة هو كل شيء جرت العادة بحفظ ذلك الشيء المسروق فيه » فرابط 
الذواب: عنيذة احران ء..وكتز لاف الأوعية ؛ وما على الإتسان من اللبأس , 
فالإنسان حرز لكل ما عليه أو هو عنده .. ظ 
وإذا توسد النائم شيئاً فهو له حرز على ما جاء في حديث صفوان بن أمية 
وسيأتي بعد » وما أخذه من المنتبه فهو اختلاس . ولا يقطع عند مالك سارق 
ما كان على الصبي من الحلي أو غيره إلا أن يكون معه حافظ يحفظه » ومن 
م وس مب وري 
المذهب إنه إن سرق منها ليلا قطع . ظ 


وقروع هنذا البات: كتيزة فيا هو حزق وسا ليس حرق واتفق الفائلون 

بالحرز على أن كل من 8 مُخْرجاً للشيء من حرزه وجب عليه القطع » 
وسواء أكان داخل الحرز أو خارجه . وإذا 35 ددت التسمية وقع الخلاف » مثل 
اختلاف المذهب إذا كانا سارقان : أحدها : داخل البيت » والآخر خارجه : 
فقرب أحدهما المتاع المسروق إلى ثقب في ا فتناوله الآخرء فقيل : 
القطع على الخارج المتناول له ء وقيل : لا قطع على واحد منهها » وقيل : 
القطع على المقرب لامتاع من الثقب . والخلاف في هذا كله آيل إلى انطلاق 
اسم المخرج من الحرز عليه أو لا انطلاقه . فهذا هو القول في الحرز واشتراطه ‏ 
في وجوب القطع » ومن رمى بالمسروق من الحرز ثم أخذه خارج الحرز 
قطع , وقد توقف مالك فيه إذا أخذ بعد رميه وقبل أن يخرج » وقال ابن 
القاسم : يقطع . 


. ) انظر ما ذكره المؤلف ( المغني ) لمذاهب العاماء . و ( القرطبي‎ )١( 


ا 


فصل : وأما جنس المسروق » فإن العلماء اتفقوا على أن كل متتلك غير 


ناطق يجوز بيعه وأخذ العوض منه , فإنه يجب في سرقته القطع ما عدا 
الأشياء الرطبة المأكولة » والأشياء التي أصلها مباحة فإنهم اختلفوا في ذلك , 
فذهب الجهور إلى أن القطع في كل متول يجوز بيعه وأخذ العوض فيه 
وقال أبو حنيفة : لا قطع في الطعام ولا فيا أصله مباح كالصيد والحطب 
والحشيش . فعمدة المهور عموم الآية الوجبة للقطع وعموم الآثار الواردة في 
اشتراط التصاب”. ظ 0 
وعمدة أبي حنيفة في منعه القطع في الطعام الرطب قوله عليه الصلاة 
والسلام : « لا قطع في مر ولا كثّره 0 وذلك أن هذا الحديث روي هكذا 
نظلقا من قن زيادة.. بوعلدته أيضا قم القطم فيا أصله ميات العبية 
او 0 اتفقوا على أن من شرط المسروق الذي يجب 
فيه القطع أن لا يكون للسارق فيه شبهة ملك . واختلفوا فها هو شبهة تدرا 
الحد مما ليس بشبهة . وهذا هو أيضاً أحد الشروط المشترطة في السروق هو في 
لزن تمواضع + قرحفمنه «.وقدرة».وفروطة م .وتان هذه المسالة"قياابعد 
واختلفوا من هذا الباب ‏ أعني من النظر في جنس المسروق - في الصحف , 
فقال مالك والشافعي : يقطع سارقه . وقال أبوحنيفة :لا يققطع . ولعل هذا 
من أبي حنيفة بناء على أنه لا يجوز بيعه لمع يس 
يمال 9) . ْ 
ان حبان » 


والحام » والبيهقي من حديث رافع بن خديج . 
قال الحافظ : واختلف في وصله » وإرساله . وقال الطحاوي : هذا الحديث تلقت العاماء متنه 


. بالقبول » ورواه أحمد » وابن ماجة من حديث أبي هريرة » وفيه سعد بن سعيد المقبري . » وهو 2 


ل 5 ية النسائي . انظر 
(؟) وبقول مالك » والشافعي نان اجنو ف مرعة السك :وهو الذي عكار أب للطابه' من 


لقف 


واختلفوا من هذا الباب فين سرق صغيراً مملوكاً أعجمياً ممن لا يفقه 
ولا يعقل الكلام » فقال المهور : يقطع . وأما إن كان كبيرًا يفقه فقال مالك : 
وا ا ا 
سارقه يقطع . : رسا أبي حنيفة » وهو قول ابن الماجشون من. 
أصحاب مالك . تفقوا كا قلنا أن شبهة الملك القوية تدرأ هذا الحد . ظ 

واختلفوا فها هو شبهة يدرأ من ذلك مما لا يدرأ منها » فنها العبد يسرق 
مال سيده ٠‏ فإن المهور من العاماء على أنه لا يقطع » وقال أبو ثور: يقطع 
ول يشترط شرطاً » وقال أهل الظاهر : يقطع إلا أن يأمّنه سيده.. 

واشترط مالك في الخادم الذي يجب أن يدرأ عنه الحد أن يكون يل 
الخدمة لسيده بنفسه »2 والشافعي مرة اشترط هذا ومرة ل يشترطه 


وبدرء الحد قال عمر ‏ رضي الله عنه - وابن مسعود ولا مخالف لما من 
المحابة . ومنها: اه الروعية يرق من مان الأخر» :فقال عياقتلك.: :]ذا كأن 
كل واحد ينفرد ببيت فيه متاعه فالقطع عليفن موق كن عال صاحيه» 
وقال الشافعي : الاحتياط أن لا قطع على أحد الزوجين لشبهة الاختلاط 
وشبهة المال » وقد روي عنه مثل قول مالك ٠‏ واختاره المزني "© . 


ومنها القرابات » فذهب مالك فيها أن لا يقطع الأب فها سرق من مال 


- الحنابلة » وهو ظاهر الرواية عن أحمد . وعنه : لا قطع فيه . انظر ( المغني ) و ( القرطبي ) . 
)١(‏ العبد إذا سرق » ٠‏ فليس عليه قطع في قول الميع ٠‏ ووافقهم أبو ثورء وحكي عن داود : أنه 
يقطع . ومثله عند أحمد الْدبَرٌ » وأم الولد » والمكاتب َ 
وإن سرق أحد الزوجين من الآخر من 5-0 زوالخان : الأولى لاقطع . ٠‏ وهور 0 
اختيار أي بكر من الحنابلة » وهو مذهب أبي حنيفة . 
والثانية : تقطع » وهو مذهب مالك ٠‏ وأبي ثور ء وابن المنذر ء وهو ظاهر كلام 0 
الحنابلة . انظر ( المغنى 77١/+‏ ) . 


ففف 


الابن فقط لقوله عليه الصلاة والسلام : « أنت ومالك لأبيك » ويقطيع 
ما سواهم من القرابات ٠‏ وقال الشافعي : لا يقطع عمود النسب الأعلى 
والأمتقل : يعقن. الآ والأجداة والأبقاء.وأيضاء الآبتاة.+.وقال أبو حديف: : 
لا يقطع ذو الرحم المحرمة . وقال أبو ثور: تقطع يد كل من سرق إلا 
ما خصصه الإجماع © . ا ا 

ومنها اختلافهم فين سرق من الم أو من بيت المال » فقال مالك : 
يقطع . وقال عبد الملك من أصحابه : لا يقطع " . فهذا هو القول في الأشياء 
الى يجب بها ما يجب في هذه الجناية . ظ ظ 

ظ ظ # ا 0# 
القول في الواجب 

وأما الواجب في هذه الجناية إذا وجدت بالصفات التي ذكرنا ٠‏ أعني 
الموجودة في السارق وفي الشيء المسروق وفي صفة السرقة » فإنهم اتفقوا على أن 
الواجب فيه القطع من حيث هي جناية .ء والغرم إذا لم يجب القطع . 
واختلفوا هل يجمع الغرم مع القطع ؟ فقال قوم : عليه الغرم مع القطع » وبه 
قال الشافعي وأحمد والليث وأبو ثور وجماعة » وقال قوم : ليس عليه غرم إذا 
)١(‏ انظر ما ذكره المؤلف من أقوال العاماء للهذه المسئلة ( المغني 0ك ) ومذهب أجن لا يقطع 

والد » ولا ولد » أما سائر الأقارب » كالإخوة , والأخوات .. فيقطع بسرقة ماهم » ويقطعون 

وبه قال الشافعي ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا قطع في ذلك . 

وهو ما نرجحه . والله أعلم . 0” 
)١(‏ ولا قطع فين سرق من بيت المال . إذا كان مساماً ٠‏ ويروى ذلك عن عمرء وعلي رضي الله 
اا عنها » وبه قال الشعبي ٠‏ والنخعي ٠‏ والح » والشافعي » وأحمد » وأصحاب الرأي . 

وقال مالك » وابن المنذر : يقطع . انظر ( المغني 737/4 ) وذلك لأن فيه شبهة » وهو أن بيت 


. المال فيه نصيب للجميع . 


تففض 


م يجد المسروق منه متاعه بعينه » وممن قال بهذا القول أبو حنيفة والثوري ‏ 
وابن أي ليلى وجماعة ٠‏ وفرق. مالك وأصخابه فقال.: إن كان موسراً أتيع 
السارق بقية المسروق » وإن كان معسراً م يتبع به إذا أثرى » واشترط مالك 
دوام اليسر إلى يوم القطع فيا حكى عنه ابن القاسم © 


ظ لعيدة ين جتنن الأعرين الناعتع ف ابرق عفان حدق القدج وغدق. 
للادمي ٠‏ فاقتض كل حق موجبه » وأيضاً فإهم لما أجمعوا على أخذه منه إذا 
وجد بعينه لزم إذا لم يونكد بعيته عتده أن نكوق: فإركياقة انا غل.سائر 
الأموال الواجبة » وعمدة الكوفيين حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله 
َكْنّوِ قال : « لا يغرم السارق إذا قم عليه الحد'»") وهِذا الحديث مضعف 
عند أهل المديث . قال أبو عمر : لأنه عندم مقطوع » قال : وقد وقلة 
بعضهم وخرجه النسائي . 


)١(‏ قال ابن قدامة : لا يختلف أهل العم في وجوب رد العين المسروقة على مالكها ء إذا كانت 
باقية » فأما إذا كانت تالفة , فعلى السارق رد قهتها , أومثلها .إن كانت مثلية ٠‏ قطع أولم يقطع 
موسراً »أو مسرا » وهبذا قول ال حسن . والنخمي » وحاد » والبتي » والليث » والشافمي ٠‏ 
وإسحق ٠‏ وأبي ثورء وأحمد . 
وقال الثوري » وأبو حنيفة : لا يجتع الغرم » والقطع ٠‏ إن غرمها قبل القطع . سقط القطع , 
وإن قطع قبل الغرم » سقط الغرم . انظر ( المصدر السابق ) و ( القرطبي 7 / ١660‏ ) . 

. وليس بشابت‎ ٠ هذا الحديث رواه النسائي في سننه هذا اللفظ . قال النسائي : هذا مرسل‎ )١( 
وأخرجه الدارقطني في سننه بلفظ : لا غرم على السارق بعد قطع يمينه » وقال : والمسور بن‎ 
إبراهيم » لم يدرك عبد الرحمن بن عوف . فإن صح إسناده . فهو مرسل . قال : وسعيد بن‎ 
: إبراهيم مجهول . قال ابن القطان : وصدق فيا قال . ورواه البزار في « مسنده » بلفظ‎ 
و وي » قال : والسور بن إبراهيم لم يلق عبد الرحمن بن‎ 

. رواه الطبراني في د معجمه الأوسط » قال : لا يروى عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا 
0 المي ع ع د ا ٠‏ قال عبد الحق في 
أحكامه : إسناده منقطع . قال ابن القطان في « كتابه » وفيه مع الانقطاع بين المسورء وجده 
عبد الرحمن بن عوف انقطاع أخر بين المفضل » ويونس . انتهى من نصب الراية ( 5/1/7 ) . 





نففض 


والكوفيون يقولون : إن اجتاع حقين في حق واحد مخالف للأصول , 


ريسي ا معاون يل دا أنه ه إذا سرق شيئا 
اادتة 00 وأماتترقة شالق فاتمسان 


على غير قياس 


وأما القل«النظر فق له وين ترق وقتد حل اغل: أسا دل القط 
فهو اليد الهين باتفاق من الكوع » وهو الذي عليه الجهورء وقال قوم : 
الأصابع تقط فأما إذا سرق من قد قطعت يده الينى في السرقة » فانم 
اختلفوا في ذلك فقال أهل الحجاز والغراق : تقطع رجه اليسرى بعد اليد 
الينى » وقال بعض أهل لحرو وبعض التابين بلع أليد د اليسرى يعد 
الفق :ولا تفع ده عي ل 5 55 
واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة بعد اتفاقهم على قطع الرجل اليسرى 
بعد اليد الينى . هل يقف القطع إن سرق ثالثة أم لا؟ فققال سفيان وأبو 
حنيفة : يقف القطع في لرجل 000 عليه في الثالثة الغرم فقط » وقال 
مالك والشافعي : إن سرق ثالشة قظعت يده اليسرى ؛ ؛ م إن سرق رابعة 
ينى » وكلا القولين مروي 5 حمر وأبي 4 بكر ٠‏ أعني 3-7 مالك 





فممدة من[ ير الااقظع إليد قولبه تعالى : ( والسّار قَ 5 ف 
فاقطعوا أَدْ يدِيَهمًا 04 و .يذكز الأرجل إلا.فى المخاربين فقط . وعمدة من 
قطع الرجل بعد اليد ما روي « أن الني يَْهِ أتي بعبد سرق فقطع بيده 
الف ثم الثائية فقطم رجلة:, م م أتي به في الثالثة فقطع يده اليسرى » ثم أتي 
)١(‏ انظرما ذكره المؤلف لأقوال العاماء فها إذا سرق مرة ثانية » وشألثة ( الغني +/ )و( القرطبي 


.) 


(؟) المائدة أية م5 . 


لا 


به في الرابعة بعة فقطع ا لك ل ل اسه 
ثم أخذه الخامسة فقتله 7" إلا أنه منكر عند أهل الحديث ٠‏ ويرده قوله 
عليه الصلاة ة والسلام « هن يفوا لحن وفيهن عقوبة و يذكن قتلاً.. 

ين انه «أن الني عليه الصلاة والسلام قطع ال الوجدل بسة: 
اليد » وعند مالك أنه يؤدب في الخامسة ٠‏ فإذا ذهب محل القطع من غير 
سرقة بأن كانت اليد شلاء . فقيل في التعبا: ينتقبل التطع إلى اليد 
اليسرى » وقيل إلى الرجل ٠.‏ 


واختلف في موضع القطع من القدم . فقيل يلل من الفصل الاي :أل 
الساق » وقيل : يدخل الكعبان في القطع » وقيل : لا يدخلان » وقيل : 
إن تقطع من الفصل الذي فى :وسط 'القندم...:واتفقرا حل أن لاحت الدرقة 
أن يعفو عن السارق ما لم يرفع ذلك إلى الإمام. لما روي عن: 57 
عن أبيه عن جده أن رسول الله َيِه قال : « تعافوا الحدود بينم فا بلغني من 
حد فقد وجب »() قرا كيه لد ا 4 كانت فاطمة بنت محمد 











)١(‏ هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الدارقطني عن جابر . قال الحافظ : وفيه حمد بن يزيد بن 
سنان . قال الدارقطني : هو ضعيف . ورواه أبو داود » والنلسائي. أيضاً بلفظ : : جيء بسارق 
إلى الني عله ؛ فقال اقتلوه » فقالوا يارسول الله إفا سرق » قال اقطعوه ٠‏ فقطع واي 7 
فى الثانية » فقال : اقتلوه » قالوا : يا رسول الله إنما سرق قال : ( اقطعوه )-» فذكره كذلك » قال : 
فجيء به الخامسة » فقال : « اقتلوه » قال جابر : فانطلقنا إلى مربد النعم ‏ » فاستلقى على 
ظهرة فقتلنه » ثم اجتررنه » فألقيناء في بثر» ورمينا علي الحجارة » وفي إسشاده مصعب بن ظ 
ثابت . 

وقد قال النسائي : ليس بالقوى وهنا الحديث متكر» ولا أعم فيه حديشً محيحا نظن 

( التلخيص ١8/45‏ ) . | 
(؟) حديث « تعافوا الحدود بينكم فا بلغني من حد » ؛ فد وبيب » روا أبو داو » والنسائي عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وكذلك أخرجه الحا ٠‏ وصحجه . 
قال الشوكاني نقلاً عن الحافظ : وسنده إلى عرو قبي جع ١‏ الو قا لاطا 





فض 


لأقت عليها الحد » وقوله لصفوان « هلا كان ذلك قبل أن تأتيق به ؟ » . 

واختلفوا في السارق يسرق ما يجب فيه القطع فيرفع إلى الإمام وقد وهبه ‏ 
صاحب السرقة ما سرقة » أو بهبه له بعد الرفع وقبل القطع » فقال مالك 
والشافعي : عليه الحد. ٠‏ لأنه قد رفع إلى الإمام » وقال أبو حنيفة وطائفة : 
لا حد عليه . 


ظ ل حديث مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن 
صفوان بن أمية أنه قيل له « إن من لم يهاجر هلك » فقدم صفوان بن أمية إلى 
المدينة » فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه » فأخذ صفوان 
السارق فجاء به إلى رسول الله َليِقَو » فأمر به رسول الله يت أن تقطع يده . 
فقال صفوان : لم أرد هذا يارسول الله هو عليه صدقة ٠‏ فقال رسول الله 
مدو : « فهلا قبل أن تأتيني به » 2 . 


نبز حبة نف 


| القول فها تغبت به السرقة 


تفقوا على أن السرقة تثبت بشاهدين عدلين » وعلى أنها تثبت بإقرار 
لمى. وام بردي فقا هو ققهاء الأممتان ٠‏ إقراره عل بيت 
' موجب لحده » وليس يوجب عليه غرماً » وقال زفر : لا يجب بإقرار العبد ‏ 
على نفسه بما يوجب قتله ولا قطع يده لكونه مالآ لمولاه » وبه قال شريح 
والشافعي وقتادة وجماعة » وإن رجع عن الإقرار إلى شبهة قبل رجوعه .. 
وإن رجع إلى غير شبهة فعن مالك في ذلك روايتان » هكذا حكى البغداديون 
عن المذهب » وللمتأخرين في ذلك تفصيل ليس يليق بهذا الفرض » وإفا هو 


ثق .. 


بتفريع المذهب . 


(1) حديث صفوان بن أمية رواه الخسة إلا الترمذي.. انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ) . 


بسم الله الرحمن الرحيم .. وصلى الله على سيدنا عمد وآله 
وصحبه وسلم تسلها 


كتاب الحرابة 


بابو 0 


والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى : < إِنّمَا بَرَاءُ الْذِينَ يُحَارِبُونَ الله 
وَرَسُولّه 4" الآية . وذلك أن هذه الآية عند ال جهور هي في المحاربين . 
وقال بعض الناس : إنها نزلت في النفر الذين ارتدوا في زمان :الني عليه 
الفعلاة والسلام وابعافوا الإمل ودين - لله يكت تقطعت أيديه 


َابُوا من قبل أن روا لزي 4 وليس 3 
توبة الكتارنياي ابا لي الاين . 


لقوله تعالى : < إِلَا الزين 
القدرة عليهم مشترطة ف 


آ0ظ5ظ5 في 
الحرابة . والغاني : النظر في المحارب . والشالث : 


والرابع : في مسقط الواجب عنه وهي التوبة. واخامس " يماذا تكنت هذه 


الجناية . 


. ”8 المائدة أية‎ )١( 


قال ؛ القرطبي : اختلف اماي يسبب تزول هذه الآية ,» الذي عليه 55 نزلت في 





وسار و 77 
عهد » فنقضوا العهد » وقطعوا السبيل ». أفسدوا في الأرض ف إحوج اي 
س أنها تزلت في الشركين اي 1 فل : وهذأ ضعيف 


وقال مالك » والشافمي 0 السك ارأي . : الآية نزلت فين خرج من , السابين 


يقطع السبيل . ويسعى في الأرض بالفساد . 
قال أبن المنذر : قول مالك صحيح . انظر ( ١48/5‏ ) . 
(0) المائدة أئة 56 . 

















فأما الخراية + فاتفقوا 


1 
الباب الأول 

ف النظر قْ الحرابة. 
على أنا إشهار السلاح وقطع السبيل خارج المصرء 





واشترط الشافعي الشوكة , 9 كان لم يشتر 3 ط العدد : اوإفا معن ما 


عنده فو المغالبة 5 ولذك يشتر, 


ووجدت الغالبة في المصر كانت 7 : وبا غير اذلك فم فهو عنده م ظ 


وقال أبو حنيفة : لا تكون الحاربة في المصر . 








الباب الثاني 


والذمي . 








545 
الباب الثالث 


فما يجب على المحارب 
وأا ما يجب على المحارب » فاتفقوا على أنه يجب عليه حق لله وحق 
للادميين » .واتفقوا على أن حق الله هو القتل والصّلب وقطع الأيدي وقطع 
الأرجل من خلاف » والنفي على ما نص الله تعالى في آية الحرابة . واختلفوا في 
هذه العقوبات » هل هي على التخيير أو مرتبة على قدر جناية المحارب ؟ 
فقال مالك : إن قتل فلابد من قتله » وليس للإمام تخيير في قطعه ولا في 
نفيه » وإنما التخيير في قتله أو صلبه . 


ما إن أخذ امال وم يقتل فلا تخيم في نفيه ‏ وإفا التخبر في قتله أو 
عليه أو قللنههدين تخلذقن:..وآما ]ذا أجاف التعبيل قل فالإغام عنده يق 
اتن ا ام م ا ا 
نمك ؛ لأن القطع لا يرفع ضرره . وإن كان لا 500 
قوة وبأن قطعه ل ا و ات 
أخذ بأيسر ذلك فيه » وهو الضرب والنفي . 

وذهب تي وأبو حنيفة 000 من العاماء إلى أن ه هده ه العقوية هي 
ل من نت » ولا يع إلا من أذ لال .ول ين إلام / بأخذ لال 
ولا قتل . 

وقال قوم : بل الإمام مخير فيهم على الإطلاق » وسواء قتل أو م يقتل ؛ 
أخذ المال أوم اا )0( ٠‏ وسبب الخلاف هل حرف )0 أو » في الآية للقكور أ 


)١(‏ قال القرطي : قال طائفة : يقام عليه الحد بقدر فعله . فن أخاف », وأخذ المال » قطعت 


55 


للتفصيل على حسب جناياتهم ؟ ومالك حمل البعض من المحاربين على التفصيل 
والبعض على التخيير . واختلفوا في معنى قوله : « أو يُصَلْبُوا » فقال قوم : إنه 
يصلب حتى يموت جوعا » وقال قوم : بل معنى ذلك أنه يقتل ويصلب معاً , 
وهؤلاء منهم من قال : يقتل أولاً ثم يصلب . وهو قول أشهب » وقيل إنه 
يصلب حيّأ ثم يقتل في الخشبة » وهو قول ابن القاسم وابن الماجشون » ومن 
رأى أنه يقتل أولاً ثم يصلب صلى عليه عنده قبل الصلب » ومن رأى أنه 
يقتل في الخشبة فقال بعضهم :لايس علد يكيلا له ريل قف حل 
الخشبة ويصلي عليه . 


وقال سحنون : إذا قتل في الخشبة أنزل منها وصلي عليه . وهل يعاد إلى 
ا ل ل لك 


5 يده » ورجله من خلاف , وإن أخذ المال ؛ وقثل , ٠‏ قطعت يده . ورجله , ثم صلب نان 
قتل قتل » وم بأخذ لمال قتل ء وإن هوم يأخذ الال : ٠‏ ولم يقتل نفي . وهذا قول ابن عبا 

وروي ذلك عن أبي محلز محلز » والنخعي ٠‏ وعطاء الخراساني » وغيرهم . وقال أبو يوسف : إذا 7 
امال » وقتل ٠‏ صلب » وقتل على الخشبة » وقال الليث ٠‏ بالحربة مصلوبا . وقال أبو حنيفة : 
إذا قتل » قتل » وإذا أخذ المال . ٠‏ ولم يقئل قطعت يده » ورجله من خلاف ء وإذا أخذ المال : 
وقتل » ا و الل ور 
وصلبه . وقال أبو يوسف : القتل يأق على كل شيء ٠‏ ونحوه الأوزاعي . 

وقال الشافعي : إذا أخذ المال . ٠‏ قطعت يده الينى » وحسمت » ثم قطعت رجله اليسرى , 
وجسمت ٠‏ وخلي » » لأن هذه الجناية زادت على السرقة بالحرابة » وإذا قتل » قتل ء وإذا أخذ 
| المال وقتل . قتل » وصلب ٠‏ وروي عنه أنه قال : يصلب ثلاثة الوا عن ركد 
. وهيب » وكان ردءا للعدوء حبس . 

وقال أحمد : إن قتل » قتل ارات أخد الال ؛ قطعت يده » ورجله كقول الشاقمي . 

وقال قوم : لا ينبغي أن يصلب قبل القتل » فيحال بينه » وبين الصلاة . والأكل » والشرب . 
وحكي عن الشافعي : أكره أن يقتل مصلوباً » لنهي رسول الله يَكقَهٍ عن الثلة . . 

وقال أبو ثور : الإمام مخير على ظاهر الآية » وكذلك قال مالك : وهو مروي عن ابن عباس 
. وهو قول سعيد بن المسيب ٠‏ وعمر بن عبد العزيزء ومجاهد ء والضحاك ' والنخمي 0 
( القرطبي ٠١١/6‏ ) . 


تنييض 
على الخشبة أكثر من ثلاثة أيام . وأما قوله : < أؤ تَُقَطّعَ أَيُدِم وَأَرْجِلَهُمْ ‏ 
من خلآف » فعناه أن تقطع يده الينى ورجله اليسرى ء ثم إن عاد قطعت ‏ 
يده اليسرى ورجله الى . 

واختلف إذا لم تكن له المنى » فقال ابن القامم : تقطع يده اليسرى 
وسة و ةا اليسرى ورجله اليسرى . 
ا عي مايا0 
أن تظهر توبته 4 وهو قول ابر القاسم عن مالك » .ويكون بين البلدين أقل 
ما تقصر فيه الصلاة » والقولان عن مالك » وبالأول قال أبو حنيفة » وقال 
ابن الماجشون : معنى النفي هو فرارهم من الإمام لإقامة الحد عليهم » فأما 
أن يُنْقَى بعد أن يُقْدَرَ عليه فلا » وقال الشافعى : أما النفى فغير مقصود » 
ولكن إن هربوا شردناهم في البلاد بالاتباع ' 

وقيل : هي عقوبة مقصودة . فقيل على هذا ينفى ويسجن دائّأ وكلها عن 
ري 

ولد يظهر هو أن النفي تغريبهم عن وطنهم لقوله تعالى : « وَلَوْ أَنا 
كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أن اقْتَلُوا أَنفُسَكَم أؤ اخْرّجُوا من دِيَارِكَُهْ 4 (" الآية . فسوى 

بين النفي والقتل . وهي عقوبة معروفة بالعادة من العقوبات كالضرب 
والقتل » وكل ما يقال فيه سوى هذا فليس معروفاً لا بالعادة ولا بالعرف . 


ند ين فت 


(0 المائدة أية 8" . 
9 التساء ايه 5 











50 ظ5 


الباب الرابع 
في مسقط الواجب عنه من العوبة 20 
انعا موقل الى الراحي عليه إن لعل فيه قرله مان ند إلا 
انين تَابُوا من قَبْلٍ أن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ 4 7 . واختلف من ذلك في أربعة 
موأاضع : ظ ظ ظ 
أحدها : هل تقبل توبته ؟ والثاني : إن قبلت فا صفة المحارب الذي 
تقبل توبته ؟ فإن لأهل العم في ذلك قولين : قول إنه تقبل توبته وهو أشهر 
لقوله تعالى : < إلا الْذِينَ تَابُوا من قبل أن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ 4 وقول : إنه 
لا تقبل توبته قال ذلك من قال إن الآية لم تنزل في الحاربين 9 . 
وأما صفة التوبة التي تسقط الحم فإنهم اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال : 
أحدها : أن توبته تكون بوجهين : أحدهما أن يترك ما هو عليه وإن م يأت 
الإمام » والثاني : أن يلقي سلاحه ويأتي الإمام طائعأ وهو مذهب ابن القاسم 
والقول الثاني : أن توبته إما تكون بأن يترك ما هو عليه ويجلس في موضعه 
ويظهر لجيرانه » وإن أق الإمام قبل أن تظهر توبته أقام عليه الحدء وهذا 
قول ابن الماجشون » والقول الثالث : إن توبته إفا تكون بالمجيء إلى الإمام : 
وإن ترك ما هو عليه لم يسقط ذلك عنه حكاً من الأحكام إن أخدّ قبل أن 
يأقي الإمام ‏ وتحصيل ذلك هو أن توبته قيل : إنها تكون بأن يأتي الإمام 


. المائدة أية 6؟‎ )١( 

(؟) قال القرطبي : استثنى الله جل وعز التائبين قبل أن يقدر عليهم » وأخبر بسقوط حقه عنهم 
بقوله ١‏ فاعاموا أن الله غفور رحم » أما القصاص ٠‏ وحقوق الآدميين » فلا تسقط ء ومن تاب - 
بعد القدرة » فظاهر الآية أن التوبة لا تنفع » وتقام الحدود عليه » وللشافعي قول إنه يسقط 
كل حد بالتوبة » والصحيح من مذهبه أن ما تعلق به حق الآدمي قصاصاً » كان ٠‏ أو غيره ؛ 
فإنه لا يسقط بالتوبة قبل القدرة عليه . انظر ( القرطبي ) . 


امرض 


قبل أن يقدر ل : إنما. تكون إذا ظهرت توبته قبل القدرة 
وقيل : تكون بالأمرين جميعاً ايو 0 ٠‏ فإنهم 
اختلفوا فيها أيضاً على ثلاثة أقوال : أحدها أن يلحق بدار الحرب . والثاني أن 
الوا ا 0 الحرب أو | 
واختلف في المحارب إذا امتنع فأمنه الإمام على أن ينزل 01 : له 
الأمان ومتقط نه عد اطرانة موقيل ١‏ لآ أمان له لاه انا ذفن الشرك . 
وما ما تسقط عنه التوبة » فاختلفوا في ذلك على أريمة أقوال : أحدها : أن 
التوبة إفا تسقطا عنه حد الحرابة فقط » ويؤخذ يما سوى ذلك من حقوق الله 
وحقوق الأدميين » وهو قول مالك . 


والقول الثاني : : أ ن التوبة تسقط عنه حد الحرابة ة وجميع حقوق الله من 
الزنا والثراب والقطع في البوقة +.ويتيع بحقوق الناس من الأموال والدماء. 
إلا أن يعفو أولياء اللقتول . 0 


والثالك : : أن التوبة ترفع جميع حقوق لله » ويؤخذ كما وفي الأموال - 
بما وجد بعينه في أيدهم ولا ت: تتبع ذمهم . والقول الرابع : أن التوبة تسقط 
جميع حقوق الله وحقوق الأدميين.من مال ودم إلا ما كان من الأموال قائم 
العين :نيده... 


/41 7 ؟ 


مماذا تبت هذه الجناية ش 


٠‏ وأما بماذا , يثبت هذا 5 فبالإقرار والشهادة » ومالك نبل شهنادة 
للسلوبين على الذين سلبوم.. وقال الشافمي : تجوز شهادة أهل الرفقة عليهم 
إذا لم يَدُّعوأ اد ولا لرفقائهم سنالا أخذوه وتثبست عند مالك الحرابة 
بشهادة الماع ظ 


11414 
فصل 
في حك المحار بين على التأويل 

:وأما حك المحاربين على التأويل » فإن محاربهم الإمام » فإذا عل واحد 
منهم م يقتل إلا إذا كانت الحرب قائّة » فإن مالكاً قال : إن للإمام أن يقتله 
إن رأى ذلك لما يخاف من عونه لأصحابه على المسامين . ظ 

وأما إذا أسر بعد اتقضاء الحرب » فإن حكه حم بد الذي لا يدعو 
يؤدب ولا 5 1 وأكثر 1 البدع ا كرون بالآل . 

واختلف قول مالك في التكفير بالمآل ومعنى التكفير بالمآل : أنهم 
لا يصرحون 0 هو ا ولكن يصرحون بأقوال يلزم عنها الكفر 3 

وأما ما يلزم هؤلاء من الحقوق إذا ظفر بهم » فحكهم إذا تابوا أن لا يقام 
عليهم حد الحرابة » ولا يؤخذ منهم ما أخذوا من المال إلا أن يوجد بيده فيرد 
إلى ربه . وإفا اختلفوا هل يقتل قصاصاً بمن قتل ؟ فقيل : يقتل وهو قول 
عطاء وأصبغ » وقال مطرف وابن الماجشون عن مالك : لا يقتل » وبه قال 
الجهورء لآن كل من قاتل على التأويل فليس بكافر بتة » أصله قتال 
الصحابة » وكذلك الكافر بالحقيقة هو الْكَدْبٍ لا المتأول . 


رق 


باب في حكم المرتد 0 ظ 
والمرتد إذا ظفر به قبل أن يذ 
عليه الصلاة والسلام « من بدل دينه فاقتلوه » () 00 
تستتاب قبل أن تقتل ؟ فقال المهور : تقتل المرأة » وقال أبو حنيفة : 


لا تقتل وشبهها بالكافرة الأصلية . والجهور اعتمدوا العموم الوارد في ذلك » - 


وشذ قوم فقالوا : تقتل وإن راجعت الإسلام . وأما الاستنابة فإن مالكا شرط في 
قتله ذلك على ما رواه ه عن خمر . 

بِِ-- : لا تقبل توبته . وأما إذا حارب الرتد ثم ظهر عليه فإنه 
يقتل بالحرابة ولا يستتاب » كانت حرابته بدار الإسلام أو بعد أن لمق بدار 
الخرت: + الا أن يسم . ظ 

رأما إذا أل اللرقك ايه ينه أن أخذ أو قبل أن , 017 ٠‏ مإنه يختلف 
في حكه . فإن كانت حرابته في دار الحرب فهو عند مالك كالحربي يسم 
لا تبعة عليه في شيء مما فعل في حال ارتداده . 

وأهأ إن كانت حرابته في دار الإسلام » فإنه يُسْقِطّ إسلامّه عنه حك الحرابة 
خاصة » وحكه فها جنى حك المرتد إذا جنى في ردته في دار الإسلام ثم أسل , 
وقد اختلف أصحاب مالك فيه فقال : حكه حك المرتد من اعتبر يوم 
الجناية » وقال : حكه حك المسم من اعتبر يوم الحم . 

وقد اختلف في هذا الباب في حم الساحرء فقال مالك : يقتل كفراً , 
وقال قوم : لا يقتل » والأصل أن لا يقتل إلا مع الكفر" . 


يِذ مذ ها 


ش )١(‏ رواه البخاري عن ابن عبا س » والطبراني في الأوسط عن عائشة . انظر ( التلخيص ) . 


)١(‏ قال ابن قدامة : هو عقد وَرَقَىَ » وكلام يتكلم به » أو يكتبه » أو يعمل شيئاً يؤثر في بدن 
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- المسحورء أو قلبه » أو عقله من غير مباشرة له . وله حقيقة » فنه ما يقتل » ومنه ما يمرض » 
ظ وها ياخة الرجل عن أقراته+ تونعه وطأها .ومشه :ما يفرق يت الزه #:وزوجنة .وما يفن 
٠‏ أحدهها إلى الآخر أو يحبب بين اثنين 'وهذا قول أحمد » والشافعي ونش ايقن | مينات 
الشافعي إلى أنه لا حقيقة له » وإفا هو تخييل . ١‏ . 
وقال أصحاب أن حنيفة إن اقيم بعل ليقن لمرو كدت ووو مال 
يحصل منه ذلك ء فأما أن يحصل المرض ٠‏ والموت من غير أن يصل إلى بدنه شيء » فلا يجوز 
ذلك ع لأنة لوعتان: لظلت ممهزة الأنيناء لآن.ذلتك عرو العسادات . انظر ( المغني 
6١/8‏ ). 
وتعلم السحر ء وتعلهه حرام بإجماع بين أهل العلم ٠.‏ . 
ويكفر عند أحد .. ويقتل » سواء اعتقد تجرية ) “وات ١‏ فدو عنه ما يدل عل أن 
لا يكفر روى عنه حنبل . ش 
وقال أصحاب أبي حنيفة ان الل أن الشياطين تفمل له ما يشاء » كفر 550 
يخيل » لم يكفر . 
وقال الشافعي : إن اعتقد ما يوجب الكفر ء أو اعتقد حل السحر . كفر .. وإلا فسق » وم 
يكفر . انظر١‏ اللغنى 101/8 ) . ظ 


5 


بسم الله الرحمن الرجيم .. وصلى الله على سيدنا عمد وآله 


كتتاب الأقضية ظ 


وأصول هذا الكتاب تنحصر في ستة وات 598 : في معرفة من يجوز 
٠ 0‏ والثاني لابه يقصى به ا 2 يقصى 
القضاء . والسادس . : 0 وفت القان . 1 1 

الباب الأول 
في معرفة من يجوز قضاؤه 

النظر في هذا الباب فين يجوز قضاؤه » وفها يكون به أفضل . فأما 
الصفات المشترطة في الجواز . فأن يكون حُرَأْ مساماً بالغ ذكرأ عاقلا عدلاً . 
وقد قيل في المذهب : إن الفسق يوجب العزل ويمضي ما حك به . واختلفوا 
في كونه من أهل الاجتهاد . فقال الشافعي : يجب أن يكون من أهل 
الاجتهاد » ومثله حى عبد الوهاب عن المذهب» وقال أبو حنيفة :يجوز حك 
العامي . قال القاضي : وهو ظاهرما حكاه جدي ‏ رحمة الله عليه في الملقدمات 
عن الذهب لأند حمل كين الاحتهان فته من الضمات الممتحة ين 


وكذلك اختلفوا في اشتراط الذكورة ٠‏ فقال المهور : هي شرط في صحة 
الحم » وقال أبو حنيفة : يجوز أن تكون لمرأة قاضياً في الأموال » قال 
. الطبري : يجوز أن تكون المرأة حالتاً على الإطلاق في كل شيء » قال 
عبد الوهاب : ولا أعلم بينهم اختلافاً في اشتراط الحرية » فن رد قضاء المرأة 
شبهه بقضاء الإمامة الكبرى ‏ وقاسها أيضأ على العبد لنقصان حرمتها . 


ومن أجاز حكها في الأموال فتشبيهاً بجواز شهادتها في الأموال » ومن رأى 


تحضف 


حكها نافذاً في كل شيء قال : إن الأصل هو أن كل من يتأق منه الفصل بين 
الناس فحكه جائز إلا ما خصصه الإجماع من الإمامة الكبرى . 

وأما اشتراط الحرية فلا خلاف فيه » ولا خلاف في مذهب مالك أن السبع 
والبصر والكلام مشترطة في اسقرار ولايته وليس شرطاً في جواز ولايته, 
وذلك أن من صفات القاضي في المذهب ما هي شرط في الجوازء فهذا إذا ولي 
عزل وفسخ جميع ما حك به . ومنها ما هي شرط في الاسقرار وليست شرطاً في 
الجوازء فهذا إذا ولي القضاء عَزِل ونفذ ما حك به إلا أن يكون جَوْراً ٠‏ ومن 
هذا الجبس عندهم هذه الثلاث صفات . ظ 

ومن شرط القضاء عند مالك أن كن راجن ااه الاقم يخيز أن يكون 
في المصر قاضيان اثنان إذا ريم لكل واحد منهها ما يحم فيهء وإن شر 
اتفاقها في كل حم لم يجزء وإن شرط الاستقلال لكل واحد منههما فوجهان : 

الجواز» والمنع » قال : وإذا تنازع الخصان في اختيار أحدههما وجب أن 

عا عنده . وأما فضائل القضاء فكثيرة » وقد ذكرها الناس في كتبهم . 

وقد و ف الأمي هل تحور أن يكون قاضياً » والأبين جوازه لكونه عليه 
الصلاة والسلام أميا » وقال قوم : لا يجوزء وعن الشافعي القولان جميعاً . 
لأنه يحل أن يكون ذلك خاصاً به لموضع العجزء ولا خلاف في جواز حم 
الإمام 58 : وتوليته للقاضي شرط في صحة قضائه لا خلاف أعرف 
فيه . 

واختلفوا من هذا لباب في نفو حم من رضيه 5000 
على الأحكام . 

فقال مالك : يجوز ء وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يجوزء وقال أبو 
حنيفة : يجوز إذا وافق حككه حك قاضي البلد . 


+ خ# 0 * 


تتطهطفد ‏ 
الباب الثاني 
في معرفة ما يقضى به 

ظ 0000 ؛ فاتفقوا أن القاضي يحم في كل شيء من الحقوق كان حقا 
لله أ و حقا للآدميين » وأنه نائب عن الإمام الأعظم في هذا المعنى وأنه يعقد 
الأتكحة ويقدم الأوصياء » وهل يقدم الأمة في المساجد الجامعة ؟ فيه 
خلاف ٠‏ وكذلك هل يستخلف ؟ فيه خلاف في المرض والسفر إلا أن يؤذن له . 
وليس ينظر في الحياة ولا في غير ذلك ٠‏ من الولاة » وينظر في التحجير على 
السفهاء عند من يرى التحجير عليهم . 

ومن فروع هذا الباب هل ما يحم فيه الام يحله " لامحكوم له به » وإن م 
يكن في نفسه حلالاً ؟ وذلك أهم أجمعوا على أن حك الحام الظاهر الذي 
يعتريه لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً » وذلك في الأموال خاصة لقوله عليه 
الصلاة والسلام « إفا أنا بشر وإنكم تختصون إلي فلعل بعضك أن يكون ألحن ‏ 
حق أخيه فلا يأخذ منه شيئأ » فإغا أقطع له قطعة من النار» ") 
ظ واختلفوا في حل عصة النكاح أو عقده بالظاهر الذي يظن الحام أنه حق 
وليس بحق » إذ لا يحل حرام » ولا يحرم حلال بظاهر حك الحام دون أن 
يكون الباطن كذلك هل يحل ذلك أم لا ؟ فقال الجمهور : الأموال والفروج 
في ذلك سواء » لا يحل حك الحاكم منها حراماً ولا يحرم حلالاً » وذلك مثل أن 
يشهد شاهد زور في امرأة أجنبية أنها زوجة لرجل أجني ليست له بزوجة . 
فقال المهور : لا تحل له وإن أحلها الجام بظاهر الحم . 





. في نسخة « دار الكتب الإسلامية » نحلة . والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
. (؟) حديث « إنا أنا بشر .. » رواه الجاعة‎ 


لط 


وقال أبو حنيفة وجمهور 3 : تحل له(" . فعمدة الجهور عموم 
الحديث المتقدم » وشبهة الحنفية أن الحك باللعان ثابت بالشرع » وقد عم أن 
أحد المتلاعنين كاذب » واللعان يوجب الفرقة ويحرم المرأة على زوجها الملاعن 

ها ويحلها لغيره » فإن كان هو الكاذب فم تحرم عليه إلا بحم الحام » وكذلك 
إن كانت هي الكاذبة » لأن زناها لا يوجب فرقتها على قول أكثر الفقهاء , 
والجهور أن الفرقة ههنا إنما وقعت عقوبة للعلم بأن أحدهها كاذب . 


ا نو 


00000 حك الحام لا يزيل الشي.‎ )١ 
. والشافمي , وأحمد » وإسحق » وأبو ثورء وداود » وعمد بن الحسن‎ ٠ والأوزاعي‎ 
وقال أبو حنيفة : إذا حم الحام بعقد . أو فسخ ء أو طلاق » نفذ حكه ظاهراً . وباطنا نك‎ 
ا كر ا بيلك فت ات ايا أت بير عبات + رايع‎ 

. الزوجين ٠‏ لجاز لأحدهما نكاحها بعد قضاء عدتها , ٠‏ وهو عام بتعمده الكذب ١‏ 

قال ابن المنذر : وتفرد أبو حنيفة بذلك . انظر ( المغني 8/5 ) . 


1 
. الباب الثالثك ‏ 2 
فها يكون به القضاء 
والقضاء كرون بارت ١‏ بالغيادة:ه.وجالميت» وبالنكول 350 
ها تركي دمو عن ابي هذا البايا أريسة فصول . ظ 
ظ الفصل الأو ل ظ 
في الشهادة ظ 
والنظر في الشهود في ثلاثة أشياء : في الصفة » والجنس والعدة . فانا 
عدد الصفات المعتيرة ف قبول الشاهد بالملة فهي خسة : العدالة . والبلوغ 1 
والإسلام 6 والحرية 6 ونفي التهمة . ظ ٠‏ | 
وقله تنا جعلق عانها .بومقيا خفنو آنا العدالة قان السلدين.. 
اتفقوا على اشتراطها في قبول شهادة الشاهد لقوله تعالى : « ممّن تَرَْضِوْنَ من 
الشجداع "١4‏ ولقوله تعالى : < وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلِ مَنْكُمْ 4(" . 
واختلفوا فيا هي العدالة » فقال المهور : هي صفة زائدة على الإسلام : 
هوأن يكون ملتزماً لواجبات الشرع ومستحباته » مجتنباً لامحرمات 
والمكروهات ٠‏ وقال أبو حنيفة : يكفي في العدالة ظاهر الإسلام » وأن 
لا تعام منه جرحة '" . وسبب الخلاف 5 قلنا ترددهم في مفهوم أسم العدالة 


المقابلة للفسق . 

. البقرة آية 588 . 0 0 (1) الطلاق آية ؟‎ )١( 

(؟) معرفة العدالة شرط في قبول الشهادة بجميع القوق ؛ وهو قول الشافعي ‏ وأحمد ء وأبي 
يوسف « وحمد . 


وعن أحمد رواية أخرى 8 بشهادتها » إذا عرف إسلامها بظاهر الحال ء إلا أن يقول الخمم » 
هما فاسقان . وهذا قول الحسن انال واد ف جد ااسوات لأن الظناهرنفق المبسارين 
العدالة » ولهذا قال عمر رضي الله عنه « المسامون عدول بعضهم على بعض » 

وقال أبو حنيفة : في الحدود » والقصاص كالقول الأول » وفي سائر الحقوق كالقول الثاني . انظر 


لض 


وذلك أنهم اتفقوا على أن شهادة الفاسق لا تقبل لقوله تعالى : « يَاأَيبَا 
الْذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكمْ قاميق بِنَبَا 20 الآية . ول يختلفوا أن الفاسق تقبل 
شهادته إذا عرفت توبته » إلا من كان فسقه من قبّل القذف ٠‏ فإن أبا حنيفة 
يقول : لا تقبل شهادته وإن تاب . والْجهور يقولون : تقبل ‏ . 


ع اعم © “ل 


وسبب الخلاف هل يعود الاستثناء في قوله تعالى : + وَل تقبلوا لهم 
شهادة أبَدأ ٠‏ وأُولئكَ هم الفاقُون . إلا الْذينَ تَابُوا من بَمْد ذَلكَ 4" إلى 
اكوك نهد كوو إليه » أو على الملة إلا ما خصصه الإجماع » وهو أن العووفة 
د 


- ( الغني ) وانظر ( بدائع الصنائع ور )0 
وبهذا يتضح أن مذهب أبي حنيفة في الشهادة » ليس على إطلاقه » ؟ا بينا . 
أما ماهية العدالة عند أبي حنيفة : فقال بعضهم من م يطعن عليه في بطن » ولا فرج » فهو 
عدل ' لآن أكثر أنواع الفساد ء والشر راجع إلى هذين العضوين . وقال بعضهم : من غلبت 
حسناته سيئاته » فهو عدل . وقد روي عن النني عي ه إذا رأي تم الرجل يعتاد المساجد. 
فاشهدوا له بالإيمان » ظ ظ 
وقال بعضهم : من لم يعرف عليه جرية في دينه » فهو عدل . 
وقال بعضهم : من يجتنب الكبائر . وأدى الفرائض ٠‏ وغلبت حسناته سيثاته » فهو عدل : 
انظر ( بدائع الصنائع 078/6؛ ) وتعريفه عند الحنابلة : هو الذي تعتدل أحواله في دينه . 
وأفعاله . قال القاضي : يكون ذلك في الدين وروم وا كر أن الدين » فلا يرتكب 
كبيرة » ولا يداوم على صغيرة . انظر ( النني ) 

)١(‏ المجرات آية:ة: 

. إن تاب القاذف » لم يسقط عنه الحد . وزال الفسق بلا خلاف » وتقبل شهادته عند أحمد‎ )١( 
, وروي ذلك عن عمر ء وأبي الدرداء » وابن عباس ». وبه قال عطاء . وطارس » ومجاهد‎ 
, وعبد الله بن عتبة » وجعفر بن أبي طالب » وأبو الزناد » ومالك‎ ٠ والشعبي » والزهري‎ 
وأبو عبيد . وابن المدذرء وذكره ابن عبد البر عن يحى بن‎ ٠» والشافعي » والبتي » وإسحق‎ 
 باحصأو‎ » سعيد » وربيعة . وقال شريح » والحسن » والنخعي » وسعيد بن جبير » والثوري‎ 
الرأي : لا تقبل شهادته ء إذا جلد » وإن تاب . انظر ( المغني 1117/8 ) وقد تقدمت هذه‎ . 
المسئلة في كتاب ( القذف ) . ظ‎ 

() النور آية ؟ », ه . 


ينضض 


وأما البلوغ فإنهم اتفقوا على أنه يشترط حيث تشترط العدالة . واختلفوا 
في شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح وفي القتل » فردها جمهور فقهاء ‏ 
الأمصار لما قلناه من وقوع الإجماع على أن من شرط الشهادة العدالة » ومن 
شرط العدالة البلوغ » ولذلك ليست في الحقيقة شهادة عند مالك » وإنغا هي 
قرينة سال ”7 ظ ظ 

ولذلك اشترط فيها أن لا يتفرقوا لئلا يجبنوا . واختلف أصحاب مالك 
هل تجوز إذا كان بينهم كبير أم لا ؟ وم يختلفوا أنه اكه 
المشترطة في الشهادة » واختلفوا هل يشترط فيها الذكورة أم لا ؟ واختلفوا 
أيضأ هل تجوز في القتل الواقع بينهم ؟ ولا مدة مالك في هنا ادك مروي 

عن ابن الزبير0© . 

قال الشافعي : فإذا احتج محتج هذا قيل له : إن ابن عباس قد ردهاء 
والقرآن يدل على بطلانها » وقال بقول مالك ابن أبي ليلى وقوم م من التابعين » 
وإجازة مالك لذلك هو من باب إجازته قياس المصلحة  .‏ 0 

وأما الإسلام فاتفقوا على أنه شرط في القبول » وأنه لا تجوز شهادة الكافر ؛ 
إلا ما اختلفوا فيه من جواز ذلك في الوصية في السفر لقوله تعالى : < يَاأَيا 
الذينَ آمَنُوا شَبَادَةٌ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضْرَ أحَدَكُمُ الْمَوْتْ حين الْوَصِيّة انان ذَوَا 
عَدْلِ مُنكُم أؤْ آخَرَان مِن غَيرِكُم 4" الآية . فقال أبو حنيفة : يجوز ذلك 
على الشروط التي ذكرها الله تعالى . وقال مالك والشافعي : لا يجوز ذلك غَ 
فراوا أن الآ به متسويفة 1 





. انظر ما ذكره المؤلف لمذاهب العاماء ( القرطبي 6 ) في شهادة الصبيان‎ )١( 
. ٠١١ (؟) المائدة أية‎ 
» (؟) ومن قال : تجوز شهادة الكتابي من أهل الذمة على المسلم في السفر أبو موبى الأشعري‎ 
وعبد الله بن قيس » وعبد الله بن عباس » وسعيد بن المسيب » ويحى بن يعمر» وسعيد بن‎ 
جبيرء وأبومجلز, وإبراهيم» وشريح» وعبيدة الساساني» وابن سير ين» ومجاهدء وقتادة» والسَّدّي.‎ 


54 


وأما الحرية فإن جمهور فقهاء الأمصار على اشتراطها في قبول الشهادة ؛ 
وقال أهل الظاهر : تجوز شهادة العبد » لآن الأصل إغا هو اشتراط العدالة , 
والفبودنة لبنس .لما تأثين ق الرد» إلا أن .يقبت ذلك .هن كتاب الله أو سننة أو 
إجماع » وكأن المهور رأوا أن العبودية أثر من أثر الكفر فوجب أن يكون لما 
تأثير في رد الشهادة . وأما التهمة التي سببها الحبة دان الما أبعنرا عل 3 
مؤثرة في إسقاط الشهادة () . 2 


واختلفوا في رد شهادة العدل بالتهمة قي الحبة أو البغضة التي سببها 
العداوة الدنيوية » فقال بردها فقهاء الأمصار» إلا أنهم اتفقوا في مواضع على 
إعمال التهمة » وفي مواضع على إسقاطها » وفي مواضع , اختلفوا فيها فأملها ‏ 
بعضهم وأسقطها بعضهم . فا اتفقوا عليه رد شهادة الأب لابنه والابن لأبيه : 
وكذلك الأم لابنها وابنها لها . 


ومما اختلفوا في تأثير التهمة ف شهادتم شهادة 5 أحدها للاخر. 


- وقال ان الثوري » وأمد . 

. ويمن قال : لا تجوز شهادة الكافر على المسلم » وقال إن الآية منسوخة : زيد بن أسلمء 
والنخعي » ومالك ٠‏ والشافعي ٠‏ وأبو حنيفة » وغيرمم من الفقهاء » إلا أن أبا حنيقة خالفهم في 
أنه تجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض » ولا تجوز على المسامين . انظر ( القرطبي ٠650/6‏ ) 
و( المغني 185/1 ) . 
وبهذا حبين أن ما قله لؤاف عن أي خنيفة ليس في عله وإمله كته عليه بشهادة الكفار 
بعضهم على بعض . والله أعلم . 

. روي ذلك عن علي » وأنس رضي الله عنها‎ ٠ شهادة العبد تقبل فيا عدا الحدود , والقصاص‎ )١( 
وابن‎ ٠ قال أنس : ما عامت أن أحدا رد شهادة العبد اي ا د‎ 
وابن المنذر » وأحمد‎ ٠ سيرين » والبتي » وأبو ثور » وداود‎ 
: , الشائمي‎ ١ والأوزاعي والثوري : وأبو حنيفة‎ ٠ وقال عطاء . ومجاهد . والحسن . ومالك‎ 
١ . وأنق غبنيق : لا تقبل شهادته‎ 
. ) 1660/5 وقال الشعبي » والنخعي , والحكم : تقبل في الشيء اليسير . انظر ( المغني‎ 

0 بقبول شهادته نقول به . والله أعم . 


افا 


فإن مالكا ردها وأبا حنيفة » وأجازها الشافعي وأبو ثور والحسن » وقال ابن 
أبي ليلى : تقبل شهادة الزوج لزوجه ولا تقبل شهادتها لهء وبه قال 
النخعي © . 
ظ ها ففرا حل اباط النينة جد كيانة الال الأ با يد بلقنا عن 
نفسه عارأ على ما قال مالك ء وما لم يكن منقطعاً إلى أخيه ينال بره 
وصلته » ما عدا الأوزاعي فإنه قال : لا تجوز" ومن هذا الباب اختلافهم في 
قبول شهادة العدو على عدوه » فقبال مالك والشافعي : لا تقبل » وقال أبو 
حنيفة : تقبل () . ظ 
فعمدة الجهور في رد لان الم ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال : : « لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين بي () وما كرس أنوداوة من قوله 


: ومن منع شهادة الزوج لامرأنه » والزوجة لزوجها أحمد » والنخمي وأشحق  واو تين‎ )١( 
ومالك.‎ 
- وشريح » وأبو ثورء وعن أحمد رواية كقولم‎ ٠ وأجازها الشافعي , والحسن‎ 
وابن أبي ليلى : تقبل شهادة الرجل لامرأته ؛ لأنه لاجمة ف حققه . ولا تقبل‎ ٠ وقال الثوري‎ 
ظ‎ 2 ٠. ) شهادتها له . انظر ( المصدر السابق‎ 

(') قال ابن المنذر : أجمع أهل العم على شهادة الأخ لأخيه . ظ 

() ومن قال لا تقبل شهادة المندو على عدوه : جد , وربيمة ؛ والثوري , وإسحق , وماك . 
والشافعي » وهو قول أكثر أهل العم . 
وقال أبن حتيفة + تق | غيادته ٠‏ للها لا تخ بالسدالة . انظر واللفد واه ب 

(:) رواه مالك من حديث عمر موقوفاأ » وهو منقطع 2552000 
طلحة بن عبد الله بن عوف : أن رسول الله يبتع تيوت نايا نل قر قاط خم 
ولا ظنين » والظنين : المتهم . 
وروى أبو داود أيضًا ٠‏ والبيهقي من طريق الأعرج مرسلاً . أن رسول الله يليه قال لا تجوز : 
شهادة ذي الظنة ٠‏ والحنة » يعني الذي بينك وبينه عداوة . 
وروى الحام من حديث العلاء عن أبيه كن أبي هريرة رفعه مثله . وفي إسناده نظر . 
قال الحافظ تقلا عن الإمام في النهاية : اعد الشافعي خبراً صحيحاً ٠‏ وهو أنه مَيِتَوٍ قال : 
و و0006 ا قتا لك له طرق نقوى 

. انظر ( التلخيص ٠١5/6‏ ) . 


٠.٠‏ “؟ 


عليه الصلاة والسلام « لا تقبل شهادة بدوي على حَضَرِيَ »20 لقلة شهود 
البدوي ما يقع في المصرء فهذه هي عمدتهم من طريق السماع . 

وأما من طريق المعنى فلموضع 7 ٠‏ وقد أجمع الجهور على تأثيرها 
الأحكام الشرعية مثل اجتاعهم على أنه لا يرث القاتل المقتول , وعلى 7 تويك 
الخو في المرض وإن كاأن فيه خلاف . 

وأما الطائقة القاية. وك تريح وأبواثور,وذاوه فاليم الوا «اتغبل غهنادة 
الأب لابنه فضلاً عمن سواه إذا كان الأب عدلاً . وديم قوله تغالى : 
+ يَ 5 الذين آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالقسلط شبداء لله وَلَوْ عَلَى أنفسكم أو 
الْوَالِدَين وَالأَقْرَبِينَ 74 والآمر بالشيء يقتضي إجزاء المأمور به إلا 
ما خصصه الإجماع من شهادة المرء لنفسه . وأما من طريق النظرء فإن هم 
أن يقولوا رد الشهادة بالجملة إنها هو لموضع اتهام الكذب » وهذه التهمة إنما 
أعملها الشرع في الفاسق ومنع إعمالها في العادل ٠‏ فلا تجمع العدالة مع التهمة . 

أما النظر في العدد والجنس » فإن المسامين اتفقوا على أنه لا يثبت الزنا 
بأقل من أربعة عدول ذكور ء واتفقوا على أنه تثبت جميع الحقوق ما عدا الزنا 
بشاهدين عدلين ذكرين ما خلا الحسن البصري , فإنه قال : لا تقبل بأقل من 
أربعة شهداء تشبيهاً بالرجم » وهذا كه سبحانه : « وَاسْتَشْهِدٌوا 
شهيدين من رَجَالِكُم > 9 وكل مخ مدق أن الحم يجب بالشاهدين غير يمين 
المدعي ؛ إلا ابن أبي ليلى فإنه قال : لابد من يلط 


2 ا ا بدوي على صاحب قرية » بهذا اللفظ ا ماجة, 
والبيهقي . انظر ( منتقئى الأخبار +/8” ) . 
(؟) النساء أية 66 . 


(؟) البقرة أية 585 . 





لمترض 


تفقوا عل أنه 7* تغبت الأموال 55 عدل ذكر رتنه لقوله تعالى : 
ا 575 ' وَامْرَأتَان مِمّن تَرْضوْن مِنَ الشبتاء 74" . 

واختلفوا ف 00 في الحدود فالذي عليه را اهيل شهادة 
النناء:ق اذوه لا مع رجل ولا مفردات » وقال أهل الظاهر : تقبل إذا كان 
معهق.رحل وكاق الثناء أكثر من واحدة في كل شيء على ظاهر الآية » وقال 
أيق حنيفة : تقبل في الأموال وفها عدا الحدود من أحكام الأبدان مثل الطلاق 
والرجعة والنكاح والعتق » ولا تقبل عند مالك في حم من أحكام البدن . 

واختلف أصحاب مالك في قبولهن في حقوق الأبدان المتعلقة بالمال » مثل 
الوكالات والوصية التي لا تتعلق إلا بالمال فقط ٠‏ فقال مالك وابن القامم وابن 
وهب : يقبل فيه شاهد وامرأتان » وقال أشهب وابن الماجشون : لا يقبل فيه 
إلا رجلان . وأما شهادة النساء مفردات , أعني النساء دون الرجال فهي 
مقبولة عند الجهور في حقوق الأبدان التي لا يطلع عليها الرجال غالبا مثل 
الولادة والاستهلال وعيوب النساء . 

ولا خلاف في شيء من هذا إلا في الرضاع ٠‏ فإن أبا حنيفة قال : لا تقبل 
فيه شهادتين إلا مع الرجال , لأنه عنده من حقوق الأبدان التي يطلع عليها 
الرجال والنساء . والذين قالوا بجواز شهادتهن مفردات في هذا الجنس اختلفوا 
في العدد المشترط في ذلك منهن ٠‏ فقال مالك : يكفي في ذلك امرأتان » قيل 

مع انتشار الأمر: وقبل إن لم ينتشر ء وقال الشافعي : ليس يكفي في ذلك 
الروك . لآن الله عز وجل قد جعل عديل الشاهد الواحد امرأتين , 

واشترط الاثنينية » وقال قوم : لا يكفي بذلك بأقل من ثلاث وهو قول 
لا معنى له ٠‏ وأجاز أبو حنيفة شهادة المرأة فها بين السرة والركبة » وأحسب 





. 585 البقرة أية‎ )١( 


ترق 


أن الظاهرية أو بعضهم لا يجيزون شهادة النساء مفردات في كل شد 
يجيزون شهادتهن مع الرجال في .كل شيء وهو الظاهر. ظ 

وأما شهادة المرأة الواحدة بالرضاع ٠‏ فإهم أيضاأ اختلفوا فيها لقوله عليه 
الصلاة والسلام في المراة الواحدة التي شهدت بالرضاع « كيف وقد 
أرضعتكا » 7 وهذا ظاهره الإنكارء ولذلك لم يختلف قول مالك في أنه 





. هذا طرف من حديث عقبة بن الحارث . رواه البخاري » وقد تقدم تخريجه‎ )١( 


ها الاعان هتقان فقو عل أب تبطل با الدعوى عن المدعى عليه إن 
م تكن لامدعي بينة . واختلفوا هل يثبت بها حق المدعي ٠‏ فقال مالك : 
يثبت , 0 5 لمجي ايو يفيت طايه 
من الحقوق إذا ادعى الذي ثبت عليه إسقاطه في اللوضع الذي يكون المدعي 
أقوى سببأ وشبهة من الدعى عليه » وقال غيره لا تثبت للمدعي بألهين دعوى 
سواء أكانت في إسقاط حق عن نفسه قد ثبت عليه » أو إثبات حق أنكره فيه 


خصه (0) . 


وسبب اختلافهم ترددثم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام « البيكة عل هرة 
اأذعى والمين على من أنكر » 9 هل ذلك عام في كل مدعى عليه ومدع », أم 


)١(‏ إن قال المدعى عليه ما أريد أن أحلف , أو سكت » فم يذكر شيئاً » نظر في المدّعى » فإن 
كان مالا » أو اللقصود منه المال » قَضِيّ عليه بنكوله ٠‏ ول ترد الهين على اللدعي . . هذا مذهب 
أحمد » ونص عليه » فقال : أنا لا أرى رد الهين إن حلف المدعى » وإلا دفع إليه حقه . 
وهو مذهب أي حنيفة . واختار أبوالخطاب من الحنابلة أن له رد الهين على الدعى » فإن 
ردها » حلف المدعي , وحك له بما ادعاه » قال : وقد صوبه أحمد ء فقال : مأ هو ببعيد, 
بحلف » ويستحق ٠‏ وقال : هو قول أهل المدينة . وروي ذلك عن علي رضي الله عنه » وبه 
قال شريح » والشعبي ٠‏ والنخعي » وابن سيرين » ومالك في المال خاصة واي 
جميع الدعاوى . انظر ( المغني /0” ). ْ 3 

(؟) حديث « البينة على من ادعى » والهين على من أنكر » رواه البيهقي من حديث ابن عباس 
ال : « لو أعطي الناس بدعوام » لادّعى رجال دماء قوم » وأمواهم » ولكن البينة على 
المدعي » والهين على من أنكر » قال الحافظ : وهو في الصحيحين بلفظ « ولكن اليين على 
اللدعى عليه » انظر ( التلخيص 127/6 ) . ظ 
وفي رواية « لو يعطى الناس بدعواهم » لادعى ناس دماء رجال » وأموالهم » ولكن الورعل 
المدعى عليه » رواه أحمد » ومسل . 
انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 64/8 ) . 


كرض 


إنغا خص المدعي بالبينة والمدعى عليه باليين » لأن المدعي في الأكثر هو 
أضعف شبهة من المدعى عليه والمدعي بخلافه ؟ فن قال هذا الحم عام في كل 
مدع ومدعى عليه ول يرد بهذا العموم خصوصاً قال : 

لا يثبت باليين حق » ولا يسقط به حق ثبت » ومن قال إفا خص 
المدعى عليه بهذا الحم من جهة ما هو أقوى شبهة قال : إذا اتفق أن يكون 
موضع تكون فيه شبهة المدعي أقوى يكون القول قوله ء واحتج هؤلاء 
بالمواضع التي اتفق الجمهور فيها على أن القول فيها قول المدعي مع يمينه » مثل 
دعوى التلف في الوديعة » وغير ذلك إن وجد شيء بهذه الصفة » ولأوئئك أن 
يقولوا : الأصل ما ذكرنا إلا ما خصصه الاتفاق . وكلهم جمعون على أن الهين 
التي تسقط الدعوى أو تثبتها هي اليين بالله » الذي لا إله إلا هو وأقاويل 
فقهاء الأمصار في صفتها متقاربة » وهي عند مالك : الذي لا إله إلا هو 
لا يزيد عليها » ويزيد الشافعي : الذي يعم من السر ما يعم من العلانية . 

وأما هل تغلظ بالمكان ؟ فإنهم اختلفوا في ذلك . فذهب مالك إلى أنها 
تغلظ بالمكان » وذلك في قدر مخصوص ٠‏ وكذلك الشافعي . واختلفوا في 
القدرء فقال مالك : إن من ادعى عليه بثلاثة ثة درام فصاعداً وجبت عليه 
البين في المسجد الجامع » فإن كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ٠‏ فلا 
٠ 0‏ وإن كان في غيره من الساجد ففي ذلك 
روايتان : إحداهما : حيث اتفق من المسجد » والأخرى عند المنبر . 

بام رو . وقال 
0 : يحلف في المدينة عند المنبر» وفي مكة بين الركن والمقام ء وكذلك 
ده في كل بلد يحلف عند المنير » والنصاب عنده في ذلك عشرون دينارا , 
وقال داود : يحلف على المنبر في القليل والكثير.» وقال أبو حنيفة : لا تغلظ 
الهين بالمكان . ' 


كرف 


. وسبب الخلاف هل التغليظ الوارد في الحلف على منبر النبي مَلْنَهِ يفهم منه 
وجوب الحلف على المنبر أم لا ؟ ففن قال : إنه يفهم منه ذلك قال : لأنه لو م 
يفهم منه ذلك لم يكن للتغليظ في ذلك معنى » ومن قال للتغليظ معنى غير 
الحم بوجوب الهين على المنبر قال : لا يحب الحلف على المنبر » والحديث 
الوارد في التغليظ هو حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله ملاع 
قال : « من حلف على منبري آم تبوا مقعدة من اعد )0 واحتشج هؤلاء 
بالعمل فقالوا : هو عمل الخلفاء . 

قال اللشافصي :ليزن طلبية'الغال با دين واكك كنالرا درل ان 
التغليظ لا يفهم منه إيخاب الهين في الموضع المغلظ لم يكن له فائدة إلا تجدب 
المين في ذلك الموضع . قالوا : وكا أن التغليظ الوارد في اليين مجرداً مثل قوله 
عليه الصلاة والسلام ه من اقتطع حق امرئ مسلم بهينه حرم الله عليه الجنة 
وأوجب له النار » ') يفهم م .منه وجوب القضاء بالهين » وكذلك التغليظ الوارد 
في الكان . ظ ظ 


وقال الفريق الآخر الأيقم من اتخايط بالبية وجوب الحم بالمين : 
وإذ م يفهم من تغليظ اليين وجوب الحم باليين م يفهم من تغليظ المين 
بالمكان وجوب الهين بالمكان وليس فيه إجماع من الصحابة ». والاختلاف فيه 
مفهوم من قضية زيد بن ثابت . وتغلظ بالمكان عند مالك في القسّامة 





)١(‏ حديث « لا يحلف أحد على منبري هذا على يين آثمة الول تياك خلا “الآاثيوا تفده 
من النار» أخرجه مالك ٠»‏ وأبو داود » والنسائي ٠‏ وابن ماجة ء وصححه أبن خزيمة » وابن 
حبان » والحامم » وغيرهم من حديث جابر . انظر ( الفتح ) ١‏ . | 

ا ا اي ا ل 
دجل » وإن كان شيشا يسيرأ ؟ قال : وإن كان قضيباً من أراك » رواه أحسد ٠‏ ومسل » وابن 
ماجة . والنسائي . ْ | ظ 
انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 3516/4 ). 


حارف 


0 0 لأنه قال في اللعان أن يكو بعد صلاة | العصر عل 


وأما القضاء بالمين 8 الشاهد فا: يم اخلدو | فيه . 


فقال مالك والشافعي 55 ودا ود وأبو ثو ليا السبعة 5 


واه : يقضى باليين مع الشاهد في الأموال . وقال أبو حنيفة والثوري 
والآو: زاعي وجمهور أهل العراق : الا يقصى بالهين مع الشاهد في شيء ٠‏ وبه 
قال اليك : هن أصحاب م 3 13ب ظ 

فيذلك ع ليايو ا لعي العا وو ا 


وحديث زيد بن ثابت » وحديث جابرء إلا أن الذي خَرّجَ مسلم منها 


حديث ابن عباس ٠‏ ولفظه « أن رسول الله يِه قضى بالهين مع الشاهد » 
أخرجه مس وم يخرجه البخاري (" ان مالك فإنا أعد مرسله في ذلك عن 
جعفر بن عمد عن أيبه ٠‏ أن رول لله يي قضى باليين مع الشاهد »الأ 


العمل عنده بالراسيل واجب " 


00111 انظر ما ذكره المؤلف قو ابنبارريلالراتر 11/1 برااي ريطي‎ )١( 
وفي‎ ٠ وأبو داود » وابن ماجة‎ ٠ (؟) حديث: ابن عباس « قضى بهين . وشاهد » رواه أحمد » ومسل‎ . 
) زوانة لأخناه إغا كان ذلك فى الأموال»انظر ( الصدر السابق‎ 
0 قال الشافعي : هذا الجديث.ثابت . وقال النسائي : إسناده جيد . انظر ( التلخيص‎ 
حديث جعفر بن مد عن أبيه.« أن رسول الله يِه قضى بالهين مع الشاهد » رواه أجدء‎ )( 
والدارقظني , وذكره الترمذي » قال : رواه الثوري » وغيره عن جعفر عن أبيه مرسلاً » وهو‎ ٠: 
أصح » وقيل : عن أبيه أمير المؤمنين عل . وقال الدارقطني : كان جعفر ربما أرسله . وريما‎ 3 


1 


وأما السماع الحخالف لما فقوله تعالى : ١‏ قن لَمْ يَكُونَا رَجْنَيْنِ فَرَجْلَ 
اران مسن تَرْضَوْنَ مِنَ الشهّداء 4" قالوا : وهذا يقتضي الحصر فالزيادة 
عليه نسخ » ولا ينسخ القرآن بالسنة الغير متواترة » وعند الحالف أنه نه لمن 


بنسخ بل زيادة لا تغير حم الزيد . وأما السنة فا خرجه البخاري ومسل عن ظ 


الأشعث ث بن قيس قال « كان بيني وبين رجل خصومة في شيء » فاختصنا إلى 
الني عليه الصلاة والسلام » فقال : شاهداك أو يمينه » فقلت : إذن يحلف 
ولا يبالي . فقال النبي عَِلِتَةِ ه من حلف على يمين يقتطع ها مال امريء مسم 
هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان » 7(" قالوا : فهذا منه عليه الصلاة. 
حي و ا رسيي عليه مَيَْهِ 
ألا . يستوفي أقسام الحجة لامدعي . 


والذين قالوا بالمين مع الشاهد هم 5020 أن البين ع حا اثوى 
المتداعيين شبهة لور ا سي ال ام وه 0 
القسامة . وهؤّلاء اختلفوا في القضاء بالهين مع المرأتين 
فقال مالك : يجوز لأن المرأتين قد أقيتا مقام لولس 1 الشافعي : 
ا يي ٠‏ لأنه إنما أقبت مقام الوأحد مع الشاهد الواخحيد لا مفردة ولا مع 
.٠‏ وهل يقضى بالين في السدود لقي هي حق الى مشل القسذق 
0 ؟ فيه قولان في الذعب . ظ 1 


ًَ . وقال الشاة فعي قن > والننيقى : عبد الوهاب وصله » وهو ثقة . 
0 الأوطار 7585/4 ) و ( التلخيص ١5/6‏ ) . ظ 


. 585 البقرة أية‎ )١( 
. (؟) حديث الأشعث متفق عليه‎ 


للف 
الفصل الثالث 
ظ ظ الفكو 5 ظ 

٠‏ وأما'قبوث للق عل الدعى عليه بنكوله + فإن الفقهاء أيضنا اختلفوا في 
ذلك ٠‏ فقال مالك والشافعي وفقهاء أهل الحجاز وطائفة من العراقيين : إذا 
نكل المدعى عليه لم يجب للمدعي شيء بنفس النكول » إلا أن يحلف المدعي أو 
يكون له شاهد واحد , 5-5 الارجيه وسبهه وجهور الكوفيينٍ ١‏ 6 
ابين ثلانا” . وقلب اليين عند مالك ره اليف الع ا 
وامرأتان » وشاهد ويين » وقلب الهين عند الشافعي تكو في كل موضع 
يجب فيه اليين » وقال ابن أبي ليل : أردها في غير التهمة . ولا أردها في 
التهمة وسوامر بين التهمة هل تنقلب أم لا ؟ قولان "١‏ . 

فعمدة من راف أن قتقلي بها بزواء مالك من ٠‏ أن رسول الل له رد في 
الفسافة ابيع :عل اليهود : بعك أن بدأ بالأنصار» "ا 

0 ومن حتكة مالك أن التو عنده إنا ليت عقن 5570 

وإما بتكول وشاهد» و يي خا مول اي 2 
الشهادة » وليس يقضى عند الشافعي بشاهد ونكول ٠.‏ ظ 

ليد من قضى ا أن ا لا كانت لإنبات لدعي 3 5 
بن اسان بق ال الدعي فهو خلاف للنص » لأن رك واد 
دلالة المدعي عليه . فهذه أصول الحجج التي يقضي با القاضي . 
(1) تقدمت هد المالة با تقلناه عن أبن قدامة . 

. تقدم تخريج الحديث‎ )١( 


كرف 


وجما اتفقوا عليه في هذا الباب أنه يقضي القاضي بوصول كتاب قاض آخر 
إليه م هذا عند الجمهور مع اقتران الشهنادة به ء أعني إذا أشهد القاضي 
الذي يثبت عنده الحم شاهدين عدلين أن الحم ثابت عنده ‏ أعني المكتوب في 
الكتاب الذي أرسله إلى القاضي الثاني » فشهدا عند القاضي الثاني أنه كتابه . 
وأنه مانت إن ون ب بج العاني بياده زب 
العمل الأول . ظ ظ 0 

واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة إِنْ أشهدم على الكتابة ول يقرأه 
عليهم . فقال مالك : يجوز : وقال الشافعي وأبو حنيفة . : لا يجوز ولا تصح 
الشهادة . ظ ظ ١‏ ا 0 

واختلفوا في العقاص والوكّاء هل يقضى به في اللقطة دون شهادة » أم لابد 
في ذلك من شهادة ؟ فقال مالك : يقضى بذلك ٠‏ وقال الشافعي : لابد من 
الشاهدَين . وكذلك قال أبو حنيفة ٠‏ وقول مالك هو أجرى على نص 
الأخادية © وقول الغير أجرى عل الأصول:. .وما اخعلفوا فية:مق :هذا البنات 
قضاء القاضي بعامه » وذلك أن العاماء أجمعوا على أن القاضي يقضي بعامه في 
التعديل والتجريح . وأنه إذا شهد الشهود بضد عامه لم يقض به » وأنه يقضي 
بعامه في إقرار الخصم وإنكاره ٠‏ إلا مالك فإنه رأى أن يحضر القاضي شاهدين 
لإقرار الخصم وإنكاره » وكذلك أجمعوا على أنه يقضي بعامه في تغليب حجة 
أحد الخصين على حجة الآخر إذا لم يكن في ذلك خلاف . 

واختتلفوا إذا كان في المسألة خلاف » فقال قوم : لا يرد حكمه إذا ل يخرق 
الإجماع » وقال قوم : إذا كان شاذاً » وقال قوم : يرد إذا كان حكاً بقياس , 
وهنالك سماع من كتاب أو سنة تخالف القياس » وهو الأعدل ء إلا أن يكون 
القياس تشهد له الأصول , والكتاب محقل » والسنة غير متواترة » وهذا هو 


بالفرض 


| الوجه الذي ينبغي أن يحمل عليه من غلب القياس من الفقهاء في موضع من 
المواضع على الأثر مثل ما نسب إل أي حنيفة باتتساق . وإلىه مالك 
باختلاف . ظ 000 
واختلف هل يقضي بعامه على أحد دون بينة أو إقرار ء أو لا يقضي إلا 
بالدليل والإقرار ؟ فقال مالك وأكثر أصحابه : لا يقضي إلا بالبينات أو 
الإقرار » وبه قال أحمد وشريح ء وقال الشافعي والكوفي وأبو ثور وجماعة : 
للقاضي أن يقصي بعأمه . ولكلا الطائفتين 55 من الصحابة والتابعين » وكل 
واحد منهما اعتد في قوله السماع والنظر . 

أما عمدة الطائفة التي منعت من ذلك قينا دويق معمو كح الشف 
عن عروة عن عائشة « أن الني مَل بعث أبا جهم على صدقة فلاحاه رجل في 
فريضة ٠»‏ فوقع بينهها شجاج » فأتوا ابي يليه فأخبروه » فأعطام الأرش مم 
قال عليه الصلاة والسلام « إفي خاطب الناس ويخبرهم أنم قد رضيتم , 
أرضيتم ؟ قالوا : نعم » فصعد ربسول الله يل ادير ء قطي السانى ود كر 
القصة . وقال : : أرضية ؟ قالوا : لا » فهم بهم المهاجرون ٠»‏ فنزل ل الله 
لَِو فأعطام ,ثم صعد المنبر فخطب » ثم ثم قال : أرضيتم 0 قالوا : اي 5 
)١(‏ حديث عائشة ل الخخسة إلا الترمذي ؛ انظر ( منتقى الأخبار 57/8 ) : ظ 
قال الشوكاني : حى في البحر القول بأن امام يم به عن التة » والشافمي » وأني حنيفة . 

وأحمد . وحى المنع عن شريح ء والشعبي ٠‏ والأوزاعي » ومالك » وإسحق وأحد قولي ( 

الشافعي 


00 زنك ور يعني أهل العراق سي اميد 0 





القيا حون ان وحمت ان لا يقضي في ذلك بعامه ؛ ظ 
انظر ( النيل +/566 ) . ٠‏ ظ 
وقال ابن قدامة : ظاهر المذهب ( الحنبلي ) أن الا لات بلعة ف مله ولاسوره لاق 


الرفل 


فهذا بين في أنه لم يحم عليهم بعامه مَلتَوِ . وأما من جهة المعنى فالتهمة اللاحقة 
في ذلك للقاضي . وقد أجمعوا أن للتهمة تأثيراً في الشرع : منها أن لا يرث 
القاتل عمداً عند الجهور من قتله . ومنها ردهم شهادة الأب لابنه ». وغير ذلك 
بما هو معلوم من عد القها” .ا 0 

وأما عمدة من أجاز ذلك . أما من طريق السماع فحديث عائشة في قصة 
هند بنت عتبة بن ربيعة مع زوجها أبي سفيان بن حرب حين قال لها عليه الصلاة 
والسلام وقد شكت أبا سفيان « خذي ما يكفيك وولدك بالعر وف » () دون 
أن يسمع قول خصها . 


وأما من طريق العنى فإنه إذا كان له أن يك بقول الشاهد الذي هو 
مظنون في حقه » فأحرى أن يحم بما هو عنده يقين . وخصص أبو حنيفة 
وأصحابه ما يحم فيه الحام بعامه فقالوا : لا يقضي بعامه في الحدود ويقضي في 
غير ذلك » وخصص أيضاً أبو حنيفة العم الذي يقضي به فقال : يقضي بعاده 
الذي عامه في القضاء » ولا يقضي با عامه قبل القضاء . وروي عن عمر أنه 
قضى بعامه على أبي سفيان لرجل من بني مخزوم ٠.‏ 

وقال بعض أصحاب مالك : يقضي بعامه في الجلس أعني بما يسمع وإن ل 
يشهد عنده بذلك ء وهو قول المهور كا قلنا » وقول المغيرة هو أجرى على 
الأصول . لأن الأصل في هذه الشريعة لا يقضئ إلا بدليل وإن كانت غلبة 
الظن الواقعة به أقوى من الظن الواقع بصدق الشاهدين . 


تبذ حبذ ب 





” عامه قبل الولاية » ولا بعدها . وهو قول شريح », والشعبي » ومالك » وإسحق ٠‏ وأ عبيد » ظ 
وحمد بن الحسن » وهو أحد قولي الشافعي . ظ 
وعن أحمد رواية أخرى : يجوز له ذلك » وهو قول أبي يوسف ٠.‏ وأبي ثور » والقول الشاني 
للشافعي » وهو اختيار المزني . انظر ( المقنع 56/5 ) . 
)١(‏ تقدم تخريج هذا الحديث » وهو حديث متفق عليه . 


_ فق 


الفصل الرابع 
5 في الإقرار 

وأما الإقرار إذا كان بيناً فلا خلاف في وجوب الح به » وإما النظر مين 
يجوز إقراره ممن لا يجوز . وإذا كان الإقرار محقلا رفع الخلاف . أما من يجوز 

وأما عدد الإقرارات الموجبة فقد تقدم في باب الحدود » ولا خلاف بينهم 
أن الإقرار مرة واحدة عامل في المال . وأما المسائل التي اختلفوا فيها من ذلك 
فهو من قبّل احتال اللفظ ء وأنت إن أحببت أن تقف عليه فن كتب 
الفروع هك 0 ش [ ش ظ 


تحضف 
الباب الرابع 

< في معرفة من يُقضى عليه أوله ‏ / ظ 
. وأما على من يقضى وان يقش * إن التقهاء 00000 
بن ال يه .. واختلفوا في قضائه لمن يتهم عليه . فقال مالك : لا يجوز 
قضاؤه على من لا تجوز عليه شهادته . وقال قوم : : يجوز لأن القضاء يكون 

اعبات معلومة 5 كذلك الشهادة ا" ظ 6 
:وفنا عل من يتطق 3 م اتفقوا على أنه يقضى على السل الحاضر . 
واختلفوا في الغائب وفي القضاء على أهل الكتاب . فأما.القضاء على الغائب ‏ 
فإن مالك والشافعي قالا : يقض على الغائب البعيد الغيبة . وقال أبو 
حنيفة : لا يقض على الغائب أصلاً » وبه قال ابن الماجشون » وقد قيل عن 

مالك لا يقضى فى الرباع المستحقة () . 

فعمدة من رأى القضاء حديث هند التقدم ولا حجة فيه , ٠‏ لأنه لم يكن 
غائبا عن المصر ٠‏ وخحمدة من ١‏ ير القضاء قوله عليه الصلاة والسلام « فإنما 
ش 0" وما روأه أبو داود وغهره عن علي أن الني َيه 





. تقدم القول فين يتهم  ولا تجوز عليه الشهادة‎ )١( 

(") من كل : يقضض على الغائب ابن شبرمة » ومالك » والأوزاعي » والليث ٠‏ وسوارء وأبو عبييد . 
وإسحق » وابن ن المنذر » وأحمد . 
دكن ريح لا يرى القضاء على الغائب » وعن أجد رواية بعدم القضاء على القائب , ويه قال 
بن أل للى » والثوري » وأبو حنيفة , وأصحابه ٠‏ وروي ذلك عن القامم : ٠‏ والشعبي » لكن أبا . 


حنيفة قال : إذا كان له خصم حاضر من وكيل » أو شفيع » جاز ولم عه الطررايير 
ا 1 


قرف 
الآخر 00 وأا الحم على الذمى ع فإن ف ذلك ثلاثة أقوال - 
أحدها ؛ أنه يقضض بينهم إذا ترافعوا إليه بحم المسامين » وهو مذهب أبِي 
حنيفة 2 والشاني : أنه مخير ؛ وبه قال مالك ء وعن الشافعي. القولان 6 
والثالث ؛ أنه وأجب على الإمام أن بحم بينهم وإن م يتحائوا إليه ٠‏ 
فعمدة من اشترط مجيئهم للحام قوله تعالى : : + فإن جاءوك فاحكم 
ب بَيْنَهُمْ أو أعرض َنم > 0 وبهذا تمسك من رأى الخيار 6 ومن افنحة أعقد 
قوله تفاك 00 وَأن احكم 0-0-0 بَينَيم 2024 ورأى أن هذأ ناسخ لآاية التخيير . 


وأما من رأ وجوب الحم عليهم وإن م يترافعو » فإنه احتج يأجاعهم عل أن 
الذمى إذا سرق قطعت يده . 





+ 3" . حديث علي رواه أبو داود » وأحمد » وإسحق بن راهويه‎ )١( 
حديث على عندما أرسله إلى المن » رواه أبو داود الطيالسي وأحد 5 59 بن راهويه في‎ 
مسانيدهم » ورواه الحام كذلك في المستدرك انظر ( نصب الراية ) . ظ‎ 
. (؟) المائدة أية ؟؟‎ 
. (؟) المائدة أية 9ع‎ 


516 
الباب الخامس 
في كيفية القطباء 

وأما كيف يقضي القاضي » فإنهم أجمعوا على أنه واجب عليه أن يسوي بين 
الخصين في المجلس وألا يسمع من أحدههما دون الآخرء وأن يبدأ بالمدعي 
فيسأله البينة إن أنكر المدعى عليه . وإن م يكن له بينة فإن كان في ماله 
وجبت الهين على المدعى عليه بناتفاق وإن كانت وم نكاح أو قتل 

وجيت عند الشاقعي: مجر الدعوى . ا 


وقال مالك :لاتب إلامع شاهد » وإذا كان في اال فل يجلقه اللدعى 
عليه بنفس الدعوى أم لا يحلفه حتى ب؟ يثبت الدعي الخلطة ؟ اختلفوا في 
ذلك »فقال جمهور فقهاء الأمصار : اليين تلزم المدعى عليه بنفس الدعوى 
لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس « البينة على المدعي 
والهين على المدعئ عليه » وقال مالك 0 
السبعة من نقهاء المدينة . ظ 


وعمدة من قال بها النظر إلى اللصلحة لكيلا يتطرق الناس بالدعاوق أل 
عي عون بوطصر صرد و ا 0 
المرأة زوجها إذا ادعت عليه الطلاق إلا أن يكون معها شاهد ء. وكذلك ‏ 
إحلاف العبد سيده في دعوى العتق عليه . والدعوى لا تخلو أن تكون في شيء 
في الذمة: أو في: شيء بعينه » فإن” كانت في الذمة فادعى:المدعى عليه البراءة من 
تلك الدعوى وأن له بينة سمعت منه بينته باتفاق كلك إن عن ابدلات 
في عقد وقع أو عين مثل بيع أو غير ذلك . ظ 

وأما إن كانت الدعوى في عين وهو الذي يسمى استحقاقاً » فإنهم اختلفوا 
هل تممع بينة المدعى عليه ؟ فقال أبو حنيفة : لا تسمع بينة المدعى عليه إلا 


اجلغرفق 


في النكاح وما لا يتكررء وقال غيره : لا تسمع في شيء » وقال مالك 
والشافعي : تسمع ‏ أعني في أن تشهد للمدعي بينة الدعى عليه أنه مال له 
قممدة من قال لا تدمع أن الشرع ققد جمل البينة في حيز المدعي 5 ظ 
في حيز المدعى عليه » فوجب أن لا ينقلب الأمرء وكان ذلك عندهها عبادة . 
وسيب التلاف: : هل تفيد بيئة المدغى عليه معنى زائداً على كون الشيء 
الدعى تنداموجوذا تدده أ ليست تفيد ذلك ؟ فن قال عدي 
زائداً قال : لا معنى لها » ومن قال تفيد : اعتبرها الت سريت 
يي لتعارض بين البينتين وم تثبت تشب تثبت إحداهها أمر زائداً مما 
لا يمكن أ ن يتكرر في ملك ذي الملك . 00 1 
فالحم عند مالك أن يقضي بأعدل يهن ا أبو 
عنيدقة : بينة اللدعي أولى على أصله ولا : تترجح عنده بالعدالة ؟! لا تتر 
عند مالك بالعدد » وقال الأوزاعي : تترجح بالعدد واذا تساوت في ا 
فذلك عند مالك كلا بينة يحلف المدعى عليه :فاق كل خلف الدفى 
وزوخب ادق » لأن يد اللدعى عليه شاهدة له » ولذلك جعل دليله أضعف 
الدليلين : أعنى اليين اا ا ب وا 
أنه يدفع إلى مدعيه .. 3 


ظ وأما إذا 7 مالا في | الذمة ؛ فإنه يكلف القر غرمه فإن ادعى لببوع حيسه 


550 َيْرَة ©" ' 


. 56٠ البقرة آية‎ )١( | 


ينضىق 


وقال قوم : يؤاجره » وبه قال أحمد . وروي عن عمر بن عبد العزيز» ‏ 7 
وحكي عن أبي حنيفة أن لغرمائه أن يدوروا فعه حيث دارء ولا خلاف أن 
البينة إذا جرحها المدعى عليه أن الحم ينقط إذا كان التجريح قبل الحم , 
وإن كان بعد الحم لم ينتقض عند مالك » وقال الشافعي : ينتقض . وأما إن 
رجعت البينة عن الشهادة » فلا يخلو أ ن يكون ذلك قبل الحم أو بعده » فإن 
كان قبل الحم فالأكثر أن الحم لا يثبت ٠‏ وقال بعض الناس : يثبت . وإن 
كان بعد الحم . ظ 

فقال مالك : يثبت الحم . وقال غيره لا يثبت الحم , وعند مالك أن 

الشهداء يضنون ما أتلفوا بشهادهم . فإن كان مالا ضنوه على كل حال » قال 
عبد الملك : لا يضنون في الغلط » وقال الشافعي : لا يضضنون المال . وإن 
كان دما فإن ادعوا الغلط ضنوا الدية . وإن أقروا أقيد منهم على قول 
أشهب:: ' وم يقتص منهم على قول ابن القاسم . 


 *‏ ا "ع 


شرف 

الباب السادس 

في وقت القضاء 
وأما متى يقضي » فنها ما يرجع إلى حال القاضي في تفسه ٠‏ ومنها 
ما يرجع إلى وقث إثفناة الحم وفطله , ومنها ما يرجع إلى وقت'توقيف 
المدعى فيه وإزالة اليد عنه إذا كان غبناً . فأما متى يقضي القاضي ؟ فإذا لم 
يكن مشغول النفس لقوله عليه الصلاة والسلام : « لا يقضي القاضي حين 
يقضي وهو غضبان » () ومثل هذا عند مالك أن يكون عطشاناً أو جائعاً أو 
خائفأ أو غير ذلك من العوارض التي تعوقه عن الفهم » لكن إذا قضى في حال 
من هذه الأحوال بالصواب فاتفقوا ‏ فيا أعم ‏ على أنه ينفذ حكه » ويحتل أن 
يقال : لا ينفذ فها وقع عليه النص وهو الغضبان لآن النهي يدل على فساد 
النهي عنه . وأما متى ينفذ الحم عليه فبعد ضرب الأجل والإعذار إليه ؛ 
ومعنى نفوذ هذا » هو أن يُحِقّ حجة اللدعي أو يدحضها ء وهل له أن يسبع 
حجة بعد الحم ؟ اجاترين برل مانت وكير اا ير ا الس 

لله مثل الأحباس والعتق ولا ينْبَعٌ في غير ذلك . ظ 


لعن حي ريم يا لامع 
23 وقت نه الثبوت 5 الإعذار ٠‏ وهو إن 0 5 
استحق الشيء من يده أن يخاصم فله أن يرجع بقنه على البائع » وإن كان 





1210111117 ا ا ل 
انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 5١1/8‏ ) وقد خَرّيَ البيهقي بسند ضعيف «لا يقضي 
القاضي إلا وهو شبعان رَيَان » . كذلك قال العاماء ء يمتنع عن القضاء في حالة غلبة النوم » وسائر 
ما يتعلق به القلب تعلقأ يشغله عن استيفاء النظر . وهو قياس مظنة على مظنة . 


اران 

يحتاج في رجوعه به على البائع أن يوافقه عليه فيثبت شراءه منه إن أنكره : 
أذ ييف ايه إن أن تالسكبيق من ول أن هه الله عن انسدق 
ويرك كبن نيد امدق بن 


ل أثناء م : : من ننه ١‏ تلفق ذلك 7 . إن 52008 


بعد الثبات فضانه من المستحق وقيل : إنما يضن المستحق بعد الحم . 


ا ريه قال القاضي رضي الله 
عنه : وينبغي' أن تعلم أن الأحكام الشرعية تنقمم قسمين : : قسم يقضي به 
الحكام وجل و ذكرناه في هذا الكتاب هو داخل في هذا القسم ؛ وقسم 
لا يقضي به الحكام يمنا اكز سو باعل قي الندو إليه . 


وهدأ الجنس من الأحكاء هو مثل رد السلام ودشميت عاسو وعير ذلك 
مما لمكي باجيت امار يدي عقوا بالجوامع . ؛ ونحن فقد رأينا أن 


وأما ما ينبغي قبل هذا أن 5 1 السنن الشروعة ا العملية تون كه 

هو الفضائل النفسانية , ؛ فنها ما يرجع إلى تعظم من يجب تعظهه وشكر من 
يحب شكره » وفي هذا الجنس تدخل العبادات . وهذه هي السنن الكرامية ش 
ومنها ما يرجع إلى الفضيلة التي تسمى عفة وهذه صنفان :. . 

اللناخ انوارئة ف الظفم والكشرب ٠‏ والدان السواردة في اللتاكتىء ونتهب] 
ما يرجع إلى طلب العدل 0 الجور. فهذه هي أجناس السنن التي . 

تقتضي العدل في الأموال » والتي تقتضي العدل في الأبدان نوق هذا الحمين 

يدخل الفا لطر وه والققويات + 

لأن هذه كلها إننا يطلب بها العدل » ومنها السنن الواردة في الأعراض » 


شفرف 


ومنها السنن الواردة في جميع الأموال وتقويها م 14 يقصد بها طلب 
الفضيلة التي تسمى السخاء » وتجنب الرذيلة التي تسمى ظ 

والزكاة تدخل في هذا الباب من وجه » وتدخل 0 باب الاشتراك في 
الأموال : وكذلك:الأمر في:الصبقات .2 - ا 

ومنها سنن واردة في الاجتاع الذي هو شرط في حياة الإنسان ؛ وحفظ ظ 
فضائله العملية والعابية » وهي المعبر عنها بالرياسة ٠‏ ولذلك لزم أيضاً أن 
تكون سنن الأئمة والقوام بالدين . اا ظ ظ 

ومن السنة المهمة في حين الاجتاع 5 ا ف اية والبتقيية 
والتعاون على إقامة هذه السنن » وهو الذي يسمى : النهي عن المنكر والأمر 
بالمفرووقه: ه. وعى. الخنة واليقفة + أن الدينية التي تكون إما من قبل الإخلال 
هذه السان » وإما من قبل سوء العتقد في الشريعة . ظ 
وأكثرما اذكو الفتواء:ى الإوائع من كتبهم ماق عن الأجناس الاريعة 
التي هي فضيلة العفة وفضيلة العدل وفضيلة الشجاعة وفضيلة السخاء : 
والعبادة التي هي كالشروط في تثبيت هذه الفضائل . 

كل كتان الأففية : وبكاله كل جميع الديوان . 5959 كثيراً على 
ذلك م هو أهله .2 ظ ا 


خضف 


كتاب الاجارات وينقسم إلى قسمين 00 #ش*ظ2 ا 111 
القسم الأول : في أنواعها وشروط الصحة والفسأد سس سس .01/88 
مطلب : إجارة الموؤذن والاستئجار على تعلم القرآن 1111 ا اا 000 
الجزء الثاني من هذا الكتاب : في معرفة أحكام الإجارات » وينحص في جملتين.. 181 
|الجملة الأولى : في موجبات هذا العقد ولوازمه من غير حدوث طارئ عليه. م كير 
املة الثانية : في أحكام الطوارىء » وفيها ثلاثة فصول 558 د لما د هو ١/111‏ 
الفصل الآول منه : وهو النظر في الفسوخ 2111111111 0 ين 
الفصل الثاني : وهو النظر في الضمان 111 1 1 000111 
الفصل الثالث : : وهو النظر في الاختلاف 11111 1 011 
كتاب الجعل 2 2 2 2 0 10 1 1 1 ا 
كتاب القفراض : وفيه ثلاثة 5 9 1 1 1[ ز ز ز[ز ز[ز ز ز ز ز [ [ ز 1 ١‏ 
الباب الأول : في محله اياي 1 1 1 زذز ذا ا ا ليا 
الباب الثاني : في مسائل الشروط 0101 ا 
القول في أحكام القراض 00 0 1 15 011111011 2010 ساي رما 
القول في أحكام الطوارق» سسسسس سس سس 186٠...‏ 
القول في حك القراض الفاسد 25200 0 ا ا 2 1 
القول في اختلاف المتقارضين 211111010111108 4 
كتاب المساقاة 1 0 ص ا 
القول في جواز المساقاة و02 0 000ا0 0 اا 000 
/ القول في صحة المساقاة » وفيه اوفة أركان يي 1 1 1 1 ا 0 
الركن الأول : في محل المساقاة ل 0001111111 
الركن الثاني : الذي هو العمل 211 11111 1 1 000111 
الركن الثالثك : في صفة العمل الذي تنعقد عليه ا ا 
الركن الرابع : في المدة التي تجوز فيها وتنعقد فلهاسه ع 1181 
القول في أحكام الصحة ف المساقاة نا 
أحكام المساقاة الفاسدة 00101011 ااا 


كتاب الشركة ا 
القول في شركة العنان »وفيه ثلائة أركان -10 1 1 0[ 221010101 كن 
الركن الأول : في محلها من الأموال » وفيه ثلاث مسائل 0 و 5 
المسألة الأول : فها إذا اشتركا كا في صنفين من العروض الخ ل 00 85 
المسألة الثانية : فيا إذا كان الصتفان مما لا يجو قيه) التسأء سس سستبتب..... 1838 
المسألة الثالثة : في الشركة بالطعام من صنف واحد ا ع نا 
الركن الثاني : في معرفة الربح من قدر المال المشترك فيه 0 
الركن الثالث : في معرفة قدر العمل من الشريكين من قدر المال.. امس م كا 
القول في شركة المفاوضة 120 110ص 000070078 
القول في شركة الأبدان رماي العو مق 0 سان و ع ع ارا 
القول في شركة الوجوه 11*01 مام ويم امار 
ا ا 0 ا 
كتاب الشمعة : : وفيه نان 0000 0 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 02020 0 0 
القسم الأول : في تصحيح هذا الحم وفي أركانه اي د وني اللا 
الركن الاول : في الشافع 0000[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 0001 او الس ع ا 
الركن القا ا العفو ست سي لزنا 
الركنم الغالك في المشفوع عليه 00011 00000 ظ 2001000 
الركن الراك :دق الالقدبالشقعة عوقو الا سمس ا 
المسألة الأولى : في كيفية توزيع اللشفوع 0000011111 
المسألة الثانية : في دخول الأ شراك الذين هم عصبة في الشفعة . وفيها مسألتان .......... مما 
المسألة الأولى 1 م يكن ' شريكا يكال العب ا 0 مما ندا 
المسألة الثانية : أن تكو ن الحصة ثابتة قبل البيع لاصيا تار 
القسم الثاني : في أحكام الشفعة ا ا 0000 
كتاب القسمة )» ث و النظر فيها : ؛ وفيه أبوات 20 0 ا 


حضف 


القسم الثاني : في أقسام الرقاب » وفيه ثلاثة قصول سس 1888 
الفصل الأول : في الرباع والأصول 11111111 1[ ]0 
الفصل الثالى : ف الع وض سس سس سس سم سدس 1 
الفصل الثالث : في معرفة أحكام المكيل والموزونسب.... ل نا 
القول في القسم الثاني وهو قسمة المناقع سىب......... 2غ م ا 
القول في أحكام القسمة يتم 
كتتاب الرهون : وفيه أركان...... 000 
الركن الأول : في الراهن .... 00 0ك 000000 
الركن الثاني : في الرهن موود وجرنو وي رامحو الس و ا 
الركن الثالث : في المرهون فيه 0110010111 0600 
القول في الشروط 1 5 5 ”5ط ةءةزؤزؤةز2 00000000000002 
القول في الأحكام ا 00000 200271 7ز 2 ز 2 ز 7ز2 2 <ز2 2 ز <ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز [ ز ز زذزذذ ا 
كتاب الحجر : وفيه ثلاثة أبواك 00000002020289 
الباب الأول + في أصتافق الحجو 7 ين 1 717شظ*ظ2ظغ2 1 1[ ا 1 
الباب الثاني : متى يخرجون من الحجر ؟ ومتى يحجر عليهم 000 
الباب الثالث : في معرفة أحكام أفعالهم في الر 5 والاعا رق ا ا 41141 
كتاب أ لتفليس 1-دزذزذدذ0000000 امن سام سوا نك جع عاسو الت بمجاطاوة سود ب سردا س١‏ 
كتاب الصلح 14141415 10 ]1 1 00 
كتاب الكمالة 00000 ز ز ز 1 ز 1 1 ز 10 0 0 0 10 ]1 ز ز 0 00١0‏ 
كتاب الحوالة اا ببب-ب0001000 0 0 
كتاب الوكالة : وفيه ثلاثة أنواني 1[ ا 
الباب الأول : في أ كانها 110 2276 22311110 6 011ظ2ظ1 ا 
الركن الأول : في الموكل ةب ة ةزر رز 00 |[ ز 7 < 7 + + < ز < ز ز ز 2 1 1 
الركن الثاني 5 الوكيل وقروطة:: ا ةذ[ 1[ 1 ان 
الر كن الثالث : فما فيه التوكيل ا ا ااا ااا 0غ 


الركن الرابع : في معنى الوكالة ل ا 


مطلب ف ميراث و لد الصلب..... 222220000222332 0 


الباب الثاني : في أحكام الوكالة 008 00000 
الباب الثالث : في مخالفة الموكل للوكيل ب 
كتاب اللقطة : والنظر فيه في جملتين : لم يا اس يي و ا 16 
الجلة الأولى : في أركانها 0 يي يي ورا 
الملة الثانية : في أحكامها.- لم ا ا 11 
باب في اللقيط. والنظر في أحكام الالتقاط وفي الملتقط واللقيط وفي ا ميف قر 
كتاب الوديعة دبدبب-ب-0000 
كتاب العار دك 535600000016100 1 
كتاب الغصب : : وفيه بابان : 100078 1 1210011111 001 
الباب الأول : في الضان » وفيه ثلاثة أركان : ا 7 مسن اا 
الركن الأول : في بيان الموجب للضانت..... 12107070700000 
الزكق القاق سكي عي قله لقان ع و ا 1 
الركن القالنة + اق الواحب ق الفضته والواحب كيل 'النا ع م 
الباب الثاني : في الطوارىء على المغصوب ا يي ا 
كتاب الاستحقاق وأحكامه ةي [1ذ1[1[1[1 1[ [1 | 1 ز ز 1 1 0 
كتاب المهبات عو د يي بي 0 
اسان رك لحك سي م م يي 0100000 
التول فى كار لاح سس يي اه 
كتاب الوصايا : والنظر فها ينم إى فسن اس 52522011 با ان 
القسم الأو ل : النظر ني الأر كان. 211100000000001 اسابل 
٠‏ الركق الأول:؟ الوص سسب 0 [ز[ ز[ [ [ [ 1 000000101 
القول في المو ص به 100 223701006010711 ل اام 
القول في المعنى الذي يدل عليه لفظ الوصية ظ ا 921 
القول في 0 وهو القبو الداق سطس يه سس يي 0 
كتاب الفرائض 212 00000212121 


لل في ميراث الز و حات للاايا0ايا000 0 6" 
نلك رات ال را سس و ةذ [ذ[ 1 0000 
مطلب في ميراث الإخوة للام - ممم مه 0 لمم م 101 
مطلب في ميراث الإخوة للأب والأم أو للا 8 000000 مهم 1 
مطلب في ميراث الجد 22131111 م 11 
مطلب في ميراث الجدات 0010120202 ااا 
فاحت في الحجب 0ك ااا .”3 
باب في الولاء ٠‏ وفيه مسائل مشهورة:-....... لوي 1 
المسألة الأولى : في أن من أعتق عبده عن نفسه فإن ولاءه له سس سس 5017 
المسألة الثانية : 1 0 ييه رتدل هل تكرت رازه لهام لا؟ 00000 
المسألة الثالثة : فما إذا قال السيد لعبده أن سأئَية سس 0١م‏ 
المسألة الرابعة : في العبد المسم إذا اعتقه النصراني 329 0 0 000 
المسألة الخامسة : في أن النساء ليس لحن مدخل في وراثة الولا ! إلا من باشرن عتقه 
وأنفسهة اااي 1212 1 ز 5 ااا اا 0 
كتاب العتق ة 2 2 2 2 12 1212121 1[ ااا 
كتاب الكتاية ا لا 
القول في مسائل العقد يذ[ 0 
القول في الكاس وليه خينة اهنا : يطغ 1 
ظ الجنس الأول : مق يخرج الكاتب من الرق ؟ 00 ا 
الجنس الثاني : متى يرق المكاتب. 3 2310 5 558 1220103 دف 
الجنس الثالث : إذا مات قبل ا ل 11 
الجنس الرابع : فهن يدخل معه في عقد الكتابة ومن لا بل ا 
. الجنس الخامس : فها يحجر فيه على المكاتب مما لا يحجره 22770 .0 146" 
كتاب التدبير والكلام عق أركاقه وا حكافه سس ص ني ني 11 
وأما أحكامة فأصولا راجعة إلى خمسة أجناس ‏ 00 - لمم أ" 


الجنس الأول : مماذا يخرج المدبر 0000008 ماه 911 


يفضف 


الجنس الثاني : هل لامديّر أن يبيع المدبر ؟ 1011 00 
الجنس الثالث : ما يتبعه في التدبير مما ليس يتبعه ممصي سي سي لمم م 
لجنس الرابع :فى سيط :اللو ا مس 16106 
الجنس الخامس : في مبطلات التدبير الطارئة عليه 000000000 
كتاب أمهات الأو لاد : : وفية مسائل . العام ا و ا لان 
كتاب الجنايات --1ب1ذذذِ00002121 0000 
كتاب القصاص وينقسم إلى قسمين 0000 
القسم الأول : القصاص في النفوس ص م ا م اا 
القول في شروط القاتل. 91 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ |[ 0 
القو ل في المو 200 0 00 
القو 5 في القصاص - 151010 52152511( 
كتاب الجر اح 1111100 11ذ11[[!! ١!‏ !«+«<!||ذ1 | 1 1 | 1[ |[ | [ |[ [ |[ [ | [ [ 1 1 5# 2*27171##5# 
القول. فى الخارت 121171110 
القول في المجروح 0000000 7 *ظش*(**2 
القوا ل في الجرح 50010101090 
كتاب الديات في النفوس اي 000000 
كتاب الدريات فها دون المفس 10000 1 15601011101010ظ 5< 
القوله .فق :رارك الا عق بس مسد مسو اس اماس 1 
كتاب القسامة : توفي ة فيد ذل سوسم امجن سج نز ووو م ناا 
المسألة الأو في : في وجوب الحم 5 غز. اطيلة ا و ان 
المسألة الثانية : في اختلاف العاماء القائلين بالقسامة فيا يحب ا سس سسب 1م 
. السألة الثالثة : الاختلاف فين يبدأ بالأيمان المسين يي ا 
المسألة الرابعة : في موجب القسامة عند القائلين با 5220 000000 
كتاب أحكام الزنا * وفيه ثلاثة أبوانن عي م تست و عات و ا اي وغةياي 
الباب الاول : في تعريف الزنا 111 | ز [  [‏ 0 
الياب الثاني في اهناف الزناة وعقوبا تهم 001 1 0 


اقرف 


الباد الغال«ه ٠‏ : فما يثبت به الزنا ينين نج0ي727ز2ز2ز2ز 7<ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2 2 <2ز2ز 2ز 2 ز2 2< <ز2 2 ز <ز< ز ز ز ز ز ز ز ز ذا 
هو 5 
كتتاب القذف 5 1515151515151 151515151515151 1 0 
بار 4 في شرب 1 1 ؛ أخمر.. 6ت 6ه 99 . ++ 4 4 64 > + ج هج وار وه ه0044 0 ووه وه 95 09 0066 0ه ج049 وض وج نو وه و جه زو ووو 0966 44 66 60 564 زان وده 504 جو نه 4 ونه 6106 5ن وو وو ومهوة دهن ١‏ 
عل يماذا يث رشت هذا ١‏ نت 1010 1111101111111101111غ2 ووه ووو جو وو موه وجمو فل اذ[ 7 ا 
كتاب السرقة جرع نت ع ع 431469 4 4 ج » 2 ج 0 6 0ج هن ع ع 0 0 4 ج ع سن و وج س 6 44 + 4 ن ني بي ن 0 0 ب ب جه 3 2 ج ظ 4 4 ++ 1 0 ع ع ج 44 3 4 11ب بج 66 66 38446 2ج ج 8 9 4 5ه 4 2 2 5 ج بج ن ونه بن جيه 5١ ١‏ 
فصل في جس الروك وه ااا اااي ية2ة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 + ز 2 2 2 2 2 2 2 2 1 12 1 ذا ا ا ا لا الا 0 ب ١‏ 


القول في الوا- اجب في السرقة... 

القول فيا تثبت به السرقة .... 

كتاب الحرابة * وفيه اخة أبواب- 

الباب الأول : النظر في الحرابة لبي ييه | 

الباب الثاني : النظر ف 501ص 

الباب الثالث : فها يجب على المحارب 5-586ظ 0 

الباب الرابع : في مسقط الواجب عنه وهي التوبة 

الباب الخامس : بماذا تثبت هذه الجناية..... ا 
فصل : في حك امحاريين على التأويل 100 
باب + في حم ميل ميت ميمه تم مسنم ممم متم 


كتاب الأقضية : : وفيه ستة ة أبواب ممم ممه مونو 


الباب الأول . : ف معرفة من و قضأوه 22 
الباب الثاني : في معرفة ما يقض به عمو مسو وو و ممع مو ووم وموم 


الباب الثالث : فيا يكون به القسناء 7 ٠‏ وفيه به فصول ل 


الفصل الأول : في الشهادة.... 


الفصل الثاني : في الأيمان... ا ييه 


الفصل الغاللث في الدكول وو ومو ووو ووو ووووه و وووو فووم وو جووووووة مموة 


الفصل الرابع : في الإقرار. 0 5 0 5ك 


الباب الرابع ل سرف من يقش ليما له 110 
ألباب الخامس : في كيفية القضاء سس...... 8 


الباب السادس . : في وقت التضاء ووم لومم وم و مو ووه مم ما نممو 9 


عدج 4ج 2 4 6خ + مغ 4ع جح 44ج جع 4 6ج يجا واج يده ع ع بج ب أ بج بج ج ع بج :9 + بن ه واج ع +4 هه وه يام ١‏ 
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